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و" - مسالل ثلاث : نمهد للكلام فى العقد بكلمات ثلاث : إحداها فى تعريف 
المقد ‏ والثانية فى مبداً سلطان الأرادة » والثالثة فى تقسيم العقود . 
%* *% نت 
١ §‏ - تعريف العقد 

+" - الاتفاق والعقد : يميز بعض الفقهاء بين الاتفاق والعقد . فالاتفاق 
tion‏ 0nvenه)‏ هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه . 
فالاتفاق على إنشاء التزام مثله عقد البيع » ينشئ التزامات فى جانب كل من البائع 
وا مشترى. والاتفاق على نقل التزام مثله الحوالة» تنقل الحق أو الدين من دائن أخمر أو من 
مدين لمدين آخر . والاتفاق على تعديل التزام مثله الاتفاق على اقتران أجل بالالتزام أو إضافة 
شرط له . والاتفاق على إنهاء التزام مثله الوفاء ينتهى به الدين . 

والعقد (00530) أخص من الاتفاق » فهو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على 
نقله. ومن ذلك يتضح أن كل عقد يكوت أتفاقاً . أما الاتفاق فلا يكون عقداً إلا إذا كان 
مشا لالتزام أو ناقلا له . فإذا كان يعدل الالتزام أو ينهيه فهو ليس بعقد ٠‏ 
: وقد نقل القانون المدنى الفرنسى هذا التفريق بين العمّد والاتفاق عن بوتييه ودوماء إذ 
عرف العقد فى المادة ١١١١‏ بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو 
عدة أشخاص آخرين بإعطاء شى أو بفعله أو بالامتتاع عن فعله . فالعقد إذن بيمقتضى هذا 
التعريف اتفاق بنشئ التزاماً » فهو نوع (عه6506) والاتفاق جنس (886056) له . ويلاحظ 
أ التعريف الذى أورده القانون الفرنسى يجمع بين تعريف العقد ونعريف الالتزام » وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك . 

۷ - لا أهمية للعمييز بين الاتفاق والعقد : ولا نرى أهمية للتمييز بين الاتفاق 
المقد. ونتفق فى هذا مع أكثر الفقهاء . وإذا كان الفقهاء الذين يقولون بالتمييز يرون أهمية 
له من حيث الأهلية » فهى تختلف فى العقد عنها فى الاتفاق » فإنه يلاحظ على هذا الرأى 
. أن الأعلية تختلف باختلاف العقود ذاتهاء فهى فى عقود التبرع مثلا غيرها فى عقود 
الطرضة؛ رمع ذلك لم يقل أحد إن هناك فرقا ما بين الهبة والبيع من حيث أن كلا منهما 
عقد مجرد أن الأهلية تختلف فى أحدهما عنها فى الآخر . 

وكات المشروع التمهيدى يورد تعريفاً للعقد لا يميز فيه بينه وبين الاتفاق . فنصت المادة 
١‏ من هذا المشروع على أن «العقد اتفاق ما بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة 
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قانونية أو تعديلها أو إنهائها؛ . وهذا هو تعريف المشروع الفرنسى الإيطالى فى المادة الأولى 
منه. وقد قصد من إيراد هذا التعريف فى ا مشروع نفى كل تفرقة بين العقد والاتفاق, 
وجعلهما شيعا واحداً كما صرحت بذلك المذكرة الإيضاحية 27 . وإذا كان هذا التعريف 
قد حذف فى المشروع النهائى فإن هذا الحذف لا يعنى عدولا عن عدم التمييز بين 
الاتفاق والعقدء بل كان الحذف مجاراة لسياسة تشريعية هى ينب الإكثار من التعريقات 
2 60 

الفقهية”'* . 

لذلك نرى أن يعرف العقد بأنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانونى» سواء كان هذا 
الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه . 

۸ - وجوب الاتفاق على إحداث أثر قانونى : والمهم فى العقد أن يكونو هناك اتفاق 
على إحداث أثر قانونى . فإذا لم يكن المراد إحداث هذا الأثر فليس هناك عقد با معنى القانونى 
المقصود من هذه الكلمة . ويتبين ذلك من الظروف والملايسات . 

فقد يدعر شخص آخر إلى وليمة» فى نطاق الجاملات الاجتماعية» فيقبل المدعو , ولا 
يقصد الطرفان من هذا الاتفاق أن ينثا التزاماً قانونياً فيما بينهما. فإذا تخلف المذعو أو عدل 
الداعى لم تعرتب على ذلك مسكولية فى جانب من أخل متهما بوعده . ولكن قد يكون 
تقديم الطعام التزاما قانونيا إذا قصد المتعاقدان ذلك . ويتيين قصدهما من الظروف . فإذا 
اتفقت شركة مع مستخدم عندها على أن تقدم له الغذاء أثناء عمله فى جهة نائية» أو تعهد 
صاحب الفندق أن يقدم الطعام للنزيل» فهذا التعهد ذو أثر قانونى وهو ملزم للمتعهد . 

وقد يتبرع صديق لصديقه بتقديم خدمة مجانية دون أن يقصد الالتزام قانرناً بتقديم هذه 
الخدمة . فإذا وعد مزارع جاره أن يقدم له المعونة دون مقابل فى حصاد زرعه» أو تقدم طبيب 
المعالجة صديق له دون أجر » أو عرض شخص على صديقه أن يستصحبه فى سيارته» فلا 
تنطوى هذه الاتفاقات على معني الإلزام . وإنما يكون الإلزام إذا قصد إليه الطرفان . فالطبيب 
الذى تعهد أن يعالج فقيراً دون أجر يلتزم قانوناً بذلك . 

وقد تقوم انفاقات بين أعضاء الأسرة لا يقصد يها عمد التزامات قانونية . فالولد الذى 
يعمل مع أبيه فى صناعته» والزوجة التى تعين زوجها فى جارته » والأب الذى يعد ابنه بجائرة 
إذا جح فى الامتحان » لا يقصد أى منهم أن يرتبط ارتباطا ملزماً . ولكن إذا قام هذا القصد 
ترتب على قيامه الارتباط القانونى . فقد يعمل الولد أجيراً عند أبيه » وقد تشارك الزوجة 
زوجها فى جارته » وقد يعد شخص بجائزة من يقدم خير تصميم لمبنى بريد إقامته يفوز اينه 
المهندس بالجائرة . 

8" - تحديد منطقة العقد : وليس كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانونى يكون 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ٠١‏ فى الهامش. 
(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ١١‏ فى الهامش و ص 5 فى الهامش . 
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عقدا. بل يجب أن يكون هذا الاتفاق واقعاً فى نطاق القانون الخاص وفى دائرة 
العاملات المالية. 

ا معاهدة اتفاق بين دولة ودولة » اتفاق بين النائب وناخبيه » وتولية الوظيفة العامة اتفاق 
بين الحكومة والموظف . ولكن هذه الاتفاقات ليست عقوداً إة هى تقع فى نطاق القانون 
العام: الدولى والدستورى والإدارى ٠‏ 

والزواج اتفاق بين الزوجين » والتبنى فى الشرائع التى تجيزه اتفاق بين الوالد المعبنى 
والولد المتبنى . ولكن يجدر ألا تدعى هذه الاتفاقات عقوداً وإن وقعت فى نطاق القانون 
الخاص» لأنها تخرج عن دائرة المعاملات المالية . 

فإذا وقع اتفاق فى نطاق القانون الخاص وفى دائرة المعاملات المالية فهو عقد. تستوى 
فى ذلك العقود التى يقف فيها المتعاقدان على قدم المساواة وتلك التى يذعن فيها أحد 
المتعاقدين للآخر » والعقود التى توفق ما بين مصالح متعارضة وتلك التى جمع ما بين 
مصالح متوافقة» والعقود الذائية (06[6)115ا5 20165) وتلك التى تنظم أوضاعاً مستقرة 
actes-condition)‏ ,eاعrè-actes)‏ . وكان بعض فقهاء القانون العام يريدون إخراج 
عقود الإذعان (0'20865[102 00205315) والعقود التى جمع ما بين المصالح المتوافقة كعقد 
الشركة » والعقود التى تنظم أوضاعا مستقرة كالعقود الجماعية 6كناء 60119 (Contrats‏ « 
وعن منطقة العقد . ولكن هذا الرأى لم يسد فى القانون المدنى . 

٠٠ 7‏ - المذهبان الشخصى والمادى فى العقد : سبق أن أشرنا إلى مذهبين فى الالتزام» 
أحدهما شخمى ينظر إلى الالتزام كرابطة شخصية» والآخر مادى ينظر إليه كقيمة مالية. 
هذان المذهبان نراهما أيضاً فى العقد . فالمذهب الشخصى يرى العقد وليد الإرادة الباطنة أو 
الإرادة النفسية . والمذهب المادى يراه وليد الإرادة الظاهرة أر الإرادة المادية . 

٠‏ والقوانين اللاتينية » هنا أيضاً » هى التى تذهب مذهباً شخصياً فى العقدء وتأخذ بنظرية 
--الأرادة الباطنة (10165526 0101]6؟)؛ وعندها أن العبرة بإرادة المتعاقدين التى يكنانها فى 
الضمير » وما التعبير المادى عن هذه الإرادة إلى مجرد دليل يكشف عنها . فإن اتفق هذا 
التعبير مع الإرادة الحقيقية أخذ به , وإلا فالعبرة بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى . 

| أما القوانين الجرمانية فتأخذ فى كثير من. الأحوال بالإرادة الظاهرة 270106 
externe, écاaration de volont6(‏ التعبير عن الإرادة» ولا شأن لها بالإرادة الحقيقية 
٠‏ فالتعبير المادى عن الأرادة ليس مجرد دليل عليها » بل هو الإرادة ذاتها : الإرادة فى ثوبها 
الاجتماعى حيث يمكن التعرف عليها . وهذا المظهر المادى هو المظهر الذى يجب الوقوف 
عنده» ما دام العقد ينشئ روابط اجتماعية . ولا عبرة بالإرادة التى تنطوى عليهأ النفس» فهى 
من الظواهر النفسية » لا يعبأ القانون بها وهوبتظم الروابط الاجتماعية . وستعود إلى هذا 
اموضوع يبيان أوفى فيما يلى : 
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§ ؟ - مبدأ سلطان الإرادة 
(Autonomie de la volorıté)‏ 

١‏ - عرض عام للمبدأ : يذهب أنصار هذا البداً إلى أن الإرادة لها السلطات الأكبر 
فى تكوين العقد وفى الاثار التى تترتب عليه » بل وفى جميع الروابط القانونية ولو كانت غير 
تعاقدية . 

وعندهم أن النظام الاجتماعى يرتكز على الفرد . فهر الغاية » ولخدمته يسخر امجموع 
والفرة لا يسككمل شخصيته إلا بالحرية ‏ بل إن مظهر هذه الضخصية هي الأردة ال 
المستقلة . وكما أن رجال الفلسفة يجعلون التفكير آية الشخصية من الناحية الفلسفية » فإن 
رجال القانون من أنصار هذا المبداً يتعخذون الأرادة آية الشخصية من الناحية القانونية. ولا كان 
الفرد يعيش فى المجتمع › ولا كانت الغاية الأولى هى احترام حريته وإرادته» كان من الواجب 

' أن تكون ررابطه بغيره من أفراد امجتمع أساسها الإرادة الحرة . فلا يخضع لواجبات إلا إذا كان 

قد ارتضاها مختاراً . وكل التزام أساسه الرضاء والاختيار يتمشى مع القانون الطبيعى» » لأن هذا 
القانون إنما يقوم عل لحز ی و . فالإرادة الحرة هى إإذن مدا 
القانون ؛ والغاية التي ينتهى إليها . وما المهمة التى يضطلع بها القانون إلا خقيق حرية كل 
فرد بحيث لا تتعارض هذه الحرية مع حريات الآخرين . هذا التوازن ما بين الحريات جميعا 
هو ما يجب على المشرع أن يعنى به . وليس عليه بعد ذلك أن يرى ما إذا كان النشاط 
الفردى الحر يتفق مع ما تقتضيه مبادئ الأحلاق › ولا عليه أن يرى إلى أى حد يتفق صالح 
جرع مع صالح ارده فالقرد لا الجموع هو الذى يحمى القانون . 

هذا المبداً کان له حظ كبير من الأثر فى القانون الحديث بعد انتشار المذهب الفردى 
على أثر تطور النظم الاقتصادية . ولكن استمرار هذه النظم فى التطور» وظهور الصناعات 

ة » واخقلال التوازن بين القرى الاقتصادية » مهد للمذاهب الاشتراكية سبيل الانتشاره 
ن هذه المذاهب معارضة للمذاهب الفردية ؛ وكات من ذلك أن أتتكص مبدأ سلطان 
الإرادة » وجعل خصومه يمعنون فى نقده » حتى قام أحيراً فريق من المعتدلين يضعون الأمور 
فى حدودها المعقولة . 

فنحن نتيع فى بحثنا هذه المراحل الأريع » فترى كيف نشأ هذا المذهبء وما بلغ إلى 

من المدى عند بلوغه ذروته » وكيف ر جع القهقرى بعد ذلك» ث ثم كيف وضع الأمر فى 
نصابه المعقول ولا زعم يذكر هذه المواحل أنها تفت عملا فى التارية؛ » ولا فإن سلطان 
الإرادة الکامل لم يتحقق فى أية مرحلة منها على النحو الذى يصفه أنصار المبدأ المتطرفوك . 
وما : نعنى أن هناك تطوراً فى منحى التفكير الاجتماعى نقسمه إلى مراحل توخيا للإيضاح 
في بسط هذه الآراء . ونحن فى ذلك لا نؤرخ وقائع اجتماعية» بل نتتيع تطور نظريات 
ومذاهبي . 

"4 - كيف نشا مذهب سلطان الارادة : لم يعترف القانون الرومانی فى أى عصر من 
عصوره بمذهب سلطان الإرادة كاملا. بدأت العقود فيه تكون شكلية تخوطها أوضاع معينة 
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. حركات وإرشادات وألفاظ وكتابة . أما مجرد توافق إرادتين (nudum pactum)‏ فلا 
ن عقداً ولا يولد التزاماً . فكان المدين لا لسبب سوى أنه استوفى الأشكال ا مرسومة» 
يكون التزامه صحيحاً حتى لو كان السبب الحقيقى الذى من أجله التزم لم يوجد أولم 
قق أو كان غير مشروع أو كان مخالفاً للآداب . فالعقد الشكلى کا ن عقداً مجرداً صحته 
من شكله لا من موضوعه . ولكن الحضارة الرومانية ما لبشت أن تطورت وتعقدت 
بل الحياة . فكان من ذلك توزيع العمل ؛ والحاجة إلى كثرة التبادل » ووجوب السرعة فى 
املات . واقترن هذا كله بتقدم فى فى التفكير القانونى أدى إلى التمييز بين الشكل والإرادة 
العقد وإعطاء الإرادة قسطاً من الأثر القانونى . ودعا هذا إلى اعتبار الاتفاق موجوداً بمجرد 
افق الإرادتين » والشكل ليس إلا سبباً قانونياً (0171115 031184) للالتزام قد توجد أسباب 
بره ومن ثم طهر ایی جانب العقود الشكلية العقود العينية والعقود الرطائية والعقود غير 
. وانتصر مبداً سلطان الإرادة فى دائرة العقود الرضائية . وانتصر بعد ذلك فى بعض 
د أخرى عرفت بالعقود البريطورية prétoriens)‏ 23 والعقود الشرعية 30)88 ) 
۵ا6 . ولكن القانون الرومانى لم يقرر فى أية مرحلة من مراحله مبداً سلطان الإرادة 
العقود بوجه عام . بل ظلت الأوضاع بعد أن تهذيت هى التى تخلق العمّد بقدر اختلف 
ة وضعفاً بحسب تطور القانون واتساع نطاق التبادل والمعاملات . وبقى العقد 
فظى (۲۲۵1ء۷ 002536) إلى آخر عهود القانون الرومانى هو القالب الذى يصبون فيه ما 
و الحاجة إليه من الاتفاقات غير ا معروفة حتى تصبح ملزمة . 
أما فى العصور الوسطى فلم تنقطع الشكلية وتستقل الإرادة بتكوين العقد إلا تدرجاً. 
استمرت الشكلية فى أوضاعها السابقة الذكر إلى نهاية القرن الثانى عشر . ثم أخذت 
» وكانت متجهة إلى التناقص . وأخذت الإرادة يقوى أثرها فى تكوين العقد شيعا فشيئاً. 
عد على هذا التطور عوامل أربعة : 

» تأثير المبادئ الدينية وقانون الكئيسة : فكان المتعاقد إذا أقسم على احترام عقده‎ - ١ 
لخم يفرغه فى شكل مخصوص » عد الحنث باليمين خطيئة يعاقب عليها . بل كان مجرد‎ 

م الوفاء بالوعد خخطيكئة دينية . وسهل الانتقال من فكرة العقوبة إلى فكرة الإلزا م المدنى 


س مجرد الاتفاق يجوز تنفيذه بدعوى (0]اع3م 1000 «© 10ا30) أما. م اکم 





| ۲ - إحياء القانون الرومانى والتأئر به : ونحن نعلم أن القانون الرومانى كان قد وصل 
تطوره من حيث استقلال الإرادة إلى حد كبير بمختلف عقوده الملزمة . وتوسعوا فى 

: تلك الروح » وفهموا خطأ أن القانون الرومانى يقرر مبداً سلطان الإرادة. فساعد ذلك 

قبول هذا المبدأ . وأصبيحت القاعدة فى القا نون الفرنسى القديم هى ما كان استثناء فى 

انوك الرومانى . 

۴ - العوامل الاقتصادية : بعد أن زاد النشاط التجارى وقويت حركة التعامل اققضى 


الات 


الأمر إزالة ما يعوق المبادلات التجارية من الأوضاع والأشكال . فكانت المحاكم التجارية 
الإيطالية فى القرن الرابع عشر تقضى طبقاً لقواعد العدالة . والعدالة لا تميز بين العقد * 
الشكلى ومجرد الانفاق من حيث الإلزام . 

٤‏ - العوامل السياسية : ركان ذلك بطريق التدرج فى بسط نفوذ الدولة » وتدخلها 
شيعا فشي فى الروابط القانونية بين الأفراد » والأخذ فى حماية العقود التى تتم بمجرد 
الاتفاق. وكان من شأن ذلك أن هجرت الأوضاع القديمة » وحل محلها أشكال أخرى أقل 
إغراقاً فى الفطرية والسذاجة ‏ 

وما جاء القرن السابع عشر حتى أصبح مبدأ سلطان الإرادة ثايتاً مقرراً . وما كاد أثر 
الدين بضعف حتى حل محله ما انتشر من نظريات اقتصادية وفلسفية وسياسية» وكلها مشبعة 
بروح الفردية » وقد بلغت أوجها فى القرن الثامن عشر » وهى تشيد بوجود قانون طبيعى مبنى 
على حرية الفرد ووجوب استقلال إرادته وتسيير هذه الإرادة لكل ما فى الحياة من نظم 
اقتصادية. وقد قام الفزيوقراطيون (21/510072165) ينادون بالحرية الاقتصادية قانوناً طبيعياًء 
ويذهبون إلى أنه لو تركت الناس أحراراً فى نشاطهم الاقتصادى وفتحت أبواب لمنافسة يينهمء 
فلا تلبث الأمور أن تستقر» وتتحدد الأسعار من طريق المنافسة والعرض والطلب » لا من طريق 
مخكمى يمليه المشرع . ومعنى هذا أن الإرادة وحدها هى التى يجب أن تسيطر فى الميدان 
الاقتتصادى » وأن العقود لا تخضع فى تكوينها وفى الآثار التى تترتب عليها إلا لإرادة 
المتعاقدين . وصحب هذه النظريات الاقتصادية نظريات فلسفية وسياسية حمل لواءها روسو 
(Rousseau)‏ فى كتابه المعروف بالعقد الاجتماعى (5012!1 ]20113) » فكانت حرية 
القرد واستقلال إرادته هى احور الذى يدور عليه تفكير ذلك العصر. وقد تلقت الثورة الفرنسية 
هذه النظريات وقامت عليها » وسلمتها إلى المشرعين فى أوائل القرن التاسع عشرء فوضع 
قانون نابليون على أسس تقديس حرية الفرد والإمعات فى احترام إرادته . 

"4 - ممدى ما وصل إليه مبدأ سلطان الإرادة : استقر هذا المبدأ وصار دعامة تبنى 
عليها النظريات القانونية . وهو بعد أن تمشى فيه المنطق القانونى أصبح يشتمل على أصلين : 
(أولا» كل الالتزامات ٠‏ بل كل النظم القائونية » ترجع فى مسصدرها إلى الإرادة الحرة ٠‏ 
(ثانيا) لا تقتصر الإرادة على أن تكون مصدر الالتزامات» بل هى أيضا المرجع الأعلى فيما 
يترتب على هذه الالتزامات من آثار . 

فالإرادة الحرة هى التى تهيمن على جميع مصادر الالتزام . وهذه الإرادة تتجلى قوية 
فى العقد . فالمتعاقدان لا يلترمان إلا بإرادتيهما . ولا يلتزم أحد بعقد لم يكن طرفاً فيه » كما 
لا يكسب أحدا حقآ من عقد لم يشترك فيه . أما نظرية الاشتراط لمصلحة الغير فتبدو ضيقة 
محدودة فى قانون نابليون » ولم يحصل التوسع فيها إلا فى العهد الأخير . فالعقد إذن يرتكر 
على الإرادة » يل هو يتمحض إرادة خالصة إذا قلنا إن إرادة المدين وحدها هى التى تلزمة. ‏ > 
وسنرى ذلك عند الكلام فى الإرادة المتفردة . وشيه العقد مبتى على إرادة مفروضة ٠ ٠‏ 
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والجريمة وشبه الجريمة مردهما إلى الإرادة الحرة . والقانون نفسه إذا رتب التزامات فإنما هو 
يفترض فى ترتيبها أن الملعرم ارتضاها فى ذمته التزاماً . 1 

و سلطان الإرادة مقصوراً على تولى الالتزامات وحدهاء بل أيضآ يولد كل الحقوق 
الأخرى . فالملكية مبتية على حرية الإرادة » بل هى الحرية فى مظهرها الملموس المادى. 
وحقوق الأسرة مينية على عقد الزوراج أى على الإرادة . واميراث مبنى على وصية مفروضة. 
وطرق التنفيذ الإجبارى ذانها ترتكز على الإرادة الحرة » فهى طرق وإن كانت إجبارية قد 
ارتضاها المدين رقت الاستدانة . بل العقوبة الجدائية لا مبرر لمشروعيتها إلا فى الإرادة » فانجرم 
إلذى رج على المجتمع قد ارتضى مقدماً أن يناله الجزاء . ذلك لأن القانون ما هو إلا وليد 
الإرادة ارتضاء الناس بأنفسهم أو بممثليهم واختاروا الخضوع لسلطانه » والمجتمع البشرى 
ذإته, أليست دعامته هذا العقد الاجتماعى الذى نادى به روسو ومن قبله من الفلاسفة 
واللفكرين ! 1 

ركا أن منشأ الالتزامات يرجع للإرادة الحرة » كذلك الأثر الذى يترتب على الالتزام» 
فهو خاضع للإرادة أيضا . ولهذا الأصل ناحيتان : 

الناحية الأولى أن كل ما ارتضاه الملتزم دیناً فى ذمته يكون صحيحاً وينتج أثره لإن التزامه 
إنما بنى على إرادته . فلا يصح أن قيد من أثر العقد بدعرى أن هناك غبناً لحق أحد 
المتعاقدين ما دام قد ارتضى هذا الغبن . والعامل الذى يتعاقد مع رب العمل حراً مختاراً يجب 
عليه أن ينفذ ما التزم به » ولا يحتج بأن الشروط التى ارتضاها جائرة . وليس المهم فى المقد 
أن يكون هناك تعادل بين الشيغين المتبادلين » بل يكفى أن يكون التعادل بين الشخصين 
المعاقدين وقد توفر كل منهما على حريته وإرادته المستقلة . والأصل فى الأنسان الحرية 
واستقلال الإرادة » ولا يكون الأمر غير ذلك إلا فى حدود رسمها القانون » كأن يكون 
المتعاقد قاصراً فى السن أو فى العقل ؛ أو يكون ضحية غلط أو [كراه أو غش. أما فى غير هذه 
الحدود فالإنسان حر مستقل ينفذ ارادته » فإذا التزم بشئ كان العدل أن يقوم يما التزم به. أما 
ما يقال عن التضامن الاجتماعى والتعسف فى استعمال الحقوق وقواعد العدالة والتظام العام » 
فهذه الأشياء لا ينبغى أن تغرق فى التحديد من سلطان الإرادة . وإذا كنت قواعد العدالة 
والنظام العام تعنى بشئ» فلا أحق بعنايتها من سلطان الإرادة والتسليم بأثره كاملا فى تفسير 
العقد وترتيب نتائجه القانونية . 

والتاحية الثانية من هذا الأصل أن العقدء وقد تم بتوافق إرادتين مستقلتين» لا يجوز 
تعديله إلا يتوافق هاتين الإرادتين . فلا يستقل أحد من المتعاقدين بتعديله» ولا يجوز للقاضى 
نفسه يدعوى اتباع قواعد العدالة أن يعدل فيه أو أن يضيف إليه ما ليس منه . 

45 - انتكاص مبدأ سلطان الارادة (نقد المبدا) : إذا أرجعنا اتتصار ميداً سلطان 
الإرادة إلى عوامل اقتصادية » وهى العوامل التى أدت إلى انتشار روح الفردية فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر » فهذه العوامل ذاتها بعد أن تطورت » وقامت الصناعات الكبيرة» 


تک 


- 


وتأسست الشركات الضخمة » ونظمت طوائفالعمال على أثر اختلال التوازك بين القوات 
الاقتصادية » ما أدى إلى انقشار روح الاشتراكية وقيامها فى وجه المذاهب الفردية » هذه 
العوامل كما قلنا كن من شأنها أن تنتقص من سلطان الإرادة . فيكون هذا المبدأ قد قام على 
أساس اقتصادى» وانتكص متأثرا بعوامل اقتصادية . 

ويتولى حصوم المبدأ تفنيد النتائج التى وصل إلبها أنصاره . فيقولون إن جعل الإرادة 
مصدراً لكل الحقوق فيه إغراق فى نواح ووهم فى نواح أخرى » فالالتزامات التعاقدية ذاتها 
وهى مبنية على توافق إرادتين لا تستند إلى محض الإرادة الداخلية» والمتعاقد لا يتقيد يتعاقده 
لأنه أراد ذلك فحسب » بل هناك اعتبارات اجتماعية ترجع للثبات والاستقرار الواجب 
توافرهما فى المعاملات والثقة التى يولدها التعاقد فى نفوس المتعاقدين » وهى التى تستند إليها 
اقوة الإلزام ئ العقود . وقد لا يتم اتاد حقيقى بين الإرادتين عند التعاقد ؛ ومع ذلك 
فاتخادهما حكما يكفى ما دام التعاقد قد ولد ثقة مشروعة يترتب على الإخلال بها ضرر..وما 
العقد إلا نظام من النظم الاجتماعية يراد به خقيق التضامن الاجتماعى وتوجيه الإرادة فى 
هذا السبيل » وليس الغرض منه خقيق ما للإرادة من سلطان . وهناك نظرية ألمانية لا تخفل 
بالإرادة الباطنة ولا جعل لها سلطاناً » بل تنظر إلى الإرادة الظاهرة لأنها وحدها الشئ 
امحسوس كحقيقة اجتماعية » وهى التى بؤ به لها لأنها تولد الثقة المشروعة . 

أما إسناد مصادر الالتزام الأخرى إلى الإرادة فالحجة فيه أو هى . وقد تبين أن ما يسمى 
بشبه العقد لا يشبه العقد فى شيئ من حيث استناده إلى الإرادة . كما أن الجريمة وشبه 
الجريمة إنما يتولد الالتزام فيهما من القانون » وهو التزام يترتب على عكس مقتضى إرادة من 
صدر منه العمل غير المشروع » فإن هذا لم يرد أن يلتزم بعمله » بل أراد النقيض من ذلك» 
فيلزمه القانون رغماً عن إرادته » فأين نحن هنا من سلطان الإرادة ! ولقد كانت نظرية سلطا 
الإرادة عائقاً يحول دون الأخحذ بمسكولية الجنون والطفل والأخذ بالمسعولية المادية» وهذه 
مذاهب تطورت إليها الشرائع الحديثة » وفى الأخذ يها إلى مدى معين إرضاء للعدالةء 
ومطاوعة لأسباب الاستقرار » وسير فى طريق التقدم . 

وإذا تركنا الالتزامات جانباً ونظرنا إلى الحقوق الأخرى التى يزعمون أن مصدرها الإرادة» 
رأينا أن وهم القائلين بهذا الرأى هنا أيضاً يتجسم . فالملكية ليست إرادة المالك ‏ بل" إن هذه 
الإرادة يرد عليها قيود متعددة ترجع إلى التضامن الاجتماعى ؛ وبخاصة ما يتصل منه بمراعاة 
حسن الجوار . وليس الميراث مينياً على وصية مفترضة » بل الواقع من الامر أن الميراث سبق 
الوصية فى التطور التاريخى » وأساسه اشتراك الأسرة فى ملكية الأموال . أرأيت لو كان المورث 
طفلا أو مجنوناً أكان يصح الزعم بأن ميراثه وصية مفترضة وهو لا يستطيع أن يترك وصية 
صريحة ! كذلك روابط الأسرة لم ينظمها عقد الزواج » فإن هذا العقد إنما وضع الزوجين 
فى مركز قاتونى نظمه المشرع نفسه طبقاً لصالح المجتمع وصالح الأسرة » ولا دخل لإرادة 
الزوجين فى ذلك . أما القول بأن انجرم قد ارتضى توقيع العقوبة عليه فهو قول أقرب إلى 
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التهكم منه إلى الحقيقة» وإلا فأى مجرم رأى فى العقوبة جزاء ارتضاه لنفسه ! إنما العقوبة 
ترجع فی مشروعيتها إلى اعتبارات اجتماعية لا دخل لإرادة انجرم فيها . 

٥‏ - وضع الأمور فى نصابها - إلى أى حد تسيطر الارادة على العقود : تبين من 
نقد مبداً سلطان الإرادة أن الخطأ الذى وقع فيه أنصار هذا الميدأ هو اتخاذه مبدأ مطلقاً فى 
كل نولحى القانون . وهذه البالغة كانت سبياً فى مبالغة تعارضها » وقام خصوم المبدأ هم 
أيضا يقولون بنبذه مرة واحدة . وبين الإمعان فى إطلاق المبداً إلى أوسع مدى والمبالغة فى رده 
إلى أضيق الحدود » وجد المعتدلون مجالا لوضع الأمور فى نصابها الصحيح . 

ونحن إذ توخينا الاعتدال وجانبنا التطرف » تبينا أن الإرادة لا سلطان علها فى دائرة 
القانون العام . فالروابط الاجتماعية التى تخضع لهذا القانون إنما تحددها المصلحة العامة لا 
إرادة القرد . أما العقد الاجتماعى ا مزعوم فقد أصبح نظرية عتيقة مهجورة . 

وإذا اتتقلنا إلى دائرة القانون الخاص » فما يتعلق منها بالأسرة لا مجال للإرادة فيه رلا 
بقدر محدود . فعقد الزواج » وهو الأساس الذى ترتكز عليه الأسرة » مصدره إرادة المتعاقدين» 
ولكن الآثار التى تترتب على العقد ليست خاضعة للإرادة » بل ينظمها القانون طبقاً لمصلحة 
الأسرة وامجتمع . وكذلك بقية روابط الأسرة لا شأن للإرادة فيها . 
وما يتعلق من دائرة القانون الخاص بالأموال نرى الإرادة تنشط فيها تدرجاً . وهي فى 
الحقوق العينية أضعف نشاطاً منها فى الحقوق الشخصية . فإن الحقوق العينية » وإن كانت 


الإرادة مصدراً لكثير منها »> حقوق محصورة لا تستطي الإرادة أن تخلق شيعا جديداً فيها. نم 
إن اثار هذه الحقوق لا تخضع لإرادة الأفراد إلا نادراً » بل إن القانون هو الذى يتولى فى 
الغالب ديد مداها . 


ولكن الإرادة فى الحقوق الشخصية لها مجال واسع » فهى مصدر لكثير من هذه 
الحقوق» وهى التى ترتب آثارها . ومع ذلك لا نريد أن نبالغ فى أهمية الإرادة حتى فى 
الحقوق الشخصية . فإنها إذا كانت من أهم المصادر لهذه الحقوق» فذلك لا يمنع من أن 
يوجد بجانبها مصادر أخرى قد تعد لها فى الأهمية كالعمل غير المشروع » أو تقرب منها 
كالإثراء بلا سبب . 
وإذا خلصنا إلى الالتزامات التعاقدين وجدنا الإرادة تخول فى هذا الميدان أوسع ما تكون 
خط وأبعد ما تكون مدى . ولكن حتى فى هذا الميدان » إذا نظرنا إلى الإرادة من حيث إنها 
ترتب أحكام الالتزامات التعاقدين » وجدنا أنها محدودة فى ذلك بقيود النظام العام والآداب. 
بل إن إرادة الفرد - حتى فى داخل هذه القيود - يضعف أثرها فى بعض العقود التى تضع 
نظماً ثابتة للطوائف والجماعات » كما فى الجمعيات والشركات والتقابات » فهذء تنظمها 
جماعة التى تنعمى إليها ولا تعتد فى تنظيمها بإرادة كل فرد من أفرادها وهناك عقود 
جخماعة eollectifs)‏ 15 )»:؛ كعقد العمل الجامع (contrat collectif du‏ 
(trav'‏ » وصلح أغلبية الدائنين مع المفلس » نرى فيها الأقلية تخضع لإرادة الأغلبية » 


ed 





كذلك توجد قيود على حرية الإرادة ترجع لاختلال التوازن بين القوى الاقتصادية واتتصار 
القانون للجانب الضعيف » كما نرى فى تشريع العمال وفى عقود الإذعان وفى نظرية 
الاستغلال وهى نظرية تتوسع تدرجا فى القوانين الحديثة حتى تتناول كل العقود ..ثم إن 
الإرادة وهى فى دائرة كل هذه القيود لا تزال خاضعة أيضا لشكلية تتطليها بعض العقود 
حماية للمتعاقد الذى يقدم على أمر خطير كما فى الهبة والرهن الرسمى . وهى تخضع 
كذلك لقواعد الشهر حماية للغير حسن لنية . وتخضع أخيراً تقواعد الإثبات وهى قواعد من 
شأنها أن تقيد سلطان الإرادة من الناحية العملية . 

هذه هى الحدود التى يرسمها القانون فى الوقت الحاضر ميدانا لسلطان الإرادة. فهو 
يعترف بهذا السلطان » ولكن يحصره فى دائرة معقولة » تتوازن فيها الإرادة مع العدالة 


والصالح العام . 
۳ - تقسيم العقود 

5 - تقسيمات مختلفة : ذكر القانون المدنى الفرنسى بعض تقسيمات للعقود فى 
غير استقصاء . والتقسيم أقرب إلى عمل الفقيه منه إلى عمل المشرع . لذلك لم يعرض له 
القانون مدني المصرى » لا القديم رلا الجديد 7“ . كذلك لم تعرض له التقنينات الحديثة 
كالتقنين الأمنى والتقنين السويسرى . 

ويمكن تقسيم العقد عدة تقسيمات إذا نظر إليه من وجهات مختلفة . 

فالعقد من حيث التكوين إما أن يكون عقداً رضائياً C0۸56۸81161(‏ ]2اأممه) أو 
Îz‏ شكلياً (contrat solennel)‏ أو عقداً (contrat réel) tie‏ . 

وهو من حيث الموضوع إما أن يكون عقداً مسمى (26 "۸0 008]186) أو عقداً غير 
مسمى (1901111116 )00118) . وإما أن يكون عقداً بسيطاً (عام1هأة )con tra‏ أو عقدا 
مختلطاً (contrat mixte)‏ . 

وهو من حيث الأثر إما أن يكون عقدا ملزماً للجانبين 8۷2۵1 0۸)۴4) - 
(11816531ط !agmatique,‏ ار عقداً ملزماً لجانب واحد jy . (contrat unilatéra1)‏ 
أن يكرن عقد معاوضة (contrat ù tirê c0^6£¢1×)‏ أو عقد تبرع (contrat 3 titre‏ 

. gratuit) 

وهر من حيث الطبيعة إما أن يكون عقداً محدداً (£) )con tra c01)‏ أو عقداً 
احعمالياً (2168]015 )contrat‏ . وإما أن يكون عقداً فررياً )6صinstanta (contrat‏ أو 
عقداً زمنياً (contrat successif)‏ . 


(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الدمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «رقد تعمد المشروغ 
إغفال تقسيمات العقود التى توجد فى أكتر التقتينات اللاتينية النزعة » لأن العناية بها من شأن الغقه. 
ولذلك رؤى من الأحوط أن تهمل فى النصوص التشريعية» . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ١١‏ 
فى الهامش © . 


N 





١‏ -العقد الرضائى والعقد الشكلى والعقد العينى 
4 - العقد الرضائى : هو ما يكفى فى انعقاده تراضى المتعاقدين » أى اقتران الإيجاب 
بالقبول . فالتراضى وحده هو الذى يكون العقد . وأكثر العقود فى القانوت الحديث رضائية. 
كالبيع والإيجار . وقد تقدم أن القانون لم يبلغ هذه القاعدة طفرة» يل تطور إليها تدرجاً . 
ولا يمنع العقد من أن يكون رضائيآ أن يشترط فى إثباته شكل مخصوص . إذ يجب 
التمييز بين وجود العقد وطريقة إثباته . فما دام يكفى فى وجود العقد رضاء المتعاقدين فالعقد 
رضائى » حتى لو اشترط القانون لإثباته كتابة أو نحوها . والفائدة العملية من هذا التمييز أن 
الكتابة إذا كانت لازمة للاثبات (١۲00410۳م‏ 30) فإن العقد غير المكتوب يجوز إثباته 
بالإقرار أو اليمين . أما إذا كانت الكتابة ركنا شكلياً فى العقد (5016801)84610 30) فإن 
العقد غير المكتوب يكون غير موجود حتى مع الإقرار أو اليمين . 
۸ - العقد الشكلى : هو ما لا يتم بمجرد تراضى المتعاقدين » بل يجب لتمامه فوق 
ذلك اتباع شكل مخصوص يعينه القانون . وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية يدون فيها 
العقد . ولم ببق فى القانون الحديث إلا عدد قايل من العقود الشكلية؛ الغرض من 
استبقاء شكليتها هو فى الغالب تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد ٠‏ كما 
فى الهبة والرهن 






















(21 وقد يكون العقد رضائيا فى أصله فيتفق المتعاقدان على أن يكون شكليا ؛ أى أن الشكلية تكون واجبة 

باتفاق المتعاقدين لا بحكم القانون . مثل ذلك أن يتفق المتعاقدان » بمقتضى عقد ابتدائي؛ أن يكون 
اما النهاثى بالكتاية ‏ أو يمقتضى درط فى عقد الإيجار أن بيه بالإخخلاء يكون بالكتابة. فتكون 
الكتابة فى مثل هذه الحالات ركنا .ذ يأ لا يتم العمل القانون إلا باستيفائه . وقد يقصد المتعاقدان من 
اشتراط الكنابة أن تكون ثلاثبات لا لتكرين العمل القأنونى . وإذا قام شك فى تفسير قصد المتعاقدين 
هل الكتاية ركن شكلى أو هى الطريق للائيات ء فالقضاء في مصر وفرنسا يتلمس من ظروف الواقع 
قريذة على ترجيح أحل الفرضين » فإذا لم توجد قرينة مرجحة كان المفروض أن المتعاقدين اشترطا الكتاب 
1 شبات لا للاتعقاد لان الاصل فى العقود أن تكون رضائية . أنظر فى هذا المعنى محكمة الاستفناف 
الرطية في ا E‏ رقم ٠٠١‏ - محكمة الاستثنافى الختلطة فى 
0 ميو سنة 11175 م .49 ص ۲۹١‏ - ولكن القضاء المصرى لم يستقر على هذا البداً وسبتبين 
و فسا ليب ات ا ی هذا لني مشكمة انض ارس یک وا ا س 

-45-1؟ - وحكم آخر فى ۱٤‏ مايو سنة ۱۹۱۲ واللوز ۱۹۱۴۳ - ١‏ - ۲۸۱ 0 

فاليرى 17216037 . 3 E‏ 
ي قد كان الشررع التمهيدى يشعمل على نص فى هذه الساة برب أن تكون الكتابة للانعقاد لا 
2 انت المادة ۹ من هذا المشروع تنص على أنه ١إ‏ انمق التعاقدان على أن يستوفي العقد 
0 اما لم يشعرطه القانون » فالمفروض عند الشك أنهما لم يقصدا أن يلتزما إلا من الوقت الذى 
ت فطلا فيه المقد الشكل المتفق عليه؟ . وقد جرى المشروع قي ذلك على نهك كثير من التقنينات 

الیو 2 انون الالانى م ٠٠١‏ وم 4 فقرة ۲ - قانون الالتزامات السويسرى م ٠١‏ - القانون 

مولوتی 2( ٠‏ وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما ياتى : دإذا 
دات على وجوب استيفاء شكل معين » سواء كان ذلك بمقتضى عقد تمهيدى أم کان = 








¥ 









وقد تقدمت الإشارة إلى أن العقود بدأت تكون شكلية فى القديم » وتطورت بعد ذلك 
إلى أن صار أكثرها رضائيآ والقليل هو الشكلى . وتختلف الشكلية الحديشة عن الشكلية, 
القديمة فى أنها أكثر مرونة . وتختلف عنها أيضاً » وبوجه خاص » فى أنها لا تكفى وحدها 
فى تكوين العقد . فالشكلية الحديثة » إذا كانت لازمة » فهى ليست بكافية » بل لابد أن 
تقترن بإرادة المتعاقدين . فالإرادة هى التى يع عليها الشكل . أما الشكلية القديمة فكانت 
وحدھا ھی التى تكون العقد » لذلك كات لا يجوز الطعن فيها بالغلط أو التدئيس أو الإكراء 
أو غير ذلك من الدفوع الموضوعية . فالشكلى إذن كان هو العقد لا الإرادة ” 


8 - العقد العينى : هو عقد لا يتم بمجرد التراضى » بل يجب لتمام العقد فوق 
ذلك تسليم العين محل التعاقد . ولا يكاد يوجد فى القانون المدنى الجديد مثل للعقد العينى 
إلا هبة المتقول فهذه ی کر عدا كايا | نش ورا ر کر 
إذا تمت بالقبض (م ۸ من القانون المدتى الجديد) . ولكن ليس هناك ما يمنع من 





= و - إذا قرر القانون للعقد شكلا معينا ٠‏ فيجب استيفاء هذا الشكل أيضا فيما يدل على 
العقد من تعديل ل ا شا بم ل ل ما وجاء 

ذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصده ما يأنى : لا اة 
ن السويسرى (الادتان ١١١ ١١‏ من قاتون الالتزامات) والتقنين یرزیل د OF’‏ 
۴ اء عقد من العقود للشكل الذى يفرضه القانون له يستتبع اليطلان أصلا » ما لم يعن 

حلاف ذلك . وقد آثر المشروع اتبا ع هذا المذهب مخالفا مذهب التقتين البوونى (المادة 2١١٠١‏ 
فى هذا الشأنت . فإذا تطلب القانون شكلآ خاصا وأطلق الحكم بغير تعقيب » فمن ن الطبيعى أن يكون 
استيغاء هذا الشكل شرطا لوجود العقد . أما إذا كان الكل قد فرض لتهيغة طريق الإثبات فحسب» 
فمن واجب القانون أن ينص صراحة على ذلك . وكل تعديل يدل على عقد لا يتم إلا بالكتابة يعتبر 
باطلا إذا لم يستوف فيه هذا الشرط ؛ إلا أن يكون القانون قد قضى بغير ذلك . ريلاحظ أن 
التعديل يتحقق فى الشروط التى تتعارض مع مضمون العقد الأول لا فى الشروط التفصيلية أر 
EAE ES‏ . فالاتفاق على ترميم منزل بيع بمقتضى عقد ثم 
ليس إلا شرطا تفصيليا لا ضرورة للكتابة فيه . ويختلف عن ذلك حكم ما يضاف إلى التعاقد 
الأول من روط أو نصوص جديدة (فيك ومورلا : تعليقات على نقنين الالتزامات السويسرى ج ١‏ المادة 
١‏ نبذة 4 و 2) .... وقد ذهب القضاء إلى أنه إذا أريد تعديل عقد ت تم بالكتابة تمديلا بنتاری على 
اااي ا سا ا بو ا ا 
سنة 1518 م ٤۷‏ ص 6.2575 وعندما تليت المادة ١44‏ من المشروع التمهيدى في لجنة المراجعة ا 
رأت اللجنة بعد المناقشة حذفها » استناداً إلى أنه فى الحالة التى يصرح فيها المشرع بالمهمة التى بريدها 
للشكل الذى قرره للعقد لا تقوم أية صعوبة ؛ وفى الحالة التي لا بساح فيها قا ك يترك الأمر لتقدير 
القاضى دون الأعذ بقرينة أخرى . (أنظر فى كلى ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۷۲ - ص 
٤‏ فى الهامش) . 

وها أيضا كان من ن الخير إيقاء النص حتى لا يضطرب الفضاء في تفسير نية المشرع فى مسألة جوهرية 
كهذة المسألة . وقد كان النص المحذوف يتضمن قرينة فانونبة على أن الشكل الذى يفرضه القائرن يكون 
عند الشك للانعقاد لا للائبات . وما دام النص قد حذفء وزالت بحذفه هذه القرب نية» لم يبق إلا 
الاجر إلى التواعد الغاية ف افير . وعندنا إنه إذا غم الأمر ولم القاضى - بعد أن يستنفد 
وسائل التفسير - ما إذا كان الشرع أراد الشكل للانمقاد أو للائيات ولى أن يكون الشكل للاتمقاد 
لا للاثيات . ولا يجوز هنا أن يقال - اقلق الشكل الذى يتفق عليه المتعاقدان - إن الأصل فى 
العقد أن يكون رضائيا . فا هذا الأصل إنما سق بالنسية إلى التعاقدين لا بالنسية إلى المشرع 8 
يصح أن نسلم فى یسر بان المتعاقدين أرادوا خلق شكل لا بوج العقد يدونه إلا إذا نصوا صراحة على 
ذلك . أما المشرع فسلطاته كامل فى أن يخلق الشكل الذى يربد؛ ومتى فرض شكلا » ولم يقم دليل 
على أنه مقرر اتات ٠‏ فا مفروض أنه مقرر لانعقاد العقد . 

هذا وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية مثل على الشروط التفصيلية والتكميلية التى لا تتعارض مع 
مضمون العقد المكتوب فلا تشترط فيها الكتابة . أما الشروط التى تدخمل على العقد المكتوب تعديلا 
قصنترط الكتابة فيها » فمثلها أن يتفق البائح والمشترى بعد كتابة عقد البيع على إنقاص الثمن أو على 


زيادته . 







- بمقتضى شرط معين فى عقد أصلى - كما هو الشأن فى اشتراط الكتابة فى التنبيه بالإخخلاء فى 

عقود الإيجار - فيفرض أن نيتهما قد انصرفت إلى ترتيب البطلان على عدم مراعاة هذا الشكل . وهذم 
هي دلالة القرينة التى تقيمها المادة ١45‏ من المشروع :على ل الال يعدو جرد قري بط وز 
لقال حكمها بإثيات المكس (التقنين الأكالى تمليقات ج ١‏ ص 2١97‏ . وقد ذهب القضاء | 
إلى أنه إذا أريد تعديل عقد تم بالكتابة تعديلا ينطوى على تكليف جديدء فيشترط أن يتفق ذرو الك 
على ذلك كتابة عن بينة منهم (استقداف مختلط ۲۳ أبريل سنة ۱۹۴۳۵ م ٤۷‏ ص 01515 ا 
يتلق بالشكل الذى يتفق عليه المتعاقدان فلم يستقر القضاء على رأى بشأن دلالة الاتفاق عند ال 
- فهل يستتبع إغفال الشكل فى هذه الحالة بطلان العقد » أم يعئير الشكل مشروطا لتهيغة طريق 
لاان قحست ١‏ قضت محكمة الاستناف اختلطة أنه لا يجوز لسسار أن يتك بحصول الاق 

بين المتعاقدين ليتأدى من ذلك إلى المطالبة بالسمسرة المنفق عليها إذا كان البيع قد علق على شروط 
عدة وأرجأ المتساقدان ارتباطهما التهائى إلى وقت التوقيع على عقد بيحزره محاموهما ما دام أن التوقي 3 
يحصل ١4(‏ ینابر سنة ۱۹۳۰ م 47 ص 2181 على هذا انحو اعديرت اشكمة أذ إغال 
الذى اتفق عليه يسشتيع البطلان دون أن ينص صراحة على ذلك . على أن هذه المحكمة نفسها قد 
حكمت فى قضية أخرى بأن العقود الرضائية تتم بمجرد التراضى ما لم يكن المتعاقدان قد انفقا على 
التعاقد بعقد ره مع النص صراحة على انصراف نيتهما إلى تعليق الارتباط على إتمام العقد من 

طريق التوقيع عليه أمام موق العقود (۱۸ ماو سنة 1981 م 48 ص ۲۹۱) . ويلوح أن الحكمة قد 
جنحت فى هذا الحكم الأخير لاشتراط الاتفاق صراحة على أن إغفال الشكل المتفق عليه يستتبع 
البعللان . ومن المحقق أن النص الذى احتاره ار فى المادة ١15‏ من شأنه أ حدا لتردد القضاء 
فى هذا الصدد» . ولكن المادة ١45‏ من المشروع التمهيدى عندما تليت فى اجعة اقترح حذفها 
لإمكان الاستغناء عنها » فوافقت اللجنة على ذلك . ومن ثم حذف هذا النص فى المشروع النهائى 
(أنظر فى كل ذلك مجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۷٣‏ ص ۷٤‏ فى الھای) . وقد كان من 
الخير إيقاء النص حتى يضع حداً لتردد القضاء على ما تقول المذكرة الإيضاحية أما وقد حذف» فلا 
مناص من الرجو ع إلى القجاعد العامة . ولا كان الأصل فى العقد أن يكون رضائياًء فالأولى عند 
السك أن يكون الكتابة للاثبات لا للانعقاه . والراجم في الفضاء المصرى والفرنسى يؤيد هذا الراى 
كما قدمنا 

)١(‏ وبلاحظ أن كل عقد شكلى يكون التوكيل فى عمله شكليا أيضا ( م 7٠١‏ من القائون المدفى 

دید وكذلك اوعد بار عقد على کرد شكليا دم ٠‏ فقرة؟ 5 إإجازة العقود الشكلية 
تكون شكلية مثلها . ويستوفى الشكل أيضا فيما يدخل على العقد الشكلى من تعديل لا فيما يضاف 
إليه من شروط تكميلية أو تفصيلية لا تتعارض مع ما جاء فيه 

وقد كان المشروع التمهيدى يشتمل على نص يورد بعض هذه الأحكام » فكانت المادة ١44‏ من 
هذا المشروع تنص على ما يأتى : 

٠١‏ - إذا فرض القانون شكلا معينا لعقد من العقود » فلا يكون العقد صحيحا إلا ياستيفاء هذا 
الشكل » ما لم يوجد نص يقضى بخلاف ذلك؟ . - 
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يتفق المتعاقدان على أن العقد لا يعم إلا إذا قام أحدهما بتنفيذ شطر من التزامه. ففى عقوم 
التأمين يشترط أحيانا ألا يعم العقد إلا بعد أن يدفع المؤمن له القسط الأول » والشرط صحيح 
فى هذه الحالة » ويكتن العقد عينياً ولكن العينية هنا مصدرها الاتفاق لا القانون . 

1 أما ار اللدنى القديم فكان يسير على نهج القانرن القرتسى » ويجعل إلى جانب هبة 
النقول عقوداً عيبنية أخرى أربعة : القرض والعارية والوديعة ورهن الحيازة ٠‏ وكلا القانونين 
ورث عينية هذه العقود الأربعة عن القانون الرومانى دون مبرر . ققد كانت هذه العينية مفهومة 
فى القانون الرومانى حيث كانت العقود فى الأصل شكلية . ثم استغنى عن الشكل بالتسليم 
فى بعض العقود » وهذه هى العقود العينية . ولم يسلم بأن التراضى وحده كاف لانعقاد 
العقد إلا فى عدد محصور من العقود سمى بالعقرد الرضائية . أما اليوم فقد أصبح التراضى» 
كقاعدة عامة » كافياً لانمقاد العقد » فلم يعد هناك مقتض لأحلال التسليم محل الشكل. 
وقد قللت بعض ال نات الحديثة عدد هذه العقود العينية » فاستبقى القانون الألمانى منها 
القرض ورهن الحيازة » ولم يستبق قانون الالتزامات السويسرى إلا رهن الحيازة رحده ٠‏ 

۴ - العقد المسمى والعقد غير المسمى 

٠‏ - العقد المسمى : هو ما خصصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين 
الئاس فى تعاملهم . والعقود المسماة فى القانون الجديد إما أن تقع على الملكية؛ وهى البيع 
والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح ٠‏ وإما أن تقع على المنفعة وهى الإيجار وعارية 
الاستعمال . وإما أن تقع على العمل وهى المقاولة والتزام المرافق العامة وعقد العمل والوكالة 
والوديعة والحراسة . ويضاف إلى ذلك عقود الغرر وهى المقامرة والرعان والمرتب مدى الحياة 
وعقد التأمين » ثم عقود التأمينات الشخصية والعينية وهى الكفالة والرهن الرسمى ورهن 
المحيازة 

يازة . 

وبلاحظ أن العقد المسمى » فى غير النصوص النفصيلية التى تولت تنظيمه ؛ يخضع 
للقواعد العامة التى يخضع لها سائر العقود . 

١‏ - العقد غير المسمى : هو ما لم يخصه القانون باسم معين ولم يتول تنظيمه؛ 
فيخضع فى تكوينه وفى الآثار التى تترتب عليه للقواعد العامة إلتى تقررت لجميع العقود» 
شأنه فى ذلك شأن العقد المسمى . ولكنه لما كان أقل شيوعآ لم يفصل المشرع أحكامه 
اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ° , 








+ على ما يأتى‎ ٠١۳ وقد كان المشروع التمهيدى يشير إلى ذلك » فينص فى المادة‎ 4١١ 

١١‏ - تسرى على العقود ؛ المسماة منها وغير المسماةء القواعد العامة التى يشتمل عليها هذا 
الفصل. ۲ - أما القواعد التى يتفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة فى الفصول 
المعقودة لها وتقرر قونين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية؛ . وجاء فى المذ كرة الأيضاحية 
للمشروع التمهيدى فى هذا المدد ما يى : «أخمذ هذا النص عن المادة 5 من المشروع الفرنسى 
الإيطالى . وليس يقصد به إلى ترك يد الفقه والقضاء طليقة فى تمييز أنواع أو أنماط مختلفة من العقود- 


عاط لاحت 




















وتتفاوت التقنينات فيما تسميه من العقود وتفصل أحكامه . وقد كان القانون المدنى 
القديم لا ينظم عقد التزام المرافق العامة ولا المقامرة والرهان ولا عقد التأمين » ويقتضب 
اقضابا مخلا تنظيم عقود المقاولة والعمل والحراسة . فعالج القانوت الجديد هذه الآمور. 
ولازالت هناك عقود غير مسماة صالحة لأن تنظم فتصبح عقوداً مسماة كعقد النشر وعقد 
التوريد وعقد الأشغال العامة وعقد التزول فى الفندق . 

ومن الأمثلة على العقود غير المسماة أن يتفق شخص مع آخر على أن يثبت له ميراثاً 
يستحقه وأن ينفق على هذا العمل فى نظر جزء من هذا الميراث يأخذ إذا وفق فى إثبات 
الارث révélation de sucecession)‏ عل (contrat‏ « وأن يتفق شخص مع أخخر على 
أن يبيع الأول شيعا مل وكا للثانى أن يعجل له ميلغاً معيناً وما زاد من القمن على هذا المبلغ 
ايحتفظ به لنفسه . والعقد بين مدير المسرح والممثلين » وبينه وبين النظارة» واتفاق إدارة 
إحدى المستشفيات مع مدرسة طبية على أن يضع المستشفى مخت تصرف المدرسة بعضاً من 
الاسرة تستخدم للتعليم الطبى 0 واتفاق التتاجر مع صاحب ر على أن يقدم له معلومات 
عن الحالة المالية لتاجر ار والعقلد بين المصور أو الرسام مع الشخص الذى يصوره أو يرسمهء 
كل هذه عقود غير مسماة 





= فحسبء بل أريد به » بوجه خماص ء تقرير المبدأ الأساسى الذى يقضى بأن القواعد المتعلقة بالعقود 
بوجه عام تسرى على العقود المسماة كالبيع والإجارة والشركة. وغنى عن البيان أن بعض الأحكام 
الخاصة بهذه العقود قد ينطوى على استثناء من القواعد العامة . ولكن الأصل هو تطبيق الفواعد العامة 
على العقود جميعاً » دون تفريق بين العقود المسماة وغير المسماة » ما لم يرد نص خخاص بشأن 
الاستلناء» . وعندما تليت المادة ٠١١‏ من المشروع التمهيدى فى لجنة المراجعة اقترح حذفها لعدم الحاجة 
إليهاء فوافقت اللجنة على ذلك . رمن ثم أغفل المشروع النهائى هذا النص لأنه يقر حكما ظاهرا لا 
حاجة إلى نص (ألظرضي كل ذلك مجمرعة ااال لسري ص ١١‏ فى الهامش) . 

هذا وقد كان للعقود غير المسماة فى القانون الروماني شأن آخر . فقد كان هذا القانون لا يعترف - 
فيما خلا العقود الشكلية - إلا بعقود محصورة العدد ؛ بعضها رضائى » وبعضها عينى » وأخرى اتفاقات 
يجعل لها قرة العقرد . ومن هذه الانفاقات عقود اعترف بها تدرجا وبعد تطور طويل؛ وهى العقود غير 
السماة . وكانت عقودا لا تتم إلا إذا قام أحد الطرفين بتنفيذ ما ثنفق عليه مع الطرف الآخخر . وتتقسم 
لى أقسام أربعة ١١:‏ - عفود يقوم فيها الطرف الأول بنقل حق عينى فيتولد فى جانب الطرف الآ 
التزام بنقل حق عينى كذلك (068 انا 0ل) » مثل ذلك المقايضة ۲ - عقود يقوم فيها أحد الطرفين 
يتقل حق عينى فيلتزم الطرف الآخر بعمل شئ (1201:05 )11 00) ؛ مثل ذلك الهية بعوض .۳ - 
عقرد يقرم فيها أحد الطرفين بعمل شئ فيلنزم الطرف الآخر بعمل شئ كذلك (0195ة2 اا 0أعةة) 
مثل ذلك أن يسلم شخص حيازة شئ لآخمر فياصم الآخر برد هذه الحيارة عند أول طلب 
٤ (convention de précaire)‏ - عقود يقوم فيها أحد الطرفين بعمل شئ فيلتزم الطرف الآخر 
ينقل حي عيتى (ئعل c10 ut‏ ) » مثل ذلك عمد المحاسبة (aêsti1141011)‏ يسلم فيه التاجر 
يضاعة لاخر فيلتزم الآحر إذا باعها أن يدفع نمنها المتفق عليه وإلا رد البضاعة إلى صاحبها » وهو عق 
“لد بين البيع والعمل وال وكالة . 
أنظر والتون ١‏ ص 4۸ - ص ٠١١‏ . وقد قضت محكمة استثناف مصر الوطنية بأن العقد الذى يعلى 
به ضخص لاحد مجالس المديريات قطعة أرض نظير تحهد مجلس المديرية بإقامة مدرسة عليها فى مدة 
معينة يعتبر عقداً غير مسمى ( 50 مايو سنة ۱۹۳۹ المحاماة ۲۰ رقم ۸٩‏ ص .)۴١۲‏ وقضت محكمة - 


00 


ا 





* - العقد البسيط والعقد المختلط 

6 - العقد البسيط : هو ما اقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجا من عقود متمدو 
وقد يكون العقد البسيط عقداً مسمى كالبيع والإيجار ؛ كما يكون عقدا غير مسمى الق 
الذى توضع بمقتضاه أسرة عت تصرف مدرسة طيبة . 

۴ - العقد الختلط : هو ما كان مزيجا من عقود متعددة اختلطت جميعا فأصيين 
عقدا واحدا . مثل ذلك العقد بين صاحب الفندق والنازل فيه (ع ام [إع)ةط'ل (contrat‏ « 
فهر مزيج من عقد إيجار بالنسبة إلى المسكن ؛ وييع بالنسبة إلى المأكل » وعمل بالنسبة إلى 
الخدمة » ووديعة بالنسبة إلى الأمتعة . 

رئيس هناك من أهمية كبيرة فى امتزاج عدة عقرد فى عقد مختاطل ٠‏ فإت هذا العقد 
إنماتطيز, عليه أحكام العقرد اختافة التى يشتمل عليها . على أنه قد يكون من الفيد في 
بعض الأحيان أن يوخخذ العقد امختلط كوحدة قائمة بذاتها » وذلك إذا تنافرت الأحكام التى 
تطبق على كل عقد من العقود التى يتكون منها . ففى هذه الممالة یجب تنيب ۲ لك 
العقود باعتباره العنصر الأساسى » كما فى عقد التليفون ؛ وهو يدور بين عقد العمل والإيجارء 
فغلب القضاء المصرى فيه عنصي عقد العمل ورفض دعوى استرداد الحيازة التى رفنها مشترلك 
قطعت عنه المواصلة التليفونية » وكما فى العقد الموصوف بأنه إيجار ابتداء وبيع انتهاء 
(location-vente)‏ وهو يدور بين البيع رالإيجارء فحسم القانون الجديد (م )£۳١‏ 
النزاع فى شأنه وجعله بيعاً . 

؟ - العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجا نب واحد 

4 - العقد الملزم للجانيين : هو العقد الذى ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من 
المتعاقدين ٠‏ كالبيع يلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع فى مقابل أن يلتزم المشترى بدفع الشمن . 
والظاهرة الجوهرية فى العقد الملزم للجانبين هر هذا التقابل القائم ما بين التزامات أحد 
الطرفين والتزامات الطرف الآخر . 

١ه‏ - العقد الملزم لجانب واحد : هو العقد الذى لا ينشى التزامات إلا فى جانب أحد 
المتعاقدين فیکون مدينا غير دائن » ويكون المتعاقد الآخر دائناً غير مدين . مثل ذلك الوديعة 





> النقض بأنه إذا كان العقيد مشحملا على التزامات متبادلة؛ إذ التزم أحد الطرفين أن يملك الآخر 


مجلس مديرية الا قطعة أرض بشرط أن بقيم عليها مؤسسة خيرية ٠‏ لہ لا يكن عقد تیر كما أنه ١‏ 
ليس بيع ولا مقايضة » وإنما هو عقد غير م ء فلا يجب له الرسمية . ولا يجوز الرجوع فيه» وذلك . ! 





على الرغم مما هو وارد فى عقد الاتفاق من الفا والهبة والنبرع؛ فإن كل هذه الألفاظ إنما 

ليقت لريان الباعث الذى حدا يصاحب الأرض تمليك املس إياها ‏ ذهى لا تون بحا على کیان 

العقد رحقيقته (تقض مدنی ١١‏ أبريل سنة * 161 مجموعة عمر ٣‏ رقم ٤۹‏ من 70100 
41 محكمة مصر الكلية الوطنية فى ۳ أكتوير نة ٠۹۲۷‏ الحاماة ۸ رقم 33 ص 5531 
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فير المأجورة يلتزم بمقتضاها المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشئ المود ع وأن يتولى حفظه 
أن يرده عيناً » دون أن يلتزم المودع بشئ نحو الودع عنده . 

والعقد الملزم لجانب واحد (0112]6121ن غ00812) هو كسائر العقود لا يتم إلا بترافق 
ادتين . وهذا بخلاف العمل المانونى الصادر من جانب واحد (acte jridiquê‏ 
1t6‏ فإنه يتم بارادة واحدة ويكون التعبير بلفظ جاتب راحد» ([112]652ضنا) إذا 
عرن بالعقد يعتير فيه أثر العقد لا تكوينه » وإذا اقعرن بالعمل القانونى يلحظ فيه تكوين 
ل القانونى لا أثره . 
5 - أهمية هذا التقسيم : ولهذا المقسيم أهمية كبيرة ترجع إلى أن العقد الملزم 
جانبين ينشئع التزامات متقابلة , وهذا التقابل (interdépendance)‏ يؤدى إلى نتائج هامة 
تراها فى العقد الملزم لجانب واحد حيث لا وجود للتقابل . ونذكر من هذه النتائج ما 
ی / 
00 فى العقد الملزم للجانبين إذا لم يقسم أحد المحماقدين بتنفيذ ما فى ذمته من 
نزام كان للمتعاقد الأحر أن يفسخ العقد ٠‏ وهذا ما يسمى عادة بالشرط الفناسخ 
ضمنى résolutorie tacite, [ex COM MiSSi0,İ4)‏ 00 6 إذ هو شسرط 
غهوم فى كل عقد ملزم للجانيين (أنظر المادة ٠١١‏ من القانون المدنى الجديد) أما فى المقد 
زم لجانب واحد كالوديعة فلا محل لهذا الفسخ » لإن المفصود منه هو أن يتحلل الطرف 
خر من التزامه ولا التزام عليه حتى يطلب التتخلل منه » قبقى أن يطلب تنفيذ الالعزام 
ابت فى ذمة الطرف الأول 577 . 


) أصبح عقد القرض وعقد العارية ورهن الحيازة » فى القانون المدنى الجديد ؛ عقردا ملزمة للجانبين بعد 
أن صارت عقوداً رضائية » وكانت عينية فى القانون القديم كما أسلفنا الذكر . فالتسليم لم يعد ركنا 
فى هذه العقرد ؛ بل هو التزام فى ذمة المعير والمقرط والراهن . على أن هذه العقود, حتى عندما كانت 
عينية فى القانون القديم » كانت فى رأينا ملزمة للجانبين (أننا نظرية العقد للمؤلف ص ٠١١‏ هامش 
رقم ۲١‏ » إذ أن كلا من المعير والراهن كان - ولا يزال - ملتزماً بترك العين فى يد المتعاقد الآخر إلى 
الوقت الذى يتتهى فيه العقد . وهذا الالتزام يقابله التزام المتعاقد الآخر بالحافظة على العين . فإذا أخخل 
هذا بالتزامه » جاز للمتعاقد الأرل فسخ العقد واسترداد العين . رفى عقد القرض يلتزم المقرض بعدم 
استرداد مثل ما أقرضه إلا عند نهاية المقد ؛ وهذا الالتزام يقابله التزام المقترض يدقع الفوائد المشتره له 
ذا أخل هذا بالتزامه جاز للمقرض فسخ القرض واسترداد ما أقرض . وهذا التحليل يفسر ما اتعقد عليه 
الإجماع من أن قاعدة الفسخ تنطيق على هذه اللمقود . ثم لا تكرن فى حاجة إلى القول مع بعض 
الفقهاء بأن قاعدة الفسخ تنطبق على العقود الملزمة لجاني واحد كما تنطيق على العقود الملزمة 
للجاتبين, ولا إلى مسايرة فقهاء آخبرين فى تسمية القسخ فى هذه العقود بالإسقاط (60208با06), 
يل نيقي الفسخ على طبيعتة ؛ ونقصره على العقود اللزمة للجانبين ؛ وجعله فى الوقت ذانه ينطبق على 
العقود الت نحن بصددها . وستعود إلى هذه المأ عند الكلام فى الفح . 
ينرى أن هذا التحليل لا يزال ضرورياً حتی بعد أن ا بح التسليم فى هذه العقود الثلاثة التزاما لا 
ها : وذلك لأت كلا من المفرض رلسیر و إذا فسخ اق و اسل ا الآخر بالتزامه» 
يتحلل يذلك من الالرام بالتسليم , بل من الالترام ترك الي إلى تید ا = 









اا 




















زفق فى العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما فى ذمته من 
كان للمتعاقد الآخر » بدلا من أن يطلب فسخ العقد » أن يمتنع عن تنفيذ التزامه» فإ 
طولب بالتنفيذ دفع بوقفه حتى يقوم الطرف الأل بعنفيذ التزامه هو (أنظر المادة ۱ من 
القانوت المدنى الجديد) . وهذا ما يسمرنه بالدفع يعدم تنفيذ العقد 107 (exceptio‏ 
adimpleti contractus)‏ . أما فى العقد الملزم لجانب واحد فلا محل لهذا الدقع» 
التعاقد الآعر لم تعلق فى ذمته نزام حتى يطلب وق تتفيذ. . 


() فى العقد الملزم للجانيين يطبق المبدأ القاضى بأن تحمل التبعة (risque)‏ 8 
على التعاقد الذى استحال تنفيذ التزامه . ويتلخص هذا المبدأ فى أنه إذا استحال على أحد 
المتعاقدين تنفيذ التزامه لسبب خارج عن إرادته فإن الالتزام ينقضى يسبب استحالة التنفيز» 
وينقضى معه الالتزام المقابل له › فينفسخ العقد من تلقاء نفسه (أنظر المادة ٠١۹‏ من القانر 
المدنى الجديد) 0 المتعاقد الذى استحال تنفيذ التزامه قد حمل تبعة هذه الاستحالة.:أما 
فى العقد الملزم لابب واد فإث اذى تسمل ايع رالمات ایر لا افد ال 
استحال تنفيذ التزامه . ذلك لأن هذا المتعاقد ينقضى التزامه بسبب استحالة تنفيذه» ولا يعوضٍ 
المتعاقد الآخر عن ذلك شيكآ لأنه لم يتعلق فى ذمته التزام مقابل يسقط بسقوط الالتزام 
الأرل» فيكون هو الذى تحمل التبعة . 


= وقد اعترض بعد الفقهاء على هذا الرأى (أنظر الدكتور أحمد حشمت أبوستيت ص 08 ¥ 
0 ۲) . وتتحصل اعتراضاتهم فيما بأتى ٠‏ 1 

أ) أن وصف الواجب السلبى المفروض على المعير بترك المستعير ينتفع بالعين المعارة ؛ وعلى اراهن 
ر دا سكل کی ال کی م إذ آن هذا الواجب مفروض علا 
0 افة أيضاً . 

وردنا على هذا الاعتراض هو أن الواجب السلبى المفروض على المعير وعلى الراهن يختلف اختلاقة.. 
جوهرياً عن الواجب السلبى المفروض على الكافة . فإن الكافة لا تربطهم علاقة شخصية با تحور 
والمرئهن » فواجبهم السلبى فى احترام حقهما هو ذات واجبهم السلبى فى احترام أى حق آخر. أما المع 
والراهن فقد ربعاتهما علاقة شخصية بالمستعير والمرنهن , والكزما نحوهما التزامً شخصياً يعدم استرداق 
العين قبل نهاية العقد . والفرق واضح بين التزامهما الشخصى بعدم استرداد العين وواجبهما الى فين 
احترام أى حت آخر لا تربطهما بصاحبه علاقة شخصية . 

ب) أن تسليم العين المعقود عليها يتضمن فى الوقت فاته الالتزام بعد م التعرض » فان هذا هو غاي 
التسليم . والتليم وغايه شی واحد, جرا إلى ميرد تسليم وإلى مهن بم الالبة أو عدم التعرضن | 
نجرئة لما لا يقبل التجرئة . 

وردنا على هذا الاعتراض هو أن التمييز بين التسليم وعدم التعرض (أو عدم المطالبة» ار موف فك 
واضحاً فى عقود هامة كالبيع والإيجار . ومن المعروف ألا فرق بين العارية وا لأيجار إلا فى الأجرة. 
نحن نرى المؤجر يلتزم بتسليم العين المؤجرة ويرك المستأجر ينتفع بها إلى نهاية الإيجار (فى الة 
القديم) . قلماذا لا يلرم المعير يتسليم العين المعارة ويترك المستمير يع بها إلى نهاية العارية ! 
ج) إذا أمكن تصور الفسخ فى هذه العقود ؛ فلا يمكن تصور الدفع بعدم التنفيذ وحمل التبعة 5 

وردنا على هذا الاعتراض هو أن هذا إنما يرجع إلى الدفع بعدم التتفيذ وحمل التبعة يفترضاة 
التسليم لم يتم . أما هتا فالتسليم قد ت تم :ولم يى إلا ترام برك المين إلى نهابة المقد ابله 
بالحافظة عليه . 


. 


TE 





(4) فى العقد الملزم للجانيين يعتبر التزام أحد المتعاقدين سيباً (0۸1188) ارم المتعاقد 
الآحر وققا للنظرية التقابّدية فى السبب » وذلك للتقابل القائم ما بين الالتزامين . أما فى 
العقد الملزم لجانب واحد فلا يوجد التزام مقابل يمكن اعتباره سبياً. 

۷ه - العقد الملزم للجانبين غير العام (contrat synallagmatiqıe:‏ 
(3:51طنة : وكات القانون الرومانى يعرف نوعا من العقود هو وسط بين العقد الملزم 
للجانبين والعقد الملزم لجانب واحدء وكان يسميه بالعقد الملزم للجانبين غير التام . وهو عقد 
ملزم فى الأصل لجانب واحد » ولكن الجانب الآخر يلتزم بعد نشوء العقد بسبب غير العقد» 
وذلك كالوديعة إذا التزم المودع بتعويض ما أصاب المودع عنده من الضرر بسبب الشئ المودع 
أو برد المصروفات الضرورية التى أنفقت فى حفظ الشئ من الهلاك . 

والصحيح أن العقد الملزم للجانبين غير التام إنما هو عمد ملزم لجانب واحد. وما عسى 
أن ينشأ من التزام بعد ذلك فى جانب الدائن لم ينشأ من العقد » بل هو التزام مصدره سبب 
آخر : العمل غير المشروع فى حالة التعويض عن الضرر ء والإثراء بلا سبب فى حالة رد 
المصروقات الضرورية . ولقد كان هذا التقسيم مفهوماً فى القانون الرومانى لأن العقود الملزمة 
للجانبين وحدها هى التى كانت تعتبر فى هذا القانون عقوداً يجب توافر حسن النية فى 
تنفيذها (۴01 602112 ع1) » أما العقود الملزمة لجانب واحد فكانت تعتبر عقوداً حرفية 
التنفيذ (5]5161 07014 06). فكان من المفيد أن توصف العقود الملزمة لجانب واحد بأنها 
عقود ملزمة للجانبين ولو على نحو غير تام حتى يتيسر اشتراط حسن النية فى التنفيذ. ولكن 
هذه الفكرة الرومانية لم تعد قائمة فى القانون الحديث » وأصبحت كل العقود - سواء 
كانت ملزمة للجانبين أو ملزمة لجانب واحد - يجب أن يتوافر فى تنفيذها حسن النية . فلم 
تعد هناك فائدة فى أن تتسم العقود الملزمة لجانب واحد بسمة العقود الملزمة للجانبين . 

© - عقد المعاوضة وعقد التبرع 

۸ - عقد المعاوضة : هو العقد الذى يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه. 
فالبيع عقد معاوضة بالنسبة إلى البائع لأنه يأخذ الشمن فى مقابل إعطاء المبيع » وبالنسبة إلى 
المشترى لأنه يأخذ المبيع فى مقابل إعطاء الشمن . والقرض بفائدة عقد معاوضة بالنسبة إلى 
المقرضٍ » لأنه يأخذ الفوائد فى مقايل إعطاء الشئ لأجل » وبالنسبة إلى المقترض لأنه يأخذ 
الشئ لأجل فى مقابل إعطاء الفوائد . وعقد الكفالة معاوضة بالنسبة إلى الدائن المكفول» 
لأنه أخذ كفالة فى مقايل إعطاء الدين » وهو بالنسبة إلى الكفيل یکوت ترعا ذا لم يأ 
أجراً على كفالته إذ يكون قد أعطى دون أن يأخمذ . ومن ذلك يد يقضح أن العقد الواحد قد 
يكون معاوضة بالتسبة إلى أحد المتعاقدين وتبرعاً بالنسبة إلى E‏ الآخرء ذلك لأن المعاوضة 
لا يشترط فيها أن يكون المعاوض قد أعطى المقابل للمتعاقد الآخر » كما أن التبرع لا يشترط 
فيه أن يكون المتبرع قد تبرع للمتعاقد الآخر 

۹ - عقد التيرع : هو العقد الذى لا بأخذ يه التماقد مابلا لا أعطاد ؛ ولا بعلي 
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المتعاقد الآخر مقابلا لا أخذه . فالعارية عقد تبيع بالنسبة إلى المعير لأنه لا يأخذ شيئاً من 
المستعير فى مقابل الشئ المعار » وبالنسية إلى المستعير لأنه لا يعطى شيئاً للمعير فى مقابل 
الانتفاع بالشئ المعار . وكذلك الهبة دون عوض والقرض والوديعة والوكالة . إذا كانت هذه 
العقود الفلائة دون مقابل » كلها قود تبرع على النحو الذى قدمناه . ومن ذلك يتبين أن 
العقود الملزمة للجاتبين بعضها معاوضة كالإيجار » وبعضها تبرع كالعارية . كذلك العقود 
الملزمة لجاتب واحد بعضها تبرع كالهبة دون عوض» وبعضها معاوضة كالكفالة إذا أخذ 
الكفيل أجراً من المدين . 

ومن المفيد أن نميز فى عقود التبرع بين عقود التفضل والهبات . فعقود التفضل 
bien faisance)‏ عل وعاعة) يولى المتبرع فيها المتبرع له فائدة دون أن يخرج عن ملكية 
ماله . فالعارية عقد تفضل لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها . 
والوديعة عمد تفضل لأن ا مودع عنده يتبرع بعمله لا بماله . أما الهبات غل 30]65) 
libéralité)‏ فيخرج فيها المتبرع عن ملكية ماله » كعقد الهبة يخرج فيها الواهب عن 
ملكية الموهوب . ويتبين من ذلك أن الهبات أشد خطورة من عقود التفضل » ولذلك مخوط 
المشرع فاشترط فى الهبة شكلا خاصاً . 

5 - أهمية هذا التقسيم : والعمييز بين عقد التبرع - تفضلا كان أو هبة - 
المعاوضة له نتائج هامة » نذكر منها ما يى : 

)١(‏ تكون مسكولية المتبرع أخف عادة من مسكولية المعاوض » فمسكولية المودع عنده 
أيسر من مسئولية المستأجر . كما أن مسكولية المتبرع له أشد عادة من مسكولية المستأجر. فهذه 
العقود الثلاثة - الوديعة والإيجار والعارية - تتفاوت فيها مسكولية المتعاقدين قوة وضعفاً » 
وتتدرج من الضعف إلى القرة طبقا لما إذا كان المتعاقد يبرع كالمودع عنده » أو يعاوض 
كالمستأجر » أو يتلقى التبرع كالمستعير . 

(؟) الغلط فى الشخص يؤثر فى عقود التبرع . وهو لا يؤثر فى عقود المعاوضة إلا إذا 
كان شخص التعاقد محل اعتبار » كما فى الشركة والمزارعة . 

() يجوز الطعن فى عقود التبرع بالدعوى البوليصية دون حاجة إلى إثبات سوء نية من 
تلقى التبرع ر الدين ال ر » جاز للدائن الطعن فى هذا 
التصرف ولو لم يثبت سوء نية الموهوب له . أما فى عقود المعاوضة كالبيع » فلابد من إثبات 
سوء النية . 

5 - العقد المحدد والعقد الاحتمالى 

1" - العقد المحدد : هو العقد الذى يستطيع فيه كل من المحعاقدين أن يحدد وقت 
تمام العقد القدر الذى أذ والقدر الذى أعطى» حتى لو كان القدران غير متعادلين . فبيع 
دي باحر بس قد چ جراد كال ا ادل ا ارک نا ابات 
قيمة المبيم ومقدار الشمن يمكن مديدهما وقت البيع . 
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۴ - العقد الاحتمالي : هو العقد الذى لا يستطيع ف فيه كل من المتعاقدين أن يحدد 
قت تمام العقد القدر الذى أذ أو القدر الذى أعطى » ولا يتحدد ذلك إلا فى المستقبل تبعاً 
وث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله . فالبيع يع بشمن هو إبراد مرتب 
ي الحا عفد العتمالى . لأن البائع وإن كان يعرف وقت البيع القدر الذى أعطى لا 
بطيع أن يعرف فى ذلك الوقت القدر الذى أخذ ؛ إذ الشمن لا يتحدد إلا بموته والموت أمر 
رف وقت حصوله . والمشترى أيضا كالبائع يباشر عمد احتمالياً » فهو يعرف القدر الذى 
ذ » ولكنه لا يعرف القد ر الذى أعطى وهو الشمن اذى لا يمكن تخديده رقت البيع لا 
بیانه . ومن العقود الاحتمالية الشائعة عقود التأمين وعقود الرهان والمقامرة . 
هذا وقد يظن لأول وهلة أن تقسيم العقد إلى محدد واحتمالي لا يكون إلا فى عقود 
اوضة » وليس فى عقود التبرع إلا عقود محددة . ولكن الصحيح أن عقد التبرع قد يكون 
حمالياً إذا كان الموهوب له لا يستطيع أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذى يأخذء كما إذا 
ب شخص لاحر إيراداً مرتباطول حياته . 
۳ - أهمية هذا العقسيم : والتمييز بين العقد المحدد والعقد الاحتمالى له أهمية 
بيرة من الناحية الاقتصادية . أما من الناحية القانونية فأهميته محدودة . ومن أهم نتائجه 
إن : 

(1) أساس العقود الاحتمالية هو ذلك الاحتمال (2163) فى المكسب أو الخسارة. فلو 
ضح أن هذا الاحتمال غير موجود فى الواقع » وإن حسبه المتعاقدان موجوداء فالعقد باطل» 
إذا باع شخص منزلا بإيراد يعطى لشخص ثالث طول حياته » فإذا بهذا الشخص قد مات 
ل وقوع البيع ٠‏ 
٠‏ لا يؤثر الغبن عادة فى العقود الاحعمالية > لأن الأساس الذى بنيت عليه هذه 
كد دمن لحيل بيلك اد لكين 


- العقد الفورى والعقد الزمنى”" 
54 ا : هو العقد الذى لا يكرن الزمن عنصراً جرهرياً فيه » فيكون 


11 وقد ت بك اماي مر بأ لمق عتما فر الى لا بلح نه کل من المتعاقدين 

تحديد ما من المنفعة وقت التعاقد . وهى لا تتحدد إلا فيما بعد تبعاً لوقوع أبر غير محقق 
كبيع الشمار E‏ لزع قبل نياته يشمن جزاف . والبيع بسعر الوحدة ليس احتماليآ لان كلا 
من البائع والشترى يعلم رقت" ما أعطى كما يعلم ما أخذ (۱۸ أبريل سنة 194/46 الحاماة ١؟‏ رقم 
6 م 5506 . 
250 ومع غلك أنظر المادة 714 من القانون اللبنانى » وقد جاء فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن 


العضود الاحتمالية ذاتها قد تون قابلة للابطال بسبب الغبن . ويمكن حمل ذلك على أن 
ل لكشب والخسارة فى جانب أحد المتعاقدين بعيد عن أى تعادل مع هذا ااال فى جانب 
اقز ع 


© رجعنا فى هذا الموضوع إلى رسالة قيمة لل دكتور عبدالحى حجازى ٠‏ عنوانها #نظرية عقد المد - 
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تنفيذه فورياً ولو تراحى التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال متتابعة . 8 

فبيع شئ يسلم فى الحال يشمن يدفع فى الحال عقد فورى» لأن عنصر الزمن هنا 
معدوم » إذ أ كلا من المبيع والشمن يسلم فى الحال» فهو عقد فورى التنفيذ . 5 

وقد يكون البيع شمن مؤجل وييقى مع ذلك فوريا . ذلك لأن الزمن إذا كان قد تدخ 
هنا فهو عنصر عرضى لا دخل له فى محديد الشمن . فالبيع بثمن مؤجل عندما يحي 
وقت تنفيذه » يكون فورى التنفيذ . وليس الأجل إلا موعداً يتحدد به وقت التنفيذء ولأ 
يتحدد به مقدار الئمن . 5 

وقد يكون البيع بشمن مقسط ويبقى مع ذلك فوريآ . إذ الشمن الذى يدفع أقساطا ليس 
إلا ثمناً مؤجلا إلى أجال متعددة . وليست هذه الآجال إلا عناصر عرضية فى العقد لا يتحدد 
بها مقدار الشمن . ويكون العقد فى هذه الحالة فورى التنفيذ » جزءاً جزءاً؛ عندما يحين وقتٌُ 
العنفية لکل جزء منه . ت 

وقد يكون الأجل الذى يضرب للتنفيذ إجبارياً » لا اختيارياً كما فى الأمثلة المتقدمة؛ 
وييقى مع ذلك عنصراً عرضيا لا يتحدد به امحل المعقود عليه » فيكون العقد فى هذه الحالة 
فورى التنفيذ . مثل ذلك النجار يتفق مع العميل على أن يصنع له دولاباً. فصنع الدولاي 
لابد أن يستغرق زمناء ولكن هذا الزمن وهو أجل إجبارى - لا يتحدد به محل العقدا. 
والأجل الإجبارى هنا كالأجل الاختيارى هناك » كلاهما عنصر عرضى لا يقاس به المعقود 
عليه . ويكون عمد الاستصناع فى المثل الذى قدمناه فورى التنفيذ عندما يحين وقت تنفيثة 
أى بعد أن يتم صنع الدرلاب . 0 

ويتبين مما تقدم أن العقد الفورى يتحدد محله مستقلا عن الزمن » وأن الزمن إذا تدخل 
فيه فإنما يتدخل عنصراً عرضياً لا عنصراً جوهرياً » لتحديد وقت التنفيذ لا لتحديد انحل 
المعقرد عليه . ذلك أن محل العقد الفورى - أُرضاً كان أو بناء أو عروضاً أو نقداً أو غير ذلك 
- إنما يمتد فى المكان لا فى الزمان » أى أن له جرماً إذا هو قيس فإنما يقاس بحيز مكاني 
لا بمقياس زمانى » أو هو - كما يقول الدكتور عبدالحی حجازى فى رسالته المعروفة - 
حقيقة مكانية لا حقيقة زمانية . وإنما سمى بالعقد الفورى » ولم يسم بالعقد المكانى» لاد , 
الظاهرة الجوهرية فيه ليست هى فى إثبات المكان له » بل فى نفى الزمان عنه . ii‏ 


= العقد المستمر والدورى التنفيذه . القاهرة سنة ٠٠١٠١‏ » وقد آثرنا أن نسمى «العقد الزمنى» ما سما 
الدكتور عبدالحى حجازى «عقد المدة» . ولا يزال العقد الزمنى فى مستهل تطوره الفقهي A‏ 
أن يترك للفقه حتى يستكمل تطوره » فينتقل بعد ذلك إلى التقنين . وسنعود للاشارة إليه فى اناا 
أخرى متفرقة . 3 
)١(‏ وإذا كات قد روعى فى الشمن المؤجل أن تضاف إليه الفوائد عن المدة التى أجل فيها ء فإن الزمن ٠‏ 
هذه الحالة لا يتدخل إلا فى تخديد القوائد » وهى فى العادة نسبة ضيعلة من الشمن . أما فى 
ذانها » فالزمن عنصر جوهری . 
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8 - العقد الزمنى : هو العقد الذى يكون الزمن عصنراً جوهرياً فيه » بحيث يكون 
هو المقياس الذى يقدر به محل العقد . ذلك ن هناك أشياء لا يمكن تصورها إلا مقترنة 
بالزمن . فالمتفعة لا يمكن تقديرها إلا بمدة معينة . والعمل إذا نظر إليه فى نتيجته» أى إلى 
الشئ الذى ينتجه العمل » كان حقيقة مكانية » ولكن إذا نظر إليه فى ذاته فلا يمكن تصوره 
إلا حقيقة زمانية » مقترناً بمدة معينة . 
ومن ثم فعقد الإيجار عقد زمنى لأنه بقع على المنفعة » الزمن عنصر جوهرى فيه لأنه 
هو الذى يحدد مقدار المنفعة المعقود عليها . رعقد العمل لمدة معينة » عقد زمنى » لان 
الخدمات التى يؤديها العامل لا تقاس إلا بالزمن » فالزمن عنصر جوهرى فيه إذ هو الذى 
سند مقدار امحل المعقود عليه . 

وهناك من الأشياء ما يتحدد فى المكان فيكون حقيقة مكانية » ولكن المتعاقدين يتفقان 
على تكرار إدائه مدة من الزمن لسد حاجة تتكرر . فهو فى ذاته يقاس بالمكان؛ ولکن 
المتعاقدين اتفقا على أن يقاس بالزمان . مثل ذلك عقد التوريد » يلتزم به أحد المتعاقدين أن 
يورد للمتعاقد الآخر شيئاً معيناً يتكرر مدة من الزمن . فمحل العقد هنا -- وهو الشئ المعين 
الذى اتفق على توريده - يقاس فى ذاته بالمكان » ولكن المتعاقدين اتفقا على أن يتكرر مرات 
مدة من الزمن » فجعلاه يقاس » كالمنفعة والعمل» بالزمان لا بالمكان . فالمعقود عليه فى كل 
من عقد الإيجار وعقد التوريد هو الزمن » أر هو شئ يقاس بالزمن . ولكن المعقود عليه فى 
عقد الإيجار يقاس بالزمن طبيعة » أما المعقود فى عقد التوريد فيقاس بالزمن اتفاقاً . 

ومن ثم ينقسم العقد الزمنى إلى عقد ذى تنفيذ مستمر 6601081011 3 (contrat‏ 
continue(‏ كعقد الإيجار وعمّد العمل لمدة معينة» وعقد ذى تنفيذ دورى 2 0011]180) 
(نا610010م e×6cution‏ كعقد التوريد وعقد الإيراد المؤبد أو الإيراد مدى الحياة. 

5 - أهمية هذا التقسيم : ترجع خصائص العقد الزمنى إلى فكرة جوهرية هى أن 
, المعقود عليه فيه هو الزمن . والزمن إذا مضى لا يعود . فإذا نفذ العقد الزمنى حيناً من الزمن» 
وأريد لسبب أو لآخر الرجوع فى العقد استحال ذلك » فإن الفترة من الزمن الذى نفذ فيها 
العقد قد انقضت » ما نفذ من العمّد أصبح تنفيذه نهائياً لا يمكن الرجوع فيه . أما العقد 
الفورى فلا يقوم على الزمن » وإذا نفذ فى جزء منه جاز الرجوع فيما تم تنفيذه . ويترتب 
على هذا الفرق الجوهرى فيما بين العقد الزمنى والعقد الفورى نتائج هامة » نذكر منها ما 
يأتى : 
٠‏ () الفسخ فى العقد الفورى ينسحب أثره على الماضى » لأنه يجوز الرجوع فيه . أما 
الفسخ فى العقد الزمنى فلا ينسحب أثره على الماضى لأن ما نفذ منه لاتمكن إعادته. 

7 إذا وقف تنفيذ العقد الفورى » فإن هذا الوقف لا يؤثر فى العزامات المتعاقدين من 
حيث الكم » بل تبقى هذه الالتزامات كاملة كما كانت قبل الوقف . أما العقد الزمنى 
فوقف تنفيذه يترتب عليه النقص فى كمه وزوال جزء منهء إذ تمحى آثاره فى خلال المدة 


سوعات 


التى وقف تنفيذه فيها . لأن هذه المدة لا يمكن تعريضها بعد أن فاتت . بل قد يترتب على 
وقف العقد الفورى انتهاره إذا كانت مدة الوقف تزيد على المدة الحددة للعقد أو تساويها . 

() العقد الزمنى تتقابل فيه الالتزامات تقابلا تامآ » لا فى الوجود فحسب بل أيضاً فى 
التنفيذ» فما تم منها فى جانب يتم ما يقابله فى الجانب الآخر . قفى عقد الإيجار الأجرة 
تقابل الانتفاع » فإذا انتفع المستأجر مدة معينة الترم بدفع الأجرة بقدر المدة التى انتفع فيها. 
أما فى العقد الفورى فإن التقابل إذا كان تاماً فى الوجود فهو غير تام في التتفيذ . ففى عقد 
البيع بثمن مقسط إذا تقابل المبيع والشمن من حيث الوجود» فليس من الضرورى أن يتقابلا 
من حيث التنفيذ » ويجوز أن يدفع ا شترى أقساطا من الشمن لا يأخذ ما يقابلها من المبيع» 
ويلجأ إل فسخ البيع فيسترد ما دفعه من الشمن . 

(4) الإعذار شرط لاستحقاق التعويض فى العقد الفورى فى أكثر الأحوال . أما فى 
العقد الزمنى فالإعذار ليس بضرورى إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ التزامه الزمنى, لأن ما تأخر فيه 
لا يمكن تداركه لفوات الزمن » فلا فائدة ترئجى من الإعذار . 

(5) العقد الزمنى لا يمكن إلا أن يكون ممتداً مع الزمن» وبقدر ما يمتد يكون تغير 
الظروف محتملا » ومن ثم كانت العقود الزمنية هى امجال الطبيعى لنظرية الظروف الطارئة. 
أما العقود الفورية فلا يمكن أن تنطبق عليها هذه النظرية إلا إذا كان تنفيذها مؤجلا 37 . 





)١(‏ وهناك تقسيم للعقرد » من حيث طبيعتها › إلى عقد ذاتى (511[60111 0010121) واتفاق منظم 
(عاأعصص110 اناكم[ )c0n vention‏ . فالعقد الذاتى هو اتفاق بين شخصين لهما مصلحتان < 
= متعارضتان » وتكون الرابطة بينهما رابطة ذائية عرضية تقنصر عليهما ولا جارزهما إل يغيرها . مثل 
ذلك عقد البيع نرى فيه تعارضاً بين مصلحة البائع ومصلحة المشترى . والرابطة بينهما ذاتية مقصورة 
عليهما » وهى لا تابث أن تزل فى أهم مشعملاتها بانتقال ملكية المبيع إلى المشترى . أما الاتفاق المنظم 
فعلى النقيض من العقد الذاتى يوجد مركراً قانونياً منظما (Statut, 18511]11]1011( bı‏ هو أقرب إلى 
القانون منه إلى العقد » فيسرى على الغير كما يسرى على الطرفين . هذا إلى أن الطرفين فى الاتفاق 
المنظم لا تناقض بين مصالحهما وليس فيهما دائن ومدين ؛ بل لهما غاية متحدة وغرض مشترك» مثل 
ذلك الشركة » فإن ذلك الشركة » فإن الشركاء اتفقوا على أن يوجد بينهم هذا لمركز المنظم الثايت 
لغرض مشترك هو الغرض الذى يسعون إليه من وراء اشتراكهم » ولا تعارض فيما بين مصالح الشركاء 
يمائل التعارض بين مصلحة البائع ومصلحة المشترى فى عقد البيع » كما أن نظام ا 
على الشركاء فحسب ؛ بل هو أيضا يسرى على الغير الذى يتعامل مع الشركة . ومثل ذلك أي 
الانفاق الجامع للممل (5850831] نال 00110111 0011111) وهو يرمى إلى تنظيم القواعد التى تسرى 
عن غاقوة المع الشرقية بين العامل وزيت العمل » فينظم بذلك حالة مستقرة ثابتة تسرى على من 
اشترك فى العقد وعلى من لم يشترك . 

والواقع أن الفرق بين العقد الذاتى والاتفاق المنظم ليس على قدر كبير من الوضوح . فهناك من 
EE‏ مستمرة غير وقتية كعقد الإيجار » فإنه يخلق رابطة مستمرة بين المؤجر 
والمستأجرء وهذء الرابطة قد يتعدى أثرها إلى غير المتعاقدين كا مشترى للعين ا مؤجرة . والوكالة وهى عقد 
ذاتی يتعدى أثرها هى أيضا إلى الغير الذى يتعامل مع ال وكيل . والشركاء فى عقد الشركة ؛ التى هى 
اتفاق منظم ؛ لهم مصالح متعارضة ؛ إذ كل شريك يريد أن يعطى للشركة أقل حصة ممكنة ويفوز - 
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۷ - ترتيب البحث فى العقد : الآت وقد فرغنا من الدمهيد للكلام فى العقد » 
قل إلى البحث فيه . ونرتب البحث على التحو الذى سار عليه القانون المدنى الجديدء 
منتتاول فى فصول ثلاثة + 

. أركان العقد‎ - ١ 

؟ - آثار العقد ‏ 

4 - انحلال العقد . 





> بأكبر ربح ممكن . ومن تم تدرك السيب فى أن تقسيم العقد إلى عقد ذاتى واتفاق منظم ؛ وهو 
تقسيم ابتدعه الأستاة ديجيه فى الفقه الإدارى . لم يسد فى الفقه المدنى . 


> 





الفصل الأول 
أركان العقد 
8 - حصر أركان العقد : العقد يقرم على الإرادة » أى تراضى المتعاقدين . والإرادة 
يجب أن تعجه إلى غاية مشروعة » وهذا هو السبب . فللعقد إذن ركنان : التراضى 
)0 
والسبب .. 
وأما امحل فهو ركن فى الالنزام لا فى العقد . ولكن أمميته لا تظهر إلا فى الالتزام 
الذى ينشأ من العقد . فإن محل الالتزام غير التعاقدى يتولى القانون تعيينه » فليس ثمة 
احتمال أن يكون غير مستوف للشروط . أما محل الالتزام التعاقدى فإن المتعاقدين هما اللذان 
يقومان ب > فوجب أن يراعيا استيفاءه للشروط التى يتطلبها القانون . ومن ثم فاحل 
يذكر عادة مقترناً بالعقد . 
نحن نيحث القواعد التى يقوم عليها التراضى وا حل والسبب ٠‏ وركذلك الجزاء الذى 
يترتب على هذه القواعد وهو البطلان . ويتناول بحثنا إذن المسائل الآتية : 
١‏ - التراضى . 
۲ - امحل . 
۳ - السبب. 
٤‏ - البطلان . 





الفرع الأول 
التراضى 
4 + وجود التراضى وصحته : يوجد التراضى برجود إرادتين متوافقتين . وإذا كان 
رجود هاتين الأرادئين يكفى لوجود العقد . فإنه لا يكفى لصحته › بل يجب حتى يكون 
العقد صحيحاً أن تكون الإرادتان المتوافقتان صحيحعين فتبحث إذن : 
١‏ - وجود التراضى . 
۲ - صحة التراضى . 





)١(‏ وقد يجب فى التراضى أن يكو فى شكل مسخصوص كما فى المقود الشكلية التى سبق ذكرها . فغى 
هذه الحالة يكوت هذا الشكل الغفصوص ركنا من أركان العقد . 


aE‏ ان 





المبحث الأول 


وجود التراضى 
٠١‏ - التراضى هو تطابق إرادتين : نصت المادة 44 من القانون المدنى الجديد على ما 






















ديتم العقد بمجرد أ يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ؛ مع مراعاة ما يقرره 
انون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقده 

فالتراضى إذت هو تطابق إرادتين ”". والمقصرد بالإرادة هنا الإرادة التى تتجه لإحدات 
قانونى معين هو إنشاء الالتزام . 

١‏ - أركان الإرادة (أو العمل القانونى) : والإرادة بهذا التحديد هى العمل القانونى 
1ل ناز )acte‏ . والعمل القانونى كما رأينا أعم من العقد . فكان المنطق يقضى بأن 
ن بحث العقد داحلا ضمن بحث العمل القانونى » لا العكس . ولكن الناحية العملية 


)١‏ تاريخ النص : ررد هذا النصر فى المشروع التمهيدى فى المادة ٠١١‏ منه على الوجه الآتى : «يعم العقد 
بمجرد أن يثيادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين » ما لم يقرر القانون ارضاغا نة لانعقاد 
العقد» . وجاء فى المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصده ما بانى : «قطع المشروع بإيثار 
مذهب الإرادة الظاهرة بصورة واضحة فى هذا النص » فلم يتطلب لانعقاد العقد توافق إراائين» بل 
استلزم تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين» . وهذا القول الذى ورد فى المذكرة الإيضاحية يرهم أن 
القانوث الجديد قد انحاز إلى نظرية الإرادة الظاهرة انحيارا تامآ . والواقع غير ذلك . فقد رأينا أن القانون 
الجديد فى وضعه النهائى قد سلك مسلكا وسطا بين نظريتى الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة, يل هو قد 
حل ارا الباطنة هى الأصل» ولم يعدل عنها إلى الإرادة الظاهرة إلا إذا اقتضى استقرار التعامل هذه 
رل ۰ 
ارما تلى النص الذى نحن بصدده فى لجنة المراجعة » أضيف إليه عبارة «فوق ذلك»؛ فأصبح كما 
ياتى : «يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين ن ما لم يقرر القانون فوق ذلك 
أوضاعا معينة لانعقاد العقده . وقد أصبح مفهوما بهذا التعديل أن اشتراط أوضاع معينة لانعقاد المقد لا 
يغنى عن تطايق الإرادئين » ثم قدمت المادة بالنص الآتى : «يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفات التعبير 
ن إرادئين متطابقتين » مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أ ع e‏ 
٠‏ مجر النواب عليها دون تعديل مخت رقم ١‏ . وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ تليت هذه 
افقت اللجنة عليها كما هي بعد المناقشة وأصبح رقمها ۸٩‏ . ووافق مجلس الشيوخ على النص 
فوته لجنته . (أنظر فى كل هذا مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ من ۸ - ص 2933 
والذى يقع عادة أن الإرادتين المتطابقتين تتعاقبان ولا تتعاصران » فيصدر الإيجاب أولاء ثم يليه القبرل 
مطايقا له .ومع ذلك قد تتعاصر الأرادتان المتطابقتان » كما فى الرهان على سباق الخيل » إذ يدفع عدد 
كن المتراهنين المبالغ التى يراهنون بها فى وقت واحد. وقد جاء فى المد كرة الإيضاحية للمتشروع 
المهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : «وفى الغالبية العظمى من الأحوال بيدأ أحد المتعاقدين بالإيجاب + 
ا ول المتساقد سر 1 ولكن يس من الضرورى أن يلي القبول الإيجاب ؛ فقد يتم العفد بتلاقى 
رين متعاصرين عن إرادتين متطابقتين » الشأن قى الرهان على سباق الخيل». (مجموعة 
1 الأعمال التحطيرية ۲ ر ا ا قر لساك ی ارا على نباف الخبل 6 یر 
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تتغلب هنا . فالعقد هو العمل القانونى الأكثر شيوعاً فى التعامل . والقواعد التى تنطيق 
العقد هى ذات القواعد التى تنطبق على العمل القانونى » إذا استثنينا منها تلك التى يقتضيها 
توافق الإرادتين » كما سنبين ذلك عن الكلام فى الإرادة المنفردة » أى فى العمل القانونی 
الصادر من جانب واحد . ومن ثم فأركان العمل القانونى هى بعينها ا رکان العقد : إرادة 
صحيحة» أى إرادة صادرة من ذى أهلية وخالية من العيوب » تقع على محل مستوق 
لشروطه» وتتجه لتحقيق سبب مشروع . 

؟7 - اتجاه الارادة لاحداث أثر قانوني : ويعنينا هنا وجود الإرادة والقصود بهذا أن 
تصدر الإرادة من صاحبها بنية إحداث أثر قانونى هر إنشاء الالتزام . 

ويشرتب على ذلك بداهة أن الإرادة لا يمكن أن تصدر من شخص معدوم الإرادة, 
كالطفل غير المميز والجتون ومن فقد الوعى لسكر أو مرض ومن انعدمت إرادته الذاتية تحت 
تأثير الإيحاء ونحو ذلك . ١‏ 

ولا عبرة بالإرادة التى لم تتجه لإحداث أثر قانونى » كما فى المجالات الاجتماعية وفى 
التبرع بتقديم خدمات مجانية وفى الاتفاقات التى تقوم فيما بين افراد الأسرة ٠‏ وقد 
تقدم بيان هذا . 

كذلك لا يعتد بإرادة الهازل ولا بالإرادة الصورية ولا يالإرادة المعلقة على محض المشيئة 
ولا بالإرادة الصورية ولا بالإرادة المعلقة على محض المشيثة ولا بالإرادة المقترنة بتحفظ ذهنى» 
فإن الإرادة فى جميع هذه الأحوال لم نتجه اتجاهاً جدياً لإحداث أثر قانوق 








)١(‏ وقد فضت محكمة النقض بأن المقصود بالرضاء الصحيح هر كون المتصرف مميزا يعقل معنى التصرف 
ويقصده؛ والغرض من كونه مميزاً يعقل معنى التصرف أن يكون مدركا ماهية العقد والتزاماته فيه. أما 
كونه يقصده فالغرض منه بيان ألا بد من إرادة حقه منه لقيام هذا الالتزام . فالإرادة إذث ركن من 
الأركان الأساسية لأى تصرف قانونى (وكان المنصرف وفت مخرير العقد مريضاً مرضا عصبياً أفقده 
الإرادة وانتهى بالانتحار) (نقض مدنى فى ۸ مارس سنة 1914 مجموعة عمر ١‏ رقم ۱۹۹ ص ۳۲۹). 

وقد اشتمل المشروع التسهيدى على نصين في هذا ا فى المشروع النهاتى. فكانت 

المادة 117 من المشروع التمهيدى تنص على ما يأتى : ويكرن التعبير عن الإرادة باطلا إذا صدر من 
شخص وهو فى حالة غيبوبة أو هو مصاب باضطراب عقلى ولو كان الاضطراب وقتياء بحيث يكون هذا 
الشخص فافد التمييز . وورد فى المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما ياتى 
:”يقصد من هذا الحكم إلى مواجهة حالات الاضطراب العارض التى لا تكفى لفقد الأهلية بوجه 
دائم وإن استتبعت فقد الإرادة ما بقى الاضطراب قائما » كما هو الشأن فى الغيبوية والسكر والتنوهم 
التقنين الألمانى تعليقات ١‏ ص 23١‏ . ويغرق القانون الاتجليزى بين التصرفات التي 
عد 9 والعقود التي لا تتم إلا بإرادتين . ويجعل من الاضطراب العقلى والسكر سيبا للات 
الأرلى دون الثائية . والظاهر أن هذه التفرقة ترجع إلى مغالاة هذا القانون فى الحرص على استقرار 
المعاملات (جنكس م 14 و55 - وولنستون ١‏ ص ٠١١١١‏ . ولا تلت المادة 1١۷‏ فى لجنة المراجعة 

اقترح حذفها لوضوح حكمها ولعدم الحاجة إليها » فوافقت اللجنة على ذلك . 
وكانت المادة 174 من المشروع التمهي ى تنص على ما يأنى : هلا يكون التعبير عن الإرادة باطلا 

مجرد أن صاحبه قد أضمر غير ما أظهر ء ولكنه يكون باطلا إذا كان من وجه إليه يعلم بهذا التحفظ < 















تنعقد بإرادة 





N= 







۷۴ - كيف يتم التعاقد : والتعاقد يتم بتعبير كل من المتعاقدين عن إرادته على النحو 
إلذى قدمناه وبتوافق الإرادتين . وقد يمر التعاقد بمرحلة تمهيدية لا يكون العقد فيها بات » 
ويتحقق ذلك فى الاتفاق الابتدائى وفى العربوت . 

قيخلص إذن للبحث المسائل الاتية : )١(‏ التحبير عن الإرادة . (۲) توافق الآرادتين. 
() مرحلة تمهيدية فى التعاقد : الاتفاق الابتدائى والعريون . 

المطلب الأول 


التعبير عن الارادة 
4 - تعبير الأصيل وتعبير النائب : قد يصدر التعبير عن الإرادة من الأصيل فى 
التعاقد وقد يصذر من نائب عنه . فتتكلم : (أرلا) فى التعبير الصادر من الأصيل» و (ثانياً» 
فى التعبير الصادر من النائب » أى النيابة فى التعاقد . 
١ 8‏ - التعبير الصادر من الأصيل 
۵ - الإرادة ومظهر التعبير عنها : يجب التمبيز بين الإرادة الكامنة فى النفس والمظهر 
الخارجى للتعبير عنها . 


أما الإرادة الكامنة فى النفس فهى عمل نفسى ينعقد به العزم على شى معين 97 , 





= اللي . وورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع السمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «يتناول هذا 
النص مسألة التحفظ الذهنى ؛ وهى تثير من فورها أمر البحث فى المفاضلة بين مذهب الإرادة الباطنة 
ومذهب الإرادة الظاهرة » فإذا لم تطابق الإرادة الظاهرة الإرادة الباطنة فبأيهما يؤحذ؟ أخذ المشررع 
بالمذهب الجرمانى» مؤثراً الإرادة الظاهرة » وليس شك فى أن هذا المذهب أكفل بتحقيق الاستقرار فى 
نطاق الروابط القانونية وأكثرٌ استجابة لمقتضيات الاثتمان . وهو يصادف » فضلا عن ذلك» سنداً قويا فى 
الشريعة الإسلامية ؛ إذ هى تعد اععداداً أ 
كان من وجه إليه التعبير عالما بالتحفظ 


الحقيقية إذ لم يعد فى الأخذ بها إخلاا 










بالإرادة الظاهرة » متأثرة فى ذلك بنزعة مادية واضحة . فإذا 

الذهنى المتعلق بهذا التعبير ؛ فلا محل لعدم الأخذ بالإرادة 

مين المعاملات . وقد ذهب القضاء المصرى إلى إثار المذهب 

الذى اتبعه المشروع فى الفروض النادرة التى طرحت عليه بشأن التحفظ الذهنى (استعداف مختلط ٠١‏ 
فبرایر سنة 1457م ص ص 2177 ». لما تليت المادة ٠١۸‏ فى لجنة المراجعة اقترح حذفها «لأن فيها 
إمعانا فى الدقة لا حاجة لتا به» » فوافقت اللجنة على ذلك . 

(انظر فى كل هذا مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۲۹ - ص 7١‏ فى الهامش) . 

)١(‏ ويقرر علماء النفس أن الإرادة يسبقها عملان غخضيريان ويليها عمل تنفيذى . فأول مرحلة هى انخاء 
الفكر إلى أمر معين » وهذا هو الإدراك (0076671]1011) . ثم يلى ذلك مرحلة التديير 
(4409ة16116) فيزن الشخص الأمر ويتدبره . ثم تأتى المرحلة الثالثة وهى إمضاء العزيمة فى هذا 
الأمر والبت فيه وهذه هى الإرادة (70111401) . فإذا انعقدت لم ببق بعد ذلك إلا مرحلة رابعة وهى 
مرحلة التنفيذ (6756011]1011) . وهذه المرحلة الأخيرة هى عمل خارجي » أما المراحل الثلاث الأولى 
فهى مراحل داخلية نفسية : انان منها ترجعات إلى التفكير والثالثة هى الارادة المقصودة . 
ويميز علماء النفس هذه المراحل بعضها عن بعض حتى لا تختلط الإرادة بالرغبة » وهذا شى سابق = 









جوع وت 


وما دامت الإرادة عملا نفسيآ فإنه لا يعلم بها من الئاس إلا صاحبهاء ولا يعلم بها غيره 
إلا إذا عبر عنها بأحد مظاهر التعبير . 

۷١‏ - التعيير الصريح والتعبير الضمنى : نصت المادة ٩١‏ من القانون المدنى الجديد 
على ما يأتى : 

٠١‏ - التعبير عن الإرادة يكوك باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا » كما يكو 
باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصوده . 

3٠‏ ¬ ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم يقص القانون أو يتفق الطرفان 

5 0 1 
على أن يكون صريحا ٠‏ 

ونرى من ذلك أن التعبير عن الإرادة - وهر مظهرها الخارجى وعنصرها المادى المحسوس 
- يكوك تارة تعبيراً صريحاً وطوراً تعبيراً ضمنياً 00 5 
ويكون التعبير عن الإرادة صريحا إذا كان المظهر الذى اتخذه - كلاما أو كتابة أو إشارة 
أو نحو ذلك - مظهراً موضوعاً فى ذاته للكشف عن هذه الإرادة حسب الألوف بين الناس 





5 ولا تلتبس بالتنفيق: وهو شئ لاحق. وإلا فإن النظريات الحديثة فى علم النفس لا تسلم بالتمبيز فيعا 
بين المراحل التلفة هذا الت عمد الفقيق فإنه يصعب القول بأن العمل النفسى» وهو بطبيعته عمل 
معقدء يمر على مراحل مت بعضها عن بعض تعيزا فيه کل هذا الوضوح. ومن اس الإ أن 
الإنسان لا يدل فى مرحلة التدبر إلا بعد أن يتم مرحلة اك . فإن الإدراك والتدبر ينفعل أحدهما 
مع الآخر فيتفاعلان» كة : تسقط فى مجرى » فسمتزج بالماء » فتؤثر فيه» وتتأثر مته . ثم إن مرحلة 
التدبر لا يزنك فيها الإنسان ا مر علي هذا النحو ا مادى؛ فيستخلص أسبايا للاقدام على العمل وأخرى 
للاحجام عنه ؛ فإن العمل النفسي ! تعقيداً وأقفل وضوحا فإذا ما اتتهينا إلى مرحلة الإرادة خصيل 
لمن يتعبع التحليل المتقد أن هناك قوة نفسية مستقلة ع الإدراك وقوة التدبر » هى التى تتولى 
البت في الأمر وتكون نكما لا تعقيب على حكمه » مع أن الإرادة ليست إلا ما ينتهى إليه الإخراك 
والتدير ؛ فهى ليست مستقلة عنهما » وما هى إلا امتداد طبيعى لا أودع فى الإنسان من تفكير وتمييز 
وف 
(1) تاريخ النص : ورد هذا التص ق المشرو ع التمهيدى ( م )٠١١‏ على الوجه الآتى : -١9‏ يجوز التعبمر 
اراد بالألفاظ وبالكتابة راشا دار عرفا ا أيضا باتخاذ موقف يكون من 
انه یما للظروف آلا يدع شكا فيما يشتمل عليه هذا التعبير . ؟ - ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة 
ضمنيا إذا لم يقض القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا» . فأدخلت لجنة المراجعة عليه 
تعديلات لفظية أصبح بحدها مطابقاً للنص الوارد فى القانوث » وأخذ رقم المادة 4 من المشروع النهائى. 
ورافق مجلس النواب على النص دون تعديل تخت رقم ۲ . ونا تليت الادة فى لجنة القاتون المانى 
بمجلس الشيوخ دارت مناقشات طويلة حولها اننهت إلى أن أغلبية اللجنة رأت حذفها , ثم رجحم عن 
هذا الرأى فى جلسة أخرى وأقرت بقاءها » وأصبح رقم المادة »5 . وواقق مجلس الشيوخ على النص 
كما أقرته اللجبة . (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 16 وص 19 - ص 215 . 

















(1) من المقرر أن التعبير عن الإرادة كما ق يكون صريحا يكون أيضا ضمنياً وذلك باتمخاذ موقف لا تداع 


ظروف الال سكا فى دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى به المادة ٠6‏ من القانون المدنى - 
(جلسة ۱۹۹۳/۲۰/۲۸ الطعن 5 لنة ۸ ق) . 
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فار الصريح قد يكون بالكلام * وذلك بإيراد الألفاظ الدالة على ا معنى الذى تنطوى عليه 
پیا ادة » وقد يؤدى اللسات هذه الألفاظ مباشرة وقد يؤديها بالواسطة كالخاطبة التليفونية 
رکایفاد سول لا يكون نابا . وقد يكون التعبير الصريح بالكتاية فى أى شكل من أشكالهاء 
عرفية كانت أو رسمية > فى شكل سند أو كتاب أو نشره أو إعلان » موقعاً عليها أو غير 
موقع» مكتوبة باليد أو بالآلة الكانبة أو بالآلة الطابعة أو بأية طريقة أخرى » أصلا كانت أو 
صورة . ويديهى أن الإثبات بالكتابة يتطلب شروطا أشد ما يتطلبه التعبير بالكتاية . ويكون 
لسري الصريح أيضا بالإشارة المتداولة عرفا فإشارة الأخرس غير البهمة تبر صرح عن 
إرادته» وأية إشارة من غير الأخرس تواضعت الناس على أن لها معنى خاصاً يكوت تعبير 
ريح عن الأرادة كهر الرأى عمودياً دلالة على القبول وهرّها أفقيا أو هز الكتف دلالة 
على الرفض . ويكون التعبير الصريح أخيراً باتخاذ أى موقف آخر لا تدع ظروف الحال شکا 
فى دلالته على حقيقة اللقصود » فعرض التاجر لبضائعه على الجمهور مع بيان أنمانها يعتبر 
إيجاياً صريحا ”'. روقوف عريات الركوب ونحوها فى الأماكن المعدة لذلك عرض صريح 
على الجمهور . روضح الة ميكانيكية لتأدية عمل معين كميزان أو آلة لبيع الحلوى أو لتوزيع 
طوايع البريد أو نحو ذلك » كل هذا يعد تعبيرا صر . 

ويكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا كان المظهر الذى اتخذه ليس فى ذاته موضرعاً 
للكشف عن الإرادة » ولكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره دون أن يفترض وجود هذه الإرادة» 
مثل ذلك أن يتصرف شخص فى شئ ليس له ولكن عرض عليه أن يشتريه » فذلك دليل على 
أنه قبل, الشراء إذ يتصرف تصرف امالك » وكالموعود بالبيع يرتب حقاً على العين الموعود 


"2 وكالدائن يسلم سند الدين للمدين فهذا دليل على أنه أراد اتقضاء الدين ما لم 





)1١(‏ وقد كان المشرع التمهي ی يشتمل على النص الآتى (م ين من اشرو ٠٠‏ - يعشبر عرض 
البضائع مع بيان تمتها إيجابا ١‏ - اما البشر والإعلان وبيان الأسعار الجاری التعامل بها وكل بیان ر 
5 متماق بعروض أو طلبات موجهة للجمهرر أو للأفراد ؛ فلا يعتير عند الك إيجاباء وإنما يكوك دعوة إلى 
التفاوض؟ . فاقترح حذف هذا النص فى لجنة المراجعة لعدم الحاجة اليه إذ يسهل على القضاء تطبيق 
هذا الحكم دون نسم عليه » فرافقت اللجنة على ذلك . (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 1١‏ فى 
الخامش) . 
') وقد يكون السكوت تعبيرً صرحا عن القبول كما سيج (قارن حكما لحكمة النقض - الدئرة ا 
- فى 7١‏ أبريل نة 1949 مجموعة عمر رقم 1٠١‏ ص 750 » وقد استخلصت المحكمة قبول المنذر 
إليه قبولا ضمنيا من سكوته عن الود ما تضمنه الإنذار 
٠‏ أما إذا استأجر العين من الواعد فهذا دليل على رفض الوعد بالبيع . وقد استخلصت محكمة النقض 
عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين الموعود ببيعها (نقض 
عدنى ١‏ يوتية سنة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر © رفم ٠‏ ص ۱۸۸) . ولم تر محكمة النقض أن تستخلص 
إيجايا ضمنيا بالهبة من أن المورث فح حسابا خخاصا فى البنك لولديه أودع فيه باسمهما المبلغ اماز 
عليه؛ وقالت فى هذا الصدد ما يأتى : ؟إذا كان كل ما قاله الحكم لإثبآت الهبة أن المورث قد فح 
حسابا حاصا فى البتك لولديه أودع فيه باسمهما المبلغ المتنازع عليه وأنه قح هذا الحساب الخاص مع 
وجود حساب بأسمه هو فى ذات أل ت » فهذا الذى قاله || لیس فيه ما يدل على صدور يجاب 
بالهبة من المورث لأن نية الهبة لا تفترض » وفعلل الإيداع ليس من شأنه بمجردم أن يفيدها إذ هو 





ع د 


ينبت عكس ذلك » وكالمستأجر يبقى فى العين المؤجرة بعد نهاية الإيجار ويصدر منه عمل 
يفهم على أنه يراد به يديد الإيجار (أنظر م ٩۹‏ » وكالوكيل يقبل الوكالة بتنفيذهاء 
ركمدير ملعب يعد للتمثيل رواية عرضها مؤلف عليه . 

وأى مظهر من مظاهر التعبير الصريحة أو الضمنية يكفى يرجه عام فى التعبير عن 
الإرادة» مع مراعاة أن هناك عقوداً شكلية سبقت الإشارة إليها تستلزم أن يتخذ التعبير مظهراً 
خاصاً ؛ فی شكل معين » ومع مراعاة أن هناك قواعد للائبات تستوجب الكتابة في كثير من 
الفروض » ولكن الكتابة فى هذه الحالة الأخيرة ليست مظهراً عن الإرادة بل طريقاً لإثبات 
وجودها بعد أن سبق التعبير عنها . ومع ذلك فهناك أحوال يجب أن يكون التعبير عن الإرادة 
فيها تعبيرً صريحا » ولا يكتفى بالتعبير الضمنى . وهى أحوال يراد فيها عادة تنبيه العاقد قبل 
التعاقد إلى وجه الخطر فيما هو مقدم عليه » فلا يبرم الأمر إلا بعد التروى ولا بعد أن تصدر 
منه إرادة صريحة . وهذا نوع من الشكلية المهذبة . وهذه الأحوال إما أن ينص عليها المشرع 
أو ينفق عليها المتعاقدان . مثل الذى ينص عليه المشرع حجية الدفاتر والأوراق المنزلية لا تقوم 
إلا فى إحدى حالعين , أن يذكر المدين فيها صراحة أنه استوا فى دين أو أن يذكر صراحة أنه 
قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند (أنظر م ۳۹۸) (تقايل المادة ١‏ من 
قانون الاثبات) » وبائع التركة يرد للمشترى مأ استولى عليه منها ما لم يكن عند البيع قد 
اشترط صراحة عدم الرد (أنظر م /41) » وبراءة ذمة المستأجر الأصلى نحو المؤجر لذا صدر 
من هذا قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن لأنظر م 6081 . رقد 
يتفق المتعاقدان على أن يتخذ مظهر التعبير عن الإرادة شكلا حاص يأن يكون تعبيراً صريحاً أو 





= يحمل احعمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا بمرجح؟ . (نقض مدنى ۸ أبريل سنة ٠۹٤۸‏ 
مجموعة عمر © رقم ۲۹۸ ص 29095 . 

)١(‏ وهتاك رأى يذهب إلى أن التعبير الصريح هو التعبير المباشر - أى التعبير الذى يقصد به إيصال العلم 
بطريق مباشر إلى من توجه إليه هذه الإرادة - والتعبير الضمنى هو التعبير غير المباشر - أى التعيير الذى 
لا يقصد به إيصال العلم بالإرادة مباشرة » بل يستدل منه بطريق غير مبأشر على وجود هذه الإرادة . ولا 
نرى أن هناك فرقا سا بين الرأيين » بل يمكن القول إن الأسلوب الألوف فى التعبير هو التعبير 
المباشر؛ والأسلوب غير ! ف فى التعبير هو التعبير عن المباشر . وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحية 
للمشروع التمهيدى إذ تقول : «ويراعى أن الفارق المملى بين هذين المعيارين ضعيل إن لم يكن 
معدوما. فالأسلوب المألوف فى التعبير عن الإرادة هو فى الوفت ذاته الأسلوب المباشر ء فى حين أن 
الأسلوب غير المباشر ليس فى الغالب بالأسلوب الألوف . ومهما يكن من شئ فقد اثر المشروع ألا 
يفصل فى ال ة ينص تشريعى » ثاركا أمر البحث عن المعيار السليم لاجتهاد الفقه والقضاءا: 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 19) . 

(1) وقد ل بصل اقرع إلي حد أن يطلب بجا يسح لك ولت ونا ساسج ا 
وم 448 وم ۱ ۲ و ينص على أن الإرادة لا تفع رض (أنظر م ۲۷۹ وم 564 وم 41536 * 
يستوجب أذ يكون تفسير الإرادة تفسيرا ضيقا (أنظر م 20885 . وفى جميع هذه الأحرال لا يشترظط 
التعبير الصريح» ولكن جب الحيطة والتشدد فى استخلاص التعيير الضمتى . 


~1 €A- 


























يكون بالكتابة أو يكتابة رسمية» وفى هذه الأحوال ينقد الاتفاق فلا يوجد التعبير إلا فى 

ديل المتفق عليه وقد سبق بيان ذلك ١‏ - 

كل ما قدمنا عن التعبير الصريح والتعبير الضمنى كان معمولا به قضاء دون نص فى 
Pi‏ 

ظل القانوذ القديم 





ينية أن الإرادة الباطنة 
هى التى يؤخذ بها . ولكن نظرية حديثة كان للألمان الضلع الأكبر فيها ء تأحذ بالإرادة 
الظاهرة . ومن هنا اختافت امدرسة الألمانية مع المدرسة الفرنسية فى العقد كما اختلفتا فى 
الالتزام وكما اختلقتا فى نظريتهما العامة للعلاقات القانونية . فالأولى تقف امام المظاهر 
لادية الخصوسة فنظرتها موضوعية (00[011) » والأخرى تنفذ إلى البواطن النفسية فنظرتها 
ذاتية (16)نةزانا5) . فإذا اقتصرنا على العقد رأينا المدرسة الغرنسية تأحذ بالإرادة الباطنة» 
أذ المدرسة الألمانى بالإرادة الظاهرة . 

8 - نظرية الإرادة الباطبة interne)‏ 6امهاه؟) : رهى تبحث عن الإرادة فيما 
ى عليه النفس . أما مظهر التعبير عن الإرادة فليس إلا قرينة عليها تقبل إثيات العكس . 
فإذا قام دليل من جهة أخرى على أن المظهر المادى لا يتفق مع الإرادة النفسية » فالعبرة بهذه 





٠ أنظر آنفاً فقرة 4 فى الهامش‎ )١( 

(5) وقد جرى القضاء المصضرى نعل بالاعتداد بالتعبير الضمنى عن الأرادة كما يعقد بالتعبير الماح 
(استثناف منختلط فى ۱۳ فبراير سنة 1۸۹٩‏ م ۸ ص 1١8‏ - وفى 17 مارس ستة 1916 م 47 ص 
۲ . وذهب كذلك إلى أن مسلكا معيناً أو ضربا من ضروب التصرف قد يعتبر إفصاحا عن الإرادة 
ل(استعناف مختلط فى ۱١‏ مایر سنة ۱۹۲۹ م١4‏ ص 2481١‏ . 

(*) بعد ا مراجع الرئيسية : سالى فى الإعلان عن الإرادة - بتكاز تكملة بودرى جزء ۲ - ديموج فى 
الالتزامات جزء أول - بلانيول, ورسير وإسمان جزء أول - ديريه (×0ا00۲0) رسالة في تفسير الأعمال 

القانونية سنة ٠۹٠۵‏ ء وانظر أيضا مقالا له فى امجلة الانعقادية مئة ۱ - مقال الأستاذ منيال 

(Meynial)‏ فى الإعلان عن الإرادة فى مجلة القانوت المدنى الفصلية سنة ٠۹۰۲‏ ص 248 ٠‏ من 

3 - مقال الأستاذ هورير (112111101) والأسعاذ جيليوم دى بيزان (Guillaume de Bezîn)‏ 

ف الإعلان عن الإرادة فى القانون الإدارى القرنسى فى مجلة القانون المدني الفصلية سنة 151 ص 

٤‏ - ص 85 - نظرية العقد للمؤلف ص ١5١‏ وما يعدها - أصول الالتزامات للدكتور حلم 


بجت بدری بك ص ۸۲ وما بعدها = نظرب الالزام للدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك ص ۷۰ 
وما بعدها . 





ا 


لا بذاك . وإذا تعذر الوصول إلى معرفة الإرادة النفسية عن طريق الجزم » فما على القاضى 
إلا أن يتعرفها عن طريق الافتراض . فالإرادة الحقيقية أولا » وإلا فالإرادة المفترضة. ولكنها 

حقيقة أو مفترضة - هى الإرادة الباطنة لا الإرادة الظاهرة : الإرادة الحرة الختارة فى معدنها 
الحقيقى » غير متأرة لا بغش ولا بإكراه ولا بغلط . 

۹ - نظرية الإرادة الظاهرة (7010016 عل externe, déclaration‏ وان 
فى النصف الثانى من القرت التاسع عشر بحث فقهاء الألمان نظرية الإرادة الباطنة 
ا ؛ وخلصوا من بحثهم إلى أن هذه الإرادة النفسية لا يجوز أن يكون لها أثر 
فى القانون. فهى شئ كامن فى النفس » والإرادة التسى تنتج أثرأ هى الإرادة فى 
مظهرها الاجتماعى» لا فى مكمنها وهى تختلج فى الضمير . ولا تأحذ الإرادة 
مظهراً اجتماعياً إلا عند الافصاح عنها. فالعبرة بهذا الإفصاح » إذ هو الشئ المادى الذى 
يستطيع القانون أن يحيط به وأن يرتب أحكامه » دون حاجة إلى تحسس ما تنطوى غليه 
النفس من نيات . فإن القانون ظاهرة اجتماعية لا ظاهرة نفسية › والإرادة الباطنة لا وجود 
لها إلا فى العالم النفسى فإذا أريد أن يكون لها وجود فى العالم الاجتماعى » وجب أن 
تتجسم فى المظهر المادى لها » وهو ما يستطاع إدراكه . وفى هذا استقرار للتعامل » وطمأنينة 
من يسكن بحق إلى ما يظهر أمامه من إرادة لا يستطيع التعرف عليها إلا من طريق التعبير 
عنها , فلا يحتج عليه بعد ذلك بأن من تعاقد ا ينطوى على نية أخرى غير التى 

تستخلص من الطريق الذى اختاره للتعبير عن هذه النية ( 

ولا يشترط أصحاب نظرية الإرادة الظاهرة ينا ا لشو افير فأى مظهر من هذه 
المظاهر يصح عندهم . وقد يكون هذا المظهر تعبيراً صريحا أو تعبيراً ضمنياً » وقد يكون مجرد 
السكوت فى أحوال خاصة مظهراً من مظاهر التعبير . والمهم عندهم ألا تقتصر الإرادة. على 





)١(‏ وقد تأثر القانون الألمانى بالفقه الألمانى » فأحذ إلى حد كبير بنظرية الإرادة الظاهرة . وطبق الققانو 
اه لنظربة فى كغير من الفروض (أنظر جنكس م ۷۷ إذا استعمل شخص طرقا للتعبير 
عن إرادته بحيث يكون من المعقول تبعا للظروف أن يفهم متها معنى معين » فلا يجوز له أن نکر هذا 
امعنى فى مواجهة شخص تصرف عن حسن نية نصرفا يعلاءم مع هذا المعنى . وانظر أيضا يولوك فى 
العقد طبعة تاسعة مص © -- ص 4 - وولستن فى العقد جزء ول فر 284 

أما الشريعة الإسلامية فلو أن القاعدة فيها أن العبرة بالمعانى أي بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين ٠‏ إلا 
أن الفقهاء فى كثير من الفروض يقفون عند المعانى الظاهرة من الألفاظ التى استعملها المتعاقدان » فلا 
يتعدونها إلى المعانى الكامنة فى السريرة . ولعل هذا يفسر ليلهم الدقيق لبعض العيارات والألفاظ»ء 
وقوه ییاد عدا شرج ما تتضنة هل المبارات: من الیک وا ر 
احتلاف الأحكا هذا منهم فى رأينا استمساكا باللفظ » بل هو تغليب للإرادة الظاهرة على 
الإرادة الباطنة . هذا إلى أن هناك ثلانا جدهن جد وهزلهن جد » أى أن الإرادة الظاهرة تعغلب فيها 
حنما على الإا ادة الباطنة » وهى الزواج والطلاق والعتاق (التلويح والتوضيح جزء ۲ ص ۷۸۷ - ص 
(YA‏ . 














لماك 





عمل نشی بل تیر ال العالم المادى فى علامة ظاهرة » هى التى نقف عندهاء ونقدر 
1 رادة بقدرها 

وهم لا يكتفون من المظهر الخارجى للإرادة بأن يكون مجرد دليل عليها - دليل يقبل 
إثبات العكس إذا تبين من الظروف أن التعبير الخارجى لا يتفق مع الإرادة الداخلية - ولو 
اكتفوا بذلك لاتفقوا مع أصحاب نظرية الإرادة الباطنة . ولكنهم يذهبون إلى مدى أبعدء 
ويعتبرون هذا المظهر الخارجى هو العنصر الأصلى للإرادة » فيجب الوقوف عنده . وإذا كان 
لايد من اعتباره دليلا على الإرادة الداخلية » فهو دليل لا يقبل إثبات العكس. فلا يسمع 
لشخص يدعى أنه أضمر غير ما أظهر » ما دام قد أراد هذا التعبير الذى اختاره لإرئده217 





)١(‏ ذلك أن أنصار الإرادة الظاهرة لا يغفلوت الأ رادة الباطنة على نحو مطلق . فهم يشترطون أن يكون وراء 
مظهر التعبير إرادة كامنة » ولكن هذه الإرادة تكون مقصورة على أن يقصد بالإرادة لطا زد 
مظهرها الخارجى لتحدث أثرها القانونى (66[12561ل de‏ 2011 . فمن يعبر عن إرادته بالكتابة 
لا يقصد بهذ الإرادة المكتوبة أن تتخذ مظهرها الخارجى فى الكتابة لتحدث أثرها القانونى إلا وقت أن 
برقع على هذه الكتاية ل هو في اغالب لا يقصد ذلك إل بعد أن يسلم الورقة لكين ؛ أو يعد أن 
يقوم يتصديرها . ويترتب على ذلك أن أفعال الطفل أو الجنون لا يصح أن ؤل مظهر] مادا يعد به في 
التعبير عن الإرادة ء لأن إرادة الطفل أو الجنون معدومة » فلا يمح يقال إنه قصد أن تتيخذ إرادته هذا 
المظهر الخارجى لتحدث أثرها القانونى (أنظر المادتين ٠۲۷‏ ر و من المشروع التمهيلئ وقد مر 
ذكرهما. وانظر فى هذا المعنى فون تور 120121 9/011 ص ۱۳۲ - سالى فى إعلان الإرادة ص ۲ -= 
= رسالة الدكتو الشيتى المقذمة لمعهد القانون المقارن بجامعة باريس فى تكوين العقد وتفسيره فى 
القانون المدنى المصرى الجديد ص 54 هامش رقم ۳) . 
ولابد من وجود الإرادة الظاهرة وجوداً حقيقياً » فالإرادة المكتوبة لا وجود لها إذا 5-8 مزورة . أما 
إذا لم تكن مزورة فهى موجودة حثى لو وجهت إلى غير الشخص القصود» بان رجهت خطأ إلى شخص 
آخر يحمل اسم الشخص المقصود (فون تور ۲11۲۲ ۷01 ص ١١7‏ - رسالة الد كتور الشيتى المشار 
إليها ص Af‏ فقرة )۷١‏ . 
وهنا 0 العملية للتمييز بين مبدأ الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة محدودة » وهى لا تظهر إلا إذا 
أمكن تقديم دليل على أن الإرادة الظاهرة تختلف عن الإرادة الباطنة » وقلما يستطاع إثبات ذلك 2 
الأحوال القليلة التى يمكن فيها تقديم هذا الدليل يتقارب الميدآن من ناحية أخخرئ . ذلك أن ميدأ 
الإرادة الباطنة لا يترك المظهر الخارجى الخاطى دون جزاء ؛ بل يرتب عليه الحق فى التعويض؛ على 
أساس المستولية التقصيرية » لمن !طمان لهذا المظهر حماية للثقة المشروعة . 
ومهما يكن من الأمر فلا يزال « هناك فرق بين المبدأين لا يجوز إغفاله . فنظرية الإرادة الظاهرة تنظر 
إلى الإرادة باعتر رز ية الإرادة الباطنة فتنظر إلى الإرادة باعتبارها ظاهرة : : 
ان عمليتان : )١(‏ عند تفسير العقد إذا أخذ القاضى يمبدا الإرادة الظاهرة 
فهرلا یکون علزما أن يتحسس الإرادة الداخلية فيما جنه سريرة المتعاقدين » بل هو يقف عند المظهر 
للتعبير عن الإرادة » ٠.‏ فسيراً اجتماعيا لا نفسياً ٠‏ مستنداً فى ذلك إلى العرف الجارى 
ف فى التعامل 00 إذا أخذ القاضى بمبداً الإرادة الظاهرة فإن مسألة تفسير العقد تصبح 
1 لرقاية محكمة القض ما وم ام الغرض ليس هو تفسير نية المتعاقدين بل تفسير نص 
ذلك حكم تفسير نص الا نون" . أما إذا كان التفسير يجه إلى بحث الإرادة 
الباطنةء قهذه سا واقع لقاضى الموضوع فيها الرأى الأعلى - وستتناول هذه اللسألة بتفصيل أوفى عند 
الكلام فى تفسير العقد . 






















کوک 


٠‏ - موقف القانون الجديد : وقد سبق القول إن القانون الجديد انحرف انحرافاً 
بسيطاً عن تقاليد القانون القديم فى أمر الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة فلم يجمد فى الوقوف 
عند الإرادة الباطنة » بل تزحزج قليلا نحو الإرادة الظاهرة حتى يكفل الاستقرار فى التعامل. 
على أنه يبلغ مبلغ القانون الألمانى فى اقتراية من الإرادة الظاهرة كما سيق أن بينا . وإذا جاز 
أن يقال إن القانون الألمانى قد أكمل نظرية الأرادة الظاهرة بنظرية الأرادة الباطنة » فإن القانون 
الجديد يكون قد أكمل نظرية الإرادة الباطنة بنظرية الإرادة الظاهرة . 

۹ - متى ينتج التعبير عن الإرادة أثره : والتعبير عن الإرادة - سواء كان صريحاً أو 
ضمنياًء وسواء اعتد فيه بالإرادة الباطنة أو بالإرادة الظاهرة - لا ينتج أثره إلا فى الوقت الذى 
يتصل فيه بعلم من وجه إليه . وهذا ما تقضي به المادة ٩١‏ من القانون المدنى الجديدء فهى 
تنص على ما يأنى : «ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه 
إليه؛ ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك 2376 ولا 
نظير لهذا النص فى القانون المدنى القديم . 


)تا ٠ N STEEN‏ على الوجه الآتى : -١١‏ ينتج التعبير 
عن الرادة ٠‏ فى الوقت الذى بصل فيه إلى من وجه ليه بحيث يتمكن هذا بن العلم به ولا > 
= يكون له أثر إذا وصل عدول عنه إلى من وجه إليه التعبير عن الإرادة قبل أن يصل إليه هذا التعبير أو فى 
الوقت الذى وصل إليه فيه . ٠‏ - إذا وصل عدرل بعد وصول التعبير عن الإرادةء وكان قد صدر بحيث 
كان يصل » فى الظروف المعتادة » قبل وصول التعبير عن الإرادة أو فى الوقت ذاته» فيجب على من وجه 
إليه العدول أن يخطر الطرف الآخر فوراً بهذا التأخير » فإذا تهاون فى الإخطار اعتبر العدول فى وقت غير 
متأخره . ولا تلى النص فى لجنة المراجعة » إفتر. حداف الجزم الاي من الففرة الأول لعدم الحاجة ليه 
؛ وكذلك الفقرة الثانية جميعها لأنها تقرر حكما تفصيلياً لا يحسن أن يقرر بنص تشريعى ؛ فوافقت 
اللجنة على ذلك . ثم ناقشت الجزء الباقى من المادة ؛ واستقر الرأى على أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره 
بالعلم ٠‏ ولكن لا كان العلم أمر متعذر الإثبات فيحسن أن يؤخذ الوصول فرينة عليه لأنه أكثر انضباطأء 
على أن تكون هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ٠‏ والطرف الذى وجه إليه التعبير من الإرادة هو الذى 
تحمل عبء إثبات العكس . وأصبحت المادة في صيغتها النهائية ( م 91 من المشروع النهائى) كما 
انى :نت التمبير عن الإرادةأثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إأيهء ويعثبر وصول التعيير 
قرينة على العلم به إلا أن يقام الدليل على عكس ذلك» . وقد واقق مجلس النواب على المادة دوت 
تعديل مخت رقم 917 . ثم عرضت على لجنة القانون المدنى يمجلس الشيوخ » فرأت الأغلبية حذفهاء 
ثم أعادت اللجنة النظر فيها فأقرت بقاءها » وأصبح رقمها ٩‏ . ووافق مجلس الشيوخ عليها بعذ ذلك ٠‏ 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۱۹ - ص 58) . 
ونذكر هنا أن القانون المدنى السورى الجديد الذى صدر بعد القانون المدنى المصرى الجديد بزمن 
قليل - وعين لنفاذه تاريخ سابق على التاريخ الذى عبن لنفاذ القانون المصرى نفسه - سار على نهج 
القانون المصرى فى النايية العظمى من نصوصه وأحكامه . ومن الفروق النادرة ما بين القانونين 
القانون السورى لم ينقل عن القانون المصرى نص المادة ٩١‏ . ويبدو أنه أراد بذلك أن يجعل التعبير عن 
الإرادة لا يتأخر إنناجه لأثره إلى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه . ويعزز هذا التفسير أنه جعل 
التعاقد فيما بين الغائبين يتم فى المكان الذى صدر فيه القبول (م ۹۸ من القانون السورى) لا في 
المكان الذى علم فيه الموجب بالقبول (م ۹۷ من القانون المصرى» . وسيأنى تفصيل ذلك عند الكلام 
في التعاقد ما بين الغائبين . 





a CA 

















ولإيضاح ذلك يجب التمييز بين وجود التعبير وجوداً فعلياً ووجوده وجوداً قائونياً. 
التعبير یکوت له وجود فعلى بمج د صدوره من صاحبه » ولكنه لا يكون له وجود قانونی إلا 
إن وصل إلى علم من وجه إليه 7" . العيرة فى التعبير بوجوده القانون لأن هذا الوجود 
وحده هو الذى تترتب عليه الآثار القانونية للتعبير . وهذا هو المعنى المقصود من إنتاج التعبير 
يأر (efficacié)‏ . 

فإذا كان التعبير عن الإرادة إيجاباً مغلا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم المتعاقد 
الآخخر الذى يوجه إليه الإيجاب . ومتى وصل إلى علمه أنتج أثره . ومعنى ذلك أن الإيجاب 
من وقت العلم يعتبر قائماً لا يجوز العدول عنه» وكان قبل العلم أى قبل أن ينتج أثره يجوز 
فيه العدول . ولكن هذا ليس معناه أن الإيجاب الذى أصبح من وقت العلم قائما لا يجوز 
العدول عنه» هو إيجاب ملزم لا يجوز الرجوع فيه . فإن الإيجاب الذى لا يجوز العدول عنهء 
يجوز مع ذلك الرجوع فيه , ما لم يكن ملزماً . وحتى يكون الإيجاب ملزماً يجب توافر 
شروط معينة سيأتى الكلام فيها . ومن ذلك يتبين أن العدول لا يكون إلا قبل أن يستكمل 
الإيجاب وجوده القانونى . أما الرجوع فلا يكون إلا بعد أن يستكمل الإيجاب هذا الوجود 
بشرط ألا يكون ملزماً » فإذا كان ملزما فلا يجوز العدول عنه ولا الرجوع فيه . وإذا كان 
التعبير عن الإرادة قبولا مشلا » فإنه كذلك لا ينتج أثره إلا من وقت علم الموجب به . وأثر 
القبول أكثر وضرحاً من أثر الإيجاب » فإن القبول إذا أنتج أثره كان هذا الأثر هو تمام العقد. 
ومن ذلك يتبين أن القبول إذا صدر فلا يتم به العقد إلا مت وقت وصوله إلى علم الموجب» 
وهذه هى نظرية العلم التى ستراها فى التعاقد بين الغائبين . 

وقد جاءت المادة ٩١‏ بقرينة قانونية على العلم ها قد ينطوى عليه من خخفاء؛ فقضت بأن 
وصل التعبير قرينة على العلم به » لأن العادة جرت أن الناس إذا وصل إليهم شئ أحاطوا يه 
علما وقت وصوله . على أن هذه القرينة القاننية ليست قاطعة » فيجوز لمن وص إليه اتعبير 
أن يثبت أنه لم يعلم به بالرغم من وصوله » وهو الذى يحمل عبء الإثيات 237 120 





...٠ (0‏ مؤدى المادتین ٩۳ » ٩۱‏ من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من وقت اتصاله 
بعلم من وجه إليه » فإذا كان الموجب قد التزم فى إيجايه بالبقاء على هذا اليجاب مدة معينة فإن هذا 
الإيجاب لا يلزم الموجب إلا من وقت اتصالى علم من وجه إليه به وإلى هذا الوقت يعتبر أن الإيجاب لا 
عزال فى حوزة الموجب فله أن يعدل عنه أو أن يعدل فيه لأن التعديل ما هو إلا صورة من صور العدول لا 
يملكه إلا فى الفترة السابقة على وصول الإيجاب إلى علم من وجه إليه . 
(جلسة 4/٠‏ الطعن رقم ٩۷‏ لسنة 74 ق السنة ٩‏ ص )۴١۹‏ . 
“17 لم تود المذكرة الإيضاحية للمادة ٠١١‏ من المشروع التمهيدى (وهو المقابلة للمادة ٩١‏ من القانون 
٠٠ 9‏ الأمر على النحو الذى بيناه فى امن . هي قد بنت إنتاج التعبير لالره عند وصولة إلى عا مز 
د ا على فكرة أن الإيجاب ملزم بوجه عام » فقيل العلم يكن الإيجاب موجودا وجودا فعلياً ووجود 
۾ ٠‏ قاري ولكن يجوز الرجوع فيه إلى وقت العلم » ومغ هذا الوقت يكون ملزماً لا يجوز الرجوع فيه . 
. دثاك هذا النظر يتمشى مع المشروع التمهيدى الذى جعل الإيجاب ملزما (م 1۲۹ من هذا المشروع) . 
وهذا ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى صدد المادة 17 من المشروع التمهيدى : «تتناول هذه الماد 





ا ا 


ويتبين ما تقدم أت القانون الجديد قطع فى أمر كان القانون القديم فيه متردداء إذ جعل 
التعبير عن الإرادة ينتج عن أثره من وقت العلم به » وكان القضاء فى القانون القديم يترد 
بين وقت إعلان التعبير ووقت تصديره ووقت وصوله ووقت العلم به » وسترى ذلك عدر 
الكلام فى التعاقد بين الغائ 

۴ - الموت وفقد الأهلية - أثرهما فى التعبير عن الإرادة : 
وقد قدمنا أن التعبير عن الإرادة يكون له وجود فعلى من وقت صدوره من صاحبه» 
وهذا الوجود الفعلى يبقى له حتى لو مات صاحبه أو فقد أهليته . وهنا اعتبر القانون الجديذ 
أن التعبير عن الإرادة قد انفصل عن صاحبه ما دام قد تم له الرجود الفعلى › فلا يسقط 
بموت من صدر منه التعبير ولا بفقده لاهليته . وفى هذا ضرب من الأخذ بالإرادة الظاهرة 
دون الإرادة الباطنة التى تبقى كامنة فى نفس صاحبها وتموت بموته وتزول بفقده لأهليته. 
وإذ اعتبر القانون الجديد ذلك » فقد رتب على هذا الاعتبار نتيجة هامة حالف فيها القانون 
القديم . فجعل التعبير يبقى بعد الموت أو فقد الأهلية » بل ويستكمل وجوده القانونى يوصوله 
إلى علم من وجه إليه . وهذا ما تقضى به المادة ۹۲ من القانون الجديد » فهى تنص على ما 
بای : «إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره» فإن ا 
ذلك لا يمنع من ترتيب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من رجه إليه » هذا ما لم يتبين أ 
!| 
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= تعيين الوقت الذى يصبح فيه التعبير عن الإرادة نهائياً لا يجوز العدول عنه (اقراً ا ١‏ 
فمن الواجب التمبيز بين وجود لتعبير» وهذا الوجود يتحقق وقت صدوره إذ يصبح عملا قانونيا قا 
يتأثر وجوده بوفاة من صدر منه أر يفقد أهليته ؛ ربين استكمال هذا التعبير لحكمه وتوفر صفة اللزوم له 
تفريعا على ذلك؛ وهذا لا بتحقق إلا فى الوقت الذئ يصل فيه التعبير إلى من وجه إليمه . (مجمرعة 
الاعمال التحضيرية ۲ ص ۱۹ - ص ۲۰) . 

ولا كان المشروع النهائى » ومعه الققانون الجديد » قد عدل عن جعل الإيجاب ملزما بوجه عام » 
إفحذف المادة ٠٠١‏ من المشروع التمهيدى » كان من الواجب أن يدخل تعديل فى الاعتيارات التى من 
أجلها لا لتعبير أثره إلا من وقت العلم به » على النحو المبسوط فى القن . 

. =(2) أ - مفاد نص المادة ١‏ من القانون المدني أن التحبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أت من رجه إليه أنه 
لم يعلم به وقت وصوله؛ وكات عدم العلم لا رجع إلى خطأ منه . 
(جلسة 1993/51٠١‏ الطعن ١١8‏ السنة لاه ق) 
(جلسة ۱۹۷۲/۲۲۱۹ الطعن ۲ لسنة ٠١‏ ق السنة ۲۳ ص 1۷( 

ب - ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل اقامة المطعون عليه ومقابلة اين هذا الأخير وابداء رغيته 
فى الشراء واستعداده لدفع الشمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ريقح على عانقه نفى هذه 
القرينة. (جلسة 1564/6/5 مق م-5ة Em‏ 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠۲١‏ ن المشروع التمهيدى على الوجه الآنى ٠:‏ لا يؤثر فى 
صحة التعبير عن الإرادة أن يكون من لواش رفن وجه إليه هذا التعبير قد مات أو فقد أهليته, ما لم 
يتيين العكس من إرادة الطرفين أو من طبيعة التعامل» . ولا عرض التص على لجنة المراجعة ذارت 
مناقشة طويلة حوله وكان هناك من يرى أن التعبير يسقط إذا مات صاحبه أو قد أهليته قبل العلم به - 





شق وت 









وقد كان القضاء المصرى في ظل القانون القديم يجرى على أن موت صاحب الإرادة أو 
فقده لأعليته قبل أن تنتج الإرادة أثرها يستتبع سقوط الإرادة ”27. ويرجع هذا فى رأينا إلى أن 
القائون القديم لم يكن يستطيع أن يتصور اتفصال الإرادة عن صاحبها » فهر لا يراها إلا إرادة 
كامنة فى النفس تموت بموت صاحيها وتزول يققده لأهليته . ولا شك في أن حكم القانون 
الجديد فى هذه المسألة يفضل حكم القانون القديم من حيث استقرار التعامل. والمثل الآتى 
يوضح ذلك : شخص فى مصر كتب لآخر فى فرنسا يعرض عليه صفقة؛ فقبلها الآخر, 
ولكنه مات قبل أن يصل القبول إلى علم الموجب » ولم يكن هذا عند وصول القبول إليه 
يعلم بموت صاحبه . العقد فى هذه الحالة يتم وفقنا للقانون الجديد » ركان لا يتم فى ظل 
القانون القديم . وظاهر أن القول يتمام العقد هو الذى يتفق مع استقرار التعامل» فإن الموجب 
لا أذ عليه إذ هو اطمأن إلى تمام الصفقة ورتب شؤونه على هذا الاعتبار ۳ . 

ويجب على ورثة القابل فى هذه الحالة (وعلى القيم فى حالة فقد الأهلية) وقد تم 





= وبعد المناقشة جعل هذا الحكم مقصورا على موت من وجه إليه التعبير أو فقده لأهليئه . واتتهت 
الناقشة إلى تعديل النعى على الوجه الذى استقر فى القانون الجديد ‏ وأصبح رقم الادة 34 فى المشروج 
النهائى . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل سحت رقم 44 . ركذلك وافقت لجنة القائرق 
المدنى مجلس الشيوخ على النص مخت رقم 41 » وجاء فى تقريرها ما يى : «اقترح الاستعاضة عن 
المادة 97 بالنص الاتى : اينقضى التعبير عن الإرادة يموت صاحبه أو يفقد أهليته قبل أن يتصل التعيير 
بعلم من وجه إليه » لان نص المشروع فى هذه لمسألة يخالف المستقر والمألوف فى مصر وفرنساء ولأنه قد 
يفضى إلى الإضرار بورئة المتوفى للورثة أو ممثل فاقد الأهلية الإحاطة فى 





أر قاقد الأهلية » إذ قد لا 
الرقت المناسب بتصرفات من عبر عن الإرادة . ولم تر اللمجنة الأحين بهذا الاقتراح لأن التعبير عن الإرادة 
متى صدر صريحاً ارتبطت به مصالح لا يجوز إهدارها بسبب ححادث طارئ هو موت من صدر منه هذا 
التعبير أو فقده ل هليته ؛ ولا ييقى بعد ذلك من سند للاقتراح إلا الإبقاء على الألوف ؛ ولكن اللجنة 
راعت أن هذا المألورف لا يستند إلى أساس فقهى أو منطق سليم » بل الفقه والمنطق يقضيان بالاعثراف 
_. للتعبير عن الإرادة بكيان ذاتى؛ ومثل هذا الوضع أكثر ضمانا لاستقرار المعاملات وحماية المصالح؛ . وقد 
وائق مجلس الشيسوخ على ال مادة كما أقرتها اللجنة . (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ۲۹ - 
ا ٠.‏ 
(1) أنظر محكمة الاستثناق الوطنية فى ۹ مارس سنة ١95١‏ اللحاماة ؛ ص ٤٤۹‏ - ميحكمة طنطا فى 
اليسمبر سنة ۱۹١١‏ المجموعة الرسمية رقم ۴۲ ص ۴۰۵١‏ - وكانت المادتان ١‏ من القانون القديم 
لقان هذا ميدأ في عقد الههبة فتنصاك على ما انى : اتبطل الهبة بموت الواهي أو باد ام 
للقصرف قبل قبول الموهوب له . 
7 وسدو أن القانون السورى الجديد - وقد سبقت الإشارة إليه - اختار مذهب القانون المانى القديم؛ 
ينقلٍ عن القانون المدنى الجديد نص المادة ۹٩۲‏ » واراد بذلك أن يسقط التعبير عن الإرادة بموت 
صاحبه أو بفقده لأهليته . 
هذا ولو اعتبرنا ۱ یجاب ملزماً كما كان الأمر فى الشروع التمهيدى » لأمكن القول أيضا يتمام المقد 
فى الفرض الأتى : شخص في مصر كتب لآخر فى فرنسا يعرض عليه صفقة ؛ ومات الموجب قبل أن 
ول لتاب إلى الطرف الآخبرء ولم يكن هذا عند وصول الكتاب إليه بعلم بوت الو ل 





دناه 


العقد أن يقوموا بتنفيذه فى الحدود التى تلتزم بها الورثة يعقود مورنهم "١7‏ . وغنى عن البيان 
أن العقد لا يتم فى المثل المتقدم إذا تبين من الإيجاب أو من طبيعة التعامل أن شخص القايل 
هو محل الاعتبار . فإذا قصد الموجب - وبان هذا القصد فى إيجابه صراحة أو ضمناً - أن 
العقد لا يتم إلا مع القابل بالذات » أو كان الأمر المعقود عليه تستعصى طبيعته أن يقوم 
بتنفيذه غير القابل شخصياً » كما إذا كان هذا فان وعرض عليه القيام بعمل يدخل فى فنهء 
فإن القبول يسقط يموت القايل 57 . 7 

كل هذا بخلاف من وجه إليه القبول» فإنه إذا فقد أهليته أو مات قبل وصول القبول 
إن عل إن احق لا خو ان القبول فى جا الا کی ان تع ر إن عون 
يصل إلى علم من وجه إليه بعد أن مات » فيبقى الإيجاب دون قبول ولا يتم | : 





= والسبب فى أن الصفة لا تتم فى هذا الفرض إذا لم نعتبر الإيجاب ملزماً هو أن القبول لا يصل إلى 
الموجب إلا بعد موته » ومن ثم فلا ينتج أثره . أما إذا اعثيرة اب ملزماً ومات الموجب » فإن التزامه 
بالبقاء على إيجابه ينتقل إلى ورثته » فإذا وصلهم القبول أنتج أثره .وعلى هذا الأساس الأخير سارت 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى إذ كان الإيجاب ملزما فى هذا المشروع ١‏ 

)١(‏ ولا كان الجديد قد استحدث هذا الحكم » فلا يكون له أثر رجعى» فلو أن القابل مات أو فقد 
أهليته قبل نفاذ القانون الجديد (أى قبل ٠١‏ أكتوير منة )١943‏ » فإن قبوله يسقط بالموت أر يفقد 
الأهلية طبقا للقانون القديم . لكن إذا صدر القبول قبل نفاذ القانون الجديد ومات القابل أو فقد ا 
بعد نفاذه » فإن القبول لا يسقط بالموت أو فقد الأهلية طبقا للقانون الجديد» وذلك تطبيقا لنظرية الآثر 
الفرري (effet im édi)‏ . 

() وقد سارت المذكرة الإيضاحية للمادة ٠١١‏ من المشروع التمهيدى (رهى التى تقايل المادة ٠۲‏ من 
القانون الجديد) على الأساس الذى سارت عليه فى المادة السابقة + فاعتبرت أن عم E‏ التعبير 
للموت أو فقد الأهلية إما جاء نتيجة منطقية لكون الإيجاب ملزما » فورد فى هذا الصدد ما يى : 
٠يقضى‏ النص بأن التعبير عن الإرادة لا يسقط يموت من صدر منه أو بفقد أهليته . وهذا الحكم ليس 
إلا نتيجة منطقية للزوم التعيير عن الإراذة . فالالتزام بالإبقاء على التعبير ء أو ادق بالارتباط به» 
يظل قائماً بعد اموت أو فقد الأهليةء شأنه فى ذلك شأن أى التزام آخر . فإذا كان التعبير عن الإرادة 
إيجاباً وفقد الموجب أهليته قبل صدور القبول » وجه القبول بداهة إلى نائيه لا إلى شخصه» 

هذا التعليل إذا فى قانون يعتير الإيجاب ملزما بوجه عام كما كان الأمر فى المشروع 
2 اهيدي فهر لا يسا یلا قانون لا يمتبر الإيجاب مازما إلا فى حالات خاصة على أن 
المذكرة الإيضاحية سارت إلى اید فی تقرير عدم سقوط التعبير بالموت أو فقد الأهلية حتى لو لم 
8 ملزما ؛ إذ قالت ؛ «ووجود التعبير » حتى قبل أن يصبح لازما » لا يتأئر هو أيضا بالموت أو 
بفقد الأهلية .. رغتى عن البيان أن حى العدول يقل إلى ورت الشخص أو ثليه إذا حدئت الوقاة أو 
علرأ فقد الأهلية قبل وصول التعبير » . وهذه الفقرة من المذكرة الإيضاحية تصلح تفسيراً صحيحاً للقانون 
الجديد » ويضاف إليها أن حق الرجوع فى الإيجاب ينتقل هو أيضا إلى ورئة الشخص أو مثليه إقا 
حدثت الوفاة أو طرأ فقد الأعلية بعد وصول التعبير » وذلك في الحالات القى لا يكرت فيها 
الإيجاب ملزما . 

(انظر فى كل مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ©591١‏ . 

(؟» وكان المشروع التمهيدى ( م )١17‏ يقرر غير ذلك » على الوجه الذى بيناه فيما تقدم . ولكن 
المشروغ النهائى عدل النص على الوجه الذى رأيناه فى القانون الجديد كما أسلفنا القول . 

وقد كان القانون القديم يستشنى عقد الهبة من المبداً القاضى بأن موت من وجه إليه التعبير أو فقدوت 



















وات 
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؟ - النيابة بعد التعاقد (*) 
(التعبير الصادر من النائب) 

۴ - تمهيد : التعبير الصادر من النائب - من حيث إنه تعبير عن الإرادة - يخض 
لجميع القواعد التى أسلفناها » فيكون صريحا أو ضمتياًء ويرد فيه الأخخذ بالإرادة الباطنة أو 
الإرادة الظاهرة » وينتج أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه » ولا يسقط بموت 
النائب أو فقده لأهليته » كل ذلك على التفصيل الذى قدمتاه . وهو - من حيث إنه تعبير 
يصدر من النائب لا من الأصيل - يقتضينا الكلام فى نظرية النيابة . 

والنيابة )۲۴P۲656۳۲۵10(‏ هى حلول إرادة النائسب مسحل إرادة الأصيل مع 
انصراف الأثر القانونى لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد 
صدرت منه 0 








= لأهليته يسقط التعبير » فكائت المادتان ۷۴/١١‏ من هذا القانون تنصان على أنه «يسوغ أن ب 
قبول الهبة من ورثة الموهوب له إذا كان قد توفى قبل القبول » وفى حالة الهبة لمن ليس أهلا القبول 
يصح قبولها من يقوم مقامه» . ولم يرد لهذا النص القديم مقابل فى المائو الجديدء فلا يؤذ الآن 
بهذا الحكم الامتثنائى إذ لا نص عليه . 

هذا » ويجب التمييز بين المبدأين اللذين أخذ بهما القانون الجديد . فهو من جهة قرر أن التعبير عن 


الإرادة لا يسقط بموت صاحبه . وهر من جهة أخرى قرر أن هذا التعبير لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى 
علم من وجه إليه . ولكل من هذين المبدأين نطاقه الخاص . ويترتب على الجمع بينهما ما يأتى : (1) 


إذا صدر تعبير من الموجب » ومات هذا قبل أن يصل الإيجاب !ا الطرف الأخخر » فان التعبير ية 
قائما ولهذا الطرف الآخر أن ا ھا ایا ا ی أثرء إلا إذا وسل ا 
علم الج » وهذا قد مات فلا يتم العقد . (۲) إذا صدر قبول من الطرف الأخر وسات هذاء بقى 
قبوا قائما ‏ ومتى وصل إلى علم اللوجب تم العقدا لكن إذا مات الوجب قبل أن يصل القبول إلى 
علمه ؛ فإن القبول لا ينتج اثره ولا يتم العقد . 
(*) بعض المراجع الرئيسية : ديموج فى الالغزامات ١‏ ص 84 - ص ٠٠١‏ - بلانيول وريير وإسمان ١‏ 
ص ٥٤‏ - ص 1۷ - بيلون (10110) رسالة من كان (08617©) سنة 1۸۹۸ - أردينو (2201لناه) 
فى النيابة القاصرة رسالة من باريس سنة ۹٠۹‏ - كربسكو (015076560)) رسالة من باريس سنة 
۳ - يولاند (801470) رسالة من ليبج سنة ۱1۹1۷ بوبسكر (PobescO Ram 1i- ilil‏ 
céano)‏ رسالة فى النيابة فى القانون المقارت سنة 1۹۲۷ - كلاريز )۳14۲18٥(‏ رسالة من ليل سئة 
5 مجلة جمعية التشريع المقارن سنة ٠۹۲۸‏ ص 4٠‏ وما بعدها - الترجمة الفرنسية للقانون الألمانى 
الجزء الأول ص 7١١‏ - ص 747 - نظرية العقد للمؤلف ص ٠١7‏ وما بعدها - الدكتور حلمى 
بهجت بدوى بك ص ۷٥‏ وما بعدها - الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك ص ٩۱‏ وما بعدها . 
)١(‏ إذا كانت النياية تيدو فى القانون الحديث نظاماً منطقياً معقولا , فإن الأمر لم يكن كذلك فى القوانين 
القديمة . فقد كانت هذه القوانين تستعصى على فكرة النيابة ٠‏ ولم تسلم بها إلا تدرجاً وفى حدود 


معيتة 





كات ار الرومانى يعترف من قديم بنيابة الاين والعيد عن رب الأسرة ء ولكن فى جعله دائنا لا 
ينأ . ثم أخذ يعشرقا اينهما فى جعل رب الأسرة مديتاً أيضا ولكن فى حدود معينة . أما غير الابن 
1 ن ب عن غيره تمن لا يخضع لسلطته لا دائنآ ولا مدينا. فإذا وكل شخص آخر= 





اموه 











والنياية - بالتسبة إلى المصدر الذى يحدد نطاقها - تكون أما نيابة قانونية إذ كان القاتون 
هر الذى يحدد هذا النطاق » كما فى الولى والوصى والقيم والسنديك لساري اي 
د ٠‏ الذى يست تى المدين . وإما أن تكون نيابة اتفاقية إذا كان الاتفاق هو 1 
ا 
الذى يتولى مخديد نطاقها › و هذا فى عقد الو 
والفكرة الجديدة التى اهتدى إليها الفقه الحديث فى موضوع النيابة هى أن من يتوب 


والخصوصية فى التعبير الذى يصدر من النائب مترجما عن إرادته هو أن هذا التعبير ينتج أثره 
لا فى شخص صاحبه كما هو الحال فى كل تعبير عن الإرادة » بل فى شخص غيره وهو 
الأصيل . 

والنيابة لا تححقق إلا بشروط معينة » ولها اثار خاصة . وقد ينوب شخص واحد عن 
طرفى العقد فتحل إرادته محل إرادتيهما مع » أو يتعاقد أصيلا عن نفسه نائباً عن غيره» فييدو 








. 0 فى الفرضين أن الشخص يتعاقد مع نفسه » وهذه حالة هامة من أحوال النياية تفردها 
عن يز يجا مل E‏ إرادة من E‏ | ا 
ذهب ! أن النائب إنما يتقمص شخص الأصيل » فيتكلم ب نة ويعبر عن إرادته . وأصبح ا 00 e‏ 3 ا 4 
ا يذهب إلى أن التعبير الذى يصدر من النائب إنما هو تعبير عن إرادة النائب لا شتكام إذن فى مسائل ثلاث :(أ) شروط قق التيابة (ب) آثار اليابة (ج) تعاقد 
عن إرادة الأصيل » وذلك بالقدر الذى لا يتلقى فيه النائب من الأصيل تعليمات محددة الشخص مع نفسه . 
فينفذها كما تلقاها » إذ يكون فى هذه الحدود معبراً عن إرادة الأصيل لا عن إرادته هو" . 
3 7 الغير » فالغير لا يعرف إلا ال وكيل يرجع عليه » وكذلك الو كل لا يعرف إلا ` 5 9 اميد ننه افد اه الخدت د ل ل و 
a E OE E E‏ 1 ويذهب الد کتور حلهى بهجت بدری إلى وجوب التمميز ا ا 
كل مع اسیا اه الأصلية قبل الوكيل ؛ ما لم يكن النائب وكيلا بحكم القانون كالوصى لي وان راء اراد الأصيل ولاب ف إمعاء مقد ب ونتيجة لهذا الاشتراك وزج شروط الإرادة 
وکل ١‏ قد كان يععلى دقما لدعوى الغير ۲ ونی هذه اسالا كاذ لیر لا بعل الجوع إل علي هاتين الإرادتين بقدر مساهمتهما فى [مضاء العقد . أما فى النيابة القانونية فالعقد ينعقد بإرادة 
و 4 2 


الأصيل فكانت النيابة كاملة . أما أن يعطى الو كل دعوى قبل الفير » أى أن يصبح الشخص دائ 
بوكيل؛ فهذا ما لم يتم فى القانون الرومانى إلا فى حالات معيئة ها حالة النيابة القانونية ٠‏ وبقى 
الوكيل هو الدائن للغير» ويؤدى بعد ذلك حساباً للمركل فيكرن میا له (أنظر جيرار ص 1۷۸ ٤‏ صن 
۰ - وانظر فى القانون الفرنسى القديم بريسو (811854113) ص ١447‏ وما بعدها) . 
وفى الشريعة الإسلامية احتلفت المذاهب فى هذا الموضوع . فأبو حنيفة يرجع حكم العقد إلى 
الموكل» أما حقوق العقد فترجع إلى الوكيل » رهو فى هذا قريب من القانون الرومانى على الحو 
الذى تقدم . والشافعى يرجع حكم العقد وحقوفه إلى الموكل درن الوكيل ؛ وهو فى هذا يتفق مع 
القانون الحديث (أنظر البدائع ٦‏ ص ۴۴۳ - ص )۴٤‏ . 1 
)١(‏ وقد ينظر إلى النيابة بالنسبة إلى المصدر الذى يضفى على النائب صفة النيابة . فتكون قانونية كما فى 
الرلى» فإن القانون هو الذى يعين الأولياء . ونكون قضائية كما فى الوصى والقيم والحارس القضائى» 
فإن جهة قضائية هى التى تختار هؤلاء . وتكون اتفاقية كما فى الركيل » فإن العقد هو الذى يعينه. 
ومن ثم تكون نيابة الوكيل نيابة انفاقية بالنسية إلى المصدر الذى يحدد نطاة 


النائب وحده؛ ولكن أثر العقد هو حكم من أحكام القانون ينصرف إلى الأصيل (الدكه 
بهجت بدوى ص ۷۹ > ۸٠‏ > وانظر فى النظريات المختلفة الى تقول باشتراك إرادتى النائب والأصيل 
فى ایرام العقد ديموج ١‏ ص ۱٤۷‏ -180) . 1 

وانظر أيضاً فى النظريات امختلفة فى طبيعة النيابة » وهل النائب يتقمص شخص الأصيل عن طريق 
الافتراض القانونى (11611011) كما هو الرأى القديم » أو أن النائب ليس إلا رسول كما يقول سافينى, 
أو أن إرادة النائب محل محل إرادة الأصيل كما يقول إهرج أو إن إرادته تشترك مع إرادة الأصيل كماد 
= يقول ميتييس (Mitteis)‏ » إلى رسالة حديثة فى النيابة والدور الذى تقوم به فى إنشاء الالتزامات 
للد كتور جان كلاريز (0181156) 38813) ليل سنة ۹ ص ١47‏ - ص 150 . ويذهب الدكتور 
كلاريز صاحب هذه الرسالة إلى أن إرادة النائئب وحدها ؛ أو مشتركة مع إرادة الأصيل ؛ هى التى متخدد 
نطاق الالعرام )صI'obligati0 Î , (contenu de‏ الذى يخلق الرابطة القانونية عل 11617) 
(01011 ما بين نطاق م وذمة الأصيل فهى إرادة الأصيل فى التيابة الاتفاقية والقانون ذاته فى 


















وبالنسبة إلى المصدر الذى النيابة القانونية (أنظر الرسالة المتقدمة الذكر ص ۱۹۷ - ص 2037 . وانظر فى رأى للأستاذ بولاتجيه 
يشفي صفة النيابة . وتكون نيابة كل من الولى 5 ن معا . وتكون B019‏ يذهب إلى أن إرادة النائب تشترك مع إرادة الأصيل إذا كان عقد الوكالة هو مصدر 
نيابة كل من الوصى والقيم والحارس والسنديك ن بة بالمعنى الثانى, 


التيابة» أم إذا كان مصدرها القانون أو القضاء فإرادة الاب مل مسل إرادة ا يلء إلى المقدمة التى 
وضعها الأستاذ بولاجيه للرسالة للذكورة. e‏ 

ویشیر الد کتور كلاريز فی رسالته ( ص ۱۴۷ - ص ۱٤۰‏ و ص ۲۲۳) إلى جواز أن تكون النيابة 
ق عمل مادى (fait matériel)‏ لا فى عمل قانونى (1111010101 3616) » ويضرب مثلا لذلك 
نياية التابع عن المتبوع فيما يرتكب الأول من طا يسأل عنه الثانى ؛ فالمتبوع فى هذه الحالة يكون 
مسولا عن تابعه لان هذا يعتير نائباً عنه لا فى الأعمال القانونية فحسب يل وفى الأعمال المادية (أنظر 
فى هذا المعني شيرونى (20101لد1©) فى المسثولية اللاعقدية جزء أرل فقرة “15 وما بعدها - مازو جزم 
ول فقرة ٩۴٤‏ وما يعدها) . وتكون النيابة على هذا الأساس إما نيابة في الإرادة كتيابة الوكيل عن 
الموكل» أو نيابة فى المصلحة كنيابة الول عن الصغير » أر نيابة فى العمل كنيابة التابع عن التبوع ونياية 

1 لى عن رب العمل إذا كان العمل الذى قام به الفضولى عملا مارا 


وقد كان المشروع التمهبدى يشتمل على نصين حذفا من المشروع النهائى لوضوح حكمهما. 
فكانت المادة 5 من المشروع التمهيدى تنص على ما يأتى : يجوز التعاقد بالإصالة أو بطريق 
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وكانت المادة 167 من هذا المشروع 5 على ما يأر 3 
اقية أو قانونية . ؟ - يحدد التفويض الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة 
اتفاقية » فإذا كانت قا فالقانون هو الذي يحدد تلك السلطة» . (أنظر فى هذا وفى المذّكرة 
الإيضاحية لهذين النصين الحذوفين مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ع ٠0‏ - ص ؟8) 5006 
(؟) وهذا هو الفرق بين النائب والرسول كما سنرى ؛ فالنائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل» أما 
الرسول فيعير عن إرادة المرسل لا عن إرادته هو . فإذا تلقى النائب تعليمات محددة من الأصيل» كان 
زرلا فى جدود هذه التعليمات ونائبآ فى حارج هذه الحسدود لأنظر فى هذا المعنى بلاثيول وریسیو 
وإسمان ١‏ فقرة 0۷) . 2 
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أ - شروط تحقق النيابة 

: حصر هذه الشروط : حتى تكون هناك نيابة يجب‎ - ٤ 

(أولا) أن تمل إرادة النائب محل إرادة الأصيل . 

(انيا) وأن جرى إرادة النائب فى الحدود المرسومة للنيابة . 

(ثالتا) وأن يكون التعامل باسم الأصيل لا باسم النائب . 

الشرط الأول - حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل : 

٥‏ - النائب والرسول : تقدم القول أن النائب إنما يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة 
الأصيل » فهو ليس بمجرد وسيط بين الأصيل والغير يقتصر على نقل إرادة كل منهما إلى 
الآخر , وإلا كان رسولا (526552867). وهناك فرق بين التعاقد بنائب والتعاقد برسول. ففى 
الحالة الأول يتعاقد الأصيل بنائب عنه» ويعتبر التعاقد بين حاضرين إذا جمع النائب والمتعاقد 
الآخر مجلس واحد » والعبرة بإرادة النائب فلا يصح أن يكون مجموناً أو غير ميز» ويعتد 
بالعيوب التى تلحق هذه الإرادة . أما فى الحالة الثانية فالأصيل يتعاقد بنفسه » والتعاقد يكون 
بين غائبين حتى لو جمع الرسول والمتعاقد الآخر مجلس واحدء والعبرة بإرادة الأصيل إذ 
الرسول يعبر عن هذه الإرادة فيصح أن يكون مجنوناً أو غير ميز ما دام يقدر مادياً على نقل 
هذه الإرادة ويستطيع تبلغ الرسالة صحيحة:؛ ولا ينظر فى عيوب الرضاء إلى إرادة الرسول بل 
إلى إرادة المرسل ٠‏ 

1 - العبرة بارادة الدائب وبنيته : ومن ذلك نرى أن مجرد الوساطة لا تكفى 
لتحقيق النيابة » يل يجب لتحقيقها أن يكون النائب معبراً عسن إرادته هو لا عن إرادة من 
ينوب عنه 87" . ويترتب على ذلك : )١(‏ أن عيوب الرضاء ينظر فيها إلى إرادة النائب لا إلى 
إرادة الأصيل . فإذا وقع النائب فى غلط أو تدليس أو إكراه كان العقد قابلا للإبطال ؛ ولا 
يعترض على هذا بأن إرادة الأصيل لم يشبها عيب من هذه العيوب . كذلك يعتد بالتدليس 
والإكراه الصادرين من النائب فتصبح إرادة من تعاقد معه معيبة . وإذا وقع التدليس أو الإكراه 
من الأصيل فإنه يؤثر كذلك فى صحة العقد , لأن التدليس والإكراه يؤثران فى صحة 


(1) الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فى ايرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن 
يقوم شخص نيابة عن الأصيل يابرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه يحيث تنصرف اثاره إليه 9 غير 
الأحوال التى نص فيها القانون على قيام هذه النيأية فأنها تقوم أساسا باتفاق إرادة طرفيها على أن يحل 
احدهما - وهو النائب - محل الآخر - وهو الأصيل - فى اجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه 
وتقتضى تلك النيابة الاتفاقية ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل والتائب - على 
عناصر الوكالة وحدودها . وهو ما يجوز التحبير عنه صراحة أو ضبمنا يما من شأنه أن يصيح الوكيل فيما 
يجربه من عمل مع الغير نائيا عن ال وكل وتنصرف اثاره إليه » وتخضع العلاقة بين الموكل والوكيل فى 
هذا العصدد من ححيث مداها وإثارها لأحكام الاتفاق الميرم بينهما وهو عقد الوكالة . 
(جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۲۹ الطعن ۸۷۸ سنة 47 ق س ۳۰ ص 24415 . 


وات 





العقد حتى لو وقعا من الغير فأولى أن يؤثرا فى صحة العقد إذا وقعا من الأصيل . (؟) أن 
حسن النية وسوءها يتلمسات عند النائب لا عند الأصيل » وذلك فى الأحوال الى 
يرتب فيها القانون أثراً على ذلك . فإذا كات النائسب حسن النية وتعامل مع مدين 
معسر » فلا يجوز لدائتى هذا المدين الطعن فى التصرف بالدعوى البوليصية . إما إذا كان 
النائب سى التية وتواطأ مع المدين المعسر . فللدائنين الطعن فى التصرف حتى لو كات الأصيل 
حسن_النية 

وقد ينظر فى بعض القروض إلى نية الأصيل. ويتحقق ذلك إذا كان النائب يتصرف وفقاً 
لتعليمات محددة صدر له من الآصيل . فإذا وکل شخص اخر فی شراء شئ معين بالذات» 
ركان الموكل يعلم بما فيه من العيب والوكيل يجهل ذلك » فلا يجوز فى هذه الحالة 
للموكل أن يرجع على البائع بدعوى العيب . ونرى أن هذا القدر فى اعتبار نية الأصيل 
كاف فى تعيين الدور الذى يقوم به كل من الأصيل والنائب فى إبرام العقد. فالأصل أن 
العقد ينعقد بإرادة النائب لا بإرادة الأصيل» على أن إرادة الأصيل تكون محل اعتبار فيما 
يختص بعلمه وفيما يوجه فيه النائب » إذ أن النائب فى هذه الحالة يكون بمثابة الرسول 
220 

وقد أورد القانون الجديد كل هذه الأحكام » فنص فى المادة ٠١4‏ على ما يأتى : 

١ ١‏ - إذا تم العقد بطريق النيابة > كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل 
الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم 
بها حتما» . 

9 - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من 
موكله» فليس للموكل أن بتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من 
المفروض حتماأن يعلمها» ”° . 


» ۸۰ ؛ والد کور حلمی بهجت بدوى ص ۷۹ - ص‎ ٠١١ فقرة‎ - 1٤۷ فقرة‎ ١ قارن ديموج‎ )١( 


والدكتور أحمد حشمت آبو ستيت ص ٩۳‏ - ص ٩٤‏ . 

(1) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠١۷‏ من المشروع التمهيدى على النحو الآتى : اي ن شخص 
النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى صحة التعبير عن الإرادة» ومدى ما يتأثر به هذا 
التعبير من وجود عيب فى الإرادة » أو من العلم يبعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بهاء . ولا عرض 
على لجنة المراجعة » اقترح استكمال الحكم يما يسمح فى بعض الأحوال بأن يعتد بإرادة الاصيل إلى 
جانب إرادة النثئب ء وقدمت المادة فى المشروع النهائى حت رقم ٠١١‏ بالنص الآتى ٠١:‏ - إذا ثم 
العقد يطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة 
أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب ا ا ذلك إذا كان النائب ركيلا 
ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله » فليس للموكل أن يتمسك بجهل 
كان يعلمها هو أو كان يستطيع أن يعلمهاء . وقد وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تخت رقم 
٠٠۷‏ . ووافقت لبجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ على النص بعد تعديل جاء عنه فى تقريرها ما يأتى : 

خيرة فى الفقرة الأولى فأستعيض عن التعبيرء بوجوب العلم بهاء بالتعبير #بافتراض = 
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ولم يكن فى القانون القديم مقابل لهذا التص » ولكن القضاء والفقه فى مصر كا نا 
يعملان دون نص بمقتضى هذا الأحكام 57 . 

۷ - أما الأهلية فينظر فيها للأصيل : ولا يؤخذ من أن النائب إنما يعبر عن إرادته أنه 
يجب أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة للعقد الذى يباشره نيابة عن الأصيل . ذلك لأن العقد إذا 
كان ينعقد بإرادة النائب فإنه ينتج أثره فى شخص الأصيل ؛ فالأصيل لا النائب هو الذى 
يجب أن تتوافر فيه الأهلية للعقد ‏ , 

وإذا كانت الأهلية تشترط فى الأصيل » فهى لا تشترط فى النائب كما قدمنا . 
فيصح أن ينوب قاصر أو محجور عليه فى بيع منزل ملوك لشخص تتوافر فيه أهلية 
التصرف . ولكن النائب يجب أن يكون أهلا لأن تصدر منه إرادة مستقلة لأنه 
يعبر عن إرادته هو » فيجب إذن أن يكون ممیزاً ولو كان قاصراً . ولکن إذا کان الوكيل قاصراً 
جار له أن يطلب إبطال عقد الوكالة » فلا يرجع الموكل عليه إلا بدعوى الإشراء يلا سبب أو 
بدعوى الفضالة0) . 





= العلم يها حتماه » حتى تكون دلالة النص أضيتي . وعدلت العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية تعديلا 
يتمشى مع ما تقرر بالنسبة إلى الفقرة الاولى؟ . وأصبح رقم المادة 4 ٠١‏ . ووافق مجلس الشيوخ على 
المادة كما عدلتها اللجنة . ع 
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد ما يأتى : «ليست الأحكام الواردة 
فى هذه المادة سوى تطبيقات للنظرية الحديثة فى النيابة القانونية . فما دامت إرا أثب هى التى تنشط 
لإبرام العقد بجميع ما يلابسها من ظروف ؛ فيجب أن يناط الحكم على صحة التعاقد بهذه الإرادة 
وحدها دون إرادة الأصيل . وعلى هذا الحو يكون للعيوب التى تلحق إرادة الناثب أثرها فى التعاقد. فإذا 
انتزع رض ا, بالإكراه » أو صدر بتأثير غلط أو تدليس , كان العقد قابلا للبطلان لمصلحة الأصيلء رغم 
أن إرادته براء من شوائب العيب . أما فيما يتعلق بالظروف التى تؤثر فى الأثار القانونية للتعاقد فيجب 
أيضا أن يكوت مرجع الحكم عليها شخص النائب لا شخص الأصيل؛ وعلي ذلك يجوز ان يطعن 
بالدعوى البوليصية فى بيع صادر من مدين معسر تواطأ مع نائب المشترى ولو أن الأصيل ظل بمعزل 
عن هذا التواطؤة . 
(أنظر فى كل هذا مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٩۰‏ - ص 244 . 

)١(‏ محكمة الاستثناف الختلطة فى ۱۷ مايو سنة ٠۹۰٩‏ م ٠۷‏ ص ۲۷۷ - نظرية العقد للمؤلف فقرة 
IA‏ 

(؟) محكمة الاستثناف الختلطة فى "١‏ يناير سنة ۱۹۱۴ م ۲١‏ ص ٠١١‏ . والعيرة فى توافر الأهلية فى 
الأصيل بالوقت الذى يباشر فيه النائب العقد» فلو أن الأصيل لم يكن أهلا لهذا المقد قت لم ٤‏ 
التوكيل» وكان أهلا له وفت مباشرة الوكيل للتعاقد ٠‏ صح العقد . ولا يصح إذا كان الأصيل أهلا 
وقت الت وكيل وغير أهل وفت مباشرة العقد . 

(۳) وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه يجوز للسفيه المحجور عليه أن يكون وكيلا عن الغيره و 
تشترط فيه أهلية خاصة: لأنه لا يعمل باسمه بل باسم موكله ( ۸ يونيه سنة ۱۹۱١‏ المجموعة الرسمية 
ص (۱٤۸‏ . 

(4) ويلاحظ أنه إذا إخختار ال وكيل القاصر أن يطل عقد الوكالة » فإن نيايته المستمدة من هذا العقد تبطل 
يطلان العقد » ويصح أن ينقلب إلى ضولى إذا توافرت شروط الفضالة. هذا وقد جاء فى المذكرة 
الإيضاحية للمشروع آلت يدى » فى صدد توافر الأهلية فى الأصيل دون النائب »ما يأئى : #وعلى = 
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وكل هذا ما لم تكن النيابة قانونية . فإن القانون فى هذا النوع من النيابة هو الذى 
2 على النائب صفته » وهو الذى يعين أهليته وأهلية الأصيل. فيجوز أن يكون الأصيل 
م ؟- مميزآ أو غير مميز -- كما يجوز أن يطلب من النائب كمال الأهلية »> ويتحقق هذا فى 
صاية والقوامة . 

الشرط الثانى - استعمال النائب إرادته فى الحدود المرسومة للنيابة : 

م - مجاوزة النائب لحدود نيابته : وإذا كان النائب يعبر عن إرادته هو لا عن 
إدة الأصيل › فإنه يجب أن يعبر عن هذه الإرادة فى حدود نيابته » وهى الحدود التى 
5 القانون أو الاتفاق . فإذا ج هذه الحدود فقد صفة التيابة ولا ينتج العمل 
زى قام به أثره بالنسبة إلى الأصيل ٠. ٠‏ 

على أن العمل ينتج استثناء أثره بالنسبة إلى الأصيل إذا كان الغير الذى تعامل مع 
: لنية , أى لا يعلم بمجاوزة حدود النياية » وكانت لديه أسباب قوية تدعوه إلى 
عتقاد بأن النائب قد تعاقد فى حدود نيابته . مثل ذلك أن يكون النائب قد خولت له نيابة 
عمرة » كعملاء التأمين ومديرى الشركات ووكلاء الدرائر , وأن يكون العمل الذى قام به 
خمل عادة فى حدود نيابته . ومثل ذلك أيضا أن يبقى الأصيل سند النيابة فى يد النائب بعد 
اء النيابة » فيتعامل الغير مع النائب الذى انتهت نابته مطمئناً إلى هذا السند ° . 





- تقيض ما تقدم يعتد فى الحكم على الأهلية بشخص الأصيل دون النائب . فإذا كان الأصيل أهلا 
للتعاقد بالأصالة » صح تعاقد النائب عنه ولو لم يكن هذا النائب كامل الأهلية . وقد يكون مصدر 
النيابة فى الصورة خيرة وكالة » فما دام النائب غير أهل لعقدها » كان عقد الوكالة وحدء قابلا 
للبلان» . (مجموعة الأعمال التضحيرية ۲ ص ۹۲) . 
1) الأصل فى قراعد ال وكالة ان الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن حدودها 
وله فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يغبت وكالنه فان ق فعليه تقصیره » وان جاوز الوكيل 
حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الاصيل ويستوى فى ذلك أن يكوت الوكيل حسن النية أو سئ 
-..النية قصد الاضرار بالموكل أو يغيره . 
ا(جلسة ۱۹۷۹/٥/۲‏ الطعن رقم ١١١8‏ لسنة 4۸ ق) . 
(1» وكان المشرع الدمهيدى يشعمل على نص يخول للغير أن يطلب من النئئب صورة من سند تيأيتهء 
فكانت المادة ٠١۸‏ فقرة ثانية من هذا المشروع تنص على ما يأنى : ومن يتعاقد مع ال ب أن يطلب 
نه إثيات نيابتهء فإذا كانت النيابة ثابئة بعقد مكتوب فله أن يحصل منه على صورة مطايقة للاصل 
يقى هذا التص فى المشروع النهائى وقي المشروخ الذى وافق عليه مجلس النواب . رلا 
ص القانون ادن بمجلس الشيوخ قر هذه اللجنة حذفه » «إذ اعترض عليه بأنه لا فائدة 
منه كأ على أن سند النياية قد يكون مرا الإبقاء على هذه الفقرة فيجب أن ينص فيها 
على أن يكون سند النيابة رسميا ؛ لا سيما أن لهذ المادة مقابلا فى القانون الحالي وهى المادة 514 
.. مدنى - وكانت الادتان 774/613 من القانون القديم يان بالحق لمن يعامل الوكيل فى أن يطلب 
ته صورة رسمية من سند التوكيل > وها تيين من | اقشة أن هذه الفقرة لا ضرورة لها لآن الشخص 
57 ى يتعاقذ مع نائب عن الغير تقضى عليه الظروف بالاحتياط والحكمة فى معاملته؛ ققد يكتفى يستد 
+... كرفى» وقد يصر على طلب مند رسمى » وقد يصرف النظر عن هذا وذاك ؛ فارج فى هذا الخصوص 
إلى رغية المتعاقد مع النائب عن الغير» . وجاء قى تقرير اللجنة : حافت الفقرة الانية من هذه مادج 
























لكوت 


وقد اشتمل القانون الجديد على نصين هما تطبيقان للميداً المتقدم . (أولهم» هو 
الخاص بحالة انقضاء النياية وكات النائب ومن تعاقد معه يجهلان هذا الانقضاء . فنصت 
المادة ٠١۷‏ على أنه «إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة, 
فإن أثر العقد الذى يبرمه » حقاً كان أو التزاماً » يضاف إلى الأصيل أو خلفائ 29 مثل 
ذلك أن يعزل الأصيل النائب دون أن يعلم هذا بالعزل » أو أن يموت الأصيل دون أن يعلم 
النائب بموته » فيتعاقد التائب مع الغير دون أن يعلم الغير بعزل النائب أو بموت الأصيل. 
و(النص الشانى) ورد فى عقد الوكالة ». إذ تنص المادة 7١17‏ على ما يأتى : 19- الوكيل 
ملزم يتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .۲ - على أن له أن يخرج عن هذه 
الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن 
بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف . وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر 
بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة » 99 , 


= لأنها تتناول مسألة عملية تفصيلية ؛ فى القواعد العامة ما يغنى عن النص عليها» . ووافق مجلس 

الشبوع على ااا كينا عا ا . (أنظر فى كل هذا مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص ٩٥‏ - 

ص 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للنص المحذوف ما يأنِى : «فإذا احتفظ النائب بسند نيابته بعد انقضائهاء 
كان لمن تعاقد معه بناء على ثقته فى هذا السند حق القمسك . ويستوى فى هذه الحالة أن يكون 
النائب عالا وقت العقد بانقضاء نيابته أو أن يكون جاهلا بهذه الواقعة . وقد روعى فى تقرير هذه القاعدة 
ما هو ملحوظ من خطأ الأصيل فى عدم سحب السند من النائب بعد انقضاء التيابة مباشرة . 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠١5‏ - ص )٠١8‏ 8 

)١(‏ تاريخ النص ؛ ورد هذا النص فى المادة ٠‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : ٠ما‏ دام النائب 
لم يعلم بانقضاء نيايئه » فإن أثر العقد الذى يبرمه » حقا كان أو التزاماء ينصرف إلى الأصيل وخلفائه 
كما لو كانت النيابة لا تزال باقية» هذا إذا كان الغير الذى تعاقد معه النائب يجهل هو أيضا أن النيابة 

قد انقضت» . ولا عرضت الادة على لجنة المراجعة أقرتها بعد أن أبدلت عيارة «ينصرف إلى الأصيل؛ 

بعبارة #يضاف إلى الأصيل؛ » وأصبح رقم المادة ٠٠١‏ فى المشروع النهائى . ووافق مجلس التراب على 

المادة درن تعديل سحت رقم 1١١‏ . وعدلت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ صياغة المادة إلى الوجه 
الذى استقرت عليه فى القانون حتى يكون المعنى أوضح درن مساس يجوهر الحكم » وأصبح رقم المادة 

٠١‏ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة - هذا » وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية 

للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : قد تنقضى النياية دون أن يعلم النائب بذلك » كما إذا 

كان يجهل موت الأصيل أو إلغاء التوكيل : فإذا تعاقد فى هاتين الحالتين مع شخص حسن النية لا 
يعلم بانقضاء النيابةء كان تعاقده ملزما للأصيل رخلفائه . وقد قصد من تقرير هذا الحكم إلى توفيرا 

ينبغى للمعاملات من أسباب الثقة والاستقراره . (أنظر فى كل هذا مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 


01 
(1) ويلاحظ أنه فى الفرضين الأولى - النيابة المستمرة وبقاء سند النياية فى يد النائب عمل النائب 
عمل النائب فى حقه يمثاية ارو 















أثره بالنسبة إلى الأصيل لأن هذا قد ارتكب خطأ » فيكون نفاة 
أما فى الفرضين الأخيرتين - جهل النائب والغير لانقضاء النيابة والظروف التى يغلب معها الظن 
المركل يوافق على تصرف الوكيل - فنفاذ عمل النائب فى حق الأصيل إنما هو تطبيق لقواعد 
الفضالة. 
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وم - إقرار الأصيل الهذه المجاوزة : فإذا جاوز التائب حدود النيابة ولم ينتج العمل 
بيزى قام به أثره فى حق الأصيل فى إحدئ الصور المتقدمة الذكر » ولم يكن من المستطاع 
إعتبار النائب فضولياً لعدم توافر شروط الفضالة » اعتبر الأصيل أجنبياً عن هذا العمل . ورجع 
الخير على النائب بالتعويض إذا كا ن له محل . 

ولكن قد يقر الأصيل العمل المجاوز لحدود النياية » فيصبح اكأنه قد تم فى حدودها » 
ويتقيد به الأصيل والغير من وقت التعاقد لا من وقت الإقرار 217610 , 

الشرط الثالث - تعامل النائب باسم الأصيل : 

١‏ - الاسم المستعار أو المسخر (0]616-00133) : ولا يكفى أن يكون النائب معبراً 
عن إرادته فى حدود النيابة » بل يجب أيضاً أن يكون تعامله مع الغير ياسم الأصيل . فلو 
تعامل الوكيل باسمه لما كانت هناك نيابة » وتكون الوكالة مقصورة على علاقة الوكيل 
بالموكل» وهذا هو ما يعرف بالاسم المستعار أو المسخر . ومن ثم يضاف أثر العقد إلى الوكيل 
دائنآ أو مديناً ولا يضاف إلى الموكل . ويرجع الموكل على الوكيل بمقتضى عقد الوكالة 
|الذى تم بينهما . 

ومع ذلك يضاف أثر العقد إلى الأصيل فى حالتين : (1) إذا كان من المفررض حتما 
أن الغير يعلم بوجود النيابة . (۲) أو كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الأصيل أو النائب . 
وقد اشتملت المادة ٠١‏ من القانون المدنى الجديد على هذه الأحكام . فنصت على ما يأتى 
: إا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبآ » فإن أثر العقد لا يضاف إلى 
الأصيل ؛ دائنا أو مدينآ » إلا إذا كان من المفروض حتما ن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود 
نياية » أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب» 297 (2) , 





٠2‏ فلو كان النائب وكيلا وجاوز حدود الوكالة » جاز القول إنه نصب نفسه ركيلا بإرادته المنفردة فيما 
جاوز فيه حدود الوكالة » على أن يقره الموكل بعد ذلك . ويكون مصدر النيابة فى هذه الحالة هو 

. القانوة؛ فقد جعل الوكيل - بتاء على إرادته - نائباً فيما يجاوز حدود الوكالة . والنيابة هنا ليست 
منجزة» بل هى معلقة على شرط مرقف هو أن يصدر إقرار من لموكل . 

(1) شن كان طلب الوكيل فى ايقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تتيح له ذلك اعمالا لنص المادة 

5 */ من القانون المدنى » إلا أنه إذا اوز الوكيل حدود وكالته العامة؛ وابرم تصرفه فإن هذا القصرف 

يكرن موقوفا على اجازة الموكل » فإن أقره اعتبر نافذا فى حقه وقت إبرامه » وإذا كان المطعون ضدهم 

فا أجازوا تصرف المحامى الذى كان يباشر عنهم اجراءات التنفيذ العقارى» وطلب ايقاع البيع عليهم 

رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية » فان اجازتهم اللاحقة لهذا القصرف تعتبر 

فى حكم الوكالة السايقة ويضحى التصرف صحيحا ونافذا فى حقهم . 

126000 م نقض م75 = ۲۹۳) . 

12 تاريخ التص : ورد هذا النص فى المادة ٠١۹‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآنى: «إذا لم يعلن 
الماقد رقت تمام العقد أنه يتعاقد يصفته نائبا » فلا يتصرف أثر العقد مباشرة إلى الأصيل؛ دائ أ رأمديناء 

ب إذا كان يستفاد من الظروق أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود التيابة أو كان يستوى عنده أن 

٠‏ يتعامل مع الأصيل أو الائب . فأقرته لجنة المراجعة بعد تعديلات لفظية خت رقم 1١5‏ من المشروع- 






ع لدم 


١‏ - التعاقد باسم الأصيل : فيجب إذن وقت أن يتعاقد التائب مع الغير أن يتعامل 
باسم الأصيل ولحسايه . وهذه النية قد يفصح عنها » أو قد تفهم ضمنا من الظروف, ا 
إذا باع مستخدم بضاعة مخدومة فى محل هذا الحدرم 2 وكالخادم يتعاقد عن سیده» 
وكقبطان السفينة يتعاقد عن صاحبها . 

والتعاقد باسم الأصيل يجب أن يتحقق أيضاً عند الغير الذى يتعاقد مع النائب . فإذا 
كات النائب يعمل باسم الأصيل » ولكن الغير يتعامل معه فى شخصه » فالنيابة لا تقو 4 
والعقد لا يتم » لا مع شخص النائب لأنه لا يتعامل لنفسه ء ولا مع الأصيل لأن الغير لا 
يقصد التعامل معه . ولكن إذا كان الناثب يعمل باسمه والغير يتعامل باسم الأصيل » أضيف 
العقد إلى الأصيل فى الحالتين اللتين نصت علهيما المادة ٠١٠١‏ » وقد تقدم ذكرهما. 

ب - آثار النيابة : 

11 . العلاقة فيما بين النائب والغير : النائب يعمل ياسم الأصيل كما قدمناء فار 
المقد لا يلحقه هو بل يلحق الأصيل . ويترتب على ذلك أن النائب لا يستطيع أن يطالي 
الغبر بحق من الحقوق التى أنشأها العقد . إلا إذا ثبتت له النيابة فى تنفيذ العقد كما ثبعي 
له فى إبرامه ٠‏ كذلك لا يقوم فى ذمة النائب التزام بالعقد . ولكن إذا كان النائب لا يلتزم 
بالمقد» فإن هذا لا يمنع من أن يلتزم بخطأء » ححتى إذا قصر فى أداء مهمته صار مسكولاً 





= النهائى ٠‏ ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل حت رقم 1١9‏ . وفى لجنة القانون المدني 
مجلس الشيوخ ؛ استعيض عن عبارة إا إذا كان يستفاد من الظروف» بعبارة «إلا إذا كان من مقرو 
حتماه» وأصبح رقم المادة 15 ٠‏ ورافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة . (مجموعة 
الاعمال التحضيرية ” ص ۹۸ - ص 01١١‏ . 8 
وانظر أيضا المادة ۴۲ فقرة ؟ و ٣‏ من قانون الالتزامات السويسرى . وقد جاء فى المذكرة الإبضاحية 
للمشروع التمهيدى في هذا الصدد ما يأنى : وقد استحدث ١‏ شروع ياقتباس هذا النص من تقنين 
الالتزامات السويسرى ححكما هاما يطايق أحكام الشريعة الإسلامية . أما القواعد الخاصة EN‏ 
أ التسسخير ؛ وهى التى تقضى بانصراف آثارالعقدد إلى النائب أو المسخرء فلا تنطيق إلا !15 ان من 
يتعامل مع هذا النائب يجهل وجود النيابة ؛ أو كان لا يسثوى عنده التعامل معه أو مع من فوضهة 
(مجموعة الأعسال التحضيرية ۲ ص 95) . / 
هذا ويلاحظ أن الفضولى وتات وا را عن زب اتير كما قينا إذا عمل باسمه لا 
باسم رب العمل » فإن الأثر ينصرف إليه هو لا إلى رب العمل » تطبيقاً للميدأ المتقدم الذكر ‏ 
-(2) مفاد نصوص المادتين ٠١6 ۷١١‏ من القانون المدنى أنه يجوز للوكيل ان ييرم العقد الذى تخوله 
الوكالة اصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيله وذلك إذا لم يعلن رقت التعاقد عن صفته كنائب» 
ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله فى ابرام العقد ء وحكم هذه الوكالة المتترة أنها تركب 
قبل الاصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة؛ فيتصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل إلى 
من تعاقد مع الوكيل المستتر . 0 
(جلسة ۱۹4۷/۱۱/۱ الطعن رقم ٠۵۷٦‏ لسنة ۳١‏ ق س ٤۸‏ ص (1۱١٦٩‏ 
(جلسة 14۷۰/٥/۲۸‏ الطعن رقم ۸ه لسنة 5 ق س 5١‏ ص ۳ 
ا(لجلسة 1954/11/55 الطعن رقم ٠۷‏ الستة ©“ ق سس ١5‏ ص ؟ 1¥ 
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عن هذا التقصير » إما نحو الغير الذى تعاقد معه » وإما نحو الأصيل نفسه » وإما نحو 


الاثنين معا 
5 ۳ - العلاقة فيما بين النائب والأصيل : يحدد هذه العلاقة المصدر الذى أنشأً النيابة: 
الوكالة أو القانون. 


4 - العلاقة فيما بين الأصيل والغير : تتولد علاقة مباشرة فيمابين الأصيل والغيره 
ويختفى شخص النائب من بينهما . فهما المتعاقدان » وهما اللذان ينصرف إليهما أثر العقد . 
وهذه هى الخطوة التى وقف دونها القانون الرومانى وهى الخصيصة المميزة للنيابة فى 
القوانين الحديثة » انتهى إليها منطق النيابة فى تطورها » وقضت بها التصوص الصريحة. فقد 
فت المادة من القانون المدنى الجديد على أله وإذا أبرم النائب ف حدود نيايته عقدا 
باسم الأصيل » فإن ما ينشأ هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل» ' , 

فيكسب الأصيل الحقوق التى تولدت له من العقد » ويطالب الغير بها دون وساطة 
الا 

كذلك يكسب الغير الحقوق التى تولدت له من العقد » ويرجع بها مباشرة على 
الأصيل. 





١‏ تاریخ اك : ورد هذا النص فى المادة ٠١۸‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : ١9‏ - إذا أبرم 
النائب عقداً فى حدود نيايته وباسم الاصيل ٠‏ فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يتصرف 
إلى الأصيل مباشرة ١ ١‏ - ولن يتعاقد مع النائب أن يطلب منه إثبات نيابته ؛ فإذا كانت النيابة بمقد 
مكتوب » فله أن يحصل منه على صورة مطابقة للأصل ممل ترقيعه» . فأقرت لجنة المراجغة المادة بعد 
تعديلات لفظية » وأصبح رقمها ٠١۸‏ فى المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل 
يحت رقم ٠ ٠١۸‏ ونا عرضت على لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ » وافقت اللجنة على الفقرة 
الاولى » أما الفقرة الثانية فقد قررت حذفها للأسباب التى تقدم ذكرها » وأصبح رقم المادة © 1١‏ . ووافق 
مجلس الشيوخ عليها كما عدلتها اللجنة (مجموعة الأعمال ال ضيرية ۲ ص 986 -/ا9), 

2 وانظر أيضا المادة ٠١‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : إذا ‏ كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بإتمام 

المقد » فعلى النقيض من ذلك ينبي أن يوج إلى شخص الإصيل وحده عند مصير آثاره. 

فالاصپل دون النائب هو الذى يعتبر طرفا فى التعاقد ؛ وإليه تنصرف جميع آثاره » فيكسب مباشرة کل 
م نتا عنه من حقوق ؛ ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات . ولعل هذا الآث المباشر اه 
ما أحرز القانون الحديث من تقدم فى شأن التيابة» . (مجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 88 - 
ی 

(1) لما كان مقتضى النياية حلول إرادة التائب محل إرادة الأصيل مع انصراف الأثر القانونى لهذه الإرادة إلى 

شخص الاصیل كما لو کاز لإرادة قد صدرت منه هر > فهى فى جوهرها تخويل للنائب حق إنرام 

كل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به إلى ذمة الأصيل باعتبار أن الالتزام فى حقيقته رابطلة ا 

دمتين ماليتين وليس رابطة شخصين » ولازم ذلك أن النائب فى النيابة القانونية لا يكون مسئولا 

قبل الغير إلا إذا ارتكب خبطا زايه حدود هذه النيابة يستوجب مسعوليته فإذا لم يرتكب هذا الخطأ لم 

يان مسثولا حتى لو أصاب الغير ضرر من تتفيذ التياية . 

(جلسة 14۸1/1۲/۲۷ الطعن ٠٠١١‏ ةة ق س ۳۲ ص )۲٤۴۷‏ 
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ج - تعاقد الشخص مع نفسه * 

٥‏ - نظرية عامة : متى سلمنا أنه يجوز حلول إرادة محل أخرى بطريق النيا » أمكن 
إن نجل أن جيحتنا وعدا كر بها ی کہ رید عن نشنه ار أن کرد ماعن كل 

من المتعاقدين امس فى ا نرف لمث في اتبيه . ولا يكون ثمة إلا إرادة واحدة 

هى إرادة ذلك الشخص وقد حلت محل إرادتين 

وقد اختلفت الشرائع فى موقفها من هذه المسألة . فمنها ما يحرم فى الأصلتعاقد 
الشخص مع نفسه » كالقانون الألمانى والمشروع الفرنسى الإيطالى ا الإسلامية والشريعة 
الإمجليزية والقانون المصرى الجديد . ومنها ما يبيحه بوجه عام » كالقانون السويسرى والقانون 
الفرنسى والقانون المصرى القديم . ولكن لا توجد شريعة أطلقت التحريم أو الإياحة . فالشرائع 
التى حرمت تعاقد الشخص مع نفسه أباحته فى قروض معينة » والشرك تی الى ات 
فى ظروف استشتها » وكان من شأن التوسع في الاستشماء عند الريكين »> خضوعهما 
ات الحياة العملية » أن تقربت الشرائ اثع التى رم من الشرائع التى تبيح . 

6 - تعاقد الشخص مع نفسه فى القانون القديم : لم يرد فى القانون القديم نص 
عام يحرم تعاقد الشخص مع نفسه أو يبيحه يبيحه . تزع الفقه إلى الاجتهاد » وميز بين أن کوت 
الشخص الذى يتعاقد مع نفسه يتوب عن أحد طرقى فى العقد ويتقدم أصيلا عن نفسه وأن يكون 
نائباً عن الطرفين . ذلك أنه جعل جعل العبرة فى منع هذا التعاقد أو إباحته وجود خطر يهدد 











* بعض المراجع : بلانيول وريبير وإسمان ١‏ فقرة 1۸ - فقرة ۷٤‏ - ديموج ١‏ فقرة 48 - فقرة ۸۸ - 

جوجيه فى تعاقد الشخص مع نفسه » رسالة من كان سنة 1570 - موريل فى الوكيل بالعمولة 
كطرف آخر فى العقند؛ رسالة من ليل سنة 4 ٠‏ - فاليمارسكو فى تعاقد الشخص مع نفسه (مقال 
فى مبجلة القانون المدئى ريع السنوية سئة 1550 ص ۲۲۹١‏ وما بعد -العرحمة الفولسية الرسمية 
للقانون الألمانى م ۱۸۱ ص ۲۳۹ - ص ۲٢١‏ - فيفورونو فى العقد فى المشروع الفرنسى الإيطالى 
وفى القانون الان ص ٤‏ - مس 015 - نظرية المقد للسؤلف م ۲۲ 7 - الدكتور 
حلمى بهجت بدوى بك ص ۱۲۲ وما بعدها - الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك ص ٩۷‏ وما 
بعدها . 

)١(‏ ومن هنا حرمت بعض الشرائع تعاقد الشخص مع نفسه لأن نظرية النيابة تقضى بأن النائب إنما يعبر عن 
ارادته هر لا عن إرادة الأصيل » فاجتماع طرفي العقد فى شخص واحدء سواء كان تایا عن کل متهم 
أو نائباً عن أحدهما وأصيلا عن نفسه » يجعلنا من الوجهة الواقعية ومن الوجهة القانونية معا أمام إرادة 
واحدة لا إرادتين . ومعروف أن العقد لا إلا يتوافق إرادتين . 

أما أنصار الإباحة فينقسمون إلى فريق يرى أن تعاقد الشخص نفسه هو عقد 
توق فبه القمول مع امان واک سخا وا ی الى عبر عن كل من الإيجاب زرل ع 
لمنطق نظرية النيابة (بلانيول وريبير وإسمان ١‏ ا . وفريق آخر يرى أن تعاقد الشخص مع 
نفسه لا ينطوى إلا على إرادة متفر 0 را (لفيموج ١‏ قشر 45 - فقرة ع4 © 
ونحن نميل إلى ترجيح هذا الرأى الثانى (أنظر رأيا ا -كتور حلمى بهجت يدوى » يتمشى فيه مع 















رأيه الذى سبقت الإشارة إليه من اشتراك إرادة الام وإرادة النائب فى إمضاء العقد إذا كانت النيابة 
النافية ومن جعل اثر العقد حكماً من أحكام القانون إذا كانت اليابة قانونية فى مؤلفه «أصول 
الالتزاماتة ص 3754 اص 00178 . 


مكا- 




















مصلحة الأصيل أو انعدام هذا الخطر » فمنع التعاقد عند محقق الخطر ويباح عند انتفائه . 
ومن هنا جاء التمييز بين شخص يتعاقد مع نفسه لنفسه وآخر يتعاقد مع نفسه لغيره . فالخطر 
01 فى الحالة الأولى بالنسبة إلى بعض العقود ذات الآهمية كالبيع ونحوه فتمتنع مباشرة 
هذه العقود » أما بالسببة إلى العقود الأخرى فتجوز مباشرتها . ولا يتحقق الخطر فى الحالة 
الثانية إلا فى بعض عقود. استثدائية كالصلح » فيباح تعاقد الشخص مع نفسه إلا فى هذه 
الحالات الاستغنائية 210 , 
۷ - تعاقد الشخص مع نفسه فى القانون الجديد : أما القانون الجديد فقد أورد 
تصاً عاماً يح م تعاقد الشخص مع نفسه إلا فى بعض الحالات . إذ قضت المادة 
٠ ۸‏ ينه الا يجوز لشخص أن يتماقد مع تفه باسم من ينوب عنه سواء أككان اقساق 
لحسابه هوم لحساب شخص آخر » دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز للأصيل 
فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به 
القانون أو قواعد التجارة» 7 


فالأصل إذن أن تعاقد الشخص مع نفسه لا يجوز » سواء فى ذلك تعاقد الشخص 
لحساب نفسه كما إذا كان موكلا فى بيع مال فاشتراه لنفسه 7" » أو تعاقد لحساب غيره 


(1) رة المقد للمؤلت :15:1 ن 1 
(1) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠١١‏ من المشروع التمهيدى مع اختلاف لفظى بسيط . وأقرته 
مرو ن ا ا ا ۸ » وقدمته نحت رقم ١١١‏ فى المشروع 
النهائى . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل خت رقم 1١١‏ . وفى لجنة القانون 3 
بمجلس الشيوخ تساءل أحد الأعضاء عن الجزاء على مخالفة نص هذه المادة ؛ فأجيب بأنه لا يترتب 
على االفة البلا انما لا يحتي بالعقد على الأصيل . وتساءل عضو آخر هل الترخيص السابق يغنى 
عن الإجازة اللاحقة » فكان الجواب بالإيجاب . واعترض على مخريم تعاقد الشخص مع نفسه بان هذا 
يخالف القاغدة التقليدية » فأجيب على هذا الاعتراض بأن القانون بلشعرط لما العف تقايل إرادتين» 
ولا ينطوى تعاقد الشخص مع 1 إلا على إرادة واحدة ؛ فإما أن يكن الشخص وكيلا عن اثنين فيكون 
هناك تضارب فى لمصالح ب لمأن يكون الشخص أصيلا عن نفسه ووكيلا عن غير فيكون التضارب 
أكبر » لذلك نس على حدم يُمكان تماد المت مع تر باسم من ينوب عنه . وقد وافقت اللجنة 
على بقاء الادة كما می مخت رقم ۸ 0 وق جلي الخيوح على لا كما ونه ال (مجموعة 
عمال التحضيرية ۲ ص ۱۹۰۰ - ص 21١8‏ 
وانظر فى هذه المسألة المادة ۳۷ من المشروع الفرنسى الإيطالى . 
ا التطبيق الخاص وردت فيه نصوص صريحة فى القانون الجديد . فقد نصت المادة ٤۷۹‏ على أنه 
1 لا يجوز لمن ينوب عن غيره اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المخئصة أن يشترى بنفسه مباشرة 
بأسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة » مالم يكن ذلك يإذن 
* ومع عدم الإحلال بما يكون منصرصاً عليه فى قوانين أخرى؛ . ونصت المادة 44 على أنه ولا 
ار رة ولا للخيراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيستها سواء أكان 


مستعارة . ) )ويلاحظ هنا أن السمسا أنزلا منزلة النائ لاا العلة) . 
ATE‏ لي ار والخبير انزلا منزلة النائب لا تماد 


جع لحسابه» . 











(> 





«يصح العقد قى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من تم 


-114- 





وهو نائب عن طرفى العقد كما لو كان موكلا فى بيع مال فاشتراه لشخص وكله فى الشراء. 
ذلك أنه يتحكم بإرادته وحده فى مصلحتين متعارضتين » وهذا التعارض فى الحالة الثانية لم 
يحسب حسابه أحد من الأصيلين » وهر فى الحالة الأولى تعارض مع مصاحته الشخصية 
ذاتها » فلا تتيسر الحماية الواجبة لمصلحة الأصيل فى كلتا الحالتين 590 , 

وهناك رأى يذهب إلى أن تعاقد الشخص مع نفسه فى القانون الجديد قابل للإبطال 
مصلحة الأصيل ولذلك ترد عليه الإجازة » وقد تقرر هذا بمقتضى نص خاص . وقد كنا من 
القائلين بهذا الرأى وقررناه فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى " . ولكن تبينا بعد 
التأمل أن مخريم تعاقد الشخص مع نفسه إنما يقوم على قرينة قانونية هى أن الشخص إذا أناب 
عنه غيره فى التعاقد فهو لا يقصد التوسع فى هذه الإنابة إلى حد أن يبيح للنائب أن يتعاقد 
مع نفسه » أصيلا أو نائباً عن شخص آخر » لا ينجم عن هذا الموقف من تعارض فى المصالج. 
فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزاً لحدود النيابة» ويكون شأنه شأن 
كل وکیل جاوز حدود نيابته » فلا يكون عمله نافذاً فى حق الأصيل إلا إذا أجازه . وهذا ما 
يقضى به صراحة نص المادة ٠١4‏ : 

على أن هذه القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس » فيجرز للأصيل أن ينقضها وأن 
يرخص مقدماً للنائب فى التعاقد مع نفسه . وفي هذه الحالة يعمل التائب فى حدود نيابته إذا 
تعاقد مع نفسه » ويكون عمله نافذاً فى حق الأصيل » وهذا ما صرحت به أيضاً المادة ٠١8‏ 
سالفة الذكر . 








() وقد جاء فى المد كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى ؛ «يتصور أن يتعاقد 
الشخص مع نفسه فى حالتين : فقد يكون الشخص طرفا فى التعاقد أحساب نفسه من تاحية » رمتعاقدا 
بالنيابة عن الطرف الآخحر من ناحية أخري؛ ويذلك يتحقق التعارض بين مصالحه الشخصية وم 
الأصيل . وقد يتعاقد الشخص بصفته ناثبا عن الطرفين فى آن واحدء وفى هذه الحالة يكون عمله أقرب 
إلى معنى التحكيم منه إلى معنى النيابة1 . وغنى عن البيان أن مصلحة الأصيل لا تئيسر لها ضمانات 
الحماية الواجبة فى كلما الحالتين (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ٠١8‏ - ص .)٠١١‏ 

(۲) وقد جاء فى هذه المذكرة ما يأنى : «ولهذه العلة اعتبر تعاقد الشخص مع نفسه قابلا للبطلان لمصلحة 
الأصيل ... ومن الواضح أن البطلان المقرر فى هذا الشأن قد أنشئ يمقتضى نص خاص» (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص 265١5‏ . 

(1) استشنت المادة ٠١8‏ من القانون المدنى من حكمها الاحوال التى يقضى فيها القانون أو قواعد التجارة 
بصحة هذا التعاقد فاذا كان الموقع على الأيصال سند الدعوى هو مدير الشركة الطاعنة بوصفه مثلا لها 
وقد تضمن هذا الايصال إقراره بهذه الصفة باستلام الشركة منه بصفته الشخصية المبلغ الت به بصفة 
وديعة لدى الشركة ؛ فإن هذا الإقرار يكون متضمنا انعقاد عقد وديعة بين نفسه وبين الشخص 
الاعتبارى الذى ينوب عنه الشركة؛ وهو ما لا يجوز عملا بالمادة ٠١۸‏ سالف الذكر إلا ES)‏ 
الشركة أو باجازتها لهذا التعاقد وبالتالى لا يجوز للمدين أن يرجع على الشركة على أساس عقد 
الوديعة. 

(جلسة 1۹1۳/١۲/۹۹‏ الطعن ۲۸ لسنة ۲۹ قاس ۱٤‏ ص ۱۱۷۳) 
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وتنقض هذه القرينة القانونية كذلك إذا وجد نص فى القانوت أو قضت قواعد 
التجارة يجواز تعاقد الشخص مع نقسه . مثل النص القانونى ما قضى به قانون الولاية 
على المال فى المادة 4 وهى توجب الحصول على إذن امحكمة لتصرف الوصى فى مال 
القاصر - ومن باب أومي إذا كان هذا التصرف لنفسه -- وفى إيجار مال القاصر لنفسه » وقد 
عدد النص طائفة معينة أخرى من التصرفات . أما بالنسبة إلى الولى فتجيز الشريعة الإسلامية 
أن يشترى الأب مال ولده أو يبيع ماله من ولده بمثل القيمة أو يبسير الغبن » وتنص المادة ‏ 
من قانون الولاية على المال بأنه لا يجوز للولى أن يتصرف فى عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو 
لأقاربه أو أقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن ا محكمة ويقاس على البيع غيره من التصرفات . 
ومثل ما تقضى به قواعد التجارة تعامل الوكيل بالعمولة باسم طرفى التعاقد وفقا لقواعد 
القانوت التجاری ‏ , 

ويستخلص مما قدمناه أن الجزاء فى تعاقد الشخص مع نفسه لا يلكمس فى نظرية 
البطلان؛ بل فى نظرية مجاوزة النائب لحدود نيابته . 


المطلب الثانى 


توافسق الإرادتيين 

58 - التمييز بين حالتين : لم يعرض القانون القديم بنص إلى هذا الموضوع الذى يعد 
من أدق موضوعات العقد بل ترك الأمر فيه للفقه والقضاء . وهذا بخلاف 
التقنينات الحديفة كالتقنين الألمانى رتقنين الالتزامات السويسرى والمشروع الفرنسى 
الإيطالى» فقد ورد فيها نصوص على جانب عظيم من الأهمية » نسج على منوالها القانون 
الجديد » وهى تبين كيف يصدر الإيجاب ومتى يكون ملزماً ؛ إلى أى وقت » وكيف 
يقترن به القبول » سواء أكان المتعاقدان حاضرين مجلس العقد أم كانا غير موجودين فى 
مجلس واحد . 

ونستعرض كلا من هاتين الحالتين  :‏ حالة ما إذا ضم المتعاقدين مجلس واحد 
() وحالة التعاقد فيما بين الغائبين . 


15 - المتعاقدان فى مجلس واحد 

4 - الايجاب والقبول : تقدم أنه لابد لتمام العقد من صدور إيجاب من أى من 
التعاقدين ؛ يعقبه قبول مطابق له من التعاقد الآخر . فنتكلم فى مسائل ثلاث : (أولا) صدور 
الإيجاب (ثاني) اقترانه بالقبول (ثالثأ» حالات خاصة فى القبول . 
بت لے 
21 وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشرو التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : #ويجوز أن تقضى بعط 

تصوص ترج آر بعض قراع لتحارة بصحة تاقد الشخص مع نفسه .لمن دل ياحة عامل لون 
E‏ حكام الشريعة الإسلامية » وإباحة تعامل الوكيل بالعمولة باسم طرفى التعاقد وفقا لقواعد 
نوت التجارى» . (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 25١5‏ 


I= 





أ صدور الإيجاب 

المراحل التى يمر يها الايجاب : 

٠٠‏ - المفاوضات : من يصدر منه الإيجاب لا يستقر به الرأى فى العادة على أن 
يصدر إيجاباً بانآ إلا بعد مفاوضات قد تطول . ويعتبر من قبيل المفاوضات أن يعرض 
شخص التعاقد دون أن يحدد أركانه (!). کان يضع إعلاناً ينبئ أنه يعرض منزلا للبيع أو 
للإيجار دون أن يذ كر الشمن أو الأجرة . وإذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبارء فلا يعد 
إيجاباً بل تفاوضاً أن يعرض د شخص التعاقد حتى لو بين أركان العقد , أما إذا لم يكن هناك 
اعتبار لشخصية المتعاقد عد هذا إيجاباً . وكان المشروع التمهيدى يشتمل على نص (م 
٤‏ يقضى بأن عرض البضائع مع بیان لمنها يعتبر إيجاباً » أما النشر والإعلان وبيان 
الأسعار الجارى التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو 
للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجاباً وإنما يكو دعوة إلى التفاوض ١‏ . وقضت محكمة 
الاستثناف امختلطة بأنه لا يعد إيجاباً بات » بل يكون من قبيل المفاوضات » أن يعرض شخص 
على آخر القيام بعمل دون أن يتضمن العرض الشروط والتفاصيل اللازمة . 

والقانوث لا يرتب فى الأصل علي ذه المفاوضات أثراً قانونيً» فكل متفاوض حر فى 
قطع المفاوضة فى الوقت الذى يريد . ولا مسكولية على من عدل » بل هو لا يكلف 
إثبات أنه قد عدل لسبب جدى . وليست المفاوضات إلا عملا ماديا لا يلزم أحداً . لذلك لا 








)١١‏ هناك عقرد دون مفاوضات تسبقها ؛ منها : العقود المألوفة فى الحياة اليومية كمن يأكل فى 
مظعم أو ينزل فى فندق أو يشترى صحيفة » والعقود التى تبرم دون سابق مفاوضة فى الحياة التجارية 
وهى تقتضى السرعة في البت والتعامل » وعقود الإذعان وهى تتميز بإيجاب بات فى بادئ الأمر يعفيه 
إذعان من المتعاقد الخر أو قبول لابد منه على ما سنرى . 

7 وقد سبقت الإشارة إلى هذا النص عند الكلام فى التعبير الصريح والتعبير الضمنى (أنظر فقرة »)۷١‏ 
وبينا هناك أن هذا التص قد حذف فى لجنة امرأجعة لعدم الحجة إله ؛ إذ بسهل على القضاء ليق هذا 
الحكم دون نص عليه . 1 0 1 

م" مارس سنة ۱۹۰ م ۱١‏ ص ۱٤۷‏ - أنظر أيضاً حكماً آخر فى 74 أبريل سنة ٠۹۰۲‏ م٤‏ ص 
01 

إل الاعلان الموجه للجمهور أو الافراد لا يعدو أن يكون دعوة لاتفارض وان المفاوضات ليست إلا عملا 
ماديا ولا پترتب عليها بذاتها أى اثر قانونى فكل متفارض حر فى قطع المفاوضة فى الوقت الذى يريد 
دون أن يتعرض لاية مسئولية أو يطالب يبيان المبرر لعدوله 

ا(جلسة 1985/1/15 الطعن 867 لسنة 9ه ق) 
(جلسة ۰۰۱۱/۲۴ ۲۰ الطعنان رقما ۱۹۹1ء 1856 لسنة * لاق» 

(2) المفارضة ليست إلا عملا ماديا لا يترتب عليها بذانها أى أثر قانونى فكل متفارض حر فى قطع 
المفاوضة فى الوقت الذى يريد دون أن يتعرض لأية مسئرلية أو يطالب ببیان المبرر لعدوله ولا يترتب على 
هذا العدول مسئولية على من عدل إلا إذا اقترن به خطأ تتحقق معه المسكولية التقصيرية » ذا نتج عنه 
ضرر بالطرف الأخر المتقاوض . 

(جلسة 1۹1۷/۲/۹ الطعن ٠١۷‏ لسنة ٣٣‏ ق س ۱۸ ص 2774 
(جلسة ۱۹۹۷/7۹/۲۴ الطعنان ۹ لنة 1ق س۸٤‏ ص45۲) 
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يعد السمسار ناثباً لأنه إنما يمهد للمفاوضات وهی عمل مادی لا عمل قانونی . 

على أن العدول عن المفاوضات قد يرتب مسئولية على من قطعها إذا اقترن العدول بخطلاً 
منه. ولكن المسكولية هنا ليست مسكولية تعاقدية مبنية على العدول بل هى مسثولية تقصيرية 
مبنية على الخطاً . واللكلف بإثبات الخطأ هو الطرف الآخر الذى أصابه ضرر من العدول, فإذا 
أنبت مثلا أن من قطع المفاوضات لم يكن جاداً عند الدخول فيها ' أو کان جاداً ولكن لم 
يخطره بالعدول فى الوقت المناسب » وانبنى على ذلك أن فاتته صفقة رابحة؛ كان له الحق 
فى المطالبة بتعويض . 

1۰1 - الايجاب المعلق : وقد تنتهى المفارضات إلى إيجاب معلق» كأن يعرض شخص 
التعاقد يشمن معين مع الاحتفاظ بتعديل هذا الشمن طبقا لتغير الأسعارء فيكون الإيجاب الذئ 
صدر منه بالشمن الذى عينه معلقا على شرط عدم تغير الأسعارء أر أن يعرض شخص على 
الجمهور شيعا ذا كمية محدودة يعين ثمنه فيتم العقد مع من قبل أولا وتراعى الأسيقية وك 
القبول حتى ينفذ الشئ . ومن هذا يتبين أن الإيجاب المعلق هو إيجاب لا مفاوضة؛ ولكنه 
إيجاب لا ينفذ إلا إذا محقق الشرط الذى علق عليه . 

1۴ - الايجاب البات : فإذا حرج الإيجاب من دور المفارضة ومن دور التعليق أصبح 
إیجاباً باتاً . وتقرير ما إذا کان الإيجاب قد وصل إلى هذا الدور النهائى هو من مسائل الواقع 
لمن مببائل القانون » يفصل فيه قاضى الموضوع طبةا لظروف كل قضية ولا معقب ع 

القوة الملزمة للايجاب : 

۴ - فى القانون القديم : لم يرد فى القانون القديم نص يبين ما إذا كان الموجب 
سق ملزما بالبقاء على إيجابه المدة الكافية لاقتران القبول بالإيجاب . فكان القضاء يذهب 
إلى أن للمرجب أن يعدل عن إيجابه ما دام الإيجاب لم يقترن بالقبول .2١‏ ولكنه مع ذلك 
ذهب إلى أن الإيجاب المقرون بأجل يازم الموجب بالبقاء على إيجابه طول هذه الأجل» سواء 


سے 
(1) الايجاب هو العرض الذى يعير به الشخص على وجه جازم عن ارادته فى ابرام عقد معين بحيث إذا ما 
ترت به قبول مطابق له انعقد العقد » واستتخلاص ما إذا ن الايجاب بانا ما يدخل فر حدود الساملة 
التقديرية محكمة الموضوع . 
الجلسة 1589/17/4 الطعن ۸1۴ لسنة ۲ه ق) . 
(جلسة 1594/11/15 الطعن 7١١5‏ لسنة 586 ق السنة 46 صن ۳۸۲ 
1 جل 1551/7/75 الطعنان 85964156 لسنة 8 ق سن 48 من ٥۲‏ 
)١‏ استناف مختطط فی ١‏ يتاير سنة ۱۸۹٩‏ م۸ ص ۲۰۱ - وقى 5 يونيه سنة ۱۸۹۸ م ٠١‏ ص ۲۲۲ 
وفى ۸ مارس سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ٠١١‏ - رفى ۲ مارس سنة ۱۹۰۴ م ١١‏ ص 147 وفی 


في EF‏ 8 ب 5 
أبريل سنة 15.14 ١‏ ص 7١7‏ - وفى 16 نوف بر سنة ۱۹۲۲ م٣٣‏ ص ٣٢‏ ل ل 
ارس سنة 1948 م 9۷ ص ۸۸ ر ب 5 ف 
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حدد الأجل صراحة أو ضمناً » وينى هذا لا على أساس الإرادة المنقردة بل على أماس أن 
هناك عقداً تم بين الموجب والموجب له يلزم الأول يألا يعدل عن إيجابه المدة امحددة» وقد تم 
هذا العقد بقبول ضمنى من الموجب له أو بسكوته لأن هذا الأجل فى مصلحته ° . وذهب 
القضاء أيضا إلى أن عدول الموجب عن إيجابه في رقت غير مناسب قد يجعل للموجب له 
حقا فى التعويض على أساس المسكولية التقصيرية "“. ١‏ 

أما الفقه فكان يقول أيضاً مع القضاء بأن الإيجاب يلزم مدة الأجل» ولكنه كان يتقلب 
فى تفسير هذه القوة الملزمة بين هذه النظريات الثلاث : نظرية الإرادة المنفردة » رنظرية العقد 
الضمنى » ونظرية المسكولية التقصيرية 7 

. فى القانون الجديد : وأنى القانون الجديد فأقر الوضع على أساس نص تشريعى‎ -٠١ ٤ 
إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه‎ - ١١ : فقضت المادة ۹۳ بما يأتى‎ 
وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة‎ - ٠ إلى أن ينقضى هذا الميعاد‎ 
العاملة» © . فالإيجاب المقترن بميعاد للقبول ملزم للموجب طبقا لنص القانون الجديد.‎ 
ولم نعد بعد هذا النص فى حاجة إلى البحث عن الأساس الذى تقوم عليه هذه القوة الملزمة؛‎ 
فالنص صريح فى أن الإيجاب وحده هو الملزم » أى أن الإلزام يقوم على الإرادة المنفردة طبقا‎ 
لنص القانون » وهذه هى إحدى الحالات التى نص القانون الجديد على أن الإرادة المنفردة‎ 
. تكون فيها مصدراً للالتزام‎ 





(1) استعناف مختلط فى 5١‏ مايو سنة ۱۸۷۹ بوريللى بك م ۳۰۱ فقرة © - وفى ۱۸ ینای سنة ۱۹۱۲ 
٤‏ ص ٠١١‏ - وفى ۴۳ نوفمير سنة ۱۹۱۷ م ۴۰ ص 318 . 
(1) محكمة الإسكندرية الابتدائية الختلطة فى ١‏ يتاير سنة ٠۹۲۴‏ جازيت ١4‏ ص ۱۴ رقم ۱۷ 
() أنظر كتاب «نظرية العقد؛ للمؤلف ص 44؟ - ص 745 . ١‏ 
(؟) تاريخ النص ؛ ورد هذا النص فى المادة ٠١١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآنى ١١‏ - إذا حده 
يخ ال يود عل لصن فى اله :1 من الشيوع السهيدى على لوج الأ ٠١‏ اق دد 
الفلروف أو من طبيعة التعامل» . وفى لجنة المراجعة اقترح أن يكؤل التزام الموجب لا بإيجابه بل باليقاء 
على إيجابه » فإن هذا أدق فى الدلالة على المعنى المقصود ؛ فوافقت اللجئة على ذلك كما أدخلت 
بعض تعديلات لفظية » وأصبح رقم المادة ۹١‏ فى المشروع النهائى . ووافق معجلس النواب على المادة 
درن تعديل حت رقم ٠١‏ . ووافقت عليها كذلك لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ 
خت رقم 31 . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۴۹ - ۳۸) . 7 
ركان المشروع التمهيدى يشت نص يسبق هذا النص جاء فيه ما يأنى : كل من صدر مته 
ان من باه ما ل نش ات وا ی ی ا أو من طببعة التعامل أله يقصد 
أن يلرم يايجابه؛ ( م 114 من المشروع الشمهيدى) . وحذف هذا النص فى الشروع النهائى اكتفاء 
بالنص الذى اسعيقى فى ححالة الإيجاب اة بأجل » إذ أن هذه الحالة هي وحدها التى تظهر فيها 
الفائدة العملية من القول يالصغة المازمة للايجاب. أما إذا لم يقترن لجاب بلحل زک القول بأنه لو 
كان النص امحذوف قد استيقى لأفاد أن المرجب يبقى فى هذه الحالة ملزما بالبقاء على إيجابه الفة 
المعقولة ؛ وحذف النص جعله غير ملزم . ولكن الفائدة العملية من هذا القول تكاد تكون معدومة 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ م ١ 0٠‏ 
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ويكون ديد الميعاد الذى يبقى فيه الإيجاب ملزم؟ صريحا فى الغالب . ولكن يقع 
ياناً أن يستفاد هذا التحديد ضمناً من ظروف التعامل أو من طبيعته . فإذا عرض مالك آلة 
ن يبيعها نحت شرط التجربة . فمن الميسور أن يستفاد من ذلك أنه يقصد الارتباط بإيجابه 
جرية . وعند النزاع فى مخديد الميعاد يترك التقدير للقاضى ''2. وإذا 
ر الإيجاب لغائب دون أن يحدد ميعاد للقبول » فإن الموجب ييقى ملتزماً إلى الوقت الذى 
لوصول قبول يكون قد صدر فى رقت مناسب وبالطريق المعتاد » وله أن يفرض أن 
جابه قد وصل غير متأخر ٩‏ . فهنا أيضاً يوجد ميعاد ضمنى » إذ قضت طبيعة المعاملة ؛ 
لإيجاب قد صدر لغائب » أن يتربص الموجب مستبقيا إيجابه إلى أن ينقضى الميعاد الذى 
عادة لوصول القبول إليه فيما لو كان الموجب له قد أرسل هذا القبول دون إبطاء لا 
ره الظروف ومع افتراض أن الإيجاب قد وصل فى الميعاد المقدر لوصوله 290 
ويبقى الموجب ملتزما بالبقاء على إيجابه المدة التى حددها , ما لم يكن إيجابه قد سقط 
أفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة كما سيأتى . 
أما إذا لم يحدد الموجب أية مدة للقبول ؛ فإن إيجابه يبقى قائما » ولكنه لا يكون ملزماء 
يجوز له الرجوع فيه أى وقت شاء ما دام أنه لم يقترن بالقبول (1) , 
رمن ثم نتبين أن الإيجاب قد يكون قائما ملزما ؛ وقد يكون قائما غير مازم » فالقيام 
الإلزام » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


١‏ هذه العبارات مأخوذة من المذكوة 
ص 200 


؟) وقد كانت المادة ن المد 2 9 ذفت فى الث : 
وقد كانت دة من المشروع الممهيدى تجْرى على هذا الرجه » وحذفت المشروع النهائى 
اكتفاء بت بتطبيق القواعد العامة (ممجموعة الأعمال ال جزية اع ٤‏ ويلاحنل گا اقل ف ما 

ل الفرض من تعاقد يصدر الإيجاب فيه لحاضر فى مجلس العقد إلى تمائد يصدر اين لي لكل فى 

ار في مثل الث لتحديد ميعاد للقبول تحديداً ضمنياً محكمة الاستعناف امختلطة فى ٠۸‏ يناير سنة 

م4 عن ® 
ونا وتقديم عطاء فى مناقصة مثى وصل إلى على من وجه إليه العطاء - والملم هنا يق على تقد 
ما و ذلا شل مضموف لطا لان هذا يحون مرب كسا تقض يذل سكيس السام ر 
انه ٠‏ يجوز الرجوع فيه حتى قبل فض المظاريف » لأن الإيجاب قد افعرن بأ ضمتى هو الميعا 
الذى دد لارام الت 0 2 2000 يكس 

)ا لم يعين ميعاد للقبول فإن الإيجاب لا يسقط إلا إذا عدل عنه الموجب ؛ فان بقى الموجب على 
له حتى صدر القبول من المعروض عليه الايجار فقد د العقد بتلاقى الارادتين ومن ثم فلا يجوز 

بعد ذلك لأى من الطرقين بارادته المنفودة التنصل منه أو التتحلل من آثارم . 
الجلسة 1551/4/18 السنة 15 ص ٠هه)‏ 

جل ٩۹۹41۷1۲‏ الطعن ۱۸۷ سنة ۲۸ قاس ۱١‏ ص 46لم) 

(جلسة ۱4۹۳/1/۲۶ الطعن ۵۷۹ سنة ٥۹‏ ق س ٤٤‏ س 0/68 


الإيضاحية للمشررع التمهيدى (مجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ 
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سقوط الايجاب : 

ه١٠‏ - الايجاب القائم الملزم : فإذا كان الإيجاب قائماً ملزما فإنه يسقط فى حالتين : 

(الحالة الأولى) هى أن يرفض الموجب له الإيجاب » فيسقط حتى لو لم تنقض المدة 
التى يكوت فيها ملزما » ويتخذ رفض الإيجاب صوراً مختلفة » فهو تارة يكون رفضاً محضاًء 
وطوراً يكون قبولا يتضمن تعديلا فى الإيجاب (م 57 وسيأتى ذكرها) » وثالثة يكون إيجاباً 
جديداً يعارض الإيجاب الأول . 

(الحالة الثانية) هى أن تنقضى المدة التى يكون فيها الإيجاب ملزماً » فيسقط » وينتهى 
الإلزام والقيام فى وقت واحد. وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا 
الصدد ما يأتى : «يظل الموجب مرتبطا بإيجابه فى خلال الميعاد امحدد للقبول متى حدد له 
ميعاد» سواء فى ذلك أن يصدر الإيجاب لغائب أ لحاضر . فإذا اتقضى الميعاد ولم يصل 
القبول » فلا يصبح الإيجاب غير لازم فحسب بعد أن فقد ما توافر له من الإلزام ‏ بل هو 
يسقط سقوطا تام . وهذا هو التفسير المعقول لنية الموجب» فهو يقصد ألا يبقى إيجابه قائماً 
إلا فى خلال المدة المحددة ما دام قد لجأ إلى النحديد . وقد يتصور بقاء الإيجاب قائماً بعد 
انقضاء الميعاد ولو أنه يصبح غير لازم » ولكن مثل هذا النظر يصعب تمشيه مع ما يغلب فى 
حقيقة نية الموجب . ويراعى أن القول بسقوط الإيجاب عند انقضاء الميعاد يستتبع اعتبار 
القبول المتأخر بمثابة إيجاب جديد . وهذا هو الرأى الذى أخذ به المشروع فى نص لاحق. 
وغنى عن البيان أن الإيجاب الملزم يتميز فى كيانه عن الوعد بالتعاقد » فالارل إرادة منفردة 
والثانى اتفاق إرادنين» 

٠١‏ - الايجاب القائم غير الملزم : وإذا كان الإيجاب قائمآ غير ملزم - وهذا لا 
يكون إلا فى التعاقد ما بين حاضرين فى مجلس العقد - فإنه يسقط أيضا فى حالتين : 

(الحالة الأولى) : إذا عدل عنه الموجب قبل انفضاض مجلس العقد . 

(الحالة الثانية) إذا انفض مجلس العقد ولو لم يعدل عه الموجب . 

وسنری تفصيل كل ذلك عند الكلام فى مجلس العقد (أنظر م ۲٩٤‏ , 

7 - القبول بعد سقوط الايجاب ايجاب جديد : وإذا سقط الإيجاب على انح 
الذى قررناه فيما تقدم » فكل قبول يأتى بعد ذلك يكون متأخراً » ولا يعتد به على اعتهار آ۴ 





)1١‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 4 - وانظر أيضا فى هذا المعنى محكمة الاستعناف الختاطة 
۷ نوفمبر منة ۱۹۱۷ م ۴ ص 1۲ . 1 508 

(۲) كان المشروع التمهيدى يشتمل على نص يعدد الحالات التى يسقط فيها الإيجاب * فك 
۳ من هذا الشروع تنص على ما يأنى : ويسقط الإيجاب )١ ١‏ إ5 اتقضت صفعه اللزمة قبل 
قبول . ؟) إذا رفضه من وجه إليه . )١‏ إذا كان من وجه إليه الإيجاب قد عارضه بإيجاب ر ووو 2 
عرضت هذه المادة على لجنة امراجعة قررت حذفها لأنها تشعمل على تعداد يحسن تركه 
(مجموعة الأعمال التتحضيرية ۲ ص 4٠‏ - ص ٤١‏ فى الهامش) ٠‏ 







ا ا ا 





بول لإيجاب سايق . ولكن يصح كما رأينا أن يكون هذا القبول المتأخر إيجاباً جديدأ موجهاً , 
لمن صدر منه الإيجاب الأول الذى سقط » فإذا قبله هذا تم العقد . 

نرى ذلك فى حالة ما إذا رفض الإيجاب بقبول يتضمن تعديلا فى الإيجاب أو بإيجاب 
جديد يعارض الإيجاب الأول . ونرى ذلك كما قدمنا فى حالة ما إذا صدر قبول بعد انقضاء 
المدة النى يكوت فيها الإيجاب ملزما 7 . ونرى ذلك أيضا فى حالة ما إذا صدر قبول بعد 
عدول الموجب عن إيجابه . ونرى ذلك أخيراً فى حالة ما إذا صدر قبول بعد انفضاض مجلس 
العقد . ففى هذه الحالات الأربع - وهى الحالات التى رأينا أن الإيجاب يسقط فيها - إذ 
صدر القبول يعد سقوط الإيجاب فلا يعتد به قبولا » ولكنه يعدل إيجاباً جديداً . 


ب - اقتران الإيجاب بالقبول 


4 - الميعاد الذى يصح فيه القبول - مدة قيام الايجاب : يصح القبول ما دام 
الإيجاب قائماً . وقد عددنا فيما تقدم الحالات التى يسقط فيها الإيجاب . ونستخلص منها 
أن الإيجاب المقعرن بأجل للقبول صريح أو ضمنى يبقى قائماً طول مدة الأجلء سواء كان 
التعاقد بين حاضرين أو غائبين . فيجوز فى أى وقت فى خلال الأجل أن يصدر القبول 
فيقترن به الإيجاب . 

أما إذا كان التعاقد بين حاضرين فى مجلس واحد » ولم يقترن الإيجاب بأجل للقبول» 
قإن الإيجاب يبقى قائماً - ويجوز أن يقترن بالقبول - ما دام مجلس العقد لم ينفض . فإذا 
انفض سقط الإيجاب وامتنع القبول . 

۹ - مجلس العقد : يبقى الآن أن نبين ما هو المقصود بمجلس العقد . جاء هذا 
التعبير فى المادة 54 من القانون المدنى الجديد, وهذا نصها ١9:‏ - إذا صدر الإيجاب فى 





)١‏ أنظر فى حالة وصول القبول متأخيرا » سراء لأنه صدر بحيث يصل فى الميعاد ولكنه وصل متتأخراً 
الفعل أو صدر بیت لا يمكن أن يصل فى الميعاد ء نظرية رفع 7 10 ما رقم 
لق 
هذا وقد كانت الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من المشروع التمهيدى يخرى على الوجه الآتى ؛ يعت 
القبول بعد الميعاد يمثابة يجاب جديد . ومع ذلك ف القبول قد ا لناب لك 
وصل إلى الموجب بعد الميعاد » وكان الموجب ينوى ألا برتبط بهذا القبول؛ وجب عليه ء إن علم أن 
القبول رغم تأخره فى الوصول قد أرسل قى الوقت المناسب ء أن يخطر الطرف الأخر قور بتأخر القبول» 
فإذا تهاون فى الإخطار اعتبر القبول غير متأخره . وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا النص ما يأنى : 
ا التفريق بين القبول الذى يرسل بعد انقضاء الميعاد انحدد له وبين القبول الذى يرسل فى الوقت 
0 سب ولكن يتأخر وصوله إلى الموجب . فالقبول الثانى درن الأول هو الذى يرتب على عاتق الموجب» 
ن انصرقت نيغه إلى عدم الارتباط به » الالتزام بأن يخطر الظرف الأخر فوراً بذلك » فإذا تهاوت فى 
الإخطار وأصيح التأخير يذا ك منسوبا إلى خخطفه » فيعتبر أن القبول قد وصل فى الوقت المناسي» . ولا 
عرض النص على لجنة المراجعة قررت حذفه اكتفاء بتطبيق القواعد العامة (مجموعة الأعمال 
التحضيرية 5 ص 44 - ص )68١‏ . 





شا 


مجلس العقد » دون أن يعين ميعاد للقبول » فإ الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر 
القبول فوراً » وكذلك الحال إدا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأى 
طريق مائل» . 

۴١‏ = ومع ذلك يتم العقد » ولو لم يصدر القبول فوا » إذا كم يوجد ما يدل على أن 
الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول » وكان القبول قد صدر قبل 
أن ينفض مجلس العقد )217 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الدمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : إن 
الايجاب إذا وجه لشخص حاضر وجب أن يقبله من فوره وينزل الإيجاب الصادر من شخص 
إلى آخبر بالتليفون أو بأية وسيلة ماثلة منزلة الإيجاب الصادر إلى شخص حاضر. وقد أخذ 
المشروع فى هذه الصورة عن المذهب الحنفى قاعدة حكيمة؛ فنص على أن العقد يتم ولو لم 
يحصل القبول فور الوقت إذا لم يصدر قبل افتراق المتعاقدين ما يفيد عدول الموجب عن 
إيجابه فى الفترة التى تقع بين الإيجاب والقبول . وقد رى من المفيد أن يأخذ المشروع فى 
هذه الحدود بنظرية الشريعة الإسلامية فى الخاد مجلس العقد » 57 

ويتبين من هذا أن الموجب له » إذا امد مجلس العقد حقيقة أو حكمآ (كما فى 
التعاقد بالتليفون أو بأى طريق مائل) » يجب عليه كمبدأ عام أن يصدر قبوله فوراً بمجرد 
صدرر الإيحاب» فلا يفصل وقت ما بين الإيجاب والقبول . وهذا الوضع - وهو مأخوذ من 
القوانين الحديئة 217- يقتضى أن الإيجاب لا يكاد يقوم حتى يسقط ٠‏ وفى هذا من الضيق 
والحرج ما لا يخفى . فلطف القانون الجديد من حدة هذا الوضع بالالتجاء إلى الشريعة 
الإسلامية » وجعل الإيجاب يبقى قائماً ما دام مجلس العقد لم ينفض . ومجلس العقد هر 
المكان الذى يضم المتعاقدين ليس الملحوظ فيه هو المعنى المادى للمكان» بل الملحوظ هو 
الوقت الذى يبقى فيه المتعاقدان منشغلين بالتعاقد دون أن يصرفهما عن ذلك شاغل أخر. فإذا 
اجتمع شخصان فى مجلس واحد» وأصدر أحدهما إيجابا للآخبر » فليس من الضرورى أن 
يكون القبول فوراً » بل يجوز أن يبقى الموجب له يتدبر الأمر شيعا من الوقت» حتى إذا عفد 





(1) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠١١‏ من المشروع التتمهيدى على ا جه الوارد فى القانون 
الجديد (فيما عدا فروقا لفظية طفيفة) . ولما تلى النص فى لجنة ا مراجعة لوحط أن المشروع أذ بتظرية 
سلس الد فى الفقه الاسلامي على أن يكون مفهوما أنه لم برد الإمعان فى وجهة النظر امي تي 
نراها عادة فى كتب الفقه . فواققت اللجنة على النص بعد تعديلات به یف ر ا 
545 فى المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل شخت رقي ٠ ٠‏ . وفى لجنة القانوك 
المدنى بمجلس الشيوخ تساءل أحد الأعضاء عما إذا كات من الممكن الاستغناء عن الفقرة الثائية من 
المادة فأجيب بالنفى لأن تلك الفقرة تعالج حكم القبول إذا صدر قبل ارقضاض مجلس العقد. وقد 
وافقت اللجنة ووافق مجلس الشيوخ على المادة حت رقم 44 . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 
۹ ¬ ص )٤٤‏ . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٤١‏ . 

(۳). أنظر المادة 4 من تقتين الالتزامات السويسرى والمادة ١417‏ فقرة ١‏ من التقنين الألماتى . 
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العزم على القبول فعل ذلك . ويكوت قبوله صحيحا بشرطين : «الشرط الأول) أن ببقى كل 
من المتعاقدين منشغلا بالتعاقد . فإذ انصرف أى منهما إلى شى غيره اعتبر مجلس العقد قد 
انقض» وسقط الإيجاب ٠‏ و (الشرط الثانى) أن يبقى الموجب على إيجابه » فلا يرجع فيه أثناء 
المدة التى يبقى فيها مجلس العقد قائماً . 

ولا شك فى أن الوضع على هذا الأساس المستمد من الشريعة الإسلامية قد أصبح 
وضعاً عملياً معقولا » ولم تعد الفورية فى القبول لازمة » بل يجوز فيه التراحى مدة معقولة لا 
ينشغل فيها المتعاقدان بغير العقد ويبقى فيها الموجب على إيجابه . وهذا هو فى نظرنا حير 
تفسير لقواعد الفقه الإسلامى فى مجلس العقد . 





(1) تيحن هنا تأخعذ بالمذهب الحتفى وهو المذهب الذى قصد القانون الجديد أن يسعمد منه فى هذه السألة. 
وقد اختلفت الحنغية مع الشافعية في ذلك . فالحنفية يوون كما قدمنا جواز القبول ولو تراخي عن 
الإيجاب ما دام قد صدر فى مجلس العقد . أما الشافعية فيشترطون الفور فى القبول » فإذا لم يصدر 
القيول فوراً سقط الإيجاب ولو لم يرجع فيه الموجب . ولكنهم فى الوقت ذاته يقولون بخيار أمجلس» 

فيجوز للموجب له أن يرجع فى قبوله قبل انفضاض مجلس العقد . ومن ثم أصبح مذهب الشاقىيٍ 

بفضل هذه الصياغة الفئية » معقولاء وأصبح الفرق بينه وبين المذهب الحدفى محدود المدى من التاحية 
العملية , فالحنفية يقولون إن الموجب له يستطيع أن بؤخر قبوله إلى ما قبل انفضاض الجلس» والشافمية 
يقولون بل يجب أن يقبل فوراء ولكنه يستطيع الرجوع فى قبوله إلى ما قبل انفضاض امجلس . أما 

ا مذهب الالكى فيشترط الفورية كا مذهب الشافعى » ويمع خيار انملس كالذهب الحنفى؛ وهذا هر 

مذهب القوانين الحديثة . ولم يختره القانون الجديد لم ينطوى عليه من ضيق وحرج ٠‏ 
ونقل هنا ما جاء فى البدائ فى هذه المسألة : «وأما الذى برجع إلى مكان العقد فواحد وهو اتحاد 

!مجلس بان كان الإيجاب رالق, ل فى مجلس واحد. فإن اتل المجلس لا يتعقدء حتى لو اوج 

أحدهما البيع فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل يعمل آخر يوجب اخملاف الجلس ثم قبل لا 
ينعقد ء لأن القياس آلا يتأخخر أحد الشرطين عن الآخر فى المجلس ؛ لأنه كلما وجد أحدهما انعدم الثاني 
من زمان وجوده » فوجد الثانى والأول منعدم فلا ينتظم الركن » إلا أن اعبار ذلك يؤدى إلى انسداد 
باب البيع ؛ فتوقف أحد الشرطين على الأخر حكما ؛ وجعل النجلس جامعا للشطرين مع تفرقهما 
للضرورة » وحق الضرورة يصير مقضيا عند اماد الجلسء فإذًا اختلف لا يتوقف . وهذا عندناء وعد 

الشافعى رحمه الله القور مع ذلك شرط لا ينعقد الركن بدونه . وجه قوله ما ذكرنا من أن القياس ألا 
يتأخر أحد الشطرين عن الآخبر والتأخر لمكان الضرورة وأنها تندفع بالفور . ولنا أن ترك اعتبار الفور ضريرة 

لأن القابل يحتاج إلى التأمل » ولو اقتصر افر لا يمكنه آ6 ۽ (البدائع © ص 01۴۷ . 

هذا التحليل الرائع هر الذى نقف عنده . ولا تجارى الذهب الحنفى بعد ذلك فى تصويره حلي 

العقد تصوياً ماديا ضيقاً يخرج به عن مقتضيات الحياة . وهذا بعض ما جاء في البدائع في صدد هذا 

التصوير الضيق : «وعلى هذا إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على دابتين أو على دابة واحدة فى 
محمل واحدء قان خرج الإيجاب والقبول منهما متصلين انعقد » وإن کان بينهما فصل وسكوت وإن 

قل لا ينعقدء لأ الجلس تبدل بالمشى والسير وإن قل ... ولو تبايعاً وهما واقفان العقد لااد المجلس ٠‏ 

ولو أوجب أحدهما وهما وإففان فسار الأحر قبل القبول أو سارا جميعا نم قبل لا ينعقد: لأنهما لما سار 

أو سارا فقد تبدل الجلس قبل القبول ٠‏ فلم يجتمع الشطران فى مجلس واد ... ... ولو تبايعا وهما فى 
سفينة ينعقد » سواء كانت واقفة أو جارية » حرج الشطران متصلين أو منفصلين ؛ بخلاف المشى علي 

الأرض والسير على الداية » لأن جريات السقينة يجريان الماء لا يإجرائه » ألا قرى أن راكب السفينة ل 

يملكم وقفها فلم يكن جريانها مضافإليه فلم يختلف النجس» فأشيه البيت . بخلاف المشى والسير. > 












ولب 





٠‏ -لا تحتيم فى القبول : ومتى قام الإيجاب ولم ينقض الميعاد الذى يصح فيه 
القبول » فإن الموجب له يكون بالخيار بين قبول الإيجاب أو رفضه ولا يتحتم عليه أن يقبل» 
وإلا قام العقد على الإيجاب وحده . 

ومهما يكن من بداهة هذا الحكم » فإن ظروفآ قد جعل الموجب له ملزماً بالقبول. 
ويتحقق ذلك إذا كان هو الذى دعا الموجب إلى التعاقد معه . وقد كان المشروع التمهيدى 
يشتمل على نص فى هذا ال معنى حذف اكتفاء بتطبيق القواعد العامة فكانت المادة 115 من 
هذا المشروع تنص على أنه «يجوز لمن وجه إليه الإيجاب أن يرفضه » ما لم يكن قد دعا إليه, 
فلا يجوز له فى هذه الحالة أن يرفض التعاقد إلا إذا استند إلى أسباب مشروعة» 290 , 

والتطبيقات العملية لهذا النص كثيرة متنوعة . فهتاك طوائف من الناس تستحث غيرها 
على الإيجاب وتدعوهم إليهء كالتجار فى النشرات والإعلانات وقوائم الأسعار التى يرجهونها 
إلى الجمهور » وكأصحاب الفنادق والمطاعم يفتحون أبوابهم للطارق » وكأرباب الصتاعات 
يدعون العمال إلى العمل فى صناعاتهم. فإذا استجيبت هذه الدعوة إلى التعاقد» كانت 
الاستسجابة إيجاباً يمتاز عما عداه من ضروب الإيجاب بأن من وجه إليه لا يجوز له أن يرفضه 
لغير سبب مشروع . وقد عللت المذكرة الإيضاحية لمشيو التمهيدى هذا الحكم العادل 
بما يأتى : «وليس هذا الأثر القانونى إلا نتيجة للحالة التى أنشأها صاحب الدعوةء بل وتطبيقاً 
من تطبيقات مبدأ جامع هو مبداً إساءة استعمال الحق أو التعسف فى استعماله . على أن 
الإساءة فى هذا الفرض ترد على مجرد رخصة من الرخص » وهذه ختصوصية تسترعى الانتباء. 
وقد تعمد المشروع إغفال تعيين الجزاء الذى يترتب على الرفض التعسفى» فمثل هذا الرفض 
يرتب مسكولية لا شك فيها . فيجوز أن يفتصر التعويض على مبلغ من المال إذا كان هذا 
الجزء كافيا . ويجوز للقاضى فى بعض الفروض أن يذهب إلى ما هو أبعد » فيعتبر أن العقد 





= إما المشى فظاهر لأنه فعله » وكذا سير الدابة مضاف إليه » ألا ترى أنه لو سيرها سارت ولو رقفها 
وقفت؛ فاختلض امجلس بسيرهاء (البدائع ه ص )١۴۷‏ . 

ونرى من ذلك أن فقهاء | يشترطون امخخاد المجلس الحقيقى» ثم يقلبون المسألة على وجوهها : 
المنطقية » فيخلص لهم أنه إذا ١‏ مجلس بالتنقل الاختيارى (المشى أو السير على الدابة) لا ينعقد 1 
البيع ء أما إذا اختلف بالتنقل غير الاختيارى (جريان السفينة) ينعقد . وفى هذا ذهاب بالمنطق إلى أبعد | 
مدىء وفيه من الحرج فى التعامل ما لا يخفى » إذ يمتنع على شخصين يمشيان أو يسافران على دابة أو | 
على غيرها من وسائل النقل أن يتعاقدا لاختلاف المجلس ؛ مع أنه لا يوجد ما يدعو إلى الرقوف عند 
الانتحاد الحقيقى للمجلس » فيكفى الاعخاد الحكمى » وقد أقر فقهاء الحقيقة هذا الخاد الحكمى فى | 
التنقل غير الاختيارى للضرورة » والضرورة ذانها هى التى تقضى علينا أن نكتفى بالالخاد الحكمى فى أ 
التنقل الاحتيارى أيضاً . وقد أراد شارح الجلة الأستاذ سليم باز رقع الحرج فى حالة يكثر وقوعها وفى 
السفر بالسكة الحديديةء فذكر فى هذه المسألة ما يأتى : وأما لو تبأيعا وهما فى السفينة فإن يصح لكون 
السفينة كالبيت فلا ينقطع المجلس بجريانها لأنهما لا يملكان إيقافها (مطحطاوى عن النهر) » قلت ومثل 
السفينة سكة الحديده (شرح امجلة لسليم باز ص 285 . 


(1) مجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٤١‏ - ص ٤1‏ . 


















عماو- 





















تم على سبيل التعويض إذا كان فى الظروف ما يوجب ذلك ۾ ,)١(‏ 

١‏ - كيف يطابق القبول الإيجاب : وإذا كان الموجب له لا يتحتم عليه القبول 
التحو الذى قدمناه » إلا أنه إذا اختار أن يقبل وجب أن يكون قبوله مطابقا للإيجاب 
بقة تامة ؛ وأن يكون منفقا كل الاتفاق مع الموجسب فى جميع المسائل التی تناول 
أيجاب (1). وقد كات المشروع التمهيدى يشتمل على نص فى هذا المعنى رؤيب حذفه 
حفاء بتطبيق المبادئ العامة . فكانت المادة ٠۳۷‏ من هذا المشروع تنص على أنه «لا یتم 
ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التى تفاوضا فيها بشأن هذا العقد . أما الاتفاق 


يعض هذ المسائل فلا يكفى لالتزام الطرفين » حتى لو يت هذا الانفاق فى ورقة 
ET‏ 


) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 45 فى الهامش . رقد جاء أيضا فى المذكرة الإيضاحية فى صدد 

النشرات والإعلانات التى يوجهها التجار إلى الجموور ما يأنى : ؛ وقد تقدم فى الفقرة الثانية من المادة 

4 من المشروع أن النشرات والإعلانات وقوائم الأسعار التى يجرى التعامل بها وغير ذلك من البيانات 

الموجهة للجمهور أو الأفراد تعتبر فى الأصل دعوة لحث الناس على الإيجاب . فليس ينصرف حكم 

النص فى الصورة التى يواجهها إلى الإيجاب التهائى الملزم الذى ينقلب إلى ارتباط تعاقدى متى اقترن به 

القيول » ونما ينصرف هذا الخكم إلى مجرد الدعوة للتقدم بالإيجاب . والاستجابة لهذه الدعوة هي التى 

تعتبر إيجاباً نهائيا ملزماء يمتاز عما عداه من ضروب الإيجاب بأن من وجه إليه لا يجوز له أن يرفضه غير 

سب مشرو ع۲ » (مجموعة الاعمال التحضيرية ۲ ص 45 فى الهامش) . 

) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠١‏ . أنظر أيضا نحكمة استيناف أسيوط فی ۴ يونى سنة ۱۹٤۸‏ 

المحاماة ۲۸ رقم ۲۷۲ ص ۸۰٩‏ . 

) أ - ان تلاقي الإيجاب والقبول واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض 
متى كان استخلاصها سائغا . 

(جلة 1۹۸٤/۲/۹‏ الطعن ١‏ لسنة ٠ه‏ ق) 

الجلسة 1984/11/١5‏ الطعن ۳٠۱۰۴۳‏ السنة ۸ه ق س ٤٥‏ ص ۱۳۸۳) 

(جلسة ۱۹41/0/۸ الطعن 5 لسنة 1٥‏ ق س ٤۷‏ ص )۷٤4۸‏ 

... (جلسة ۱۹4۷/1/۲۳ الطعنان ۸۲۹١ » ۸۲٤۰‏ لسنة ٠‏ ق س ٤۸‏ ص )٩٥۲‏ 

ب - تقديم الطاعن عطاء متضمن شرطا بتحديد مدة العقد بسنة واحدة لا تقبل الزيادة 
قبول الشركة المطعون ضدها هذا الايجاب باصدار أمر توريد متضمنا تعديل مدة !| 














4 يتقرير حقها 
فى رقف التوريد دون أن يكون للطاعن حق الرجوع عليها اعتبار هذا القيول رفضا يتضمى ايجابا 


جديدا اتتهاء الحكي المطمون فيه إلى قيام التعاقد بين الطرفين وبقاؤه بمسثولية الطاعن عن عدم 
تنفيذه رغم رفض الأخير للإيجاب الجديد. مخالف للثايت بالأوراق ومخالفة القانون . 
الجلسة ۲۰۰۱۱1۲۲۴ الطعنان رقما 1355 +139 لسنة 7١‏ ق) . 
2 أذ فق طرفا العقد على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد. ولم 
را أن العقد لا يتم عند عدم الانفاق عليها اعتبر العقد قد تم وإذا قام بينهما خلاق على الاقم 
اتی ارجئ الاتفاق عليها کان لما أن يلجا إلى المحكمة للفصل فيه . 
الجلسة ٠۹1۷/۱/۲١‏ الطعن رقم ۳۴۷ لستة ۳۰ ق س ۱۸ ص 18؟) 
الجلسة ۱۹۸1۱۱1۲7 الطعن 1785 لمنة 1ه ق س 38 ص 6157١‏ 
الجلسة ٠۹۹٤/1/۱٥‏ الطعن رقم 77561 لسنة ۵۹ ق س ٤٥‏ ص 998) 








ااا 





على أنه ليس من الضرورى لإبرام العقد أن يتم :ماق على جميع المسائل مسألة 
مسألة. فقد نصت المادة 48 من القانون الجديد على ما يأتى : «إذا اتفق الطرفان على جميع 
المسائل الجوهرية فى العقد ؛ واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد » ولم يشترطا 
أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها » أعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على ١‏ 
التى لم يتم الاتفاق عليها » فإن امحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون 
والعرف والعدالة؛ ١”‏ . والذى يسترعى النظر فى الحالة التى جاء فيها هذا النص هو أن 
المتعاقدين قد حددا مسائل لم يتم الاتفاق عليها واحتفظا بها لتكون محلا للاتفاق فيما بعد, 
وبالرغم من أنهما لم يتققا عليها بعد ذلك » إلا أن العقد يعتبر قد تم . والذى يبر هذا 
الحكم هو أن هذه المسائل ليست جوهرية فى العقد » وأن القانون قد افترض أن نية المتعاقدين 
انصرفت إلى إبرام العقد حتى لو قام خلاف بينهما على هذه المسائل » ما دام أنهما لم 
يشترطا أن العقد لا يعم عند عدم الاتفاق عليها . فتفسيراً لنية المتعاقدين على هذا الوجه 
المعقول أباح القانون للقاضى أن يقضى فيما اختلفا فيه طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون 
والعرف والعدالة . وهذا أيضاً أمر يسترعى النظر » فإن مهمة القاضى فى هذه الحالة تخرج 
عن المألوف من عمله » فهو لا يقتصر على تفسير ما انفق عليه المتعاقدان » بل يجاوز ذلك 
إلى تدبير ما اختلفا فيه » فهو إذن يساهم فى صنع العقد “. ويوجه هذا الحكم فيما انطوى 
عليه من جرأة ما دام المفروض أن المتعاقدين قد أرادا إبرام العقد ولو لم يتفقا على هذه المسائل 
غير الجوهرية ؛ استتبع ذلك أن نفرض أيضا أنهما أرادا أن يحل القاضى محلهما ليبت فيما 
اختلفا فيه » لأن هذا هو السبيل الوحيد للملاءمة بين ما اتفقا عليه من إبرام العقد وما 
احتلفا فيه من المسائل . فإذا اتفق المؤجر والمستأجر مثلا على المسائل الجوهرية فى عقد 
الإيجارء فتراضيا على العين ا مؤجرة والأجرة والمدة وسائر الشروط الجوهرية » واختلفا فيمن 
يتحمل ضريبة الخفر أو أجرة البواب أو اشتراك المياه » وهى عادة مبالغ زهيدة » ولم يشترطا أن 


العقد لا يتم إلا إذا اتفقا أيضاً على هذه المسألة التفصيلية » كان من المستساغ أن يفترض 





)١(‏ تاريخ اأص : ورد هذا النص فى المادة 1۳۸ من المشروع التمهيدى على الوجه الوارد فى القانون 
E)‏ مع بعض فروق لفظية . ولا تلى فى لجنة الراجمة اح بش ا الشمييز بين المسائل. 


الجوهرية والمسائل التفصيلية أمر دقيق فى بعض الأحوال» فلا يحسن تركه لتقدير القاضى خشية ! 


التحكم» ودارت مناقشة طويلة حول هذه المسألة » واستقر الرأى على إيقاء المادة يعد تعديلات لفظية 
مخت رقم ۹۷ فى المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب عليها دون تعديل» ثم وافق عليها كل من 


لجنة القانون المدنى بملس الشيوخ ومجلس الشيوخ سحت رقم ٠‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 


(f= to 
انظر أيضآً المادة ۲ من تقئين الالتزامات السويسرى والمادة 51 فقرة ۲ من تقنين الالتزامات البولوني-‎ 

(1) وقد جاع فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأى : «وفى هذه الحالة يتولى 
القاضى أمر الفصل فى المسائل التفصيلية التى أرجوع الاثفاق عليها ما لم يتراض الماقدان بشأنها. على 
هذا النحو ينسع نطاق مهمة القاضى » فلا يقتصر على تفسير إرادة العاقدين » بل يستكمل ما تقص 
منها؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 55) . 


اا 





القانون أن المتعاقدين قد أرادا إبرام عقد الإيجار وأنهما تركا للقاضى أن يبت فى هذه المسألة 
غير الجوهرية طبقآ للعرف إذا لم يستطيعاهما أن يصلا فيها إلى اتفاق . فالأمر إذن لا يعدو أن 
يكون تفسيراً لنية المتعاقدين ؛ بحيث لو قام دليل على أن نيتهما لم تنصرف إلى ذلك » 
رأنهما لم يقصدا إبرام العقد إلا بعد الاتفاق الكامل حتى على هذه المسائل التفصيلية » 
لوجب استبعاد النص » ولتحتم على القاضى أن يقضى بأن عقد الإيجار لم يبرم ما دام أن 
المتعاقدين لم يتفقا على جميع المسائل التى تناولاها » جوهرية كانت أو تفصيلية ٠‏ , 
فالقبول إذن يجب أن يكون مطابقا للإيجاب على النحو الذى قدمناه . أما إذا كان غير 
مطابق له » بل اتحتلف عنه زيادة أو نقصا أو تعديلا » فإن العقد لا يتم ٠‏ ويعتير مثل هذا 
القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديدا . فإذا طلب البائع ثمنآ للمبيع ألفا تدفع فور » وقبل 
الشعرى أن يدف الألف على أن يزيد البائع فى البيع » أ قبل أن يدقع فى البيع رحد 
ثمانماثة» أو قبل أن يدفع فيه وحده ألا ولكن بالتقسيط » لم يتم البيع » واعتبر هذا القبول 
ليجاباً عن المشترى . وهذا الحكم هو الذى تنص عليه المادة 55 من القانون الجديد إذ 














ا ب م E‏ 
له حلم 3 تعدو أن تكون مجرد تفسير لإرادة المتعاقدين . فإذا تعارض هذا التفسير مم ما أ ادر 
التماقدان ء بان اشترطا ضراحة أو ضمناً أن يكون المقد باطلا عند عدم الاتفاق على السائل لع 
احعفظ بها ٠‏ وجب احترام هذه الإرادة » ولا يتم المقد ما لم يحصل الأتفاق على كلك امسا 0 

(مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 4۷ , 

) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ن المشروع الى : تشتمز 

٠‏ تاريخ : ورد هذا التصن فى المادة ٠١١‏ من المشروع التمهيدى » ركانت هذه المادة دعي 
لاش کت ار دی نسل اك أنه يق توعد لدا کیا شف 
لإشارة إلى 1 ة الثانية فجاءت مطابقة للنص الذى ورد فى القانون الجديد. وقد واف 
ها لجنة الراجعة ومجلس لواب ولجنة لقائون الدنى بمجلس الشبوح وجل الیرم مرن ري 
ل 817 فى القانون الجديد (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ عن 45 مر أي ٠‏ 1 
وانظر فى هذه المسألة المادة ١6١‏ من القانون الألمار > محكمة الاسكندرية الابتدائية امختلطة 

| ر نی » وحکم الاسكندرية الابتدائية‎ e RSE 
عب شما الاق وانعقادہ أن يكون القبول مطابقا للايجاب أما إذا اختلف عنه زيادة أو تقصا أو‎ 3 
ا لا يتم ويعتبر مشل هذا القبول رفضا يتضمن إيب با جديدا » فإذا كانت محكمة‎ 0 

ر سئندت فيما قررته من أتتفاء حصول الاتفاق على الفسخ لعدم مطابقة الإيجاب بالفسخ 

ر 0 استخلمما 0 العبارات المتبادلة بين طرفى الخصومة فى مجلس الق 

55 2 رقاية فى ذلك محكمة النقض إذ أن اسقخلاص حصول الاتقا ا 

تقل به محكمة الموضوع فان الحكم لا يكون قد حالف القانون -. التي بعلم ا 
الجلسة 1510/1175 الطعن 784 لسنة ٠۰‏ اق 
الجلسة 13771817 الطعن 








س ١5‏ ص )۹۸٩‏ 
۲ لسنة ۲۸ ق س 15 ص 069 , 


اام الا 


ج - حالات خاصة فى القبول 

الحالة الأولى -- مجرد السكوت قد يكون قبولا *: 

۴ -المبدأ العام : لا محل للكلام فى السكوت باعتياره معبراً عن الإيجاب › فإنه 
لا يتصور أن يكون مجرد السكوت إيجاباً . ولكن هل يجوز أن يكون قبولا؟ 

يمكن القول بوجه عام إن السكوت فى ذاته » مجرداً عن أى ظرف ملابس له » لا 
يكون تعبيراً عن الأرادة ولو قبولاء لأن الإرادة عمل إيجابى والسكوت شئ سلبى» ويقول 
فقهاء الشريعة الإسلامية : ١لا‏ ينسب لساكت قول» . وليس السكوت إرادة ضمنية؛ فإن 
الإرادة الضمنية تستخلص من ظروف إيجابية تدل عليها كما سبق القول . أما السكوت فهو 
اعدم » وأولى بالعدم أن تكون دلالته الرفض لا القبول . وهذا هو المبداً العام» يقول به 


الفقه والقضاء فى مصر وفى غيرها من البلاد © (1) , 


* بعد المراجع : بلانيول وريبير وإسمان ١‏ فقرة ٠١8‏ - ديموج فى الالتزامات ١‏ فقرة ۱۸١‏ وما بعدها و ؟ 

ة 507 - فاليرى فى العقد بالمراسلة فقرة "١‏ وما بعدها وتعليقائه فى داللوز ۱۹۰۵ - ١‏ - ١٤۴و‏ 
A1 - ۱ - 198ر٠ ١-7-4‏ - جيز فى نظرية العمل السلبى (مجلة القانون العام 
٥‏ ص 2784 - بارولت فى السكوت باعتباره منشكا للالتزامات ديجون ۱۹۱۲ - كوهن فى 
العقد بالمراسلة باریس 111١‏ ص ۱۰۳ وما بعدها - ليفى ديجون ۱۹۲۷ - كوهين (0118©) فى 
العمل السلبى الخاطئع باریس ٠۹۲۹‏ ای ورو ٤‏ فقرة ۲٤۳‏ - بودرى ويارد ١‏ فقرة 454 - فقرة 
۸ - بنكاز نکملة بودرى ۲ فقرة ۳۹۰ - والتون ١‏ ص ۱۹۷ - ص 199 - نظرية العقد للمؤلف 
فقرة ٠١١‏ - فقرة ٠١١‏ - الد كور حلمى بهجت بدرى فقرة 4ه - ال دكتور حشمت أبو ستيت فقرة 
AM‏ 





() وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «ينبغى التفريق بين 
التعبير الضمنى عن الإرادة وبين مجرد السكوت . فالتعبير الضمني وضع إيجابى ؛ أما السكوت فهو 
مجرد وضع سسلبى. وقد يكون التعبير الضمنى يحسب الأحوال إيجابا أو قبولا » أما السكوت فمن الممتنع 
على وجه الإطلاق أن يتضمن إيجاباً » وإنما يجوز فى بعض الفروض الاستثنائية أن يعتبر قبولاً؟ 
(مجموع الأعمال التحضيرية ۲ ص ۵۷) . 

(1) يجب لتمام الاتفاق وانعقاده أن يكون القبول مطابقا للايجاب أما إذا اختلف عنه زيادة أو نتقصا أو تعديلا 
فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضا يتضمن إيجايا جديداء فإذا كانت محيكمة الموضوع قد 
استندت فيما قررته من انتفاء حصول الاتفاق على الفسخ لعدم مطايقة الايجاب بالفسخ للقبول إلى ما 
استخلصته استخلاصا سائغاً من العبارات المتبادلة بين طرفى الخصومة فى مجلس القضاء وكان لا رقاية 
فى ذلك محكمة النقض إذ أن استخلاص حصول الاتفاق على الفسخ من عدمه هو ا تستقل به 
محكمة ال موضوع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . 

ا(جلسة 1950/11/8 الطعن 7514 لسئة ٠١‏ ق س ٠١‏ ص 985) 
لجللة 141۳/61٢‏ الطعن ٠٤۲‏ السئة ۲۸ ق ص ٤‏ ص 237859 

(1) قضت محكمة الاستثناف الختلطة بأن سكوت الحكرمة عن الرد على صاحب مصنع يطلب ترخيصآ 
لإقامة آلة ميكانيكية فى مصنعه لا يعد قبلا أو ترخيصاً من جانيها حتى لو تأخرت المسكومة عن الرد فى 
الميعاد القانونى وحتى لو حصل صاحب المصتع على تصربحات شقوية من بعض ا موظفين يأن الحكومة 
ستعطيه الترخيص المطلوب (۲۹ ديسمير سنة 1559 م475 ص 24١77‏ . وكذلك قضت محكمة 
اسكندرية الابتدائية امختلطة فى دائرتها التجارية بأن سكوث المشغرى أكثر من ثمانية أيام دون أن يرد < 


مات 





و 








۳ - الاستشاء : على أن هذا المبدا العام يقيد منه استثناءات أقرها القضاء المصرى 
فى ظل القانون القديم » وأكدها القانون الجديد فى نص صريح » فقضت المادة ۹۸ يما 





انی ؛ 
٠١‏ - إذا كان طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل.على أن 
الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول » فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب فى 
قت مناسب» . 

٠‏ - ويعتبر السكوت عن الرد قبولا إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل 
الإيجاب بهذا التعامل » أو إا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه » 237 . 
فالاستشناء إذن هو أن يععبر السكسوت قبولا إذا أحاطت به ظروف ملابسة من 





عرض يعرضه البائع ويشترط فيه شرطا فى صفقة طلت المفاوضات داثرة فيها بين البائع والمشتر 
أسابيع عديدة لا يعتبر رضاء من المشترى بل يج أن يكرن راوه واا يأ بعد هذه 
المماوضات الطويلة (1 ديسمبر سئة ١975‏ جازيت ۱۷ ص ۱۸۷ رقم 291/7 , وقضت المماكم 
الفرنسية بأن مجرد سكوت شخص عن الرد على خطاب يعتبره فيه مرسله مساهما فى شركة معيناً 
ويخبره فيه أنه سجل فى حسابه قيمة الأسهم التى احتسبها عليه ؛ لا يعثبر قبولا بالاكتتاب فى ال 
اللذكورة (نقض فرنسى فى ۲١‏ مایو سنة ۱۸۷۰ داللوز ۷۰ - ١‏ - ۲۵۷ وفى ۱۸ أغسطس سند 
۹ داللور ١ 2907-١-0‏ ويأن الناشر الذى يرسل لشخص دون سايق اتفاق مجلة دورية لا 
يحق له أن يعتبر هذا الشخص قد اشترك فى هذه الجلة ما دام لم يصدر مته قبول بذلك ؛ ولا يعتبر قبولا 
مجرد امتناع هذا الشخص عن رد الجلة حتى لو ذكر فى امجلة أن عدم الرد يعد قبولا بالاشتراك (محكمة 
السين الابتدائية فى ٠۹‏ أبريل سنة ۱۸۹۳ جازيت دى باليه ۳ ۲ - ۲ - محكسة دويه 
الاستثنافية في ٠١‏ هارس سنة 1414 داللوز 4/! - ؟ - ٠٠١١‏ . ويلاحظ أن من يتلقى انجلة ويسكت 
5 ؛ إذا كان سكوته لا يعد قبول» فإن قبوله قد يستخلص ضمناً من أعمال مادية إيجا يفوم بها , كأن 
يواظب على تسلم الجلة وقراءتها بانتظام (انظر دى هلقس ١‏ لفظ (20105/21111011) فقرة 5) . 
( تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 1417 من المشروع التمهيدى على الوجه الوارد فى القانون 
الجديد فيما عدا فروقا لفظية طفيفة وفيما عدا عبارة وردت فى المشروع التمهيدى عل يالوجه الوارد فى 
القانون الجديد فيما عدا فروقا لفظية طفيفة وفيما عدا عبارة وردت فى المشروع التمهيدى فى آخر 
نصها كالآتى : دويكون كذلك سكوت امشترى بعد أن يتسلم البضائع التى اشتراها قبرلاً 
للا ورد فى (الفاتورة» من شروط؛ . ووافقت لجنة المراجعة على النص ؛ بعد إدخال تعديلات لفظية 
ظفيقةء واصبح رقم المادة ٠٠١‏ في المشرو النهائى . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل حت 
لا ٠‏ وفى لجئة القائون المانى ب جلس الشيوخ اعمرض على الجزء الأخير من الفقرة الثانية 
ری رذ كذلك سكوت المشترى ألخ ألخ» . ويعد المناقشة قررت اللجنة بقاء المادة مع حذف هذا الجزء 
خير لأنه يواجه تطبيقا يحسن أن يترك فيه التقدير للقضاء فى كل حالة بخصوصها » رأصبح رقم المادة 
. رافق مجلس الشيوخ على الادة كما عدلتها اللجنة (مجمرعة الأعمال التحضيرية ١‏ من 8 - 
ص 16( . 
فانظر فيما يقابل هذا النص المادة 1 من قانون الالترامات السويسرى والمادة ١8‏ من قانون الالترامات , 
لبتازق . 





کو 


شأنها أن تجعله يدل على الرضاء :2١(‏ هذه الظروف الملايسة ضرب لها القانون الجديد 
الأمثلة الآتية : 

)١(‏ إذا كان العرف التجارى الذى جرى عليه العمل يقضى بأن السكوت يدل 
على الرضاء "2, كما إذا أرسل المصرف بياناً لعميله عن حسابه فى المصرف » وذكر أن 
عدم الاعتراض على هذا البيان يعد إقراراً له“ » أو كانت طبيعة المعاملة تقضى بذلك» كما 
إذا أرسل التاجر البضاعة لمن طلبها وأضاف فى والفاتورة؛ شروطاً مستجدة سكت عنها 
المشترى رلم ادر إلى رفضها 17 , 

0١‏ إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين » كما إذا اعتاد استيراد البضائع التى 
يريدها من تاجر بالكتابة إليه فيرسل له الاجر ما يريد دون أن يؤذنه بالقبول . فإذا طلب 
العميل شيغاً وظل التاجر ساكتاً كعادته كان للعميل أن يعتبر هذا السكوت رضاء وأن التاجر 
ميرمل لدم طلب كما عرد كك وقد يكون هناك عقد سابق بين الطرفين » فيستخلص 
السكوت قبولا إذا كان العقد الجديد من مكملات تنفيذ العقد السابق » أو معدلا له » أو 
فاسخا 23 
فاسخا» 7 





)0 جوز أ يكون السكوت بمنرلة القبول لا بالنسبة إلى إتمام العقد فحسب , بل وكذلك بالنسبة إلى 
إلغانه ار الإثالة منه (استذئاف مختلط 1١‏ أبريل سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۲١۸‏ 
لفق وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما بأتى : «ويجوز أن يجعل عرف 
التجا للسكوت شأن القبول . وتفريعاعلى ذلك قضى بأنه لا تجوز المنازعة فى بي يعتبر فى عرف السوق 
تاما » وفقا للشروط المدونة فى أو مذكرة لم يردها العاقد من فوره » متي ان هذا العرف يفرض 
على من يطلب نقض البيع بعد ف ت الوقت أن يقيم الدليل على عدم انعقاد العقدء وهو دليل لا يسو 
الاد أن يستخلصه من إمماله أو خطئه الشخصى (استئناف مختلط فى ۱۲ فيراير منة +1915 م 43 

ص ۲۷۲)» (مجموغة الأعمال التحضيرية ۲ ص 294 . 

(۳) محكمة الاستكناف التلطة فى ۲۲ مارس سنة 1968 م 11 ص 179 - ٩‏ ديسمبر سنة 1965م 
۲ ص ۷۳ ۳ فبراير سئة ۱۹۱٩‏ م ۲۷ ص 5-041 مایو سنة 1915 م ۲۸ ص ۲۸۷ - 14 
ديسمبر سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۹ ص ١‏ - ويلاحظ أن الأحكام السابقة إذا اعتبرت السكوت موافقة على 
الحساب المقدم » فإنها تستثنى حالة الغلط فى الحساب والحذف والإضافة والتزوير وما إلى ذلك » فتمثل 
هذا ره : 














(4) بح الاستكناف الختلطة فى ۱۲ فبراير سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ۲۷۲ (وقد سبقت الإشارة إلى هيإ 
الحكم) - نقض فرنسى فى ١١‏ يوليه سئة ۱۹۲۳ سيريه ١١97-1-59:‏ وفى ٠١‏ يوليه ست 
سیریه 1۹۲ لا 

(ه) محكمة الاستفتاف الختلطة فى ۲۷ أبريل سنة 1499 م ١١‏ ص ۲۰۰ ۲ مایو سنة .۱۹۱۲ م٤۲‏ 
ص 816 - ۱۸ نوقمير سنة ۱۹۲ م54 ص ٠ ٩1‏ 

00 مثل استكمال تتفيذ العقد مثتر لآلات ميكانيكية استنفد الأجل المضروب الفحص هذه الآلات وطلب 
أجلاً جديداً لفحص تكميلى كان متوقعا فى عقد البيع » فله أن يعتير سكوت ر چ رار ر 
الأجل الجديد (نقض فرنسى فى ۷ مارس سنة ©7590 سیری 50-١ - ۱۹۰٩‏ 4). ومثل تعفيل 
العقد ما قضت به محكمة الأمتثناف الختلطة من أنه إذا عدل البائع من شروط بيع فلم يضرب للتسليع 
أجلا محددا يل جعله فى أقرب ميعاد مستطاع » وسكت المشترى على ذلك » ف ته يعتبر رضاء =“ 








1A 













(۳) إذا تمخض الإيجاب لنفعة من وجه إليه وسكت هذا » فيعتبر سكوته رضاء؛ 
كالهبة التى لاتشترط فيها الرسمية تعرش على الموهوب له فيسكت » وكعارية الاستعمال 
تعرض على المستعير فيلزم الصمت ٠‏ 

وليس فيما تقدم إلا أمثلة لم ترد على سبيل الحصر » فكل سكوت تلازمه ملاسان 
تدل على الرضاء فهو «سكوت اا« ° silence circonstanci)‏ › ويعتبر قبولاء 
كما إذا علم الموكل بمجاوزة الوكيل حدود الوكالة فإن سكوته أجازة » وكالمالك الحقيقى 
فى بيع ملك الغیر إذا علم بالبيع وسكت دون عذر کان سكوته إقرراللبيع . فی كل هذا ار 
كان الساكت أراد أن يعرض لتكلم » ولكنه سكت فى معرض الحاجة إلى الكلام» ويقول 
فقهاء الشريعة الإسلامية هنا أيضا : «السكوت فى معرض الحاجة بيان ٠‏ 

الحالة الغانية - تنفيذ العقد قد يقوم مقام القبول : 

4 - يعتبر القضاء المصرى أن التنفيذ الاحتيارى للإيجاب يقوم مقام القبول» فيتم 


مش اا مروت بتر 





= بهذا التعديل (استذناف مختلط ١8‏ نوفمبر منة ۱۹۱۰ م ۳۸ ص 07) . ومثل فسخ العقد أن 
شخصاً أوصى بكميات كبيرة من الفحم من اجائرا » ثم نشيت الحرب؛ فأخيره المصنع أنه يستحيل علي 
رسال ما يطلب بعد أن منعت الحكومة النجليزية تصدير الحم » فسكت » ثم عاد بعد ذلك سالب 
الصنع تعهده . فضت محكمة الاستكتاف الختلطة بأنه بصرف النظر عما إذا كان التزام المصيع 
أصبح ٠‏ مستحيلا بقرة قاهرة » فإن سكوت المشترى قد جعل المصنع على حق فى اعتقاده بشخ 
العقد ١١(‏ أبريل سنة 1۹۱۷ م ص ره 27 1 
)١(‏ وقد قضت محكمة الاستثناف الختلطة بأن الشخص الذى يصدر منه إيجاب بضمان آخر يريد استعجار 
عبن من السكرمة يعد مقيداً بهذا الضمان بمجرد رسو الزاد على من كفله دون حاجة لقبول الكفالة 
من جانب الحكومة » إذ السكوت فى هذه الحالة يعتبر قبولا ٠۴(‏ فبراير منة 1455 م ۸ ص .21١4‏ 
(1) وقد جاء فى الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدة مإ ل : وأما السكوت فمن 
الممتدع على وجه الإطلاق أن يد ن إيجاباء وإنما يجوز فى بعض فروض استئنائية أن يعتبر بولا وق 
تناول التص هذه القروض » ونقل بشأنها عن تقنين الالتزامات السويسرى ضابطا مرنا يهيئ للقاضى دا2 
عملية للتوجيه قوامها عنصران : أولهما التغبت من عدم توقع أى قبول صريح؛ وهذه الواقعة قد 
تستخلص منه طبيعة التغامل أو من عرف | جارة وسنتها أو من ظروف الحال . والثانى التقبت من 
اعتصام من وجه إليه الإيجاب بالسكوت فترة معقولة ... ويراعي .. أن انقضاء الميعاد المعقول أو المناسب 
هو الذى يحدد تی السكوت النهائى الذي يعدل القبول ويكون له حكمه » رفى هذا الوقت يتم 
الحقد . أما فيما يتعلق يمكان الانعقاد فيعتبر التعاقد قد تم فى المكان الذى يوجد فيه الموجب عم 
انقضاء الميعاد المناسب إذ هو يعلم بالقبول فى هذا المكان . ولم تعرض الت اللائينية» فيما عدا 
استثناءات ححاصة » لقيمة السكوت كطريق من طرق التعبير عن الإرادة الجرماتية وغيرها 
من اكك نات التى تأثرت بها تورد على النقيض من ذلك أحكاماً وافية فى هذا الشأن . ويستخلص من 
دراسة مختلف المذاهب ومقارنتها فى النصوص التشريعية وأحكام القضاء أن مجرد السكوت البسيط لار 
عر إقصاحا أو تعبيراً عن الإرادة . أما السكوت «الموصوف وهو الذى يعرض حيث يفرض القانرن 
العرا يالكلام فلا يشير إشكالاً ما » لأن القانون نفسه يتكفل + ليم أحكامه . وليس يبقى بعد ذلك 
سوى «السكوت الملابس» وهو ما تلايسه ظروق يحمل معها محمل الإرادة » فهو وحده الذى يواجهه 
التص » محتذياً فى ذلك حذو أحداث التقتينات وأرقاها» (مجموعة الأعمال التحضيرية 1 ص °۷ - 
ص 88 . 
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العقد به » ويعتير قبولا ضمنيا ”“. أما الزمان والمكان اللذان يتم فيهما العقد فيتبع فى شأن 
مخديدهما القواعد العامة إذ لا يوجد نص خاص فى ذلك . وتقضى القواعد العامة - على ما 
سنرى - أن العقد يتم وقت أن يعلم الموجب بهذا التنفيذ الاحتيارى وفى المكان الذى علم 
افيه ذلك (م )٩۷‏ » ما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يحدد وقتآ أو مكاناً آخر » كأن يتضح 

من إرادة الموجب أنه قصد أن يتم العقد من وقت التنفيذ وفى مكانه فيقوم الموجب له بالتنفيذ 
وفقاً لهذه الإرادة . 

ركان المشروع التمهيدى يشتمل على نص في هذه المسألة » فكانت المادة ٠٤١‏ من 
هذا المشررع تقضى بأنه #إذا تبين من إرادة الموجب أو من طبيعة التعامل ا 
العرف أن تنفيذ العقد يقوم مقام القبول » فإن العقد يعتبر قد تم في الزمان وفى المكان اللذين 
بدأ فيهما التنفيذ . ويجب فى هذه الحالة المبادرة بإخطار الطرف الاخر يبدء التنفيذه . ولكن 
هذا النص 0 فى المشروع النهائى » حذفته لجنة المراجعة لأنه «من التفصيلات التى 35 
ضرورة لها ( ". على أن لنص لو استبقى لبقى وقت تمام العقد ومكانه محددين بحصول 
التنفيذ لا بعلم المرجب به متى اتضح ذلك »لمن إرادة الموجب فحسب » بل أيضا من 
طبيعة التعامل أو من مقتضى العرف » ولوجب على الموجب له أن يبادر بإخطار الموجب يبدء 


التنفيذ » ولا يكون هذا الإخطار إلا إبلاغاً للقبول الضمنى الذى صدر منذ أن وقع الببدء 
بالتنفيذ 299 . 








() قضت محكمة الاستئناف امختلطة بأن تنفيذ أحد العاقدين لاتفاق رغم وجود بعض مآخذ كان بوسعه 
أن يتمسك بها قبل التدفيذ يحول دون طلب القضاء بإبطال هذا الاتفاق أو تعديل شروطه فيما بعد (5 
مارس سنة 1518 م ٤١‏ ص 15؟) . وقضت محكمة الإسكندرية الابعدائية امخعلطة بأنه يجوز أن 
يستفاد الرضاء من القيام بعمل من أعمال التنفيذ لا سبيل معه إلى الشك فى انصراف نية العاقد الذى 





لم يوفع العقد إلى القبول 70 يونية سنة ١995‏ جازيت ۷ ص )١5‏ . وقضت محكمة الاستكنان 
الختلطة بأن حير طريقة لتفسير العقد تستخلص من التنفيذ الذى ارتضاء العاقدان ( ١‏ مايو سنة 1917 





E A‏ فبراير سنة ۱۹۲۲م 4؟ ص 147) . وقضت أيضا بأن شركة المياه التى 
تعاقدت مع مشترك على توريد المياء له على أساس الربط الجزاف لا يجوز لها أ تلزمه بدفع ثمن ما 
يستهلكه على أساس ما يحتسبه العداد ما لم تقم الدليل على أنها ألغت التعاقد على أساس الربط 
الجزاف (۲۱ مارس سنة 9117 م ۲۹ ص 51-67 ريل 15م 45 ص (6٤۷‏ . 

(؟) مجموعة الأعمال التضحيرية ۲ مص 50 - ص 07 . وانظر المادة ٣‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى . 

() وقد جاء فى المذكرة د اا المتروع اهي فى فت الد ذا ي : «يتناول هذا التص حالة 
تقرب من حالة السكوت إلا إن التنفيذ الاختيارى الدى يكون متقدما على الرد يدخل فى نطاق القبول 

| الضمنى . ويراعى أن الأخطار يبدء التنفيذ ليس إلا إبلاغا للقبول الضمنى الذى صدر منذ أن حدث 
البدء في التتفيذ . فهذا الحادث هو الذى يحدد الزمان والمكان اللذين فيهما العقد دون حاجة إلى 
انتظار علم الموجب بذلك . وقد استثتيت هذه الحالة كما استثنيت 2 حالة السكوت من حكم القاعدة 

التى تقضى بان التعاقد ما ب الغائبين يعتبر تاما فى الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما ا موجب بالقبول» 

(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 5ه - ص ٥۷‏ فى الهامش) . ويلاحظ أنه أشير فى المذكرة 

الإيضاحية إلى استثناء حالة السكور بت أيضآ من حم القاعدة التى تقضى بأن التعاقذ ما بين الغائبين 
يعتير تاماً فى الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما اللوجب بالقبول . وهذا يحتاج إلى تفصيل . فقد رأينا = 








~—IAA-— 





الحالة التالثة - القبول فى عقود المزاد : 

6 - هناك عقود تتم فى بعض الأحيان لا من طريق الممارسة » بل من طريق 
المزايدة. وأهم هذه العقود البيع والإيجار . فالبيع الجبرى عن طريق القضاء أو عن طريق الإدارة 
يتم بالمزاد . وكذلك البيوع التى تخريها أنحاكم الحسبية . وقد ي يقع البيع الاختيارى كذلك 
بلريق اراد إذا اختار البائع هذا الطريق . وكثيراً ما جر وات ن را راف 
أراضى وعقارات بطريق المزاد . ويعنينا فى العقود التی د تتم بالمزايدة أن نعرف متى يعم الإيجاب 
ومتى يتم القبول . فقد يظن أن طرح الصفقة فى المزاد هو الإيجاب » والتقدم بالعطاء ٠‏ 
القبول. وليس هذا صحيحا . فإن طرح الصفقة فى المزاد لا يعدو أن يكون دعوة إلى التماقة 
عن طريق التقدم بعطاء » والتقدم بعطاء هو الإيجاب . أما القبول فلا يتم إلا يرسو ال 
ويكوت هو إرساء المزاد عل يمن يرسو عليه . وهذا هو الذى جرى عليه القضاء المصرى فى 
ظل القانون القديم » فقد كان يعتبر التقدم بالعطاء إيجاباً لا قبولا » ويرتب على ذلك جواز 
الرجوع فيه فيه قبل إرساء الماد ٠.7‏ 





= فيما قدمناه فى موضو ع آخر من المذكرة الإيضاحية أن هذا الاستشناء لا يقوم إلا في ديد الزمان. أما 
محديد المكات فتجرى عليه القاعدة العامة » ويمتير التعاقد عن طريق السكوت قد ثم فى المكان الذى 
يوجد فيه الموجب عند انقضاء الميعاد المناسب إذ هو ي بالقبول فى هذا المكان .كل أن الاستشاء 
بالنسبة إلى زمان العقد ليس إلا استثناء ظاهرباًء إذ أن ١‏ ت إذا اعتبر قبولا يكون صدوره والعلم به 
حاصلين فى وقت واحد » فلا فرق بين نظريتى الإعلان والعلم فى هذا الخصوص . 
(1) مفاد المادة 44 من القانون المدنى أن افتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر ايجابا وإتما 
الإيجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء » أما القبول قلا يتم إلا بارساء المزاد 
(جلسة ۱۹۹٤/۱/۹‏ الطعن ١١7‏ لسنة ۲۸ ق س ٠١‏ ص (٩۸‏ 
(جلسة ۱۹۸۳/۳/۱۰ الطعن ۴۰ لسنة ٥۰‏ ق س 4 ص )١١١‏ 
(جلسة ۱۹۸٥/۱/۷‏ الطعن © ٠‏ لسنة ٥۰‏ ق س ۴١‏ ص ۸4) 
RET‏ اء الذى يتقدم به شخص فى بيع يجرى بالمزاد العلنى 
أمام الجلس الحسبى » ثم جع فيه قبل موافقة الاس , بعتب یجاب يجب أن يتعلق به قبول الجلس» 
ويجوز على ذلك عر فيه قبل القبول ( ٩‏ يونيه سنة ۱۹۳۲ امحاماة ١1‏ مص )۲۸١‏ . وقد يشترط 
من يطرح الصفقة فى آلزاد صراحة أن له الخيار بلا قيد فى قبول أى عطاء أو رفضه ؛ فيكون الشرط 
سح . وقد قضت محكمة التقض فى هذا المعنى بأنه إذا عرضت فى المزاد أرض لفأجبرها على 
مقتضى شروط واردة بقائمة المزاد تمضمن أن لصاحب الأرض الخيار بلا قيد فى قبول أو رفض أى 
عطاءء فإن تقديم العطاء » ومجرد قبول امالك لجزء من التأمين النقدى وخريره إيصالا عنه لم ينص فيه 
إلا على أن صاحب العطاء ملتزم بدفع ياقى التأمين فى أجل حدده بكتابة منه على القائمة ولم يشر فيه 
بشئ إلى حقوق صاحب الأرض الواردة فى قائمة المزاد » بل بالعكس أشر على القائمة فى يوم حصول 
المزاد الذى حرر فيه الإيصال بأن المالك لا يزال محتفظا بحقه فى قبول أو رفض العطاء - كل ذلك لا 
يفيد تمام عقد الإيجار ب بين الطرفين » ولا يمنع المالك من أن يستعمل حقه فى قبول العطاء أو عدم 
قبوله ای وقت شاء حتى بعد انصراف صاحيه . فإذا هو فعل ذلك فى نفس اليوم فقبل عطاء آخر 
ا ر ا عقد الإيجار بعد أن دون هذا العطاء الآخر فى القائمة/ قبل إقفال المزاد» 
E‏ ام اللازم (نقض مدنى فى ٠١‏ ديسمبر سنة 1۹۳۸ مجموعة عمر؟ رقم ٤۹‏ 164 
ص 
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وأكد هذا المبداً القانون الجديد بنص صريح . فقضت المادة ۹٩‏ بما ياتى : «لا يت 
العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعضاء يزيد عليه ولو كان باطلام 230 








= أما إذا أرسى من طرح الصفقة المزاد على من رسا عليه » فقد تم العقد ولا يجوز للراسى عليه المزاد 
الرجوع فيه بعد ذلك . وقد قضت محكمة استثناف مصر الوطنية بأنه ما دام قد ثبت يمحاضر جلسة 
انملس الحسبى أن الراسى عليه المزاد قبل الشراء بشمن معين ؛ ووافق المجلس الحسبى على هذا الشمن 
وقرر إيقاع البيع » وما دام الإيجاب والقبول قد وقعا تمن يملكون التعاقد وحصل الاتفاق على المبيع 
والشمن » فيكون البيع قد تم » ولا عبرة بتحرير العقد لأنه العقد ليس إلا السند الكتابى للبيع» وليس 
للراسى عليه المزاد أن يرجع بعد ذلك فى العقد من تلقاء نفسه » لأنه لا يملك الرجوع بغير إرادة 
الطرف الآخر ١5(‏ فبراير سنة 1918 امحاماة ١©‏ رقم ۲/۳۱۷ ص 907*) . 

وقد يقدم شخص عطاء يكون عرضاً مستجداً ومستقلا عن شروط المناقصة » فإذا قبله من طرح 
الصفقة فى المناقصة تم العقد بينهما ؛ ولا يجوز الرجوع فيه بعد ذلك (أنظر فى هذا المعنى : نقض 
مدنى فى ۱۳ يتاير سنة 1955 مجموعة عمر © رقم ۴۹۸ ص 1۹۹) . 

ويلاحط فى كل ما قدمناه أن هذا هو القضاء المصرى فى ظل القانون القديم » حيث كان الإيجاب 
غير ملزم ويجوز الرجوع فيه ما دام أنه لم يقترن بالقبول . أما فى ظل القانون الجديد حيث الإيجاب 
ماز إذا أقعرت بأجل ولو ضمنى » فقد قدمنا أن صاحب العطاء لا يجوز له الرجرع فى عطائه بعد أن 
يصل العطاء إلى علم من وجه له » لأن العطاء يعتبر إيجاباً ملزما إذ هو قد اقترن بأجل ضمنى هو فض 
المظاريف وإرساء العطاء على من يرسو عليه . 

)١(‏ تاريخ النص ؛ ورد هذا النص فى المادة ١١4‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى ٠:‏ لايتم العقد 
فى المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه » أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد». 
رلا ی النص فى لجنة المراجعة » أضافت اللجنة عبارة «ولو كان باطلا بعد عبارة #عطاء بزيد عليه»» 
وأصبح رقم المادة ٠١١‏ فى المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل مخت رقم 
١‏ . رفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيرخ تناقش الأعضاء فى حكم المزايدات التى يشترط فى 
إعلانها أن لصاحب الشأن الحق فى رفض أر قبول أى عطاء يقدم فيها » فقيل إن إرساء المزاد لا يتم إلا 
باستعمال سحت الخيار المشروط فى الإعلان » وفى حكم المزايدات الحكومية التى مختاج إلى تصديق طبقآ 
للقواعد المالية » فقيل إنه لا يمكن إرساء المزاد إلا بعد التصديق عليه إذ التصديق هو القبول بالإرساء من 
يملكه . وسأل أحد الأعضاء كيف يكون العطاء باطلا » فأجيب . بإمكان متمقق ذلك فيما لو كان 
صاحب العطاء قاصراً أو معتوهاً . ثم وافقت اللجنة على المادة مع حذف عيارة «أو بإقفال المزاد دون أن 
يرسو على أحد؛ » وقد راعت فى ذلك أن الإرساء هو الذى يتم به العقد » فإيراد هذه العبارة يكون مجرد 
تزيد قد يحمل على محمل أخر . وأصبح رفم المادة ۹٩‏ . ثم وافق مجلس الشيوخ على المادة كلما 
عدلتها اللجنة (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 4" - ص 1۷) . 

هذا وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : «ينطيق هذا النص 
على جميع عقود المزايدات ؛ وبوجه حاص على البيوع والإيجارات التى رى بطريق المزايدة . وهو 
يحسم خلافآ طال عهد الفقه به . فافتتاح المزايدة على الشمن ليس فى منطق النص إلا دعوة للتقدم 
بالعطاءاث . والتقدم بالعطاء هو الإيجاب . أما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد . وقد أعرض الشررع عن 
المذهب الذى يرى فى افتتاح على الثمن إيجاباً وفى التقدم بالعطاء قبولا . وبراعى أن العظاء 
الذى تلحق به صفة القبول » وفقاً لحكم النص » يسقط بعطاء يزيد عليه حتى لو كان هذا العظاء باطلا 
أو قابلا للبطلان » بل ولو رفض فيما بعد . ويسقط كذلك إذا أقفل المزاد دون أن يرسو على أحد ٠‏ 
وليس فى ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة » فما دام التقدم بالعطاء هو الإيجاب فهو يسقط إذا لم يصادفه 
القبول قبل انقضاء الميعاد امحدد . أما الميعاد فى هذا الفرض فيحدد اقتضاء من دلالة ظروف الحال ومن 
نية المتعاقدين الضمنية » وهو ينقضى بلا شك عند التقدم بعطاء أكبر أو بإيقفال المزاد دون أن يرسو على 
أحده . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1٤‏ - ص 258 . = 
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والعطاء يكون باطلا إذا صدر مثلا من شخص لا يجوز له التعاقد فى الصفقة المطروحة 
فى المزاد » كقاض يتقدم بعطاء فى مزاد لبيع عين متنازع عليها إذا كان نظر التزاع يقع فى 
إختصاصه . ويكون قابلا للإبطال إذا صدر مثلا من قاصر أو محجور عليه . فإذا بطل العطاء 
فى الحالين لم ييطل أثره وهو إسقاط العطاء الذى تقدمه . 

الحالة الرابعة - القبول فى عقود الاذعان *: 

5 - دائرة عقود الاذعان : قد يكون القبول مجرد إذعان لما يمليه الموجب» 
فالقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد ومفاوضة » بل هو فى موقفه من الموجب لا يملك 
إلا أن يأخذ أو أن يدع . ولا كان فى حاجة إلى التعاقد على شئ لا غناء عنه » فهو مضطر 
إلى القبول . فرضازه موجود › ولكنه مفروض عليه . ومن ثم سميت هذه العقود بعقود 
الإذعان ١7‏ . هذا الضرب من الإكراه ليس هو المعروف فى عيوب الإرادة » بل هو إكراه 
متصل بعوامل اقتصادية أكثر منه متصلا بعوامل نفسية . 1 

ويتبين ما تقدم أن عقود الإذعان لا تكون إلا فى دائرة معينة مخددها الخصائص الآتية: 


. تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين‎ )١( 








= نضيف إليما تقدم أن العطاء اللاحق يسقط العطاء السابق ‏ لا ياعتباره تصرفاً قانونياً بل ياعتباره 
واقعة مادية . ولا يمنع العطاء اللاحق أن يكون واقعة مادية أنه رقع باطلا كتصرف قانونى . 

* بعض المراجع : سالى فى إعلان الإرادة ص ۲۲۹ وما بعدها - ديجيه فى تطورات القانون الخاص ۲ 
١‏ - الدولة والقانون الموضوعى والقانون الوضعى فى 55 - هوريو فى مبادئ القانون العام ص ۲۰*۷ 
- ريسير فى القاعدة الخلقية فى الالتزامات ص 55 وما بعدها - بلانيول وريبير وإسمان ١‏ ص ١١‏ وما 
بعدها - ديموج فى الالتزامات ۲ ص 11١‏ وما بعدها - موران (3405111) فى القانون والعقد سنة 
۷ ص 36 وما بعدها - ديريه (10010101) فى تفسير الأعمال القانونية باريس سنة ٠۹٠١‏ ص 
۲ وص 7١١‏ - جوتو (6010101©) فى مبداً سلطان الإرادة ديجون سنة ۱۹۰۹ ص ۲۲۷ وما 
بعدها - دولا (1001181) باریس سنة ۱۹۰٥‏ - فورتييه (1”011161) ديجون سنة ۱۹۰۹ - بيشون 
(161012©) ليون سنة ۱۹۱۳ - سارا ريمى (/إ98701-19611) فى مراجعة الشروط التعسفية فى 
عقود الإذعان باریس سنة ۱۹۲۸ - ميسول (18801) فى عقد التأمين كعقد من عقرد الإذعان 
باریس سنة ۱۹۳٤‏ - سائيه (52116) فى التطور الفنى للعقد باریس سنة ٠۹۴۳۰‏ ص ١١‏ وما يعدها 
جوسران فى مجموعة دراسات جينى جزء ۲ ص ۳۳۲ - وفى مجموعة دراسات لامبير جزء ۲ ص 
١47‏ - ومقال فى مجلة القانون المدنى ربع السنوية سنة ١5117‏ ص ١؟‏ - نظرية العقد للمؤلف ص 
۹ - ص ۲۸۸ - الدكتور حلمى بهجت بدری ص ۲۲۲ - ص 3705 - الد کتور أحمد 
حشمت آبو ستيت ص ۸۲ - ص ۸١‏ - الد كتور محمد عبدالله العربى فى الإكراه الاقتصادى ليون 
سنة 1975 - إلدكتور عبدالمنعم فرج الصدة فى عمود الإذعان فى القانون المصرى القاهرة سنة 1۹٤١‏ . 

2 ويسمى الفرنسيون العقود التى يكون فيها القيول على النحو المتقدم يعقود الانضمام 05815 0©) 
(0'20865102 » لأن من يقبل العقد إنما ينضم إليه دون أن يتاقشه . وهذه تسمية ابتدعها الأستاذ 
سالى فى كتابه الإعلان عن الإرادة ( ص ۲۲۹ - ص 2770 . وقد آثرنا أن نسمى هذه العقود فى 
العربية يعقود الإذعان لما يشعر به هذا التعبير من معنى الاضطرار فى القبول . وقد صادفت هذه 
التسمية رواجاً فى اللغة القانونية من فقه وقضاء » وانتقلت إلى التشريع الجديد . 
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(؟) احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعليآ » أو على الأقل سيطرته 
عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق . 7) صدور الإيجاب إلى الناس كافة 
وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر أى لمدة غير محددة . ويغلب أن يكون فى صيغة مطبوعة 
مختوى على شروط مفصلة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب » فهى تارة تخفف 
من مسكوليته التعاقدية أحرى تشدد فى مسئولية الطرف الآخر » وهى فى مجموعها من 
التعقيد بحيث يغم فهمها على أوساط الناس . 
وأمثلة هذه العقود كثيرة : فالتعاقد مع شركات النور والماء والغاز » ومع مصالح البريد 

والتلغراف والتليفون › وعمّد النقل بوسائله المختلفة من سكك حديدية وكهربائية وبواخر 
وسيارات وطيارات وغير ذلك » والتعاقد مع شركات التأمين م المتعددة » وعقد العمل فى 
الصناعات الكبرى »> كل هذا يدخل فى دائرة عقود الإذعان . ومن ثم نرى أن الیو 
فى هذه العقود هو كما قدمنا إذعان . فا موجب يعرض إيجابه فى شكل بات نهائى لا 
يقبل مناقشة فيه » فلا يسع الطرف الآخر إلا أن يقبل إذا لا غنى له عن التعاقد؛ فهر 
محتاج إلى الماء والنور والغاز » وكثيراً ما تعرض له حاجة إلى الاتصال بالناس عن طريق 
التراسل ولابد له من التنقل والسفر فى بعض الأحايين ١‏ وهر مضطر إلى العمل ليكب 
ما يقسوم بأوده . وقد نصت المادة ٠٠١‏ من القانون الجديد على هذا المعنى فى العبارات الآنية 
: «القبول فى عقون | الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضيها وجب رلا 
يقبل مناقشة فيهاه . 












)1( متى لبت أن الروابط بين الطرفين يحكمها قرار إدارى فإنه لا يجوز التحلل من أحكامه بدعوى أنها 

جائزة وأن قبول الطاعنه لها تم بطريق الإذعان , إذ أن الاستكناء الوارد بالادة ٠٤‏ من القانون المدنى فى 
شأن عقود الإذعان خاص بالود المدئية ولا يسرى على القرارات الإدارية . 

(جلسة ۱۹1۲/۱/٤‏ الطعن ٤۸٤‏ لسنة ۲٣‏ ق س ٠۳‏ ص )۲١‏ 
(جلسة ۱۹۷٤/۳/۱۲‏ الطعنان 557 ۲ ۳۹۸ لسنة ۳۴۷ ق س ۲١‏ ص .)٤۹۲‏ 
(جلسة 1989/5/75 الطعن ١987‏ لسنة 05 ق س ٤۶١‏ ص )۸٤١‏ 

2 تاريخ النص : ورد هذا الس فى المادة ١4‏ من المشروع النمهيدى على الوجه الآتى : والقيول فى عقود 
الإذعان يكون مقصوراً على التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يشل اة فيهاء - وما تل 
النص فى لجنة الراجعة أدخلت عليه تعديلات لفظية أصبح بعدها مطابقاً للنص الوارد فى القانوث 
الجديد» وأصبح رقم المادة ٠١١‏ فى المشروع النهائى ا مجلس النواب 3 المادة دون تعديل: 
ووافقت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ على المادة دون تعديل تحت رقم ٠*١‏ 
(مجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 57 - ص ١ )۷١‏ رآظر دة ۲ الفقرة العانية من قانوة 





الالترامات اللبنانى . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد ما يى : ا 
الإذعان » وهى ثمرة التطور الاقتصادى فى العهد الحاضرء أن يفره لها مكات فى 0 
مسايرة التقدم E E E‏ . وقد 8 ال 1 
أصبحت الل بعض الفقهاء » سمة يارزة من سمات التطور العميق الذى أساب ٠‏ النظرية التقليدية 


للعقد . على أن لمشروح لم بر مسجاراة هذا الرأى إلى غايتهء بل اجتزأ يذكر هذه المقودء واعثير تسليم 2 : 


وك 












۷ - طبيعة عقود الاذعان : وقد انقسم الفقهاء فی طبيعة عقود الإذعان إلى 
مذهبين رئيسيين . فبعضهم يرى أن عقود الإذعات ليست عقوداً حقيقية» ويذهب فريق آخر 
إلى أنها لا تختلف عن سائر العقود ٠‏ 

أما الفريق الأول - وعلى رأسهم الأستاذ سالى وتابعه فى ذلك فقهاء القانون العام مثل 
ديجيه وهوريو - فينكر على عقود الإذعات صبغتها التعاقدية » إذ أن العقد توافق إرادتين عن 
حرية ة واختيار » أما هنا فالقبول مجرد إذعات ورضوخ . فعقد الإذعان أقرب إلى أن يكون قانوناً 
أخذت شركات الاحتكار الناس باتباعه » فيجب تفسيره كما يفسر القانون » ويراعى فى 
تطبيقه مقتضيات العدالة وحسن النية » وينظر فيه إلى ما تستلزمه الروابط الاقتصادية التى 
وضع لتنظيمها . ريرى الأستاذ ديموج › ويتفق فى هذا مع فقهاء القانون العام » أن عقد 
الإذعان هو مركز قانونى منظم )instituti0n)‏ يجب أن يعتى فى تطبيقه بصالح العمل أولاء 
ثم بما يستحق الحماية من صالح كل من طرفى العقد . 

ويرى الفريق الثاني - وهم غالبية فقهاء القانون المدنى - أن عقد الإذعان عقد حقيقى 
يتم بتوافق إرادتين ؛ ويخضع للقواعد التى تخضع لها سائر العقود . ومهما قيل من أن أحد 
المتعاقدين ضعيف اما م الآخر » فإن هذه ظاهرة اقتصادية لا ظاهرة قانونية » وعلاج الأمر لا 
يكن بإذكار صفة العقد على عقد حقيقى » ولا بتمكين القاضى من تفسير هذا العقد كما 
يشاء بدعوى حماية الضعيف » فتضطرب المعاملات وتفقد استقرارها » بل إن العلاج 
الناجع هو تقوية الجانب الضعيف حتى لا يستغله الجانب القوى . ويكون ذلك بإحدى 
وسيلتين أو يهما معا : الأولى وسيلة اقتصادية فيجتمع المستهلكون ويتعاونون على مقاومة 
التعسف من جانب الحتكر » والثانية وسيلة تشريعية فيتدخل المشرع - لا القاضى - لينظم 
غقود الإذعان. 

۸ - حكم عقود الاذعان فى القانون القديم والجديد : وقد كانت الحماية فى 
مصرء فى ظل القانون القديم » حماية قضائية . فكان القضاء من جهة يعتبر عقود الإذعان 





= العاقد بالشروط المقررة فيها ضرباً من ضروب القبول . فثمة قبول حقيقى تنوافر به حقيقة التعاقد. 
ومع ذلك فليس ينبغى عند تفسير هذه العقود إغفال ما هو ملحوظ فى إذعان العاقدء فهو أقرب إلى 
معنى التسليم منه إلى معنى المشيغة . ويقتضى هذا وضع قاعدة خاصة لتفسير هذه العقود تختلف عن 
اشراعد التى تسرى على عقود التراضى . وقد أفرد المشروع لهذ القاعدة تصاً خخاصاً بين النصوه 
: المتعلقة بتنفيذ العقود وتفسيرها . رتتميز عقود الإذعان عن غيرها باجتماع » مشخصات ثلاثة : أولها تعلق 
الق أو مراقق تعتبر من الضرورويات الأولى بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين . واثانى احتكار 
0 السلع ار المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة التطاق بشأنها . والثالث توجيه عرض 
تفاع بهذه السلع أو المرافق إلى الجمهور بشروط متمائلة على وجه الدوام بالنسبة لكل فئة منها . 
ر هذا النحو يعتبر من عقود الإذعات تلك العقود الى يعقدها الأفراد مم شرکات الكهرباء والغاز 
وامياه والسكك الحديدية » أو مع مصالح البريد والتليفوتات والتلغرافات ٠‏ أو مع شركات التأمين © 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ص ۲ ۸ - ص 1۹) . 
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عقوداً حقيقية واجبة الاحترام 6» فيحترم الشروط المطبوعة فى عفد الإيجار ”" + وفى عقود 
التأمين ”أ » ويلزم من يتعامل مع شركة باحترام لوائحها اللبرعة »ومن يتعاقد مع 
مصلحة السكك الحديدية بمراعاة نظمها ولوائحها ° » ويقيد المستخدم فى عقد العمل 
باحترام لوائح الخدمة التى يخضع لها . إلا أنه مع ذلك يغلب الشروط المكتوبة على الشروط 
المطبوعة » ويبطل الإعفاء الاتفاقى من المسقولية ‏ » ويفسر الالتزام فى مصلحة الطرف 
المذعن » وينسخ الإرادة السابقة بالإرادة اللإحقة 2907 , 

وجاء القانون الجديد فجعل الحماية تشريعية » ونظم بنصوص خاصة عقد التزام المرافق 
العامة وعقد العمل وعقد التأمين . وأتى بنصوص عامة لتنظيم عقود الاذعان كافة 117 
فجعل بذلك للقضاء المصرى فى ظل القانرن القديم سنداً تشریعیا فی عهد القانون الجديدء 
ومهد أمام الطريق ليخطو خخطوات أوسع فى حماية الجانب المذعن . وند ع النصوص 





. ٤۴۷ ص‎ 4٠ استعناف مختلط فى ۲۰ يونية سنة ۱۹۲۸م‎ )١( 

(۲) عقد الإيجار للمؤلف فقرة ۱۲۹ ص ۱۲۹ هامش رقم ۲ . ١‏ 

(؟) استئناف مختلط فى ۲۹ يناير سنة ۱۸۹۰ م ؟ ص 5768 - ونی ١١‏ أبريل سنة 110 م16 ص 
١ . 4‏ 

ان ری ب ف م ۳١‏ ص 44 - ونی ٩‏ مارس سنة ۱۹۲۹ جازيت ۲۰ 
ص۱۰۸ . 

(5) استعناف مختلط فى ۲۰ أبريل سنة ۱۹۲۷م 59 ص ٠١١‏ - محكمة الإسكندرية الجزئية امختلطة فى 
0 يونية سنة ٠1۹۲۱‏ جازيت ١١‏ ص ٠١‏ - محكمة القاهرة النجارية الوطنية فى ٠١‏ أكتوبر سنة 
4 الحاماة ۲۸ رقم ٤٤۳‏ ص ۱۰۷۹ . 

0( اا يناير نة ۱۹۱۹ م ۳۱ ص ۱۳۴ - رفى ۱۹ نوفمبر سنة ۱۹۲۹ م ٤١‏ 
9 

(۷) محكمة مصر الكلية الوطنية فى ١‏ أبريل سنة ۱۹٤۰‏ المحاماة ۲۱ رقم ٠۲١‏ ص ۲۹۷ - محكمة 
الإسكندرية التحجارية امختلطة فى ۲ نوفمبر سنة ۱۹۱٩‏ جازيت 7 ص ۲۲ 

() استعناف مختلط فى ١١‏ يونية سئة 1511 م ۲٣‏ ص 458 - ری ٠١‏ يناير منة 1354 م٣‏ صن 
۰ - وفى 5 مايو سنة ۱۹۲۲۹ م ۳۸ ص ۳۹۹ - وفى ۷ مايرمنة ۱۹٤۷‏ م ٩٩‏ ص ۳۰۷ . 

(؟) استعناف مختلط فى ۱۲ أبريل منة 15917 م 4١‏ ص 190 . رتتشدد امحاكم فى إعمال شرط من 
شروط الإسقاط فى بوليصة التأمين : استكناف مختلط فى 7 ديسمير سنة 1945 م ٥۷‏ ص 1۸ - وفى 
۷ مارس سنة 1944م 1۰ ص ۸٩‏ 

)٠١(‏ وقد قضت محكمة مصر الابتدائية الختلطة بأن اعتياد شركة الأمين على أن تقصد المؤمن له فى محل 
إقامته لتستوفى الأقساط يلغى الشرط القاضى بأن الدفع يكون فى محل الشركة (11 يناير سنة 1۹۲۸ 
جازيت ۲۰ رقم ۹۳ ص ۸۷) . , 

(1) تقدير ما اذا كان الشرط المبيع بعقد الاذعان شرطا تعسفيا يملك القاضى تعديله يما يزيل أثر التعسف أد 
يلغية ويعفى الطرف المذعن منه فى حدود ما تقضيه قواعد العدلة عملا بنص المادة 1145 من القاتوك 
المدنى من مسائق الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . 

(جلسة ۱۹۹۱/٤/۲۲‏ الطعن 75١‏ لسنة هه ق) 
(جللة ۱۹۵٤/٤/۲۲‏ الطعن 7١8‏ لسنة ۲۱ ق س © ص ۷۸۸) 
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س اھ اد د 





الخاصة فى العقود التى سلفت الإشارة إليها تدرس فى مواضعها . ونقتصر هنا على إيراد 
التصوص العامة 


فقد نصت المادة ٤۹‏ على أنه «إذا تم العقد بطريق الإذعان » وكان قد تضمن شروطاً 


تعسفية » جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها » وذلك وفقاً 
ا تقضى به العدالة » ويقع باطلا كل اتفاق على خلا ذلك» ١”‏ . وهذا النص فى عمومه 
وشموله أداة قوية فى يد القاضى يحمى بها المستهلك من الشروط التعسفية التى تفرضها 
عليه شركات الاحتكار . والقاضى هو الذى يملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفياء ولا 
معقب لحكمة النقض على تقديره ما دامت عبارة العقد تعمل المعنى الذى أذ به . فإذا 
كدف شرطاً تعسفياً فى عقد إذعان » فله أن يعدله بما يزيل أثر التعسفء بل له أن يلغيه 
ويعفى الطرف المذعن منه » ولم يرسم المشرع له حدوداً فى ذلك إلا ما تقتضيه العدالة . ولا 
يجوز للمتعاقدين أن ينزعا من القاضى سلطته هذه باتفاق خخاص على ذلك » فإن مثل هذا 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ۲٠۷‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : وإذا تم العقد 


بطريق الإذعات ؛ ركان الطرف المذعن بقبوله دون مناقشة ما عرض عليه لم يتنبه إلى بعض الشروط 
التعسفية التى تضمن.ها العقد » جاز للقاضى أن يجعل ذلك محلا للتقديرة . فاقترحث لجنة الراجعة 
تعديله على الوجه التى : «إذا تم العقد بطريق الإذعان » وكان قد نضمن شروطا تعسفية» جاز للقاضى 
أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن من تنفيذها » وذلك وفقا لما تقضى به العدالة » ويقع 
باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك» . وأصبح رقم المادة ٠١١‏ في المشروع النهائى . ووافق مجلس 
النواب على المادة دون تعديل . وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشي خ افترحت إضافة عبارة فى آخر 
النص ھی ما یأئی : «دون إخلال بحق المذعن فى التحويض إن كان محل» » لأنه لا يكفى فى مثل 
هذه العقود أن يعفى القاضى المذعن من تنفيذها ٠‏ يل يجب أيضاً تعريضه إن كان للتعويض محل. وبعد 
أن وافقت اللجنة على هذا الاقتراح رجعت فى موافقتها ررفعت هذه الإضافة لأن القراعد العامة تغنى 
عن الحكم الوارد فى العبارة المضاقة » واستبدلت كلمة منها» بعبارة من نفيذهاء . وأصبح رقم المادة 
۹ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة . (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 
۱ -- ص 0954 . 

هذا ويلاحظ مما تقدم أن النص الذى كان وارداً فى المشروع التمهيدى أضعف من نص القانون 
الجديد فى ناحيتن ؛ الأولى أنه يشرط فى الشروط التعسفية أن يكون الطرف المذعن لم يتنيه إليهاء 
والثانية أن الجزاء على شرط تعسفى لم يتنبه له الطرف المذعن جاء منطويا على شئ من الغموض» فلم 
يصرح النص بأن للقاضى أن يعدل الشرط أو يلغيه» بل اقتصر على القول بأنه يجوز للقاضى أن يجعله 
محلا للتقدير . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : «فى هذا 
النطاق الضيق يطيق هذا الامتثناء » فلا يبلغ الأمر حد استبعاد الشرط الجائر يدعوى أن المذعن قد أكره 
على قبوله متى تنبه إليه هذا العاقد وارتضاهء . فالإذعان لا يختلط بالإكراه » بل إن الترحيد بينهما أمر 
ينبو به ما ينبغى للتعامل هن أسباب الاستقرار. ثم أن ما يولى من حماية إلى العاقد المذعن ينبغى أن 
يكون محلا لأحكام تشريعية عامة - كما هو الشأن في حالة الاستغلال - يعات خاصة . 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۲۹۲) . ولا شك أن النص الذى حرج به القانون الجديد أصلح 
فى معالجة استغلال الطرف المذعن من نص المشروع التمهيدى . رقد زاده مجلس الشيوخ تأكيداء فقد 
كانت العبارة الواردة فيه : وأو أن يعفى الطرف المذعن منهاه قد وردت على النحو الآنى : «أو أن يعفى 
الطرف المذعن من تنفيذهاء » فرؤى أن الإعفاء يكو من الشرط التعسفى ذاته لا من تنفيقه فحسب. 











بيه 

























الاتفاق يكون باطلا خالقعه للنظم العام؛ ولو صح لنجأت إليه شركات الاحتكار وجعلته شرطا 3 
مألوفآ (ع[راء d€‏ ع5ناة[ه) فى عقودها . 

ونصت الادة ٠١١‏ عل يما يأتى ٠‏ - يفسر الشك فى مصلحة المدين . ؟ - ووم 2" 
ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرق ” 
المذعن م 17 : وقد ررد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما ياتى ۽ 
#ويراعى من ناحية أخرى أن الأصل أن يفسر الشك فى مصلحة المدين عند غموض عبارة 1 
التعاقد غموضاً لا يتيح زواله . وقد استئنى المشرع من حكم هذا الأصل عقود الإذعان , 
فقضى أن يفسر الشك فيها لمصلحة العاقد المذعن ٠‏ دائناً كان أو مديناً. فالمفروض أن العاقد 
الآخر ؛ وهر أقوى العاقدين » يتوافر له من الوسائل ما يمكنه من أن يفرض على المذعن عند 
التعاقد شروطا واضحة بينة . فإذا لم يفعل ذلك أذ بخطأه أو تقصيره وحمل تبعت لأنه ٠‏ © 
يعتبر متسبها فى هذا الغموض من وجه ؛ أنظر المادة ۸4۸ من التقنين الإسبائى . 
وكذلك الماد 418 من التقنين النمسارى وهى تنص على أن إبهام العبارة يفسر ضد من 
ES‏ 

اخالة الحامسة : القبول فى عقود الجماعة وفى العقود الدموذجية : 

11 - تضمن المشررع التمهيدى نصين ؛ أحدهما خاص بعقود الجماعة 
collectifs)‏ 15 ) » والثانى بالعقود النموذجية (ع00217805-130) . 

فكانت المادة ۳ من المشروع التمهيدى تنص على أنه «فى عقود الجماعة يتم القبول 
برضاء الأغابية» وترتبط الأقلية بهذا القبول» . ومثل عقود الجماعة عقد العمل الجماعى 
٤ collectif du travail)‏ ) ؛ وهو العقد الذى ينظم شروط | ما بين طائفة 
أصحاب الأعمال رطائفة العمال ٠‏ ويتم الإيجاب والقبول فيه برضاء الأغلبية من كل 
من الطائفتين . وترتبط الأقلية بالعقد . وهنا نرى أن كل فرد من الأقلية قد ارتبط 
يعقد لم يقبله رلم يكن طرفا فيه ؛ وأصبح لا يستطيع الانحراف فى عقد فردى عن نصوص 
العقد الجماعى. وفى هذا خسروج بين على القواعد المدنية» يعلله أن عقود 
الجماعة أقرب إلى القوانين منها إلى العقود ٠‏ وهى على كل حال تتشي مراكز قانونيية 
منظمة (instituti008)‏ , 





)١(‏ تاريخ النص : ررد هذا النص فى المادة 515 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتي : «يفسر الشك 
فى مصلحة الدين؛ ؛ وفى الفقرة الثانية من المادة ٨1۷‏ على الوجه الآتى : ولا يجوز أن يكون تغسير 
العبارات النامضة ف عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن» . فضمت الفقرتان فى مادة وأحدة 
فى لجنة الراجعة » وأصيح رقمها ١١5‏ فى المشروع النهائى . وواقق مجلس النواب عليه دون تعديل- ا 
ثم وافقت عايها لجنة القانرن المدنى بمجلس الشيوخ ومجلس الشيرخ دون تعديل سحت رقم 1091 
(ممجموعة الاعمال التحضيرية ۲ ص ۲۹۹ - ص 501 . 1 

لقف سجصوعة الأعمال التحضيرية ۲ ص +77 - هذا وقد قضت محكمة الاستعناف الختلطة فى ظل ‏ 
الثقانون القديم أن عقد التأمين يفسر لمم حة المؤمن له (۲۸ مايو سنة ١154م‏ 1ت ص 0708 .ع 
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وكانت المادة 1٤١‏ من المشروع التمهيدى تنص على أنه «إذا وضعت السلطة العامة أو 
هيقة نظامية أخرى نموذجآ لأحد العقود» فإن من يبرم هذا العقد ويحيل على النموذج 
يد بالشروط الواردة فيه» . والعقد التموذجى هو الذى تضعه سلطة عامة أو أية عيئة نظامية 
ى » كعقود الإيجار الدموذجية التى تضعها وزارة الأوقاف أو الجالس الحلية أو النقابات. 
و النص السالف الذكر بأن من يتعاقد محيلا فى تعاقده على عقد نموذجى يتقيد 
وط الواردة فيه » لأت الإحالة عليه تفترض أن المتعاقد قد اطلع على ما ورد فيه من 
وط وارتضاها . 
وقد حذف هذان النصان فى المشروع النهائى» حذف الأول لأن مكانه يحسن أن يكون 

ED 8 1‏ 
تشريع خاص » وحذف الثانی لوضوح الحكم الوارد فيه ٠‏ . 

۲ -المتعاقدان لا يجمعهما مجلس واحد 
(التعاقد بالمراسلة أو فيما بين الغائبين)* 
(Contrat par correspondance ou entre absents)‏ 

٠‏ - تحديد الموضوع : فرضنا فيما قدمنا أن التعاقد يتم بين حاضرين › سواء تم 


قد بينهما مباشرة أو تم بوساطة نائب عن أى منهما » ولكن يحدث كثيراً أن يتم التعاقد 


مجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1۷ - ص 1۸ فى الهامش . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية 
لهذين النصين فى المشرع التمهيدى ما يأ : لا يطرأ على القبول فى عقود الجماعة مجرد عرض يفير 
من أوصافه ؛ بل يجاوز أمره ذلك فيصبح القبول معدوماً على وجه الإطلاق . والحق أن هذه العقود رهى 
من ابرز مظاهر النشاط الاقتصادى الحديث لا تنطوى على حفيقة التعاقد رأظهر ما يكون هذا المعنى 
بالنسبة للأقلية التى ترتبط بقبول الأغلبية دون أن ترتضى ذلك . وقد بلغ من أمر الشغرة التى أصابت ما 
سلطان الإرادة من جراء هذا الوضع أن اصبح اصطلاح «الارتباطات الط ية أغلب على الالسنة فى 
هذا امقام من اصطلاح «عقود الجماعة؛ . وقديما وعت قرانين القجارة فى نظام الصلح فى 
الإفلاس صورة من صور هذه العقود . بيد أن صورة أخرى أعظم أعية وأبلخ أل قد أحذت بظهور عقد 
العمل الجماعى مكانها فى البحياة قتصادية الحديثة حت ضغط حركات العمال والنقابات . فقد يتفق 
أرباب العمل والعمال على قواعد خخاصة بشروط العمل » وبهذا يتكون عقد جماعة برتبط به أرليك 
فيهم من قبل أو من لم يقبل . ويترتب على ذلك بطلان كل حكم فى عقود 
يتعارض مع نصرص هذا العقد . ويجب التفريق بين عقود الجماعة والعقرد النموذجية : 
حقيقة التعاقد . وإحالة الطرفين إلى النموذج الذى تولت وضعه أو إقراره السلطات العامة أو 
امية ( كالنقابات مثلا) تفترض قبولها للشروط الواردة فيه» . (مجمنوعة الأعمال التحضيرية 
فى الهامش) , 
عض المراجيع : فاليرى (8/31619) فى المعاقد بالمراسلة نة ١۱۸۹ء‏ وانظر تعلق له أيضا فى داللوز 
١-5 - IE‏ - سالى فى إعلان الإرادة ص ١1/4‏ - أوبرى ورو ٤‏ فقرة ۳٣۳‏ - لوران ٠١‏ فقرة 
00 ديمولومب ۲٤‏ فقرة ۷١‏ - هيك ۷ فقرة ۱۸ - بیدان فقرة ٩۱‏ - فقرة ٩۲‏ - جيللوار فى 
البيع فقرة ٠١‏ - يفتوار ص 1 - لارومبميرا م ٠١١١‏ فقرة ۱۹ - بودری ویارد ١‏ فقرة ٣۷‏ > 
اودر وصينيا فقرة 5" - بلاتيول ورسير وإسمات ١‏ ص ۲۰۶ وما بعدها - بلاثيول وريبير وبرلائجيد ۲ 
ر 594 وما بعدها - ديموج ۲ ص 557 رما بعدها - هيحار ۲ ققرة 1974 وما بعدعا = = 

















لاود 


بين غائبين لا يجمعهما مجلس واحدء ويتم ذلك بالمراسلة » بأية طريقة من طرقها المختلفة : 
البريد أو البرق أو رسول حاص لا يكون نائبا أو غير ذلك 290 , 
0 وليس الذى يميز ما بين الفرضين فى حقيقة الأمر هو أن يجمع المتعاقدين مجلس العقد 
أو ألا يجدمعا فى مجلس واحد » بل إن المميز هو أن تفصل فترة من الزمن بين صدور القبول 
وعلم الموجب به . ففى التعاقد ما بين حاضرين تنمحى هذه الفترة من الزمن . ويعلم 
الموجب بالقبول فى الوقت الذى يصدر فيه . أما فى التعاقد ما بين غائبين فإن القبول يصدر 
ثم تمضى فترة من الزمن هى المدة اللازمة لوصول القبول إلى علم الموجب » ومن ثم يختلف 
وقت صدور القبول عن وقت العلم به . 

والذى يؤكد ما تقدم أننا نستطيع أن نتصور تعاقداً ما بين غائبين لا يفصل زمن فيه ما 
بين صدور القبول والعلم به » كالتعاقد بالتليفون» وعندئذ تنطبق قواعد التعاقد ما بين 


حاضرين على ما سترى ‏ ونستطيع أن نتصور تعاقداً ما بين حاضرين يفصل زمن فيه ما بين. 


صدور القبول والعلم به » وعندئذ تنطبق قواعد التعاقد ما بين غائبين . ويكفى لتحقيق ذلك 
أن نتصور أن المتعاقدين افترقا بعد صدور الإيجاب الملزم وقبل صدور القبول ثم صدر القبول 
بعد ذلك وأتى من صدر منه القبول بنفسه يبلغ الموجب قبوله 7 , 

1 فالعبرة ليست إذن باتخاد الجلس أو اختلاقه » بل بتخلل فترة من الزمن بين صدور 
القبول والعلم به 9" , 





> بتى (۳8111) رسالة من باریس سنة ۱۸۹۱ - أربير 4100011(2.) رصالة من باریس سئة 14484 - 
ماركاجى (1غ1/131018) رسالة من أكس سنة ۱۹۰۲ - موريس (10118111115) رسالة من تولوز 
سنة ۱۹۰۵ - كوهن (001160)) رسالة من باريس منة 1971 فى القانون المقارن - والتوث ١‏ ص 
4 رما بعدها -- نظرية العقد للمؤلف فقرة ۲۸۵ وما بعدها - الدكتور حلمى بهجت بدرى ص 
4 وما بعدها - الدكتور أحمد حشمت أبو سثیت ص 88 وما بعدها . 

(1) والتعاقد فيما بين الغائبين ممكن في أكثر العقود . ولا تستشنى إلا عقود خخاصة تستلزم بعض القواثين 
فيها حضرر المتعاقدين بنفسيهما فى مجلس واحد وقت التعاقد » فلا يجوز فيها حتى التعاقد بطريق 
النيابة» كما يقضى القانون الفرنسى بذلك فى الزواج (01451886 ع 3016) وفى عقد الزوجية ا مالى 
mariage)‏ عل ال1اطنن) رفى عمد التبنى (24001107) . 

(؟) ولو قبل شخص إيجاباً صدر من أصم وهما فى مجلس راحد » فلم ي الموجب القيول» فكتبه له 
الطرف الآخر ء فإن معرفة الوقت E REN‏ م EE‏ القبول 
للموجب وتمكن هذا من قراءته » تتبع فيه قواعد التعاقد ما بين غائبين (أنظر فى هذا الفرض إيموس 

اون : أمثلة فى القانونين المذنى والتجارى المصريين سنة ۱۹۰۲ ص 35 رقم /81) . 
ولا يعتبر تعاقداً بين غائبين تبادل مكاتبات تسج تم بين حاضرين شقوياً قبل هذا التبامل» فإ 
هذه المكاتبات ليست إلا وسيلة لإثبات عة سق EY‏ دعسا حاترا ا سطس قد 
(استشناف مختلط فى ١١‏ یریل ب 15 ص .2514١‏ كذلك لا يعتبر تعاقدا بين غائبين إبرام 
عقد بين أحد الطرفين ووكيل الآخر إذا كان كل منهما حاضراً مجلس العقد » فحضور ال وكيل مجلس 
العقد يغنى عن حضور الأصيل (استثناف مختلط فى ۲۳ ديمسمير سنة 1550 م ٤۹‏ ص .)٤۴‏ 
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١‏ - ماذا يترتب على هذا التحديد - زمان العقد ومكانه : ومتى وضعنا المسألة 
على الحو الذى قدمنها تبين فى الحال ماذا يترتب على هذا الوضع : فما دام أن هناك فترة 
من الزمن ما بين صدور القبول والعلم به » وجب التساؤل متى إذن يتم العقد ؟ أو وقت 
صدور القبول أم وقت العلم به ؟ فإذا تعين الوقت الذى يتم فيه العقد تعين أيضاً المكان الذى 
يتم فيه : يتم فى المكان الذى يوجد فيه الموجب إذا قلنا إن العقد لا يتم إلا إذا علم الموجب 
بالقبول» ويتم فى المكان الذى يوجد فيه من صدر منه القبول إذا قلنا إن العقد يتم بمجرد 
صدور القبول . 

فزمان العقد هو الذى يحدد مكانه » وهذا هو الأصل . وقد يخعلف مكان العقد 
عن زمانه فى بعض الفسروض » أهمها التعاقد بالتليضون . ففيه لا يفصل زمن ما بين 
صدور القبول والعلم به كما رأينا . فهو من تاحية الزمان بمثابة تعاقد ما بين حاضرين . 
أما من ناحية المكان فالمتعاقدان فى جهتين مختلفتين › فتجرى فى تعبينه قواعد التعاقد ما 

)0 
بين غائبين 

وعلينا الآ أن نبحث متى يتم العقد ما بين غائبين وفى أى مكان . ونستعرض فى ذلك 
الفقه والقوانين الأجتبية » ثم تنتقل إلى أحكام القانون المصرى . 

١‏ - الفقه والقوانين الأجنبية 

١‏ - مذاهب أربعة فى الفقه : الفقه فى البلاد التى ليس فيها تشريع يعين الزمان 
والمكان اللذين يتم فيهما العقد - كما فى فرنسا وفى مصر فى ظل القانون القديم - منقسم 
متشعب الرأى » وذلك بالرغم من أهمية تعيين زمات العقد ومكانه على ما سنرى . 





)١(‏ وقد اشتمل المشروع التمهبدى على نص فى هذا الموضوع » فنصت المادة ١4٠‏ من هذا المشروع على 
أنه «يعتبر التعاقد بالتلية ن أو بأية طريقة ممائلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان ۽ وبين غائبين 
فيما يتعلق بالمكانة . ولكن لجنة المراجعة قررت حذف هذا التص لوضوح حكمه . رقد جاء فى 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأتى : ١لا‏ يثير التعاقد ب : 0 
وسيلة ماثلة » صعوبة إلا فيما يتعلق بتعيين مكان انعقاد العقد . فشأنه من هذه الناحية 5 
الغائبين الذين تفرقهم شقة المكان . ولذلك تسرى عليه أحكام المادة السابقة الخاصة بتعيين مكان 
التعاقد بين الغائبين : ويعتبر التعاقد بالتليفون قد تم فى مكان الموجب إذ فيه يحصل العلم بالقبولء ما 
لم يتفق على حلاف ذلك . أما فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد » فالتعاقد بالتليفون لا يفترق عن التعاقد 
بين الحاضرين » لأن الفارق الزمنى بين إعلان القبول وبين علم الموجب به معدوم أو هو فى حكم 
المعدوم . فليس للتفرقة بين وقت إعلان القبول ووقت العلم به أيه أهمية عملية» لانهما شئ واحد. 
وتفريعاً على ذلك يعثبر التعاقد بالتليفون تاما فى الوقت الذى يعلن فيه من وجه إليه الإيجاب قبوله» وهذا 
الوقت بذاته هو الذى يعلم فيه الموجب بالقبول . ويترتب على إعطاء التعاقد بالتليفون حكم التعاقد ما 
بين الحاضرين فيما يتعلق يزمان اتعقاد العقد أن الإيجاب إذا وجه دون تحديد ميعاد لقيوله » ولم يصدر 














القيول فور الوقت » محلل الموجب من إيجابه . وهذه هى القاعدة المقررة فى الغقرة الأولى من المادة 
١‏ من المشروع بشأن الإيجاب الصادر من شخص إلى آخحر بطريق التليفون أو بأى طريق ممائل» 
(ممجموحة الأعمال لد لتحضيرية ۲ ص ١ه‏ - ص 55 فى الهامش) . 


سوقت 


وذلك أن خاصية التعاقد بالمراسلة فيج[ بين غائبين هى كما قدمنا الفترة من الزمن التى 
تفصل ما بين صدور القبول والعلم به ' '. فإذا قلنا إن العبرة فى تمام العقد هى بتلاقى 
الإرادتين » فإن العقد يتم وقت صدور القبول » قفى هذا الوقت كان الإيجاب قائماً وصدر 
القبول متلاقياً معه . وإذا قلنا بل العبرة بالوقت الذى يعلم فيه المتماقدات معاً بهذا التلاقى» 
فإن صدور القبول لا يكفى » بل يجب أن يعلم الموجب بالقبول وهو باق على إيجابه . 

والحق أن التعاقد إذا تم بين غائبين تعذر العثور على وقت يعلم فيه المتعاقدان معاً بتلاقى 
الإرادتين . فلا يكفى أن يعلم الموجب بصدور القبول » بل يجب أيضا أن يعلم القابل بهذا 
العلم » وهكذا . وهذا هو الدور » وهو متنع . بل إن تلاقى الإرادتين فى التعاقد ما بين 
غائبين لا يمكن الجزم به . فقسد يعدل الموجب عن إيجابه ولا يصل هذا العدول إل يعلم 
القابل إلا بعد وصول القبول إلى علم الموجب . وقد يعدل القابل عن قبوله ولا يصل هذا 
العدول إلى علم الموجب إلا بعد وصول القبول إلى علمه . وفى الحالتين يتم العقد » رفى 
الحالتين لم تتلاق الإرادتان 

فليس يعنينا إذن فى التعاقد ما بين الغائبين أن يعلم المتعاقدان معاً بتلاقى الإرادتين» بل 
ولا بأن تعلاقى الإرادتان فعلا » فإن هذا وذاك قد يتعذر خققه كما قدمنا. ولا ييقى أمامنا - 
وقد صدر القبول فى وقت متقدم على الوقت الذى علم فيه الموجب بهذا القبول - إلا أن 
نختار بين الوقتين ؛ وقت صدور القبول ورقت العلم به ٠‏ 

فإذا نحن وقفنا عند صدور القبول » فعلينا أن نختار بين الوقت الذى أعلن فيه القابل 
قبوله - وهذا هو مذهب إعلان القبول (0661312108 ع 06اغ)5ل(5) - والوقت الذى 





(1) وهناك أمر آخخر يقع فى التعاقد بالمراسلة ‏ هر أن تبلغ أحد المتعاقدين إرادة الآخر عل يغير حقيتها . 
فكثير ما يقع فى الواسلان البرقية خط في تقل ما بريد اموسل تبليغه للمرسل إليه ء فيععمد هذا على 
ما بلغه حمطا . مثل ذلك أن يظن المشترى أن البائع يعرض عليه البيع بشمن هو دون الشمن الذى يرضى 
به » ويكون هذا نعيجة لوقوع خط فى البرقية التى أرسلها البائع للمشترى . فإذا قبل المشترى التعاقد ؛ 
فهل يتم العقد ؟ العقد لا يتم إذا أخذنا بالإرادة الباطنة » وهذا ما يذهب إليه القضاء فى مر (محكمة 
الاستعناف الوطنية فى ١؟‏ أكتوبر سنة 191 الشرائع ١‏ ص ۲۸۸ - محكمة الاسثئاف الختلطة فى 5 

ديمسبر سنة ۱۹۰۳ م11 ص 19 - وى ١١‏ ينآير نة ۱۹۰ م ۱۷ ص ۷۲ > وفى 18 ديسمير 
سنة ۱۹۱۰ م ۳۳ ص ٩۷‏ - وفى ١7‏ مايو سنة 15375 م۳۸ ص )١١‏ . ويتم العقد إذا أخنا 
بالإرادة الظاهرة » ولكن يرجع المتعاقد الذى أصابه ضرر بالتعويض على المسثول عن الخطأ الذى رقع ٠‏ 
وسنعود إل يهذه المسألة عند الكلام فى الغلط الذى يقع فى نقل الإرادة (أنظر المادة ٠۷١‏ من المشروع 
التمهيدى وسيأتى ذكرها» . 

(؟) وقد قيل إن الوقوف عند وقت صدور القيول ف التعاقد ما بين الغائبين يلقى الموجب فى حيرة فهو لا 
يعلم م ثم المقد . ولكن هذا القول مردوه بان الرقوف عند وقت العلم بالقبول هو أيضا من شأنه أن 
يرقع القايل فی حيرة إذ هو لا يدرى متى وصل القعول ای سر ری ب ای بار 

ن ذلك أن اخثيار وقت صدور القبول من شأنه ألا بطمعن الموجب ٠‏ واخخثيار وقت العلم بالقيول من 
شأنه ألا يطمئن القابل . فلا ميزة تقول على آخر من حيث اطمئدان المتعاقدين . 


30-0 


















يخرج فيه هذا القبول من يده فى طريقه إلى ا موجب إذ هو لا يملك استرداده بعد ذلك > 
وهذا هو مذهب تصدير القبول (systême d'expêdii0)‏ . 

وإذا نحن جاوزنا صدور القبول إلى العلم به » فعلينا أيضاً أن نختار بين الوقت الذى 
يصل فيه القبول إلى ا لوجب فنفرض علمه به - وهذا هو عذهب تسلم القبول 06غاكلاة) 
(دمتامعء75 عل - والوقت الذى يعلم فيه ا موجب فعلا بالقبول -- وهذا هو مذهب العلم 
بالقبول (systême d'information)‏ . 

هذه هى مذاهب أربعة » لكل مذهب منها أنصار يقولون به . 

۴ - مذهب اعلان القبول : أما أنصار مذهب إعلان القبول فيقولون إن نظريتهم 
هى المنطبقة على القواعد العامة » فالعقد توافق إرادتين . ومتى أعلن الطرف الآخر قبوله 
للإيجاب المعروض عليه فقد توافقت الإرادتان وتم العقد . هذا إلى أن المذهب يتفق مع 
مقتضيات الحياة التجارية من وجوب السرعة فى التعامل . 

ويؤخذ على هذا المذهب خروجه على القواعد العامة من ناحتين . فليس من الضرورى 
أن تكون الإرادتان متوافقتين بإعلان القبول » إذ يجوز أن يعدل الموجب ولا يصل عدوله إلى 
القابل إلا بعد صدور القبول . كذلك ليس من الصحيح أن القبول ينتج أثره بمجرد صدوره. 
فالقبول إرادة » والإرادة لا تنتج أثرها إلا من رقت العلم بها . 

4 - مذهب تصدير القبول : وأنصار هذا المذهب بتفقون فى الواقع مع أنصار 
المذهب الأول » فهم يكتفون بإعلان القبول » ولكنهم يشترطون أن يكون هذا الإعلان نهائياً 
فيه . ولا يكون ذلك إلا إذا كان من صدر منه القبول قد بعث فعلا بقبوله إلى الموجب 
بحيث لا يملك أن يسترده ؛ بان ألقاه فى صندوق البريد أو سلمه لعامل البرق فبعث به أو 
أبلغه لرسول انطلق ليخبر به ا موجب ٠‏ 

ويؤخذ على هذا المذهب أنه إذا كان إعلان القبول كافياً لتمام العقد › فليس من 
القانوت ولا من المنطق أن يزيده التصدير أية قيمة قانونية . على أن القبول ا مصدر يمكن 
استرداده كما تقضى بذلك لوائح البريد فى كثير من البلاد » والكتاب فى البريد ملك 
للمرسل حتى يتسلمه ا مرسل إليه . 

6 - مذهب تسليم القبول : وأنصار هذا المذهب يرون أن القبول لا يكون نهائياً 

بتصديره إذ يمكن استرداده وهو فى الطريق » وهو لا يكون نهائياً لا يسترد إلا إذا وصل إلى 
المرجب . ففى هذا الوقت يتم العقد » سواء علم الموجب أو لم يعلم . على أن وصول القبول 
إلى الموجب قرينة على علم هذا به . 
1 ومن ذلك نرى أن مذهب تسليم القبول يتذيذب بين مذهبى التصدير والعلم ٠.‏ فهو بين 
أن يكون قد أخذ بمذهب التصدير مستأنياً إذ لا يرى التصدير باتاً حى يصل القبول إلى 
الموجب » وبين أن يكون قد أخذ يمذهب العلم متعجلا إذ يجعل وصول القبول قرينة على 
هذا العلم . 


حو ء لإ 



























وا مذهب من حيث أنه صورة معدلة لمذهب التصدير لا يزيد فى قيمته عن هذا , فإ 
وصول القبول إلى الموجب دون علمه به لا يزيد إعلان القبول شيعا من الناحية القانونية . ر 
قيل إن الكتاب يصبح ملكا للمرسل إليه » فإن المقصود من هذا هو الملكية المادية » أًما ١‏ 
المعنوية فتبقى للمرسل . 

أما إذا أريد بالعسلم أن يكون قرينة على العلم » فإن كانت الققرينة قاطعة أعوزها انسل 
وإن كانت غير قاطعة فقد المذهب استقلاله واختلط بمذهب العلم بالقبول » وهو المذهي 
الرابع الذى نتولى الآن بحثه . 3 

© مذهب العلم بالقبول ؛ والواقع أن المذهبين الرئيسيين هما مذهب إغلون‎ - ١ 
|. القبول ومذهب العلم بالقبول » وما عداهما فمتفرع عنهما » ويرد إليهما . ولمذهب الجلم‎ 
7 بالقبول أنصار كثيرون . وهم لا يكتفون من القبول بإعلانه » بل يشترطوت علم الموجب هام‎ 
شأن كل إرادة يراد بها أن تنشئ أثراً قانونيآً » فهى لا يترتب عليها هذا الأثرإلا إذا علم ها‎ 
من هى موجهة إليه . وهم يتخذون من وصول القبول قرينة على علم الموجبء ولكنها قرينة‎ 
: . قضائية يؤخذ بها أو لا يؤخذ » وهى على كل حال تقبل إثبات العكس‎ 

۷ - النتائج التى تترتب على الأخذ بمذهب دون آخر : ونقارن الآن بين المذعئهن + 7 
الرئيسيين » مذهب الإعلان ومذهب العلم » فى النتائج التى تترتب على الأخذ بمنخية 
منهما دون الآخر . فيتبين الفرق بينهما فيما يأنى : 

١‏ - إذا عدل الموجب عن إيجابه ووصل العدول إلى علم القابل بعد إعلان القباولة” 
وقبل علم الموجب به » فإن العقد يعم وفقا لمذهب الإعلان » ولا يتم وفقا لمذهب العلح + + 
كذلك من صدر منه القبول لو عدل عن قبوله ووصل العدول إلى الموجب غير متأخر عي 
وصل القبول » فإن العقد يتم وفقاً لمذهب الإعلان » ولا يتم وفقا لمذهب العلم . :. 

۲ - إذا كان العقد ببعاً واقعاً على منقول معين بالذات » فإن ملكيته تتتقل !| 
المشترى من وقت تمام العقد » وتكون الشمار للمشترى من ذلك الوقت أى من وقت 
بالقبول إذا أخذنا بمذهب العلم » أو من وقت إعلان القبول إذا أخذنا بمذهب الإعلاة 
وكعقد البيع أى عقد آخر ناقل للملكية . 1 

۳ - هناك مواعید تسرى من وقت تمام العقد كمواعيد التقادم بالنسبة إلى الالترا 
المنجزة التى تنشأ من العقد . فتسرى هذه المواعيد من وقت العلم بالقبول وفقاً لنظرية 
ومن رقت إعلان القبول وفقا لنظرية الإعلان . 

٤‏ - فى الدعوى البوليصية لا يستطيع الدائن الطعن فى عقد صدر من مديته إض 
بحقه إلا إذا كان هذا العقد متأخراً فى التاريخ عن الحق الثابت له فى ذمة المدين . فللا 
هذا الحق قد ثبت فى ذمة المدين فى الفترة ما بين إعلان القبول والعلم به فى العقّد: اله 
يريد الدائن الطعن فيه » فإنه يجوز للدائن العلعن فى العققد وفقا لنظرية العلم » ولا يجوز هه 
وفقا لنظرية الإعلان . : 





مدا ات 



















ه - العقود التى صدرت من تاجر شهر إفلاسه يتوقف نصيبها من الصحة والبطلات 
معرفة وقت تمامها . ويختلف حظ هذه العقود بحسب ما إذا كانت قد تمت قبل المدة 
تبه فيها أو فى أثناء هذه المدة أو بعد التوقف عن الدفع أو شهر الإفلاس. فتهم إذن معرفة 
أقت تمام العقد فى مثل هذه الفروض » فقد يعلن القبول فى مرحلة من هذه المراحل 
يحصل العلم به فى مرحلة أخرى » فيختلف الحكم على العقد باخثلاف المذهب الذى 
وخ يه . 

٦‏ - تقضى قواعد القانون الدولى الخاص بأن القانون الذى يخضع له العقد هو القانون 
ذى أراده المتعاقدان وفقاً لنظرية سلطان الآرادة . ويكون هذا القانون عادة هو قانون الجهة 
8 فيها العقد (lex loci contract0)‏ . فإذا تم عقد بين شخصين » وكان من صدر 
نه الإيجاب موجوداً فى مصر وعلم بالقبول فيها » ومن صدر منه القبول كان موجوداً فى 
إنسا رقت صدور القبول » فإن العقد يخضع للقانون المصرى إذا أخذنا بمذهب العلم » 
يخضع للقانون الفرنسى إذا أخذنا بمذهب الإعلان. والأخذ بأى المذهبين فى خديد المكان 
د الزمان كذلك . 

۷ - قد يكون ارتكاب جريمة فى بعض الفروض متوققاً على تمام عقد مدنى » 
جريمة التبديد فإنها تتم بتمام عقد البيع الذى يتصرف بموجبه المبدد فى الأشياء التى كان 
وتمناً عليها . فيهم أن نعرف فى أى مكان تم عقد البيع » فإن هذا المكان هو الجهة التى 
قعت فيه الجريمة » ومحكمة هذه الجهة هى الحكمة الختصة بالنظر فى التبديد. فإذا فرض 
ن المبدد وقت أن باع كان فى بلد غير البلد الذى كان فيه المشترى » فإن المحكمة الختصة 
إن محكمة هذا البلد أو ذلك تبعاً للمذهب الذى يؤخذ به . وهذا المذهب هو الذى يعين 
يضاً وقت تمام العقد . 

۸ - القوانين الأجنبية : وتأخذ بعض التقنينات الأجنبية الحديثة بمذهب | 
بالقبول . أخذ به التقتين الألمانى ( م 211١‏ ؛ والمشروع الفرنسى الإيطالى (م ؟ فقرة أولى) » 
والتقنين التجارى الإيظالى ( م 2730 ء والتقئين الاسبانى ( م ٠٠۲‏ ققرة ثانية» , 

ويأخذ تقنين الالتزامات السويسرى بمذهب تصدير القبول ( م 2٠١‏ ويأخذ التقنين 
المانى السورى الجديد بمذهب إعلان القبول » فقد نصت المادة ۹۸ من هذا التقنين على أنه 
«يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين صدر فيهما القبول » ما لم 
رحد اتاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك» . وتجد هنا أحد الفروق القليلة بين القانونين 


السورى وا مصرى 





۲ وقد جاء فى لمذاكرة الإيضاحية للقانون السورى الجديد فى هذا الصدد ما يأئى : «واشتمل القسم الأول 

عن اتروع علي رامات ٠‏ فبين فى الباب الأول من الكتاب الأول قواعدها بوجه عام وعدد مصادرها 
وفصل أ ام العقد واركانه وثاره وانحلاله ؛ وهى قواعد أخذت بجملتها من القانون المصرئ ؛ فيما 
عدا العقود با مراسلة + ققد أخذت من قاتوت الموجيات والعقود اللبنانى » فأصبح العقد بالمراسلة يعم 


مف هب 

















أما فى فرنسا حيث لا يوجد نص تشريعى » فالقضاء منقسم بين مذهبى إعلان القبريق 
والعلم بالقبول . وتقضى محكمة النقض الفرنسية بأن مخديد وقت تمام العقد ومكانه مسلة؛ 
يرجع فيها إلى نية المتعاقدين . وهى مسألة موضوعية لا رقابة محكمة النقض عليها ES‏ 

ب - أحكام القاتون المصرى 

8 - القانون القديم :لم يشعمل القانون القديم على نص تشريعى فى هذا 
ا موضوع. فانقسم القضاء فيه » سواء فى ذلك القضاء الوطنى أو القضاء امختلط . 

أ القضاء الوطنى فكان يميل إلى الأخذ بمذهب العلم بالقبول فى المسائل المدنية على 
(r 4‏ 
الأقل 17 ١‏ 
رانقسم القضاء المختلط بين مذهبى العلم والإعلان 77 , : 
وبقى الفقه فى مصر حائراً حيرة القضاء . ولكته اجه أخيراً إلى الأخيفر 





بمجرد إعلان القبول وفى مكان الإعلان » وذلك لكثرة ا معاملات الجارية بين سورية ولبنان بحيث 

نقضى المصلحة بتوحيد النصوص التشريعية فى هذا الموضوع بين البلدين لعلا يقع تنازع بين قانونيهما 

يؤدى إلى الإضرار بحقوق ذوى العلاقةة (المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى السورى ص ٠ 21١‏ 

)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ يونية سنة ۱۹۱۳ داللوز ۱۹۱٤‏ - ۱ - ۲۲۹ - وفى ۲۹ يناير سنة 
۳ داللوز ۱۹۲۴ ۱۷١ - ١‏ . وهذان الحكمان يتعلقان بزمان العقد . وهناك حكمن آخراف 
يتعلقان بمكات العقد : ” أغسطس منة ۱۸۹۷ داللوز ٠١ ١ - ٩۸‏ - وفى أول ديسمبر سنة 14۷9 
داللوز = ۷۷ ۰۰ ۱ -وه4) , 

(؟) وقد قضت محكمة الاستثناف الوطنية بأن العقد لا يتم » حصوصا فى الواد المدنية » طاما أن قبول 
الشخص الذى عرض عليه الإيجاب لم يصل لعلم العارض (55 مارس سنة ١517‏ المجموعة الرسمية 
لاص (AF‏ . وانظر أيضاً فى هذا المعنى محكمة استعناف مصر فى أول فبراير سنة ٠۹١١‏ الحاماة 
٣٢‏ رقم لاغ ص ٠١٠١‏ . ولكن هناك حكما قضى بأن التعاقد بالمراسلة يعتبر حاصلا من وقت وضع 
كتاب القبول فى صندوق البريد (دمياط الجزذية فى 7١‏ أبريل سنة ٠١١8‏ الشرائع ۲ ص 2201 ؛ فهر 
. قد أخذ بمذهب تصدير القبول . 

0( فهناك أحكام قضت بأن المقد لا يتم إلا إذا علم الموجب بالقبول » وقبل هذا العلم يجوز للموجب أن 
برجع فى إيجابه كما يجوز لمن صدر القبول أن يعدل عن قبوله (محكمة الاستثناف الختلطة فى "۳ 
يناير سنة 1697 م ۸ ص 1١١‏ - وقی ۹ فبراير سنة ۱۹۲۲ م 34 ص ٠١۷‏ - وفى 4 أبريل سنة 
top 1997‏ ص ۲۲١‏ - محكمة الإسكندرية الجزئية الختلطة فى "١‏ فبراير سنة ۱۹۲۲ جازيت 37 
من ٠١‏ - محكمة الإسكندرية التجارية امختلطة فى ١9‏ فبرایر سنة ۱۹۲۳ جازيت ١5‏ ص 14 - وفي 
٣‏ مارس سنة 19374 جازیت ٠١‏ ص 77 - وفى ٣‏ يونية سنة 1845 م 65 ص 1۸۰). وهنا 
أحكام أخمرى قضت بان العقد يتم بإعلان القبول (محكمة الاستئناف الختلطة فى ۳ ديسمبر سنا 
م ۲۸ ص ٤۳‏ - وفی ۱۳ يناير سئة 1515 م 74 ص 11/5 - وفى ۹ فمراير مغ ۷ا ا 
۹ مس ۲۲۷ - محكمة الإسكندرية الجزثية الختلطة فى © مارس سنة ٠۹۲۸‏ جازيت 1۹ س 2787 
وفى ۲۸ سبتمبر سنة 1841 المحاماة 17 رقم مر +219 . وهناك طائفة ثالثة من الأحكام تاق ٠‏ 
بمذهب تصدير القبول (استعناق مختلط فى 1 مايو سنة |٠٠١‏ م ۳۷ ص ٤۰۱‏ - وفى ۲٢‏ فبرافد: 
۳ م مه ص 14" - وفى 5 یریل سنة ۱۹٤٩‏ م 11 ص 251 . 
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بمذهب العلسم بالقيول 217 . 

.۳ - القانون الجديد : أما القانون فقد حسم هذا الخلاق الطويل بنصوص تشريعية 
وإضحة » أخذ فيها بمذهب العلم بالقبول . فهو قد وضع المبدأ الأساسى فى تعبين الوقت 
بززى ينتج فيه التعبير عن الإرادة أثره » فنص فى المادة ٩١‏ على أنه ينتح التعبير عن الإرادة 
أرء فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه . ويعتبر وصول التعبير قرينة على العام به ما 
لم يقم الدليل على عكس ذلك» . وقد مر الكلام فى هذا النص . ثم طبق هذا المبدأ فى نص 
حاص بالتعاقد فيما بين الغائبين ات ۷ هما اتی + 

و١‏ - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما 
موجب بالقبول » ما لم يوجد انفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلكه ٠‏ 

Ys‏ - ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما 
ذا القبول» 


)١(‏ من ذلك ما جاء بنظرية العقد للمؤلف : ويشعر المستعرض للحلول المتقدمة بشئ من الحيرة إذا أراد أن 

يختار متها حلا يرتضيه » وذلك لتعدد هذه الحلول وذهاب كل منها إلى وجهة من النظر تختلف عن 
لأخرى؛ وانقسام الفقه والقضاء فى مصر وفى فرنسا ء وتباين التشريعات الحديثة والقوانين الختلفة م 
هذا الوضوع . ولكن المأمل فى امسألة لا يسمه إلا أن يماشى محكمة النقض الفرنسية فى رأبها من ن 
الأمر يرجع قبل كل شئ إلى نية المتعاقدين . بل هر يرجع فى الواقع إلى إرادة الموجب » فهو الذى أنث 
العقد ابتداء بإيجابه ورسم حدوده» ولیس القبول إلا موافقة تامة للآيجاب . فالموجب إذن هو الذى يبين 
متى يريد أن يتم العقد وأين يتم . أما التشريعات التى وردت فيها نصوص عرض ة » فلا نظنها 
موفقة فى ذلك . والنص الث الصالح فى نظرنا هو الذى يقضى باتباع إرادة الموجب» فإذا غمضت 
هذه الإرادة ولم يمكن الاهتداء إليها بوضوح فهنا نلجأ إلى الافتراض . وأمن فرض في تفسير إرادة 
امرجب أن يفرض ما هو فى صالحه » والأصلح ألا يتم العقد إلا عند علمه بالقبول . فحن نأخذ إل 
بنظرية العلم بالقبول . ولكن لا نأخذ بها اعتبآطا » ولا للأسباب التى تذكر عادة فى تأبيدهاء بل تأخل 
بها لأنها تتفرع عن المبدأ الأسامى الذي قررناء من أن العبرة بإرادة الموجب » فإذا لم تعبين له إرادة 
فرضنا ما هو فى مصلحته . فإذا کان لنا أن نقغرح إدخال تعديل فى المشروع المصرى فى هذا الصددء 
فتحن نرى أن يضاف إلى القانون المصرى نص فى هذا ا معنى يقضى يأنه لمعرفة الوقت والمكان اللذين 
يتم فيهما العقد بالمراسلة يرجم إلى نية المتعاقدين ٠‏ وهذه مخددها إرادة الموجب . فإذا لم يمكن الاهتداء 
إلى معرفة هذه الإرادة فيفرض أن الموجب قد أراد أن يتم العقد عند علمه بالقبول . مثل هذا النص يضح 
قرينة قانونية تفسر بمقتضاها إرادة ا موجب الغامضة . ولا بأس من إضافة قرينة قانونية أخرئ يفرض 
بمقتضاها أن الموجب قد علم بالقيول بمجرد استلامه له » وإن كان له أن يثبت عكس ذلك. فخلاصة 
الرأى الذى نذهب إليه هو الأخذ بإرادة الموجب الصريحة أو الضمنية » وإلا فبإرادة الموجب المفروضة؛ 
وهذه الإرادة المفروضة هى التى تتفق مع نظرية العلم بالقبول » على أن يكوك إستلام القبول قرينة قابلة 
لإثبات العكس على حصول العلم؟ (نظرية العقد للمؤلف فقرة 4 7١‏ - فقرة )۴٠١‏ . 

أنظر أيضًا فى الفقه المصرى الذى أذ يمذهب العلم بالقبول الدكتور حلمى بهجت يدوى ص 
د ١‏ - ص ١١7‏ والدكتور أحمد حشمت ابو ستيت ص 84. 
213 تاريخ الننص : ورد هذا النص فى المادة ٠١١‏ من المشروع العمهيدى على الوجه الوارد فى القنانوث 

الجديد مع إخعلاف لفظى طفيف . ورافقت عليه لجنة المراجعة بتعديل لفظى » وأصيح رقم المادة ۹4 
فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب . ووافقت عليه لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ 
ون الشيوخ حت رقم ۹۷ مع إدخال تعديلات لفظية طفيفة . (مجموعة الأعمال التحضيرية ص 

5 - ص 298 . وانظر أيضا الادة ۲ فقرة أولى من المشروع القرنسى الإيطالى . 




















أنه > لاد 





























ويتبين من هذا النص أن القانون الجديد ترك تعيين المكان والزمان النذين يتم في 
الحقد فيما بين الغائبين إلى اتفاق المتعاقدين . وتخديد ما إذا كان المتعاقدان قد اتفقا على شخ 
فى هذا الصدد وما هو الشئ الذى اتفقا عليه يعتبر من المسائل الموضوعية » فلا رقابة في 
حكمة النقض . 3 

أما إذا لم يتفق المتعاقدان على شئ ولم يوجد نص قانونی خاص » فيعتبر العقد قد تم 
فى المكان والزمان اللذين يعلم فيهما مرجب بالقبول . وهذا هو مذهب العام بالقبول أخذ يه - 
القانون الجديد فى صراحة ووضوح 7 '. وهو فى هذا لم يزد على أن طبق المبسدا الأساسيخ 
الذى سبقت الإشارة إليه من أن الإرادة لا تنتج أثرها إلا فى الوقت الذى تتصل فيه بعلم من 
وجهت إليه » أى بعلم الموجب . ومن أجل ذلك يجب تفسير الفقرة الثانية من المادة 4۷ 
على أن الحكم الذى أوردته ليس إلا تطبيقا لهذا المبدأ . فيكون رصول القبول قرينة على 
العلم به. وهى قريئة قانونية لأنها وردت فى نص قانونى » رلكنها قرينة غير قاطعة » فيجورٌ 
إثبات العكس . وإذا كان النص لم يصرح بجواز إثبات العكس» فان هذا مفهوم من الرجوع: 
إلى المبدأ الأساسى الذى ورد فى العبارة الأخيرة من المادة ٩١‏ » وهى تقضى بأن وصوق 
التعبير عن الإرادة يعتبر «قرينة على العلم به ما لم يقم الدلي ذلك؟ - وقد ریا 
E /‏ 8 ر 
أن الفقرة الثانية من المادة ۹۷ ليست إلا تطبيقاً لهذا الميدأ الأساسى » فينبغى أن تفسر على 
مقتضاء . 5 

وقد تقضى النصوص القانونية فى حالات خاصة » كما قدمنا » بتعيين المكان والزمان: 
اللذين يتم فيهما العقد على غير الوجه المتقدم » فتتبع هذه النصوص . مثل ذلك ما ورد فى. 
المادة 045 من مجدد الإيجار تجدداً ضمنياً ببقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار: : 
بعلم المؤجر ودون اعتراض منه » فيتم التجديد ببقاء المستأجر فى العين دون حاجة إلى أن" + 
يعلم بأن المؤجر لا يعترض على نا ال 0 


(1) المقرر وفقا لنص المادة ۲/۹۷ من القانون المدنى أن يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان والزماف ٠:‏ 

اللذين يعلما فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد انفاق أر نص يقضى بغير ذلك . 0 
[جلسة 1984/1١/99‏ الطعن ١7145‏ لسنة ١ه‏ ق س ۳١‏ ص 1957) . 

)١(‏ وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : «تتضمن التشريعاء 
امختلفة أحكاماً حد متباينة بشأن تعيين زمآن التعاقد بالمراسلة ومكانه . وقد اختار المشروع مذهب 
بالقبول ء ولم يجعل من الرد بالقبول (المراد هو وصول القبول) سوى لاينة بسيطة (المراد قرينة 
لإثبات العكس» على حصول العلم به . وبديهى أن هذا الحكم قد لا يسرى حيث تنصرف 
المتعاقدين إلى مخالفته صراحة أو ضمناً » أو حيث يقضى القانون بالعدول عنه إلى حكم آخر: » 
هي الحال بالنسبة للسكوت أو التنفيذ الاختيارى (ركان المشروع التمهيدى يشتمل على نص فى اا 
الاحتيارى كما قدمنا) اللذين ينزلهما القانون منرلة القبول : ولعل مذهب العلم هو أقرب اذاهب 
رعاية الموجب . ذلك أن الموجب هو الذى يبتدئ التعاقد » فهر الذى يحدد مضمونه ويعين شردميم 
فمن الطبيعى والحال هذه أن يتولى مخديد زمان العقد ومكانه . ومن العدل » إذا لم يفعل ١‏ أن 
الإرادة المفروضة مطابقة لمصلحته عند عدم الاتفاق على ما يخالف ذلك . ويمد » فمذهب العلم نفو 


ا 


المطلب الثالث 
<الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائى والعربون» 

۹ - تعاقد غير نهائى : عالجنا فيما قدمتاه كيف يتم التعاقد » ووصلنا فى ذلك 
مرحلته النهائية » فرأينا كيف يتم العققد على نحو بات نهائى . ولكن قد يسبق مرحلة 
قد النهائى مرحلة تمهيدية تؤدى على وجه محقق أو غير محقق إلى المرحلة النهائية . 
ز الصور لهذه المرحلة التمهيدية الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائى والعربون . 

؟ ١‏ - الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائى * 
(Promesse de contrat - Contrat préltminaire)‏ 
(Avant - contrat)‏ 
۴ - الصور العملية للوعد بالتعاقد وللاتفاق الابعدائى : الوعد بالتعاقد كثير 
قوع فى الحياة العملية : يتوقع شخص حاجته فى المستقبل إلى أرض بجوار مصبعه أو 
زله» أو هو الآن فى حاجة إليها ولكن لا يستطيع شراءها فوراً » فيكتفى بالتعاقد مع 
احب هذه الأرض على أن يتعهد هذا بيع الأرض له إذا أبدى رغبته فى الشراء فى مدة 
ينة » فيتقيد صاحب الأرض بالعقد دون أن يتقيد به الطرف الآخر . يقوم المستأجر 









الذى يستقيم درن غيره مع المبدأ القاضى بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى من وجه 
إليه على نحو يتوفر معه إمكان العلم بمضمونه - أنظر الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من المشروع - 
ومؤدى ذلك أن القبرل برصفه تعبيراً عن الإرادة لا يصبح نهائياً إلا فى الوقت الذى يستطيع فيه الموجب 
أن يعلم به » ولا يعتبر التعاقد تامأ إلا فى هذا الوقت . ولم يستقر القضاء المصرى على رأى معين فى 
...هذا الصدد. فد اختارت محكخة الاسئناف الأهلية مذهب العلم » وبوجه حاص فى المسائل المدنية 517 

مارس سنة 1917 المجموعة الرسمية ٠١‏ ص 141). أما محكمة الاستغنافى الختلطة فقضاؤها موزع بين 
مذهب العلم ١(‏ يناير سئة 18645 م ۸ ص ۱۰۱ - ٩‏ فبراير سنة ۱۹۲۲ م 84 ص 1-160 
أبريل سنة ۱۹۳۳ م ٤٥‏ ص )۲۲١‏ وبين مذهب الإعلان ٠۳(‏ نایر سن 0٩۳٩‏ ۲۸ ص ۱۷۹ - 
5 فبراير سنة 04۳۷ م ۴۹ ص ۲۲۷) . وليس ثمة شك فى أن هذا المذهب الأخير هو أنسب المذاهب 
فى المسائل التجارية . على أن مذهب الإصدار (التصدير) قد رددت صداء بعض أحكام القضاء امختلط 
والقضاء الأهلى (استناف مختلط فى 1 ماير سنة ۱۹۲ م ۳۷ ص ١ء٤‏ ا ۱ أبريل سنة 
٥‏ الشرائع ۲ ص )٠١١‏ . ولم تتح محكمة النقض حتى اليوم فرصة للفصل فى هذه المسألة . 
وعنى عن البيان أن النص الذى إختاره المشروع يقضى على هذا الخلاف بأسره» . (مجموعة الأعال 
التحضيرية ۲ ص 81 + ص 984) . 
روود 

يعض الراجع : ديموج ۲ فقرة 277 وما بعدها - لديك (1.60100) رسالة من باريس سنة 9904 - 
ديشان 5 ررربصالة من مونيلييه سنة ١9‏ - كوهرييه (00862161)) رسالة من بواتييه 
منة ١575‏ - بلانيول وريبير وبولاجيه ۲ فقرة ۳٤١‏ وما يعدها - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۴١۹‏ وما 
بعدها - الدكتور حلمی بهجت يدوى ققرة ٩۷‏ . 


تس 
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بإصلاحات هامة فى العين المؤجرة » ويحصل قبل قيامه بهذه الإصلاحات من المالك علق" 
وعد ببيع العين له إذا رغب شراءها فى خلال مدة الإيجار حتى ينتفع بهذه الإصلاح 
انتفاعآ كاملا . يعد المالك من تسلم الشئ بشرط مذاقه أن يبيعه إباه إذا هو أعلن رغبته ف 
الشراء فى مدة معينة» وهذا ما يسمى يبيع المذاق ( م 2471 . يؤجر المالك العين ويشتريل 
على المستأجر أن يشتريها إذا هو أبدى رغبته فى البيع فى خلال مدة الإيجار » وهذا هو الوعد 
بالشراء يقابل الوعد بالشراء يقابل الوعد بالبيع فى الصور المتقدمة . يفتح مصرف حساباً جار 
لعميل قبل أن يقرضه شيئاء فيكون هذا وعداً من المصرف بالإقراض عندما يريد العميل أن 
يقترض . ريلاحظ فى كل هذه الصور - الوعد بالبيع والوعد بالشراء والوعد بالإقراض - أن 
العقد ملزم لجانب واحد هو الواعد » أما الموعود له فلم يلتزم بش . 8 
على أن هناك صوراً أخرى للوعد بالتعاقد يكون فيها ملزما للجانبين : يريد شخصان 
التعاقد ولكنهما لا يستطيعان ذلك فوراً . يمنعهما من ذلك مثلا إجراءات لابد متها فى إإرام 
العقد النهائي كاستخراج مستندات ضرورية أو الحصول على إذن من الحكمة الختصة ولاية 
على النفس أو ا مال أو نحو ذلك . أو يمنعهما ضرورة الكشف عن العقار لتبين ما عسى أن 
يثقله من الحقوق العينية . أو يمنعهما أن هناك مصروفان كثيرة يقتضيها إبرام العقد الد 
وشهره وهما لا يستطيعان الاضطلاع بها فى الحال . هذه بعض أمثلة من الموانع الت 
مخول دون إبرام العقد النهائى فوراً. ولكن المتعاقدين قد قر قرارهما علي إبرام العقد ٠‏ وبريلذان 
التقيد به منذ الآن » فيمضيان إنفاقا ابتدائياً يعد كل عنهما فيه الآخر بأن يمضى العقيك 
النهائى فى مدة تعين فى الاتفاق . وهذا هو الاتفاق الابتدائى » وهو وعد بالتعاقد » رلكلة 
وعد ملزم للجانبين . 0 
ولننظر الآن كين ينعقد الوعد بالتعاقد » فى صورتيه الملزمة لجانب واحد والملزمّة 
للجانبين » وما الذى يترتب عليه من الآثار . 
٩‏ - كيف ينعقد الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائى 
۳ - الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائى وسط بين الايجاب والتعاقد النهائى + 
الوعد بالتعاقد وكذلك الاتفاق الابتدائى » عقد كاملل لا مجرد إيجاب » ولكنه عقد 
تمهيدى لا عقد نهائي . وعلى هذين الأساسين ترتكز كل القواعد التى ستقررها فى هذا 
ا موضوع . 2 
وأول ما يستخلص من ذلك أن الوعد بالتعاقد » وكذلك الاتفاق الابتدائى » وسط بن : 
الإيجاب رالتعاقد النهائى . وبيان هذا أن الواعد بالتعاقد - بالبيع مثلا - يلتزم بأن ببيع الشية ‏ 
الموعود ببيعه إذا أبدى الطرف الآخر رغبته فى الشراء . وهذا أكثر من إيجاب ‏ لأنه إيجاب که 








)١(‏ ويقع كثيراً مفى بعضى هذه الصور أن المتعاقدين يقصدان أن يكون العقد المبرم عقدآ نهاثيآ» ويسميانة. 
ذلك عقداً ابتدائيا . والعبرة فى ذلك بتية المتعاقدين (أنظر اللشروع فى لجنة المراجعة : مجموعة ال 
التحضيرية ۴ ص ۷۷) . 


Ne 











اقترن به القبول فهو عقد كامل . ولكن كلا من الإيجاب والقبول لم يتصب إلا على مجرد 
الوعد بالبيع - أو على بيع تمهيدى فى حالة الاتفاق الابعدائى - ولذلك يكون الوعد 
بالتعاقد» وكذلك الاتفاق الابتدائى » مرحلة دون التعاقد التهائى » وهو خطوة نحوه . 
۴ - ما الذى يجب الاتفاق عليه فى الوعد بالتعاقد والاتفاق الابعدائى : تنص 
الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من القانون المدنى الجديد على أن «الاتفاق الذى يعد بموجبه 
كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل 
الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التى يجب إبرامه فيها » ١”‏ . وهذا الحكم نتيجة منطقية من 
أن كلا من الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائى هو خطوة نحو التعاقد النهائى » فوجب أن يكون 
السبيل مهيا لإبرام العقد النهائى بمجرد حلول الميعاد فى الاتفاق الابتدائى الملزم للجانببين. 
والمسائل الجوهرية للعقد اراد إبرامه هى أركان هذا العقد . فإن كان بيعاً وجب أن 
يتفق الطرفات على المبيع والشمن ”“ . وإن كان شركة وجب أن يعفقا على المشروع المالى 


)١(‏ تاريخ النص : وردت المادة ٠١١‏ بفقرتيها فى المشروع التمهيدى ( م )١56٠‏ الوجه الآنى :ذا 
اا ا نی يعد بموجبه المتعاقدان أو حدما بإبرام عقد فی ا لا يكون صحيحا 
إلا إذا حددت المسائل الأساسية للعقد المراد إبرامه والمدة التى يجب أن يتم فيها العقد . ۲~ إذا اشترط 
القانون لصحة العقد استيفاء شكل معين» فهذا الشكل جب مراعانه أيضاً فى الاتفاق الابعدائى الذى 
يتضمن وعداً بإبرام هذا العمد؛ . ولا عرض النص على لجنة المواجعة عدلته على الوجه الآتى -1١١:‏ 
الانفاق الابتدائى الذى يعد يموجبه كلا المتعاقدين أر أحدهما بإبرام عقد معين فى المستقيل لا ينعقد إلا 
إذا عبنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التى يجب إبرامه فيها ۲۰ - وإذا اشترط 
القانون لعمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل ب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد 
بإبرام هذا العقد؛ . وأصبح رقم المادة ٠٠١‏ فى المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب على التص دون 
تعديل . وفى لجنة القانونَ المدنى بمجلس الشيوخ استفهم عما هو مقصود بالشكل المعين» فأجيب أن 
القصرد بالشكل هى الرسمية فى عرف الفقه والقضاء ؛ متلا عقد الهبة لا يعم إلا إذا كتب فى ورقة 
رسمية طيقآ للأوضاع المقررة » فالوعد بالهبة لا يتم هو أيضاً إلا إذا كتب فى ورقة رسمية؛ وهذا هو 
مدلول الققرة الثانية من المادة ٠١١‏ . (ملاحظة من المؤلف : الشكلية أوسع من الرسميةء فعقد الشركة 
فى القاتون الجديد يجب أن يكون مكتوبا (م )0٠1/‏ ولیس من الضرورى أن يكون مكترباً فى ورقة 
رسمية؛ فهو عقد شكلى دون أن يكون عقداً رسمياًء ويشرتب على ذلك أن الوعد بالشركة يجب أن 
يكون مكتوبا كعقد الشركة ذاته) . واعترض أمام لجنة القانون المدنى على كلمته «ابتدائى» الواردة فى 
النص ء, إذ هى قد مخدث ليسا » لأن العمل قد جرى على اعتبار العقود الابتدائية عقوداً نهائية» فوائقت 
اللجنة على حذف هذه الكلمة دفعاً للبس . ثم وافقت اللجنة ووافق مجلس الشيوخ على التص مخت 
رقم ٠١١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۷۲ - ص ۷1) . وانظر المادة ٠۲‏ من قانوت الالتزامات 
السويسرى والمادة 117 من قانون الالتزامات البولونى . 
د وقد قضت محكمة النقض بأن الشمن ركن من ركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل السسكم 
بانعاقده؛ وما يجريه قاضى الموضوع من هذا الئثيت - فى دعوى صحة التعاقد - يجب عليه أن يورده 
فى اسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيهء 
وليمكن له محكمة النقض من أن تأخمذ بحقها فى الإشراف على مراعاة أحكام القانون . فإذا كان 
الحكم الصادر بشبوت حصول البيع بين طرفيه وبالترخيص يتسجيل الحكم ليقوم مقام العقد فى تقل 
اللكية مجهلا فيه ركن الثمن المقول بأن البيع تم على أساسه . فإنه يكون مشربا بقصور أسبابه: متعية 
تقضه (نقض مدنى فى ۲۸ فبراير ستة 1557 مجموعة غمر © رقم 47 ص .)١١5‏ 


نے 





الذى تكونت من أجله الشركة وعلى حصة كل شريك . وإن كان مقايضة وجب أن 





} 


على الشيئين اللذين يقع فيهما التقايض ؛ وهكذا لم يتم الاتفاق على جميع هذه المسائل ي 


فإ الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائى لا ينعقدات 


وتعيين المدة التى يجب فى خلالها إيرام العقد الموعود به ضرورى أيضاً لانعقاد الوعد 


بالتعاقد والاتتماق الابتدائى » وهذا التعيين قد يقع صراحة على مدة محددة أو قابلة للتحدييع: 
وقد يقع دلالة كما إذا كان العقد الموعود به لا يجدى تنفيذه بعد فوات وقت محين» فهزو. 
الوقت هو المدة إلتى يجب فى خخلالها إبرام هذا العقد. وإذا انفق الطرفان على أن تكون المدق 
هى المدة المعقولة » وكان فى عناصر القضية ما ينهض لتحديد هذه المدة » جاز الوعد بالتعاقد. 
والاتفاق الابتدائى لان المدة هنا تكون قابلة للتحديدء وإذا اختلف الطرفان على مخديدها تكفل. 
القاضى بذلك . 

٠٥‏ - الوعد بالتعاقد والاتفاق الابعدائى فى العقود الشكلية : وإذا كان العقيد. 
الموعود به عفدا شكلياء كالهبة والرهن الرسمى والشركة» فإن الشكل الذى يعتبر ركنا فيه - 
ورقة رسمية أو ورقة مكتوبة - يعتبر أيضاً ركنا فى الوعد بالتعاقد وفى الانفاق الابتدائى. رهن 
ما تقضى به صراحة الفقرة الثانية من المادة ٠ ٠١١‏ فهى تنص على أنه «إذا اشترط ١‏ 
لتمام العقد استيفاء شكل معين , فهذا الشكل يجب مراعاته أيضاً فى الاتفاق الذى يتضمن 
الوعد بإبرام هذا العقد ٠‏ “. 

فإذا لم يستوف الوعد بالتعاقد أو الاتفاق الابعدائى الشكل المطلوب وقع بامللة 90 , 
فالوعد بالرهن الرسمى إذا لم يفرغ فى ورقة رسمية كان باطلاء ولا يجوز إجبار الواعد على 
تنفيذ وعده تنفيذا بأن يجبر على إبرام الرهن الرسمى » لأن هذا يقتضى تدخلا شخصياً من 
الواعد لإتمام رسمية الرهن» وإجباره على هذا التدخل الشخصى ممتنع. ولا يجوز كذلك أن 
يقوم الحكم على الواعد بالتنفيذ مقام الرهن الرسمى لأن الوعد بالرهن باطل كما قدمناء 








. . فى تاريخ هذا النص‎ ٠١١ أنظر هامش فقرة‎ )١( 

() وبلاحظ أن العقد إذا كان رضائيآ ء فإن الوعد بهذا العقد يكون رضائيا مثله » حتى لو اشترط المتماقدان 
عند الوعد بالتعاقد أن يكون العقد النهائى مكتوبا فى ورقة رسمية . ذلك أن الرسمية المطلوبة فئ: العقد 
النهائى قد اشترطها المتعاقدان ولم يشترطها القانون » فالعقد المرعود به هو فى أصله عفد رضائى لا عقد 
شكلى . 


)4ع( يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة ٠١١‏ من القانون المدنى أن يتف الطرفان على جميع المائل 
الجوهرية للعقد المراد ابرامه فضلا عن المدة التى يجب ابرامه فيها. وذلك حتى يكوت السبيل مهيا لابرام 
العقد النهائى بمجرد ظهور رغية الموعود له دون حاجة إلى انفاق على شئ آخرء والمقصرد باشل 
الجوهرية اركان هذا العقد وشروطه الاساسية التى يرى المتعاقدان الاتفاق عليهاء والتى ما كان العقد يتم 
بدونها . 0 
الجلسة 16/۲١‏ 144۴ الطعن ١‏ لستة ۴۷ ق س ۲٤‏ ص 6231165 
(جلة ؟١8/14/1*م5١1‏ الطعن ٠۸٠١‏ لسنة 49 ق س ۲٤‏ ص )۹٤۸‏ 
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دع لايد 



































ولأنه لو جاز ذلك لأمكن بطريق ملعو أن يصل الطرفات إلى إبرام رهن رسمى دون ؤرقة 
رسمية» إذ يقتصران على وعد بالتعاقد غير رسمى يصلان به إلى حكم يقوم مقام الرهن 
الرسمى 1 :۳ 5 0 2 5 
ولكن يجوز أن يؤدى الوعد بالرهن الرسمى غير المفرغ فى ورقة رسمية إلى التتيجة 
الآنية .:يعتبر عقداً غير:معين ثم بإيجاب وقبول وفقاً ليدأ سلطان الإرادة » ورتب التزامآ 
شخصيا فى ذمة الواعد . ولما كان هذا الالتزام يتعذر تنفيذه غينا » فلا يبقى إلا التغويض 
يجكم به على الواعد ء ويجوز أن يؤخذ به حق اختصاص فيؤدى عملا إلى نتيجة قريبة من 
الرهن الرشمى . كما يجوز الحكم بسقوط أجل القرض الذى كان يراد ضمانه بالرهن» 
zh ۴‏ 1( 
أذ حق اختصاص بمبلغ القرض 7" . 





(9) وقد.جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «يتناول النص حكم 
الوعد بالتعاقد سواء فيما يتعلق بالسقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد. ويشترط لصححة شل 
هذا الانفاق العمهيدى مديد المسائل الأساسية فى التعاقد والمدة التى يتم فيها. أما فيما يتعلق بالشكل 
فلا يشترط وضع خاصن - على نقيض التقنين البولونى فهو يشترط الكتابة إطلافا فى المادة ۲ فقرة " 
- إل إا كان انون يعلق صحة المد الود إبرامه على وجو استیفاء شكل معين» ففى هذه 
.. :الحالة ينسجيه الجكم الخاص باشتراط الشكل على الاتفاق التمهيدى نفسه . ويوجه هذا النظر أن 
إغفمال هذا الاحمتياط يعين على الإفلات من قيود الشكل الذى يفرضه القانوث؛ ما دام أن الوعد قد 
:- يؤدى إلى إتمام التعاقد المراد عقده فيما إذا حكم القضاء بذلك . ويكفى لبلوغ هذه ألغاية أن يمدل 
المتماقدان عن إبرام العقد الذى يرغب فى الإفلات من القيود الخاصة بشكله » ويعمدا إلى عقد اتفاق 
تمهيدى أو وعد بإتمام هذا العقد لا يسترفى فيه الشكل الأفوض » ثم يستصدرا حكما بقرر إتمام 
التعاقد بينهما : وبذلك يتاح لهما أن يصلا من طريق غير مباشر إلى عدم مراعاة القيود المتقدم ذكرها , 
ومع ذلك فالوعد بإبرام عقد رسمى لا يكون خلواً من أى أثر قانونى إذا لم يستوف ركن الزسمية . فإذا 
صح أن مثل هذا اوعد لا يؤدى إلى إتمام التعاقد المقصود فعلا » فهو بذاته تعاقد كامل يرتب التزامات 
شخصية» طبقاً بدأ سلطات الإرادة . وهو بهذ المثابة قد ينتهى عند المطالبة بالتنفيذ إلى إتمام عقد الرهن 
ر على الاقل إلى قيام دعرى بالتعوض» بل وإلى سقوط أجل القرض الذى يراد ترتيب الرهن لضان 
“الؤفاء به6 (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۷۳ - ص )۷١‏ . 
هذا وينتقد الد كتور أبو عافية فى رسالته (التصرف القانونى اجرد نسخة فرنسية ص 7١‏ وما بعدها) 
- "القاتون الجديد فى أنه جعل الوعد بالعقد الشكلى - إذا لم يفرغ فى الشكل المطلوب - باطلا. وهو 
“؛ رى وجرب التمييز فى هذا الصدد بين ما إذا كان الشكل قد فرضه القائون لاصلحة العاقذين فيكون 
“الوعذ فى هذه الحالة باطلا » أو فرض للصلحة الغير حماية لهم من الغش وإبرازاً لإرادة المفعاقدين فيكون 
“ الوعد فن هذه الخالة صحيحاً (أنظر فى هذا المعتى قانون الالتزامات السويسرى م ۲۲ فقرة؟)» ٠‏ ؤيستدد 
تی ذلك إلى أن القانون هو الذى فرض الشكل وهو الذى.يعين جزاءه » فينبغى أن يكون هذا الجزاء 
مرت يتلاءم مع الظروف فى كل حالة ما دام الشكل أمراً خارجاً عن الإرادة ولا ينيى عنها . 
ونخن نسلم ادع الدكتور أبر عافية بأن الشكل فى القانون الحديث وظيفته خارجية لا داخحلةء وأنه لا 
حى .عنن وجود الإرادة . وعلى سناس يكوت الشكل من صنع القانون ٠‏ وهو الذى.يعين له الجزاء 
فى حالة الإخلال به . فقد يجعل العقد الذى لم يستوف الشكل اللطلوب باطلا لا ترد عليه 
ا ؛ وقد يسم يإجازته كما فى الهبة.الباطلة شكلا ( م 4/45 جديد» ارق بجلا کل بن 
رون بحیٹ يقيل أن يستكمل ٠‏ وأن يحتج به فى فنرض دون فنرض كما فى شركات التضامن 
“خا والتوصسية. EE‏ هوأيضا لدا في ال رة الداخلية - كما كان الأمر فى = 
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1 - شروط الانعقاد والصحة فى العقد الموعود به ومتى تراعى فى الوعد 
بالتعاقد والاتفاق الابتدائى : رلا كان الوعد هو خطوة نحو العقد النهائى » فإن شروط هذا 
العقد من حيث الانعقاد والصحة قد تكون مطلوبة فى عقد الوعد ذاته . ذلك أنه كما 
قدمنا؛ لا يحول فى الوعد دون الوصول إلى العقد النهائى إلا ظهور رغبة الموعود له إذا كان 
الوعد ملزماً لجانب واحد » أو حلول الميعاد لإبرام العتقد النهائى إذا كان الوعد ملزمآ للجانبين 
(أى اتفاقاً ابتدائيا) . 

يترتب على ذلك أن الوعد إذا كان ملزماً للجانبين ٠‏ فإن الأهلية المطلوبة لإبرام العقد 
النهائى فى كل من الطرفين تكون مطلوبة أيضاً فى الاتفاق الابتدائى . أما إذا كان الوعد 
ملزما لجانب واحد » فتقدر الأهلية بالنسبة إلى الواعد وقت الوعد» فيجب أن يكون أملا 
للتعافد النهائى فى هذا الوقت حتى لو فقد الأهلية وقت التعاقد النهائى بأن حجر عليه مفلا 
يرت الإرادة بالنسبة إلى الواعد تتقدر وقت الوعد أيضاً لأنه لا يصدر منه رضاء بعد 
ذلك إذ أن التعاقد النهائى يتم بمجرد ظهور رغبة الموعود له . أما أهلية الموعود له فتقدر وقت 
التعاقد النهائى لا وقت الوعد » فيصح أن يكون قاصراً وقت الوعد بشرط أن تتوافر فيه الأهلية 
رفت ظهور رغبته ؛ ذلك لآنه لا يلترم بشئۍ وقت الوعد وإنما يلتزم عند التعاقد النهائى . على 
أنه يجب أن تتوافر فيه أهلية التعاقد - أى التمييز - وقت الوعد لان الوعد عقد كامل كما 
قدمنا وهو أحد طرفيه . أما عيوب الإرادة فتقدر بالنسبة إليه وقت الوعد ووقت التعاقد النهائى 
معا إذ أنه يصدر منه رضاء فى كل من هذين الوقتين» فيجب أن يكون رضاؤه فى کل 

وسراء كان الوعد ملزما لجانب راحد أر ملزما للجانبين فإن مشروعية امحل والسبب 
يكفى توافرها وقت التعاقد النهائى » حتى إذا لم تكن متوافرة وقت الوعد . 





< القانون الرومانى - إذ القانون استقل هنا كذلك بصنع الشكل ؛ وأمعن فى ذلك إل يحد أن استغنى 
ب عن الإرادة . 

فإذا رأى المشرع أن يجعل الرعد بالعقد الشكلى شكليا مثله ء رأن يرتب على الأخلال بهذا 
الشكل بطلان الوعد -- دون تفرقة بين ما إذا كان الشكل لمصلحة المتعاقدين أو لمصلحة الغير وهي تفرفة 
ند فى كثير من الأحيان - فله ذلك . وهو لا يخل فى هذا بسلطان الإرادة ما دام قد ميز الوعد بالعقد 
رع به عن محض انفاق ملزم إلى جعله سبيلا للوصول إلى العقد الكامل عن طريق حكم قضائى. إ3 
ا يجورم طسعة لاخدا أ الوعد بعقد شكلي يؤدى ميائرة إلى هذا العقد الشكلى ما لم يكن الرعد 
فاته مفرغاً فى الشكل المطلوب » وإلا جاز داق التحايل على الشكل . 

ركن لا جوز للمشرع ؛ من ناحية ميدأ ملطان الارادة » أن ينكر على أى وعد قوت اللزمة حى لو 
لم يفرغ فى الشكل المطلوب » لا باعتبار أنه وعد بعقد معين ٠‏ بل على أساس أنه فاق غير مسمى» 
عر ملزم على كل حال. وإنما يجب على المشرع أن ينكر على هذا الاتفاق أن يؤدى مباشرة إلى العقد 
الشكلى الكامل ما لم يكن مفرغاً فى الشكل المطلوب . وهذا هو ما قررته المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدى ؛ رهو ما انتقدء الد كتور أبوعافية فى رسالته دون نظر إلى الاعتبارات التى قدمناها . 

2 ويشترط طبعا ألا يقع أى تعديل فيما العز. به الواعد وقت الوعد (أنظر فى هذا المعنى ديموج ۲ فقرة 

. (۱٤٥ فقرة‎ ١ بلانيول وريير وإسما‎ - 5١ 
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ب - الآثار التى تترتب على الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدانى 
۷ - مرحلتان يفصلهما حلول الميعاد أو ظهور الرغية : إذا انعقد الوعد صحيحا 
على النحو الذى قدمناه ‏ فإن الأثر الذى يترتب عليه يجب أن نميز فيه بين مرحلتين . فإذا 
ان الوعد ملزمآ للجائبين <انفاقاً ابتدثئيا فإن حلول الميعاد المضروب لإبرام العقد النهائى هو 
الذى يفصل ما بين هاتين المرحلتين . أما إذا كان الوعد ملزماً لجانب واحد فإن الذى يفصل 
يبنهما هو ظهور رغبة الموعود له فى التعاقد النهائى . 
۸ - قبل حلول الميعاد أو ظهور الرغبة : ففى المرحلة التى تسبق حلول ايعاد أو 
ظهور الرغبة لا يكسب الوعد إلا حقوقاً شخصية ولا يرتب إلا التزامات » حتى لو كان التعاقد 
النهائى من شأنه أن ينقل حقاً عينيً كما فى البيع . 
يتبين من ذلك فى الاتفاق الابتدائى (الوعد الملزم للجانبين»؛ فإن كلا من الطرفين 
يكون ملزما » فى المرحلة التى تسبق حلول الميعاد المضروب لإبرام العقد النهائى, بإبرام هذا 
العقد عند حلول الميعاد » وهذا التزام بعمل . ويتبين ذلك ايضاً فى الوعد الملزم لجانب واحد» 
فإن الواعد وحده يترتب فى ذمته التزام شخصى أن يقوم بوعده عند ظهور رغية الموعود له» 
وهذا أيضاً هو التزام بعمل » أما الموعود له فلا يلتزم بشئ . 
فإذا كان العقد النهائى المراد إبرامه هو عقد بيع » وتم اتفاق ابتدائى ملزما للجانبين على 
1 #» أو تم وعد ملزم لجانب واحد » فإن الموعود له بالبيع فى الحالتين لا يكسب فى هذه 
الرحلة إلا حقاً شخصياً فى ذمة الواعد» ولا تنتقل إليه ملكية الشئ الموعود يبيعه. ويترتب على 
أذلك أمران لا يخلوان من أهمية عملية : 

ارلا ييقى الواعد مالكاً للش . فله أن يتصرف فيه إلى رقت التعاقد النهائى» ويسرى 
تصرف الواعد فى حق الموعود له متى توافرت الشروط المتعلقة بالشهر بالنسبة إلى العقار. فإذا 
باع العين وسجل البيع » فليس للموعود له إلا الرجوع بتعويض على الواعد . 
-. (ثاني» إذا هلك الشئ قضاء وقدراً تحمل الواعد تبعة هلاكه » لا لأنه لم يسلمه إلى 
المتعاقد الآخر فحسب كما فى العقد النهائى» بل أيضاً لأنه لا يزال امالك . ولكنه لا يكو 
مسئولاً عن الضمان نحو الموعود له إذ المفروض أن الشئ قد هلك قضاء وقدر © , 

۹ - بعد حلول الميعاد أو ظهور الرغبة : أما المرحلة الثانية فتحل » فى الاتفاق 
الابتدئئى الملزم للجاتبين » يحلول الميعاد الحدد لإيرام العقد النهائى . فإذا حل هذا الميعاد التزم 
كل من الطرفين بإجراء العقد التهائى » وجاز إجبار على التنفيذ عيناً على الحو الى سني 















)١١‏ وكهلاك الشئ ترح ملكيته » يتحمل الواعد تبعتهء ولكن لا يكون مغرلا عن الضمان . وقد قت 
محكمة النقض يانه لا يجوز بحال أن يحسب على الواعد تزع ملكية يعض العين للمنفعة العامة» لأن 
تزع ملكية المبيع يجرى عليه حكم هلاكه » وهذا يكون حدتما على المال» وبحكم اللزوم العقلي لا 
يضمن عنه الواعد بالبيع (نقض مدنى فى ٠١‏ يناير سنة ۱۹۳۸ مجموعة عمر ۲ رقم 484 ص .)۲٤١‏ 


ا 


فيما يلى . ومتى وقع التعاقد النهائى. التزم كل من المتعاقدين بأحكامه 0.933 ٠‏ ند ٠ا‏ 
ول المرحلة الثانية فى الوعد الملزم لجانب واحد بظهور رغية الموعود له فى برام العقّد 
الموعود به وذلك فى خلال المدة المتفق عليها . فإذا لم تظهر هذه الرغبة قبل انقضاء يله 
سقط الوعد بالتعاقد . أما إذا ظهرت » صراحة أو ضمناً كأن تصرف ا موعوه لهف 
الموعود ببيعه إياه » فإن التعاقد النهائى يتم بمجرد ظهور هذه الرغبة ولا حاجة لرضاء عفد ١‏ 
من الواعد "“ . ويعتبر التعاقد النهائى قد تم من وقت ظهور الرغبة لا من رقت الوعك هني 
وإذا اقتتضى إبرام العقد التهائى تدخلا شخصياً من الواعد » فى حالتى الوتخد الملزم 
للجانبين والوعد الملزم لجانب واحد » كما إذا كان هذا العقد بيعاً واقعاً على:عقاربولوم 
التصديق على إمضاء البائع تمهيداً للتسجيل » فامتنع البائع عن ذلك» جاز استصدا الهم 
ضده؛ وقام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى مقام عقد البيع » فإذا سجل انتقليتمٍ ملكية 
العقار إلى المشترى . ويستثنى من هذه القاعدة العقد الشكلى إذا لم يكن الوعد نه قار انتهفى 
الشكل المطلوب » فقد قدمنا أن الحكم فيه لا يقوم مقام العقد . بل يقتصر القاضى هلق 
الحكم بالتعويض . أما إذا كان الوعد بعقد شكلى قد استوفى الشكل الواجب» فإذبالجيهم 
فى هذه الحالة يقوم مقام العقد . وهذه الأحكام نص عليها القانون المدنى الجديد صيراحقيفى 
المادة ٠١7‏ » فهى تقضى بأنه «إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل » وقاضاه المتعاقد الآخر 
طالباً تنفيذ الوعد » وكانت الشروط اللازمة لعمام العقد » وبخاصة ما يتعلق منها بالشككلى» 
متوافرة » قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقده " . لسلا 
شلات 
)١(‏ وإذا احتلف العقد النهائى عن الاتفاق الابتدائى فالعبرة بالعقد النهائى فهر الذى تم عليه الاتفاق نهائيا. 
وقد قضت محكمة النقض » تطبيقا هذه القاعدة » بأنه إذَا كان | فيما حصله من وقائع الدعؤزى 
لتحديد التزامات كل من طرفى التحاقد توطعة لمعرفة المقصر منهما قد رجع إلى عقد البيخ الابتداي هد 
العقد النهائى الذى اختلفت شروطه عن العقد الإبتدائى ويه استقرت العلاقة بين الطرمين » فيه رن 
قد خالف القانون بعدم أخذه بهذا العقد الذى يكون هو قانون المتعاقدين (نقض مدنئ فئ ۲۳ سارى 
سنة 1944 مجموعة عمر 4 رقم ١١4‏ ص 505) م 
(؟) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا انمق الطرفان على أن لأحدهما الخيار فى مدة معينة فى أناليشفراك 
العينء فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول الحعاقد فى الغ دة 
للاختيار. أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبخ مسولا عن تنفيذه وملزماً بالتضمينات فى حالة 
(نقض مدني فی ١4‏ مايو سنة 191417 مجموعة عمر ۲ رقم 184 ص +2417 . 
(۳) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠١١‏ من المشروع التمهيدى على الو 9 
شخص بابرام عقد ؛ وامتنع عن تنفيذ وعده » جاز للمحكمة أن تخد له أجلا للتفيذ إن طلب | 
الآخر ذلك ؛ وكانت الشروط اللازمة لصححة المقد » ربخاصة ما يتغلق متها بالشكل ء متوافرة ٠‏ فا6 لم 
يتم إبرام العقد فى الأجل المحددء يقوم الحكم » متى حاز قوة الشئ امحكوم : 
النص فى لجنة المراجعة لوحظ أن هذه المادة لا تعرض للحالة التى يوجد فيها عقد يسجى - 
الابتدائى وهو فى الواقع عقد نهائى؛ لأن هذه الحالة منصوص عليها فى المادة AY‏ 
التمهدى (تقابل المادة ٠٠١‏ من القانون الجديد) ؛ وإنما يعرض النص لحالة ما إذا وجبد جل 
با معنى الصبحيح يتلوه عقد نهائى » لا سيما إذا كان العقد من العقود | ب 
وجد وعد برهن رسمى مثلا , وكان هذا الوعد قد استوفى الشروط الشكلية 
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¥ العربون 
(Les arrhes)‏ 
٠‏ - العربون ودلالته فى القوانين الأجنبية : يتفق أحيانا أن يدفع أحد المتعاقدين 
لخر عند إيرام العقد ميلغا من المال - يكون عادة من النقد - يسمى العربون . وأكثر ما 
يكون ذلك فى عقد البيع وفى عقد الإيجار» فيدفع المشترى للبائع أو المستأجر للمؤجر جزءً 
من الشمن أو من الأجرة . ويكون غرض المتعاقدين من ذلك إما حفظ الحق لكل منهما فى 
العدول عن العقد بأن يدفع من يريد العدول قدر هذا العربون للطرف الآخر » وإما تأكيد العقد 
والبت فيه عن طريق البدء فى تنفيذه بدفع العربون . 
وقد انقسمت القوانين الأجنبية بين هاتين الدلالتين المتعارضتين . فالقوانين اللاتينية 
يوجه عام تأحذ بدلالة العدول '“ء أما القوانين الجرمانية فتأحذ بدلالة البت "» وغنى عن 
البيان أن كلتا الدلالتين قابلة لإثبات العكس » فإذا تبين من اتفاق المتعاقدين أو من الظزوف 
أن المقصود من العزبون هو غير ما يؤخذ من دلالته المفروضة وجب الوقوف عند ما أراده 
المتعاقدان . 
1 - العربوت فى القانون ا مدنى القديم : لم يرد نص عن هذه المسألة فى القانون 
آلمدنى القديم » فكات القضاء المصرى يخردد بين الدلالتين 7" . وكان فى ذلك يأعذ 





= وعله أن يجبر على ذلك » ويقوم الحكم مقنام العقد النهائى . وهذا الحكم ليس مقطوعاً به فى 
القانون الحالى فوجب النص حنى يزول كل شك . فأثير اعتراض على خديد أجل التنفيذ» واستقر الرأى 
بعد المناقشة على حذف هذا الشرظ ١‏ وأصبحت المادة فى نصها النهائى كما يأتى : «إذا وعد شخص 
بإبرام عقد ثم نکل » وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد » وكانت الشروط اللازمة لصحة العقد 
ويخاصة ما يمعلق منها بالشكل متوافرة » فام الحكم » متى حاز فو الشئ المقضى به؛ مقام العقده. 
وأصبح رقم المادة ٠١ ٤‏ فى المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . وفى لجنة 
٠‏ القانوت المدنى بخجلس الشيوخ استيدلت عبارة «لتمام العقد» بعبارة الصحة العقد»؛ وأصبح رقم المادة 
٠١١ ٠ .:...‏ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۷۷ - 
4 - أنظر أيضا المادة 77 الفقرة الثالثة من القانون البولونى . 
)١(‏ أنظر مثلا المادة ٠١۸۸‏ من القانون الفرنسى والمادة ١7117‏ من القانون الإيطالى القديم . ومع ذلك انظر 
المادة ٠۷١‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى . 
ا المادة 715 من القانؤن الألمانى ٠١۸‏ من قانون الالعزامات السويسرى والمادة ۷١‏ من القانوك 
لبولونى . 
() قضت محكمة الاستئناف الختلطة بأن اشتراط العربون لا يدل على جواز العدول بل على إثيات حق 
الفسخ مع مخديد التعويض الواجب عند التخلف عن الوفاء ۲۷ مارس سنة ۱۹۰۲ م 14 ص ۲۴۲ - 
۷۲ أبريل سنة ۱۹۰۲ م ١4‏ ص )٠٠٤‏ ء, على أن المشترى الذى يفقد العربون بسبب التخلف عن 
تنفيذ العقد لا يحق له إقامة الدليل على أن البائع لم يصبه ضرر من جراء ذلك على نقيض ما يجرى 
. شان الشرط الجزائى (17 نوفمبر سنة ٩۱۹۱م‏ ۲۸ ص ۲۲ - أول فبراير سنة ۱۹۲۲م 54 ص 
»)2١47 ...‏ ؤقضت كذلك يأن العربون قد يدل علئ الثبات (۳ ديسمير سنة 1518 م ٤۸‏ ض .)٤١‏ 
وفى دعاوى أخرى قضت الحاكم المصرية بأن العربون فى حالة الشك يدل على جواز العدول = 








مده ب 






بنيسة المتعاقدين 2١‏ . ويغسر هذه النية عند غموضها فى ظل العرف الجارى . والظاهر أن 
العرف فى مصر يميز بين البيع والإيجار . ففى البيع تكون دلالة العربون فى العقد الابتدائى 
جواز العدول وفى العقد النهائى التأكيد والبت , أما في الإيجار فالعربرث دليل على + 
التأكيد والبت لا على جواز العدول» ويعتير تعجيلا لجزء من الأجرة تنفيذاً للعقد 

۴ -العربون فى القانون المدنى الجديد : أخذ القانون المدنى الجديد» حسما 
للخلاف والتردد » بدلالة جواز العدول . ومن هنا كان العقد المقترن بعربون مرحلة غير بانة 
فى التعاقد النهائى » إذ يجوز العدول عنه . 

وقد نصت المادة ٠١١‏ من القانون الجديد على ما يأتى : 

٠٠‏ - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه» 
إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك» . 





= (محكمة استثناف مصر الوطنية فى "١‏ أكتوبر سنة ۱۹۳۹ المحاماة ۲۱ رقم 70 ص ۲١‏ - القضاء 
المستعجل فى ۲۸ مارس سنة ۱۹٤۰‏ المحاماة 7١‏ رقم ؟7 من ١١١‏ - محكمة الاستئناف الخئلطة فى 
5١‏ مارس سنة 1448 م 7١‏ ص 004 . 
رقضت محكمة الاستناف الختلطة بأنه إذا كان العربون دليل المدول لوقت معين» فلا يجوز 
العدول بعد انقضاء هذا الرقت . أما إذا لم يعين وقت لجواز العدول فيجوز العدول إلى وقت التنفيذ 
.ربأنه لا جوز إساءة استعمال الحق فى العدرل » فالبائع الذى أظهر نيئه فى أن يمضى فى العقد ذون 
استعمال حقه فى العدول وأخذ يقوم بالإجراءات اللأزمدة لإتمام العقد حتى أوشك على إتمامها ثم 
عدل بعد ذلك فجاة لا يقتصر على حسارة العريون بل ب يحب لين أن يدقع وشا اساج س 
حقه فى المدول (ه أبريل سنة ۱۹۲۳۸ م ۰ ص 0516). 
(1) وقد قضت محكمة النقض بأن العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقدء وقد بريد 
المتعاقدان.بالانفاق عليه أن يجعلا عمّدهما مبرما بينهما على رجه نهائى » وقد يريدان أن يجملا لكل 
منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقضه » ونية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها فى إعطاد 
العربون حكمه القانونى . وعلى ذلك إذا استخلص الحكم عن نصوص العقد أن نية عاقديه انعقدت على 
تمامه ؛ وأن | لدی وصف فيه اه عربوف م هر فى الوا افع إلا قيمة التعويض الذى اتفقا على 
استحقافه عند الفسخ المسبب عن تقصير أحد التعاقدين فى الوفاء يما التزم به» وكان ما استظهرته 
محكمة الموضوع منانية لمتعاقدين على هذا النسر تفسيراً للمقد عجمله عياراته + قذلك يدخل فى 
لی التقديزية. اتی تح فيا لرقاءة جک ری ( نمض مدني فاى١7‏ مارس سنة 35145 
مجموعة عمر © رقم 7ه ص )١57‏ وقضت ممسكمة الاستخناف المختللة بأن دلالة العربرن» وقد تكو 
EE E‏ العدول عنه » تترك لتفسير نية المتعاقدين (۲۵ مايو سنة ۱۹٤۷‏ م 055 ص 
(Mov‏ 
لفق وقد قضت مسسكمة امتئناق مسر بأنه إذا دفع العربوث وقت ررر العقد الابتدائي کان هذا دليلا على 
جواز العدول » أماإذا دفع عند تخرير العقد التهائى فلا يجوز العدرل (1؟. فبراير منة 1474 المجموعة 
الرسمية 1؟ رقم 74) -- وقضت مبحكمة الاسغناف الختلطة بأن العريون فى المقد الايتدائى دليل على 
رقم ۳۹) ¬ و بون فی ئی 
جواز العدول » وفى العقد النهائى دليل على الثبات : ۱۷ ديسمبر سنة 1915 RE‏ 
یدای ۱۲۰ وير سنة ۱۹۱71 م ۲۹ ص ٩٩‏ - لا فبراير سنة ۱۹1۷ م 9 
أبريل سنة ۹۱۷ م 15 من ۲۵۲ - 5 نرقمیر سنة ۱۹۲۵ م94 ص ١١‏ (عقد نهائى) - © 
۸ م 0ه ص 5١6‏ (وهو الحكم التى سبقت الإشارة إليه» - محكمة الإسكتدرية الكلية الختلطة 
فى ۱١‏ أبريل منة ۱۹٤٤‏ م ٥٦‏ ص 231١9‏ . 
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۲ - فإذا عدل من دق ا » وإذا عدل من قبضه رد ضعفه» هذا ولو لم 
رتب على العدول أى ضررة 

ويتبين من هذا النص أنه إذا دفع عربون وقت إبرام العقد ؛ ولم يتفق المتعاقدان صراحة 
أو ضما على أنه إنما دفع لتأكيد البتات فى العقد ٠‏ كان دفعه دليلا على أن المتعاقدين أرادا 
أ خرن لكل مهسا الحي فى العدول عن العقد (1) ؛ يستوى فى ذلك البيع والإيجار وأى 





هذا النص فى المادة 361 وع الشمهيدي على الوجه الآتی ١١:‏ - يكون 

برام 52 على ١‏ ا ٤‏ صبح بات على ا إلا إذا 7 

أحد ال العقدء فللمتعاقد الآخخر أن يختار 

. وله فى حالة الفسخ أن يحتفظ بالعربون ای 5 قبضه أو أن يطالب بضعت العربون” 

لي متمد :حر لو لم فلحي به E‏ عر عدم الإخلال بحقه فى استكمال التعويض 

إن افتعزى الأمر ذلك . ۴ - ويسرى هذه الماد انت الألفاظ التى عبر يها المتعاقدان عن 
ولا تلى النص ف المراجعة أقرته اللجنة 






























فى المشروع النهائي ت رقم ۵ ٠‏ بعد إبدال 
فع لمرو قت قرام الت يفيد أن المقد باك لا يجوز الول 
وافق مجلس النوا المادة دون تعديل . وفى لجنة 
تفصيلاء ورأت اللجنة أن تأخذ بحكم يخالف ما قررته» 
ا الف ما قررته المادة تمشيا 2 
بدال عبارة «لكل من 


يخا 
ST‏ فى العدول عنه» » بعبارة «المقد بات لا 
يجوز العدرل عنه» رحذف عبارة وأو العرف» لزوال وجه الحاجة إليها بعد التعديل » واستعاضت عن 
الفشرة الثانية بالنص الآ إذا عدل من دفع العربون ؛ وإذا عدل من قبضه رد ضعفه؛ ولو لم 
ر . وقد صدرت الأجنة فى هذه الإضافة عن و د لا ا 
على الفقرة اة فحذفتها تار كة أمر تفسور نية التماقدين لتقدير 
١‏ - دفع العربون وقت إيرام العقد يفيد أن لكل الع ا أ 
و ذلك ,۲ - فإذا عذل من دف المربون لقده » ودا عل من فيضه رد ضمفه 3 
تی ا بی أي ضررة . وأصبح ر ٠١ E.‏ . ررافق مجلس الشيوخ على المادة كما 
E RN FE‏ ص ۸۰ - س 24 - وراجع الد ة الإيضاحية 
للمشروع التمهيدى فى ص ۸۱ - ص 684 
هذا وقد المد الم نصين آخرين ؛ هما المادتان ٠١۴١‏ ر ٠٤١‏ من هذا المشروع, 
فصت لاد ا ل عد 0 
-١9‏ إذا نقذ الالترام الذى أجله دة العريون العريون من قيمة هذا الالئزام؛ فإذا استحال 
الخصي استرد العررن من دقعد ١ ٠‏ © وتم کان رد ارون إذ ادال اي کت طروت ل 
يكون أحد من المتعاقدين مسعولا عنها » أو إذا فسخ العقد ن المتعاقدين أو باتفاق بينهما». وقد 
علض هلا اه لجنة المراجعة لإمكان الاستختاء عنه اكتفاء بتطبيق يتطبيق القواعد العامة . ونصت المادة 
فنا 1 الفى المتعادان على أن المربون د على جواز العدول عن العقدء كان لكل 
ا ا : فان عدل من TN‏ ؛ وان عدل من قبضه رد ضعفه» وقد 


حذفت لجنة القان نون المدنى بمجلس الشيوخ هذا النص بناء على تعديل المادة ٠١۴‏ من القانون 
جه السايق الذكير . (أنظر فى كل ذلك مجسموعة الأعمال كلد ر A n.‏ 
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٠‏ مقتضى نص الادة ٠١١‏ من القانون المدنى أن دفع العربون وقت إبرام العقد » يدل على جواز العدول 
عن الميع» إلا إذا افق الطرفان صراحة أو ضمنا على أن دفع العربون قصد به تأكيد المقده ؛ فيعتبر 
المدفرع تنفيذ؟ له وجزءا من الشمن . 

لجلسة ۱۹۷۰/۲1۲۲ الطعن 063 لسنة 8 ق س 7١‏ ص 944) 
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عقد آخر . فإذا لم يعدل أحد منهما عن العقد فى خلال المدة التى يجوز فيها العدؤل, أ 
العقد بات » واعتبر العربون تنفيذاً جزئيا له » ووجب استكمال التنفيذ. أما إذا 
المتعاقدين عنه فى المدة التى يجوز له فيها ذلك » وجب على من عدل أن يدفع للطرف ال 
قدر العربون جزاء العدول . فإذا كان هو الذى دقع العربون فإنه يفقده ‏ » ويصبح الغريون 
لمن قبضه . أما إذا كان الطرف الذى عدل هو الذى قبض العربون » فإنه يرده ویرد حثلور. 
EEN‏ اللطرف الآخر » حتى يكون بذلك قد دقع قيمة العريون. جزاء_عدوله ين 
العقد . ويلاحظ أن النص يرتب العزاماً بدفع قيمة العربون فى ذمة الطرف الذىرعيل من 
العقدء لا تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول » فإن الالتزام نوجو 
حتى لو لم يترنب على العدول أى ضرر كما هو صريح النص ٠‏ بل تفسيراً لنية امتعأقدين, 
فقد فرض المشرع أن المتعاقدين أرادا إثبات حق العدول لكل منهما فى نظير الالترام شفع قدر 
العربون » فجعلا العربون مقابل لحق العدول . وفى هذا يختلف العربون عن الشرظ التجزائىء 
فإن هذا الشرط تقدير اتفق عليه المتعاقدان لقيمة التعويض عن الضرر الذى ينشأ يعن الأخلال 
بالعقد» ومن ثم جاز للقاضى تخفيض هذا التقدير إذا كان مبالغاً فيه إلى درجة كثيثرة» بل , 
جاز له ألا يحكي به أصلا إذا لم يلح الدائن أى ضرر . وسيأنى بيان ذلك عند اكلام فى ١‏ 
الشرط الجزائى 7 . ا 

أما إذا اتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون إنما كان لتا كيد امد لا 
لإثبات حق العدول » وجبت مراعاة ما انفقا عليه . فلا يجوز لأحد منهما العدول ن العقدء 














(1) الصحيح لع «ضعفيه؛ كما ورد فى نص القانون فالضعف هو الل :-والمثلان عفان لأ ضعف ٠‏ 
واحد. وضعف الشىئ مثله فى المقدار أو مثله وزيادة غير محصورة . وقد احتار القانون الجديد أن يفول 
الضعف وهو يريد الضعفين , مؤثرا ذلك الخطأ الشهور على هذا الصواب المهجور» حتى مجنب اللي 
فى صدد نصوص تشريعية الخطأ فى تطبيقها يؤدى إلى نتائج عملية خطيرة . 9 

(؟) أنظر المواد 577 - ۲۲١‏ من القانون الجديد. . ويختلف العربون عن الشرط اللجزائى أيضا فى التكييف 
القانونى . 2 

فالعريون الذى يدفع في مقابل العدول عن العقد يمكن تكييفه بأنه البدل فى التزام يذلي. ويكوذ 
المدين ملتزماً أصلا بالالتزام الوارد فى يالعقد وداثناً بالحق الذى يقابل هذا الالتزام. » ولكن تبر ذمته هن 
الالترام ويسقط الحق المقابل إذا هو أدى العربون.(م ۲۷۸) . ومؤدى ذلك أن المدول فين ا 
المربون لا يكون عن العقد فى جملته ٠‏ بل عن الالغزام الأصلى والحق المقابل له » والصربون 

مستحق بالعقد » فدفعه إنما هو تفي للعقد فى أحد شطريه وهو البدل » لا عدول عنه فى جملته - 
أما الشرط الجزائى فكالتعريض تماماً ؛ بل هو تعريض مقدر انفق عليه المتعاقدان مقدما:“فالتكييف: 

القانونى للشرط الجزائى هو ذات التكييف القانونى لمتعويض . ولا يجوز القول بأن التعويض ابذك < 

النزام بدلىء لأن المدين لا يمللك أن يؤديه بدلا من تنفمذ الالعزام الأصلى تنافيذاً عينياً إن كاذ ع 

التنفيد ممكناً وطالب به الدائن . ولا هو أحد امحلين فى التزام تخييرى» فالمدين لا بمخير بينه وفين 

العينى إا أراد الدائن هذا التنفيذ وكان مكنا , ولا حيار للدائن كذلك بين المحلين إذا تقل 

بالتنفية العينى 4 E‏ 
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ولكل منهما مطالبة الآخر بتنفيذه . ويعتبر العربون تنفيذاً جزئياً يجب استكماله . ويخرى على 
الحقد الذى أبرم القواعد العامة التى تخرى على سائر العقود من جواز المطالبة بالتنفيذ العينى أو 
بالتعويض أو بالفسخ . وإذا فسخ العقد وترتب على الفسخ تعويض » فليس من الضرورى أن 
يقدر التعويض بقدر العربون » فقد يكون أكثر أو أقل بحسب جسامة الضرر ‏ 

البحث التاننى 


صحة التراضى 
“14 - الأهلية وعيوب الإرادة : كل ما قدمناه إنما هر فى وجود :التراضى . ولا يكفى 
أن يكون التراضى موجودا ٠»‏ بل يجب أيضاً أن یکون صحيحا 217 . والتراضى لايكون يجنا 
إلا إذا كان صادراً من ذى أهلية ولم تكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب '. رعيوب 
| الإرادة هى الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال . 
ونبداً بالكلام فى الأهلية ؛ ثم فى عيوب الإرادة . 
المطلب الأول 
الأهلية* 
(La capacité)‏ 
4 - القانون القديم والقانون الجديد : اقعصر القانون القديم فى الأهلية على 
“ الإحالة إلى قانون الأحوال الشخصية بعد أن ميز بين الأهلية المقيدة والأهلية المطلقة (م ٠١۹‏ 
٠۹١ - A۹1۱۳۰ —‏ قديم) ,ثم ذكر أن الجزاء مع نقص الأهلية هو إيطال العقد 
لم ۱ - كما قدیم). 





--10) وقد تضمن المشروع التمهيدى نصاً هو المادة ٠١١‏ من هذا المشروع يجرى بما يأنى : «يجوز إبطال 
العقد : أولا: لعدم توافر الأهلية فى المتعاقدين أو فى أحدهما . ثانياً : لعيب فى الرضاء؛ . ولا تلى هذا 
النس في لجنة المراجعة اقترح حذفه لأنه يعدد حالات منصوصاً عليها فى المواد التالية» فوافقت اللجنة 
على ذلك (مجموعة الأعمال التضحيرية ۲ ص ٠٠١‏ فى الهامش) . 

(1) القصود بالرضاء الصحيح هر كون المتصرف مميزا يعقل معنى التصرف ويقصده » أى أن يكون مد ركا 
ماهية العقد والتزاماته فيه وتكون له ارادة حقه لقيام الالتزام » لأن الإرادة ركن من الاركان الأساسية 

لای تصرف قانونى وبدونها لا يصح التصرف . 

(جلة 1417/7/57 الطعن ۸ لسنة ٤۸‏ ق) 

(حلسة 1515/5/4 الطعن 57 لسنة © ق) 
: * عض مرجع : ديموج ” فقرة 771 وما بعدها - كابيتان فى مقدمة القاتون ص ١44‏ وما بعدها - 
بتكازت 5 مبسوط بودرى جزء 4 - بلانيول ورییر وبولامجيه فقرة ١48‏ وما يعدها - فتنحى زغلول 
فى شرح القانون المدنى ص 5 ونا بعدها - التلويح والتوضيح ۲ ص 45 وما يغدها = مرشد الحيران 
كف ۴۸۴ - شرح لمجلة للأستاة سايم باز ص 4 وما بعدها - مقال للأستاذ أحمد ابراهيم = 





-و1كت 








أما القانوت الجديد فقد عرض لأحكام الأهلية فى شى من التفصيل ؛ فاشتركث 
نصوصه مع نصوص قانون انحاكم الحسبية (قانون رقم 44 لسنة ۱۹٤١‏ الصادر فى ٠١‏ يولي“ 
سنة 154177 وقد ألغى القانون المذكور وحل محله المرسوم يقانون رقم ١١9‏ لسنة 9681 
بإحكام الولاية على المال فى كثير من الأحكام التى تطبق على جميع المصربين» مسلمين أو 
غير مسلمين » وهذا شطر من قانون الأحوال الشخصية ثم توحيده للمصريين كافة . أا 
الأجانب فتطبق عليهم قوانين الجنسيات التى يندموث إليها لأن الأهلية تعتبر من الأحوال 
الشخصية (م ١١‏ جديد) 297 , 

ونبحث فى إيجاز النظرية العامة فى الأهلية » ثم نتتقل إلى الأحكام التى وردت عنها فى 
القانون الجديد . 

١ $‏ - النظرية العامة فى الأهلية 

6 - أهليسة الوجوب : يميز الفقهاء بين إهلية الوجوب 06 2116م63) 
jouissance)‏ وأملية الأداء .(capacité d'exercice)‏ 

ويعرف علماء أصول الفقه الإسلامى أهلية الوجوب بأنها صلاحية الإنسان لوجوب 
الحقوق المشروعة له وعليه . وأهلية الوجوب بهذا التعريف هى فى الواقع الشخص فاته منظورا 
إليه من الناحية القانونية . فالشخص » سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصا اعتبارياًء إنما ينظر 
إليه القانوث من ناحية أنه صالح لأن تكون له حقوق وعليه واجبات . فكل إنسان - بعد أن 
أبطل الرق - شخص قانونى تتوافر فيه أهلية الوجوب . وتشبت له هذه الأهلية من وقت 
ميلاده» بل وقبل ذلك من بعض الوجوه عندما يكون جنيئاً » إلى وقت موته » بل وبعد ذلك 





= بك فى مجلة القانون والاقتصاد السنة الأولى - مقال للأستاذ عزيز بك خانكى فى بيع عقارات 
القصر (الشرائع ٤‏ ص ١57‏ -- ص 3١7‏ . مقال للأستاذ حافظ رمضان (باشا) فى تصرفات المحجوز 
عليه قبل وبعد الحجر فى انحا ماة السنة الأولى - مقال للأستاذ أحمد نشأت بك فى العته الموجب 
للحجر فى الحاماة السنة الرابعة - والتون ۲ ص ۳١۷١‏ وما بعدها - نظرية المد للمؤلف فقرة 717 وما 
بعدها -- الدكتور حلمى بهجت بدوى فقرة 41 وما بعدها - الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 
۸ وما يعدها . 

) وقد جاء فى الذكرة الإيضاحية للمشروع اله المهيدى فى نظرة عامة فى الأهلية ما يأنى : «اكتفى فى 
أهلية التعاقد بالنص على اعتبار الشخص أهلا للتعاقد ما لم يقر القانون عدم أهليته » وعلى القواعد 
اللرضوعية الأساسية لا سيما ما تعلق منها بتحديد ما يكون لانعدام الأهلية أو نقصها من أثر فى صحة 
الرضاء. أما التفصيلات فموضعها القوانين الخاصة بذلك . ولم ير محل للايقاء على نص المادة. 
5 مون التقنين الحالى لأنها تتناول ديد دلالة الأهلية المطلقة والأهلية المقيدة » وهى مسأل 

من مسائل التنظيم الموضوعى . أما المادة ٠۹١/٠١١‏ من التقنين الحالى» وهى الخاصة بتعيين القانونة 








الواجب تطبيقه فى مسائل الأهليةء والمادتان 151 - ٠١١/157‏ - 195 الخاصتان بالرجوع على : 


القاصر يمقتضى قواعد الإثراء بلا سيب » فقد حلت فى المشروع مكانها الطبيعى ١‏ فوضعت 
بين قواعد تنازع القوانين فى النصوص التمهيدية » والمادتان الأخريان وردتا فى سياق قواعد البطلانه 
(مجموعة الأعمال التضحيرية ۲ ص )1١95‏ . 


بجعا اما 



















حين تصفية تركته وسداد ديونه . وكذلك الشخص الاعتبارى شخص قانونى تتوافر فيه أهلية 
الوجوب » لأن الشخصية الاعتبارية ليست فى الواقع إلا القابلية لامتلاك الحقوق وتخمل 
إلواجيات ٠‏ 

فإذا اتعدمت أهلية الوجوب اتعدمت الشخصية معها » وذلك كالجنين يولد 
اء وكاليت وعد سكل رت وكجماعة من الاس یت لهم کي می 
وكالشركة بعد أن تصفى» وكالرقيق فى القوانين التى كانت تبيح الرق» وكمن يحكم 
عليه بالموت المدنى فى القوانين التى كانت تبيح ذلك ؛ وكالراهب فى قوائين بعض 
الطوائف الدينية 207 

٤٩‏ - أهلية الأداء : وأهلية الأداء هى صلاحية الشخص لاستعمال الحق . ويقع أن 
تتوافر للشخص أهلية الوجوب دون أهلية الأداء ؛ فيكون مستمتعاً بالحق » وهذه هى أهلية 
الوجوب . دون أن يستطيع استعماله بنفسه ‏ وهذه هى أهلية الأداء . ويتبين من ذلك أنه 





(1) هذا وقد صدر حكمان متناقضان من محكمة استثناف مصر الوطنية » أحدهما يعترف بالقوانين 
المسيحية فى الرهبتة ويطبقها على إنها عادة لها قوة القانون ٠١(‏ مارس سنة ۱۹۳١‏ امحاماء ۲ رقم 
4 ص 20/44 » والحكم الثانى يقضى بعكس ما قضى به الحكم الأول » فيعتير قوانين الرهينة قوانين 
دينية مححضة لا يعترف بها القانون » وهى مخالفة لقوانين الأهلية التى تعتير من النظا. العام» وأن جرد 
الرهبنة لا ينقل مال الراهب إلى الدير بل لابد من انخاذ الطريق القانونية لذلك كان توهب للدير أو 
توقف عليه (9 أبريل سنة ۱۹۳۱ الحاماة ۱۲ رقم 538 ص )۷٤١‏ . 

ثم صدر حكم من محكمة النقض يقضى بأن الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية فى 
مصرء وقد أعترفت به الحكومة المصرية إذ اختصت الرهبان ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية 
ومن الرسوم الجمركية ؛ والقانون فى المادة ١5‏ من الأمر العالى الصادر فى ١5‏ مايو سنة 148/1 بثرتيب 
واختصاصات الجلس الملى لطائفة الأقياط الأرئوذ كس قد صرح بأن للرهبتة نظام حاصاً يجب احترامه 
والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له . ومن هذه الأحكام أن ى ما يقتنيه الراهب بعد الخراطه فى 
سللك الرهينة يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها . ويترتب على ذلك أن الأموال التى تؤرل 
للرهبان عن طريق وظائفهم أو بسيبها تصبح ملكا للبيعة . فالحكم المطعون فيه إذ عد المطران مالكاً لا 
اشتراه وقت أن كان شاغلا منصبه الدينى جرد أن العقود صادرة له شخصياً لا بصفته نائبً عن الكنيسة 
قد أخطاً في عدم الأخذ بالقواعد الكنسية المحددة للعلاقة المالية بين الرهبان والكئيسة حالة كونها قانون 
الطرفين (نقض مدنى 74 مايو سنة 1947 مجموعة عمر ۳ رقم 1880 ص )49١‏ . 

والظاهر من هذه الأحكام أنه يجب التمييز بين : (أولا) ما يملكه الراهب قبل دخول فى الرهبنة - 
ركذلك ما يملكه حتى بعد دخوله الرهبنة عن ميراث أو وصية - فهذا يبقى ملكا خاصا له يورث عنه 
لان شخصية الراهب لا تنعدم بدخوله سلك الرهينة فإن ذلك مخالف للنظام العام . (ثانيا» ما يملكه 
بعد دخوله فى سلك الرهيئة عن غير طريق الميراث أو الوصية » فهذا يكون ملكا للكنيسة » لا لأن 
شخصيته انعدمت » بل لأنه يعتير ۽ طبقاً لقوانين الكنيسة التى تطيق هنا لعدم مخالفتها للنظا العام» 
ناثماً عن الكنيسة فى تملكه هذه الأموال . ويؤيد هذا العمييز ما ورد فى كتاب القوانين لابن العسال 
(طيعة منة 1۹۲۷ ص )۳٠١‏ : «ليكن معروفاً ما للأسقف إن كان له شئ » وليكن معروفاً ما للبيعة» 
کی ما يكون له سلطان على ما كات له ليطيع قيه ربه ما أحب ويورثه ان أراد ... فأما ما اقتناه بعد 
٠‏ سقفية فهو للبيعة » ليس له أن يوصى فى شى منه إلا ما صار إليه من ميراث من والديه أو إحوة أو 
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يمكن فصل أهلية الوجوب عن أهلية الأداء فصلا تامآ . والذى يعنيتا هنا هو أهلية الأداير 
قإذا أطلقنا الأهلية كانت هى المقصودة . ER‏ 

ويمكن تقسيسم العقود من حيث الأهلية إلى أقسا ام أربعة : ١‏ - عقود اغصاوبا 
وهى عقود يغتنى من يباشرها دون أن يدفسع عوضاً لذلك کال بالنسبة إلى -الموهوب له . 
“٣‏ عقود إدارة » وهى عقود ترد على الشئ لاستغلاله كالإيجار بالنسية إلى الموج 
٣‏ - عقود تصرف » وترد على على الشئ للتصرف فيه بعوض كالبيع بالنسبة إلى كل عن 
البائع والمشترى. 4- عقود تبرع » وترد على الشىئ للتصرف فيه بغير عوض كالهية: بالدببة 
إلى الواهب . ی 

فمن توافرت فيه الأهلية كاملة كان صالحاً لباشرة هذه الأقسام الأربعة من العقود: 2E‏ 
كان ناقص الأهلية فهو لا يصلح إلا لمباشرة بعض هذه الأقسام » كالصبى المميز يصلح لباثية 
عقود الاغتناء وعقود الإدارة » وا يصلح وحده لمباشرة عقود التصرف ».ولا يصلح أصلا 
لمباشرة عقود التبرع وقد تكوذ لأهلية ممدرمة كما هى حال الصبى غير المميز » » فهر لا 
يصلح لمباشرة أى قسم من هذه الأقسام الأربعة 

۷ - تمحيض الأهلية بتمييزها عن غيرها ما يلتبسن بها : الأهلية مناطها التممير» 
لأن الإرادة لا تصدر إلا عن تمييز . فمن كان كامل التمييز كان كامل الأهلية » ومن نقص 
تمييزه كانت أهليته ناقصة » ومن انعدم تمييزه انعدمت أهليته . 

ويجب التفريق بين الأهلية والولاية على الال . فالأهلية هى ما.عرفنا أما الولايظ على 

المال فهى نفاذ الأعمال القانونية على مال الغيير . مثل ذلك الولى والوصئ والقيم والوكيل 

عن الغائب » كل هؤلاء لهم الولاية على مال الصغير ولمحجور والغائب + فلا يقال إن الولى 
باه اعرف في مال ایر » بل يقال أن له.ولاية التتصرف فى هذا الال - فالولاية 
صلاحية بالنسبة إلى مال الغير » أما الأهلية فصلاحية بالنسبة إلى مال الشخص نقسه : 

كذلك يجب التفريق أخيراً بين عدم الأهلية وعدم قابلية المال للتصرف . فالقاصبر غير 
أهل للتصرف فى ماله » ويرجع ذلك لنقص فى التمييز عنده . أما من وقف ماله فلا ينطيع 
التصرف قيما وقفه ؛ لا لنقص فى الأهلية عند راجع إلى تق في العمييزا» » بل لعدم, قابلية 
المال الموقوف ذاته للتصرف . 

ويجب التفريق أخيراً بين عدم الأهلية والمنع من التصرف . فقد يمنع شخضن من 
التصرف لمصلحة مشرؤعة » ولا يرجع ذلك لنقص فى التمييز عنذ الشخص الممتوع كنا قي ن 
نقص الأهلية ‏ ولا لعدم قابلية المال للتصرف . مث مثل ذلك منع الشخص من أن بیع ماله فى + 
مرش الوت إلا فى حدود معن وقد وعيت فى ذلك معلحة رة » ومع الزؤجة فى 

يعض الشرائع من العصرف إلا بإذن زوجها ؛ وقد روعيت فى ذلك مصلحة الشركة الإية مال 

بين الزوجين ورئيسها الزوج . فإذا زال المائع صح التصرف › كما إذا أجازت الور 7 
الأولى أو انفصمت عرى الزوجية فى الحالة اليه . ويلاحظ أن المنع من التصرفة/ 
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5 » أما عدم القابلية للتصرف فيلحق امال 217 , 

٤۸‏ - الأصل فى الشخص أن يكون ذا أهلية : والمفروض فى الشخص أن يكون 
الأهلية ما لم يسلب القانون أهليته أو يحد منها . وهذا ما قضت به المادة 1١5‏ 
نمت على أن ١‏ كل شخص أهل للتعاقد ما لم سلب أمليته أويحد شها يحكم 
نون" - 
فبء إثبات عدم الأعلبة يقع على من يدع . فإذا مجح فى إثبات عدم أهليته كان 
أن يبطل العقد الذى صدر منه . ولا يجوز للطرف الآخر أن يحتج بأنه كان يعتقد أن 
اقد معه ذو أهلية © . أما إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية ليخفى نقص 


) وسترى أن الغاقب إذا أقيم له وکيل » واشمكو, 1 ٠‏ ومن تقررت له 
المساعدة القضائية إذا عين له مساعد فإن ذلك لا جم إلى انعدام الأهلية فى هؤلاء . اما ما يقال 
عادة من أهلية الشخص للالتزام بالعمل غير المشروع 2 دو سني فار تما دعا . لأن 
الأصل أن يلتزم الشخص متى وجد مصدر الالتزام إن كان هذا اأص هو العقد (أو العمل القانونى 
بوجه عام) فمن شروطه الأهلية مناطها التمييز "كما قدمنا وان كان الصخر هو العمل غير المشروج 
فلابد من خط ؛ ومن شروط الخطاالدمسيز » فالتمييز ركن فى الخطأ » وقد لا يكون مطلو فى بعس 
٠‏ الأحوال فيسأل غير المهز عن مله الارن أما الالعزام بالإثراء دون سبب فيبقى على الأضل» ولا 
' يشترط فيه المييز . ولكن أصبح من المألوف التحدث عن الأهلية فى هذه المواضع» وقد جارينا هذا 
ارق حف 
النص : ورد هذا النص فن:المادة ٠١۴‏ من المشررع التمهيدى على الوجه الآتى : ٠يكون‏ أهلا 
اند كل من لا يقور انون عدم أهليته» لا عر النص على لجنة المراجعة عدلته كما يأتى: 
کل ث شخ أمل للتعاهد ما لم يقرر القائرن سلب أهليت أو الحد منها؛ , وقدم فى المشروع النهائى مخت 
زقم ۱۱۴ ووافق مجلس النواب على الادة درن تعديل . وفى لجنة القانوث المدنى بمجلس الشيوخ 
اعترض على عيارة «ما لم يقرر القانوت سلب أهليته أو المحد منهاء لأن القانون لا يسلب الأهلية؛ فقد 
يكون الشخص مجنوناً لم يحجر عليه بعد ويكون مع ذلك أهلا للتعاقدء فعدلت اللسجنة النص على الوجه 
® كل شخ أفل ا تسلب أهليته أو يحد متها بحكم القانون»؛ وأصبح رقم الادة 
4 . زوافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة (مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص ٠١9‏ 
AE‏ 
وقد قضت محكمة الاستكنافة الوطنية بأن الأصل فى الرجل الرشد وفقد الأهلية عارض» رلذللك تعتير 
العقود الصادرة من البالغ رشيداً صحيحةة نافذة إلا إذ أثيت مدعى الخلاف طروء عارض فقد الأهلية 
على ذلك التعاقد قبل المقد ۱۸ يوليه سنة 1841 الحقوق 4 من ۱۹۱ - 7١‏ يوليه سنة 5281 
ی فر اا فى ذا الي م اتان الخناطة فی ا يونية سنة 1915 
۸ ص ٤٤٩‏ رقی ۲۸ مارس سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۳۱۹ 
وق قضت مسكمة لاتتاق الوطية باه يجب على من تاقد مع الث أن يتحرى عن أعلية من تاقد 
مس تى يتأكد من صحة التعاقد » وإلا فعليه أن تبعة تقصيره وإهماله . فلا يجوز لمن اشترى 
٠‏ بقارأ من: شخص قرر المجلس الحسبى استمرار الوصاية عليه يمد بلوغه سن الشمانى عشرة منة أن يتمسك 
٠‏ اسحا عد لي كذ على إن لك لقا لم يدر بالجودةالرسعية ۵5 قوير سن 1151 وة 
NEE‏ . وانظر أيْضاً محكمة بتى سويف الابتدائية فى ۸ فبراير سنة ۱۹۲۸ احاماة 5 ص 
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أعليحه» فمع أن له أن يطلب إيطال العقد لنقص الأهلية» إلا أنه يكون مسولا عن 
التعويض للغش الذى صدر منه . وهذا ما تقضى به المادة 119 إذ تنص على أنه 9يجوز 
لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ما مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى 1 
طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته» . ولا يكفى لتطبيق هذا النص أن يقتصر ناقي 

الأهلية على التأكيد بأنه كاملها » بل يجب أن يستعين » وهو يکد كمال أهليته » برق أ 
احتيالية كأن يقدم شهادة ميلاد مزورة ليثبت أنه بلغ سن الرشد . وهذا الذئ قضي به : 
النص الصريح في القانون الجديد كان القضاء المصرى يعمل به فى القانون القديم تطبيقاً 
22 8 

للقواعد العامة 1 

1 148 - أحكام الأهلية من النظام العام : وأحكام الأهلية من النظام العام» فلا يجوز , 
أن يعطى شخم أهلية غير متوافرة عنده» ولا أن يوسع عليه فيما نقص عنده منها . كما لا أ 
يجوز الحرمان من أهلية موجودة أو الانتقاص منها . وكل اتفاق شئ من ذلك یکون | 
باطلا. وإلى تشير المادة £۸ من القانون الجديد إذ تنص على أنه «ليس لأحد التزول عن أهلينه ! 
ولا التعديل فى أحكامها» . ١‏ 





(1) تاريخ النص : وره هذا النص فى المادة 118 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى r:‏ 
للقاصر التمسك بنقص أهليته لإبطال العقد إذا كان قد لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى قصرءء لما إ5 
اقتصر على أن يقرر أنه بلغ من الرشد فإن ذلك لا يمنعه من التمسك با٠‏ . وفى لجنة ازاجم 
الوحظ أن المشرو بعد حدّف المادة 707 يكون غفلا من نص يجيز لناقص الأهلية إبطال العقدءفيتخئ] 
أن ينبت هذا ١‏ فى صدر هذه المادة ؛ وبعد المناقشة وافقت اللجنة على أن تعدل المادة على :الو 
الأنى : «يجور لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد . ومع ذلك لا يجوز للقاصر العمسك ٠ن‏ لين 
لإبطال العقد إذا كان قد لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى قصره؛ . وأصبح رقم المادة ١77‏ فى المشر 
النهائى . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . ورأت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ 
تستعيض عن عبارة رمع ذلك لا يجوز للقاصر التمسك بنقص أهليته إلخ» بعبارة «وهذا مع 
الإحلال بإلزامه بالتمويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته؛ . فالمسألة تتعلق يتقريو لحز 
على التجاء القاصر (وغيره من ناقصى الأهلية) إلى طرق احتيالية الإخفاء نقص أهليته » ولم تر اللجنة 
يكون الجزاء حرمان القاصر من حى طلب الإبطال وإنما اثرت أن تخرى القواعد العامة المتعلقة بالمسثوا 
التقصيرية وجعلت الجزاء قاصراً على الحكم بالتعويض. وأصبح رقم المادة 115 . ووافق مجلس الحم 
على امادة كما عدلتها اللجنة (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 156 > ص ٠.01۳۸‏ م 

(۲) أنظر محكمة الاستقناف الختلطة فى 7٠‏ ديسمير ۱۹۱۳ ۲۱۴۲ ص ۱۱۷ - وقد قضت محكط 
النقض بأنه إذا رفع المشترى دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويضة عما لحقم من م بسييا 
إتما الصفقة التي تعاقد معه عليها ودفع له جزءا من ثمنها ؛ مدعيا أن البائع دلس علي أوهمة : 
م الأهية فى سن آنه ان محجورا عليه ۽ فرفضت الدكمة الدعوى على ساس ما ا ن 

ووقائعها من أن كلل ما وقع من البائع 










أنه تظاهر للمشترى أنه كامل الأهلية وهذا لا يعدي . 
مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترة شخصياً ,فلا شأن حكمة النقض معها في ذلك مأ 
الوقائع الثابتة فى الدعرى مؤدية فعلا إليه (نقض جنائى ٤‏ مايو ستة 1948 المحاماة ۲۷ رقم لحا 
. وانظر أيضاً فى هذا المعنی نقض مدنى فى ٤‏ مايو سنة ٠۹٤٤‏ مجموعة عمرة رقم 5 
(For‏ . 4 
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۲ - أحكام الأهلية 


فی القانون المدنى الجديد وقانون الولاية على المال 
٠‏ - العوامل التى تتأثر بها الأهلية :لما كانت اهلية الأداء مناطها التمييز كما 
ورينا , فهى تتأثر بالسن دائمآ . وقد تتأثر بعوارض تقع أو لا تقع من شأنها أن تؤثر فى 
العمييز» كالجنون والعته والغفلة 000 
أ - تأثر الأهلية بالسن 

٠‏ - الأدوار الطبيعية فى حياة الإنسان : الأدوار الطبيعية التى يمر بها الإنسان من 
وقت أن يولد إلى أن يموت أدوار ثلاثة : ١‏ - من وقت ولادته إلى سن التمييز ۲ - من سن 
التمييز إلى سن البلوغ . © - من سن البلوغ إلى الموت . 

۴ - الصبى غير المميز : تقدر سن التمييز بسيع سنوات . وكل من لم يلغ السايعة 
يعتبر فاقداً للتمييز معدوم الأهلية (م ٤٥‏ فقرة ؟) . وقد نصت المادة ١١١‏ على أنه «ليس 
للصبى غير المميز حق التصرف فى ماله » وتكون جميع تصرفاته باطلة ؛ فال غير 
الميز لا يستطيع أن يباشر أى عقد . وليس هذا مقصوراً على عقود التبرع وعقود التصرف 
وعقود الإدارة» بل يمعد أيضاً إلى عقود الاغتناء » فلا يستطيع الصبى غير المميز أن يقبل 
الهبة لأنه فاقد التمييز » فلا تكون لإرادته أثر . 
وتثبت الولاية على ماله لوليه ثم لرصيه ٠‏ 

















٠‏ وقد تضمن المشرو التمهيدى نصا هو المادة 174 من هذا المشروع » جرت بما يأتى : «يرجع إا 
قانون الأحوال اة فى مخديد ما يكون لانعدام آمل ا ارف ملح بك 
ولا تلى هذا النص فى لجنة المراجعة » ذكر أن المادة بالحالة التى هى عليها لا تؤدى المعنى المقصودء 
فليس المراد وضع قاعدة لتنازع القوانين » بل المراد الإشارة إلى قانون النجالس الحسبية الواجب التطبيق في 
هذه الأحوال . واقترح تعديل المادة كما يأتى : ٠ينظم‏ الأهلية قانون خاص» . ثم رأت اللجنة حذف هذا 
النص والاستعاضة عنه بالمواد ١١۸ - ١١١‏ فى المشروع النهائى (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 
۲ - ص ۱۱۴ فى الهامش) . 
() تاريخ النص : لم يرد هذا النص فى المشروع التمهيدى . ولجنة المراجعة هى التى وضعته حت رة 
۳ فى المشروغ التهائى . ووافق ا النواب على المادة دون ا القانون ال 
يمجلس الشيوخ قيل إن حكم هذه امادة والمواد التى تليها من صميم قواعد الأحرال الشخميية ٠‏ ا 
ا فى إيرادها هنا فى القانون ا مدنى ؟ وسعل هل هذه التصوص تسرى علي الأجانب؟ فأجيب أن 
الشرع أراد يوضع هذه الأحكام فى صلب القاتون الدنى عدم ار جع ایی ی رقم اما 
لإسلامية؛ وقد احتاط المشرع فى قانون الحاكم الحسبية بإيراد نص يفيد عدم نفاذ أحكامه على الأجانب 
ا عن أنه يستفاد من المبادئ العامة التى نص عليها فى الباب الأول من مشروع القانون 
ا معروض أنها تتضمن أحكاما عامة تسرى على الأجانب إلا فيما يختص بسن الرشد . أما سن التمييز 
وذ 00 العقلية فأحكامه تسرى على الأجانب . وقد وافقت اللجنة على المادة ٠٠١‏ دون تعديل 
f E 0‏ وا ماس التبوع على الاد ا لها اللجة ا يبر ادا ا 
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وولى الصغير هو الأب ثم الجد الصحيح . ويهذا تقضى الادة ١‏ من قانون الولاية على 1 
الال إذ تنص على أن للب ثم للجد الصحيح 3 إذا لم يكن الاب قد اختار وصيا للولاية” . 
على مال القاصر » وعليه القيام بها ٠»‏ ولا يجوز أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة؛ . فإذا لم 
يكن للصغير ولى › ولم يعين الاب وميا مختاراً "» تعين المحكمة وصياء وهذا ما تقضى 
به للادة ۲۹ من قانون الولاية على الال إذ تنص على أنه إذا لم يكن للقاصر أو الحم" 
المستكين وصى مختار نعين ا محكمة وصيأة . ١‏ 

أما الحدود التى يتصرف في نطاقها الولى والوصى فى مال القاصر فمرسومة فى قاتون 
الولاية على ا مال وفى قواعد الشريعة الاسلامية» وإلي هذا تشير المادة ۸ من القانون المانى ‏ ؛ 
إذ تنص على أن «التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة فى الحدود ا 
التى يرسمها القانون» . وكذلك تنص الادة ٤۷‏ من هذا القانون على أنه «يخضع فاقدو 
الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعة 
المقررة فى القانون ٠‏ 

فاللولى أن يياشر عن الصغير أهلية الاغتناء » مع وجوب الحصول على اذن الحكمة إا 
كانت الهبة أو الوصية محملة بالتزامات معينة (م ١١‏ من انون الولاية على امال كما يباشر 
أهلية الإدارة وأهلية التصرف حتى بالغين اليسير » ولكن الغين الفاحش لا يجوز أما أهلية 
التبرع فلا يسعطيع الولى أن يباشرها » إلا أن يكون العمرع لأداء واجب انسانى أو عائليم 
وأذنت به الممكمة ١‏ (انظر المادة ‏ من قانون الولاية على امال) » ويجوز للمحكمة أن علا 
من ولاية الولى أو أن له ياهاه واذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تعر 


ان أو لای سب آخر أو يف عليها منه» ( م ۲١‏ من قانن الولاية على الال ٠‏ 










= 


)١(‏ الظاهر أن الأب إذا كان قاصرا ووليه أبوه » فولاية الولى تشمل الأب وولده سما ء فيكون جد الولد هو 
وليه مع وجود أبيه لان هذا قاصر . 

(؟)قضت الادة الأولى من ا مرسوم يقانون رقم ١19‏ لسنة ١90+‏ باحكاء الولاية على المال بان الولاية على 
القاصر بعد الأب لاجد الصحبح إذا لم يكن الأب قد ابتار ل 5 لزولاية على مال القفاصر رم 
حلاف فى المذهب الحدفى هل يقد تعن سي الأب او وی الأب هر اذى عفد ی ری 
الإمام محمد بالرأى الأول, ويذهب الإمام الأكبر إلى الرأى الثانى . كان القضاء المصرى فى يح 
قبل صدور قاتون احا کم الحسبية الجديد يأخذ برای الإمام ال كبر ويقدم رصى الأب على الجد (محكمة 
الا تتاف الوطنية فى 115 مارس سنة ۱۸۹١‏ الحقوق ۸ سن ٩۷‏ - ۱۷ مارس منه 5 المهاماة 4 
م ۷8۷ الجلس الحسجى لای ال لش لعاف لر من ۷ لاس ستيه 213006 
يك كلك فده الجد على رص أب بن متقمةالاستاف الو م ديسمير ند 
الحقوق ٠١‏ ص ١‏ بالقضاء ۲ ص 1۳۳) ٠‏ رام 

)٠(‏ تاريخ النص :لم رد هذا ادص فی الشروع ی ر ا لقا الى وضعته حت ر 
المادة 177 فى المشروع التهائى ووافق عليه مجلس النواب ثم بة القانوت المد: 
تحت رقم ١14‏ لم مجلس الشيوخ (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ٣۲‏ ¬ 
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وولاية الوصى - نعتاره الأب أو أقامة القاضى - أضيق من ولاية الولى . فهر ياشر 
عن الصغير أهلية الاغتناء فيقبل عنه الهبات » إلا إذا كانت مقترنة بشرط فيجب إذن الحكمة 
28 القبول أو الرفض » ويباشر أهلية الإدارة ولكن لايد من إذن امحكمة فى ايجار عقار القاصر 
اة أكثر من ثلاث نوات فى الأراضى الزراعية ولدة أكثر من سنه فى البانى » وفى ايجار 
الوصى اموال القاصر لنفسه أو لزوجة أو لأحد أقاربها إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى 
زائيا عنه » وفى امار الأموال وتصنيقها واقتراض مال القاصر وإقراضه أو فى الانفاق من 
ل ا N‏ 
وفيما يصرف فى تزويج القاصر أو فى تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة 
القاصر مهنة معينة وفى الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى ركون على التركة أو على القاصر 
رزج وم من قانوت الولاية على المال) ويباشر أهلية التصرف بإذث من المحكمة وذلك بالدسبة 
جميع التصرفات التى من شأنها إزغاء حى من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو 
نقله أو تغيير» أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق ا مذكورة» وأيضأً 
التصرف فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى أعمال 
الإدارة . التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه 
الطعون بعد رفعها والتنازل عن التأمينات واضعافها (انظر فى كل ذلك المادة ۳۹ من قانوث 
الولاية على المال» ٠‏ 

أا أهلية التبرع فلا يستطيع الوصى أن يباشرها إلا بإؤن امحكمة وإلى هذا شير المادة 
٨۸‏ من قانوك الولاية على المال إذ تنص على أن ولا يجوز للوصى العبرع بمال القاصر إلا 
لاداء ولجب انسانى أو عائلى وبإذن من احكمة؛ ٠‏ 

16 - الصبى المميز : يعتبر الصبى هي من وقت بلوغه سن العمييز أى سن السايعة 
إلى وقت بلوغه سن الرشد أى سن الإحدى والعشرين . وتنص المادة ١‏ على أنه وکل من بلغ 
سن الدمييز ولم يبلغ سن الرشد» وکل من بلغ من و | وكات سفيهاً أو ذا غفلة» يكوك 
-ناقص الأهلية وفقآ ا يقرره القانون» . ويقرر القانون فى إلادة ١١١‏ أحكام تصرفات الصبى 
المميز على التحو الآتى + 

وا - إذا كان الصبى مميزاً كانت تصرفاته الالية صحيحة متى كانت افعة نفع 
محضاًء وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً» ب 

و؟ - أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فعكون قابلة للإبطال لمصلحة 
القاصر. ويزول حق الكمسك بالإبطال إذا أجاز اا التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا 
صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة وفقا للقانون»”! 





(1) تاريخ القص : لم يرد هذا النص فى ا مشرو الدمهيدى . ولجنة الراجعة هى التى وضعته نحت ثم 
: الاد 11 فى الشروع ر ر لز . مجلس النواب . وعدلعه لجنة القانوت مدني يمجلسي 
لشبيوح تعديق طفيقا بان حذفت عبارة وردت فى النص الذى وضعته لجنة الاج وهى ووكان غير = 


¥ 


ويتبين من ذلك أن الصبى المميز له أهلية الاغتناء » فيستطيع قبول الهبات لأن ذلك 
نافع له نفع محضا . وليست له أهلية التبرع ولا يستطيع أحد أن يباشرها عنه إلا فى الحدرد 
التى قدمناها » فلا يستطيع أن يهب شيئاً من ماله لأن ذلك ضار به ضرراً محضا. أما أهلية- 
الإدارة وأهلية القصرف ؛ وهى الأعمال الدائرة بين التفع والضرر » فلا يملكها » ولكن 
يباشرها عنه الولى أو الوصى قى الحدود المتقدم ذكرها فى حالة الصبى غير المميز . 

ويستثتى من الأحكام المتقدم ذكرها الصبى المميز إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره. فقد 
نصت المادة ١۹۲‏ على أنه إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسلم 
أمواله لإدارتهاء أو تسلمها بحكم الفانون ,2١(‏ كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة فى ' 
الحدود التى رسمها القانون »”' . والقانون هنا هو قانون الولاية على المال . وقند نص فى 
المادة ٠٤‏ منه على ما يأتى : «للولى أن يأذن للقاصر الذى يلغ الثامنة عشرة فى تسلم امواله 
كلها أر بعضها لإدارتها ٠‏ ويكون ذلك باشهاد لدى الموثق؛ وله أن يسحب هذا الأذن أر يد 
منه بإشهار آخر مع مراعاة حكم المادة ٠١١۷‏ من قانون المرائعات كما نص فى المادة ٠١‏ منه 
على أنه «يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة 
فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها » وإذا رفضت الحكمة الإذن فلا يجوز جديد طلبه 0 
قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض . وأوضحت المادتان 0/285 الحدوه ‏ أ 
التى يأذن فيها للصبى التصرف فقضت الادة ”0 بأن «للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة 
وله أن يفى ويستوفى الديون المترتسة على هذه الأعمال» ولكن لا يجوز له أن يؤجنر 
الأراضى الزراعية والمببانى لمدة تزيد على سنه ولا أن يفسى الديون الأخرى ولو كانت ثابعة 
بحكم راجب النفاذ أو سند تنفيذى آخحر إلا بإذن حاص من المحكمة أو من الوصى فيما 
يملكه عن ذلك ولا يجوز للقاصر أن يتصرف فى صافى دخله الا بالقدر اللازم لسد نفقانة 
رمن تلزمه نفقتهم قانوناة. 















م معراب يجنون أزحته) ٠‏ والعلة فى ذلك أن انون والمعه لهما أحكام خاصة تنطيق فى جم 
الأحوال والمسور . وأصيح رقم المادة ١١١‏ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ١١8‏ - ص ٠ 01١5‏ 

(1) كان قانون انجالس الحسبية القديم يقضى بأنه إذا بلغ القاصر ثمانى عشرة سنة ولم يمنع من التصرف 
جاز قد تسلم او لبديرها بنفسه ما لم يمع من لك ؛ ای أن السك بكرن بس لا لين 
يشير إلى هذا الحكم القديم . 3 

(9) تاريخ النص : لم يرد هذا النص فى المشروع التمهيدى . ولجنة المراجعة هى التى وضعته مخت رقم 
المادة ٠٠١‏ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس التواب: . وحذفت منه لجتة القانون المدنى بميظى 
الشيوخ عبارة «غير مصاب يجنون أو عته؛ كما حذفتها من المادة السابقة . وأصبح رقمل 
١‏ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ١۷‏ 
gS‏ 
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كما نصت الادة ۵۷ على أنه دلا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو 
الوصايةء أن يتجر ال ذا بلغ الثامسة عشرة من عمره وأذنت المحكمة فى ذلك إذنآ مطلقة 
أو مقيدة 5 
ويستثنى كذلك الصبى المميز فى إدارة ماله الذى كسبه من عمله الخاص متى بلغ 
السادسة عشرة فقد نصت المادة ۳ من قانون الولاية على الملل «يكون القاصر الذى بِلَمْ 
السادسة عشرة أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره» ولا يجوز أن يتعدى آي 
التزام القاصر حدرد الال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته » ومع ذلك فللمحكمة إذا 
اقتضت اللصلحة أن تقيد حق القاصر فى التصرف فى ماله المذكور» وعندئذ يخرى احكام 
الولاية والوصاية» ويجوز أيضا للصبى المميز أيا كانت سنه أن يتصرف فيما يسلم له أو يوضع 
مخت تصرفه عادة من ماله لأغراض نفقته (المادة ٠١‏ قانون الولاية على المال» . 
4 - البالغ الرشيد : تقضى المادة 44 من القانون المدنى الجديد بأن ١‏ کل 
شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواء العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه 
المدنية . ؟ > رسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .٠‏ وهذه السن عامة لجميع 
اللصربين مسلمين أو غير مسلمين . فمتى بلغ القاصر هذه السن غير مجنون ولا معتوه وغير 
محكوم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية لسبب من أسباب الحجر أصبح رشیدا أى كامل 
الأهلية . أما إذا كان قبل بلوغه هذه السن قد حكم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية لجنون 
أوعته أو غفله أو سفه ؛ أولم يحكم عليه ولكنه بلغ السن محنوناً أو معتوهاء فتستمر الولاية 
عليه أو الوصاية بحسب الأحوال . ويترتب على ذلك أنه إذا بلغ السن وكان ذا غفلة أو 
سفيها ولم يكن قد حكم عليه باستمرار الولاية أو الرصاية للغفلة أو السفه ؛ فإنه يصبح رشيدا 
كامل الأهلية » وإذا أريد الحجر عليه بعد ذلك وجب استصدار حكم بالحجرء وتختار المحكمة 
له قيما قد يكون غير الولى أو الوصى . 
| فإِذا بلغ القاصر سن الحادية والعشرين رشيداً كملت أهليته » وكان له بذلك أهلية 
الاغتناء وأهلية الإدارة وأهلية التصرف وأهلية التبرع » يباشر كل ذلك بنفسه . ويسلمه وليه أو 
وصيه ماله ليكون حر التصرف فيه . وكل دعوى لاقاصر على وصيه (أو للمحجور عليه على 
#مه) تكون متعلقة بأمور الرصاية (أو القوامة» تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى 
اتتهت فيه الرصاية (أو القوامة» : أنظر م ٠۳‏ من قانون الولاية على المال كذلك يقع باطلة 
كل تعهد أر مخالصة يحصل عليها الوصى من القاصر الذى بلغ سن الرشد إذا درت 
انخالصة أو العمهد قبل الفصل نهائياً فى الحساب (أنظر المادة ٠١‏ من قانون الولاية 
على المال) . 
على أنه قد يصيب الشخص بعد بلوغه سن الرشد عارض من عوارض الأهلية؛ وهى 


.التي ستتكلم عليها فيما يلى . 


YAS 





ب - تأثر الأهلية بعوامل أخرى غير السن 
(عوارض الأهلية) 

6 - حصر عوارض الأهلية : قد يبلغ الإنسان سن الرشد» ولكن أعليته تتأثر بعد 
ذلك بعارض يرجع إلى التمييز . والعوارض أربعة : الجنون » والعته » والغفلة » والسفه . 
ويلاحظ أن السفه إنما هو نقص فى التمييز فى دائرة التصرفات المالية » ولذلك اندرج بين 
عواض الاهلية . 

وسنرى أن من يخيب غيبة منقطعة يقام عنه وكيل » ومن حكم عليه بعقوبة جنائية 
ينصب قيم عليه » ومن أصيب بعاهات معينة يعين له مساعد قضائى . وهذا كله لا يدل 
فى الأهليةء لأنه لا يرجع إلى التمييز بل يقوم على أسباب أخرى» وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك . ٍ 

5 - لمجدون : نصت المادة ١١١‏ من القانون المدنى الجديد على أن «امجنون والمعتوه 
وذا الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة » وترفع الحجر عتهم » وفقاً للقواعد والإجراءات 
المقررة فى القانون» 2١”‏ . والقانون المقصود هنا هو أيضاً قانون الولاية على المال . وقد قضت 
المادة ٠١‏ منه بأنه «يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للغفلة أو للسفه » ولا برقع 
الحجر إلا ٠‏ . فالجنون تحجر عليه المحكمة وتنصب له قيما » إلا إذا كان قد حكم 
باستدمرار الولاية أو الوصاية عليه قبل بلوغه سن الرشد أو بلغ هذه السن مجنونا فتبقى ولاية | 
وليه أو وصيه . 

وأهلية النجنون معدومة لأنه فاقد التمييز » وتصرفاته القانونية تقع باطلة لانعدام الإرادة. 
وإلى هذا تشير المادة ١١5‏ من القانون المدنى الجديد إذ تنص على ما ياتى : 

١‏ - يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجرة. 

«۴- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة 
الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها؛ " . 

)١(‏ تاريخ النص : لم يرد هذا النص فى المشروع التمهيدى . ولجنة المراجع هى التى وضعته تخت رقم المادة 
فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب . وأضافت لجنة القانون المدنى بمجلس ا 
عبارة #وترفع الحجر عنهم» بعد عبارة « تحجر المحكمة عليهم؛ لاستظهار معنى أن الحجر لا يرفع [ 
بحكم. وأصبح رقم المادة ٠١١‏ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أفرتها لجنته (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص ١١95‏ - ص .)١1١‏ 

() تاريخ النص : لم يرد هذا النص فى المشروع التمهيدى . ولجتة المراجعة هى التى وضعته تخت رقم 
حا النهائي 0 النواب . ثم وافقت لجنة القانون المدنى بمجلس 


الشيوخ وكذلك مجلس الشيوخ مخت رقم ٠١١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 15١‏ - عن 
II‏ 

ويلاحظ أن تصرف المجنوت قبل تسجيل الحجر - إذا كانت حالة الجنون غير شائعة وغير معروفة من 
الطرف الآحر إتما يصح أخذا بالإرادة الظاهرة دون الإرادة الباطنة ؛ لأن الإرادة الياطنة عند اجنو لا 
وجود لها . 











تدا هات 













فالنجتون تصرفاته بعد تسجيل الحجر باطلة . وتصرفاته قبل تسجيل الحجر صحيحة ما 
دامت حالة الجنون غير شائعة وغير معروفة من الطرف الآخرء فإذا شاعت أو عرفها الطرف 
الآخر كان التصرف باطلا . 

وولاية القيم على النجنون كولاية الوصى على الصغير » يباشر القيم وحده من التصرفات 
ما يباشره الوصى وحده » ويستأذن امحكمة فى التصرفات التى يستأذن فيها الوصىء ولا 
يستطيع مباشرة التصرفات التى لا يستطيع مباشرتها الوصى. وكالقيم على المجنون وصيه. أما 
الولى على المجنون فمثل الولى على الصغير من حيث سعة الولاية . 

۷ - المعتوه : والمعتوه كامجنون يحجر عليه وينصب له قيم إذا لم يكن له ولى أو 
وصى. والقيم على المعتوه ووليه ووصيه كالقيم على امجنوك ووليه ووصيه من حيث مدى 
الولاية . 

أما المعتوه نفسه فقد يكون غير ميز فتكون أهليته معدومة » شأنه فى ذلك شأن الصغير 
غير المميز والجنون 2١‏ . وقد يكون مميزاً فتكون عنده أهلية الصبى المميز. وقد سبق بيان 
ذلك 29 , 


)1١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأن العته يعدم إرادة من يصاب به ٠‏ فتقع تصرفاته باطلة » من وقت لبوته. 
ولذلك لا يتطلب بطلائها توافر النحايل على القانون أو الغش أو التواط بين المعتوه والمتصرف له كما هر 
الحال بالنسبة إلى الحجور عليه للسفه إذا ما أريد إبطال تصرفائه السابقة على قرار الحجر عليه » كما أن 
هذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على الماضى وإنما لثبوت حالة العته ا معدم لإرادة 
المعتوه وقت صدور التصرف منه (نقض مدنى ۲۹ ديسمبر منة ١545‏ طعن رقم ٠۴‏ سنة ٠۸‏ قضائية 
لم ينشر بعد) . 
() أنظر فى كل ذلك المادتين ١١‏ و ١١4‏ من القانون المدنى الجديد» وقد سبق ذكرهما - هذا وقيام 
حالة العته عند أحد المتعاقدين ما يتعلق بفهم الراقع فى الدعوى؛ فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة 
النقض (نقض مدنى ۲۷ أكتوير سنة 155/6 مجموعة عمر ۲ رقم ۱۳۸ ص 114). ولكن اذا كانت 
محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته رقت التعاقد على أقوال شهود مؤداها أنه كانت 
.-.. تنتايه ئوبات عصبية وينهيج فى يعض الأحيآن » وعلى أنه سبق أن حجر عليه للعتهء ورقع عند الحجرء ثم 
حجر عليه ثانياً للعته والسفه بعد تعاقده ثم رفع عنه الحجر: ثم حجر عليه مرة ثالئة لضعف قواه العقلية » 
فان ما استدلت به من هذا ليس فيه ما من شأنه أن يؤدى إلى أن امحجور كان معتوهاً في ذات وقت 
التعاقد ؛ ويكون هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه (نقض مدنى ٠١‏ فيراير سنة ٠۹٤١‏ مجموعة 
عمر ه رقم ٠١۷‏ ص 2985 . ولعل محكمة النقض قد تأثرت فى هذه القضية بأن المنعاقد قد تكرر 
رفع الحجر عنه » فلا شئ يقطع فى أنه وقت التعاقد بالذات كان معتوهاً . وهى فى قضية أخرى لم تيد 
هذا التشدد فى استخلاص قيام العته » وذكرت أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها 
يبطلان عقد لعته المتصرف على شهادة الشهود الذين سمعتهم وعلى قرائن مستقاة من مصادر صحيحة 
مين شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه + فلا يقدح فى حكمها أن يكون قاضى التحقيق قد سأل أحد 
الأطباء الذين عالجوا المتصرف هل كانت حالة المريض حالة عته قانونى يلى الجنون فى الدرجة» » 
حاب بأنه دلم يكن على هذه الحالة وقت فحصه بمعرفتى ولكنه كان مشوش التفكير ضعيفاً فى بنيته 
وتفكيره يمعنى أنه يمكن التأثير عليه ويكرت فى حالة تردد» » فإن هذه الإجابة كاملة لا تشهد يسلامة 
عقله » فضلا عن أن الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها » بل 
الشأن فى ذلك للقضاء فى ضوء ما يبديه الطبيب (نقض مدنى ٠١‏ أكتوير سنة ٠۹١١‏ مجموعة عر 
رقم ٠١5‏ ص ۲۳۸) . 
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۸ - ذو الغفلة والسفيه : نصت الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون ار 
الجديد على أنه «إذا صدر تصرف من فى الغفلة أو من السقيه بعد تسجيل قرار الجر سرك 
على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أسحكامة ٠‏ ريتضح من ذلك انچر 
الغفلة والسفيه يحجر عليهما وينصب لها قيم . وتكون أهليتهما بعد تسجيل قرار الحبير 
ناقصة كأهلية الصبى المميز » فتغبت لهما أهلية الاغتناء ء وتتقيد أهلية الإدارة وأهلية 
التصرف بالقيود التى سبق ذكرها فى الصبى المميز » وتنعدم أهلية التبرع . ل 

واستشى فى أهلية التصرف نوعان من التصرفات هما الوقف والوصية » فهذان كينة 
صحيحين إذا صدرا من السفيه أر ذى الغفلة وأذنته لمحكمة فيهما . وتقضى الفقرة ٠‏ ول 
من المادة 77 بهذا الحكم إذ تنص على أن «يكون التصرف امحجور عليه لسفه أو غفل 
بالوقف أر بالوصية صحيحاً متى أذئته امحكمة فى ذلك» ٠‏ كذلك يجوز للمحجور عليه لله 
أو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها على النحو الذى رأيناه فى الصبى المصمز 
الذي بلغ النامنة عشرة وفى الحدود التى سبق ذكرها هناك . وإذا كانت الفقرة الثانية من 
المادة 115 مقصورة فى هذا الصدد على السفيه إذ تنص على أن «تكون أعمال الإثارة 
الصادرة من امحجور عليه لسفه المأذون له بعسلم أمواله صحيحة فى الحدود الي 
رسمها القانون» » فإن المادة 11 من قانون الولاية على الال تشمل كلا من السفيه وى 
الخفلة إذ تنص على أنه «يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من الحكمة أن يتسلم 
أمواله كلها أو بعضها لإدارتها » وفى هذه الحالة تسرى عليه الأحكام التى تسرى في شان 
القاصر المأذون» . 

هذا هو حكم تصرفات السفيه وذى الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر. أما التصرفات 
الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر فهى فى الأصل صحيحة» لأن انتقاص الأهلية لا يليت إلا 
بالحجر . وهذا هو رأى الإمام أبى يوسف ٠‏ خلافا لرأى الإمام محمد الذى يذهب إلى أن 
الحجر للسفه يثبت بقيام السبب نفسه لا بحكم القاضى . ولا يسرى الحجر فى حق الغي إلا 
من وقت تسجيل القرار الصادر به وفقاً للمبادئ العامة . ولا يحتج الغير يعدم علمه بالحجر 
متى كان القرار مسجلة ا . 1 

لكن يقع كثيراً أن السفيه أرذا الفغلة يتوقع الحجر عليه فيعمد إلى تبذيد أمؤأله 
بالتصرف فيها إلى من يتواطاً معه على ذلك » أو أن ينتهز الغير هذه الفرصة فيستصدر فته 
تصرفات يستغله بها ويبتز أمواله . ففى هاتين الحالتين - حالة التواطق وحالة الاستغلال 
- يكون تصرف السفيه أو ذى الغفلة باطلا إذا كان من أعمال التبرع ؛ أو قابلا للإبطقل 
إذا كان من أعمال التصرف أو أعمال الإدارة . وهذا ما استقر عليه القضاء المصرى جا 





(1) محكمة استغناف مصر الوطنية فى ۲۹ نوفمبر سنة ۱۹٤۲‏ اللحاماة 4؟ رقم ۷۸ من ۹۷ . 


ب 







ظل القائون القدي © » وأكده القانون الجديد فى الفقرة الثانية من المادة ١١8‏ إذ تنص 
على ما يأتى : «أما التصرف الصادر قبل ت جيل قرار الحجر فلا يكون باطلة أو قابلا 
للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطو م ۴“ ), 





(1) محكمة استګناف مصر الوطنية فى ١5‏ ديسمبر سنة 1557 المحاماة ۸ ص 48 - وفى ۲١‏ توفسير سنة 
1 المحاماة ٠٠‏ رقم ١5/6‏ ص 70١‏ - محكمة استعناف أسيوط فى ١8‏ نوفمبر سنة 191 الحاماق 
17 ص 357 - محكمة الاستثناف المختلطة فى د فبراير سنة ٠۹۴١‏ م ٤‏ ص 555 - وفى ١8‏ 
مارس صنة ۱۹٤‏ م 55 ص 10۷ . محكمة الجيزة فى 4 أبريل سنة 154٠‏ لاماق 2١‏ رقم 775 ص 
*5. وانظر سائر الاحكام المشار إليها فى نظرية العقد للمؤلف ص 54١‏ هامش * - واستقر قضاء 
محكمة النقض على ذلك : نقض مدنى فى ۸ ديسمبر سنة ٠۹١١‏ مجلة القانون والانصاد ؟ ص 
۷ - ص 455 - وف © يناير سنة سنة * ©1518 طعن رقم 1٤‏ سنة ١14‏ قضائية لم ينشر بعد - وقد 
قضت محكمة النقض أيضا بأنه إذا كانت محكمة اللوضوع قد أبانت ظروف التصرف الصادر من 
المتصرف قبل توقيع الحجر عليه للسفه وفى فترة طلب الحجر » واستدلت بها على أن المشترين غشرة 
فذهبوا به بعيداً عن بلدتهم حتى لا ينكشف أمره » وهم على علم بالإجراءات المخد لتوقيع الحجر 
عليه » لكى يتم بيع العين لهم قبل صدرر قرار ا" الحسبى بالحجر » فانقاد لهم حتى يقبض منهم 
قبل غل يده ما دفعوه له من ثمن , د قضت بإبطال النصرف» فإنها تكون قد أقامت قضاءها هذا على 
مقدمات تنتجه وهی قيام التواطؤ بين التصرف لهم والتصرف مع علم اصرف لهم بما كان يتردى فيه 
المتصرف من سفه واتتهازهم فرصة سفهه للأثراء من ماله حين كانت الإجراءاث القانونية تتخذ لحمايته 
- ومثى كانت القرائن التى أخذت بها محكمة الموضوع فى إلبات علم الشترى بحالة سفه البائع مؤدية 
عقلا إلى ما انتهت إليه من ذلك ء فلا شأن محكمة النقض معها (نقض مدنى ٠۸‏ نوفمبر منة ۱۹٤۴‏ 
مجموعة عمر ‏ رقم ۷۷ ص 0997 . 

رقضت محكمة النقض من جهة أخرى أنه إذا تعاقد شخص بمقد عرفى على البيم» فلما علمت 
زوجته يذلك طلبت إلى مجلس الحسبى توقيع ١‏ جر عليه » وأرسلت إلى المشترى إنذاراً حذرته فيه من 
إتمام الشراء لأنها طلبت الحجر على البائع » فلم ي ونفذ الشراء بالعقد العرفى عن طريق عقد رسمى» 
وترر مجلس الحسبى بعد ذلك توقيع الحجر » ثم حكمت الحكمة بصحة العقد ؛ وأوردت فى حكمها 
ظروف التعاقد وملايساته على الوجه المتقدم ؛ واستخلصت منها استخلاصاً سليما أن الصفقة لم تتم عن 
تواطؤ وغش » وان البيع الصادر من الحجور عليه قد انعقد بالعقد العرفى قبل الحجر ‏ وأن العقد الرسمى 
اللاحق لم ينشئ البيع بل إنه لم يكن إلا تنفيذا للعقد الأول فهذا الحكم سايم ولا خطأ فيه ني 
مدني فى 1 نوفصير سنة 194١‏ مجموعة عمر ۳ رقم ١76‏ ص 1/80) . ويلاحظ هنا أن البيم كان ون 
ثم بالعقد المرفى قبل أن يعلم المشعرى باجراءات الحجر ٠‏ ولم يكن العقد الرسمى اللاحق إلا تنفيذة 
للعقد العرفى السايق . 
(5) تاريخ المادتين 118 و15١1‏ من القانون المانى الجديد ؛ (أرلا) المادة ٠٠١‏ : لم يرد هذا النص فى 
اللشروع التمهيدىء ولجنة المراجعة هى التى وضعته رقم 114 فى المشروع النهائى. ووافق عليه 
تي النواب » ثم لجنة القانون المدنى بمجاس الشيوخ مخت رقم ٠١٠١‏ ثم مجلس الشيوخ - فاي 
الادة 115 لم يرد هذا النص فى المشروع التمهيدى ٠‏ ولجنة المراجعة هى العى وضعته حت رقم ٠١١‏ 
في الشروع النهائىء وكان مقصوراً على الققرة الاولى منه . ورافق عليه مجلس النواب . رفى لجنة 
القانون المدنى مجلس الشيوخ اضيفت الفقرة الثانية من النص توخحياً لاستكمال الأحكام الموضوعية 
الخاصة بتاقص الاهلية فى المشروع وأصبح رقم المادة 1١7‏ . وواقق مجلس الشيوخ على المادة كما 
فرتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص ٠۲۳‏ ی 2 
هذا وقد كانت لجنة المراجعة وضعت نصاً هو المادة ١١١‏ من المشرو النهائى يجرى على الوجه 
لأنى : «إذا كان طلب الحجر قد سجل قبل تسجيل قرار الحجعر رتب" تسجيل الطلب ما يترتب 
على تسجیل القرارء . وقد وافق مجلس النواب على هذا النص . وفى لجدة القاثون المدنى مجلس = 








rr 








وينصب القيم على السفيه وذى الغفلة على التحو الذى يتصب به القيم على اجنو 
والمعتوه أو يعين به الوصى على القاصر(1). ولا تستمر الولاية أو الوصاية على القاصر إذا بل 
سفيها أو ذا غفلة ٠‏ بل يجب الحجر عليه ونصب قيم له كما قدمنا . وولاية القيم على مال 
السفيه وذى الغفلة كولايته على مال الجنون والمعتوه وكولاية الوصى على مال القاصرء وقد 
تقدم ذكر ذلك 210 

۹ - الغائب والمحكوم عليه بعقوبة جنائية : وهناك حالتان تلحقان عادة بالأهلية, 
ولكنهما لا يتصلان بها إلا من حيث مظاهر الحجر وإقامة نائب المحجور » وهما حالتا الغائب 
والمحكوم عليه بعقوبة جناية . 

بالنسبة للغائب فهو فى حكم المادة ۷١‏ من قانون الولاية على المال كل شخص 
كامل الأهلية انفضت مده سنة أو أكشر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه . 
وذلك إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو ماته » أو لم يكن له محل أقامة ولا موطن معلوم أو 
كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج جمهورية مصر » واستحال عليه أن يتولى شؤوته 
بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه فى إدرانها . ويتبين من ذلك أن الغائب شخص كامل 
الأهلية كما هو صريح النص ٠‏ ولكن الضرورة قضت بإقامة وكيل عنه يدير شؤونه حتى لا 
تتعطل مصالحه ومصالح الناس . فالمفقود فى الشريعة الإسلامية هو من يختفى بحيث لا 
يعرف أحى هو أم ميت» أما الخائب فهذا وغيره من تكون حياته محققة ولكنه بعد عن 
موطنه بحيث لم يعد يستطيع أن يدير شؤونه بنفسه . وقد قضت المادة ۷١‏ من قانون الولاية 





= الشيوخ إقترح حذفه لأنه حكم تفصيلى ورد فى قائون الحاكم الحسبية» فوافقت اللجنة على ذلك 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۱۲١‏ - ص !17 فى الهامش ) 3 
= (1) يشترط وفقا للفقرة الثانية من المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى لابطال التصرف الصادر من السفيه قبل !| 





تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ ؛ والمقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص» : 
فلا ؛ 


1 





فيستغل هذه الحالة؛ ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائد 
يكفى لابطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه» بل يجب أن يثبت 
إلى جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التوآطؤ . 

(جلسة ۱۹۷1/4/۲١‏ الطعن ۳۸۳ أسئة كلاق س ۲۲ ص 2905 . 

4١(‏ تنص المادة (۷۸) من قانون الولاية على المال على أنه ويسرى علي القوامة والوكالة عن الغائبين 
الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القصر ويسرى على القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة 
فى شأن الأوصياء» 

(1) السفه والغفلة بوجه عام يشتركان فى معنى واحد ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ء إلا أن 
الصفة المميزة للسفه هى إنها تعترى الإنسان فتحمله على تبذير مال وإتلافه على خلاف مقتضئ العقل 
والشرع ؛ أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف يعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة 
التقدير . 

د" 
(جلسة 17 مجموعة المكتب الفنى السنة " ص /2917 
12/5/20 مجموعة المكتب الفنى السنة ۸ ص 11۹) 






4ت 




















على المال بأنه «إذا ترك الغائب وكيلا عاماً خكم امحكمة يتثبيته متى توافرت فيه الشروط 
الواجب توافرها فى الوصىء وإلا عينت غيره» . ثم قضت المادة ۷۸ من هذا القانون بأن 
ويسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الأوصياء» ويسرى على 
القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام امقر ة فى شأن الأوصياء؛ . وقضت المادة ۷١‏ من 
القانون ذاته بإن «تنتهى الغيبة يزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال 
الشخصية الختصة باعتباره ميته . 

أما المحكوم عليه بعقوية جناية فتقضى أحكام قانون العقوبات (م 21 يأن يكون 
محجوراً عليه مدة تنفيذ العقوبة ؛ ويختار قيما تصدق عليه المحكمة » أو يعين القيم الحكمة 
المدنية الكلية التى يقع فى دائرتها محل إقامته إذا لم يختر أحداً . ويتولى القيم إدارة ماله . أما 
أعمال التصرف فلابد فيها من إذن المحكمة المدنية وإلا كانت ياطلة . 
0 ومن ذلك نرى أن الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليته » فهر كامل الأهلية 
لائه كامل التمييز . وإنما وقع الحجر عليه لاستكمال العقوبة من جهة ؛ وللضرورة من جهة 
2 
احری 7 





٠‏ - المساعدة القضائية : وقد استحدث قانون المحاكم الحسبية فى مصر نظام 
المساعدة القضائية (110113116[ 35515]866) . وئقله القانون المدنى الجديد» فنص فى 
المادة ١١17‏ على ما يأتى : 

١‏ - إذا كان الشخص أصم أبكم » أر أعمى أصم » أو أعمى أبكم » وتعذر عليه 
بسبب ذلك التعبير عن إرادته » جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه فى 
التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك» . 

١‏ - ويكوت قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية 
فيهاء متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائياً بغير معاوئة المساعد إذا صدر 
التصرف بعد تسجيل قرار المساعدةم 29, 





20 وقد جاء في كتاب «شرح القانون المدنى» لفتحى زغلول ( صلا - ص ۳۸) قربي من هذا المعنى » 
ما ياتى : وإن عدم أهلية ١‏ عليه أخف من عدم أهلية القاصر أو السفيه من رجه بقاء التصرفات له 
مع إذن الحكمة . والواقع أنها أملية من نوع خاص سببها اعتقال رب الالء فلا هو قليل الخبرة ولا 
ضعيف العقل ولا هو غائب ٠‏ ولهذا يحترم رأيه غالبا فى إدارة أعماله » ويؤذن له كذلك بإجراء ما يريد 
عن التصرقات» . 

(؟» تاريخ النص : لم يرد هذا فى المشروع التمهيدى . واقترحت لجنة المراجعة النص الآنى : «يكون قابلا 
للابطال كل تصرف يصدر من شخص تقررت مساعدته قضائيا إذا صدر هذا التصرف بغير معاونة 
المساعدء وذلك وفقا للقواعد المقررة فى القانون» » وأصبح رقم المادة ٠١١‏ فى المشروع النهائى . وراقق 
مجلس النواب على هذا النص دون تعديل . وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ اقترحت إضافة فقرة 
أولى تنضمن النص الوارد فى المادة ٤١‏ من قانون الحا كم الحسبية فى بيان حالة من جب له المساعدة 
الفضائية » واقترح كذلك أن يكون حق طلب الإبطال قاصراً على التصرقات التى تقسورت المساعدة = 


-ه8؟1- 





أما قانون الولاية على الملل فقد نص فى المادة ۷١‏ على أنه «إذا كان الشخص أصم 
أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمیک 
أن تعين له مساعداً قضائياً يعاوته فی التصرفات المنصوص عليها فى المادة 58 . 

ويجوز لها ذلك أيضا إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف فى ماله 

ونصت المادة ۷١‏ على أن «يشترك المساعد القضائى فى التصرفات المشار إليها فى المادة 
السابقة . وإذا امتنع عن الاشتراك فى تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت ان الامتناع 
فى غير محله أذنت للمحكوم بمساعدته بالانفراد فى ابرامه أو عينت شخصا آخر للمساعرة 
فى ابرامه وفقا للتوجيهات التى بينتها فى قرارها . واذا كان عدم قيام الشخص الذى تقررت 
مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض امواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها 
أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد باجراء هذا التصرف 6 

ويتبين من مجموع هذه النصوص أن المساعدة القضائية إنما تتقرر لاجتماع عاهتين 
فى الجسم من عاهات ثلاث ؛ العمى » والبكم » والصمم . والسبب فيها ليس نقص الأهلية 
؛ فإن التمييز الكامل متوافر عند من تقر له المساعدة القضائية » ولكن هو العجز الطبيعى عن 
التعبير عن الإرادة كما صرحت بذلك النصوص السابق ذكرها . 

والمساعدة القضائية تتقرر للتصرفات اللنصوص فى المادة ۳۹ من قانون الولاية على المال 
وهى التصرفات التى لا يجوز للوصى مباشرتها إلا بإذن من المحكمة ٠‏ فإذا وقع تصرف من 
ذلك بغير معاونة المساعد ؛ كان التصرف قابلا للإيطال لمصلحة من تقررت له المساعدة» إذا 
صدر بعد تسجيل الحكم بتقرير المساعدة . 8 

والمساعد القضائى يعين ويعزل وفقآ للأحكام التى تتبع فى تعيين القيم وعزله » وتسرى أ 
عليه الأحكام المخاصة بالقوامة . 0 









المطلب الثانى 
عيوب الإرادة 
(Vices du consentement)‏ 


1 - حصر عيوب الإرادة : اشتمل المشروع التمهيدى على نص هو الادة 155 
من هذا المشروع ء حذف فی المشروع النهائى ؛ وقد جرى بما يأتى : «لكل من شاب 





= القضائية فى شأنها . وقد أحذت اللجنة بهذين الاقتراحين لأن أرلهما يرمى إلى استكمال الأحك 
الموضوعية فى العقنين المدئي فيما يتعلق بناقص الأهلية: والثانى يقيد النص تقييدا انصرفت إليه 
واضعه. فأقرت اللجنة التص كما ورد فى القانون ٠‏ وأصيح المادة ١177‏ . ووافق مجلس الشيوخ على 
كما أقرتها اللجنة (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۱۴۸ - ص 1۴١‏ 8 


مم _ 















رضاءء غلط أو تدليس أو انتزع رضاؤه بالإكراه أو باستغلال حاجة له أن يطلب إيطال العقد 
رفا للأحكام التالية» 

ويتبين من ذلك أن عيوب الإرادة هى الغلط والتدليس والإكراء والاستغلال . ولابد فى 
هذا الصدد من التمييز بين إرادة معيبة وإرادة غير موجودة . فالإرادة المعيبة هى إرادة موجودة» 
ولكنها صدرت من شخص غير حر فى إرادته أو على غير بينة من أمره . فإرادته تعلقت 
بمحلها تعلقاً حقيقياً ومن ثم فهى موجودة » ولكنها ما كانت تتعلق به لو أنها كانت على 
هدى أو كانت مختارة ومن ثم فهى معيبة . أما الإرادة غير الموجودة فمجرد مظهر خارجی 
يوهم أنها موجودة » ولكنه فى الواقع من الأمر لا ينطوى على إرادة تعلقت يمحلها. وما 
يصدر من الجنون أو السكران أو الصبى غير المميز لا يعتبر إرادة » إذ أن أحداً من هؤلاء لا 


(۱) أنظر المادة ١4‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى . وكانت المادتان ۱۹۳/١١١‏ من القائون الدنى القديم 
تنصان على أنه فلا يكون ١‏ ضاء صححيحاً إذا وقع عن غلط أو حصل بإكرام أو تدليس» - هذا ولا تليسا 
المادة ١70‏ من المشروع التمهيدى فى لجنة 2 اقترح حذفها لأن الأحكام التى تقررها متصوص 
عليها فى المواد الثالية ؛ فوافقت اللجنة على ذلك (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ١4١‏ فى 

الهامش) . 
ونتقل هنا النظرة العامة التى وردت فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى شأن عيوب 
الإرادة: رمنها بين ما استحدثه القائون الجديد : ٠تتضمن‏ النصوص المتعلقة بالغين أهم ما استحدث 
المشروع من أحكام يشأن عيوب الرضاء . فقد اقتفت هذه النصوص أثر التقنينات الجرمانية والمشيروع 
الفرنسى الإيطالى » وجعلت من الغبن سببا عاما للبطلان النسبي راتعقاص العقود إذا أنيح لأحد 
المتعاقدين أن يستاثر بربح فاحش من طرق استغلال حاجة المتعاقد الأخر أو طيشه . وقد يؤخذ على هذا 
الحكم أن إعماله ينتهى إلى تحكم القاضى . بيد أن فى سابقات التشريع ما يحمل على التغاضى عن 
هذا النقد والاطمعنان إلى ما جرى ر . فالتقنينات الحديثة » وفى طليعتها التقنين الألمانى 
والتقنين السويسرى والتقدين النمسارى المعدل والتقنين البولونى والتقنين اللبناني والتقنين ا 

مل جميعا من الغبن 














زالتقنين السوفيتى » بل والمشروع الفرنسى الإيطالى رغم ترعته الحافة جم ب 
عاما للبطلان ثم إنه ليس ثمة مأ يدعو إلى الإشفاق من كم القاضى في هذه الحالة أكثر من سواهاء 
و القاضی الذى يتولى فى حيانه اليرمية تقدير الفلط الجوهرى والية الحسنة والباعث المشروع 
والضمرر الجسيم والباعث المستحث وما إا ذلك . على أن النص فى الغبن بوجه عام لا يستتمبع اطرا 
لحك لق اة بصو می ی ر ؛ توخيا لأحلال الك مل 
الكيف؛ كأحوال الغبن فى البيع والقسمة والاتفاق على سعر الفائدة - وبراعى من ناحية أخرى أن 
المشروع استتحدث أحكاما جزيلة الفائدة يشأن ما يشرب الرضا من عيوب أخرى ء. فواجه مسائل عديدة 
أغفلها التقنين المضرى الحالى ٠‏ كالغلط المشترك والغلط فى القانون وغير ذلك . ثم إنه غدل النصوص 
التعلقة بالتدليس تعديلا يكف زوال الخلاف القائم بين التصومص العربية والنصوص الفرنسية فى لتقي 
الحالى (القديم) . وتناول فوق ذلك مسائل أخرى كسكوت أحد امتعاقدين عمدا عن واقعة يجهلها 
المتعاقد الآحر أما النصوص الخاصة بالإكراء فقد روعى في وضعها أن تكون متناسقة مع ما ورد بشأن 
التدزيس - فالإكراء »سواء أكان صاهراً من أحد المتعاقدين أم من الغيرء له ما للتدليس من أثر فى صحة 
العقد - وقد قضى المشروع ٠‏ فيما يفعلق يتقدير الإكراه » على التناقض المعيب الذى تنطوى عليه 
نصوص التقنين الحالى (القديم) ... بأن احتكم إلى معيار شخصى بحت » قوامه الاعتداد يجنس المكره 
وسته وحالتة الاجتماعية والصحية ومزاجه وكل ظرف خر من شأنه أن يؤثر فى جسامة ما يقع عليه» 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1794 - ص 0118 . 


انه 


يميز ما يفعل . وكذلك الإشارة الطائشة تصدر عن غير قصد لا تكون إرادة » ولو صدرت من 
شخص عاقل . ويترتب على هذا التمبيز الجوهرى أن العقد الذى يقوم على إرادة غير موجودة 
لا يكون له وجود » أو هو عقد باطل . أما العقد الذى يقوم على إرادة معيبة فهو موجود لان 
الإرادة موجودة . ولكن يجوز للمتعاقد الذى شاب إرادته عيب أن ييطله » فهو عقد قابل 
للإبطال . رسنری تفصيل ذلك فيما يلى : 

وتتصل نظرية عيوب الإرادة بنظرية سلطان الإرادة اتصالاً وثيقآ 7 فإرادة الفرد» ولها 
ا مقام الأول فى توليد الروابط القانونية وفى ترتيب آثارهاء يجب أن تكون على هدى 
مختارة» وإلا فالإرادة المشوبة بعيب من العيوب المتقدمة ليست إرادة صحيحة» فلا يكون لها 


سلطات كامل. 
ونتولى الآن بحث عيوب الإرادة متعاقبة : الغلط فالتدليس فالإكراه فالاستغلال . 
١‏ - الغلط * 
(L'erreur)‏ 


- تعريف الغلط : يمكن تعرية الغلط بأنه حالة تقوم بالنفس حمل على ترهم 
غير الواقع . رغير الواقع ما أن يكون واقعة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتها » ارو 
صحيحة يتوهم عدم صحتها . والغلط بهذا التعريف الشامل ينتظم كل أنواع الغلط» ولا 
يقف عند نوع معين منها » والذى نريده هنا هو غلط يصيب الإرادة ؛ فيتبخى © تم حصن 
هذا النوع من الغلط بتمييزه عن غيره من الأنواع الأخرى وبرسم الدائرة التى مخصر نطاقه 
حتى نستطيع بعد ذلك أن نبين قواعده وأحكامه ٠‏ 

۴ - الغلط المائع : وأول توع من الغلط نستبعده من دائرة بحثنا هو ما مك يدم 
بالغلط المانع (erreur - obstacle)‏ . وهو غلط يقع » طبقا لنظرية تقليدية فى الفقه 
الفرنسى» في ماهية العقد » كما إذا عطى شخص لآخر نقوداً على أنها قرض وأخذها الآخر 
على أنها هبة . أو فى ذاتية لمحل » كما لو كان شخص يملك ميارتين من صنفين : 





* بعض المراجع : ركاردوفييينى(1 )R 300 F101‏ فى المجلة ربع السنرية ا 
جوسران فى الباعث فى الأعمال القانونية ص ۳١‏ وما بعدها -- مورى )Maury(‏ : الغلط في 8 
7 عقود ا معاوضة (مجموعة دراسات لتخليد ذكرى كابيتان م وع) - جورف (0086) فى 
مبداً حسن النية سنة 1۹۲۸ ص 6 - سيليس (061108) باریس سنة 19157 - ودف ر 
)Gouderoy)‏ باريس a‏ 19156 - مرترن (MOUtON)‏ ليون سئة ©1917 - فهمى نور ليوك س 
5 - مارث فورنييه )Mar the FOU11€1(‏ دپجون ريه 141 — (Dabin) ills‏ بروكسل 
سنة ۱۹٤۷‏ ص 7١‏ - والتون ١‏ ص ۲۲۸ وما بعدها - نظرية العقد للمؤلف فقرة E‏ 
الد کتور حلمى بهجت بدوى فقرة ۱ وما بعدها - الدكتور حشمت أبو ستيت فقرة 195 ذا 
بعذها. 


—YTA-— 





قباع إحداهما والمشترى يعتقد أنه يشترى الأخرى . أو فى السبب » كما إذا اتفق الورئة مع 
الموصى لهم على قسمة العين الشائعة بينهم ثم يتضح أن الرصية باطلة ٠‏ 

وظاهر أن هذا التوع يعدم الإرادة ولا يقتصر على أن يعيبها . ففى الأمثلة التى قدمناها 
لم تتوافق الإرادتات على عنصر من العناصر الأساسية . ماهية العقد أو امحل أو السبب . 
فالتراضى إذن غير موجود » والعقد باطل أى متعدم . وهذا هو الذى يدعونا لاستبعاد الغلط 
الماتع من دائرة البحث » فهو يتصل بوجود التراضى لا بصحته › ونحن الآن فى صدد صحة 
التراضى بعد أن فرغنا من الكلام فى وجوده . 

4 - اختلاف الإرادة الظاهرة عن الإرادة الباطنة : وقد تختلف الإرادة الظاهرة عن 
الإرادة الياطنة » فيؤخذ بإحداهما دون الأخرى كما بينا فيما تقدم . والكلام فى الإرادتين 
وفرق ما بينهما ليس كلامآ فى عيوب الإرادة ٠‏ » بل كلام فى الإرادة ذاتها ٠أى‏ فى 
وجودها لا فى صحتها . فيجب استبعاد هذه المسألة أيضا من دائرة البحث : 


11 - الغلط فى النقل أو فى التفسير : والغلط الذى يعنينا بحثه هنا هو الغلط الذى 
يقع وقت تكوّن الإرادة (۷010۸)6 )erreur sur la formation de la‏ . رمناك غلط لا 
يعيب الإرادة يجب كذلك استيعاده من دائرة البحث » رهو غلط يقع وقت نقل الإرادة إذا 
نقلت غلى غير وجهها » وهذا ما يسمى بالغلط فى النقل «(erreur de transmission)‏ 
أويقع فى تفسيرها إذا فهمها من توجهت إليه على غير حقيقتها » وهذا ما يسمى بالغلط 
فی التفسير d'interprétai0n)‏ 1ات7») . والفرق بين الغلط الذى يقع وقت نكو 
الإرادة والغلط الذى يقع فى النقل أو فى التفسير أن الغلط الأول هو حالة تقوم بنفس من 
صدرت منه الإرادة » أما الغلط الآخر فحالة تقوم بنفس من توجهت إليه الإرادة ° 





)1١(‏ هذا ما لم يژد بالأرادة الباطنة وتستظهر مغايرتها للإرادة الظاهرة » فقد ترجع هذه المغايرة إلى غلط 
وقع فيه المتعاقد الذى صدرت منه هذه الإرادة . ولكن ليست كل مغايرة بين الإرادة الباطنة والإرادة 
الظاهرة غلطا » فالهازل والشخص الذى يضمر غير ما يظهر فى حالة التحفظ الذهنى 168613/6) 
(1068]316 كلاهما تختلف إرادته عن إرادته الباطنة دون أن يكون واقعا فى غلط . 
() وقد يقع الغلط فى الإرادة الظاهرة كما يقع في الإرادة الباطنة . والغلط الذى يقع فى الإرادة الظاهرة 
ليس هو مغايرتها للارادة الباطنة » يل هو غلط يع فى التعبير عن الإرادة ذانه أى فى الإرادة الظاهرة ٠‏ 
ويأنى سای يمثل على ذا : شخص عنده حصانان » حصان أسود فيه عيب يريد بيعه من أجله 
وحصان أبيض لا عيب فيه ولا يريد بيعه . فإذا قال : أبيعك الحصان الأبيض» وهو بريد أن يقول ؛ 
الأسود , كان هناك غلط في الإرادة الظاهرة . أما إذا اعتقد خط أن الحصان الأبيض هو المعيب» فقال 
أييعك الحصان الأبيض : كان هتاك غلط فى الإرادة الباطنة لا فى الإرادة الظاهرة . والقانون الألماني 
يجعل العقد مابلا للابطال لكل من هذين التوعين من الغلط (أنظر فى هذا الموضوع سالى فى إعلان 
الإرادة ص ١١‏ وما بعدها - نظرية العقد للمؤلف ص 584 هامش رقم ) . 
() رقد اشتمل الشروع العمهيدى على نص هر المادة ١١‏ من هذا المشروع » جرى بما یی : «تسرى 
الأحكام الخاصة بالقلط فى حالة ما إذا نقل رسول أو أى وسيط آخر إرادة أحد المتعاقدين محرفة؛. > 








و 





١‏ - الغلط الذى يعيب الإرادة : ويبقى » بعد استيعاب ما قدمناه من أنواع الغلطء 
الغلط الذى يصيب الإرادة » وهو الذى يعنينا بحثه ويجب أن ترسم له دائرة واضحة المعال ٠‏ 
فهو من جهة غلط يقع فى تكون الإرادة لا فى نقلها ولا فى تفسيرها » وهو من جهة أخرى 
لا يعدم الإرادة كما هو الأمر فى الغلط المانع » ولا يختلط بوجودها ذاته كما هو الأمر فى 
الإرادة الظاهرة والإرادة الياطنة . 

دإذا كان الخلط الذى يعيب الإرادة لا يجوز أن يقع على ركن من أركان المقد رلا 





- وقد حذفت هذه اللادة فى المشروع النهائى «لأنيا تقرر حكما تفصيلياً لا حاجة إليه؛ (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص 177 - ص 177 فى الهامشن) . والنص المحذوف مع مذ كرته الإيضاحية 
يوهم أن الغلط فى التقل أو فى التفسبر غلط يعيب الإرادة . والصحيح أنه يكون سببا فى عدم توا 
الإرادتين فلا ينعقد العقد . هذا ما لم يؤخذ بالإرادة الظاهرة فى حالة التحريف فى النقل (قارن المادة 
٠‏ من القانون الالمانى» » فيكون العقد صحيحاً ويؤخذ بالإرادة الحرفة على أنها هى الإرادة الصحيبدة 
لمن صدرت منه هذه الإرادة . والقمضاء المصرى يأخذ بالرأى الأول ولا يعتبر العقند قد تم لعدم ترافق 
الإرادتين» وقد سبق بيان ذلك (أنظر آنفا فقرة ۲ فى الهامش) . وسواء أخذ بالرئى الأول تي 
نظرية الإرادة الباطنة أو أخذ بالرأى الشانى تمشيا مع نظرية الإرادة الظاهرة » فإن الوسيط الذى حرف 
الإرادة يكو مسكولا نحو المتعاقد الأول إذ اتعقد العقذ » أو نحو المتعاقد الآخخر إذا لم يتعقد . 

ومن قبيل الغلط فى النقل مجرد الغلط فى الحساب وغلطات القلم . وهذا الغلط لا يؤثر فى اتعقاد 
العقد ولا في صحته . وقد ورد نص صريح فى هذا المعنى فى القانون الجديد ؛ فنصت المادة ٠۲۲‏ على 
أنه الا يؤئر فى صحة العتقد مجرد الغاط فى الحساب ولا غلطات القلم ؛ ولكن يجب تصحيح الف 
(أنظر المادتين 5 من القانون القديم فيما يتعلق بتصحيح أرقام الحساب فى عقد الصلح - رقد 
ورد نص القانون الجديد فى المشروع التمهيدى سحت رقم المادة ٠۷١‏ , وفى المشروع النهائى ت رقم 
١017 oll‏ ؛ ووافق عليه مجلس النواب ٠‏ فلجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حت رقم المادة 175 
فمجلس الشيوخ مخت الرقم ذانه ؛ مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ١54‏ - ص 157) . والقضاء 
المصرى مضطرد فى هذا المعنى : محكمة الاستثناف الوطنية في أول ديسمبر سنة ٠۹۱٤‏ الشرائع ۲ ص 
۹ - محكمة الاستثناف الختلطة فى ٩‏ دي يسمبر سنة ۱۹۳۱ م 44 ص 00 - وفى ۷ مارس نة 
EE‏ م 45 ص ۱۹٤‏ - وفى ۸ مارس سنة ۱۹۴۲ م 45 ص 199 - وفى 13 نوفمير سنة 1۹۳۳ 
م ٦‏ ص 75 - وفى ۳ أبريل سئة 19874 م 43 ص ۲۲۲ - وفى 7١‏ ديسمبر سنة ۱۹۴۷ م ٥‏ 
ص ۷ . وقد قضت محكمة النقض بأن الخطأ فى ذات الأرقام المثبئة بحساب المقاولة (Oe ÛC‏ 
([081010 يجوز طلب تصحيحه متى كان هذا الغلط ظاهراً فى الأرقام الثابئة فى كشف الحساب المعتمد 
من قبل ؛ أو متی كانت أرقام هذا الكشف قد نقلت خط من ورقة أخرى معترف بها » ار كانت غير 
مطابغة لأرقام أخرى ثابتة قاتونا . أما إعادة حساب كلك المقاولة من جديد فإن القانون يأياه » لأن عمل 
المقاس والحساب النهائى عن المقارلة بعد إتمامها ما دام عملا متفقا عليه فى أصل عقدهاء فإن هذا 
الاتفاق متى نقذ بعمل المغا والحساب فعلا ووقع عليه بالاعتماد » فقد انقضت مسكولية كلل عاقد , 
عنه؛ وأصبح هو ونتیجته ملزما للطرفين (نقض مدثى فى ۷ توقمير نة ۱۹۲١‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ؛ 
۷ ص 977) . وقفضت محكمة النقض أيضا بأنه متى كانت محكمة الموضوع قد تبينت من واقع : 

9و ر متی 4 : 

الدعوى أن التبايع الذى هو محل النززع قد رقع على عين معينة تلاقت عندها إرادة المشترى مع إرادة , 
البائع ء وأن ما جاء فى العقد خاصا بحدود هذه العين قد شابه غلط فى حدين من حدودفا بذكر 
أحدهما مكان الآخر » فإنها لا تكون مخطية إذا ما اعتيرت هذا الغلط من قبيل الغلط المادى الواقع جال ; 
تخرير انحر المشبت للتعاقد لا الغلط المعنوى الواقع حال تكوين الإرادة مسد للرضاء (نقض مذنى فى 
١‏ ديسمير سنة ۱۹٤۷‏ مجموعة عمر © رقم ۲۴۲ ص 887) . 





. الغلط مارت 







أعدم التراضى كما رأينا » إلا أنه يجب مع ذلك أن يكون غلطا جوهرياً حتى يعيب الإرادة . 
نم إن الغلط هو أمر تفسى يستكن فى الضمير ٠‏ فوجب لاستقرار التعامل ألا يستقل به 
امتعاقد الذى وقع فى الغلط » بل يتصل به المتعاقد الآخر على وجه من الوجوه حتى يمكن 
الاعتداد به 8 

خلص لنا من ذلك أن الغلط الذى يعيب الإرادة يجب أن يكون : (أولا) غلطاً جوهرية 
واقعاً على غير أركان العقد . (ثاني» غلطاً لا يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل به المتعاقد 
الآخر ‏ 

فنتكلم إذن فى المسألتين تین ٠‏ - متى يكون الغلط جوهرياً وعلى أى شۍ يقع . 
-٣‏ كيف يتصل المتعاقد الآخر بالغلط "° . 


أ - متى يكون الغلط جوهريا وعلى أى شی يقع 

۷ - معيار الغلط الجوهرى فى القانون الفرنسى وكيف تطور من معيار موضوعى 
إلى معيار ذاتى : ورث الفقه الفرنسى التقليدى عن القانون الفرنسى القديم تقسيم الغلط من 
حيث تأثيره فى صحة العقد إلى أنواع ثلاثة : غلط يجعل العقد باطلا وهو الغلط الائع الذئ 
سبقت الث ة إليه» وغلط يجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة العاقد الذى وقع فى الغلط » 
وغلط لا يؤثر فى صحة العقد . وقد سبق أن بينا الحالات الثلاث التى يكون فيها الغلط مان 
فيجعل العقد باطلا. أما الغلط الذى يجعل العقد قابلا للإبطال فيكون في حالتين :(1) 
غلط يقع فى مادة الشئ محل الالتزام الناشئ من العقد » وهو ما تعبر عنه المادة 1١1‏ من 
القانون المدنى الفرنسي بالغلط الواقع فى مادة الشئ ذاتها 15 (substance même de‏ 
(60056 . (1) غلط يقع فى شخص المتعاقد إذا كانت شخصيته محل اعتبار فى العقد . 
والغلط الذى لا يؤثر فى صحة العقد يكون فى أحوال أربع : -١‏ غلط فى وصض لا يتعلق 
بمادة الشئ محل الالتزام . ؟ - غلط فى قيمة الشئ محل الالتزام . ۳ - غلط فى شخص 
التعاقد إذا لم تكن شخصيته محل اعتبار فى العقد . ٤‏ - غلط فى الباعث على التماقد. 
ٌ ولكن القضاء فى فرنسا لم يأخذ بهذه النظرية التقليدية . وجارى الفقه الحديث القضاء 
فى ذلك . فلم يأذ بالتقسيم الثلاثى للغلط ‏ إذ استبعد النوع الأول وهو الغلط الذى يجمل 
قد باطلا؛ لأنه يتصل بوجود التراضى لا يصحته كما قدمنا . وهدم الحاجز ما بين الفوصيت 
اشانى واشالث » فإن اتسميمز ما بين هلين النوعين قد قام على قراعد جامدة تشيو بن 
"لكيه الحياة العملية » وخير منها معيار مرن يمكن تطبيقه على الحالات المتنوعة . فمن 





بقع فى قيمة الشئ أو فى الباعث على التعاقد ومع ذلك يؤثر فى صحة العقد لأنه 


بے تس کے 


8 5 فده‎ DE 
أ بوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها (نقض مدنى فى أول‎ 


یریل ۱۹۴۸ مجموعة عمر © رقم ۲۹۵ ص 0857) . 
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كان هو الدافع إلى التعاقد . ومن الغلط ما يقع فى مادة الشئ ومع ذلك لا يؤثر فى صحة 
العقد لأنه لم يكن هو الداقع . فالعبرة إذن ليست بأن الغلط وقع فى مادة الشئ أو فى قيمته, 
بل العبرة بأن الغلط كان غلطاً جوهرياً ([[ع "٤i‏ ه5وع)» أى بأنه كان هو الدافع الرئيسى إلى 
التعاقد raison principaلe et déterminante)‏ 13) . فلا تکون هناك حالات محددج 
يؤثر فيها الغلط فى صحة العقد وحالات أخرى محددة كذلك لا يؤثر فيها الغلط » بل د 
هذه القواعد الضيقة » وتزول الحواجز ما بين حالات وأخرى » ونستيدل معياراً يقاعدة؛ 
ويصبح الغلط مؤثراً فى صحة العقد متى كان هر الداقع إلى التعاقد » وذلك فى جميع 
الحالات » تبعاً لملابسات كل حالة وظروفها الخاصة . 

وتطور الفقه الفرنسى من الأخذ بمعيار موضوعى إلى الأخذ بمعيار ذاتى نراه واضحاً فى 
تفسير عبارة «الغلط فى مادة الشئ ذاتهاه الواردة فى المادة ١١١١‏ من القانون الفرنسى. فقد 
بدأ الفقهاء الفرنسيون فى العهد الأول يفسررن هذه العبارة تفسيراً حرفياً . ويذهبون إلى أن 
المراد بذلك هو الغلط الذى يتعلق بالمادة التى يتكوّن منها الثئ » ومادة الشئ هى مجموع 
الخصائص التى تدخله فى جنس معين وتميزه عن الاجناس الأخرى . ويقدمون عادة امل 
الذى اتی ب بوتييه : شخص اشترى (شمعدان) من نحاس مطلى بالفضة وهو يعتقد أنه من 
فضة حالصة ‏ . ثم أذ الفقهاء فى عهد ثان يعدلون عن هذه الفكرة الموضوعية بإدخال 
عامل ذاتى فى مخديد هذا النوع من الغلط . وأول من سار من الفقهاء فى هذا الطريق هما 
الأستاذان أوبرى ورو '''» فقد أحذا فى الأصل, بالمذهب الموضوعى كقاعدة عامة » فذهيا 
إلى أن المراد بمادة الشئ هى العناصر المادية التى تكونه والخواص التى تميزه من الأشياء 
الأخرى طبقاً للمتعارف بين الناس » ولكنهما أضافا إلى ذلك جواز أن يتفق المتعاقدان على 
ترافر صفة معينة فى الشئ فتصبح هذه الصفة جوهرية بالنظر إلى غرض المتعاقدين لا بالنظر 
إلى مادة الشئ من حيث هى . ثم هجر الأستاذ لوران » فى عهد ثالث » المعيار الموضوعى 
واحذ بالمعيار الذاتى جملة واحدة » فذهب إلى أن نية المتعاقدين وحدها هى التى خدد مادة 
الشئ والأرصاف المعتبرة فيه . واقتفى سائر الفقهاء أثر لوران فى هذا المنحى » فذعب | 
الأستاذان بودرى وبارد إلى أن المراد بمادة الشئ هى الأوصاف الرئيسية التى اعتبرها المتعاقدان 
أو أحدهما فى ذلك الشئ والتى ما كان التعاقد يتم بدونها ”2 وذهبت الأساتذة بلاتهول 
وکولان وكابيتان وجوسران إلى هذا الرثى 90 , 






. ٤٠۷ ماركاديه 5 فقرة‎ - ۱١ - ۱۱۲ فقرة‎ ٠١ أنظر فى هذا المعنى دیرانتون‎ )١( 
. ٤۹۲و‎ 45 مكررة ص‎ ۴٣۳ أنظر أربرى ورو 4 فقرة‎ ۲ 

. ٤۸۸ فقرة‎ ١6 لوراك‎ )۳( 

(4) بودرى ويارد ١‏ فقرة ٥٤‏ . 

. ۷۲ ققرة‎ - 1٩ كولان وكاييتان ۲ ص ۲۸۱ - جوسران ۲ فقرة‎ - ٠١8 بلانيول ۲ فقرة‎ )٥( 


أب 4 الاسم 





















فالعبرة إذن » طبقا للمعيار الذائى » بالأوصاف المعتبرة فى نظر المتعاقدين لا بالخصائص 
النى تكوّن مادة الشئ فى ذاته » فقد يشترى شخص شیغاً على أنه أثر تاريخى ويعتقد فى 
إلوقت ذاه أنه مصتوع من ذهب فيتضح أنه مصنوع من (البرونز) » فهذا غلط فى «مادة 
الک » ولكته بحسب نية المشترى ليس غلطا فى الصفة المعتبرة عنده» فما دام الشئ الذى 
اشتراة هو الأثر التاريخى الذى يقصده » فلا يعنيه بعد ذلك إن كان من ذهب أو من معدن 
آخر. وقد استيدل الفقه والقضاء فى فرنسا بعبارة «مادة الشئ؛ 14 عل (substancê‏ 
(0805 عبارة أخرى اشتقاها من الكلمة ذاتها هى الصفة الجوهرية 0081106) 
(6لاءناهةزؤطناك » أى الصفة التى اعتبرها المتعاقد فى الشئ . والمعيار الذاتى ما هو فى 
الواقع إلا نتيجة منطقية لمبداً سلطان الإرادة » فما دامت إرادة العاقد هى التى تنشئ الرايطة 
القانونية فيجب الأخذ بهذه الإرادة فى حقيقتها وعلى وجهها الصحيح» لا معيبة بما تأثرت به 
من غلط أو غير ذلك من العيوب . 

8 - معيار الغلط الجوهرى فى القانون المصرى معيار ذاتى : وبالمعيار الذاتى أيضاً 
أخذ الفقه والقضاء فى مصر منذ عهد القانون القديم . وقد أسعفهما فى ذلك تصوص هذا 
القانون ذاتها » فقد كانت المادتان ١54/114‏ من القانونين الوطنى والختلط تنصان على أن 
«الغلط موجب لبطلان الرضاء متى كان واقعاً فى أصل الموضوع المعتبر فى العقد؛؛ وجاء فى 
النص الفرنسى للقانوت المصرى القديم : «متى كان واقعاً فى الناحية الرئيسية التى كانت 
محل اعتبار فى الشى عند التعاقدءة052طع 12 (le rapport principal sous lequel!‏ 
contr‏ ع1 evs dans‏ 616 2. فالنصوص كما نرى تذهب بوضوح إلى الأخذ 
بالمعيار الذاتى» وقد نقلت لا عن نصوص القانون الفرنسى بل عن القضاء والفقه فى فرنسا 
يعد التطور الذى أسلفنا ذكره 9 

وجاء القانون الجديد مؤيداً للمعيار الذانى وصريحاً فى وجوب الأخذ به . ققد 
_ نصصست المادة 1١١‏ على أنه «إذا وقع التعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب 





)١١‏ أنظر فى الفقه المصرى دى هلتس الجزء الأول لفظ (0005/8041011) فقرة ٠١‏ - مالقون ١‏ ص 
۷ - فتحى زغلول ص ۱۲۲ - والتون ١‏ ص ١59‏ - ص 1535 - الدكتور عبدالسلام ذهنى بك 
فى الالتزامات فقرة ٠۲۷‏ - الدكتور محمد صالح بك فى الالتزامات 6 - الدكتور محمد 
وهيبة فى النظرية العامة فى الالتزامات فقرة ٠٠١‏ نظرية العقد للمؤلف فقرة ٠١۷‏ وما بعدها - الد كتور 
يهجت بدوى ققرة 117 - الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت فقرة ٠١١‏ وما بعدها . 
وأنظر فى القضاء ا مصرى محكمة النقض (الدائرة المدنية) فى ۷ نوفمبر سنة 1۹١١‏ مجموعة عمر ١‏ 
ص ۹۲۳ - محكمة قنا الاسشنافية فى 51 مارس سنة ۱۹١۸‏ المجموعة الرسمية ۹ رقم 70 - محكمة 
الجيزة الجزئية فى 7١‏ مارس سنة ۱۹۰۴۳ الحقوق 18 ص ١4٠‏ - محكمة الاستكناف امختلطة فى ۷ 
اقاس سنة 1831 م £ ص 45 - وفى ۲٢‏ ديسمير سنة ۱۸۹۲ م ٥‏ ص 53 - وفى ۷ نوشمبر نة 
1 م 3157 ض1 - وقی ۱۹ يناير سنة ۱۹۱۱ م ۲۴ ص 114 - وفى ۱۷ مايو سنة 1931 
ن وف 1 هايو سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص 478 - وفى 11 مايوسنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص 
- وفى 76 مارس منة ۱۹۲۲م ۳١‏ ص ۲٣۱‏ - وفی ۲١‏ توقمير سنة ۱۹۳۰ م ٤٣‏ ص .٤٤‏ 





لاوجت 














إبطال العقد ...۴ . ثم نصت المادة ۱ على أنه : ٠١‏ - يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ 
ا اة يدث بعتم مع التعائد عن وا العقد کولم بقع فى هنا ل وي )| 
اخلط جوهريا على الأخص  :‏ إذا وقع فى صفة للشئ تكو جوهرية فى اعتهار 
يجري , أو يجي اعتبارها كذلك » نا یلایس العقد من ظروف ولا شتی فى ات مل من 
حسن النية . ب) ذا رقع فى ذات التعاقد أو فى صفة من صفاته » وكانت تلك الات أو 
ويتبين من هذه النصوص أن القانون الجديد قد أذ بال معيار الذاتى . فالغلط الجوهر 

1 عند ب الفا الذى بيلغ » فى نظر المتعاقد الذى وقع فى الغلط رر ر بوي يي إن 
كان يمتنع عن إبرام العقد لو لم بقع فى الغلط ؛ فهو إذا رقع فى صفة للشئ وجب أن 
يكن مه اة جرهرية فى اعبار التعاقدين ؛ وإذا وقع فى ذات المتعاقد أ فى صغ من 

فاته وجب أن تكون تلك الذات أو هذه الصفة | السبب الرئيسى فى التعاقد . 3 


3 
5 



































البولونى ‏ وانظر تاريخ نص المادة ٠١١‏ من القانوت الجديد فيما يلى عند الكلام فى الغلط ا مشترك ول 
اله ا اسان من امجسامة بیت كان يمتنع الطرف الذى وقح فب ت ول دي 
المتعاقدين أو بالنسبة لا يلابس العقد من ظروف رلا 
أن يسود التعامل من حسن النية ب إذا وقع فى ذات الشخص أو فى صفة من صقان » 
لجنة ا مراجعة الجزء (ج) من الفقرة 
رجاس الشيوخ عبارة «وقدر الأمور تقدواً ممقولاه من | 
مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته (أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية " س ١60‏ ص 368 - 
(1) يشترط لابطال العقد للغلط سواء كان فى الواقع أو فى القانون أن يكون جوھریاء أى أن يكون هو 
(جلسة ۹ الطعن ۱۲۹۷ لسنة 05 ق ٠‏ 


(1) أنظر المادة ۲٢‏ من قانون الالغزامات السويسرى » والفقرة الأولى من المادة ۳۷ من قاتون لالز 
الغلط الفردى (فقرة 211/5 ٠‏ 1 سك 
(۲) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 14 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : ' | | هم 
فی الغلط وقدر الأمور تقديراً معقرلا. ٠‏ - ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص فى الأحوال E‏ 3 
رقع فى صفة لئ تكون جرهرية فى مدنا نقد من ذا :2 
ت 
الذات أو تلك الصفة اليب الوحيد أو السبب الرئيسى 
التعاقد الذى يتمسك بالغلط عناصر ضره قد طبع 
حالات القلط فلا يصبح هناك معني لم 
فى المشروع النهائى . ورا مجلس الد 
أمره لتقدير القأضى » وحذفت عبار السب الوحيد» من الفقرة الثانية حرف 
«السبب الرئيسي» الواردة فى ١‏ ذاتها ما يغنى عنهاء وأصبح رقم المادة ٠۲١‏ . وقد وافق عليهة 
وانظر المادة ٠١‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى والفقرة الغانية من امادة ۳۷ من قانون الالعزاماتت ر 
البولونى ٠‏ 
دفع إلى التعاقد . 
(جلسة ۱۹۹٤/۳۲/۱۷‏ الطعن 1A1‏ لنة قه ق س ٤٥‏ ص ۳۸۲( 
(جلة ۱۹۸۰/۲/۲۷ الطعن ۲ £ ق س ۳ ص 4177 
(جلة ۱۹۷۸/۱۲/۱۴ الطعن 447 لسنة ٤‏ ق س ۹ 041 


~E 
























على أن الأخذ بالمعيار الذاتى يقحضى أن يكون المعيار متعلقا بحالة تفسية قد يدق 
الكشف عتها فى بعض الأخيات . لذلك اتخذ القانون الجديد قرينة موضوعية لتدم عن هذه 
الحالة النفسية ؛ فقضى بأ صفة الشئ تكون جوهرية » ليس فحسب إذا اعتبرها المتعاقدان 
جوهرية وفقا لما انطوت عليه نيتهما بالفعل » بل أيضاً إذا وجب أن يكونا قد اعتبراها جوهرية 
وفقا لا لاببى العقد من ظروف ونا ينغى فى التعامل من حمن النية اروف لومي 
للعقد ووجوب أن يسود التعامل حسن النية يهديان - إذا لم نهتد من طريق آخر - إلى تعرف 
ية اتعاقدين . فإذا اشترى شخص من تاجر فى الآثار قطعة طلنها أرية »ثم طح أنها ليت 
ذلك ؛ فمن حق امشترى أن يقيم من واقعة له تعامل مع تاجر فى الفا فر على ي 
أن يعخذ من هذه القينة انها ديلا على ني التعاقد الآخر » وأن يتمسك بما نبغ أن يسمه 
أ مارم لاس 1 
ا 5 جب على هذا ن ينبه المشترى إلى أن القطعة ليست أثرية لو 
ُ الذي - على أى شى يقع الغلط : رالغلط الجوهري » على التحو الذى أسلفناه ب 
3 اف لني رق یخی تسب ل لضا شی و امت ر 
2 بأنه وقع فى هذا أو فى ذاك . ونستعرض الآن الغلط فى هذه 
٠‏ - الغلط فى صفة جوهرية فى الشئ : إذا لبقا معا الغلط الجوهرى على 
0 ئ » فإن الغلط لا يؤثر فى صحة العقد إلا إذا كان هر الداقع الرئيرى 
ا قدمنا . وفي القضاء المصرى فى ظل القانون القديم - والقانون الجديد أتى 
نون القديم كما أسلفنا - أمثلة كثيرة على ذلك . فقد قضت محكمة الاستغداف 





3 وق ف ذكرة‎ )١ 
ما يأتى : 9وينبغى أن يكون‎ ۱۲١ اوقد مجاه فى اللتكرة الإيشتاحية لتر التمهيدى فى صدد المادة‎ 
ا جوهريا . ولا يتحقق ذلك إلا إذا دقع من رقع فيه إلى التعاقد . ومؤدى هذا أن يناط‎ 
قل اخلط به يار شخصي . وقد اهي القضاء المصرى والفضاء الفرنسى فى هذا الشأذ إلى قات‎ 
للا تقررت فى نصوس اللشووع :4 لولها يتلق بالط الذى بقع فى صفة لشي نكرل ھر و‎ 
شاي أوسا الس ل بد طرف ا معن ري ور‎ 
ر ا ط تير اخلط الجوهرى بعال شم شخضى هو حسن النية وبعامل مادى قوامه الظروف الى‎ 
إذا كانت هذه الذاث أر تلك نى يتصل بالغلط الواقع فى ذات شخص المتعاقد أر فى صفة من صفاتة)‎ 
کا ت أو تلك الصفة السبب الوحيد أو السبب الرئيسى فى التعاة فى هذ‎ 
او السيب اريسي فى اند . والمعيار فى هذا‎ ٠ الفرض شد لعي وا اخ‎ 
والشالث خاص بالغلط الواقع فى أمور يعتبرها من يتمسك به من‎ E E ردن‎ 
yT 
وقد تتطوى صورة الغلط فى الباعث فى هذا‎ . ۲٠١ لام كبا منا فى تاريخ نص الاد‎ 
3 , إلى عنصر موضوعى أو مادى يحت‎ ٠ ا بيد أنه يتعين الرجوع » عند الإثبات‎ 
اة التعامل . وشت س ملك أ ام طط ہرد كن ب سار ی بحت ل‎ 
٠ اناد بد ای عتداد يعناصر مختلقة : فيها الشخصى والمادى» . (مجموعة الأعمال التحضيرية‎ 




















مجاه 


الختلطة بأن الترخيص الذى أعطته الحكومة فى استغلال أرض كانت تعتقد أنها لا مختوى إو 
على كميات صغيرة جداً من الج يجوز إبطاله إذا تبين أن هذء الأرض مخترى على كميات 
كبيرة يمكن استغلالها بسهولة . وقضت بان بيع الأوراق المالية الصادرة من شركة 

ببطلانها يجوز إيطاله للخلط الذى رقع فيه المشترى بشأن صفة جوهرية فى الشئ المييم 69 
وقضت بأنه إذا باع شخص أرضا على أنها تقد من الجهة البحربة بشارج عرضه خدمسة أمتاره 
وتبين بعد ذلك أن هذا الشارع لا وجود له مما يجعل الأرض محصورة من جهاتها الأربع ولا 
منفذ لها يؤدى إلى الطريق العام » فإن البيع يجوز إيطاله بسب الغلط الراقع فى صفة جو ية 
فى الشئ المبيع , وقضت بان بيع قماش على أنه قابل لأن يغسل ثم يتبين أنه غير قبل 
لذلك يجوز إبطاله للغلط فى صفة جوهرية فى الئئ . وقضت بأن بيع شى على أنه قديم 
مع أنه مجرد تقليد للقديم يجوز إيطاله للغاط فى صفة جوهرية فى الشئ المبيع + ولا يلتزم 
المشترى برفع دعوى الإبطال فى ثمانية أيام من رقت العلم بالحقيقة لأن هذا هو ميعاد رقع 
الدعوى فى ضمات العيوب الخفية » أما هنا فالدعوى دعوى إبطال للغلط ””' . وقضت بأند 
يعتبر غلطاً فى صفة جرهرية فى الشئ قبول حوالة حق مع اعتقاد أن الحق مضمون برهن» 


ويتبين بعد ذلك أن الرهن قد سقط قيدم ون العقار المرهون بيع إلى الغير » فشرط عدم 
ضسمان اميل ييطل فى هذه الحالة . ولكن لا يعتبر غلطاً فى صسفة جوهرية فى الشىئ المبيع” 


أن بقع خط فى بيان حدود الأرض المبيعة ما دامت نمرة الأرض ف خريطة فك الزمام قد 
ذكرت صحيحة وكان يمكن تمييز الأرض ومعرفتها من وراء ذلك ٠‏ . ولا يعتبر غلطاً يجعل 
العقد قايلا للإبطال أن يعضح أن الأرض المبيعة محصورة إذا لم يذكر البائع أن لها منفذاً بل 
بين حدودها وموقعها وكانت معرفتها مستطاعة يذلك 97" , 





( ۷ يتاير سنة ۱۸۹۲ م 4 ص 85 . 

(؟) لا نوفمبر سنة 141١‏ م ۲۲۳ ص "7 - جازيت ١‏ ص ۲۲ . 

(؟2 15 يناير سنة 141١‏ م ۲۴ ص ۱۱۹ - وانظر حكما انیا فى ۱۷ ماب سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ ص 518 
- وحكماً تالأ فى ۱۸ ینار سنة ۱۹۳۹ م 1م ص 31731 . 

(44 ۸ مارس سن 1947 م ٥۸‏ ص ۷٤‏ . 

(ه) ۹۹ مارس سنة ۱۹۱۲ م ۲۵ ص ۲۳۹ - وانظر حكما آخخر فى ۱۸ مارس سنة ۱۹۴٩‏ م۵۸ ص 
4 (وقد سيقت الإشارة إل . وانظر فى التمييز ما بين الغلط فى الشئ والعيب الخقى فيه نطرية العقد 
للمؤلف فقرة ٠١۸‏ وكان القانون القديم يوجب رفع دعوى العيب في نما أيام من وقت العلم 
بال لحقيقة (م 4؟407/8) » أما القانون الجديد فيجعل الدعوى تتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم 
المبيع (م 207) . 1 

10 ل أبويل سنة ۱۹۳۱ م ٤۳‏ ص ۴٣۳۳‏ . 

( محكمة الاستثئاف الختلطة فى ۱ ديسمبر منة ۱۹۹7 م ٩۳۹‏ ص ۱۴۰ . 

4 معحكمة الاستغناق امختلطة فى ۷ يناير سنة 0640 م 5 صن ۱۰۹ > وى ۸ أبريل سنة 140۷ ۳ 
بس ۲١۲‏ - وفى 1۸ أبريل سنة 140١‏ المجموعة الرسمية للقضاء امختلط ٠١‏ م ۲۸١‏ - وفق 
قبراير سنة ۱۹۲۸ م 44 ص 1۸۷ . 
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الاذ - الغلط 


فى شخص المتعاقد : وإذا طبقنا معيار الغلط الجوهرى على الغلط فى 


شخص التعاقد » فإن الغلط لا يؤثر فى صحة العقد إلا إذا وقع فى ذات امتحاقد أو فى م 
من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد كما هو نص الاد 


١0١‏ . مثل هذا الغلط إنما يقع فى المقود التى تكون فيها شخصية المتعاقد محل اعتبار 
كعقود التبرع يوجه عام وبعض عقود المعاوضة وهو قد يقع فى ذات المتعاقد إذ كانت هى 
محل الاعتبار» كالخلط في شخص الموهوب له أو الوكيل أو المزارع أو الشريك . وقد يقع فى 
صفة جوهرية من صفات المتعاقد كانت هى الداقع إلى التعاقد كأن يهب شخص لآخر مالا 
معتقدا أن هناك رابطة قرابة تربطه به فمتضح أن الآمر غير ذلك » وكأن يؤجر شخص منزلا 


لامر يعتقد أن ساوكها لا رية فيه فيتضح أنها امرآة مخترف العهارة حتى لو لم تكن اشر 
مهنتها فى الترل » وكأن يتعاقد شخص مع أحد الفنيين (مهندس أو صائع فى عمل يقتضى 
مهارة فنية» وهو يعتقد أله يحمل شهادة فنية فبتضح أنه لا يحملها وله غير ماهر فى ف 550 
رتقدير ما إذا كانت شخصية المتعاقد أو صفته كانت هی محل الاعتبار وهی التى دقعت إلى 
التعاقد مسالة من مسائل الواقع لا من مسائل القانون » ينظر فيها إلى ظروف الدعوى مما 


يمكن أن يستدل به على نية المتعاقدين . فالعيار ذتى » وهو العمار الذى يطبق فى جميع 


نواحي نظرية الغلط . 
۴ - الغلط 
يؤثر فى صحة العقد 


فى القيمة : رأينا أن النظربة التقليدية لا تقيم لهذا الغلط وزناً فلا يجمله 
. أما إذا سايرنا النظرية الحديئة وهى التى أخذ بها القانون المصرى » 


رطبقنا معيار الغلط الجوهرى على الخلط فى القيمة ٠‏ وجب أن نقوا أن الغلط فى قيمة 
الشئ إذا كان هو الدافع الرئيسى إلى التعاقد يجعل العقد قابلا للإبطال .ا باع شخص 
سهم بقيمته الفعلية » وكان يجهل أن هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة ٠‏ كان له إن يطلب 


إيطال البيع للغلط فى 


قيمة الشئ الذى باعه . وقضت محكمة الاستعناف امختلطة » فى قضية 


.لفق فيها صاحب البضاعة مع صاحب السفيتة على أن يكون سعر تقل البضاعة إبا بحسا 


حجمها أو بحساب وزنها طبقاً لما يختاره صاحب السفينة » وطلب هذا أن يكون السعر 





أن حساب الحجم يزيد على حساب الوزن لمانية أضعاف ؛ ولم يكن 


صاحب البضاعة يدرك ذلك بدليل أنه رفض الاتفاق مع صاحب سفينة أخرى على سعر يقل 
الت 555 


)١(‏ انظر فى هذ الأمثلة 
(1) طلب ابعال التصرف 


وفى غيرها نظرية الحقد للمؤلف فقرة ۰ - فقرة ۳1۲ . 
الذى شايه غلط جوهرى فى قيمة الشئ شرطه أن يكون هو الدافع الرئيسى للتعاقد 


وقح فيه امتعاقد الآخر واتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن سيت 
(جلسة لد الطعنان رقما ۰ 851 6555 السنة م" قاس ٤۸‏ ص 9م4) 


(جلة /9١171/وء‏ 


° الطعن رقم 15 لسنة ۳ ق) 


ENS 





كثيراً عن السعر الذى يطالب به » بأن صاحب البضاعة فى هذه الحالة يجوز له أن يطلب 
إبطال عقد النقل . 

۴ - الغلط فى الباعث : تقدم القول إن النظرية التقليدية تميز بين الغلط فى 
السبب والغلط فى الباعث ؛ فتجعل الأول يبطل العقد بطلانآً مطلقا » وتجعل الثانى لا أثر له 
فى صحة العقد . والنظرية التقليدية عندما تميز بين السبب والباعث تنظر إلى السبب فى 
نظريته التقليدية أيضاً فيكون هو الغرض المباشر الذى يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء 
التزامه. فإذا اتفق الورثة مع الموصى له على قسمة العين الشائعة بينهم » ثم يتضح أن الوصية 
باطلة أو أنها سقطت بعدول الموصى» كان هناك غلط فى السبب بمعتاه التقليدى» فإن الورئة 
قصدوا من التزامهم بعقد القسمة غرضاً مباشراً هو إفراز تصيبهم من تصيب الموصى له 
باعتا أن هذا يملك بالوصية حصة فى العين » وتبين أنه لا يملك شيعا فهذا غلط فى 
ا . أما الغلط فى الباعث » وهو الذى لا يؤثر فى صحة العقد طبقا للتظرية 





(۱) استئناف مختلط ١7‏ مايو سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص 4778 - جازيت ۷ ص ٠۴١‏ ت - وفى 
قضية أخرى قضت محكمة الاستئنان الخثلطة بأن الغلط يجعل العقد قابلا للابطال إذا ان غلطاً يؤثر 
1 بيراً فى الشمن باعتباره الرابطة الرئيسية فى التعاقد (۲۵ مارس سنة ۱۹۲۲ م50 ص 2)5311. 
ERO‏ فيها مطالبا بالدة بالعملة المصرية؛ فدفع لدا بالعملة الفرنسية وقبل مثل 
الدائن وكا حارساً قضائيا) الوفاء بهذه العملة معتقداً أن الاتفاق يعطى المدين هذا الحق» ثم تبين بعد 
ذلك أن المدين ملزم بالوفاء بالعملة المصرية » فضت محكمة الاستثناف الختلطة بالزام المدين يدقع 
الفرق بين سعر العملتين فى اليوم الذي كشف فيه هذا الغلط (8؟ نوفمبر سنة ۱۹۲۰ م ۲۸ ص 
دلا) . كذلك إذا استوفى الدين مبلغاً أقل ما يستحق عن غلط منه لم يكن هذا الوفاء مبرثا لذمة 
المدين فى كل الدين (محكمة الاستثناف الختلطة فى ٠١‏ مارس سنة م75 ص 227598 أنظر 
أيضا فى الغلط فى القيمة محكمة الاستيناف امختلطة فى ۳ أبريل سن 1954 م 401 ص 514 وفى 
الغلط فى القيمة فى عقد التخارج محكمة الاستثناف امختاطة فى 15 مارس سنة ۱۹۲۲ م 54؟ ص 
١‏ - وحکما ثانياً فى ۱۲ دیسمبر سنة ۱۹۱۱ م ۲۹ ص ٠١۳‏ - وحكما ثالثاً فى ١١‏ يونية منة | | 
16م ٠١‏ ص ٠٠١‏ . وانظر أحكاماً أخرى تقضى بغير هذا البدأ فى نظرية العقد للمؤلف ص أ 
۷ حاشية رقم ۲ ٠‏ 1 

هذا ويلاحظ أن الفرق ما بين الغلط فى القيمة والغبن يقوم على أنه ليس من الضروری أن ا متعاقد 
المغيون ي ن قد وقع فى غلط بالنسبة إلى قيمة الشئ الذى يتعاقد عليه» فقد يكون على بينة من قيهة 
الشئ الحقيقية وبقبل الغبن بالرغم من ذلك . : 

(۲) انظر ما جاء فى نظرية العقد للمؤلف فقرة 814 , حيث ذكر من الأمثلة على الغلط فى الباعث أن 
يصطلح الوارث مع الموصى له على أن يسلم الأول للثاني جزءا من الشئ الموضى به دون الباق لكوي 
الباعث على هذا الصلح اعتقاد الوارث أن الوصية قائمة وقت موت الموصى » ويتضح بعد ذلك أن 
الوصى قد عدل عنها . والفرق ظاهر بين هذا المثل ومثل قسمة الوارث مع الموصى له . ففى الحالة 
الأولى يناز ع الوارث فى الوصية وينتهى بالمصالحة عليها وقد دفعه إلى ذلك اعتقاده أن الموصى لم يعدي 
عنها ؛ ولَكّن أثر التزاع بقى فى أن الوارث لم يسلم للموصى له إلا جزءآ من الشئ الموصى به. فالغلط 
هنا يقع فى الباعث . أما فى قسمة الوارث مع الموصى له : فالوارث يسلم بالوصية ولا يتازع فيا 
لذلك مع الموصى له العين الشائعة » وأعطاء نصيبه ٠‏ وهو القدر ا موصى بهء كاملا يمقتضى عقا 
القسمة . فالغلط هنا يقع فى السب بمعناه التقليدي - 5 











جنيع لابه 















التقليدية » فمثله أن يبيع شخص عیناً وهو مريض ويعتقد أنه فى مرض الموت» ثم يشفى من 
امرض » فهو لا يستطيع أن يطعن فى البيع بدعوى أنه صدر من وهو فى مرض ا موت لآن 
هذا الطعن لا يقيل إلا من الورثة وبشرط أن ينتهى المرض با موت » ولا يستطيع أن يطعن فى 
البيع بالغلط فى الباعث ولو أن الدافع إلى التعاقد هو اعتقاده وقت البيع أنه يموت . فإذا 
تركنا النظرية التقليدية إلى النظرية الحديثة » وطيقنا معيار الغلط الج وهرى » كان الغلط فى 
الباعث فى هذا المثل غلطا جوهرياً يجيز للبائع أن يطلب إبطال البيع ٠‏ . 

ونرى من ذلك أن التمييز يبقى قائماً بين الغلط فى السبب والغلط فى الباعث ما دمنا 
نحتفظ بالنظرية التقليدية فى السيب ولو هجرنا النظرية التقليدية فى الغلط . فلا يزال 
الغلط فى السيب بمعناه التقليدى يجعل العقد باطلا › أما الغلط فى الباعث فيجعل 
العمد قابلا للإبطال وفقاً للنظرية الحديفة فى الغلط › رلا يؤثر فى صحة العقد وفقا 
للنظرية التقليدية . 

أما إذا هجرنا النظرية التقليدية فى السبب إلى النظرية الحديثة » فإن الغلط فى السبب 
يختلط بالغلط فى الباعث » ويصبحان شيئاً واحداً » ولا يكون ثمة محل للقول بأن الغلط فى 
السبب يجعل العقد باطلا والغلط فى الباعث يجعل العقد قابلا للإبطال. ويتعين الأخذ بأحد 
الأمرين : إما أن يكوت الغلط فى كل من السبب والباعث - فهما شئ واحد فى النظرية 
الحديغة فى السبب - من شأنه أن يجعل العقّد باطلاء وإما أن يكون هذا الغلط من شأنه أن 
يجعل العقد قابلا للإبطال . ولا يجوز التفريق بينهما فى الحكم . وقد رقف كثير من 
الفقهاء حائرين عند هذه المسألة الدقيقة » يتحسسونها ولكن لا يجرؤون على قول حاسم فيها. 
فهم يقولون بالنظرية الحديثة فى السبب ويخلطونه بالباعث » ويقولون بالنظرية الحديثة فى 


)١(‏ ومن أمثلة الغلط فى الباعث ما يظهر فيه لأول وهلة أن الغلط ينبغى ألا يؤثر فى صحة العقد . فلو 

اشترى شخص سيارة معتقدا أن سيارته القديمة قد كسرت فى حادث اصطدام ثم يتط عدم صحة 
ذلك أر یار عوطت مزلا في رة معيفدا أنه شل اھا ذم مین يعد ذلك أنه لم بقل كان 
هذا غلطاً فى الباعث » وينبغى ألا يؤثر فى صحة المقد وإلا تعرض التعامل لخطر التزعزع وعدم 
الاستقرار. ولكن هذه النظرة الاولى غير دقيقة » فإن الذى يعرض التعامل للتزعز ع فى مثل هائين 
الحالتين ليس هو أن الغلط فى الباعث يكون غلطاً جوهرياً ؛ بل إن المتعاقد الآخر لا يكون له اتصال 
بهذا الغلط. وسترى فيما يلى أن الغلط الذى يجعل العقد قايلا للابطال يجب أن يشترك فيه المتعاقد 
الآخرء أو أن يكون على علم به » أو أن يكون من السهل عليه أن يتبينه.» فلا يزعزع التعامل فى شى أن 
يطلب مشترى السيارة أو مستأجر النرل ؛ فى المثلين المتقدمينء إبطال العقد » ما دام المشترى فى المثل 
الأول يستطيع ت أن بائع السيارة كان يعتقد مله أن سيارته القديمة قد كسرت فى حادث 
اصصدام وأَن هذه الواقعة الموهومة هى التى دفعت المشترى إلى الشراء » أو أن البائع كا على علم بأن 
الواقعة التى دفعت المشترى إلى الشراء إنما هي راقعة موهومة أو كان من السهل عليه أن يتبين ذللك - 
وما دام المستأجرء فى الئل الثانى » يستطيع أن يقبت أن المؤجر كان يعتقد مثله أن نقل إلى المدينة التى 
استأجر فيها المتزل وأن هذا هو الدافع للاستعجارء أو أن المؤجر كان على علم بأن التقل الذى دفع 
الموظف إلى استعجار المنزل إنما هو واقعة موهومة » أو كات من السهل عليه أن ينبين ذلك . 


45و ب 


الغلط ويجعلون معياره الغلط الجوهرى ولو وقع فى الباعث » ولكنهم يقفون عند هذا ويبقون 
على التمييز فيما بين الحالتين » فيجعلون الغلط فى السبب من شأنه أن يجعل العقد باطلاء 
والغلط فى الباعث من شأنه أن يجعل العقد قابلا للإيطال . فيترتب على هذا التناقض خلط 
عجيب ما بين منطقتى السبب والغلط ٠‏ إذ تبقى منطقة مشتركة فيما بينهما يتنازعها كل 
منهما ؛ فإذا سمينا هذه المتطقة بالسبب المغلوط (215201366 ع03105) كان العقد ياطلاء وإذا 
سميناها بالغلط فى الباعث (220)14 16 نا ۲ ۴) کان العقد قابلاً للإبطال ° , 

هذا التناقض المعيب توقاه القانون المصرى الجديد. فهو قد أخذ رية الحديثة فى كل 
من الغلط والسبب » وانبنى على ذلك وجود هذه المنطقة المشتركة » فزحزحها من منطقة 
السبب إلى منطقة الغلط » وجعل نظرية الغلط وحدها هى التى تنطيق أحكامها على هذه 
المنطقة » فيكون الغلط فى كل من السبب والباعث من شأنه أن يجعل العقد قابلا للإبطال. 
ولا يكون هناك محل للقول بأن السبب المغلوط يجعل العقد باطلاء فالسبب الذى يجعل 
العقد باطلا فى القانون الجديد هو السبب غير المشروع وحده ° 








١‏ أنظر فى التوفيق ما بين الغلط فى السبب والغلط فى الباعث بلاثيول وریبیر وبولانخیه سنة ١555‏ الجرء 
الثانى فقرة 0 وفقرة ۹ وفقرة "١14‏ وفقرة ۸٠١‏ - أما الفقه المصرى فقد سار وراء الفقه الفرنسى 
فى هذا التناقض : أنظر الد كتور عبدالسلام ذهنى بك فى الالتزامات فقرة 1١‏ - الد كتور محمد وهيبة 
فقرة “11 وفقرة ۳۱۸ - قارن نظرية العقد للمؤلف ص 579 هامش رقم ۲ - وقارت والتون ١‏ ص 
o‏ - ص 01 - ومن الفقهاء المصربين من لا يزال يرى الغلط فى الباعث (فى ظل القانون القديم) 
لا يؤثر فى صحة العقد إلا إذا اخعلط بصفة جوهرية فى الشىئ أو فى الشخص (الد كتور أحمد حشمث 














بو ستيت فقرة )٠١۹‏ . ومنهم من يتبين أن نظرية الغلط هى نظرية السبب غير الصحيح » ولكنه يلحق 
تلك بهذ فيجعل الغلط جزءاً من نظرية السبب ٠‏ ثم يعود بعد ذلك فيجعل الجزاء على كل من الغلط 


والسبب غير الصحيح هو البطلان النسبى (قابلية العقد للابطال) لا البطلان المطلق (الدكتور حلمى 
بهجت بدوی ص ۱۷۲ وص ۱۷۹ وص ۱۹۸ و ص ۲۳۲ - ص .)۲۳٢‏ أنظر أيضا فى هذا 
اللوضوع مؤلفا موضوعاً بالفرنسية للدكتور شقيق شحاته فى الالتزامات ص ٤۲‏ - ص 45 . 
ونرى أن الذى دعا إلى حيرة الفقه فى هذه المسألة الدقيقة هو تطور النظريات القانونية وتدخلها 
بعضها فى بعض ٠؛‏ فتبقى الحلول القديمة قائمة بالرغم من أنها تقصر عن مسايرة هذا التطور . فقد كان 
ْ عسلما فى ظل النظريات التقليدية أن السبب غير الباعث؛ وانبنى على ذلك أن الغلط فى السيب يجعل 
١‏ العقد باطلاء أما الغلط فى الباعث فلا يؤثر فى صحة العقد . ومنذ تطورت النظرية التقليدية فى الغلطه 
واستيدل بالمعيار الموضوعى معيار ذاتى ؛ أصبح الغلط فى الباعث يؤثر فى صحة العقد . ولكن هذا التطور 
لم يزعزع سلامة التسييز ما بين القلط في السبب بمعناء تقليدى والغلط فى الباعث» فلا زال الغلط 
في الحالة الأولى يجعل العمّد باطلا » أما الغلط فى الحالة الأخرى فأئره بقى مختلقا عن أثره فى الحالة 
الأولى وإن كان قد تطور فأصبح يجعل العقد قابلا للابطال . إلى هنا بقى التمييز سليما ما بين الخلط 
فى السبب والغلط فى الباعث . ولكن منذ تطورت نظرية السيب هى أيضاً » كما تطورت نظرية القلطء 
واخختلط السبب بالباعث فى النظرية الحديثة » وصار متعيناً أن جعل الغلط فى السيب هو حكم 
الغلط فى الباعث دون تمييز بين الحالتين . ومع ذلك بقى الفقه إلى حد كبير محتفظا بهذا التمييزء لم 
يلق بالا إلى ما حدث 3 
2 وسترى عند الكلام فى نظرية السبب أن القانون الجديد قد أخرج السبب المغلوط (أو السيب عيض 
الصحيح) من منطقة السبب » واقتصر على ذكر السبب غير المشروع . أت 
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1 - الغلط فى الواقع والغلط فى القانون : وفى كل ما قدمناه من تطبيقات لمعيار 
الخلط الجوهرى » سواء وقع الغلط فى الشئ أو الشخص أو القيمة أو الباعث» لا نفرق بين ما 
إزا كان الغلط هو غلط فى الواقع أو غلط فى القانون . فما دام جوهريآ » أى مادام هو الذى 
دفع إلى التعاقد » فإنه يجعل العقد قابلا للإبطال . وهذا ما تنص عليه صراحة المادة ٠۲۲‏ من 
انون المدنى الجديد إذ تقضى بما يأتى : ويكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون إذا 
توافرت فى شروط الغلط فى الواقع طبقآ للمادتين السابقتين » هذا ما لم يقض القانون 
0 . ولم يكن القانون القديم يشعمل على نص فى هذه المسألة » ولكن القضاء 
والفقه في مصر سارا على أن الغلط فى القانون كالغلط فى الواقع يجعل العقد قابلا 

) 
للإبطال . 

والذى كان يلبس الأمر فى هذه المسألة رقت قيام القانون القديم غير مشتمل على نص 
فيها هو وجود قاعدة أخرى معروفة تقضى بأن الجهل بالقانون لا يقبل عذراً » أو كما 
يقولوت: ولا يفرض فى أحد أنه يجھل القائون؛(101 12 .(Nul n'est censé ignorer‏ 





= هذا ويلاحظ أنه إذا كان الغلط فى السبب بالمعنى الحديث هو حكم الغلط فى الباعث 
فيكون aT‏ ا ا » فإن ا الب ESS‏ الغلط 
المتعلق بالغرض المباشر الذى يقنصد المتلزم الوصول إليه من وراء التزامه» لا يزال غلطا يحول دون تكوين 
العقد لانعدام الرضاء أو لاتعدام اهل على ما سنرى عند الكلام فى السبب » فإذا وقع جعل العقد باطلا 
كما أسلفنا القول 5 

2١‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 179 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : «الغلط فى 
القانون كالغلط فى الوقائع ؛ يجعل العقد قابلا للبطلان ما لم يوجد نص يقضى بخلاف ذلك . وقد 
وافقت عليها لجنة المراجعة مع تعديلات لفظية ؛ وأصبح رقم المادة 117 فى المشروع النهائى. ووافق 
مجلس إلنواب على المادة دون تعديل . وترددت لجنة القانون المدئى مجلس الشيوخ طويلا فى استيقاء 
المادة أو حذفها اكتفاء بالقواعد العامة » واستقر رأيها أخخيراً على استبقائها بد تيليا على اجه الآلى : 
«يكون العمّد قابلا للايطال تغلط فى القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقغ طبقاً للمادتين 
السابقتين » هذا ما لم يقض القانون بغيره؛ . وأصبح رقم المادة ٠١١‏ . ووافق عليها مجلس الشيوخ كما 
أقرتها لجنته (مجموعة الأعمال الد اج ۲ ص ۱۵۹ = ص 154). 

(0) دى لفظ (005/611108) فقرة 5١‏ - والتون ١‏ ص 17 - ص ۱۸۹ - الد كتور محمود 

۲ - الدكتور عبدالسلام ذهنى بك فقرة ٠١١‏ - الدكتور محمد صالح بك فقرة ۲۷۲ 

العقد للمؤلف فقرة ۳۷۲ - الدكتور حلمى بهجت بدوى فقرة 175 - الد كتور أحمد 

حشمت ابو ستيت فقرة ١58‏ . 
رقضت محكمة الاستناف الختلطة بأن الغلط الواقع فى صفة جوهرية فى الشئ يفسد الرضاء لا فرق 

فى ذلك بين غلط فى القانون وغلط فى الواقع (+؟ مايوسنة 1918 م ۲۷ ص 544). وقضت 

كذلك بأن الاعتراف بصفة الحائز لعقار لا يكو صحيحاً إذا كان ميتياً على غلط فى القانون ٠١(‏ 

نوفمبر سنة ۱۹۱۸ م ۳١‏ ص 257 » وبأن إمضاء الورئة على محضر جرد التركة؛ وقد ذكر فيه بيع 

صادر من المورث فى مرض الموت لأحد الورثة ‏ لا يعتبر إجازة لهذا البيع إذا كانت الورثة التى أمضت 
محضر الجرد هل حكم القانون فى بيع المريض مرض الوت وأته يتوقف على إجازة الورثة (75 قبراير 


سنة ۹۷ م ٩‏ ص 091901 


















ا 


ولكن مجال تطبيق هذه القاعدة لا يكون إلا حيث توجد أحكا ام قانونية تعتير من النظام العامء 
فيجب على جميع الالى مراعاتها ولا يجوز لأحد أن يخل بها بدعوى أنه يجهلها ؛ ويفترض 
أن كل شخص يعرف هذه الأحكام » وإلا لما أمكن تطبيقها تطبيقاً منتجاً لو أفسحنا جانب 
العذر فى ذلك . ويدخل فى هذه الأحكام القوانين الجنائية وبعض من القوانين المدنية وهى 
التى ت تعتبر من النظام العام . مئل ذلك أن يقرض شخص آخحر بفائدة تزيد على ۷ فى الائة وهو 
٠‏ يجهل أن الحد الأقصى للفوائد هو ۷ فى المائة » فليس للمقرض فى هذه الحالة أن يطلب 
إبطال عقد القرض بدعوى الغلط فى القانون وأنه ما كان يقرض نقوده لو علم بأن الحد 
الأقصى للفائدة لا يزيد على ۷ فى المائة» بل يبقى القرض صحيحاً وتنقص الفائدة إلى ۷ فى 
المائة . أما إذا كان الغلط واقعاً فى مسألة قانونية لا تعتبر من النظا ام العام ؛ فلا عك فی أ 
يمكن الاحتجاج بهذا الغلط والتمسك به لطلب إيطال النقد ‏ إلا ذا نص القانون على غير 


لك كما فعل فى عقد الصلح حيث تنص الادة 005 على أن ولا يجوز لطمن فی الالح 
بسبب.غلط فى القانون؛ 5 


)١(‏ ولكن يجوز الطعن فى الصلح لغلط فى الواقع » كما إذا صالح الدائن المدين على مبلغ الدين وكان 
الدافع لهذا الصلح توهم الدائن يسار لدي (استثناف مختطلط فى ۲۸ أبريل سنة ۱۹۴۸م 8٠‏ ص 
U‏ . 
ها وقد جاه في الذكرةالإوضاحية لمش ORE WA‏ : «قصد 
المشروع... إلى القضاء على ل شك فيا يتعلق بحكم الغلط فى القانون . فكثيراً ما يستبعد هذا 
الغلط من ا ی ا ا بالقانون . والواقع أن نطاق 
هذه القاعدة لا اول إلا القوانين المتعلقة بالنظام العام » وعلى وجا الخصصوص ما تعلق مته بالمسائل 
الجنائية . أما إذا جاوز الأمر هذا اناق فيكون للقلط کی القائرن » متى ثبت أنه جوهرى ٠‏ شأن الغلط 
فى الوقائع من حيث تريب البطلان النسبى » ما لم يقض القانون بغير ذلك » كما هى الحال مغلا فى 
ع قد جرى القضاء المصرى على ذلك : أنظر استعناف مختلط فى ۰ مايو سنة ©1916 
AES TS‏ ۰ ص ۲۰۴ - ۱۴ نوفسبر سنة 1416 م ۳۱ ص ۲۲۲ 
(مجميعة الأعمال عة ١‏ م ۵۹ ( 
ويلاحظ أن المراد بالغلط فى القانون الغلط فى القواعد القانونية التى ليست محلا للخلاف ؛ فهذا 
هو الذى يحتج به . أما الغلط فى المسائل الختلف عليها وترجيح أحد الآراء خطاً فلا أثر له فى صحة 
المقد (سحكمة الاستكناف امختلطة فى ۲۳ يناير سنة 195 0 35 مايو سنة 
4 م47 ص ۳۰۲ - وفى ٩‏ مارس سنة 1548 م ٥۷‏ م4 ع تكون المسألة 
فد ملت فیا اهاعم فیا وا كن رت عل لخم فان ا ا راا على 
رأى خط منه عد هذا غلطا فى القانون (محكمة الاستثناف الختلطة فى ٠١‏ ينأير سنة 1514م 170 ص 
e1‏ . وقد يتفق أن مسألة قانونية يبت فيها القضاء على نحو مین » ويججرى تعامل انا علي 
مقتضى الرأى الذى سار عليه القضاء » ثم يرجم القضاء عن رأ إلى آخخرء ففى ل ھا ا 
اعتبا اعتبارالقاط فى القاتون مؤثراً فى صحة العقد (أنظر فى ليل القضاء الغرنسى فى هذا الموضوع رسالة 
الد کتور فهمى نور ص ۷۱ - ص .)۷١‏ 
وقد قضت محكمة النقض يأنه لا يجوز للاحتجاج على فساد الرضاء التمسك بإنه 
غلط فى القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع فى حكم متصوص عليه صراحة فى القانور ا 








ا 











ar. HE nigen tear 


رمن المفيد أن نطبق هذا البداً على جميع أنواع الغلط التى سبق تفصيلها . فالغلط فى 
القانون الواقع فى صفة جوهرية فى الشئ مثله أن يتعهد شخص بدفع دين طبيعى وهو يعتقد 
أن هذا الدين ملزم له مدنياً » فيجوز له فى هذه الحالة أت يطلب إبطال التعهد . ومثل الغلط 
فى القانون الواقع فى شخص المتعاقد أن يهب رجل لمطلقته مالا وهو يعتقد أنه استردها 
لعصمته جاهلاً أن الطلاق الرجعى ينقلب بائناً بانتهاء العدة فلا ترجع إلى عصمته إلا يعقد 
جديد . ومثل الغلط فى القانون الواقع فى القيمة أن يبيع وارث حصته فى التركة وهو يحسب 
أنه يرث الربع فإذا به يرث النصف . ومثل الغلط فى القانون الواقع فى الباعث ما قضت به 
محكمة الاستعناف امختلطة من أنه إذا اعترف الوارث بحق للغير فى التركة معتقداً أن القانون 
الوطنى هو الواجب التطبيق » ثم تبين بعد ذلك أن القانون الإيطالى هو الذى يطبق ٠‏ ون 
دعرى الغبر ليست صحيحة طبقاً لهذا القانون » فإن رضاء الوارث يكون مشوباً بغلط فى 
القانون 
ب - كيف يتصل المتعاقد الاخر بالغلط 
٠‏ - الغلط المشترك : لم نعرض فى كل ما قدمناه إلا للمتعاقد الذى وقع فى 
الغلط» فهو الذى نطبق فى شأنه المعيار الذاتى » معيار الغط الجوهرى . ولكن هل 
ييقى المتعاقد الآخر بعيداً عن هذا الغلط » غير متصل به على وجه من الوجوه » وا معيار كما 
دنا ف »كتير ما يكرا جافل بأصر مقا لل ب ويك کے متو ۲ إن ا ان 
لك تزعزع التعامل» ولم يأمن أى متعاقد أن يرى العقد الذى اطمأن إليه قد انهار بدعوى 
ا يقدمها الطرف الآخر » وهو بعد لم يدخل فى سريرته فيعلم إن كان رضاوًه قد صدر 
عن غلط! 
من أجل ذلك قال كثير من الفقهاء إن الغلط الفردى لا يكفى » بل يجب أن يكون 
مشت رکا بين المتعاقدين (26ناتطتطهه 6ناع]ناع) . ذلك أن المتعاقد إذا وقع فى غلط 
جوهرى واشترك معه المتعاقد الآخر فى هذا الغلط » ثم تبينت الحقيقة وطلب المتعاقد الأول 








> عليه من القضاء . فإذا حرر أحد منكوبى حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقرارا بأنه تسلم 
من خزانة المديرية ١6‏ جنيها يصفة إحسان » وأنه ليس له بعد إحسان الحكومة وعطفها هذا أى حق 
فى مطالبتها يشئ ما ؛ قهذا الإقرار لا يعتير مشوباً بغلط فى القانون . وا الذى بمعبره کنل 
عا ي أن الك كان حن ار ر يعتقد أن مصاحة السكة الحديد غير مسثولة عن الحادث © وأنه إن 
يكون تنازل عما كان يعتقد أنه لاحق له فيه : هو مخالف للقانون متعين نقضه . وذلك لأن الأمر 
الذى يحتمل أن صاحب الإقرا ار كان يجهله هو المسئولية المترتية على الدولة بسبب الخلل فى تنظيم 
المصالح الحكومية أو سوء إدراتها . وهذه المسكولية لا يقطع بها فى القائون المصرى نص صريح فيه أو 
إجماع من جهة القضاء ٠‏ فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقرء ويتعين 
إذن إعمال الإقرار وأخذ صاحبه به (نقض مدنى فى ٠‏ يونيه سنة ٠۹۴۸‏ مجموعة عمر ۲ رقم 
۷ص 2944 
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وى لا 





إيطال العقد » فمن العدل أن يقره المتعاقد الآخر على بطلان العقد لسبب هو تفسه قد اشترك 
فيه » ولا يعود هناك وجه للتذمر من تقلقل المعاملات وعدم استقرارها . فإذا فرضنا مثلا أن 
شخصاً باع لآخر صورة على أنها من صنع مصور مشهور » وجب أن يكون كل من البائع 
والمشترى يعتقد أن الصورة هى من صنع هذا المصور حتى يجوز للمشترى طلب إبطال البيع 
للغلط إذا تبين أن الصورة ليست من صنعه . أما إذا كان المشترى وحده هو الذى يعتقد ذلك 
دوت البائع » فلا يكون هذا الغلط مشت ركا » ولا يجعل البيع قابلا للإبطال حتى لا يفاج 
البائع بدعوى إبطال العقد وهو لا يعلم شيئاً عن الغلط الذى وقع فيه المشترى . 

هذه هى نظرية الغلط المشترك » وهذه هى الحجج التى يقدمها أنصار هذه التظرية 
للتدليل على صحة نظرهم . ولكندا لا نشك بالرغم مما يقدمون من حجج » أن النظرية لا 
تتمشى مع المنطق » ولا تتفق مع العدالة » ثم هى ليست ضرورية لتحقيق الغرض العملى 
المقصود وهو استقرار المعاملات إذ يمكن الوصول إلى هذا الغرض من طريق آخر. 

أما أن النظرية لا تتمشى مع المنطق فظاهر ‏ لأن الغلط يفسد رضاء من رقع فيهء ولا أ 
يمنع فساد هذا الرضاء كون المتعاقد الآخر لم يشترك فى الغلط . فيجب منطقياً إبطال العقد أ 
إذا شاب رضاء أحد المتعاقدين غلط كان هو الدافع له إلى التعاقد» سواء وقع المتعاقد الآخر ! 
فى هذا الغلط أو لم يقع . 

وأما أن النظرية لا تتفق مع العدالة » فيظهر ذلك إذا فرضنا أن الغلط لم يكن مشتر 0 
ولكن المتعاقد الذى صدر منه رضاء صحيح كان يعلم بالغلط الذى وقع فيه المتعاقد الآخرء 
رتركه مسترسلا فى غلطه دون أن ينبهه إلى ذلك . فالغلط فى مثل هذه الحالة يكون فردياء 
وليس من شأنه أن بيبطل العقد طبقاً لنظرية الغلط المشترك . ويترتب على ذلك أنه ما لم يكن 
هناك تدليس من المتعاقد الأول » ولنفرض أنه وقف موقفاً سلبياً محضاً » فإن العقد يكرن 
صحيحاً لا مطعن فيه . وبديهى أن هذه النتيجة تصطدم مع العدالة » فإنه إذا كان عدلا أت 
بيبطل العقد فى حالة اشتراك الطرفين فى الغلط » فالأولى أن يبطل العقد إذا انفرد أحد 
المتعاقدين بالغلط وكان الآخر يعلم ذلك ولم ينبهه إليه . 

وأما أن النظرية ليست ضرورية لاستقرار التعامل؛ فإن ذلك يظهر فى وضوح لو أختنا 
بنظرية الغلط الفردى » واقتصرنا على اشتراط أن يكون المتعاقد الآخر متصلا بهذا الغلط على 
الوجه الذى سنبينه فيما يلى : 

5 - الغلط الفردى الذى يتصل به المععاقد الآخر : يكفى إذن أن يكون الغلط 
فردي. “ ولكن إذا كان المتعاقد الآخر لم يشترك فى هذا الغلط وجب» حتى تمتنع مفاجقه. 




















8 وم 2 uk‏ انهاية » فاكتفت بأن يكون ال فردياً حتى لو کات 
)١(‏ وقد سارت محكمة النقض فى هذه النظرية إلى النهاية » كتفت بأن يكون الغلط قردياً حتى 
الطرف الأخمر حسن النية ٠‏ وأجازت الحكم له به يض تطبيقاً لقواعد المسثولية التقصيرية . فقضت يأ 
إذا ألبت المتعاقد أنه كان واقعاً فى غلط » ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط ما كان عقد المشارطة , حكم أ 





ot 





يدعوى القلط » أن يكون على علم به أو أن يكون من السهل عليه أن يتبينه . وهذا ما تقضى 
به المادة ٠٠١‏ من القانون الجديد» فهى تنص علي أنه «إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى , 
جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى الغلط » أر كان على 
علم به » أو كان من السهل عليه أن يتبينه + ^ (1), 

وتعليل ذلك أن الغلط إذا لم يكن مشتركا » وفاجأً المتعاقد الذى وقع فى الغلط المتعاقد 


= له ببطلانها ولو كان المتعاقد الآخر حسن النية غير عالم بغلط صاحبه » إذ أن حسن نيته ليس من شأند 
أن يقيم مشارطة باطلة ؛ وإنما هو قد يجعل له على الغالط حقاً فى تعويض إن كان يسعسقه طق 
لمواعد المسئولية . فإذا قضى الحكم بيطلان الإقرار الموقع من الممول بموافقته على تقدير مصلحة 
الضرائب لأرباحه بناء على أن موافقته كانت عن غلط رقع فيه » فإنه لا يكون بحاجة إلى مخرى علم 
مصلحة الضرائب يغلطه (نقض مدنى فى أول أبريل سنة54/8١‏ مجموعة عمر ۵ رقم ۲۹۵ مرا 
7 ولكن يلاحظ أن مصلحة ١‏ ضرائب لها وضع خاصي» وشأنها ليس كشأن المتعاقد العأدى . و 
إذا لم تعلم بغلط الممول كان كل ما أصابها من ضرر هو أن فات عليها ربح غير مشروع › فهل لها أن 
نشكو من ذلك ! . 

2١١‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠١۷‏ من المشروع المهيدى على الوجه الآتى : «إذا وق 
المتعاقد فى غلط جوهرى وقت إتمام العقد » فيجوز له أن يتمسك بالبطلان إن كان المتعاقد الآخخرء وا 
لم يرتكب خطأ » قد جره بموقفه إلى الوقوخ فى القلط » أو كان واقعاً مثله فيه » أو كان يعلم بوقوع 
الغلط أو كان من السهل عليه أن يعبين ذلك؛ وقد حذفت لجنة المراجمة عبارة «ولو لم يرتكب 
خطأء قد جره بموقفه إلى الوقوع فى الغلط: لأن هذه العبارة تفترض حالة يندر وقوعها وإذا وقعت 
أمكن أن تندرج مخت حالة من الحالات الأخرى؛ وحذفت عبارة «وقت إتمام العقد؛ لعدم ضرورتها. 
وأصبح رقم د E‏ فى المشروع النهائى ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل. أما لجنة 
القانون المدنى مجلس الشيوخ قبعد تردد طويل وافقت على المادة كما أقرها مجلس التواب رأصبح ركمها 
٠‏ وقالت فى تقريرها ما يأتى : «اقتري الإعراض عن نظرية الغلط المشترك كما تقررها المأدة ٠١١‏ 
من المشروع » ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن فكرة الغلط الفردى فى إطلاقها تخل باستقرار 
المعاملات وتفسح امجال لضروب من الإدعاءات والمفاجآت انعقد الإجماع على وجوب توقيها. ونص 
المشروع فى الغلط يتمشى مع النظرية التقليدية » ولا نزال هذه النظرية صالحة للعمل بهاء فهى تؤدى 
إلى ممصيل نفس النتائج التى يصل إليها الفقه الآن عن طريق نظريات أخرى» هذا إلى أنها تمتاز 
بالوضوح وهى بعد تستعرض فروضآً مختلفة فى الغلط إذا كانت تشترك جميعا فى أن الفط فيها بطل 
للعقد فإنها تختلف فى بقية الأحكام ؛ فالغلط إذا كان مشتركا بين البائع والمشترى كان البائع حسن 
النية رلا يتعرض إلا إلى إيطال العقد ء أما إذا انفرد المشترى بالغلط فالبائع | أن يكون على علم بذلك 
ویکرن سيئ النية , م فوق إبطال العقد بالتعويض وهذه حالة أدنى ما تكون إلى التدليس » وإما أن يكون 
من السهل عليه أ ن غلط المشترى وقد يكون فى الظروف فى هذه الحالة ما يجيز اعتباره مقصرا 
وللزامه بالتعويض ب ب هذا التقصيره . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرنها لجنته (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠٤٠١‏ س 0088 : 

22 طلب المتعاقد ابطال العقد لوقوعه فى غلط جوهرى عند التعاقد يستلزم وفقا لنص المادة ٠‏ من 
القانون المدنى » أن يثبت إما أن المتعاقد الآخر اشترك معه فى الغاط أو كان بعلم به أوكان من السهل 
عليه أن يتبيته . 
الجلسة 1947/4/77 الطعن 4٠١‏ لسنة ٤٤‏ ق) 
الجلسة 1594/9/16 الطعن 555 لسنة 78 ق) 
الجلسة 144۷/1/۲۳ الطعنان رقما ۸۲۹۹۰۸۲٤۰‏ السنة 78 ق س ٤۸‏ ص 4819). 
(جلسة ۲۰۰۱/6/1۷ الطعن رقم 5861754 لسنة 75 ق) 









هجه؟- 





الآخر بدعوى الغلط » ولزم أن نبطل العقد » فإن المتعاقد الآخر حسن النية لا ذنب له فى 
ذلك» واغخطئ هو المتعاقد الأول الذى أهمل فى كشف نيته ولم يجعل المتعاقد الآخر يتبين أو 
يستطيع أن يتبين ما شاب إرادته من غلط . فوجب عليه التعويض ؛ وخير تعويض فى هذه 
الحالة هو بقاء العقد صحيحا . ولا يستقيم هذا التعليل إلا إذا كان المتعاقد الآخر لا علم 
له بالغلط وليس من السهل عليه أن يتبينه . أما إذا كان عام بالغلط وأنه هو الدافع إلى التعاقد 
فلا حق له فى الشكوى من إبطال العقد لأنه يكون سى النية . وإذا لم يكن عالماً بالغلط 
ولكن كان من السهل عليه نه وان دغر الدائع إلى التعاقد » فلا حق له كذلك 
فى الشكوى من إبطال العقد لأنه يكون مقصراً ٠‏ '. ويخلص لنا من كل ذلك أن الغلط 
الجوهرى لا يجعل العقد قابلا للإبطال إلا إذا كان غلطاً مشت ركا » أو كان غلطاً فردياً يعلمه 
المتعاقد الآخر أو يسهل عليه أن يتبينه . 

فإذا تحددت نظرية الغلط على هذا النحو فإنها لا تتنافى مع استقرار التعامل» ذلك لأن 
المتعاقد الذى رقع ة الغلط لا يدع للمتعاقد الآخر سبيلا للزعم بأنه فوجئ بطلب إيظال 
العقد. فقد ثبت 57 أن هذا المتعاقد الآخر كان مشتركا فى الغلط » أو كان يعلم به . أو 
كان من السهل عليه أن يتبينه . وهو فى الأولى حسن النية ولكن مقتضى حسن نيته أن 








(1) بقاء العقد صحيحاً هو كما فررنا على سبيل التعويض . إذ أن العقد هنا لم يقم على إرادة المتعاقدين 
الحقيقية؛ لآن إرادة أحدهما غير صحيحة وهو يتمسك بإيطال العقد . بل قام العقد على أساس اعتبارات 
عملية ترجع لوجوب استقرار المعاملات . وقد سبق أن أشرنا إلى أمثلة أخترى من هذا التوع » منها العقد 
الذى تختلف فيه الإرادة الظاهرة عن الإرادة الباطنة » ومنها العقد الذى لا يقثرن فيه القبول بالإيجاب إلا 
حكما » فلا يقوم العقد فى كل هذه الأحوال على ترافق الإرادتين » بل على الثقة المشروعة . 

وواضح فى كل ما قدمناه أن المقصود بالإرادة الإرادة الحقيقية لا الإرادة الظاهرة . ولو اعتددنا بالإرادة 
الظاهرة لقام العقد على توافق الإرااتين . ومن ثم يصح القول بأن القانون الجديد قد أخذ فى الحالات 
المتقدمة الذ كر بالإرادة الظاهرة دون الإرادة الباطنة » ححَقِيقاً لاستقرار التعامل . 

(1) وقد قضت محكمة الاستئنان امختلطة بأن الغلط الفردى كاف لإبطال العقد حتى لو لم يعلم به 
المتعاقد الآخر ما دام أنه كان يستطيع أن يعلم به . فقد اصطلح سنديك تاجر مفلس على دين للمة 
فى ذمة إحدى الشركات ٠‏ وكا لسنديك يجهل أن هذا الدين مضمون برهن» ولو علم بذلك لما رضي 
بهذا الصلح . وثبت من جهة أخرى أن الشركة التى اصطلحت مع السنديك ٠‏ ولو أنها كانت لا تعلم 
بجهل السنديك بوجود الرهن ؛ إلا أنها كانت تستطيع أن تعلّم ذلك من ظروف تعاملها مع هذا 
السنديك . فأبطلت المحكمة المقد للغلط (۳۰ مارس سنة 1918 م ۲۷ ص *58© . 

() والذى يدعى الوقوع فى الغلط هو الذى ينهض بعبء الإثبات . وثبت وقوعه فى الغلط واتصال المتعاقد 
الآخر بذلك يجميع طرق الإثبات ؛ لانه وقائع مادية . وما يجعل هذا الإثيات عسيراً أن يكون 








الغلط الذى وقع فيه غلطأ لا يعذر من أجله » فإن مثل هذا الغلط يبعد أن يكون المتعاقد الآخر قد علم ... 
به أو كان من السهل عليه أن يتبينه . ومن هنا وجد معيار آخخر هو الغلط المغعفر 05ا6©) 2 


(عexcusab1‏ والغلط غير المغتفر (5016لات1067 05ا2556) . فالغلط المغتقر يفرض فيه أن المتعاقد 

. أما الغلط غير المغتفر فيفرض فيه أن المتعاقد الآخر لم يكن | 
من السهل عليه أن يتبينه إذ لا بتصور أن يقع أحد فيه . ويجوز إذن القول بأن الغلط إذا كان غير مغتفر 
كان هذا قريتة قضائية على جهل المتعاقد الآخر به وعلى أنه لم يكن من السهل عليه أن يتبينه . 
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يسلم بإيطال العقد » وهو فى الثانية سئع النية والإيطال جزاء لسوء نيته » وهو فى الثالثة مقصر 
وتعويض التقصير الإبطال 607 . 

وغنى عن البيان أنتا إذا اشترطنا أن يكون المتعاقد الآخر متصلا بالغلط على التحو 
المنقدم» فإن ذلك يعني ن يكون على بينة أيضاً من أن هذا الغلط الجوهرى هو الدافع إلى 
التعاقد كما سبق القول '. 





(۱) هذا وقد رأيتا أن المادة ١۷‏ من المشروع التمهيدى كانت تز حالة رابعة أغفلها الد 
النهائى لأنها تندرج فى الحالات لار وهى حالة ما إذا ET‏ ر ل 
قد جر المتعاقد الأول بموقفه إلى الوقوع فى الغلط 

. وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ما يأنى : «كان من واجب المشر ع أن يق 

برأى معين فى مسألة المفاضلة بين اشتراط اله اشر ء وه ما يق بذعت لای سم مع 
بالغلط الفردى. وقد اکتفی المشروع بالغلط الفردى بوجه عام. بيد أنه اشترط لفرتيب حكم الغلط عند 
عدم اشتراك طرفى التعاقد فيه ء أن يكون أحدهما قد جر الآخر إليه بموقفه » أو أن يكون عالماً بوقوعه» 
أو أن يكون من السهل عليه أن يتبينه . ريلاحظ أن المتعاقد الآخر فى هذه الفروض الثلاثة ينسب إليه أمر 
يوت مسكوأيقه » وهذأ ما يبر طلب البطلان . أما إذا بقى بمعزل عن ظروف الغلط ؛ بأن وقف موقفا لا 
يجر إلى الوق فيه أو امتنع عليه العلم 5 ٠‏ فلا يجوز التسليم ببطلان العقد إلا إذا سلم بوجوب 
تعريض هذا لتعاقد ؛ عملا بنظرية الخطأ فى تكوين العقد ؛ وهذا هو ما اتبعه التقنين الألمانى ... أما 
المشروع فقد ذهب إلى ما هو أيسر من ذلك » فبدلا من أن يخول من وقع فى الغاط حق الدمسك 
ا ؛ ثم يأزمه فى ذات الوقت بتعويض ما يصيب العاقد الآخر من نخسارة ؛ جبعل للعقد حكم 

1 ة وهيأ بذلك أجدى تعريض لهذا العاقد . وليس هذا إلا تطبيقاً تشريعيا حاص لنظرية الخلا ز٣‏ 

تكوين العقد ... هذا وينبغى التنويه بأمرين : «ارلهما) أن الغلط الذى ببرر إيطال العقد» وهو ما يشترك 
















فيه المتعاقدان » فيه أ 1 ن فى مقدوره أن 
ن ؛ او يسبب فيه أحدهما ؛ أو يعلم به أويكون فى مقدوره أن يعلم به» قد يلقب 
أصطلاحاً « بالغلظ | . ويصبح الغلط غير مغر ولا یژدی بذاك إلى ليطا اد + فيه 


أحد المشماقدين j‏ الأخرء أ إليه » أو يعلم به ٠‏ أ / 
ag‏ رکه فيه ام حر » او يجره إلهه » أو بعلم به ؛ أو يستطيع به 
(والشاني) أنه لا يقصد بعلم الطرف الآخر بالغلط تبينه واقعة الغاط ف ابل وكوف على أن 3 
الغلط كان داقعاً إلى إبراء العقده (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ١47‏ - ص 149) . 
هذا ويلا حظ أن القانون الجديدء باشتراطه اتصال المتعاقد الآخر بالغلط 
لإثبات الغلط فى ذاته» قد تخفف من النزعة النفسية المفرقة التى بة الغلط فى المدرسة اللاتينية. 
اة برى بعض أنصار هذه المدرسة فى هذا ابتعادً عن التقاليد اللانينية؛ ولكنه ابتعاد تبره الرغبة فى 
ستقرار التعامل ؛ وهو على كل حال ليس ايتعادا عن تقاليد الفقه والقضاء فى مصر . والعصلة شام 
بين القرائن الموضوعية التى تلبت الغلط وبين اتصال المتعاقد الآخر بالغلط » فإن هذه القرائن الموضوعية 
0 ما تثبت الغلط وتثبت اتصال المتعاقد الآخر به فى وقت واحد . ب 
أنظر فى هذا المعتى ال دك 2 . : اقد الذ 
“انظ فى هذا !. “كتور حلمى بهجت بدوی ص *15. هذا » وحم يقيسر للمتعاقد الذى وق 
فى الغلط أن يثبت ما يجب عليه يانه يلجأ فى أكثر الأحيان إلى أن يبي في العقد اة ا 
ان الاعتبارات التى دفعته إلى التعاقد » كأن يذكر الوصف الذى ف ا 
ار الباعث الذى حمله على أن يتعاقد أو القيمة التى يقدرها للشئ» حي ذلك علم المتعاقد الآخر 
لوطع ى ساقته إلى التعاقد » فإذاتبين بعد ذلك أنه كان راعسا فيا بت فى الوقت ذاته أن 
خر كان عالما بما وقع فيه من القلط . والقضاء الفرنسى يلجا ف كثير م اا الم 
الاستناد إلى أن الشئ الذى وقع : لاط کان سحل ان فی سج 5 فى كثير من جوا انبلط إلى 
وتص القاتون الجديد واضح فى أن المطلوب إنيائه هو أن يكون المتعاقد الآحر واقعاً فى ذات الغاط = 





) وباتخاذه قرائن موضوعية 
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ويتبين ما قدمناه أنه لا تبقى إلا حالة واحدة لا يقكى فيها الغلط القردى لإبطال العقدء 
هى ألا يتمكن المتعاقد الذى وقع فى الغلط من إثبات أن المتعاقد الآخر كان مشت ركا فى هذا 
الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه “ , 





= الجوهرى الذى رقع فيه المتعاقد الأول » أو أن يكون على علم بهذا الغلط الجوهرى أى على علم يأن 
الغلط كان هو الدافع إلى التعاقد ؛ أو أن يكون من السهل عليه أن يتبين أن هذا الغلط الجوهرى هو 
الذى ساق إلى إبرام العمّد . وهذا معتاه أن الغلط الجوهرى ب فى دائرة التعاقد 6[ 03715 
champs contractue1)‏ . ركان من الممكن أن يف القانون عند هذا الضابط الأخير (أنظر 
الدكتور حلمى بهجت بدوي ص )١90‏ ؛ لولا أن الحالات الثلاث التى فصلها النص يحسن تمييز 
كل حالة منها عن الأخرى لأهمية ذلك من التاحيتين العملية والقانونية . . 

أما الناحية العملية فأمرها ظاهر » إذ التفصيل برسم فى الذهن صورة عملية من هذا الضابط . فلو 
اقتصر القانون على أن يذ كر أن الغلط الجوهرى يجب أن يقع فى دائرة التعاقد لاحتاج التص إلى بيان 
وتفسير » ولا يتم التفسير إلا بتفصيل هذه الحالات الثلاث ؛ ولعاب النص فرق ذلك أن تكون صيغته 
دنى إلى الفقه النظرى منها إلى التشريع العملى | 

وأما الناحية القانونية فنستلزم تفصيل الحالات الشلاث لأن أحكامها ليست واحدة. فالحالة الأولى » 
وهى حالة الغلط المشترك » لا محل فيها للتعويض على المتعاقد الذى وقع فى الغلط » وبحسبه أن بيبطل 
العقد» ما دام المتعاقد الآخر كان مثله واقعاً فى الغلط أى كان حسن النية . أما الحالتان الآخريان - 
رهما حالة علم المتعاقد الآخر بالغلط وحالة سهولة تبينه للغلط - فقد يكون فيهما محل للتعويض عن 
الضرر الذى أصابه من جراء سوء نية المتعاقد الآخر فى حالة علمه بالغلط ؛ أو من جراء تقصيره فى 
حالة ما إذا كان من السهل عليه أن يتبين الغلط » (أنظر بلانيول وريبير وإسمات ١‏ فقرة 1۸۹)» 
والتعويض أقرب منالا فى الحالة الثانية منه فى الحالة الثالثة . 

0 ومن ذلك يتبين أن محكمة استفناف مصر كان فى استطاعتها أن تلجأ إلى هذا المبدأ لتبرير حكم 
أصدرته على الوجه الآتى : «إذا باع شخص عقاراً لتسديد دين مورثه » وظهر له بعد ذلك أنه ليس مدیتاء 
فلا يجوز له أن يرفع دعوى ببطلان البيع للغلط لانه كان يجهل براءة مورثه من الدين» وذلك لان الخلط 
فى هذه الحالة يكون فى الباعث له التعاقد لا فى سببه . والغلط فى الباعث لا اثر له فى صحة 
العقد أخذا بالنظرية التقليدية للغلط الذى يعيب الإرادة . أما إذا أخذ يما استحدثه الفقه والقضاء من أن 
الغلط المؤثر فى صحة العقد هو الحاصل فى الدافع الرئيسى إلى التعاقدء ومن ثم لا يعود هناك محل 
للتفرقة بين السبب والباعث » فإنه إذا تبين من ظروف الأحوال أن الدائن قد خاصم هذا الوارث يعد 
وفاة المورث من أجل هذا الدين وأنه أذ فى تسديد الدين فعلا » وأنه فى سبيل هذا التسديد باع 
عقاره أخيراً ليسدد ما اعتقد أنه باق من الدين فى ذمته ؛ دون أن يعنى بتحقيق هذه المسألة ومحاسبة 
لدائن» وكأنه قبل التعاقد ومو فى دخيلة نفسه حمل تبمة ما ينجلى عنه اراقع » فى هذه الم در بر 
يعتبر العقد باطلا للغلط إذا أخلف الواقع ظنهء لأن الواقع لم يخالف إرادته الفعلية بل هو خيب مجرد 
الأمل الذى یجول فى خاطره دون أن برقى إلى منطقة الإرادةة (۵ ديسمير سنة ۱۹٤٤١‏ المحاماة 5؟ رقم 
4 ص )15١‏ . ولو أن امحكمة قالت إن المشترى من الوارث لم يشعرك فى هذا الغلط الذافع ولم 
يعلم به ولم يكن من السهل عليه أن يتبينه لوصلت إلى عين النتيجة عن طريق قانونى سليم . 

أما محكمة الاستثناف المختلطة فكانت أكثر توفيقا فى إيزاز المعنى الصحيح حين قالت : ولا يجوز 
للقضاء أن ببطل عقداً جرد أن أحد المتعاقد: قد وقع فى غلط ما دام المتعاقد الآخر كان حسن النية 
وكان يجهل هذا الغلط ولم يكن واجباً عليه يتحقى من وجوده؟ (أول يونيه سنة ۱۹٤۳‏ هه عن 
١ء‏ وانظر حكماً آخر من محكمة الاستعناف الختلطة فى ۲٢‏ يتاير سنة ۱۹۴۹ م 5١‏ ص YE‏ 
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۷ - تطبيق الغلط الذى يعصل به المتعاقد الآخر على أحوال الغلط الختلفة : 
ويحسن أن نطبق نظرية الغلط الذى يتصل به المتعاقد على أحوال الغلط الختلفة - الغلط فى 
الشئ والغلط فى الشخص والغلط فى القيمة والغلط فى الباعث - حتى نتبين أن هذه 
النظرية تكفل استقرار التعامل على نحو مرضى . 

فإذا كان الغلط فى الشىئ » وكان فى صفة اعتبرها أحد المتعاقدين ولتكن مثلا أن الشى 
الذى اشتراه أثرى » وجب على المشترى إذا طلب إيطال العقد أن يغبت أن الشئ الذى ظنه 
أثرياً ليس إلا مجرد تقليد وأنه لم يكن ليشتريه لو كان قد علم بحقيقته . لم يقبت إلى جانب 
ذلك أن البائع كان يظن مثله أن الشئ أثرى وأن هذه الصفة هى التى دفعت المشترى إلى 
الشراء » أو يثبت أن البائع كان على بينة من أن الشئ غير أثرى وكان مع ذلك يعلم » أو من 
السهل عليه أن يعلم »أن المشترى إنما انساق إلى الشراء لأنه كان يظن أن الشئ أثرى . 
وإثبات كل ذلك يكون يسيراً لو عنى المشترى وقت التعاقد أن يبين أنه إنما يشترى الشئع لأنه 
أثرى . فإذا هو لم يبين ذلك فقد يتيسر الإثبات من القرائن والظروف » كارتفاع الشمن إلى 
درجة لا تجعل قيمة الشئ المقلد متناسبة بتاتاً مع هذا الفمن؛ وكالمهنة التى اتخذها البائع 
لنفسه إذا فرض أن هذا البائع مهنته الا جار فى الأشياء الآئرية . 

وإذا كان الغلا فى الشخص » كمن يهب لآخر مالا وهو يعتقد أنه ابن له غير شرعى 
ثم يظهر عدم صحة ذلك » فللواهب أن يطلب إيطال الهبة للغلط ‏ ولكن يجب عليه أن 
يشيت إلى جانب الغلط الدافع أحد أمرين : إما أن الموهوب له كان يشاطر الواهب الاعتقاد 
بأنه ابن غير شرعى له وأن هذا كان هو الدافع إلى الهبة » وإما أن الموهوب له مع علمه بأنه 
ليس ابن الواهب كان يعلم » أو يسهل عليه أن يعلم » بالوهم الذى قام فى ذهن الواهب وان 
هذا الوهم هو الذى دفعه إلى التبرع . 

وإذا كان الغلط فى القيمة » كما إذا باع شخص لآخر سهماً بقيمته الفعلية وهو لا 
يعلم أن هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة » استطاع البائع أن يطلب إيطال البيع للغلط» ولكن 
عليه أن يثبت أن المشترى كان يجهل مثله أن السهم قد ربح الجائزة» أو أن هذا المشترى مع 
علمه بربح الجائزة كان يعلم » أو يسهل عليه أن يعلم » بجهل البائع لذلك . ولا شك فى أن 
مجرد بيع السهم بقيمته الفعلية دوت حساب للجائزة كاف وحده ليكون قرينة على أن 
المشترى كان إما مشتركا فى الغلط » وإما عالما به » وإما على الأقل كان من السهل عليه 
أن يتبينه . 

وإدا كان الغلط فى الباعث » كما اذا باع مريض شيعا وهو يعتقد أنه فى مرض ا موت 
ثم شفى » كان للبائع فى هذه الحالة أن يطلب إبطال البيع للغلط إذا هو أثبت أن المشترى 
كان يعتقد هو أيضاً أن البائع فى مرض الموت» أو أن المشترى يعلم » أو يسهل عليه أن يعلم » 
أن البائع كان يعتقد أنه فى مرض الموت وأن هذا الاعتقاد هو الذى دفع المريض إلى البيع. 
وقد تقوم تفاهة الشمن مع خخطورة المرض قريتة على ذلك 


عاو 





ويتضح من التطبيقات المتقدمة أن القول بالغلط الفردى لا يصطدم مع استقرار التعامل 
متى روعيت قواعد الإثبات التى بيناها . 

4 - التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية : وقد اشتمل القانون 
الجديد على نص من شأنه أن يخفف من حدة الطابع الذاتى فى الغلط . فقمضت المادة ٠۲١‏ 
بما اتی : 1١‏ > ليس لمن رقع فى غلط أن يدمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به 
حسن النية . ١‏ - ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخخر 
استعداده لتنفيذ هذا العقن . 

ويتبين من هذا النص أن أى تمسك بالغلط ؛ إذا تعارض مع حسن النية» يكون غير 
جائر, فإذا اشترى شخص أرضاً وهو يعتقد أن لها منفذاً إلى الطريق العام» ثم يتضح أنها 
محصورة» فيعرض عليه البائع النفقات ألتى يفتضيها حصوله على حق المررر إلى الطريق العام 
ما يحقق له كل الأغراض التى قصد إليها » فيأبى إلا إبطال الب ؛ جاز أن يكون التمسك 
بالخلط فى هذه الحالة متعارضا مع ما يقضى به حسن النيةء فلا يجاب المشترى إلى طليه: 
ويمكن اعتبار هذا الحكم تطبيقاً من تطبيقات نظرية التعسف فى استعمال الحق . 

وقد أورد الشق الثانى من النص تطبيقا من أهم تطبيقات هذا المبدا . فقضى بأن المتعاقد 
الذى رقع فى الغلط يبقى ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده 
لغم هذا العقد . فإذا باع شخص سهمآ بقيمته الفعلية؛ ركان يجهل أن هذا السهم قد ريم 
جائرة كبيرة ؛ يبقى مع ذلك ملزماً بالبيع إذا نزل له المشترى عن هذه الجائزة. وإذا تعاقد 
شخص مع قاصر وهو يعتقد أنه بلغ سن الرشد» فليس له أن يعمسك بالغلط إذا أجاز الوصى 
العقد . وإذا اشترى شخص شيثاً وهو يعتقد أنه رى » فإنه يظل مرتبطاً بالعقد إذا عرض البائع 
أن يعطيه الشئ الأثرى الذى قصدشراء, ۴ . 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص كما هو فى المادة ٠۷١‏ من المشروع التمهيدى . وأقرته لجنة المراجعةء 
بوأصبح رقم الماذة ٠۲۸‏ فى المشررع التهائى ٠‏ ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل ٠‏ وقررت 
أغلبية لجنة القانون بمجلس الشيوخ استيقاء النص دون تعديل » وأصبح رقم المادة 1١4‏ . وتبين من 
اقشات هذ اللبجنة أن النص يعتبر تطبيقاً لنظرية التعسف فى استعمال الحق ..ووافق مجلس الشيوح 
على النص كما أقرته لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 1١57‏ - ص 2١7١‏ . وانظر المادة ١‏ 
من قانون الالئزامات السويسرى والمادة ۲۸ من قانون الالتزامات البولونى . وانظر أيضاً حكم محكمة 
الاستثناف امختلطة فى ۳ أبريل سنة 95:54 م ص ۲۲٤۲‏ . 

(") وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد المادة ٠١١‏ ما يى : «أبيح لمن وقع فى 
الغلط أن يطلب بطلان العقد لانه ما كان ليتعاقد لو أنه تبين وجه الأمور وقدرها تقديراً معقولا. فلات 





عقولا كلل 
علة حى التمسك باليطلان ؛ وهی بذائها مرجع حدرده . فمتى كان من احق أن العاقد قذ أراد أن 
يرم عقداء فمن الواجب أن يلتزم يهذا العقد ء بصرف النظر عن الغلط ء ما دام أن العاقد الآخر قد 
أظهر استعداده لتنفيذه ٠‏ وعلى ذلك يظل من يشترى شيعا » معتقداً خطأ أن له قيمة أثرية» مرتبطا بعقد 
البيع» إذا عرض البائع استعدادء لأن يسلمه نفس الشئ الذى انصرفت نيته إلى شراته . ويقارب هقا 
الوضع ما يتبع فى مخويل العقود كما سى بيان ذلك» (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1۹۷). 
رسنري عند الكلام فى حول العقد إلى أى حد يتقارب الوضعان المشار إليهما فى الذكرة الإنضاغية 


وإلى أى حد يختلفان . 





* التدليس‎ - ۲ 
{Le do) 

۹ - علاقة التدليس بالغلط : التدليس هو إيقاع المدعاقد فى غلط يدفعه إلى 
التعاقد . فالعلاقة إذت وثيقة ما بين التدليس والغلط . والتدليس لا يجعل العقد قابلا للإبطال 
إلا للغلط الذى يولده فى نفس التعاقد . 

والتدليس بهذا التحديد يختلف عن الغش (علللة:؟) لأن التدليس إنما يكون فى أثناء 
تكوين العقد » أما الغش فقد يقع بعد تكوين العقد » أو يتقع ختارجاً عن دائرة العقد. كذلك 
يختلف التدليس (اتآلازه 001) عن القدليس الجنائى (6221م 001) وهو النصب 
)escr0querie(‏ بأن الطرق الاحتيالية فى النصب عنصر مستقل قائم يذائه» وتكون عادة 
اشد جسامة من الطرق الاحتيالية المستعملة فى التدليس المدنى كما سترى 237, 

ولا كان العدليس یؤدی إلى الغلط ويختلط به كما قدمنا » فنبداً بتتحديد عناصر 
التدليس» ثم نبين أن نظرية الغلط تغنى عن نظرية التدليس . 


أ- عناصر التدليس 
14 - عنصران : تنص المادة ٠١١‏ من القانون الجديد على أنه ١١‏ - يجوز إيطال 
العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث 
لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد . ؟ - ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة 





5 بعض المراجع : مقال بلانيول فى الجلة الانتقادية سنة ١851‏ ص ٠٠١‏ - سالى فى إعلان الإرادة ص 
*5 وما بعدها - ديموج ١‏ فقرة ۳۳۸ وما بعدها -- بلا نيول وریبیر وإسمان ١‏ فقرة ۱۹٩‏ وما بعدها - 
رسالة دريفيس (105/إ102) فى التدليس المدنى والجنائى باريس سنة 151 - رسالة الدكتور يحبى 
تاج الدين فى التدئيس وفى التصوير غير الصحيح ليون سنة ٠۹١١‏ - رسالة جاى (/[08)) فى التأثير 
غير المشروع فى القوانين الأتجلرسكسونية ديجون سنة /1571رسالة جورف (601016©) فى مبداً 
حسن النية ؛ باریس سنج ۱۹۲۸ - أجالشئين ع / فى التدليس والغش من ناقص الأهلية 
باریس سنة ۱۹۲۸ - کوهین (ل1طاه ©) فى الكتمان الخاطئ باريس سنة ۱۹۲۹ - رسالة بيران 
(۴) فى العدلیس فى تكوين الأعمال القانونية باريس سنة ۱۹۳١‏ - برجيه - فاشوت 
(Berger-Vachon)‏ فى تدليس ناقص الأهلية فى تكوين العقود وفى تنفيذها اجلة الالتقادية سئة 
۱ ص £3۷ - رسالة فوا (VouÊn)‏ فى حسن النية يوردو سنة 1۹۳۹ - والتون ١‏ ص ۳١۰۷‏ 
وما بعدها - نظرية العقد للمؤلف فقرة ٠۷١‏ وما بعدها - الد کتور حلمى بهجت بدوى ققرة 778 وما 
بعدها - الدكتور أحمد حدمت ابو ستيت فقرة ۱١۷‏ وما يعدها. 


)١(‏ أنظر فى التمييز بين التدليس المدنى والتدليس الجنائى حكم محكمة الاستعناف المختلطة فى ۸ مايو ستة 
۶ م1٤‏ ص ۲۸۳ . 


E as 








إذا نبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم يتلك الواقعة أو هذه الملابسة»'2 . وهذه 
المادة تقابل المادتين ۱۹7/١١١‏ من القانون القديم اللتين جرتا على الوجه الاتى : «التدليس 
موجب لعدم صحة الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين مترتبآ على الحيل المستعملة له من 
المتعاقد الآخر بحيث لولاها لما رضى» . ولا فرق ما بين القانونين الجديد والقديم إلا فى 
ناحية الصياغة والأسلوب وفى النص صراحة فى القانون الجديد على التدليس السلبى. 

وتنص المادة ١١"‏ من القانون الجديد على أنه «إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين 
فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يغبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو 
كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس 6" . وهذا النص لا مقابل له فى القانون 
القديم » وقد حسم إشكالا كان قائماً سنفصله فيما بعد . 

ويستخلص من هذه النصوص أن للتدليس عنصرين”"2 ١١‏ - استعمال طرق احتيالية» 
وهذا هو العنصر الموضوعى . ؟ - حمل على التعاقد › وهذا هو العنصر النفسى. وهذان 
العنصران کافیان » ولا أهمية بعد ذلك لا إذا كان التدليس قد صدر من أحد المتعاقدين أو 
من الغير 777 








التدليس سسا فی بطلان العقد إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين » أو شخص ينوب عنه: 
اجنبى اشترك معه فى هذه الحيل؛ من الجسامة بحيث لولاها لم يبرم الطرف الثانى العقد ۰“ ويعتبر 
سكوت أحد المتعاقدين عمد عن واقعة أو ملابسة يجهلها المتعاقد الأخر سكوتاً تدليسياً إذا ثبت أن العقد 
کا كا بوعل هذا ااا ماع الواقعة أو تلك الملابسة». وفى لجنة المراجعة تقرر حذف غبارة «أو 
أجنبى اشترك معه فيه؛ من الفقرة الأولى لأن سحكمها مستفاد من المادة التالية » وتقررت إعادة صياغة 
المادة يفقرتيها بحيث أصبحت مطايقة لنص القانون الجديد . وأصيح رقم المادة 5؟1 فى المشروع 
النهائى. ووافق مجلس النواب على المادة بعد استبدال عبارة ما أبرم» فى الفقرة الأولى بعبارة #لم يرم 
ووافقت لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل » وأصبح رقمها ٠١١‏ . ووافق مجلس 
الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرى ۲ ص 2١1/4 - ١7/1‏ . وأنظر المادة 
١‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى » والمادتين ٠٠٠٠١‏ من التقنين التونسى والمراكشىء والمادة ۹٤‏ من 
التقنين البرازيلى . 

1 أنظر المادة ۲٠۹‏ من قانون الالتزامات اللبنانى » وانظر تاريخ النص فيما يلى (فقرة 2144 . 

(؟2 والذى يطلب من المتعاقدين إبطال العقد للتدليس هو الذى يحمل عبء إثبات هذا التدليس بعتصريه. 
ريثيت ذلك بجميع طرق الإثبات » بما فى ذلك البينة والقرائن » حتى لو كان العقد المطعون فيه 
بالتدليس مكتوياً لأن التديس واقعة مادية (استئتاف مختاط فى ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۲۲ م ۳۷ ص 4 ¬ 
محكمة بنى سويف الجزئية فى 4 نوفمير سنة 1495 الحاكم 1١‏ ص .)۴١۷۷‏ 

ورقوع التدليس مسألة موضوعية » لقاضي الموضوع فيها الرأى النهائى . ولكن الوصف القانونى 
لوقائع التدليس مسألة قانونية تخضع لرقاية محكمة النقض » وذلك كالبت فيما إذا كان مجرد الكذب 
أوا ان يكفى للتدليس ؛ وفيما إذا كان التدليس الصادر من الغير يؤثر فى صحة العقد (نقض مدنى 
فى ۱۸ مايو سنة ۱۹۳۲ مجموعة عمر ۱ رقم 177 ص ۲۱٤‏ - وفى ۲۰ فبراير سنة ٠۹۳١‏ مجموعة 
عمر ١‏ رقم ۳۲۷ ص 21١48‏ . 

(4) وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد المادتين ۱۲١‏ و٣۲٠‏ ما يأتى : «يشترط 
فى التدليس إذا صدر من أحد المتعاقدين» سواء أصدر من المتعاقد نفسه أم من تابه آم من شريك له = 


(1) تاريخ العص : ورد هذا النص فى المادة ٠۷١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى 0 











هه 











141 - استعمال طرق احتيالية : الطرق الاحتيالية تنطوى على جان : جاتب مادی 
هو الطرق المادية التى تستهمل للتأثير فى إرادة الغير» وجانب معنوى هو نية التضليل للوصول 
إلى غرض غير مشروع ` . 

فالطرق المادية لا تقتصر عادة على مجرد الكذب» بل كثيراً ما يصحب الكذب أعمال 
مادية تدعمه لإخفاء الحقيقة عن المتعاقد » ويجب أن تكون هذه الأعمال كافية للتضليل 
حسب حالة كل متعاقد» فالمعيار هنا ذاتى . والأمثلة كثيرة : فهناك شركات وجمعيات تتخذ 
لها من مظاهر الإعلان ما لا يتفق مع حقيقتها لتخدع الناس فى أمرها. رهناك أفراد يظهرون 
بمظهر اليسار والسعة أو يتخذون لأنفسهم صفات منتحلة . وهناك من يخفى المستنددات » ,ومين 
يصطنعها » رمن يزور فيها » حتى يحمل الغير على التعاقد معه على الوجه الذى يريد '. 
ولا يكفى مجرد المبالغة فى القول ولو وصلت المبالغة إلى حد الكزيي ما دام أن ذلك مألوف 
فى التعامل » كالتاجر يروج لبضاعته فينتحل لها أحسن الأوصاف ''. 


- أن ينطرى على حيل . بيد أن هذه الحيل تخطلف عن سميها فى النصب الجائي إذ يكفى فيي 
مجرد الامتناع من جانب العاقد » كسكوته عمداً عن واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر . والواقع أنه 
ليس ثمة تطابق بين تعريف التدئيس المدنى والتدليس الجنائى . ومهما يكن من أمرء فليس ينبغى أن 
سد في تقدير انديس بما يسترسل في امتعاد من آراء بشأن ما للتاقد من مزا أو عيوب؛ متى كانت 
هذه الاراء من قبيل الاعتبارات العامة المجردة عن الضبط وال (أنظر المادة 11۷ من التقنين 
الالمانى» . ويشغرط كذلك أن تكون الحيل التى تقدمت الإشارة إليها قد دفعت من ضلل بها إلى 
التعاقد. ومناط التقدير فى هذا الصدد نفسى أو ذاتى ؛ كما هى الحال بالنسبة لعيوب الرضاء جميعاً». 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 19/7). 0 

)١(‏ وقد قضت محكمة الاستغناف الختلطة بأن الجمعية التى تتخذ لها مظاهر من الإعلان توهم أن أعضاءها 
مسعولون شخصياً عن التزاماتها ترتكب ندليسا بيبطل التعاقد الذى ي وبين الغير 5 أبريل نة 
٩۹‏ م ٤۱‏ ص ۳۳۳) . ويكون باطلا للتدليس عقد التأمين الذى يتقدم فيه شخص أخعر غير المؤمن 
له للكشف الطبی (استعناف مختلط فى ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۵ م ۳۸ ص )65١‏ . وإذا أظهر الدائن مأ 
من شأنه إيهام الكفيل بقيام المدين بتغهداته فجدد الكفيل كفالته حت تأثير هذا الإيهام» فالتجديد قابل 
للابطال (محكمة الاستئناف الوطنية فى ۳۰ مارس سنة ۱۸۹۳ الحقوق ۸ ص ۷١‏ - أنظر حكما آخر 
لهلة نكما فى ۲١‏ أبريل سنة ۱۹۲۲ محاماة ۲ ص ۲۲) ./ وانظر نظرية العقد للمؤلف ص ٠۹۴۳‏ 

اشية رقم ١‏ . 

202 محكمة الاستثناف امختلطة فى ١‏ أبريل سنة 1/8517 م ٩‏ ص 77 - وفى ۸ ديسمير سنة ۱۹۱١‏ ۾ 
۸ ص ٤۸‏ . 

J)‏ يشترط فى الغش والتدليس على ما عرفته المادة ٠١١‏ من القانون المدنى أن يكون ما استعمل فى خدع 
المتعاقد حيلة » وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا. 
(جلسة ۱۹۹۱/۱۱/۲۹ الطعن ٠١۹۷‏ لسنة ٠٦1‏ ق) 
(جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۱۸ الطعن ۱۱۹٩‏ السنة لاه ی س ٤٤‏ ص 27107 
(جلسة 1۹۹٤/۲/1۷‏ الطعن 1877 لسنة.ه ق) 
الجلسة ۱۹۹۷/۳/۱ الطعن ۳۹۳۹ السنة 11 ق س ٤۸‏ ص ۳۸۹) 
(جلسة 7٠١1/4/58‏ الطعن ٠١١‏ لسنة 77 ق احوال شخصية» 


















سو 





على أنه لا يشترط فى التدليس المدنى أن تكون الطرق الاحتيالية مستقلة عن الكذب» 
قائمة بذاتها . كما يشترط ذلك في النصب الجنائى . ففى بعض الأحوال يكفى الكذب 
ذاته طريقآ احتيالياً فى التدليس ٠‏ . فالمهم إذن فى الطرق الاحتيالية ليس أنها طرق مستقلة 
تقوم بذاتها لتسند الكذب» بل أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق فحمله على 
التعاقد تضليلا, واختار الطريق الذى يصلح لهذا الغرض بالنسية إلى هذا المتعاقد . فمن التاس 
من يصعب التدليس عليه فتنصب لع حبائل معقدة ؛ ومتهم من يسهل غشه فيكتفى فى 
التدليس عليه بمجرد الكذب 3 

بل قد يكون التدليس عملا سلبياً محضاً . فيكفى مجرد الكتمان (ع©5600067) 
طريقاً احتيالياً . والأصل أن الكتمان لا يكون تدليسا » إلا أن هناك أحوالا يكون 
فيها أمر من الأمور واجب البسيان » فيلتزم المتعاقد الذى يعلم هذا الأمر بالإفضاء بهاء 
ويعد تدليساً منه أن يكتمه . وتارة يكون الالعزام بالإفضاء مصدره نص فى 


(۱) وقد قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن التأكيدات غير الصحيحة التى تصدر من أحد المتعاقدين 
ريكون لها على الطرف الأخر التأر الذى يحمله على قبرل التعاقد من شأنها أن تجمل العقد قابلاً 
للابطال متى ثبت أنه لولا هذه التتأكيدات لما حصل الرضاء (14 يناير سنة ۱۹۲١‏ المحاماة ۲ ص 
. وقضت محكمة أسيوط الكلية بأن الكذب للتحايل للحصول على عمل بإعطاء بيانات غير 
صحيحة عن كفاية الطالب وخدماته السابقة من شأنه أن يؤثر التأثير الكافى فى رضاء من تم التعاقد ممه 
على العمل ؛ وبذلك يكون العقد قابلا للابطال ۲۹۲ مارس سنة ۱۹۲۸ الحاماة ۹ ص )٠١١‏ . 

(؟) على أن الأصل هو أن مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يتبين بوضوح أن العاقد الخدوع لم يكن 
يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب » فإذا كان يستطيع ذلك فلا تذليس (محكمة 
الاستثناف الختلطة فى ۸ أبريل سنة ۱۸۹۷م ٩‏ ص ۲۹۳ - وفى ٩‏ مارس سئة ۱۸۹۸م ٠١‏ ص 184 
- وفى ۸ ديسمبر سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ٤۸‏ - محكمة المنيا الجزئية فى ٣‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۲ المحاماة 





© ص 23077 . ويلاحظ أنه كثيراً ما يعتبر إعطاء بيانات كاذبة لشركة التأمين تدليسا يبطل العقدء كما ` 


إذا ذكر المؤمن له وهو بحار أنه مزارع فيخفى بذلك عن الشركة الأخطار التى تنجم عن مهنته (محكمة 
الاستثنافى الختلطة فى ۲۸ مايو سنة 1915م ١‏ ص )]١7‏ » وكما إذا ذكر المؤمن له بيانات كاذبة 
عن تاريخ صنع السيارة المؤمن عليها وتاريخ شرائها (محكمة الاستئنان الختلطة فى ۲١‏ فبراير سنة 
٠‏ م ٤۲‏ ص 115). وتعتبر المبالغة عن سوء نية فى قيمة الشئع المؤمن عليه أو فى مقدار الضرر 
الحاصل تدليساً (محكمة الاستكناف امختلطة فى 79 مايو سنة 1891 م ۵ ص 779 - وفى 77 فبراير 
منة ۱۹۲۹ جازيت ۲۰ ص ۷۹ - وفى ٤‏ فبراير سنة ۱۹۳۱ م ٤۳‏ ص ۲۰۳ - وفى ۲ فيراير سنة 
۳ م £ ص 23964 . 

(1) تقدير أثر التدليس فى نفس العاقد المفدوع ؛ وما إذا كان الدافع إلى التعاقد » من مسائل الواقع التى 
يستقل بها قاضى الموضوع . 
(جلسة ۱۹4۲/۴/۹۳ الطعن ۹ لسنة ۳۸ ق س ۲٤‏ ص ۳۹۹) 
(جلسة ۱۹۸۰/۰/۱۰ الطعن ۸۷ لسنة ٤۷‏ ق س ۳۱ ص )۱۳۴۷٣۳‏ 
(جلسة ۱۹۸۹/٥/۸‏ الطعن ٠٠١١‏ لسنة ٣ه‏ ق) 
(جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۱۸ اتلطعن ١١957‏ لسنة لاه ق) 


(2) أ - اذ قضى الحكم المطعون فيه بغسخ البيع والزام البائعين متضامنين بأن يردا إلى المشترى ما 


اا ا ا 










القانون ١7‏ . وطوراً يكون مصدره الاتفاق الصريح ..ولكن فى كفير من الأحيات يكون 
المصدر هو هذه القاعدة القانونية العامة التى تقضى بعدم جواز الغش » وذلك بأن يستخلص 
من الظروف أن أمراً هاما يؤثر فى التعاقد إلى درجة كبيرة » ويدرك أحد المتعاقدين خطره» 
ويعرف أن المتعاقد الآخر يجهله » ومع ذلك يكتمه عنه » فيحمله بذلك على التعاقد ° , 
وهذا ما تصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة ٠٠١‏ إذ قضت بأن «يعتبر تدليساً السكوت 





قبضاه من الشمن مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء أقام قضاءه على ما وقع من 
البائعين من تدليس على المشترين بكتمانهما عنه عند التعاقد أمر الحكم الصادر باغلاق امحل E‏ 
غير منتج ما ينعاء الطاعنان على هذا من أنه من أغفل الاعتبار بعلم المشترى عند شرائه بأن الدكان غير 
مرخص» وهى مسألة تختلف عن صدور حكم قبل البيع باغلاق انحل . 
(جلسة 1997/8/18 الطعن ۳۲١‏ لسنة ٠١‏ ق) 

ب - مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة تدليس مخيز ابطال العقد . شرطه 
ثبوت أن المدلس عليه ما كان يبرم العقد لو انصل علمه يما سكت عنه المدلس عمداً المادة 1178 
مدنی (جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۱۸ الطعن رقم ١١5957‏ السنة لاه ق) . 
(جلسة ۲٠٠٠/٤/۱۷‏ الطعن رقم 0614 لسنة ٠۳‏ ق 

. أنظر مثلا المادة ۷14 من القانون المدنى الجديد فى التأمين على الحياة‎ )١( 

)١(‏ مثل ذلك أن وارث مع مدين للتركة ؛ ويكتفى الوارث بأخذ جزء من الدين وهو يجهل أن 
هناك ا كله » ويعلم الین جهلي الرارث بذلك فيكتم عنه أمر الضمان 00 
على هذا الصلح » وكأن يع شخص لاخر منزلاً ويكتم عنه أن هذا المنزل قد شرع فى نزع ملكيته 
للمنفعة العامة . وقضت محكمة الاستعناق الختلطة بأن بائع العقار إذا كتم عن المشترى أن هذا المقا 
مستحق كليا أو جزثباً وهو يعلم بذلك ‏ أو أخفى عنه ما يثقل العقار من الحقوق » كان هذا ندا 
1 فبراير ستة ۱۹۰۹٩‏ م ۲۱ ص ۲۲۷) . ولكن مجرد علم البائع أن دعوى استحقاق قد رفعت ضده 
» فلا يخبر المشترى بذلك دون أن تكون عنده نية التدليس » بل وهو صحيح الاعتقاد بملكيته ويملكية 
من باع لهء لا يعد تدليسا » وبهذا قضت محكمة النقض وقالت فى أسباب حكمها ما يأنى ؛ «وحيث 

إنه حتى إذا أخذ فى مثل صورة الدعوى بالتدليس السلبى » واعتبر المدعى عالما بدعوى الاستحقاق » 

واستنتج علمه من وصول إعلان الدعرى الختلطة إليه فى حينه وقبل مخرير العقد الابتدائى » فإن ما جاء 

على لسان البائع من أن المبيع حال من جميع الرهون والحكر والحقوق العينية كانت .... وما جاء به 
من أنه مكلف يتقديم مستندات التمليك قبل العقد النهائى ومن قيام ذا البائع بتسليم عقد البيع 
الرسمى الصادر له من البائعين وكشوف خاو العين المبيعة من التصرفات على ما سبق تفصيله بصدر 

هذا الحكم - ما جاء من ذلك يدل على أن البائع كان صحيح الاعتقاد يملكيته وملكية من باع له » 

وأنه ليس فى حاجة إلى أن يخدع المشترية بكتمان دعوى الاستتحقاق أمام المحكمة الختلطة لأن املك 

على كل حال هو من ضمانه وضمان بائعيه » فإذا استحق عليه أو على المشترية منه كان لها عند ذلك 

أن ترفع دغوى الضمان فسا للبيع وإلزاما له بالتضميناتة (نقض مدنى فى ۲۰ فبراير سنة 1585 

مجموعة عمر ١‏ رقم ۳۲۷ ص 01١45‏ . 
وقضت محكمة النقض بأنه إذا تعاقد شخص مع شركة تأمين على التأمين عن اليضائخ الموجودة 

يمحله من السرقة » وقرر كذيآ فى إجابته عن الأسثلة المدونة فى طلب التأمين أنه يقيد مشترياته ومبيعاته 

فى سجل خاص وأنه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته » ركان منصوصاً فى وثيقة التأمين على بطلان عقد 
التأمين إذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيح ؛ ثم استخلص الحكم استخلاصا سائغا أن البيانات 
امشار إليها هى بيانات جوهرية ذات أثر فى تكوين التعاقد, ورتب على عدم صحتها سقوط حق المؤمن له 

فى مبلغ التأمين إعمالا لنص العقد » فإنه لا يكون أخمطأ فى تطبق القانون . ولا يغير من ذلك أن 35 








ا ست 


عمد عن واقعة إو ملابسة إذا ثيت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو 
هذه الملابسة» . ومن ذلك نرى أن الكتمان یکوت تدليساً إذا توافرت الشروط الاتية فى الأمر 
الذى بقى مكتوماً : (۱) أن يكون هذا الأمر خطيراً بحيث يؤثر فى إرادة المتعاقد الذى يجهل 
تأثيراً جوهرياً » (۲) أن يعرفه المتعاقد الآخر ويعرف خطره » (۳) أن يتعمد كتمه عن المتعاقد 
الأول» (4) ألا يعرفه المتعاقد الأول أو يستطيع أن يعرفه من طريق آخر ” . وأكثر ما يكون 







= البيان الكاذب لم يكن له دخل فى وقوع الخطر الذى حصل من أجله التأمين (نقض مدنى ٠١‏ 





أبريل سنة ١545‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ٤٠۸‏ ص ۷٥١١‏ - ملاحظة المادة ۷١١‏ من القانون 
المدنى الجديد على بطلان كل شرط تعسفى يرد فى وثيقة التأمين » ويتبين أنه لم يكن خالفته أثر فى 


وقوع الحادث المؤمن منه) . ولكن محكمة النقض قضت من جهة أخرى بأنه إذا أبطلت الحكمة التعاقر 
على التأمين اسیا على أن تقرير المؤمن له أن لديه دفاتر منتظمة لقيد مشترياته ومبيعاته وقائمة لجرذ 
البضاعة يراجعها بانتظام لم يكن صحيحا ؛ وأن الدفتر الذى ظهر أنه يعنيه غير باعث على الاطمثتان 
لعدم انتظامه ووجود شطب فيه » أن تقريره هذا كان فى خصوص أمر جوهرى لتعلقه بسجل هو المرجع 
الرئيسى لتعيين ما على شركة التأمين أن تؤدى إليه فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه» فهذا منها قصور 
فى تسبيب حكمها » إذ أن عدم انتظام القيد فى الدفاتر لا يؤدى عقلا إلى القول بكذب التقرير بوجود 
دفاتر » بل كل ما يترتب عليه هو التأثير فى قوة الدفتر كأداة إثبات . وإذ أن الحكمة حين اعتبرت البيان 
عن السجل وقائمة الجرد جوهريا لتعلقه بإثباث الضرر الذى يلح المؤمن له من وقوع الخطر المؤمن مته 
وأنه يحدد فيما بين العاقدين طريقة إثباته» لم تبن ذلك على اعتبارات من شأنها أن تبرره » وخصوصا أن 
عبء إثبات الضرر يقع دائماً على المؤمن له دون الشركة المؤمنة » ما مفاده أن تعلق ذلك البيان بالإثيات 
ليس من شأنه أن يفيد أنه جوهرى له (نقض مدنى فى 1١‏ ماير سنة ١945‏ مجموعة عمر © رقم ۷1 
ص ۱۷۲). 

(1) وقد قضت محكمة النقض بأن مجرد الكتمان لا يبلغ أن يكون تدليساً ما لم يقترن بحيلة غير مشروعة 
(نقض مدنى فى ۲١‏ فبرایر سنة ١941‏ مجموعة عمر 4 رقم ۲۹ ص 04). وقضت محكمة استكناف 
أسيوط بأن مجرد الكعمان لا يكفى اعتباره غشأً وتدليسا ما دام الأمر الذى تعمد أحد العاقدين كتمه 
على المتعاقد معه يمكن لهذا أن يعرفه من طريق آخر (استثناف أسيوط فى ١7‏ فبراير سنة 194417 الحاماة 
؟ رقم ۲٠١‏ ص 1۹۸) . وقضت محكمة الاستثناف الختلطة بأنه لا يعتبر تدئيساً كتمان الدائن 
المرتهن عن مشترى العقار المرهون أن هناك رهناً آخر على العقار لم يكشف عنه صاحب العقار المرهون 
۲ ديسمبر سنة 19146 م 0 م 5١‏ : ويلاحظ أن الاتفاق الذى لا يعتبر الكتمان فيه تدليسا فى 

ذه القضية هو اتفاق المشترى مع الدائن المرتهن على أن يدفع له جزءا من الشمن سداداً لحقه فى نظير 
موافقته على البيع » والكتمان يعتبر هنا تدليساً لآن المشترى كان يستطيع من طريق الكشف عن 

العقار معرفة الرهن الثانى) . 8 

ومن جهة أخرى قضت محكمة النقض بأنه إذا أخفى شريك على شريكه وهو يقم معه أن 
الاطيان التى يأخذها هذا الشريك هى أطيان مرفوع بها دعوى استحقاق من جهة وقف بحيث لو علم 
الحقيقة وأن معظم ما اخحتص به بمقتضى عقد القسمة يدخل فى مستندات الوقف وأن معظم ما اختص 

به شريكه يخرج عنها لما رضى بالقسمة » فإن هذا يكفى لاعتباً المادة ٠۳١‏ مدنى (قديم) 

حيلة تفسد رضاء من خدع بها (مستفاد من حكم لمحكمة | 7 فى دائرتها المدنية في أول ذيسمير 

سنة 1145 ٠‏ طعن قم 1۹ سنة 1 قضائية ولم ينشر بعد - هذا وفى وقائع هذه القضية أن الشريك زاد 
على مجرد الكتمان أنه أخبر شريكه أن ما يختص به غير مهدد بخطر الاستحقاق) . وقضت محكمة 














استشناف مصر الوطنية بإنه إذا تبين أن المشترى كان حت تأثير ما ذكره البائع له من بيانات خخاصة بدين . 
الدائن على العقار المبيع وعدم استحقاق شئ منه ولا من فوائده وقت مخرير العقدء فأثر ذلك فى نفسه 


ودفعه إلى التعاقد » ولم يكن يعلم أنه أدخل عليه العش والتدليس بأن كتم وأخفى عته مقدار الفوائد 
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الكتمان تدليسا فى عقود التأمين 230 , 

بقى الجانب المعنوى وهو نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع . فإذا انعدمت 
نية التضليل لا يكون هناك تدليس » كالتاجر يبرز ما يعرضه فى أحسن صورة» وهو لا يقصد 
التضليل بل يريد استهواء الناس 7" . وقد توجد نية التضليل ولكن يقصد بها الوصول إلى 
غرض مشروع » كما إذا استعمل ارج طرقاً أحتيالية للحصول من المودع عنده» وتبين انه 
شخص غير أمين » على إقرار بالوديعة 

87 - التدليس هو الدافع الى التعاقد : ريجب أن يكرن التدليس هو الدافع إلى 
لدعاقد. وقاضى الموضوع هو الذى بيت فى ذلك (4)» فيقدر مبلغ أثر التدليس فى نفس 
اقد الخدوع ليقرر ما إذا كان هذا التدليس هو الذى دفعه إلى التعاقد ؛ ويسترشد فى ذلك 
بما تواضع عليه الناس فى تعاملهم وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم 
وارب 





= المستحقة على العقار قبل تخرير عقد البيع كما أخفى عليه ما اشترطه الدائن من حق الاحتفاظ 
بالمطالبة بالدين والفوائد عند التفصير فذ دفع الفوائد فى مواعيدها » الأمر الذى أدى إلى حلول جميع 
الدين وترتب عليه نزع ملكية العقار ورسا مزاده على الدائن » فمثل هذه التصرفات هى نر من التي 
والتليس الوجب لبطلات المقد ۲05 ديسمبر سنة 1917 الحاماة ۱۷ رقم ۳٠۲‏ ص 1٤١‏ : وهنا أيض 
جاوز البائع مجرد الكتمان إلى الكذب عن طريق بیانات غير صحيحة أدلى بها للمشترى» 5 

(1) وقد قضت محكمة الاستثناف الختلطة بأن كتمان المؤمن على حياته رض أصابه قبل التأمين يعد 

تدليساً (5 ديسمير سنة ۱۹۲۵ م۳۸۲ ص )۹١‏ . وكذلك يعد تدليسا كتمان المؤمن له عن شركة 

التأمين أن شريكه كان قد توعده أمام شهود بإحراق متجره » لأن هذا الكتمان من شأنه أن يؤثر فى 

تقدير التبعة (استغناف مختلط فى © فبراير سنة ۱۹۳۰ جازيت ۲۰ ص ۷۹) . 

(1) على أن هذا لا يمنع من وقوع المتعاقد الآخر فى الغلط ؛ وييطل العقد للغلط لا للتدليس . ويعرف 
القانون الإمجليزى ما يسميه بالنصوير غير ١‏ يح (11115156015011]811011) وهو قريب من حالتنا 
هذه» إذ يعلن أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر معلومات غير صحيحة ؛ ولكن عن حسن نية ‏ فيبطل 
العقد للغلط لا للتدليس . 

() أنظر نظرية الالتزام للدكتور أحمد حشمت أبو ستيث فقرة 11/١1‏ ص 177 . 

(4) محكمة الاستكناف امختلطة فى ۳ يونية منة 1911 م 75 ص 801 - ۱۸ نرفمير سنة ٠۹۲١‏ 

ص 7١ - ٥٤‏ يناير سنة 19114 م458 ص 1437 - محكمة مصر الكلية الوطنية فى ؟ يناير سنة 
۴ المجموعة الرسمية ۲۵ رقم ۴۲٠١‏ . 

(1) من المقرر أن قاعدة «الغش يطل التصرفات» هى قاعدة سليمة ولو لم يجريها نص خخاص فى القانون 
رق يارات خحلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة وعدم الانحراف عن جادة حسن النية 

الواجب توافره فى التصرفات والاجراءات عموما لصيانة مصلحة الافراد والجتمع وكان استخلاص عناصر 

الغش من وقائع الدعوى وتقديم ما يثبت به هذا الغش يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع 

بعيداً غن رقابة محكمة النقض . 

(جلسة 151/8/5/91 الطعن 1١7/7‏ لستة 44 ق) 

(جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۲۷ الطعن 545 لسنة ٤١‏ ق) 

الجلسة ٠١١٠/٤/۲۸‏ الطعن رقم 571١‏ لسنة 7 ق احوال شخصية» 








لك 


ويميز الفقه عادة بين التدليس الدافع (6101081م 001) » وهو التدليس بالتحديد الذى 
قدمناه » والتديس غير ادا ()هع14ء12 001) » وهو تدئيس لا يحمل على التعاقد وإتما 
يغرى بقبول شروط أبهظ » فلا يكوت سبباً فى إيطال العقد » يل يقتصر الأمر فيه على 
تعويض يسترد به العاقد المخحدوع ما غرمه بسيب هذا التدليس وفقاً لقراعد المستولية التقصيرية 
. وهذا التمييز منعقد . ذلك أن التدليس الذى يغرى على التعاقد بشروط أبهظ هو تدليس 
دفع إلى التعاقد بهذ الشروط » رلا يمكن فصل الإرادة فى ذاتها عن الشروط التى مخ ركت 
الإرادة في دائرتها . فالتدليس هنا أيضاً يعيب الإرادة » والعاقد الخدوع بالخيار بين أن بيبطل 
العقد أو أن يستبقيه مكتفياً بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب التدليس . وهو إذا أختار 
الإبطال بقى في دائرة العقد » وإذا إختار التعويض انتقل الى دائرة المسكولية التقصيرية. وكل 
تدليس له هذان الوجهان» سواء فى ذلك ما سمى بالتدليس غير الدافع وما سمى بالتدليس 
الداقع : 


0١‏ ميل ذلك أن يطلع باقع العقار الشترى على عقود ليجار اهنا العقارء وهى عقود مصطنعة أر قديمة يريد 
أن يوهمه بها أن ريع العقار مرتفع . فإذا حمله بذلك على شراء العقار بشمن عال كان للمشتري أن 
يطلب نعويضاً من 20 هو زيادة الشمن الذى دفعه عن الثمن الذى كان يدفعه لو علم بحقيقة الأمر. 
وقد قضت محكمة الاستئناف امختلطة بأن بائع السند بشمن مقسط إذا لم يستوف الأقساط الواجبة 
الدفع؛ وأنذر المشترى بفسخ البيع بعد أن ربع السند المبيع الجائز الكبرىء وحمل المشترى بذلك» بعد أن 
أوهمه أنه يستطيع فسخ اليبع ‏ على أن يصطلح معه على شروط باهظة ما كان يقبلها لولا هذا التدليس» 
يكون قد ارتكب تدلیساً غير دافع + ويلتزم بدقع تعويض هو الفرق بين ما قبله المشترى وما كان يقبله لر 
كان التعامل على غير غش 2 ٣‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ م ٤۲‏ ص 174 - ۲۰ مارس سنة 15158 م 
۷ ص 21017 . وقد يحدث أن من يعرض شيا ليبيعه م المزاد يتتفق مع شخص على أن يتقدم فى 
المزاد ؛ ويزاد عليه مزايدة وهمية» فإذا فعل ذلك وقدم عطاء اكير » فهذا المعاء الوهمى قد يكف غاء 
العطاء الذى سبقه » يكون تصاحب العطاء السايق حى طلب التعويض للغش أو التمسك بصورية العطاء 
الأكبر . أما إذا جحت الحيلة وتقدم شخص وزاد على العطاء الوهمى ورسا عليه المزاد » فله أن يطعن فى 
لد اس » ويكون التدليس هنا غير دافع يستوجب التعويض لا إبطال العقد (ديموج ۲ فقرة ٠۸‏ 
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(؟) وقد اشتمل المشروع التمهيدى على نص فى هذا المعنى . فقد قضت المادة ۷٥‏ من هذا المشروع بما 
يأتى : «التدليس الذى يجعل العقد أثقل عيئاً دون أن يكون هو الدافع إلى التعاقد لا يعطى للمدلس عليه 
إلا الحتى فى مطالبة المدلس بالتعويض . وجاء فى المذكرة الإيضاحية بصدد هذه المادة ما يأتى : «إذا لم 
يكن من أثر التدلين دفع من دلس عليه إلى التعاقد » وإتما اقتصر أمره على استدراجه إلى قبول شروط 
أشد وقراً ما كان يقبله لو تبين حقيقة الواقع ؛ فلا يعتبر عيباً من عيوب الرضاء » بل يعتير تقصيرا أو خطأ 
من جائب املس تترتب عليه مسموليته ؛ ويعطى السحق فى طلبه التعويض» سواء أرقع التدليس من أحد 
المتعاقدين أم من أجنبى عن العقد» . وقد حذف هذا النص فى المشروع النهائى لانه يقرر 
فيه تقرير قواعد المسثولية (أنظر فى كل ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠۷١‏ فى الهامش؟ ` 

(۳) أنظر فى هذا المعنى بلانيول ورییر وبولامجيه طبعة سنة ۱۹٤٩۹‏ فقرة ۲۲۸ . ومع ذلك انظر تظرية العقد 
للمؤلف فقرة ۳۸١‏ . ويلاحظ أن هناك وجهاً للتوفيق بين من يقول بهذا التمييز ومن لا يقول به - ففى 
التدليس غير الدافع إذا اختار العاقد الخدرع إيطال العقد وفقاً لرأى القائلين بعدم التمييز , جاز للغاق 














الآخر أن يعوضه عن الضرر اذى أصابه بسيب التدليس فيمنعه بذلك من إيطال العم نقيس في 
ذلك التدليس على الغلط فى أن كلا منهما لا يجوز التمسك يه على وجه يتعارض حن النية. 


ومتى استقام هذا الحل اقتصر العاقد المخدوع على التعويض وفقآ لكل الرأيين (قارت ة اللاستكتاف 
انختلطة فى ۷ مارس سنة ۱۹٤٩‏ م 6ه ص 01١‏ . 


مك 2 



















۳ - التدئيس صادر من المتعاقد الآخر أو من الغير - القانون المدنى القديم : 
كانت المادتات ۱۹1/۱۳١‏ من القانون المدنى القديم » فى نصهما العربی؛ تقضيات كما رأينا 
بأن «التدليس موجب لعدم صحة الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين مترتباً على الحيل 
التعملة له من المتعاقد الآخر بحيث لولاها لا رضى؛ . وكان هذا النص العربى يتفق مع 
القانون المدنى الفرنسى الذى ينص صراحة على أن التدليس يجب أن يكون صادراً من المتعاقد 
الآحر( م .)١١١١‏ لذلك كان الفقه والقضاء في مصر يذهبان إلى أن التدليس يجب أن 
يكو صادراً من المتعاقد الآخر » تمشيا مع النص العربى المشار إليه ومع نص القانون 


الفرنسى “١”‏ . وكان الفقه يعلل هذا الحكم الشاذ بأن التدليس إذا صدر من الغير فلا يجوز أن 
يكون سبباً فى إبطال العقد » إذ ليس من العدل أن يجزى المتعاقد الآخر بالإبطال عن ذنب 
اقترفه الغير» وللعاقد الخدوع أن يرجع على الغير الذى صدر منه التدليس بتعويض عما أصايه 
من الضرر . وليست هذه الحجة بمقنعة . فإن التدليس » اء صدر من المتعاقد الآخرأو 
صدر من الغير » يعيب الإرادة . وما دمنا تأخذ بالمعيار الذاتى وننظر لا إلى التدليس فى ذاته 
بل إلى ما أحدثه من الأثر فى نفس المتعاقد » فإن الواجب عدم التفريق بين تدليس صدر من 
امتعاقد الآخر وتدليس صدر من الغير » لأن العاقد الخدوع مضلل فى الحالتين » وقد صدرت 
إرادته على غير هدى » فلا يجوز أن يلتزم بمثل هذه الإرادة . والواقع أن هذا التمييز ليست له 
علة منطقية » وهو يرجع فى الأصل لأسباب خاصة بالقانون الروماتى ”"" . وبالرغم من زوال 
هذه الأسباب فقد تلقى القانون الفرنسى القديم القاعدة ميراثاً من التقاليد » وانتقلت منه إلى 





۲٣۲ ص 767 - س 584 - الدكتور محمد صالح فى أصول التعهدات فقرة ۲۸۵ ص‎ ١ رالنون‎ )١( 
ص‎ ١ لفظ (10اجزت00019)فقرة 14 - هالتون‎ ١ الدكتور محمد وهيبة ص ۱۹۵ - دى هلتس‎ - 
مايو سنة 1117 م‎ ٠١ اص ۳۲۱ - فتحى زغلول ص 17 = محكمة الاستعناف المختلطة فى‎ ۰ 
محكمة المنيا الجزثية فى ۳ أكتوبر سنه‎ - ٤۱۷ وفى ۲۹ مايو سنة ۱۹۱۳م 78 ص‎ - 741١ ص‎ ٤ 
0445 ص‎ ٤۳۹ رقم‎ ١١ رقم ۱۳۰ ص ۱۸۲ م ديسمبر سنة ۱۹۳۰ امحاماة‎  ةاماحملا‎ ۲ 

وقد قضت محكمة النقض بأن التدليس الحاصل من أجنبى بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد 
الرضاء كالتدليس الحاصل من المتعاقد نفسه (نقض مدنى فى ٠۸‏ مايو سنة 191577 مجموعة عمر ١‏ 
دكين ص 0514 + فلم تعمد محكمة النقض بالتدليس الصادر من أجبى إلا لأنه متواطع مع أحد 
المتعاقدين . 

وقد خبالف هذا الرأى فى ظل القانون القديم فقهاء قالوا يعدم التمييز ما بين تدليس صادر من أحد 
ا متعاقدين وتدئيس صادر من الغير : أنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة ۳۸۲ - فقرة 747 - الدكتور 
حلمى بهجت بدوى فقرة ۱۲۸ - الدكتور عيدالسلام ذهتى ص ۱۲۸ - ص ۱۳۰ . 
(1) فقد كان «البريطور» فى القانون الرومانى يعطى الدعوى والدفع فيما يختص بالتدليس ضد الشخص 

الذى صدر منه التدليس . فإذا ما داخل العقد تدليس صادر من الغير لم يكن للمتعاقد الذى وقع فى 
لتدليس إلا الرجوع على هذا الغير ء ولا رجوع له على المتعاقد الآحر » فيبقى العقد صحيحا لا سيل 
إلى إبطائه » وهذا بخلاف الإكراء فإنه حتى إِذا وقع من الغير يمكن الاحتجاج به ضد لمتعاقد الاحر 
(جيرار طبعة سادسة ص )٤۷١‏ . 


~14 





القانون الفرنسى الحديث . وإلا فما الفرق بين الإكراه والتدئيس من هذه الناحية » وا مقرر 
أن الإكراه يمطل العقد سواء صدر من المتعاقد الآخر أو من الغير » لأنه يعيب الإرادة فى 
1( 

الحالتين 217 

ولعل ضعف الحجة فى وجوب التمبيز بين التدليس الصادر من الغير والتدليس الصادر 
من المتعاقد الآخر هو الذى حمل القضاء والفقه فى فرنسا وفى مصر على الانتقاص من هذا 
التمييز والعمل على هدمه بالإكثار من الاستكناء فيه . فاستقر الرأى على ألا تمييز بين تدليس 
صادر من الغير وتدليس صادر من المتعاقد الآخر » وأن كليهما يعيب الإرادة » فى الأحوال 
الآتية : )١(‏ إذا كان التصرف القانونى الذى داخله التدليس تصرف قانونياً صادراً من جانب 
واحد (۲) فى الهيات لأن الهبة يجب أن تدمحض عن نية التبرع خالصة » فإذا دالها 
التدليس ولو صدر من الغير كان مبطلا لها (۳) فى المعاوضات إذا صدر التدليس من نائب 
المتعاقد الاخخر أو من الغير إذا كان متواطئاً مع المتعاقد الآخر » أو إذا صدر التدليس من الغير 
وكان المتعاقد الآخر يعلم بهذا التدليس أو كان فى استطاعته أن يعلم به . 

وكان الفقه المصرى يستطيع أن يجد فى القانون المدنى القديم سنداً على أن العدليس 
يعيب الإرادة حتى لو صدر من الغير » إذا هو رجع إلى النص هى ما يأنى : «التدليس يعيب 
الإرادة إذا كانت الحيل المستعملة ضد المتعاقد جسيمة بحيث إنه لولاها لما رضى» . فلم يميز 
النص بين تدليس يصدر من المتعاقد الاخر وتدليس يصدر من الغير » بل أطلق فجعل التدليس 
يعيب الإرادة فى الحالتين” ٠‏ . ولو أخذ الفقه والقضاء فى مصر بهذا التفسير الوجيه لاستغنيا 
به عن سلوك الطريق الطويل الملتوى الذى سلكه الفقه والقضاء فى فرنسا » ولذهبا مباشرة إلى 
الحل الصحيح عن طريق النص الصريح . 





۱ أنظر معحارلة للدفاع عن هذا التمبيز ما بين التدليس والإكراد ونقد هذه المحاولة فى نظرية الحقد للمؤلف 
ص ٤١۹‏ حاشية رقم © . 1 

(1) وكنا نأخحد بهذا الرأى فى ظل القانون القديم وقد سيقت الإشارة إلى ذلك . وفى رأينا أن المشرع 
المصرى فى القانون القديم أراد العدول عن القاعدة الفرنسية التى تقضى بأن التدليس يجب أن يكوك 
صادراً من الغير ء لأنها قاعدة منحقدة كما رأينا » فأورد النص الفرنسى للمادتين 751/15 » وهو 
النص الأصلى إن يكن النص الرسمى ؛ قاطعاً فى أنه لا يشترط أن يكون التدليس صادراً من الغير. 
ثم ترجم هذا النص إلى العربية ؛ ولكن المترجم تصرف فيه » فبدلا من أن يتقيد بالأصل فيذ كر أن 
١التدليس‏ يعيب الإرادة إذا كانت الحيل المستعملة ضد المتعاقد جسيمة ٠...‏ ذكر أن «التدليس يعيب 
الرضاء إذا كان رضاء أحد المتماقدين مترتبا على الحيل المستعملة له من المتعاقد متتزتبآ على الحيل 
المستعملة له من المتعاقد الآخر ٠...‏ . فهو ا أورد لفظ 9رضاءة وأسندها إلى وأحد المتعاقدين» انساق إلى 
ذكر «المتعاقد الآخر» بشي من القابلة الطبيعية . ولعله يكون قد فهم خطأ من النص الفرنسى الذى : 
ترجمه أن الحيل المستعملة ضد أحد المتعاقدين هى حيل صادرة من المتعاقد الأخرء وأن هذا يفهم 
مدلول النص . فجاءت الترجمة مخالفة للأصل . والواجب فى هذه الحالة الأخذ بالنص الفرتسى دوت 
الب العربى ؛ لأن التص الأول هو الذى يعبر بأمانة عن قصد المشرع (نظرية العقد للمؤلف فقرة | 
(TAT‏ . 








الات 








٤‏ - القانون المدنى الجديد فى التدليس الصادر من الغير : هذا ما فعله القانوت 
الجديد . فقد مجنب التداقض الذى وقع فيه القانون القديم » ونص صراحة فى المادة 175 , 
كما سبق القول » على أنه «إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه 
أن يطلب إبطال العقد ما يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم » أو كان من المفروض حدتما 
أن يعلم » بهذا التدليس ٠ ٠‏ . وقد نص القانون الجديد على مثل هذا فى الإكراء (انظر المادة 
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(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 19/4 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : -١١‏ التدليس 
الصادر من غير المتعاقدين لا يعطى حقا للمدلس عليه فى طلب إبطال العقدء ما لم يشبت أن الطرف 
الآر کان يعلم » أو کان فى استطاعته أن يعلم » بهذا التدليس رقت إبرام العقد . ؟ - فإذا كان 
الطرف الآخخر لا يعلم » أو ليس فى استطاعقه أن يعلم ؛ بصدور تدليس من الغير » فلا يترتب على 
التدليس إلا تخويل المدلس عليه a‏ مطالبة المدلس بالتعويض . وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدى فى صدد هذه المادة ياتى : «اختلفت المذاهب فى شأن التدليس الصادر من الغير » تفريق 
لا يرتب عليه بطلان العقد ...> وفر له حكم التدليس الصادر من المتماقدين من حي تیب 
البطلان...» رفريق يتوسط بين هذين المذهبين .... فيشترط لاعتبار التدليس الصادر من الغبر عيبا من 
عيوب الرضاء » أن يثبت من ضلل به أن الطرف الآخر كان يعلم به ء أو كان فى استطاعته أن يعلم بل 
وقت إيرام العقد . وفى هذا تطبيق حاص لنظرية الختا فى ر ن العقد التي سبق تطبيقها فيما يتعلق 
بالغلط . وقد اختار المشروع ها اتبعه الفريق الثالث . ويراعى أنه إذا انصرفت منفعة من مناقع العقد 
مباشرة إلى شخص غير العاقد (كالمستفيد فى اشتراط لمصلحة الغير) فلا يجوز إيطال العقد بالنسية لد إلا 
إذا كان يعلم » أو كان في إمكانه أن يعلم » بالتدليس .... ويختلف عن ذلك حكم التبرعات»» فهى 
تعتبر قابلة للبطلان ؛ ولو كان من صدر له التبرع لا بعلم بتدليس الغير ولم يكين بمخطيع أن يعلم يكم 

٠‏ لان نية التبرع يجب أن تكون خالصة من شوائب العيب . وغنى عن البيان أنه لا يكوت لدى العاقد 
سبيل للانتصاف سوى دعوى المطالبة بالتعويض إذا لم يعلم العاقد الآخر التدليس ألم يكن في مقدوره 
أن يعلم به وفى لجنة المراجعة تقرر حذف الفقرة الثانية من المادة لأنها تقرر يكفى فيه تقرير 
قواعد المسكولية ؛ وأعيدت صياغة المادة على الوجه الاتى : «إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس 
للمتعاقد الدلس عليه أنى طلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان فى 
استطاعته أن يعلم بهذا التدئيس» . اصبح رقم المادة ٠۳٠١‏ فى المشروع النهائى . وواقق مجلس النواب 
على المادة دون تعديل . وفى لجنة القانون مجلس الشبوخ استبدلت عبارة ١أو‏ كان من المفروض حدما أن 
يعلم؛ بعبارة أو كان فى استطاعته أن يعلم؛ ؛ وأصبح رقم المادة 117 ء ووافق مجلس الشيوخ على 
اللادة كما أقرتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص ۱۷٤‏ - ص 1۷۸) , 

2 ويلاحظ أن القانون الجديد اشترط فى التدليس والإكراه الصادرين من الغير » إذا أريد التمسك بهما 
لابطال العقدء أن يثبت المتعاقد المدلس عليه أو المتحاقد المكره أن المتعاقد الآخبرء إذا لم يكن يعلم علما 
يقينياً بالتدليس أر بالإکراء » فهر على الاقل مفروض فيه حتما أ يعلم بذلك. وهذا بخلاف الغلط» فقد 
اكتفى القانون الجديد فيه بإثيات أن المتعاقد الآخر كان من السهل عليه أن يتبينه . ولا يوجد سبب ظاهر 

« التغرقة بين الغلط من جهة والتدليس والإكراه من جهة أخرى؛ حتى يتحمل المتعاقذ فى الحالة 
,الثائية عيش فى الإثبات أثقل من الحعبء الذى يتحمله فى الحالة الأولى . ولعله يكون فى الحالة الأولى 
أولى بالرعاية : فمن جهنه هو ليس للغلط عادة مظاهر مادية تبرر المشدد معه فى الإثبات بينما أن 
للتدليس وللاكراء هذه الظاهرء ومن جه من تعاقد معه إذا وقم فى غلط يكرث آل خذرا ماي کان 
ضحية تدليس أو إكراه ٠‏ ويبدو أن التفرقة لا مبرر لها ء ولا تفسر إلا يأن لجنة القانون المدنى يمجلس 
الشيوخ عندما عدلت التصوص الخاصة بالتدليس ویالا کراہ سهى عليها أن يخرى تعديلا ممائلا فى 
التصوص الخاصة بالغاط ٠‏ رمن ثم يحسن عدم التشدد فى إبراز هذه التفرقة عند التطبيق العملى . 
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وإذا كان التدليس الصادر من الغير يبيب الأرادة متتى كان المتعاقد الآخر يعلم» أو كان 
من المفروض حتما أن يعلم » بالتدليس 7 ٠‏ » بقى الفرض الذى يكون فيه المتعاقد الآخر غير 
عالم بالتدليس وغير مستطيع أن يعلم به . وحتى هنا يجوز إبطال العقد للغلط إذا أنبت العاقد 
الخدوع أن العاقد الآخر كان مشتركاً معه فى الغلط الذى وقع فيه من جراء هذا التدليس » أو 
أن هذا المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان يستطيع أن يعلم بهذا الغلط . فإذا لم يثبت شيعا من 
ذلك » فإن العتمد لا يكون باطلا لا للتدليس ولا للغلط . وهذا عدل » لأننا إذا أبطلنا العقد 
فى هذه الحالة فللمتعاقد الآخر وهو حسن النية أن يطلب تعويضاً » وخير تعويض هو بقاء 
العقد صحيحا . هذا تطبيق آخر لقيام العقد على سبيل التعويض » لا على الإرادة الحقيقية 
للمتعاقد ٠‏ » وقد سبقت الإشارة إلى تطبيقات من هذا القبيل . 


ب - نظرية الغلط تغنى عن نظرية التدليس : 
6 - الغلط يغنى عن التدئيس فى النظرية الحديثة : قدمنا أن التدليس من شأنه أن 
يوقع المتعاقد فى غلط » فإذا كان رضاؤه معيباً فإنما يكون ذلك بسبب الغلط الذى أوقع فيه 
التدليس . ومع ذلك فإن النظرية التقليدية للتدليس إذا وضعت بجانب النظرية التقليدية للغلط 
مجعل دائرة التدليس أوسع من دائرة الفلط . فهتاك أحوال لا يكفى فيها الغلط لإبطال العقدء 
كالغلط فى الباعث والغلط فى القيمة » فإذا اقترن بالغلط تدليس دافع » كان التدليس لا 
الغلط هو السبب فى إبطال العقد ''2 . ومن ذلك نرى أنه طبقا للنظرية التقليدية لا يعنى 
الغلط عن التدليس . بل يجب الحرص على التمييز بين التدليس والغلط » فإنه إذا كان كل 
تدليس يحدث فى النفس غلطاً » فإن الاقتصار على هذا الغلط مجرداً عن التدليس لا يكفى 
لإبطال العقد فى كل الأحوال . 
أما فى النظرية الحديثة » فالغلط يغنى عن التدليس . ولا يمكن فى هذه النظرية أن 













)١١‏ ريصح القول هنا بأن القانون الجديد أحذ بالإرادة الظا رة دون الإرادة الباطنةء وعندثذ يقوم العقد على 
مح 7 و ر ا ا 2 ع 
توافق الأرادتين . 

(21 أنظر فى هذا المعنى محكمة الاستثناف الختلطة فى 5١‏ يناير سنة ۱۹۳۲ م 103 ص ١٤١۷‏ . 

(1)1- الغش الحاصل من أجنبى بطريق التواطق مع أحد المتعاقدين يفسد الرضاء » كالغش الحاصل من 
المتعاقد نفسه . 
(جلسة ۱۹۹٤/۲/۱۷‏ الطعن رقم 1877 لسنة ٥۹‏ ق س ٤٥‏ من ۳۸۲) E‏ 
(جلسة 1935/6/14 الطعن ۸۷ لسنة ۲ ق) ا 
ب - الغش المفسد للرضا شرطه أن يكون وليد اجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على راطق + 
المتعاقد وجعله غير قادر غلى الحكم على الأمور حكما سليماء مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم 
ينبت أن المدلس عليه لم يكن فى استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب .| بتطاعة 
ذلك. أثره . انتفاء التدليس ‏ 
(جلسة ۱۹۹6/۲/۱۷ الطعن ۱۸۹۲ لسنة 65 ق س 48 ص ۴۸۲) . 


اب 


يوجد عمد يبطل للتدئيس دون أن يكون قابلا لأن يبطل للغلط فى الوقت ذاه . والعدليل 
على ذلك هين . فالتدليس لا يبطل العقد إلا إذا كان دافعاً » وهو إنما ييطل العقد لما يوقم 
فى نفس المتعاقد من الغلط . فالغلط الناشئ عن التدليس المبطل للعقد لابد أ يكون غلطاً 
دافعا » والغلط الدافع يبطل العقد دائما حتى لو وقع فى الباعث أو فى القيمة . فنرى من 
ذلك أن كل عقد يبطل للتدليس يمكن فى الوقت ذانه أن يبطل للغلط » وأن نظرية الغلط 
مهي إن عن نظرية التدليس 6 

- ولكن التدليس لا يغنى عن الغلط : ذلك أن التقدليس إذا لم يوقع فى نفس 
المتعاقد غلطا فلا أثر له فى صحة العقد » ولا تترتب عليه إلا مسكولية عن التعويض إذا انطوى 
على خطأ تقصيرى وأحدث ضرراً . ولا يمكن أن نتصور عقداً لا يبطل للغلط وييطل مع 
ذلك للتدليس . فالعبرة إذا بالغلط لا بالمدليس. وإذا كان الغلط يغنى عن العدليس » فإن 
التدليس لا يغنى عن الغلط . 

على أنه إذا وقع المتعاقد فى غلط من شأنه أن ييطل العقد , فإن هناك فرقاً عمليا فى 
هذه الحالة بين أن يكون الغلط مصحوباً بالتدليس أو أن يكون غير مصحوب به . ويظهر أثر 
هذا الفرق فى أمرين : (أولا» يسهل إثبات الغلط حيث يكون مصحوباً بالتدليس» فإن الطرق 
الاحتيالية تكون غالباً طرقاً مادية يسهل إثباتها » فيثبت الغلط تبعا لذلك . أما إذا لم يصحب 
الغلط تدليس » فإنه يصبح أمراً نفسياً ليس من الميسور إثبانه . (ثانيا إذا كان الغلط مصحوباً 
بتدليس » فإن التدليس يكون سيب فى إلزام المدلس بالتعويض ٠‏ وذلك إلى جانب إبطال العقد 
إذا مجم عن التدليس ضرر ٠٠‏ . أما الغلط غير المصحوب بالتدليس فجزاؤه إبطال العقدء ولا 
محل للتعويض إلا إذا ثيت خطأ فى جانب المتعاقد الذى علم بالغلط أو كان يستطيع أن 
يعلم به . 

وظاهر أن كلا من هذين الأمرين عملى محض » ولا صلة له بأثر الغلط فى صحة 
العقد . وقد آثر القانون الجديد مع ذلك أن يستبقى التدليس إلى جانب الغلط جريا على 
التقاليد » لا سيما إذا اقترنت بهذه الفروق العملية . 


کے ہے 0 









2 أغغل القانون البرتغالى الددليس كعيب مستقل من عيوب الرضاء (أنظر م 10۷ و 1١۳‏ من هذا 
القانون» . وكذلك فعل القانون النمساوى ( ٠‏ من القانون النمساوى القديم وم ٠١‏ من القانون 
النمساوى اعدا - ار شا بل 51 قر 105 - ديموج ١‏ فقرة 5514 - مذكرات الأستاذ 
ليفى إيلمان فى الالتزامات فى الربع الأول من القرن العشرين ص 98415 . 

(5) محكمة الاستثناف الوطنية فى 1۷ مايو سنة 1855 المحاكم 1١‏ ص .٠٠١۱‏ 

() وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «رقد يصح التساؤل عن 
حدوى إقامة نظرية مستقلة للتدليس ما دام أن أثره فى الإرادة يرد إلى ما يولد فى ذهن العاقد من غلط 
يافع به إلى التعاقد » بمعنى أن ما يشوب الرضاء من عيب يسببه يرجع إلى الغلط لا إلى الحيلة . إلا أن 
لوجود التدليس مزيتين ععمليتين : فإثباته أيسر من إثبات الغلط من تأحية » وهو يخول حق مطالبة من 
صدر منه التدليس بالتعويض فضلاه عن حق التمسلك بالبطلان من ناحية أخرى؛ (مجموعة الأعمال 


التحضيرية ۲ ص ۱۷۲ - ۷۴ . 
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)*( الإكراه‎ - ۳ 
(La violence) 

۷ - الرهبة هى التى تفسد الرضاء : الإكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندف 
إلى التعاقد. والذى يفسد الرضاء ليست هى الوسائل المادية التى تستعمل فى الإكراه» بل هى 
الرهبة التى تقع فى نفس المتعاقد . كما أن الذى يفسد الرضاء فى التدليس ليست هى الطرق 
الاحتيالية » بل ما خدثه هذه الطرق فى نفس المتعاقد من التضليل والوهم . 

۸ - الاكراه الذى يفسد الرضاء والاكراه الذى يعدمه : والإكراه وإن كان يفسد 
الرضاء على االنحو المتقدم » إلا أنه لا يعدمه . فالمكره إرادته موجودة »ولو انتزعت منه هذه 
الإرادة رهبة. » لأنه خير بين أن يريد أو أن يقع به المكروه الذى هدد به » فاختار أهون الضررين 
وراد » إلا أن الإرادة التى صدرت منه هى إرادة فاسدة » لأنها لم تكن حرة مختارة. 

ر وإنما يعدم الإكراه الرضاء إذا انتزع الرضاء عنوة لا رهبة » كما إذا أمسك المكره بيد 
5 وأجرى القلم فى يده بالتوقيع على التزام . ففى هذه الحالة يكون العقد باطلا لانعدام 
الرضاء . 

9 - الاكراه هو أيضا عمل غير مشروع : وينبغى أن ننظر إلى الإكراء - كنا 
نظرنا إلى التدليس - من ناحيتين : الناحية التى يكون الإكراه فيها عيباً من عيوب الإرادة 
فيبطل العقدء والناحية التى يكون الإكراه فيها عملا غيرمشروع فتترتب عليه المسكولية عن 
التعويض . وسنرى فيما يلى هاتين الناحيتين فى الإكراه . : 

| النصوص القانونية : وكان القانون القديم يشتمل على نص واحد فى الإكراه‎ - ٠ 
١ هو نص المادتين 156/178 » وهو يقضى بأنه ولا يكون الإكراه موجباً لبطلان المشارطة إلا‎ 
إذا كان شديداً » بحيث يحصل منه تأثير لذوى التمييز مع مراعاة سن العاقد وحالته والذكورة‎ 
والأنوثة» . وهذا النص يفضل نصوص القانون الفرنسى التى نقل عنها › إذ جنب الخوض فى‎ 
. كثير من التفصيلات التى عرضت لها هذه النصوص " » واقتصر على وضع معيار مرن‎ 
(personne 13350812016 ( إلا أنه خلط ما بين معيار موضوعى هو معيار ذى التمييز‎ 
7 ومعيار ذاتى هو معيار العاقد بالذات . وقد نقل هذا الخلط عن القانون الفرنسى‎ 











(*) بعض المراجع : ريبير فى القاعدة الخلقية فقرة ٠١‏ رما بعدها - مقال ديموج فى مجلة القانون المدنى 
eke)‏ ا 8 من ٠م‏ - (Lallement) jl‏ رال في حالة الضرورة في 
المسائل المدنية باریس سنة ۱۹۲۲ء بريتون (818101) رسالة فى الإكراه كعيب فى الرضاء كان نة 
65 - جوسران في الباعث فى العمل القانونى الخاص فقرة ۷١‏ - والتون ( ص ٨۸۸‏ اص 
5 - نظرية العقد للمؤلف ص 4١8‏ - ص ٤٤٤‏ - الدكتور حلمى بهجت يدوى ص 7157 
ص ۱٤٤‏ - الد کور أحمد حشمت ابو ستیت ص ۱۳۰ - ص ٠۹١‏ . 

)١(‏ نظرية العقد للمؤلف ص ٤۳۷‏ - ص 454 . ا 

(؟) خطلط القاتون المدنى الفرنسى فى المادة ١١١‏ بين المعيار المرض والمعيار الذاتى . وسبب ذلك 
بوتييه عند ا DEE E‏ القانون الرومائ کان A‏ الإكراء معيار 9الرجل لبووحة + 
(عقب على ذلك بك قواعد الأكراء فى القانون الرومانى عادلة وهى تتفق مع القانوت الطبيمى إلا هذا 
العيار الشديد » فإنه معيار جامد قاس ولا يصح اتباعه » ولكن يجب النظر قى هذه المسألة إلى ي 
الشخص وجنسه وحالته . فاتحد واضمو القانون المانى الفرنسى مميار القانون الرومائى الموضوعى بعد 
عدلوه » فذكروا «الرجل المعتاد» بدلا من «الرجل الشجاع»» ثم أضافوا إلى هذا المعيار الموضوعى 


ت hk‏ اد 








يه عست 


أما القانوت الجديد فقد نبت نصوصه هذا الخلط » فاقتصرت على المعيار الذاتى وهو 
امعيار الصحيح » وعرضت لعتاصر الإكراه فى نصين » هما المادتان ۱۲۷ و۸١۱‏ . 

وتنص المادة ٠1717‏ على ما يأتى : 

١١‏ - يجوز إبطال العمد للإكراه إذا تعاقد شخص نحت سلطات رهبة بعثها المتعاقد الآخر 
فى نفسه دون حق » وكانت قائمة على أساس» 5 

۲ - وتكون الرهبة قاثمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف 
الذى يدعهيا أن خطراً جسيما محدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف 
أو المال» . 

و- ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية 
والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراهم ° 

وتنص المادة ۱۲۸ على ما يأتى : 

«إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين » فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ما 





= معيار يوتييه الذانى » وفانهم أن المعيارين متعارضان ؛ وأن پوتبيه إنما أراد إيدال معيار القانون الرومان 
وسوی میا رای أو لمم توهعرا ن نقد بيه يار لجل الجاع من شان أن رل لمعا 
إلى «الرجل المعتاد» » ولم يتنبهوا إلى أن بوتييه لم بر إبدال معبار موضوعی بمعيار موضوعى آخرء بل 
قصد وضع معيار ذاتى محض (نظرية العقد للمؤلف ص 414 حاشية رقم 65 ٠‏ | 

)١(‏ تاريخ النصص : ورد هذا النص فى المادة ١1/57‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الأتى : -١9‏ يكون 
المد قابلا للبطلان إذا تعاقد شخص مخت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق؛ على أن 
تكون الرهبة قائمة على أساس .۲ - وتعتبر الرهبة قائمة على أساس إذا كان للطرف الذى يدعيها أن 
يعتقد » تبعاً للظروف » أن حطر جسيماً حالا يهدده هو أو أحد أقاربه فى النفس أو الجسم أو الشرف أر 
امال . ٠١‏ - وينظر فى تقدير الأكراء إلى جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية 
والصحية ومزاجه وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . وى لجنة المراجعة أبدلت عبارة 
«أحد أقاربه» بكلمة «أو غيره؛ » ولوحظ فى ذلك؛ أن عبارة «أحد أقاريه» أوسع ما ينبغى فى بعض 
الأحوال وأضيق مما يتبغى فى الحالات الأخرى . وقد يكون للشخص صديق أعز عليه من أقاريه؛ وروعى 
أن الخطر الجسيم الذى يحدق بالغير فيبعث الرهبة فى النفس إلى حد التعاقد فيه تحديد كاف للغير 
الذى يعتبر الخطر الحدق به إكراها . وأبدلت كلمة «حالاء التى نصف الخطر الجسيم فى الفقرة الثانية 
بكلمة «محدقاة . وأعيدت صياغة المادة بما جعلها تطابق نص القانون الجديد مع استيقاء كلمة 
#ومزاجه؛ فيما يراعى فى تقدير الإكراه . وأصبح رقم المادة ٠١١‏ فى المشروع التهائى . وفى مجلس 
النواب حذقت كلمة «التفس» اكتفاء بكلمة والجسم؛ لأن الخطر الذى يهدد النفس يعتبر أنه يهدد 
الجسم أيضاً . وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ حذفت كلمة «ومزاجه» الوار الفقرة الثالثة 
لان إيراد هذه الكلمة يفتح الباب لإشكالات كثيرة بسبب كثرة اختلافى الأمزجة ؛ وأعيدت كلمة 
«التفس» التى كان مجلس النواب قد حذقها لأن الآلام النفسية قد يصل تأثيرها على الشخص ميلغ 
الآلام الجسمائية كمن يخطف عزيز لديه فيقع مخت تأثير هذا الخطف . وأصبح رقم المادة 1717 . ووافق 
مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته [مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۱۷۸ - ص 2144. 
أنظر المادتين ۲۹ و ٠١‏ من قانون الالتزامات السويسرى ٠‏ 
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لم يشبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم » أو كان من المفروض حتما أن يعلم ء بهذا 
الإکراه ° . 

1 - عنصران للاكراه : ويستخلص من هذه النصوص أن عناصر الإكراه» كعناصر 
التدليس » اثنان : ١‏ - استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق » وهذا هو العنصر 
الإضتوعي ١‏ < رهية. فى الف بينتها الإاكزاه فمل على التاق » وهذا هو العنصر 
الدة : 

وهذان العنصران كافيان » ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان الإكراه صادراً من أحد 
المتعاقدين» أو من الغير » أو من ظروف خارجية تهيأت مصادفة . 

ونتناول بالبيان كلا من العنصرين الموضوعى والنفسى » وننتقل بعد ذلك إلى الجهة 
التى صدر منها الإكراه هل هى أحد المتعاقدين أو الغير أو مجرد المصادفة °١‏ 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 11/9 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : -٠١‏ إذا صدر 
الإكراه من غير المتعاقدين » فليس للمكره أنى طلب إبطال العقد إلا إذا كان الطرف الآخر يعلم بوقوع 
الإكراه » أو كان في استطاعته أن يعلم ذلك . 7 - فإذا كان الطرف الآخر لا يعلم بوقوع الإكراه» ولم 
يكن فى استطاعته أن يعلم به » فليس للمكره إلا أن يطالب المكرء بالتعويض. وفى لجنة المراجعة تقرر 
حذف الفقرة الثانية لأنها تقرر حكماً تكفى فيه قواعد المسعولية » وأدخلت تعديلات لفظية على الصياغة 
يما جعل المادة تطابق تقريبا نص القائون الجديد؛ وأصبح رقمها ٠۴١‏ فى المشروع النهائى . وراقق 
مجلس النواب عليها . وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ تقرر بعد مناقشة طويلة استبقاء الماذة كما 
هى -- لأن الإكراه الصادر من الغير كالتدليس الصادر من لبرت أن يتصل به المتعاقد الآخر وجب 
التسوية بين الإكراه والتدليس فى هذه المسألة - مع استبدال عبارة «أو كان من المفروض حتما أن يمم» 
بعبارة دأو كان فى استطاعته أن يعلم». وأصبح رقم المادة 174 . ورافق مجلس الشيوخ على المادة كما 
أقرتها لجنته (مجموعة الأعمال التضحيرية ۲ ص ١88‏ - ص ۱۸۸) . أنظر المادة ۲۹ من قانون 
الالتزامات السويسرى . 

(1) الاكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو يما له أو 
إستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ؛ ويكون من نتيجة ذلك حصول 
رهبة تحمله على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً . 
(جلسة ۱۹۷۳/۲/۲۷ مجموعة المكتب الفنى السنة 74 ص 1788) 
(جلسة 1975/1/95 الطعن 558 لسنة ۲۲ ق س ۲۷ ص 801) 

(؟) والذى يطلب من المتعاقدين إيطال العقد للاكراء هو الذى يحمل عبء إثبات هذا الإكراء 
بعنصريه (محكمة الاستئناف الختلطة فى ۲۵ مارس منة ۱۹۲۰ م ۴۲ ص ۲۴۷ - وفى ۲۳ مارس 
سنة 19135 م ۲۸ ص .)۳١١‏ ويشبت ذلك بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن لأنه ينبت 
واقعة مادية. 

ووقوع الإكراء مسألة واقعية لقاضى الموضوع فيها الرأى النهائى . ولكن الوصف القانوني لوقائع 
الإكراه مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة التقضء كاليت فيما إذا كان يكفى أن يصدر الإكراه من 
الغير» وفيما إذا كان مجرد استعمال النفوذ الأديى يعد إكراها » وقيما إذا كانت الوسائل المشروعة تعد 





إكراها فى بعض الظروف (نظرية العقد للمؤلف ص ٤١١‏ حاشية رقم ؟) . وأنظر محكمة التقض : 


(الدائرة المدنية) فى ؟ يونيه سنة ۱۹۳۲ امحاماة ١‏ رقم 77 ص ١97‏ ومجموعة عمر ١‏ رقم 88 ع 


A 





أ - استعمال وسائل للاكراه تهدد بخطر جسیم محدق 

7 - تحليل هذا العنصر : لابد من استعمال وسائل للإكراه تقع على الحس أو 
على النفس .. فتهدد المتعاقد المكره » أو شخصاً عزيزاً عنده » بخطر جسيم محدق بالنفس أو 
بالمال . ووسائل الإكراه تكون فى العادة غير مشروعة يقصد بها الوصول إلى غرض غير 
مشروع. وقد تستعمل وسائل مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع فيتحقق 
الإكراه: من ذلك أن يستغل صاحب الحق المطالبة بحقه لابتزاز فائدة غير مشروعة من 
المدين» ومن ذلك أيضا أن يستغل صاحب الشوكة والنفوذ الأدبى شوكته ونفوذه ليحقق 
غرضاً غير مشروع . ١‏ 

فنتكلم إذن فيما يأتى : )١(‏ الإكراه الحسى والإكراء النفسى )١(‏ الخطر الجسيم 
المحدق بالنفس أو بالمال إذا هدد المتعاقد نفسه )١(‏ هذا الخطر إذا هدد غير المتعاقد (4) 
المطالبة بحق كوسيلة للإكراه (5) الشوكة والنفوذ الأدبى . 

۳ - الاكراه الحسى والاكراه النفسى : وسائل الإكراه إما أن تقع على الجسم» 
كالضرب المببرح والإيذاء بأنواعه امختلفة » وهذا ما يسمي بالإكراه الحسى (violence‏ 
(1151011م لانه يقع على الحس » وهو نادر لا سيما فى الأوساط المتحضرة . وإما أن تكون 
الوسيلة تهديداً بإلحاق الأذى دون إيقاعه بالفعل أو إحداثاً لألم نفسى؛ وهذا ما يسمى 
بالإكراه النفسى (100۲18 )۷10182٥8‏ لأنه يوقع فى النفس رهبة أو ألماء وهذا هو الإكراه 
الأكثر وقوعا فى الحياة العملية . وليس هتاك فرق بين الإكراه الحسى والإكراه التفسى» فكل 
وسيلة من وسائل الأكراه » سواء وقعت على الجسم أو على التفس» تفسد الرضاء وتجعل 
العقد قابلا للإبطال . 

44 - خطر جسيم محدق بالنفس أو بالمال يهدد المتعاقد نفسه : ولكن لما كان 
الإكراه النفسى هو الأكثر وقوعاً كما قدمنا ء فإن كلامنا ينصرف فى الغالب إليه . 
وهو الذى يوقع فى نفس المتعاقد المكره أن خطراً جسيما يحدق بنفسه أو بماله » 
فتكون الرهبة التى تعاقد تحت سلطانها قائمة على أساس . وهذا ما تقضى به الفقرة 
الثانية من المادة ٠۲۷‏ إذ تنص على ما يأتى : #وتكون الرهبة قائمة على أُساس إذا كانت 
ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطراً جسيما محدقاً يهدده هو أو غيره فى 












= ص ١١ء‏ وقد جاء فى أسباب هذا الحكم ما يأنى : وبما أن تقدير درجة الإكراء وهل هو شديد 
ومؤثر أو غير مؤثر على الشخص الواقع عليه متروك لقاضى الموضوع بلا سلطان عليه من محكمة 
النقضء أما كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير شروعة متى تعينت فى الحكم فمما 
يدخل خت رقاية محكمة النقض لأنه وصف قانونى لواقعة معينة يترتب على الخطأ فيها الخطأ فى 
تطبيق القانون» . وانظر أيضا محكمة النقض (الدائرة المدنية) فى ۷ نوفمبر سنة 1918 مجموعة عمر ١‏ 
رقم ۲۹۷ ص ۹۲۳. 





N 





النفس أر الجسم أو الشرف أو نكال ° () , 
فالخطر يجب أن يكون جسيما » والعبرة فى جسامة الخطر بحالة المكره النفسية. فلو 

كانت وسائل الإكراه التى استعملت غير جدية » ولكنها مع ذلك أوقعت الرهية فى نفس 
المكره وصورت له أن خطراً جسيم يهدده» فإن هذا يكفى لإفساد الرضاء . وذلك كما إذا 
هدد شخص آخر بعمل من أعمال الشعوذة ؛ كأن يلحق الأذى بمواشيه من طريق السحر 
ووالتحزيم»» أو هدده بان له قندرة على «الربط والحل» أو نحو ذلك 1 يقع كثيراً فى 
الأوساط القروية السافجة . 

والخطر يجب أن يكون محدقاً (]11118612) أى وشيك الوقوع . فلو كان التهديد 
بخطر يتراخى وقوعه إلى أجل يتمكن معه المتعاقد من اتخاذ الحيطة لنفسه ء فإن هذا التهديد 
ليس من شأنه عادة أن يوقع فى النفس الرهبة التى تفسد الرضاء . على أن الأمر منوط بحالة 
المتعاقد النفسية » فقد تنبعث فى نفسه رهبة من التهديد بخطر بعيد الأجل» فيكفى هذا 
لإفساة الرضاء . فالعبرة إذن بوقوع الرهبة حالا فى نفس المتعاقد » لا بأن الخطر حال أو 
محدق ٠‏ . 





. ۱١۷ م 8ه ص‎ ۱۹٤۲ وكان هذا هو القانون القديم : استعناف مختلط فى ۲۷ مايو سنة‎ )١( 

)١(‏ وكانت النظرية القليدية للإكراه تشترط أن يكون الخطر حالا » وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 
۲ من القانون المدنى الفرنسى » فهى تذكر «الخوف من تعريض النفس أو الال الخطر جسيم خال 
(]0168011) . وقد جاء فى بوتييه : يجب أن أن يكون هذا الخطر محالاء أى أن يكون الشخص مهدا 
بالوقوع فيه فى الحال إذا لم يفعل ما طلب منه؛ (التزامات فقرة 218 . على أن النظرية التقليدية قد 
عدلت من موقفها فى هذا الشأن وتخور النص » فأصبح الحال ليس هو الخطر ذاته » يل الخوف من 
الخطر (نظرية العقد للمؤلف ص 78؟) . 

وقد كان المشروع العمهيدى للقانون الجديد يشترط هو أيضا أن يكون الخطر حالاء فكانت الفقرة 
الثانية من المادة ١۷١‏ من هذا المشروع تنص »كما رأينا » على ما يأّى : «وتعتبر الرهبة قائمة على 
أساس إذا كان الطرف الذي يدعيها يعتقد و E‏ 
أقاربه فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال؛. ولكن جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع ما يأتى : 
E EE‏ إذا أعتقد ا عت ملطاته أن خطراً جسيما أصبح وشيك 
الحلول؛ وقد عدل في المشروع النهائى عن شرط حلول الخطر » » واستبدل به شرط أن يكون الخطر 
محدقا؛ وهذا أصح وأكثر تمشياً مع المذكرة الإيضاحية » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ من ۱۷۹ - ص 0187 . ١‏ 

وهذا وقد نبت القوانين الحديثة أن تصف الخطر بكونه «حالاء .فلا جد هذا الوصف فى القاتوث 
الألمانى ولا فى القانون السويسرى ولا فى القائوت البولونى . 

(1) الأكراه الميطل للرضا . عَقَقَه بتهديد المتعاقد يخطر محدق بنفسه أو يماله أو بإستعمال وسائل رطيغط لا 
قبل له ياحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها المكره فى نفس المكره بغر 
حق مله على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقيله اخقياراً . 
(جلة 1۹40/1/۲۲ الطعن رقم 1245 السنة 15 ق س ٤1‏ عضن 2:۲۲٤‏ 
(جلسة 1454/11/1١‏ العلعن 57١١‏ لسنة 1 س 48 ص 21*54 
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والخطر إما أن يصيب المتعاقد فى جسمه أو نفسه » كخطر يقنع على حياته أو على 
سلامة أعضائه أو ألم نفسى ينزل به . وإما أن يقع على شرفه واعتباره بين الناس أو علي الثقة 
فيه لا سيما إذا كانت مهنته تقتضى التوفر على هذه الثقة كما فى التجارة . وإما أن يقع 
على ماله » كما إذا هدد فى مزروعاته بالإتلاف أر فى داره بالحريق . فالخطر الذى يقع على 
أى شئ يحرص المتعاقد على سلامته يكفى لتحقق الأكراه . 

8 - اخطر يهدد الغير : وليس من الضرورى أن يهدد الخطر المتعاقد المكره نفسه» 
فقد يهدد شخصاً غيره عزيزاً عليه فيعتبر الإكراه متحققاً بذلك .؛ وهذا ما تنص عليه صراحة 
الفقرة الثانية من المادة ٠١۷‏ التى تقدم ذكرها » فهى مخيز أن يهدد الخطر الجسيم الحدق 
المتعاقد المكره نفسه «أر غيره؟ , وقد كان المشروع التمهيدى للقانون الجديد يشترط أن يكون 
الغير هو أحد أقارب المتعاقد 2 ء ولكن رؤى بحق فى المشروع النهائى العدول عن هذا 
الشرط . فليس صحيحا أن الأقارب هم كل الناس الذين ينزلهم الشخص منزلة نفسه» فهناك 
الزوج والزوجة » والخطيب والخطيبة » بل والأصدقاء » قد يكون فيهم من يعزهم الشخص 
اعزازاً يجعله يتأثر ما يتعرضون له من الخطر إلى حد أن تفسد إرادته ممت تأثير الخوف الذى 
يقع فى نفسه من جراء ذلك . وليس صحيحاً كذلك أن كل الأقارب ينزلهم الشخص منزلة 
نفسه » ويتأثر من الخطر الذى يهددهم تأثراً يفسد رضاه . والأولى أن يشرك تقندير ذلك 
للظروف» فلا يذكر فريق معين من الناس على زعم أنهم هم الأعزاء دون غيرهم . وإنما ينظر 
القاضى فى كل حالة إلى ظروفها الخاصة » ويمدر علاقة المتعاقد يمن يهدده الخطر » هل 
هى علاقة وصلت إلى الحد الذى يجعل المتعاقد يتأثر من هذا الخطر بحيث تفسد إرادته » 





)١(‏ أنظر الفقرة الثانية من المادة 107 من المشروع التمهيدى ؛ وقد أوردناها فى الحاشية السابقة. ويمت, 
المشروع التمهيدى على ما فيه من عيب 56 مديد طائفة الأقارب کر مروئة من القائون مدني 
الفرنسى » فإن هذا القانون فى المادة ٠٠١١‏ حدد فريقاً معينا من الأقارب هم الأصول والفروع وأضاف 
الزوج والزرجة. وقد انقسمت الفقمهاء تفسير المادة ١١١‏ إلى فريقين : فريق يرى أن اشا 
المذ رين فى النص وردوا على سبيل الحصرء فإذا هدد الخطر واحداً منهم كانت هناك قرينة قانونية 
على ت الخطر قد أثر فى نفس المتعاقد » وإذا هدد أحدا غيرهم لم تقم هذه القرينة القاتوة ولكن 
للمتعاقد أن يثبت أن الخطر الذى هده هذا الغير قد أثر فى نفسه إلى حد الإكراه . وينكر الفريق الآخبر 
أن الخطر الذى يهدد أحدا من غير المذكورين فى المادة ٠١١۴‏ من شأنه أن يؤثر فى نفس المتعاقد إلى 
حد إفساد رضائه (نظرية العقد للمؤلف ص 417١‏ - ص )٤۳١۲‏ . 

أما ما ورد فى المشروع التمهيدى فهو لا يحدد صنفاً معيناً من الأقارب كما قدمنا , بل ين 
جميعا . وقد ورد فى الدكرة الأيضاحية فى هذ الصدد ياتى :زلا يشرط أن يتهدد ل 
ذانه ء بل يجوز أن يتهدد أحد أقاربه . وقد ترك للتقاضى أمر تقدير درجات القرابة أو الصلة فى كل حالة 
امخصوصها » لآن بيان هذه الدرجات فى النصوص على سبيل الحصر على نحو ما هو متبع فى التقتين 
الفرنسي OT‏ وسائر التقنينات الاتينية (أنظر كذلك المادة 15 من المشروع الفرنسى الإيطالى) قد 
يكون ل لصور جديرة بالرعاية» وقد يكوت أحياناً من السعة بحيث يجاوز 
العرض المقصود» (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص *14). 

أما القانون الجديد فقد جاء أكثر إطلاقاً من المشروع التمهيدى ولم يقيد الغير حتى بأن يكون قربياً. 


سوباك _- 





0 5 )0 
فيبطل العقد » لا فرق فى ذلك بين قريب وزوجة وخطيب وصديق 


© -المطالبة بحق كوسيلة 0 : والإكراه يتحقق عادة باستعمال وسائل غير‎ ٩ 
72 مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع ا . فتهديد شخص بقتله أو بإحراق متزله إذا لم‎ 
يمض التزاما » أو بقتل ولد له اختطفه المكره إذا لم يمض تعهداً بدفع الفدية » أو بالتشهير به‎ 
إذا لم يتعهد بدفع قدر من الالء كل هذه وسائل غير مشروعة للوصول إل يغرض غير‎ 
شرو‎ 

أما إذا كانت الوسائل مشروعة فى ذاتها ويراد بها الوصول إلى غرض مشروع» بأن 
يضغط شخص على إرادة شخص آخر من طريق المطالية يحق له عليه » ولا يقصد بهذا الضغط 
إلا الوصول إلى حقه » فلا يبطل الحقد لللإكراء » كالدائن يهدد المدين بالتنفيذ على ما له إذا 
لم يعطه تأميناً على عين بالذات » فيعطيه المدين رهناً » فلا ييطل عقد الرهن فى هذه الحالةة 
لأن الوسائل التى استعملت للضغط على إرادة المدين وسائل مشروعة ولا يقصد بها الدائن إلا 
الوصول إلى حقه وهو غرض مشروع . كذلك إذا هدد شخص آخر بتقديمه بلاغاً إلى النيابة 
العامة يتهمه فيه بالتبديد إذا لم يكتب له سنداً بما أودعه عنده من مال» فهذا الاقرار الصادر 
منه لا يبطل للإكراه » لأن الوسائل التى استعملت مشروعة ويراد بها الوصول إلى غرض 
مشروع هو إثبات حق موجود . وكذلك إذا هددت الزوجة زوجها بأن مخبسه فى نفقتها إن لم 
يستدت ويعطها ما تنفقه » فلا يبطل عقد القرض للإكراه . هذا ونص القانون الجديد صريح 
في أن الإكراه لا يعحقق إلا إذا كانت الرهبة فد بعشت :دون حق» فى نفس المتعاقد المكره 





)١(‏ وقد هجرت القوانين السحديثة هذا المذهب العتيق فى تعداد طائفة معينة من الأشخاص » فلم يذ كر القانون 
انی شرا ا » وذكر قانون ا «الخطر الجسيم الداهم الذى يهدد الشخص 
نفسه أو أحداً من ذويه» (م ۳۰) . 

هذا ويقع على المتعاقد العبء فى إثبات أن الخطر الذى تهدد الغير قد أثر فى نفسه إلى حد إفساد 
رضائه . وقد يكون الغير الذى رقع عليه الاكراه هو نفس الشخص الذى صدر ننه الإكراه» كأن يهدد 
شخص آخر بأن ينتحر إذا لم يمض هذا الأخير عقداً » ويكون المهدد بالانتحار عزيزا عند المهدد (نظرية 
العقد للمؤلف ص ٤١١‏ حاشية رقم ©) . 
تة ن الأعمال ال وقم بها الاكراء مشروعة أو غير مشروعة هو ما يدخل نحت رقابة محكمة 

EE E‏ 0 السك , ان هذا ادير یکر E‏ القانونى لواقعة 
معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيه . الخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 
(جلسة ۱۹۷٤/1/۲۲‏ الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ۳۸ ق س ۲١‏ ص 2508 
(جلسة ۱۹۷1/۴/۳۹ الطعن ١١۷١‏ لسنة 4١‏ ق س ۲۷ ص 416) 
(جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۱۰ الطعن 070١‏ لسنة 1۴ ق س ٤٥‏ ص ۱۳۹۸). 

(۲) وقد رضت محكمة الاستعناف الختلطة بأنه إذا اضطر الأب إلى ضمان دين على اينه hE ae‏ 
فلا يبطل هذا الضمان للاكراه (؟ يونية سنة ۱۹۱۱ م ۲۲۴ ص .)٠١١‏ وقضت كذلك بان لجار 
الداثنين لشركة على أن تعطيهم ضماناً لديونهم فى نظير أن يۇجلوا هذه الديون لا یکوت أكراها ما دل : 
الداثنوت لم يسيكوا استعمال حقهم (14 يونية نة ۲٣۲ ٩۱۴‏ ص .)٤۷۹‏ وقضت أيه بان 
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على أنه إذا استعملت الوسائل المشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع » واستغل 
ان قيام حقه فى المطالبة فضغط على إرأدة مدينه > لا للوصول إلى حقه فحسب» بل ليبتز 


= التهديد بالالتجاء إلى طرق مشروعة كمباشرة الإجراءات الجنائية لا يعد إكراهاً ما دام هذا التهديد لم 
يتحول إلى استغلال غير مشروع (۲۹ یتایر سنة ۱۹۱۲ جازيت 4 رقم ۲۲۳ ص ۸۸) » وبأن تهديد 
الوارث بالطعن فى وصية حتى يحصل بذلك على التنازل له عن جزء من الميراث لا يكون إكراهاً ما دام 
1 ارث ليس بسئ النية 9750 ديسمبر سنة ۱۹۲۹ جازيت ۲۰ رقم 4 ص 25١‏ ء ويآن تهديد الدائن 
بأن يعلن إفلاس مدينه إذا لم يقر المدين بما عليه من الدين لا يكون إكراها(١٠‏ ديسمبر سنة ٠۸۹١‏ 
٩‏ ص 0/8) » وبأن تهديد شخص لآخر رسا عليه المزاد بأن يزيد عليه العشر حتى يجبره بذلك على أن 
اا لبا يه ل لاد ام ل یما حا من اذى ملع ل هذا الخو أكير 
من الشمن الذى رسا به المزاد (۷ فيراير سنة ۱۹۲۸ م 4٠‏ ص )١87‏ ء وبأن المجنى عليه فى جريمة 
تبديد إذا أستعمل حقه ضد المبدد للحصول على ماله دوت زيادة لا يعتبر هذا منه إكراها (15 مارس سنة 
۷ م 0۹ ص 164) - وقد قضت محكمة النقض (الدائرة المدنية : وقد سبقت الإشارة إلى هذا 
الحكم) بأن المادة ٠۳١‏ مدنى (قديم وتقابل م ٠۲۷‏ جديد) وإن لم تنص على اشتراط عدم مشروعية 
العمل الذى يقع به الإأكراء المبطل للمشارطات إلا أن ذلك مفهوم بداهة » إذ الأعمال المشروعة قانونآ لا 
يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها . وكون الأعمال التي وقع بها الإكراء مشروعة أو 
غير مشروعة مني 0 الحكم يدخل نحت رقابة محكمة النقض لأنه وصف قانونى لواقعة معينة 
يترتب على الخطأ فيها الخطأ فى تطبيق القانون . فإذا صدر حكم على مستأجر بإخخلاء العين المستأججرة» 
وترتب على الشروع فى تنفيذ هذا الحكم أن استأجر المستأجر تلك العين » فلا يصح القول بأن عقد 
الإنجارة قا شابه س یی النكم إكراه مبطل له بل يكون هذا العقد صحيسا متتجا لكل آثاره (۲ يونية 
سنة 193737 المحاماة ٠١‏ رقم 5 ص ٠١۷‏ - مجموعة عمر١‏ رقم هه ص ,)١١١‏ 

هذا وقد يبقى الغرض مشروعا ولكن تستعمل للوصول إليه وسائل إكراه غير مشروعة؛ كما إذا 
هددت امرأة عاشرت رجلا مدة من الزمن بالتشهير به عند خطيبة له إذا لم يمض التزاما يعوضها ما 
يصيبها من الضرر بسبب تركه إياها . فى مثل هذا الفرض يمكن القرل بأنه رغما من عدم مشروعية 
الوسائل التي التجات إليها الرأةء إلا أن الفرضي الذى أرادت الوصول إليه هو غرض مشروع» فالعقد لا 
يطل فى هذه الحالة للاكراه . وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجوز استعمال الإكراه للوصول 
إلى حق لتأدية واجب أو للحصول على مصلحة مشروعة (۱۷ نوفمبر سنة ۱۹۲ سيريه 1955 - ١‏ 
4١7١ -‏ . كذلك يجوز أن يحصل شخص بطريق التهديد على سند لحق له أو على ضمان لهذا الحق 
او على الإقرا ارام ملبيعى ر و إلى التزام مدنى » ما دام الغرض الذى يراد الوصول إليه مشروعاً 
ا(ديموج ١‏ فقرة )۳١١‏ ء وما دام أن الشخص الذى استعمل التهديد لا يحصل على أكثر من حقه 
(ديموج ١‏ فقرة ۲۹۸) . وقاعدة كهذه ليست فى الواقع إلا تطبيقاً للمبداً الذى يقضى بأن الغاية تبرر 
الواسطة ٠‏ وهى تبيح فى الوقت ذاته للشخص أن يستقضى حقه بنفسه ما دام لا يتعسف فى ذلك وما 
دام لا يرتكب عملا إجراميا يعاقب عليه القانون الجنائى (بلانيول ورسير وإسمان ١‏ فقرة 1597 ص 
۳ - ديموج ١‏ فقرة ۳۱۸) . ومن هنا نرى وجوب الاحتياط فى استعمال هذا الحقء فإن القصد 
والاعتدال فيه صعب بقدر ما هو واجب (نظرية العقد للمؤلن ص )٤۳۹‏ . 

وبعاد فنحن إذا نظرنا إلى الإكراه باعثياره عيباً من عيوب الرضاء رأينا أنه يفسد الإرادة» سواء كانت 
وسائله مشروعة أو غير مشروعة » وسواء كان القرض الذى يراد الوصول إليه مشروعا أو غير مشروع. 
فالإكراء فى جميع هذه الحالات يضغط على الإرادة ويفسدها . لذلك يكون من الحق أن نقول إن 
العقد فى الصورتين اللتين نحن بصددهما - الصورة التى نكون فيها وسائل الإكراه مشروعة للوصول 
إلى غرض مشروع والصورة التى تكون فيها وسائل الإكراء غير مشروعة لوصول إلى غرض مشروع - 
يجوز » من ناحية منطق الإرادة » إيطاله للاكراء . إلا أنه لما كان الغرض مشروعاً فى كل من الصورتين» 
فإ المتعاقد المكره إذا استعمل حقه فى إبطال العقد يكون قد نقض الغرض المشروع الذى أريد من العقد 
خقيقه » ويعتبر هذا منه تعسفاً فى استعمال حى الإبطال . والتعسف فى استعمال الحق يستوجب = 

















ساؤ كت 


من المدين ما يزيد على حقه » فإن الإكراء يتحقق وييطل العقد . فمن فأجأ شخصا متليسة 
بجريمة ء فاستغل هذا الظرف واضطر إلى كتابة سند بمبلغ كبير من المال لا حق له فيه > 
جاز إيطال العقد للإكراه . أما إذا استكتبه سنداً بمبلغ هو مقدار ما أصابه من الضرر بسبب 
ارتكاب الجريمة » فإن الغرض هنا مشروع والعقد صحيح . وإذا هدد دائن مدينه بأن يعلن 
إفلاسه وابتغی من رراء ذلك الحصول على مال أكشر من حقه » كان هذا إكراها: آنا إذا 
حصل على حقه فإن الغرض يكون مشروعاً ولا يكوت هناك إكراء 230 , 

۷ - الشوكة والنفوذ الأدبى : ومسجرد الشوكة والنفوذ الأدبى الذى قد يكون 
لشخص على آخر » سواء ارتباطا بصلة النسب كما بين الأب وولده . أو اتصلا برابطلة 
الزوجية أو المصاهرة » أو لم يتصلا بشئ من ذلك كما بين الوصى والقاصر إذا لم يكونا من 





< التعويض ؛ وخير نعويض ما كان عينياء فيمنع المتعاقد المكره من طلب إبطال العقد ٠‏ ويتبين من هذا 
التحليل أن العقد ب فى الصورتين المشار إليهما لا على أساس من الإرادة الحقيقية بل على اسای من 
التعويض أو من الإرادة الظاهرة . وقد سبقت الإشارة إلى حالات أخرى مائلة . أما إذا كان الغرض غير 
مشروع ؛ سواء كانث وسائل الإكراه مشروعة أو غير مشروعة ٠‏ فالإكراه متحقق ٠‏ والعقد يجوز إبطاله 
لعيب فى الإرادة » وإذا استعممل المتعاقد ١‏ » حقه فى إبطال العقد ؛ فلا يصح القول هنا -- والغرض 
الذى يقصد مخقيقه من العقد غير مشروع - أنه متعسف فى هذا الحق . 

(1) أنظر محكمة الاستثناف امختلطة فى 13 دیسمبر سنة 1457 م 4 ص 08 - وفى ۲۸ ديسمبر مئة 
a1‏ ص ٠١1‏ - رقارن محكمة الاستعناف الختلطة فى 4 مارس سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص 
۸ . كذلك إذا هدد رب العمل مستخدمه أن يبلغ عنه لاختلاسات ارتکبها أو يمضى له تعهدا بلا 
يعمل فى متجر مائل لمدة معينة كان هذا التعهد باطلا لا كراء » لأنه لا علاقة بين ما ارنكبه ‏ مخ 
من الاختلاسات وما تعهد به لرب العمل (محكمة باریس الاستمنافية فى ۳١‏ يثاير سنة 1855 جازيت 
دی باليه 55 - ١‏ -19/8) . وبعد إكراها كذلك تهديد الزوج زوجته برفع دعوى الزنا عليها إذا لم 
تنزل له عن مال لها عنده (محكمة النقض الفرنسية فى 1 فبراير سنة 0۹۰۳ جازيت دی ياليه ۱۹۰۲ 
= ع ابم . وقد قررت محكمة النقض الفرنسية فى قضية أخرى هذا المبدأ على الوجه الآتى : وإذا 
استعسمل أحد الطرفين وسائل قانوز ة ضد الآخر ‏ فلا يعد هذا فى ذائه إكراها بالمعنى الذى يقصده 
القانون/ ولا يمكن أن يكون سبباً في إبطال العقد الذى ينجم عن ذلك . ولكن هذه القاعدة ليست 
مطلقة إذ يجب البحث فيما إذا كان الدائن لم يفعل فى الواقع إلا أنه استعمل حقه كما ينبضى أر أنه 
أساء استعمال هذا الحق . وللقاضى حسب الأحوال أن يرى فى الوسائل التى استمملت لانتؤاع 
التزامات باهظة من المدين إكراها غير مشروع من شأنه أن يقسد الرضاة ٠١(‏ نوفمبر سنة ۱۹۰۸ سيرية 
0 ¥1( . 

وقد اشتملت بعض القوانين الحديئة على نصوص تقرر هذا المبدأ كقائون الالتزامات السويسرى (م 
۷ فقرة 27 والقانونين التونسى والمراكشى (م 5 رالقانون اللبتانی (م 416١‏ والقانون البرازيلى 
اشتمل المشروع الت التمهيدى للقانون الجديد على نص فى هذا المعنى» فقضت الفقرة الأولى 


(م 203٠١‏ . واشت 
۸ 





من المادة 178 يأنه ولا يعتبر إكراها الخرف من المطالبة بحق ما لم يستغل الضيق الذى وقغ فيه الطرف 
المهدد فيبتز منه ما يزيد كثيراً ما فى ذمته من حق» . وجاء فى الم إيضاحية فى هذا الصدد 
ما يأنى : #وما دام الغرض مشروء فلا يعتير الإكراه قد رقع بغير حق . اما إذا كان الغرض من الإكراء 
غير مشروع ؛ كما إذا استغل المكره ضيق المكره ليبتز مته ما يزيد كشيراً على ما فى ذمته من حق » 
فيكول الإ كراه على تقيض ما تقدم واقعا بغير حق . ولو أن حق الدائن فى هذا الفرض قد اتخذ وسيلة 
لبلوغ الغرض المقصود» وقد حذفت لجنة المراجعة هذا النص فى المشروع النهائى اكتفاء بعطبيق 
القواعد العامة (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ١88‏ - ص 1834 فى الهامش) ‏ 





—TAY~— 











ذرى القربى وبين الأستاذ والطالب وبين ذى النفوذ الدينى والمتدين وبين الرئيس وا مرؤوسء له 
يكفى عادة ليكوت وسيلة للإأكراء . ذلك أن استعمال النفوذ الأدبى والشوكة أمر مشروع ما 
دام القصد من ذلك الوصول إلى غرض مشروع 237 

أما إذا قصد الوصو إلى غرض مشروع » فلا يوجد فى هذه الحالة ما يمنع من الطعن 
فى العقد بالإكراء . ولا شك فى أن موقف الزوجة من زوجها والزوج ذو شوكة 





(1) وكما أن التفرذ الأدى إذا قصد به الوصول إلى غرض مشروع لا يعد إكراهاء كذلك العطف والحنو لا 
يعتبر وسيلة من وسائل الإكراء . والتقوذ الأدبى سلطة للآب على ولده : أما العطف والحنو فعاطفة من 
الأب نحو ولده » فإذا وجد الولد نقسه مضطراً بحكم النفوذ الأدبى » أو وجد الأب نفسه مدفوعاً بحكم 
العطفن الابو ى» إلى إمضاء عقد لا يرهظ اللتزم ٠‏ فإن هذا العقد لا يكون مشوبا بعيب الإكراه. وقد 
قضت محكمة الاستثناف الوطنية بأن كون أحد الأيناء أثر فى والده المفيم معه ليتصرف له تصرفاً فى 
منفعته بشىء من ماله لا يعد فى حد ذاته سبباً لإبطال العقد (71 مارس سنة ٠۹۰١‏ الاستقلال ٤‏ ص 
٠‏ - أنظر أيضا محكمة الاستعناف امتلطة فى ۲۴ مارس ١577‏ م ۳۸ ص ۳۰۲). وتقضى 
امحاکم الرطنية فى كثير من الفضايا بصحة العقود التى تصدر من الآباء لأولادهم يميزونهم بها عن بك 
الورئة بدافع من العطف والحنو . 

هذا وسنرى أن بعض هذه العقود قد تقو على استغلال هوی جامح تثيره زوجة جديدة فى 
زوجها فيؤثرها هی وأولادها على زوجته الاولى رأولاده منها » وفى هذه الحالة تطبق قواعد الاستغلال 
وقواعد الاستهواء والتسلط على الإرادة التي سيأني بيانها . والفرق بين الشوكة والنفوذ الأدبى من جهة 
والاستهواء والتسلط على الإرادة من جهة أخرى أن الاولی يفرض فيها أن شخصا مقامه كبير فى عين 
المتصرف + كأب أو رئيس أو » استعصل نفوذه الأدبى . والثانية لا يشترط فيها أن الشخص المتسلطل 
على الإرادة له مقام كبير » فقد يكون زوجة أو أولادا للمتصرف . 

٠‏ ولكن يشترط أن يكون النفوذ الأدبى كافياً للتأثير فى إرادة المنعاقد » فإذا لم يستعمل الأخ أية د 
من وسائل الضغط على أخحتيه المتزوجتين والمستقلتين عنه - وبخاصة إذا كان هناك حلاف بين ١‏ : 

وأختيه - وقد أبرم العقد المطعون فيه بالإكراء على يد لجنة من العمد والمشاية فلا يمكن أن يقال أن 

رسائل ضغط قد حصلت من الأخ على أختيه احدلت عندهما خوفا شديداً حملهما علد قبول ما لم 
تكونا تقبلانه اخختياراً (محكمة استئناف أسيوط فى 17 فبراير سنة 1947 الحاماة ۲۲ رقم 5111 مرا 

CA 

وقضت محكمة النقض (الدائرة المدنية) بأن مجرد النفوذ الأدبى أو هيبة الأقارب لا يكفى لبطلان 
العقد؛ يل يجب أن ن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعة (۲۵ فبراير سنة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر 4 رقم 

5 ص ذه) . رقضت أيضا بأنه إذا كانت المحدكمة قد ألبتت بأدلة مقبولة أن حصول المشترى علي عقد 

البيع من البائعة لم يكن ب لإكراه بل بطريق الإقناع والتأثير البرئ ٠‏ رأن رقائع الإكراء التى أدعتها 

- بغرض صحتها - لم تكن ثر فى نفسها تأثيراً يحملها على توقي العقد لأخيها بغير رضاء وتسليم 

؛ فلا يكون ثمة محل مجادلئها فى ذلك (؟؟ أبريل سنة ©1946 مجموعة عمر 4 رقم ۲۳۷ ص 11۸) 












0( الإكراء المبطل للرضا انما يتحقق يتهديد الطرف المكره ببخطر جسيم محدق بنفسه أر بماله أو بإستعمال 
وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها » ويكون من ذ ذلك حصول رهبة مله 
على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختبارا ؛ وما كان النفوذ الأدبى إذا اقفرن بوسائل اكراه غير مشروعة 
بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافياً لابطال التصرف ” 
لجلسة ۱۹۹٤/1١/١٠١‏ الطعن ١‏ النة 1۳ ق س 48 ص ۱۳۹۸( 
الجلسة 1581/11/77 الطعن 514 السئة 48 ق س ۳۲ ص 601) 


(جلسة ۱۹۷۰/۹/۹ الطعن ١57‏ السنة ق س۲۱ صس55١٠)‏ 








لا 


على زوجته » وموقف الولد من أبيه وهو يخفض له جناح الذل من الرحمة › وموقف المتدين 
من رئيس دينى والدين ذو أثر عميق فى النفس » وموقف المرؤوس من رئيسه وفى يد هذا 
إيقاؤه فى العمل أو فصله » كل هذه مواقف قد تتأثر فيها إرادة الشخص إلى حد كبير» وليس 
من الصواب أن يقال أن الشخص يتعاقد مختاراً فيها . فإذا أريد بالعقد وصول إلى غرض غير 
مشروع ٠‏ كعقد التزام باهظ يثقل كاهل الملتزم . ستحرر ما كان يرضاه لولا موقفه ممن يتعاقد 
معه » فإن العقد يجوز إبطاله للإاكرام 7" *. 


)١(‏ وقد قضت محكمة استثناف أسيوط بأن المورثة التى تنقض ما أبرمته من تصرفات سابقة بالبيع والوصيةء 
وتتجرد جردا يكاد يكون تاما من غير مقابل لفائدة رئيس دينى استعمل نفوذه لإبعادها عن أقاربها إبعادا 
تاما ؛ وأحاطها بخصومها الألداء » وجعلها تنزل عن دعوى حساب يمبالغ جسيمة كانت قد رفعتها 
عليهم » وتعطى لأحدهم توكيلا عنها » تدل بهذه التصرفات والإجراءات المتناقضة على أنها كانت 
ضعيفة الإرادة مسلوبة الرضاء واقعة مخت تأثير الرئيس الدينى الذى تسلط عليها تسلطا جعلها لإرادته 
وتتصرف وفقا لما يمليه عليها وتسير فى الطريق التى رسمها ‏ فالوقفية التى تصدرها فى هذه الظروفق 
عن أطيان سبق لها الإيصاء بها لبعض أقاربها » والتى تقيم فيها ذلك الرئيس الدينى (الحطران) ناظراً 
وتفوض له التصرف فى الريع على الفقراء وغيرهم درن رقيب ولا حسيب ؛ تكون باطلة طبقا للمواد 
و۴۴ و١۳‏ من لانو المدنى (القديم) لانعدام (كذا) رضائها وقت التصرف (۸ مايو سنة 
۹ المحاماه ؟ رقم ٤۷۷‏ ص ۸11). 

شتمل بعض القوانين الأجنبية على نصوص فى هذا الموضوع تقرر أن النفوذ الأدبى وحده لا يكفى 
a REE‏ تقترن E‏ را ری ا المادة ١١1‏ من القانون المدنى 
الفرنسي بأن «مجرد الخشية الصادرة عن احترام (110عا۸ cai r٤۷6e‏ عللاءة )La‏ واجب 
للب أوالأم أوأى أصل أخخره دون أن يكون هناك إكراء واقع » لا يكفى لإبطال العقده. أنظر أيضا 
القانونين التونسى وامراكشى (م )١٠/٠١‏ والقانون اللبنانى (م 21١١17‏ والقانون البرازيلى (م١ 29٠‏ 
والمشروع الفرنسى الإيطالى (م١١)‏ ؛ وهي نصوص منتقدة؛ لأنه إذا كان صحيحاً كقاعدة عامة أن 
مجرد النفوذ الأدبى لا يكفى وحده وسيلة للا کراہء إلا أن هذا لا يمنع من أن تتحقق حالات يكفى فيها 
النفوذ الأدبى لإيطال العقدء وهى اللحالات التى يساعد فيها استعمال هذا النفوذ لابتزاز التزامات باهظة 
كما تقدم القول. على أنه يمكن الوصول إلى مثل هذه النتيجة من طريق نظرية التعسف فى استعمال 
الحق؛ فإن صاحب النفوذ الأدبى يكون قد تعسف فى استعمال نفوذه إذا هو قصد به الوصول إلى غرض 
غير مشروع» فيلتزم بالتعويض؛ وخير تعويض هنا هو إبطال العقد. وكما يقوم العقد على أساى من 
التعويض وإن أعوزته الإرادة؛ كذلك يبطل على أساس من التعويض وإن لم تعوزه الإرادة. فالأولى إذن أن 
نتسع نظرية الإكراه حتى تتناول كل فرض من هذه الفروض (أنظر نظرية العقد للمؤلف م۳۸٤‏ - 
ی 

قد اشتمل المشروع التمهيدى للقانون الجديد على نص فى هذا الموضو ع. فقضت الفقرة الثانية 
سی لد ۷۸ ا ا ا ا ا 
العقده . وجاء فى المذ كرة الإيضاحية فى هذا الصدد ما يأتى: «وتعرض المادة 104 من المشروع لتطبيقات 
ثلاثة للاكراه بوصفه عيياً من عيوب الرضاء ... والتطبيق الثانى خاص بالنفوذ الأدبى» وهر يم 1 
يعيب الرضاء » وإنما يعيبه إذا صحبه الإكراه وفقاً لعبارة المشروع الفرنسى الإيطالى (المادة 7١‏ أنظر أيه 

ات اللاتينية) » أو إذا كان هناك «تأثير غير مشروع» على حد تعبير المشروع. ويقصد بعبارة «التأثير 











غير المشروع؛ استغلال؛ أو إساءة استعمال» الاحترام الواجب لوالد أو لرئيس أو لرجل من رجال , 


الدين ...ألخ. بقصد ابتزاز مغتم فاحش أو منةءة مفرطة. وعلى هذا الوضع يكون النص أرحب عة ما = 


NA 





ب- رهبة تحمل على التعاقد 

۸ - وجوب الأخذ بالمعيار الذاتى: قدمنا أن المادة ٠١١‏ من القانون الجديد تقضى 
بأنه يجوز إبطال العقد للا كراه إذا تعاقد شخص مخت سلطان رهبة بعشها المتعاقد الآخر فى 
نفسه دون حق... ويراعى فى تقدير الإإكراه جنس من وقع عليه هذا الإإكراه وسنه وحالته 
الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه. وهذا النص قاطع 
فى أن القانون الجديد يأخذ فى الإكراه بمعيار ذاتى محض. وقد كان القانون القديم 
0 اط بين المعيار الذاتى والمعيار المرضوعى مقلداً فى ذلك القانون الفرنسى 
كما سبق القول' ١١‏ 

ولاشك فى أن القانون الجديد أحسن صنعاً بالاقتصار على المعيار الذاتى وعدم الخلط 
بينه وبين المعيار الموضوعى» فإن الإكراه» كالغلط ركسائر عيوب الرضاءء ظاهرة من الظواهر 
النفسية لا يجوز الأخذ فيها بغير المعيار الذاتى". وهذا ما جرى عليه القضاء والفقه فى مصرٌ 


= لو اقتصر الأمر على اشتراط توافر عمل معين من أعمال الإكراه؛. وقد حذفت لجنة المراجعة هذا 

النص فى المشروع النهاتى اعتماداً على ما تقرره القواعد العامة فى هذا الصدد وتكملها قواعد الاستغلال 

التى وردت فى هذا المشروع على ما منرى (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ١80‏ - ص١۱۸‏ فى 

الهامش» , 

ويعرف القانون الإمجليزى ما يسمى بالتأثير غير المشروع (10110007162 11110106) وفيه يس 
الشخص استعمال ثقة شخص آخر به أو نفوذه الأدبى عليه. فمتى وجدت علاقة تقرم على الثقة ما بين 
شخصین» كأب وابنه أو كطبيب ومریض أو كمحام وعميله أو كرئيس دينى ورجل متدين؛ واستغل 

الشخص الموثوق به هذه العلاقة لإكراه الشخص الآخر على إمضاء عقدء فإن العقد يكون قابا للابطال. 

ولكن يجب طلب ذلك فى مدة معقولة من وقت اننهاء التألير غير المشروع (أنظر ولوك فى العقد 

ص۸٤٦‏ - ص84 - كارتر فى العقد ص٥۸‏ - ص۸۷) . 

أنظر آنفآ فقرة ٠۹٠١‏ - وقد حاول بعض الفقهاء فى فرنسا أن يزيل التعارض ما بين المعيارين الذاتى 
والموضوعى » وهو التعارض الوارد فى المادة ١١١1‏ من القانون المدنى الفرنسى على ما رأيناء فذهب إلى 

وجوب التفريق ما بين المعيارين على الوجه الآتى : إذا كان المتعاقد فوق الوسط طبق المعيار الموضوعى» 

راكتفى فى جسامة الخطر بأن يكون من شأنه أن يؤثر فى الوسط من الرجال. أما إذا كان المتعاقد دون 

الوسط وجب تطبيق المعيار الذاتي» ونظرا إلى حالة المتعاقد وسنه وجنسه وما إلى ذلك (كوليه دى 
سانتيير فقرة ۲۲ مكررة (۱) - بفتوار ص7 - كولان وكابيتان ۲ ص180). وظاهر أن هناك عيبا 
واضحاً فى هذا التوفيق» فإن المتعاقد إذا كان فوق الوسط فإن إرادته لا تفسد يإكراه ليس من شأنه أن 

يغسد إرادة من هم فوق الوسطء فكيف يقال بعد ذلك إن إرادته قد فسدت يمثل هذا الإكراه! 

2 رلا يوجد مانع من الجمع بين الأخذ بمعايير ذاتية فى عيوب الرضاء والأخذ بالإرادة الظاهرة فيما 
يقتضيه استقرار التعامل. ولا يوجد قانون واحد خلا من هذا الجمع. وانما القوانين تطاوع المقتضيات 
العمليةء فتأخذ تارة بالإرادة الظاهرة والمعايير الموضوعية حيث يغلب اعتبار استقرار التعامل» وتأحذ طررا 

بالإرادة الباطنة والمعايير الذاتية حيث يغلب اعتبار العدالة والمنطق القانوتى. وتتفاوت القوائين فى التوفيق 

ما بين الاعتبارينء فمنها ما يغلب عليه ترجيح الاستقرار؛ ومنها ما يغلب عليه نرجيح العدالة» ومنها ما 

عرضی الاعتبارين على حد سواء بالقدر الذى يقتضيه کل منهما فيكون بينهما قواما۔ 


0) 
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حتى فى ظل القانون القديه(!» . وهذا هو أيضاً ما أخذت به الشريعة الإسلامية(١2‏ والقوانين 
الأجنبية الحدية"؟ . 

فيجب إذن أن تكون الرهبة التى بعفها إلى نفس المتعاقد المكره التهديد بخطر جسيم 
محدق فى النفس أو الجسم أو الشرف أو الال رهبة قد ضغطت على إرادته بحيث أصبح 
مسلوب الحرية لا اختيار له فيما أراد» وأن هذه الرهبة هى التى حملته على التعاقد ودفعته إليه 
دفعاً. فالرهبة إذن تكون قد أفسدت إرادته» وهذه هى المسألة الجوهرية التى يجب الوقوف 
عندهاء وإليها ترد سائر المسائل فى الإكراه. وما تقدم ذكره من وجرب التهديد بخطر فى 
النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. ومن أن الخطر يجب أن يكون جسيماً محدقاء إتما هو 
المظهر المادى للرهبة التى انبعفت فى نفس المتعاقد المكره فحملته على التعاقد. وليس الخطر 
الجسيم الحدق مقصوداً لذاته» بل للنتيجة التى يؤدى إليها من وقوع الرهبة فى النفسء وأن 
تكون هذه الرهبة هى التى دفعت إلى التعاقد» مراعى فى ذلك الحالة الشخصية للمتعاقد 
المكره. وهذا هو المعنى المتقصود من الأخذ بالمعيار الذاتى"'. 

6- تطبيق المعيار الذاتى: فالواجب إذن النظر إلى حالة المتعاقد الشخصية» فنتعرف 
إلى أى حد هو يتأثر بالرهبة والخوف» وندخل فى اعتبارنا كل العوامل التى يكون من شأنها 
تكييف نفسيته» من جنس وسن وحالة اجتماعية وحالة صحية وكل ظرف آخر من شأنه أن 
يؤر فى جسامة الإكراه كما تقول الفقرة الثالثة من المادة ٠١۷‏ . 


)١(‏ محكمة الاستثناف الوطنية فى 8؟ أكتوبر سنة ۱۸۹١‏ الحقوق 7 ص۲٠٠‏ - محكمة أسيوط الكلية 
فى 77 أبريل سنة ۱۹۲۸ الحاماة ٠١‏ رقم ٠۲١‏ ص۷٤٠‏ - محكمة الاستئناف الختلطة فى ٠١‏ يونية 
سنة 1915 ۲۸ ص۳۱٤‏ - وقى ۱۹ يونية سنة ۱۹۲۲ مه ص١1ه‏ - هالتون ١‏ ص۸٣۲‏ - دی 
هلتس ١‏ لفظ (601117611]101) فقرة 44 - والتون ١‏ ص۲۲۹ ~ ۲۲۷- الدكتور عبد السلام ذهنى 
بك فقرة ٠۴١‏ - الدكتور محمد صالح بك فقرة ۲۷۹ - نظرية العقد للمؤلف فقرة 415 - الدكتور 
حلمى بهجت بدوى فقرة ۸۸ - الدكتور أحمد حشمت ابو ستيت فقرة 144 . 

(1) مرشد الحيران ۲۸۸۴: ايختلف الإكراه ياخمئلاف أحوال الأشخاص وسنهم وصنعتهم ومناصيهم 
وجاههم تأثرهم من الحبس والضرب كثرة وقلة؛ وشدة وضعفاء . 

(1) القانون المدنى الألماتى م77١‏ - قانون الالتزامات السويسرى م٠۲‏ 

(۳) وهذا ما انتهي إليه الفقه المصرى فى ظل القاتون القديم. وقد جاء فى هذا المعنى فى كتاب نظرية العقد 
للمؤلف ما يأتى: «قلنا إن شرطاً واحدا كان يكفى فى الإكراءء وهو المغيار الذى تقاس يه جسامته. فإذا 
قيل إن الإكراه يجب أن يصل إلى حد من الجسامة بحيث يكون هو الذى دفع إلى التعاقدء فإن الشروط 
الأخرى التى ذكرث إلى جانب هذا الشرط تصبح غير ضرورية... ويتبين ما تقدم أن الشروط التفصيلية 
التى تتطلبها النظرية التقليدية فى الإكراه غير صحيحة فى كثير من تطبيقاتها. والأولى أن تفل هذه 
الشروط وأت نكتفى بالمعيار المرن الذى ذكرناه» فيتحقق الإكراء إذا وجد المتعاقد المكرء بالنسبة لظروفه 
الشخصية فى حالة اضطرار ضغطت على إرادته وحملته على التعاقد» (نظرية العقد ص۷٣٤‏ 
وص454). 
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فالأنثى غير الذكر. والصبى الصغير غير الشاب القوى. وهذا غير الهرم البالى. والقروى 
الساذج غير المدنى المتحضر. والعصبى غير الهادئ المزاج. والضعيف غير القوى. والمريض غير 
المعافى. والجاهل غير المتعلم. والغبى غير الذكى. وهكذا. ويجب الاعتداد أيضاً إلى جانب 
الحالة الشخصية بالظروف وا لملابسات» فالخطر قد يحدث رهبة فى نفس المتعاقد وهو فى جهة 
قاصية بعيدة عن الناس ولا يحدثه وهو فى مدينة آهلة بالسكان وعلى مقربة من رجال الأمن. 
وقد يخشى منفرداً ما لا يخشاه وهو فى جماعة من الناس. وقد يكون الخوف أشد وقعا فى 
نفسه ليلا منه نهاراً. فالمكان والزمان وغيرهما من الظروف والملابسات تؤثر فى تكييف جسامة 
الخطر فى نفس المتعاقد90؟ . 

ومعرفة ما إذا كانت الرهبة هى التى دفعت فعلا إلى التعاقد مسألة واقع لا رقابة لمحكمة 
النقض عليها"" . وينظر فى تقديرها إلى العوامل التى سبق بيانها. ووجوب الاعتداد بهذه 
العوامل من مسائل القانون التى تعقب عليها محكمة النقض 9 . 

ج- الجهة التى صدر منها الاكراه 

٠‏ الاكراه الصادر من المتعاقد الآخر والاكراه الصادر من الغير: كان القانون 
القديم يميز بين الإكراه والتدليس إذا صدرا من الغير. فالإكراه الصادر من الغير يؤثر فى 
صحة العقد» أما التدليس الصادر من الغير فلا أثر له فى ذلك. وكان هذا موضعا للنقد 


)١(‏ ويلاحظ أن الخطر إذا كان يهدد الالء فالمفررض أنه لا يؤثر فى إرادة المتعاقد إلا إذا كان امال الذى 
يتعرض للخطر أكثر ما يفقده الشخص من وراء التعاقد الذى أكره عليه. وقد يكون التهديد بالاستيلاء 
على امال غصبآ سببا لإفساد الرضاء حتى لو كان صاحب الال يستطيع استرداده بعد غصبه ما دام 
التهديد قد أثر فى إرادته. 

ولا يعتبر القانون الإجليزى الخطر الواقع على المال إكراهاء لأنه كان فى استطاعة المتعاقد أن يدع 
الخطر يتحقق ثم يرجع بتعويض على من تسيب فى ضياع المال (يولوك فى العقد ص60" . وهذه نظرة 
تخفل احتمال عدم الجدوى فى الرجوع بالتعويض. 

(1) وقد قضت محكمة النقض (الدائرة المدنية - وقد مبقت الإشارة إلى هذا الحكم) بأن لقاضى الموضوع 
السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع؛ وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤثر فى الشخص الذى 
وقع عليه الإكراه: ولا رقابة محكمة النقض عليه فى ذلك (؟ يونية سنة ۱۹۳۲ الحاماة ٠١‏ رقم 1١‏ 
ص۷١٠‏ - مجموعة عمر ١‏ رقم هه ص١17).‏ 

25 وقد قضت محكمة النقض (الدائرة المدنية) يأن جسامة الخطر الذى ينشأ منه الإكراه إنما يقدر بالمعيار 
النفسى للشخص الواقع عليه الإكراه» وهذا يستدعى مراعاة حالته عملا بالمادة ٠١١‏ من القانوت المدنى 
(م/؟١‏ جديد) . فإذا كان الكفيل قد دقع ببطلان الكفالة للا كراه قولا منه بأنه كان له فى ذمة المكفول 
له دين بسند مستحق وقت الطلب» قضاع منه السندء فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلا منهء فأبي إلا إذا 
وقع هو له إقرارآ يكفالة أخيه فى دين له قبلهء قلم يجد متاصاً من القبول؛ فرد الحكم على هذا الدفع 
بان فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل» وهو رجل مثقف خبير بالشؤون والمعاملات المالية» 
إلى الحد الذى يعيب رضاءه بكفالة أخيه؛ فهذا رد سديد. وإذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد 

السند کونه واقعاً لا يد للمكفول له فيهاء لا يكون الإكراه المبطل للعقود فهذا تزید منه لا يعيبه 

أن يكون قد أخطأ فيه (أول أبريل سنة ۱۹٤۸‏ مجموعة عمر © رقم ۲۹۲ ص٩۸٥‏ . 
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سبقت الإشارة إليه. أما القانون الجديد فقد نبذ هذا التمييز» وجعل الحكم سواء فى الحالتين 
فعالج بذلك عيبا ظاهراً من عيوب القانوت القديم . 2 
والأصل أن الإكراه يفسد الإرادة كما قدمنا. وسواء صدر الإإكراه من أحد المتعاقدين 
صدر من الغير فإن أثر الإكراه من حيث هو عيب الرضاء لا يختلف» والإرادة تكون فا 
فى الحالتين. أما من حيث أن الإكراه عمل غير مشررع؛ قإن المسئول عن هذا العمل هو 
الكره؛ وهو فى إحدى الحالتين غيره فى الحالة الأولى ٠‏ 8 
والذى يعنينا هنا هر الإكراء بوصفه عيبا فى الرضاء. فلا فرق إذن بين إكراه ي 
من أحد المتعاقدين وإكراه يصدر من الغير: كلاهما يفسد الإرادة ويجعل العقد قاف 
لاوبطال ۱ . 
إلا أن هذا الحكم منوط بتوافر شرط هو ذات الشرط الذى أوردناه فى التدليس. فال ؟ 
الصادر من الغير لا يجعل العقد قابلا للإبطال إلا إذا أثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآ 
كان یعلم» أو کان من المفروض حعما أن يعلم» بهذا الإكراه. ذلك أن الإكراه إذا صدر 
الغير» ولم يكن المتعاقد الآخر يعلم به أو يفرض حتماً أنه يعلم به» واختار المتعاقد المكره' لقال 
العقد» فإنه يصح للمتعاقد حسن النية أن يطالبه بالتعويض» وخير تعريض هنا هو استبقاء لخلا 
صحيحاً» فيقوم فى هذه الصورة أيضآ لا على أساس من الإرادة الحقيقية» بل على اسا له 
التعويض. وهذا هو عين ما قررناه فى التدليس!" . 
ويلاحظ أن الإكراه فى هذه الصورة الأخيرة» حيث يبقى العقد صحيحاً لحت 0 
المتعاقد الآخرء إذا لم ينتج أثره كعيب من عيوب الرضاءء فانه ينتج أثره كعمل غير شياع 
ويكون للمكره أن يطالب الغير الذى صدر منه الإكراه بتعويض ما أصابه من الضرر” " ا 








)١(‏ والقضاء والفقه فى مصر متفقان على هذا الحكم حتى فى ظل القانون القديم: محكمة الا 
امختلطة فى ١١‏ أبريل سنة ۱۸۸۸ المجموعة الرسمية للقضاء امختلط ١+‏ ص19/1- وفی 15 نوز 
Pop 153‏ صءاه - دی هلتس ١‏ لظ (11102ز001) فقرة ٤٥‏ - هالتون ١‏ ص 
والتون ۱ ص٤۲۳‏ - الدكتور ذهنى بك فقرة ٠١١‏ - فقرة - الدكتور محمد صالح 
A1‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة 1*8 - الد کتور حلمى بهجت بدوى فقرة ۸٩‏ - الد کل م 
حشمت أبو ستيت فقرة 145 . 1 

(؟) محكمة الاستئناف المختلطة فى ٠۹‏ يونية سنة 1951 م58 ص١٠‏ (وقد سبقت الرشارة 
الحکم) . وقا لاد ۲۹ من قاون الالترامات السويسرى. هذا ويصح القول هنا أيضا بأن | 
أذ بالإرا الظاهرة دون الإرادة الباطنة على النسحو الذى سبق أن قررناء فى صمدد الغلط و ن 

(۳) وقد اشتمل المشروع التمهيدى على نص فى هذا المعنى, فقضت الفقرة الثانية من مادة ۷۷ | 
المشروع بأنه «إذا كان الطرف الآخر لا يعلم بوقوع الأكراء» ولم يكن فى استطاعته أن يمل 5 
للمكروء إلا أن يطالب المكره بالتعويض» . وقد حذقت هذه الفقرة فى ا مشروع النهائى لاني 5 
تكفى فيه قواعد المسفوليةء كما سبقت الإشارة إلى ذلك (مجموعة الأعمال التحضيرية 
وص ۱۸۷). 
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الاكراة الصادر عن ظروف تهيأت مصادقة (حالة الضرورة): وقد يصدر 
الاكراه لا من أحد المتعاقدين ولا من الغيرء ولكن من ظروف تهيأت مصادفة لا يد لأحد 
ذيهاء واقتصر المتعاقد على الإفادة منها واستغلالها لحمل من وقع مخت تأثير هذه الظروف 

التعاقدء كما إذا تقدم شخص لإنقاذ أخر من حطر الغرق أو الحريق أو القتل أو نحو ذلك 
وحصل منه قبل إنقاذه على تعهد باعطائه مقداراً جسيم من المال لهذا الإتقاذء وكما لو اتفق 
جراح مع مريض على إجراء عملية فى نظير أجر باهظ مبالغ فيه. 

وقد ذهبت النظرية التقليدية فى الإكراه إلى الدميبز ما بين هذا الفرض والفرض الذى 
يصدر فيه الإكراه من الغير. فإن الإكراه الصادر من الغير يقصد به الضغط على المتعاقد حتى 
بنتزع منه الرضاءء ومن ثم يؤثر فى صحة العقد. أما الفرض الذى نحن بصدده فالظروف 
الضاغطة على الإرادة قد تهيات مصادفة» ولم يكن الغرض منها الضغط على إرادة المتعاقد» 
إرلم يفعل المتعاقد الآخر إلا أنه استغلها عند تعاقده. ولا كانت النظرية التقليدية تشترط في 
لإكراه أن ينترع الرضاءء وقد ورد فعلا لفظ «الانتراع٠‏ (6تدمة) فى المادة ١١١5‏ من 
القانون المدنى الفرنسىء فإنها لا مجعل الإكراه الذى تهيأت ظروفه مباشرة ذا أثر فى صحة 
العقدا . 

ولكن هذا التمييز الذى تأخذ به النظرية التقليدية لا مبرر له» وهو أثر من آثار القانون 
الرومانى يقى فى القانون الفرنسى بعد أن زالت مقتضياته27. والصحيح أن الإكراه متحقق 
فى كلا الفرضين. وما دامت إرادة المتعاقد لم تكن حرة» بل صدرت مخت تأثير الضغط» 
الإرادة فاسدةء سواء فى ذلك أن يكوت مصدر الضغط هر المتعاقد الآخر أو أجنبى أو ظروف 
خارجية لا يد لأحد فيها. فأئر الضغط فى إرادة المتعاقد واحد فى كل هذه الأحوال. فإذا 
. رض شخص لخطر ا موت» وتقد م لإنقاذه شخص اشترط أن يأخذ مبلغاً جسيماً من أجل 
للكء فلا فرق؛ من حيث حرية إرادة المدين» إذا كان مصدر الخطر الذى يتهدده هو من فعل 
لدائن أو من عمل الغير أو نتيجة الصدفة؛ وما دام الدائن قد علم بالظرف الخارجى واستغله 
فالعقد قابل للإبطال. كذلك الطب 1 مل سا لل قط 8 8 

2 لك الطبيب الذى يستغل خحطورة ا مرض» فيضطر المريض إلى الالترام 


17 أنظر فى هذه النظري التقليدية: نظرية العقد للمؤلف ص١٠۲٤‏ . 

2 وفلك أن القانون الرومانى كات يجعل للا کراء جراء مستقل غير إبطال العقد. أما الإكراء الذى تهيأت 
ظروفه مصادفة فلم يكن عليه جزاءء لأنه لا يمكن فى هذه الحالة توجيه الدعوى ضد شخص معين 
م e‏ هذه القاعدة إلى القانون الفرنسى بالرغم من أن هذا القانون يجعل جزاء 
لإكراه إبطال العقد؛ ولا يكتفى بدعوى تعويض ضد من صدر مته الإكراه. وظاهر أن دعوى الإكراء 
يمكن ترجيهها ضد التماقد الآخر دون حاجة إلى تلم شخ صصدر من الإكراء أ بلول رر 
واسمان ١‏ فقرة 148 - أنظر أيضاً قجوسران ۲ فقرة ۸۸ وهو برى أن العقد يكون قابلاً للاابطال في 
راا لاتطظرطل کان القائن ملوما ر خط علوم من حيث وج ذا کر برعل 
55 دين إرادته حرة مختارة أم صدرت إرادته تخت ضغط دافع؟ . 

/ هر مما تقدم أن القانون الروماني كان لا ينظر إلى الإکراء إلا باعتبار أنه عمل غير مشروع» فإذا تبات 
غروقه مباشرة فلا مسثولمة على أحد» ولا ججزاء على مثل هذا الاكراء. أما الآن فحن عط لحي الا كر 
و أنه عمل غير مشرو فحسبء بل أيضاً بوصف أنه عيب فى الرضاء. فالإكراه تهبأت ظروفه 
باشرة إذا فاته الوصف فلا يفوته الوصف الثانى» ويكوت إذن سببآ فى إبطال العقد. 
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بمبلغ جسيم أجرآ للعلاج لا يتناسب البتة مع الأجر الذى يؤخذ عادةء إنما يتعاقد مع شخص 
قد فقد حرية الإرادة» ويجب أن يبطل العقد فى هذه الحالة» ومن ينقذ سفينة على وشك 
الغرق تلقاء تعهد باهظ من ربان السفينة ليس له أن يتمسك بهذا التعهد لأن الإرادة قد 
أفسدها الإكراه. 

وقد اشتمل المشروع التمهيدى للقانون الجديد على نص صريح فى هذا ا موضوع يميز 
بين ما إذا كان المتعاقد الآخر حسن النية ولم يقصد أن يستغل المتعاقد المهدد بخطر تهيأت 
ظروفه مصادفة» أو كان سيئ النية وأراد استغلال هذه الظروف. ففى الحالة الأولى وحدها لا 
يكون للمتعاقد المكره حق إيطال العقر؟» ويستخلص من مفهوم الخالفة أن الإكراه يكون 
سبباً لإبطال العقد فى الحالة الثانية. وهذا التمييز معقول ويجب الأخذ به فى ظل القانون 
الجديد. وإذا كان المشروع النهائى قد أغفل هذا الدص فلم يكن ذلك لأنه أراد مخالفة 
حكمه» بل هو قد اعتمد على القواعد العامة فى تقرير هذا الحكم"» وبخاصة على قواعد 
الاستغلال» وسنرى ذلك فيما يلى. 


)١(‏ نصت الفقرة الثالثة من المادة ٠۷۸‏ من المشروع التمهيدى - وقد حذفت فى المشروع النهائى إكتفاء 
بالقواعد العامة - على ما يأتى : «إذا أبرم شخص عقداً للخلاص من خطر جسيم حال» يهددء هو أو أحد 
أقاربه» فلا يعتبر هذا العقد قابلا للبطلاث بسبب الإكراء إذا كان الطرف الآخر حسن النية ولم يقصد أن 
يستغل الطرف المهدد» وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما 
يأنى : «.... أما التطبيق الثالث فهو خاص بحالة من يجد غيره مهذداً بخطر جسیم حال لا يد له فية» 1 
فيستغل هذا اموقف. فهو وإن لم يكن التسبب فى الظرف اللجئ؛ إلا أنه التفع به للحصول على مقلم | 
فاحش. ريعتبر الاكراه فى هذه الصورة عيبا فى الرضاء (قارن الاستغلال». وعلى النقيض من ذلك ينتفى | 
الإكراه ويكون الرضاء صحيحاً إذا لم يحاول المتعاقد الآخر فى مثل هذا الفرض متفسة 
مفرطة» بل اقتصر إنقاذ المتعاقد الآخر فى مقابل منفعة معقولة. فمناط الحكم فى هذه التطبيقات الثلاثة 
هو فكرة (الإفراط فى الغدم) . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص١۱۸‏ - ص١۱۸‏ فى الهامش) . أنظر 
أيضاً المادة 1 ١4‏ من القانون الإيطالى الجديد. 

هذا والحكم ينقى صحيحاً حتى لو اعتقد المتعاقد المهدد أن المتعاقد الآخر قد أفرط فى الغدمء ما دام 
هذا الأخير كان حسن النية ولم يهدف إلى استغلال الخطر الذى يهدد المتعاقد معه. فإذا أتفق جراح 
شهير مع مريض على إجراء عملية خطيرة» وتقاضى أجراً لعمله مبلغاً كبيراً ولكنه يتناسب مع خطورة 
العملية» فالعقد صحيح حتى لو تمسك المريض فيما بعد يأن إرادته لم تكن حرة وقت التعاقد. وتعليل 
أن الطبيب كان حسن النيةء فلو فرض أن المريض لم يكن حرة الإرادة وأراد إيطال العقدء فمن حق 

7 تريش من الیک كي هذه سالك وخر تريس فر اا البق میا کا 


























528-557 ص‎ ١ رقد أخذ بهذا الرأى الفقه والقضاء فی مصر حتى فى ظل القانون القديم : والتون‎ ٤۲ 
الدكتور محمد صالح بك فقرة ۲۸۲ - نظرية العقد للمؤلف فقرة‎ - ٠١١ الدكتور ذهنى بك فقرة‎ 
ال دكتور أحمد حشمت أبو ستيت فقرة /141 - وأبطلت‎ - ۸٩ الدكتور حلمى بهجت فقرة‎ - 
محكمة الاستئناف امختلطة الاتفاق الذى يعفد فى حالة الاضطرار الناجمة من وجود سفينة فى خطر‎ 
., مايو منة 14۸۹۲ م‎ ١١( ص ١١ء واكتفت بإعطاء دعوى الفضولى‎ ١١ م‎ ۱۸۹٩ مارس سنة‎ 150 
يونيه سنة 1185 م ۲۱ ص ۲ ”وا ل‎ ٠١ ص 7568). أنظر أيضاً محكمة الاستثناف امختلطة فى‎ 4 
(وف هذا الحكم‎ ٠١١ ص‎ ٤٥ وفى 59 يناير سنة 1911 م‎ - ٥٤ نوفمير سنة ۱۹۲۵ م ۳۸ ص‎ 6 
+ . الأخير ذكرت المحكمة فى أسباب الحكم أن القانون المصرى (القديم) لم ينقل من القانون الفرقسى‎ 
من هذا القانوت الأخيرء والتى كانت السبب فى‎ ١١١9 أكلمة «ينتزع»(67010106) الواردة فى المادة‎ 
3 . ) أن الفقه الفرنسى لا يجعل حالة الاضطرار التى تهيأت مصادفة إكراها ييطل العقد‎ 


شةنات 





5 - الاستغلال 
(L'exploitation)‏ 

©" الاستغلال والغين: الغبن هو المظهر المادى للاستغلال. ويمكن تعريف الغبن 
باه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه. 

ويستخلص من هذا التعريف: )١(‏ أن الغبن لا يتصور إلا فى عقود المعاوضة غير 
الاحتمالية. أما عقود المعاوضة الاحتمالية وعقود التبرع فلا يتصور فيها الغبن» لأن الأولى 
طبيعتها تقضى بوقوع الغبن على أحد المتعاقدين» ولأن الثانية يعطى فيها أحد المتعاقدين ولا 
يأخذ فلا محل للكلام عن عدم التعادل بين ما أخذ وما أعطى7١؟.‏ (؟) أن الغبن يقدر وقت 
تمام العقد» فينظر إلى التعادل فى هذا الوقت» ولا عبرة بعغير القيم بعد ذلك. )١(‏ أن الغبن 
يصعب الاحتراز منه» فلابد من التسامح فى الغبن اليسير والوقوف عند الغبن الفاحش» ويهذا 
التمييز العملى يقول الفقه الإسلامى. 

۳- تطور الغبن من نظرية مادية للغبن إلى نظرية نفسية للاستغلال: والغبن 
مشكلة اجتماعية لم يهتد القانون إلى حلها حلا مرضياء فهى قائمة على اعتبارات اقتصادية 
وأدبية غير ثابتة» فإذا ساد المدنية مذهب الفردية وما يتبعه من سيطرة مبدأً سلطان الإراةء رأينا 
القانون لا يقيم للغبن وزناً. ثم إذا تطورت المدنية وضعف مذهب الفردية ومبدأ سلطا الإرادة» 
تدخل القانون لمنع الغبن. 

كان الرومان متشيعين بروح الفردية؛ ومن أجل ذلك لم يكن القانون الرومانى يعبأً 
بالغين . ولا ساد الدين المسيحى أوروبا فى القرون الوسطى» انتكصت روح الفردية. وإذا كان 
مذهب سلطان الإرادة أخذ فى الظهور منذ ذلك الوقت» فإن رجال الكنيسة قيدوا هذا المبدأً 
بالعدالة وبحماية الضعيف من استغلال القوى» وتوسعوا فى نظرية الغبن؛ فحرموا الربا فى 















هذا والقانون المقارن فى هذا الموضوع متجه إلى جعل حالة الاضطرار مؤثرة فى صحة العقد» وسنرى 
ذلك عند الكلام فى نظرية الاستغلال (ن ية العقد للمؤلف ص 44١‏ حاشية رقم )١‏ . 
(*) بعض المراجع : رسير فى القاعدة الخلقية فقرة 7١‏ وما بعدها - جؤسران فى الباعث فى الأعمال 
القانونية فقرة - ديمونسس (196171011]885) فى الغبن فى العقود ما بين البالغين سنة 15174 - 
لويس لوكاس (11035ءآ -101015آ) فى الغبن والعقد منة 1475 - الرسائل: هايم (14۷810) باريس 
سنة ۱۸۹۹ - جرلييه )Geilie)‏ باریس سنة ۱۹۰۸ -مديجول (0¥01[) موثبليه سنة 1915 - 
مورى (Maury)‏ تولوز سنة ۱۹۲۰ -- كسولزون (0011167011)) مرنبليه سنة ۱۹۲۲ - ميمات 
(Memin)‏ باریس سنة ۱۹۲4 ۰ هاون (112011) مونبليه سنة ۱۹۲۷ -- موريكس )M0۲[×٥(‏ سنة 
55 - بروجا (Pro0g4)‏ باریس سنة ۱۹۳۱ - دالم (1031613) باريس سنة 1۹۳۹ - فالمون 
(Valmont)‏ باريس سنة ۱۹۴۹ - أنظر أيضاً مقال الأستاذ ريكول فى مجلة مصر العصرية سنة ٠۸‏ 
ص۱۸۹ - ص٤٠۲‏ - نظرية العقد للمؤلف ص٥٤٤‏ وما بعدها - الد کتور حلمى بهجت بدوی 
ص۲۱۶ رما بعدها - الد کتور أحمد حشمت أبو ستيت ص١ ١4‏ وما بعدها. 
)١(‏ وسنرى أن الاستغلال قد يقع فى العقود الاحتمالية بل وفى عقود التبرع؛ فهو أوسع مدى من الغين. 
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عقود القرضء وحددوا للسلع أثمانها وللعمل آجره» وهذا ما كانوا يسمبوته بالشمن العدل 
{juste prix)‏ ويالاجر العدل (ع531835 11506() . وعنيت الشريعة الإسلامية بحالة معينة من 
حالات الغبن وهى العقود الربوية؛ فحرمت الربا وتعقبته فى جميع مظأن وجوده. ثم عادت 
روح الفردية وساد مبداً سلطان الإرادة» فضاق من ريم الغين ما كان قد انسع. وعادت 
القوانين لا تععد بالغبن إلا فى أحوال معينة. وقويت هذه النزعة فى الثورة الفرنسية» فألغت 
الشورة حتى تعيين الحد الأقصى للفائدة وحتى محريم الغبن فى بيع العقار. وورث القانون 
المدنى الفرنسى» ومن ورائه القانون المدنى المصرى القديم» هذه العقاليد» فجاءت أحكامها 
ضيقة فى الغبن. وقد التزم القانونان نظرة مادية للغبن. فالغبن فيها لا يؤثر فى صحة العقود إلا 
فى حالاث استثدائية نص عليهاء والعبرة فى الغبن بالقيمة المادية للشئ لا بالقيمة الشخصية 
بالنسبة إلى المتعاقد» والغبن عيب قائم بذاته مستقل عن عيوب الرضاء» وهو عيب فى العقد 
لا عيب فى الرضاء؛ وآيته ألا يكون هناك تعادل بين قيمة ما أعطى المتعاقد وقيمة ما أخذ 
على أن يصل الاختلال فى التعادل إلى رقم محدود. وأظهر حالة للغين فى القانون المدنى 
المصرى القديم حالة البيع إذا رقع على عقار القاصر (م5؟5 - ۱۹/۳۳۷ -4504), 
وهناك حالات أخرى كانت منتثرة فى نواحى هذا القانون؛ كالفائدة لا يزيد حدها الأقصى 
على ۸ فى المائة؛ ركعقد الوكالة يجوز فيه أن يعاد النظر فى أجر الوكيل. 

وقد تطورت هذه النظرية المادية فى الغبن إلى نظرية نفسية فى الاستغلال أخذ بها أكثر 
التقنينات الحديثة. والفرق ما بين النظريتين يتلخص فى أمرين: (أولا» فى النظرية الأولى ينظ 
إلى قيمة الشئ نظرة مادية لا نظرة شخصية: فالعبرة بقيمة الشئ فى حد ذاته» وتخدد هذه 
القيمة تبعا للقوانين الاقتصادية وأهمها قانون العرض والطلب. أما فى النظرية الأخرى فالعيرة 
بالقيمة الشخصية رهى قيمة الشئ فى اعتبار المتعاقد, إذ قد يكون الشئ تافها فى ذاته كبيرا 
فى نظر من يريد الحصول عليه لاعتبارات ترجع لظروف شخصية. ويترتب على النظرة المادية 
لقيمة الشئ أنه إذا اختل التعادل فى العقد بالنظر إلى هذه القيمة؛ فإن الغبن يتحقق حتى لو 
لم يختل التعادل بالنظر إلى القيمة الشخصية للشئ؛ فعد يكون المتعاقد على بينة من قيمة 
الشئ الملدية ولكن يشتريه بشمن أكبر» غير مخدوع ولا مضطرء لأن قيمته الشخصية تعدل 
الشمن الذى بذله. فى مثل هذه الحالة يعتبر المتعاقدء طبقاً للنظرية المادية» مغبونآ ما دام التعادل 
قد اختل بالنسبة إلى القيمة المادية» مع أنه كان عالماً بهذه القيمة ولم يخدع فى أمرها ولم 
بضطر إلى التعاقد, أى أنه لم يكن ضحية غلط أو تدليس أو إكراء. فالغين إذن فى النظرية 
المادية هو كما قدمنا عيب مستقل قائم بذاته» وهو عيب يقع فى العقد لا فى الرضاء. أما 
الذى يترتب على النظرة الشخصية لقيمة الشىئ فهو ألا يكون هناك غبن إلا إذا رضى المتعاقد 
أن يدفع ثمتاً هو أكبر من هذه القيمة الشخصية» وهو لا يفعل ذلك إلا إذا كان واهماً فى 
قيمته» أو مخدوعاً فيهاء أو مضطراً إلى التعاقدء ولا يكون هذا إلا نتيجة طيش أو رعونة أو عوز 
أو حاجة. ومعنى ذلك أن الغبن لا يتحقق فى مثل هذه الحالة إلا إذا وقع المتعاقد فيما يقزب 


من الغلط أو التدليس أو الإكراه. فلا يكوت الغبن إذن فى النظرية الشخصية عيباً مستقالة ا 


وا 















بذاته وواقعاً فى العقد» بل هو مظهر من مظاهر عيوب الرضاء. (ثانيا» ودرجة الاخقلال فى 
التعادل ينظر إليها فى النظرية الأولى نظرة مادية» فهى درجة محددة؛ بل هى رقم مرصود. 
فالغبن الذى يزيد على الخمس كما فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرىء أر الربع كما 
فى القانوت الفرنسى بالنسبة إلى القسمة» أو النصف كما كان الأمر فى القانون الفرنسى 
القديم» أو سبعة أجزاء من اثنى عشر كما فى القانون الفرنسى بالدسية إلى بيع العقار» هو 
الغبن الذى يعتد به ويستوجب الجزاء إبطالاً أو تكملة. وقد يكون الغبن فاحشاً من الناحية 
الشخصية» بالنسبة إلى ظروف المتعاقد الخاصة؛ رلكنه لا يبل القدر المحدد من الناحية المادية؛ 
فلا يعتد به فى هذه الحالة ولا يؤثر فى صحة العقد. أما النظرية الشخصية فتتخذ فى مخديد 
درجة الاختلال فى التعادل معياراً مرن فهى لا دد رقما يجب أن يصل الغبن إليه: بل 
تترك ذلك لظررف كل حالة؛ ويكفى أن يصل الاختلال فى التعادل ما بين القيمتين إلى 
حد باهظ. 

وغنى عن البيان أن النظرية المادية فيها مزية التحديد» وفى هذا ضمان لاستقرار التعامل» 
إذ يمكن للوهلة الأولى أن نتعرف هل فى العقد غبن» ولا يقعضى ذلك أكشر من عملية 
حسابية تقدر بها قيمة الشئ الاديةء وننسب هذه القيمة إلى الشمن؛ فإن وصل الخبن إلى 
القدر المحدد اعتد به. ولكن عيب النظرية المادية هو عدم مرونتهاء فهى من الدقة الحسابية 
بحيث لا تصلح حلا عادلا لمسائل اجتماعية يتغلب فيها العنصر النفسى» وتختلف ظروفها 
فتختلف الحلول المناسية لهذه الظروف. وقاعدة واحدة جامدة تطبق تطبيقاً حسابياً على جميع 
المسائل» دون نظر إلى الفروق ما بين مسألة وأخرى» تكون قاعدة ظالمة رغماً من مظهر خداع 
فيها للعدالة. 

وقد اعتنقت التقئينات الحديثة النظرية النفسية؛ وجعلت من الغبن نظرية عامة تنطبق 
على جميع العقود. فقضى القانوت المدنى الألمانى فى المادة ٠١۸‏ ببطلان التصرف القانونى 
الذى يستغل به الشخص حاجة الغير أو خفته أو عدم جربته ليحصل لنفسه أو لغيره» فى نظير 
شئ يؤديه» على منافع مالية تزيد على قيمة هذا الشئ» بحيث يتبين من الظروف أن هناك 
YI!‏ فادحاً (disproportion choquante)‏ فى التعادل ما بين قيمة تلك المنافع 
رقيمة هذا الشئ. وتقضى المادة ٠١‏ من قانون الالتزامات السويسرى بأنه فى حالة اختلال 
التعادل اختلالاً واضحاً (607101 011101م010م415) ما بين تعهد أحد المتعاقدين وتعهد 
المتعاقد الآخرء يجوز للمتعاقد المغبون فى غضوك سنة أن يعلن بطلان العقد ويسترد ما دفعه» 
إذا كان قد دفع إلى هذا الغبن من طريق استغلال حاجة وقع فيها أو خفة أر عدم جرئة. 
وتقضی المادة ؟؟ من المشروع الفرنسى الإيطالى بأنه إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين بعيدة 
عن كل تعادل (2,020113021 toute‏ عل 0) مع ما حصل عليه بموجب العقد أو مع 
التزامات المتعاقد الآخرء بحيث يفترض تبعاً للظروف أن رضاءه لم يصدر عن اختیار كاف» 


و 





جاز للقاضى بتاء على طلب المتعاقد المغبون أن يطل العقد أو أن ينقص الالتزامان() , 

-7١ ٤‏ القانون المصرى الجديد: وقد ساير القانون المصرى الجديد التقنيتات الحديثة 
وأحذ بالنظرية النفسية فى الاستغلال» فنص فى المادة ٠١۹‏ على ما يأنى: 

-١9‏ إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد 
من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخرء وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد 
إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ليشأ بيناً أو هوی جامحاًء جاز للقاضى بناء على طلب 
المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقده . 

9- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقدء ولا كانت غير 





مقبولة» , 
ولا ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه 
القاضى كافياً لرفع الغين:90 , 


وقد حرص القانون الجديد على أن ينص في المادة ١‏ على أن ديراعى فى تطبيق المادة 


2١١‏ أنظر أيضا للقانون الإيطالى الجديد 9م658١‏ الفقرة الأرلى) والقانوث البولونى (م87) والقانون اللبنانى 
(م4١1)‏ والقانون النمساوى ( ۹ والقانون الصينى (م74). وقد قدم النائبان الفرنسيان جيبال 
ودييان (Guibal el Dupin)‏ إلى مجلس النواب الفرنسى فى ۲١‏ يونية سنة ٠۹۲۰‏ مشروع قائون 
يكمل المادة ١١74‏ من القانون الفرنسى ويضع نصا عاماً يحرم الاستغلال فى جميع العقود» فيقضى 
بأن يكون الغين سبباً فى إبطال العقد إذا كان الاختلال في التعادل ما بين الالتزامات التي تنشأ عنه 
جسيماء ركان هذا يرجع إلى استغلال حاجة الطرف المغبون أو خفته أو عدم تجريعه (أنظر الوثائق 
البلمانية الفرنسية: مجلس النواب سنة ۱۹١١‏ الملحق فقرة ١١١5‏ ص1785). 
هذا ويستخلص من بحث أجرى فى البلاد التى تتضمن قوانينها المدنية نصوصآ عامة فى الاستغلال على 
الحو الذى تقدم ذكره أن هذه النصوص نادرة التطبيق؛ وكان كثير من النقاد يتوقعون عكس ذلك 
ويخشون من أن هذه النصوص تكون مدعاة لكثرة التقاضى (أنظر مذ كرات غير مطبوعة للأستاذ مورل 
(Morel)‏ فى بعض مسائل متعلقة بتكوين العقوه وبقوتها الملزمة: باریس سنة ۱۹٤۸‏ - 1949 
(AV‏ . 

(1) تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 114 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى: -١١‏ إذا كانت 
التزامات أحد المتعاقذين لا تتعادل مطلقا مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة يموجب العقدء أو لا 
تتعادل مطلقاً مع التزامات المتعاقد الآخرء بحيث يكون مفروضا؛ تما للظروف » أن الطرف المغبون قد 
استغلت ححاجته أو طيشه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه» بحيث يتبين يوجه عام أن رضاءه لم يصدر 
عن اختيار كاف» فيجوز للقاضى بناء على طلب الطرف المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات 
هذا المتعاقد. ويسرى هذا الحكم حتى إذا كان التصرف الذى صدر من الطرف المغبون تبرعا. 19- 
ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى البطلان إذا عرض ما يراء القاضى كافيا رفع 
الغبن؛ . وقد أدنحلت لجنة المراجعة بعض تعديلات على المادة» وأصبح رقمها 777 فى المشروخ 
النهائي . ورافق عليها مجلس النواب كما وردت فى المشروع النهائي. أما لجنة القانون المدنى يمجلس 
الشيوخ فقد تناقشت طويلا فى هذه المادة؛ وكانت تميل فى أول الأمر إلى حذفهاء ثم اتجهت 
إلى: تقييدها على الوجه الآنى: -٠١‏ إذا كانت التزامات أحد التعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصال 





عليه هذا المتعاقد من فائدة يموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخره وبين أن المتعاقد = 


-£- 








السابقة (م115) عدم الإخسلال بالأحكام الخاصة بالغين فى بعض العقود أو بسعر 
الفائدة(' 2». والعقود التى يشير إليها أهمها عقد البيع إذا وقع على عقار القاصر وعقد 
القسمة وعقد الوكالة وعقد الشركة وعقد القرض إذا اشترطت فيه الفائدة والشرط الجزائى . 
رسياتى بيان ذلك عند الكلام فى هذه العقود. والمهم أن الغين فى هذه الحالات قام على 
اناس النظرية الماديةء فلم يعتبر عيبا فى الرضاء بل عيبا فى العقد» واعتد فى الشئ بقيمته 
المادية لا بقيمته الشخصية» ووقغت النصرص فى يعض هذه الحالات عند رقم محدد التزمته 
عند تقدير الغبن. 





= المغبون لم بيرم العقد إلا لأن امتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بيا أو هوى جامحاء جاز للقاضى بنا 
على طلب المتعاقد المغيون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المنعاقد. ۲- ويجب أن ترفع الدعوى 
بذلك خلال منة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة. ؟- ويجوز فى عقود الارن يتوقى 
الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن؛. 
ولوحظ أن الهوى معناه الشهوة الجامحة لا المودة والعطف؛ وقد ترك نديد الطيش والهرى لتقدير 
القاضى. وراعت اللجنة فى التعديل الذى أجرته أن تعدل عن التوسع الذى اخنتاره نص اللشروع وان 
عل أساس النص قاصراً على استغلال الطيش البين أو الهوى الجامح. وحذفت من الفقرة الأولى عبارة 
«ريسرى هذا الحكم ولو كان التصرف الذى صدر من الطرف المغبون تبرعأ لأنها من قبيل الفزيد. 
وأضافت قيداً يتعلق بميعاد رفع الدعوى. وجاء فى ملحق لتقريرها ما يأنى: اقترح حذف المادة 19 
الخاصة بالاستغلال إذ قد يكون فى استبقائها ما يهدد المعاملات؛ رلم تر اللجنة بهذا الاقتراح لآن 
وضع أحكام خاصة فى شأن الاستغلال لا يقتصر أثره على دعم الأمسى اللخلقية فى تنظيم المعاملات بل 
يجاوز ذلك إلى إقالة القضاء من عناء التحايل على النصوص وتخميل القواعد ما لا تطيق بطبعها” 
فالقضاء فى ظل القانون الحالى قد استنبت فكرة الإيحاء والتسلط والاغواء وتوسع فى تطبيق (الغلط فى 
القيمة) عندما يكون دافعاً إلى التعاقد وتوسل بشتى الوسائل لدفع الجور فى صور كثيرة من صور 
الاستغلال حفلت بها مجموعات الأحكام. وما من شك فى أن هذه الحالة بذانها تعرض المتعاملين 
لاحثمالات من خلاق التقدير وتفاوت مزاج المجتهدين فى استتحسان الخروج على القواعد العامة ولا 
تعين على توطيد الاستقرار فى قليل أو كثير. لذلك رأت اللجنة أن إفراد نص للاستغلال يكوت أدعى إلى 
دراك التماملين ا قد يتعرض له العقد من طعن فى نطاق ضيق واضح اللحدود. ولكنها توسطت فلم كر 
أن يكو نطاق هذا التص رحبا على غرار نظيره فى أكثر التقنينات الحديشةء ومنها التقنين الألمانى 
0 ی واللبنانى والمشروع الفرنسى الإيطالى: بل اقتصرت فيه على حالتى «الهوى الجامح والطيش 
البين» 








وأصبح رقم المادة ٠١۹‏ » ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لبنته (مجموعة الأعسال 
التحضيرية ۲ ص۱۸۹ - ص۴٣۲۰(‏ . 


(26 تاريخ الننص: ورد هذا النص فى المادة 1۸٠‏ من المشروع التمهیدی على الوجه الآتى؛ «يراعى فى 


تطبيق امادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغين فى بعض العقوه ويار به القانون من 
سعر الفائدة» . فعدلته لجنة المراجعة على الوجه الوارد فى نص القانون الجديد» لجعل النص أدق فى 
الدلالة على المعنى امن د» وأصبيح رقم المادة ٠١١‏ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب» ثم 
وافقت عليه لجنة القانوت المدنى مجلس الشيرخ؛ وأصبح رقمه .٠۳١‏ ورافق عليه مجلس الشيوخ 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 7*7 ص؟ 09٠‏ . 


دمو 


فإذا تركنا جانباً حالات الغبن المتقدم ذكرها ورجعنا إلى الاستغلال فى نظريته العامة 
التى تتناول جميع العقود» وهى النظرية الشخصية التى تضمنها نص المادة ٠١۹١‏ سالفة الذكرء 
| رأينا أن للاستغلال عناصر متى توافرت ترتب الجزاء الذى نص عليه القانون. 
فتحن نتكلم : (أولا» فى عناصر الاستغلال» ر(ثانيا) فى الجزاء الذى يترتب عليه 
أت عناصر الاستغلال 
6-- العنصران الموضوعيى والنفسى: للاستغلال عنصران» أحدهما موضوعى وهو 
اختلال التعادل اختلالا فادحاً؛ والآخر نفسى وهو استغلال ضعف فى نفس التعاقد(1) , 

١ 1‏ - العنصر الموضوعى: أوردت المادة 9؟١‏ العنصر الموضوعى للاستغلال فى العبارة 
الآتية: «إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البعة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من 
فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر». وهذا هو اختلال التعادل اختلالا فادحاً 
كما قدمنا. 

ففى عقد البيع» لا يشترط التعادل بين التزامات البائع والتزامات المشترى» فقد يغبن 
أحد المتعاقدين ولا يمنع الغبن من صحة البيع. ولكن إذا اختل التعادل اختلالاً فادحاً بين 
قيمة المبيع الذى التزم به البائع والشمن الذى التزم به المشخر: » فإن العنص الموضوعى 
للاستغلال يتحقق. 

وفى الوعد بالبيع» إذا كان الواعد قد التزم مثلا ببيع منزل كبير القيمة لقاء ثمن زهيد» 
بحييث يكوك التعادل بين التزام الواعد ببيع المنزل وما حصل عليه من فائدة بوعده هذا وهو 

الشمن الزهيد قد اختل اختلالا فادحاً» فإن العنصر الموضوعى للاستغلال هنا أيضاً يتحقق. 

وفى الحالة الأولى يكون الاختلال الفادح واقعاً بين التزامات أحد المتعاقدين رالتزامات 
المتعاقد الآخر. وفى الحالة الثانية يقع الاختلال الفادح بين التزامات المتعاقد وما حصل عليه 
من فائدة بموجب العقد. 

والعبرة فى تقدير قيمة الشئ بقيمته الشخصية بالنسبة إلى المتعاقد» لا بقيمته المادية فی 
ذاته. فقد تكون القيمة المادية لمنزل أربعة آلاف» فيرغب شخص فى شرائه بخمسة آلاف لأن 
قيمة المنزل بالنسبة إليه تبلغ هذا الشمن. فالعبرة هنا بالقيمة الثانية دون الأولى. ولو اشتراه 











(D)‏ يشترط لتطبيق المادة ١15‏ من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد 
الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد 
المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الاستقلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع يستقل 
بتقديرها قاضى الموضوع. 
(جلسة ۱۹۹٤/۲/۱۷‏ الطعن رقم ۱۸۹۲ لستة 5هق س48 ص 052837 
مجلسة ۱۹۹۷/٠١/١١١‏ مجموعة المكتب الفنى السئة 1۸ ص297/4 


“A 












الراغب فيه بخمسة آلاف أو بمبلغ آكير بحيث لا يكون الاختلال ادحا بين ما دفعه وما 
اعتبر قيمة شخصية للمنزل» فإن العنصر الموضرعى للاستغلال لا يتحقق؛ أما إذا دفع ثمنآ 
عالياً يزيد كثيراً على هذه القيمة الشخصيةء كأن دفع ثمانية آلاف مثلا؛ جاز القول بأن 
الاختلال فى التعادل اختلال فادح. 

فالفداحة فى اختلال التعادل معيارها مادى كما نرى. ولكن هذا المعيار ليس رقماً 
ثابتاً» بل هو معيار متغير تبعأ للظروف فى كل حالة. فقد تتحقق الفداحة بثمانية آلاف فى 
المثل المتقدمء وقد تتحقق بمبلغ أقل» وقد لا تتحقق إلا بمبلغ أكبر. والقاضى هو الذى يقدر 
بأى مبلغ تتحقق. وينظر فى ذلك إلى ظروف كل من المشترى والبائع وإلى جميع الملايسات 
الأخرى. فالمسألة هنا مسألة واقع لا مسألة قانون» ومحكمة النقض لا رقابة لها فى ذلك إلا 
من حيث قصور القسبيب» فإذا بينت محكمة الموضوع الظروف التى جعلتها تقدر أن 
الاختلال فى التعادل فادح» وكات بيانها فى ذلك كافياً» فلا تعقيب لمحكمة النقض . وعبء 
الإثبات يقع على عاتق المتعاقد المغبون» فهو الذى عليه أن يثبت الفداحة فى اختلال التعادل. 

وأكثر ما يكون الاختلال فادحاً فى عقود المعاوضة المحددة -ھ† 1^ (contras C0‏ 
(115) ففيها يأخذ المتعاقد ويعطى » وهو يعرف على وجه محدد مقدار ما أخذ ومقدار ما أعطى» 
سواء فى ذلك أخذ لنفسه أو أخذ لغيره كما فى الاشتراط لمصلحة الغير. ولكن قد يقع ذلك 
يضاً فى العقود الاحتمالية0١)»‏ وهى عقود تنطوى على احتمال المكسب والخسارة كما هو 
أمعروف. إذ ينبغى أن يكون هناك نوع من التعادل معقول بين احتمال المكسب وقيمته من 
جهة واحتمال الخسارة وقيمتها من جهة أخرى. فإذا كان احتمال الخسارة فى جانب أحد 
المتعاقدين أرجح بكثير من احتمال المكسب» وكان مقدار الخسارة فى الوقت ذانه لا يقل 
كثيراً عن مقدار المكسبء كان الاختلال فى التعادل فادحا. فلو أن شخصا أمن منزله من 
الحريق» وكان المنزل بعيداً كل البعد عن التعرض لخطر الحريق ولم يؤمنه صاحبه إلا تلبية 
لطلب دائن أرتهن المنزل» واشترطت شركة التأمين أن يدفع المؤمن له أقساطاً سنوية عاليةء 
احتمال خخسارتها أرجح بكثير من احتمال احتراق المنزل فتقاضى تعويض عنه هو مبلغ 
التأمين؛ ولم يكن هناك فرق كبير بين مقدار القسط السنوى وبين مبلغ التأمين ذانه» ففى 
مل هذا العقد الاحتمالى وهو عقد التأمين قد يتحقق أن يكون الاختلال فى التعادل ما بين 
التزامات المؤمن له والتزامات شركة التأمين اخختلالة فادحاً. 

ولا يمكن القول فى عقود التبرع إن هناك اختلالاً فادحاً فى التعادل؛ لأن المتبرع 
يعطى ولا يأخذ. ولكن الاستغلال بالرغم من ذلك يقع فى القبرعات كما يقع فى 





20 وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «ومخسن الإشارة إلى أن 
العقود الاحتمالية ذاتها يجوز أن يطعن فيها على أساس الغين إذا اجتمع فيه معنى الإفراط ومعنى 
استغلال حاجة المتعاقد أو طيشه أ عدم خبرته أو ضعف إدراكه» . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ 
صس 2١31‏ . وقد نص القانون اللينانى صراحة على ذلك؛ فجاءت الفقرة الأخيرة من المادة ١5‏ من هذا 
القانون ما يأتى : «العقود الاحتمالية انها قد تكون قابلة للابطال يسيب الغبن». 


a 


المعاوضات. بل هو أشد وطأة فى الأولى منه فى الثانية. وإذا جاز أن يتحقق الاستغلال فيي 
يختل فيه التعادل؛ فإن الاستغلال يكون أكثر حَققَاً فيما لا تعادل فيه أصالة. والفقرة الثالئة 
من المادة ١75‏ من القانون الجديدء وهى يز فى عقود المعاوضة توقى دعوى الإبطال بتكملة 
البدل» تفيد ضمتاً أن الاستغلال قد يقع فى غير عقود المعاوضة أى فى عقود التیر ع( ا 
كيف يقع الاستغلال فى التبرعات فإن ذلك سهل التصورء بل هو كثير الوقوع فعلاً. فقد 
يتبرع شخص بجميع ماله - ويغلب أن يتم ذلك عن طريق هبة فى صورة بيع - لزوجت 
الثانية وأولاده منهاء مضيعاً بذلك على زوجته الأولى وأولاده منها ميرائهم الشرعى» ويكون 
هذا التبرع قد صدر نتيجة لاستغلال زوجته الأولى ضعفه أو هواء. وهنا لا يقال إن التعادل 
مختل اختلالا فادحاً. بل يقال إنه غير موجود أصلاً» فالمتبرع أعطى دون مقابل» وهو لم 
يرض بهذا التبرع إلا نتيجة استغلال لطيشه البيّن أو لهواه الجامح . 

بل قد يجاوز الاستغلال العقود إلى التصرفات القانونية الصادرة من جانب وأحدء 
كما إذا أوصى شخص بجميع ما يملك الإيصاء به لشخص استغل فيه طيشاً أو هوى 
جامحا فالوصية هنا يعيبها الاستغلال؛ وهى ليست عقداً بل عملا قانونياً صادراً من جانب 
واحد. 
۷ - العنصر النفسى: أنا العنصر النفسى للاستغلال فقد أوردته المادة ٠١١‏ فى 
العبارة الآتية: «وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استقل فيه 
طيشاً بين أو هوی جامحا . ركان المشروع التمهيدى لهذا النص يجرى على الوجه الآتى: 
#بحيث يكون مفروضاً تبعاً للظروف أن الطرف المغبون قد استغلت حاجته أو طيشه أو عدم 
خبرته أو ضعف إدراکه» أو بحيث يتبين بوجه عام أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كافه. ثم 
أصبح نص المشروع النهائى كما يأتى؛ «رتبين أن المتعاقد المغبون قد استغل طيشه أو حاجته أو 
عدم خبرته أو ضعف إدراكه» أو تبين بوجه عام أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كافة. 
ويلاحظ أن المشروعين التمهيدى والنهائى قد توسعا فيما يصح أن يستغل فى المتعاقد المغبون: 
الحاجة والطيش وعدم الخبرة وضعف الإدراك. بل ذهبا إلى مدى أبعدء فصرحا بأن العبرة فى 
كل هذا ألا يكون رضاء المتعاقد المغبون قد صدر عن اختيار كاف. والمشروعان فيما توسعا فيه 
يتفقان مع التقنينات الأجنبية الحديثة التى تضمنت نصوصاً عامة فى الاستغلال» وقد سبقت 
الإشارة إليهاء ورأيناها تستعمل الألفاظ ذاتها. ولكن عندما عرض المشروع النهائى على لجنة 
مجلس الشيوخ اثرت اللجنة ألا تتوسع فى الاستغلال توسع التقنينات الأجنبية» وأن تقتصر 
فيما يصح أن يستغل على الطيش والهوىء مع اشتراط أن يكون الطيش بيناً والهوى جامحآء 





)١(‏ وقد کان المشروع التمهيدى يتضمن النص الأتى : «ريسرق هذا الحكم حتى إذا كان التصرف الذى 
صدر من الطرف المغبون تبرعأ . ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت هذا النص لأنه من 


قبيل التزيدء وقد أسلفنا الاشارة إلى ذلك (أنظر فقرة ٤‏ فى الهامش» . ويقيت الفقرة الثالثة من المادة 


4 وهی تفيد ضمنآً كما رأينا أن الاستغلال قد يقع قى عقود التبرع. 
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إمعاناً فی تضييق الدائرة التى يطبق الاستغلال فيهاء خشية من التحكم» ورغبة فى انضباط 
التعامل واستقرارو210 . 
فالعنصر النفسى فى الاستغلال ينحصر إذن فى أن أحد المتعاقدين يستغل فى المتعاقد 

الاخر طيشاً بيناً أو هوی جامحا. وفى القضاء المصرى أمثلة بارزة على ذلك. فكثيراً ما يعمد 
رجل طاعن فى السن إلى الزواج من امرأة لا تزال فى مقتبل العمر» وليس من النادر أن تعمد 
الزوجة إلى استغلال ما تلقاه عند زوجها من هوى» فتستكتبه من العقود لنفسها ولأولادها ما 
تشاء؛ وقد اسلفنا الإشارة إلى ذلك. وقد تتزوج امرأة غنية من شاب عن ميل رهوی» فيعمد 
الزوج إلى استغلال الزوجة وابتزاز مالها عن طريق عقود يميلها عليها. وقد تشترى امرأة 
حريتها من زوج قديم تؤثر عليه زوجاً جديداًء فيطلقها الزوج القديم لاء مبلغ طائل من المال. 
وقد يلقى الطيش والنرق بشاب ورث مالا كثيراً فى أيدى المرابين والمستغلين» فیستکتبونه من 
العقود ما يجرده من الكثير من ماله» وهم يستغلون فى ذلك نرقه الشديد وطيشه البين. كل 
هذه أمثلة ننتزعها من حياتنا المصرية لندلل بها على أن الاستغلال ليس بالأمر النادر» يل هو 
شئ يقع فى الحياة. وإذا وقع كان القضاء فى أشد الحاجة إلى نص يعالج به ما يعرض له مون 
الأقضية فى ذلك .)١‏ وهو إذا ترك إلى القواعد العامة يتلمس العلاج فى عيب بالذات من 
عيوب الرضاء» أو يتلمسه فى قواعد العدالة؛ كما كان يفعل من قبل فى ظل القانون 
القديم» فإنه لا لبث أن يضطرب عليه الأمر؛ ويون بين أن يسر التصصوص على غير ما 
اسم 
)١(‏ وقد ترتب على تضييق الدائرة التى يطبق فيها الاستغلال أن أصبحت المادة ٠۷۸‏ من المشروع 

التمهيدى - وهى المادة التى حذفت من المشروع النهائي وتعرض كما أسلفنا لحالات خحاصة فى 
الإكراه هی حالة الخوف من المطالبة بحق وحالة النفوة الأدبى وحالة الضرورة - نصا كان من المفيد 
استبقاؤ» لان نظرية الاستغلال أصبحت بعد هذا التعديل تضيق بالحالات المشار إليها. وقد قدمنا أنه 
يمكن اعتبار المادة ۷۸ الحذوفة ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى الإكراه؛ فيستغنى عنها بتطبيق هذه 
القواعد. 
وقد عرضت فعلا هذه الأقضية وأمثالها على المحاكم المصرية فى ظل القانون القديم فكانت تعالجها فى 
بعض الأحوال معالجة ناقصة عن طريق تطبيق القواعد العامة (فى الكراه) أو عن طريق تطبيق قواعد 
العدالة؛ وفى أحوال أخرى كانت تسير وراء القضاء الفرنسى فى نظرية الاستهواء والتسلط على الإرادة 
الى سيأى ذكرها فيما يلى: 
وقد قضت محكمة النقض «الدائرة المدنية» بأ إذا كان الحكم قد بنى قضاءه ببطلان عقد البيع 
على فساد رضاء البائع لكونه مثقدماً في السن ومصاباً بأمراض مستعصية من شأنها أيضاً أن تضم 
إرادته فيصير سهل الاتقياد خصرصا لارلادر اللقيمين معه الذين صدر العقد لهم» فإنه لا سبيل إلى 
الجدل فى ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى (؟ ينابر سك 
4و1 مجموعة عمر رقم 44 ص 55). وقضت فی حكم ان يأنه متى كانت المحكمة قد استخلصت 
من وقائع الدعوى وظروفها أن السند المطالب بقيمته صدر من المورث يمحض إرادته واختياره» ولم يؤخذ 
منه بالاستتهواء أو بالتسلفل على الإرادة» وكان هذا الاستتخلاض سائغاء فلا ندل محكمة النقض لأن 
ذلك من سلطة قاضى الموضوع (۲۹ أبريل سنة ٠۹ ٤۳‏ مجموعة عمر 4 رقم 28 ص181). رفي 
قضية الثة كانت الزوجة تريد أن يطلقها زوجها حتى تتزوج من آحر» فاستغل الزوج هذه الظروف» = 


2 





وضعت له» أو أن يتحرر منها فينقلب إلى تيه ليست فيه معالم مستقرة ولا ضوابط يسترشد 
بها فى خحطاه. 

ويلاحظ أن هذا العنصر النفسى يقتضى أن يكون المتعاقد المغبون «لم يبرم العقد إلا لأن 
المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينآ أو هوى جامحاه . ومعنى هذا إن يكون الاستغلال قد 
وقم من المتعاقد الآخرء وإن يكون هذا الاستغلال هو الذى وقع من المتعاقد الآخر, وأن يكون 





= وحصل من زوجته على مال وسندات ومنزل وعقد توكيل وعقد إيجار بما تناهز قيمته خمسين ألا 
من الجنيهات: ثم طلقهاء رلا طعنت الزوجه فى هذا التصرف» قضت محكمة استكناف مصر الوطنية بأ 
ما أعطته الزوجه لزوجها يعتبر بدل خلع ؛ ولكن الزوجة كانت فى حالة اضطرار عند تقرير هذه الالتزامات 
بذمعهاء وأن الرأى الصواب الذى يتحقق به العدل (أى تطبيقآ لقواعد العدالة» هو تخفيض هذه 
الالتزامات إلى الحد المناسب (محكمة استعناف مصر الوطنية فى ۲ يناير سنة 15156 المحاماة 13 

مس997 . وقد نقضت محكمة النقض هذا الحكم على أساس أن بدل الخلع فى الشريعة الإسلامية 
يجب أن يكون مقترناً بصيغة الطلاق وأن المسألة على كل حال يجب أن ال على القضاء الشرعى 
للفصل فيها (نفض مدنى فى ۲۸ أكتربر سنة ۱۹۳۷ مجموعة عمر ۲ رقم 75 ص/21. وقد أعيدت 
الفضية إلى محكمة الاستئئاف ولكن الخصوم لم يروا السير فى الدعوى الشرعية التى قضت محكحظة 

التقض أن تقف الدعوى المدنية بسببهاء واتفقوا على تسوية النزاع فيما بينهم. 5 

رقضت محكمة استكناف مصر الوطنية بأنه إذا ثبت أن سند دين صدر من شخص وهو فى حالة مرطيهة 
كانت حياته فيها مهددة بالخطر ما جعله يفكر فى الانتحار ويحارله مراراً وينتحر بالمعل» فضلاً عن 

كونه فى حالة عقلية مجعله مسلوب الإرادة؛ فتعاقده غير مبتى على رضاء صحيح؛ ولا تأزم ورثته بؤقاء عا 
تمهد به في هذا الستد (۳۱ مايو نة ۱۹۳۴۳ الحاماة ٠١‏ رقم ص1۷ .)١‏ وقضت محكمة مغل 
الكلية الوطلنية بأنه إذا استغل أحد المتعاقدين حالة الاضطرار التى وجد فيها المتعاقد الآخر للوصول إلئ٠‏ 
غرض غير مشروع أى إلى التزام باهظ + فالعقد يكون باطلاً للاکراہ» فإذا صدرت عدة تعهدات تة 
تأثير ضغط الإرادة ونتيجة استغلال رغبة جامحة؛ فللمحكمة إقرار التعهدات التى أجازها المتعهد بنحضوٍ 
اخعثياره بعد زوال الإكراء والحكم بيطلان ما لم يجزه منها صراحة أو ضمنآ (أول ديسمير سنة 

394 اشاماة ۱۵ رقم 1 ص4 1) - أنظر أيضاً محكمة استعداف مصر الوطنية فى ٩‏ فبراير س 
۷ امحاماة ١١‏ ص١۷١۱‏ - ومحكمة أسيوط الكلية فى ٠۲‏ يرنيه منة ۱۹۳۷ المحاماق هان | 
ص۱٣۲‏ . 
هذا ولا كان القائون المدنى الفرنسى لا يتضمن نصا عاما فى الاستغلال» فقد خلق الفقه رالقعنجا 
الفرنسيان نظر, ية الاستهواء (03]018101) أو الاستغواء (56011014011). وقد قصراها على ۶ 
التبرع دون عقود المعاوضة. ولا نرى فرقا بين نظرية الاستغلال فى عقود المعاوضة ونظرية الاستهواء 
عقود التبرع. والجزاء فى الحالتين واحد هو قايلية المقد للانطال. وال ولج نظرية 
نظرية الاستغلال واعتبارهما نظرية واحدة. وقد رأينا القضاء فى مصر يلجأ إلى نظر / 
كانت نظرية الاستغلال تعوزه (نقض مدنى فى ۲۹ أبريل سنة ١917‏ مجموعة عمر 4 لدم 
ص۱۰۲ وقد سيقت الإشارة إلى هذا الحكم - قارن استغناف مختلط فى ١4‏ مارس سنة NEY‏ 3 
مر ۱۹۱۷ - وانظر آنفا فقرة ۱۹۷ فی الهامش). ویری الدكتور وديع فرج فى مذکرات له غير جه 
العفريق ما بين نظرية الاستغلال ونظرية الاستهواء» ويذهب فى هذا إلى مدى بعيد؛ ويقول إن الجا 
الاستقلال هو البطلان التسبى أما الجزاء فى الاستهواء فهو البطلات المطلق (أنظر س۳۸ 
ا مذكرات) . 


























































هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبوت إلى التعاقد. ويترتب على ذلك أمران: (أولهما) 
أن إرادة المستغل تكون إراد غير مشروعة؛ فإذا انصرفت إلى استخلال المتعاقد المغبون» وهذا 
عمل مشرو 2(١؟2.‏ وإذا كان المستغل لا يد له فيما أصاب المتعاقد الغبون من ليش أو هوى» 
إلا أنه قد استغل فيه ما أصابه من ذلك» وهذا ما يجعل الاستغلال قريباً من الإكراه إذا تهيأت 
خلروفه مصادفة على ما مر بنا(؟. (والأمر الثانى» أن إرادة المتعاقد المغبون تكون إرادة معيبة» 
فهى إرادة ضلل بها الطيش البين أو ضغط عليها الهوى الجامح» وقد دفع بها الاستغلال إلى 
التماقد» فالمعيار هنا معيار نفسى كما هو الأمر فى سائر عيوب الرضاء() . 

ووقوع الاستغلال دافعاً إلى التعاقد مسألة واقع لا مسألة قانون» فلا تعقيب عليها من 
محكمة النقضء ولكن الوصف القانونى لوقائع الاستغلال» رأن ما يصح استغلاله مقصور 
على الطيش البين والهوى الجامح؛ مسألة قانون تبسط عليها محكمة النقض رقابتها. 

وعلى المتعاقد المغبون يقع عبء إثبات هذا العنصر النفسى» إذ هو عنصر مستقل عن 
العنصر الادى» لا مستخلص مته ولا مفروض. والنص صريح فى هذا المعنى إذ يقول: «وتبين 
أن المتعاقد المغبون لم يسرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أر هوى 
جامحأء . وهذا بخلاف نص المشروع التمهيدى الذى يجعل العنصر النفسى مفروضاً بوجود 
العنصر المادى فيقول: «بحيث يكون مفروضاً تبعاً للظروف أن الطرف المغبون قد استغلت 
حاجته . ...1 . 

- علاقة الاستغلال بعيوب الرضاء: قدمنا أن العنصر النفسى يقتضى أمرين: أن 
إرادة المتعاقد المستغل تكوت إرادة غير مشروعة» وأن إرادة المتعاقد المغبون تكون إرادة معيبة. 

فإذا نحن اعتيرنا الأمر الأول؛ كان العقد الذى أملاه الطرف المستغل عقداً غير مشروع . 
وإذا نحن اعتبرنا الأمر الثانىء كان هذا العقد ذاته - الذى لم يرض به الطرف المغبون إلا عن 





+400 قر سالى فى إعلان الإرادة باریس سنه 1555 فقرة ٩۸‏ على المادة ۸ من القانون الألمانى. 

م2 أنظر سالى المرجع المتقدم فقرة 55 A)‏ أمانى) . وانظر أنف فقرة ۲٠‏ . 

(1) التصرف الصادر من ذى غفلة أر من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون باطلا أو قابلا للابطال إلا 
إذا كان نتيجة إستغلال أو تواطؤ» ويقصد بالاستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته 

فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أُمواله» والنراطژ يكون عندما يترقع السفيه أو ذو الغفلة 

الحجر عليه فيعمد إلى التصرف فى أمواله إلى من يتواطاً معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر 

المرتقب - وہ ثم فلا يكفى لايطال التصرف أن يعلم المتصرف إلبه يما كان يتردى فيه المتصرف من 

سفه أر غفله بل يجب أن يدبت إلى جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه, 
أنه لا يكفى لتحقى هذا الاستغلال توفر قصد الاستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذي الغفلة بل 

يجب كذلك أن يثبت أن هذا التعاقد قد استغل ذى الغفلة أو السفيه فعلا وحصل من وراء العقد على 

قرائد أو نبرات يجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الاستقلال بالمعنى الذى يتطلبه القانون. 

الجلسة 1434/0/1١‏ الطعن ۲۰۰ لسنة ۲۹ق س۵٠‏ صن7 4/٠‏ 

(جلسة 1 الطعن ٤١‏ لسنة *لاق س1۸ ص٤4۷)‏ 


لوم 


0 


ضلال من طيشه أو ضغط من هواه - عقداً قد داخله عيب من عيوب الرضاء. 

بالاعتبار الأول أخذ القانون الأمانى 0م2014 وجعل عقد المستغل باطلا بطلاناً مطل 
لمنافاته للآداب”١2.‏ وبالاعتبار الثانى أخذت التقنينات الحديثة الأخرى ومعها القانون المصرئ 
أو الجديدء وجعلت العقد قابلا للإبطال أو للإنقاص لعيب فى إرادة المتعاقد المغبون" . 

ويعنينا هنا أن نقف عند الاعتبار الثاني» وهو الذى أذ به قانوننا المصرى الجديد مقتفية 
فى ذلك أثر المشروع الفرنسى الإيطالى وكثير من التقنينات الحديثة. فالاستغلال» وفقا لهئ 
الاعتبار» لا ينظر إليه على أساس أنه عمل غير مشروع صادر من الطرف المستغل. يل على 
أساس أنه عمل من شأنه أن يعيب إرادة الطرف المغبون. ذلك أن المتعاقد المغبون إذا هو استغل 
فيه طيش البين كان مضللاء وكان العيب الذى يداخل إرادته أقرب ما يكون إلى التدليس'أو 
الغلط . وإذا ما استغل فيه هواه الجامح» كان العيب الذى يداخل إرادته أقرب ما يكوت إل 
الإكراه. رالأمر فى كل ذلك واضحء فإن المتحاقد المغبون لا يتصرر أن يكون قد قبل هذا 
الغبن الفاحش الذى يختل به التعادل بين ما أخذ وما أعطى اختلالاً فادحاء إلا أن يكون قد + 
وقع فى تدليس أو غلط فى حالة الطيش البين» أو أن يكون ضحية إكراه فى حالة الهوئ | 
الجامح» ولكن الغلط والندليس والإكراه فى حالات الاستغلال عيوب لا تدميز تميزآ كافيآ ا 
حتى يقام الدليل عليهاء يل هى عيوب مفترضة. ويكفى فى افتراضها أن يقام الدليل على | 
الاستغلال بعنصريه المادى والنفسى. لذلك لم يقتصر الجزاء فيها على قابلية العقد للإبطال» ا 
بل وضع بديلا عن هذا الجزاء فى يعض الأحوال جزاء آحر هو قابلية العقد للإنقاص. ؟ 
وجعلت المدة التى ترفع فيها دعوى الإبطال أو دعوى الإنقاص سنة واحدة من تاريخ العقد. 
فخالفت دعوى الإبطال للاستغلالء بهذا وذلك؛ دعاوى الإبطال الأخرى التى تترتب على 
الغلط والتدليس والإكراه. وهذا ما نتولى الآن بيانه. 

ب- اجزاء الذى يترتب على الاستغلال 
- دعويان: إذا توافرت شروط الاستغلال التى أسلفنا ذكرها «جاز للقاضى» بناء 










. ألمانى)‎ ۱۳۸۳( ٩۹۷ فقرة‎ - ٩٥ أنظر سالى المرجع المتقدم فقرة‎ )١( 

(") وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «لم يأخذ للشروع 
بمذهب التقنين الألمانى فيما يتعلق باستغلال المتعاقد» بل اقتفى أثر المشروع الفرنسى الإيطالى - ولس 
معنى هذا التقنين (الألمانى) أن المغبون قد خضع لتأثير لم يستطع التغلب عليه بإرادته» وإلا كان من 
ذلك إلحاق الاستغلال بعيوب الرضاء. ولكن يعيبه أمر مختلف هو أن الطرف الآخر قد استغل فيمن 
تعاقد معه ما قام به من ضعف وما اشتد عليه من عوز. فليس ينطوى الأمر على عيب قى الرضاء< بل 
هو ينطوى على عمل مخالف للآداب صدر من المتعاقد الذى حصل على متفعة لا تتناسب مع التزاماه: 
ولذلك كان الجزاء هو البطلان المطلى لا البطلان النسبى ... تلك وجهة التقنين الألمانى . وقد آثر المشتزو. 
اطراحها واتباع ما اخحتاره المشروع الفرنسى الإيطالى فى هذا الصدد. فلم يعتير الغبن عملا مح 
للآداب: بل اعتبره عيب من عيوب الرضاء يستتبع وجوده بطلانا نسبياة (مجموعة الأعمال التحضيو ةوك 
ض ۱۹۰ - ص۱ 19 ). م 
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طلب المتعاقد المغبون»ء أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد» . ويتبين من 
ولك أن القانون يرتب على الاستغلال إحدى دعويين: دعوى إيطال » ودعوى إنقاص. 

وسواء طلب المتعاقد المغبون الإبطال أو طلب الإنقاصء فإنه يجب أن يرفع دعواه فى 
وخلال ستة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة» (م9؟١‏ فقرة ثانية) . والسنة هنا ميعاد 
لرقع الدعوى لا مدة للتقادم؛ فإذا اتقضت السنة دون أن يرفع المتعاقد المغبون دعواهء ورفعها 
بعد ذلك» كانت الدعوى غير مقبولة كما يقضى بذلك صريح النص. ويقال عادة فى هذا 
الصدد إن السنة ميعاد إسقاط (066862266) لا ميعاد تقادم .)prescripition(‏ والفرق 
بین الميعادين أن ميعاد الإسقاط لا ينقطع ولا يقض» بخلاف ميعاد التقادم فيرد عليه الانقطاع 
والوقف. وتبدأ السنة من وقت تمام العقد» وتخسب بالتقويم الميلادى (م٠‏ من القانون 
الجديد) . 

والحكمة فى أن القانون جعل ميعاد رفع الدعوى فى الاستغلال مدة قصيرة» وجعله 
ميعاد إسقاط لا ينقطع ولا يقف» هى الرغبة فى حسم النزاع بشأن العقود التى يداخلها 
الاستغلال» فلا يبقى مصير العقد معلقاً مدة طويلة على دعرى مجال الادعاء فيها واسع 
فسيح-. وفى هذا حماية للتعاقد واستقرار للتعامل. أما دعوى الإبطال فى الغلط والتدئيس 
والإكراه فسنرى أنها لا تسقط إلا بثلاث سنوات أو بخمس عشرة سنة على حسب الأحوال 
(م١١٠).‏ وهذه المدة هى فرق ذلك مدة تقادم لا ميعاد إسقاط» فيجوز أن تطول إذا قام بها 
سبب من أسباب الانقطاع أو الوقف. والعلة فى ذلك أن الطعن فى العقد بالغلط. أو بالتدليس 
أو بالإكراه أمر من الميسور نسبياً تبين وجه الحق فيه ولو طال الزمن إلى ما بعد السنة» فإن 
كلا من الغلط والتدليس والإكراه شئ يستطاع التغبت من وجوده بأيسر ما يستطاع التغبت 
من وجود الاستغلال210 , 

-١‏ دعوى الابطال: وإذا اختار المتعاقد المغبون دعوى الإبطال جاز للقاضى أن يجيبه 
إلى طلبه فيبطل العقد إذا رأى أن الاستغلال عاب رضاء المتعاقد المغبون إلى حد أن أفسد هذا 

رضاءء وأن المتعاقد المغبون لم يكن ليبرم العمّد أصلاً لولا هذا الاستغلال. أما إذا رأى 

القاضى أن الاستغلال لم يفسد الرضاء إلى هذا الحدء وأن المتعاقد المغبون كان دون استغلال 
يبرم العقد لو أن التزاماته لم تكن باهظة» ورفض القاضى إبطال العقد؛ معاوضة كان أو تبرعاًء 
واقتصر على إنقاص الالتزامات الباهظة على الوجه الذى سيأتى بيانه. والخيار ما بين إيطال 
العقد وإنقاص الالتزامات يسترشد فيه القاضى بملابسات القضية وظروفهاء فالمسألة إذن مسألة 


0 ولم يكن المشروع التمهيدى يفرق فى هذا الصدد ما بين دعوى الإبطال فى الغلط والتدئيس والإكراء 

وى الإبطال أو الإنقاص فى الاستغلال؛ فكل هذه الدعاوى كانت تتقادم بثلاث منوات (مجموعة 
الأعمال التتحضيريا ؟ ص47 ؟) . ولكن لجنة القائون المدتى يمجلس الشيوخ أدخلت التعديل الذى 
#عدى بهذا التفريق كما مر ينا (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 7٠١‏ - ص1 0570). 


هايا لايد 


راقع لا معقب عليها من محكمة النقض . 
























ودعوی الإبطال للاستغلال يجرى عليها أحكام دعاوى الإبطال الأخری» وسيأتى ذكر ٤‏ 
هذه الأحكام عند الكلام فى بطلان العقد. ولكنها تتميز عن سائر هذه الدعاوى فى أمرين: 

(الأمر الأول) المدة التى ترفع فيها الدعرى» وقد مر ذكر ذلك. 

(الأمر الثانى) أن الطرف المستغل يجوز له أن يتوقى الحكم بالإبطال. عقود المعاوضات ا 
إذا هر عرض على الطرف المغبون ما يراه القاضى كافياً أرفع الغبن. وقد نصت الفقرة الثالثة 
من المادة ٠١١‏ على هذا الحكم فقالت: :ويجوز فى عقرد المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخرة 
دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع الغبن» . فإذا كان العقد معاوضة كالبيع ي 
وطلب البائع المغبون إبطاله للاستغلال» جاز للمشترى أن يعرض زيادة فى الشمن ترفع الغبن. 
عن البائع. فإذا رأى القاضى أن الزيادة التى عرضها المشترى تكفى لرفع الغبن» اكتفى بها 
وامتنع عن إبطال العقيد. ومقدار الزيادة الذى يكفى لرفع الغبن يرجع إلى تقدير القاضى. ولا 
يشترط أن تكون الزيادة بحيث عل الشمن معادلا لقيمة الشى» بل يكفى أن تكون بحيث. 
تجعل الغبن الذى يتحمله البائع لا يصل إلى حد الغبن الفاحش . وينظر القاضى فى تقديرا 
ذلك إلى ملابسات القضية وظروفهاء ولا تعقب عليه محكمة النقض ما دام التسبيب وافيا., 
وغنى عن البيان أن ما قدمناه من دفع زيادة ترفع الغبن لتوقى دعوى الإبطال لا ينطبق على 
عقود التبرع» فإن من تلقى التبرع لم يدفع أى مقابل تصح زيادته لرفع الغبن. 0 

- دعوى الانقاص: وإذا اختار المتعاقد المغبون إنقاص التزاماته الباهظة ورفع من 
بادئ الأمر دعوى الإنقاص» أو رفع دعوى الإبطال ولكن القاضى رأى الاقتصار على إتقاص؟ 
التزاماته» قضى بإنقاص هذه الالتزامات إلى الحد الذى لا يجعلها ياهظة' 13 . وهذا أيضة” 
موكول لتقدير القاضى ينظر فيه وفقآ لملابسات القضية وظررفهاء كما هو الشأن فى الزيادةه 
التى يعرضها الطرف المستغل لرفع الغبن فيما مر بنا. والمسألة هنا أيضاً مسألة واقع لا رقابة 
محكمة النقض عليها. ففى البيع المشوب بالاستغلال إذا رفع البائع المغيون دعوى الإنقاص؛ أو| 
رفع دعوى الإبطال ولكن رؤى الاقتصار على الإنقاص» جاز للقاضى أن ينقص من المبيع/ 
القدر الذى يراه كافياً لرفع الغبن الفاحش عن البائع. ولا يشترط هنا أيضاً أن يكون الباقى مي 
ابيع معادلا للشمن» بل يكفى ألا يكون هناك غبن فاحش إذا قوبل هذا الباقى بالشمن. .ي 

ولا يجوز وقت النظر فى إنقاص التزامات البائع الباهظة أن يعدل القاضى عن إنقاص 
التزامات البائع إلى الزيادة فى التزامات المشترى» بأن يزيد فى مقدار الشمن بدلا من أن ينقەوا | ا 


)١(‏ وإذا صح للقاضى أن يحكم بالإنقاص ولو طلب المتعاقد المغيون الإبطال» فإنه لا يصح له أن ي 
بالإبطال إذا طلب المتعاقد المغيون الإنقاص. لأن هذا قد قدر مصلحته واقتصر على الإنقاص» فلا ب 
للقاضى أن يحكم بالإبطال وللا اعتبر أنه قد قضى للخصم بأكثر ما طلب. وييقى القاضى متقيداً ب 
الإنقاص إذا تقدم به المتعاقد المغبون حتى لو كان الطرف الآخر آثر على إنقاص العقد إيطاله؛ ذلك أنه 
يستطيع أن يطلب إبطال عقد استغل هو فيه الطرف المغيون. 3 


ا 










قدر المبيع» فإن نص القانون لا يجيز ذلك» ولأنه إذا كان إنقاص مقدار المبيع لا يؤذى 
بائع بل يرفع عنه الغبن» فإن الزيادة فى الشمن قد تؤذى المشترى إلى حد أن يؤثر العدول عن 
فقة. وإنما تجوز الزيادة فى الثمن إذا رغب المشترى نفسه فى ذلك بأن ترفع عليه دعوى 
لإبطال فيتوقاها بعرض زيادة فى الثمن يراها القاضى كافية لرفع الغبن كما مر. 

ويجوز الإنقاص فى عقود التبرع التى داخلها الاستغلال كما يجوز الإبطال» وينقص 
اضى التبرع إلى الحد الذى ينتفى معه أثر الاستغلال. 

15 دقع ما وجه من اعتراض على نظرية الاستغلال: خحشى كثيرون من هذا 
العام الذى ورد فى القانون الجديد على الاستغلال؛ ورأوا فيه ما يعرض التعامل إلى 
قلقل وعدم الاستقرار» وحسبوا أله سيكون مصدراً لكثير من المنازعات والدعاوى. ولا نرى 
يبرر هذا التخوفء فإن القضاء المصرى قد واجه فعلا أقضية الاستغلال فى الأمثلة التى 
مناهاء وعالجها بالقدر الذى استطاع عن طريق تطبيق القواعد العامة. وقد رأينا أن القواعد 
امة لا تكفى هناء وأن نصا عام فى الاستخلالء لا سيما إذا شمل هذا النص حالات 
ستهواء أيضأً» تفرضه الضرورة وتوجبه مقتضيات التعامل. فيواجه القاضى ما يعرض له فعلا 
ن حالات الاستغلال بنص صالح تنضبط به المعاملات» وتنقطع معه أسباب الخلاف رالتردد. 
والغريب أن خصوم نظرية الاستغلال يناقض بعضهم بعضاً. ففريق منهم برى أن هذا 
العام فى الاستغلال سيكون مصدراً لكثرة المنازعات والدعاوى”(١'‏ . وفريق آخر يقول 
النقيض من ذلك إن النص نادر التطبيق؛ وإن أقضية الاستغلال التى طرحت أمام الاكم 
البلاد التى اشتملت قوانينها على هذا النص كانت من القلة بحيث أصبح النص عديم 
جدرى(؟). وسنرى ما يصير إليه الأمر فى مصر بعد أن تطبق امحاكم المصرية النص الذى 
اشتمل عليه القانون الجديد9؟؟ , 





0 ومن هؤلاء الدكتور وديع فرج إذ يقول فى مذكراته غير المطبوعة (ص4١١)‏ ما يأتى: «ولا أبالغ إذا 
قلت إن هذا النص الخاص بالاستغلال سيعرض المعاملات لشئ كبير من القلقلة وعدم الاستقرار » 
وسيكون مصدرا غزيراً للمنازعات والدعاوى» . 

(1) أنظر بلانيول ورببير وبولامجيه باریس سنة 1145 جزء ۲ فقرة ۲۷۱ - وانظر أيضاً مذ كرات غير مطبوعة 

للأستاذ مورل (73/1011) فى بعض مسائل متعلقة بتكوين العقود وبقوتها الملزمة: باريس سنة ۱۹٤۸‏ - 

سنة ۱۹٤٩‏ ص۳۸۷ (وقد سبقت الإشارة إليها آنفا فقرة 7١1‏ فى الهامش) . 

وغنى عن البيان أن العقود التى تكون قد أبرمت قبل نفاذ القانون المدنى الجديد يسرى عليها القانون 

القديم؛ فلا تطيق بالنسية إليها قواعد الاستغلال التى مر ذكرهاء بل يقتصر فبها على تطبيق القواعد 

العامة على الوجه الذى كان معمولا به فى القانون القديم. أما العقود التى تكون قد أيرمت منذ تفاذ 
قارن الجديد E‏ أكتوبر سنة 5 »2 فهذه هی التى تسرى عليها المادة ١74‏ من هذا 

القانون. 


زيف 


3000 


الفرعٍ القانى 
(L'Objet)‏ 

۳ - تعريف محل الالتزام: محل الالتزام هو الشئ الذى يلعزم المدين القيام به. 
والمدين يلتزم كما قدمنا إما بنقل حق عينى أو بعمل أو بالامتناع عن عمل. 

والالترام بنقل حق عينى إنما هو التزام بعمل. ولكن لا كان الأصل 3 هذا الالتزام 
يتم تنفيذه بمجرد نشوئه» فقد صار من المألوف أن يقال إن محل الالتزام بنقل حق عينى 
هو هذا الحق العينى ذاته. فإذا كان الحق العينى حق ملكية امتزج بالشى المملوك وأصبحا 
شيئاً واحداء فصار الالتزام ينمل الملكية محله هو الشئ ذاته الذى تنتقل ملكيته. 

4- الشروط الواجب توافرها فى مسحل الالعزام: يستخلص من نصوص القانون 
الجديد (م١1١‏ - 2176 أن محل الالتزام يجب أن يكون: (۱) موجوداً إذا كان شيعا 
(أى محلا لالتزام بنقل حق عینی)ء أو ممكناً إذا كان عملا أو امتناعاً عن عمل. (۲) 
معيناً أو قابلاً للتعيين. (1) قابلا للتعامل في . 

المبحث الأرل 
امحل موجود أو مكن 
-١‏ اخل موجود ٠‏ 

68- معنى الوجود: إذا كان الالتزام محله تقل حق عينى » فالشئ الذى تعلق يه 
هذا الحق يجب أن يكون موجوداً. والمعنى المقصود من الوجود هو أن يكون الشئ موجوداً 
وقت نشوء الالتزام أو أن يكون ممكن الوجود بعد ذلك. 

وقد يقصد المتعاقدان أن يقع الالتزام على شئ موجود فعلا لا على شئ بمكن 
الوجود. فإذا لم يكن الشئ موجوداً فى هذه الحالة - حتى لو أمكن وجوده فى المستقبل 
- فإن الالتزام لا يقوم. كذلك يكون ! إذا وجد الشى» ثم هلك قبل نشوء الالتزام. 

إن الالتزام لا يقوم 


ن لقديم ف 1 المادتان .۱٤۹/۹٩‏ وهما 

٠2‏ اقتصر القانون المدنى القديم فى الكلام على الحل على نص واحدء هو ا 
تنصان على أنه ديجب أن يكون الغرض من التعهد فعلا ممكنا جائزاء وإلا كان باطلاً. قان کان القرض 

منه إعطاء شئ» وجب أن يكون ذلك الشئ ما يجوز التبايع فيه ولزم تعبينه بالنوع وأن يكون صنفه 


مبيناً بكيفية تمنع الاشتباء على حسب الأحوال». وقد اشتمل المشروع التمهيدى للقانون الجديد | 


ذ فنصت الادة ۸١‏ من هذا المشروع على ما يألى1 

نص يسرد شروط امل على هذا النحو؛ فنصت الادة من هذ . 
0-6 أن يكون محل الالتزام الذى ينشأ عن العقد أمراً مكنا ومعينا أو قايلا للتعيين وحار شرع وإلا 
كان العقد باطلا؛ . ولكن لجنة المراجعة حذقت هذا النص فى المشروع النهائى اكتفاء ب 5 
المفصلة التى وردت فى المراد التالية (م1*١‏ - 2188: (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۷*؟ 
فى الهامش» . 


۳ 








أما إذا هلك بعد نشوء الالتزام» فإ الالتزام يكون قد قام رقت نشوئه على محل 
موجود» ويكون العقد بعد ذلك قابلا للفسخ إا تسبب عن هلاك الشئ عدم قيام أحد 
المتعاقدين يما التزم به. 

فإذا لم يقصد المتعاقدان أن يقع الالتزام على شئ موجود فعلا وقت نشوء الالتزام» 
وجاز أن يقع الالتزام على شئ يوجد فى المستقيل. 

5- امحل المستقبل : رأينا أنه يجوز التعاقد على محل مستقبل. وقد نصت الفقرة 
الأولى من المادة ٠١١‏ من القانون المدنى الجديد صراحة على ذلك إذ تقول: «يجوز 
أن يكون محل الالتزام شيكاً مسعقبا(). وقد يبدو أن هذا النص بديهى» فهو يردد 
حكساً تقضى به القواعد العامة» إذ ليس فى هذه القواعد ما يمنع من أن يكون 
امحل القابل للتعيين غير موجود وقت نشوء الالتزام إذا كان من شأنه أن يوجد أو أن 
يكوت من الممكن وجوده فى المستقيل. ولكن النص مع ذلك أتى بحكم يخالف 
المعروف من قواعد الفقه الإسلامى)» فإن هذه القواعد تقضى بأن التعامل لا يصح إلا 
فى شئ موجود» فبيع المعدرم باطل» واستثنى السلم؛ وجاء الإيجار وهو بيع منافع مستقبلة 
على خلاف القياس. وقد تأر القانون المدنى امختلط القديم بقواعد الفقه الإسلامى فدص 
فى المادة ٠٠١‏ على أن «بيع ألمار الشجر قبل انعقادها والزرع قبل نباته باطل»270. من 
أجل ذلك حرص القانوت الجديد على إباحة التعامل فى الأشيناء المستقبلة بنص 
صريح40) . 





)١١‏ أنظر تاريخ النص فيما يلى (فقرة ۲٠۷‏ فى الهامش» وانظر المادة ٠١‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى. 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: ٠يجب‏ أن يكون 
الالتزام موجوداً وقت التعاقد. فإذا كان قد وجد ولكنه هلك من قبل ٠‏ فلا يقوم الالتزام لانسدام المجل. 
وينطبق نفس الحكم من باب أرلى إذا كان امحل لم يوجد أصلا ولا يمكن وجوده فى المستقيل. 
انى من نطاق تطبيق هذا الحكم حالة العقود الاحتمالية... فإذا كان امحل غير موجود أصلة وقت 
التعاقد ولكنه سيوجد فيما بعد فهذا هو الشئ المستقبل. وهو يصح أن يكون محلا للالتزام بشرط أن 
يكون معينا أو على الأقل قابلا للتعيين وليس ثمة محل للتفريق بين بيع الثمار المنعقدة وبيع الثمار 
قبل انعقادها على نحو ما فعل التقنين لمختلط (م؟5 -2131) مارا فى ذلك بأحكام الشريعة 
الإسلاميةه (مجموعة الأعمال التحضيرية ۳ ص۸١۴).‏ 

0" تقول المعروف من أحكام الفقه الإسلامى لأن هناك من فقهاء المسلمينء كاين القيم» من يقول 
بجواز التعامل فى الشئ الستقبل إذا امتنع الغررء ومثل ذلك أن ييع شخص محصول أرضه قبل أن 

ينمت يسعر الوحدة لا بشمن مقدر جزافاً. 

ثم تصت المادة ١‏ من القانون المدنى المختلط على ما يأتى: «ومع ذلك فبيع الأثمار المتمقدة وبيع 

الزرخ النايت يشمل أيضاً الأنمار التى تنعقد والزرع الذى ينيت بعد البيع». أنظر فى القضاء الختاط 

نظرية العقد للمؤلف فقرة 4017 . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأني: ٠‏ وقد قصد فيما يتعلق 

يشرط الأول» وهو وجود الملء أن يزيل كل شك يكتنف حكم الأشياء المستقبلة؛ فقرر صلاحيتها 

لان تكون محلا للالتزام» (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ س 





م2 


(4 


کی 2 


ويترتب على ذلك أنه يجوز بيع المحصولات المستقبلة قبل أن تنيت( ) يشمن مقدر 
جزافاً أو بسعر الوحدة» وقد قضى القانون الجديد على ما كان من خلاف فى هذا بين 
١‏ 1 3 ل Iz‏ ل 1 آت 
القانوت الوطنى والقانوت المختلط . ويترتب على ذلك أيضاً أنه عع شخصن فن ار 
منزلا لم بيدا بناءه على أن تنتقل ملكية المنزل إلى المشترى عند تمام البناء» هاا بيع ئ 
مستقبل محقق الوجود. وقد يكون الشئ المستقبل محتمل الوجود كم إذا باع شخص 
تاج ماشية قبل وجودهاء فلنتاج قد يوجد وقد لا يوجد» والبيع هنا يكون معلقأ على شرم 


ا EE‏ 
يتيحقتق إذا وجد النعاح('؟ . 


والواقع من الأمر أن التعامل فى الشئ المستقبل كثير الوقوع فى الحياة العملية. 
فكثيراً ما يقع أن يبيع صاحب مصنع قدرا معينآً من مصنرعاته دون أن يكون قد م 
مار بل لعله لا يكون قد بدأ فى ذلك. وقد بيع مزارع محصولات أرضه قبل ظهورها 
كما ینا ويبيع مؤلف مؤلفه قبل أن يتمه» بل قبل أن يبدأه. وينزل مقاول عن الأجر فى 
مقاولة لم ترس عليه بعد. هذه كلها عقود واقعة على شئ مستقبل» وهی صحيحة. 

على أن القانون قد يحرم لاعتبارات خحاصة ضروباً من التعامل فى الشئ الستقيلٍ 
كما فعل عندما جعل باطلا رهن الال المستقبل رهناً رسمياً e‏ 3 در 
حيازيآ (۱۰۹۸). وقد يحرم جميع ضروب التعامل فى نوع اص من لمستقيل 
كما فعل عند ما حرم التعامل فى الترك المستقبلة» وهذا ما ننتقلل الان إليه. 

7- التركة المستقبلة: نصت الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ من القانون الجديد على 
ما يأنى: «غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاءء إلا فى 
الأحوال التى نص عليها فى القانون»210. وهذه القاعدة ترجع فى أصلها إلى القانوة 





محصول فى المستقيل جار : 181 من القانون المدنى» فإذا حضلت 
أ) الائفاق المستقبز جائز بحكم المادة ٠١١‏ من القانون المدنى» د 

(1) () الاثفاق على بيع محصول فى غيل PE TPE Hr‏ 
محكمة الموضوع أن العاقدين قصدا بيع ۷١‏ قنطاراً من القطن i‏ ل 
ذلك إلى أسباب سائغة فان هذا ما يدل فى نطاق سلطتها الموضوعية التى تخضع لرقاب 
محكمة النقض. 
(جلة 1909/11/15 مجموعة المكتب الفنى السنة ٠١‏ ص١‏ 214 
(ب) إذا كان عقد الايجار الصادر من امالك والمؤجر لا يسرى فى حق 


عليها الأولى. 1 
(جلسة ۱۹۷۹/۳/۱۷ الطعن ٠۲۷۸‏ لسنة 6344 


(1) وقد يكون البيع الواقع على النتاج يبعا احتماليا فيصح وجد النتاج أر لم يوجدء وبراعى 





في تقدير المن. 00 

نا الت فقرتیه) م 147 من المشروع التمهيدى الوجه الاتى 

(۲) تاريخ النص: ورد هذا التص افر ر 17 ا 0 على قيد 
و١‏ يجوز أن يكون محل الالتزام شيعا مستقبلاً. " غير أن التعامل فى تركة إن 





الحياة ب 


م.م 





المشترى إلا بالنسبة لما كان 

فان عة ى السابى فى شأت عين النزاع التى 
فالسا م. الباز فعلا وقت البيع» فان عقد الايجار الصادر من الالك الاب فى شأن عين النزاع تى 
بكر ليع قد قات على تحر يجعلا قابلة شاع بها لا فد فى حى الخرة اعود 


ذلك طبع 


طل» إلا أن يكون برضاه وبورقة رسمية». ونرى من ذلك أن المشروع التمهيدى” 





الرومانى» فقد كان هذا القانون يعد التعامل فى التركات المستقيلة مخالفآ للآداب لأن من 
يتعامل فى تركة شخص لا يزال حياً إنما يضارب على موته؛ ويعده كذلك مخالفآ للنظام 





= يجيمز التعامل فى التركة المستقبلة يرضاء المورث. وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا الم 

فى هذا الصدد ما يأنى: «والأصل حظر التعامل فى تركة الإنسان E‏ الحيا a‏ 
ا التى جری العمل عليها من عهد الرومان. بيد أن المشروع قد استحدث في هذا الشأن 
أحكاماً هامة ؛ فأباح التصرف فى التركة المستقبلة إذا ارتضى صاحبها ذلك. والحق أن علة تقرير 
البطلان؛ وهى الخوف من مضاربة الوارث على حياة مورثه؛ ينبغى استبعادها إذا كان المورث نفسه قد 
صح عنده من الأسباب المعقولة ما يقر من أجله التصرف. وبهذا أبيح للورئة أن يتفقوا على تتظيم 
شؤون العركة وأن يتصرفوا فيما يحتمل أن يؤول إليهم منها مادام المورث قد أقرهم على ذلك» 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص58 ٠١‏ فى الهامش). وورد فى موضع آخر من المذكرة الإيضاحية 
ما يأتى : «ویرد على قاعدة جواز التعامل فى الأشياء المستقبلة استثناء يتعلق بالتركات المستقبلةء إذ 
حظر التعامل فيها بضروب التصرفات جميعاء كالبيع والمقايضة والشركة والصلح والتنازل وما إلى ذلك. 
وبراعى أن النص الذى تضمنه المشروع أعم من نص المادتين ۳۳۲/۲۹۳ من التقنين الحالى : حيث 
يقتصر الحظر على البيع . بيد أن بين قواعد المشروع وبين قواعد التقنين الحالى خلافا أهم ما تقدم 
يتصل بحكم التعامل في التركة المستقبلة إذا كان حاصلا برضاء صاحبها. فقد احتذى هذا التقنين 
مثال أغلب التقنينات الأجتبية وقضى ببطلان التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة ولو برضاء لعدم 
مشروعية امحل؛ باعتبار أن المضاربة على الموت تتعارض مع الآداب. وقد بلغ من أمر هذا الاجاه أن 
اعتير التصرف باطلا ولو كان صادراً من صاحب التركة نفسه كما إذا باغ شخص كل أمواله 
الحاضرة والمستقبلة. أما المشرع فقد اتبع فى هذا الشأن مذهباً لا يزال نصيبه من الذيرع غير كبير 
(أنظر مع ذلك المادة ٠۳١‏ من تقنين الالتزامات السويسرى والمادة 7١7‏ من التقنين الألماني» وكذلك 
المادة ٠١١١‏ من التقنين الإسبانى والمادة ١1١‏ من التقنين الهولندى والمادة ٥۸‏ من التقنين 
البولونى» » فاستبعد فكرة المضاربة على حياة المورث إذا تدخل هذا فى التصرف وارتضاه. وليس يكفى 
لإتمام التعاقد فى هذه الصورة رضاء المتعاقدينء بل لابد أيضاً من رضاء المورث؛ ويجب أن يكون 
رضاء الجميع ثابتاً فى عقد رسمى. وإذا كان التصرف لا ينعقد إلا باجتماع إرادات ثلاثء فلهذه 
الحالة نظير فى التقنين المصرى الحالى: فحوالة الحق لا تنعقد إلا إذا اقترن رضاء امحال عليه برضاء 
طرفى الحوالة. وعلى هذا النحو يكون التعامل فى التركات المستقبلة قد وصل وفقآ لأحكام المشروع 
إلى مرحلة جديدة فى تطوره. فد كانت الفكرة فى ميدأ الآمر حماية الوارثء ولهذا شرع البطلان 








-. النسبى لمصلحته. ثم اعتبر البطلان بعد ذلك مطلقاً تخالفة التصرف للآداب من حيث استنكار فكرة 





المضاربة على موت إنسان لا يزال على قيد الحياة. وانتهى الأمر بالمشروع؛ والتقنينات التى اقتبس منهاء 
إلى وضع المسألة وضعاً جديداً. فكل تصرف برد على تركة مستقبلة لا يققصر على المتعاقدين 
وحدهمء بل يتناول شخصا ثالثاًء يعتبر تدخله ضرورة لا معدى عنهاء إذ الأمر يتعلق يتركته. وإذا كان 
هذا التدخل إقراراً ضرورياً يصدر من صاحب المصلحة الأرلى فى التصرف» فهو فى الوقت ذاته كفيل 
باستيعاد فكرة المضارية التى استند إليها لاعتبار التصرف مخالفا للآداب. وغنى عن البيان أن لهذا 
9 الجديد مزايا لا يستهان بها. فهو ييح انفاقات لهاء بغير شك؛ نفعها من الناحية العملية؛ ولا 
يحول دون الإفادة منها إلا الحظر القائم. فللورثة ملا أثناء حياة مورثهم وبموافقته أن يتفقوا 
ا التركة المستقبلة. ولاشك أن ف من هذا القبيل تكون صل رأيقى من ا 
لا صول ويلتزم بها الورئة دون أن تكون وليدة إرادتهم. كذلك يجوز لكل وارث أن يتصرف فيما قد 
يؤيل إليه من التركة مع مراعاة الأحكام المقررة يمقتضى قواعد الميراث؛ (مجموعة الأعمال 
لتحضيرية ۲ ص۲۰۸ - ص ۲۰۹). 

وبالرغم من الاعتبارات المتقدمة رأت لجنة المراجعة أن تعدل عن هذا التجديدء وأن تعرد إلى الحكم = 


۳-4 





العام إذ هو حايق أن يغرى ذا ا مصلحة بالتعجيل بموت ال مورث. فالرومان عندما حرموا 
التعامل فى التركة المستقبلة كانوا ينظرون إلى مصلحة المورث» لذلك كانوا يبيحونه إذا 
اشترك هذا فى العقد. أما القوانين الحديثة فتحرم هذا التعامل لا لمصلحة المورث وحدهء بل 
لمصلحته ولمصلحة الوارث معآء فإن الوارث الذى يتعامل فى تركة مستقبلة يقلب أن يكون 
نزقاً لا يقف عند تبديد ما يصل إلى يده من الال فى الحال بل يبدد كذلك ما يحتمل أن 
يملكه فى المستقبل. فتحريم هذا التعامل تقرر حماية له من نزقه. لذلك كان التحريم 
مطلقاء لا يرتفع حتى لو رضى المورث خلافاً للقانون الرومانى. وجزاء التحريم إذن هو 
البطلان المطلق بما يستتبعه هذا البطلان من نتائج قانونية. 

وكل ضرب من التعامل فى تركة مستقبلة باطلء أيا كان الطرفان» وأيا كان نوع 
التعامل (1). وقد كان هذا هو الحكم أيضا فى القانون المدنى القديم» ولم يستحدث القانون 
الجديد شيعا فى هذا الصدد. ونعرض الآن لتحديد ما هو المقصود بالتركة المستقبلة» ومن 
يكون طرفآ فى التعامل فيهاء وضروب التعامل التى ترد عليها. 

فالتركة هی مجموع ما للإنسان من حقوق وما عليه من ديون وقت موته. فإذا كان 
الإنسان على قيد الحياة فهذا المجموع من الحقوق والديون منظوراً إليه وقت اموت هو 





= القديم فى تمريم التعامل في التركة المستقبلة ولو برضاء المورث» فعدلت 9و المشروع التمهيدى 


على الوجه الآتى: “١١‏ يجوز أن يكو محل الالتزام شيعا مستقبلاً. ؟- غير أن التعامل فى تركة 





إنسان على قيد السياة باطل إلا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون» . وقد لوحظ فى الرجوع إلى 
الحكم القديم أهم أمر كان يراد خقيقه من وراء إياحة التعامل فى التركة المستقبلة برضاء المورث 


هر إجازة قسمة المورث» وقد أجازها القائون الجديد بنصوص صريحة» فتحمق بذلك ما كان مقصودء 
ولا ضير بعد هذا من الحافظة على تقاليد القانون القديم فيما يجاوز هذا المفصد. وقد أصبح رقم المادة 
١5‏ فى اردع النهائى. ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل. وفى لجنة القانون المدنى 
بمجلس الشيوخ أضيفت إلى الفقرة الثانية عبارة «ولو كان برضاء» زيادة فى الإيضاح ونسجا على 
منوال التقنين القديم. وأصبح رقم المادة ٠١١‏ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجتته 
(مجمرعة الأعمال التحضيرية؛ ۲ ص١٠‏ - ص١١5).‏ وانظر المادة 77 من المشروع الفرنسى 
الإيطالى - وقارن المادة 17 من التغنين الألمانى والمادة 70 من تقنين الالتزامات السويسرى* 
هذا وقد كان القانون المدنى القديم يتضمن نصا ماثلا لنص القانون الجديدء إلا أنه كان مقصوراً على 
البيع دون غيره من أتواع التعامل. فكانت المادتان 757/53 تقضيان بأن «بيع الحقوق فى لركة 
إنسان على قيد الحياة باطل ولو برضاءة . ولكن الفقه والقضاء فى مصر كانا يعتيران هذا النص تظبيقاً 
لقاعدة عامة هى مخريم كل ضروب التعامل من بيع وغير بيع (نظرية العقد للمؤلف فقرة ٠6487‏ 
(1) من المقرر أن الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحيه واستحقاتم 
أو يؤدى إلى المساس بحق الارث فى كون الانسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالارث أم ب 
فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام إذ يعد تخايلا على قواعد الميراث فيقع باطل بطلانا . 
تلحقه الاجازة ويباح اثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا فى الاتفاق. 
(جلة ۱۹۷١/۱١/١١‏ مجموعة المكتب الفتى لسنة ۲۲ ص٤۱۳۹)‏ . 
(جلسة ۱۹٦۷/١١/۲١‏ مجموعة المكتب الفنى الستة 14 ص21195 








ام 


| 


























تركته المستقيلة . والتعامل الحرم هو الذى يقع على تركة مستقبلة فى مجموعها أو فى 
جزء من هذا اججموع أو فى مال معين ينظر فيه إلى أنه يدل ضمن أموال التركة(١؟‏ . 
0 م ارج من طريق الميراث أو من طريق الوصية. فكما لا يجوز للوارث أن 
CS‏ مبكيلة كلللة لا يجوز البرمي'ل إن عامل فيما أوصى له 
: أما الطرف الذى يقع منه التعامل فى التركة المستقبلة فقد ي ن هو الوارث 
الأجتبى انصيبه فى التركة المستقبلة277. وقد يقع التعامل بين وارث 0 0 32 
قسمة ما ميقع فی نصيب كل منهما من الميراث» أو أن يبيع أحدهما نصيبه من الآخر. 
5 ا امل بين المورث له ووارث أو أجنبى» كان يتفق المورث مع الوارث على 
0 مب من التركة أكبر أر أقل من نصيبه القانونى» أو يتفق مع أجنبى على إعطائه 
ميا من التركة يأخذه بعد موته» إذ أن المورث لا يستطيع أن يفعل هذا أو ذاك إلا عن 
طريق الوصية وهى تختلف عن هذا الضرب من التعامل فى أنها يجوز الرجوع فيها حتى 
موت الموصى وفى أنها لا جوز إلا فى حدود معينة. والحكمة فى مخريم التعامل على 





(1) أما إذا وقع التعامل على مال لم ينظر فيه إلى أنه يدخخل ضمن أموال الث ركةء فإنه . وعلى ذلك 
00 أن بيع شخص کل فاله الحاضرء ولكن إذا تصرف فى كل ماله اا 
ارقت اموا د د تعاملا فى تركة مستقبلة. ولا يعد تعاملا فى تركة مستقبلة أن يؤجل المدين وفاء 

إن إلى لفت موت مورله ولو كان الباعث له على ذلك أمله فى سداد الدين من التركة التى 
ل ين وقاء الدين إلى يوم موته هوء فليس فى هذا تعامل فى مال يدخل ضمن 
دا تاوا بل هو خمديد لأجل دين لا علاقة له بالتركة. ولا کون التعاقد باطلا تی ولو کان 
حا عليه توقع موت شخص ممينء كما إذا كان الدائن لمستحق فى وقف قد حصل على أن 
بكر ا لى فى الوقف كفيلا لمدينه توقعا موت هذا الدين» لأن التعامل هنا لم يقع على 
اك فى تركة مستفبلة, كذلك لا يعتبر باطلاً تمهد أخ لاخته بأن يدفع لها مبلغً معينا على ألا 
8 ا E‏ ابنها جميع أملاكها واشترطت عليه أن يكتب 

ا ؛ إذ يعتبر تصرف هبة ما حاضر لا يدخل فى تركة مستقبلة وقد اقترنت 
بط لمن الاخت (محكمة الإسكندرية الكلية الوطنية فى ۱۸ يونيه سنة ٠۹۳۹‏ اما 
كن بسد ساملا في تركة مستقيلة أن فق الور قبل موت مورئهم على عدم الطمن فى أ وصية 
- من الورث لأحدهم أو لأجنبى؛ أو انفاقهم على اعتبار أية وصية تصدر من المورث لأى منهم 
Ê‏ املا فى تركة مستقبلة تصرف لا يحدد فيه الوارث تركة بذاتها بل يبيع حقرقه 
0 3 تول إل ء وإلزام المورث أحد الورثة دون غيره بتسديد دين من ديون التركةء وقصر المورث 

0 الورئة دون الاخرين منفعة تعود عليه من عقد. 

ای یری م موت مل ہا ملک موی ل فى رکو مره د طا مع ل 
لك ا - وبين أن يسيع هذا الال المعين على أنه ملكه فى الحال - وهذا بيع 

0 دعر ا فإذا باع شخص عقاراً مل وكا واشترط أن البيع لا ينفذ إلا بعد موت 

يذ في ب ل أذ الك مرت في سد من حقو ار في وک سار و 

مصر الكلية الوطنية فى ۴١‏ أكتربر سنة 14146 المجموعة الرسمية ۳١‏ رقم 7.644 


للا 










المورث نفسه ترجع إلى أن الأحكام الميراث والوصية من النظام 1 فإذا أبحنا للمورث 
التعامل فى تركته المستقبلة استطاع أن يحيد عن هذه الأحكام ١‏ 1 
7 2 التعامل ف التركة المستقبلة محرم كما قدمنا. فلا يجوز 
وكل ضرب من ضروب التعامل فى التر أ رخافت با أن قنك ميا :د 
للوارث أن ببيع ميرائه المستقبل» أر يهبه» أو يقسمهء أو يقايض به» أو يقدمه نصيباً فى 
یا ee‏ 1 جل 


شركة» أو يصالح عليه» أو ينزل عنه بإرادته المنفردة. بل هو لا يستطيع أن يؤجره230» أو أن 
يجرى عليه أى نوع من أنواع التعامل إلا ما أجازه القانوك بنص صريح» وذلك كالوصية 
(م318 جديد) وقسمة المورث (م48 +94 = ٩۱۳‏ جديد). 


؟- انحل الممكن 

4- الامكان يقابل الوجود: رأينا فى الالتزام الذى يكون محله تقل حق عینی أن 
الشئ الذى تعلق به هذا الحق يجب أن يكون موجوداً. أما الالتزام الذى يكون محله عمل 
أو امتناعاً عن عمل فيجب أن يكون امحل فيه ممكناً. والإمكان هنا يقابل الوجود هناك» فإذا 
كانت محل الالتزام مستحيلا؛ فإ الالتزام لا يقوم» ويكون العقد باطلا, لأنه لا العزا 
بمستحيل. (لالاع] I'impossible nul n'est‏ 3). وقد نصت الما 





أن کون الإنسان وارثا أو غير وارث؛ وكونه يستقل بالإرث أو يشركه فيه 

)١‏ وقد قضت محكمة التقض_بأن كون الإنسان وارثا أو غير وارث؛ وكونه يستقل بالإرث أو يشركه فيه 

٠‏ کر إلى خم ذلك من متكا الث ومن لو ول ا و یی وات لمن 
لهم الح فيها شرعاء كل هذا يما یا ار ر زی ر جا أ ماله کات عليها لدو 
مطلقا لا تلحقه الإجازةء ويحكم القاضى به من تلقاء نفس في ا ی .واي لے ان ا 
تخريم التعامل فى التركات ١‏ تقبلة يأتى نتيجة لهذا الأصلء فلا يجوز قبل وفاة أى إنسان الاتغاق 
3 3 





مم 






دة ٠۳۲‏ من القانون 
الإ اء من جهة إيجاد ورئة غير من لهم الميراث شرعاً أو من جهة ادن الجديد على ذلك إذ تقول: ١إذا‏ كان محل الالتزام مستحيلاً فى ذاته كان العقد 
شي يمس بحق الإرث :عنه» سواء من جهة إيجاد ورئة غير من لهم الجر ر (x‏ 
على الق فى 7 الشرعية أو من جهة التصرة فى حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه باطلا” ' ۲ . 


ا جميع شابهها مخالف للنظام العام فإذا حررت زوجة لزوجها 
تحقاقه إياه» بل جميم هذه الاتفاقات وما شابهها م العام» فل : اروج 
0 00 وود على أن يتملكها إذا مانت قبله؛ وحرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا العقد 
لما في 3 فى حالة وفانه قبلهاء فإن التكييف الصحيح الواضح لتصرقهما هذا EE‏ 
معلق على الخطر الغرر» وأنه تفای مقصود به حرمان ورئة كل مها من حقوقه الشرعية فى رم 
فهر اتفاق باعل اما التبرع الحض الذى هو قوام الوصية وعمادها فلا وجو ا 1 
التصرف أن يكرن من قييل ولاء المولاة ولكن فى غير موطته الدررع ررر ر | Ae i‏ 
المتعاقدين ورثة أحرون» بل هو من قبيل الرقى امحرمة شرعا (نقض مدنى فى ٠١‏ يون 
عة عمر ١‏ رقم 195 ص۹٤٤).‏ ج 
رلک ل ايوجد 0 المورث من أن يبيع لوارثه فى الحال مالا مملوكا لهء أر هيه إاه, فایس هذا 
كيس ىل ا بع يه أن ی الصرفات ۷ کون ا ا 
الإرت لا تطبق إلا على ما يخلفه المورث من الأموال بعد موته» رأن تقيا یکوت إلا ایا 
ا ا 350 ذلك فالمالك الكامل الأهلية حر التصرف فى ملكه؛ ولو ا 
إل س مان 79 أو تعديل ؛ ولو كان التصرف صادراً لأحد الورثة» وهذا بطبيعة | م 
ال مشوباً بعيب. وأن هذا حق لا غبار عليه» ولا يناقض ما قررته محكمة لنفض في 
حكمها الصادر فى ٠١‏ يونية سنة 1914 (وهو الحكم السابق الرشارة إليه) (نقض مدنى فى 
يونيه سنة 1915 مجموعة عمر ١‏ رقم ۴۷۲ ص ۱۱۳۸) E‏ 
(1) التحايل الممنوع على احكام الارث ما كان متصلا يقواعد التوريث واحكامه المعتبرة ا بار 
شخص وار وهر فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرغ عن هذا ا ا 
التركات المستقبلة كايجار ورئة قبل رقاة المورث غير من لهم حت الميراث خرعا و رای 
خصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في 5 عع 0 
ورئته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان E ETS‏ 
. 2 ا إن قد حرج من 
ES N‏ ا ا شرعا فانه لا 1 الطعن فيها 
حيانه فلاحق للورثة فيه» ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعا فانه ‏ ا مامد 
بعدم مشروعية السبب بمقولة أن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورئة فى الميراث | 
لهؤلاء فى الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به. 
(جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۷ الطسن ٠١۱‏ لسنة الاق السنة 314 ص٣۸۳۴‏ 
(جللة ۱۹۷۰/۴/۳۱ الطعن 8 لسنة الاق س۲۱ ص١؟ه)‏ 
(جلسة 198/17/18 الطعن ۲۹۹ لسنة +*هق س٤۳‏ ص۸۴۴) 


6 الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية: والمقصود بالاستحالة هنا الاستحالة 





(1) فإذا تعهد شخص بإيجار عين ستؤول إليه فى تركة كان عقده باطلا (محكمة النقض الفرنسية فى 

دوائرها اجتمعة ۳ ۲ يوليه سنة ۱۹۰۴ داللوز ۱۹۰۴ — |= „(oor‏ 

(1) تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ٠۸١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآنى: 

٠‏ إذا كان محل الالتزام الذى نشأ عن العقد أمر مستحيلة استحالة مطلقة؛ كان العقد باطلا. 
؟- أما إذا کان الأمر مستحيلا على المدين درن غيره» صح العقد وأكزم المدين بالتعريض لعدم وفائه 
بتعهده؛ . وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: وإذا كانت 
الاستحالة مطلقة» فاحل غير موجود فى الواقع. ولا يكون للالتزام نصيب من الوجود إلا إذا طرأت 
الاستحالة بعد قيام العقدء فيكون العقد للمتعاقد فى هذه الحالة أن يرفع دعوى الفسخ لا دعوى 
البطلان. أما إذا كانت الاستحالة نسبية» أى قاصرة على الملتزم وحده؛ فالعقد صحيح ويلزم المتعاقد 
بتنفيذه. على أن التنفيذ إذا استحال على المدين» كان للدائن أن يقوم به على نفقة هذا المدين طبقا 
للقواعد العامةء وله أيضاً أن يطالب بالتعويض إلا إذا اختار فسخ العقد مع المطالبة بتعويض إضافىء إن 

كان ثمة محل لذلك. وقد اقتصر المشروع فيما يتعلق باستحالة امحل على ذكر القاعدة العامة ولم بر 
داعي لنفصيلها بالاستكثار من التطبيقات الجزثية. فبعض هذه التطبيقات قد ورد فى مواضع أخرى من 
المشروع» وبعضها من اليسير أ يستنبط من المبادئ العامة (أنظر المادة ۳١۷‏ من التقنين الألمانى والمادة 
وا من تقنين الالتزامات السويسرى والمادتين 01 ولاه من التقنين البولونى ألخ... على الأخص فيما 
يتعلق بالاستحالة الجزئية ورجوع من يجهلها من المتعاقدين بالتعويض)١‏ . وفى لجنة المراجعة حذفت 
الفقرة الثانية من النص لصعوبة تخديد معيار الاستحالة التسبية علي بالفقرة الأولى بعد مخديد 
الاستحالة فيها بأن الأمر يكون مستحيلا فى ذاته» وأصبح النص كما يأنى: «إذا كان محل الالتزام 
مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلاه . وأصبح رقم المادة 15 فى المشروع النهائى. ووافق مجلس 
النواب على المادة دون تعديل. وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ قيل إن المراد من أن الأمر يكون 
«مستحيلا فى ذاته» هو أن يكون مستحيلا استحالة مطلقةء رقد واققت اللجنة على المادة دون تعديل 
وأصبح رقمها .٠١١‏ ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنة (مجموعة الأعمال التحضيرية 
* ص٢۲‏ - ص٤۴۱).‏ 






















e‏ ضام 











المطلقة» وهى أن يكون الالتزام مستحيلا فى ذاته كما تنص المادة 21777 لا أن يكون 
مستحيلا بالنسبة إلى الملتزم فحسب. فقد يلتزم شخص بعمل فنى يكون مستحيلا عليه هو 
أن يلتزم بأمر يحتاج إلى مقدرة فوق طاقته» ولكن هذا العمل لا يستحيل القيام به على 
رجل من أصحاب الفن أو ممن يطيقونه. ففى هذه الحالة يوجد الالتزام ويقوم على محل 
صحيح» وإذا كان يستحيل على المدين القيام به فهذه الاستحالة النسبية لا تمنع من قيام 
الالتزام» ويكون المدين مسغولا فى هذه الحالة عن التعويض لعدم استطاعته القيام بالتزامه 
ولتسرعه فى أن يأخذ على نفسه إلتزاماً لا يطيقه» ويجوز فسخ العقد إذا كان ملزمآ 
للجانبين. ولا فرق بين ما إذا كانت هذه الاستحالة النسبية قد سبقت وجود الالتزام أو 
كانت لاحقة له» ففى كلتا الحالتين يوجد الالتزام» ولكن المدين يبرأ من التنفيذ العينى 
ويكوت مسئولا عن التعويض على النحو الذى قدمناه. 

أما إذا كانت الاستحالة مطلقة(1)» وهى ما رجعت إلى الالتزام فى ذاته كما 
رأينا(١؛‏ فإنها تمنع من وجود الالتزام إذا كانت سابقة على التعهد بهذا الالتزام» ولا تمنع 
من وجوده إذا كانت لاحقة لآن الالتزام قد وجد قبل نشوء الاستحالة وإنما ينقضى 
بنشوئها بعد أن رجد» فتبرأ ذمة المدين» ولكن يبقى مسثولاً عن التعويض إذا كات هناك 
تقصير فى جانبه» ويجوز فسخ العقد إذا كان ملزماً للجانبين. ومثل الاستحالة المطلقة أن 
يتعهد شخص بأن يقوم بعمل يكون قد تم قبل التعهد كما إذا تعهد محام يرفع استعناف 
عن قضية كان الاستثناف قد رفع فيها قبل ذلك» أو أن يتعهد شخص بالامتناع عن عمل 
كان قد وقع قبل التعهد. 

ويستخلص مما تقدم أن الاستحالة النسبية لا مجعل العقد باطلاً سواء أكانت الاستحالة 
سابقة على وجود العقد أم لاحقة له» وإنما مجعله فى الحالتين قابلا للفسخ إذا كان ملزماً 
للجانبين لعدم إمكان قيام الملتزم بالتزامه. أما الاستحالة المطلقة فإن كانت سابقة على وجود 


)١(‏ لا تكون الاستحالة مطلقة إلا إذا رجعت إلى الالتزام فى ذاتهء فيكون الالتزام مستحيالة بالنسبة إلى 
موضوعه؛ لا بالنسبة إلى شخص معين سواء كان هذا الشخص هو الملتزم أو كان شخصا غيره. 
فيجب إذن أن نكون الاستحالة موضوعية (05[00149'6 15100351511116) بالنسية إلى جميع 
الباسء لا استحالة شخصية (11⁄6 518° 113770551111316) بالنسبة إلى بعض درك بعض. 
ومن ثم فبيع ملك الغير تعتبر الاستحالة فيه استحالة نسبية. وإذا كان الالتزام بنقل الملكية فى هذا 
البيع مستعحيلاً على البائع» فليس هو بالأمر المستحيل فى ذاته» ويستطيع امالك الحقيقى» بل يستطليع 
نفس البائع إذا أصبح مالكاء أن يقوم بتنفيذ هذا الالتزام» ولولا ورود نص يجعل بيع ملك الغير قابلا 
للابطال (م477 من القانون المدنى الجديد)ء لكان هذا البيع صحيساً قابلاً للفسخ. 7 

(1) إذا كان التص فى المادة ٠١۲‏ من القانون المدئى على أنه وإذا كان محل الالتزام مستحيلاً فى ذاته 
كان العقد باطلأ» يدل على أنه إذا كان محل لالام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب سابق على 
الالتزام فانها خعل العقد باطلاء وكان من شأن شراء الشخص لشئ كان مملوكا له وقت البيع أن 
يكون محل البيع مستحيلا استحالة مطلقة فان العقد بقع باطلا. 
(جلسة 1۹۸4711/۳ الطعن ¥٥‏ لنة 14هق)2. 


الا 








التعهد فإنها تجعل العقد باطلاًء وإن كانت لاحقة جعلته 3 فسخ إذا کان ماز 
a‏ وإت كانت لاحقة جعلته قابلا للفسخ إذا كان ملزمآ 

٠‏ 1- الاستحالة الطبيعية والاستحالة القانونية: والاستحالة فى الأمثلة التى قدمناها 
استحالة طبيعية . وقد تكون الاستحالة قانونية» أى ترجع لا إلى طبيعة الالتزام بل إلى سبب 
فى القانوتء كما إذا تعهد محام برفع استثناف عن حكم بعد انقضاء الميعاد القانونى أو 
نقض فى قضية لا يجوز فيها النفض. ففى مثل هذه الفروض ترجع الاستحالة إلى حكم 
القانون لا إلى طبيعة الالتزام. 

رلا القانونية حكيها حكم الاستحالة الطبيعية المطلقة: تمنع وجود الالتزام إذا 
وجدت قبل التعهد به» وتنهى الالتزام إذا وجدت بعد ذلك. وينبنى على ما تقدم أن تعهد 
اغحامى برفع الاستئناف إذا صدر بعد انتهاء الميعاد الذى يقبل فيه الاستعناف لا يوجد التزامة 
فى جانبه» أما إذا صدر قبل الميعاد ولكن انحامى ترك الميعاد ينقضى دون أن يرفع الاستعناف 
فأصبح رفعه مستحيلاً» فإن الالتزام يوجد ارلا ثم يصبح تنفيذه العينى مستحيلاً» فيكون 


امحامى مسئولا عن التعويض. 
المبحث الغانى 
امحل معين أو قابل للتعيين 
A‏ النصوص القانونية: نصت المادة ۳ من القانون المدنى الجديد على ما 
ع 0 3 يكن محل الالتزام معيناً بذانه وجب أن يكون معنیاً بنوعه ومقداره» ولا 
١‏ 9- ويكفى أن يكون امحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين 
مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ من حيث جودته؛ ولم يمكن استخلاص 


_ ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر» التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط ٠‏ . 


۲ وقد تكون الاستحالة المطلقة اللاحقة لوجود العقد قرة قاهرة» إذا ترجع إلى تة :0 
ال e‏ بهاء وينفسخ العقد إذا كان مازعا لجان هی لم ترجع إلى تقصير عن 
ريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 1۸١‏ من المشروع التمهيدى على النحر الآتى: ٠١‏ - يجب أن 
کرد الث محل الالتزم معنا باه ر بنوعه بمقدارد؟- ریکل ان یکرت ال ا ا 
إذا تضمن الق ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على درجة 
الشئ من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من أى ظرف آخرء التزم المدين بأن يسلم شيقا من 
لبخت رل وفى لجنة المراجعة تقرر إدخال بعض تعديلات لفظية» والنص على حكم البطلان بعد 
ا عن المادة 1۸١‏ من المشروع: وحذف عبارة «صراحة أو ضمناء من الفقرة الثانية لأن 
1 اق الضمتى يندرج مخت عبارة «استخلاص ذلك من أى ظرف آخر» وإضافة العرف كتتخصيص 
مم ف عبارة «من أى ظرفى آخره . فأصبح النص كالآتى: ١‏ إذا لم يكن محل الالتزام 

نينأ بذاته وجب أن یکو معيناً بنوعه ومقدارهء وإلا كان العقد باطلاً. ۲- ويكفى أن يكون المملت 





جو 


ونصت الادة 174 على ما يأنى: 3 

وإذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكوق 
لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخقاضها وقت الوفاء أى أرا؟٠.‏ 

ويتبين من هذه التصوص أنه يجب في امحل أن يكون معيتاً أو قابلاً للتعيين(1). فإذا 
كان امحل نقودآ» وجب أن تكون هى أيضاً معينة أو قابلة للتعيين» أما قيمة هذه النقود إذا 
تغيرت فليس فى الأصل لتغيرها أى اعتبار. 

فتقکلم: (اولا) فى كيفية تعيين امحل (ثانيا) فى تعيين محل الالتزام إذا كان 
نقوداً. 





= معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة 
الشىئ من حيث جودته» ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف أخرء التزم المدين بأ 
يسلم شيعا من صنف متوسط» . وأصبح رقم المادة ٠۳۷‏ فى المشروع النهائى. ووافق مجلس التؤاب 
على المادة دون تعديل. وكذلك فعلت لجنة القانون المانى بمجلس الشيوخ» وأصبح رقم الادة 8157 
ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنة (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص٤٠۲‏ - 
ص۲۱۷ . أنظر المادة ۰ فقرة ۲ من التقنين اللبنانى والمادة 741 من التقنين الا انى 

)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 145 من المشروع التمهيدى على النحر الآتى: -١١‏ إذا كان 
محل الالتزام نقوداً فلا يكون المدين ملزماً إلا بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع : 
قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر ما لم يتفق المتعافدان على حلاف ذلك. ۲- إظا لم : 
يكن للتقد اين فى العقد سعر فانونى فى مصر جاز للمدين أن يفى ينه بنقود مصرية بسعر القطع 1 
فى الزمان والمكان اللذين يتم فيهما الوفاء. فإذا لم يكن فى مکان الوفاء سعر معروف للقطم؛ فبسعر | 
قطمها فى أقرب سوق جارية. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى يغير ذلك. ۲ إذا تأخر المدين عن 
الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بتقصير منه كان ملزماً بفرق السعرء دون إخلال بفوائد التأخيره . وفى لجنة | 
المراجعة اقترح حذف النص كله لأنه يقرر حکما فى مسائل اقتصادية يحسن تركها لقانوث عض 
وبعد المناقشة وافقت اللجنة على ذلك مع استبقاء الفقرة الأولى على أن يحذف منها العبارة الأخيرة 
دما لم يتفق المتماقدان على حلاف ذلك»» فأصبح النص الذى أقرته اللجنة هو ما يأتى: وإذا كان ا 
محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود. ا 
لانخفاضها رقت الوفاء أى أثر؛. وأصبح رقم المادة 1١۸‏ فى المشروع النهائى. ووافق مجلس اوا 0 
على المادة دوك تعديل» وكذلك فعلت لجنة القانون المدئى بمعجلس الشيوخ» وأصبح رقم المادة £ 0 
ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۲۱۸ 
ص29؟؟) 
أنظر المادة 74 من المشروع الفرنسى الإيطالى. هذا وقد كان القانون المدنى القديم يضمن النص 
الآتى ( ۷ ) : لذا كان الشئ المستعار نقوداً لزم رده بعين قيمته العددية؛ أيآ كان اعجلاف 
أسمار السكوكات الذى حصل بعد وقت العارية؟ . هذا النص لا ييختلف فى المنى عن الت 
الجديد» وإن كان مقصوراً على عقد القرض ٠‏ 1 50 

(1) مؤدى نص المادة ٠١۳‏ من القانون المدنى أنه يكف تعيين محل الالتزام أن يحدد فى عقد هجار 
العين المؤجرة مديداً نافيا للجهالة. 5 
(جلسة ۲ الطعن ۰ للسنة ۰ق 775 ص"الاه) 







جام 


















-١‏ كيفية تعبين امحل 

- تعيين محل الالتزام إذا كان عملا أو امتناع عن عمل : إذا التزم شخص أن 
يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل وجب أن يكون ما الترم به معينا. فإذا تعهد مقاول ببناء 
وجب أن يتعين هذا البناء أو وجب على الأقل أن يكون قابلاً للتعيين. وقابليته للتعيين 
ترجع إلى الظروف التى تستخلص منها نية طرفى الالتزام. فإذا العزم المقاول بأن يبنى 

حشفى أو مدرسة أو منزلاً للسكنى أو متزلا للاستغلال أو نحو ذلك؛ فإن ظروف التعاقد 
يمح أن يستخلص منها العناصر اللازمة لتعيين البناء المطلوب. أما إذا اقتصر المقاول على أن 
ياعزم بإقامة بناء دون أن يعين أى نوع من البناء هوء كان امحل غير معين وغير قابل 
للتعيين» فلا يقوم الالتزام على محل كهذا لاته فى حكم المعدوم. 
۴۳- تعيين محل الالتزام فى الشئ موضوع الحق العينى : وإذا كان الالتزام محله نقل 
حق عينى على شئ» وجب كذلك أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين(1). وهنا 
يجب التمييز بين الشئ المعين بالذات والشئ غير المعين. 
فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة» فيوصف 
الشئ وصفاً يكون مانعاً للجهالة. فإذا باع شخص منزلاء وجب أن يبين موقع هذا المنزل 
فی أية جهة هو وأن يذكر أوصافه الأساسية التى تميزه عن غيره من النازل الأخرى. وإذا 
باع أرضاء وجب خديد موقعها وبيان مساحتها وتعيين حدودها. وإذا باع سيارة معينسة 
بالذات» وجب أن يبين أية سيارة يبيعها وأن يذ كر أوصافها المميزة. لاسيما إذا كان الباشع 
عنده أكثر من سيارة واحدة. وقد طبقت المادة 415 من القانون الجديد هذه القاعدة 
فى صدد عقد البيع» قنصت على أنه «يجب أن يكون المشترى عاماً بالمبيع علماً كافياً. 
ويحتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من 
تعرفه؛). 
ل أا إذا كان الشئ غير معين بالذات» وجب أن يكون معيناً بجنسه ونوعه ومقداره» 
كأن يذكر مثلا أن المبيع قطن من ت الأشمون أن مم شون قنطاراً. فاذ 
ان 0 ن من نوع الأشمونى وأن مقداره عشرون قنطاراً. فإذا لم يحدد 

ار وجب أن يتضمن العقد ما يستطاع به خديده» كما إذا تعهد شخص بأن يورد أغذية 














[) ال ذو 9 6 7 

a )‏ من القانون المدنى على أنه «إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن 
س معيتا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا» وفى المادة 1/415 منه على أنه ويجب أن يكون 
39 ى عالما بالبيع علما كافياء ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية 
هنا يمكن من تعرفه يدل على أنه ا كان محل الالتزام نقل حق عينى على شئ رجب أن يكو 
نا ر قابل للتعيين» فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذائية الث 
سريت ريه سوا بوصفه فى العقد وصفا مانعا من الجهالة الفاحشة أو بامكان استخلاص العناصر 
فم لمبيع من النيه المشتركة للمتعاقدين وقت ايرام العقد ومن الكيفية التى ثم بها 
ةة 
۲ الطعن ١41٠‏ لسنة ٥۲‏ ق س۳۷ ص )٥۷۸‏ 

1 جلسة 1 الطعن ۲۱۷۹ لسنة ٥۹‏ ق س٥٤‏ ص5؟١)‏ 


لاس 


معينة النوع لمستشفى معين أو لمدرسة معيئة» فالمقدار اللازم من هذه الأغذية وإن لم يحدد 
فى العقد قابل للتحديد وفقاً لحاجة المستشفى أو المدرسة. 

وكثيراً ما يترك تعيين امحل للمألوف أو تلعرف» كما إذا قام متجر بتوريد سلعة لعميل 
له دون أن يبين الشمن» أو قام صانع بعمل دون أن يحدد أجره. 

وقد يقتصر التعيين على بيان الجنس والنوع والمقدار دون أن تذكر درجة الجودة ودون 
أن يمكن استخلاصها من العرف أو من ظروف التعاقد» ففى هذه الحالة يجب أن يكون 
الصنف متوسطاء فلا يكون جيداً حتى لا يغبن المدين» ولا يكون رديقاً حتى لا يغين 
الدائ ى( . 


۲- تعيين محل الالتزام إذا كان نقودا 
4 - تعيين النقود - العملة الورقية ذات السعر القانونى: إذا كان محل الالتزام 
نقوداًء وجب أن تكون هى أيضآ معينة بنوعها ومقدارها شأن أى محل للالتزام. فيلتزم 
المدين مغلا أن يؤدى للدائن مقدارآً معيناً من الجنيهات المصرية أو من القروش أو من 
الملاليم. وتقضى المادة 21774 كما رأيناء بأنه إذا كان محل الالتزام نقوداً العزم المدين بقدر 
عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء 
أى أثر(1). ويترتب على ذلك أن المدين يلرم بأداء المقدار المتفق عليه من النقود» سواء 





(1) وقد يترك تعيين امحل لأجنبى كما إذا باع شخص عيناً بشمن يترك تقديره لحكم. فإذا قدر الحكم 
الشمن كان تقديره ملزما للمتعاقدين » وقام التزام المشترى على محل معين. أما إذا لم يقدره فلا يجوز 
للقاضى أن يفوم مقامه فى التقديرء لأن عمل العقود لا يدخل فى مهمة الام فيبقى الشمن غير 
معين» ويكون البيع باطلا. ولا يجوز ترك تعيين امحل لإرادة أحد المتعاقدين الحضة إذ يصبح المتعاقد 
الآحر مت رحمته, إلا إذا كانت عناصر التعيين معروفة بحيث لا يكون هناك مجال للتحكم. 
هذا وقد اشتمل المشروع التمهيدى على نص يعرض لهذء المسائل هر المادة ٠۸١‏ من هذا المشروع» 
وقد جرت على النحو الاتى: -١9‏ إذا ترك تعيين الشئ لأحد المتعاقدين أو لأجنبى عن العقدء فيجب 
أن يكون هذا التعيين قائما على أساس عاذل. فإذا أبطأ التعيين أو قام على أساس غير عادل» فيكون 
تعبين الشئ بحكم من القضاء. ؟- ومع ذلك إذا ترك التعيين لأجنبى عن العقد ولحض اختياره» فإ 
المد يصبح باطلا إذا لم يسعطع هذا الأجنبى أن يقوم بالتعيين أو لم برد القيام به أو لم يقم به في 
وقت معقول أو قام به وكان تقديره غير عادل». وقد حذقت لجنة المراجعة هذا النص في ا مشروع 
النهائى لأنه يعرض لحالات تفصيلية قليلة الأهمية (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص9!؟ 7 
ص١7‏ فى الهامش) . ويعد حذف التص لم يعد هناك مجالا لاتباع أحكامه فيما خالفت فيه 
القراعد العامة التى تقدم ذكرها. أنظر أيضاً فى هذا الموضوع المواد ۰ ,۳۱۷ و۳۱۹ من القانون 

الألمانى» وعن هذه المواد اقتبس المشروع التمهيدى المادة 185 التى حذفتها لجنة المراجعة. 
(1) مفاد نص الادة 1١١‏ من التقنين المدنى أنه إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين يقدر عددها فى 
العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى اثر 
(جلسة 1585/9/5 الطعن ۷ لمنة #هق» 
(جلسة ۱۹۷۷/۷/۲١‏ مجموعة المكتب القتى الستة ۲۸ ص5ه9١)‏ 
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إرتفعت قيمة النقود أو انخفضت. فإذا ارتفعت كان ارتفاعها لمصلحة الدائن» وإذا 
ایخقضت كان انخفاضها لمصلحة المدين. وليس من اللازم أن يؤدى المدين التقود من 
التوع المنصوص عليه فى العقدء جنيهات أو قروشا أو ملاليم» بل إن المدين يؤدى دينه عادة 
ينقد ذى سعر قانونى (16831 201315) يساوى القدر المتفق عايه» فيؤديه عملة ورقية إذا 
تقرر لها سعر قانونى. 

والأصل فى نظرنا أن العملة الورقية إذا تقرر لها سعر قانونى وجب على الدائن قبولها 
حتى لو اتفق مع المدين على غير ذلك؛ وحتى لو لم يكن لهذه العملة سعر إلزامى 
„(cours forcé)‏ فالسعر القانونى وحده كاف لجعل الدائن يستوفى حقه. ومهما يكن 
من حلاف فى هذه المسألة فإن الخلاف ليست له أهمية عملية إذا لم يكن للعملة الورقية 
سعر إلزامى » فإن الدائن الذى يريد الحصول على حقه ذهباً ولا يستوفيه إلا ورقاً يستطيع أن 
يستبدل الذهب بالورق فى أى وقت شاء. 

6 العملة الورقية ذات السعر الالزامى (شرط الذهب» : فإذا تقرر للعملة الورقية 
سعر إلزامى ظهرت حطورة المسألة» لآن العملة الورقية ذات السعر الإلزامى تكون قيمتها 
الاقتصادية أقل من قيمتها القانونية» وتنقص هذه القيمة الاقتصادية كلما زاد التضخم. 
فإذا استوفی الدائن حقه ورقاً فإنه لا يستطيع أن يستبدل به ذهباً لقيام السعر الإلزامى. 
وقد تكون قيمة الورق قد نزلت نزولا فاحشاً فتصيبه خسارة جسيمة من وراء ذلك. لهذا 
جرت العادة أن يشترط الدائن استيفاء حقه ذهباًء وهذا ما يسمى بشرط الذهب 
«(clause d'or)‏ فيكون الدين واجب الوفاء بالذهب (إ0 8ت عإطةروم) أو بما 
يعامل قيمة الذهب „(payable en valeur or)‏ فهل يعتبر هذا الشرط صحيحاً؟ نرى 
0 يجوز فى المعاملات الداخلية؛ وأن الشرط يكون باطلاٌ مخالفته للنظام العام 
بك ابد الى تضمنه هذا الشرط يكون باطلاً كذلك إذا تبين أن الشرط كان هو 
بات الرئيسى علي التعاقد. ونحن فى هذا الرأى نتفق مم القضاء الفرتسى'“ ومع 
جمهرة من الفقهاء الفرنسيين". وما يؤيد ما نذهب إليه أن الغرض من تقرير السعر 


e‏ النقض الفرنسية فى ۱۷ مايو سنة ۱۹۲۷ داللوز ۱۹۲۸ - 59-1١‏ وفى ١١‏ ديسمبر سنة 
سي ۰ - 41-1 (مع تعليق هيبير ۴11۲€1۲) - محكمة باریس الاستنافية فى ۲١‏ 
م ٥‏ داللوز ۱۹۲۵ - 1١١6-5‏ - وفى ۱۳ أبريل 1555 داللوز 919155 سكسه 1١‏ 
اكه ووذ الي الخامسة 4 ص۳۱۸ - ص 77١‏ - كابيتان فى داللوز الأسبوعى سنة ۱۹۲٩‏ باب 
7 ات صا وصلا١‏ وص ٣۴ء‏ وسنة ۱۹۲۷ ص١‏ ء وسنة ۱۹۲۸ ص٣٥‏ - ديموج فى مقال له 
لاله موئقى العقود des nolaires)‏ 1011121) سنة ۱۹۲۱ ص۱۴۷ وسنة ۱۹۲۳ 
: مر فى مقال له فى مجلة العلم والتشريع اال 16gis-‏ عل اع (Revue de science‏ 
:0 100 12101 منة 174 صره - ليون كان فى تعليقه فى سيريه 1۹۲۰ -198-1- 
اي اريت داللوز ۱۹۲١‏ ص٩۸‏ وتعليقه فى «اللوز ۱۹۲۹ -65-17 وه١٠‏ و98١1‏ وسنة 
عبيون بر" 1 و٥۱‏ - بلانيول وريبير وجابولد ؟ فقرة 1١١۸‏ . على أن كثيرا من الفقهاء 
موت إلى عكس هذا الرأى ويقولون بصحة شرط الذهب حتى فى المعاملات الداخلية (بودرى => 


لقا 





الإلزامى هو إعطاء الورق قيمة قانونية إلزامية معادلة لقيمة الذهب» فيتعدم الفرق بين 
الورق والذهب فى نظر القانون» ويجب أيضاً أن يتعدم فى نظر الأفرادء لأن القانون إنما أرار 
هذا حماية لمصلحة عامة ترجع إلى نظام النقد فى البلد وإلى استقرار قيمة العملة 
وثباتهسا. 

هذا ويلاحظ أن القضاء الفرنسى إنما ييطل «شرط الذهب» فى المعاملات الداخلية 
في فرنسا. أما فى المعاملات الخارجيةء وهى التى تقتضى خروج العملة من فرنسا أر 
دخولها فيهاء كما إذا صدر تاجر فى فرنسا بضاعة إلى الخارج أو استورد يضاعة من 
الخارج» وكما إذا عقدت درلة قرضاً فى أسواق أجنبية» فإن «شرط الذهب» يكون 
صحيساً. وذلك لأنه إذا استطاع القانون الفرنسى أن يعتبر قيمة العملة الورقية معادلة لقيمة 
الذهب فليس هذا التعادل إلا اعتبارياء ولا يستقيم هذا الاعتبار إلا فى المعاملات الداخلية 
حيث ينبسط سلطان المشروع ويصبح الأحذ باعتباره واجبآ. أما فى المعاملات الخارجية 


=وبارد ۲ فقرة ۱٤۷١‏ - دیبویش (0[00101ا10) فى تعليقه فى داللوز ۱۹۲۰ -1-/181 ا 





فى مجلة القانون المدنى ربع الستوية سنة 1171 ص۷٥٥‏ وسنة ۱۹۲۸ ص٥‏ - لالر (121010) فى + 
تعليقه فى داللوز سنة ۱۹۲۴ -5-/!! و۷٩‏ - ومنة 59-1-1937 و۵٩‏ - ماتر (102167) فى ا 
مجلة قانون البرك (08002156 ١ (Revue de dro‏ ص55١1‏ وم۲۸۹ وا 191 - ¦ 


جومران ۲ فقرة 889). 7 
وهنا وقد تضمن المشروع التمهيدى نصا فى هذه المسألة هر المادة ۱۸۷ ء وقد جرت بما يأتى: «ومع 
ذلك إذا تقرر سعر إلزامى للنقد الورقى فلا يجوز ا على الوفاء ê‏ المعذنية أو بالنقوه المصرية 
محسوبة بسعر الذهب؛ ولكن يجوز الاتفاق على أن يكون الرفاء بنقود أجنبية محسوبة بسمر قطمهان. 
رفى هذا النص مخريم لشرط الذهب. وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا 
الصدد ما يأنى: «ولهذا يعتبر اشتراط الدفع بالذهب أو على أساس قيمة الذهب باطلاً فى حالة تقرير 
سعر إلزامى (حتى فى المعاملات الدرلية: المرسوم بقانون رقم 40 لسنة ١970‏ - قارن القانون 
الفرنسى فى ٠٠١‏ يونية سئة 197/4 التقويم السنوى للتشريع الفرنسى سنة 21878 ويترتب علي 
بطلان الشرط بطلان العقد بأسره إذاكان الشرط هو الداقع الحافز على التعاقد. ومع 9 فييجوز الأنفا 
على أن يتم الوفاء بنقود أجنبية مخدسب بسعر قطعها إذأ كان الدين قد عقد ينقد أجبي. ولیس فی 
هذا مساس بنص فى القانون لأن النقد الأجنبى ليس له سعر إلزامى أصلا. ثم إن العدل يقي من 
ناحية أخرى بان يتم الوفاء فى المعاملات الدولية على أساس سعر القطع الذي يمل الا بسن 2 
الوطنى والنقد الأجنبى؛. وقد حذفت لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدى فى المروع انيقي د 
يغرر حكما فى مسائل اقتصادية متغيرة يحسن تركها لقانون خاص - (مجموعة الا ال !ل الخدمن 
۲ ص۲۱۸ - ص۲۱۹ فى الهامش وص ۲۲۰- ص١77).‏ وسنرى فيما يلى أن EEE‏ 
الذى تركت المسألة لحكمه هو المرسوم بقانون رقم ٤٥‏ لسنة ١۱۹۳ء‏ ويبطل هذا N‏ 

تى فى المعاملات الخارجية (الدولية) . ويغلب أن ترك التقنيتات مسألة التعامل' بالتقود 
الذهب حتى فى المعاملات الخارجية (الدرلية) . ويقلب أن قر EE‏ 
الأجنبية إلى تشريعات خخاصة. وقد نص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى السورى ! 2 r‏ 
كان محل الالتزام نقوداًء التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن كو رتفا و قد 
النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثرء ما لم ينص القانون على أحكام خاصة بتحوال | 
الأجتبى» . 
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3 (؟) أ : 
) أنظر فى معنى اليطلان محكمة لاتتاق امختلطة فى ۲۹ ديسمبر سنة ٠۹۲۷‏ 

























فالذهب وحده هو العملة الثابتة» ولا ينفذ اعتبار المشرع فى غير بلدهء وكل اتفاق يشتريز 
الوفاء بالذهب يكون إذن مشروعاا؟) . 

-۲١‏ شرط الذهب فى القانون المصرى: أما فى القانون المصرى فقد مر القضاء 
بمرحلتين: 7 

(المرحلة الأولى) فى ظل المرسوم (القانون» الصادر فى ۲ أغسطاس سنة ۱١۹۱۶‏ . وقد 
قضى هذا المرسوم بأن يكون للعملة الورقية التى يصدرها البنك الأعلى قيمة الذهب - 
رهذا هو السعر القانونى - وبأن البنك لا يجبر على إبدال الورق بالذهب - وهذا هو السعر 
الإلزامى - وبأن ما يدفع من تلك الاوراق (لأى سبب وبأى مقدار) يكون دفعاً صحيس؟ 
وموجبا لبراءة الذمة كما لو كان الدقع حاصلا بالعملة الذهبية» بصرف النظر عما يخالف 
ذلك من الشروط أو الاتفاقات الحاصلة أو التى مخصل بين أصحاب الشأن» أى سواء كانت 
هذه الشروط أر الاتفاقات موجودة قبل صدور المرسوم أو جدت بعد ذلك. والقص كما نرى 
صريح فى أن شرط الذهب باطل إطلاقاء ولم يميز المرسوم فى ذلك بين المعاملات الداخلية 
والمعاملات الخارجية» بل إن هذا التشريع جعل له أثر رجعى» فهو يبطل شرط الذهب فى 
عقد تم قبل صدوره كما ييطله فى عقد تم بعد صدوره. 

ولكن بالرغم من صراحة النص إنقسم القضاء المصرى فى شأن شرط الذهب. فبعض 
الأحكام قضى بيطلانه» ربعض قضى بصحته؛ وبعض جرى على نهج القضاء الفرنسى 
فميز بين المعاملات الداخلية حيث يكون الشرط باطلا والمعاملات الخارجية حيث يكون 
الشرط صحيحاا؟) . 


(المرحلة الثانية» وبقى القضاء المصرى يواجه شرط الذهب مضطرباً غير مستقر حتى 


٠‏ صدر المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1578. وقد أراد المشرع المصرى بهذا القانون أن 


م ی 


() محكمة النقض الفرنسية فى ۲۳ يناير سنة ۱۹۲١‏ داللوز 4١-١- ١954‏ وفى © يونيه سنة 


۰ فاللوز ۱۹۴۱ اه وفی يولمة سنة 1915 داللوز الأسبرعى ٤٥۷-۱۹۳۰‏ - وفى ١۷‏ 
نوفمير سنة 15114 {Sem.Jur)‏ ۳ فقرة 10376 - محكمة بوردو الاستكنافية فى ۲۳ مايو 
ستة ۱۹۲۱ داللور 195 مو - محكمة باریس الاستثنافية فى ۱١‏ أبريل سنة ۱۹۲۹ داللوز 
1-1-1 > وفى 4 يولية سنة 1۹۲١‏ داالوز الأسبوعى 1 ٥۳۷‏ - وفی ٩‏ توقمير 
سنة ۱۹۲۸ داللوز الأسبوعى ۹ -4- محكمة بیزانسون الاستشنافية فی ١4‏ يناير ستة 15155 
ميري ۹ -۲-٥ه.‏ همزا وقد ايد المشرع الفرنسى وجهة نظر القضاء فى هذا الموضوع فنص 
صراحة على اعتيار شرط الذهب صحيحا فى المعاملات الخارجية (أنظر قانون ٠١‏ يونية سنة 1۹۲۸ 
وقاتون .م1 فبراير سنة .)١۹۳۷‏ أنظر فى هذه المسألة بلانيول ورسير وجابولد ۲ فقرة ۱٠۸١‏ وفقرة 
سيان - جوسران ۲ فقرة 850 مكررة - کولان وكابيتان الطبعة العاشرة سنة ۱۹٤۸‏ فقرة 457 

: 1 م ص۱۱۲ - 
لوا سي اصح مسكمة الاستقناف الختلطة فى ٤‏ ینابر 1575 م50 ص 185 - وفى ۲۸ مارس 
0 351 م ص - وفی 5 مارس منة ۱۹۲۹ م١41‏ ص۲۹۱ - وفى 1 ديسمير سن 
e 3‏ ص۳٥‏ - وفى معنى التمييز ما بين المعاملات الداخلية والمعاملات الخارجية محكمة - 


اام 


حسم ما نشب من خلاف فى تفسير المرسوم الصادر فى ١آ‏ ر بصدد 
المألة التى قام فيها الخلاف الجوهرى: رهى قيمة شرط الذهب فى العاملات الخارجية أو 
العاملات ذات الصبغة الدولية. ذلك لأن المعاملات الداخلية لم يقم فی شأنها خلاف 
جدىء إذ کان واضحاً أن شرط الذهب يجب أن يكون باطلاً فى هذه العاملات. ا 
يجب أن يكون باطلاً فى المعاملات الخارجية» وقد صرح يذلك قائون سنة ©2111 لان 
النص الذ و نة 1934 في بطلات هذا الشرط عام مطلق لا يميز بين 
الس الذى ورد فى مرسوم و 5 ا REE‏ 
المعاملات الداحلية والمعاملات الخارجية كما قدمنا. وتقول المذكرة الإيضاحية اتون سمنة 
م15 فى هذا الصدد ما يأتى: «... ذلك أنه يوجد نص صريح لا يحتمل أى تفرقة بين 
العقود التى يسرى عليها حكمه»ء وليس ذلك لان التص عام فحسب» بل هو فوق ذلا 
صريح قاطع... فالدفع ایا كان نوعه حتى لو كان سببه التزاماً دولياً داخل بلاشك فى 
3 هذا النس. وليس من سبيل مع مثل هذا النص الذى حدده فيه الشارع مقاضده 
يكل جلاء ووضوح للذ بقضاء اناكم الفرنسوية وقد بنى على اعتبارات خاصة يفو 
مستمدة من أحوالها الاقتصادية. وذلك هو ا معتى وا مغزى الصحيح لمرسوم ۲ أغسطس سنة 
4 :, ولنفس من شرع حكم ذلك المرسوم أن يزيد مقاصده وضوحاً فيما يتعلق 
بالائفاقات الدولية» وألا يدع أى شك يحوم حول تطبيق القاعدة التى أي بها مرسوم سئة 
٤‏ والتى تقرر أمراً من أمور التظام العام » على ذلك النوع من الاتفاقات» عملا ينص 


ا مرسوم المذكور وروحهء وأخذاً بما اقتضته وتقتضيه مصلحة البلاد العامة()» . 
ا کے 








-الاستفناف الختللة فى 75 نوفمير سنة ۱۹۴۱ م٤٤‏ س٣٣‏ - وفى ۱۳ يونية سنة ۱۹۳۲ م403 
ا 9 
a 1‏ فة اللذان 
وکانت بعض امحاکم الكلية امختلطة جزئ أحكام مرسوم سنة Ls‏ ا 
بقرران السعر القانوذ الإلزامى لأوراق البنك الأهلى ينفذان جانب دون حاب 
ان السعر القانوئى والسعر الإلزامى ا ١‏ 
E TE‏ الاميناف الخئلطة» لأنهما صدرا من الدرلة ا مصرية 6 من 7 
السيادة» وأما الحكم الثالث وهو الذى ينص على بطلان شرط الذعب قلا ينفذ على ب ی 
ذه نماكم لأ الدولة المصرية بما لها من حى السيادةء وهو يتناقض مع الادة ا 
E E E‏ بأن وفا الكمبيالة يكون بالعملة التى تذكر فيهاء ولم توافق 
. القانون التجارى المختلط التى تقضى بان وفاء يالة يكون + : يها تور 
ا لجمعية التشريعية. أنظر فى أحكام أمحاكم الفتلطة فى هتا امعنى محكمة ا ات 
ا ا ۹ ایت ۴ وو ح وی ول 1955 جا جو 
7 سے ۹۳۴ جازیت ۲۳ ص۷٥۲‏ - وفى ۲۱ ینام ا ر ر 
/ ؤللف أ : اس گند ية الدج 
جازیت ۲۳ ص۲٣۲‏ (قضية الدين العام) . ومع ذلك أصدرت محكمة اسكندرية TE‏ 
+ بارس سنة 1514 حكما قضت فيه بان مرسوم ۲ أغسطس يس توي رز ل ین 0 
ذلك فى جميم أحكامه ورتبت على ذلك أن شرط الذهب یکوت بلطلا قر في | الحكم 
خيره من أحكام أخرى نظرية العقد للمؤلف ص١٠٠‏ حاشية رقم ا A.‏ 
)١(‏ وقد ورد فى صدر المذاكرة الإيضاحية تفتيد للأحكام المصرية التي بض يا المييز بین ا 
الداخلية والمعاملات الخارجية ننقله فيما يلى: «اتفق لبعض الأحكام فى سياق 0 7 سن 
أل ة٤ ١4‏ على الاتفاقات الداعلية (تلك التي تنش ويكوت الوفاء بها فى 








اس 





ويتبين من ذلك أن قانوت سنة 1518 أراده المشرع أن يكون قانوتاً تفسيرياً يسرى 
على ا ماضى - وهو يتضمن التص الآتى: «تبطل شروط الدفع ذهباً فى العقود التى يكون 





= أن تشير - عرضا ودون أن تقيم الدليل على رأيها - إلى أن أحكام ذلك المرسوم لا تسرى 
الاتفاقات قات الصيغة الدولية. وذهيت أحكام أخرى في دعاوى قائمة بالذات على هذا النوع الأخير 
من الاتفاقات إلى أن مدى تطبيق المرسوم المذكور لا يتعدى حدود الديار المصرية: وإلى أنه إذا صح 
تطبيقه على أحوال الوفاء داخل القطر فإنه لا يعقى المدين حيث يكون الوفاء فى الخارج من دفع دينه 
ذهباً. ومن أجل ذلك تنكر تلك الأحكام أن یکون لأوراق البنكنوت سعر رسمى إلزامى حتى فى 
داحل القطر المصرى إذا كان الوفاء تنفيذا لاتفاقات ذات صبغة دولية لأن فى ذلك إضرارا بليغاً 
بالدائنين الذين يقتضون ديونهم فى القاهرة أو فى الإسكندريةء ولأنه يترتب عليه تفرقة غير مقبرلة فى 
المعاملة بين الدائنين. وواضح أن الأحكام المشار إليها تستمد التمييز بين نصوص الاتفاقات من القضاء 
الفرنسوى» وإنما جاز ذلك التعبير فى فرتسا لعدم وجود حكم تشريعى يقضى ببطلان شرط الدف 
ذهباًء ولأن بطلان هذا الشرط لم ينتج لا من أن أوراق البنكنوت جمل لها سعر إلزامى إلى جاتب 
سعرها الرسمى» فكان للمحاكم مطلق الحرية فى خديد مدى بطلان شرط الدفع ذهب مستوحية فى 
ذلك أسباب النظام العام القومى وحدها. ورغما من الحملات المتكررة التى حملها بعض الفقهاء 
على أحكام القضاء فى هذا لعن فإن المحاكم لم تلق صعوية فى الحكم ببطلان شرط الدقع ذهباً فى 
الانفاقات الداخلية؛ على أن سيرتها كانت غير ذلك بالنسبة للاتفاقات ذات الصبغة الدولية. وقد 
حاولت ا محاكم الفرنسوية أول الأمر (راجع حكم محكمة النقض والإبرام الصادر فى ۲ يونيه سنة 
.04 اعتبار شرط الدفع هباً باط إذا كان المدين فرنسويا وصحيحاً حيث يكون من شأن وفاء 
الأجنبى يدينه دخحول الذهب فى فرنسا. ولكتها اتتهت إلى اعتماد صحة شرط الدقع ذهباً في العقود 
ذات الصبغة الدولية إطلاقاً. ويرى بعض الشراح أن المذهب الأخير لا يختلف عن المذهب الأول فى 
عقيق المصالح القومية إذا كانت فرنسا داثنة للبلاد الأجنبية غير مدينه. وقد أيد قانون تبيت النقد 
الصادر فى ستة ۱۹۲۸ قضاء المحاكم بأن استثنى الديون الدولية المشروط دفمها ذهب بقيمة الفرنك 
الحديد؛ ولولا النص صراحة على هذا الاستثناء لانسحب حكم ذلك القانون على الديون الداحلية 
والدوثية على السواء. على أنه بالرغم مما لقضاء المحاكم الفرنسوية من قرة السند والحجة فإن التفرقة 
بين هذين النوعين من الوفاء (ولم يحاول أحد بناءها على أساس قانونى مقبول) غير مسلمة فى 
جميع البلاد. فالنحاكم الإجليزية الغلاث التى نظرت فى دعوى شركة «تعاون البلديات البلجيكية 
للكهرباء» قضت اثنتان منها (احكمة الابتدائية وا محكمة الاستدافية» ببطلان شرط الدفع ذهباء وقضى 
مجلس اللوردات بصحة الشرط المذ كورء دون أن يجعل أى تلك الأحكام الثلاثة للصبغة الدولية 
للاثفاق أى شأن فيما ذهب إليه من الصحة أو البطلان» ثم إن قاثون النقد الإتجليزى ينطبق على وتيرة 
واحدة على العقود الداخلية والدرلية. وفى إيطاليا من جهة أحرى كان قد صدر قانون فى أول مايو 
منة 1817 يقضي على الحكومة والأفراد بقبول التعامل بأوراق اليتكتوت (وكان لها سعر إلزامي» 
بقيمتها الإسمية كما لو كان لها نفس القيمة الفعلية للمسكوكات ولو نص العقد على حلاف 
ذلك. وظل ذلك القانون معمولا به حتى سنة ١۱۸۸ء‏ ولم تكن محاكم إيطاليا تفرق فى تطبيق هذا 
القانون بين العقود تبعاً لوصفها بأنها داخلية أو دولية؛ وكانت تقضي ببطلان ما تضمنته الاتفاقات 
الدولية من شروط الدقع ذهياً. وفي مصر يحكى نظام أوراق البتكنوت من حيث سعرها الرسمى 
والإلزامى ما هو حاصل فى وقتنا هذا بأمريكا وبين منتى 1875 و۱۸۸ فى إيطاليا. ذلك أنه يوجد 
7 صريح لا يحتمل أى تفرقة بين العقود التى يسرى عليها حكمه...» (مجموعة القوانين 
والمراسيم والأوامر الملكية لسنة 1578 ص۱۷۳ - صه۷١).‏ 








-- 





الالتزام بالوقاء فيها ذا صبغة دولية والتى تكون قد قومت بالجنيهات المصرية أو الاسريتة 
أو بنقد أجنبى آخر كان متداولة قانوناً فى مصر (الفرنك والجتیه التركى» » ولا يترتب عا 
ای أثر. ولا يجرى هذا الحكم على الالتزام بالوفاء بمقتضى المعاهدات أو الاثفاقات الخاصة 
بالبريد أو التلغراف أو التليفوت» . 

ومنذ صدور هذا القانون استقر قضاء المحاكم المصرية على بطلان شرط الذهب فى 
المعاملات الداخلية والمعاملات الخارجية على السواء). 

ولا يزال هذا القانون سارياً إلى اليوم» لأن القانون المدنى الجديد لم يعرض لهذه 
المسألةء بل تركها للتشريعات الخاصة باعتبارها من المسائل الاقتصادية المتغيرة(2. وقانون 
سنة 1916 هو التشريع الخاص الذى لا يزال قائماً والذى يرجع إليه فى بطلان شرط 
الذهب» دون تمييز بين المعاملات الداخلية والمعاملات الخارجيةل! ) . 


)١(‏ محكمة الاستثناف امختلطة فى ٠۸‏ فبرایر منة 1917 م44 ص۳١٤١‏ . رقد قضت هذه المحكمة قى 
احكم آخخر ۳۱ مارس سنة ۱۹۳ م٠٠‏ م1١21‏ بأن بطلان شرط الذهب والشروط الممائلة فى عقد 
لا يستتبع بطلان العقد كله أو بطلان الشروط الأعرى التى اتفق عليها المتعاقدان رتلاقت عندما 
إرادتاهما فى صدد طريقة وفاء الدين ومواعيد الوفاء والفوائد وغير ذلك. وحيث يكون شرط الذغب 

نوعا فإنه يكون باطلاً سواء كان صریحاً أو ضمنياًء فيكون إذن باطلاً كل شرط - أيا كانت ضورته 
-- أملاه اعتبار يرجع لعدم الثقة فى العملة الوطنية؛ وبخاصة الشروط التى يخير بمقتضاها المتعافه بين 


أنواع العملة وشروط الدفع بعملة أجنبية. وأن الرسوم بقانون رقم 15 لمنة ۱۹۴١‏ نبذ على وجه أ 


قاطع التمييز ما بين المعاملات الداخلية والمعاملات الدولية. وإذا كان شرط الذهب المتفق عليه فى 
عفد قرض باطلاء فإنه لا يجوز للدائن أن يطالب على أساسس المسعولية التقصيرية وبدعوى الغش جمبلغ 


يساوى ما حسره من جراء نزول الجنيه المصرى» فإن ذلك يكون ايلا منه للحصول بطريق غير اشر أ 


على ما لم يستطع الحصول عليه بطريق مباشر بمقتضى شرط الذهب - ومع ذلك قضت مخكمة 
الاستعناف امختلطة فى أحكام أخرى بأنه إذا اشترط أن يكرن الدفع يعملة أجنبية صح الشرط» وويخب 
الدفع بهذه العملة: ۲۳ أبريل سنة 7 م44 ص۲٤۲‏ - 4 نوفمبر سئة 1٩۳7‏ م٩٤‏ ص5 * 

(1) وقد رأينا فيما تقدم (فقرة ٠۲١‏ فى الهامش) أن المشروع التمهيدى تضمن نصاً (م1۸۷) يحرم 
شرط الذهب ولكنه ييح فى الوقت ذاته شرط الوفاء بنقود أجنبية محسوبة بسعر قطعها. وقد تحتف 
النص فى المشروع النهائى لأنه يقرر حكماً فى مسائل اقتصادية متغيرة يحسن تركها لقانون خاص. 
وكانت مزية هذا النص أنه يحسم الخلاف فى صحة شرط الوفاء بنقود أجنبية محسوبة بسعر فظعها. 
والآن وقد حذف النص فإن الخلاف فى صحة هذا الشرط يبقى قائماء وقد رأينا تضارب اكا 
القضاء الختلط فى هذه المسألة. 

(1) التشريع الخاص بشرط الذهب فى مصر - وهو ما صدر بشأنه الأمر العالى فى ؟ أغسط 'منة 
6 بفرض السعر الالزامى للعملة الورقية ثم المرسوم بقائون رقم 48 لسنة ٠۹۴١‏ الذى نض على 
بطلان شرط الذهب فى العقود التى يكون الالتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية - تتعلق أحكامه بالنظام 
العام, ومن مقتضى تلك الأحكام بطلان شرط الذهب فى المعاملات الداخلية والخارجية على 'السواء 
وهو أمر راعى فيه المشرع المصلحة العامة المصرية. ومن ثم فإنه لا يمكن القول بان اتضمام مر 
اتفاقية فارصوفيا بالقانون رقم 011 لمنة ٠۹١١‏ من شأنه التأثير فى هذا التشريع اللخاص با 
الغساء له أو استثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الاستثناءات الواردة فيه على سْبَيل 


-PYE- 








المبحث الثالث 
امحل قابل للتعامل فيه 
(dans le commerce)‏ 
(النظام العام والآداب) 
1؟؟- عتى يعتبر الشئ غير قابل للتعامل فيه: يكون الشاء غ و 

١‏ متى يعتبر الشئ غير قابل للتعامل فيه: يكون الشئ غير قا للتعامل فيهء فاد 
يصلح أن يكون محلا للالتزام» إذا كانت طبيعته أو الغرض الذى 0 00 أو 
إذا كان التعامل فيه غير مشروع. 

فالشئ لا يكون قابلاً للتعامل فيه بطبيعته إذا کان لاي أن يكون محلا للتعاقد: 
كالشمس والهواء والبحر. ويرجع عدم القابلية للتعامل إلى اسا 0 

وقد يصبح التعامل مكنا فى هذه الاشياء من بعض التواحى» فأشعة الشمس يحم ها 
المصور (الفوتوغرافى)» والهواء يستعمله الكيمائى فى أغراضه» والبحر يؤخذ 0 
يصلح أن يكون محلا للامتلاك. فعند ذلك تصبح الشمس والهواء والبحر قابلة للتعامل فيها 
من هذه النواحی الخاصة» وتصلح إذن أن تكون محلا للالتزام . 3 











۱ 
| 


قد يكون الشى غير قابل للتعامل فيه بالنظر إل الف الذع - فالملك 
0 اسح شيط بر ل اال ف انظ لى فرش لذ حسم لاك ویم 
أ يصح بب و ف فيه لانه لنفعة عامة؛ وتخصيصه هذا يتنافى مع جواز 
| التصرف فيه.والمال الموقوف» يجعل ريعه لسلسلة من المنتفعين»يقتضى ألا يجوز التصرف فيه 
أ مادام وقفً. وعدم القابلية للتعامل هنا نسبى. قاملك العام إذا كان ل يصاع بحلا لامر 
: فإنه يصلح محلا للإيجارءكما في شغل جزء من الطريق العام أو منج رخخصة لإقامة 


حمامات أو «كابينات» على 
إيجاره. والضابط فى كل 


1 


شواطئ البحار. والمال الموقوف إذا کان لا يجوز بيعه فإنه يجوز 


هذا أن عدم القابلية للت از غرض الذى ن 
۱ لی ل يد “ل دا أ مد اة عامل ا جع إلى افرش اذى مين 
فکل تعامل يتنافى مع هذا الغرض لا يجوزء أما التعامل الذى لا تناف سیه وک 


8 وقد يكون الشىء غير قابا لت أن ذلك غ ر 
: 0 وقد يكون الشي غير بل للتعامل لان ذلك غير مشروع. وعد المشروعية يرجع إما 
1 أ نص فى القانو و إلى مخالفة هذا التعامل للنظام العام أو لآداب. على أن نص الارن 
۰ دمنع من التعامل فى الشئع يكون مينيأ على اعتبارات ترجع هى ذاتها إلى النظام العام 
0 ا 

أ “الحصر رعلى ذلك فلا يعتد بالشرط الواره فى اتفاقية فا رفيا الذى يقضى باداء التسويضز 

1 ال قيسة لحب البنة له من العمل الوطية إذ ان شرط الوقاء بعملة ورفية عل لس سي 
ا عن 6 مخايلا على القانون الذى فرض للعملة الورقية سسا الل 0 8 ۴ 
ا اذهب إا لم نارن ل لورقية سعرا الزاميا ولا جدوى من إبطال شرط الدفع 


(جلمة ۷/۷و الطعن ١٠١‏ لسنة “لاق 
الجلسة 44/۲/۱۱ 
7 أما لوا کی 


فی ایر 


سا ص0۹۰۸ . 
الطعن ٩٩‏ لسنة ٣۲ق‏ س١٠‏ ص٦۲‏ 


ن الشئ يمكن التعامل فيه ولكن لا مالك لهء فهو مال ا ء كالطير فى الهواء والسمك 
؛ ويملكه من يستولى عليه ويستطيع أن يتعامل فيه. O E‏ 


هام 





أو الآداب. فما ورد فيه نص يحرم التعامل فيه إنما هو فى الوقت عينه مخالف للنظام العا 
أو للآداب أولهما معاً. ووجد النص دليل على عتاية المشرع بالأمر فآئر أن يورد له نصا. ار 
هو إيضاح فى مقام قد يكون عدم النص فيه مؤديآ للغموضء كالنص الذى يحرم التعامل 
فى التركة المستقيلة. أو هر خديد لأآمر يرى الملشرع مخديدهء كما حدد الريا الفاحش. أو هو 
تخريم لأمر تقضى ظروف البلد الخاصة بتحريمه» كما حظر المشرع المصرى الايجار فى 
الحشيش والخدرات وكما حرم بيع الوفاء. فيمكن القول إذن أن امحل يكون غير مشروع 5 
كان مخالفاً للنظام العام أو للآداب» سواء ورد نص فى القانون بتحريمه أو لم يرد. وتقرر 
المادة © من القانون المدنى الجديد هذه القاعدة العامة فى العبارات الآتية: «إذا كان 
محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا ٠2‏ . فلا يجوز إذن أن يكون 
الشئ الخالف للنظام العام أر الاداب محلا للالترام؛ ويستتبع ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على 
ما يخالف النظام العام أو الآداب. 

فإذا عرفنا النظام العام والآداب أمكن أن نقرر ما إذا كان نص معين فى القانون يعتير 
من النظام العام أو الاداب فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه» وأمكن أيضاً أن نقرر حتې عن 
انعدام النص ما إذا كان الشئ مخالفآ للنظام العام أو الآداب فلا يصح أن يقوم عليه الالترام: 
وهذا ما نتولى الان بحثه. 1 

^ - النظام العام والآداب(*© iL'ordre public et les bonnes moeurs‏ 
القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هی قواعد يقصد بها إلى حقيق مصلحة عامقد 
سياسية أو اجتماعية أر اقتصادية» تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد 
فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقهاء ولا يجوز لهم أن يناهضوه 
باتفاقات فيما بينهه(1!)؛ حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فرديةء فإن المصالغ 
الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة. ويلاحظ أن دائرة النظام العام تضيق إذا تغليت نز 


)١‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 1۸۸ من المشروع التمهيدى على التحر الآتى: «يكون محل 
الالتزام غير مشروع إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب؛. وفى لجنة المراجعة عدل النص لإا 
الحكم القاضى ببطلان العقدء فأصيح ممائلا للنص الذى انتهى إليه القانون الجديدء وقدم فى المشردع 
النهائى تخت رقم 175. ووافق مجلس النواب عليه مخت الرقم ذانه. ثم وافقت عليه لجنة القائوا 
المدنى بمجلس الشيوخ مخت رقم 175 ؛ وكذلك رافق عليه مجلس الشيوخ دون تعديل (مجموء 
الاعمال التحضيرية ۲ ص۲۲۲ - ص٤۲۲)‏ . 

(*) بعض المراجع: بارتان )831٤17(‏ فى الشروط المستحيلة وغير المشروعة واغخائفة للآداب - سافاتيع 
(921/21161) آثار الواجب الأدبى وجزاؤه (رسالة من بواتييه منة 1513) - مارميوا 
(28431111017) فى قوانين النظام العام (رسالة من باریس سئة )۱۹۲٤‏ - ريبير )Rip6۲(‏ فو 
القاعدة الخليقة فى الالتزامات - تشافداروف (01237/081011)) فى الآداب (رسالة من تولوز مخ 
OY‏ 

(1) لا شيهة فى اتصال قاعدة عدم تملك الاجانب للأراضى الزراعيةء وما فى حكمها فى جمهرو 
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إزذاهب الفردية» فإت هذه المذاهب تطلق الحرية للفرد» فلا تتدخل الدولة فى شؤونه, ولا 
ميه إذا كان ضعيقاء ولا تكبح جماحه إذا كان قويآء فإذا تغلبت الترعة الاشتراكية 
ومذاهب التضامن الاجتماعى اتسعت دائرة النظام العام وأصيحت الدولة تقوم يشؤرن 
انت تتركها للفرد» وتتولى حماية الضعيف ضد القوى» يل هى مى الضعيف ضد 
زفسهء كما رأينا ذلك في عقود الإذعان وفى نظرية الاستغلال. ولا نستطيع أن نحصر 
إلنظام العام فى داثرة دون أخرى» فهو شئ متغيرء يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس فى 
حضارة معينة «مصلحة عامة». ولا توجد قاعدة ثابتة مخدد «النظام العام مخدیداً مطلقاً 
يتمشى على كل زمان ومكانء لان النظام العام شئ نسبى. وکل ما نستطيعه هو أن نضع 
معياراً مرناً يكون معيار «المصلحة العامة» » وتطبيق هذا المعيار فى حضارة معينة يؤدى إلى 
نتائئج غير التى تصل إليها فى حضارة أخرى(١2.‏ والآداب» فى أمة معينة وفى جيل معين؛ 
هى مجموعة من القواعد وجد التاس أنفسهم ملزمين باتباعها طبقأ لناموس أدبى يسود 
علاقانهم الاجتماعية. وهذا الناموس الأدبى هو وليد المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة 
وما جرى به العرف وتواضع عليه التاس. وللدين أثر كبير فى تكييفه. وكلما اقترب الدين 








العمل بهذا القانون فى ۱۹ يتاير سنة 1975 أرضا زراعية» كما يسرى هذا الحظر فى المستقبل. 
(جلسة ۱۹۷۲/۳/۲۸ مجموعة المكتب الفنى للنقض السنة ۲۳ ص871) 
(جلسة 1۹٦۸/۱۲/۲١‏ مجموعة المكتب الفنى للنقض السنة ۱۹ ص2)1556 
1 (جلسة ۱۹14/٤/۴١‏ مجموعة المكتب الفنى للنقض السئة ٠١‏ صلالاه) 
(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: «ويلاحظ أن فكرة 
+ . النظام العام فكرة مرنة جداً. وقد بلغ من أمر مرونتها أن عمد التقنين الألمانى إلى إغفال النص عليها 
عند صياغة المادة 114 . فعلى أثر مناقشات هامة عئيفة جرت بوجه حاص فى مجلس الريشستاج 
انتهى الأمر إلى استبعاد نصوص مختلفة جاء فيها ذكر العقد الحالف للآداب وللنظام العام كذا 
* وكان الاعتقاد السائد أن نظرية النظام العام تنطوى على فكرة عامة مجردة قد تترتب عليها نتا 
إل ؛ من بينها أن القاضى ربما باح أنفسه أن تخد من النظام العام : ية فلسفية أو دين 
. على مجموعة المبادئ الدستورية أو على سياسة التشريع العامة أو على رأيه الخاص فى المسائل 
الاجتماعية أو الفلسفة الأخلاقية أو الدينية. وقد دافع الحزب الاشتراكى بكل قوته عن النص المقرر 
لفكرة النظام العام. وكان يرمى من ذلك إلى اعتبار كل عقد لا يتفق ومادئ حماية الطيقة العاملة 
ي.. مخالفا للنظام العام. على أن هذه التتائج بذانها هى التى جعلت غالبية أعضاء الريشستاج تنفر من 
النص المقرر للنظام العام ومن كل معيار نظرى» وترغب فى وضع معيار عملى بحت قوامه العرف 
والمبادئ المستقاة من الآداب العامة. وعلى هذا النحو لا تكون الاتفاقات التى أشار إليها الحزب 
لاشتراكى باطلة طبقاً لمذهب من المذاهب الاشتراكية وإنما بناء على التيار الإجدماعى للآداب العامة 
قال «تعلیقات على التقنين الألمانى الجزء الأول ص٤٠٠‏ - ص98 .)١‏ ومهما يكن من أمر فليس فى 
. الوسع نبذ فكرة النظام العام دون أن يستعيع ذلك اطراح ما توطد واستقر من التقاليد. وقد رؤى من 
اجب أن يفرد مكاناً لهذه الفكرة فى نصوص المشروع لتظل منفذاً رئيسيآ تخد منه التيارات 
E‏ والأخلاقية سبيلها إلى النظام القانونى لتبث فيه ما يعوزه من عناصر الجدة والحياة. بيد أنه 
كى بالقاضى أن يتحرز من إحلال آرائه الخاصة فى العدل الاجتماعى محل ذلك التيار لجاع 
pr‏ أو الآداب. فالواجب يقتضيه أن يطبق مذهباً عاما تدين يه الجماعة بأسرها لا مذهبا فرديا 
¢ 


لك. 
بال 
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من الحضارة» كلما ارتفع المعيار الخلقى» وزاد التشدد فيه. ومن هنا نرى أن العوامل التى 
تكيف التاموس الأدبى كثيرة مختلفة. فالعادات والعرف والدين والتقاليد وإلى جانب ذلك 
بل فى الصميم منه؛ ميزان إنساتى يرن الحسن والقييح» ونوح من الإلهام البشرى مميز بي 
الخير والشرء كل هذه العوامل مجتمعة توجد الناموس الأدبى الذى تخضع الناس له؛ ولو 
لم يأمرهم القانون بذلك. ومعيار الآداب أو «الناموس الادبى» ليس معياراً ذاتياً يرجع فيه كل 
شخص لنفسه ولتقديره الذاتى؛ بل هو معيار اجتماعى يرجع فيه الشخص تبعا لتطور ال 5 
الأدبية فى حضارة معيتة. فهناك أمور كانتت تعتبر مخالفة للآداب فيما مضى» كالتأمين 
على الحياة والوساطة فى الزواج والعرى» أصبحت الآن ينظر لها نظر آخر. وهناك بالعكس 
ايور امت الآن مخالفة للآداب, كالاسترقاق وإدخال المهربات فى بلاد أجنبية» وكانت 
من قبل غير ذللك(۱). 

ونرى من ذلك أن النظام العام والآداب هما الاب الذى تدخل منه العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والخلقية» فتؤثر فى القانون وروابطه؛ رجعله يتمشى مع التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية والخلقية فى الجيل والبيكة. وتتسع دائرة النظام العام والآداب أو 
تضيق تبعاً لهذه التطورات» وطريقة فهم الناس لنظم عصرهم» وما تواضعوا عليه من آداب» 
وتبعا لتقدم العلوم الاجتماعية. كل هذا يترك للقاضى يفسره التفسير الملائم روح عصره» 
فالقاضى يكاد إذن يكون مشروعاً فى هذه الدائرة المرنة؛ بل هو مشرع يتقيد بآداب عصره 
ونظم أمته الأساسية ومصالحها العامة" . ونحن فى العصور الحاضرة نشهد تغلب النزعة 
الاشتراكية واتساع دائرة النظام العام من ناحية» ونشهد من ناحية أخرى تأثر القانون 
ا مضطرد بالعوامل الخلقيةء حتى صح أن يسمى هذا العصر بعصر تغلغل الررح الاشتراكية 
والروح الخلقية فى القانون 01٤(‏ نك .‘K(socialisation et moralisation‏ على 
أن الفكرتين اللثين تسودان النظام العام والآداب» فتبعثان فيهما الخصب والمرونة والقابلية 
للتطور هما: 

ارلا فكرة المعيان فمعيار النظام العام هو المصلحة العامة؛ ومعيار الآداب هو الناموس 
الأدبى» وهما معياران موضوعيان لا ذائيان. 


اسل _ ل 

20 وقد يستعين القانون على جعل القواعد الخلقية تتدخل فى الروابط القانوئية من طريق الالعزام 
الطبيعى . فالاعتراف بالجميل قاعدة خلقية لا يجعلها القائون ملزمة» ولكن إذا أعطى شخص آخر مالأ 
لا تكرما منه بل اعترافا بجميل عليهء فالقانون يعد هذا وفاء لالتزام طبيعى وليس تبرعا. فالقانون إذن 
قد ينهى بطريق غير مباشر عما تنهى عنه الأخلاق مباشرة» بأن يجمل الاتفاق الخالف للدّداب باطلاء 
وقد يأمرء بطلريق غير مباشر أيضاًء بما تأمر به الأخلاق مباشرة؛ بأن يجعل هذا الذى تأمر به التزامة 
طبيعياً فى ذمة المدين. : 

۲ ومن هنا کان البت فيما إذا كانت قاعدة قانونية تعتبر من التظام العام أو من الآداب مسألة قانوف» 
تخضع لرقابة محكمة النقض. 

() وما هر جدير بالذكر أنه حيث تتسع دائرة النظام العام يضيق بدا سلطان الإرادةء وحيث تضيق هذه 
الدائرة يتسع المبذأ. وقد سبق أن بينا أن مبداً سلطا الإرادة يتقيد بالنظام العام والآداب. 


مام 





(وثانيا) فكرة النسبية» قلا يمكن دید دائرة النظام العام والاداب إلا فى امه معینه» 
وفى جيل معين . 

وخير سبيل لتحديد ما يراد بالنظام العام والآداب أن نورد تطبيقات عملية لذلك» 
فنستعرض اتفاقات تخالف النظام العام» وأخرى تخالف الآداب فى عصرنا الحاضر. 

المطلب الأول 

4- روابط القانون العام وروابط القانون الخاص: حاول بعض الفقهاء حصر النظا 
العام فى دائرة روابط القانون العام» وهذه نظرة فردية متطرفة يكذبها الواقع» إن النظام العام 
يدخل دون شك فى روابط القانون الخاص» ولا يقتصر على دائرة القانون العام. وقد أريد 
التمييز فى روابط القانون الخاص بين روابط الأحوال الشخصية وروابط المعاملات المالية» 
فالأولى تعتبر من النظام العام والأخرى لا تعتبر كذلك؛ وهذه أب نظرة ضيقة للتظام 
العام؛ فمن روابط المعاملات المالية ما يحقق مصلحة عامة كما يتبين ذلك من التطبيقات 
التى سنوردها. 

-١‏ روابط القانون العام 

٠‏ - أنواع هذه الروابط: القانون العام ينظم روابط الأفراد بالهيعات العامة وروابيز 
الهيئات العامة بعضها بمعض. وهذا التنظيم ينظر فيه إلى المصلحة العامةء فلا يجوز للأفراد 
أن تفقوا على ما يتعارض مع هذه المصلحة خقيقاً لمصالحهم الفردية. 

ويشمل القانون العام فيما يشمله: )١(‏ القراعد الدستورية والحريات العامة. () 
النظم الإدارية والمالية. 20 النظام القضائى. () القوانين الجنائية. ونورد أمثلة لكل فرع 
من هذه الفروع. 

۹- القواعد اللدستورية والحريات العامة: فالقاعدة الدستورية التي تقرر حرية الترشي 
دالاتتخاب تعتبر من النظام العام رلا يجوز لمرشح أن ينزل عن ترشيحه لمرشح آخر بمقايل أو 
5م اال كما لا يجوز لناخب أن يتفق مع مرش على اعطق صو وك انوا ر 
هذا القيبل ياطل نخالفته للنظام العام. كذلك النائب فى هيئة تشريعية حر فى تكوين (أيه 
لكل الى تبرش على لی أت يتمى یپا فلا ج أن یتید تی و ا 

يجعل صوته لرأى معينء كما لا يجوز له التزول عن عضویت. 
والحريات العامة التى قررها الدستور هى أيض من النظام العام؛ وذلك كالحرية 
سا٠‏ وما يتفرع عنها من حرية الإقامة» وحرية الزواجء رحرمة النفس والحرمة الأدبية, 
دحرية الدين والاعتقاد ٠‏ وحرية الاجتماع» وحرية العمل والتجارة . 
ا يجوز لأحد التزول عن حريته الشخصية (أنظر المادة 45 من القانون المدنى 


خليد) . ولا يجوز لأحد أن يتعهد بخدمة آخر طول حياته أو طول حياة الحدوم» فإذا کان 


كنك 


أو لأكثر من حمس سنوات» جاز للعامل بعد 

دة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من 1 

E3 E 9 1 0 

سل عمسي منوات أن يفسيخ العقد دوذ تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر 
(أنظر الفقرة الثانية من المادة 71/4 من القانون المدنى الجديد» . ْ 

تنم المادة السابعة من الدستور على أنه «لا يجوز إيعاد مصرى من الديار الح 
لا يجوز أن يحظر على مصرى الإقامة فى جهة ما ولا أن يلرم الإقامة فى م ر 
1 1 أن يتقيد شخص بت امته لمدة 
5 الأحوال المبينة فى القانون» . ومع ذلك E E RE‏ 
ا كان هناك سيب مشروع لذلك: كما يجوز أن يتعهد .. E‏ 
جية معينة إذا وجد مبرر قوى لها التعهد. وفى الحالتين يكون جزاء الإخلال بالالتزام 
الت يض لا التنفيذ العينى - ٠‏ 
36 ألا اء كان هذا الت 

وحرية الزواج من النظام العام . ذا تعهد شخص ألا يتزوج مطلقاء کان ER‏ 
ا باطلا؛ كما إذا تعهدت امرأة تخليلها السايق ألا تتزوج اصن ني بي" بكرن 
E 1‏ إذا 5-9 سبب مشروع ببرره» كما إذا تعهدت زوجة لزوجها رج 
08 لا م. وججها أولاد يريد الزوج أن يكفل لهم رعاية أمهم بعد موته. وذ 
ترملها وكان لها من زوجها أولاد يريد ازرج : ERE‏ 
التعهد صحيحاء فلا يكون جزاء الإخلال به بطلان الزواج؛ بل يربع , E‏ 
إخعلاله بالتزامه» ويغلب أن يكون الجزاء هو حرمان المتعهد من الهبة أو الوصية ا 0 
لد أو من العاش الذى رتب له. وإذا تعهد شخص بن زر ل ر مسو بون بعل 
ميد بتعهد له العدول عن هذه الخطبة أو عن هذا التعهدء رلا يكر : 
ER RES‏ غ المشروع لفسخه الخطبة فى وقت غير لاثق أو 
بمقتضى العقد وإن جاز أن يلتزم بالعمل غير المشروع : 
لارتكابه خخطأ. 1 1 

, 1 تها. فيكون ياطلاً 
وللنفس حرمة لا يجوز انتهاكها بافاتات تتعارض مع سلامتها. رن س 
ان سهد بمقتضاه شخص أن يعرض سلامته لخطر لا توجبه الضردرة, ا 
البارزة أو اللاكمة أر المصارعة» وإن كان هناك ميل 9 ل الحاضر رك ا 
ف الألعاب الرياضية حتى لر كانت عنيفة كالما واللصارعة لانتشار م 57 
ر ضاء ل ت النة ت الأدبية لا يجوز انتهاكها. فلا يصح 
ضاء الرأى العام عنها. وكحرمة النفس الحرمة دبي جوز ا وت 
تاز مول قه الأدر ف إدحال ما يراه من التعديل على تاليفه» حتى ۴ 
يتازل مؤلف عن حقه الادیی فى | يرا 
نزل عن حقوقه المادية فى مؤلفه. ٠‏ 5 
1 ويكون بالا كل انا يقد من حرية الشخص فى اعتاق الدين الذى يختاة؛ وكل 

يقيد ال 1 ة أو بهذ ٠‏ من مذاهب التفكير. 
اتفاق يقيد الشخص بعقيدة معينة أو بمذهب معين من مذاهب ا 00 

لکل شخص الحق فى أن يجتمع مع غيره؛ فى هيثة أ جح ر ر كدر عل 

جم .دن الذي تلفت من أجله هذه الجمعيات مشروعا. وأ 
يشاء من الج يات مادام الغرض الذى تألفت من أ 


5 الحق ف الانضماء إلى التقاية التي ٠‏ 
يطبق هذا المبداً فى حالة نقايات العمال؛ فلكل عامل الحق نى م ٠‏ 


:اة أنه قت ة اتفاق ت 
يختارهاء وهو حر كذلك فى ألا يتضم إلى نقاية ما. على أنه قضى بع 


ل 











صاحب العمل بمقتضاه ألا يستخدم من العمال إلا من كان منضما إلى نقابة» فتقيدت 
بذلك حرية العامل على نحو ما فى أن ييقى بعيداً عن النقابات217. 

ولكل شخص الحرية الكاملة فى اختيار العمل الذى يتخذه حرفة له وفى القيام بما 
يشاء من أنواع التجارة. ولا يجوز أن يحرم شخص من هذه الحرية ولو رضى بهذا الحرمان. 
وأكثر ما تردد القيود الاتفاقية على حرية التجارة والعمل فى عقود بيع المتاجر وفى عقود 
العمل . فإذا باع صاحب المتجر متجره» فهو ملزم بضمان تعرضه الشخصى بمقتضى عقد 
البيع ذاته. ولا يجوز له بناء على ذلك أن يدير متجراً آخر ينتزع به عملاء المتجر القديم» 
وإلا كان متعرضاً للمشترى ووجب الضمان. ولكن المشترى لآ يكتفى عادة بهذا الضمان 
الذى يقرره القانون» بل يشترط فى عقد البيع أن يكف البائع عن العمل فى هذا التوع 
امن التجارة. كذلك كثيراً ما يشترط صاحب العمل على من يستخدمه فى عمله ألا 
يلتحق بعمل ممائل إذا انقطع عن عمله الأول؛ فيأمن بذلك على أسرار الصنعة أن يستغلها 
العامل فى منافسته بعد أن يكون قد ألم بها عنده. فإذا تعهد شخص بألا يعمل فى مجارة 
معينة أو يلتحق بعمل معينء فقد قيد يذلك من حريته فى التجارة والعمل. وقد يكون هذا 
القيد مخالفاً للنظام العاء(1). وكان القضاء فى فرنسا وفى مصر يطل القيد مخالفته للنظام 
إذا كان طاتا غير محدود لا بزمان ولا بمكان. أما إذا قيد بزمان» كأن يتعهد الشخص 
أن يمتنع عن العمل أر التجارة مدة معينة» أو بمكانء كأن يلتزم المتعهد بالامتناع عن 

أر التجارة فى مكان معين» كان التعهد صحيحا””2. تم بدا ميل من جانب الْقضاء 


00 


٠۹۲۰ وسيريه‎ ۲٤۲۷-۱-۹۱ أكتوير سنة 1515 «اللوز‎ ۲٢ محكمة النقض الفرنسية فى‎ ١ 
.۲۹۸ فقرة‎ ١ مع تعليق بنكاز - أنظر فى هذه المسألة بلاتيول وريبير وإسمان‎ ۱۷-۱۳ 

) محكمة النقض الفرنسية فى ؟ يولية سنة ۱۹۰۰ سيريه ۱۹۰۴ -١-ها١‏ - حكم ان فى 14 
مارس سنة ۱۹۰٤‏ سيريه 15015 -444-1- حكم ثالث فى ٠١‏ يونية سنة ۱۹۲۲ سيريه ۱۹۲۲ 
ا 

.وانظر محكمة مصر الكلية الوطنية فى ۲۷ مارس سنة 1917 المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ٠١١‏ 

ص *7.9- محكمة بنى سويف فى ۲۲ أبريل سنة 151 المجموعة الرسمية ١4‏ رقم ۹٩‏ ص84١‏ 

ك محكمة مصر الكلية الوطنية فى ١؟‏ يولية سنة ۱۹۳۰ الحاماة ١١‏ رقم ٠٠١‏ ص١٠٠‏ محكمة 

الاستئناف اختلطة فى 11 ديسمير سنة 1481 م٤۱‏ ص45 - وفى/1 ديسمير منة 1911 م84 

و - وفی ۲ فبرایر سنة ٩۳۳‏ م46 ص5 18 . 

ضمان البائع المترئ عجر یاز لتعرض للمشترى فى انتفاعه بالمت 9 

بائع المترتب على بيع المتجر يلزم البائع بعدم التعرض للمشترى فى انتفاعه بالمتجر والامتناع 

عن كل عمل يكون من شأنه الانتقاص من هذا الانثفا ما يتفرع عنه أن الالتزام يعدم المنافسة فى 
الى صبوره ومنها حظر التعامل مع العملاء؛ لا يكون يأطلا إلا إا تضمن ريم الاتجار كلية على 

3 لأنه يكون فى :هلم الحاله مخالفا لبداً حرية التجارة وحرية العمل رهما من النظام العامء أما إذا 
ان الشرط محدداً من حيث الموضوع ومن حيث الزمان أو المكان وكان التحديد قرا رهو ما 

يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فانه يكون صحيحا. 

(جلسة ۷ الطعن ۳۸۷ السنة لآق س۱۴ ص 20/144 

(جلسة 6 الطعن ۲ لسنة هلاق س١٠‏ م8٠66‏ 


ا(جلسة ۹١۹/۳۸‏ مجموعة المكتب الفنى للنقض ر۷ س۹۱ 


للفدة 


إلى العدول عن هذه القواعد الجامدة واستيدال معيار مرن بهاء فلا يكون المدار فى الصحة 
والبطلان أن يتقيد التعهد بزمان أو بمكان أو لا يتقيد» بل المهم أن يكون التعهد معقولا 
(raisonnable)‏ لا تعسف فيه. ولا يكون هناك تعسف إذا كان التعهد لازماً لحماية 
الدائن من منافسة المدين غير المشروعة حتى لو كان هذا التعهد مطلقاً من كل قيد فى 
الزمان أو فى المكان» ويكون التعهد باطلاً إذا ما زاد عن الحد اللازم لهذه الحماية المشروعة 
حتى لو كان مقيداً فى الزمان وفى المكان. فالعيرة إذن بمعقولية التعهد لا بتقييده(١.‏ وقد 
جاء القانوت المدنى الجديد مؤيداً هذا المعيار المرنء فاشترط لصحة القيد أن يكون مقصوراً 
من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل 
المشروعة (م27845, وإذا اتفق على شرط جزائى فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة 
وكان فى الشرط مبالغة جعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء فى خدمة رب العمل مدة 
أطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط باطلاً وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم 
المنافسة فى جملته (م1۸۷)). 

۲-النظم الإدارية والماليية: كذلك النظم الإدارية والمالية تحقق مصلحة عامة» 
فهى إذن من النظام العام. ولا يجوز للأفراد» باتفاقات خاصة» أن يعارضوا حقيق هذه 
المصلحة. 

فيحرم على الموظف أن يبيع وظيفته أو أن ينزل عنها لآخرء على أن الوظيفة ذاتها 
شئ لا يجوز التعامل فيه فلا يصح أن يكون محلا لتصرف ما. كذلك لا يجوز للموظف 
أن يتعهد لشخص أخر بأن يستقيل من وظيفته» سواء رمى من وراء هذه الاستقالة إلى 
تحقيق رغبة لدى هذا الشخص» أو قصد منها أن يترك له وظيفته خالية حتى يتمكن من 
الحصول عليها. ركل عقد يرمى إلى جعل الموظف يستفيد من وراء وظيقته» كأن يتعاقد 
على شئ متصل بأعمال الوظيفة فيجنى من وراء ذلك ربحاء يكون عقداً باطلاً نخالفته 
للنظام العام . وليس الأمر مقصوراً على الموظف» فكل وسيط يبذل وساطته فى نظير مقابل 








)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۱۷ هايو سنة ۱۹۱۱ سيريه ٠۹۱۳‏ -788-1- محكمة الاستثناف 
الختلطة فى ۷ أبريل سنة ۱۹۲۰ ٠۲٢‏ ص۰٦۲‏ - وفى ۷ دیسمیر سنة ۱۹۲۱ م74 ص۲٤‏ - وفى 
8 بناير سنة ۱۹۳۰ جازيت ۲۰ ص۲٣۱‏ رقم 5 - محكمة مصر الكلية الوطنية فى ٣‏ 
نوفمير سنة 1945 المحاماة ۲۹ رقم 475 ص٠۷۹.‏ 
وانظر فى هذا ا موضوع رسالة لنا باللغة الفرنسية فى القيود التعاقدية الواردة على حرية العمل - ليوث 
سنة ۱۹۲۵ - وأنظر أيضاً لاباتى (]122110) فى القيود الاتفاقية الواردة على حرية التجارة والصناعة 
والعمل فى القضاء الفرنسى - تولوز سنة ٠1۹۲۸‏ 

زفق ولكن التصرف فى العملاء يجوز على التحو الآتى: يتعهد طبيب مثلا ألا يياشر مهنة الطب فى 
جهة معينة وأن يقدم الطبيب الجديد - وهو الدائن فى هذا التعهد - لعملائه على اعتبار أنه خاي 
ويصحب هذا التعهد فى الغالب تنازل من الطبيب القديم إلى الطبيب الجديد عن إيجار المكان الذى 
جعل فيه «عيادته . (أنظر فى هذه المسألة نظرية العقد للمؤلف ص۲٠٠‏ هامش رقم 29 . 


PY 





















يحصل عليه للوصول إلى نتيجة مختم النزاهة فى الإدارة أن يكوت الوصول إليها دون مقابل 
أو وساطة إنما يقوم بعمل غير مشروع» ويكون تعاقده باطلاً. فاتفاق الوسيط مع شخص 
على جعل يأخذه الوسيط إذا مكن هذا الشخص من الحصول على وظيفة أو على رتبة أو 
على وسام أو على امتياز من الحكومة أو «مقاولة» يرسو «العطاءه عليه فيها أو نحو ذلك 
يكون اتفاقاً باطلاً نخالفته للتظام العام" . كذلك لا يجوز للموظف أن يقوم بعمل يخارى 
محرم عليه بل إن هناك من المهن» كالطب ولمحاماة» ما ينظم تنظيماً إدارياء ولا يجوز لمن 
يمارسها أن يخلط بينها وبين أعمال التجارة90"© . 

وإذا فرض قانون ضريبة وجب دفعها دون زيادة أو نقص. فإذا اتفق البائع والمشعرى 
على ذكر ثمن فى عقد البيع أقل من الشمن الحقيقى حتى تؤخذ رسوم التسجيل على 
الشمن المذكور فى العقد» ففى مثل هذه الحالة تكون العبرة بالثمن الحقيقى لا بالشمن 
الصورى المكتوب. ولا يجوز كذلك الاتفاق على جعل الملزم بدفع الضريبة شخصا آخر غير 
الذى عينه القانون. لكن يجوز أن يتفق المؤجر والمستأجر على أن يقوم الثانى بدفع الضريبة 
المفروضة على العين المؤجرة بشرط أن يدخل ذلك فى حساب الاجرة. ولا يمنع هذا 
الاتفاق من أن يبقى المؤجرء إذا كان هو مالك العين» ملزمآ بأداء الضريبة لخزينة الدولة. 

وقد رأينا فيما تقدم أن القوانين التى تنظم النقد والعملة تعتبر من النظام العام» وأن 
شرط الدفع بالذهب باطل فى المعاملات الداخلية والمعاملات الخارجية على ال 

۴- النظام القضانى: نظم التقاضى قق فى مجموعها «مصلحة عامةه» وكثير 
من هذه النظم لا يجوز معارضته باتفاقات فردية. 

فتحديد اختصاص أ محاكم - فيما عدا الاختصاص الحلى - يعتبر من النظام العام(1) . 
ولا يجوز للخصوم أن يتفقوا على اختصاص محكمة تكون غير مختصة بالنسبة إلى 





-0 کی الاستئناف الوطنية في ۳ فبراير سنة ١105‏ الاستقلال © ص١٠۲‏ (السعى للحصول 
على رتبة أو نيشان) - وأنظر أيضاً فى المعنى ذاته محكمة مصر الكلية الوطنية فى © يونيه سنة 
١‏ الحقوق ” ص۱۷۹ - المجموعة الرسمية ۳ رقم 7/88 

0 يجوز للمحامى أن يجعل وسيطا بينه وبين موكليه ويؤجر الوسيط على وساطتهء فهذا نوع من 
السمسرة يأباء شرف المهنة. ولا يجوز أن يتفق طبيب مع صيدلى على أن يرسل الطبيب عملاءه 
للصيدلى ليشتروا منه الأدوية اللازمة لهم فى مقابل جعل. ولا يجوز للمحامى أن يأخذ فى مقابل 
«أتعابه) جزءا من الحق المتنازع عليه» فإن هذا نوع من الامجار بالمهنة واستغلال لضعف الموكل. 

(5) أنظر آنفاً فقرة 5175 . 

00 اكه المقرر رفقاً للمادة 777 من القانون المدنى استحقاق الدائن لفائدة قدرها 14 فى 

ا التي ره فى المسائل التجارية إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت 
ودر المدين فى الوفاء يه؛ وكان مؤدى نص المادة ۱٠١١‏ من الدستور والمادة 75 من قانون 

چ الدستورية العليا رقم ٤۸‏ لسنة 1۹۷۹ . أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوط بها 
دون غيسرها - مهمة الرقاية القضاثية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من = 





يفيت 





ولايتها أو بالنسبة إلى اختصاصها النوعى» فيرفعوا قضية من اختصاص الحاكم الشرعية 
إلى محكمة من الحاكم الوطنية أو قضية من اتختصاص المحاكم الابتدائية إلى محكمة 
جزئية . وقد كان قانون المرافعات الوطنى القديم لا يعتبر مسائل الاختصاص النوعى من 
النظام العام 

وقابلية الحكم للطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستكتاف أو النقض أو التماس اعادة النظر 
أو نحو ذلك قد تعتبر من النظام العام. فلا يجوز للخصوم أن يتفقوا على أن المعارضة جائزة 
فى حكم حضورىء أو أن الاستئناف جائز فى حكم لا يقبله. ولكن يجوز الاتفاق على أن 
الحكم الذى يصدر من محكمة أول درجة لا يستأنف ولا يعارض فيه حتى لو كان قابلاً 
للاستعناف أو للمعارضة , 

غ "7 - القوانين الجنائية: ولا جوز مخالفة القوانين الجنائية باتفاقات خاصة» لأن هذه 
القواني: تعتبر من النظام العام. فيعد باطلا الاتفاق ارتكاب جريمة أو الاتفاق عد 

اين تبر من س م م ر حّ 
ارتكاب جريمة لقاء مبلغ من المال. ويعد باطلا أبضا الاتفاق الذى يلتزم بمقتضاه شخص 
بأن يتحمل عن آخر ما قد عسى أن يتعرض له من مسكولية جتائية» والاتفاق التى يلتزم 
بمقتضاه شخص بأن يدفع الغرامات التى يحكم بها جنائياً على شخص أخر. ولا يجوز 
بمقتضى اتفاق خاص أن تخلق جريمة ليست موجودة فى القانون» كأن يتفق الدائن 
والمدين على اعتبار 5 وفاء المدين بدينه تبديداً» فالتبديد لا يكون إلا فى عقود معينة 
مبينة على سبيل الحصرة؟؟ , 

۲- روابط القانون الحاص 

85" الأحوال الشخصية والمعاملات المالية: هذه الروابط إما أن تكون متعلقة 
بالأحوال الشخصية» أو داخلة فى دائرة المعاملات المالية. 

5 الأحوال الشخصية: كثير من روابط الأحوال الشخصية يحقق مصلحة عامة 
ويعتبر من النظام العام» فلا يجوز للأفراد تعديلها باتفاقات فيما بينهم. من ذلك الحالة 
المدنية للشخص وأهليته وعلاقته بأسرته. 

-امحاكم الامتناع عن تطبيق نص فى القانون لم يقض يعدم دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك فى 
دعوى مطروحة عليهم تعين وقفها واحالتها إلى امحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية 
وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض طلب الفوائد بدعوى أن 
الدستور قد نص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأنها حرمت التعامل بالرباء 
فأنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الصده. 

(جلة ۱۹۸۹/۱۱/۲۷ الطعن ۳ لسنة ٣ق(‏ 

7 9٠۷ص‎ 4۸۷ أنظر فى قواعد الإثبات وهل تعتبر من النظام العام نظرية العقد للمؤلف فقرة‎ )١( 
861١ ص‎ 


(؟) ومن ذلك أن يتفق البائع والمشترى - فى البيع بالتقسيط - على أن يسميا البيع إيجاراً حتى تتوافر 
أركان جريمة التبديد. 





2 He 


















فلا يجوز تعديل الحالة المدنية باتفاق خخاص» كأن يتفق شخص مع آخر على تعديل 
جسيته أو تغيير اسمه أو التنازل عن بنوته لأبيه أو الصلح على شئ من ذلك. بل إن 
القانون المدنى الجديد حمى بنصوص صريحة الحقوق الملازمة للشخصية من أن يعتدى 
عليها. فنصت المادة 6 على أنه «لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من 
الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه 
من ضرر . ونصت المادة ١‏ على أنه «لکل من تازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر» 
وق اتتحل الغير اسمه دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد 
لحقه من ضرر». أما إذا أصبح اسم الشخص اسما خارياً فإنه يكون مالا يجوز النزول عنه 
وقواعد الأهلية من النظام العام» فلا يستطيع شخص أن ينزل عن أهليته أو يزيد فيها 
أو ينقص منها باتفاق خخاص. وقد نصت المادة ٤۸‏ من القانون المدنى الجديد على أنه 
وليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامهاه. وكالأهلية الولاية» فلا يجوز 
للولى أو الوصى أو القيم أن يزيد أو ينقص من حدود ولايته. 

وعلاقة الشخص بأسرته وما له من حقوق وما عليه من واجبات كل هذا يعتبر من 
النظام العام إذا لم يكن حقوقاً مالية محضة. مثل ذلك الحقوق والواجبات التى تنشأ من 
عقد الزواج» فلا يجوز الاتفاق ما بين الزوجين على تعديل ما للزرج من حقوق على 
زوجته فى الطاعة والأمانة الزوجية أو تعديل ما للزوجة من حقوق على زوجها من النفقة 
والرعاية. ولا يجوز للزوج المسلم أن ينزل عن حقه فى الطلاق0١».‏ كذلك الحقوق 
والواجبات التى تنشأ من الأبوة تعتبر من النظام العام. فللأب حق تربية أولادهء فلا يجوز أن 
يقيد نفسه باتفاق يحدد طريقة تربية الأولاد أو يازمه مقدما باختيار دين معين لهم كأن 
تكون الأولاد على دين الأم مثلاً. والنفقات بمختلف أنواعهاء من نفقة الزوجة ونفقة 
الصغير والتفقة ما بين الأصول والفروع والنفقة ما بين ذوى الأرحام» تعتبر كلها من النظام 
العام» فلا يجوز تنازل الشخص مقدماً عن حقه فى مطالبة من جب عليه النفقة له» وإن 
كان يجوز التنازل عن النفقة المتجمدة بعد تجمدها. 

7 المعاملات المالية: ومن روابط المعاملات المالية ما يحقق مصلحة عامة فيعتبر 
من النظام العام. من ذلك الأسس التى يقوم عليها النظام الاقتصادى فى البلادء فهى تارة 





)١(‏ أما إذا تعهد الزوج بتعويض زوجته إذا طلقهاء فليس فى ذلك مخالفة لأحكام الشريعة ولا للنظام 
العام. لكن هذا التعهد ينعقى الالتزام به إذا كان الزوج لم يطلق زوجته إلا بناغ على فعل أنه هى 

اضطره إلى ذلك (تقض مدنى فى ۲۹ قبرایر سنة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر؟ رقم ۲۵ ص88). 

ويكيف التعهد بأنه التزام أصلى معلق على شرط موقف هو وقوع الطلاق بناء على فعل الزوج . 


لومم 





تفسح المجال للنشاط الفردى» وطوراً خد من هذا التشاط لحماية الجاتب الضعيف. ومن 
ذلك أيضاً الأحكام التى تكفل حماية الغير حسن النية. 
فمن الأسس التى تفسح المجال للنشاط الفردى وتكفل تدارل الال واستشماره على 
حير وجه أن حق الملكية لا يجوز أن يقيد المالك فى استعماله بغل يده عن التصرف فيه 
رشرط عدم التصرف باطل ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة 
م۸۲۴ من القانون المدنى الجديد). ولا يجوز أن يتقيد امالك بالبقاء فى الشيوع لمدة 
تزيد على خمس سنوات (م854 من القانون المدنى الجديد)ء لآن الشيوع بعيد عن أن 
يكون خير الوجوه لاستثمار الملكية. 
ومن الأسس التى تكفل حماية الجانب الضعيف ما قرره القانون فى صدد عقود 
الإذعان من جواز تعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منهاء ويقع باطلاً كل اتفاق على 
خلاف ذلك (م45١‏ من القانون المدنى الجديد). وما قرره من إبطال العقد أو إنقاص 
الالتزامات فى حالة الاستغلال م۹٠٠‏ من القانون المدنى الجديد). وما قرره من إنقاص 
الالتزام المرهق فى حالة الحوادث الطارئة (م/!4١‏ من القانون المدنى الجديد). وما قرره من 
جواز تخفيض الشرط الجزائي (م14؟ من القانون المدنى الجديد) . وما قرره من عدم جواز 
الاتفاق على سعر للفائدة أعلى من السعر الذى يسمح به القانون (م۲۲۷ من القانون 
المانى الجديد) . 
ومن الأحكام التى مى الغير حسن النية القواعد التى رسمها القانون لشهر الحقوق 
العينية» فيكون باطلا اتفاق البائع مع المشترى على أن تعتبر الحقوق العينية المترتية على 
العين المبيعة سارية فى حق المشترى ولو لم تشهر هذه الحقوق على الوجه الذى يتطلبه 
القانون. كذلك لا يتقيد الدائن بانفاقه مع المدين على تنازله مقدماً عن الطعن فى تصرفات 
مدينه بالصورية أو بالدعرى البوليصية. ولا يجوز لشخص أن يشترط عدم ضمان تعرضه 
الشخصى أر عدم مسكوليته عن الغش الذى يصدر منه. ولا يجوز الإعفاء من المسثولية 
التقصيرية سواء كانت مبنية على غش أو على ختطأء ولا الإعفاء من المسثولية العقدية إذا 
كانت مبنية على غش أو على خطأ جسيم. 
المطلب الثانى 
الاتفاقات التى تخالف الآداب 
- العلاقات الجنسية: كل اتفاق على إيجاد علاقات جندسية غير مشروعة باطل 
خالفته للآداب. كذلك يكون باطلاً كل تعهد يلتزم بمقتضاه شخص أن يؤجر شخصا : 
فى مقابل إيجاد علاقات جنسيه معه؛ أو فى مقابل استمرار هذه العلاقات» أو العودة إليها 
إذا كانت قد انقطعت. أما إذا كان الال الذى يتعهد الشخص بدفعه إنما هو على سبيل 
التعويض لا أصاب الشخص الآخر من ضرر من جراء العلاقات الجنسيةء فالتعهد صحيح* 
بل هو اعتراف بالتزام طبيعى ‏ 


ةا 








ت المهارة: وكل اتفاق يتعلق باستغلال بيوت العهارة يعتبر باطلاً لخالفته 
للاداب» ولو ت 5 البيوت قد حصلت على ترخيص إدارى. فبيع بيت يدار للعهارة» 
ولیجاره وشراء مفروشات له» واستكجار أشخاص ليقوموا بالخدمة فيه؛ وإنشاء شركة 
لاستغلاله» وإقراض مال للإإعانة على إدارته» کل هذه عقود باطلة خالفتها للآداب. وسئرى 
عند الكلام فى السبب أن هذه العقود تكون باطلة كذلك حتى لو وقعت على بيت لم 
يكن معداً للعهارة وقت صدورهاء إذا تبين أن الباعث لأحد المتعاقدين على التعاقد هو 
إعداد البيت للعهارة وكان المتعاقد الآخر يعلم بهذا الباعث. 

ê‏ المقامرة: ويكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان مخالفته للآداب, 
ومن خسر أن يستود ما دفعه فى خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خخسره 
ولو كان هناك اتفاق يقضی بغير ذلك (م5 لا من القانون المدنى الجديد). ويستشنى من 
ذلك الر مان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً فى الألعاب الرياضية . ولكن للقاضى 
أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه ويستنتى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق 
التصيب VE‏ من القانون المدنى الجديد) . ويعد باطلا يبع بيت يدار للمقامرة وإيجاره 
وکل ما يقع عليه من العقود بقصد استغلاله للمقامرة» سواء فى ذلك كان البيت معدا 
للمقامرة قبل صدور العقد» ويكون اخخل فى هذه الحالة مخالفا للآداب» أو لم يكن معدا 
لها ما دام الباعث على التعاقد هو إعداد البيت للمقامرة؛ ويكون الخالف للآداب فى هذه 
الحالة هو السب لا انحل كما رأينا فى بيوت العهارة. 

0 أمثلة أخرى لاتفاقات مخالفة للآداب: ويعد مخالفا للآداب كسب المال من 
0 شريف. فمن يتقاضى أجرا جزاء القيام بعمل كان يجب عليه القيام به دون أجر 
لا يستحق هذا الأجر ويكون عقده باطلاء کمن يتعهد برد وديعة عنده أو مال اققرضه أو 
شئ سرقه فى مقابل أجر يأخذه. كذلك لا يجوز أن يتقاضى شخص أجراً للامتناع عن 
سل يجب عليه الامتناج عنه دون أجرء کمن يتعهد بعدم ارتكاب جريمة فى مقابل جر 

لك. ولا تجوز الخديعة ولا الانحراف عن واجب الذمة فى التعامل. فالاتفاق على ألا 

درن تبن بمسكوليته ولو أدى ذلك إلى أن يكذب يكون باطلا لأنه مخالف للآداب. 

و + لقشاء الفرنبي بطل الاتفاق الذى يتم ما بين مدير المسرح وجماعة من الناس 

8 اؤعاة 07و )جرم المدير للتصفيق وترويج ما يعرض على المسرح؛ لأن 
ر لاتاق من ماه أذ يخدع الجسهور. تم رجع القضاء عن ذلك؛ وأح الآ 

0 هذا الاتفاق لان الهتافة قد يؤدون خدمة للفن يتشجيعهم للممثلين 

A 0‏ وا يعد باطلا اتفاق أحد النسابة (ع]قزع0ل86068) مع وارث 

E‏ له عن نسبة ليحصل على ميراث يستحقه مادام النسابة لم يخدع من 
كد معهء بل کشف له عن سر حقيقى کان يجهله. 


ل 


الفرع النالث 
| بب(*) 
(La Cause)‏ 
5- السبب عنصر متميز عن الإرادة ولكنه متلازم معها: نعرف السبب تعريفا أرليا 
بأنه هر الغرض المباشر الذى يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه. والفرق بينه وبين 
امحل - كما يقال عادة - هو أن امحل جواب من يسأل: بماذا العزم المدين ند ©) 
debe tu)‏ أما السیب فجواب من يسأل: لماذا الترم المدين (Cur debet)‏ 7(„ 


والسبب بهذا المعنى لا يكون عنصراً فى كل التزام» بل يقتصر على الالتزام العقدى 
إذ الالتزام غير العقدى لم يقم على إرادة الملتزم حتى يصح السؤال عن الغرض المباشر الذى 
قصد إليه الملتزم من وراء التزامه . 

والسبب كعنصر فى الالتزام العقدى دون غيره إنما يتصل أوثق الاتصال بالإرادة. 
والحق أن السبب ليس هو الإرادة ذاتهاء ولكنه هو الغرض المباشر الذى الجهت إليه الإرادة. 


(*) بعض المراجع: كابيتان: السبب فى الالتزامات - لوى لوكا (110028 101015) الغين والعقد - 
جوسران: الباعث فى الأعمال القانونية - ريبير: القاعدة الخلفية فى الالتزامات - ديموج فى 
الالترامات جزء ۲ - بنكاز ملحق بودری جزء ۲ - دراسات كابيتان: سيمونييس (05ا51100111) فی 
السيب فى القانون السويسرى ص۴٥٠۷‏ - فان كان (40 )۷4١‏ أصل الالتزام دون سبب في 
القانون المدني ص810 - نظرية العقد للمؤلف من فقرة ٥٠۷‏ - الدكتور بهجت بدوى من فقرة 
٠‏ - الدكثور حشمت أبو ستيت من فقرة 31١‏ - الرسائل والمقالات: أرتير (451115) باريس 
سنة ۱۸۷۸ - بریسو (1811888110) سنة ۱۸۷۹ - تمبال (1983081) تولوز سنة 1۸۸۲ 
كولان (Colin)‏ باریس سنة 151 - سيفريادس (5616۲14068) باریس سنة ۱۸۹۷ - باسنيلا 
(Plesnila)‏ باریس سنة ۱۹۱۰ - بيشون (21011013) باریس سنة ١914‏ - سافاتييه 
() يوانييه منة 1915 - ديبريل (1(10011111) ليون سنة ۱۹۱٩‏ - لويس لوكاس 
(Louis Lucas)‏ ديجون سنة ۱۹۱۸ - دابات (10810111) بروكسل منة ١115‏ ومقال له في 
المصائر الحديثة لنظرية السبب فى الالتزامات فى بلجيكا القضائية سئة ۱۹۲۹ - مورى (Maury)‏ 
تولوز سنة ۱۹۲۰ - هامل (11317101) باریس سنة ۱۹۲۰ - يوناسكو (10113500) باريس سنة 
47 ومقال فى مجلة القانون المدنى الإقليمية سنة ۹۳١‏ - سيليس (061106)) باريس سنة 
17- كاسان فى مجلة القانون التجارى السنوية سنة ۱۹۲۳ - ماكرون (1/13©0[1165013) باريس 
٥‏ - شيفرييه (011601105)) باریس سنة ۱۹۲۹ - برس (818558) فى السبب فى القانون 
الإتجليزى ديجون سنة ۱۹۲۹ - رينو (08110ع1) باریس ۱۹۳۰ - فيدل (77001) فى اليب 
فى القانون الإدارى تولوز منة ١974‏ - بواجيزان (11⁄47[ 8018) بوردو ۱۹۳۹ - الأستاذ عبد 
الحميد رشدى مقال فى الحاماة السنة العاشرة - الأستاة نصيف زكى مقال فى الحاماة السنة الخادية 
عشرة. 

)١(‏ وأول من قال بهذه المقارنة المشهورة بين انحل والسبب هو الأستاذ أودر (1001اله): ثم نقلها عته 
كثير من الفقهاء: أوبرى ورو ٤‏ ص٦٤٥‏ هامش رقم ۲ - هيك ۷ ص٥۷‏ - ديمولومب ۲٤‏ فقرة 
۴٥‏ وفقرة ۳٠۵‏ - لوران ١7‏ فقرة ۱۰۹ - بودرى وبارد ١‏ فقرة ۲۹۷ وفقرة ۳۰۲ - ديموج 7 
فقرة ۷٤٤‏ - بلانيول وريبير وبولاحجيه ۲ فقرة 719/6 


عم 























ا اكد 


فهر ليس عنصراً من عناصر الإرادة يتوحد معهاء بل هو عنصر متميز عن الإرادة. ولكن لا 
كانت الإرادة البشرية لا يمكن أن تتحرك دوت أن تتجه إلى سببء أى دون أن ترمى إلى 
غرض تهدف لتحقيقه» لذلك كان السببء وإن تميز عن الإرادة» متصلا بها أوثق 
الاتصال. فحيث توجد الإرادة يوجد السبب. ولا تتصور إرادة لا تعجه إلى سبب إلا إذا 
صدرت عن غير وعى» كإرادة امجنون. ولكننا رأينا أن الإرادة لا يعتد بها إلا إذا صدرت عن 
وعى وتمييز» فالإرادة المعتبرة قانوناً لابد لها من سبب. 

ويمكن إذن أن نستخلص مما تقدم أن السبب ركن فى العقد غير ركن الإرادة. ولكن 
الركنين متلازمتان» لا ينفك أحدهما عن الآعر). 

41 ؟- السبب والارادة معنيان متلازمان؛ ولكن السبب والشكل معنيان متعارضان: 
وتاريخ نظرية السبب يقوم على الحقيقة الآتية: كلما زاد حظ الإرادة فى تكوين العقدء 
وضعف حظ الشكل؛ زادت أهمية السبب. ذلك لأن الإرادة» من حيث أنها تحدث آثارآ 
قانونية» إذا انطلقت من قيود الشكل»؛ وجب أن تتقيد بالسبب. وعندما كان الشكل وحده 
= دون الإرادة - هو الذى يكون العقدء لم يكن للسبب من أثر . ويد السبب فى الظهور 
عندما بدأت الإرادة تتحرر متدرجة من قيود الشكل. وكلما زاد مخررها من هذه القيود زاد 
ربطها بقيود السبب» إلى أن تم خريرهاء فوجدت نظرية السبب كاملة تخل محل الشكل. 

ونرى مما تقدم أنه حيث يتغلب الشكل يقل شأن السبب» وحيث يضعف الشكل 
يقوى أمر السبب. هكذا كانت الحال فى القانون الرومانى :فقد بدأ هذا القانون شكليا؛ ف 
يكن فيه إذ ذاك للسبب نصيب. ونا أخذ الشكل يتقلص وتظهر العقود الرضائية؛ بدأ 
السبب يظهر بظهور الإرادة ليكون قيداً لها بدلاً من الشكل. وهكذا كانت الحال فى 
القانون الفرنسى القديم: فإن السبب لم يكد يعرف فيه إلا عتدما وصل رجال الكنيسة إلى 
تقرير الرضائية فى العقود. فظهر السبب بعد أن كانت الشكلية تستره» وبرز قوياً ليحوط 
الإرادة بقيود محل محل قيود الشكل» وهكذا هى الحال فى القانون الحديث حيث الشكلية 

تكاد تنعدم» فأينمت نظرية السبب وتطورت؛ يل لعلها رجعت إلى أصلها قوية كما كانت 
لقره الكنسى» لولا أن العقد اجرد حل محل العقد الشكل فى الانتقاص من سلطان 
1 . : 


4 علاقة السبب بالمشروعية وبعيوب الارادة: منذ تحررت الإرادة من الشكل » 
حاطها السبب يقيود على ما قدمنا. وبدأ ذلك يكون لحماية الجتمع عن طريق المشروعية 
دى صورة السبب المشروع. فالإرادة حتى تنتج أثرها يجب أن تتجه إلى غرض مشروع لا 
يتعارض مع النظام العام ولا مع الآداب» وذلك حماية للمجتمع. ثم اتخذت نظرية السبب 
لها هدفا آخر إلى جانب هذا الهدف الأول» فصارت محمى المتعاقد نفسه من هزله ونسيانه 
وما قد يقع فيه من غلط أو تدليس أو إكراه. وهكذا بعد أن مخررت الإرادة من الشكلية 
)١(‏ أنظر آنقا فقرة 54 
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أحذت تتحرر من العيوب عن طريق نظرية السبب. وبعد أن قامت نظرية السبب لحماية 
امجتمع » أخذت تقوم لحماية المجتمع والمتعاقدين جميعاً. 

ولعل اول صورة تمثلت لعيوب الإرادة انطبعت فى نظرية السبب. ثم أخذت عيوب 
الإرادة تستقل عن السبب شيعا فشيئاًء وتكسب لها كياناً ذاتياً خارجاً عن منطقة السبب. 
فاتفصل الإكراه» ثم انفصل التدليس. وأصبح السبب الآن لا يختلط إلا بالغلط فى منطقة 
مشتركة» هى منطقة السبب المغلوط أو الغلط فى السبب. وقد أتم القانون المدنى الجديد 
هذا التطور» ففصل بين الغلط والسبب فصلا تاماً. وأصبح السبب فى هذا القانون مقصورا 
على السبب المشروع. وهذه الدائرة المحدودة - دائرة السبب المشروع - هى الدائرة الأولى 
التى فيها السبب عندما بدأ يظهر فى القانوت الكنسى. وبذلك رجع السبب سيرته الأولى» 
وعاد كما بدا. 

-٥‏ تطور العقد من عقد شكلى إلى عقد رضائى مسبب إلى عقد رضائى مجرد: 
تاریخ نظرية السبب يهدينا إلى حقيقة أخرى. فسيقرئنا هذا التاريخ أن العقد بدأ عقداً 
)cont formel) JS‏ حيث السبب لا اثر له كما قدمنا. ثم تطور إلى عقد رضائى 
consensue1)‏ ntratد)‏ حيث السبب له أكبر الأثر. ثم تطور أخيراً إلى عقد مجرد 
)contrat abstr)‏ حيث انفصلت الإرادة عن سببها ولم يعد للسبب إلا اثر غير 
مباشر. وسنرى أن القانون المصرى الجديد لم يماش هذا التطور إلى نهايته؛ ولم يسر فى 
ذلك على نهج القوانين الجرمانية؛ بل حرص على أن يمقى فى دائرة القوانين اللاتينية؛ 
حيث لا يزال العقد رضائياً؛ وحيث تشغل نظرية السبب فى العقد المكان البارز» وحيث لا 
يوجد العقد المجرد إلا فى دائرة محدودة ضيقة. 

- خطة البحث فى نظرية السبب: ونستعرض نظرية السبب فى مبحثين» نتعقب 
فى المبحث الأول منهما كيف نشأت نظرية السبب وكيف تطورت» ونبسط فى المبحث 
الثانى نظرية السبب فى القانون الحديث. 


المبحث الأول 
كيف نشأت نظرية السبب 


1- القانون الرومانى والقانون الفرنسى القديم: فى هذين القانونين يجب أن 
نتعقب كيف نشأت نظرية السبب. ولعل نظرية قانونية لا يلقى عليها تاريخ تطورها من 
الضوء بمقدار ما يلقى التاريخ على نظرية السيب. وسترى أن القائون الرومانى شل 
بمعزل عن هذه النظرية إلى مدى بعيد إذ غليت فيه الشكلية. وقد نبتت النظرية ثم 
ترعرعت منذ مخررت الإرادة من الشكل فى عهد القانون الكنسى كما قدمنا. وتطورت 
النظرية بعد ذلك تطوراً يغاير طبيعتهاء واتقليت على يد دوما (190121) ومن سبقه وتلاه 
من الفقهاء من نظرية نفسية إلى نظرية موضوعية. وبقيت كذلك عهوداً طويلة. وانتقلت 
على هذا النحو إلى القانون الفرنسى الحديث» ضعيفة الأثر» قليلة الجدوى. وسنشهد يعد 
ذلك كيف أن النظرية استردت جدتها فى العهد الأخير» ورجعت خصبة قوية منذ عادت 
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المطلب الأول 
نظرية السبب فى القانون الرومانى 
1- العهد القديم 

- العقود كانت شكلية فلم يكن للسبب فيها أى أثر: كانت العقود فى العهد 
القديم للقانون الرومانى شكلية. فكان العقد ينعقد بأوضاع وأشكال خاصةء ولم يكن 
للإرادة أى دخل فى تكوينه. وكانت العقود الشكلية ثلاثة: عقد يتم بوزن صورى 
«(nexum)‏ ثم ظهر إلى جانبه العقد الكتابى (11416515) ويتم بكتابة على نحو خاص» 
والعقد اللفظى (761015) ويتم بألفاظ معينة. ولم تكن هذه العقود الشكلية عقوداً بالذات, 
بل كانت قوالب تصب فيها العقود. فالبيع والإيجار والقرض «الشركة وغير ذلك من العقود 
كانت توضع فى شكل من هذه الأشكال الثلاثة حتى يتم انعقادها. وهذه الأشكال مى 
التى كان الرومان يدعونها «السبب المدنى» (101115© 020058). فهى ليست سبباً للالتزام 
العقدى على النحو المعروف فى القانون الحديث» بل هى سبب لانعقاد العقدء أو هى 
الشكل القانونى الذى يجعل العقد يتكون”!2. وهذا الشكل ضرورى فى انعقاد العقد» وهو 
فى الوقت ذاته كاف لانعقاده. فهو ضرورى لأن العقد بدونه لا ينعقد. وهو كاف لأنه 
متى وجد انعد العقدء سواء قامت إرادة المتعاقدين إلى جانب الشكل أو لم تقم؛ وسواء 
كانت الإرادة إذا قامت صححيحة أو معيبة» وسواء اتجهت إلى غرض مشروع أو غرض غير 
مشروع. فالشكل وحده» لا الإرادة» هو الذى يوجد العقد. 
رمن ثم يتبين أن السبب فى هذه العقود الشكلية لم يكن له أى أثر فى تكوين العقد» 
فسواء وجد أو لم يوجدء وسواء کان مشروعاً أو غير مشروع» فإنه لا شأن له بالعقد» مثله 
قى ذلك مثل الإرادة. ومتى توافر للعقد شكله القانوتى انعقد» دون نظر إلى الإرادة؛ ودوت 
نظر إلى السبب. 

4- وكذلك طرق نقل الملكية كانت شكلية ولم يكن للسبب فيها أى أثر: وكما 
كانت العقود فى العهد القديم شكلية مجردة عن السبب» كذلك كانت طرق نقل 
الملكية. فلم تكن الملكية تنتقل بالعقد. بل كان العقد يتلوه وضع خاص هو الذى ينقل 
لللكة: وكانت هذه الأوضاع ھی أيضاً ثلاثة: وضع يتم بأشكال عتيقة (4)10 40C1‏ (› 
ا يتم بدعوى صورية أمام القضاء «(in jure cessio)‏ ووضع مادى يتم بالتسليم 
0 واى وضع من هذه الأوضاع متى تم تنتقل به الملكية» دون نظر إلى السبب 

ى انتقلت من أجله كبيع أو هبة أر شركة. فإذا باع شخص من آخر شيثا» وتم وضع 
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لم يقتصر «السبب المدنى؛ (011115 310541©) فى القانون الرومانى على العقود الشكلية: بل كان 

2 عام هو المصدر القانونى الذى يكون العقد ويضفى عليه قوته الملزمة. ومن ثم يكون «السبب 

ی للعقود الشكلية هو الشكل» وللعقود العينية هو تسليم الشئ» وللعقود الرضائية هو مجرد 
تفاقء وللعقود غير المسماة هو قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته » وهكذا. 
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2000 50006 الاقم ملكية ١‏ إلى المشترى» انتقلت الملكية» دون 
. هذه الأوضاع الثلاثة ينقل به اع ية المبيع إا بوك E‏ ۴ و 
00 ا بيع قد تم أو لم بتم» ودون نظر إ ما إذا كان قد تم صحيحا أو کان 


فيه عيب. 
۲-العهد المدرسى 
.م" اختفاء أكف العقود الشكلية: تطور القانوت الرومانى بانتشار التجارة وتقد 
وا افا ابر الع اي ب لزي ل ری طب 
تى التعامل» فاختفت أكثر العقود الشكلية. اختة 
1 الفائدة التى كان يوليهاء وهى دعوى من دعاوى الرومان القديمة تمكن الدائن 
0 السيطرة على جسم لمدبن (90110 1 كلاانقتط). واحتفى العقد الكتابى (كثااا) 
باتحتفاء السجلات الخاصة التى كان هذا المقد دوذ فيهاء ركان الرومان قبل 
يحتفظون بهاء ثم أخذوا يهجرون هذه العادة شيئاً فشيعاً حتى انقرضت» فانقرض بانقراضها 
الكتابى . 000 
3 شكلية 2 9 (verbis, stipulati‏ لته 
ولم يبق من القيود الشكلية إلا العقد اللفظى Stipulatio)‏ لسهو 
النسبية وللحاجة إليه إذا حرص المتعاقدان على امتبقاء مزايا العقد الشكلى. 0 
-١‏ بدء ظهور السبب فى العقد اللفظي: على أن العقد المي ناير 
يخل مع تطور القانون الرومان من أن يتأئر بفكرة السبب. تأثر بها تأثرأ غير مباشر فى 
اين کر ر ےک کن 
فإذا كان العقد اللفطى سببه غير موجود أو غير مشر . : ا 
العقد كما هو الأمر فى الارن لعب ال 3 1 (condictiones dê ake)‏ 
دعوى من دعاوى الاسترداد ا معروفة فى القانون الرومانى 0 0 
يستطيع أن يسترد بها ما أعطاه دون سیب أو يسبب غير مشروع. رمد ES ١‏ 
إليها المدين كدعوى يرفعها على الدائن د 1 دعوى | کن فور 1 3 
كدف يستطيع أن يتوقى مطالبة الدائن له بالتزام 3 سيب غير صحيح أو لسبب غم 
فع يستطيع أن يتوقى مطابه ان ا ا ) . فاع لهذا الالتزامء أ 
ذ تطيع أن يست ائن وفا أو 
روع وا جا ھا کا ی و ری د ا فى اا 
أن يتخلص من الالتزام ذاته إذا لم يكن قد رفي په. وسنری 8 ب ا 
سبب الصور الختلفة لدعوى الاسترداد هذ( . ويلاحظ أن هذه الدعوى من 
القانون الرومانى المدنى (1911© 0105) . 4 
اما القانون البريطورى (6105165,م )0701) فقد جعل للمدين في ع 0 
دفعاً هو الدفع بالغش (0011 19ا66) يستطيع به أن يتوقى مطالبة الدائن» دو 
ستطيع ماجدته للتخلص من ا ا رر رر ودحو لابب پارا غير مياشر. 
هاتان هما الناحيتان اللعان تأثر فيهما العقد اللفظى بفكرة بب تار 8 1 
وتقول غير مباشر لأن فكرة السبب لم تعترض العقد عند تكوينه ولم تؤثر فيه أثيرأً مب 





(۱) ومن ثم كان أول مظهرا لفكرة اليب فى تطورها مظهر اتخذت فيه صورة الإثراء بلا سبب» على 
قرق ما بين معنى «السبب» فى الحالتين. 


لاسعلا 
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يان تمنع نفاذه. بل بقى العقد صحيحاً نافذاً. ولكن عند تنفيذه تظهر فكرة السبب»ء 
فتوجب الاسترداد أو تمنع التنفيذ» عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع. 

على أن هتاك ناحية ثالثة تأثر فيها العقد اللفظى بفكرة السبب تأثراً مباشراً كما أسلفنا 
القول. وقد كان ذلك فى ناحية عقد القرض إذا كان واقعاً على مبلغ من النقود. غقد 
جرت العادة فى القانون الرومانى بأن يتعهد المقترض برد القرض بعقد لفظىء ثم بعقد 
مكتوب يكتب فيه الشرظ اللفظى بدلا من النفوه به» وذلك قبل أن يتسلم مبلغ القرض. 
فهو قد التزم قبل أن يتسلم شيعا والتزامه صحيح ما دام قد استوفى الشكل المطلوب. فإذا 
أراد أن يستعين بدعوى الاسترداد» فعليه هو أن يثبت أنه لم يتسلم شيئاً حتى يلتزم برده» ولا 
يكلف المقرض بإثبات السبب. وكان من وراء ذلك أن تعسف المقرضون بالمقترضين» إذ 
كان هؤلاء يلتزمون مقدماً وقد لا يتسلمون شيئاً أو يتسلمون مبلغآ أقل من المذكور بالعقذء 
ويقع عليهم مع ذلك عبء الإثبات إذا أرادوا اتتخلص من هذا الالتزام. فأدخل قانون 
إمبراطورى aa (constituation impériale)‏ فى هذه الأحكام يقضى بأنه إذا التزم 
المقترض» واعترف كتابة أنه تسلم مبلغ القرض» فله أن يقرر بطريق الدعوى أو بطريق الدفع 
أنه لم يتسلم فى الواقع شيكاً «(querela non rumeratae pecuniae)‏ وعلى ا مقرضص 
إذا أراد استيفاء الالتزام أن يغبت أن المقترض قد تسلم القرض. ومعنى هذا أن الدائن فى 
هذة الحالة مكلف أن يشبت وجود سبب للالتزام» وإلا كان العقد غير نافذ. ومن هنا 
دخلت فكرة السبب فى العقد اللفظى عن طريق مباشرء فانعدام السبب يمنع نفاذ العقدء 
ولا يقتصر على إباحة الاسترداد أو على التخلص من الالتزام بعد أن يصير العقد نافذ30؟ . 

ويلاحظ أنه حتى عند ظهور هذا الأثر المباشر لفكرة السبب فى العقد اللفظى» فإن 
السبب لم يقم على أساس نفسى متصل بإرادة المتعاقدء بل قام على أساس موضوعى لا 
ضلة له بهذه الإرادة. فهو قد قام على واقعة أن المقترض لم يتسلم القرض» وان العدالة 
تقضى فى هذه الحالة ألا يلتزم بشى نحو المقرض. فالسبب هنا كالسيب فى الفرضين 
السابقين - دعوى الاسترداد والدفع بالغش - إنما قام على اعتبارات تتصل بالعدالة لا 
بالإرادة. وبقيت الشكلية فى العقد اللفظى مانعة من ظهور السبب متصلا بالإرادة ذلك أن 
الشكلية والإرادة فى القانون الرومانى صدان لا يجتمعان» وإذا طردت الشكلية الإرادة إنها 
تطرد فى الوقت ذاته السبب بمعتاه النفسى وهو المعنى المتصل بالإرادة. 





7 وقد عدلت القاعدة بعد ذلك وأصيح عبء الإليات لا يقع على المقرض إلا إذا لم يذكر فى العقد 

المكتوب أن الالتزام له سيب قد نفذ (3اع01565 10انا3) أى إذا لم يعترف المدين كتابة أنه تسلم 
عبلغ القرض. فإذا اعترف بهذا كان هو المكلف بالبات أنه لم يتسلم. ولم تقف القاعدة عند حد عقد 
القرض الواقع على مبلخ من التقودء بل جاوزت هذا العقد إلى عقد المهرء ثم إلى عقد القرض الواقع 
على الثليات غير النقود. وعممت القاعدة بعد ذلك: فأصبحت تشمل جميع العقود (أنظر كابيتان 
فى السبب فقرة -٤٤‏ بلانيول وريبير وبولاجیه جزء ۲ فقرة .)۲۸٤‏ 


م 





۲ - ظهور السبب فى العقود غير الشكلية: وقد ظهر إلى جانب العقود الشكلية 
فى القانون الرومانى عقود أخرى غير شكلية» أهمها العقود العينية والعقود الرضائية والعقود 
غير المسماة وعقود التبرع. وما كان أكثر هذه العقود تتدخل الإرادة فى تكويته؛ فقد بدأت 
فكرة السيب تظهر بظهور الإرادة فى تكوين العقد. 

أما فى العقود العينية - وهى القرض والعارية والوديعة والرهن - فإن الإرادة لم تكن 
ظاهرةء وكان أساس الإلزام فى هذه العقود هو تسليم العين إلى الملتزم» فهو ملزم لأنه 
تسلمها وإلا كان مثرياً دون سبب. 

وعلى التفيض من ذلك العقود الرضائية - وهى البيع والإيجار والشركة والوكالة - 
فالإرادة فيها تدخل فى تكوين العقد» بل هى وحدها كافية لتكوينه. ومن ثم ظهرت فكرة 
الع فى هذه العقود ظهوراً واضحاً. ففى عقد البيع التزام البائع سبب لالتزام المشترى» 
بحيث إذا هلك المبيع قبل البيع فامتنع التزام البائع لانعدام امحل لم يقم التزام ا مشترى 
لانعدام السبب. ولكن فكرة السبب فى عقد البيع كانت تقف عند هذا الحد» فلا جارز 
مرحلة تكوين العقد إلى مرحلة تنفيذه. وظهر ذلك فى امتناع الدفع بعدم التنفيذ وفى 
امتناع الفسخ رفى تبعة هلاك المبيع» وكلها أمور ترجع إلى تنفيذ العقد وتتصل بفكرة 
السبب. فكان لا يجوز للمشترى أن يمتنع عن دفع الثمن حتى إذا امتنع البائع عن تسليم 
المبيع» ولا يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى لو امتنع المشترى عن دفع الثمن» 
فالتزام كل المتعاقدين مستقل فى تنفيذه عن التزام الآخر. ومن ثم امتنع الدفع يعدم 
التنفيذ. وإذا كان القانون الرومانى جعل للمشترى فيما بعد دعوى الخش ليمع عن 
اا ف فر بعاد 
فإن ذلك لم يكن أثراً لعقد البيع ذائه» بل لاعتبارات ترجع للعدالة» ولو كان البيع يو 
ارتباطاً بين التزامات كل من المتعاقدين لكان المنطق يقضى بأن تكون دعوى كل منهما 
ناشقة عن عقد البيع (0أطصع ex‏ مناعة)210. كذلك لم يكن لأحد من المتعاقديمن 
فسخ البيع إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه » بل يبقى البيع؛ ويطالب بتنفية 
الالتزام الذى لم ينفذء حتى لو كان المتعاقد المطالب بالتنفيذ لم يقم من جانيه اید 
التزامه, لأن التزام كل من المتعاقدين مستقل فى تنفيذه عن التزام الأخر كما قدمنا. 
وإذا هلك المبيع بعد البيع وقبل التسليم» كانت تبعة الهلاك على المشترى لا على 
البائع. وفى هذا إمعان فى تأكيد الاستقلال ما بين القزام البائع والتزام المشعرى عند 
التنفيذ. ذلك أنه إذا استحال على البائع لهلاك المبيع تنفيذ التزامه» بقى الحتري بع 
ذلك ملزما يدفع الشمن لاستقلال التزامه عن التزام البائع. ويبدو هذا الحل الروماتي لعا 
فى المعنى الذى أسلفناه إذا لاحظنا أن البيع فى القانون الرومانى لم يكن ينشئ فى ذمة 


(١)-أنظر‏ كابيتان فى السبب ص٤۹‏ . 


م 








البائع التزامآ بتقل الملكيةء ولم يكن المشترى يصبح مالكآ للمبيع بعقد البيع ذاته حتي 
يقال- كما قيل فى القانون القرنسى - إن المشترى يتحمل تبعة الهلاك لأنه أصبح مالكاً. 
ومن كل ذلك ترى أنه إذا وجد ارتياط ما بين التزام البائع والتزام المشترى عند تكوين عقد 
البيع حتى صح أن يقال إن كلا منهما سبب للآخرء فإن هذا الارتباط منعدم عند تنفيذ 
البيع» بل يصيح كل التزام فى تنفيذه مستقلا كل الاستقلال عن الالتزام الآخرء وتقف 
فكرة السبب كما قدمنا عند تكوين البيع» دون أن جاوز مرحلة التكوين إلى مرحلة 
العنفيذ؟ , 

وفى العقود غير المسماة ظهر السبب على الوجه الآتى: فى عقد المقايضة مثلا إذا 
ملم أحد المتقايضين العوض الذى يملكه» التزم الآخر بتسليم ما يقابله من العوض. وهذا 
الالتوام الأخير يقوم لا على إرادة الملتزم وحدهاء بل على هذه الإرادة مضافاً إليها أن سببها 
قد محقق. ذلك أن سبب إرادة المتعاقد الآخر فى أن يلتزم بتسليم ما عنده هو أن يتسلم ما 
عند المتعاقد الأول» وقد تسلمه فعلاء فتحقق السبب. فإرادته هنا تؤخصذ مقرونة بالسبب 


لا مجردة ع 


وفى الهبة - وهى أهم عقود التبرعات - اعترف القانون الرومانى بالسبب إلى حد 
كبير. فالتبرعات الحضة تقوم على نية التبرع (000201 وا" أ«ه)» وهى السبب فى 
التزام المتبرع. وتترتب على ذلك نتيجة هامةء هى أنه إذا انعدمت هذه النية انعدم اليب 
وبطل التبرع. فمن تعهد بوفاء التزام طبيعى معتقداً أنه التزام مدنى لا یکون م ویبطل 
تعهده لانعدام السبب. والهبة المقعرنة بشرط (12000 «أناة 0002]18) يكون الشرط 
سيب لها إذا هو الدافع إلى التبرع. فإذا لم يقم الموهوب له بتنفيذ الشرطء كان للواهب أن 
يسترد هبته بدعوى استرداد (85601012 10۸ «(conditio Causa 0214, C4154‏ وله 
أيضاً أن يجيز الموهوب له على تنفيذ الشرط. وفى الوصية -- وهى إرادة منقردة - اعترف 
القانون الرومانى بالسبب إلى حد أنه مزجه بالباعث. فإذا اعتقد الموصى أن وارثه قد مات 





0 أن فى عقد الإيجار فإن الارتباط يجاوز التكوين إلى التنفيذء إذ كانت الأجرة فى هذا العقد تقايل 
الانتفاع» فإذا تعذر الانتفاع ولو بقوة قاهرة, عند تكوين العقد أو عند تنفيذه, فإن الأجرة لا جب 
وإذا تأخر المستأجر عن دقع الأجرة ن» كان للمؤجر الحق فى استرداد العين المؤجرة (كابيتان 


فى السبب ص8/؟). ويرجع هذا إلى أن عقد الإيجار عقد زمنى» الزمن فيه عنصر جوهرى؛ وهو 
محل العقد ذانه. 





4 وإذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه من تسليم ما عنده للمتعاقد الأرل» كان لهذا أن يطالبه 
بالتنفيذ كما قدمنا. وكان له أيضاً أن يسترد ما سلمه بدلا من المطالبة بالتنفيذ. وقد يكون هذا أثراً من 
3 الاسترداد التى كانت للمتعاقد الأول قبل الاعتراف بالقوة الملزمة للعقود المسمات أو قد يكون 

ی فى الاسترداد نتيجة لفسخ العقدء وفى هذا اعتراف بالسبب فهو الذى بنى على تخلفه فسخ 
العقد (كابيتان فى السبب ققرة .)٠١‏ چ 


30 


فأوصى بماله لأجنبى» وتبين أن الوارث لا يزال حيآء واستطاع هذا أن يغبت أن الياعث 
8 1 ق 3 ة باطلة لاز 0 

على الوصية هو اعتقاد الموصى أن الوارث قد مات» فالوصية باطلة لايذام مھا 8 

7ه" موقف القانون الرومانى من نظرية السبب: ويتبين ع قدمناه أن القانون 

الرومانى اعترف فى بعض العقود بفكرة السبب إلى مدى محدود. وهذه العقود هى التى 

ظهرت فيها الإرادة كعامل من عوامل تكوينها. وحيث تظهر الإرادة يظهر السبب. ولكن 


| الرومان تمثلوا فكرة السبب فكرة موضوعية (00[6611) لا ذاتية «(subjectif)‏ ونظروا 
. إلى السبب موجوداً فى العقد (06الوغكمتهاط[) لا خارجاً عنه (ع0ا810580]©)» وهو 


واحد لا يتغير (10973113516) فى التوع الواحد من العقود مهما اختلفت البواعث 


الدوافم. .اذا كانوا قد توسعوا فى السبب فمزجوه بالباعث» فقد فعلوا ذلك فى نطاق 
a‏ ن ا ر عا فى بعض التبرعات على النحو الذى بيناء() . 
وسنرى فيما يلى أن هذا التصوير الرومانى هو الذى رجع إليه درما (1007781)؛ فى 
صياغته لنظرية السبب. 

وننظر إلآن كيف تطورت نظرية السبب فى القانون الفرنسى القديم» قبل عهد دوما 
ومنذ ذلك العهد. 

المطلب الثانى 
نظرية السبب فى القانون الفرنسى القديم 

4 - عهدان: بقيت فكرة السبب نتطور تطوراً مستمراً طوال القرون السبعة 
التى سبقت التقنين ا مدنى الفرنسى» من القرن الثانى عشر إلى مستهل القزن التاسع 
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وفى خلال هذه القرون الطويلة يمكن التمييز بين عهدين يفصل بينهما الفقيه 
الفرنسى المعروف دوما )00m(‏ فى القرن السابع عشر. إذ هو الذى صا فكرة السيب 
نظرية عامة» بعد أن تهيأت لها عوامل الصياغة طوال القرون التى سبقته. ومن صاغ دوما 
نظرية السبب تبعته الققهاء فى صياغته» ونتاقلت عنه ما كتب» حتى انتقلت النظرية عن 
طريق بوتييه (801167) إلى التقنين المدنى الفرنسى . 

فنحن نتابع تطور نظرية السبب فى كل من هذين العهدين: )١(‏ عهد ما قبل دوما 
(؟) العهد الذى بدأه دوما. 





. 5٩ كابيتات فى السبب فقرة‎ )١( 
ا 37 اة الشكليةء فلم قف‎ 1 ١ عه‎ 
الشكلية كت‎ 8 0 ES على أن هذا التصوير الخاص لفكرة السبب يكن إلا‎ )0( 
الرومان أية نظرية للسببء بل إنهم كانوا إذا أطلقوا كلمة «السيب» قصدوا يها «السيب‎ 
(كتلاياك وكناة©) الذى رأيناء فيما تقدم.‎ 


اي 


-١‏ نظرية السبب فى العهد الذى سبق دوم“ 

هه" الرومانيون والكنسيون: تداول فكرة السبب فى هذا العهد فريقات من 
الفقهاء: فريق الرومانيين (101232215]65) وفريق الكنسيين (02110815]65) . فالرومانيون 
رجعوا للفكرة الرومانية فى السبب» وهى فكرة شكلية موضوعية كما قدمناء ولذلك لم 
تتقدم نظرية السبب على أيديهم أكثر مما كانت فى القانون الرومانى. أما الكنسيون فهم 
الذين خخطوا بفكرة السبب خطوات جبارة» فانتزعوها من أصلها الرومانى إلى أفق أرحب» 
وجعلوها فكرة مؤثرة فعالة. وننظر الآن كيف كانت فكرة السبب عند كل من الفريقين. 

65- فكرة السبب عند فقهاء الرومانيين: عاد المحشوت (355اع)610558) إلى فكرة 
السيب الرومانية. وتطلبوا السبب فى مختلف العقود. ولكن السبب عندهم كان أمراً 
شكليا محضاء والمهم ليس هو وجوده بالفعل» بل هو مجرد ذكره فى الورقة المشبته 
للعقد. 
















أما البارتوليوت (02160115]65) فقد اقتفوا أثر من تقدمهم. وعنوا بنوع حاص بالعقود 
الملزمة للجانبين» فأبرزوا الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة فى هذه العقود. ولكنهم مع 
ذلك التزموا حدود القانون الرومانى» فلم يصلوا إلى حد القول بجواز الفسخ فى البيع إذا لم 
ينفذ أحد المتعاقدين التزامه» بالرغم من أن منطق الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة كان 
يقضى عليهم بذلك. وميز البارتوليون» كما فعل الحشون» بين السبب والباعث؛ فسموا 
الأول «السبب القريب» (2707)1512 621152) وكان المحشون يسمونه (السبب القصدى» 
»)causa fina)‏ وسموا الباعث «السبب البعيد» (7612012 681158) وكان المحشون 
يسمونه «السيب الدافع) (1102115 81152©). وجعلوا السبب دون الباعث هو الذى يؤثر فى 
العقد. وهذا التمييز ما بين السبب والباعث غريب عن القانون الرومانى» وقد ابتدعه فريق 
الفقهاء الرومانيين مستلهمين فيه الفلسفة اليوتانية. أما الرومان فكان السبب عندهم هو ما 
كانوا يسمونه «بالسبب المدنى» (191115© 021153) وهو السبب الإنشائى الذى عرفناه فيما 
-تقدم وهذا شئ آخر غير السيب القصدى الذى عارضه الفقهاء الرومانيون بالباعث. 
ويمكن القول بوجه عام إن فريق الفقهاء الرومانيين قد أحيوا الفكرة الرومانية فى 
السيب» ولكنهم ما قدمنا لم يجاوزا الحدود التى التزمها القانون الرومانى. فبقيت فكرة 
السبب عندهم» كما كانت عند الرومان» فكرة موضوعية لا نفسية» داخلة فى العقد لا 
خارجة عنهء وهى واحدة لا تتغير فى نوع واحد من العقود. 
۷- فكرة السبب عند فريق الفقهاء الكنسيين: أما فريق الفقهاء الكنسيين فقد 
كانوا يقدمون على اعتبارات الصياغة الفنية الرومانية اعتبارات أخرى أرلى عندهم بالتقدم» 





© ر بتوع خاص فى هذا العهد كابيتان فى السبب فقرة لاه- فقرة ۷۷ - شيفرييه (۲ ٣1€‏ ۷عC1)‏ 
فى تاريخ السیب فى الالتزامات باریس سنة ۱۹۲۹ - بواجيزان (1112811 -0015) فى السبب فى 
القانون الفرنسى توردو سنة ١954‏ ص ١١١‏ - ص٤١٠‏ - والمراجع المشار إليها فى هذه المؤلفات. 


لكاب 





هى الاعتبارات الأدبية المسيحية. وهذه الاعتبارات الأخيرة كانت تقتضيهم أن يقرروا 
مبدأين: a‏ 
المبداً الأول أن الوفاء بالوعد واجبء وأن الإخلال به 0 2 
لم میرد نموا قات لار تج ع ل ا 
0 تدرج الفقهاء الكنسيون فى هذا المبدأ حتى أقروا أى عقد يقوم ٠‏ مخض ا 
الاين دون حاجة إلى شكل أو تسليم أو تنفيذ أو نحو ذلك ما كان القانون الروماتى 
1 فيذه إذا كان الهدف إلى غرض غير مشروع. ذلك أن 
أ الغان , أن العقد لا يجوز تنفيذه ! 1 یر" 
القيا ا ر لعن اطي ولا يصح 01 المتعاقد قد ارتبط بالعقد» 
الال بما ارنبط به يعد خطيقة هر أيضا. فالخطيئة ليست فى أن يخل بهذا الأرتباطء 
ا فى أن يرتبط بعقد غير مشروع. الارتباط بمثل 0 ا 6 عدم 
خطيعة أ . وها نحن نرى إلى أى مدى يسوق هذا نطق. فا الذي یری 
أن 8 ا ا هو السبب فى تعاقده. وهذا السبب إذا كان غير مشروع جل 
/ *. وإذ ة وحدها بلزم المتعاقدء إلا أن هذه الإرادة يجب أن تتجه إا 
العقد باطلً. وإذا كانت الإرادة وحدها يازم المتعاقد ا عور حر لي 
خقيتق غرض مشروع» وإلا كانت عديمة الآثر. فيبرز بب ا 0 
الصو الى اها فى قاو راي شي 
زر باقر بد ف الہ ومدر ا فى وضوح أ الفقهاء الكسيين وضعل لي جاب 
الإرادة - بعد أن جردوها من الشكل - الغرض الذى ترمى إلى 0 
ضيبت الإرادة لا تنفصل عن الغرض الذى تهدف إليه» وهى إذا جردت عن لک 
فليست تجرد عن السبب. والسبب هنا ليس هو هذا السبب الرومانى» E‏ اخل 
فی العقدء والذى يبقى واحداً لا يتغير في نوع راح بن امقر بل هر ابا النفسي 
الخارج عن العقد» والذى يتغير فيختلف فى عقد عنه فى العقا 2 520 
ونستطيع أن نستخلص من هذا التحليل الذى اپندعه الفقهاء اکير ا 1 
أولة- أن السبب برز إلى جانب الإرادة بمجرد أن ظهرت الإرادة عاملا أساسيا فى 
تكوين العقد. 5 
0 أن فكرة السبب تطورت تطوراً خطير» فأصبح السبب هو الباعث الدافع إلى 
التعاقد. 1 ١‏ 0 
ثالغاً- أن السبب بهذا المعنى الجديد حل محل الشكل قيداً على الإ 9 9 
0 الإرادة وحدها ملزماً دون حاجة إلى الشكل» فلا أقل من أن يحوت م 
E OE‏ نسيون أن يداوروا مبادئ القانو 
قيق غاية مشروعة. ومن هتا استطاع الكنسيون أن يداوروا مياد 
الوعد متجها لتحقيق غاية مشردعة. ل ,لتو أن ا امیا القول بان الاتفاق 
0 ضون معه تعارضا يحاء وأمكنهم أن يتجنبوا ظاهراً القول ب 
ا 1 کا رد بارا بعبارة «الاتفاق العارى» عبارة «الوعد 
العارى (111 6ا03) ملزم وحدهء وان يستم يعبارة SS‏ 
(promesse causée) «kl‏ فيضيفو! إلى القائمة الرومانية للعقود المأزء 
(7651160 طائفة جديدة هى طائفة «الوعود المسبية» . 


لمع 





رابعاً- أن السيب إذا كان قد قيد الإرادة من جهة»ء فهو قد أطلقها من جهة 
أخرى» إذ حررها من الشكلء وجعلها وحدها ملزمة ما دامت تعجه لعحقيق» غاية 
مشروعة. 
فالكنسيونت كما نرى هم الذين ابتدعوا نظرية السبب» لا بمعناها الرومانى الضيق» بل 
بمعناها الجديد الواسع . 
وإذا كانوا قد جعلوا من نظرية السبب بادئ الأمر أداة قوية لحماية اجتمع عن طريق 
إبطال العقود التى تتجه لتحقيق أغراض غير مشروعة» فإنهم ما لبثوا أن جعلوا أيضاً من 
النظرية ذاتها أداة لحماية الفرد وتحرير إرادته من الغلط والتدليس والغش. ذلك أنهم أضافوا 
إلى السبب غير المشروع» فى إيطال العقد» السبب غير الحقيقى. فإذا وقع غلط أو تدليس 
فى الباعث على التعاقدء كان السبب غير حقيقى؛ وبطل العقد. ومن هنا اختلطت نظرية 
الغلط بنظرية السبب» وقد أسلفنا الإشارة إلى ذلك عند الكلام فى نظرية الغلط. 
هذا هو عمل الفقهاء من رجال الكنيسة؛ إليه وحده يعود الفضل الأكبر فى إيجاد 
النظرية الصحيحة للسبب. وقد تبع رجال الكنيسة فى نظريتهم هذه بعض من الفقهاء 
المدنيين (sعاءتاذ)‏ من أمثال لوازيل (861/زه.2017)1 وديمولان (1۸ا0uمس0)»‏ فقالوا 
بالإرادة وحدها مصدراً لتكوين العقد» واصلين فى هذا ما بين الإرادة رالسبب» وجاعلين 
ل المعنى الذى فهمه الفقهاء الكنسيون. وبقى فقهاء مدنيون آخرون» من أمثال 
كوناك (Doneau) yiya, (Connan)‏ محافظين على تقاليد القانون الرومانى» فلا 
يسلمون بان الاتفاق العارى عقد ملزم» ولا يفهمون السبب إلا فى ضوء الفكرة الرومانية 
الضيقة. ولكن ما لبث الفريق الأول أن فاز على الفريق الثانى. فاعترف الفقه والقضاء فى 
فرنسا بأن الإرادة وحدها ملزمة ما دامت الغاية التى تهدف لتحقيقها غاية مشروعة» وفهم 
السيب با معنى الذى ابتدعه الكنسيون: الباعث الدافع إلى التعاقد. فأبطلت العقود التى 
تهدف لاستغلال التفوذ» واعتبرت ديون المقامرة باطلة لعدم مشروعيتهاء وأصبح الباعث 
يؤثر فى التبرعات من هبات ووصايا فإذا كان غير مشروع أو غير متحقق بطلت هذه 
التبرعات . 
وسارت الأمور على هذا التحو المحمود حتى جاء دوما يصوغ نظرية عامة للسبب. 
وننظر الآن ماذا فعل هذا الفقيه هو ومن جاء بعده من الفقهاء. 





() وهو صاحب المثل المشهور: #يربط البقر بقرونهء ويربط الرجل بكلامهء ومجرد الوعد أو الاتفاق يعدل 
العقود اللفظية فى القانون الروماني». €| ¢ 5ع68من "on lie les boeufs par les‏ 
hommes par les paroles; et autant vaut une simple promesse ou‏ 
convenance que les stipulations du Droit Romain”. (Inst. cont. max.‏ 
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5- نظرية السبب منذ عهد دوما إلى 
أ٠‏ 1 ئئة ليف 
عهد التقنين المدنى الفرنسى 

١ 58‏ - العوامل الذى أثرت فى هذا العهد وفقهاؤه البارزون: جاء دوما فى القرن السابع 
عشرء وبدأ عهداً جديدٌ كان من العهود الحاسمة فى تاريخ تطور نظرية السبب. والعوامل 
البارزة التى كانت تؤثر فى التفكير القانونى لرجال هذا العهد ثلاثة: 

أولا- انتكاص القاتون الرومانى وتقلص نفوذه. وقد أصبح تقسيم العقود إلى عقود 
شكلية وعقود غير شكلية» وتقسيم العقود غير الشكلية إلى عقود عينية وعقود رضائية 
وعقود غير مسماة واتفاقات بريطورية واتفاقات شرعية» كل هذه التقسيمات العتيقة أخذت 
تهجر فتسير فى طريقها إلى الاندثار. على أن فريقاً من الفقهاء المدنيين (115]65ثلات) بقوا 
متأثرين بالنظرية الرومانية فى السبب كما قدمنا. 

ثانياً- أثر القانون الكنسى. وقد رأينا رجال هذا القانون يتم على أيديهم قح مبين فى 
ميدان سلطان الإرادة» فيقولون بأن الإرادة وحدها مازمة» ويسير وراءهم فى ذلك كثير من 
الفقهاء المدنيين. 7 

اليك انتشار مبادئ القانون الطبيعى. وقد حمل لواءها جروسييس (0501405)) الفقيه 
الهولندى المعروف. وهى مبادئ توحى بنيذ ما يحوط الإرادة من أوضاع وأشكال رومانية 
عتيقة» وحكم العقل فى كل ذلك فلا يتردد فى إقصائها وحرير الإرادة عنها. 

وهذا العهد الجديد بدأه دوما كما ذكرناء وطبعه بطابعه. وبقى أثر هذا الفقيه القرنسى 
الكبير حيآ فى النفوس طوال الأجيال. واقتصر من جاء بعده من الفقهاء على ترديد ما 
كتبه فى نظرية السبب» دون أن يضيفوا إليها شيئاً يذكر» غير الإسهاب فى بعض 
التفصيلات. وأبرز هؤلاء الفقهاء فقيهان: بريفودى لاجانيس (5غظدل 12 عل (P٤8‏ 
ويوتبيه (80)161). ونستعرض أولا ما كتبه دوما فى نظرية السبب» ثم ننظر ما قاله بعده 
هذان الفقيهان. 

6- نظرية السبب عند دوما: لم يكن دوما مدعا نينا كن فى نظرية السبب. 
بل هو نفسه لم يكن يشعر أنه يقول شيئاً جديداً عندما كان يقرر هذه النظرية في كتابه 
«القوانين المدنية؛ . كان يمسطها بسطاً موجزا» دون مناقشة أو بحث» كما ا 
أمور المقررة فى عصره؛ فلا يرى نفسه فى حاجة إلى تمحيص ما يورده من الآراء أو 
الامور المقررة فى ی تمحیصس 
الدفاع عنها باعتبار أنها آراء جديدة. لذلك كان من البالغة أن يقال - كما قال كثيرون 
- إن دوما له حظ كبير من الابتداع فى نظرية السبب. يل نحن لا نشارك أصحاب النظرية 
التقليدية فى السبب» من أمثال الفقيه الكبير كاپيتان» رأيهم من أن دوما له فضل 


5 کا 5 57 ا 
(1) أنظر بنوع حاص فى هذا العهد: كابيتان فى | 7 هزة الاب ر شيقرييه ص74 و 
بعدها - تميال ص۸۸ وما بعدها - يوناسكو ص۲٤‏ وما بعدها - بواجيزان ص4 ١4‏ وما يعدها. 
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عطيم فى دعم نظرية السبب على أساس صحيح. فعندنا أن دوما قد أساء إلى نظرية 

السبب أكثر مما أحسن» وعاق تطورها الطبيعى» وأعادها إلى وضعها الروماني نظرية 

قاحلة مجدبة. والغريب أن دوما قد انقاد فى هذاء لا لحكم العقل قراعد المنطق التى ألفها 
وسار عليها فى كتابه(!2» بل إلى البقية من أثر القانون الرومانى التى تسريست إلى القانوت 
الفرنسى القديم على أيدى الفقهاء الرومانيين (20021115]65) وفريق من الفقهاء المدنيين 

(91!11565ه) الذين تأثروا بالأولين. 

على أن لدوما مزيتين لا ينكران فى هذا الشأن: (أولاهما» هذه النظرية الشاملة التى 
أحاط بها موضوع السيب» فصاغ منه نظرية عامة محبوكة الأطراف لم تكن قبله قد 
نسقت على النحو الذى قام به هو. كانت هناك أحجار مهيأة للبناء» فشيد منها دوما بتاء 
مدعما متماسكاء هو هذا الذى انتقل منه إلى من بعده من الفقهاءء ثم متهم إلى 
أصحاب النظرية التقليدية التى ظلت سائدة طوال القرن الماضى. (والمزية الثانية» أن دوما 
سجل فى وضوح كامل ما وصل إليه عصره فى مخرير الإرادة من الشكل والرسوم 
والأوضاع. فقد كانت التقسيمات الرومانية العتيقة لاصناف العقود قد دالت دولتهاء وزالت 

التفرقة بين الاتفاق العارى غير الملزم والعقود والاتفاقات الملزمة, وأصبح كل انفاق ملزمة. 

ويقرر الفقيه الكبير هذه الحقائق فى عبارات جلية واضحة فيقول فى كتابه «القوانين 

المدنية»(2 : د كل اتفاق» سواء أكان له اسم معين ام لم يكن» ينتج ره دائماً ويلزم بما تم 
الاتفاق عليه... ولم يعد هناك محل لان نبسط ما كان القانون الرومانى يقيمه من فروق 
بين العقود التى لها اسم معين والعقود التى لا اسم لها. فهذه التمييزات التى تنطوى على 

دقة زائفة لم تعد مقبولة فى عرف عصرناء وهى مدعاة للاضطراب من غير ما فائدة». 

ويلاحظ أن دوما يقرر أن الإرادة وحدها ملزمة على اعتبار أنها حقيقة مقررة فى عصرهء لا 

مختاج إلى تمحيص أر مناقشة. فقد كانت القاعدة التى تقر أن «الاتفاق وحده ملزم» 

(Solus consensus obligat)‏ قد ظفرت فى النهاية» وفاز أنصارها على معارضيها من 

الفقهاء المدنيين المتأثرين بالقانون الرومانى. 

أما العيب الجوهرى فى نظرية دوما فهو أنه تأثر فى هذه النظرية» كما قدمناء بالققهاء 
الدنيين الذين ظلوا أمناء القانون الرومائى؛ فنقل عنهم النظرية الرومانية الضيقة2. وهنا 
يتولانا شئ من العجب. فإن دوماء وهو من أنصار المنطق والقانون الطبيعى؛ وقد رأيناه يقول 

ر 

۲ فقد كان دوما من دعاة القانون الطبيعى؛ وعرف بأنه هو الذى أحى التفكير المنطقى فى الفقه 
المدنى. فوضع كتابه المشهور «القوانين المدنية وفقا للنظام الطبيعى» "Lois Civiles dans 1er‏ 
«Ordre naturel)‏ ولم يتهج فيه نهج من سبقه من الفقهاء فى شرح نصوص القانون الرومانى 
«(corpus Juris Civilis)‏ بل كان لا يرجع إلى هذه النصوص إلا لتكون مؤيدة لما يقرره من 
أحكام العقل والمنطقء فيكون ذلك أبلغ فى الإقناع وأدعى إلى الاطہعنان €1 (Êre [esprit‏ 
(76005 كما يقول. 

(؟) الكتاب الأول - الباب الأول - الفرع الأول فقرة ۷. 


0 ويذكر كابيتان فى كتابه فى السیب ( ص۱۹۰ - ص۳٣۱‏ وص ۱٣۳‏ هامش رقم )١‏ أن دوما = 
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بالإرادة وحدها مصدراً للالتزام فيطاوع فى ذلك الفقهاء المدتيين المتأثرين بالقانون الكتسى» 
ت القهقرى عندما يتولى بسط نظرية السبب» فلا يسير فى منطقه إلى مداءء ولا يقول 
م هؤلاء الفقهاء المدنيين أنفسهم إن الإرادة بعد أن أطلقت من عقال الشكل وجب أن 
8 بالغرض الذى التمهت إلى مخقيقه فيكون الباعث هو السبب» يأبى دوما أن یکون 
منطقياً فى نظرته للإرادة والسبب» ويرجع إلى الفكرة الرومانية» فيجعل من السبب أمرآ 
موضوعياً داخلياً لا يتغير فى نوع واحد من العقود! وقد يعلل ذلك أن دوما آثر دقة الصياغة 
الرومانية فجرى على منوالهاء ولكنه أضاع بذلك على القانون خصوية النظرية الكنسية فى 
السبب وما لها من مدى بعيد وأثر بالغ. 1 

وهذا ما يقوله دوما وهو ببسط نظرية السبب» بعد أن يقسم العقود أقساما أربعة» الثلائة 
الأولى هى عقود معاوضة والقسم الأخير خصص لعقود التبرع: «فى الأقسام الثلاثة الأولى 
من العقود يجرى التعامل دون أن يكون فيه أى تبرع» ويكون التزام أحد المتعاقدين هو 
ألا ل لأ ين ف ال ل خا مضع ل 
فى اقتراض مبلغ من النقودء قد سبق التزام المقترض وجب أن يعطيه إياه الطرف الا 
حتى يتكون العقد. وعلى ذلك فالالتزام الذى ينشأ من مثل هذه العقود لمصلحة أحد 
المتعاقدين يوجد سببه دائما فى جانب الآخر. ويكون الالتزام باطلا إذا لم يكن مبنياً فى 
الواقع على سب۲ . ثم يتابع دوما بسط نظريته» وينتقل إلى عقود التبرع فيقول: «وفى 
الهبات... يكون التزام الواهب أساسه غرض من الأغراض الممقولة 'الحقة؛. كخدمة' افا 
ا موهوب له أو أية مزية أخرى فيه أو محض الرغبة فى عمل الخير من جانب الواهب. وهذا 
الغرض يقوم مقام السبب بالنسبة إلى الطرف الذى أخذ ولم يعط شيعا" . وقد يفهم من 
هذه العبارات الأخيرة أن دوما يرى أن السبب فى التبرعات قد يكون هو الباعث» كما كان 
الأمر فى القانون الرومانى على ما قدمنا. ولكنه فى موضع آخر يعود إلى هذه السألة 
فيقول: «يجب فى الهبات أن نميز تمييزاً واسعاً ما بين البواعث التي يعلن الواهبون أنها 
7 أسباب تبرعهم وبين الشروط التى يفرضونها فى هياتهم. وذلك لأنه بيدما أن الإخحلال 
بالشرط فى الهبة المقترنة بشرط ييطلهاء فإن الهبة تبقى قائمة حتى لو تبين أن البواعث 
التى ذكرت فيها ليست صحيحة. فلو أنه ذكر فى هبة أنها تمت لخدمات أسديت أو 
لتمكين الموهوب له من أن يملك شيئا بريده» فإن الهبة لا تبطل حتى لو ظهر أنه لم تكن 
هناك خدمات أسديت أو أن الامتلاك لم يتم. وذلك لأن إرادة من وهب تبقى دائما قائمة» 





- تأثر فى نظريته فى السبب بفقهاء مدنيين يتدمون إلى الفقهاء الرومانيين» من أمثال ا 
(201110810) ودوثر (210ع1202) - أنظر أيضآ فى هذا المعنى بلانیول ورسير وبولامجيه ۲ فقرة ۰۲۸۷ 
لقوانين المدنية؛ الكتاب الأول - الباب الأول - الفرع لأرل - وقرر دوما فى موضع آخر من 
)١(‏ «القواتين المدنيةة اب الأو لباب 1 جر من 
ا الالتزام الذى قام على سبب انقطع بعد ذلك يصبح باطلا (الكتاب الأول - الباب الأول 
الفرع الأول فقرة 221١1‏ فهو يستصحب السبب من تكوين العقد إلى تنفيذه. 
٠‏ «القوانين المدتيةة الكتاب الأول - الباب الأول - الفرع الأول. 


ا 








وقد تكون له بواعث أخرى غير التى أعلنها(3)». ويستخلص الأستاذ كابيتان من هذه 
العبارات أن دوما يميز فى عقود التبرع بين السبب والباعث» فالسبب هو الذى يؤثر فى 
صحة التبرع؛ 08 الباعت فلا أثر ل4 

ويتبين ما قدمناه أن دوما يشترط قيام السبب فى جميع العقود. فالسبب فى التزام 
المتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين هو ما يقوم به المتعاقد الآخرء أى التزامه المقابل. والسبب 
فى التزام المتعاقد فى العقود الملزمة لجانب واحد هو ما قام به المتعاقد الآخر» أى التسليم 
الذى تم من جانبه فى ميدأ الأمر. والسبب فى التبرعات هو إرادة المتبرع فى أن يتبرع» أى 
نية التبرع. ومن ذلك نرى أن نظرية دوما فى السبب قامت على الفكرة الرومانية الضيقة» 
وتأثرت بأقوال الفقهاء المدنيين الذين احتفظوا بتقاليد القانون الرومانى. 

- نظرية السبب عند خلفاء دوما من الفقهاء: ولم يزد الفقهاء الذين خلفوا دوما 
فى القانون الفرنسى القديم على أن يرددوا ما قاله دوما فى نظرية السبب. وأبرز هؤلاء 
الفقهاء» كما قدمناء فقیهان: بريقو دی لاچانس ربوتييه. 

كان بريفو دی لاجانس (5غصة1 1a‏ ع0 160066) أستاذا للقانون فى جامعة أورليان 
فى النصف الأول من القرن الثامن عشرء وقد توفى فى سنة .١1/45‏ ذكر فى كتاب 
العف أن الرضا يجب أن يكون مبنيا على سبب (21056© .(fondé sur quelque‏ 
وعرف السبب يأنه الغرض (020416) الذى دفع المتعاقد إلى الالتزام. ولكنه بين ما يريد 
بكلمة «الغرض» عند الكلام فى البيع؛ فذكر أن السبب فى التزام كل من المتعاقدين هو 
التزام المتعاقد الآخر المقابل له. فالسبب عنده فى العقود الملزمة للجانبين هو السبب ذاته 
عند دوما(؟) . 

أما بوتييه (018167©) الفقيه الفرنسى المعروف - وقد خلف بريو دی لاجانس فى 
أستاذية القانون يجامعة أورليان - فكان أوضح بياناً من سلفه فى بسط نظرية السبب» ولكنه 
لم يخرج كثيراً عما قاله دوما فى هذه النظرية. ذكر فى كتاب «الالتزامات»”©2 ما يأى : 
«یجب أن یکون لکل التزام سبب شريف (۵ا۸8 0۸ط 528 ففى عقود المعاوضة 


حل 

2 «القوانين المدنية» الكتاب الأول - الباب العاشر - الفرع الأول ففرة ٠١‏ . 

۳ كابيتان فى السبب فقرة ۷۹. قارن بواجيزان (ص ١6٠‏ - ص5 )١5‏ وهو يستخلص من هذه 
العبارات أن دوما يميز بين الباعث الداقع للهبة؛ ومظهره أن بكون شرطا مفروضاً فى العقد: وهو يؤثر 
في صحة التبرع» وبين الدواقع التى تذكر فى العقد دون أن تفرض شروطاء وهذه لا تؤثر لاحتمال أن 
يكون هناك دوآفع أخرى ج على التبرع. 

suivant ordre des actions) ( 
الثامن - الفصل الثانى.‎ 

(5) كابيتان فی السيب ققرة 4 - ويرى بريفودى لاجانس أن التعهد الممكتوب يكوك ذا سبي صي 
إذا ذكر المتعهد أنه يقر بمديونيئه ويتعهد بالدفعء فالإقرار بالمديونية سيب كاف للالتزام (بواجيزات 
ر۸٥۱‏ - ص164). 

. ٤۲ فقرة‎ )( 


(Principes de la Juris. fF.‏ القسم الثانى - الباب 


اوم 





يكون السبب فى الالتزام الذى يعقده أحد الطرفين هو ما أعطاه له الطرف الآخرء أوما 
يلتزم بإعطائه لهء أو E‏ التى يتحملها. وفى عقود التبرع يكونٍ الجميل الذى يقصد أحد 
المتعاقدين أن يسديه للآخخر سببآ كافياً للالتزام الذى يعقده قبله. أما إذا لم يقم الالتزام على 
أى سببء أو ما يعدل ذلك إذا كان ب الذى عقد من أجله الالتزام غير صحيح» 
فالالتزام باطل» ويبطل العقد الذى يتضمنه؛. ثم ينتقل بوتييه إلى السيب غير ا مشروع 
فيقول: : «إذا كان السبب الذى عقد من أجله الالتزا ام سبباً جرح العدالة أو حسن النية أو 
(cause qui blesse la justi: la bonne foi ou les bonnes î‏ 
«moeurs)‏ فالالتزام باطل » ويبطل العقد الذى يتضم». 

ونرى من ذلك أن بوتييه ردد فى وضوح وإسهاب ما سبقه إليه دوما. وإذا کان قد زاد 
عليه فى التفصيل» ففى المسائل الثلاث الاتية: 2١(‏ لم يكتف بأن يحدد السبب فى العقؤد 
الملزمة للجاتبين والعقود الملزمة لجانب واحدء بل حدده أيضاً فى العقود الاحتمالية وجعله 
التبعة التى يتحملها المتعاقد. (؟) ذكر فى وضوح أن الع في التبرعات هو نية التبرع» 
وكان دوما غير واضح فى ذلك وضوحاً كافياً كما رأيناه. (۳) أفاض فى ذكر السبب غير 
المشروج وقرنه بالسبب غير الموجود والسبب غير الصحيح» فوضع الأساس لشروط السبب 

فى النظرية العقليدية") . 

وقد نقل قانون نابليون نظرية السبب عن دوما ويوتييه فى المواد ١١١4‏ و71١1‏ - 
7 . وصارت هذه النصوص هى الأساس الذى تقوم على النظرية التقليدية فى السبب. 

هذا هو تاريخ تطور نظرية السبب» ؛ أوردناه فى شئ من التفصيل حتى نتبين أن هذه 
النظرية قد انتقلث إلى القانون الحديث وهى تحمل أراً واضحاً من ذكريات ماضيهاء سواء 
فى ذلك النظرية التقليدية أو النظرية الحديثة. ونتعقل الآن لبسط نظرية السبب فى القانوت 
الحديث. 

المبحث الغانى 
نظرية السبب فى القانون الحديث 

1- ترتيب الموضوع: انتقلت نظرية السبب كما رأينا من القانون فزني ام 
إلى قانون ناپليون» فبسطها الفقهاء الفرنسيون على النحو الذى رأيناه عند دوما وپوت 
وهذه هى النظرية التقليدية فى السبب. ولا كانت هذه الطرة عقيمة مجدبة» 2 
مشبعة اگ روسان الضيقة كما قدمناء فد انتصب لها * خصوم أشداء فندوها وزعزعوا 
الثقة بها وكادوا أن يقضوا على فكرة السبب كركن من أركان الالتزام. وأثارت هذه 


. ٤۳ «الالترامات» فقرة‎ )١١ 
وزاد بوتييه أيضاً فى أنه ميز بين السبب يمعنى مصدر الالتؤام وال بحت الرس الاي ب‎ ۲ 
إليه' الملتزم » فوضع بذرة التقسيم الثلاثى للسبب الذى سنراه فى. النظرية التقليدية.‎ 
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الخصومة لنظرية السبب التقليدية فقهاء أخرين قاموا يتتصرون لفكرة السبب فى ذاتهاء 
سواء فى صورتها التقليدية أو فى صورة أخرى لها معدلة. ولكن القضاء فى فرنسا كان 
بمعزل عن هذه الخصرمات الفقهية» وأخذ من جانبه يعود إلى النظرية الكنسية ام 
وهى النظرية التى ت تفسر السيب بالباعث فتجعل للسبب معنى منتجأ فعالا. ومن 
النظرية الحديثة فى السبب على أنقاض النظرية التقليدية» قامت فى أول أمرها ا 
القضاء فهو الذى عبد لها الطريق كما رأيناء ئم تبع الفقه القضاء فى ذلك. وقد تلقى 
القانون المدنى الجديد النظرية وهى فى مرحلة متقدمة من مراحل تطورهاء فاستكمل 
حلقات التطور بفصل نظرية السبب عن نظرية الغلط فصلا تام وكانا من قبل يتلاقيان فى 
منطقة مشتركة. 

فنحن نتكلم: (أرلا) فى النظرية التقليدية. (ثاني» ف 
نظرية السبب بعد انتقالها إلى ا المدنى الجديد. 


المطلب الأول 
النظرية التقليدية فى السبب 

65 - النصوص فى القانون المدنى الفرنسى وفى القانون المدنى المصرى القديم: تلقى 
قانون نابليون نظرية السبب كما بسطها درماء وانتقلت منه إلى الفقه الفرنسى. وبقى 
الفقهاء الفرنسيرن يقرروك هذه النظرية التقليدية طوال القرن التاسع عشرا شر ری ونح 
تبسط ما قرروه انهم لم يبتعدوا عما قرره دوما ويوتييه مما سبق بيانه. 

وقد دخلت النظرية التقليدية فى نصوص قانون ناپليون 7 النحو الآتى: 

نصت المادة ١171‏ من هذا القانون على أن الالعرام لا ينتج أى أثر إذا لم يكن مبنياً 
على سيب (810056© 9325) ار كان مبنياً على سيب غير صحيح (fausse cause)‏ » أو 
على سبب غير مشرو ع (11!116116 عدنلقه) . 


ونصت المادة ۲ على أن الاتفاق يكون صحیحاً ولو لم یذ کر سببه. 

ونصت المادة 1١31‏ على أن السبب يكون غير مشروع إذا حرمه القانرن» أو إذا كان 
مخالفاً للآداب أو للنظام العام. 

وقد نقل القانون المدز نى_المصرى القديم عن قانون نابليوت هذه النصوص بعد أن أوجزها 
فى نص واحد على الوجه ل الأتى : 

تصت المادتان ١٤۸/۹٤‏ 


فى النظرية الحديقة. (ثالش) فى 


DERDE» 


من القانون المدنى المصرى القدي على أنه «يشترط لصحة 
التعهدات والعقود أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانونأة. والأصل الفرنسى لهذا 


کی ا م 
٠‏ أنظر بسعطاً واف للنظرية التقليدية للسبب فى دیمولومب 4؟ ص۲۲۹ وما بعدهاء 
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النص العربى أدق؛ فهو يقضىٍ يأ «الالتزام لا يوجد إلا إذا كان له سبب محقق 
مشروع»(221 فجعل السيب شرطا فى وجود الالتزام لا فى صحته فحسب. 
ونتناول الآن النظرية التقايدية. فتتكلم أولاً فى معنى السيب فى هذه التظرية وفى 
الشروط التى يجب توافرها فيه. ثم نستعرض بعد ذلك الحجج التى تقدم يها حصوم السبب 
في تفنيده» والحجج التى تقدم بها أنصاره فى تأييده. 
-١‏ معنى السبب فى النظرية التقليدية والشروط الواجب توافرها فيه 
أ- تحديد معنى السبب فى النظرية التقليدية 
۴۳ -السبب الإنشانى والسبب الدافع والسبب القصدى: تميز النظرية التقليدية بين 
السبب الإنشائى (661016816© 030056) والسبب الدافع (ع101519م180 081056) والسبب 
التصدى „(cause finale)‏ 
فالسبب الإنشائى هو مصدر الالتزام. وقد عرفنا أن مصادر الالتزام هى العقد والعمل 
غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون. والسبب بهذا المعنى لا يعنينا هناء ويجب أن 
لعفل 
والسبب الدافع هو الباعث الذى دفع الملتزم إلى أن يرتب فى ذمته الالتزام فمن 
يشترى منزلا قد یکون الدافع له على الشراء والالتزام بدفع الشمن هو أن يستغل المنزل» أو 
أن يخصصه لسكناه؛ أو أن يجعل منه محلا لعمله؛ أو أن يديره للعهارة» أو أن يجعل منه 
ادياً للمقامرة» ألخ ألخ. ونرى من ذلك أن الباعث يجمع الخصائص الثلاث الآنية: (١)هو‏ 
شئ خارجى عن العقد (66510580116): فلا يذكر فى الاتفاق ضرورة» ولا يستخلص 
حتما من الالتزام. (۲) هو شئ ذاتى للملتزم (4فاع50[6) ؛ إذ يرجع إلى نواياه وما يتأثر 
به من دوافع. (۳) هو شئ متغير (2)93613816 لا فى كل نوع من العقود فحسب» بل 
فى كل عقد على حدة» فالباعث للمشترى فى عقد غير الباعث للمشترى فى عقد آخر. 
ولا كان الباعث لا يمكن ضبطه على وجه التحديدء فإن النظرية التقليدية تذهب إلى أنه 
لا تأثير له فى وجود العقد ولا فى قيام الالتزام» فمهما كان هذا الباعث شريفاً أو غير 
شريف» متفقاً مع النظام العام أو مخالفا له فإن العقد صحيح والالتزام قائم. 
والسبب القصدى - وهو السبب الذى تقف عنده النظرية التقليدية وإذ أطلقت كلمة 
السبب عنته بهذه الكلمة - يعرف عادة بأنه هو الغاية المباشرة (186ع0176 ١1؟)‏ أو الغرض 
)١(‏ وهذا هو الأصل الفرنسى: ©0805 “Lobligation n'existe que si ellc a une‏ 
.certainc et Jicite"‏ 
() وقد رأينا أصل هذا التمييز فيما نقله الممشون والبارتوليون عن الفلسفة اليونانية من العمييز بين 
السبب (112115 ,02011223 (cause‏ والباعث )causa remota, impuisiva)‏ (أنظر آنغا 
فقرة ١١٠)ء‏ وفى العمييز الذى قال به بوتييه بين السيب يمعنى مصدر الالتزام والسيب بمعنىي 
الغرض الذى يقنصد إليه الملتزم (أنظر أنغآ فقرة ٠٠١‏ فى الهامش». 


كه" 





المباشر (760324صتمز اuط)‏ الذى يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه. فيختلف 
السبب عن الباعث فى أن السيب هو اول نتيجة يصل إليها (causa proxia) pj‏ 
أما الباعث فغاية غير مباشرة (5610012 21194) تتحقق بعد أن يتحقق السبب» ولا يصل 
إليها الملتزم مباشرة من وراء الالتزام . لقن 

4 اقب فى الطوائف الخعلفة للعقود: وتستعرض النظرية التقليدية الطوائف 
اختلفة لتحدد السب > ويفهم دائما بمعنى السبب القصدى - فى كل طائفة منهاء على 
التحو الذي جرى عليه دوما ويوتييه. 

1 ففى العقود الملزمة للجانبين سبب التزام كل من المتعاقدين هو التزام الآخر. مثل ذلك 
عقد ابيع يلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع » وسيب هذا الالتزام - أى الغرض المباشر 
الذى قصد البائع أن يحققه من وراء التزامه بنقل ملكية امبيع - هو التزام المشترى بدفع 
الشمن. ويلتزم المشترى بدفع الشمن» وسبب هذا الالتزام - أى الغرض المباشر الذى قصد 
المشترى أن يحققه من وراء التزامه بدفع الشمن - هو التزام بنة 0 قل مث 
الشترى: أن فة من :ورا امه بدفع الشمن هو التزام بنقل ملكية المبيع. وقل 
ذلك فى العقود الأخرى الملرمة للجانبين» كالمقايضة والإيجار وعقد المقاولة 2 ا 
وفى العقود الملزمة لجانب واحد» إذا كان العقد عينياً» قرضاً كان أو عارية أو وديعة أو 
رهن حیازة ۱ء یکون سبب التزام المتعاقد الملتزم هو تسلمه الشئ محل التعاقد. فالمقترض 
لعزن برد الق انه ل A‏ ا 
6 لقرض نه تسلمه؛ وهذا هو الفرض الباشر الذى قصد إلى محقيقه من وراء 
وإذا كان العققد الملزم لجانب راحد عقداً رضائياء كالوعد بالبيع» فالظاهر أن سبب 
الالتزام هو إتمام العقد النهائى» وهو الغرض المباشر الذى قصد إلى حقيقه» وهر بعد سبب 
تمل قد يتحفق وقد لا يتحقو57), 0 
وفى عقود التبرع السبب فى التزام المتبرع هو نية التبرع ذاتها. فالمتبرع يقصد من 
وراء التزامه غرضاً مباشراً هو إسداء يد للموهرب له؛ وهذا هو السبب فى تبرعه. 

6- خصائص السبب: ويتبين ما تقدم أن خخصائص السبب في النظرية التقليدية 
عکس خصائص الباعث. فالسبب شئ داخلى فى العقد )intrinsêque)‏ يستخلص 
1 3 نوع العقد ومن طبيعة الالتزام ذاته. وهو شئ موضوعى (00(60116) لا تؤثر فيه 
اوه اخنتزم. وهو غير متغير (1509/83121016)) فيبقى واحداً فى نوع واحد من العقود > ,لا 
غر بتر البواحث رادو . فى نوع واحد من العقود » وا 

وهذه الخصائص الثلاث ين الخصائص التى رأيناها لصيقة فى الفكرة 
ا هى عين الخصائص التى رأيناها لصيقة بالسبب فى الفكرة 
)١(‏ وهذا فى غير القانون A Ê atk‏ 3 5 5 

E‏ تون للصرى ا الذى ألنى العقود العينية كما رأيناء ولم ببق منها إلا هبة 
5 ا العينية ملزمة لجانب واحد كما يذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. 
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- قيام السبب من وقت تكوين العقد إلى حين تنفيذه: وتخرص النظرية التقليدية 

أن تقرر أن قيام السبب واجب من وقت تكوين العقد إلى حين تنفيذه. فإذا قام 
على أن تقرر أن قيام السبب واجب من 2 8 E‏ 

بب عند تكوين العقدء ثم انقطع قبل التنفيذ» سقط الالتزام. وتظهر أهمية هذا الحكم 
a E‏ بأمور ثلاثة: )١(‏ إذا لم يقم أحد 
فى العقود الملزمة للجانبين. فإن هذه العقود تدميز بأمور ثلاثة: (1) إذا لم يقم 
التعاقدين يتنفيذ التزامه جاز للمتماقد الآخر أن يمتنم عن تنفيذ ما يترتب فى ذمته من 
العزا ا هو الدفع بعدم التنفيذ. (9) إذا لم يقم أحد المتعاقدين يتنفيذ التزامه جاز 
لامتاق الآخر أن يطلب فسخ العقدء وهذه هى نظرية الفسخ. )١(‏ إذا استحال على أحد 

3 7 ترام لقنوة قا ة تحمل هر تبعة هذه الاستحالة وسقط التزام المتعاقد 
التعاقدين تتفيذ التزامه لر 7 1 Re E‏ 8 آم 
الآخرء وهذه هى نظرية تحمل التيعة. وسنعرض لهذه النظريات بالتفصيل فى مواض عها. 
يكفى أن نشير هنا إلى أن أصحاب النظرية التقليدية يبنون هذه النظريات الثلاث على فكرة 
ت وجرت بقائه قائماً إلى أن يتم تنفيذ العقد. فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ 
التزامه» أو استحال عليه هذا التنفيذ لقوة قاهرة فإن التزام المتعاقد الآخر ينقطع سيبه» ومن 
ثم يستطيع هذا المتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه» أو أن يطلب فسخ العقد» أو أن يجعل 
التعاقد الذى استحال تنفيذ التزامه يحمل تبعة هذه الاستحالة بعد سقوط الالتزام الذى 


انقطع سببه). 
ب- الشروط الواجب توافرها فى السبب 

17-- شروط ثلاثة: يخلص من النصوص التى أرردناها فى القاتون اللدنى الفرزبي 
وفى القانون المدنى المصرى القديم أن السبب يجب أن تتوافر فيه شرو : 
يكون موجرداً. (؟) وان يكون صحيحاً. (1) وان يكون مشروعاً. 1 

۸ - وجود السبب: تقول النظرية التقليدية إن كان التزام يجب أن يكون له سبب. 
ووجود السبب ليس فى الواقع شرطاً يجب توافره فى شئ؛ بل هو الشئ ذاته. وإنما يثار 
0 الب خن يتقرر أن كل التزام لا یکون له سبب يككون التزاما غير قائم. ٠‏ 

ويغلب فى السبب غير الموجود أن يكون سبباً موهوماً رقع علط 39 EE‏ 
المتعاقدان أنه موجود وهو غير موجود. ولكن السيب الموهوم لا 00 ثرة ا 
الأول» بل يدخل فى دائرة الشرط الثائى كما سترى. أما هنا فا مراد بالسبيب غير 1 
يكون المتعاقدان على بينة من أنه غير موجودء أى غير واهمين فى وجوده. ويح 3 
إذن كيف يقدم المتعاقدان على التعاقد لسبب غير موجود وهما عالمان يذلك؟ جيب النظري 
التقليدية أن هذا يمكن أن يتحقق عند التعاقد وبعد التعاقد. 








ET‏ ا 3 بقاء 
٢‏ مسا ردا كن کی ی رب و ت شي هی سا ا ا 
: 9 ة من هذه النظريات الثلاث: الدفع بعدم التتقية 
ER‏ للدين تبعة اسكحالة التزامه (أنظر نفا فقرة 787). فالنظرية التقليدية فى السيب 
متشدمة فى هذه الناعية على القانون الرومانى. 
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فهو يتحقق عند التعاقد فى فروض مختلفة نذكر منها فرضين: )١(‏ قد يكره أحد 
المتعاقدين على إمضاء إقرار بمديوتيته وهو غير مدین» أى لسبب لا وجود لهء كقرض لم 
يتم فيكون كل من المتعاقدين على بينة من أن سيب المديونية غير موجود. وفى هذا 
الجالة يكون العقد الذى يقر فيه المتعاقد المكره بمديونيته باطلاً لانعدام السبب» ولا يكفى 

أن يقال إنه قابل للإبطال ما وقع فيه من إكراه. بل قد لا يكون هناك إكراه ويصدر الإقرار 
بالمديونية قبل تسلم القرض» ثم يثبت المقر أنه لم يتسلم القرض أصلاء فيكون الإقرار في 
هذه الحالة باطلا لانعدام السبب. ويستقيم الفرض حتى لو اعتبر الإقرار إرادة منفردة لأ 
عقداًء فإن السبب ركن فى التزام إرادى ولم لم يكن التزاماً عقدياً. (۲) يكون السبب غير 
موجودء دون أن يكون هناك وهم أو إكراه» فيما يسمى بسند المجاملة #ل ]666ع) 
(0011010153116. وصورته أن يلتزم شخص آخر نحو آخر التزاماً صورياً؛ فيمضى سند 
لمصلحته» ويقصد من ذلك أن يعطى الدائن الصورى سنداً يحصل على قيمته من طريق 
ويله حتى إذا حل ميعاد دفع السند قام الدائن الصورى بتوريد قيمته إلى المدين/ فيدفعها 
هذا لحامل السند. وبذلك يستطيع الدائن الصورى أن يحصل على ما هر فى حاجة إليه 
من النقود إلى أجل معلوم» لا من مدينه بالذات» بل بفضل إمضاء هذا الدين على سند 
امجاملة. ولا يحتج بانعدام السبب على حامل السند إذا كان حسن النية» ولكن فى العلاقة 
ما بين المدين ودائنه الصورى يستطيع الأول أن يتمسك ببطلان السند لانعدام السيي), 

ويتحقق انعدام السبب بنوع خاص بعد التعاقد. ويقع ذلك فى العقود الملزمة للجانبين 
إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه أو استحال عليه هذا التنفيذ لقوة قاهرة» فإن سيب 
التزام المتعاقد الآخر يصبح غير موجود بعد أن كان موجوداً عند التعاقد» رانعدام السبب بعد 
وجوده فى هذه الأحوال هو الذى يمرز نظرية الدفع بعدم التنفيذ ونظرية الفسخ ونظرية 
حمل التبعة على ما بينا. 

6- صحة السبب: ويجب أيضا أن يكون السبب صحيحاً. فالسبب غير 
الصحيح cause)‏ 56 ) لا يصلح أن يقوم عليه التزام. ويرجع عدم صحة السبب 
إلى احد أمرين: 2١١‏ إما لأن السبب الظاهر - وهو السبب غير الصحيح - هو سيب 
موهوم أو مغلوط (770066ع عؤلاون) (5) رإما لأن السبب الظاهر هو سبب صورى 
„(cause simulée)‏ 


والأمثلة على السبب الموهوم كثيرة: وارث يتتخارج مع شخص يعتقد أنه وارث معه 

وهو ليس بوارث» فيعطيه مبلغاً من النقود حتى يتخلى عن نصيبه فى الميراث» فهذا التخارج 

ع ل ب نس 

0 ويتحقق اتعدام السببء دون وهم أو زكرا فى عقد احتمالى يسمى «كرة الغلي ٥ل‏ اانا 
neige)‏ (أنظر فى ذلك نظرية العقد للمؤلف ص۱٥٥‏ هامش رقم ۴) كما قد يتحقق فى سائر 
العقود الاحتمالية - رهى عقود السب فيها هو احتمال المكسب والخسارة فى كل من الجائبين - 
فإذا انعدم هذا الاحتمال فى جانب انعدام سيب الالتزام» وقد يكون ذلك عن بينة وفى غير إكراه. 


وهو 





باطل لأن سببه موهوم. وارث يمضى إقراراً بدين على التركة ويتبين أن الدائن كان قد 
استوفى الدين من ا مورث » فهذا الإقرار باطل لان سيبه موهوم. وارث يتعهد لموصى له 
بعين فى التركة أن يعطيه ميلغاً من المال فى نظير نزوله عن الوصية» ويتبين بعد ذلك أن 
الوصية باطلة أو أن الموصى قد عدل عنهاء فتعهد الوارث باطل لأن سببه موهوم. مدين 
يتفق مع دائنه على مخديد الدين؛ فيتبين أن الدين القديم باطل أو أن الدائن قد استوفاه, 
فالتجديد باطل لان سبيه موهوم. 
بقى السبب الصورى. والعقد الذى يقوم على سبب صورى لا يكون ياطلاً لصورية 
السبب؛ فإف الصورية فى ذاتها ليست سبباً فى البطلان. ولكن إذا أثبت المدين صورية 
السبب» فعلى الدائن أن يغبت السبب الحقيقى. ويكون الالتزام قائماً أو غير قائم تبعاً لهذا 
السبب الحقيقى . فإن كان هذا السبب موهوماً سقط الالتزام لأن السبب الحقيقى موهوم 
لا لأن السبب الظاهر صورى. وإن كان السبب الحقيقى غير مشروع؛ وقد أخفى نخت 
ستار سبب مشروع كما هو الغالب» سقط الالتزام أيضاًء لا لصورية السبب الظاهرء بل 
لعدم مشروعية السبب الحقيقى. أما إذا كان السبب الحقيقى مشروعاً غير موهوم؛ فإن 
الالتزام يقوم بالرغم من صورية السبب الظاهر(؟؟ , 
- مشروعية السبب: ويجب أخيراً أن يكون السبب مشروعاً. والسبب المشروع 
هو الذى لا يحرمه القانون ولا يكون مخالفا للنظام العام ولا للآداب") . وقد بینا معنى 
الخالفة للقانون أو للنظام العام أو للآداب عند الكلام فى امحل غير المشروع. ونبين هنا أن 
مشروعية السبب» عند أصحاب النظرية التقليدية» شرط متميز عن مشروعية المحل. فقد 
يكون امحل مشروعاً والسبب غير مشروع. ويتحقق ذلك فى فروض مختلفة» نذكر منها 
الفروض الثلاثة الاتية : 
(أولا» إذا تعهد شخص لآخر بارتكاب جريمة فى مقابل مبلغ من النقود يأخذه منه» 
فان التزام الشخص الأخر بدفع النقرد محله مشروع» ولكن سببه - وهو التزام الشخص 
الأول بارتكاب الجريمة - غير مشروع. فلا يقوم هذا الالتزام» لا لعدم مشروعية انحل» بل 
لعدم مشروعية السبب. 
(ثاني) كذلك إذا تعهد شخص لآخر بعدم ارتكاب جريمة فى مقابل مبلغ من النقودء 
فإن التزام كل من المتعاقدين محله مشروع. فقد تعهد الأول بعدم ارتكاب الجريمة» وتعهد 
الثانى بدفع مبلغ من النقودء وكلا المحلين مشروع. ولكن سبب التزام الأول بالامتتاع عن 


۲ أنظر فى هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى (مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 
. ص۲۲۷(‎ 

(؟) محكمة مصر الكلية الوطنية فى © يونيه سنة ١‏ الحقوق ٠١‏ ص۱۷۹. محكمة الاستثناف 
الختلطة فى ۲۷ يناير سنة ۱۹۰۹ ۲۱۳ ص۱۳۹ - وفى ۸ ديسمير سنة ۱۹۲۰ م51 ص9۹ 7 
وفى ۴۲٤‏ فبرایر سنة 1971 ٣٤‏ ص۸۳ - وقى ۱۲ يناير سنة ۱۹۲۲ 74 ص۱۱۹ ۔ 


.كت 





ارتكاب الجريمة هو التزام الثانى بدفع النقود» وهذا سيب غير مشروع. وسيب الترام الثان 

دقع لقي هو التزام الأول باستنا عن ارتكاب اریت نا 0 :ا 2 
ومن ذلك نرى أن كلا من الالتزامين لا يقوم لعدم مشروعية السببء وهذا بالرغم من أن 
مكل كل ب فيرع وكذلك الأمر فى كل عقد يلتزم فيه شخص بإجازة آخر 
يحم على لالعزام يما يجب عليه دون إجازة» کالمودع يجيز المردع عنده حتى يرد 
الوديعة» والمسروق منه يجيز السارق حتى يرد المسروق, وكالخطرف ولده يجيز الخاطف حتى 
يرد الولدءوكمن يخشى أذى دون حق من شخص يجيز هذا الشخص حتى يكف عن أذاه. 
: ف عقد الوساطة فى الزواج (1لةذه02151120: 6ع ماكلا0») هر أيضا عقد سببه 
غير مشرو على رأى» وان كان الل مشروعاً. فإذا التزم شخص أن يدفع أجراً لوسيط 
ييحث له عن زوج يرضاءء فإن كثيرا من الفقهاء'“ يقولون إن العقد غير مشروع لأنه 
يجعل الزواج ضرياً من التجارة. إلا أن محكمة النقض الفرنسية ميزت بين فرضين. فإذا 
اشترط الوسيط الأجر تم الزواج أو لم يتم» كان هذا أجرا على العمل لا جائزة على النجاح, 
فیکون العقد مشروعاً. أما إذا اشعرط الأجر على ألا يأخذه إلا إذا تم الزواج» فهذا هو 
الفاق الباطل» لأن الوسيط فى هذه الحالة قد يحمل على ركوب طرق من الغش 
والخديعة حتى يتم زواجاً قد لا يكون فى مصلحة الزرجين أن يتم» ولا مصلحة فيه إلا 
للوسيط يحصل على أجره الموعود”؟؟ . والقضاء فى مصر غير مستقرء فقد قضت إحدى 
احاكم الوطنية”") ببطلان العقدء لا سيما فى بلد كمصر حيث يسهل على «الخاطبة» أن 
تخدع الزوج» فى أمر زوجته بسبب العزال المرأة عن الرجل7؟). وقضت محكمة الاستكناف 
ا بصحة العقد إذ ان الغرض الذى يرمى إليه مشروع» فهو بيسر أمر الزواج» وإذا 
وقع غش من الوسيط أمكن الرجوع عليه بالطرق القانونية ونحن نؤثر الأخذ برأى ميحكمة 
لبقن الفرنسية » فيكون العقد صحيحا إذا أخذ الوسيط أجراً على عمله تم الزواج أو لم 
ear‏ باطلا إذا لم يأخذ الاجر إلا إذا تم الزواج. فإذا أخذ بهذا الرأى كان الاتفاق مع 
0 علي ا جرا إذا جحت رساطته اتفاقاً غير مشروع. وعدم المشروعية هنا يرجع 
إلى السبب لا إلى المحل» فإن التزام كل من الفريقين محله مشروع» أحدهما يلتزم بإعطاء 
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برك ورو ٤‏ ص۳٥٥‏ - فقرة 
برك ورر ٤‏ ص۳٥٥‏ - لارو مبيير م ۱۱۳۲ ققرة 11١‏ - دي 4 فقرة ۳۳ - لوران 
خو ت رار 0 3 ع يمولومب ۲٢‏ قققرة لوران 15 
e A‏ 1 
عض فرنسی فى اول مایو سنة 1888 داللوز ۱۸۵۵ ا۷٤۱‏ . 
محكمة عابدين الجزئية فى ٠۷‏ مارس نة ٠١٠١‏ المجموعة الرسمية ١١‏ رقم ٠١‏ - وأنظر أيض 
مصر انختلطة فى ۸ ديسمير سنة ۱۹۱۹ جازيت 1١‏ رقم ۹۹. 
ويؤيد هذا الرأئى والعون (جرء أ - 
E‏ والتور جزء أول ص۲۸۵ - ص88 1) والدكتور محمد صالح بك (الالتزامات 


0 4 وو 5 
٣‏ فبراير سنة ۱۹۲۱ م٤٣‏ عر ۸۳ - وأنظ ايض a‏ نتلطة و 5 
س 7 رأنظر أيضاً محكمة مصر امختلطة فى ۲۳ يتاير سنة ٠۹۲۲‏ 


(4) 
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الأجر والثانى يلتزم بالعثور على زوج صالح» ولكن سبب كل من الالتزامين غير مشروع» 
لأنه ما يخالف الآداب والتظام العام أن يلتزم الوسيط بتزويج الطرف الآخر فى مقايل أجرء 
وأن يلتزم الطرف الآخر بإعطاء الوسيط أجراً فى مقابل هذا الزواج. 
۴ خصوم المج وأنصاره 
3 خصوم السبب 

1" الهجوم على النظرية التقليدية: منذ أن استقرت التظرية التقليدية» منقولة عن 
دوما وبوتييه على النحو الذى بسطناه» بقيت مبعثاً لقلق الفقهاءء يرون فيها ضيق الافق 
وقصور المدى وعقم الإنقاج. وأول من جاهر من الفقهاء بذلك كان الفقيه البلجيكى 
رشت (1858350) وكان أستاذآ فى جامعة لييج» كتب مقالا فى سنة ١4857‏ فى مجلة 
Bib اiothêque du jurisconsulte et du publiciste)‏ بین فيه أن السيب 
فى النظرية التقليدية ليس ركنا متميزء فهو يختلط إما باحل فى العقود الملزمة بالجاتبين» 
وإما بالرضا فى عقود الشبرع؛ ويستخلص من ذلك أن السبب لا ضرورة له» وتغنى عنه 
أركان الالعزام الأخري. ثم هاجم النظرية بعد ذلك لوران (2"0)13105274 وكورنيل 
([1ه))207, وهما أيضاً فقيهان بلجيكيان. وتابعهما عدد من الفقهاء الفرنسيين» 
هاجموا النظرية مهاجمة عنيفة فى رسائهه20؟2. 

ولكن الحملة على نظرية السبب لفتت النظر ينوع خاص عندما انحاز بلانيول 
إلى خخصوم السبب20 . وردد الأستاذان بودرى وبارد صدى هذه الحملة 277 . وكذلك فعل 
دابان (ملط 20122 روالتون20 , 





)١(‏ سنة 148955 ص۰٣۲‏ - ص714. 

(5) سرع "1 فقرة 11ل 

: ۱۸۹٠١ فى رسالة عنوانها: «بمناسبة تنقيح القانون المدنى» السبب فى العقود» بروكسل منة‎ )۳( 
"A propos de la révision du Code Civil- De La Cause dans les 

COnventions". BruxclUes 1890 

(4) نذكر منهم أرتير (41111) في السبب فى القانون الرومانى والقانون الفرنسى باريس سنة 1۸۷۸ - 
تامبال (1121081) فى السبب فى العقود والالتزامات تولوز سنة 14847 - سيفريادس 
(516118085) بحث انتقادى فى نظرية السبب باريس سنة ۱۸۹۷ - أنظر أيضاً هيك الجزان 
السادس والسابع . 

(6) الجزء الثانى ۷ - فقرة ۱١۳۹‏ . 

(7) الجزء الأول فقرة 3351 - فقرة ۳۲۷. 

(۷) «نظرية السبب» بروكسل منة 1919. 

(4) ويقول الزستاذ والتون إن نظرية السبب التققميدية مار للنقد الشديدء ويتوقع أن التقنين المدنى عند 
تنقيحه يستبعد فكرة السبب كركن فى الالتزام» ويسير فى ذلك على نهج التقنين الألمانى والسويسرى 
(والتون ١‏ ص 9ه - صس50). 
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ونقف عند نقد بلانيول لنظرية السبب التقليدية» ففيه خلاصة واضحة للحملات 
التى قام بها خصوم السببء وكان هو المعول الفعال فى هدمها. 
- نقد بلانيول لنظرية السبب التقليدية: يقول بلانيول إن نظرية السبب التقليدية 
نظرية غير صحيحة» ثم هى غير ذات فائدة. 
أما أنها غير صحيحة» فذلك يظهر إذا استعرضنا السبب فى فروضه الثلاثة: العقد 
الملزم للجانبين والعقد العينى وعقد التبرع. ففى العقد الملزم للجانبين لا يجوز القول» كما 
تزعم النظرية التقليدية؛ إن سيب أحد الالتزامين المتقابلين هو الالتزام الآخرء فإن فى هذا 
استحالة منطقية» ذلك أن الالتزامين يولدان فى وقت واحد من مصدر واحد هو العقدء فلا 
يمكن أن يكون أحدهما سببا للآخر, لآن السبب يتقدم المسيب» وهما قد نشأ مع كما 
رأينا. وفى العقد العينى يقولون إن سيب الالتزام هو تسليم العين» ولكن التسليم ليس إلا 
المصدر الذى كون العقد فأنشأ الالتزام» فيختلط هنا السبب بالمصدر ويصبحان شيئاً واحداً. 
وفى عقد التبرع يقولون إن سيب الالتزام هو نية التبرع» وهذا قول خال من المعنى» ولا 
فأية قيمة لنية التبرع فى ذاتها إذا لم تقرن بالعوامل التى دفعت إليها! 
آنا أن الظ اع ذا د ET‏ 98 1 0 
لنظرية غير ذات فائدة» فلاننا نستطيع الاستغناء عنها بشئ آخر. ففى العقود 
ملزمة للجانبين يكفى أن تقول إن الالتزامين المتقابلين مرتبطان أحدهما بالآخر بحيث 
يتوقف مصير کل منهما على مصير الثانى» وتغنى فكرة الارتباط فى هذه العقود عن فكرة 
السبب. وفى العقود العينية وعقود التبرح انعدام السبب بالمعنى المفهوم من النظرية التقليدية 
هو انعدام التسايم فى العقد العينى وانعدام نية التبرع فى الهبة» وهذا معناه انعدام العقد 
ذاته» فلسنا إذن فى حاجة إلى تعليل عدم قيام الالتزام بانعدام السبب ما دام العقد ذاته غير 
موجود. 
ب- أنصار السبب 
N 5‏ الدفاع عن فكرة السبب: أما أنصار السبب فكثيرون منهم من يدافع عن 
لمظرية التقليدية بعد تخويرهاء وعلى رأس هؤلاء كابيتان فى كتابه المعروف «السبب فى 
1 التزامات» . ومنهم من يدافع عن فكرة السبب فى ذاتهاء ولكنه يهجر فى الدفاع عنها 
النظرية التقليدية إلى النظرية الحديثة التى وضع القضاء أسسها على ما سترى. 
وتبسط هنا دفاع كابيتان عن النظرية التقليدية» ثم نشير فى إيجاز إلى بعض الفة 
لان عجرو النظرية التقليدية إلى النظرية الحديفة” ثم نشير فى إيجاز إلى بعض الفقهاء 
a 7‏ دفاع كابيتان عن نظرية السبب التقليدية: يمكن القول أن كابيتان هو عميد 
نصار النظرية التقليدية للسبب. ولكنه وهو فى صدد الدفاع عنها قد حورها مخويراً جوهريا 
ا فى ع عنها قد حورها محويرأ جوهريا 
اا ا 
١‏ أنظر أي ته اا 527 
أيضأ علماء الفقه التقليدى كأوبرى ورو ودي لومب وبيدان وبفنوار. وانظر بريسو فى رسالة من 
بوردو سنة ۱۸۷۹ء وكولات فى رمالة من ا A0‏ 0 کا 


سوم 


فعند كابيتان أن السبب فى العقد الملزم للجانبين ليس هو الالتزام المقابل ذاته» بل هو 
تنفيذ هذا الالترام(). ويقول» رداً على ما أخذه بلانيول على النظرية التقليدية من أن 
الالتزام الواحد لا يمكن أن يكون سبباً ومسيباًء إن تنفيذ الالتزام هو السبب فلا يجوز 
الاعتراض بعد ذلك بأن الالتزام هو السبب والمسبب. ثم يضيف إلى ذلك أنه حتى لو فرض 
طبقاً للنظرية التقليدية أن سيب الالتزام هو الالتزام المقابل ذاته» فلا يصح أن يقال 
مع ذلك أن الشئ الواحد يعتبر سبباً ومسببآء إلا إذا فهم السبب يمعنى «السيب الإنشائيةء 
فعند ذلك يستحيل متنطقياً أن يكون الشۍ منشئا لشئ آخر وناشئاً فى أن واحد. ولكن 
السبب هنا معناه «السبب القصدى» أى الغرض المباشر الذى قصد إليه الملتزم من وراء 
التزامه» ويسهل مع هذا المعنى أن نفهم أن الغرض الذى قصد إليه أحد المتعاقدين من 
وراء الترامه هو العزام المتعاقد الآخر بالذات: فكل من المتعاقدين قد التزم حتى يلتزم 
الأخر, ولا يكون فى هذا روج على المنطق. 

أما الالنزام الذى ينشأ من عقد عينى فسببه هو تسليم الشئ كما تقرر النظرية 
التقليدية. وهذا صحيح فى نظر كابيتان فى عقود عينية ثلائة هى القرض «العارية ورهن 
الحيازة. فإن هذه العقود إذا كانت عينية من حيثا الصياغة» فهى من حيث طبيعتها عقود 
رضائية ملزمة للجانبين. فالمقرض والمقترض مثلا يتفقان على القرض؛ ريتم العقد بالاتفاقء 
فيلتزم المقرض بتسليم القرض كما يلتزم المقترض برد مثله. ومن هنا نرى أن التسليم» إذا 
رجعنا إلى طبيعة العقدء ليس هو حتماً السبب المنشئ للالتزام» بل هو الغرض الذى يسعى 
إليه المقترض من وراء التزامه برد الشئ. فلا يختلط فى هذه العقود الثلاثة «السبب 
الإنشائى» و«السبب القصدى» كما يزعم خصوم نظرية السبب. ولا يبقى من العقود 
العينية إلا الوديعة. وهنا يسلم كابيتان أن الوديعة بطبيعتها عقد عينى ملزم لجانب واحد إذا 
كانت بغير أجرء ويرى أن سبب التزام المودع عنده ليس هو تسليم الث ع» إذ يختلط بذلك 
السبب الإنشائى بالسبب القصدى» بل هو رغبة المودع عندهء وقد قبل أن يحفظ الشئ 
دون مقأبل» فى أن يسدى جميلا للمودع. أما إذا كانت الوديعة بأجر فقد أصبحت عقداً 
ملزماً للجانبين» وصار سبب كل التزام هو تنفيذ الالتزام الآخر" . 


)١(‏ ويبنى كابيتان على أن السبب هو تنفيذ الالتزام لا وجوده ارتباط مصير كل من الالتزامين المتقابلين 
بمصير الالتزام الآخر. ويرتب على هذا الارتباط نظريات الفسخ والدفع بعدم التنفيذ وحمل التبعةء 
فهذه النظريات جميعاً لا يمكن أن تقوم إلا على أساس أن السبب هر تنفيذ الالتزام لا وجوده. 

ويحدد كابيتان السبب فى العقد الملزم للجانبين إذا كان احتماليآ بوجود الاحتمال فاته فى المع 
(السيب فقرة 14 ص0 4)» وفى العقد الملزم لجانبين الذى يتوخى فيه جميع الحعاقدين غرضاً 
مشت ركاء كالجمعيات والشركات» بالغرض المشترك الذى قصد المتعاقدون حقيقه (السبب فقرة 215. 
(؟) كابيتان فى السبب فقرة -١5‏ ويستعرض كابيتان العقود الأخرى الملزمة لجانب واحد: فالوكالة يغير 
أجر سيب الالتزام فيها هو إسداء جميل للموكل كما فى الوديعة يغير أجر - والوعد بالتعاقد سيب 
الالتوام فيه هو إتمام الععاقد النهائى - والالتزام يوفاء دين يختلف السيب قيه» فهو تارة يكوت فكرة 
التبرع؛ وطوراً يكون فكرة التجديدء وثالثة يكون ويل العزام طبيمى إلى التزام مدنى (ويرى كانيتالة < 
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أما فى عقود التبرعء فسبب الالتزام هو نية التبرع ذاتها (0083201 usصاہa)‏ كما 
تقرر النظرية التقليدية. ولا تختلط هذه النية بالرضاء كما يقول خخصوم السبب. فإن إرادة 
الواهب يمكن مخليلها إلى عنصرين: العنصر الأول هو إرادته أن يلتزم» وهذا هو الرضاء. 
والعنصر الغانى هو إرادته أن يكوك هذا الالتزام دون مقابل على سبيل التبرع؛ وهذا هو 
السبب يتميز عن الرضاء كما نرى. والدليل على ذلك أن العنصر الأول» وهو الرضاء 
بالالتزام» قد يقبت وجوده دون أن يثبت وجود السبب وهو نية التبرع» كما إذا كتب 
شخص ستداً بدين فى ذمته لآخرء ثم استطاع أن يثبت أن هذا الدين لا وجود لهء فإنه 
يبقى بعد ذلك أن يقبت الدائن نية التبرع فى جانب المدين حتى يستوفى منه قيمة السند. 
فهذا مثل نرى فيه رضاء المدين بالالتزام ثابتاً دون أن تكون نية التبرع عنده ثابقة. على أن 
كابيتان لا يقف عند نية التبرع بل يجاوزها إلى الباعث الدافع فيجعله هو السبب فى 
حالتين: (21 التبرع إذا اقترن بشرط يتبين أنه هو الذى دفع المتبرع إلى تبرعه, كما إذا 
وهب شخص مالا لجمعية خيرية واشترط على الجمعية أن تنشئ بهذا المال مستشفى أو 
ملجاء فإن سبب الهبة فى هذه الحالة لا يكون نية التبرع بل هو القيام بالشرط الذى اقترن 
به التبرع. (۲) الوصية حيث لا توجد إلا إرادة واحدة هى إرادة الموصى» فلا يجوز 
الوقوف فيها عند نية التبرع» بل إن الباعث الذى دفع الموصى إليه تبرعه هو الذى يجب 
اعتباره سبباً للوصية. وفى هاتين الحالتين يسلم كابيتان باختلاط الباعث بالسبب. 
ومن ذلك نرى أن كاببتان أدخل مخحويراً فى النظرية التقليدية» حيث يجعل الباعث 
يختلط بالسبب فى الحالتين المتقدمتين؛ وحيث يحدد السبب فى العقد الملزم للجانبين بأنه 
هو تنفيذ الالتزام لا وجوده» وحيث يحدد السبب فى عقد الوديعة غير الأ رة بأنه نية 
التبرع عند حافظ الوديعة. ولكنه مع ذلك يحتفظ بجوهر النظرية التقليدية» فيستبقى التمييز 
بين السيب والباعث ولا يخلط بينهما إلا فى فروض نادرة(١2؛‏ ويجعل المعيار فى مخديد 
السيب موضوعياً لا ذاتيً» فيكون السبب عنده شيئاً داخلا فى العقد لا منفصلاً عنهء وهر 
واحد لا يتغير فى أى نوع من العقود. 
°“ أنصار السبب الذين هجروا النظرية التقليدية إلى النظرية الحديثة: وإلى جانب 





- أن الاعتراف بالالتزام الطبيعى ليس تخديدا له بل هو إنشاء لالتزام مدنى السبب فيه هو الالتزام 
الطبيعى) - والكفالة سبب التزام الكفيل فيها العلاقة بينه وبين المدين» ركذلك الإنابة فى الوفاءء وقد 
يكون هذا السبب تبرعاً وقد يكون وفاء لدين فى ذمة الكفيل للمدين أو فى ذمة المناسب للمنيب/ أو 
قرضاً يعطيه الأولى للثانى (كابيتان فى السبب فقرة "7 - فقرة 077 . 
2١7‏ إلى جاتب الحالتين اللتين رأينا كابيتان يخلط فيهما الباعث بالسبب توجد حالة ثالئة يعتد فيها 
كابيتان بالباعث أيضاء وذلك إذا أدخل المتعاقدان الباعث فى دائرة التماقد 013208) 
«contractueD‏ وأصبح جزءاً من العقد متفقاً عليه. ويختلف كابيتان فى هذا عن النظرية الحديثة. 
فعنده لا يكفى للاعتداد بالباعث أن يكون معروقا من المتعاقدين كما تقول التظرية الحديثة» بل يجب 
أن يكون متفقاً عليه بينهما (كابيتان فى السبب ص4 014 
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كابيتان فام فقهاء يدافعون عن فكرة السبب» وينادون بوجوب الاحتفاظ بهاء ويخالفون 
بذلك بلانيول وغيره من خصوم السيب الذين يقولون بوجوب حذف هذه الفكرة من 
القانون. 

ولكن هؤلاء الفقهاء الذين ينتصرون للسبب» ومن أبرزهم جوسران وربيير وديموج 
وبنكازء لا يدافعون عن السبب كما هو مبسوط فى النظرية التقليدية» بل يتوسعون فيه 
ويخلطونه بالباعث» ويهجرون النظرية التقليدية إلى النظرية الحديثة التى وضع أساسها 
القضاء الفرنسى» والتى نتولى الآن بسطها. 

المطلب الثانى 
النظرية الحديغة فى السبب 

- وجوب التوسع فى تحديد السبب: لم يرض القضاءء وهو الذى يواجه الحياة 
العملية» عن النظرية التقليدية فى السبب. فهى نظرية ضيقة عقيمة لا غناء فيها. وسار فى 
طريق غير طريق الفقه التقليدى» وتوسع فى خديد السبب» فجعله هو الباعث الداقع إلى 
التعاقد. وقد عاد القضاء بذلك عن غير قصد إلى نظرية السبب عند الكنسيين» لأنها هى 
النظرية التى تنتج فى العمل. وما لبث الفقه الحديث أن انضم إلى القضاء فى نظريته 
الجديدة؛ إذ أدرك مدى ما فيها من خخصوبة ومرونة. ولم يكن بد من أن تقترن الإرادة 
بالباعث الذى يحركها - وهذا هو التصرف المسبب وهو الأصل والقاعدة - أو أن تتجرد 
عن هذا الباعث» وهذا هو التصرف المجرد ولا يرد إلا على سبيل الاستثناء. 

فنحن نتكلم إذن فى مسائل ثلاث: )١(‏ استبعاد النظرية التقليدية. (؟) الأخف 
بالنظرية الحديثة وهى تقوم على الباعث الدافع إلى التعاقد. )١(‏ التصرف امجرد 


. (acte abstrait) 
استبعاد النظرية التقليدية‎ -١ 

۷“ العيب الجوهرى فى النظرية التقليدية: رأينا أن الصياغة الرومانية الشكلية هى 
التى ساهمت كثيراً فى تكييف نظرية السبب التى تنقلها دوما عن الفقهاء المدئيين 
فأصبحت هى الظرية التقليدية. والعيب الجوهرى فى هذه النظرية ليس فى انها غير 
صحيحة. فهى» حتى لو كانت صحيحة؛ عقيمة على كل حال. وهي لا تضيف شيا 
إلى الثروة القانونية؛ إذ هى محدد السبب فى أنواع العقود الختلفة محديداً الياًء وتطلب فيه 
شروطاً ثلاثة. ونستعرض هذه الشروط مطبقة على السبب فى صوره الختلفةء لنثبت أن 
السبب بهذا المعنى التقليدى الضيق يمكن الاستغناء عنه دون عناء. 

۸- كيف نستغنى عن السيب الموجود: خرص النظرية التقليدية على أن تشترط 
وجود السبب» وتستخلص من ذلك أن السيب إذا لم يكن موجوداً فإن الالتزام لا يقوم. 
وتأنى لذلك بمثلين: مثل من أكره على إمضاء التزام ليس له سبب» ومثل من أمضى سند 
مجاملة عن بينة واختيار. 


لجسا ام ع 
























فإذا أكره شخص على إمضاء سند لسبب لا وجود له» كقرض لم يتمء فإن العقد 
يكون باطلا. ولا يكفى هنا استظهار الإكراه» فإنه يمتصر على جعل العقد قابلاً للإبطال 
بينما العقد باطل كما قدمنا. ولكن على أى أساس يقوم بطلا العقد؟ تقول النظرية 
التقليدية إن الأساس هو انعدام السببء إذ الالتزام بالمديونية سببه القرض والقرض لم يتم. 
على أنه من اليسير أن نصل إلى النتيجة ذاتها عن طريق غير طريق السبب. ذلك أننا إذا 
اعتبرنا السند تصرفاً صادراً عن إرادة منفردة؛ فهو التزام يدفع ميلغ واجب بعقد القرضء ولا 
كات هذا المبلغ لا وجود له لآن القرض لم يتمء فمحل الالتزام معدوم» ويسقط الالتزام لا 
لانعدام السبب يل لانعدام امحل. وإذا اعتبرنا السند هو عقد القرض ذاته» فالتزام المقترض لا 
يقوم هنا أيضآ لأنه لم يتسلم مبلغ القرض» ولابد من أن يتسلم المقترض مبلغ القرض حتى 
يلتزم برده» إما لأن القرض عقد عينى لم يتم بالتسليم» وإما لأن القرض عقد رضائى (وفقآ 
للقانون الجديد) لم يقم فيه المقرض بتدفيذ الترامدنا) . وفى الحالين يسقط التزام من أمضى 
السندء لا لانعدام السبب» بل لعدم انعقاد القرض أو لعدم تنفيذ الالتزام المقابل. 

أما إذا أمضى شخص سند مجاملة لدائن صورى» فإن قراعد الصورية هنا تكفى 
وتغنينا عن نظرية السبب. فالسند صورى. والدين لا وجود له فيما بين الطرفين. أما بالنسبة 
إلى الغير (حامل السند) فيؤخذ بالعقد الظاهر. 

على أننا إذا تركنا هذه الأمثلة التفصيلية جانباًء واستعرضنا طوائف العقود الختلفة» 
زدنا يقيناً أن السبب با معنى التقليدى يسهل الاستغناء عنه. 

فالالتزام فى العقد الملزم للجانبين سببه» كما تقول النظرية التقليدية» الالتزام المقابل. 
ولكن ما أيسر علينا أن نستبدل بفكرة السبب هذه فكرة الارتباط التى قال بها بلائيول. بل 
لعل فكرة الارتباط من التاحية الفنية أدق من فكرة السبب. ذلك أن انعدام السبب جزاؤه 
البطلان كما هو معروف» فإذا انعدم السبب عند تكوين العقد أو بعد تكوينه كان من 
الواجب أن يكون الجزاء واحداً فى الحالتين» ولكننا نرى أن العقد يبطل فى الحالة الأولى 
ويغسخ فى الحالة الثانية» وفى هذا التفريق عيب فنى واضح. أما فكرة الارتباط فأكثر مرونة 
من فكرة السبب. وهى تسمح بان تقول بالبطلان إذا انعدم أحد الالتزامين المتقابلين عند 
تكوين العقد» إذ منطق الارتباط يقضى بأن العقد لا يوجد. وتسمح فكرة الارتباط فى 
الوقت ذاته أن نقول إن العقد ينقضى بعد وجوده - أى يفسخ - إذا انقطع أحد الالتزامين 
المتقابلين بعد أن وجد. 

أما فى العقود العينية وفى التبرعات فالنظرية التقليدية أقل تماسكا. إذ تقول هذه 





5 5 0 5 و ل د عه‎ (SA 
ويعتبر القرض فى هذه الحالة عقداً ملزماً لجان ء يلتزم به المفرض أن يسلم للمقترض ميلغ القرض»‎ 
ويلتزم به المقرض أن يرد هذا المبلغ للمقترض. فهناك ارتباط ظاهر بين الالتزامين؛ وسنرى أن فكرة‎ 

الارتباط فى العقود الملزمة للجانبين تغنى عن فكرة السيب. فإذا لم ينفذ المقرضر, التزامه؛ سقط التزام 

المقترض لما يوجد من ارتباط بين الالتزامين. 


ا 


النظرية إن العقد العينى سبيه التسليم» فإذا لم يتم التسليم لم يقم الالتزام لانعدام سببه. ومن 
السهل هنا أن يقال إن الالتزام لا يقوم» لا لانعدام السبب» بل لعدم اتعقاد العقد العينى . 
وتقول النظرية التقليدية إن السبب فى التبرعات هو نية التبرع» فإذا لم تكن هذه النية 
موجودة لم يقم التزام المتبرع لانعدام السبب. ولكن متى ثبت أن المتبرع قد رضى أن 
يتبرع» فرضازه يتضمن حتما نية التبرع. فإذا تبين أن هذه النية منعدمة» فذلك لا يكون 
إلا لآن الرضاء بالتبرع منعدم» وتكوك الهبة باطلة فى هذه الحالة لانعدام الرضا لا لاتعدام 
ا 3 e‏ 
8- كيف نستغنى عن السبب الصحيح: ومن السهل أيضا أن نستغنى عن 
السيب الصحيح كما استغنينا عن السبب الموجود. فالسبب غير الصحيحء كما رأيناء إما 
سبب موهوم أو سبب صورىئ١‏ 1 1 
وإذا استعرضنا أمثلة السبب ال موهوم» وجدنا أنه يمكن الاستغناء فيها جميعاً عن نظرية 
السبب بنظرية امحل فالشخص غير الوارث الذى يتخارج مع وارث يتعامل فى حق معدوم» 
وهذا هو حال دائن التركة الذى يحصل على إقرار بالدين بعد أن استوفاه» وحال الموصى له 
الذى يتعامل فى الموصى به إذا كانت الوصية باطلة أو كان الموصى قد عدل عنهاء وحال 
الدائن الذى يجدد ديناً قديماً بعد أن يستوفيه. 1 
أما السبب الصورى فقد رأينا أنه لا يبطل العقد إلا إذا کان يخفى سبباً موهوماً أو 
سببآ غير مشروع. وقد فرغنا من السيب الموهوم» فننتقل الآن إلى السبب غير المشروع. 
-٠‏ كيف نستغنى عن نظرية السبب المشروع: ومن السهل أن نستغتى عن 
السبب المشروع فى العقود الملزمة للجانبين بفكرة الارتباط التى قدمناها. فمن يحعهل 
بارتكاب جريمة فى مقابل مبلغ من التقود لا يقوم التزامه لعدم مشروعية ا محل » ولك لا 
يقوم الالتزام المقابل لا لعدم مشروعية سببه بل لارتباطه بالتزام غير مشروع. ومن يتمهم 
بعدم ارتكاب جريمة فى مقابل مبلغ من النقود لا يقوم بالتزامه لاستحالة امحل» إذ هو لا 
يستطيع إنشاء التزام قد وجد بحكم القانون قبل هذا الإنشاءء وكذلك لا يقوم الالتزام 
القابل لا لعدم مشروعية سببه بل لارنباطه بالتزام مسخحيل. والوسيط الذى مهد اجاج 
فى العثور على ز صالح فى مقابل مبلغ من النقود قد تعهد بأمر غير مشروع يتفق 
في زنج 4 8 
مع الآداب» وكذلك لا يقوم الالتزام المقابل لا لعدم مشروعية سببه بل لارتباطه بالتزام غير 
مشرو ع 0 : ١‏ 
أما فى العقود العينية والتبرعات» فإن اشتراط مشروعية اليب غير مفهوم. فالسبب فى 
العقود العينية هو العسليم» ولا يتصور أن يكون التسليم غير مشروع إلا إذا وقع على محل 
غير مشروع» وعند ذلك لا ينعقد العقد لعدم مشروعية امحل لانعدام مشروعية السيب. 
والسبب فى التبرعات هو نية التبرع» وكيف ينصور أن تكون نية التبرع فى ذاتها ير 
مشروعة! إن وجه الاستحالة فى ذلك هو الذى يفسر أن بعض أنصار النظرية التقليدية 
ومنهم کاپیتان» يجنحون إلى اعتيار السبب فى التبرعات هو الباعث الدافع إلى التبرع. بل 
إن القانون الرومانى ذاته يعتد بالباعث فى الوصايا وبعض الهبات كما أسلقنا 


-A- 





1-وجوب استبعاد النظرية التقليدية فى أية صورة من صورها: ويتبين مما قدمناهء 

أن النظرية التقليدية فى السبب نظرية عقيمة. وهى نظرية يمكن استبعادها دون أية خسارة 
تلحق القانون» إذ يسهل تخريج جميع النتائج التى يراد أن تترتب عليها وذلك بالرجوع إلى 
أساس قانونى أخر لا علاقة له بالسبب. 

ويستوى فى ذلك أن تكون النظرية التقليدية كما هى على أصلهاء أو أن تكون 
محورة على النحو الذى يقول به كابيتان. وهناك من الفقهاء من يستبقى النظرية التقليدية» 
ويقصرها على السبب فى الالتزام» ويضع إلى جانيها نظرية القضاءء ويجعلها فى العقد لا 
فى الالتزام» وبذلك تمكن المقابلة بين السبب فى الالتزام والباعث فى العقد(١2.‏ فهذه 
جور ثلاث للنظرية التقليدية . 

وفى أية صورة من هذه الصور الثلاث لا نرى للنظرية التقليدية نفعاً يخول لها حق 
البقاء» إذ يمكن الاستغناء عنها كما رأينا أيا كان الثوب الذى تلبسه. وما هى إلا أثر من 
آثار الصياغة الرومانية القديمة» وقد زالت مقتضيات هذه الصياغة» فوجب أن تزول معها. 
ووجب فى الوقت الذى تنبذ فيه النظرية التقليدية ألا تنبذ فكرة السبب فى ذاتهاء على أن 
تكرن هى الفكرة الخصبة المنتجة التى تقوم على الباعث الدافع إلى التعاقد» وهى النظرية 
التى قال بها القضاء الفرنسى. وننتقل الان إليها. 

الأخذ بالنظرية الحديثة التى تقوم على الباعث الدافع إلى التعاقد 

السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد: لم تستطع النظرية التقليدية أن تواجه 
الحياة العملية ولم يستطع القضاء وهو الذى يعيش فى غمار العمل أن ينتفع بها. لذلك لم 
يلبث القضاء الفرنسى أن خرج عليها خروجاً صريحاًء فكسر الحواجز التى أقامتها هذه 
النظرية ما بين السبب والباعث» وخلط يينهما خلطا تاماء لا فى التبرعات فحسب» بل فيها 
وفی سائر العقود. وقد أكسب القضاء نظرية السبب بهذا المنهج مرونة لم تكن لهاء 
وأصبحت النظرية فى يده منتجة نافعة لا غنى عنها"؟ , 

فالسيب فى نظر القضاء هر الباعث الدافع الموجه )© (mobile impulsif‏ 
()مدسنتدمعء06 للملتزم فى أن يلتزم. ومادامت الإرادة قد أصبحت حرة طليقة فى أن 
تنش ما تشاء من الالتزامات: وما دامت الإرادة لا بد لها من باعث يدفعهاء فلا أقل من 
أن يشترط القانون أن يكون هذا الباعث مشروعاًء وأن يكون الغرض الذى ترمى الإرادة إلى 


)١(‏ أنظر بلانيول وريبير وإسمان ١‏ فقرة ۲٣۲‏ ص80" - فيفورنو في العقد فى المشروع الفرنسى 
الإيطالى وفى القانون المقارن فقرة ١74‏ ص۲٤٤‏ - ص47 - أنظر أيضا أربرى ورو ٤‏ فقرة 548 
هامش رقم ١‏ - ديمانت وكولميه دی سانتير © فقرة ٤٦‏ . 

٠2‏ أنظر فى المقابلة ما بين جمود النظرية التقليدية ومرونة النظرية الحديثة إلى بنكاز ملحق يودرى ۲ فقرة 
مه وققرة 11۳. 


وم 





حقيقه غرضاً لا يحرمه القانون ولا يتعارض مع النظام العام ولا يتتافى مع الآداب. وبواعش 
الإرادة كثيرة متنوعة؛ منها الدافع وغير الدافع؛ ومنها الرئيسى وغير الرئيسى» فالباعش 
الدافع الرئيسى هو الذى يعتد به» ومتى أمكن الكشف عنه وجب الوقوف عندهء إذ يكون 
هو السبب. بهذا المنطق الصحيح شق القضاء طريقه إلى النظرية الحديقة17 2 وساير الفقة 
الحديث القضاء فى هذا الطريق"' . 

وها نحن رجعناء بفضل ما عند القضاء من إحساس عملىء إلى نظرية الفقهاء 
الكنسيين فى السبب. وهى النظرية الخصية المنتجة التى انحرف عنها دوما إلى النظرية 
التقليدية» فكان هذا الانحراف سبباً فى كل ما أحاط نظرية السبب من اضطراب وما 
أصابها من عقم طرال القرون الماضية27 . 

۳- مرونة الباعث وكيف ينضبط: والباعث بالتحديد الذى أسلفناه أكثر مرونة من 
السبب فى النظرية التقليدية. ويكفى أن نعود إلى خخصائص السبب» نضعها إلى جانب 
خصائص الباعث» لنرى النقيض إلى جانب النقيض. فقد قدمنا أن السبب معياره 
موضوعى وهو داخخل فى العقد لا يتغير فى النوع الواحد من العقود. أما الباعث فمعياره 
ذاتى وهو خارج عن العقد ويتغير من عقد إلى عقد بتغير المتعاقدين وما يدفعهم من 
البواعث. ومادام الباعث على هذا القدر من الذانية والانفصال والتغير» كان من الواجب أن 
ينظر كيف ينضبط» حتى لا يكون مثاراً للتزعزع والقلقلة فى التعامل. 

ولا يجوز بداهة أن يعتد الباعث الذى دفع أحد المتعاقدين إلى التعاقد إذا كان هذا 
الباعث مجهولاً من المتعاقد الآخر» وإلا استطاع أى متعاقد أن يتخلص من التزاماته بدعوى 
أن الباعث له على التعاقد - وهو أمر مستكن فى خفايا الضمير - من شأنه أن يجعل 





)0 أنظر فى غيل القضاء إلى دابا فى نظرية السبب فقرة ٠١١‏ - فقرة 158. 

(1) ديمرج ۲ فقرة 45لا ص47 - ليفى اولان فى مذكرائه فى الالتزامات فى الربع الأول من القرن 
العشرين ص٠‏ ؟؟ وص 77/8 - ص٤۴۴‏ - بنکاز ملحق بودری جزء ۲ فقرة 1۰۸ و1۰۹ واا - 
جوسران ۲ ققرة 144. 

(') وليست نظرية الباعث خصبة فحسب فى نطاق القانون المدنى والقانون الخاص بوجه عامء بل هى 
أيضاً خحصبة فى نطاق القانون العام. فنظرية التعسف فى استعمال السلطة فى القانون الإدارى - وهى 
التى بنى على غرارها نظرية التعسف فى استعمال الحق فى القانون المدنى - إنما هى تطبيق لفكرة 
الباعث. فإذا كان الباعث للموظف الذى صدر منه القرار الإدارى غير مشروع» كان القرار باطالة 
للتعسف فى استعمال السلطة. 5 
وكما جاز أن يقال بالتعسف فى استعمال السلطة الإدارية تطبيق لفكرة الباعثء ألا يجوز أن يقال 
بالتعسف فى استعمال السلطة التشريعية تطبيقا للفكرة ذاتها؟ فلا يكون العيب فى التشريع أن يكو 
مخالفا الدسئور فحسب» كما يخالف القرار الإدارى القانوت» بل يجوز أيضا أن يكون التشريع منطو 
على تعسف إذا هو مثلا مس حقوقا مكتسبة لا ينبغى أن تمسء أو إذا كان مخت ستار أنه قاعدة عامة 
مجردة لم يتناول فى الواقع إلا حالة فردية ذاتية؟ هذا أمر نكتفى بالإشارة إليه» فليس هنا مكان البحث 
فيه. 
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المقد باطلا. فلا بد إذن من صلة وثيقة تربط كلا من المتعاقدين بالباعث؛ ولا بد من 
ضابط يرجع إليه فى ذلك. وقد رأينا مثل هذا فى الغلط. 

فما هو هذا الضابط؟ أيكفى أن يكرن الباعث معلوماً من الطرف الآخر؟ أو يجب أن 
يكون متفقاً عليه بين المتعاقدين؟ أر يصح التوسط بين هذين الحدين» فيشترط أن يكون 
الطرف الآخر مساهما فى الباعث الذى دفع الطرف الأول إلى التعاقد» دون أن يصل إلى 
حد الاتفاق معه عليه» ودون أن يقف عند حد مجرد العلم به؟ 

ونی بمثل يوضح هذه المراتب المتدرجة. شخص يقترض نقوداً من آخر ليقامر بها 
فالمقرض قد يجهل الغرض الذى أخذ المقترض التقود من أجله» وفى هذه الحالة لا يمتد 
بالباعث الذى دفع المقترض إلى الععاقدا). وقد يكون المقرض صديقاً للمقترض» عالا 
يترضة دزن أن يقصد بالإقراض تمكين المقترض من المقامرة» وهذه هى مرتبة العلم. وقد 
يكون المقرض مرابياً يستثمر ماله فى إقراض المقامرين» فيكون قد قصد إلى تمكين المقترض 
من المقامرة» وهذه هى مرتبة المساهمة. وقد يكون المقرض هر الشخص الآخر الذى يقامر 
المقترض معه» فيتفقان على القرض للاستمرار فى المقامرة» وهذه هى مرتبة الاتفاق. فأية 
مرتبة من هذه المراتب الثلاث يتطلبها القانون حتى يعتد بالباعث ؟ 

رأينا كابيتان يقول بوجوب الوصول إلى مرتبة الاتفاق. فلا يعتد بالباعث إلا إذا كان 
متفقا عليه بين المتعاقدين» والاتفاق وحده فى نظر كايبتان هو الذى يدخل الباعث فى 
دائرة التعاقد le champ contractue)‏ كصول)90) , ولاشك فى أن الفقيه الفرنسى 
الكبير قد اقترب بهذا القول من النظرية الحديثة فى السبب» ولكن دون أن يدخل فى 
تطاقهاء فإن أحداً من أنصار النظرية الحديثة لا يشترط وجوب الانفاق على الباعث فيما بير 
امتعاقدين. وإنما هم منقسمون بين مرتبة العلم ومرتية المساهمة. 

أما القضاء الفرنسى فيكتفى بمرتبة العلم» ويعتد بالباعث الذى دفع المتعاقد إلى 


ر التعاقد: مادام المتعاقد الآخخر يعلم أو يستطيع أن يعلم بهذا الباعث» كما هى الحال فى 


الغلط. وسترى بعد قليل تطبيقات مختلفة للقضاء الفرنسى تدور كلها فى هذا النطاق. 
والفقه يميز بين المعاوضات والتبرعات» فيتطلب فى الأولى مرتبة أعلى. ولكن الفقهاء 

يختلفون فى محديد هذه المرتية. 

0-0 چوسران إلى أنه يكفى أن يكسون الباعث فى المعاوضات معلوما من 
قد الآخر؛ حتى يكون فى هذا وقاية للتعامل من أن يتزعزع. أما فى التبرعات فإن 

2222 22 


0 0 5 
ت ذلك يعتد رسير بالباعث حتى إذا انفرد به أحد المتعاقدين ولم يعلمه المتعاقد الآخرء إغراقاً منه فى 
5 رة من وجوب إحضاع التعامل لقواعد الآداب (القاعدة الأدبية فى الالتزامات فقرة ٠١‏ 
ص٥‏ . 
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الإرادة التى تقف عندها هى إرادة المتبرع وحده» فهى الإرادة التى تسيطر على التصرف» ‏ ) 
| سواء فى ذلك أن يتم التبرع بتقابل إرادتين كالهبة أو بإرادة واحدة كالوصية. وهو لذلك | 
يعتد بالباعث الذى دفع المتبرع إلى تبرعه» سواء كان معلوما من الطرف الآخر أو كان 

مجهولا منه(). 

ويذهب بواجيزان (9/015-102830) إلى وجوب الوصول إلى مرتبة المساهمة فى 
| المعاوضات والاكتفاء بمرتبة العلم فى التبرعات. ذلك أن المعاوضات تختلف عن التبرعات 
| فى أن الأولى بذل فيها كل من المتعاوضين شيعا من عنده» فإرادة كل منهما تقوم بدور 
أساسى فى تكوين العقد. ومن ثم وجب أن تساهم كل إرادة من هاتين الإزادتين فى 
الباعث الذى دفع إلى التعاقد مساهمة إيجابية؛ وأن تتعاون الإرادتان معا فى ممقيق الغرض 
| غير المشروع. أما فى التبرعات فإرادة المتبرع وحدها هى الأساسيةء إذ المتبرع وحده هي 
١‏ الذى بذل. ومن ثم جاز الاقتصار على هذه المرتبة السلبية وهى مرتبة العلم» فهى كافية 
| لاستقرار التعامل0؟؟. 

ا وإذا كان الذى يعنينأ فى انضباط معيار الباعث هو استقرار التعامل» فالقضاء' 
الفرئسى على حى فيما ذهب إليه عن الاكتفاء بمرتبة العلم» سواء كان التصرف تبرعا أو 
معاوضة. 

14- تطبيقات مقتبسة من القضاء الفرنسى: نستعرض للقضاء الفرنسى بعضن» 
تطبيقات للسبب مفهوماً بمعنى الباعث الذى دفع إلى التعاقد» مرجئين القضاء المصرئ» 
إلى حين الكلام فى نظرية السبب فى القانون المدنى الجديد. ونتبع فى هذا الاستعراضر" 
التقسيم الثلاثى المعروف للتصرفات إلى عقود ملزمة للجاتبين وعقود عينية وتبرعات. م 

ففى العقود الملزمة للجانبينء كثيراً ما يبطل القضاء فى فرنسا عقوداً يكون الباعث إل 
التعاقد فيها غير مشروع» وإن كان السببء بالمعنى الذى تقول به النظرية التقليدية» مشروعا 
فى هذه العقود. فالبيع أر الإيجارء إذا وقع أى منهما على منزل بريد المشترى أو المستأج 
إدارته للعهارة؛ ركان البائع أو المؤجر عالاً بقصد المشترى أو المستأجر» يكن باعلا لف 
لأحكام القضاء الفرنسى. وقد أراد بعض الفقهاء التمييز بين فرضين: )١(‏ منزل معد 
للعهارة يباع أو يؤجر بعد إعداده» فيعتبر متجراً (fonds de commerce)‏ لا 5 
مكان؛ وفى هذه الحالة يكون الببع أو الإيجار باطلاً لعدم مشروعية السبب وعدم مشروعيق | 
امحل معا (45 ومنزل يباع أو يوجر قبل أن يعد للعهارة؛ باعتبار أنه مكان لا متجرع ريل 
كان قصد المشترى أو المستاجر أن يديره للعهارة» وفى هذه الحالة لا يكون العقد باك 
طبقاً للنظرية التقليدية التى تميز بين السبب والباعت , ولكن القضاء الفرنسى لم تأ 
(21 أنظر جوسران فى البراعث (84001165 5ع1) فقرة 165 ص١ 7١‏ وفقرة 130 ص ۲۰۳. . 


۲ أنظر بواجيران (8015-7102312) فى السبب فى القانون الفرنسى ص۷۳٥‏ - ص 980 . 
(9) لوران ۴١‏ فقرة ٦٩‏ - يودرى وفال ١‏ فقرة ٠١۷‏ . 
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ذا التمييز» فهو يبطل العقد فى الفرضين» جاعلا السبب هو الباعث» جريا على النظرية 
اتی يأخذ بها . ويفعل القضاء الفرنسى ذلك أيضاً فى الأماكن التى تدار للمقامرة 
أو إيجار مبنى يراد به أن يكون مكاناً للمقامرة باطل < . 
وفى العقود العينية؛ ييطل القضاء الفرنسى قرضا يكون قصد المقترض منه أن يتمكن 
ن المقامرة ويكون المقرض عالاً بهذا القصد» سواء كان مشت ركا معه فى المقامرة أو لم 
نء وسواء كان يفيد من هذه المقامرة أو لم يكن يميد" . ويبطل القرض أُيضاً إذا كان 
خرض منه أن يتمكن المقترض من الحصول على منزل يديره للعهارة!؟2, أو أن يستبقى 
ات غير شريفة تربطه بخليلة له . وكالقرض رهن الحيازة0”) . 
أما فى التبرعات كقد كان القضاء الفرنسى أشد إمعانآ فى جعل الباعث هو السبب. 
يقف عند نية التبرع» بل اعتد بالياعث على التبرع» ونقب عن العوامل النفسية التى 
افعت المتبرع إلى التجرد عن ماله دون مقابل» أكان يريد الخير فى ذاته» أُم يريد مصلحة 
اصة مشروعة» أم يرمى إلى غرض غير مشروع. فإذا تبين أن الباعث الذى دقع إلى التبرع 
ير شريف أو غير مشروع أبطل التبرع. والتطبيقات على هذا المبداً كثيرة متنوعة نذكر 
: (أولة العبرع لولد غير شرعى: يقضى القانون المدنى الفرنسى بأن يكرن نصيب 
رند غير الشرعى فى مال أبويه» تبرعاً أو ميراثاً, محصوراً فى حدود ضيقة. فإذا زاد التبرع 
الحد المفروض كان الإنقاص إلى هذا الحد واجباً. 


-1١١١ وانظر أيضاً كابيتان في السبب فقرة‎ - ٠٣۷ص‎ ١١ أنظر كتاب الإيجار للمؤلف فقرة‎ )١ 
ومن الاحكام الفرنسية التى قضت يبطلان عقد الإيجار إذا كان المستأجر قد قصد إدارة العين المؤجرة‎ 
يولية سنة 1/517 سيريه 1016-19-57 - محكمة باري‎ ١١ للعهارة: محكمة ليون الاستعنافية فى‎ 
الاستنافية فى 11 ديسمبر سئة ۱۸۹۹ جازيت دی باليه ۰۰ ۱۴۲-۱ . رهناك أحكام قضت‎ 
185 نوفمبر سنة‎ ١١ ببطلان عقد الاستخدام فى محل يدار للعهارة: محكمة النقض الفرنسية فى‎ 
وأحكام قضت ببطلان عفد بيع مفروشات محل يدار للعهارة: محكمة السين‎ A-1 - «اللوز‎ 
ا في اول مایو سنة ۱۸۸۸ جازيت دی باليه ۰۷۹۷-۱-۸۸ وأحكام قضت ببطلان بي‎ 
#شرريات اشتراها مرشح فى الانتخاب لتقديمها إلى الناخبين حتى ي انتخایه وکان باق‎ 
الات برف قصد الخترى :متكي ری أي اللي ع ماهم على اح ركان باقع‎ 
,۲۰۱-۲ 15: داللوز‎ 

(؟) محكمة بو الاسشنافية فى ۴۸ يونية سنة 19.5 سيريه 775-1501 (متجر) - محكمة نيس 

الابسدائية فى 14 نوفمبر سنة ۱۸۰۹ جازيت دی تربيينو ۱۹۱۰ - ۱۱۹-۱ (مجرد مكان). 
م2 نقض فرنسى فى 5 يولية منة 1841 «اللوز ٠-۱-۹1‏ هر 

2 نقض فرنسى فی أول ابريل سنة 1658 سيريه ۹٩1‏ -۲۸۹-۱. 


0 تقض فرنسى فی ۱۷ أبريل سنة 1531 اللو 1878 و1 
95 أنظر مذكرات الأستاذ ليقى أرما فى الالتؤامات فى الربع الأول من القرن العشرين ص۴۲۷ , 


فيك 


أما إذا كانت البنوة غير الشرعية ليست ثابتة قانوناًء فالتبرع جائز ولو زاد على الحد, 
مادام لم يقبت أن التبرع قد كان لولد غير شرعى. ولكن القضاء الفرنسى يبطل التبرع إذا 
ظهر أن الباعث للمتبرع على تبرعه هى علاقة بنوة غير شرعية» فيجعل الباعث هو 
السيب» ولا يكتفى بإنقاص التبرع إلى الحد الجائزء بل ييطله جميعه(١.‏ (ثاني برع 
الحليل غليلته: ويبطل القضاء الفرنسى تبرع الخليل لخليلته إذا ثبت أن الباعث على هذا 
التبرع قد كان لإيجاد هذه العلاقة غير الشريفة أو لاستبقائها أو لإعادتها("2 . أما إذا كان 
الباعث على التبرع إنما هو تعويض الخليلة عما أصابها من الضرر بسبب هذه المعاشرة غير 
الشرعية بعد أن انقطعت» فالباعث يكون مشروعاً والتبرع يكون صحيحاء يل هو فى الواقع 
يعتبر وفاء لالتزام طبيعى97؟ . وقد سبق بيان ذلك عند الكلام فى محل الالتزام الخالف 
للآداب . (ثالقا» تبرع الزوج لزوجته حتى يحملها على أن تنفصل عنه انفصالاً ودياً: 
انفصال الزوجة عن زوجها (00125 )séparation des‏ فى القانون الفرنسى لا یکوت إلا 
بعد اتباع إجراءات خحاصة نص عليها هذا القانون» أو يكون بالطلاق. وفيما عدا هاتين 
الحالتين فالاتفاق ما بين الزوجين على أن ينفصل أحدهما عن الآخر 08 862۲10۸( 
816 دون اتباع الإجراءات المرسومة لذلك يكون غير مشروع. فإذا تبرع الزوج لزوجته 
حتى يحملها على الرضاء بهذا الانفصال الودى يكون سبب تبرعه» أو الباعث عليه» غير 
مشروع» وببطل التبرع240. (رابعا) التبرع المقرون بشرط: إذا اقترن التبرح بشرط غير 
مشروع؛ بطل الشرط» وبقى التبرع» وهذا ما تنص عليه المادة ۹٠١‏ من القانون المدنى 
الفرنسى . إلا أن القضاء الفرنسى قيد من هذا الحكم بفضل نظريته فى السبب. فقد ميز 
فى الشرط الذى يقترن به العبرع بين شرط دافع وشرط غير دافع» فالثانى وحده هو الذى 
يطبق عليه نص المادة ٠٠٠١‏ ويبطل إذا كان غير مشروع مع بقاء التبرع قائماً. أما الشرط 
الدافع إلى التبرع» أى الباعث على هذا التبرع» فقد اعتبره القضاء سببا لالتزام المتبرع؛ 
ويترتب على ذلك أنه إذا كان غير مشروع» فإن التبرع جميعه يكون باطلا» ولا يقتصر 

الأمر على بطلان الشرط 90 , 





)١(‏ نقض فرنسى فى 1 ديسمبر سنة ۱۸۷۹ داللوز 4815-1107 - وفى ۲۹ يونية سنة 1۸4۷ سج 
.FoeA-1—AY‏ 

(؟) نقض فرنسى فى ۸ يولية سنة ۱۹۲١‏ سيريه ۲۹٤-۱۱۹۲۷‏ > رفى ۸ يونية اسئة ۱۹۲۹ دالاو 
ل سن 

(۳) نقض فرنسى فى ١١‏ مارس سنة ۱۹۱۸ سيريه ۱۷۰۱-۱۹۱۸ 

(4) نقض فرنسى فى ۲ يناير سنة ۱۹۰۷ داللوز ۴۷-۱-۱۹۰۷ - 5 

(۵) نقض فرنسى فى ١۷‏ يولية سنة ۱۸۸۳ سيريه ۳۰١۱-٤‏ - وفى ۸ مايو ستة ۱۹۰۱ 
۲ ۲۲۰-۱ - وقی ۲۳ يولية ستة 1917 داللوز ٤۹-1-1۹1١‏ وفى 7١‏ أكتوير س 
۲ داللوز ۱۹۲۲ -۲۳۹-۱. 


لاط 









(L'acte abstrait) 

86- اللنصرف المسبب والتصرف الجرد: قدمنا أن السبب ركن من أركان الالتزام» 
لا يقوم الالتزام إلا به» على فرق ما بين معنى السبب فى النظرية التقليدية ومعناه فى 
النظرية الحديثة. وقد كان القانون الرومانى لا يعتد بالسبب ولا بالإرادة ذاتها فى العقود 
الشكلية. ثم انتصر مذهب الرضائية فى القرون الوسطى على يد الكتسيين» فأصيحت 
الإرادة وحدها - مجردة من الشكل - ملزمة. ولكن الإرادة إذا كانت من جهة قد جردت 
من الشكل فتحللت من هذا القيد» فهى من جهة أخرى قد اقترنت بالسبب فاستيدلت 
قيد السبب يقيد الشكل. 

أما الإرادة مجردة من الشكل ومن السبب معا فلا يمكن أن يسلم بها كقاعدة فى 
قوانين تأخذ بالإرادة الباطنة كالقوانين اللاتينية. فإن الأخذ بالإرادة الباطنة معناه أن مخرر 
الإرادة من عيوبها وأن تقترن بسببها. ولكن الأحذ بالإرادة الظاهرة يجعل من اليسير أن 
تباعد ما بينها وبين الإرادة الباطتة» فتتجرد الإرادة الظاهرة من عيوب الإرادة الباطنة كما 
تتجرد من السبب الذى حرك هذه الإرادة» ولا يبقى فى مجال التعامل إلا هذه الإرادة 
الظاهرة المجردة؛ وهذا ما يسمى بالتصرف الجرد. 

وهناك فائدة كبيرة من مجريد الإرادة الظاهرة على هذا النحوء إذ بهذا التجريد يصبح 
التصرف غير قابل للإبطال لا من طريق عيوب الإرادة ولا من طريق عيوب السبب. فالدائن 
فى التصرف الجرد يستطيع أن يتمساك بحقه درن أن يستطيع المدين الدفع بإبطال التصرف 
لعيب فى الإرادة أو لعيب فى السبب. وكل ما يستظيع المدين هو أن يرجع بدعوى الإثراء 
على دائنه» فيدفع دعواه إذا لم يكن قد وفى الدينء أو يسترد ما دفع إذا كان قد وفى. ومن 
ثم يكون التصرف الجحرد أداة قوية من أدوات الائتمان» تشتد حاجة التعامل إليها كلما 
اشتدت الحاجة إلى الاستقرار. وإذا كان التعامل يتنازعه عاملان» عامل احترام الإرادة 
وعامل الاستقرار» فإن التصرف المسبب يستجيب للعامل الأول» ويستجيب التصرف اجرد 
للعامل الثانى. ومنذ انتكصت الشكلية فى العقود وساد مذهب الرضائية» انتصر عامل 
الإرادة على عامل الاستقرار» ولم يستطع عامل الاستقرار أن يسترد ما فقده إلا يظهور 
التصرف المجرد ففيه ينتصر على الإرادة ما رأينا. ومن هنا كان تطور العقد من تصرف شكلى 
إلى تصرف رضائى» ثم من تصرف رضائى إلى تصرف مجرد» تطوراً تعاقب فيه عاملا 
الاستقرار والإرادة على مراحل متتابعة» كان الظفر فى كل مرحلة منها لأحد العاملين على 
الآخر. ومن هنا أيضاً كان التصرف الجرد رجوعاً مهذباً إلى التصرف الشكلى» كلاهما 
يستجيب لعامل الاستقرار» ولكن التصرف الشكلى يستجيب إليه فى جمعية بدائية؛ 


ويستجيب إليه التصرف الجرد فى جمعية متحضرة. 


على أن التصرف المجرد - على شدة الحاجة إليه فى استقرار التعامل وبخاصة إذا 


اتقدمت التجارة وتشعبت سبلها واحتيج إلى أدوات الدمان ثابعة - لم بظفر من القوانين 


هلالا 


اللاتينية» وهى التى تأخذ بالإرادة الباطنة» إلا بمكان ضيق محدود. وعلى النقيض من ذلك 
ظفر التصرف الجرد فى القوانين الجرمائية؛ وهى التى تأخذ بالإرادة الظاهرة» يمكان رحب 
سما فيه إلى مرتبة القاعدة. ولا غرابة فى ذلك» فقد بينا أن التصرف الجرد يتمشى مع 
الإرادة الظاهرة التى تأخذ بها القوانين الجرمانية(١2.‏ ويتعارض مع الإرادة الباطنة التى تأخذ 
بها القوانين اللاتينية. 

ويبقى أن نستعرض حظ التصرف امجرد في كل من القوانين الجرمانية والقواتين 
اللاتينية ويدخل القانون المصى فى هذه القوانين الاخيرة. 

- التصرف امجرد فى القوانين الجرمانية: لا جد فى التقنينات الجرمانية نصوصاً 
تعرض لنظرية السبب عرضاً مباشراً كما تفعل التقنينات اللاتينية. فالتقنين النمساوى لا 
يشير إلى السبب إلا فى المادة 30١‏ ليقرر أن الباعث لا أثر له فى صحة عقود المعاوضات 
لا إذا جعل سه المتعاقدان شرطا صريحاً لصحة العقد. والتقنين الأمانى لا يعرض للنظرية 
بنص صريح. وتفتين الالتزامات السويسرى لا يعرض لها إلا فى صورة عرضية عندما ينص 
فى المادة ۱۷ على أن الاعتراف بالدين صحيح حتى لو لم يذكر سبيه. ويعلل ذلك عادة 
بأن هذه التقنينات تأثرت بالقانون الرومانى. وهذا القانوت كما رأينا لا يفسح مجالا واسعآ 
لنظرية السبب إذ أن فكرة السبب فيه فكرة مادية لا تتبين لها نتائج عملية إلا فى نطاق 
محدود» وبخاصة فى نطاق دعاوى الإثراء . ولكن بالرغم من أن هذه التقنينات لا تنص على 
نظرية السبب نرى التصرفات فيها نوعين: النوع الأول هو التصرفات المسببة Kausale‏ ( 
gay Rechtsgeschaefte)‏ أغلب التصرفات المدنية وفيها السبب ركن يجب أن تتوافر 
فيه شروطه المعروفة فيكون صحيحاً مشروعاء والنوع الثانى هو التصرفات الجردة 
Rechtsgeschafte)‏ 16 ) لا يعتد فيها بالسبب ولا يعيوب الإرادة وقد 
وضعت لها قواعد عامة سيأتى بيانها. 





)١(‏ يفسر الدكتور أيو عافية - فى رسالته «التصرف امجردة القاهرة نة /14417- التصرف الجرد على 
أساس الإرادة الظاهرة. وعنده أن التصرف الحرد هو التصرف الذى يصح يغض النظر عن اختلاف 
الإرادة الظاهرة عن الإرادة الباطنة (فقرة ۸٤‏ من الرسالة المشار إليها) . ويرتب على ذلك أن التصرف 
اجرد انظام استائ حارج على القواعد العامة ولا فرق فى ذلك بين القانون الألمتى والقاتودسن 
المصرى والفرنسى؟ (فقرة 480). ويرقض أن يكون المعيار فى التتصرف الجرد هو تجرده عن السبب» 
ويذهب إلى أن المعيار هو جرد التضرف عن الإرادة الباطنة ليتمحض إرادة ظاهرة. ا 
وتلاحظ على هذا المذهب أن التصرف المجرد وهو يتجرد عن الباطنة يتجرد فى الوقت ذانه عن 
السببء وذلك سواء اعتبر السبب عتصراً مسعقلاً عن الإرا لبالنة كما هى الحال ‏ ي : 
اللاكينيةء أو اعتبر عنصراً غير مستقل عن الإرادة الباطنة وعد من مقومات هذه الإرادة ا : 
فى القانون الألمانى فالتصرف اجرد يتميز فى جميع الأحوال بتجرده عن السبب. على 
الذى يقول به الدكتور أبو عافية يضيف شيعا جديداء هو أن التصرف المجرد يعميز لا بعجرده ع | 
السبب فحسب» بل أيضاً بتجرده عن الإرادة الباطنة ذاتها. 


















فالسبب لا يزال إذن موجوداً فى القوانين الجرمانية» ولكنه سبب بالمعتى المفهوم فى 
النظرية التقليدية يراد به الغرض الموضوعى المباشر من التعاقد تمييزاً له عن الباعث» ويشترط 
فيه أت يكون صحيحاً مشروعاً وإلا بطل العقد. أما الباعث فلا أثر له فى صحة العقد ولو 
كان هو الذى دفع إلى التعاقد(ا؟ . 


وإلى جانب التصرفات المسببة توجد التصرفات المجردة؛ وقد أفسح لها مجال واسع كما 
قدمنا. وهى طائفتان: طائفة عقود انتقال الملكية وطائفة العقود المنشثة للالتزامات. 

فالأولى تنتقل بها الملكية - والحق العينى بوجه عام - دون اعتبار للسبب. ذلك أن 
الملكية فى هذه التقنينات لا تنتقل بمجرد نشوء الالتزام بنقلهاء بل لابد من تنفيذ هذا 
الالتزام بطريق عقد آخر هو عقد انعقال الملكية» فيذهب المتعاقدان إلى المكتب العقارى 
ويعلنان اتفاقهما ويسجلان هذا الاتفاق فى السجل العقارى (1*000161 ع1لاأ.آ1). وعقد 
انتقال الملكية» فى القانون الألمانى بنوع خاص» عقد مجردء تنتقل به الملكية سواء كان 
العقد المنشئ للالتزام بنقلها صحيحا أو معيباً. وإذا اتضح بعد ذلك أن العقد كان معيباً وأن 
الملكية انتقلت دون سبب» فليس لمن خرج عنها إلا الرجوع بدعوى شخصية على من 


(۱) أنظر كابيتان فى السبب فقرة 4- فقرة ۸٤‏ وبتنوع خخاص ص۱۸۱ - ص۱۸۲. ويستعرض 

الدكتور أبو عافية فى رمالته المشار إليها (فقرة 4١‏ رما بعدها) نظرية السبب فى القانون الألمانى من 
ناحيتى التصرف الجرد ومبداً الإثراء بلا سبب. فيبدا بتحديد ما يسميه الألمان «الإضافة إلى الذمة؟ 
›)vermogenS21 WCU)‏ وهى عبارة عن منفعة مالية أو إثراء بتحقق لصالح شخصى 
بمقتضى عمل إرادى مشروع (تصرف قانونى أو عمل مادى) يصدر من المفتقر. وسبب «الإضافة 
إلى الذمة» هر عبارة عن الغرض المباشر الذى يرمى إلى مخقيقه المضيف للذمة. ويحدد هذا السبب 
رفقاً للفقه الألمانى على أساس تقسيم ثلائى للسبب موروث عن دعاوى الإثراء فى القانون الرومانى» 
يكون السبب بمقتضاه إما الوفاء (ن5019220 58لاهن) أر الإدانة (201 05206 081158) أو التبرع 
(causa donandi)‏ . والإدائة هى التصرف يمقابل: وهذا المقابل إما أن يكون موضوعه استرداد ما 
أعطاء المضيف أو استرداد قيمته كما فى القرض وفى الوكالة» وإما أن يكون موضوعه شيعا آخر يحدد 
بالاتفاق كما فى العقود الملزمة للجانبين فالبائع يحصل على دين بالدمن فى مقابل التزامه بنقل 
ملكية المبيع. ولا يختلط سب الإضافة إلى الذمة بالباعث عليها. ويلاحظ الفقيه الأمانى, فون تور أنه 
لا يجب الخلط بين السيب القانونى والأغراض البعيدة التى يرمى إليها المضيفء أى البواعث 
(0 نامع يع:1ا189).التى تدفعه إلى تنفيذ التزامه أو إلى الحصول على مقابل أو إلى الهبة. فوراء 
كل سبب قانونى بواعث تختلف باختلاف الأحوال. فالهبة مثلا قد تتم بناء على عطف أو يسيب 
الرأى العامء ولكن هذه البواعث لا تدخل فى حسابنا كقاعدة عامة لتقدير وجود الإضافة ونتائجها 
القانونية إلا إذا كانت قد اشترطت فى التصرف القانونى. وسنعود إلى هذه المسألة مرة أخرى عند 
الكلام فى الإثراء بلا سيب ومخديد معنى السبب فى الإثراء فى القانرن الألمانى. ويكفينا هنا أن نشير 


إلى التقارب الواضح بين معنى السيب فى النظرية التقليدية ومعنى سبب الإضافة إلى الذمة فى الفقه 
له اضح بين معنى فى ومعنى سبب ال 3 ىق 
"1 











أنظر أيضاً فى نظرية مادة للسبب فى الفقه الإيطالى» على أساس أن السب برتبط بإرادة القانون لا 


بإرادة الأفراد وباعتبار أن لكل تصرف وظيفة قانونية فهذه الوظيفة هى السببء إلى رمالة الدكتور أبو 
عافية المشار إليها فقرة ١‏ . 
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تلقاها ھی دعوى الإثراء بلا سبب. ويذلك يتوافر لهذا العقد مزية الاستقرار والثبات فما 
على الشخص حتى يتقبت أنه يتعامل مع مالك العقار إلا أن يرجع إلى السجل العقارى, 
فمن كان اسمه مسجل فيه كان هو الالك» ولو كان فى ذلك تضحية للمالك الحقيقى- 
أما التقنين السويسرى فلا يحمى الغير الذى اعتمد على السجل العقارى إلا إذا حسن النية 
نين من التقنين السويسرى). ومن ثم نرى أن التجريد يحتمل التدرج. وتأييداً لذلك 
نسوق مثلاً آخر به من القانون المصرى. فقد قضت المادة ٠١‏ من قانون رقم ١١4‏ لسنة 
الخاص بتنظيم الشهر العقارى بوجوب تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من 
الحقوق العينية أو التأشير بهاء ويترتب على هذا التسجيل أو التأشير أن حق المدعى إذا تقرر 
بحكم يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو 
التأشير بهاء ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو 
العسجيل المشار إليهما. ويتبين من ذلك أن من يتعامل مع غير امالك فى عقار وهو حسن 
النيةء ويسجل عقده قبل أن يسجل المالك دعوى الاستحقاق» يفضل على امالك وتخلص 
له ملكية العقار. والقاعدة كما نرى تنطوى على صرب من التجريد. 

والطائفة الأخرى من التصرفات المجردة عقود منشعة للالتزامات. وتشمل: (أولا) 
حالات معينة بذاتهاء منصوصا عليها. وهى - عدا الأوراق التجارية والسندات - حوالة 
الحق وحوالة الدين والتنازل عن احق الشخصى والإنابة فى الوفاء. وفى هذه الحالات 
يكون العقد مجرداً على النحو الذى رأيناه فى عقود انتقال الملكية. فيتم نقل الحق أو الدين 
ويتحقق التنازل عن الحق الشخصى دون اعتبار للسبب فى هذه الحوالة أو فى هذا التنازل» 
فإذا تبين أن السبب غير موجود أو غير مشروع فليس ثمة إلا الرجوع بدعوى الإثراء. 
كذلك التزام المناب للمناب لديه بالوفاء التزام مجرد عن السبب» فلا يستطيع المناب أن 
يحتج على المناب لديه بما كان له أن يحتج به من دفوع ضد المنيب (أنظر فى التقنين 
الألمانى: ۳۹۸۲ وم١٠٠‏ لحوالة الحق» وم٤ 4١‏ وما بعدها لحوالة الدين» وم۳۹۷ للتنازل 
عن الحق الشخصى» VAfry‏ للإنابة فى الوفاء - وانظر فى تقنين الالتزامات السويسرى: 
٤‏ وما بعدها لحوالة الحق» وم۷۹٠‏ فقرة ثالثة لحوالة الدين» وم١٠٠‏ للتنازل عن الحق 
الشخصىء وم۸٠‏ للإنابة فى الوفاء). (ثانيا» التعهد اجرد بالوفاء (promesse‏ 
de payer)‏ 30301316 والاعتراف اجرد بالدين عل (reconnaissance abstraite‏ 
(0118, وهما الصورتان العامتان للتصرف المجرد. فتضع التقنينات الجرمانية هنا قاعدة عامة 
للتصرف الجرد» ويخيز أن يتفق الدائن مع مدينة على أن يكون التزام المدين أو اعترافه بالدين 
مجرداً. فيوجد الالتزام فى ذمته منفصلا عن السبب» ويقوم: هذا الالتزام حتى ا 
السبب غير موجود أو غير مشروع. وليس للمدين إلا دعوى الإثراء إزاء الدائن إذا تين 
ا e‏ 
وفاء لهذا الالترام". واشترطت المادة ۷۸١‏ من التقنين الالمانى ام اج 


(1) وقد عبد الطريق أمام التقنين الألمانى فى إجازة الالعزام انحرد أن المؤتمر التاسع لفقهاء الألمانء تحت 
تأثير إهرخ الفقيه الألمانى المعروف» أقر هذا الضرب من الالتزام- 


7 
PVA 





يكون فى ورقة مكتوبةء إلا إذا كان تصفية لحساب أو عن فلا تشترط الكتابة. ولا 
يشترط تقنين الالتزامات السويسرى الكتابة EY oy‏ 3 

/41؟- العصرف اجرد فى القوانين اللاتينية وفى القانون المصرى: أما القوانين اللاتينية: 
رهى مشبعة بنظرية السبب كما رأيناء فلا تسلم بالتصرف الجرد. أو هى على الأقل لا تضع 
له قاعدة عامة كما فعلت التقنينات الجرمانية. وإذا كان هناك نص فى كل من القانونين 
المصرى والفرنسى يقضى بقيام الالتزام ولو لم يذكر سببه (م۳۷٠‏ من القانون المصرى 
الجديد وم؟1١1‏ من القانون الفرنسى)» فسترى أن هذا النص لا يعرض إلا لمسألة من 
مسائل الإثبات ليلقى عبء الإثبات فى السبب على عاتق المدين. وهناك فرق بين التزام 
سیب۲ يلقي على المدين عبء إثبات انعدام السبب» والتزام مجرد عن السيب. فالالتزام 
الأولء إذا أثبت المدين أنه لا يقوم على سبب مشروعء يكون العقد فيه باطلاً. أما فى 
الالترام الثانى» وهو الالتزام انجرد؛ فييقى العقد شا ا و انت المدين اتعدام السبب 
أو عدم مشروعيته» وليس أمام هذا إلا دعوى الإثراء كما سبق القول. 

فالالعرام فى القوانين اللاتينية هو إذن التزام مسبب. على أن هذه القوانين تقر الالتزام 
امجرد فى حالات معينة منصوص عليها بذاتهاء وهى قليلة العدد. وقد نص القانون التجارى 
- حيث تشد الحاجة للالتزام اجرد لاستقرار التعامل وسرعته - على عدد منهاء ھی 
الكمبيالات والسندات مخت الإذن والسددات لحاملها. أما القانون المدنى فقد نص على 
حالتين: التزام المناب فى الوفاء نحو المناب لديه والتزام الكفيل نحو الدائن. 

ونقتصر هنا على ما ورد فى هذا الصدد فى القانون المدنى المصرى الجديد. فقد نصت 
المادة ۱ على أن «یکون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل 
المنيب باطلاً أو كان هذا الالتزام خاضعآ لدفع من الدفؤعء ولا يبقى للمناب إلا حق 
الرجرع على النيب. كل هذا ما لم يوجد انفاق يقضى بغيره»". أما فى الكفالة 





2 أنظر ر موضوع التصرف امجرد فى القوانين الجرمانية كابيتان فى السبب فقرة ~۸١‏ فقرة 85 
وفقرة 1556 - فقرة ۱۷۴ - سالى فى الالتزامات فى القانون الألمانى فقرة ۲٠۰‏ - فقرة 555 - 
م كرات الأستاذ ليف أوذان ص۴۱ - ص٤۲‏ - فيفورنو فقرة ۱۲۸- ديموج ١‏ فقرة ٩۱‏ وا 
فقرة ۸4۷. ويربط ديموج نظرية الالتزام الجرد بنظرية الإرادة الظاهرة كما فعل الدكتور أبو عافية فى 
رمالته المشار إليهاء فما دمنا تأخذ بالإرادة الظاهرة كما هى فلا شأن لنا بالغاية التى تسعى إليها هذه 
الإرادة ولا بالباعث الذى حركها (نظرية العقد للمؤلف فقرة 05). 

037 أنظر فى .هذا المعني محكمة الاستكناق النخططة فى ٠١‏ فیرایر سنة 1981 م59 ص۲۰۸ - وفى 4 
to ae 0‏ ص۱١۱‏ - وفى ۱۷ مارس سنة 1975 م۸٤‏ ص۱۹۱ - وقارن حكما 
2 الاستكناف امختلطة فى ٠١‏ عايو سنة 1455 م٠٠‏ ص١٣۳‏ قصرت فيه هذه القاعدة على 
الإنابة الكاملة دون الإناية غير الكاملة (وهى التى لا تنطوى على مديد الدين)ء أما القانون الجديد 
قتصه هو كما راينا عام مطلق لا بميز بين الإناية الكاملة والإناية غير الكاملة. أنظر أيضاً الد كتور أبو 
عافية فى التصرف اجرد فقرة 1۳ . 
ويذهب الد كتور أبو عافية (التصرف المجرد فقرة ٠٠١‏ إلى أن المناب لا يجوز له أيضا أن يتملك = 
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فللكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين (م41/١‏ مصرى جديد)» ولكن 
العزام الكفيل نحو الدائن التزام مجرد لا يتأثر بالعلاقة ما بين الكفيل والمدين. ولا يجوز 
للكفيل أن يتمسك ضد الدائن بالدفوع التي له أن يتمسك بها ضد المدين. فإذا كقل 
الكفيل المدين فى نظير أن يوفى المدين ديناً آخر عليه مضموناً برهن يثقل عقار الكفيل» 
ولم يوف المدين بهذا الدين الآخرء فإن التزام الكفيل نحو الدائن يبقى قائماء ولا يجوز 
للكفيل أن يدفع دعوى الدائن بأن المدين لم يوف بما تعهد به من تخليص عقار الكفيل 
من الرهن 230‏ 

ويتبين مما قدمناه أن القانون المصرى قد انحاز انحيازاً تام إلى القوانين اللاتينية» وبقى 
فى حظيرتها كما أسلفنا الإشارة. فاشترط فى التصرفات أن تكون مسببة» ولم يسلم 
بالتصرف الجرد إلا فى حالات معينة بذواتها" . 





حبالدفوع التى تكون للمتيب قبل المناب لديه» فلو دفع النيب الدين المناب لديه قإن هذا لاا يمنع 
المناب لديه أن يطالب المناب بالدين الذى التزم به» ويرجع المنيب فى هده بدعوی الإثراء 
لمناب لديه أن يطالب المناب بالدين الذى التزم جع المنيب فى هذه الحالة بدعوى الإثراء على 
المناب لديه. ونرى» مع محكمة الاستغناق امختللة (أول ديسمبر سنة ۱۹۲۰ م14 ص۷۸) التى 
انتقد الدكتور أبو عافية حكمهاء أن المنيب إذا دفع الدين للمناب لديه كان هذا رجوعا في الإنابة 
يستطيع المناب أن يتمسك به» فإذا طالب المناب لديه بعد ذلك المتاب بالدين» جاز لهذا أن يدفع 
المطالبة بانقضاء الدين» وليس فى نص المادة 555 من القانوت الجديد ما يحول دون هذا الدفع. ولكن 
إذا حول المناب لديه حقه قبل المناب إلى أجنبى» بقى التزام المناب مجردا بالنسبة إلى هذا الا جن 
ذلك أن التصرف الجرد إرادة ظاهرة جردت عن الإرادة الحقيقية وعن السببء وفقاً لما يقضى به القانون 
لمصلحة يتوخاها. فالقانون هو الذى يمسك بزمام التجريد؛ فلا يبيحه إلا لضرورة» وبقدر هذه الضرورة. 
ومن ثم تدرج التجريد تيع للقدر الذى تقتضيه الضرورة. وفى الثال السابق يزول التجريد بالنسبة إلى 
المناب لديه لأن الضرورة لا تقتضيه» ويبقى بالنسبة إلى الأجنبى لأن الضرورة تستوجب بقاءه. 
2١١‏ أنظر فى هذا المعنى مسكمة الاستعناف الختلطة فى ۳۰ أبريل سنة ۱۹۳۰ م41 ص 410- ال دكتور 
أبو عافية فى التصرف الجرد فقرة 09 - فقرة 1١‏ . 
(؟) ويلاحظ أن الشرائع التى تأحذ بالإرادة الظاهرة يغلب ألا تفسح مجالا واسعاً تنظرية السيب» وتكون 
فكرة السبب غندهاً فكرة مادية» وتقر التتصرف الجرد. رأينا ذلك فى القوانين الجرمانيةء ونقول الآن 
كلمة موجزة عن الشريعة الإسلامية وعن القانون الإتجليزي. 
فالشريعة الإسلامية تأخذ بالإرادة الظاهرة إلى مد بعيد. ويظهر أن هذا هو الذى منع من تقدم نظرية 
السبب فيها مع أنها شريعة مشبعة باروج الدينية والخلقية كالقانون الكنسى الذى هو المصدر الأول 
لنظرية السبب الحديثة. وإذا أمكن أن نستخلص من نصوص الفقه الإسلامى نظرية للسيب» فها' 
النظرية لا يمكن إلا أن تكون نظرية مادية. ويستطيع الياحث أن يستخلص من نصوص الفقا 
الإسلامى التمييز ما بين الغرض المباشر الذى قصد المتعاقدان الحصول عليه من العقد وبين الباعث ل( 
على التعاقد. فالباعث لا أثر له فى صحة العقد إلا إذا ذكر صراحة واصيح جزءاً من الاتفاق (أنظ 
بسثاً فى هذه المسألة فى نظرية العقد للمؤلف فقرة ١ ٠)01‏ 
والقانون الإجليزى كالشريعة الإسلامية نظرية السبب فيه نظرية مادية. والعقود عنده إما شكلية وهة 
يكفى فى صستها الشكل وحدهء وإما رضائية رهذه لابد قيها من وجود اعبار COnsideration)‏ 
وهو ما يقابل السيب بالمعنى المفهوم من التظرية التقليدية, أى السبب المادى الداحلى الذى لا يخي 
ويختلف «الاعتبار» عن ٠اللسبب»‏ فى أمرين : 21 الفكرة فى الاعتبار ليست هى الغتم الذى حصل 
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المطلب التالتن 
5 نظرية | لسبب فى القانون المصرى الجديد 
- مسائل ثلاث: تلقى القانون نظرية الحديثة ف 

ا ا انون الجديد النظرية الحديثة فى السبب ميراثاً عر 
القانون القديم والقضاء المصرىء فقد كان الفقه والقضاء فى ا س 
الجديد؛ قد عبد الطريق لنبذ النظرية التقليدية الضيقة وتلقى النظرية الحديثة اا ل 
0 الجديد خطا خطوة أخرى إلى الأمام» إذ أرجع السيب سيرته الأرلى 
3 الفقهاء الكنسيين عامل لحماية المشروعية قبل أن يكون عامل لتحصين الإرادة 9 
جره مل ما بين منطقة السبب ومنطقة الغلط» واقتصر فى شروط ا ص 
مشروعية دون الصحة. ثم عرض فى نص هام لإثبات السبب. 0 
...سين تعرس هنا مسائل ثلاثا: )١(‏ اعتناق القانون الجديد للنظرية الحديثة فى 

ب ا ا ES lk:‏ : 5 0 1 
- الفصل ما بين منطقة السبب ومنطقة الغلط فى القانون الجديد. )١(‏ إثبات 


-١‏ اعتناق القانون الجديد للنظرية الحديغة فى السبب 
4- النصوص القانونية: نص القانون الجديد فى المادة ٠۳١١‏ على اا 
«إذا 58 0 ١ i f 50 2 ٤‏ 
الاك يكن للام می ار كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد 
وكان القانون القديم ينص فى المادتيء 1 
وكان القانون القديم ينص فى المادتين ١48/44‏ على أنه «يشترط لصحة التعهدات 
RET‏ على أنه «يشترط لصحة التعهدات 
e‏ مد الان الفرق ما بين النصين. فنص القانون القديم يشترط فى السبب 
الصحة والمشروعية. أما نص القانون الجديد فلا يشترط إلا المشروعية إذ اليب غي 
الصحيح يدخل فى منطقة الغلط كما قدمنا. 1 سن 





عليه الملتزم من وراء التزامه كما هو الأمر ف ل 
ر كما هو الأمر فى السببء بل هو الغرم الذى الذى محمله الداثن حم 
ا على الام و التبرع لا تصلح «اعتبارا؟ فى الان الاير وتصلح ا 
ليذ العقد للمؤلف فقرة ا ميا قار E‏ 
تاريخ النص: ورد هذ ف مه 
ريخ النص: ورد هذا النص فى المادتين ٠۸۹‏ ۹۰ من الث 3 

0 يكرت 2 باطلاً إذا التزم الما او ا ا تك 
ا 95 ا للتظام العام أو للآداب. وفى لجنة المراجعة أدمجت الأدنان فى مادة واحدة 
04 تی: «إذا ل يكن للالترم سببء أو کان سببه مخالفا للتظام العام أو الآدابء کان العقد 

صبح فى المشروع النهائى - ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل. 





مسح رتم الا 
وكذلك فعلت لجنة القانون المدد الشيوخ؛ وأصبح عليها مجلم 
2 لجنة القانون المدنى يمجلس الشيوخ» وأ كم الاد 5 
الشيرخ درن تعديل (مجموعة الأعمال التحضيرية ا E EE‏ 


-FA\- 





ولم يصرح القانون الجديد فيما أورده من نص بالمعنى الذى يقصده من «السبب» ‏ 
ولكن لاشك فى أنه يعتنق النظرية الحديثة» وينيذ النظرية التقليدية. فقد كان هذا هو شأن 
القانون القديم» وهو لا يزيد فى صراحة التعبير عن القانون الجديد. وكان الفقه والقضاء 
فى مصر يفسران عبارات القانوت القديم على معنى النظرية الحديئة لا على معنى النظرية 
التقليدية. ولم يقطع القانون الجديد صلته بهذه التقاليد» بل هو قد تأثر بنوع خاص بتقاليد 
القضائين المصرى والفرنسى . وقد ذكر ذلك صراحة فى المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدى إذ ورد فيها ما يأتى: «لم ينهج المشروع نهج التقنينات الجرمانية بشأن نظرية 
السبب» بل احتار على النقيض من ذلك مذهب التقنينات اللاتينية واتتصر معها لهذه 
النظربة. والواقع أن السبب كما يصوره القضاءان الفرنسى والمصرى بمعنى الباعث 
المستحث يدخل فى نطاق القانون المدنى عنصرأ نفسياً من عناصر الأخلاق يحد من نزعته 
المادية» وهى بعد نزعة يشتد طغيانها فى يعض الأحيان»". وجاء فى موضع آخز من 
المذكرة الإيضاحية ما يأنى: «يقصد بالسبب معناه الحديث كما يتمثله القضاءان ال مصرى 
والفرنسى فى العصر الحاضر. فهو بهذه المثابة الباعث المستحث فى التصرفات القانونية عامة 
لا فرق فى ذلك بين التبرعات والمعاوضات»"؟ . 

فالسبب إذن» فى نظر القانون الجديدء هو الباعث الدافع إلى التعاقد (cause‏ 
(11۷8اp!‏ لا مجرد الغرض المباشر المقصود فى العقد (71012[16 21056ع). وهو أمر 
نفسى خارج عن العقد يتغير بتغير البواعث. وكل ما أوردناه عن النظرية الحديثة فى 
السبب ينطبق فى القانون الجديد. ولابد فى القانون الجديد أيضاً من أن يكون السبب 
معلوماً من المتعاقد الآخرء فإذا كان الباعث الذى دفع أحد المتعاقدين إلى التعاقد غير 
مشروع»؛ ولم يكن المتعاقد الآخر يعلم بهذا الباعث وليس فى استطاعته أن يعلم به فعدم 
المشروعية هنا لا يعتد به» ويكون العقد صحيحاًء ويقوم لا على الإرادة الحقيقية فهى غير 
مشروعة؛ ولكن على الإرادة الظاهرة» شأنه فى ذلك شأن العقد الذى يقوم على إرادة 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص٠٠۲‏ . وقد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى تعديلين استحدثهما 
القانون الجديد فقالت: «ورغم أن المشروع قد التزم حدود التصوير التقليدئ للسبب كما ارتسمت 
معالمه فى التقنينات اللاتينية: إلا أنه عرض له بتعديلين متفاوتى الأهمية. فيراعى أرلا أنه اقتصر على 
رد عدم مشروعية السبب إلى تعارضه مع النظام العام أو الآداب دون أن يشير إلى مخالفته لنص من 
نصوص القائون. وهو بإغفال هذه الإشارة يخالف ما اتبعه التقنين الفرتسى وأكثر التقنينات اللائينية 
معتدا فى ذلك بعين الاعتبارات التى أملت عليه مسلكه فيما يتعلق بعدم مشروعية: امحل رالواقع أنه 
قد يؤخذ على الإشارة إلى مخالفة السبب لنص من نصوص القانون إقراطها فى السعة أو جردها من 
الفائدة. فهى جاوز حدود المقصود إذا صرفت عبارة «نص القانون» إلى الأحكام التشريعية كافة. وهى 
تصبيح عديمة الغتاء إذا اقتصر المقصود من هذه العبارة على الأحكام الآمرة التى لا يجوز الخروج 
عليها بمشيئة الأفراد. وبراعى من ناحية أخخرى أن المشروع قد أغفل ذكر والسيب الصخيحة» زهو ما 
يكون غير مطابق للواقع» وهذا هو أهم التعديلين (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 25758 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص/770. 
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معيية بغلط أو تدليس أو إكراه ولا يعلم المتعاقد الآخر با تطيع أن ق 
E‏ ليس أو كرا ولا يعلم المتعاقد الآخر بالعيب ولا يستطيع أن يعلم به» وقد 

وهذه النظرية الحديثة التى أذ بها القانون الجديد سبقه إليهاء كما قدمناء الفقه 
والقضاء فى مصر. ونعرض الأن لكل منهما. 

- الفقه فى مصر: أحذ بعض الفقهاء فى مصر بالنظرية التقليدية فى السبب» 
ونقلوها عن الفقهاء الفرنسيين كما أوردناها فيما تقدم90). 

ولكن_كثرة الفقهاء جاوزوا النظرية التقليدية إلى النظرية الحديثة؛ وهى نظرية القضاء 
الفرنسى» فآثروها على النظرية التقليدية") . 

وهناك من الفقهاء من قال بازدواج السبب» فاستبقى النظرية التقليدية وأكملها 
بالنظرية الحديثة على غرار التقنين اللبنائى 247 . 1 

ونحن لا نرى مقتضياً لاستبقاء النظرية التقليدية وتكميلها بالنظرية الحديثة. وقد رئينا 
فيما قدمناه أن النظرية التقليدية لا نفع فيها والاستغناء عنها ميسور. هذا إلى أن ربط 
النظريتين إحداهما بالاخری هو ربط بين نظريتين يختلفان كل الاختلاف فى النزعة وفى 
الأصل التاريخى. وقد رأينا أن إحداهما تسربت إلينا عن الفقهاء الرومائيين فى القرون 


الوسطى وهى تحمل أثر الصنعة الرومانية» والأخرى تلقيناها عن الفقهاء الكنسيين وقد 





)١(‏ وقد يقال أيضا - فيل م ن 
وقد يقال أيضاً كما قيل فى صدد الغلط والتدليس والإكراه - إن العقد يقوم لا التراضى» 
ل فلن یل او م لا على التراضى 
() أنظر الد كى 07 ى ف , البظ بد 13 
كور عبد السلام ذهنى بك فى النظرية العامة فى الالتزامات ص٠٤٠‏ ما بعدها -- الد كن 
محمد صالح بك فى أصول التعهدات ص٤٠۲‏ وما بعدها. 1 0 
() أنظر والقون 
انظر والتون ١‏ ص١7‏ - ص۴ - الدكتور محمد وهيبة فى النظرية العامة فى الالترامات فقرة 
۸ - نظرية العقد للمؤلف فقرة ٠٤٤‏ - فقرة ۵٤۸‏ , لمر لق 5 


..(4) وقد أشارث المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى إلى نظرية السبب المزدوجة التى أذ بها التقنين 





اللنثي ولم يأخيذ بها القانون الجديدء فقالت فى هذا الصدد ما يأنى: «ويفرق ١‏ اللبنانى بين 
ا وسبب العقد (م54١).‏ فسبب الالتزام هو الباعث الذى يدفع إليه مباشرة. وهو بهذا 
م صل يتمثل في عصورة واحدة فى كل ضرب من ضررب الالتزام: ويعتبر جرا من التعاقد نفسه. 
فهو في العقرد الملزمة للجانبين الالتزام المقابل » وفى العقرد العينية تسلم المعقود عليه» وفى التبرعاث نية 
3 رفى المعاوض ات الملرمة لجائب واحد التزام مدنى أو طبيعى كان قائماً بين المتعاقدين قبل 
اقد (م156). أما سيب العقد فهو الباعث الشخص ال المتعاقد إلى إير لا يعد 

شقنا من التاق “ما سيب العقد فهو الباعث الشخصى الذى يدعو المتعاقد إلى إبرامهء وهو لا يعتبر 
لرا حاقد؛ فهو يختلف ياختلاف الأحوال فى العقد الواحد. بيد أن هذه التفرقة ليست فى 
ال ا بين دلالة السبب فى الفقه التقليدى وبين دلالته الحديثة كما استخلصها 
تمضاء. ولا كان التصوير التقليدى ضيق الحدود فقد رؤى الإعراض عه» (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۴ ص۲۲۲۷ - أنظر أيضاً جوسران ۲ فقرة 144 . 

رگن يقول بازدوا تور حشمت أيو ستيت يك فقرة فى هذ 

د ت يقول بازدواج السب الدكتور حشمت أيو ستيت يك فقرة 1417, و 5 هذا المعنى. 
أتظر أيضاً الدكتور بھجت بدوى بلك مس٣۷‏ ر ۱۷6 000 





ا 





بنوها على أصول خلقية دينية وبعدوا بها عن الصياغة الرومانية بعد أن حرروا الإرادة من 
قيودها الشكلية. ففيم إذن الربط بين نظريتين متنافرتين كل هذا التنافر! وما الجدوى في 
هذا الربط» والنظرية التقليدية يمكن الاستغداء عنهاء والنظرية الحديثة فيها وحدها كل 
الغناء! 

41- القضاء فى مصر: رالقضاء فى مصر كان أكثر تمشياً من الفقه مع 
النظرية الحديثة» فأخذ بها فى كثير من أحكامه» وقد اقتفى فى ذلك أثر القضاء فى 
فرتسا. 

فقضت محكمة الاستناف الوطنية فى دعوى ثبت فيها أن شخصاً أودع عقداً عند 
رجل يأتمنه, فاتفق ابن المودع مع الأمين على أن يسلمه العقد المذكور فى مقابل أن 
يكتب له عقداً بيع سبعة أفدنه - بأن هذا البيع باطل لأن السبب فيه غير مشروعء وأن 
الأمين الخائن لا حق له فى طلب ملكية العين ولا فى الشمن"١2.‏ ويلاحظ فى هذه 
القضية أن البيع إذا كان جدياً دفع المشترى فيه ثمناء كان عقداً ملزماً للجانبين اعتس 
السبب فيه هو الباعث الدافع. أما إذا كان» كما هو الغالب» هبة فى صورة بيع» هية فى 
صورة بيع؛ كان تبرعأ أبطله القضاء لعدم مشروعية الباعث على اعتبار أن الباعث هو 
السبب - وقضت هذه المحكمة أيضاً بأنه إذا كان الباعث لتبرع الخليل لخليلته هو استبقاء 
العلاقة غير الشريفة بينهما كان العقد باطل, أما إذا كان الباعث هو تعويض الخليلة عما 
أصابها من الضرر يسبب هذه المعاشرة غير الشرعية بعد أن انقطعت فالباعث يكون مشروعا 
والتبرع يكون صحيح(؟؟ - وقضت محكمة الزقازيق الكلية بأن القضاء قد جرى على 
اعتبار الباعث فى مرتبة واحدة مع السبب المباشر وذلك فى حالة ما إذا كان العاقد الآخر 
يعلم بهذا الباعث» ويعتبر الباعث فى هذه الحالة أمراً ملاحظاً فى العقد وأنه بدونه لا يمكن 
أن يتم العقد" , 

على أن النظرية التقليدية فى السبب لم تعدم لها مكاناً فى القضاء الوطنى» وقد تردد 
صداها فى بعض الأحكام. فقد قضت محكمة امتكناف مصر الوطنية يأنه لا محل للبحث 
في عقد البيع فى الأسباب التى يدعيها البائع كباعث على صدور العقد» لأن الباعث من 
الأمور التى لا يلتفت إليها فى صحة العقد؛ وهو والسبب الصحيح أمران مختلفان لا يصح 
الخلط بينهما(؟». وقضت محكمة النقض بأن السبب القانونى فى عقد القرض هو تدقع 
المقرض نقداً إلى المقترض» ومن هذا الدفع يتولد الالتزام برد المقابل» فإذا انتفى السبب بهذا 
المعنى بطل العقد*“. ويجوز أن يؤول حكم محكمة استعناف مصر بأن الباعث لم يكن 
(۱) ۲۶ فبرلير سنة 1918 الشرائع ۲ رقم ۲۱۹ ص۰٠۲‏ . 0 
(؟) 1 يوئية سنة ۱۹١۹‏ المجموعة الرسمية ١١‏ رقم ۳ ضا - الحقوق ۲٤٣‏ ص۲۳۰. 
7٠١ )۳(‏ فبراير سنة ۱۹۳۰ انحاماة 1١‏ رقم ۳۹ ص۷۲. 

۲١ )4(‏ نوفسبر سنة ۱۹۲۹ المحاماة ٠١‏ رقم ۱۶٤۷‏ ص٥۲۹‏ . 
(5) ۳ نوفمبر سنة 15933 مجلة القانون والاقتصاد ۳ ص1١٤‏ . 
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من الطرف الآخر فلا يعتد به» وان يؤرل حكم محكمة النقض بأن السبب الذى 

عنته فى حكمها هو السيب المنشئ لعقد القرض. 
وقد كان القضاء الختلط أكثر إمعانا من القضاء الوطنى فى الأخذ بالنظرية الحديثة فى 
السبب. وإذا كانت محكمة الاسكناف الختلطة قضت فى حكم قديم له(21 بان الإيجار أو 
القرض لا يكون باطلاً حتى لو كان المستأجر أو المقترض قصد إدارة العين للعهارة أو 
استعمال المبلغ المقعرض فى إدارة العين للعهارة» وحتى لو كان المؤجر أو المقترض عالماً 
يذللف» ققد هجرت بعد ذلك هذه النظرية التقليدية» وأخذت فى أحكام كثيرة بالنظرية 
الحديثة. فقضت بأن بيع أسلحة محرم استيرادها إلى مصر يكون باطلة لعدم مشروعية 
السبب متى كان البائع عالماً بهذا التحريه(؟؟ , وقضت بأن اتفاق البائع والمشترى على 
الشمن الحقيقي للصفقة؛ مع بقائه مخفياً حتى يذكرا تمتا صورياً أقل من الف 
الحقيقى» فيتمكن المشترى بذلك من تخفيض رسوم التسجيل بطريق الغش» يكون اتفاقاً 
باطلاً لعدم مشروعية السيب» ولا يستطيع المشترى التمسك بالثمن الحقيقى فى مواجهة 
الشفيع؛ كما لا يستطيع البائع التمسك بهذا الشمن فى مواجهة المشترى". وقضت أن 
عقد القرض يكون باطلاً إذا قصد المقترض منه أن يتمكن من المقامرة وكان المقرض عام 
بهذا القصدلة؟ , لكن إذا ثبت أن المقترض لم يستعمل القرض فعلاً فى المقامرة فإن الدليل 
على القصد غير الشروع لا يقوم ويكون عقد القرض صحيح!2. وقضت بأن التوكيل 
المعطى لسمسار لعقد صفقات بقصد المضاربة فى البورصة عقد باطل لعام مشروعية 





زلف 5" توفمبر سنة ۱۸۷۷ المجموعة الرسمية للقضاء امختلط ۳ ص6١‏ . 

2( ۷ يناير سنة ۱۹۰۹ م1 ص۱۳ . 

We‏ يثاير سنة ۱۹۲۲ م٣۳‏ ص٠۷‏ - ومحكمة النفض قضاء فى مسألة كهذه فى لها صدر 
أخيراً (لم ينشر بعد) ذهبت فيه إلى أن الشفيع يعتبر من الغير بالتسبة إلى الشمن الصورى؛ فله أن يأخذ 

به دون الشمن الحقيقى ما دامت له مصلحة فى ذلك. وعندنا أن الشفيع لا يعتبر من الغير فى عقد 

ابجع الذى ذكر فيه الشمن الصورى الخفضء لأن الغير فى الصورية هو شخص يقبت له حى على 

العين محل التصرف الصورى دون أن يكون هذا الحق ناشها عن اصرف الصورى ذاته؛ والشفيع 

شخص لبت له حق على العين المشفوعة نشأ عن البيع الصورى فلا يكون «غيرا». وإذا أراد الأ 

بالشفعة وجب أن يدقع الشمن الحقيقى: قل هذا الشمن عما هو مذكور فى العقد أو زاد. رسنعرض 

لهذه المسألة يتفصيل أرفى عند الكلام فى الصورية. 

أما قضاء محكمة الاستعناف امختلطة الذى أوردناه هناء فوجه الاستشهاد به أنه يأععذ بالنظرية الحديثة 

۴ السب ولكن تأخذ عليه أنه إذا اعتبر الاتفاق على الدمن الحقيقى ياطلا تعدم مشروعية السببء 

7 أيضاً أن يعتبر الاتفاق على الثمن الصورى غير مرجود لصوريتهء فيسقط الاتفاق فى الحالتين. 

د يستطيع الشفيع أن يتمسك لا بالشمن الصورى ولا بالشمن الحقيقى» يل هو لا يستطيع الأخل 

ب ا إطلاقا لان البيع الذى يريد بسيبه الأخذ بالشفعة غير موجود لاتعدام الشمن. 
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السيب)ء ولكن قصد المضارية يجب أن يكون معلوماً من السمسار وإلا فلا يعتد به" . 
وقضت محكمة الإسكندرية التجارية الختلطة بأنه إذا كان الباعث على التبرع استبقاء 
العلاقة ما بين الخليل وخليلته كان العقد باطلاً أما إذا كان هو التعويض عما أصاب 
الخليلة من الضرر بسبب المعاشرة فالباعث مشروع والعقد صحيح"). ولم يكن القضاء 
امختلط يعتبر التبرع لولد غير شرعى باطلاًء بل يعتبره وفاء لالتزام طبيعى» يعطيه حكم 
الوصية فيجوز فيما لا يزيد عن الغلث؟ . 

وإذا كان القضاء المصرى - لا سيما القضاء الوطنى - قد أخذ فى الماضى بالنظرية 
التقليدية فى بعض أحكامهء فلم يعد بعد صدور القانون الجديد محل للأخذ بهذه النظرية. 
وأصبح من المتعين الآن الأخذ بالنظرية الحديثة التى اعتنقها القانون الجديد» على ما تصرح 
به الأعمال التحضيرية فيما قدمت(1). 

؟- الفصل ما بين منطقة السبب ومنطقة الغلط فى القانون الجديد 

- إبعاد «السبب غير الصحيح» من دائرة السبب إلى دائرة الغلط: قدمنا عند 
الكلام فى نظرية الغلط أن التمييز بين السبب غير الصحيح والغلط فى الباعث كان مفهوماً 
وقت أن كانت النظرية التقليدية فى كل من الغلط والسبب قائمة. فالنظرية التقليدية في 
الغلط كانت تميز بين الغلط فى السبب وهو يجعل العقد باطلاًء وبين الغلط فى الباعث 
وهو لا يؤثر فى صحة العقدء والنظرية التقليدية فى السبب كانت تميز بين السبب أى 
الغرض المباشر من الالتزام وهو الذى يعتد به» وبين الباعث وهو عديم الأثر» ومن ثم كان 
مفهرما أن الغلط فى السبب يجعل العقد باطلاً رأن الغلط فى الباعث لا يؤثر فى صحة 
العقد» لأن السبب بالمعنى التقليدى ألصق بالعقد من الباعث فالغلط فيه أمر خعطير من شأنه 
أن يعدم العقد» أما الباعث فأمر خخارجى عن العقد فلا يعتد بالغلط فيه. 


١١ )١(‏ مارس سنة ۱۹۳۳ م ص۲۰۴. 

(1) © دیسمبر سنة ۱۹۳۳ ملا4 ص٩۵‏ . 

(۴) ۸ يونية سنة 31915 جازیت 1 رقم 15م ص۱۷۹ . 

(4) محكمة الاسسناف الختلطة فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۹۷ م3 ص۹۰٠‏ . 

(1) مؤدى نص الادتین 171/175 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض 
بمقتضاها أن للعقد سيبا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد يعتبر السيب 
الحقيقى الذى قبل المدين أن يلعزم من أجله» إن ادعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان 
عليه أن يقدم الدليل على هذه الصورية ومن ثم ينتقل عبء اثبات أن للعقد سببا آخخر مروا على 
عاتق المتمسك به. : 
(جلسة ۱۹1۲/۹۳/۲۷ الطعن 1م لسنة اق س۴ا ص٤۳۱(‏ 
(جلسة ۱۹۷۰/٤/۲۹‏ الطعن ٠١١‏ لسنة ٣٣‏ ق س١۲‏ ص٤ا۷)‏ 
(جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۸ الطعن 4 للنة ۲ەق) 
(جلة ۱۹۸۹/۱۱/۷ الطعن 9 للسنة ۷ق 
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ثم تطورت نظرية العلط» فاستبدلنا بالنظرية التقليدية النظرية الحديثة. وأصبح الغلط فى 
الباعث طبقآً لهذه النظرية الأخيرة يجعل العقد قابلاً للإبطال. فإذا نحن واجهنا هذه 
النظرية الحديثة فى الغلط بالنظرية التقليدية فى السبب» بقى الفرق قائماً بين الغلط فى 
السبب بمعناه التقليدى وهو الغرض المباشر من الالتزام وبين الغلط فى الباعث وهو أمر 
خارجى عن العقدء وأمكن تبرير الفرق فى الحكم: فالغلط فى السبب اللصيق بالعقد يجعل 
العقد باطلاً» أما الغلط فى الباعث الخارج عن العقد فلا يجعل العقد إلا قابلا للإبطال. 

ولكن لما تطورت نظرية السبب هى الأخرى واستبدلنا بالنظرية التقليدية النظرية 
الحديثة» وأصبح السبب هو عين الباعث؛ لم يعد هناك محل للتمييز بين الغلط فى السبب 
بهذا المعنى الجديد وبين الغلط فى الباعث. فكلاهما غلط فى الباعث. ووجب إذن أن 
ندرك أن نظرية الغلط قد انسعت دائرتها كما اتسعت دائرة نظرية السبب» حتى تدخلت 
كل دائرة فى الأخرى» فأصبحت هناك متطقة مشتركة بين الدائرتين يتعين أن نستخلصها 
لإحداهماء وإلا وقعنا فى الحظور الذى أشرنا إليه عند الكلام فى نظرية الغلط» ووقع خلط 
عجيب ما بين نظريتى السبب والغلطء إذ تبقى هذه المنطقة المشتركة فيما بينهما يتنازعها 
كل منهماء فإذا سميناها بالسبب غير الصحيح أو السبب المغلوط (65720866 (cause‏ 
كان العقد باطلاً؛ وإذا سميناها بالغلط فى الباعث (0)1۴ 16 )erreu sur‏ كان العقد 
قابلاً للإيطال220 . 


لذلك كان لابد من التأمل فيما صارت إليه الأمور بعد تطور نظرية السبب ونظرية 

الغلط واستبدال النظرية الحديثة فى كل منهما بالنظرية التقليدية. وقد لفت ذلك نظر بعض 
الفقهاء» ولكنهم لم يشيروا فى ذلك برأى حاسم" . 
)١(‏ أنظر آنفا فقرة ٠۷۴‏ . 
(1) من ذلك ما ورد فى بلانيول ررسير وبولاتجيه (الطبعة الثالئة 1945) ؟ فقرة ٠٠١‏ وفقرة ٠٠١‏ 
..-_ إفقرة 874 (وقد سبقت الإشارة إليها آنفاً فى حاشية الفقرة ٠١١‏ من هذا الكتاب» من أن الغلط 
فى الباعث هو فى الواقع غلط فى السبب» والجزاء فى الحالتين هو اليطلان النسبى لا البطلان 
المطلق» وذلك لأن شرط الصحة فى السبب تراد به حماية مصلحة فرديةء فجزاء الإخلال به البطلان 
التسبى » أما شرط المشروعية فتراد به حماية مصلحة عامةء فجزاء الإخلال به البطلان المطلق - أنظر 
أيضا فى هذا المعنى بلانيول وريبير وإسمان ١‏ فقرة 7585 

ومن ذلك أيضاً ما ذهب إليه الدكتور حلمى بهجت بدرى بك (أصول الالتزامات ص۷۹٠‏ 
وص161 وص775) من أن الغلط صورة من صور السبب غير الصحيحء فهو يصوغه على أنه قصور 
الغرض الباشر الذى انمهت إليه إرادة المتعاقد عن إجابة الحافز الرئيسى الذى حفزه للتعاقد؛ ويقول إن 
كل الصينة هى يعينها صيغة السبب غير الصحيح وعى على هذا الوجه صالحة للتطبيق على جع 
ناح الغلط: دون حاجة إلى تقسيم الغلط إلى غلط فى الشخص وغلط فى الشئ وغاط فى غير ذلكء 
ف ليست بذات الشخص أو بذات الشىئ وإنما بالغرض الذاتى أى بالحافز الرئيسى . فإذا ما خلص 
أت حالتى الغلط والتدليس هما بعينهما حالة السبب غير الصحيح؛ جعل الجزاء فى كل هذه 

حوال البطلان النسيى لا اليطلان المطلق. فهر يلحق الغلط بالسبب فى ماهيته» ثم يلحق السبب 
بالغلط فى جزائه. وقد سيقت الإشارة إلى ذلك (أنظر آنفا حاشية الفقرة 01397. 
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أما القانوت الجديد فقد وقف موققا صريحاً من هذه المنطقة المشتركة ما بين السبب 
الغلطء وا 0 أن اليب غير الصحيح (أو السبب المغلوط) هر والغلط فى الباعث شئ 
ER‏ غلط فى يام كما قدمناء وكلاهما يجعل العقد قابلاً للإبطال. وبعد 
أن كانت النطقة المشتركة المشار إليها يتتازعها کل من السبب والغلط على التحو الذى 
نامء استخلصها القانوت الجديد للغلط» واختفى من نصوص السيب فى القانون الجديد 
النص الخاص بالسبب غير الصحيح. وهذا النظر تبره اعتبارات منطقية واعتبارات تاريخية. 

أما الاعتبارات ال منطقية فترجع إلى أنه بعد أن اتسعت فكرة السيب فأصبح السبب هو 
لاع لان الولط فيه لم يعد هو القلط فى السبب الضيق اللصيق بالعقد الدى تقول يه 
رة التقليدية فى السببء بل صار هو عين الغلط في ل ي ر مور الفط 


الحكم الذى يعلى للغلط فى الباعث» وهو قابلية المقد للإبطال لا بطلاته» فيتزحرح الغلط 
في اليب عن دائرة اليب إلى دائرة الغلطء ولا يبح هناك سمل كلا عن بن غير 
ل لل ل تورلا وي على أذ بك اط ف لو ا 
رى . ف نظرية الغلط. أما الغلط ف السبب بمعناه التقليدى فقد قدمنا أنه غلط يمنع 
EE‏ 9-7 3 فيه هو أيضاً لا يكون فى نظرية 
من تكوين العقد لانعدام الرضاء أو لانعدام الل فالكلام فيه هو أيضاً لا يكون فى 
ا 0 
أا الاعتبارات التاريخية فترجع إلى تاريخ نظرية الس ن وي اا 
الكنسيون هذه الفكرة بعد أن حرروا الإرادة من قيود الشكلل على ما قد ا 
هم الذين صنعوا نظرية السبب» وجعلوا منها ر بة منتجة. E‏ 
بار السمابة مصامحة عامة هى الشروعية. ثم أقحموا بعد ذلك بك . بب غرضاً أخر 
بعيداً عن الغرض الأول» فاستخدهموا نظرية السبب لح E‏ ا 
تخرير الإرادة من عيب الغلط. فمن رقع فى غلط دفعه إلى التعاقة؛ 0 0 
روع يسطيع أن يتمسك بنظرية السبب. وظاهر أن فكرة الغلا ددم على تظري 


كت = 


() وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التجهجدك حايص حرصم غر عطايق للواقع, وهنا هو 

أحرى أن المشروع قد أغفل ذكر «السبب غير الصحيح»؛ وهو ما يكوث 0 لق 

2 التمديلو-- لیس أن الغلط فى هذا الشأن لا يعدو وان يكف ر برسي امداق 3 

ی ی ار ر ی کرک ی چ 
إل المرناعية: بعد أن أصابت فكرة الغلط من السعة ما جعلها ج ور بيق ‏ ول 
ا إزاعت المستحثء وتتتهى بذاك إلى صورتها السوية لل 

را 35 » أو الغلط فى السيب من بين أسباب البطلان المطلق و ى غي 

وى إخعراج #السيب غير الصحيح؛ أو 2 باب ا : ر 
ا ؛ شأنه فى ذلك شأن .رائر ضروب الغلط. ولم يسعيق المشروع من صو ,.. 


ذلك فة زك ة المشروعية: وجعل السيب الحقيقى 
الصحيح إلا السبب الصورى. ومع ذلك ققد رد حكمه إلى فکر الشروعية» وجعل 
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السبب» فالأولى مخمى مصلحة خاصة للأفرادء أما الأخرى فتحمى مصلحة عامة 
للجماعة. والا وإلى رجاع نظرية السبب سيرتها الأولى » فتنتمحض لحماية المصلحة العامة. 
وينتقل السيب غير الصحيح إلى دائرة الغلطء ولا يبقى فى دائرة السبب إلا السبب غير 
المشروع - وهذا ما فعله القانوت الجديد. 

4؟-لا يوجد للسبب فى القانون الجديد إلا شرط واحد هو أن يكون مشروعا: ومن 
ثم لا جد فى القانون الجديد عبارة «السبب الصحيح» التى كنا نقرأها فى القانون القديم, 
ققد اختفت وأخلت باختفائها اليدات للسبب المشروع وحده. وقد رأينا أن المادة ١171‏ من 
القانون الجديد تنص على أنه إذا لم يكن للالتزامات سبب أو كان سببه مخالقا للنظام العام 
أو الآداب(1): كان العقد باطلاًء ركان القانون القديم فى المادتين ۱4۸/۹٤‏ يتطلب 
لصحة التعهدات والعقود أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانوناً. 

فلا يشترط إذن فى السبب إلا شرط واحد هو أن يكون مشروعاً. ومن أجل المشروعية 
وحدها قامت تظرية السبب أول ما قامت» وإليها وحدها عادت فى القانرت الجديد. 

والواقع من الأمر أن السبب» بمعنى الباعث الدافع إلى التعاقد» يجب امتبقاؤه» على 
ألا يستخدم إلا لحماية المشروعية فى التعاقد. ذلك أنه وحده الذى يستطيع أن يوم يهذه 
الحماية فى صورة السبب المشروع» ولا يغنى عنه ركن أخرء لا ركن امل ولا ركن 
الرضاء() , ولكن عند هذا الحد يجب أن تقف مهمته» فلا جاوز ذلك إلى حماية العاقد 
ضد الغلط فى صورة السبب الصحيحء فإن نظرية الغلط تغنى عندئذ عن نظرية السبب» بل 
وتفضلها من حيث الجزاء. 

وقد فهم القضاء» فى مصر وفى فرنساء وهو يلامس الحياة العملية» مهمة السبب 
على هذا الوجه. فتراه يكاد يقعصر على السبب غير المشروع فى إيطال العقد. وقل أن جد 





۲ ولا يجوز أن يقال إنه يمكن الاستغناء عن مشروعية السبب» والاقتصار على اشتراط أن يكرن العقد 
غير مخالف للتظام العام أو الآداب كما فعل التقنين الألمانى مثلا. فإن هذا الاشتراط لا يستقيم إلا إذا 
قيل إن المقصود به أن يكون غرض العقد غير مخالف للنظام العام أو الآداب. وغرض العقد هو سببه؛ 
والتعبير عن الغرض بالسبب أدق من ناحية الصياغة الفنية. 
(1)- السيب غير المشروع الذى من شأنه أن ييطل العقد وفقا لحكم المادة ا من القانون المدني 
يجب أن يكون معلوما للمتعامل الأخمر فإذا لم يكن على علم به أر ليس فى استطاعته أن يعلمه فلا 
يعتد يعدم المشروعية . 
ا(جلسة ۱۹۷۹/۱۱/۲۹ الطعن 1۲١‏ لسنة ٦‏ ٤ق‏ س۳۰ ص19 21١‏ 
(جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۷ الطعن ۲۸۰۹ لسنة لادق س٠٤‏ ص2572 
ب- لا كانت المادة ٠١١‏ من القاتون المدنى لا نجير الصاح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فان 
التنازل عن طلب اللحجر يكون عديم الاثر قاتونا. ومن ثم فإذا كانت محكمة المرضوع قد استخلست 
بأدلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية إن عمد البيع قد انعقد مقايل التنازل عن دعوى الحجر وان 
متا لم يدفع فان الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد حالف القانو. 
(جلسة ۱۹1۲/۹۲/١۷‏ مجموعة المكتب القنى للتقض السنة ١‏ ص 2١5١4‏ 
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تطبيقاً قضائياً لما يدعى بالسبب غير الصحيح إذ هو يختلط فى العمل بالغلط . ويكفى 
للشيت من ذلك استظهار ما أوردناه من أحكام القضاء المصرى والفرنسى فى السيب لتراها 
جميعاً قد عرضت للسبب غير المشروع لا للسبب غير الصحيح'١».‏ وهذا إن دل على شئ 
فهر يدل على أن القضاء قد انجه امجاهآ عملياً منتجآ في نظرية السبب. وقد قام على هذا 
النحو بمهمته خير قيام. أما الفقه فلا يزال مطلوباً منه أن يقوم يمهمته هو الاخر» فيعين 
قتا شق طريقه» غ له نظرية جديدة فى السبب تتمشى مع مقتضيات 
القضاء على شق طريقه» ويصوع ی ا 
العمل. وقد سبق القانون الجديد الفقه إلى ذلك فخطا بنظرية ١‏ 7 خطوة جديدة 

5 ف تاريخ تطوره الحديث. فاتسع أفق السبب بعد هذا الضيق الذى كان ملحوظاً 
ا انت تعتريه من جراء اختلاطه بنظرية 
فى النظرية التقليدية» وخلص من الشوائب التى كانت تعتريه من جراء 
غريبة عنه هى نظرية الغلط. ١‏ 00 

4- مأخذان على القانون الجديد: على أن هناك مأخذان على القانون الجديد 
تجمعا فى العبارة التى صدرت بها المادة ٠١١‏ . فقد جاء في صدر هذه المادة: وإذا لم يكن 
للالعزا سب ا السبب قد نسب إلى الالتزام وکان الأولى أن ينسب إلى العقد إذ هو 
20 الإرادة كما رأينا. ثم افترض النص احتمال أن يكون التزام دون سبب» وهنا 
اال سز قم وبا مل اليب هو الباعث» فكل إرادة لابد أن يكون لها باعث 

it TE TEY! 

إلا إذا صدرت من غير ذى تمييز ‏ . 1 

والعبارة التى ننتقدها أليق بالنظرية التقليدية» ففى هذه النظرية ينسب السيب إلى 

سر أن کو د. ولكن لا يجوز أن يفهم من ذلك أن القانون الجديد 

الالتزام ويتصور أن يكون غير موجود: رأ ل ةف ل فلا بها واعلتق 
قد استبقى النظرية التقليدية» فإن الأعمال التحضيرية صريحة فى انه قد نبدها وا 
النظرية الحديقة9؟؟ , 


"- إثبات السبب 
-۹١‏ النصوص القانونية: نمست المادة ٠١۷‏ من القانون الجديد على ما يأنى: 1 
-١١‏ كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سيب مشرو »ما لم يقم 
الدليل على غير ذلك». 1 


٤ 
1 





1 لانضجيه (الطبعة الثالئة سنة )۱۹٤٩‏ ۲ فقرة 2141 وقد جاء 

) أنظر فى هذا المعنى بلانيول وريبير وبولاجيه (الطب ٠‏ 2< 
TE 3‏ یستخدم القضاء كثيرً ذكرتى اام ET‏ م لل 

كان لديه لهذا الغرض أداة أخرى هى إيطال العقد للخلط. ولكنه على التق e PS‏ 

مدى بعيد فكرة السبب غير المشروع» فقد أعطته المادة ١١۴۳‏ وسيلة من وسائل | ني 

جراء للقاعدة التى اشتملت عليها المادة السادسة من القانون المدئى الفرتسى؟ . ا 5 
(۲) ركان من الخير أن تصاغ المادة ٠١١‏ على الوجه الآتى: وإذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع؛ 

العقد باطلا» . . 
(۳) قارن الدكتور أبو عافية فى التصرف اجرد فقرة 5© ص۱۹۹ هامش رقم ١‏ . 







لوس 













«- ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السيب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما 
يخالف ذلك. فإذا قام الدليل على صورية السبب؛ فعلى من يدعى أن للالتزام سبياً آخر 
مشروعا أن يثبت ما يدعيه»(27, 

وهذا النص لا مقابل له فى القانون القديم» ولكنه يقرر أحكاماً غير مستحدثة. فقد 
كان القضاء المصرى يطبقها من قبل. ولم يفعل القانون الجديد إلا أن قننها لما لها من 
أهمية عملية. 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى:(1) 

دأما فيما يتعلق بإثبات السبب فثمة قاعدتان أساسيتان: (أولاهما) افتراض توافر السبب 
المشروع فى الالتزام ولو أغفل ذكره فی العقد إلى أن يقوم الدليل على خلاف ذلك. 
ويكون عبء إثبات عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته على عاتق المدين الذى يطعن فى 
العقد. (والثانية» افتراض مطابقة السبب المذكور فى العقد للحقيقة إلى أن يقيم المدين 
الدليل على صوريته. فإذا أقيم هذا الدليل وجب على الدائن أن يثبت توافر الالتزام على 
سبب حقيقى تلحق به صفة المشروعية)(25, 

ويتبين مما تقدم أن هناك فرضين: (الأول) أن يكون السبب غير مذكور فى العقد. 





)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۹١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى: -١9‏ يفترض 
فى كل التزام أن له سببآ مشروعاء ولو لم يذكر هذا السبب فى العقدء ما لم يقم الدليل على غير 
ذلك. ۴ ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف 
ذلك. ؟- فإذا قام الدليل على صورية السبب أو على عدم مشروعيته فعلى من يدعى أن للالتزام 
سبي آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه» . وقد اقترح فى لجنة الراجة دماج الفقرتين الثانية والثالئة فى 
فقرة واحدة وحذف عبارة (أو على عدم مشروعيته؛ من الفقرة الثالثة لأنها تنص على حالة من 
حالات صورية السيب» واقترح أحد الأعضاء إدخال تعديل لفظى على الفقرة الأولى ؛ فرافقت اللجنة 
على هذه الاقتراحات» وأصبح نص المادة النهائى (م41١)‏ مطابقا للنص الوارد فى القانون الجديد. 
وواقق مجلس النواب على الادة دون تعديل. وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ اقترح حذف 
العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية وهى: «فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن 
للالتزام سہبا آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيها؛ لأن هذه العبارة ليست إلا تطبيقآ للقواعد العامة فى 
الإثبات» ولكن اللجنة انتهت آخر الأمر إلى إقرار بقائها. وأصبح رقم المادة .١1/‏ ووافق مجلس 
الشيوخ عليها درن تعديل (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص9؟5- ص۲۴۲). 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۲۲۷. 

(1) الاد من القانون المدنى وان كانت توجب أن یکون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط 
ذكر هذا السيب فى العقدء بل أن المادة ٠۴١۷‏ تنص على أن كل التزام لم يكر له سيب فى العقد 
يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك وهو ما يقطع بأن عدم ذكر سيب الالتزام 

فى العقد لا يؤدى إلى بطلانه. 

الجلسة 1573/4/17 الطعن ۲۰۷ لسنة ۲۳ ق س 7١‏ ص1۲۷) 

الجلسة 1987/5/5 الطعن 114 لستة ١دق».‏ 


لوم 





لثانى) أن يكون هناك سبب ذكر فى العقد(!؟ . وتستعرض كلا من الفرضين. 
5 السبب غير مذكور فى العقد: وهذا هو الفرض الوارد فى الفقرة الأولى من 
امادة 17 . وقد كان المنطق القانونى يقضى بأن الدائنء وهو المكلف بإثبات الدين» هو 
الذى يغبت السبب الأول لأت الدين لا يقوم بدونه. ولكن القانون الجديد وضع قرينة 
قانونية يفترضن بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب. على أن القرينة 
قابلة لإثبات المكس. فإذا ادعى المدين أن للعقد سبياً غير مشروع سمع منه ذلك وكلف 
هو بإثباته. وله الإثيات بجميع الطرق» بما فى ذلك البينة والقرائن" . وقد كان الفقه0؟ 
والقضاء!» فى مصر يأخذان بهذه الأحكام دون نص» فجاء القانون الجديد مؤيداً لها كما 
ما 0 3 
ويلاحظ أنه إذا ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع وأثبت ذلك» فعليه أيضاً أن 
يغبت علم الدائن بهذا السبب. وله إثبات هذا العلم بجميع الطرق لانه واقعة مادية. ويستوى 
فى ذلك ألا يكون السبب مذكوراً فى العقد أو أن يكون قد ذكر سبب صورى وثبت أن 
السبب الحقيقى غير مشروع كما سيأتى. 
1- السبب مذكور فى العقد: وهذا هو الفرض الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 
۷. وقد وضع النص هنا أيضاً قرينة قانونية على أن السبب المذكور فى العقد هو السبب 
الحقيقى الذى رضى المدين أن يلتزم من أجله. والقرينة قابلة لإثبات العكس. فإذا ادعى 


(وا 





(۱) سواء ذكر فى السند المكتوب الذى يثبت العقد أو ذكر عند التعاقد ذاته. وغنى عن البيان أن السبب 
يذكر فى العقد هو الباعث الداة إلى التعاقد» وإن كان الباعث قل أن يذكر فى العقد. وبيدو أن نص 
لمادة ١١۷‏ من القانون الجديد أكثر مسايرة للسبب بمعناه فى النظرية لتقليدية؛ لا سيما عندما 
تتحدث المذكرة الإيضاحية عن عبء إثبات عدم وجود السبب. ولكن لا شئ يمنع من أن يذكر 
السبب بمعنى الباعث فى العقدء وعندئدذ يعتبر هذا السبب المذكور هو السبب الحقيقى حتى يقوم 
الدلي ية السبب أو على عدم مشروعيته. 1 

ا مجموعة عمر ١‏ رقم ١91‏ ص٤۲۸‏ - وفى 1١‏ يناير سنة 
ل ا ۲ ص/9١ه‏ - استثناف وطنى فى ۱۸ مارس سنة 1915 المجموعة 
الرسمية ۱ رقم ۸۲ ص۱٣۱‏ - محكمة استعنا مصر فى ۱۳ مايو سنة 1145 اللحاماة ۲١‏ رقم 
5 مرةه١٠.‏ 
صل روي قف غير اكور م فق مجرد: الأول إذا أثبت المدين أن له مبب غير مشرد 
يكون باطلة كما رأيناء أما الثانى فلا ييطل ولكنه يدفم بدعوى الإثراء بلا سبب فيتخلص منه المدين 
إذا كان لم يوفه أو يستردء إذا كان قد وفاه. وقد تقدم ذكر ذلك فى التصرف أمجرد. ١‏ 

(۳) دی هلتس ۴ ص۱۱۷ فقرة ١4‏ - هالتون ١‏ ص۱٤۲‏ - والتون ١‏ ا 
بك فقرة ٠۷۴‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة 845 - الدكتور حلمى بهجت يدوى فقرة 
الدكتور حشمت أبو ستيت فقرة ۲٤٤‏ . 

19 ص۱۹۰ - وفى ۲ قبراير 1911م ۲۳ ص1‎ ٩ مارس سنة 1۸۹۷م‎ ١٠١ استثناف مختلط فى‎ )٤( 
قبراير سنة 1515م 47 ص 774 - وفى ۱۳ مایو نة ۱۹۳۱ - م417 صض530- وقی‎ ۲٢ وفى‎ - 
. ص۱۸۳‎ ٥۷ ممه ص٦۱۱ - وفى 19 يونية سنة 1958م‎ ٠۹٤۳ أول أبريل سنة‎ 


AN 































المدين أن السبب المذ كور فى العقد ليس هو السبب الحقيقى» بل هو سبب صورى يستر 
سبباً غير مشروع» فله أن يتخذ أحد موقفين: )١(‏ إما أن يقتصر على إثبات الصورية» وفى 
هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقى ومشروعيته إلى الدائن7١2.‏ (؟) وإما أن 
يغبت رأسآ أن السبب الحقيقى للعقد غير مشروع. 

فإذا أراد أن يقبت صورية السبب. وكانت قيمة التزامه تزيد على خمسمائة جنيه» 
وجب أن يثبت ذلك بالكتابة أو بما يقوم مقامها("2. ويكون الأمر كذلك أيضاً حتى لو لم 
تزد قيمة الالتزام على خمسمائة جنيه إذا كان السبب الصورى مكتوباًء لأنه لا يجوز إثبات 
عكس المكتوب إلا بالكتابة!!) . 

وإذا أراد المدين أن يثبت رأسا عدم مشروعية السبب» فله أن يثبت ذلك بجميع الطرق 
ومنها البينة والقرائن» حتى لو كان السبب الصورى مكتويآء ومهما بلغت قيمة الالتزام» 
لأن إخفاء عدم المشروعية غش» والغش يجوز إلباته بجميع الطرق290©, 





)١(‏ ومن ذلك نرى أن السبب إذا لم يذكر فى العقد فهو مفروضء وعلى المدين إلبات العكس. أما إذا 
ذكر وأبت المدين صوريته فإن عبء إثبات السبب الحقيقى ينتقل إلى الدائن (نقض مدنى فى © 
نوفمیر سنة 1517 مجموعة عمر ١‏ رقم ٩۷‏ ص۱۳۸ - وفى 7/8 مايو سنة ١941417‏ مجموعة عمر 
٣‏ رقم ٠٠١‏ ص4315). وانظر فى أحكام القضاء اللصرى فى هذه المسألة نظرية العقد للمؤلف 
ص۷۹٥‏ هامش رقم ۲ 
وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أقر الدئئن بعدم صحة السبب الوارد فى سند الدين وذكر ميا آخر 
مشروعاً على أنه السيب الحقيقى» كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة وكان الالتزام قائما وصحيحا ما 
لم يغبت أن هذا السبب الأخير غير صحيح ٠١(‏ أبريل منة 19117 مجموعة عمر ۲ رقم 01 
ص١5١‏ - وفى هذا المعنى استثناف مختلط فى ۲۲ مارس سنة ۱۹۳۳ م48 صن973). 

(1) وقد قضت محكمة النقض بأن عقد القرض يجوز إثبات صورية سبيه بالأوراق الصادرة من المتمسك 
به» فإذا كانت سندات الدين مذكرراً فيها أن دفعت نقداء ثم اتضح من الوسائل الصادرة من 
مدعية الدين إلى مدينها فى مناسبات وظروف مختلفة قبل تواريخ السندات وبعدها أنها كانت 
تستجدى المدين وتشكر له إحسانه وتبرعه لهاء فهذه الرسائل يجوز اعتبارها دليلا كتابياً كافيا فى نفى 
وجود قرض حقيقى ٠١(‏ نوفمبر سنة 1۹۳۲ مجموعة عمر ١‏ رقم ٩۷‏ ص۱۳۸- ويلاحظ أن 
السبب هنا مفهوم با معنى المعروف فى النظرية التقليدية؛ ويغنى عنه ركن التراضى على عقد القرض» 
فيكون عقد القرض ذائه فى هذه الفضية هو العقد الصورى؛ ولا محل للكلام فى صورية السببء إلا 
إذا أتخذت طبيعة العقد قرينة على مببه» وهذا ما يقع غالب 

(1) مفاد نص الفقرة الثازية من المادة ١۳۷‏ من القانون المدنى إن ذكر سبب الالتزام فى العقد لا يمنع 
المدين من اثبات أن هذا السيب غير حقيقى وآن الالتزام فى الواقع معدوم السيبء إلا أن الادعاء 
بذلك لا يجوز للمدين أثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لانه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه 

ليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد 
النظام العام وذلك عملا بما تقضى به المادة ١/51‏ من قانون الاثيات. 
(جلسة ۱۹۹۰/۲/۱۸ الطعن ۲۹۰۲ لسنة 4هق) 

(جلسة ۰ الطعن 717 لستة مدق السنة 417 ص945) 

2 استناف مصر الوطنية فى 14 ديسمير سنة 19737 الجموعة الرسصية 78 رقم 1/54 - وفى = 





FAY 





الفرع الرابع 
الجزاء : نظرية البعطلهن*؟ 


القانونى على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطهاء على النحو الذى 
بيناه فيما تقدم. ولذلك كان منطقياآ أن تتكلم فى بطلان العقد على أثر الفراغ من الكلام 
فى أركانه. : 
ولم يكن القانون القديم يفرد مكنا لنظرية البطلان» بل كنا جد القواعد العامة في 
البطلان مختويها نصوص متناثرة فى أمكنة متفرقة متباعدة» كما هو شأن القانون المذنى 
الفرنسى. أما القانون الجديد فقد عنى بأن يفرد لنظرية البطلان مكاناً خاصاء جمع في 
¥ 





۱۲ مارس سنة 1916 المجموعة الرسمية ۳۱ رقم ۱۲٢‏ ص٤۳۲‏ - وفى ۲۳ يناير سنة ۸۹۳۲ 
امحاماة ۱۲ رقم ۲١‏ ص59 - استعناف مختلط فى ۷ يونية سنة ۱۹۱۷م ۲۹ ص45 - رفى ۲۲ 
يناير سنة ۱۹۱۹م ۳١‏ ص٣۱۳‏ - وفى ۳٢‏ مايو سنة 1471 ۳٣٢‏ ص٣۸٤‏ - وفى ٠١‏ ديسمير 
سنة ۱۹۲۴ م۳ ص4 ٠١‏ - هذا وإذا تبين أن سبب السند هو الربا الفاحش فللمدين إلبات ذلك 
بجميع الطرق لأن السبب غير مشروع (استئناف مصر الوطنية فى ٠١‏ مارس سنة 1410 المجموعة 
الرسمية ١؟‏ رقم 115 ص۲٤۲۲‏ - استكناق مختلط فى نوفمیر منة 1850 م5 ص۲۷ - وفی 5329| 
ديسمبر سنة ۱۸۹۷ م١٠‏ ص8 4) . على أن مجرد الادعاء بوجود الربا الفاحش لا يكفى للترخيص 
فى إثباته» إذ أنه لا يجوز قبول الإثبات بالبينة على ما يخالف المكتوب ما لم تدل الوقائع الثابتة في 
الدعوى على أن هناك قرائن قوية على وجود اثربا الفاحش (استكتاف وطنى فى ۲ أبريل سنة 1۹۱۳ 
المجموعة الرسمية ١4‏ رقم 85 - وفى ۲۹ مارس سنة 19117 المجموعة الرسمية 1۸ رقم 15ج 
استعناف مختلط فى ديسمير ۱۹۴۳۰ جازيت ۲۲ رقم 5٠١‏ ص۳٣۲‏ - وفى ٤‏ مارس سن 
۱ جازيت ۲۲ رقم ۳۰۷ ص2271. فإذا ثبت أن هناك فوائد ربوية» فعلى الدائن أن يثبت كم 
كان المقدار المقترض» فإذا لم يغبت ذلك فإن الحكمة تقبل اعتراف المدين (استغناف مختلط فى 4 
ديسمبر سنة ۱۹۳۰ جازيت ۲۲ رقم ۳۰۷ ص۳٠۲‏ وهو الحكم الذى سبقت الإشارة إليه» . 1 
(*) بعض المراجع: بفنوارص 147 وما بعدها - بنكاز (ملحق بودری) ۳ ص١‏ وما بعدها - بلائیول © 
وريبير وإسمان ١‏ فقرة ۲۸۰ وما بعدها - إيرخ: أعماله الختارة جزء ۲ ص وما بعدها - هيمار فى 
بطلان الشركات والشركات الواقعية - دروجول (105080111) رسالة من إكس سنة ٠۹۰۲‏ - لوابيه | 
(1-0[61) رسالة من رن سنة ۱۹۰۸ - جابيو (13]0101) رسالة من ديجون سنة 19085 - 
لييفر (1160611810/16) رسالة من باريس سنة 1511١‏ - جييار (311[/310)) رسالة من باريس 
۰ - كافاليوتى )۳4۷2110٤٤1(‏ رسالة من باریس سنة ۱۹۲۳ - هلستار (50قدع 11:15 
رسالة من باریس سنة ۱۹۳۲ - لوتزسكو (11]26800آ) رسالة من باریس سنة ۱۹۴۸ - برت 
(861]58110) رسالة من ليلى سنة ۱۹۳۹ - السندور (41©18001) فى بطلان القرارات الإا 
رسالة من ياريس سنة ۱۹۲۳ -- دى سوتو (50110 196) فى بطلان القرارات الإدارية رسالة 
باريس سنة ١947‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة ٠1١‏ وما بعدها - الدكتور حلمى بهجت 
بك فقرة ١45‏ وما بعدها ومقالاته فى أثار التصرفات الباطلة فى مجلة القانون والاقتصاد ؟ ص75 
وما بعدها و4 ص۳۱۷ وما بعدها - الدكتور حشمت أبو ستيت بك فقرة ۲٤۸‏ وما يعدها. 0 


وم 





- نظرية البطلان فى القانون القديم وفى القانون الجديد: بطلات العقد هر الجرام : 


































النصوص الرئيسية التى ترسم القواعد العامة فى بطلان العقد (م78١54-1١).‏ وتحن نبسط 
نظرية البطلان فى هدى هذه النصوص ١‏ . 

4- ضرورة تمييز البطلان عما يقاربه من النظم: ويحسن منذ البداية أن تميز 
الى بطلات (nullité)‏ عما يقاربه من النظم. نميسز بينه وبين عدم السريان 
«(inopposabilité)‏ وبيته وبين الفسخ (65011102) . 

فالبطلان هو انعدام أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين» وبالنسبة إلى الغير تبعا لذلك. 

وقد يكون العقد صحيحا ينتج أثره فيما بين المتعاقدين» ولكنه لا يسرى فى حق الغير. 
فالعقد الحقيقى فى الصورية صحيح فيما بين المتعاقدين» غير نافذ فى حق الغير. والعقد 
غير المسجل صحيح فيما بين المتعاقدين» ولكن لا يحتج به على الغير. والعقد غير ثابت 
التاريخ تاريخه حجة على المتعاقدين دون أن يكون حجة على الغير. والعقد الذى أبرمه 
المدين المعسر إضراراً بحق دائنه صحيح فيما بين المتعاقدين» ولكن لا يسرى فى حق الدائن 
إذا طعن فيه بالدعوى البوليصية. والبيع فى مرض الموت صحيح فيما بين المتعاقدين» ولكن 
لا يسرى فى حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة. بل قد يكون العقد قابلاً للإبطال فيما 
بين المتعاقدين وهو فى الوقت ذاته لا يسرى فى حق الغير. فبيع ملك الغير قابل للإبطال 
فيما بين البائع والمشترى» ثم هو لا يسرى فى حق الالك الحقيقى» وقد يجيز المشترى 
العقد فيزول البطلان وييقى عدم السريان والبطلان إذا كان قابلاً للزوال يزول بالإجازة 
(confirmation‏ على ما سنرى. أما عدم السريان فيزول بإقرار الغير للعقد 
10 ويلاحظ فيما قدمناه من الأمثلة أن «الغير» ليس له مدلول واحدء 

ختلف مدلوله فى مثل عنه فى المثل الآخر. 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى النظرة 
اردع ل سهدت له التقنينات اللاتينية من مآخخذ حين مع بين أحكام البطلان وأسباب انقضاء 
امات فى صعيد راحد. وقد نهج فى هذا الشأ نهج البرازيلى. وجعل للبطلان نظرية 
عليه فهياً بذلك مكاناً مناسيا لطائفة من الأحكام تنائرت وانفرط عقدهاء 0 من 0 
جامع» كالنصوص الخاصة بالتزام ناقص الأهلية برد ما تسلمه عند إيطال العقد. وقد اممك 
المشروع غاد المذهب اللاثينى فيما استحدث في هذا الشأن بوجه عام. على أن المذهب الجرمانى 
م بعدم أثره فى هذه الناحية. ققد اقتيس المشروع أحكاما هامة من التقنين الأمنى والسويسرى. فمن 
1 ... نظرية اتتقاص العقود ونظرية مخويل العقود أو انقلابها. وتطبق الأولى عند ورود البطلان المطلق 
وی على شق من العقدء وتطبق الثانية إذا توافرت للعقد الباطل أو القايل للبطلان شروط انعقاد 
عقد آخر الأنظر المادتين ٠١١ ١۱۳١‏ من التقنين الألانى). ويراعى من تاحية أخخرى أن الشروم 3 
ر e‏ ين الالمانى) . ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع قد 
0 ا ادم دعوى البطلان بانقضاء ثلاث سنواتء مستلهما فى ذلك تقنين الالتزامات السويسرى 
ا ۹ وهى مجعل المدة سنة واحدة)» هذا فضلا عن التقادم الطويل المقرر بمقعت 
1 7 وبراعى أن مبدأ سريان التقادم القصير فى هذه الحالة يختلف عن مبداً سريان التقاه. 
: نبل » ولذلك يكن لهذا التقادم الطويل أثره إذا اكتملت مدته قبل انقضاء أجل السنوات اللا 
مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص٣٣۲‏ ا ص 27514 


العامة للبطلان ما يأتى: ٠انقى‏ 






















ووم 


والفرق بين البطلات والفسخ أن البطلان يرجع إلى عيب فى ركن من أركات العقدء 
أما فى الفسخ فأركات العقد سليمة مستوفية لشروطهاء فينشأ العقد صحيحاً: ثم لا ينفذ 
أحد المتعاقدين التزامه فيسقط التزام المتعاقد الآخرء ولذلك لا يكون الفسخ إلا فى العقد 
الملزم للجائبين. 

"٠٠‏ أنواع البطلان: لما كان البطلان يعدم العقد» فإن المنطق يقضى بأن يكون 
البطلان درجة واحدة لا تقبل العدرج» إذ العدم لا تفاوت فيه. ولكن نظرية البطلان» مع 
هذه البساطة المنطقية» قد تعقدت لاعتبارات تاريخية» ولاعتبارات ترجع إلى التصوص 
التشريعية» ثم نحاولة الفقهاء أن يقسموا البطلان تبعآ لذلك إلى مراتب متدرجة. ومن ثم 
قالت النظرية التقليدية بتقسيم ثلاثى للبطلان. وقد هرجمت من ناحيتين مختلفتين: فكثرة 
الفقهاء يكتفون بتقسيم ثنائى» وبعضهم لا يكفيه التقسيم الثلاثى ويذهب إلى تنويع 
البطلان مراتب متعددة. 

فالنظرية التقليدية تقسم البطلان كما قدمنا إلى مراتب ثلاث: الانعدام 
)inexistence)‏ والبطلان المطلق (nullité absolue)‏ والبطلان التسبى (nullité‏ 
.relative)‏ وأساس التقسيم هو وجود أركان للعقد لابد من قيامها حتى يتكون. ولهذه 
الأركان شروط لايد من توافرها حتى لا تختل. وركن من هذه الأركان - وهو الرضاء - 
لابد أن يصدر من ذى أهلية كاملة وألا يكون مشوباً بعيب حتى يكون صحيحاً. وأركان 
العقد الرضاء وال والسبب» وكذلك الشكل فى العقود الشكلية» فإذا انعدم ركن منها 
كان العقد منعدماً. وشروط امحل أن يكون ممكناً معيناً مشروعأء وشرط السبب أن يكون 
مشروعاًء فإذا اختل شرط من هذه الشروط كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً. وإذا صدر 
الرضاء من ناقص الأهلية أو شابه عيب كغلط أو تدليس أو إكراهء كان العقد باطلاً بطلا 


وكثرة الفقهاء تنعى على النظرية التقليدية تمييزها بين العقد المتعدم والعقد الباطل 
بطلاناً مطلقاً. إذ التمييز يصطدم مع ا منطق» وليس بذى فائدة. أما أنه يصطدم مع المنطق 
فلأن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً ليس له وجود قانونى» فهو يستوى فى الانعدام مع العقد 
امنعدم» ولا يمكن أن يقال أن العقد المنعدم أشد انعداماً من العقد الباطل بطلاناً مطلقاً إذ 
لا تفاوت في العدم كما قدمنا. وأنا أن التمييز غير ذى فائدة فلأن أحكام العقد الباطل 
بطلاناً مطلقاً هی عين أحكام العقد المنعدم: كلا العقدين لا ينتج اثر ولا تلحقه الإجازة» 
ولا يرد عليه التقادم. والواقع أن التمييز بين الانعدام والبطلات المطلق علقه الفقه الفرنسى 
فى مناسبة عقد الزواج»ء إذ قرر هذا الفقه ألا بطلان فى هذا العقد دون نص» صيانة له من 
التزعزع. فقامت حالات بطلان لاشك فيهاء ولكن لم يرد فى شأنها نصء كما إذا كان 
الزوجان من جنس واحدء وكما إذا تولى العقد من ليست له الصفة الرسمية فى توليه. 
فخلقت نظرية الانعدام حتى تغطى هذه الحالات. وكات الأولى عدم التقيد بالقاعدة الضيقة 


جوم 






3 


التى تقضى بأن البطلان لا يكون بغير نص فى عقد الزواج أو فى القليل قصر هذه القاعدة 
على الزواج فإن طبيعته تخاير طبيعة a ES‏ 0 0 
وهتاك من الفقهاء من يذهب» على النقيض مما تقدمء إلى عدم الاق 
البطلان الثلاث التى تقول بها النظرية ا هذا ا مرانب 
ضيق جامد لا يتسع اف الحا جات وأصحاب هذا الرأى يقولون إن القانون عين 1 
للعقة حتى ينتج انار بی وکل شرط من هذه الشروط يتطلبه القانون للوقاء بغرض 
ماين فا عل رم كان العقد باطلاً فى الناحية التى تتلاءم مع هذا الشرط؛ فتتعده 
وج 1 3 رع مراتبه تبعاً للأغراض التى توخاها القانون(؟). ومهما قيل فى مرونة 
ا تر م بعش سال اک على التق لا هی 
فى ج ا أو ورثته لهبة لم يتوافر فيها شرط الشكل (م۸۹٤‏ جديد). وكما 
فی ج 0 الغين وإمكان إجازته بإقرار المالك وهو أجنبى (م۷٦٤‏ جدید)» وكما 
ف علا عفد لشركة الذى لم يستوف الشكل مع عدم جواز أن يحتج الشركاء بهذا 
0 على الخير 0 جدید» إلا أن هذه الحالات الخاصة لها ما يفسرها تفسيراً 
٠‏ وھی تسرغ نقض القواعد الثابتة المستقرة فى البطلان لتحل محلها قواعد ليس 
لها من الثبات والاستقرار ما يبرر الاطمئنان إليها" . 
٠‏ فالوقوف عند التقسيم الثلائى خير من تشتت قواعد البطلان فى غير ثبات ولا 
استقوار: ویر من التقسيم الثلائى التقسيم الثنائى إلى عقد باطل بطلاناً مطلقآ (ويدخل 
0 النعدم) رعقد باطل بطلاناً نسبياء كا قدمناه من عيب التمميز ما بين العقد 
الم ر الباطل بطلاتا مطلقاً. بل خير من التقسيم الثنائى الرجوع إلى امتطق 
س بعل البطلان درجة واحدة لا تفاوت فيها هى البطلان المطلق. ذلك لأن العقد 
بلكل وا يمر كما سنرى على مرحلتين: (المرحلة الأولى) قبل أن يتعين مصيره 
بالإجازة أو بالإبطالء ويكون له فى هذه المرحلة وجود قانونى كامل» فينتج كل الآثار 


<< القانونية اله سن م 
انونية التى كانت تترتب عليه لو نشأ صحيحاً. (والمرحلة الثانية) يلقى فيها العقد أحد 


E‏ أن تلحقه الإجازة أر يتم فى شأنه التقادم فيزول البطلان ويستمر العقد 
E‏ لجميع ره فلا يعود هناك فرق بينه وبين العقد الصحيح» وإما أن يتقرر 
ا م وجوده القانونى انعداماً تاماً وتزول جميع الآثار القانونية التى أنشأها ويكون 
سر م فلا يعود هناك فرق:بينه وبين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً. فالعقد 
1 ا كما نزي لا يعدو فى ماله أن يكون عقدآ صحيحا إذا لحقته الإجازة 

ورد عليه التقادم» أو عقداً باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا تقرر بطلانه.فهو إما عقد صحيح على 


0( أن 

»١‏ أنظر دروجول (1 فى رسالته فى النظرية العامة فى اليطلان 
ر ل 010) فى رسالته فى النظرية العامة الیطلان ص5١‏ ؟ - 

ر (19010) فى رلته فى بطلات العقود ص۱ ۱ وس 7/904 ص١7‏ وما بعدها - جابيو 
أنظر فى هذا المعنى بلانيول ورییر وبولائجيه ققرة 815 - فقرة 406 


AY 





الدوام» وإما عقد باطل بطلانآ مطلقاً منذ البداية. والواقع من الأمر أن البطلات النسبى ليس 
شيا مستقلا يقوم إلى جانب البطلان المطلق؛ وما هو إلا تعبير مناسب عن حالة عقد يمر 
على المرحلتين المتقدم ذكرهماء فيؤرل أمره فى النهاية إلى الصحة التامة أر إلى البطلان 
المطلق. ومن ثم فليس هناك إلا نوع واحد من البطلان؛ يتدمج فيها البطلان النسبى» كما 
اندمج فيه الائعدام( , 

تأصيل البطلان: على أن إرجاع أنواع البطلان كلها إلى البطلان المطلق إذا 
كان يرضى المنطق القانونى» فهو لا ييسر الصياغة الفنية لنظرية البطلان وما تواجهه من 
حالات متغايرة تقتضى شيئاً من التنوع. والأولى من ناحية الصياغة المحضة الرجوع 
إلى التقسيم الثنائى» فيكون العقّد باطلة بطلاناً مطلقاً أو باطلا بطلاتاً تسيا أو كما يقول 
القانون الجديد يكون العقد باطلا أو قابلاً للإبطال. ونقف عند هذا التقسيم؛ على أن 
نتولی تأصيله. 

البطلان إما أن يرجع إلى اعتبارات شكلية أو إلى اعتبارات موضوعية. ففى الحالة 
الأولى يكون العقد الشكلى الذى لا يتوافر ركن الشكل فيه باطلاً» ولكن بالقدر الذى 
يتطليه القانون من الشكل. وقد أسلفنا أن الشكل إنما هو من صنع القانون» والقانون هو 
الذى يعين له الجزاء الكافى فی حالات الإخلال به. فقد يجعل العقد الذى لم يستوف 
الكل املوب باطلا لا تلحقه الإجازة. وقد يسمح بإجازته كما فى الهبة الباطلة شكلا 
(م485 جديد) وكما فى الشركة التى لم تستوف الشكل المطلوب (م۰۷٥‏ جديد). وقد 
يجعل الشكل من الرونة بحيث يقبل أن يستكمل وأن يحتج به فى فرض دون فرض كما 
فى شركات التضامن والتوصية. فالشكل كما قدمنا من خلق القانون؛ صنعه على عينه» 
ويقده على القالب الذى يختارء؟. ونحن فى هذه الدائرة وحدها - دائرة البطلان لعدم 
استيفاء الشكل ا مطلوب - نتمشى مع القائلين بتنوع مراتب البطلان. 

أما إذا رجع البطلان إلى اعتبارات موضوعية؛ فهنا يجب التأصيل عن طريق ليل 
عناصر العقد. وقبل ذلك نقول إن البطلان قد يرجع إلى نص فى القانون لحكمة يتوخاها 
المشرع» كما فى بطلان بيع ملك الغير (م477 جديد) وفى يطلات تصرف السفيه الصنادر 
قبل تسجيل قرار الحجر م۱1 جديد) . وهذا النوع من البطلان هو بطلان خاص شع 





` فى هذا الصدد ما يأتى: «لا توجد‎ )١ وقد ورد فى «نظرية العقد» للمؤلف (صر1۱۸ مامش رقم‎ )١( 
, هناك ثلاث أحوال للعقد مستقلة بعضها عن البعض الآخر: الصحة والبطلان النسبى والبطلان المطفن‎ 
يل لا توجد إلا حالتان: الصحة والبطلان المطلق. والعقد الباطل بطلانا نسبيً هر عقد يمر على عاتين أ‎ 
الحالتين واحدة بعد الأخرى» فهو متميز عن العقد الصحيح الذى لا يمر إلا على حالة الصحة»-‎ 
ومتميز عن العمد الباطل بطلاناً مطلقا الذى لا يمر إلا على حالة البطلان. ولكن إذا كان العقد.‎ 
الباطل بطلانا نسبيآ متميزاً على هذا التحوء فالبطلان النسبى نفسه ليس حالة قائمة بذاتها بين الصحة‎ 
2 . والبطلان المطلى»‎ 
. فى الهامش‎ ١78 (؟) أنظر آنفاً فقرة‎ 


لود 


































فى شأنه النص الذى يعالجه. ولكن البطلان الذى يخضع للقواعد العامة يرجع أكثر ما 
يرجع ى اعتبارات موضوعية نتولى الآ تقعيدها. 

ذلك أن للعقد أركاناً ثلائة هى الرضاء والحل والسبب. فإذا انعدم أى ركن منها فإن 
العقد لا يقوم طبيعة» ويكون باطلاً. ومثل انعدام الركن الال شرطه. فالرضاء يشترط فيه 
التمييز وتقابل الإيجاب والقبول مع تطابقهماء ولحل يشترط فيه الإمكان والتعيين 
والمشروعية» والسبب تشترط فيه المشروعية. فشروط التمبيز والتقابل والتطابق فى الرضاي 
وشرط الإمكان والتعيين فى امحل هى شروط طبيعية لا يقوم العقد بدونها. وشرط المشروعية 
فى امحل وقى السبب هو شرط قانونى لا يقوم العقد أيضاً بدونه. فإذا اختل شرط من هذه 
الشروط كان العقد ياطل0١2‏ , والبطلاك هنا تمليه طبيعة الأشياء أو يفرضه القانون حماية 
لمصلحة عامة. والعقد الباطل_منعدم طبيعة أو شرعاء فلا ينتج أثراًء ويجوز لكل ذى مصلحة 
أن يتمسك ببطلانه» وللمحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسهاء ولا تصح إجازته» 
ولا يرد عليه التقادم. 

رهتاك ركن فى العقد قد يقع أن يكون قائماً مستوفياً لشروطه ولکن لا تتوافر له 
أسباب الصحة؛ وهذا هو الرضاء. فالرضاء كما رأينا يكون موجودا مستوفياً لشروطه حتى لو 
صدر من ناقص الأهلية وحتى لو صدر عن غلط أر تدليس أر إكراه أو استغلال» ولكنه 
يكون رضاء معیاً غير صحيح. وفى هذ الحالة يقرم العقد مستوفياً أركائه» فهسو منعقد 
تترتب عليه آثاره. ویبقی أن المتعاقد الذى صدر مته رضاء مختل أو رضاء معيب يكون 
من حقه أن يحميه القانون إذا هر طلب هذه الحماية. فله وحده أن يطلب إبطال 
العقدء كما له أن يجيزه» وإذا سكت سقط حقه فى إبطال العقد بالتقادم. ذلك أن هذا 
الحق فى إبطال العقد إنما قرره القانون لا لحماية مصلحة عامة؛ بل لحماية مصلحة 
المتعاقد الخاصة؛ يعالج به ما اعتور رضاءه من نقص 227 . 
س“ 
02 وقد تضمن المشروع التمهيدى نصاً يجمع الحالات الى يكون فيها العقد باطلة؛ فنصت المادة 
۳ من هذا المشروع على ما يأتى : 
يكن العقد باطلة فى الحالات الآنية. 
أ إذا رمه شخص لا أهلية له إطلاقة. 
ب؟ إذا انعدم فيه الرضاء أو انحل أو السببء أو إذا لم تتوافر فى لمحل وفى السبب شروطه المجرهرية. 
جا إذا اشترط القانون فى العقد شكلا يكون باطلاً بدوته ولم يستوف العقد هذا الشكل. أو إذا أغفل 
امتعاقد إجراء شكلياً يعتبره القانوت ركنا فى تكوين العقد. 

إذا ورد فى القانوت نص خاص على البطلان». 
[': وقد حذفت هذه المادة فى المشروع النهائى «لأن أحكامها متصرص عليها فى الراد السابقة». 
. (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۰٠۲‏ فى الهامش). 
i‏ تضمن المشروع التمهيدى تصا يجمع الحالات النى يكون فيها العقد قابا للابطال فنصت 

من هذا المشروح على ما يأتى: = 


لهم 








وليس فيما قدمناه من تأصيل للبطلان إلا نتائج منطقية لمقدمات تؤدى إليها 
ومعلومات معقولة لعلل ظاهرة() . 





= «يعتبر العقد قابلة للابطال فى الأحوال الآنية: 
أ) إذا كان احد المتعاقدين ناقص الأهلية. 
ب) إذا شاب الرضاء غلط أو تدليس أو إكراه أو استفلال. 
ج) إذا ورد فى القانون نص خاص يقضى بأن العقد قابل للبطلان) . 
وقد حذفت هذه المادة فى المشروع النهائى «لأن أحكامها منصوص عليها فى المواد السابقةة 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ه77 فى الهامش). 

(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد ما يأتى: «ترد أسباب البطلان 
المطلق إلى تخلف ركن من أركان العقد» كعدم توافر الأهلية إطلاقا بفقدان التمييز وانعدام الإرادة 
تفريعا على ذلك أو كانتفاء الرضاء أو عدم وجود امحل حقيقة أو حكماً. وغنى عن البيان أن تخلف 
ركن من أركان العقدء فى حكم الواقع أو حكم القانون» يحول دون انعقاده أو وجوده» وهذا هو ما 
يقصد بالبطلان المطلق. أما البطلان النسبى فهو يفترض قيام العقد أر وجوده من حيث توافر أركانه 
ولكن ركنا من أركانه هو الرضاء يفسد بسبب عيب يداخله» أو يسبب نقص أهلية أحد العاقدين» 
ولذلك يكون العقد قابلاً للبطلان بمعنى أنه يبطل إذا طلب ذلك من شرع البطلان لمصلحته؛ وهو من 
داخخل رضاءء العيب أو من لم تكتمل أهليعه. ومن الجلى أن قابلية العقد للبطلان إنما تمثل العقد 
في مرحلتين متتابعتين: الأولى مرحلة الصصحة وبنتج فيها العقد جميع آثاره» والثانية مرحلة البطلان 
ويعتبر العقد فيها باطلاً لا حكم له من وقت نشوئه. فليست ثمة مراحل ثلاث/ الصحة رقابلية 
البطلان والبطلان؛ وإنما توجد مرحلتان؛ الصحة والبطلان؛ وقد يقرر البطلان المطلق أو النسبى 
بمقتضى نص خاص فى القانون» (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ صهه؟ - ص5؟27. 

هذا ويمكن القول إن القوانين الأخرى» من قديمة وحديثة» تعرف تقسيم البطلان إلى مراب 
متعددة» وتجعل هذه المراتب متدرجة طبقا لما ينتجه العقد الباطل من الاثار. ١‏ 

فالقانون الألمانى يعرف البطلات المطلق والبطلان النسبى (م١5١‏ - .)١٤١١‏ بل إن الفقه الألمانى يعرف 
العقد المنعدم. 

ويميز قائون الالتزامات السويسرى بين العقد الباطل بطلانآ مطل ١م١١‏ و15 و0١25‏ والعقد الباطل 
بطلاناً نسبياً (م١‏ 7 ر۲۳ و39 و75 ر۲۸ و۲۹). : 
والقانون الإتجليزى يميز بين العقد الباطل بطلاناً مطلقا (010) ويدخل فيه العقد المتعدم والعقا 
الباطل بطلاناً نسبيا ([701028) والعقد غير النافذ (011611105628816)). وبريد بالاخیر عا 
صحيحا لا يمكن إلباته طبقا للقراعد القانونية» كعقد غير مكتوب لا يجوز إثباته بغير الكتاية. مث 
هذا العقد لا يكون باطلة ولا يجوز طلب إبطاله, ولكن لا تمكن المطائبة بتنفيذه» على أنه إذا تفذ 
الملتزم اختياراً فليس له أن يسترد ما دفع. وظاهر أن هذا الفرض هو إحدى حالات الالتزام ا ري 
القانونين المصرى والفرنسى» وا كان آلقانون الإتجليزى لا يعترف بالالتزام الطبيعى -كنظرية عامةء 
وضع إحدى حالاته فى نظرية البطلاك. 5 
ا 2 
ومراتب العقود حسب تدرجها من الضعف إلى القرة هى ا ARE‏ 
النافذء ثم اللازم وهو أقوى مراتب العقود من حيث ظهور الاثر. فالعقد الباطل ما لي ا 
أصلا ولا وصفا؛ أى ما كان فى ركته أو فى محله خلل» وهو لا ينعقد أصلا ولا يفيد املك فى ؛ 














؟ ٠‏ - خطة السحث: والآن نستطيع أن ترسم خحطة لبحث تظرية البطلان. فالعقد 
الباطل والعقد القابل الإبطال يمران بأدوار مختلفة منذ نشأنهما إلى أن يتقرر بطلانهما. 
فقد يترتب عليهما بعض الآثار» وقد يرد على العقد القابل للإبطال الإجازة أو التقادم 
فينقلب صحيحاً. ولكن فى أكثر الأحوال يطلب ذو الشأن تقرير بطلان العقد فيتعدم. 

فالأدوار إذن ثلاثة: )١(‏ ترتيب الآثار. (۲) الإجازة والتقادم. (1) تقرير البطلان. 
ونتولى بحث كل من هذه الادوار. 


المبحث الأول 


الآثار التى تترتب على العقد الباطل والعقد القابل للابطال 

)2016 الآثار العرضية والآثار الأصلية: العقد الباطل ليس عملا قانونيا‎ - ١“ 
(عنان01تكتاز إذ هر كعقد لا وجود لهء ولكنه عمل مادى ([1020616 30]6) أر راقعة‎ 
قانونية (©لا101010[ 581). وهو بهذه المثابة قد ينتج أثراً قانونيا ليس هو الأثر الأصلى‎ 
الذى يترتب على العمل القانونى باعتباره عقداء بل هو أثر عرضى يترتب على العمل‎ 
الادى باعتباره واقعة قانونية. على أن العقد الباطل قد ينتج فى حالات استثنائية أثره‎ 
الأصلى باعتباره عقداً» وهذا شذوذ تقتضيه تارة ضرورة استقرار التعامل» وطوراً وجوب‎ 
حماية حسن النية.‎ 

والعقد القابل للإبطال إذا تتقرر بطلانه انعدم منذ البداية» وصار هو والعقد الباطل 
بمنزلة سواء. فإذا قلنا العقد الباطل» كان المقصود أن يدخل فى مضمونه العقد القابل 
للإيطال بعد أن يتقرر إيطاله290 . 

ونتناول الآن كلا من الآثار العرضية والآثار الأصلية للعقد الباطل. 








= الأعيان المالية ولا بالقبض. والعقد الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفهء بأن يكون المعقود 
عليه أو بدله مجهرلا جهالة فاحشةء أو يكون العقد خالياً من الفائدة, أو يكون مقروناً بشرط من 
الشرائط الموجية لفساد العقد. وهو لا يفيد الملك فى المعقود عليه ألا بقبضه برضا صاحبه. والعقد 
الموقوف هو ما كان العاقد فيه فضولياً تصرف فى ملك غيره بلا إذنه» أو كان صبياً مميزاً. فلا يظهر 
أثر العقد الموقوف ولا يفيد ثبوت الملك إلا إذا أجازه المالك فى الصورة الأولى» والولى أو الوصى فى 
الصورة أ نية. والعقد النافذ هو ما صدر من ذى أهلية كاملة فيما يملك التصرف فيه. والعقد اللازم 
هو ما كان خالا من خيارات أربعة: خيار التعيين وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية. ويستخلص 
من ذلك أن قواعد البطلان فى الشزيعة الإسلامية تختلف اختلافآً راضحا عن قواعد البطلان فى 
القانون الحديث. 

)١(‏ وقد يكون العقد القابل للابطال قبل أن يتقرر بطلانه منتجا لبعض الآثار كواقعة مادية لا كعقد. فهو 
يصلح أن يكون سبياً صحيحا تاقلا للملكية يستند إليه الحائز فى التملك بالتقادم الخمسى» يخلاف 
العقد الباطل فاته لا يصلح لذلك. فإذا اشترى شخص عقاراً من غير المالكء وكان البائع فاصرآء صلح 
هذا البيع أن يكون سبباً صحيحآء وتملك المشترى العقار بالتقادم الخمسى. وظاهر أن البيع الصادر من 
القاصر غير المالك يعتبر فى العلاقة ما بين المشترى والمالك الحقيقى واقعة مادية لا عقداً. وهو لا 
يكون سبياً صحيحا إلا قبل إبطالهء أما إذا أبطله القاصر أو المشحرى فإنه لا يعود صالحاً لأنه يكون = 





ا 


المطلب الأول 
الآثار العرضية للعقد الباطل 
٤‏ ۰- استعراض بعض هذه الآثار: قد ينتج العقد الباطل آثاراً باعتياره واقعة . مادية 
كما قدمنا. من ذلك الزواج غير الصحيح» فهو فى الشريعة الإسلامية لا ينتج آثاره الأصلية 
كحل التمتع ووجوب النفقة والتوارث ما بين الزوجين» ولكنه ينتج آثاراً عرضية كوجوب 
العدة فى بعض الأحوال ووجوب المهر بعد الدخول وثبوت النسب احتياطاً وسقوط الحد ولو 
مع العلم بالبطلان على خلاف فى ای٠‏ . وهذه الآثار لا تعرتب على الزواج باعتباره 
عقدا» فهو بهذا الاعتبار باطل لا ينتج ثرا ولكنها تترتب عليه باعتباره واقعة مادية. فإذا 
وقع أن رجلا وأمرأة دما بالآحر كما لو كانا زوجين» فالعدة واجبة على أثر هذا 
الاتصال الفعلى؛ والبنوة ثابتة بطبيعة الأشياءء والمهر بمثابة تعويض عن الدخول» وسقوط 
الحد عند من يقواون به يكون للشبهة لا لقيام رابطة الزوجية. 
وهناك من الإجراءات ما يكون باطلا ولکنه ينتج بعض الآثار. من ذلك صحيفة 
الدعوى إذا كلف بها المدعى عليه بالحضور أمام محكمة غير مختصة» فتكون باطلة نشي 
مع ذلك تقطع بالتقادم (م7/17جديد). ومن ذلك أيضاً العطاء اللاحق فى المزايدة يسقط 
لاء السابق حتى لوا العطاء اللاحق باطلة (م35 جديد) . 


ومن هم الآثار العرضية التى ينتجها العقد الباطل أثران يستخلصان من تطبيق نظریتین 
معروفتين» إحداهما نظرية مخول العقد. والأخرى نظرية الخطأ عند تكوين العقد. ونقول 
كلمة موجزة عن كل منهما. 
-١‏ نظرية تحول العقد”*" 
(conversion de contrat)‏ 
(ونظرية انتقاص العقد (Réduction du contra)‏ 
-"٠ ١‏ النصوص القانونية: لم يكن القانون القديم يتضمن نصاً يقرر النظرية كميداً 
عام ولكن القضاء كان يطبقها فى بعض الحالات. أما القانون الجديد فقد أورد فيها نصا 











= سبباً صحيحاً. ويتصور أن المشترى يبطله إذا كان من مصلحته أن يرجع العقار إلى صاحبه ويرجع 
بالشمن على القاصرء لاسيما إذا نزلت قيمة العقار عن الثمن وأمكن المشترى أن يرجع بالشمن على 
القاصر باعتبار أنه قد أقاد منه إقادة كاملة. 

)١(‏ فت القدير ه ص "١‏ وما بعدها وص 4١‏ وما بعدها. 

(*» يعض المراجع: سالى فى إعلان الإرادة م ٤٠١‏ فقرة -١‏ فقرة 78 - جايير (322101) رسالة من ألا َه 
ديجون سنة ۱۹۰۹ ص1۷۲ وما بعدها - يران (28611111) رسالة من ديجون سنة 150131 - 1 
لبيفر (1100[118716) رسالة من باريس سنة 1١511١‏ ص١١٠‏ وما يعدها - الدكتور حلمى بهجت ابن 
بدوى. مقال فى مجلة القانون والاقتصاد ۳ ص8 +١‏ - ص؟57. 





ا 














صريحاً هو المادة ٠١١‏ وهى تخرى على الوجه الآتى: 

إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخرء فإن العقد يكون 
صحيحاً باعتباره العقد الذى توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى 
هذا العقد؟». 
ونظرية حول العقد نظرية ألمانية» صاغها الفقهاء الألمان فى القرن التاسع عشرء وأخذ 
بها التقنين الألمانى كقاعدة عامة فى نص صريح هو المادة 22015. وعلى نهج التقنين 
الألمانى سار القانون المدنى الجديد. 

۳۰٦‏ - كيف يتحول التصرف الباطل إلى تصرف آخر صحيح : وتتلخص النظرية فى 
أن التصرف الباطل قد يتضمن رغم بطلانه عناصر تصرف اخرء فيتحول التصرف الذى 
قصد إليه المتعاقدان وهو التصرف الباطل ء إلى التصرف الذى توافرت عداصره وهو التصرف 
الصحيح. وبذلك يكون التصرف الباطل قد أنتج أثراً قانونياً عرضياً لا أصلياً. 

ومن الأمثلة على حول التصرف الباطل إلى تصرف آخر صحيح «كمبيالة) لم 
تستوف الشكل الواجب فتتحول من كمبيالة باطلة إلى سند عادى صحيح. ومن الأمثلة 
أيضاً شخص يتعهد تعهداً لا رجوع فيه أن يجعل آخر وارثاً له» فيكون التعهد باطلة لأن 
الشريعة الإسلامية لا تعرف عقد إقامة الوارث (0'5611]167 2)105]1]01]107 ولكنه يتحول 


یرام 


)١(‏ تاريخ النص : : ورد هذا النص ف فى المادة ٠٠١‏ من المشررع التمهيدى على الوجه الآتى: «إذا كان 
العقد باطلة أ قابا للبطلان ارت فيه أركان عفد 2 فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد 
الذى توافرت أركانه إذا تبين أن المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف إلى إبرام هذا العقد لو أنهما كانا 
يعلمان ببطلان العقد الأول . وفى لجنة المراجعة أدخلت بعض عات لفظية؛ وأصبح رقم المادة 
4 فى المشروع النهائى. ووافق مجلس النواب على الادة دون تعديل. وفى لجنة القانون المدنى 
مجلس الشيوخ جرت مناقشات طويلة حول حذف العبا خيرة من النص» وقيل فى الرد على ذلك 

_. بأن المقصود بهذه المادة أن نض للقاضى معيارا لتحقيق المدالة فنحن لا نلزمه بالبحث عن نية 
التعاقدين» ولكنا نطالبه أن يستخلص ما كانت تنصرف إليه نية المتعاقدين عند إبرام العقدء وهذا 
التكييف قاری من القاضى ع مخت رقابة محكمة النفض على أن يكوك مقهونا أن القاضى 
يبحث فى النية التى كان مفروضاً قيامها قبل النزاع. وانتهت اللجنة إلى الاقتصار على حذف عبارة 
الو أنهما كانا يعلمان ببطلان العقد الأرل؛ لأنها تزيد لا محل لهء ولأن المسألة نيط أمرها بالنيةء ولا 
څل للتقيد بعد ذلك بالعلم أو بأى ظرف آخر مادا ام الأمر سيرجع فى النهاية إلى تقدير القاضى. 
وأصيح رقم المادة 144- ووافق مجلس الشيوخ المادة كما أفرتها لجنته. (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ 00 E‏ 

27 وقد قضت الادة 14٠‏ من التقنين الألمانى بما يأنى: «إذا كان العمل القانونى الباطل يفى بشروط 
عمل قانونى آخر» 0 العمل الأخير هو الذى يؤخذ به إذا فرض أن المتعاقدين كانا يريدانه لو "كان 
يعلمان باليطلان» . ويجمع هذا النص شروط التحول الثلاثة التى سيأتى ذكرهاء وقد أحذ بالإرادة 
امختملة؛ لا بالإرادة الاحتياطية ولا بانعدام الإرادة العكسية على ما سيأتى بيانه (أنظر فى هذا الموضوع 
سالى فى إعلان الإرادة م4١‏ 5 : 
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إلى وصية صحيعحة يجوز الرجوع فيها. ومن أمثلة التحول كذلك وصية لاحقة لوصية 
سايقة» فإذا كانت الوصية اللاحقة باطلة حولت إلى عدول صحيح عن الوصية السابقة» 
ومثل هذا تصرف باطل فى شئ كان قد أوصى به المتصرف قبل صدور التصرف» فيتحول 
التصرف الباطل إلى عدول صحيح عن الوصية. 

-٠۷‏ شروط تحول العقد: ويتبين مما تقدم أن هناك شروطاً ثلاثة لتحول التصرف 
الباطل إلى تصرف آخر صحيح: )١(‏ بطلان التصرف الأصلى. (؟) وتضمته لعناصر 
تصرف آخر. )١(‏ وانصراف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى هذا التصرف الآخر) . 


فيجب أولاً أن يوجد تصرف أصلى باطل(1). وتترتب على هذا الشرط نتيجتان: )١(‏ 
لو أن التصرف الأصلى كان صحيحاً؛ فلا يتحول إلى تصرف آخر كان المتعاقدات يؤثرانه 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد تخويل العقد ما يأنى: «استقيت 
أحكام المادة ۲١۴‏ 2م144 جديد) من التقنين الألمانى أيضاً. بيد أن فكرة خويل العقد أو انقلابه أدق 
من فكرة الاننقاص التى تقدمت الإشارة إليها. فليس يرد أمر التحويل إلى مجرد تفسير لإرادة 
المتعاقدين. بل الواقع أن القاضي يحل نفسه محلهماء وييدلهما من عقدهما القديم عقداً جديدا 
يقيمه لهما. ويشترط لإعمال أحكام التحويل أن يكون العقد الأصيل باطلاً أو قابلاً للبطلان. فإذا 
كان صحيحاً فلا يملك القاضى بوجه من الوجوه أن يحل محله عقداً آخر قد يؤثره المتعاقدان لو 
فصل لهما أمره. ويشترط كذلك أن تكون عناصر العقد الجديد الذى يقيمه القاضى قد توافرت 
جميعاً فى العقد الأصيل الذى قام به سبب من أسباب البطلان؛ فلا يملك القاضى على أى تقدير 
أن يلتمس عناصر إنشاء العقد الجديد خارج نطاق العقد الأصيل. ويشترط أخيراً أن يقوم الدليل على 
أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصيل من لسباب 
البطلان. ويستخلص مما تقدم أن سلطة القاضى فى نطاق التحويل ليست سلطة محكمية. فإذا كان 
يتولى عن العاقدين إعادة إنشاء التعاقدء إلا أنه يسترشد فى ذلك بإرادتهما بالذات. وليست الشروط 
الثلاثة المتقدمة سوى قيود قصد بها أن خد من إطلاق تقدير القاضى على نحو يتيح تقريب الشقة ما 
أمكن بين نية المتعاقدين المفترضة رنيتهما الحقيقية. ولعل اعتبار الكمبيالة التى لا تستوفى ما يتبغى 
لها من الشروط الشكلية سند أذنياً أو مجرد تعاقد مدنى من أبرز التطبيقات العملية التى يمكن أن 
تساق فى صدد فكرة التحويل؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۳٦۲‏ - ص٤٣۲).‏ 

(1) أ- يشترط لتطبيق نظريتى الانتقاص والتحول المنصوص عليهما فى المادتين ٠١١ +١41‏ من القاتون 
المدنى أن يكوت العقد فى شق منه أو كله باطلا أو قابل للابطال؛ فإذا كان العقد قد علق على شرط 
لم يتحقق» فإن مؤدى ذلك هو عدم اعمال حكم المادنين المشار إليهما فى شأنه. 
(جلسة 1955/5/14 الطعن 74 لسنة 1ق س۱۷ ص۹١۴٠)‏ 

ب- ثبوت بطلان عقد ايجار عين التزاع مفروشة لصدوره من أجنبى. طلب استئجارها خالية. اعتداد 
الحكم المطعون فيه بنص المادتين ١44 ١٤١‏ من القانون المدنى فتحول العقد الباطل دون اعمال 
نص المادة ۲١‏ من القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ الواجب التطبيق وما يقضى به القانون 49 لمنة 
۷ . خطاً. علة ذلك. تعارض النص الخاص مع النص العام وجوب تطبيق النص الخاص. بطلات 
التصرف لخالفته قوانين ايجار الأماكن. وجوب تطبيق حكم المادة هق 175 لستة 1941. عدم 
جواز التحدى باحكام الماذتين 147+ ٠١١‏ من التقنين المدنى. 

(جلسة 1994/5/١4‏ الطعن ۷٤٤۸‏ لسنة 7ق السنة © ص5١23‏ 8 
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على التصرف الأول» حتى لو تضمن التصرف الصحيح عناصر هذا التصرف الآخر. مثل 
ذلك هبة صحيحة تتضمن عناصر الوصية» ويتبين أن كلا من الواهب والموهوب له كان 
يفضل الوصية على الهبة» فلا تتحول الهية إلى وصية فى هذه الحالةء لأن الهبة وقعت 
صحيحة؛ ولا يتحول إلا التصرف الباطل. (۲) يجب أن يكون التصرف الأصلى باطلة 
بأكمله. أما إذا كان جزء منه باطلاً وکان التصرف قابلاً للانقسام» فلا يكون هناك محل 
لتحول التصرف» بل لانتقاصه (2)5601111018 فيزول الجزء الباطل ويبقى الجزء الصحي 

وقد نصت المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى الجديد صراحة على هذا الحكم» فقضت بأنه 
وإذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال» فهذا الشق وحده هو الذى ييطل» إلا 
إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للإيطال فيبطل العقد 





كله10». مثل ذلك قسمة أعيان بعضها موقوف وبعضها ملوك» فتقع قسمة الموقوف 
باطلة» وتبقى قسمة المملوك صحيحة: إلا إذا ألبت من يطعن فى القسمة كلها أنها ما 
كانت لتتم فى المملوك دون الموقوف. ويتبين من ذلك أن وجود شرط باطل فى رصية؛ 
يكون من شأنه أن يبطل الوصية كلها إذا كان هو الدافع إلى التصرف» أو يبطل هو وحده 





= ج) ول التصرف الباطل إلى آخر صحيح. شرطه بطلان التصرف الاصلى وأن تتوافر فيه جميع 
عناصر التصرف الآخخر. 
(جلسة 1۹۹٤/٤/1۴‏ الطعن رقم ١‏ لسنة 9ق السنة 6 ص4 15) 

21 تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ٠٠١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى: «إذا كان 
العقد فى شق منه باطلا أو قابلاً للبطلان» فهذا الشق وحده هو الذى يبطلء أما الباقى من العقد 
فيظل صحيحاً باعتباره عقداً مستقلا» إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو 
فابلا للبطلان» . وفى لجنة المراجعة أدخلت بعض تعديلات لفظية؛ وأصبح رقم المادة ١41‏ فى المشروع 
النهائى. ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل. وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ حذفت 
عبارة «أما الباقى من العقد فيظل صحيحا ياعنباره عقداً مستقلا» لأن هذه العيارة جاءت على سبيل 
الإيضاح وهى تقرر نتيجة تستخلص فى غير عناء من النص نفسهء وأصبح رقم المادة ١41"‏ . ووافق 
مجلس الشيوخ على المادة كما أفرتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۹۹٠۲‏ - ص١075).‏ 
. وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأتى: «اقتبس المشروع 
أحكام المادة ۲٠۲‏ (م؟4١‏ جديد) من التقنينات الجرمانية؛ ومن بينها التقنين الألماني وتقنين 
الالتزامات السويسرى والتقنين البولونى بوجه خاص (أنظر أيضاً المادئين ۳١۸/۳۲۷‏ من التقنين 
التونسى والمراكشى» . وهى تعرض لانتقاص العقد عندما يرد البطلان المطلق أو النسبى على شق منه. 
فلو فرض أن هبة اقترنت يشرط غير مشروعء أو أن بيعاً ورد على عدة أشياء وقع العاقد فى غلط 
جوهرى بشأن شئ منهاء ففى كلتا الحالتين لا يصيب البطلان المطلق أو النسيى من العقد إلا الشق 
الذى قام به سببه. وعلى ذلك بيبطل الشرط المقترن بالهبة بطلاناً مطلقاء ويبطل البيع فيما يتعلق بالشئ 
الذى وقع الغلط فيه بطلاناً نسبياء ويظل ما بقى من العقد صحيحا باعتياره عقداً مستقلاء ما لم يقم 
من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الذى بطل بطلانآ مطلقا أو نسبيا لا ينقصل عن جملة التعاقد 
(قارن المادة ۳۹ من التقنين الألمانى والمادتين ۳١۸/۳۲۷‏ من التقنين التونسى والراكشى» وهى 
تلقى عبء الإنبات على عانق من يتمسك بصحة ما بقى من أجزاء العقد) . وغنى عن البيان أن هذه 
ا التشريعية ليست إلا مجرد تفسير لإرادة المتعاقدين؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ 
ص٣۲(‏ . 
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إذا لم يكن هو الداقع» يدخل فى نطاق قاعدة انتقاص العقد. ویدحل فى نطاق هذه 
القاعدة أيضاً ما يشترط فيه القانون أن يقف عند رقم محدود على أن ينقص ما يزيد على 
هذا الرقم» كعقد يقاء فى الشيوع اتفق على أن تكون مدته أكثر من حمس سنوات 
فتنقص المدة إلى حمس (م2854 جديد)» أو عقد قرض بفوائد تزيد على ۷ فى المائة 
فتنقص الفوائد إلى فى المائة (۲۲۷ جديد). فى مثل هذه الأحوال ينتقص العقد لا 
يتحول مادام قابلاً للتجزئة. أما إذا لم يكن قابلاً لها فإنه بيبطل بأكمله. وقد يكون هناك 
محل فى هذه الحالة لتحوله إلى عقد أخر صحيح» كما قد يكون هناك محل فى حالة 
الانتقاص لتحول الجزء الباطل وحده إلى عقد آخر صحيح. وانتقاص العقد ليس إلا تطبيقآ 
للقواعد العامة وكان القضاء يأخذ به فى ظل القانون القديم . 


ويجب انيا أن يتضمن التصرف الباطل جميع عناصر التصرف الآخر الذى يتحول 
إليه دون أن يضاف إلى هذا التصرف الآخر عنصر جديد. فإذا اتل هذا الشرط لم يجز 
التحول. مثل ذلك شخص باع أرضا من آخر؛ وتبين أن الأرض غير مملوكة للبائع؛ فلا 
يتحول العقد إلى بيع يقع على منزل ملوك للبائع» حتى لو ثبت أن المتعاقدين كانا يقبلان 
ذلك لو علما بأن البائع لا يملك الأرض0©. 


ريجب أخيراً أن تنصرف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى التصرف الآخر الذى مخول إليه 
التصرف الأصلى. وليس معنى ذلك أن المتعاقدين أرادا التصرف الآخر إرادة حقنيقية» بل 


)١(‏ محكمة الزقازيق فى ١7‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۹ المحاماة ٠١‏ رقم ١180‏ ص۲۳۲ - وانظر فى موضرع 
الانتقاص مقالا للدكتور حلمى بهجت بدوى فى مجلة القانون والاقتصاد ‏ ص٥٠٤‏ - صلا*1؛ - 
وأنظر أيضاً المادة ١‏ فقرة ۲ من تقنين الالتزامات السويسرى. 

(؟) ومن ثم لا يعد محولا ما نصت عليه المادة ٠١١‏ من القانون المدنى الجديد. وقد رأيناء تطبيقا لهذ 
المادةء أن الشخص الذى اشترى شيئاً وهر يعتقد أنه أثرى يظل مرتبطاً بالعقد إذا عرض البائع أن يعطيه 
الشئ الأثرى الذى قصد شراء آنفاً فقرة 104). وليس فى هذا حول بيع شئ غير أثرى إلى 
بيع شئ أثرى؛ لأن البيع الثانى أدخل عليه عنصر جديد لم يكن موجوداً فى البيع الأول» وهو الشئ 
الآثرى بالذات» فتخلف بذلك شرط من شروط التحول. 

يحسن فى هذه المناسبة أن نشير إلى وجوب التمييز ما بين ت العقد وحوله وإجازته. ف ضع 
المقد يكو بإدعال ل يؤدى فانونا إلى جعله 0 فعرض البائع على المشترى أن . 
يعطيه الشئ الأثرى الذى قصد شراءه فى المثل المتقدم يجعل المشترى مرتبطة بالعقد كما قدمناء 
وإدخال هذا العنصر الجديد - الشى الأثرى - على العقد قد أدى قانونا إلى جعل العقد صحيحاً. وفى 
الاستغلال يجوز فى عقرد المعاوضة أن يتوقى الطرف المستغل دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضى > | 
كافياً لرفع الغين؛ فعرض ما يكفى لرفع الغين هو ادخال عنصر جديد فى العقد أدى إلى تصححه. | 
وكذلك الحال فى تكملة الثمن إلى أربعة أحماس ثمن المثل ني بيع العقار المملوك لشخص لا تتوافر 
فيه الأهلية إذا كان فى البيع غين يزيد على الخمس. ويعتبر أيضاً تصحيحا لعقد القسمة إكمال 
نصيب المتقاسم المقبون ما نقص من حصته إذا لحقه غين يزيد على الخمس. ومن قبيل تصحيح 
العقد تخفيض الفوائد الاتفاقية إلى 1۷ء وتخفيض الأجل الاتفاقى للبقاء فى الشيوع إلى عي 
سنينء وإن كان التصحيح فى هاتين الحالقين الأخيرتين قد أنى عن طريق التقاص العقد 
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تناف اهما كانا يريدانه لو أنهما علما بأن التصرف الأصلى باطل. فإرادتهما الواقعية 
انصرفت إلى التصرف الأصلى» وانصرفت إرادتهما المحتملة إلى التصرف الآخر(1) . ومن 
هنا رى أن القاضى قد استخلص من التصرف الباطل - باعتباره واقعة مادية - عناصر 
تصرف صحيح انصرفت إليه الإرادة امحتملة للمتعاقدين» فأقام هذا التصرف الصحيح مقام 
التصرف الباطل» وجعل ذاك أثراً عرضياً لهذا( . 





حرهو إجبارى بمقتضى القانون لا اختيارى بإرادة التعاقد» ويجرى التصحيح؛ كما رأيناء 
عنصر من عناصر العقد: إما بإبداله بعنصر جديد كما فى إبدال غير الأثرى. بالأثرى» وإما بريادة في 
كالتكملة فى حالتى الاستغلال والغين» وإما بانتقاص منه كتخفيض الفوائد الاتفاقية . وإنقاص الأجل 
الاتفاقى للبقاء فى الشيوع. والتصحيح هو مزيج من تصرف إرادى وعمل مادى يصدرء يخلاف 
الإجازة. من الطرف الذى لم يتقرر بطلان العقد لصالحه. وله أثر رحعى كالإجازة» فيعتبر العقد 
المصحح صحيحا من وقت نشوئه لا من وقت تصحيحه- رتصحيح العقد غير مراجعة القاضى للعقد. 
فالتصحيح يكرن بمقتضى إرادة المتعاقد أو بمقتضى حكم القانون» أما مراجعة العقد فتكون من عمل 
القاضى. والتصحيح لا يكون إلا فى عقد نشأ معرباً منذ البدايةء أما مراجعة العقد فقد تكون فى عقد 
نشأ معيباً كإنقاص الالتزامات فى الاستغلال رفى عقرد الإذعان» وقد تكون فى عقد نشا صحيحا 
كاستكمال القاضى للمسائل غير الجوهرية التى لم يتفق عليها المتعاقدان (م50 جديد) ركإنقاص 
الالتزام المرهق فى نظرية الحوادث الطارئة 

أما تخويل العقد فهوء كما رأيناء استبدال عقد جديد بعقد قديم من غير إدخال أى عنصر جديدء بل 
تبقى عناصر العقد القديم كما هىء وإنما تكيف تكييفاً قانونياً غير التكييف الأول» فيقع بذلك 
استبدال العقد الجديد بالعقد القديم. وعدم إدخال أى عنصر جديد هو الذى يميز التحول من 
ال 





وأما إجازة العقد فهى؛ كما سترى» استبقاء العقد القابل للابطال بعناصره كما هى؛ وفي هذا تتفق 

الإجازة مع التحول وتختلف عن التصحيح» مع استبقاء العقد المجاز على تكييفه القانونى الأصلى دون 

أن يكيف تكييفاً جديدآًء وفى هذا تتفق الإجازة مع التصحيح رتختلف عن التحول. 

(1) أ- المادة 4 من القانون المدنى تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوافر فيه أركان عفد آخر صحيح 
وأن يقوم الدليل على أن ية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما فى 
العقد الأصلى من اسباب البطلان. وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى 
ا موضوع ولا معقب عليها فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه. 
(جلسة 197/11/94 الطعن رقم 60 لسنة ەق س4" ص554١)‏ 
(جلسة 19/55 لوو الطعن 454 السنة ٣٣ق‏ س۲۱ ص۴٣٠۴).‏ 
(جلسة ۱۹1۸/۱۱/۲۸ الطعن ۷ لسنة ٤ق‏ س۱۹ ص١45١)‏ 
ب- فكرة مويل العقد الياطل إلى عقد صحيح تفترض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين 
بصفاتهما التى إتصفا بها فى العقد القديم» فليس فى سلطة القاضى إجراء أى تغيير فى هذه الصفات 
لخروج ذلك عن نطاق إكك ل. لما كان ذلك فان مخول العقد يكون ممتنعا إذا كان يستلزم ذلك إدخال 
متعاقد جديد ليعقد العقد. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقصد يتحول العقد الأصلى 
الصادر من المطعون عليه بصفته مثلا لغيره إلى بيع جديد صدر منه بصفته الشخصيةء فأند لا يكرد 
قد خالفى القانون. 

)١١95ص‎ ۲١ مجموعة المكتب الفنى للتقض السنة‎ 4ye 
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نظرية الحطأ عند تكوين العقد!*» 
(Culpa in contrahendo)‏ 

۸- كيف يكون هناك خطأ عند تكوين العقد - وما هو جزاء هذا اخطا: قد يكون 
العقد باطلا أر قابل للإبطال» ويكون سبب البطلان آنيآ من أحد المتعاقدين» أما المتعاقد 
الآخر فيعتقد صحة العقد» ويطمئن إلى ذلك» ويبنى تعامله على هذا الاعتقاد. فإذا تقرر 
بطلان العقدء ناله من وراء ذلك ضرر لم يكن فى حسابه. فهل يرجع بالتعويض على من 
كان سبب البطلان آنيآ من جهته؛ وعلى أى أماس قانونى يكون هذا الرجوع؟ 

هذا هو وضع المسألة فى نظرية الخطأ عند تكوين العقد. ووجه الصعوبة فيها أن العقد 
باطل. فليس هناك إذن عقد تؤسس عليه مسكولية المتعاقد الذى أتى سيب البطلان من 
جهته» فكيف إذن يمكن الرجوع عليه؟ 

ونای بأمثلة توضح ما أسلفتاه. قد يكون العقد باطلاً لانعدام الرضاءء كشخص يترك 
خاتمه عند آخر فيوقع هذا به عقداً يطمئن إليه الطرف الآخر» وكمدير شركة يصدر 
سندات غير صحيحة يطمكن إليها من يشتريهاء وكا موجب يعدل عن إيجابه قبل أن يتلاقى 
بالقبول ولكن المتعاقد الآخر يطمئن إلى أن العقد قد تم. وقد يرجع سبب البطلان للمحل 





)9010816 ويبرر ذلك أن التصرف الصحيح قد قام على الغاية التى قصد إليها المتعاقدان‎ )١( 
كما يقول سالى. فهناك غاية عملية يريد المتعاقدان الوصول إليهاء وقد اختار‎ 16160108110( 
لذلك طريقاً قانونياً تبين بطلانه. فإن كان هناك طريق قانونى صحيح يؤدى إلى الغاية ذانهاء فمن‎ 
الممكن القرل بأنهما كانا يريدان هذا الطريق القانونى الصحيح يؤدى إلى الغاية العملية التى قصداها.‎ 
فالعبرة إذن بالغاية السملية» لا بالإرادة القانونية.‎ 
هذا وهناك من أنصار نظرية الإرادة الباطنة من يشترط فى التحول أن تنصرف إرادة المتعاقدين احتياطيا‎ 
إلى التصرف الصحيح الذى مول إليه التصرف الباطل. فلا تكفى الإرادة الحتملة. بل يجب أن يتوقع:‎ 
المتعاقدان احتمال بطلان التصرف الأصلى فتنصرف إرادتهما احتياطياً إلى التصرف الآخر عند تحقيق!‎ 
هذا الاحتمال . والإرادة الاحتياطية هى كما نرى إرادة حقيقية. ويكون المتعاقدان قد أرادا تصرف باطلا]‎ 
فى الأصل» وأرادا تصرفاً صحيحا على سبيل الاحتياط» فيقوم التصرف الصحيح على إرادة حقيقية لاأ‎ 
على إرادة محتملة. ا‎ 
وعلى النقيض من ذلك يوجد من أنصار نظرية الإرادة الظاهرة من لا ينطلب لا إرادة احتياطية واا‎ 
إرادة محتملة؛ بل يكثفى بانعدام الإرادة العكسية. فيتحول العقد ما لم يتضح من الظروف أن نية‎ 
المتعاقدين قد انصرفت إلى استبعاد هذا التحول.‎ 

(*) بعض المراجع: إهرخ: أعماله الختارة جزء ۲ ص١‏ ص١٠٠‏ - سالى فى الالتزامات فى لانو 
الا ماني فقرة ٠١١‏ - فقرة ١١١‏ - سالى فى إعلان الإرادة ٠١١١‏ فقرة -١‏ فقرة 7 م141 .فقن 
4 - فقرة ٠١‏ - رويبيه رسالته فى المسعولية السابقة على التعاقد - لجرو (168105) فى الممقوليا 
عند بطلان العقد ديجو سنة 1908 - رو (×8011) فى التعويض عن يطلان العقد باريس مد 
۱ - هلستراد فى الالتزامات التى تنشاً عند إعداد العقد باریس سنة ۱۹۳۲ - الدكتور يل 
بهجت بدوى مقاله فى مجلة القانون والاقتصاد ‏ ص٤۴۸‏ - ص٥١٤‏ . 
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أو السبب» كأن يبيع شخص شيئاً غير موجود أو لم تتوافر فيه شروط ا محل» وكأن يلتزم 
البائع لسيب غير مشروع» ولكن المشترى لالم سيب البطلان ويطمئن إلى قيام العقد. 
وقد يكوت العقد قابلاً للإيطال» کان يتقدم قاصر إلى التعاقد ويطمئن من يتعاقد معه إلى 
صحة العقد» وكأن يقع أحد المتعاقدين فى غلط لا يشترك معه فيه الطرف الآخر بل 
يطمقن إلى أن التعاقد صحيح» وكمن يشترى من غير المالك معتقدا أنه المالك. 

ومن هذه الأمثلة ما عالجه القانون بنصوص خاصة. فا موجب الذى يعدل عن إيجابه 
إذا وصل عدوله إلى الطرف الآخر بعد وصول الإيجاب لم يعتد بالعدول (م۹1 جديد). ولا 
يعتد بعدم مشروعية السبب إذا كان الطرف الآخر لا يعلم بذلك كما أسلفتا. ويلزم ناقص 
الأهلية بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته م9١١‏ جديد». وإذا شاب 
التعاقد غلط لم يشترك فيه الطرف الآخر ولم يعلم بهء فالغلط لا يؤثر فى صحة العقد 
٠١٠١(‏ جدید) . وإذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير ملوك للبائع» 
قله أن يطالب بتعويض ولو کان البائع حسن النية (م474 جديد) . 

ولكن فى غير الأمثلة التى ورد فيها نص خخاص كيف يستطيع المتعاقد الذى اطمأن 
إلى صحة العقد أن يرجع على المتعاقد الذى أنى سيب البطلان من جهته؟ يمكن القول 
منذ الآن إن العقد الباطل يعتبر واقعة مادية» إذا توافرت فيها شروط الخطأ التقصيرى» رجع 
المتعاقد الذى اطمأن إلى صحة العقد بالتعويض عن هذا الخطأ على المتعاقد الذى أنى من 
جهته سبب البطلان. ومن ثم يكون العقد الباطل قد أنتج أثراً قانونياً عرضيآء لا على أساس 
أنه عمّدء بل على أساس أنه واقعة مادية. 

8 نظرية إهرئج فى الخطأ عند تكوين العقد: على أن إهرغ (16108) الفقيه 
الألمانى المعررف واجه هذا الفرض فى صوره المتعددة» فوضع له نظرية معروفة بنظرية الخطاً 
عند تكوين العقد (01016800© مذ 601108). ودعاه إلى ذلك أن القنانون الرومانى 


كان فى ألمانيا هو القانون المعمول به فى عهده. ولم يكن هذا القانون يسلم بأن كل خطاً 


يرتب مسكولية مدنية» بل كانت الأعمال الضارة التى توجب التعويض مقيدة بشروط معينة 
يقضى بها قانون أكيليا (40101113) المعررف. فلم يستطع إهرخ أن يقرر أن العقد الباطل 
كواقعة مادية» يعقبر خطأ يوجب التعويض. ولكنه نقب فى نصوص القانون الرومانى فعثر 
على يعض النصوص التى تقضى برجوع أحد المتعاقدين على الآخر فى العقد الباطل 
بمقتضى دعوى العقد ذاتها(١».‏ واستخلص من ذلك أن العقد بالرغم من بطلانه التزاماً 
بالتعويض كعقد لا كواقعة مادية. ولم يرد الاقتصار على التطبيقات التى وجدها فى القانون 
الرومانى» بل رسم مبداً عام يقضى بأن كل متعاقد تسبب» ولو بحسن نية» فى إيجاد مظهر 
تعاقدى اطمأن إليه المتعاقد الآخر بالرغم من بطلان العقد الذى قام عليه هذا المظهرء يلتزم 
لم ت ل 


2١7‏ إعرغ: أعماله أنختارة (الترجمة الفرنسية) جزء ۲ ص١٠‏ وما بعدها. 


اوه 





بمقتضى العقد الباطل ذاته أن يعوض المتعاقد الآخر ما أصابه من الضرر يسبب اطمعنانه 
إلى العقدء بحيث يرجع إلى الحالة التى كان يصير إليها لولم يتعاقد() . 

وتدميز نظرية إهرج هذه بأن كلا من المقومات الثلاثة للمسكولية - الخطأ والعقد 
والتعويض - يتلون فيها بلون خاص. 

أما الخطأ فينحصر فى إقدام المتعاقد الذى ألى سيب البطلان من جهته على التعاقدء 
وكان واجباً عليه أن يعلم بما يحول دون هذا التعاقد من أسباب توجب بطلان العقدء 
أنه حتى لو فرض أن هذا المتعاقد كان لا يستطيع أن يعلم بسبب البطلان» فإنه يبقى أن 
ضرراً قد وقع» وأن من العدل أن يتحمله هو وقد وجد سبب البطلان فى جانبه» لا أن 
يتحمله المتعاقد الآخر وهو حسن النية ولم يكن فى موقف يستطيع فيه أن يكشف 
عن :هذا :السفيي: فوجود سيب البطلان فى جانب أحد المتعاقدين هو فى ذاته خطاً 
cP‏ ) يوجب التعويض. 

وأما العقد الذى أحل به المتعاقد المسثول فقد كان من الممكن تصويره على أنه عقد 
ضمان التزم بمقتضاه هذا المتعاقد أن يكفل للمتعاقد الآخر صحة التعاقد. ووجه ذلك أن 
كل شخص أقدم على التعاقد يتعهد ضمناً ألا يقوم من جانبه سبب يوجب بطلان العقد» 
ورضاء المتعاقد الاخر أن يتعاقد معه إنما هو قبول ضمنى لهذا التعهد» فيتم عقد الضمان 
بإيجاب وقبول ضمنيين. ولكن إهرخ يصطدم هنا أيضاً بقواعد القانون الرومانى» فهذه 
القواعد ضيقة فى العقد كما هى ضيقة فى الخطأ. وليس كل إيجاب رقبول فى القانون 
الرومانى يعتبر عقّداً. لذلك لا يقيم إهرغغ مسئولية المتعاقد على عقد الضمان هذاء إذ هو لا 
يعتبر عقداً كما قدمناء بل يقيمها على العقد الباطل ذاته» ولكن لا كواقعة مادية فليس 
كل عمل ضار يعتبر خطأ فى القانون الرومانى» بل كعقد حيث تسعفه مجموعة من 
النصوص استخلص منها إهرج قاعدة عامة كما أسلفنا. فإذا قيل إن العقد باطل فرضاً 
فكيف ينمج أثراً أجاب إهرج بأنه لا يجوز أن يجرد العقد الباطل من كل آثاره» وإذا نققص 
العقد ركن أو شرط فأصبح باطلاً» كان معنى البطلان أن العقد لا ينتج من الآثار القانونية 
ما يقابل هذا الركن أو هذا الشرط. واستشهد إهرخ على صحة هذا الرأى بتطبيقات مختلفة 
فى القانون الرومانى". وهذا رأى يقرب كتير من نظرية تنوع مراب البطلان التى سبقت 





(1) وقد ضرب إهرج لذلك مثلاً: متجر فى مدينة كولونيا أبرق إلى مصرف فى مدينة فرانكفورت أن يع 
لحسابه عدداً معينا من السندات. ولكن لفظ «يبيح؛ بالألمانية (976718101611) رقع فيه خطأ مادى» 
وحذف منه المقطع الأول (۷81) فأصيح (211100؟1): وهذا اللفظ معناه «يشترى». فكان من ذلك © + 
أن اشترى المصرف لعميله بدلا من أن يبيع. ونزل سعر الستدات بعد ذلك فبلغت الخسارة ميلقة ‏ | 
جسيما (إهرخ: أعماله الخقارة الترجمة الفرنسية جزء ۲ ص/٠-ص )8‏ ا 

. ۴٠ص‎ - إهرج: أعماله امختارة (الترجمة الفرنسية» جزء ۲ ص۲۸‎ ٠ 
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الإشارة إليها. ونرى من ذلك أن إهرخ يرتب على العقد الباطل أثراً أصلياء لا باعتباره واقعة 
مادية» بل على أساس أنه عقد. وهذه الخصيصة هى أبرز خصائص نظريته. 

رأما التعويض فلونه الخاص فى نظرية إهرخ هو ألا يكون تعويضا كاملاً كما فى 
التعويض عن عقد صحيح. فالتعويض عن العقد الصحيح يكون عن المصلحة الإيجابية 
.(intérêt positif- Erfullungs Interesse)‏ أما التعويض عن العقد الباطل فيكون 
عن المصلحة السلبية (ع17]6]655 .(intérêt négatif- negative Vertrugs‏ ويأنى 
إهرخ بمثل بين الفرق بين التعويضين: شخص احتجز غرفة فى فندق وتخلف عن 
الحضور. فإذا كان العقد صحيحا كان مسقولاً عن تعويض المصلحة الإيجابية» أى عن 
الضرر الذى أصاب صاحب الفندق من عدم تنفيذ العقدء فيدفع أجرة الغرفة. أما إذا كان 
العقد باطلاً ومع ذلك اطمان صاحب الفندق إلى صحة التعاقد» فلا يرجع إلا بالمصلحة 
السلبية؛ فيطلب تعويضآ عن الضرر الذى أصابه من جراء توهمه صحة العقد ليعود بهذا 
التعويض إلى الحالة التى كان عليها لو لم يوجد هذا المظهر المخداع من التعاقد. ويترتب 
على ذلك أنه لا برجع بتعويض إلا إذا ألبت أن الغرفة قد طلبها اخرون فرفض الطلب 
لاعتقاده أن الغرفة محتجزة. وقد رأينا فى الحالة الأولى أنه يرجع بأجرة الغرفة سواء طلب 
الغرفة آخرون أر لم يطلبها أحد. - ويكون التعويض عن المصلحة السلبية أقل عادة من 
التعويض عن المصلحة الإيجابية. ويضرب إهرخ لذلك مثلا: تاجر باع عشرة صناديق من 
«السجاير»» وكان العقد صحيحاً ولكن المشترى لم ينفذه» فللبائع أن يطلب تعويضاً عن 
المصلحة الإيجابية» أى الربح الذى كان يجنيه من الصفقه والخسارة التى لحقته من عدم 
تنفيذ العقد كما لو تكبد نفقات فى إرسال الصناديق واستردادها. أما إذا كان العقد باطلا 
بأن كان المشترى لم يطلب إلا صندوقا واحداً مثلاً ولكن وقع خطأ مادى فى الرسالة جعل 
البائع يعتقد أن المطلوب هو عشرة صناديق» فإن التعويض الذى يطلبه البائع يكون عن 
المصلحة السلبية حتى يعود للحالة التى كان عليها لو لم يوجد مظهر هذا التعاقد. فيرجع 
بتفقات إرسال الصناديق واستردادها دون المكسب الذى كان يربحه لو تمت الصفقة. 
فالتعويض عن المصلحة السلبية هنا أقل من التعويض عن المصلحة الإيجابية. - وقد يكون 
مساوياً له وذلك أن التعويض عن المصلحة السلبية ينطوى هو أيضاً على عنصرين: الخسارة 
التى لحقت الدائن والمكسب الذى فاته. فإذا فرض أنه عرض على التاجر صفقة لبيع 
الصناديق العشرة بالشمن ذاته وامتنع عن إتمامها ظنآ منه أن الصفقة الأولى قد تمت» ففى 
هذه الحالة يرجع أيضاً بالمكسب الذى فاته إلى المصروفات التى أنفقهاء فيستوى التعويضات 
وإذا فرض أن الصفقة التى امتنع عن إتمامها كانت تدر عليه ربحاً أكثر من ربح الصفقة 
الادلى ولكنه رفضها احتراماً لتعاقده الأول» فإن التعويض عن المصلحة السلبية يكون فى 
هذه الحالة أكبر من التعويض عن المصلحة الإيجابية. ولكن الظاهر أن الدائن إذا تقاضى 
تعويضاً عن المصلحة السلبية» فلا يصح أن يجاوز هذا التعويض حدود التعويض عن المصلحة 
الإيجابيةء وإلا استفاد دون حق من بطلان العقد. - على أن التعويض عن المصلحة السلبية 


-5غ4)- 





قد يكون فى بعض الفروض منعدما» ففى المثال الذى نحن بصدده إذا فرض أن التاجر بين 
بطلان العقد قبل أن يرسل الصناديق إلى ا مشترى وقبل أن تعرض عليه صفقة أخرى» فإنه 
لا يتقاضى تعويضا ماء إذ لم يفته مكسب ولم يتكيد خسار 

-"٠‏ أثر نظرية إهرٌ فى القوانين ال حديقة: وقد تأثرت بعض القوانين الحديثة بنظرية 
إهرخ سالفة الذكر. ونتعقب هذا الأثر فى القانون الألمانى بنوع خاص. ثم نرى إلى أى حد 
أذ بالنظرية كل من القانون الفرنسى والقانون المصرى القديم والقانرت المصرى الجديد. 

أما فى القانون الألمانى فقد أخذ المشرع بنظرية الخطأ عند تكوين العقد» رلكن لا 
كنظرية عامة» بل فى مواطن متفرقة. فنص فى المادة ؟7١‏ على أنه إذا كان إعلان الإرادة 
باطلاً وفقاً للمادة ١١‏ (إرادة غير جدية) » أو طعن فيه بالبطلان على أساس المادتين 119 
(الغلط) و١١٠‏ (الخطأ فى تقل الإرادة)» فعلى من صدرت منه هذه الإرادة إذا كانت 
موجهة إلى شخص معين أن يعوض هذا الشخص» وإذا لم تكن موجهة لشخص ما أن 
بعوض أى شخص» عن الضرر الذى أصابه لاعتقاده صحة الإرادة» دون أن يجاوز مقدار 
التعويض حد ماله من المصلحة فى أن تکون الإرادة صحيحة. وينقطع الالتزام بالتعويض إذا 
كان من أصابه الضرر بعلم أو يجب ضرورة أن يعلم سبب البطلان أو القابلية للإبطال. وهذا 
النص تطبيق لنظرية الخطأ عند تكوين العقد فى فروض معينة: فرض الإرادة غير الجدية 
وفروض الغلط. ونصت المادة ۳١۷‏ من القانون الالمانى على أن الطرف الذى يعلم» أو يجب 
ضرورة أن يعلم» عند إتمام عقد يرمى إلى عمل مستحيل» باستحالة هذا العمل» يلتزم 
بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذى أصابه من جراء اعتقاده بصحة العقدء دون أن يجاوز 
ميلغ التعويض حد الصلحة التى لهذا الطرف فى صحة العقد. على أنه لا محل للالتزم 
بالععويض إذا كان الطرف الآخر يعلم» أو يجب ضرورة أن يعلم» بهذ الاستحالة. وهذا 
النص تطبيق آخر للنظرية فى فرض بطلان العقد لاستحالة الحل» ويتميز بأنه يشترط فيه خط 
فى جانب الطرف المسكول» فهو إما أن يكون غالبا بامتحالة تنفيذ العقد وفى هذه الحالة 
يكون سىئ النية» وإما أن يكون فى استطاعته أن يعلم بهذه الاستحالة وفى هذه الحالة يكون 
مقصرا» فهر مخطئ فى الحالتين ومسغوليته مبنية على هذا الخطأ. ونلاحظ أن القانون 
الألمانى إذا كان قد أخذ بنظرية الخطا عند تكوين العقد فى الفروض التى قدمناهاء فإنه لم 
يبن المكولية على خطأ عقدى كما فعل إهرخ» فقد جعل ا مسئولية تقصيرية فى الفوض 
الأخير كما رأيناء وجعلها مسكولية مادية فى الفرض الأول. ١‏ 

أما فى القانون الفرنسى فقد ذهب بعض الفقهاء الفرنسيين إلى الأخذ. بنظرية الخطا 
عند تكوين العقد. واستند سالى فى ذلك إلى نص المادة ٠١۹۹‏ من القانوت الفرنسي * وهو 
يقضى بأن بيع الغير باطل ويترتب عليه الحكم بالتعويض إذا كان المشترى يجهل أن الثئ 
ملول للغير. تمصدر التعويض فى هذه الحالة» فى نظر سائى» لا يمكن أن يكون خط من 


و بس 
00 إمرغ: أعماله الختارة (الترجمة الفرنسية) جزء ۲ ص۱۸ - ص75 . 
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البائع فقد يكون حسن النيةء وإنما هو عقد ضمان يستخلص من ظروف التعاقدء إذ أن 
البائع بإقدامه على البيع يكون قد تعهد ضمناً بكفالة صحة المقد'“. على أن جمهرة 
الفقهاء الفرنسيين ل تأحذ بنظرية الخطأ عند تكوين العقدء وترى فى حالة ما إذا كان 
العقد باطلة أن من أُتى سبب البطلان من جهته لا يكون مسفولا إلا إذا ثبت خطأ فى 
جانبه طبقاً لقواعد المسثولية التقصيرية") . 
كا المصرى القديم كالقانون الفرنسى لم يؤخذ فيه بنظرية الخطأ عند تكوين 
وكذلك هو الأمر فى القانوت الجديد. بل إن المشرع التمهيدى لهذا القانون 
كان قد تضمن نصاً يقرر هذه النظريةء فحذف النص فى المشروع النهائى «لأن نظرية 
الخطاً عند تكوين العقد نظرية ألمانية دقيقة يحسن عدم الأخذ بها»(؟2. وإذا كانت الفقرة 
الأولى فى المادة ٠١١‏ من القانون الجديد تنص على أنه «فى حالتى إبطال العقد ويطلاته 
يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كاتا عليها قبل العقد»» فليس المقصود من هذا كما سنرى 
التعويض عن المصلحة السلبية المعروفة فى نظرية الخطأ فى تكوين العقدء بل أن يرد كل من 
المتعاقدين ما تسلمه من الآخرء دون تعويض عن أية مصلحة إيجابية أو سلبيةء إلا إذا 
ثبت فى جانب المسكول خطأ تقصیری» وإذا تعذر الرد حكم بتعويض متبادل. وإذا كانت 
المادة 1١15‏ تنص على أنه ايجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد؛ وهذا مع عدم 
الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته؛. فالتعويض هنا 
كما هر ظاهر؛ مبنى على أساس المسئولية التقصيرية» وهى ترجع إلى الطرق الاحتيالية التى 
استعملها القاصرء بحيث لو لم يستعملها لما ألزم يتعويض لا عن مصلحة إيجابية ولا عن 
مصلحة سلبية. وإذا كانت المادة 474 فى بيع ملك الغير قد نصت على أنه «إذا حكم 
للمشترى بإبطال البيع, وكات يجهل أن المبيع غير ملوك للبائع: فله أن يطالب بتعويض ولر 


)١(‏ سالى فى الالتزامات فى القانون الألمانى فقرة ٠١١‏ - أنظر أيضاً فى هذا المعنى بت 
وباردا فقرة ۴۹۲ جا 5 3 ال عت بار 
)١(‏ بلانيول وربيير وإسمان ١‏ فقرة ١١‏ رفقرة ۳۲١‏ - ومع ذلك أنظر فقرة ۱۸۹ . مازو فقرة 115 - 
۱ - هلستراد ص٥۷‏ وص۱۸۹ - ص۱۹۰ . 
(۳) نظرية العقد للمؤلف فقرة .٠۹۲‏ 
2 038 5 
)٤‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۳٠۲‏ فى الهامش - وكانت الادة 4 7١‏ من المشروع التمهيدى 
ری علي الوجه الآتى: -١١‏ إذا كان العقد باطلاً أو قايلا للبطلان؛ فعلى الطرف الذى يتمسك 
بالبطلان أن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى لحقه يسبب اعتقاده صحة العقدء درن أن جاوز 
قيمة التعريض قدر المتفعة التى كانت تعود عليه لو كان العقد صحيحا. ؟- على أنه لا محل 
التعويض إذا کان من أصابه الضرر من بطلان العقد له يد فى وقوع هذا البطلانء أو كان يعلم بسيبه» 
ار ينبغي أن يعلم به؛ . وقد اقترح فى لجنة المراجعة حذف النص لأن نظرية المخطأ عند تكوين العقد 
نظرية امانية دقيقة يحسب عدم الأحذ بهاء فوافقت اللجنة على ذلك. (مجموعة الأعمال 
التحضيرية؟ ص۲٣۲‏ - ص77 فى الهامش) . 


ا 
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كان البائع حسن النية»» فذلك لأن المشرع قد اعتبر أن بيع الشخص لشى غير ملوك 
يعتبر فى ذانه خطأ تقصيرياً يوجب التعويض» ولو كان هذا الشخص حسن النية. 

رقض نظرية إهرن والرجوع إلى فكرة اخطأ التقصيرى دون الخطأ العقدء 
والواقع من الأمر أن نظرية إمرخ كانت من نظريات الضرورةء قال بها اضطراراً لما ضا 
القانون الرومانى عن أن يتسع لحاجات التعامل» فوسّع من فكرة الخطأ ومن فكرة الع 
كما رأينا. أما الآن فنحن فى سعة من أمرنا بعد أن مخررنا من قيود القانون الرومانو 
وأصبح كل خطأ موجباً للمسثولية أيا كان هذا الخطاً. فإذا ثبت فى جانب عن اتی سيم 
البطلان من جهته تقصير كان مسكولاء ولن نحار فى تكييف هذه المسكولية» فهى مسئول 
تقصيرية مبنية على الخطأ الثابت. 

على أن نظرية الخطأ عند تكوين العقد نظرية غير صحيحة. فهى بين أمرين. إما أ 
مخعل قيام سبب البطلان فى جانب المتعاقد خطأ حتماء وقد يكون هذا المتعاقد يجهل ك 
الجهل سبب البطلان ولم يرتكب أى تقصير فى ذلك» فالخطأ هنا أقرب إلى فكرة حم 
التبعة منه إلى الخطأ التقصيرى. وإما أن تفرض عقداً ضمنياً بكفالة التعاقد» ونحن إن 
نتأول هذا العقد ونقسر عليه المتعاقد قسراً ولا ندمشى فى ذلك مع نيته الحقيقية. على | 
هذا العقد الضمنى لا يستقيم ثنا فى كل الأحوال. فلو أن سبب اليطلان كان القع 
أيكون القاصرء وهو غير ملتزم بالعقد الصريح الذى تقر إبطاله لنقص أهليته» ملتزمآ بألعة 
الضمنى الذى يكفل به صحة التعاقد! وأين نقص الأهلية! ألا يؤثر فى العقد الضمنى ک 
أثر فى العقد الصريح! وقل مثل ذلك فى حالة بطلان العقد لعدم جدية الإرادة؛ فمن ك 
هازلاً فى العقد الصريح ألا يكون أكثر هزلا فى العقد الضمنى! ثم إن التعويض ء 
المصلحة السلبية دون المصلحة الإيجابية ينطوى على شئ من التحكم قد يصعب تبريره ف 
بعض الحالات. كذلك الباقى من المقومات الثلاثة للنظرية - الخطأ والعقد > فى * 
منهما انحراف غير مستساغ عن القواعد العامة» وهو انحراف لم نعد الضرورة تیرو 
والقانون الألمانى ذاته لم يأذء كما رأيناء بالنظرية كقاعدة عامة» بل قصر النص فيها عا 
حالات معينة» وهو فى هذه الحالات حاد عن النظرية فى الصميم منهاء فام یج 
المسكولية العقدية» بل جعلها تقوم تارة على تحمل التبعة وطوراً على التقصير» وقد تف 
بيان ذلك. 1 1 

فالأولى إذن الرجوع على فكرة المسكولية التقصيرية فى الخلا عند تكوين العق 
واعتبار العقد الباطل واقعة مادية قد تستكمل عتاصر الخطأ التقصيرى فتوجب افو 
رکون العقد الباطل» فى هذه الحالة أيضاء قد أنتج أثراً عرضياًء لا باعتباره ٤‏ 
باعتباره واقعة مادية(! 2‏ 





)١(‏ قارن الدكتور حلمى بهجت بدوی فى أصول الالتزامات فقرة 11/4 -- ققرة 11/4 ولا یتیب 
البال أتناء وقد جعلنا المسثولية تقصيرية» نوجب الأخذ يقواعد هذه المسثولية. فيجب على من 
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المطلب الغانى 
الآثار الأصلية للعقد الباطل 


#9 لأى غرض يرتب العقد الباطل آثاره الأصلية: قد يرتب القانون فى بعض 
الحالات على العقد الباطل آثاره الأصليةء لا باعتباره واقعة مادية كما هو الأمر فى الآثار 
العرضية» بل باعتباره عقداًء فيكون هو والعقد الصحيح بمنزلة سواء. وفى هذا خروج 
صريح على القواعد العامة؛ يبرره أن هذه الحالات ترجع بوجه عام إلى فكرة حماية القانون 
للظاهر (6ع0ع37م38) لاسيما إذا اصطحب بحسن النية ٤01(‏ 60728)ء وهذه رعاية 
واجبة لاستقرار التعامل. 

فالظاهر المستقر الذى اطمأنت إليه الناس فى تعاملهم يبقى فى حماية القانون حتى لو 
خالف الحقيقة» ويقوم كما لو كان هو الحقيقة ذاتها. هذا الأصل الجوهرى من أصول 
القانون؛ الذى تندرج ته نظرية الإرادة الظاهرة ونظرية التصرف الجرد ونظرية الصورية فى 
مختلف تابياتهاء يمتد أيضاً ليشمل العقد الباطل فيرتب عليه آثاره الأصلية كما لو كان 
عقداً صحيحاً. 

1" أمثلة من عقود باطلة ترتب آثارها الأصلية: ونورد بعض الأمثلة على ما قدمناء. 
فمن ذلك الشركة التجارية إلتى لم تستوف الإجراءات الواجبة قانونآء فإنها تقع باطلة. ومع 
هذا فقد قضت الادة 04 من قانون التجارة بأنه إذا قضى ببطلان الشركة» فإن تصفية 
حقوق الشركاء عن المعاملات التى تمت قبل طلب البطلان مجرى رفقاً لشروط الشركة 
التى قضى ببطلانها. وهذا الحكم يجعل عقد الشركة الباطل ينتج آثاره الأصلية كما لو 
كان عمد صحيحاً. ورجه ذلك أن الشركة التى قضى ببطلانها تعتبر فى المدة السابقة على 
الحكم بالبطلان شركة واقعية (]181 06 5001616)» تنتج الآثار التى تنعجها الشركة 
الصحيحة» ويعتبر تعامل الغير مع الشركة صحيحا؛ ويجنى الشركاء الربح ويتحملون 
الخسارة» ويقتسمون مال الشركة طبقاً للشروط التى اتفقوا عليها فى العقد الباطل. 

ومن ذلك ما نصت عليه المادة ٠١74‏ من القانون الجديد من أنه «يبقى قائماً 
لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو 
إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخرء إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه 
الرهن. ويتبين من هذا النص أن عقد الرهن الصادر من شخص لا يمالك العقار المرهون -- 
إذ أن سند ملكيته قد أبطل أو فسخ أو ألغى أو زال لأى سيب - يبقى بالرغم من بطلانه 
مترتباً عليه أثاره الأصلبة» ومن أهمها قيام حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن. 





> يطالب بالتحويض إثبات أن العقد الباطل قد استكمل عناصر الخطأء لأن الخطأ واجب الاثبات هتا. 
ويجب أيضا أن يلاحظ أن الخطأ التقصيرى يختلف عن الخطاً العقدى فى الأهلية وفى مدى التعويض 
رقى الإعذار وقى التضامن وفى الإعفاء الاتفاقى من المسثولية؛ وسيأتى بيان هذا كله عند الكلام فى 
المسكولية التقصيرية. 
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وشبيه بذلك المالك إذا فسخ سند ملكيته» فإن أعمال الإدارة التى صدرت منه قبل 
الفسخ» وبخاصة عقود الإيجار التى لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات» تبقى قائمة بالرغم 
من فسخ سند الملكية بأثر رجعى» وذلك حماية لاستقرار التعامل فى أعمال الإدارة. 
ويتصل بذلك العقد الصورى؛ وهو عقد لا وجود له» ومع ذلك يقوم بالتسبة إلى 
الغير حسن النية إذا تعامل على مقتضاه. وكالعقد الصورى تصرفات الوارث الظاهرء فإنها 
تبقى رعاية لاستقرار التعامل ‏ وهناك تطبيقات أخرى كثيرة للمبدأ القاضى بأن الخطأ الشائع 
يقوم مقام القانون (كناز (error communis faci‏ . 
المبحث الغانى 
الإجازة والتقادم 
١‏ 1- مقارنة بين العقد الباطل والعقد القابل للابطال من حيث الإجازة والعقادم: 
العقد الباطل لا وجود له منذ البدايةء فلا يتصور أن تلحقه الإجازة أو ان يتقادم الدقع 
ببطلانه. أما العقد القابل للإبطال فهو فى مرحلته الأولى؛ كما رأيناء يرتب جميع آثاره 
كالعقد الصحيح» وإنما يكون لأحد المتعاقدين الحق فى طلب إيطاله. ويزول هذا الحق 
بالنزول عنه» وهذه هى الإجازةء أو بانقضاء مدة معينة دون أن يستعمل؛ رهذا هو التقادم. 
فالعقد القابل للإبطال إذنء خلافاً للعقد الباطل» تلحقه الإجازة ويرد عليه التقادم210 . 
المطلب الأول 
الإجازة (Confirmation)‏ 
-١‏ العقد الباطل 
6" العقد الباطل لا تلحقه الاجارة: نصت الفسقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من 





(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «رتظهر أهمية التفريق 
بين البطلان المطلق والبطلان النسبى من وجره ... (ب) ومادام البطلان المطلق يستتبع اعتبار 
العقد معدوماًء فلا يتصور إطلاقا أن ترد عليه الإ يختلف عن ذلك حكم العقود القابلة للبطلافء 
فهى تصحح بالإجازة» ولو كانت ضمنية؛ بشرط أن تتوافر شروط صحتها رقت الإجازة (كبلىغ 
المتعاقد القاصر سن الرشد وقت الإجازة مثلا) وأن تكرن الإجازة ذاتها منزهة عن العيب» إذ يتبغى أن 
تستكمل ما يلزم من الشروط لصحتها باعتبارها تصرفا قانونياً. وإذا كان أثر الإجازة يستند؛ أو ينعطف 
على الماضى: إلا أنها لا تضر يحقوق الغير. فلا نضر الإجازة مثلاً من يشترى عقاراً كان قد سبق 
لالكه ببعهء إذا كان الشراء قد تم بعد صدور البيع الأول وقبل إجازة” هذا البيع. ولا كان التدليس 
والإكراه من قبيل الأفعال الضارة التى تلحق بها صفة التقصير المدنى: فيظل مرتكبها مسكولا عما 
وقع منه بمقتضى القواعد العامة» رغم إجازة العاقد الآخمر للتعاقدء ما لم تنطو الإجازة على إسقاط 
هذه المسثولية. (ج) ومادام العقد المطلق البطلان معدوماء أر غير موجودء فلا يتصور أن برد عليه 
بالتقادم : وعلى النقيض من ذلك ينعدم البطلان النسبى بأنقضاء خمس عشرة منة من تاريخ إنشاء 
العقدء أو بانقضاء ثلاث منوات من تاريخ زوال نقص الأهلية أو تبين الغلط أو التدئيس أر انقطاع 
سلطان الأكراء» . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص٦۲۵‏ - مرلاه؟). 
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القانون الجديد على أنه «إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلات: 
وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء تفسهاء ولا يزول البطلان بالإجازةة 220 , 

والعقد الباطل لا تلحقه الإجازة لأنه معدوم» والعدم لا يصير وجوداً ولو أجيز(!) . وإذا 
كانت المادة 444 من القانون الجديد قد نصت على أن «إذا قام الواهب أو ورثته مختارين 
بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل» فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه؛» فإن ذلك يحمل 
على أن القانون هو الذى يعين الجزاء على مخالفة الشكل كما قدمناء فيجوز أن يجعل 
العقد الباطل لعيب فى الشكل قايلا لأن تلحقه الإجازة. أو يقال إن الهبة الباطلة من ناحية 
الشكل يتخلف عنهاء بالنسبة إلى الواهب وإلى ورئته» التزام طبيعي» إذا قام أحد منهم 
بتنفيذه مختارة كان هذا وفاء لا يسترد طبقا لقواعد الالتزام الطبيعى ١‏ . 

- ولكن يجوز عمله من جديد: وإذا كان العقد الباطل لا تلحقه الإجازة» فإن 
هذا لا يمنع من أن يعاد عمله من جديد. وهناك فرق بين الإجازة (confirmation)‏ 
وعمل العقد من جديد (000اعع2هع)20 , فالإجازة» كما سنرى» عمل قانونی صادر من 
جانب واحد هو المجيز» ولها أثر رجعى يستند إلى وقت نشوء العقد الجاز. أما عمل العقد 
من جديد فيقتضى توافق الإرادتين لانه عقد جديد؛ ويكون تاريخ هذا العقد من وقت 
صدوره لا من وقت صدور العقد الباطل. ولذلك يجب توافر الأهلية فى كل من 
المتعاقدين وقت عمل العقد الجديدء ويكتفى بتوافرها فى امجيز وقت الإجازة. 

؟- العقد القابل للابطال 

511- العقد القابل للابطال تلحقه الاجازة: نصت المادة ٠١١‏ من القانون الجديد 

على ما يأتى: 





2١(‏ أنظر تاريخ النص فيما يلى (فقرة ۳٠١‏ فى الهامش». 

() وقد قضت محكمة الإسكندرية الكلية الوطنية بأن الهبة الباطلة سكلا ليست مجردة من كل الآثار 
القائونيةء إذ ينشأ عنها التزام أديى فى ذمة الواهب» يمعنى أنه إذا أوفاه لا يستطيع استرداده» وبمعنى أنه 
ينقلب التزاماً مدنياً إذا حصل استيداله 2 مايو سنة ۱۹۳۰ الحاماة ١١‏ رقم ۳۲۴ صن181). 

(؟) كما يوجد فرق بين هذين وبين إقرار العقد (13]111211010). فإقرار العقد عمل قانونى صادر من 
جانب المقرء وهو من الغيرء فيجعل العقد بهذا الإقرار سارياً فى حقه: كذلك يقر بيع الغير لملكه؛ 
دكا موكل يقر عقداً أبرمه الوكيل مجاوزاً فيه حدود الوكالة. 

كر مؤدى اليطلان المطلق للعقد أن يصبح معدوماً فلا ترد عليه الاجازة أو التصحيح فان السكم المطعون 
فيه إذ حالف هذا النظر بان اعتبر القرار اللاحق باعتماد التقسيم يزيل البطلان الذى شاب العقد 
ويصححه ورتب على ذلك قضاءه بصحة العقد يكون قد أخطأ فى تطبيق القائون. 
الجلسة 1944/1/1 الطعن رقم ۲٠١٠‏ لسنة كدق السنة 48 من111) 
(جلسة ۱۹۷۷/١/١۹‏ السنة 4 ص۱٣۲)‏ 
(جلسة ۱۹1۷/6/1۷ السنة 14 6814 
(جلسة 1401/07/11 الطعن 147 السنة 7؟ق س۸ ص 2841 
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- يزول حق إيطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية» . 
9- وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقدء دون إخلال بحقوق الغيره10), 
تلحق العقد القابل للإبطال لأن له وجوداً قانونيآ مادام بطلانه ل 

يتقرر» وإ كان هذا الوجود مهددا بالزوال» فإذا لحقته الإجازة استقر. 

والإجازة عمل قانونى صادر من جانب واحدء فلا حاجة لاقتران قبول بهاء ور 
يمكن الرجوع فيها بحجة أن القبرل لم يصدر. 

والذی يجيز العقد هو الذى يثبت له الحق فى التمسك بالبطلان(1). فناقص الأهلية 
ومن شاب رضاءه عيب هما اللذان تصدر منهما الإجازة. وهذا ما يقضى به المنطق 
القانونى؛ لأن الإجازة نزول عن التمسك بالبطلان» ولا ينزل عن الحق إلا من يسل 
ويجب فى الجيز وقت الإجازة أن يكون كامل الأهلية بالنسبة إلى العقد الذى يجيزه» وأا 








)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 1۹۸ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى: -١١‏ العقد 
الباطل بطلاناً نسبياً تصححه الإجازة الصريسة كما تصححه الإجازة الضمنية. وتتحقق الإجازة على 
الأخص إذا نفد العقد مختارا من له الحق فى طلب البطلان وهو عالم بذلك. ويشترط لإجازة العقد 
أن تتوافر فيه وقت الإجازة الشروط اللازمة لصسحته؛ وأن تكون الإجازة ذانها خالية من كل عيب. 9 
وتنسحب الإجازة إلى التاريخ الذى ئم فيه العقدء دون إخلال بحقوق الغير؛. وفى لجنة المراجعة نحور 
النص وير لفظياً. وأصبح رقم المادذ ١45‏ فى المشروع النهائى. ووافق مجلس النواب على المادة دون 
تعديل. وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ تقرر أن تكون الفقرة الأولى من المادة كما يأتى: 
«يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية؛ مع حذف بقية الفقرة لأن فى القواعد العامة 
ما يغنى عن إيرادها. ثم إنتقلت اللجنة إلى الفقرة الثانية من المادة فتساءل الرئيس كيف تخل الإجازة 
بحقوق الغير» فأجيب بان ذلك يتحقق مثلاً فى حالة شخص باع منزله مرتين وكان البيع الأول قابلاً 
للابطال» فرأى البائع إجازه هذا العقد؛ فالمشترى الثانى جب حمايته لأن التصرف الثانى يعتبر بمثابة 
تنازل عن حق الإجازة» ولذلك يجب عدم نفاذ الإ حق المشترى الثانى. وبعد متاقشة طويلة 
انتهى رأى اللجنة إلى استبقاء الفقرة الثانية متضمنة عيارة «دون إخلال بحقوق الغير»» وأقرت الجنة 
النص فى النهاية على الوجه الوارد فى القانون الجديد» وأصبح رقم المادة 15 - ورافق مجلس 
الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته. (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص 74١‏ - ص١٤١).‏ 

۳ استثناف مختلط فى ۲۷ أبريل سنة ۱۹۲۱ م78 ص٣٣۴‏ . 

220١‏ وشذ بيع ملك الغيره إذ يجوز فيه أن تصدر الإجازة من الالك الحقيقى مع أنه لا يملك التمسلكة 
بالبطلان. ويفسر هذا علة البطلان فى بيع ملك الغيرء وهى ترجع إلى أن هذا البيع لا ينقل الملكية 
إلى المشعرى» فإذا أجاز المالك الحقيقى العقد لم يعد هناك مانع من انتقال اللكيةء فتنتفى علة 
البطلان» فيزول. ٤‏ 

(1) الاجازة التى تصحح العقد القايل للابطال هى التى تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذى يشوبخ 
العقد وأن يكون قاصدا أجازته. 
(جلسة ۱46۳/41/۲١‏ الطعن 1" لسنة ق سه ص۲۰۴) 
(جلسة 140051١‏ الطعن ٠۹۷‏ لسنة ۸١ق)‏ 
لاجلسة ۱۹۷۴/۶/۱۰ السنة 54 صرلالاه» 
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تشوب الإجازة - وهی عمل قانونى كما قدمنا - عيب من عيوب الإرادة» غلط أو تدليس 
أو إكراه أو استغلال. ومن أجل ذلك لا تصح الإجازة إلا إذا زال السبب الذى قرر القانون 
من أجل البطلان. فتاقص الأهلية لا يستطيع إجازة العقد مادام ناقص الأهليةء فإذا 
استکمل أمليته جاز له ذلك. ومن شاب رضاءه عيب لا تكون إجازته صحيحة مادام تحت 
تأثير هذا العيب» حتى إذا اتكشف الغلط أو افتضح التدليس أو ارتفع الإكراه صحت 
الإجازة بعد ذلك. 
وتكون الإجازة صريحة أو ضمنية(1). ولا يشترط فى الإجازة الصريحة أن تد 

على بيانات معينة (قارن ۱۳۳۸۴ من القانون المدنى الفرتسى»: بل كل عبارة يفهم منها 
الإجازة تصح» بشرط أن تكون نية أنجيز فى الإجازة واضحة”(!١».‏ والإجازة الضمنية تكون 
بتنفيذ العقد من جانب من له الحق في التمسك بالبطلان")» أو بإتيانه عملا ماديا يدل 
على نزوله عن التمسك بالبطلان22©0 أو بتصرفه تصرفاً يفهم منه بوضوح أنه أجاز العقد 
كما إذا اشترى قاصر عيناً وبعد البلوغ تصرف فيها باعتباره مالكاً وهو عالم بأن له حق 
إبطال العقد الذى اشترى به العين( )4‏ وعبء إثبات الإجازة يقع على عاتق الطرف الآخر 














)١(‏ استكناف مختلط فى ۱۷ يونيه سئة 1518م ۷ ص۹۱۷ - وفی © مارس سنة ۱۹۲۲ م714 
ص۱٢۲‏ - والتون ١‏ صن؟ة4١.‏ 

0( ن مختلط فى ۱١‏ ديسمير سن 1855م ۹ ص08 - وفى ۲ نوقصير سنة 1915 ۲۹ 
اا 

(؟) كينائه على الأرض التى اشتراها وقد قضت محكمة الاستثناف الختلطة بأن استيلاء الشريك على 
جي الفرز الذى رقع فى نصيبه بعد الفسمة وقيامه فيه بالأعمال التى يقرم بها امالك فى ملكه ب 

أن كشف العيب الذى شاب عقد القسمة يعتبر إجازة ضمنية للعقد (۲۹ مايو سنة ۱۹۱۲۳ م26 

ص17 4) - كذلك يعد إجازة ضمنية للقسمة استيلاء القاصر بعد بلوغه من الرشد على ريع الجزء 
المغرز الذى وقع فى نصيبه فى قسمة تمت دون مراعاة الإجراءات القانونية وقت أن كان قاصراء 

ل.-.. واستمراره مدة طويلة على هذه الحال. 

(1) اجازة العقد قد تكون صريحة أو ضمنية» ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا استخلصت 
فى حدود سلطتها الموضوعية استخلاصا سائغا من وقائع الدعوى ومستنداتهاء اجازة الطاعنة لعقد 
القسمة إجازة ضمنية بعد يلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة على عقو البيع الصادرة من بعض 
التقاسمين الاخرين والمشار فيها إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة الم ذكور. 

(جلسة ۳ السنة 1 ص 056) 

(» اتاق مختلط فى ۲ مارس منة 1517 م58 ص٤۱۸‏ - وقی ۲ مارس نة ۱۹۲۲ م4 
۲۱۹ تصرف البائع فى الشمن إجازة ضمنية لبيع قابل للابطال (استعناف مختلط فى ۷ 

ليل سنة 1485 م58 0038 . رسماح القاصر بعد بلوغه سن الرشد لوكيله بالاستمرار فى 

الإثارة إجازة ضمنية لعقد الوكالة الاستعناف مختلط فى 59 يتاير سنة ۱۹۱۰ م71 ص٤۵‏ 

سحام القاصر يعد يلوغه من الرشد لأبيه فى طلب قسمة عقار مشترك بيه ا 0 

ع ة تمت دون مراعاة الإجراءات القانونية 
7 











نية قبل بلوغ القاصر سن الرشد (استناف مختاط و 
فیرایر سنة ۱۹۱۲ م56 ص١۷٠۲‏ . واستعجار القاصر بعد يلوغه سن الرشد للعقار الذى باعه 2 
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i: 





غير المجيز؛ ولا كانت الإجازة غير صادرة منه فله أن يشبتها يجميع الطرق ولو بالبينة أو 
بالقراش 10 (1), 

4" أثر الاجازة: وإذا أجيز العقد القابل للإبطال» زال حق المتعاقد فى التمسك 
بإيطال العقدء واستقر وجود العقد نهائياً غير مهدد بالزوال. وهذا معناه أن العقد ينقلب 
صحيحاً بوجه بات . ويعتبر صحيحاً من وقت صدوره لا من وقت الإجازة» لأن للإجازة 
أثراً رجعياً. ولكن هذا الأثر لا يكون إلا فيما بين التعاقدين» لا بالنسبة إلى الغير من 
كسب حقاً عينياً على الشى موضوع العقد. فلو أن قاصراً باع عيتاًء وبعد بلوغه سن الرشد 
وقبل إجازته للبيع رهن العين» فإن إجازته للبيع بعد ذلك لا تضر الدائن المرتهن» وتنتقل 
العين إلى المشترى مثقلة بحق ارهن" . 

والإجازة لا تتناول إلا العيب المقصود بهذه الإجازة. فإن كانت هناك عيوب أخرى 
بقى باب الطعن مفتوحاً من أجلها. ومن ثم إذا تعاقد قاصر وكان واقعاً فى غلط ؛ وأجاز 
العقد بعد بلوغ سن الرشد فيما يتعلق بنقص الأهلية» بقى له الحق فى إيطال العقد 
للغلط. 





دوهو قاصر إجازة ضمنية للبيع. (استئناف وطنى فى ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ المجموعة الرسمية 
٠‏ رقم ٥۳‏ ص1؟1١)‏ - ولا يعتبر تنفيذ الالتزام مع التحفظ الصريح إجازة ضمنية (اسكناف مختلط 
فى ۲۰ ديسمبر سنة 155 م9١‏ ص0 4)- ومجرد السكوت عن طلب البطلان لا يعتير إجازة مهما 
طالت المدةء إلا إذا سقط الحق بالتقادم (استعناف مختلط فى ۳ فبراير سنة ©1918 ۲۷۲ ص4١‏ - 
وفى 19 يونية سنة ۱۹۲۲م ۲۸ عن 2471 ما لم يفهم من هذا السكوت أن المتعهد قد نزل عن 
طلب اليطلان (بنى سويف الجزئية فى ١١‏ مارس سنة ۱۹۰۰ الحقوق ١6‏ ص75١)‏ - ولا يعتبر 
أجازة ضمنية أن يدفع المتعاقد بوجه من وجوه البطلان ويترك الوجوه الأخرى (استعناف مختلط فى 
1 مايو سنة 1984 م7١‏ ص185؟) ولا دخول المتعاقد فى مفاوضات للصلح لم تكن منتجة 
(اسكندرية الختلطة التجارية فى ۲ فبراير سنة ١9178‏ جازيت ١١‏ رقم ١‏ ص 4): ولا الإمضاء على 
محضر حصر التركة المشار فيه إلى العقد القابل للإيطال مادام من أمضى لا يقصد بإمضائه إجازة 
العقد. 
)١(‏ بلانيول ورییر وإسمان ١‏ فقرة ۳۰۹ - قارن دی هلتس ١‏ تفظ (000۴1۲۳0410۸) فقرة ۰٠۲‏ 
(؟) ومن الفقهاء من يقول بعكس هذا الرأى على التخريج الآتى : البيع الصادر من القاصر صحيح حتى 
يتقرر بطلانه؛ ولذلك تنتقل الملكية إلى المشترى؛ ويكون الرهن الصادر من القاصر بعد بلوغه سن 
الرشد صادراً من غير مالك» فلا يسرى فى حق المالك وهو المشترى؛ وبعد إجازة البيع تنتقل العين 
نهائياً إلى المشترى خالية من الرهن (بلانيول ۲ فقرة .)٠١١١‏ 
هذا وإذا كان العقد القابل للابطال من شأنه أن يشهر حتى يصير حجة على الغير» فلا حاجة رج 
شهره بعد إجازتهء وييقى الشهر الأول حافظا لحجيته (بلانيول وربيير وإسمان ١‏ فقرة 7١4‏ ص۸ 
- بودرى وبارد ۳ فقرة ۱۹۹۲). 
(1) عبء إثبات اجازة العقد القايل للايطال على من ادعاها. 
(جلسة 1146/9/١‏ الطعن ۲٠۳١۷‏ لسنة *5ق السنة 45 280175 
اجلسة ۱۹۷۳/۲/۱۰ الطعن ۱۸۹ لسنة 9ق السنة ۲۴ ص537١)‏ 


¥. 





المطلب الغانى 
التقادم 
١-العقد‏ الباطل 

6"- دعوى البطلان تسقط بالتقادم: نصت الفقرة الثانية من المادة ۱ من 
القانون الجديد على ما يأتى : «وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت 
العقده. 

وكان المنطق يقضى بأن البطلان المطلق لا يزول بالتقادم. لأن العقد الباطل معدوم» 
والعدم لا ينقلب وجوداً مهما طال عليه الأمد. وقد كان هذا رأينا فى عهد القانون 
القديم(؟2. ولكن القانون الجديدء تمشياً مع محكمة النقض الفرنسية( ومع بعض 
الفقهاء الفرنسيين0؟», قرر أن دعوى البطلان المطلق تسقط بالتقادم بانقضاء خمس عشرة 
سنة من وقت العقد290. وكان المشروع التمهيدى للقانون الجديد (م194١)‏ يقضى بأن 
البطلان المطلق لا يزول بالتقادم» فعكس المشروع النهائى الحكم وانتقل الحكم معكوسا 
إلى القانون الجديد على النحو المبين فى الأعمال التحضيرية"). 













)١(‏ تاريخ النص: (المادة ١4١‏ بفقرتيها): ورد هذا النص فى المادة 194 من المشروع التمهيدى 
الوجه الآتى: «للمتعاقدين وللخلف العام والخاص وللدائتين التمسك يأوجه E]‏ الواردة فى 0 
السابقة» كما أن للمحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسهاء وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة رلا 
يزول بالتقادم». وفى لجنة المراجعة عدل صدر المادة راستعملت عبارة « كل ذى مصلحة؛ لأنها أكثر 
شمولة من التعبير الوارد فى النص الأصلى. وطرحت مسألة زوال البطلان بالتقادم» وبعد المناقشة 
والرجوع إلى الاستفتاءات قررت اللجنة أن تسقط دعوى البطلان بالتقادم» ولكن الدفع بالبطلان لا 
يسقط . مثال ذلك هبة باطلة شكلا إذا لم يسلم الواهب الشئ الموهوب» ومضى على ألهبة أكثر من 
١‏ سنة؛ ورفع الموهوب له دعوى يطالب بالموهوب بمقتضى عمد الهبة الباطل» فللواهب أن يدفم 

بالبطلان حتى بعد مرور ٠١‏ سنة. أما إذا كان الواهب فى هذا المثال قد سلم الهبة للموهوب له بعد 
سنتين مئلا من وقت العقد» ثم انقضت ١١‏ منة من وقت التسليم» وأراد الواهب أن يرفع دعوى 

- ببطلان الهبة» فلا يجوز له ذلك» لأن دعوى البطلان تكون قد سقطت بمضى 


5 0 © سنة من وقت 

الهبة. ويلاحظ أن التقادم هنا هو التقادم المسقطء لا التقادم المكسب الذى يقتضى أن الموهوب له بعد 
تسلم الهبة يضع يده عليها حمس عشرة سنة. وأقرت لجنة المراجعة نص المادة بعد إضاذ اني 
على الحو الأثى: «رتسقط دعوى البطلان بمضى خمسة عشرة سنة من وقت العقد درن الدفع بمه» 
رأصبح رقم المادة ١46‏ فى المشروع التهائى. روافق مجلس النواب على النص بعد تعديلات. وحذفت 
0 انون المدنى يمجلس الشيوخ عبارة «دون الدقع به» من الفقرة الثانية لأن من المتفق عليه أن 

فوع لا تتقادم. وأصبح رقم المآدة .14١‏ ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته 

(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۰٠٠‏ - ص ۳٣ه٠).‏ 

(5) نظرية العقد للمؤلف فقرة 8؟5. 

(؟) نقض فرنسى فى © مایو سنة ۱۸۷۹ داللوز ۱۸۸۰ -1-م14 

(؟) بلانيول وريير وإسمان ١‏ فقرة 81١‏ 

- أنظر أيضاً فى هذا ال معنى الدكتور حلمى بهجت بدوى بك فقرة ۱١١‏ . 

بف أنظر تاريخ نص المادة ١41‏ والأعمال التحضيرية الخاصة يهاء وقد سبق ذكرها فى هامش هذه الفقرة 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۰٠۲‏ - ص 05817 . 
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فإذا مضى على صدور العقد الباطل حمس عشرة سنة» ثم رفع ذو مصلحة دعوى 
البطلان» أمكن دفعها بالتقادم. ذلك أن أوضاعاً قد استقرت منذ صدور العقد الباطل» 
وبقيت دهراً طويلة» فوجب احترامها عن طريق إسقاط دعوى البطلان. ولكن هذا لا يعنى 
أن العقد الباطل ذاته قد انقلب صحيحاًء فهو لا يزال باطلاً» ولكن الدعوى ببطلانه لا 
تسمع لسقوطها بالتقادم . 

"٠‏ ولكن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم: ولأن العقد الباطل لا ينقلب صحيحا 
بالتقادم» بل يبقى كما كان دائماً معدوماء فالدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم مهما طالت 
المدة(1). فإذا باع شخص أرضاء وكان البيع باطلاء ولم يسلم الأرض للمشترى؛ ومضى 
على صدور البيع حمس عشرة سنة» فهو لا يستطيع أن يرفع دعوى بطلان البيع لسقوطها 
بالتقادم. ولكن مادامت الأرض فى يده ولم يسلمها للمشترى» فهو في غير حاجة إلى رفع 
دعرى البطلان. وإذا رفع المشترى دعوى على البائع يطالبه بتسليم الارض» استطاع البائع 
أن يدفع الدعوى ببطلان البيع حتى بعد انقضاء حمس عشرة سنة» لآن الدفع بالبطلان لا 
يسقط كما قدمنا. 

وحتى إذا سلم البائع الأرض للمشترى» ومضى على صدور البيع خمس عشرة منة» 
فإن البائع يستطيع أن يسترد الأرض من المشترى» لا بدعوى بطلان البيع فقد سقطت هذه 
الدعوى بالتقادم» ولكن بدعوى الاستحقاق وهى لا تسقط أبداً. فإذا تمسك المشترى فى 
دعوى الاستحقاق بالبيع الباطل» دفع البائع ببطلان البيع والدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم 
كما رأيناء فيتمكن البائع عن طريق دعوى الاستحقاق أن يسترد الأرض» ما لم يكن 
المشترى قد كسب ملكيتها بالتقادم المكسب» وهذا شى آخر لا علاقة له بالتقادم المسقط 
لدعوى البطلان(١2.‏ على أنه يلاحظ» من الناحية العملية المحضة» أن البائع يرى نفسه بعد 
تقادم دعوى البطلان» وهى دعوى شخصية يسيرة الإثبات» مضطراً لأن ينتقل إلى دعوى | 
الاستحقاق» وهى دعوى عينية أكثر تعقيداً وأصعب إثباتاً. 





وكذلك المشترى إذا كان قد دفع الشمن فى بيع باطلء وأراد استرداده بعد انقضاء | 
عشرة سنة من صدور البيع» جاز أن يسترده؛ لا بدعوى بطلان البيع» ولكن بدعوی 







7 وهذا بخلاف ما إذا كان العقد قابلاً للإبطال؛ فإن بطلان العقد يزول بالتقادم كما سترى. وفى المثل 
الذى نحن بصددهء لو كان البيع قابلا للابطال وتقادمت الدعرى» فإن المشترى يكسب ملكية 
الأرض» لا عن طريق التقادم المكسب لحق الملكية» بل عن طريق عقد البيع ذاته الذى غطى التقادم 
عيبه. 92 

(1) العقد الباطل يظل معدوما ولا ينقلب مع الزمن صحيحا انما تتقادم الدعوى به فلا تسمع يعدا 
مضى المدة الطويلة أما إذا أثير البطلان كدفع ضد دعرى مرفوعة بالعقد الباطل فلا يجوز مواجهقه 
بالتقادم. 5 

(جلسة ۱۹١۷/٤/۱۱‏ السنة ۸ ص4 640 
(جلسة ۱۹۰۲/٤/۱۷‏ السنة ۳ ص٤٤۹)‏ 
(جلسة 14۷0/11/۲١‏ السنئة ۲۹ (1٤۷۷‏ 
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استرداد ما دفع دوك حق. فإذا تمسك البائع فى دعوى الاسترداد بالبيع الباطل دقع المشترى 
ببطلاته وهو دفع لا يسقط. فيتمكن المشترى عن طريق دعوى استرداد ما دفع دون حق أن 
يسترد الثمن» ما لم يسقط دعوى الاسترداد ذاتها بانقضاء حمس عشرة سنة تبداً من وقت 
دفع الشمن لا من وقت صدور البيع. 

ويتبين من ذلك أن سقوط دعرى البطلان بالتقادم ليس بذى أثر كبير. فقد رأينا أن 
تقادم هذه الدعوى لا يمنع البائع من استرداد المبيع إذا كان قد سلمه ولا من استبقائه إذا 
كان لم يسلمه» ولا يمنع المشترى من استرداد الشمن إذا كان قد دفعه ولا من الامتناع 
عن دفعه إذا كان لم يدفعه. أما إذا فقد البائع حقه فى استرداد المبيع؛ أو ضاع على 
المشترى حقه فى استرداد الثمن» فإن ذلك لا يرجع إلى التقادم المسقط لدعوى البطلان» 
بل إلى التقادم المكسب لحق الملكية أو التقادم المسقط لدعوى الاسترداد). 


؟- العقد القابل للابطال 


1 ۹ الدعوى والدفع يسقطان بالتقادم : نصت المادة ٠٤١‏ من القانون الجديد على 
ما ياتى : 
یال 


-١‏ يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات». 
9- ويبداً سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا 
السيب» وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه. وفى حالة الإكراه من 

م انقطاعه. رفى كل حالة لا يجوز التمساك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا 
أنقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد(")». 


)0 أنظر الدكتور حلمى بهجت بدوى بك فقرة ١71١‏ ص۷٤۲.‏ 

(1) تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 159 من المشروع التمهيدى على الوجه الآنى: -١١‏ لا يجوز 
الطعن فى عقد باطل بطلاناً نسبياً إذا لم يقم من له حق الطعن فيه بإعلان البطلان للطرف الآخر فى 
3 ثلاث سنوات. ۴- ويبداأ سريان هذه المدة إذا كان سبب البطلان عدم توافر الأهلية من الوقت 

الذى يرول فيه هذا السبب» وإذا كان سبب البطلان وجود غلط أو تدليس فمن الوقت الذى ينكشف 

ل أو التدئيس» وإذا كان سبب البطلان هو الإكراه فمن اليوم الذى ينقطع فيه الإكراه» وإذا 

ا هو الاستغلال فمن اليوم الذى يتم فيه العقد. وفى كل حال لا يجوز التمسك بالبطلان 

و تدليس أو إكراء إذا انقضى خمسة عشر عاماً من وقت تمام العقد. ۳- وتسقط كذلك 

حادم الدعوى التى يراد بها إنقاص الالتزامات فى حالة الاستغلال إذا انقضت ثلاث سنوات من 

تت العقد». رأدخلت لجنة المراجعة فى النص بعض تعديلات لفظية وأصيح رقم المادة ١44‏ فى 
امشروع النهائى . ووافق مجلس التواب على التص. وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ حذفت من 
الفقرة الثانية الإشارة إلى الاستغلال وحذفت كذلك الفقرة الثالثة بأكملهاء لأن حكم سقوط الحق 

ن الدعوى المترتبة على الاستغلال قد واجهته الغقرة الأولى من المادة ٠۳۳‏ 0م115 فقرة ثانية 

جديدة) . وأصبح رقم المادة ٠١١‏ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته (مجمرعة 

الاعمال التحضيرية ۲ ص٦٤۲‏ - ص۹۹٤۲(‏ . 








لالع 





ن هذا النص يتبين أن الحق فى إبطال العقد يسقط يثلاث سنوات أو بخمس عشرة 
ا ا لق هل المدة اتقلب العقد صحيحاء ولا يجوز يعد ذلك 
إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع(21. وهكذا يستقر الوجود القانونى للعقد 
بعد أن كان مهددة بالزوال. ويصبح العقد فى حكم المجاز» يثبت وجوده منذ صدوره» إذ 
للتقادم أثر رجعى كما للإجازة. ولكن هناك فرقاً بين عقد لحقته الإجازة وعقد زال 
بطلانه بالتقادم من حيث حقوق الغير. فقد قدمنا أن الإجازة لا تضر بحقوق الغيره أما فى 
زوال البطلان بالتقادم فحقوق الغير تتأثر. مل ذلك أن يبيع قاصر عيناء ولا يتمسك يعد 
بلوغه سن الرشد بإيطال العقدء فيتقادم البطلان ويزول؛ ويعتبر البيع صحيحا من صدوره. 
فلو أن البائع بعد أن بلغ سن الرشد وقبل تقادم البطلان رتب على العين رهناء ثم تم 
التقادم» فإن ملكية العين تخلص للمشترى غير مثقلة بحق الرهن. وهذا عكس ما قررناه فى 
حالة الإجازة. 

ويلاحظ أن هناك فرق جوهريآ بين تقادم دعوى البطلان فى العقد الباطل وتقادمها فى 
العقد القابل للإبطال. فقد قدمنا أن تقادم دعوى البطلان فى العقد الباطل لا يقلب العقد 
صحيحاء بل يبقى العقد باطلاً» ولكن دعرى البطلان هى التى لا يجوز سماعها لتقادمها. 
أما تقادم البطلان فى العقد القابل للإبطال فيقلب العقد صحيحا كما رأيناء وييقى العقد 
مرتباً لجميع آثاره بوجه بات. 

۴“ مدة التقادم: وقد كانت مدة التقادم فى العقد القابل للإبطال فى القانون 
القديم حمس عشرة سنة تسرى من وقت صدور العقد. وقد رأى القانون الجديد أن هذه 
مدة طويلة يبقى فى خلالها العقد غير مستقرء ومن أجل ذلك جعل المدة ثلاث سنوات 
فقط؛ يبدأ سريانها من وقت استكمال ناقص الأهلية لأهليته» أو من وقت انكشاف الغلط 
أو العدليس» أو من وقت انقطاع الإكراه» بحسب الأحوال. فإذا تعطل بدء سريان التقادم 
مدة طويلة» بأن لم ينكشف الغلط مثلا إلا بعد أربع عشرة سنةء فإن الحق فى إبطال العقد 
يتقادم فى هذه الحالة بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور العقدء لا بانقضاء ات 
سنوات من وقت انكشاف الغلط» لأن المدة الأرلي هى الأقصرء فالتقادم يكون إذن بأقصر 
الأجلين: ثلاث سنوات من وقت زوال العيب أو خمس عشرة سنة من وقت صدور 
العقد(1). ولا تكون المدة الثانية أقصر من المدة الأولى إلا فى حالات استشنائية كالحالة 
التى تقدم ذكرها. وأياً كانت مدة التقادم» فإنهأ توقف وتنقطع وفقاً للقواعد المقررة فى 


التقادم . 


)١(‏ وبلاحظ أن الدفع بالإبطال فى العقد القابل للابطال يختلف عن الدفع بالبطلان فى المقد الباطل 
في أذ الدفم فى الحلة الأولى عو فى حقيقته دعرى ركذلك هو فى صورت» إذ سيتخذ؛ من فاح 
الإجراءات» صورة دعوى فرعية يقيمها المدعى عليه ويطلب فيها إبطال العقدء أما الدفع فى ال 
الثانية فهر دفع محض من ناحية الموضوع ومن ناحية الإجراءات. ومن ثم فالدفع بالإبطال يتقادم» 
لأنه دعوى والدعاوى برد عليها التقادم. أما الدفع بالبطلان فلا يتقادم» لأنه دقع والدفوع لا صقا 

(1) نص المادة ١4٠‏ من القانون المدئى يدل على أن الحق فى طلب إيطال العقد يسقط اقا ع 
ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحيه. وبيداً سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم 9 
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وقد حذا القانون الجديد فى تقصير مدة تقادم البطلان حذو القوانين الحديفة. أما 
القانون السورى الجديد فقد أمعن» كالقانون السويسرى» فى تقصير مدة التقادم فى 
اليبطلانء فنصت المادة ١‏ من هذا القانون على أن تكون هذه المدة سنة واحدة. وسترى 
أن القانون المصرى الجديد جعل مدة التقادم ثلاث سنوات أيضاً فى الدعارى التى تنشأ عن 
العمل غير المشروع وعن الإثراء بلا سبب. ولكن العلة تختلف هنا عنها هناك. فقد روعي 
فى تقصير المدة فى تقادم البطلان أن يستقر العقد فى خلال مدة معقولة» فلا ييقى مزعرعا 
مدة طويلة. وروعى فى تقصير المدة فى تقادم الدعاوى التى تنشاً عن العمل غير المشروع 
وعن الإثراء بلا سيب أن الالتزامات فى هذه الدعاوى لم يكن مصدرها إرادة الملتزم؛ فهى 
تختلف من هذه الناحية عن الالتزامات العقدية التى تنشئمها إرادة المدين ولا تتقادم إلا 
بخمس عشرة سنة. وسنعود إلى هذه المسألة عند الكلام فى العمل غير المشروع وفى الإثراء 
بلا سبب. ويلاحظ أن مدة التقادم فی الاستغلال - وهو عيب من عيوب الرضاء - أقصر 
من مدته فى العيوب الأخرى. فقد مر بنا أن دعوى الاستغلال يجب أن ترفع فى خلال 
سنة من تاريخ العقد (م5؟١‏ فقرة 221 فتكون المدة فى الاستغلال أقصر من ناحيتين: 
ناحية القياس الزمنى وناحية مبداً السريان. 

7325- سريان مدة التقادم اججديدة على العقود المبرمة قبل نفاذ القانون الجدديد: رلا 
كان القانون الجديد قد قصر مدة التقادم فى البطلان على النحو الذى قررناه» فإن هذه 
المدة القصيرة هى التى تسرى بالنسبة إلى العقود التى أبرمت قبل نفاذ القانون الجديد إذا 
كان التقادم فيها لم يكتمل وقت نفاذ هذا القانون» وذلك ما لم يكن الباقى من مدة 
التقادم المقررة فى القانون القديم أقصر من المدة التى قررها القانون الجديد (م۸ جديد). 
ويتضح ذلك فى المثل الاتى: قاصر أبرم عقداً فى أول يناير سنة ۸٤۱۹ء‏ وبلغ سن الرشد 
فى 9 يناير سنة 1145. فيدرك القانون الجديدء فى ٠١‏ أكتوبر سنة 1945 ؛ هذا العقد 
وتقادم البطلان فيه لا يزال سارياء إذ بدأ هذا السريان منذ بلوغ القاصر سن الرشد فى ٠١‏ 
يناير سنة 1945. ولا يتم العقادم بحسب القانون القديم إلا بائقضاء خمس عشرة سنةء 
أى فى ١54‏ يناير سنة 19514, فيجب فى هذه الحالة أن تسرى المدة القصيرة التى قررها 
القانون الجديد» وهى ثلاث سنوات» ويكون ميدأ سريانها من رقت العمل بالقانون الجديده 
أى من ٠١‏ أكتوبر سنة 85 . فيتم التقادم فى ١4‏ أكتوبر سنة ٠١١١‏ وفقاً للقانون 
الجديد» لا فى ١4‏ يتاير سنة ١574‏ وفقاً للقانون القديم . 





> الذى يستكمل فيه ناقص الأهلية أهليته» ويبداً سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس أو الارادة 
من اليوم الذى ينكشف الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الاكراه وأما بمضى حمس عشرة سنة 
من وقت تمام العقد. 

الجلسة ۱۹۸۹/۱۲/۲۸ الطعن 1855 لستة ۹ق س٣٤‏ عدد ۲ ص۸۲ 

(جلة 44۲/1۲/۲١‏ الطعن ۲٤۸‏ لسنة 5هق) 
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أما إذا كان القاصر قد بلغ سن الرشد فى ٠١‏ يتاير سنة ١١1۹ء‏ وكان قد أبرم العقد 
قبل ذلكء فإن التقادم يتم فى هذه الحالة فى ٠١‏ يناير منة ٠١١١‏ وفقا للقانون القديم» 

لا فى ١4‏ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ وفقاً للقانون الجديد(21 

المبحث القالث 

تقرير البطلان 

(دعوى البطلان) 
4- مسائل ثلاث: يعنينا فى تقرير البطلان أن نبحث مسائل ثلاثا: )١(‏ من الذى 
يتمسك ببطلان العقد. (؟) وكيف يتقرر البطلان. 21 وما الأثر الذى يترتب على 


تقريره . 1 
المطلب الأول 
من الذى يتمسك بالبطلان 

٠‏ العقد الباطل والعقد القابل للابطال: فى العقد الباطل يجوز أن يتمسك 
بالبطلان كل من له مصلحة فى ذلكء بل وللمحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء 
نفسها. أما فى العقد القابل للإبطال» فلا يتمسك بالبطلان إلا المتعاقد الذى تقر البطلان 
لمصلحته دون المتعاقد الآر"؟ , 

ونفصل ما أجملناه. 

-١‏ العقد الباطل 
- النصوص القانونية: نصت الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ على ما يأتى: 
«إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان» وللمحكمة أن 





)١(‏ أنظر فى كل ذلك المادة ۸ من القانون الجديد. وسنعود لتطبيق هذه المادة فى شأن التقادم فى العمل 
غير المشروع. ويقاس تطبيقها فى شأن التقادم فى الإثراء بلا سبب على كل من هذين التطبيقين. 

() وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «فما دام البطلات 
المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوماً وليس ثمة محل للتفريق بين العقد الباطل والعقد المعدوم - فيجوز 
لكل ذى مصلحة أن ينمسك بهذا البطلان ولو لم يكن طرفاً فى التعاقدء كالمستأجر مثلا فى حالة 
بطلان بيع الشئ المؤجر بطلاناً مطلقاء بل ويجوز للقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه. أما البطلان 
التسبى فلا يجوز أن يتمسك به إلا طرف من أطراف التعاقد هو الطرف الذى يشرع البطلات المصلحه» .. 


ويكون من واجبه أن يقيم الدليل على توافر سببه (مجموعة الأعمال التحضيزية ۲ ص1٠٠).‏ وكا ر 


المشروع التمهيدى يقضى فى المادة ٠٠١‏ منه بأن: « كل من ادعى سبيآ لليطلان المطلق أو التسبى , 


يكون عليه إثباته»: فحذف هذا النص فى المشروع النهائى لعدم الحاجة إليه (مجموعة الأعماله .حر . 


التحضيرية ۲ ص٤٣۲‏ - ص٠٠۲‏ فى الهامش). 


لداع 





تقضى به من تلقاء نفسهاء ولا يزول البطلان بالإجاز(). 

وقد كان المشروع التمهيدى أوضح بياناً فى تعيين ذرى المصلحة الذين لهم أن 
يتمسكوا بالبطلان. فكانت المادة 4 من هذا المشروع تنص على أن «للمتعاقدين 
وللخلف العام والخاص وللدائنين التمسسك بأوجه البطلان الواردة فى الادة السابقة» . 

۷- يتمسك بالبطلان كل ذى مصلحة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به: 
العقد الباطل لا وجود له كما قدمنا. وسنری أن بطلانه يتقرر عادة عن طريق الدفع» وقد 
تقضى الضرورة العملية فى بعض الحالات أن يكون تقرير البطلات عن طريق الدعوى. 
وسواء كان تقرير البطلان عن طريق الدقع أو عن طريق الدعوى» فإن الذى يستطيع أن 
يتمسك بالبطلان هو كل شخص له مصلحة فى ذلك77). 

والمصلحة هتا يراد بها حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه. ويترتب على ذلك أن مجرد 
المصلحة؛ دون قيام هذا الحق» لا يكفى. فلا يجوز مثلا أن يعمسك الجار بيطلان بيع 
صدر من جاره لآخر بحجة أن له مصلحة فى التخلص من جوار المشترى الجديد. ولا يحق 
لتاجر أن يطلب تقرير بطلان شركة ليتخلص من منافستها له. 

رلكن إذا كان صاحب المصلحة له حق يؤثر فيه بطلان العقد جاز له التمسك 
بالبطلان. ففى البيع الباطل يستطيع كل من المتعاقدين أن يتمسك بالبطلان: البائع حتى 
يسترد المبيع. والمشترى حتى يسترد الشمن. ودائنو كل من البائع والمشترى لهم أن يتمسكوا 
بالبطلان' لا بطريق الدعوى غير المباشرة فحسب» بل أيضاً بطريق مباشره وذلك ليستردوا 
ايع أو الشمن فينفذوا عليه بحقوقهم. رورثة كل من البائع والمشترى يتمسكون بالبطلان 
ارد المبيع أو الشمن إلى التركة» وذلك أيضاً بمقتضى حق مباشر لهم. وكل شخص رتب له 
البائع أو المشترى حقا عينياً أو حقاً شخصياً بالنسبة إلى العين المبيعة يجوز له أن يتمسك 
بالبطلان» فالمرتهن من البائع يطلب البطلان حتى يسلم له حق المرتهن؛ والمرتهن من 
+لشترى يطلب البطلان حتى يسترد الدين» ومستأجر العين المبيعة من البائع يطلب البطلان 
ستى يبقى فى العين ولو كان عقد الإيجار غير ثابت التاريخ» ومستأجرها من المشترى 
يطلب اليطلان حتى يسترد الاجرة. وكل هؤلاء يطلبون البطلان. لا عن طريق استعمال 
حق مدينهم بالدعوى غير المباشرة» بل بمقتضى حق مباشر لهم. 


1 فالذين يجوز لهم العمسك بالبطلان إذن هم المتعاقدان والدائنون والخلف العام والخلف 
ص . 


شب 
٠‏ أنظر تاريخ التص آنفا فقرة ۳٠١‏ فى الهامش . 
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بل للمحكمة أيضاً أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسهاء لأن العقد الباطل ليس له 

قاوز » والقاضى لا يستطيع إلا أن يقرر ذلك. 
ا إذا كات التمسك بالبطلان عن طريق الدعوى» 
فلابد من رفا في خلال حمسة عشرة سنة من وقت جر العقرء ا 
بالتقادم. أما إذا كان التمسك بالبطلات عن طريق الدفعء فيجوز ذلك فى أى وقت ک 
82 الول ا إبداء الدفع فى أية حالة كانت عليها الدعوی» كما يجوز إبداه لأول 
رة أمام محكمة الاستشداف) . 

"- العقد القابل للابطال 1 

- النصوص القانونى: نصت المادة ٠١۸‏ من القانوت الجديد على ما يأنى: 1 

«إذا جعل القانوت لأحد المتعاقدين حقا فى إبطال العقد» فليس للمتعاقد الآخر أن 
نمش بهذا الحق)20؟ , 0" 

وقد كان المشروع التمهيدى يورد هذا النص على وجه يمين E‏ 
المادة ۹١‏ من هذا المشروع تنص على أنه «ليس لغير الأشخاص الذين تقرر الب 
النسبى لمصلحتهم أن يتمسكوا بأوجه البطلان الواردة فى المادة السابقة» ‏ 

° لا يعمسك بالبطلان إلا المتعاقد الذى تقرر البطلان لمصلحته: العقد القابل 
للإبطال لم تتقرر قابليته للإبطال إلا لمصلحة أحد المتعاقدين. فهذا المتعاقد وحده؛ دون 
المتعاقد الأآخره هر الذى يجوز له أن يعمسك بالبطلان. فإذا كان سيب القابلية للإبطال 
نقص الأهلية؛ فناقص الأهلية وحده هو الذى يتمسك بالبطلان7؟. وإذا كان السيب هو 
EE‏ فمن شاب إرادته العيب هو الذى يتمسك بإبطال العقد. وفى بيع ملك 
الغير المشترى وحده هو الذى يتمسك بالبطلان. 





0 استثناف مختلط فی ۲۷ نوفمبر سنة ۱٤۱۹م‏ 55 ص٠۴‏ (وكان الدفع الات للخلظ: يعرف 
هذا مثل الدفع بالبطلات المطلق). وقضت ة النقض بأن الدفع بالبطلانء ا 
۴ من قانون المرافعات (قديم) إبداءه قبل الدخول فى موضوع لغری رت ر ا 
۹ مرافعات لقديم) بسقوط الحق فيه بالحضور أو بالرد على الورقة الباطلة» 0 
ی إنما هو الدفع الخاص ببطلان صحيفة افتاح الدعوى وبطلان أوراق الإجراءات وا 9 
ا ا تعدية هذه الأحكام إلى الدفع ببطلان العقدء لأن الدفع بكرن داق مني فوع 
لموضوعية التى يجوز تقديمها فى أية حالة تكون عليها الدعوى أو تطبق عليه f‏ 
إذا كان البطلات نسبياً لا مطلقاً (نقض مدنى فى ٠١‏ ديسمير سنة ٠۹۳١‏ مجموعغة عمر 
۳ ص .)٥۱۰‏ 
أنظر تاريخ النص ف «فقرة ۴۴١‏ فى الهامش). 

۲ أنظر تاريخ النص فيما يلى (فقرة فى الهامش 1 : 5 

(5) وقد يكوك كل من المتعاقدين ناقص الأهلية فلكل متهما أن ا 
لذلك باطلا بل ییقی قابلا للابطال» قعصح إجازته ويزول بطلانه بالتقادم» وا ب 
جاز ذلك. 
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ولا يستطيع أن يطلب إيطال العقد لا الدائن ولا الخلن العام ولا الخلف الخاص 
بمقتضى حق مباشر لهم. ولكن يستطيعون ذلك باعتبارهم دائنين للمتعاقد, فيستعملون 
حقه فى طلب إيطال العقد عن طريق الدعوى غير المباشرة. 
كذلك لا تستطيع الحكمة أن 
بالإبطال المتعاقد ذو المصلحة(1) , 
291 متى يجوز التمسك بالبطلان: ويجوز التمسك بالبطلان, دغوى أو دفعاء مادا 
البطلان لم يسقط بالتقادم بانقضاء المدة المقررةء ثلاث سنوات من وقت زوال العيب أو 
خمس عشرة سنة من رقت نشوء العقد. ويجوز إبداء الدذ بالبطلان فى أية حالة كانت 
عليها الدعوى على الحو الذى بيناه فى العقد الباطل(2) , 
المطلب الغانى 
كيف يتقرر البطلان 
١-العقد‏ الباطل 
۲ لا حاجة إلى حكم لتقرير البطلان: لما كان المقد الباطل ليس له وجود 
قانونی» فلا حاجة إذن لصدور حكم بإبطاله, ولا ضرورة للحكم بالعدم على معدوم. وهاه 
اة منسلقية تستفيم فى كثير من الأحوال» فلا يحتاج من له مصلسة في تقزر الإ 
أن يرفع دعوى بذلك؛ وما عليه إلا أن يعتبر العقد الباطل معدوما, ويصدر فى تصرفه عن 
هذا الأعتبار . فلو كان العقد الباطل بيع كان للبائع دون أن يحصل على حكم يبلق 
السبع أن يتصرف فى امبيع» فهر لا یرال فى ملک ويكون مله محاً. وإذا رفع 
المشسترى فى هذا الئل دعوی يطالب فيها بالمبيع» أمكن البائع أن يدفع هذه الدعوئ 
ببطلان البيع. 
س 
(1) للقاصر فى حال حيانه أن يباشر طلب الابطال بواسطة من يمثله قانوناًء كما أن هذا الحق ينتقل بعد 
ولد لاه وم تہ لقا عاب له ل محل صلفه فى کل ما ل وما عليه ؤول ليه حي لي 


انت 


تقضى بإبطال العقد من تلقاء نفسها إذا لم يتملك 


الجلسة 1498/5/77 السنة 5 ص11 

)2( ران كانت دعوى البطلان المطلق تسققط بحضى خمسة عشر سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان له 
يسقط بالتقادم أبداء ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا وآنما تتقادم 
الدعوى به فلا تسمح بعد مضى للمدة الطويلة أما أثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد 
الباطل قلا جوز مواجهته بالتقادم لاند دفع والدفوع لا تتقادم. فإذا كان الحكم قد انمهى إلى بطلان 
سند الدين بطلانا مطلقا فان ذلك يكفى لتقرير نتيجته اللازمة قانونا وهی عدم تقادم الدفع بهذا 
البطلان بغير حاجة إلى الاشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد. 
(جلسة ۱۹۷1411١‏ السنة ۸ ص4١‏ 4) 


لاجلسة له ل ذل السئة 5؟ ص۷۷٤۱(‏ 


ا 


فالذى يتمسك بالبطلان فى العقد الباطل يفعل ذلك فى أكثر الأحوال عن طريق 
الدفع لا عن طريق الدعوى. 

۳-ولكن قد تقضى الضرورة العملية بالحصول على حكم: وذلك يتحقق إذا 
قضت الضرورة على المتمسك ببطلان عقد باطل أن يبادر إلى رفع دعوى البطلان. ويعرض 
هذا فى بعض فروض عملية. منها أن يكون البائع فى بيع باطل قد سلم المبيع إلى 
المشترى» وأراد أن يسترده» فهو بين أن يرفع دعوى البطلان فى مدى حمس عشرة سنة أو 
يرفع دعوى الاستحقاق فى أى وقت» فإذا رفع دعوى البطلان حصل على حكم بطلان 
العقد. ومنها أن يكون وجه البطلان فيه خفاءء لا سيما إذا كان البطلان يرجم إلى تقدير 
القاضى كما إذا سببه مخالفة النظام العام أو الآداب» ففى مثل هذه الحالة تدعو الضرورة 
من له مصلحة فى التمسك بالبطلان أن يرفع دعوى بذلك حتى يطمئن إلى تقدير المحكمة 
فيما ذهب إليه. 

والحكم الذى يصدر فى دعوى البطلان لا يبطل العقد الباطل» بل يقتصر على 
الكشف عن بطلانه. 

"- العقد القابل للابطال 1 

4" لا يتقرر البطلان إلا بالاتفاق أو بالقضاء: أما العقد القابل للإبطال فله وجود 
قانونى إلى أن يتقرر بطلانه. ومن ثم لا بد من تقرير البطلان من التراضى أو التقاضى. أما 
التراضى فيتم بين المتعاقدين بشرط أن تتوافر الأهلية فى كل منهما. فإذا لم يتم الاتفاق 
على إبطال العقد, فالعقد لا ييطل حتى يرفع ذو المصلحة من المتعاقدين دعوى البطلان 
ويحصل على حكم بذلك. وحكم القاضى هو الذى يطل العقدء أى ينشئ البطلان» ولا 
يقتصر على الكشف عنه كما فى العقد الباطل. ولكن إذا رفعت دعوى الإبطال ووجد 
سببه قائماء فالقاضى لا يملك إلا أن يبطل العقد(1). وليس له حق التقدير الذى سنراه له 
| فى حالة الفسخ(). , 
ش © فلا يتقرر بإرادة منفردة: ويتبين من ذلك أن المتعاقد ذا المصلحة إذا لم يستطع 
) الاتفاق مع المتعاقد الآخر على إبطال العقد؛ فليس أمامه إلا أن يرفع دعوى البطلان ليحصل 

على حكم بإبطال العقد. ولا يجوز أن يستقل بإعلات البطلان بإرادته المنفردة» كما أجاز 
- ذلك كل من القانون الألمانى وقانون الالتزامات السويسرى"). وقد كان المشروع النهائى 





۱۲ اناف مختلط فى ١١‏ دیسمیر سنة ١۹۲۸‏ م ص ۹۴. 

(1) مجرد نقص أهلية البائع كاف لقبول دعوى ابطال البيع حتى ولو جرد التصرف من أى غين ومهما 
كانت أفادة البائع ما قيض من ثمن. 
(جلسة 1981/9/1 مجمرعة المكتب الفنى للنقض السنة ۲ ص 784) 


(؟) تقض الفقرة الأولى من المادة ١57‏ من القانون الألمانى بأت البطلان يتقرر بإعلان جرج إلى 
الطرف الأخر. وتقضى المادة ۳١‏ من قانون الالتزامات السويسرى يأت العقد إذا شابه غلط أو تدليس أو .- 





م 





للقانوت الجديد يتضمن نصا يجيز إبطال العقد فى حالة نقص الأهلية عن طريق الإعلان 
بالإرادة المنفردةء فكانت الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ من هذا المشروع تنص على ما يأتى : 
«ريكفى لإبطال العقد بسيب تقص الأهلية إعلان المتعاقد الآخر يذلك إعلانآ رسميا يبين 
فيه سبب البطلان وأدلته» فإذا تم الإعلات على هذا الوجه اعتبر العقد باطلا من وقت 
صدورهء دون إخلال بحق المتعاقد الآخر فى التمسك بصحة العقد بدعوى يرفعها فى 
خلال سنة من وقت وصول الإعلانه. وقد حذفت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ 
هذا النص «توخياً لتعميم القواعد المتعلقة بطلب الإبطال» ويجنباً لا يحتمل أن ينشأ عن 
تطبيق التص المقترح من صعويات عملية(١2.‏ 
المطلب الغالث 
أثر تقرير البطلان 
6"- النصوص القانونية: نصت المادة ٠١١‏ من القانون الجديد على ما يأنى: 


= إكراه يعتبر قد أجيز إذا كان الطرف الذى لا يلزمه هذا العقد سكت سنة دون أن يعلن للطرف الآخر 
تصميمه على إيطاله؛ أر درن أن يسترد ما دفعه؛ رتسرى السنة من رقت اتكشاف الغلط أو الندليس أو 
من وقت زوال الإكراء (أنظر فى ترجيح هذا الحكم نظرية العقد للمؤلف ص74 هامش رقم ۲ 
وهامش رقم 06 . 
)0١‏ كان هناك نصان فى المشروع التمهيدى هما اللذان يقابلان المادة ١4‏ من القانون الجديد؛ وكانا 
يجريان على الوجه الاتى: ٠م193‏ - ليس لغير الأشخاص الذين تقرر البطلان التسبى لمصلحتهم أن 
يتمسكوا بأوجه البطلان الواردة فى المادة السابقة. وهذا البطلان تلسحقه الإجازة ویرول بالتقادم. ٠۹۷۲‏ 
:١-‏ يكفى فى تقرير البطلان النسبى إعلان الطرف الآخر به إعلاناً رسميا ١-‏ : وإذا كان العقد باطلة 
بطلاناً نسبياً وتقرر بطلانه؛ اعتبر باطلاً من وقت صدوره ولكنه ييقى منتجا لآثاره حتى يتقرر البطلان 
-؟: على أن إبطال العقود الناقلة للملكية لا يضر بالغير حسن النية إذا ترتب له حق على عقار قبل 
تسجيل الإعلان بالبطلان». وفى لجنة المراجعة أدمج النصان فى مادة واحدة» بعد حذف الفقرة الثالثة 
من المادة 1۹۷ لأن حكمها وارد فى مكان آخره وبعد جعل جواز إبطال العقد بمجرد الإعلان 
مقصورا على حالة نقص الأهلية مع إعطاء الحق للطرف الآخر فى التمسك بصحة العقد بدعوى 
بوقمها في خلال منةء وبعد مخوير فى اللفظ يجعل النص أقرب إلى التطبيق العملى من التقرير 
الفقهى فأصبح النص فى المشروع النهائى (م87١)‏ يجرى على الوجه الآتى: -٠١‏ إذا جمل القانون 
لأحد المتعاقدين حقاً فى إبطال العقدء فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق. ۲~ ويكفى 
لإبطال العقد بسبب نقص الأهلية إعلان المتعاقد الآخر بذلك إعلانا رسميا بين فيه سبب البطلان 
وادلته, فوا تم الإعلان على هذا الوجه اعتير العقد باطلاً من وقت صدوره دون إخلال بحق المتعاقد 
الآخر فى التمسك بصحة العقد بدعوى يرفعها فى خلال سنة من وقت وصول الإعلان». ووافق 
مجلس النواب على هذا النص - وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ دارت مناقشات طويلة 
حول تقرير بطلان العقد لنقص الأهلية عن طريق الإعلان؛ وانقسمت اللجنة فى ذلك» ثم وافقت 
الأغلبية على عدم قبول هذا الحكم وعلى حذف الفقرة الثانية توخيا لتعميم القواعد المتعلقة يطلب 
الإبطال ونجنيآ للا يحتمل أن ينشأ عن تطبيق النص المقترح من صعوبات عملية. وأصبح رقم المادة 
WA‏ - ورافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجتته (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ صه 77 
ص .)۲٤*‏ 





ام 


-١١‏ فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل 
العقدء فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل» . 


؟1- ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية؛ إذا أُبطل العقد لنقص أهليته؛ أن يرد غير ما 
عاد عليه من منفعة يسبب تنفيذ العقده7!. 


ويتبين من ذلك أن العقد الباطل أو القابل للإبطال» إذا تقرر بطلانه» يعتبر كأن لم 
يكن فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير(1). ونستعرض كلا من هاتين الحالتين. 


)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 7١١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى: -٠١‏ إذا تقرر 
بطلان العقد بطلانا مطلقاً أو نسبيآء أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. فإقا كان 
ذلك مستحيلا استبدلا به تعويضاً يعادله. ؟- ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهليةء إذا أبطل العقد لتقص 
أهليته» أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة سيب تنفيذ العقد. 7- لا يجوز لمن وفى بالتزام ممخالف 
للآداب أن يسترد ما دفعهء إلا إذا كان هو فى التزامه لم يخالف الآداب». وفى لجنة المراجعة حوز 
النص وير لفظيآ لتجنب استعمال ألفاظ البطلان المطلق والبطلان النسبى» وحذقت الفقرة الثالئة 
لأنها لا تتمشى مع منطق البطلان. فأصبح النص مطابقا للوجه الوارد فى القانون الجديدء وأصبح رقم 
المادة ٠١١‏ فى المشروع النهائى. ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل. ووافقت لجنة القانون 
المدنى بمجلس الشيوخ عليها دون تعديل أيضاء وأصبح رقمها ٠١١‏ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة 
كما أقرتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٤۲۰‏ - ص955). 
هذا وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأتى: «بيد أن عبء 
إثبات البطلان يقع دائما على عانق من يتمسك به. وتتبع القاعدة تفسهاء بل ويكون اتباعها أولى 
فيما يتعلق بالبطلان المطلق. فإذا حكم بالبطلان المطلق أو التسيى استند أثره» واعتبر العقد باطلاً من 
وقت نشوئه» دون أن يخل ذلك بما يكون الغير حسن النية قد اكتسب من حقوق عقارية؛ سجلت 
قبل تسجيل إعلان التصريح بالبطلان فى حالة البطلان النسبى (وقد اتبع المشروع التمهيدى نظام 
تقرير البطلان النسبى عن طريق الإعلان كما رأينا) . ويلتزم كل من المتعاقدين يأن برد ما تسلمه 
بمقتضى العقد. ويستثنى من هذه القاعدة حالتان: أولاهما حالة ناقص الأهلية» فهو لا يسأل عن الرد 
إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب. والثانية حالة وفاء أحد المتعاقدين بالتزام فى عقد باطل لسبب 
مخالفته للآداب» فلا يجوز لمثل هذا المتعاقد أن يسترد ما أدى إذا تسب إليه ما يخالف الآداب. وغلى 
هذا النحو أبان المشروع وجه الحكم فى مسألة أثير بشأنها حلاف شديد (أنظر المادتين ٠١٠١‏ 
و١١٠‏ من التقنين الإسبانى» والمادة 747 من التقنين البرتغالى» والمادة ۲۷ من المشروع الفرنسى 
الإيطالى » والمادتين ۷۲/۷۷ من التقنين التونسى والمراكشىء والمادة 4107 من التقنين الألمانى» والمادة 
1 من تقنين الالتزامات السويسرىء والمادة ٠١١‏ من التقنين البولونى» والمادة 99/١‏ من التقنين 
البرازيلى» والمادة ٠۸١‏ من التقنين الصينى؛ والمادة ٠١١‏ من التقنين السوفيتى» . 8 

(1) الاثر المترتب على بطلان العقد هو أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل الماد إلا أن .+ 
يكون ذلك مستحيلا وهو ما لازمه أن يمحو البطلان كل أثر للعقد سواء كان هذا الأثر تتيجة فاق 
صريح أو ضمنى بين عاقديه وإذا حلص الحكم المطعون فيه إلى بطلان العقد وعودة طرفيه ا 9 
عليه من قبل التعاقد بتسليم العين وما عليها من مبان للمطعون ضده مقابل استحقاق الطاعن لا أو 
على ذمته من تعويض فاته لا يكون قد خالف القانون. E‏ 

(جلسة ۱۹۸۷/۹/۲۸ الطعن ٠١۸١‏ لسنة ٠‏ ق) 
(جلسة ۱۹۹۰/۱/۲۳ الطعن ۲۲۷١‏ لسنة ١ق‏ 
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١-فيما‏ بين المتعاقدين 

۷“ زوال كل أثر للعقد: إذا تقرر بطلان العقد زال كل أثر له“ وأرجع كل 
شئ إلى أصله. وجاز الحكم بتعويض على أساس المسكولية التقصيرية لا المسكولية 
العقدية[1) . 

فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه؛ رد المشترى المبيع إلى البائع» ورد البائع الشمن إلى 
المشترى. ويرد المشترى المبيع يثمراته من وقت المطالبة القضائية إذا كان حسن النية» وفى 
مقابل ذلك لا يلتزم البائع بالفوائد عن الشمن الذى يرده إلا من رقت المطالبة القضائية 
كذلك. وهكذا يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. واسترداد كل متعاقد 
لما أعطاء إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون حق بعد أن تقرر بطلان العقد. 

أما إذا أصبح الاسترداد مستحيلا بأن هلك المبيع مثلا فى يد المشترى وبخطاً منه(؟6, 
حكم القاضى بتعويض معادل» فألزم المشترى برد قيمة المبيع وقت الهلاك طيقآ لقواعد 
المسعولية التقصيرية لا على أساس العقد الذى تقرر بطلانه» وألزم البائع برد الشمن على 
أساس دفع غير المستحق. 

وإذا كان العقد زمنياً كالإيجار وتقرر بطلانه» فالمنفعة التى استوفاها المستأجر قبل 
تقرير البطلان يجب أن يعوض عنها. وقد يقدر التعويض بمقدار الأجرة ولكنه لا يكون 
أجرة فلا يكفله حق امتياز. 


| بقى أن نشير إلى حالتين خاصتين: )١(‏ حالة عدم المشروعية (؟) وحالة نقص 
الأهلية. 
















(1) فيما عدا ما قدمناه من آثار عرضية أو أصلية تترتب على العقد الباطل. 
)0١(‏ أما اذ 5 3 8 Ê‏ ع 8 0 
؟) أما إذا هلك المبيع فى يد المشترى بقوة قاهرة» فلماكان البائع إنما ير على المشترى طبقا لأحكا 
دقع غير ا مستحق كما قدمناء كان الواجب فى هذه الحالة تطبيق هذه الأحكام. وهی ا 
3 سترى عند الكلام فى دفع غير المستحق - بأن المشترى إذا كان حسن النية؛ أى يعتقد أنه تسلم ما 
هو مستحق لهء فلا يكون مسعولا إلا بقدر ما عاد عليه من منفعة ترتبت على هلاك العين» وللبائع فى 
جميع الأحوال أن يسترد المبيع التالف فى الصورة التي آل إليها بعد التلف دون أن يتقاضى تعويضاً 
عن التلف. أما إذا كان المشترى سى النية» أى يعلم أنه تسلم شيعا غير مستحق له؛ العزم برد قيمة 
اللبيع وقت الهلاك» ولا يعفيه من هذه المسثولية إلا أن يثيت أن المبيع كان يهلك ولو كان فى يد 
ر (قارن نظرية العقد للمؤلف ص۴٠٠‏ هامش رقم .)١‏ 
ا الاثر الرجعيٍ ان البيع وان كان يقتضى اعتبار ملكية المبيع لم تشقل من البائع 
٠ى‏ الشترى بسيب العقد؛ إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكسب هذا المشترى أو الغير تلك الملكية 
يسبب آخر من أسياب الملكية إذا فقت شرائطه القانونية. 1 
NRE‏ 6 ص۱۰۹۱) 
ب- أساس بالتعويض المعادل - فى حالة ابطال العقد أو بطلانه مع استحالة اعادة المحعاقدر. 
إلى الحالة التى كانا عليها قبله - انما هو المسعولية التقصيرية” او بطلانه مع د اقدين 
(جلسة ۱۹14/1/4 مجموعة المكتب الفنى للنقض السنة 7١‏ ص858) 





ماع 


۸-حالة عدم المشروعية(*': اشتمل المشروع التمهيدى للقانون الجديد على 
نص فى هذا الصدد. فقضت الفقرة الثالثة من المادة ٠١١‏ من هذا المشروع بأنه ولا يجوز 
لمن وفى بالتزام مخالف للاداب أن يسترد ما دفعه إلا إذا كان هو فى التزامه لم يخالق 
الأداب». فحذفت هذه الفقرة فى المشروع النهائى «لانها لا تتمشى مع متطق البطلان». 
ذلك أن منطق البطلان تقضى فى العقد الباطل» أيا كان سبب البطلان» بإعادة كل شۍ 
إلى أصلهء فإذا كان أحد المتعاقدين سلم شيعا للآخر تنقيذاً للعقد الباطل جاز له استرداده.. 

إلا أن قاعدة رومانية قديمة كانت لا تسلم بهذه النتيجة المنطقية فى العقد الباطن 
لعدم المشروعية. فإذا سلم أحد المتعاقدين للآخر شيا تنفيذاً لعقد غير مشروعء لم يكن له 
أن يسترد ما سلم إلا إذا كان عدم المشررعية غير آت من جهته. مثل ذلك شخص يعطق 
للآخر مالا ليرد له ما سرقه منه» فيستطيع أن يسترد المال لآن عدم المشروعية غير أت من 
جهته. أما فى الرشوة والاتصال الجنسى غير المشروع والمقامرة وما إلى ذلك» فمن أعطى 
المال لا يستطيع أن يسترده» لأن عدم المشروعية أت من جهته أو هو شريك فيه» فهر طرف 
ملوث لا يجوز له أن يحتج بغش صدر من جانبه (Nemo auditur p1Oprİ4M‏ 
.turpitudenem allegans)‏ وقد احترم الفقه الفرنسى هذه القاعدة بادى الأمر١)‏ ثم 
حول عنها لان ا مشروع الفرنسي لم يتقلها إلى نصوصه!(2©. أما القضاء الفرنسى فقد كان 
يحترمها كذلك» ثم أخذ هو أيضأ يتحول عنهاء وأصبح الآن لا يطبقها إلا فى العقود 
الخالفة للآداب ١‏ , 























(*) أنظر فى هذا الموضوع فاجنر (17/28:0015) فى بطلان السبب غير المشروع رسالة من باريس سنة 
۰۰ - أربيس (450115) فى السبب غير المشروع رسالة من موليليه منة ٠۹٠١‏ - سافاتييه 
(581721]161) آثار الواجب الأديى وجزازه رسالة من بواتييه سنة ١915‏ ص۲۳۹ وما بعدها - كابيتان 
فى السبب فقرة 1١4‏ - ققرة ١١9‏ - ديموج؟ فقرة ۸۷۷ - فقرة ۸۸۰ - والتون ١‏ ص۷٤۳‏ - 
ص٤٣۳‏ - الدكتور حلمى بهجت بدوى بك فى مقال له فى مجلة القانون والاقتصاد ٤‏ ص۰٣۳‏ 
جن 

- ۸ مکرر ص۳۲۲ هامش رقم‎ ٤٤٦ فقرة‎ ٦ أوبری ورو‎ ١- ٦۲ فقرة ۱۲۲ و١١ فقرة‎ ١ تولييه‎ )١( 
. ٠١ فقرة‎ ۱٠۳۳۲ لارومبيير‎ 

(؟) ديمولومب ۲۷ فقرة 4۳ - لوران "1 فمّرة ٠٠4‏ - هيك ۸ فقرة ۳۹۲- بفنوار ص٤٠٠‏ - 
بودرى وبارد ١‏ فقرة 517 - ديموج ۲ فقرة ۸۷۸ ص 831١‏ 5 

() أنظر ليلا تفصيلياً فى القضاء الفرنسى فى كابيتان فى السبب فقرة -١1١©‏ فقرة ٠١١۸‏ 
و كابيتان من امتعراضي انا فى هذه الال أن هذا القضاء لا يطبق القاعدة 
الرومائية فى جميع العقود غير المشروعة» بل يقصر تطبيقها على العقود الخالفة للآداب دون العقود 
اغخالفة للقوانين أو للنظام العام. ويذهب فى ذلك إلى أن العقود الخالفة للآداب لا يليق أن تنظر فيها 
امحاكمء بل الجدير أن تغسل يدها من مثل هذه القضايا الملوثة, فلا محكم فيها بقبول أو برفض: أنظر 
بنوع حاص فى هذا المعنى محكمة بورج الاستئنافية فى ١‏ يوتية سنة ۱۸۸٩‏ داللوز ۸۹“ 
۳۲۹-۰٥‏ - محكمة الجزائر الاستثتافية فى © مايو سنة 14414 سيريه 5015-15-94 - وأنظر E‏ 
محكمة النقض الفرتسية فى ٩‏ يناير سنة ۱۸۹۷ داللوز ٠١١-١-۹۷‏ فى الاتصال الجنسى غير : 
المشروع - وفى ٠١‏ مارس سنة ۱۹۱۱ داللوز 1511 ۲۸۲١۱۰‏ فى الرشوة- وأنظر أيضاً ديموج ؟ : 
فقرة ۸۷۷. 





ع انه 





ولا يزال القضاء المصرى يحترم القاعدة(١2,‏ ولم يخرج عليها إلا فى أحكام 
قليلة ۳ . 
وقد أخذت التقنينات الحديثة بالقاعدة الرومانية» من ذلك التقنين الألمانى e‏ 
وتقنين الالتزامات السويسرى (م217 والمشروع الفرنسى الإيطالى (م۷٠‏ فقرة )0 . 
ومهما يكن من أمر فإن القاعدة الرومانية التى كانت أساساً لهذه الحركة الفقهية 
والفضائية والتشريعية هى قاعدة معيبة من الوجهتين المنطقية والعمليةء فمتطق البطلان 
يقضى بأن يكون الاسترداد جائزاً فى كل الأحوال» حتى لا يترتب أثر على العقد الباطل. 
وإذا كان الرومان يأبون الاسترداد على من كان ملوئآ من الطرفين» فذلك يرجع إلى خاصية 
فى القانون الرومانى قد زالت. وذلك أن العقد فى هذا القانون كان يستمد قوته الملزمة من 
إشكليته» فإذا أعطى المتعاقد الذى سلم الشئ حق استرداده؛ فلم يكن ذلك لأن العقد 
غير ملزم» يل عن طريق إعطاء المتعاقد دعوى خاصة ط0 (condiciti0‏ 
»turpemn causam‏ من العدل أن تنكر على من كان ملوئاً من الطرقين إذ لا يصبح 






- ٠١١ص‎ ۸٩ رقم‎ ١١ المجموعة الرسمية‎ ۱۹١١ محكمة الاستثناف الرطنية فى ۱۸ أبريل سنة‎ )١ 
٠١ مارس سنة ۱۸۸۸ المجموعة الرسمية للقضاء امختلط‎ ١4 محكمة الاستئناق الختلطة فى‎ 
وانظر فى القضاء المصرى نفصيلا نظرية العقد للمؤلف ص 598 هامش رقم ۳ ومرجع‎ - ١٠١ص‎ 
بسطوروس ۲ ص٣٥٤٤ - من "47 . هذا وقد ذهبت‎ -- ٥۲۸۳ ¬ ۲۷۷ القضاء ملحق م۷٤۱ رقم‎ 
بعض الأحكام فى مصر إلى مدى أيعد ما ذهبت إليه القاعدة الرومانية ذاتهاء فقضت بأن من يدفع‎ 
فوائد تربو على النصاب القانونى ليس له أن يطلب استنزال ما دفعه زيادة عن ذلك النصاب من أصل‎ 
رقم 5" - وفى ؟ مارس منة‎ ١ المجموعة الرسمية‎ ١915 فيراير سنة‎ ٠١ دينه (استئناف وطنى فى‎ 
للملا الشرائع ۲ ص۲۱۷ رقم ۹ - استعناف مختلط فى ۱۷ ديسمير سنة ۱۹۰۲ 16 ص۹۲‎ 
مارس سنة ۱۹۱۷ م۲۹ ص۲۸۸). ذلك أن المدين الذى دفع الفوائد الربوية غير ملوث»‎ ١4 وفى‎ - 
والملوث هو الدائن الذى اضطر المدين إلى ذلك (أنظر فى جواز استرداد الفوائد الربوية استعداف مختلط‎ 
. مارس سنة 1855 م۸ ص۷٤1 - والمادة ۲۲۷ فقرة أولى من القانون الجديد)‎ ٤ فى‎ 
- المجموعة الرسمية ۳ رقم ۳/۸۵ ص4؟؟‎ ٠۹١١ ؟) محكمة مصر الكلية الوطنية فى © يونية سنة‎ 
وقضت محكمة العطارين الجزئية فى ۱۷ ديسمبر سنة ۱۹۳۲ (الحاماة ۱۴ رقم ۳۰۷ ص۰۴٠۲ بأنه‎ 
وإن اختلفت الآراء فى جواز استرداد ما دفع تنفيذاً لتعهد قائم على سبب مخالف للآداب أو للنظام‎ 
العام» إلا أنه مما لاشك فيه أن نتيجة الرأى القائل بعدم جواز الاسترداد يؤدى حتما إلى إقرار حالة‎ 
يأباها القانون, لأن حرمان أحد العاقدين من استرداد ما دفعه عقاباً له على ما فرط منه معناه تمكين‎ 
العاقد الآخر من الاستمتاع بما حصل عليه جزاء على إجرامه أو تدليسه أو خروجه على الآداب‎ 
العامة» ومهما قال أنصار هذا الرأى فى تأييده فإن الأوفق والأكثر انطباقاً على القانرن ألا يرتب على‎ 
العقد ذى السبب غير المشروع أى أثر قانونى وأن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقدء ويكفى‎ 
المسترد عقاباً ما يتاله من تشهير يترتب على إذاعة محتويات العقد وما كان يدبره فى الخفاء مخالفاً‎ 
للقانون والآداب.‎ 





0 


وأخذت بها بعض التقنينات الأقدم عهدا: القانون النمساوى (م٤۷٠١)‏ والقانون الإسبانى 0م8١٠1‏ 
- ۳۰۹ والقانون البرتغالى (م577/1 - 1۹۲ - ويقضى بأن الال الذى لا يسترد يكوت ملكا 
خزينة تصرفه فى أغراض خيرية) . 


-ه#ع- 





جديراً بها. أما الآن فالوضع القانونى للمسألة قد تغير» وأصيح العقد غير المشروع ليست له 
قوة ملزمة حتى بالنسبة إلى الطرف الملوث» ولم يعد هناك محل للنظر فى إعطاء دعوى 
الاسترداد أو إنكارها عليه مادام العقد غير ملزم له. والوجه العملى للمسألة, كرجهها 
المنطقى» يقضى هو أيضاً بأن يكون الاسترداد جائزاً فى كل الأحوال؛ فمادام الغرض 
محارية العقود غير المشروعة» فلن يكون ذلك بمنع الطرف الملوث من استرداد ما سلمه 
لطرف ملوث مثله؛ إذ يكون بقاء امال فى يد هذا الطرف الآخر - كالموظف يستبقى 
الرشوةء والأجور على جريمة يستبقى الأجر - أبلغ فى التشجيع على الفساد من سليه إياه. 
وما على المجرمين إذن إلا أن يتعاملوا نقداً حتى يأمنوا غائلة القانون!! 

لذلك أحسن القانون الجديد صنعاً فى إغفاله التص الذى كان المشروع التمهيدى 
يشتمل عليه» وقد حذف فى المشروع النهائى كما قدمناء لأنه نص لا يتمشى مع منطق 
البطلان. وإذا كانت هناك أحوال تقتضى النظر» فإن القواعد العامة تكفى فى معالجتهاء. 
كما إذا كان هناك ضرر أحدثه الطرف الذى يريد الاسترداد بالطرف الآخر. مثل ذلك 
الشخص اتصل بامرأة انصالا غير مشروع فى مقابل مال إعطاه إياهاء وهو يريد الآن إسترداد 
هذا المال. فى مثل هذه الحالة لا نتردد فى إنكار الاسترداد عليه» وتستبقى المرأة المال» لا 
بمقتضي العقد فهو باطل لا ينتج أثراء ولا بمقتضى القاعدة الرومانية فهى قاعدة عتيقة لا 
يجوز الأخذ بها بعد أن زالت مقتضياتهاء بل على سبيل التعويض عن الضرر الذى أصاب 
المرأة من هذا الاتصال غير المشرو ع( . 

حالة نقص الأهلية : وإذا كان العقد قابلا للإبطال لنقص أهلية أحد المتعاقدين» 
رأبطل» فإن ناقص الأهلية يسترد ما دفع تطبيقآ للقواعد التى قدمناها. أما المتعاقد الآخر فلا 
يسترد من ناقص الاهلية إلا مقدار ما عاد عليه من منفعة يسبب تنفيذ العقدء كما تقول 
الفقرة الثانية من المادة ١47‏ وقد تقدم ذكرها. والأصل فى ذلك قاعدة عامة قررتها المادة 
87 من القانون الجديد فى دعوى غير المستحق» إذ قضت بأنه «إذا لم تتوافر أهلية التعاقد 
فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذى أثرى بهه. وسيأنى بيان ذلك 
تفصيلاً عند الكلام فى حالة الوفاء لناقص الأهلية فى دعوى غير المستحق. 


)١(‏ هذا وإذا اعتبرنا أن القانون الجديد قد جاء مفسراً للقاعدة القانونية التى يجب أتباعها فى صدد العقود 
غير المشروعة وجواز استرداد ما دفع تنفيذاً لهاء فإنه يطبق بأثر رجعى » شأن سائر القوانين المفسرة» 
ويسرى على جميع العقودء حتى التى أبرم منها فى ظل القانون القديم» أما إذا إعتبرنا القانون الجديد 
قد استحدث الحكم الذى اتی به, فإن هذا الحكم لا يسرى على العقود التى أبرمت فى ظل القانوف 
القديم فلا يجوز فيها الاستردادء ويسرى على العقود التى أبرمت فى ظل القانون الجديد فيجوز 


الاسترداد فيها. ونحن نميل إلى اعتيار الحكم مستحدثا: لانه أَى مخالفاً لما جرت عليه الكثرة من . 


الأححكام. 0 
~E‏ 5 كك 





؟- بالدسبة إلى الغير 
Pe‏ تأثر حق الغير بالبطلان: ولا يقتصر أثر البطلان على العلاقة فيما بين 
المتعاقدين» بل يجاوزها إلى الغير. فإذا رتب المشترى على العين التى اشتراها بعقد باطل أو 
ل ا عينيأء رهنا أو حق ارتفاق مثلاء ثم تقرر بطلان البيع» فإن البائع يسترد 
العبن خالية من الحقوق العينية التى رتبها المشترى. كذلك لو باع المشترى المين مى آي 
إن البائع بعد تقرير البطلان يستردها من المشترى الثانى . 

e‏ وجوب تسجيل د وى البطلان: على أن البائع فى المثل المتقدم» حتى 
يستوئق من الوصول إلى هذه النتيجة» يجب عليه أن يسجل دعوى البطلان أو أن يؤشر بها 
على هامش تسجيل العقد الباطل. فقد نصت المادة ٠١‏ من قانون الشهر الغقارى على أنه 
یجب التأشير فى هامش سجل امحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى 
يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه امحرر وجوداً أو صحة أو نفاذ 
كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع» فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل 
تلك الدعاوى؛ . وتنص المادة ١١‏ من هذا القانون معدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 15375 
عل أنه «یترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة با مادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق 
المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية 
ايتداء من تاريخ تسجيل تلك الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير 
الذى كسب حقه بحسن إنية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة. 
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى 
حمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول». 

ريتبين من ذلك أن الغير إذا تلقى حقاً عينياً بعد تسجيل دعوى البطلان» فإن حقه 
يزدل بتقرير بطلان العقد» سواء كان سبع النية أو كان حسن النية. أما إذا تلقى الحق 
می قبل تسجيل دعوى البطلان» فالظاهر من نص المادة ١١‏ أن حقه يزول إذا كان سى 
الي ربيقى إذا كان حسن النية. ومهما يكن من أمر - وليس هنا مجال التفصيل فى 
0 - فإن القانون أورد حكماً خاصاً لمصلحة الدائن المرتهن رهناً رسمياء فنص فى المادة 

٠‏ على أنه «يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر 
إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أر زواله لأ 1 


ا ی سبب اخخرء إِذا كان هذا الدائ . 
انية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن». ا 


حفقة 





الفصل الغانى 
آثار العقد 

49" نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع: إذا نشأ العقد 
صحيحاً فقد حلصت له قوته الملزمة» ووجب على المتعاقدين تنفيذ ما التزما به. 

فالمتعاقدان دون غيرهما هما اللذان يلتزمان بالعقد: ومن هنا نرى نسبية آثار العقد من 
حيث الأشخاص. وياتزمان بما تضمنه العقد من التزامات دون غيرها: ومن ثم نرى التسبية 
من حيث الموضوع. ١‏ : 

فالعقد نسبى إذن فى قوته الملزمة: (أولا» من حيث الأشخاص. (ثاني) ومن حي 
الموضوج: 3 


ونبحث كلا من هذين الآمرين. 












الفرع الأول 3 
قوة العقد الملزمة بالسبة إلى الأشخاص 0 


۴ - المتعاقدان والغير: العقد لا يتناول أثره يوجه عام إلا المتعاقدين. ولا يجاوزها 
إلى الغير إلا فى حالة الاشتراط لمصلحة الغير. فنحن نبحث: (أولا) أثر العقد بالنسية. إل 
المتعاقدين. (ثانبا) أثر العقد بالنسبة إلى الغير. $ 

المبحث الأول ل 
قد بالنسية عاق شد 
أثر العقد بالدسبة إلى المتعاقدين 1 9 

+ 4" الحلف العام والخلف الحاص: إذا قلنا إن العقد لا يتتاول أثره إلا A‏ 
فيجب أن يكون ذلك مقروناً بالتوسع فى فهم كلمة «المتعاقدين». فليس المقصود بيا 
الكلمة المتعاقدين فحسبء بل المقصود هما ومن يمثلانه فى التعاقد . فالمتعاقدان إذا تما۴ 
انصرف أثر العقد إليهماء وانصرف كذلك إلى الخلف العام» وقد يتصرف إلى !خ8 
الخا ص . 3 





)١(‏ وينصرف كذلك إلى الدائنين على نحو معين سنبينه فى الجزء الثانى عند الكلام فيما يكفل 
الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان. وقد تضمن المشروع التمهيدى نصا هو المادة ۷* 
هذا المشروع» جرت على الوجه الأتى: «يحتج بالعقد على دائتى المتعاقدين إلا إذا انطوى على 
كان عقدا صوريأ». فحذف النص فى المشروع النهائى لأن أحكامه مذكورة بالتفصيل فی م 
تالية (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص٤۲۷‏ فى الهامش) . وعند معالجة أثر العقد بالنسم 
الدثنين يأنى الكلام فى الدعاوى الثلاث المعروقة: الدعوى غير المباشرة والدعوى اليو 


م - 
























والخلف العام )ayant - cause û titre universe])‏ هر من يخلف الشخص فى 
ذمته الالية من حقوق والتزامات» أو فى جزء منها باعتيارها مجموعا من المال» كالوارث 
وا موصى له بجزء من التركة فى مجموعها. والخلف الخاص {ayant- cause ã titre‏ 
particulier)‏ هو من يخلف الشخص فى عين معينة يالذات أو فى حق عينى عليهاء 
كالخترى يخلف البائع فى المبيع» والموصى له يعين فى التركة يخلف فيه الموصى» 
والمنتفع يخلف الالك فى حق الانتفاع. 
والخلف > عاماً كان أو خاصاء لا يعتبر من الغير فى العقدء فينضرف إليه أثره على 
التفصيل الذى نذكره فيما يلى. 
المطلب الأول 
الخلف العام 
ه4"- النصوص القانونية: تصت المادة ٠١١‏ من القانون الجديد على ما يأتى: 
«ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام» دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث» 
لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى 
الخلف العامة . 1 
5" انصراف أثر العقد إلى امخلف العام: ويتبين من النص المتقدم أن أثر العقد 
ف إلى الخلف العام . ومعنى ذلك أن الحقوق التى ينشمها العقد تنتقل إلى الوارث بعد 


-ودعوى الصورية (أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد: مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص۲۹۸ - ص۲۹۹). 
وانصراف أثر العقد إلى الدائن لا يعنى أنه خلف عام أو خلف خخاصء بل إن الدائن بالسبة إلى العقود 
التى يبرسها مدينه فى موقف يتميز عن موقف كل من الخلف العام والخلف الخاص. 
.)١‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ٠٠٠١‏ من المشروع التصهيدى على الوجه الوارد فى القانون 
الجديد (فيما عدا عخويراً لفظيا) » وأقرقه لجنة المراجعة بعد هذا التحوير الافظى خت رقم ٠١۹‏ فأصبح 
مطابقا لنص القاتون الجديد ثم أقره مجلس النواب؛ فلجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ مت رقم 
9 فمجلس الشيوخ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ صالالا - ص۲۷۴). وقد جاء فى 
المذكرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأنى: «لا تقتصر أثار العقد على 
المتعاقدين بذواتهمء بل جاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة من طريق الميراث أو الوصية ما لم تكن 
العلاقة القانونية شخصية بحتة. ويستخلص ذلك من إرادة المتعاقدين»: صريحة كانت أو ضمنية» أو من 
طبيعة العقد كما هو الشأن فى شركات الأشخاص و«الإيراد ارتب مدى الحياةء أو من نص فى 
القانونء كما هى الحال فى حق الانتفاعء وعلى ذلك يتتقل إلى الوارث ما برتب العقد من حقوق 
والتزامات. أما الحقوق فيكون انتقالها كاملا. بيد أن حكم الالتزامات يقتضى محفظأً خاصاً يتصل 
0 الميراث. ذلك أن الوارث لا يلتزم بديون مورثه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلابقدر ما يؤول 
أيه من التركة... قليس ينيغى أن يعزل هذا النص عن النصوص ألتى تضمنها المشروع بشأن تصفية 
التركات» (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 697/7 


اع 





موت المورث المتعاقد. أما الالتزامات فيلاحظ فى شأنها أن فى الشريعة الإسلامية - وم 
الشريعة التى تطبق فى مصر فى أكثر الأحوال فى مسائل الميراث - مبداً خاصاً يقضى بأ 
تركة إلا بعد سداد الدين. ومقعضى هذا المبدأ أن يبقى الالتزام فى التركة» دون أن يتتقل 
إلى ذمة الوارث» حتى يتقضى . ومتى أصبحت التركة خالية من الديون انتقلت ملكيته 
إلى الوارث. ومن ثم عنى القانون الجديد بتنظيم تصفية التركة» فأورد تصوصاً هامة فى هذ 
الشأن ۸۷٥(‏ - 914) تنظم سداد ديون التركة؛ وتكفل حقوق دائتيهاء وتحمى الغير 
الذى يتعامل مع الوارث . 

ويترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حو 
السلف بشأن هذا العقدء فلا يشترط ثبوت تاريخ العقد حتى يكوت هذا التاريخ حجة ل 
وعليه10» (1)) وفى الصورية يسرى فى حقه العقد الحقيقى دون العقد الصورى. 

۷- متى لا ينصرف أثر العقد إلى احلف العام مع بقائه خلفا: على أنه يستثتى من 
القاعدة المتقدمة أحوال أشير إليها فى المادة ٠٤١‏ وفيها لا ينصرف أثر العقد إلى الخلف 
العام مع بقائه خلفآء وهی ثلاث: ١‏ 0 

(الحالة الأولى) إذا اتفق المتعاقدان على ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين» فإذا أرادا أن 
حقا أو التزاماً نشاً من العقد يقتصر أثره على شخص المتعاقدء فلا ينتقل إلى الوارث من 
بعده» صح الشرط إذا لم يكن مخالفا للنظام العام أو للآداب. فيجوز مثلا أن يتفق المتعاقدان 
فى بيع على أن يمنح المشترى أجلا لسداد الشمن دون أن ينتقل هذا الحق إلى ورثته» فإ 
مات ا مشترى وجب على الورثة دفع الشمن فى الحال من التركة. كذلك يجوز الاتفاق 
على أن يكون للبائع الحق فى استجار العين البيعة بأجرة معينة لمدة معينة» علئ ألا ينتقل 
هذا الحق إلى ورثة البائع 290 . 

' (الحالة الثانية» إذا كانت طبيعة الحق أو الالتزام التاشئ من العقد تأبى أن ينتقل من 
المتعاقد إلى خلفه العام(2) . وقد يكون المانع من الانتقال قانونياً أو مادياً. فإذا حصل شخصٍ 





0 وسنرى أن هناك فروضا يكون فيها الخلف العام من الغير» فلا يكون العقد حجة عليه إلا إذا كال 
ثابت التاريخ. 1 
(7) ولكن لا يجوز أن يشترط البائع على المشترى أن ما يتبقى من أقساط الشمن بعد موت البائع احم 
إلى أحد الورثة دون الآخرين: إلا فى حدود الوصية. 1 
ب عل تاف قرف إلى ل اول سرع فى حت ررك في قلا ا 
هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة ليه 
لأنه يعتبر قائما مقام اللورث ويلتزم يتنفيذ ما العزم به مورئه طلما أن العقد قد نا صحيحاء : 
له قوته الملزمة. 
(جلة ۱۹۷۲/٥/۱۱‏ الطعن لسنة "لاق س۲۴ ص 88م) 
(جلسة 1978/9/1 الطعن ٠١7‏ لسنة “الاق س١‏ ص554) 2 
(2) أ مفاد نص المادة ١45‏ من القانون ا مدتى يدل - وعلى ما أفصحت عنه الذكرة الايضاحية 
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على حق انتفاع يموجب عقدء فإن هذا الحق لا ينتقل من بعده إلى ورثتهء لأن حق 
الانتفاع تقضى طبيعته القانونية بأن ينقضى يموت صاحبه. وإذا حصل شخص بمقتضى 
عقد على إيراد مرتب طول الحياة» فهذا الإيراد لا ينتقل إلى ورثتهء لأن طبيعة الإيراد 
القانونية والمادية معا تقضى بانتهائه بموت صاحب الإيراد. كذلك كل التزام نشأ من عقدء 
ولوحظت فيه شخصية الملتزم أو صقة خاصة بهء ينقضى بموت الملتزم ولا ينتقل إلى 
الورئة نظراً لطبيعة الالتزام اادية» كفنان أو جراح أو مهندس أو محام يلتزم بالعقد أن يقوم 
بعمل من أعمال مهنتهء فلا ينتقل التزامه هذا إلى ورثته ولو فى التركة. 

(الحالة الثالئة) إذا كان هناك نص فى القانون يقضى بألا ينصرف أثر العقد إلى 
الخلف العام. والقانون ينص على ذلك فى مسائل يفهم من ظروفها أن المتعاقدين قد أرادا 
هذا ضمتاً. من ذلك ما قضت به المادة 07 من أن الشركة تنقضى بموت أحد 
الشركاء» وما قضت به المادة ۲ من أن الإيجار ينقضى بموت المستأجر إذا لم يعقد إلا 
بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه» وما قضت به المادة 577 من أن المزارعة 
تنقضى بموت المزارع» وما قضت به المادة ۷٠١‏ من أن الوكالة تنقضى بموت الموكل أو 
الوكيل. 

8" متى لا ينصرف أثر العقد إلى امحلف العام باعتباره من الغير: وهناك فرض ينظر 
فيه إلى الخلف العام باعتباره من الغير. ذلك أن القانون يعطى للوارث حقوقا يتلقاها منه 
مباشرة لا بطريق الميراث عن سلفه» ويقصد بها حماية الوارث من تصرفات اور الضارة 
به. ولذلك يعتبر الوارث فى هذه الفروض من الغير بالنسبة إلى هذه التصرفات(1). فالقانون 
ييح للمورث التصرف فى جميع أمواله حال حياته؛ معاوضة أو تبرعاء حتى لو أضر هذا 
التصرف بالورثة» وحتى لو تعمد المورث هذا الإضرار. أما إذا تصرف فى ماله لا بعد الموت 


على أن طبيعة_التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن 
يكون هذا الحق أو الالتزام ما ينتفى بطبيعته يموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحمة. 

(جلسة 1986/5/11 الطعن ۱٦٥۷‏ لسنة 44ق س۳۹ ص۷٣۴)‏ 

3 مين من نص المادة ١40‏ من القانون المدنى ومذ كرتها الايضاحية أنها وضعت قاعدة عامة 
تقضى بأن آثار العقد لا تقعصر على المتعاقدين بل جاوزهم إلى من يخلفهم خلافه عامة عن طريق 
الميراث أو الوصية واستثنى من هذه القاعدة الحالات التى تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحتةء 
وهى تستخلص من ارادة لمتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو نص فى القانون. 

(جلسة 1958/17/1 مجمرعة المكتب الفنى للنقض السنة 15 ص٤٠٠)‏ 


ز (1) الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للقصرف الصادر من المورث إلا إذا كان طعنه على هذا 


التصرف أنه وان كان فى ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فى حقيقته يخفى وصيه إضرارا بحقه فى الميراث أو 
# صدر فى مرض موت المورث فيعتبر حينعذ فى حكم الوصية وأن الوارث فى هساتين الصورتين 
ل كه حه ن القاننوث. مباخيرة. حماية له من تصرفات عورثه التى قصد بها الاحجيال على قواعد 
رث فان حق الوارث فى الطعن فى تصرف مورثه فى هذه الحالة انما يستمد من المورث لا منت 
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طريق الوصية. وهو تصرف لا يكفله شيئاً قى حياته» فيتحكم بذلك فى حظوظ ورثعة . 
كما يأباء النظام العام» فإن القانون - والمقصود به هنا الشريعة الإسلامية إذ هى التى تطبق + 
مصر غالبا فى هذه المسألة - يتقدم لحماية الوارث» ويقيد من تصرفات المورث» فلا 
3 له أن يتصرف فى ماله بطريق الوصية إلا بقدر الثلث. وكالوصية كل تصرف صد 
رط الموت ویکوت مقصودا به التبرع (م315 جدید)(')۔ 
ويقرتب على ذلك أنه إذا باع ا مورث عينا وهو فى مرض موته لوارث أو لغير وارثة- 
ركانت العين تزيد على ثلث التركةء فإن البيع لا يسرى فى حق الورثة فيما يزيد على 
لثلث إلا إذا أجازوه» ومن ثم لا يكون عقد البيع حجة عليهم إلا إذا كان ابت التاريخ + 
فلو أن تاريخ العقد العرفى يرجع إلى عهد كان المورث فيه غير مريض» لم يكن هذا التاريغ!1 
حجة عليهم» ولهم أن يثبتوا بجميع طرق الإثبات أن هذا التاريخ قد قدم عمداً حتى له 
يظهر أن العقد قد صدر فى مرض الموت. وقد نص القانون الجديد على ذلك صراحة في 
الفقرة الثانية من المأدة 917 إذ يقول: «وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القان i‏ 
قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت؛ ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق» ولا يحتج 
الورئة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتأو("؟ . 


= القانون ومن ثم لا يجوز له اثبات طعته إلا بما كان لمورئه من طرق الاثبات وذلك لأن الواريشتي 
خلف عا لمورئه لا يستطيع أن يسلك فى الاثبات سبيلا لما كان ورثه أن يسلكه ولا يغير من هذا و 
يكون فر الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث فى التركة إد هذا الالال ا 
يعتير اضرارا بحق الوارث يصبح معه من الغير بالنسبة لتصرف مورثه. 5 
(جلسة ۱۹۸۳/۲/۲۰ الطعن ۳ لسنة 45ق)») 
(جلسة 1984/6/١6‏ الطعن ۱۹۳۰١‏ لسنة ۹٤ق) e‏ 
)١(‏ وهذا بخلاف الدائن فإن القانون يحميه أكثر ما يحمي الوارث» فلا يبيح للمدين ان يتصرف في ماله ؟ 
ولو معاوضة إذا قصد الإضرار بالدائن. وفرق ما بينهما أن الوارث يتلقى المال من غير عوض» أما ١‏ 
فيتلقاء بعوض . 71 
(؟) وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يعتبر الوارث قائماً مقام المورث فى صدد حجية التصرف 
صدر منه لأحد الورئة إلا فى حالة خاو هذا التصرف من محل طلعن» فإذا ا 
وارث فى الت ركة عن طريق الغش والتدليس والتحيل على مخالفة ار ا E‏ 
مشلا للمورث بل يعتبر من الأغيار» ويباح له الطعن فى التصرف وإثبات صحة طعنه ياف .ل 
(نقض مدنى فى 19 أبريل سنة ۱۹۳۷ مجموعة عمر ۲ رقم ۵۲ ص2190. 1 و 
ويلاحظ أن الورثة لا يكونون من الغير إلا إذا أنبتوا أن التصرف صادر فى مرض ا موت » يي : 
عبء الإثيات عليهم فى ذلك. وقبل هذا الإثبات يكون التاريخ العرفى للتصرف حجة عليهم 3 
يصبحوا بعد من الغير» حتى إذا ما أثبتوا أن التصرف صدر فى مرض الموت أصبحوا من الغيرع 
یکون عتدئذ حجة عليهم إلا التاريخ الثابت للتصرف - وقد قضت محكمة ا 3 
التصرف فى مرض الموت إما أن يكون بمحرر ذى تاريخ ابت أو غير ثابت» فإذا کان تاريخه 8 
يصح الاحتجاج به على الوارث إلا من اليوم الذى اكتسب فيه هذا التاريخ الثايت بناء ع : 
الأغيارء ولا عيرة فى هذه الحالة بالتاريخ العرفى الذى يحمله امحرر طبقا للماد 4 
(قديم. أما إذا کان تاريخه غير ثابت كات للوارث الحق فى أن يثيت بكلى الطرق القانونية آنا ج 
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المطلب الثانى 
حلم الحاص* 

4" النصوص القانونى: نصت المادة ١47‏ من القانون الجديد على ما يأتى : 

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص»ء 
فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ إذا 
كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشىئ إليهه('. 

وإذا كان هذا النص قد استحنثه القانون الجديدء فإنه - كما تقول المذكرة 
لإيضاحية للمشروع التمهيدى - ليس إلا «تأصيلا لتطبيقات القضائين المصرى والفرنسى 

هذا الشأن». 

-٠١‏ وضع المسالة بالنسبة إلى اتخلف الخاص: انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص 
ف فى الوضع عن إنصراف هذا الأثر إلى الخلف العام. ويحسن بادئ الأمر أن نحدد 
يدا دقيقاً من هو الخلف الخاص. فقد قدمنا أنه هو من يتلقى من سلفه ملكية شئ 
ن بالذات أو حقاً عينياً على هذا الشئ. والشئع الذى يتلقاه الخلف قد يكون هو ذاته 
عينياً كما هو الغالب» وقد يكون حقاً شخصياً. فالمشترى خلف خاص للبائع فى 
شئ المبيع» وهذا استخلاف فى ملكية عين معينة. وصاحب حق الانتفاع خلف خحاص 

















التاريخ صورى وأن التصرف واقع فى مرض الموت. وظاهر أن هذا ترحيص يمنح للوارث المذكور 
فى هذه الحالة لإثبات ما يدعيه لانه أجنبي عن التصرف بحيث إذا لم يقم بإثبانه كان التاريخ العرفي 
المعترف به من المورث حجة عليه (۱۹ أكتوبر منة 1441 المحاماة ۳۱ رقم ۱۳۳ ص۷٠٣‏ -- أنظر 
أيضآً فى هذا المعنى محكمة مصر الكلية الوطنية فی ۱١‏ أيريل سنة ۱۹۳۰ المحاماة 1١‏ رقم ۴۷۸ 
ص١‏ 5لا - استثناف مختلط فى ۸ مایو سنة ۱۸۹۰ م۲ ص5 *4). 
#) أنظر فى هذا الموضوع مقالا للأستاذ ليبارنيير (1.608158116101) فى مجلة القانون المدنى الفصلية 
سنة ۱۹۲۲ ص۸۱٤‏ - ص۸۳٥-‏ ومقالاً آخر للأستاذ حامد فهمى (باشا) فى حكم الاتفاقات 
المتعلقة بالأموال فى حق الخلف بسبب خاص فى مجلة كلية الحقوق السنة الثانية العدد الرابع 
ص4 4- ص56" . 
)١‏ تاريخ النص: ورد هذا التص فى المادة ۲٠٠‏ من المشروع التمهيدى بما يتفق مع نص القائون 
الجديد مع سوير لفظى بسيط. ووافقت عليه أغلبية لجنة المراجعة على استبقائه فى المشروع النهائى 
حت رقم المادة ٠١١‏ - ووافق عليه مجلس النواب - وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ استبدلت 
بعبارة «إذا أنشأ العقد حقوقاً والتزامات؟ عيارة «إذا أنشاً العقد التزامات وحقوقا ششخصية» لأن النص 
يتعلق بالخلافة الخاصة ولا يتنقل من طريق هذه الخلافة إلا ما كان شخصياً من الحقوق التى يولدها 
العقد. وحذف من الشى الأخير من النص عبارة «أو يستطيع أن يعلم بده حتى يقتصر حكم النص 
على ما يعلم به الخلف من الحقوق والالتزامات دون أن يجاوز إلى ما كان أن يعلم به لدقة 





ا : ر : 
رصع وأصبح رقم المادة ١١‏ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته (مجموعة 
الاعمال التحضيرية ۲ ص٤۲۷‏ - ص 017/4 . 


لاع 


| لمن تلقى منه هذا الحقء وهذا استخلاف فى حق عينى واقع على عين معينة. وانحال له 

خلف للمحيل فى الحق الحال به» وهذا استخلاف فى حى شخصى. والمرتهن لدين خلف 
١‏ لصاحب هذا الدين الذى رهنه» وهذا استخلاف فى حق عينى واقع على حق شخصى. 
ويخلص من هذا أن الخلف الخاص هو من يتلقى شيئاء سواء كان هذا الشى حقاً عينياً أو 
حقآ شخصياء أو يتلقى حقاً عينياً على هذا الخئ. أما من يترتب له حق شخصى فى ذمة 
شخص آحر فلا يكون خلفاً خاصا له؛ بل يكون دائناً. فالمستأجر ليس يخلف للمؤجرء بل 
هو دائن له(١2.‏ والمستأجر من الباطن ليس بخلف للمستأجر الأصلى. إنما خلف المستأجر 
الأصلى هو المتنازل له عن الإيجارء لأنه تلقى عنه حقاً شخصياء ولم يقتصر كالمستأجر من 
ٌ الباطن على أن يترتب له فى ذمته حق شخصى. ولا يعتبر البائع الذى يسترد العين من 

المشترى بعد فسخ البيع أو إبطاله خلفاً خاصاً للمشترى» لان كلا من الفسخ والإبطال له 
أثر رجعی» فلا يكون البائع متلقيا الملكية من المشترى كما فى المقايلة؛ بل تعتبر الملكية لم 
تتتقل منه أصلد إلى المشترى فلا يصح أن يقال إنه تلقاها منه ثانية250 , 

والمثل الألوف فى الخلف الخاص هو من يتلقى عيناً من سلفه(!). كالمشترى يخلف 
البائع فى العين المبيعة. فإذا كان البائع قد أبرم عمّداً بشأن العين التى ياعهاء فهل ينصرف 
أثر هذا العقد إلى المشترى؟ بديهى أن العقد إذا كان قد أبرم بعد انتقال المبيع إلى المشترى 
فإن أثره لا ينصرف إلى المشترى إذ يعتبر من الغير. أما إذا كان العقد قد أبرم قبل انتقال 
البيع إلى المشترى» فهنا يختلف الوضع. إذ يصح التساؤل هل ينصرف أثر هذا العقد إلى 
المشترى وقد تلقى المبيع والعقد فى شأنه قائم؟ فلا تعرض إذن مسألة اتصراف أثر العقد إل 
الخلف الخاص إلا إذا توافر شرطان: دار أن يكون المقد قد أبرم فى شأن الشئ 
المستخلف فيه. أما إذا كان قد أبرم فى شأن آخر فلا تعرض المسألة» كما إذا باع شخص 








(1) فيجوز أن ي يستعمل حقوق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة» كأن يقطع التقادم ضد شخص وضع 
داع العين المؤجرة. ويجرز کال أن يطعن فى تصرف مدينه ا الرليصية. ا 
المؤجر العين متواطتا مع المشترى حنى يتخلص من حق المستأجر بفرض أن الإيجار غير ثابت التاريخ. 

(") والظاهر أن انتقال الشئ من السلف إلى الخلف يجب أن يكون بعمل إدارى: كعقد أو وصية» فمن 
يكسب عينا بالتقادم لا يكون خلفا خاصاً للمالك الأصلى (دى هلتس ١‏ فى الخلف فقرة ۲۲> 
الدكتور حلمى بهجت بدوى بك فقرة ۲۰۱- قارن لابورد لاكوست فقرة 1١5‏ وما بعدها). والأدقرٍ 
من الناحية الفنية أن يقال إن انتقال الشئ إلى الخلف يكون بأى سبب من أسياب انعقال الملك 
كالعقد والوصية والتقادم» ولكن لا ينصرف أثر العقد من السلف إلى الخلف إلا إذا كان انتقال الشئ 
بعمل إدارى» فهو وحده الذى يتمشى مع فكرة حوالة الحق أو الدين وهى الفكرة التى يؤسس عليها 
عادة انصراف أثر العقد إلى الخلف كما سترى. ا 

(1) الخلف الا ن يتلقى من سلفه شيعا سواء كان هذا الشئ حقا عينيا على هذا الشئ؛ أا 
AS TE‏ شخص آخر فلا يكون خلفا خاصا له بل يكون دائنا ^ 
فالستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن لهء انما خلفى المستأجر الاصلى هو المتنازل له عن 
الايجار. 
(جلسة ۱۹۷۸/۱/۲ الطعن ٠١‏ لسئة 45قاس9؟ صا1). 


~~ 












عيناً وأصبح المشترى خلفاً خاصا له فى هذه العين» فلا محل للتساؤل عما إذا كان هذا 
الخلف ينصرف إليه أثر قرض عقده البائع حتى لو كان هذا القرض سابقاً على البيع ا 
جعل العين المبيعة تدخل فى الضمان العام للمقرض» وليس للمقرض فى هذه الحالة إلا 
الطعن فى البيع بالدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها. (ثاني) أن يكون العقد قد أبرم قبل 
اتتقال الشئ المستخلف فيه للخلف الخاص. فيجب إذن أن يكون هذا العقد ثابت التاريخ 
وسابقاً على التاريخ الذى انتقل فيه الشئ إلى الخلف1(217), 

وتأتى بمثلين يبينان الأهمية العملية للمسألة الغى نحن بصددها: أمن شخص على 





2١‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «الخلف الخاص هو 
من يكتسب من يستتخلفه مسقا عينياً على شۍ معین؛ كالمشترى والموهوب له والمتفع: فإذا عت 
المستخلف عقداً يتعلق بهذا الشئ انتقل ما يرتب هذا العقد من حقوق والتزامات إلى الخلف الخاص 
بشروط ثلالة: أولها أن يكون تاريخ العقد مابقاً على كسب هذا الخلف لملكية الشئ ويراعى أن الق 
يجب أن يكون نابت التاريخ ٠...‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ صه17؟), 
رالحكم كالعقد لا يتعدى أثره إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشئ إلى الخلف» وله 
يكفى أن تكون الدعوى قد رفعت قبل اتتقال الشئ إذا كان الحكم قد صدر بعد ذلك (أنظر فى هذا 
المعنى محكمة مصر الكلية الوطنية في 15 مایو سنة 194٠‏ الحاماة ۲۰ رقم 851 201498 

(( كل مفاد المادة ١47‏ من التقتين المدنى أن انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص لا يصادق حلا 
إلا إذا كان متعلقا بالشئ الذى انتقل إليه» ركان عقد السلف سابقا على العقد الذى يموجه انتقل 
1 ع لي الخلف» أما العقود التى ييرمها السلف فى شأن الشى المستخلف فيه بعد اتقاله إلى اللخلي 
فيعتبر || خير من الغير بالنسبة إليها ولا يسرى أثرها عليه؛ والحكم كالعقد فى هذا الشأن فلا يتعدى 
أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل اتتقال الشئ إلى الخلف واكتسابه الحق 

عليه ولا يكفى أن تکون الدعوى قد رفعت قبل انتقال الشئ إذا صدر الحكم قيما بعد. 
(جلسة ۱۹۷۹/۲/۲١‏ الطعن ٠۲۹‏ لسنة 4۸ق) 
ب- الأصل أن البائع لا يمثل المشترى منه فيما بة العقار البيح من نزاخ بعد تسجيل عمد 

ابيع وأن الحكم الصادر ضد الالع باعباره ملكا لس ا ا ا 

عمد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يخقصم فى الدعوى» وان للشريك على الشيوع أن يبيع خصته 

شائعة وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع شائعة ويصبح المشترى دون الشريك هو 
صاحب الشأن فى القسمة التى يخرى بخصوص هذه الاعيال اتفاقا ار قضاء؛ فإذا يتجاهله شركازه 
واجروا القسمة مع الشريك الذى باع نصيبه يعقد مسجل» فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على 

الشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة. 

(جلسة 14۷¥/1۲/۲4 مجموعة المكتب الفنى محكمة النقض السنة ۹ ص۱۹۷۸( 
لم الذى بصدر ضد البائع متعلقا بالعقار البيع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد 

“ر بعد صدوره وذلك على اساس أن المشترى يعتبر ملا ف شيف ٠ا‏ فى تلك 

أ امه للك على سان لمشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع له فى تلك الدعوی 

(جلسة ۲ الطعن ۷۳۹ لسنة ٤۲‏ ق) 

لجلسة ¥61۳11۸ مجموعة المكتب الفنى محكمة النقض السنة ۲٢‏ ص1۲۷ 
لجلسة ۱414/1/11 مجموعة المكتب الفتى لمحكمة النقض السنة ٠١‏ ص955) 
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منزله من الحريق ثم باعه» فهل ينتقل للمشترى حق البائع فى التأمين؟ باعت شركة أرضا 
واشترطت على المشترى أن يكون البناء على نحو معينء ثم باع المشترى الأرض لمشتر ثان» 
فهل ينتقل إلى المشترى الثانى التزام المشترى الأول بالبناء على نحو معين؟ 

١ه"‏ متى ينصرف أثر العقد إلى الف الحاص: وقد وضع القانون الجديد معياراً 
يعرف به متى ينصرف أثر العقد إلى الخلف الخاص. فذكر أن الحقوق والالتزامات الت 
تنشأ من العقد تنتقل إلى الخلف الخاص فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ «إذا كانت من 
مستلزماته وكات الخلف الخاص بعلم بها وقت انتقال الشئ إليه» . وقد قدمنا أن هذا المعيار 
ليس إلا تأصيلا لما جرى عليه القضاء فى مصر وفى فرنسا قبل صدور القانون الجديد. 

وتعتبر الحقوق من مستلزمات الشئ إذا كانت مكملة له» كما تعتبر الالتزامات من 
مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له. يبرر ذلك أن الحقوق المكملة للشئ إنما هى فى 
الواقع من الأمر تعتبر من توايع هذا الشى» والتابع يتتقل مع الأصل(1). أما الالتزامات التى. 
محدد الشئ فيجب أن تنتقل أيضا معه» لأن السلف لا يستطيع أن ينقل إلى الخلف أكثر ما 
يملك. ومن ثم كانت الحقوق المكملة للشئ والالتزامات الحددة له هى من مستلزمات هذا 
الشئ» تنتقل معه إلى الخلف الخاص(2). وننظر الآن فى تطبيقات عملية لهذين المعيارين 
الغرعيين. 0 
1ه" الحقوق المكملة للشى: الحق» حتى ينتقل من السلف إلى الخلف» يجب أن 
يكون مكملاً للشئع الذى انتقل إلى الخلف كما قدمنا. وعلى ذلك ينتقل إلى الخلف: . 





















(1) متى كان عقد الايجار منصوصا فيه على أن كل ما يحدئه المستأجر فى الاعيان المؤجرة من 
اصلاخات أو انشاءات يكون ملكا للمؤجرء ثم باع المؤجر هذه الاعيان فكل الحقوق التى كسبها 
المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات البيع فتنتقل بحكم القانون إلى المشترى وتبط 
لذلك يكون للمشترى حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك الاعيان 
(جلسة 1981/11/79 مجمرعة المكتب الفنى لمحكمة النقض السنة ۲ ص ٤ )۸٣‏ 
(جلسة 1957/9/1 مجموعة المكتب الفنى لمحكمة النقض السنة o 2)؟7١ص ١۷‏ 


(2) أنه وإن كان الأصل فى الخلف الخاص أن يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود اجر م 
سلفه إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشئ» فيا : 


هذه الحالة فى حكم الطرف فى العقد الذى أجراء السلف وكات الالتزام يعتبر من مستلزمات الل 
الضرورية إذا كان محددا له بأن كان من شأنه أن يقيد من استعمال الشىئ أو يغل اليد عن هج 
بعض الحقوق عليه؛ ركان القائرن قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشغة عن عقود الايجار ب 
مستلزمات الشىئ المؤجر. فان المتنازل له عن الايجار يعتبر خلا خاصا للمستأجر الأصلى فينصرقية 
أثر الايجار من الباطن لأنه عقد ابرم فى شأن ما استخلف فيه وهو حق المؤجر متى كان الایجار 
التاريخ وسابقا على التنازل وكا الحارل إليه عالما يه وقت حصول التنازل بالتطبيق لحكم المادة م 
آنفة الاشارة. E‏ 

(جاسة ۱۹۷۷/۱/۲ الطعن 559 لسنة EC. ق٤ ٣‏ 

(جلة ۱۹۷۷/۳/۳۰ الطعن 70١‏ لستة ٣‏ ٤ق‏ س۲۸ ص۲۸۷۷ 


E 


(1) الحقوق العينية التى ترتبت لمصلحة الشى(1) .فإذا كان السلف قد رتب بمقتضى 
عقد حق ارتفاق للعين» فإن الخلف الذى تنتقل إليه العين يتلقاها متمتعة بهذا الحو (). 

(۲) الحق الذى يكون تأميناً للشئ» سواء كان هذا التأمين عينيا أو شخصياً, لأن 
التأمين يعد مكملا للشئ» إذ هو يحفظه ويقويه. فإذا حول الدائن حقهء انتقل للمحال له 
مع هذا الحق تأميناته من كفالة أو رهن أو غير ذلك290. 

2 وینتقل أيضاً إلى الخلف الحقوق الشخصية التى يكون الغرض منها درء ضرر 
عن الشئ» لان الحق الذى يقصد به وقاية الشئ من الضرر يعد مكملا لهذا الشئ إذ هو 
يحفظه كما فى التأمينات. فإذا تعاقد شخص مع شركة لتأمين منزله من الحريق» ثم با 
المنزل» فإن حقه قبل شركة التأمين ينتقل مع المنزل المشترى" . وينتقل تبعاً لذلك التزام 

إا البائع بدفع أقساط التأمين7؟2. ومثل حق البائع فى التأمين حقه قبل البائع له فى ضمان 
الخئ تمان اف أو ضمان عيب» فالبائع لشئ ينقل مع هذا الشئ إلى المشترى حقه 
فى الضمان . ومثل هذا أيضآ حق بائع المتجر فى عدم منافسة شخص أخر للمتجر أو 










)١(‏ ونحن فى هذا لم نفرق بين ما إذا كان الحق الذى انتقل إلى الخلف حقا شخصياً أو حقاً عينيا, 
خلافا لما ورد فى الأعمال التحضيرية أمام لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ (فارن أيضاً الد كتور 
eî‏ بهجت بدرى بك فقرة 7١4‏ - فقرة 7٠١4‏ مكررة) 
23١‏ وكالتأمينات دعاوى الفسخ فهى من شار ق2 ذ لشمن ينتة 20 : 
ركالتأمينات دعاوى فهى من شأنها تأكيد الحق» فالمحال له بالشمن ينتقل إليه حق البائع فى 
الفسخ إنا لم يستوف اشن فى الشترى» بخلاف دمارى ابطلان تھی ا لعفل لی م أ 
الحق لا تؤكدء. كذلك ينتقل الحق فى الحصول على سند تنفيذى بالدين المحال به (محكمة 
استثناف أسيوط فى ٩‏ مارس ستة ۱۹٤۸‏ الحاماة ۲۸ رقم ٤۲۸‏ ص۸٤١٠)‏ 
(r‏ وهنا ما يعقر عليه القضاء الفرنسى أولاء ثم عدل عن ذلك وأصبح الأمر الآن يتعلق يتفسير عقد 
التأمين ويرد فيه عادة شرط يقضى بانتقال الحقوق الناشئة عنه إلى الخلف بقيود معينة (بلاثيول ورسير 
وإسمان ١‏ فقرة ۳۲۳۱ ص٤٠٠‏ هامش رقم 4. أما القضاء المصرى فالظاهر أنه يرى أن الحق الناش 
عن عقد التأمين لا ينتقل مع الشئ المؤمن عليه إلى الخلف (محكمة مصر الوطنية مستعجل فى ٠١‏ 
يولية سنة ۲ المحاماة ۳ رقم ٥۷۰‏ ص۳٤۱۱‏ استئناف مختلط فى ١١‏ أبريل سنة 1985 
e‏ ص ولكن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى تشير صراحة إلى عكس ذلك فتقول: 
أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد مما يعتبر من مستلزمات هذا الشئ» ويتحقق ذلك 
ا كانت هذه الحقوق مكملة له كعقود التأمين مثلاء أو إذا كانت هذه الالتزامات خد من حرية 
تفاع به كما هو الشأن فى الالتزام بعدم البناء» (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص378). أنظر 
يضأ فى هذا المعنى قانوناً خاصاً صدر فى سويسرا سنة .۱۹١۸‏ 
0 بلانيول وریبیر وإسمان ١‏ فقرة 1١‏ ص٥٥٤‏ . 
وللمشترى أن پرجع يدعوى مياشرة على البائع لبائعه بضمان الاستحقاق أو بضمان العيب أو بأى 
١‏ سمان اشترطه البائع لنفسه. ويترتب على ذلك أنه إذا اشترط البائع عدم الضمان» فإن هذا لا يمنع 
١‏ للشترى من الرجوع يالضمان على البائع للبائع. 
من آكار اليم تر 5 TT‏ 
4 ار البيع نقل ملكية المبيع إلى المشترى بما يكملها وبما يحددها ولا كان الارتفاق المقر, المنفعة 
قار الع من مكملات ملكيته كان لا موجب للتصيص عليه بالذاث فى عقد البيع کی يمكن 


شترى التحدى يه 


«جلسة -١965/1/18‏ ملقم - 4ت (fet‏ 





بالا هد 





فى تقييد موظف قديم فى حريته فى العمل حتى يمتنع عن هذه المنافسة» هذه الحقوق i‏ 
كسبها صاحب المتجر ليدراً حطر المنافسة عن متجره فهى مكملة للمتجر وتنتقل معه إلى ٠‏ ا 
المشترعء 
أما إذا كان الحق لا يمكن اعتباره مكملا للشئ فإنه لا ينتقل إلى الخلف(1). وعلق 
ذلك لا ينتقل: 
)١(‏ حق السلف إذا لم يكن من شأنه تقوية الشئ الذى انتقل إلى الخلف أو درء 
الخطر عنه. فإذا تعاقد السلف مع مقاول لإقامة بناء على الأرض التى انتقلت إلى الخلفث 
لم ينتقل حق السلف إلى الخلف. ومثل هذا حق صاحب السيارة إذا استأجر مكانا نأو 
إليه السيارة (جراج)» فإذا باعها لم ينتقل هذا الحق إلى المشترى. ١‏ 
(؟) حق السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته. فإذا اشترى طبيب أرضاً يقيم عليه 
مستشفى متنقلا» وتعاقد مع بعض المعامل على توريد أدوية معينة فى أوقات محددة 
امستشفى» فحقه قبل هذه المعامل لا ينتقل إلى المشترى للأرض بعد نقل المستشفئ» إن 
هذا الحق متصل بشخص الطبيب وبا مستشفى لا بالأرض التى بيعت. وإذا باع شخي 
جزءاً من قطعة أرض وبنى المشترى على هذا الجزء مصنعاً لتوليد الكهرباء» واشترظ البائع ١”‏ 
على المشترى أن يورد الكهرباء لبقية الأرض بسعر مخفضء فإن هذا الشرط لا ينتفع ##. 
المشترى لبقية الأرض لأنه شرط حاص بشخص البائع. e‏ 
٣۳‏ الالعزامات المحددة للشئ. والالترام» حتى ينتقل من السلف إلى الخلف» جب 
أن يكون محدداً للش . وعلى ذلك ينتقل إلى الخلف: 





















)١‏ ويقال عادة إن الالعزام ينتقل إلى الخلف عن طريق حوالة الدين» كما ينتقل الحق إليه عن 
حوالة الحق. وقد كان القانون المدنى القديم لا يعرف حوالة الدين ولم يكن فيه نص يقغدي 
أثر العقد إلى الخلف الخاص» ومن ثم كانت هناك مشقة فى تأصيل انتقال الالتزام إلى اقلت 
الفقه إلى تاعدة الاشتراط لمصلحة الغير مصوراً أن السلف اشترط على الخلف أن بر 
لمصلحة الدائن (نظرية العقد للمؤلف ص١٤۷‏ هامش رقم -١‏ قارن الد كترر ع 4 
بك ص۲۰۷ وما بعدها)» أما فى القانون الجديد فلا حاجة بنا إلى هذا التتصوير يعد 0 1 
القانون بحوالة الدين ونظمها فى نصوصه. بل إن نص المادة ٠٤١‏ من القاوب اجان 2 
يكفى وحده منداً لانصراف أثر العقد إلى الخلف: وتكون حوالة الحق أو الذين تمت يحكم 

(1) الايجار السابق على التصرف الناقل للملكية إتصراف أثره إلى الخلف الخاص. 00 
والتزاماته. ثيوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط علمه بها رقت انتقال الشىئ ا 
السابق لعين النزاع ميلغ خلو رجل ومقدم ايجار من المستأجر. عدم مسعولية امالك 
بهذء المبائغ. علة ذلك. 
(جلسة ۲ الطعن رقم ۹ه لسنة 7ق السنة £۸ ص٤۷1‏ 
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)١(‏ الارتفاقات العينية التى ترتبت على الث ع إذا كانت قد شهرت طبةا ا يقتضيه 
القانون: فإذا كان السلف قد رتب بمقتضى عقد حق ارتفاق على العين» فإ العين. تنتقل 
مثقلة بهذا الحق إلى الخلف» أما إذا كان ما رتبه السلف التزاماً شخصياً كالتزام المؤجرء بأن 
يكون قد أجر العين قبل بيعهاء فلا تنتقل التزاماته إلى المشترى إلا بنص فى القانون أو 
باتفاق حاص بين السلف والخلف10؟ ‏ 

(1) الالتزام الذى يقيد من استعمال ملكية العين ويكيف هذا الاستعمال. فإذا التزم 
السلف بعقد ألا يستعمل المنزل الذى يملكه فى حى للسكنى مقهى أو مطعماًء التقل هذا 
الالتزام إلى الخلف. كذلك إذا فرضت قيود معينة خد من حق مالك العقار فى البناء عليه 
كيف شاءء كأن يمنع من جاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته» فإن 
هذه القيودء سواء إعتبرت التزامات شخصية أو ارتفاقات عينية» تنتقل إلى المشترى بمقتضى 
هذه القاعدة أو بمقتضى القاعدة السابقة. وقد إعتبرها القانون الجديد (م14١223‏ ارتفاقات 
عينية ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك. 

(۳) التزام السلف الذى يغل يده عن استعمال بعض حقوق المالك» كمن اشترى 
أرضاً من شركة تعمل فى استخراج المعادن فاشترطت عليه الشركة ألا يرجع عليها بتعويض 
إذا أصابه ضرر بسبب ما تقوم به الشركة من الأعمال» وكصاحب المتجر يلتزم أن يمتيع 
عن مباشرة التجارة فى جهة معينة كفا للمنافة" . 

أما إذا كان الالتزام لا يحدد الشى الذى انتقل إلى الخلفء فلا ينتقل مع الشئ إلى 
الخلف. وعلى ذلك لا ينتقل: 

(1) العزام السلف إذا كان لا يشقل العين أو يكيف من استعمالها أو يمنع من 


(1) كذلك التزام صاحب المتجر نحو مستخدميه لا ينتقل إلى المشترى للمتجر» فلا يجبر المشترى علي 
احترام عقود هؤلاء المستخدمين إلا إذا اشترط عليه ذلك» ويبقى البائع وحده مسثولا نحوهمء كما أن 
- حق البائع قبلهم لا ينتقل إلى المشعرى - هذا ويلاحظ أن المعجر فى ذاته مجموع من الالء فلو 
اعتبرنا أن المشترى يخلف البائع فى هذا المجموع فيصبح بهذا الاعتبار خلفاً عاماء لانتقلت جميع 
حقوق المتجر والتزاماته إلى المشترى» وقد يدخل فى ذلك حقوق المتجر والتزاماته نحو المستخدمين» إذا 
اعتيرناها داخلة فى هذا المجموع من المال. ولكتنا نعتبر مشترى المتجر خحلفاً خاصا ليائعه» لأن المتجر 
وإن كان فى ذاته مجموعاً من الالء إلا أنه بالنسبة إلى مجموع مال البائع لا يخرج عن أن يكون 
عيناً معينة وليس بجزء شائع فى هذا المجموع. 
(1) أنظر مع ذلك محكمة الاستثناف امختلطة وقد قضت بأنه إذا اشترى شخص من آخر حق صنع مواد 
معينة والتزم بان يمتنع عن تصدير هذه المواد إلى الخارج قطعاً للمتافسة؛ ثم باع الحق الذى اشتراء إلى 
مشتر ثان» فإن الالترام الذى ترتب فى ذمته لا ينتقل إلى المشترى الثانى ٤(‏ أبريل سنة ۱۹۲۲ ٠٠٢‏ 
مس۲۳۸ - ۲۹١‏ فبراير سنة ۱۹۳۰م ٤۲‏ ص ۳۲۷) . 
ويقع أن تبيع الحكومة أرصاًء وتشترط على المشترى أنها «إذا نزعت ملكيتها للمصلحة العامة فى 
خلال مدة معينة غلا نع إلا برد الشمن فقطه فإذا باع المشترى الأرض لمشتر ثان التزم المشترى الثانى 
بهذا الشرط ياعتباره حلفا خاصاً للمشترى الأول . 


“£64 





استعمال بعض حقوقها. فالتزام بائع الأرض الذى اتفق مع مقاول غلى البناء لا يتتقل إلى 
مشترى الأرض كما لا ينتقل الحق على الحو الذى قدمناه. والتزام بائع السيارة نحو 
صاحب «الجراج؛ لا ينتقل إلى من اشترى السيارة كما لا ينتقل الحق'). كذلك لا 
| ينتقل التزام السلف بتعويض ما أحدثه الشئ الذى انتقل إلى الخلف من الضررء سواء كان 
هنا التعويض ناشئاً عن عقد قدر فيه الضرر أو كان تاثا عن العمل الضار ذاته(؟© . 

زفق التزام السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته. فليس على من اشترى ما وهب باغ 
على أن يقوم البائع بالنفقة على الواهب أو بخدمته» قضاء شئ من ذلك. 

٤‏ 0" - وجوب علم الخلف بالالتزامات والحقوق حتى تنتقل إليه: رغنى عن البيان أن 
الخلف لا تنتقل إليه التزامات سلفه أو حقوقه إلا إذا كان عالاً بها وقت انتقال الشئ إليه. 
وأهمية هذا العلم تظهر بنوع خاص فى اتتقال الالتزامات» لأنها قيود تنتقل إلى الخلف 
فمن العدل أن يكون عالاً بها وقت انعقالها إليه. 

ويشترط العلم اليقينى لا مجرد استطاعة العلم. وقد كان كل من المشروع التمهيدى 
والمشروع النهائى للقانون الجديد يكتفى باستطاعة العلم» ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس 
الشيوخ عدلت النص حتى يقتصر حكمه على ما يعلم به الخلف من الحقوق والالتزامات 
دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به290, 

ويغنى عن العلم التسجيل أو القيد فى الحقوق العينية التى يجب شهرهاء طبقآ 
للقواعد المقررة فى هذا الشأن. 


المبحث الثانى 
أثر العقد بالنسبة إلى الغير 


هه"- الف قد يكون من الغير: قدمنا أن كلا من الخلف العام والخلف الخاص 
ينصرف إليه أثر العقدء إلا فى أحوال معينة يصبح فيها من الغير. 
فالخلف العام يكون من الغير» كما رأيناء إذا أثبت أن التصرف الذى صدر من سلقه 
قد صدر فى مرض الموت» فلا يسرى التصرف فى حقه إلا على اعتبار أنه وصية. 
والخلف الخاص يكون من الغيرء ولا ينصرف إليه أثر العّمدء إذا كان هذا العقد غير 
سابق على انتقال الشئ إلى الخلف» أو كان الحق أو الالنزام الناشئ من العقد غير مكمل 
للشئ أو غير محدد له. 
ن القول بوجه عام إنه إذا لم ينتقل الحق» فإن الالترام هو أيضآ لا ينتقل. 
)١(‏ ويمكن القول بوجه عام إنه إذا لم يا 4 
() استعناف مختلط فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۰۱ ٠۳۳‏ ص۲۲۴ - رلا ينتقل إلى المشترى الالتزام الذى 
نشأ عن وعد بالبيع صدر من البائع قبل أن يبيع العين للمشترى. 1 
(1) أنظر الأعمال التحضيرية التى ميقت الإشارة إليها نفا فقرة ۳١۹‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ 
ص۲۷۷ - ص۲۷۸( . 


م هع- 



























ونقبين من ذلك أنه إذا كانت القاعدة هى ألا يكون الخلف من الغيرء فيتصرف إليه 
أثر العقدء إلا أن الخلفء عاما كان أو خخاصاء ب بح فى أحوال معينة من الغير فلا 
ينصرف إليه أثر العقد أصلاء أو ينصرف إليه على اعتبار أنه وصية. 

8" الغير الأجنبى أصلة عن العقد: أما الغيرء الذى لم يكن طرفا فى العقد ولا 
حلفا لأحد من المتعاقدين» وهو ما يسمى بالغير الأجنبى أصلة 5 العقد (penitus‏ 
(6)2261» فلا يتصرف إليه أثر العقد مادام يعيداً عن دائرة التماقر(1 . فالصلح الذى يقع 
بين الدائن وأحد الورثة لا يسرى فى حق بقية الورئة. والعقد الذى يصدر من أحد الشركاء 
فى الشيوع لا يقيد بقية الشركاء إلا فى حدود الفضالة. بيع ملك الغير لا يسرى فى حمق 
المالك الحقيقى الذى لم يكن طرفاً فى العقد. 

على أن اعتبارات ترجع إلى العدالة أو إلى استقرار التعامل قد تقضى بانصراف أثر: 
العقد إلى الغير. 

فالعدالة قد تقضى بأ يكون للقير دعوى مباشرة (0156616 3011010) هی دعوی 
أحد المتعاقدين على الآخر فى عقد لم يكن هذا الغير طرفاً فيه. ولا يكون ذلك إلا بنص 
خاص فى القانون. من هذا ما تقضى به المادة 047 من أن يكون المستأجر من الباطن 





)ل الشمن الذى توجب المادة 447 من القانون المدنى على الشفيع ايداعه حتى لا يسقط حقه فى 
الأخذ بالشفعة هو الشمن الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشترى وانمقد به البيع ولا يكون هذا 
الشمن دائما هو الشمن المسمى فى العقد إذ يحتمل أن يكرن هذا الد ن غير حقیقی بقصد تعبجيز 
الشفيع عن الأخذ بالشفعة؛ وللشفيع أن يطعن فى هذا الثمن بالصورية وبأن يزيد على الشمن الحفيقى 
وعندئذ يمع عليه عبء البات هذه الصورية بطرق الانبات القانونية كافه. 
(جلسة 76 الطعن ۲۷ لسنة ۹ق س٤۱‏ ص ۱۱۳۱) 
الجلسة 1989/4/1 الطعن ۲ لسنة ٢۲ق‏ س۱۰ ص )۴۰٣۳‏ 

ب- المشترى يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا 
التصرف بغير الكتاية. 

(جلسة ٠1‏ الطعن 5 لسنة اق س۸ صلؤه/» 

(جلسة 1/0/7 الطعن 54 لسنة #لاق س۱۷ صس١1؟١)‏ 

(ج) الدائن الشخصى للمتصرف يعتبر من الغير فى الصورية ويجوز له الياتها بطرق الالبات كافة ولا 
رط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سابقا على التصرف الصورى بل يصح أن 
يكوت حقه تاليا لهذا التصرف إة أن التصرف الصورى الصادر من المدين يبفى صوريا بالنسبة إلى 
الاين الذين استجدوا معه هذا التصرف ويظل الشئ محل التصرف داخلاً فى الضمان العام للدائنين 
(جلسة 101/۹ الطعن 68 لمنة الاق س٦۱‏ ص9؟؟2)21 

د- وکیل الدئنين فى تفليسة المدين يعتبر من الغير فى احكام الصورية بالنسبة لعقد الايجار الصادر 
عن الجراج ياسم زوجة المدين المفلس ولا يتقيد فى اثبات حقيقة العقد بعبارات وتصوصه. 

(جلسة 1 الطعن ۳۲١‏ نة كلق س 15 ص۹41 


-481- 


ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذر 
المؤجر. فالمؤجر يرجع إذن بدعوى مياشرة على المستأجر من الباطن» هى دعوى المستأج 
الأصلى فى عقد الإيجار من الباطن» مع أن المؤجر لم يكن طرفاً فى هذا العقد. وكذلر 
يكوت للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل حر 
مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز المقدار الذى يكون مدينآ به للمقاول الأصلى وق 
رفع الدعوى 0م0531 . وللموكل ونائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخ 
(A)‏ وسنعرض تفصيلا للدعوى المباشرة عند الكلام فى الدعوى غير المباشرة. 

واستقرار التعامل قد يقضى بأن ينصرف أثر العقد لمن لم يكن طرفاً فيه. كالتصرة 
الذى يصدر من الوارث الظاهر فإنه يسرى فى حق الوارث الحقيقى مع أن هذا لم يى 
طرفا فيه» وكالإيجار الذى يصدر من غير المالك دون غش لمستأجر حسن النية فإنه يسرة 
فن حق امالك الحقيقى فى بعض الأحوال(1). 

ولكن الأثر الذى انصرف إلى الغير فى الأحوال المتقدمة أثر غير مقصود» لم ير 
المتعاقدان وقت التعاقد» فهو مبنى على اعتبارات لا دخل للإرادة فيها. 

أما أن العقد ينتج أثراً ينصرف إلى الغير ويكون أثراً مقصوداً أراده المتعاقدانء فذلك 
تكفلت ببيان الحكم فيه المادة ٠١١‏ من القانون الجديد» إذ تقول: 

دلا يرتب العقد التراماً فى ذمة الغير» ولكن يجوز أن يكسبه حا( . 





(1) لمن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على اعتبارات مردها الضرورات العملية بقصد حم 
الاوضاع الظاهرة واستقرار العاملات وذلك بالاعتداد بالتصرفات الى تصدر من صاحب المركز الظ 
إلى الغير حسن النية وتصحيحها باعتبار أنها صدرت من صاحب الركز الحقيقى؛ إلا نها .د 
نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى» ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ ع 
يسرى على كافة التصرفات وانما أورد بشأنها نصوصا استثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات ' 
وردت بصددهاء فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى ارتآها الم 
لحماية الاوضاع الظاهرة كما لا يجوز القياس عليها. 
(جلسة ۱۹۸۲/۰/۲۷ الطعن ٤۷١‏ لسنة ۱ق س۴۳ ص091) 

(جلسة 1988/5/17 الطعن ١43١‏ لسنة 45ق» 
(جلسة 1987/9/15 الطعن ٠١١‏ لسنة 4هق هيئة عامة س۲۳ ص 2159 8 

(۱) تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۲١۸‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق 0 
الجديد. وأقرته لجنة المراجعة خت رقم المادة ٠١١‏ فى الشروع النهائى. ووافق عليه مجلس 
وفع لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ جرت متاقشات طويلة لععديله» ثم انعهت اللجنة إلى 1 
كما هو تحت رقم المادة ٠١١‏ . ووافق عليه مجلس الشيوخ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 
ص4 23*٠0‏ 
ا فى المذكرة الإيضاحية للمشروع 0 0 ما بای اسل 7 لدان 
تقتصر آثارها عاقديها. فلا يترتب ما ندشئ من التزامات إلا فى ذمة المتعاقدين ومن ينوب 
من الخلفاء 0 5 الوعد بالتزام اللا تطبيقاً لهذء القاعدة. وكذلك الشأن فيما ترت 
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فالتعهد عن الغير لا ينصرف أثره إلى الغير» ولا يرتب فى ذمته التزامآ . والاشتراط 
لمصلحة الغير ينصرف أثره. إلى الغير» ويكسبه حقاً. 

ونبحث الآن كلا من هاتين المسألتين: )١(‏ التعهد عن الغير. (؟) والاشتراط 
لمصلحة الغير. 


المطلب الأول 
التعهد عن الغ“ 


(Promesse de porte - fort) 

۴۷- النصوص القانونية: نصت المادة ٠١١‏ من القانوت الجديد على ما يأنى: 

-١١‏ إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده. فإذا رفض الغير 
أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه» ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من 
التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد به». 

-١‏ أما إذا قبل الغير هذا التعهد» فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره» ما لم 
يتبين أنه قصد صراحة أو ضمتاً أن يستتد أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه 


التعهده(). 


=العقود من حقوق» فلا ينصرف نفعها إلا إلى المتعاقدين ومن ينوب عنهم. على أنه يجوز الاشتراط 
لمصلحة الغيرء وهذا هو الاستئناء الوحيد الذى يرد على القاعدة؛ . (مجموعة الأعمال التحضيرية) . 
ويقابل هذا النص فى القانون الجديد النصوص الآنية فى القانون القديم: 
١‏ + : لا تترتب على المشارطات منفعة لغير عاقديها 
م13 زلا يترتب على المشارطات ضرر لغير عافد 
(*) بعض المراجع: تامبواز )1415018٥(‏ رسالة من ليل سنة ۱۹۰٩‏ - بللوماير (86110638[/6) 
رسالة من باريس سنة 1۹+۷ ~ سافاتييه (S4Yai¢)‏ فى (Répertoire pratique dU‏ 
0 سنة ٠۹۲۸‏ ص١7‏ وص ٠١٠‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۷١‏ وما بعدها - الد كور 
می بهت بدری بلك قق ۲۱۲ وما بعدها - الدكتور أمد حشمت أبر ستيت بك فقرة ٠١١‏ 
وما بعدها. 
)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۲١۹‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآنى: -٠١‏ إذا وعد 
شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فأنه لا يلزم الغير برعده ولكن يلزم نفسه. ويجب عليه أن يعوض من 
هقد معه إا رفض الغير يلتزم. ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ 
لالترام الذى وعد به» إذا كان فى استطاعته من غير أن يضر بالدائن -1- أما إذا أقر الغير هذا الوعد 
إن إقراره لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره ما قصد صراحة أو ضمنا أن ينسحب أثر 
لإقرار إلى اليوم الذى صدر فيه الوعد. وفى نجنة المراجمة أدخلت تعديلات لفظية على النص وأصبح 
رق ۷ فى المشروع النهائى. ووافق عليه مجلس النواب. رفى لجنة القانون المدتى مجلس الشيوخ 
اجا كلمة اتعهد رمشتقاتها يكلمة «وعده ومشتقاتهاء لأن التعهد يؤدى معنى الالقزام وهذا 
يفيده الوعدء وحذفت عبارة 9إذ! أمكن ذلك دون إضرار بالدائن» من الفقرة الأولى» وأدخلت = 




















و 





ولا مقابل لهذا التص فى القانون القديم. إلا أن النص لا يستحدث حكماً جديدا, 
فقد كان الفقه والقضاء يجريان على مقتضاه قبل صدور القانون الجديد. 4 

۸-الصور العملية للتعهد عن الغير: والتعهد عن الغير غير نادر الوقوع فى الحياة 
العملية. ويراد به فى الغالب علاج موقف لا يمكن فيه الحصول على رضاء ذى الشأن 
لسبب» فيلتزم عنه غيره. مثل ذلك شركاء فى الشيوع يتصرفون فى الشئ الشائع وفيهم 
قاصر ويريدون جنب إجراءات المحكمة المختصة بالولاية على الالء أو كات أحدهم غير 
حاضر رقت العقد ولا يستطاع انتظاره خوف ضياع الصفقة؛ أو كانوا يقتسمون الشىئ 
الشائع وفيهم من هو ناقص الاهلية وييغون توقى الإجراءات المعقدة للقسمة القضائية. فى 
مثل هذه الأحوال يتعاقد الشركاء الذين يصح لهم التعاقد عن أنفسهم وملتزمين عن غيرهم 
ثمن لا يستطيع التعاقد لسبب من الأسباب المتقدمة. كذلك الوكيل إذا رای أن يجاوز 
حدود الوكالة» ولم يتمكن من الحصول على إذن فى ذلك من الموكل» يستطيع فيما, 
يجاوز فيه حدود الوكالة أن يتعاقد باسمه متعهداً عن الموكل. 

۹- مقومات التعهد عن الغير وتمييزه عما يقاربه: ريجب حتى يقوم التعهد عن 
الغير أن تتوافر المقومات الثلاثة الآتية: 

(أولا) أن يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير الذى يتعهد عنه. ومن هنا كان الفرق 
بين المتعهد عن الغير وبين الوكيل والفضولى» فالوكيل يعمل باسم الأصيل» وينصرف أثر 
العقد إلى الأصيل لا إليه. والفضولى يعمل باسم رب العمل ولصلحته» فيازمه بعمله. أما 
المتعهد عن الغير فيعمل باسمه» وينصرف إليه هو أثر العقد. 

(ثاني» أن يريد المتعهد عن الغير أن يلزم نفسه بهذا التعهد لا أن يلزم الغير(1) . ذلك 
أنه إذا تعاقد باسمه وأراد إلزام الغير بتعاقده» فإن العقد يكون باطلاً لاستحالة المحل» إذ لا 
يمكن قانونا أن يلزم شخص آخر بعقد لم يكن الملتزم طرفاً فيه. والتزام الغير إنما يأتى لإ 
من تعاقد المتعهد بل من عقد آخر يتم بقبول الغير للتعهد كما سنرى. ومن هنا كان الفرقع 
بين المتعهد عن الغير والمشترط لمصلحة الغير. فالمشترط لمصلحة الغير بريد أن يجعل لغم 
حقا مباشراً يكسبه من ذات العقد الذى أبرمه المشترط ؛ وهذا ما يجعل الاشتراط لمصلط 


= تعديلات لفظية أخرى حتى أصبح النص مطابقاً لنص القانون الجديد» وأصبح رقم الاد |٥۳‏ 
ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته. (مجموعة الأعمال التحضيرية1 ص | 
ص۳۰۹( . 2 

(1) متى كان الطاعن قد اتفق مع المطعون عليه على أن يحصل من ابنه على اجازة العقد . 
باشراكه فى إدارة عمل رسا على ابن الطاعن كما انفقا على أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالترام ي 
: للمطعون عليه مبلغا معينا بصفة تعويض وكان مقتضى هذا الشرط الجزائى ل حص وین 
الذى أن بالتزامه - فحق عليه التعويض - عبء اثبات أن ايته قد خسر فى الصفقة وأنه + 
يكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشراكه فى العمل المذكور. 
الجلسة 140۲11١/۴١‏ الطعن ١‏ لسنة ١٣ق)‏ 









عد 












الغير استثناء من القاعدة التى تقضى بأن العقد لا يتصرف أثره إلى الغير» ويجعل التعهد عن 
الغير لا روج فيه على هذه القاعدة(؟. 

الفا أن يكون الالتزام الذى أحذه المتعهد على نفسه هو القيام بحمل الغير الذى 
تعهد عنه على قبول هذا التعهد. فالمتعهد إذن يلتزم دائماً بعمل شئ غل «متاهعتاطه) 
(52316. أما الغير إذا قبل التعهد. فإنه يلتزم بهذا التعهد وقد يكون محله عمل شئ كأن 
يقوم ببناء هنزل» أر الامتناع عن شئ كأن يمتنع عن منافسة متجرء أو نقل حق عينى 
كما إذا تعاقد الشركاء فى الشيوع متعهدين عن شريك لهم على بيع الشئ الشائع . والتزام 
المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد هو التزام بالوصول إلى غاية عل 02ناهعذاتاه) 
()1]8ناة16 ولیس التزاماً بيذل عناية (60لا230 06 0611820108). فليس يكفى أن يذل 
المتعهد ما فى وسعه لحمل الغير على قبول التعهد» بل يجب أن يصل فعلا إلى هذه الغاية 
فيقبل الغير التعهد. ولكن إذا قبل الغير التعهدء وقف التزام المتعهد عن هذاء فلا يكفل 
تنفيذ الغير للتعهد. ومن هنا كان الفرق بين المتعهد عن الغير والكفيل. فالكفيل يكفل 
تنفيذ التزام المدين بعد أن يوجدء ولا يكفل إيجاده. أما المتعهد عن الغير فيكفل إيجاد 
الالتزام فى ذمة الغير ولا يكفل تنفيذه". 

٠‏ للغير أن يقبل التعهد أو يرفضه: والغير حر فى قبول التعهد أو رفضه!1). ذلك 





(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «وقد أشير ايتداء إلى 
الفارق الجوهرى بين الاشتراط لمصلحة الغير والوعد بالتزام الغير (التعهد عن الغير) . فالأول يخول الغير 
حقاً مباشرأء على نقيض الثانى فهر لا يلزم الغير بذاته. فالواعد يلتزم شخصياء ويكون من واجبه أن 
يعوض من تعاقد معه عيناً أو نقداً إذا رفض الغير أن يتعاقد. ومؤدى هذا أن الغير لا يلتزم إلا بمقتضى 
إقراره للوعد» ولا يكون لهذا الإقرار اثر إلا من وقت صدررها ما لم تنصرف النية إلى غير ذلك؛ 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۹٦۲‏ - ص١۲۷۰).‏ 

(؟2 رقد جاء فى المذاكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأئى: «فإذا وعد شخص بان 
يجعل الغير يلتزم بأمرء ونصب نفسه زعيماً يذلك» فلا يكون من أثر هذا التعهد إلزام هذا الغير. ركل 

ما هنالك أن الواعد يتعهد بالوفاء بالتزام بعمل شئ هو الحصول على إقرار الغير للوعد الذى بذل عنه. 

ذلك هو مدى التزام الواعد على وجه الدقه. فليس يكفى عند رفض الإقرار أن يكون هذا الواعد قد 

بذل ما فى وسعه للحصول عليه؛ رلا يشترط كذلك أن يقوم من بذل الوعد عنه يتنفيذ تعهده إذا 

ارتضى إقراره. وهذا ما يفرق الوعد بالتزام الغير عن الكفالة» (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ 

0 

هنا وقد قضى تقنين الالتزامات السويسرى (م1١١)‏ بأن المتعهد عن الغير لا يكفل إيجاد الالتزام فى 

فة الغير فحسب» يل يكفل أيضاً تنفيذ هذا الالتزام. فالتمهد عن الغير فى القانون السويسرى يتضمن 
فالة. 


(1) من عقدت على ڏه مشارطة بدو توكيل فله الخيار بين قبولها أو رفضهاء ولم يطلب القانون ممن 
حصل التعهد على ذمته أن يظهر رغيته فى قبولها فى زمن ممين؛ وكل ما اقتضاء منه فى حالة عدم 
القبول أن يعلم الرفض» أما القبول فيكفى فيه السكوت. 


ية ۷ الطعن 18 السنة ١ق)‏ 


1 


-188- 


ن التعهد لم يلزمه بشئ كما قدمناء فهو أجنبى عن الحقد «(penitus extranei) Yo‏ 
زلا يتصرف إليه أثر.. وهذا ما يجعل التعهد عن الخير مجرد تطبيق للقواعد العامة كما مر. 
ويبقى أن نستعرض الحالتين: )١(‏ قبول الغير تلتسهد. (؟2 ورفضه إيأء. 
-١‏ قبول الغير للتعهد 
وم- كيف يكون القبول: يكون القبول صريحا أو ضمنياً. ومثل القبول الضمنى 
أن يقوم الغير بتنفيذ التعهد. والقبول تصرف قانونى» فتشترط فيه الأهلية. ولا يشترط فيه 
کل خاص إلا إذا اشترط القانون ذلك» كما فى الرهن الرسمى والهبة. 
؟- اثر القبول: يعتبر التعهد - وهو عقد بين المتعهد والمتعاقد معه > بمثاية لجاب 
معروض على القير من جاتب المتعاقد مع التعهد. فإذا قبل الغير التعهد فقد قبل هذا 
الإيجاب» وتم عقد جديد بين الغير والمتعاقد مع المتمهد. وهذا العقد الجديد هو غير العقد 
الذى تم أولاً بين المتعهد والمتعاقد معه. : 
ويختلف العقدان من حيث أطراف التعاقد» ومن حيث الالتزامات التى تنشأء ومن 
ْ حيث الوقت الذى يتم فيه كل منهما. 
أما من حيث أطراف التعاقد» فالعقد الأول طرفاء المتعهد والمتعاقد معه. والعقد الثانى. 
طرفاء المتعاقد مع المتعهد والغير. فهناك طرف مشترط فى العقدين» هو المتعاقد مع المتعهذ: : 
أما الطرف الآخر فمختلف» وهو المتعهد فى العقد الأول والغير فى العقد الثانى. 
وأما من حيث الالتزامات» فالعقد الأول ينشئ التزاماً بعمل شى فى ذمة المتعهد» مور 
| حمل الغير على قبول التعهد. والعقد الثانى ينشئ التزاماً فى جانب الغير قد يكون محلهب. 
| نقل حق عينى أو عملا أو امتناعً عن عمل. وقد مر بيان ذلك. 4 
ا وأا من حيث وقت تمام العقدء فالمقد الأول يعم عند تلاقى الإيجاب والقبول منت 
المتعهد والمتعاقد معه. والعقد الثانى لا يعم إلا عند صدور القبول من الغير. فليس للقبولادزٍ 





| الذى صدر فيه التعهد» كما هو صريح نص الفقرة الثانية من الادة 191 وقد مر ذكيغا.ي 
| فإذا تعاقد شركاء فى الشيوع متعهدين عن قاصر فيهم» وقبل القاصر بعد بلوغه سنن 
الرشدء فا مفهوم ضمناً أن القاصر قصد أن يكون لقبوله أثر رجعى» يستند إلى رقت تماق 
الشركاء. وإذا قصد الغير أن يكون لقبوله أثر رجعى. فإن هذا الأثر ينتفى بالسبة إلى أعه 
شخص كسب حقا يؤثر فيه الأثر الرجعى. فإذا تعهد (أ) أن (ب) بیع منقولا يمتلكه 4 
(ج)ء ولكن (ب) باع المنقول إلى (د)» ثم قبل التعهد الصادر من () فإن (ب) 

قد باع المنقول مرتين متتاليتين» المرة الأولى إلى (2), وللرة الغانية إلى (ج) . فإذا 


قبوله للتعهد ذا أثر رجمى أضر هذا بالمشترى (د) إذ يتأخر عن المشترى (ج). لذلك ۽ 





~o 














| إذن أثر رجعى» إلا إذا تبين أن الغير قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر القبول إلى الوقت ١‏ 


يكون للقبول أثر رجعى بالنسية إلى () فيتقدم على (ج). أما إذا كات المبيع عقارا» 
فالتفاضل يكون بالأسبقية إلى التسجيل' . 

وإذا كان صدور القبول من الغير يرتب فى مته التزاماً على النحو الذى بيناه» فهذا 
الالتزام قد نش من العقد الثانى الذى كات هو طرفاً فيه. ومن ثم لا يكون التعهد عن الغير 
إلا محض تطبيق القاعدة العامة كما قدمناء فإن الغير لم يلتزم بالعقد الأول الذى كان 
أجتبياً عنه» بل التزم بالعقد الثاني الذى كات طرفاً فيه. والتزام الغير بالعقد الثانى يقضى 
العام المتعمهد بالعقد الأولء إذ أن المتعهد يكون قد نفذ التزامه بحمل الغير على قبول 


التعهد. 
7 - رفض الغير للتعهد 

۳ - عدم مسكولية الغير: قذمنا أن الغير حر فى قبول التعهد أو رفضه. فإذا رفضه 
أكان غير مسكولء لأن التعهد لم يرتب فی جانبه أى اتترا . 

4" مسئولية المتعهد: ولكن المتعهد يبقى مسفولا عن العقد الذى تم بينه 
وبين المتعاقد معه2”0. وهو لا يتخلص من التزامه العقدى إلا إذا ألبت أنه لم يستطع القيام 
به تسيب أجنبى. ولا يعتبر أمتناع الغير عن قبول التعهد سببا أجنبيا!24. فإذا لم يستطع 
المتعهد إثبات السبب الأجتبى كان مسكولا. وجزاء هذه المسثولية دقع تعويض للطرف 
الآخر المتعاقد معه عما أصاب هذا من الضرر من جراء رفض الغير للتعهد. ويقدر التعويض 

بقَاً للقواعد العامة. 

ولا يمكن إجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام الذى كان يراد من الغير أن يقبله. ولكن 
جوز للمتعهد إن شاء أن يقوم بتنفيذ هذا الالتزام, إذا کان تنفيده مکنا ولم يكن متصلاً 
شخص الغير. فالتزام المتعهد بتنفيذ هذا الالتزام هو إذن التزام بدلى. إذ التزامه الأصلى هو 


)١‏ وقد كان الققه قى القانون القديم يميل إلى أن يجعل للقبول أثراً رجعياً (أنظر نظرية العقد للمؤلف 
ص۸۷۰ - ص۸۷۱ وبنوع خاص الحاشيتين ١‏ و؟ فى ص )۸۷١‏ - هذا وقد جاء فى الذكرة 

الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «ويتحلل الواعد من التزامه يمجرد إقرار الغير 

للوعد. والواقع أن التزام الواعد ينقضى فى هذه الصورة من طريق الوفاء. ويترتب على الإقرار أن يصح 

الغير مدينا مباشرة للعاقد الأخرء لا على أساس الوعد الذى قطعه الواعدء بل بناء على عقد جديد يقرم 

بداهة من تاريخ هذا الإقرارء ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضما أن يستند أثر الإقرار إلى الوقت 

الذى صدر الوعد فيه وغنى عن البيان أن الإقرار ينزل منزلة القبول من هذا العقد الجديده (مجموعة 

الاعمال التحضيرية ۲ ص 7١5‏ - ص۷١۴)‏ . 

؟) استناف مختلط فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۰۸م ۲٢‏ ص11 . 

) استثناف مختلط فی۲۸ يناير سنة ۱۹۱٤‏ م٣۲‏ ص185- 

) ولكن يعتبر سيب أجنبيآ (قوة قاهرة) أن يكون الغير قد أصبح فى حالة لا يستطيع معها أن يصدر منه 

قبول صحيح بعد أن كان يستطيع ذلك وقت التعهد عنه, بأن يكون قد حجر عليه أو مات ركان 

الالترام مصلا بشخصه لا تستطيع ورثته أن تقوم به 





-لاهغع- 





دفع التعويض» ولكن يستطيع أن يبرئ ذمته من التعويض بأن ينفذ الالتزام المشار إليه 


220/1 
المطلب الثانى 
الاشتراط لمصلحة الغ“ 
(Stipulation pour autrui)‏ 

-٥‏ النصوص القانونية: نصت المادة ٠١١‏ من القانون الجديد على ما يأتى: 

-١‏ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير» إذا كان 
له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية» مادية كانت أو أدبية» . 

9- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ 
الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه» ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن 
يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد» . 

19- ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المتتفع» إلا إذا تبين 
من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك:250, 


)1١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «وإذا امتنع الغير عن 
إجازة الوعد؛ فلا تترتب على امتناعه هذا أية مسكولية؛ ذلك أن الوعد لا يلزم إلا الواعد ذاته. ويكون 
من واجبه تنفيذ التزامه» إما بتعويض الفاقد الآخر الذى صدر الوعد لمصلحته» وإما بالرفاء عيناً بالتعهد 
الذى ورد الوعد عليه إذا أمكن ذلك دون إلحاق ضرر بالدائن. ويستوى فى هذا أن يكون الوعد متعلقآ 
بالتزام بنقل حق عينى أو بعمل شئ أو بالامتناع عنه» (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص”705). 
هذا وقد كان الفقه المصرى فى القانون القديم مترددا فى أن يجيز للغير أن يعدل عن التعويض إلى 
تنفيذ الالترام عينا (أنظر فى هذه المسألة نظرية العقد للمؤلف ص۸۷۴ هامش رقم ۷). وقد جاء نص 
القانون الجديد صريحاً فى حسم هذا الخلاف» وقضى بجواز ذلك. 

(*) بعض المراجع: رسالة الأستاذ لامبير باريس سنة 1891 - رسالة الأستاذ شامبو (810 6837326 
باریس منة ۱۸۹۳ - رسالة لبرى (81۵۷ ©1) باريس مئة ١4844‏ - سالى فى الالتزامات قى 
القانون الألمانى فقرة ٠٠١‏ - فقرة ٠١۸‏ - رسالة الدكتور حامد الهيتمى فى الاشتراط لمصلحة الغير 
فى القانون الإتجليرى باريس سنة 1۹٠١‏ - مقال للأستاذ لابيه (14006) فى الجلة العملية 
pratique)‏ عنالاع1) سنة 1849 ص١٠۳‏ - مقال للأستاذ بنشوت (01001108) فى امجلة 
الانتقادية (011110106 ۷18) فى المجلد التاسع والعشرين ص1۲٦‏ - مقال للأستاذ بيكار 
(210810) فى المجلة الفصلية سنة 19175 صه . 

(؟) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ٠٠١‏ من المشروع التمهيدى على وجه لا يختلف عما هر إلا 
فى بعض تعبيرات لفظية. وقد أقرته لجنة المراجعة؛ بعد تعديلات لفظية» قم المادة ٠١۸‏ في 
المشروع النهائى. وأقره مجلس التواب. وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ أضيفت عيارة «بتتفيق 
الالتزام؛ بعد لفظ «المتعهد» فى الثانية لإزالة الشبهة التى قامت حول كلمة «المتمهد» وجواز 
انصرافها إلى كل من العاقدين» وأدخلت بعض تعديلات لفظية أخرى حتى أصبح التص مطابقاً لنص 
القانون الجديد. وأقرت اللجنة النص مخت رقم المادة ٠٠١‏ . وراقق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته 
لجنته. (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۳۰۹ - ص918). 















-8ةغع- 








ونصت المادة ٠٠١‏ على ما يأتى: 

- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المتتفع إلى 
المتعهد رغبته فى الاستفادة منهاء ما لم يكن فى ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد». 

۴“ ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قيل المشعر » إلا إذا اتفق 
رة أو ضمناً على خلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتقع الأول» 
كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة7؟2. 

ونصت المادة ٠١١‏ على ما يأتى : 

«يجوز فى الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مسقلا أو جهة مستقبلةء 
كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعاً رقت 

ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة(5؟). 
أما القانون القديم فقد اشتمل على نص واحد فى موضوع الاشتراط لمصلحة الغير هو 
نص المادتين ۱۹۸/۱۳۷ ويجرى بما يأتى: 

«من عقدت على ذمته مشارطة بدوت توكيل منه» فله الخيار بين قبولها أو 
فضها "۲ . 

3 
وبالرغم ما يسود نص القانون القديم من اضطراب وغموض» وما تتمیز به نصوص 
القانون الجديد من جلاء ووضوح» فإن القانون الجديد لم يستحدث شيئاً فى موضوع 
الاشتراط لمصلحة الغير» ولم يفعل إلا أن قنن فى نصوص واضحة ما جرى عليه القضاء 








)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 7١١‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق. وقد أقرته لجنة 
المراجعة نحت رقم المادة ۹ فى المشروع النهائى. ووافق عليه مجلس النواب. وفى لجنة القانون 
المدنى نجلس الشيوخ قيل فى تفسير عبارة «ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقده إن نقض 
الاشتراط يكون مخالفا لما يقتضيه العقد إذا كانت العلاقة ما بين المشترط والمنتفع تقوم مثلا على هبة 
من الأول للثانىء وتكون هبة لا يجوز الرجوع فيها. وأقرت اللجنة النص مخت رقم المادة ٠١١‏ . وواقق 
على النص مجلس الشيوخ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۴۱۳ - 0819 . 

(5) تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۲٠۲‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآنى: «يجوز فى 
الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاء كما يجوز أن يكون شخصاً لم يعين وقت 
العقد مادام تعيينه مستطاعاً رقت أن ينتج العقد أثرمة. وأقرت لجنة المراجعة النص» مع استيدال عبارة 
«متى كان» «مادام»؛ مخت رقم المادة ١1+‏ فى المشروع النهائى. وواقق مجلس التواب على 
النص . وف ن المدني مجلس الشيوخ أضيفت عبارة «أر جهة مستقلةه بعد عبارة «شخصاً 
مستقبلا؛ لأن الاشتراط يجوز أن يكون لمصلحة جهة تنشأ فيما بعدء وعدل النص تعديلا لفظياً يناسب 
هذه الإضافة. وأقرت اللجنة النص حت رقم المادة ووافق مجلس الشيرخ على النص كما 
عدلته لجتته (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص٣۴۱‏ - ص819). 

0( أنظر فى انتقاد الغموض والاضطراب فى هذا النصء وفى الحيرة بين أن يكون نصا فى الفضالة أو فى 
التعهد عن الغير أو فى الاشتراط لمصلحة الغير نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۷۸. 








-ومع- 





| والفقه فى ظل القانون القدي,ا“(1). 5 
5" وضع المسألة: وتبداً بوضع المسألة على نحو يبين مكان الاشتراط لمصلحة الغير 
1 من النظم المدنية. فلو أننا سرنا فى الاشتراط لمصلحة الغير على القواعد العامة كما فعلنا فى 
التعهد عن الغيرء لترتب على ذلك أن الاشتراط لمصلحة الغير يتكوت من عقدين: العقد 
| الأول ما بين المشترط والمتعهد, يلتزم فيه المتمهد أن يتعاقد مع المنتفع. والعقد الثانى ما بين 
المتعهد والمنتفع» يلتزم فيه المتعهد نحو المنتفع . ويكون الآساس القانونى واحداً فى الاشتراط 
| لمصلحة الغير والتعهد عن الغير: فى كليهما يكسب الغير حقاً أو يترتب فى ذمته التزام» لا 
بمقتضى العقد الذى لم يكن طرفاً فيه» بل بمقتضى عقد جديد كان أحد طرفيه. 

لو كان الأمر هو ذلك فى الاشتراط لمصلحة الغير لما احتاج إلى كبير عناءء ولكنا 
عالجنا الاشتراط مع التعهد فى مكان واحد لوحدة الآساس القانونى. ولكن الأسامن 
القانونى فى الاشتراط لمصلحة الغير غيره فى التعهد عن الغير. ذلك أن الاشتراط لمصلحة : 
الغير لا يتضمن عقدين كالتعهد عن الغير» بل هو لا يشتمل إلا على عقد واحد» ثم بين : 
المشترط والمتعهد» والمنتفع إنما يكسب حقه من هذا العقد بالذات» أى من عقد لم يكن 















)١(‏ وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحية للمشردي التمهيدى عندما تقول فى هذا الصدد: «... أصبح 
اليوم الاشتراط لمصلحة الغير قاعدة عامة بعد أن كان استثناء لا يعمل به إلا فى حالات بخصوصها. ٠‏ 
ولهذه العلة استبدل المشروع بالمادة الغامضة الوحيدة التي تضمنها التقنين الحالى نصوصا جلي 
مفصلة حددت في وضوح شروط الاشتراط لمصلحة الغير واثاره» فأوجبت أن يكون للمشترط مصلحة 
شخصية؛ مادية أو أدبية» فى تنفيذ الالئزام المشترط لمصلحة الغير. وأباحت له أن ينقض الاشتراط أو 
يستبدل بالمنتفع شخصاً آخرء بل وأباحت له أن يستأئر لنفسه ولورثته بمنفعة المشارطة مادام الغير لم 
يعلن رغيته فى الاستفادة منها. ويتلقى المنتفع بمقتضى الاشتراط حقأ مباشرأ مصدره العقد ذاتهء وفى 
هذه الناحية تتجلى الفكرة الأساسية فى فقه هذا الوضع بأسره» فإن الغير يكسب حقا بناء على عقد 
لم يكن طرفاً فيه. ويجوز للمنتفع أو المشترط أن يطالب بقضاء هذا الحق» لأن لكل منهما معتلحة 
فى ذلك. وأخبيراً نص على جواز الاشتراط لمصلحة شخص مستقيل أو شخص غير معين وفت العقلدء. 
ويعتبر ذلك قصارى ما وصل إليه تطور هذا النظام» (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص 2115 . 

(1) مفاد نص المادتين ١١٠٠ء ٠٠١‏ من القانون المدنى: وكما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون الدفى 
أن الاشتراط لمصلحة الغير أصبح فاعدة عامة؛ بعد أن كان استئناءا لا يعمل به إلا فى حالات 
بخصوصهاء وهو ينطوى على نخروج طبيعى على قاعدة اقتصار متافع العقود على المتعاقدين دوك 
غيرهم فالتعهد يلتزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع: فيكسب الأخير بذلك حقا مباشرا ولو أنه ليس 
طرفا فى التعاقد؛ ويهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدرا لهذا الحق» ولهذا أوجبت أن يكون للمشترطاد 
مصلحة شخصية: مادية أو أدبية فى تنفيذ الالعزام المشترط لمصلحة الغيرء وأباحت له أن يتقش 
الاشتراط مادام الغير لم يعلن رغبته فى الاستفادة منها إلا أن يكون ذلك منافيا لروح التعاقدء فإذا قلت 

المنتفع الاشتراط أو كان الشرط التزاما على المشترط أصبعم حقه لازما أو غير قابل للنقضء وهو حقواز 
مباشر مصدره العقدء فيجوز له أن يطالب بتنفيذ الاشتراط . ع 
(جلسة ۱۹۸۰۱۱7۲۹ الطعن ٠٠‏ لسنة ٤٤‏ ق س۴۱ ص٤؟۴) E‏ 
(جلسة ۱۹1۹/٤/۲۹‏ الطعن 077 لسنة ٤٣ق‏ س۲۰ ص٣1۹)‏ 





5-0-5 
















ا : 
هو فيه. فكيف ثار المشر المصرى» فى القانونين الم ذه الثورة 
القواعد التقليدية ؟ وأجاز أن 2 العقد حقا لا ب لدي اي 
لق من الآأمر أن ا مشرع ا مصرى لم يكن مبتدعاً عندما قرر ذلك. فقد سبقه القانون 
ارو في في م الطرير + ومن بعده القانون الفرنسى القديم» ومن بعدهما القانون الفرذ 
0 0 لم تقف عند ما قرره المشرع الفرنسى الحديث؛ بل تطورت 7" 
اء و ْ تطوراً سريعاً حتی وصلت إلى أن تكون مبداً عاماً قرره القانوك المصرى 
ا صراحة ووضوح على النحو الذى رايتاه فى النصوص التى نقلناها عن هذا 
فنحن نبحث: (أولا) كيف تطورت القاعدة د لعملية 
و كيف تطورت القاعدة وما وصلت إليه تطبيقاتها العملية 
ثاني» شروط خققها. (ثالن4 أحكامها. ا ا 
١‏ - كيف تطورت قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير 
وما وصلت إليه فى تطبيقاتها العملية 
ا الرومانى: بدأ القانون الرومانى فى عهوده الأولى أميناً على القاعدة 
اتی تفضى بان لا ينشئ حقا للغير. ووصل فى ذلك إلى حد أن منع النيابة فى 
١‏ اقد. فكما لا يجوز للمتعاقد أن يشترط حقاً للغير إذا تعاقد باسمه الشخصى» كذلك هر 
س إيجاد حق للغير حتى لو تعاقد باعتباره نائبآً عن هذا الغير. ولكن كلا من نظرية 
شترا ال ونظرية :الاة ر تو ا و ا 
ag‏ ونظرية بة تطورت فى القانوك الرومانى. ويعنينا هنا تطور نظرية 
1 إن القیود التى ترجع إلى الصياغة الرومانية ما لمشت أن تصدعت أمام الضرورات 
ا الذى بيع عتا ريريد أن يشترط على المشترى دفع الشمن لدائنه سداد 
2 وا شك فى أن له فى هذا الاشتراط مصلحة مادية. والابن الذى يريد أن يجعل لمن 
باعه إيراداً مرتباً يدفع لابيه مادام هذا حياء لاشك فى أن له فى هذا الاشتراط مصلحة 
َه وكلتا المصلحتين» المادية والأدبية» جديرة برعاية القانون. فعالج الرومان هذا الأمر على 
أن ل جملرا ال لمصلحة الغير يصطنع لنفسه حقاً شخصيا فى العقدء وذلك بان 
Cp pk‏ يطالب به المتعهد إذا لم يقم هذا بما تعهد به 
س امشع. ثم اتقلب الشرط الجزائى الصريح إلى شرط جزائى مفروض» فأعطى 
ا ى تعويض قبل المتعهد إذا لم يقم هذا بالتزامه لمصلحة المنتفع دون حاجة 
عا ويكفى لتبرير دعوى التعويض هذه قيام مصلحة مادية أو أدبية. ولكن 
5 للمنتفع حى مباشر يكسيه من التعهد» يستطيع أن يطالب به المتعهد” 
واستمر القانون الرومانى فى تطوره. فأعطى للمنتفع حقاً مباشراً يكسبه من العقدء 


داكع- 


ولكن فى صورة دفع (9110ع٥×8).‏ ثم أعطاه الحق المياشر فى صورة دعوى (36110)؛ 
ولكن فى حالات استكتائية معدودة دعت إليها الضرورات العملية. وهذه الحالات هى: 
(١)الهبة‏ إذا اشترط فيها الواهب على الموهوب له حقاً لمصلحة الغير (donation sub‏ 
(51060. (۲) اشتراط المورث لمصلحة ورئته. (۳) اشتراط المتعاقد حقاً للغير فى عقود 
معينة: عقد المهر يوجب فيه المغترط على المتعهد أن يعطى مهراً للمنتفع» وعقدا الوديعة 
والعارية يلزم فيهما المودع والمعير حافظ الوديعة والمستعير بأن يردا العين للمنتفع» وعقد رهن 
الحيازة إذا باع الدائن المرتهن العين لاستيفاء حقه من ثمنها فيشترط على المشترى رد 
٠‏ العين إلى الراهن إذا رد هذا إليه الثمن. 

8" القانون الفرنسى القديم: رورث القانون الفرنسى القديم هذه الاستثتاءات عن 
القانون الرومانى. وأضاف إليها استثناء جديدآء كان الرومان لا يعطون فيه للمنتفع إلا دفعآ 
فأعطى دعوى بدل الدفع. وهذه هى حالة اشتراط البائع على المشترى أن يدقع الثمن 
لشخص ثالث. 

. قانون نابليون: واحتفظ قانون ناپليون بالقاعدة الرومانية» إذ قرر فى المادة 
۹ أنه لا يجوز لمتعاقد أن يشترط باسمه إلا لنفسه. ثم استثنى من هذه القاعدة حالتين 
أجاز فيهما الاشتراط لمصلحة الغير. وهاتان الحالتان» على ما تقرر المادة 1١1١‏ من هن 
القانون» هما؛ )١(‏ إذا وهب المشترط شيا للمتعهد» واشترط عليه فى مقايل ذلك حقا 
لأجنبى عن العقد هو المنتفع. رهذه هى الهبة بشرط (72000 )dona tion sub‏ الت 
عرفها كل من القانون الرومانى والقانون الفرنسى القديم. (؟) إذا صدر من المشترط عقد 
معاوضة اشترط فيه أولا حقا لنفسه؛ ثم قرن ذلك بأن اشترط حا للغير. وهنا جد شيعا من 
التجديد لم نعهده لا فى القانون الرومانى ولا فى القانون الفرنسى القديم. فإن هذين 
القانونين كانا يستثنيان من القاعدة التى تقضى بأن العقد لا ينشئع حقاً للغير عقوداً معينة 
بالذات ذكرناها فيما تقدم. أما المشروع الفرنسى فقد وسع من جهة» وضيق من جهة 
أخرى. وسع فى أنه لم يخص عقوداً دون أخرى بالاستثناء. وضيق فى أنه لم يجز للمتعاقد: 
أن يشترط لغيره حقا إلا إذا كان مقروناً باشتراطه حقآ لنفسه. 3 

٠‏ ا- القضاء والفقه: على أن تطور القاعدة بقى مستمراً يواجه الحاجات العمليةٍ 
المتجددة» وبخاصة ما تقتضيه عقود التأمين التى كان لها أكبر الأثر فى تطور قاعدة 
الاشتراط لمصلحة الغير. ففسر الفقه والقضاء فى فرنسا كلمة (2)308آنامنا5) الواردة فی 
المادة ١١١١ء‏ لا بالاشتراط كما هو معناها الدقيق» بل بالتعاقد بوجه عام» سواء كأ 
ا متعاقد مشترطاً حقا لنفسه أو مرتباً التزاماً فى ذمته. فيكفى أن «يتعاقد» المشترط لد 
ويستطيع بعد ذلك أن يشترط للغير حقا دون أن يشترط حقآ لنفسه. والمهم توافر شر 
)١(‏ أن يتعاقد لنفسه مشترطا حقا أو مرتباً التزاماً كما قدمنا. فإذا كان لم يشترط 
لنفسه, فيكفى أن يلتزم بشئع عن نفسه. ويذلك يسع صدر الامثناء لأن يضم ما ا 
ص الحاجات. قفى عقد التأمين على الحياة لمصلحة الغير» وفى عقد التأمين الى لار 
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5 ا ا ع نرى المتعاقد مصلحة الغير لم يشترط لنفسه حقاًء ولكنه رتب 
فى ذمته اترام هو دقع أقساط التأمين. (؟) أن يكوت للمتعاقد مصلحة مادية أو أدبية تدفعه 
إلى الاشتراط لمصلحة الغير. لأن محل التعاقد يشترط أن تكرن فيه فائدة شخصية للمتعاقد» 
الشترط قد تعاقد على منفعة تؤدى للغيرء فيجب أن تكرن له فى هذه المنفعة مصلحة 
إشخصية» مادية أو أدبية» وإلا بطل التعاقد. 

على أن الشرط الأول من هذين الشرطين - وهو أن ب ن للمشترط دور شخصى ف 
التععاقد مشترطة حقا لنفسه أو مرتباً التزاماً فى ذمته - Ee‏ 
أصبح يكفى أن يكون للمشترط مصلحة مادية أو أدبية فى الاشتراط لمصلحة المنتفع» وليس 
ن الضزورى أن يشترط لنفسه أو يلتزم عن نفسه. 1 
ل 0 روصلا فى التطور إلى حد أن أجازا الاشتراط لمصلحة شخص غير 
م صلحة شخص غير موجود. فرب العمل الذى نين من مخاطر العمل لمصلحة 

إنما يؤمن لمصلحة أى عامل يدخخل فى خدمته. فالتفع هنا بالتأمين أشخاص غير 
ينين رلكن م مستطاع وقت أن ينتج العقد أثرا'؟. وكثيراً ما يؤمن الشخص 
: 30 لموجودين ومن سيوجد منهم nés et ù naître)‏ 215 بل قد لا 
ون أولاد ومع ذلك يؤمن الصلحة ما عسى أن يوجد له من أولاد فى المستقيل. 
اجان غير موجودين وقت إبرام عقد التأمين؛ ولكنهم لا ينالون حقا إلا إذا 
جدوا معينين بالذات وقت أن ينتج عقد التأمين اثره. رهذا الوضع يتمشى مع النظرية 


ادية للالعزام الى لا تشترط الدائ. وق e NY:‏ 
دية للالترام التى تشترط وجود الدائن وقت صدور العفا؛ وتكتفى بوجوده وقت تنفيذ 















1 ا القانون المصرى القديم والجديد: هذا هو النطور الذى وصلت إليه قاعدة 
0 9 لمصلحة الغير» فانقلبت من استثناء محدود إلى تاعدة عامة. وهذا ما عبر عنه 
انوا يم فى عبارات غامضة مضطربة سيق إيرادهاء رما عبر عنه القانون الجديد فى 


و( أنظر فى هذه المسألة نظرية العقد للمؤلف فقرة ۸٠۲‏ 

) أنظر ف 3 نظرية العة 1 

أنظر ف ا نظرية العقد للمؤلف فقرة ۸٠١‏ - وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشرو 
2 التمهيد: 3 2 الفنيد 1 يأنى : «ومع ذلك فلم يكن من الهين إدراك فكرة انصراف منفعة 7 
6 عاقديه باعتبارها صررة من صور الأوضاع القانونية مع ماهو ملحوظ من بساطتها. فالتقنين 
لفرنسى ذاله, وأغلب التقنينات اللائئية من به :قد جلت اميا رة ادان لا بطب إا 
ف حاتين. ولم يسم هذا لاستتاء إلى مرب الأسلء ريسط نط علي سائ لالات إلا فى خلال 
3 ناسع عشرء وعلى وجه الخصوص على أثر ما أصاب عفد التأمين من نمو وذيو . وقد بلغ 
RS‏ شأوا با وانتهى الأمر إلى إباحة الاشتراط إذا كان ا 
مستقبلاً أو شخصاً لم يعين رقت التعاقد مادام تعيينه مستت ينتج هذا التعاقد أ 
و ر م تعيينه مستطاعاً عنما ينتج هذا التعاقد أثره كما 
TG TL‏ 
2 ا 0 فى آخر مرحلة من ماحل تطورهاة (مجموعة الأعمال 


سا 





عبارات صريحة واضحةء فقال فى المادة ٠١١‏ إن العقد لا يرتب التزاماً فى ذمة الغير ولك 
يجوز أن يكسبه حقاً. ثم طبق القاعدة في المادة 2164 فأجاز للشخص أن يتعاقد باسمها 
على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له فى تنقيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصيقي] 
مادية كانت أو أدبية(1). فلم يسعيق من القيود التى كانت مخيط بالقاعدة فى خلال 
تطورها إلا الشرط الأخير» وهو وجود مصلحة شخصية للمشترط» وأجاز فى المادة 01 | 
لل معرط أن يشترط لمصلحة شخص غير معين ومصلحة شخص غير موجود على انحر 1 
الذى رأيناه فى التصوص التى أرودناها. فيكون القانون المدنى الجديد قد سجل فى نصوص | 
آخر مراحل التطور لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير. 8 

9/9" التطبيقات العملية لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير: والقاعدة؛ فى آخر تطور 
لها على الحو الذى يناه لها تطبيقات عملية كثيرة نذكر منها ما یی : 

-١‏ التطبيقات التقليدية: ومن هذه التطبيقات الهبة أو البيع مع اشتراط الواهب بي 
البائع على ا موهوب له أر المشترى ترتيب إبراد أو حق ما للغير(*). ومنها بيع العين امرهونة 













(1) أ- مفاد نص المادة ١/164‏ من القانون المدنى أنه فى الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط ,مهد 
اسي اسع أصاححة شسخصية فى تنفيذ التعهد لالتزامات التماقد عليها نحو افع دود أن 
المنتفع طرفا فى العقد وان النتفع انما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط وا 0 
بأن تشترط الالتزامات لصالحه بأعتباره منتفعا فيه ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا عقبلا اوه 
يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره. ' 
(جلسة ۱۹۹۹/٤/۲١‏ مجموعة محكمة النقض السنة ٠٠١‏ ص٣1۹(‏ بل 
(جلسة 1۹1۹/0/۲۷ مجموعة محكمة النقض السنة ٠١‏ صا نفعلا 
(جلسة 4 مجموعة محكمة النقض السنة ۲۷ ص2941 ١‏ 
ب- لم يورد المشرع المصرى على خلاف بعض التشريعات نصا خاصا يقرر أن ا 


نيع 





مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر ی أصابه وأنذى یسال عنه قيل المستأمن نوجب الرجرع ايلع 
القواعد العامة لععرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئواية المستأمن قصد بها 8 hel‏ 
أم قصد بها انفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فإذا كان الحق الذي اشترطه ا ل ل رو 
لنفسهء فلا يكوك ماك انال الصلحة الغير حى لو كانت تعود منه منفعة على ال و بج 
من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل المصاب الحق المباشر فى متافع العقد فان الي : 
الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هى التى تطيق ٠‏ 5 
(جلسة 1966/0/0 الطعن رقم 7١‏ لسنة الاق س٤‏ ص۹٠۳٠‏ 1 
ملاحظة هذا الحكم عن راقعة سابقة على قانون التأمين الاجيارى على السيارات رقم Her‏ 
مول o‏ 
2 إل ف ايع ملش ی ر ا سس وي س 
فهذا الاتفاق يفيد قانونا اشتراطا لمصلحة الغير ر 7 نی (قديم) ان للم 
تقض ما لم يعان من حصل افرط صله قوله له ولا يجبي فج قبن يي 1 
كل خصو ب مر نكما بقع رسا بسح أن یکوت ضمتياء ولا مل ل لق و 
مدنى (قدیم) زان جنه الادة مجالها أن يكون حق الدين لا يزال باقيا فى ذمة المتعهد لهج 
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مع اشتراط البائع على المشترى أن يدفع أقساط الدين إلى الدائن المرتهن210» ويلاحظ فى 
هذه الحالة أن المشترى وقد أصبح ملتزماً بالدين التزاماً شخصياً لا يستطيع تطهير العقار(؟؟ . 
وقد طبقت محكمة الاستناف الخعلطة قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير فى حالة اشترط فيها 
البائع على الجار ألا يأخذ بالشفعة رعاية لمصلحة المشترة > فكسب المشترى حقاً من هذا 
العقد الذى لم يكن طرفاً في" . كذلك قد يشترط صاحب المتجر إذا باح متجره لمصلحة 
العمال والمستخدمين» فيأخذ على المشترى عهداً أن يبقيهم فى العمل أو ألا ينقص من 
أجورهم . وفى عقود النقل يتم العقد بين شركة النقل ومرسل البضاعة» فيتولد عن هذا 
العقد حق مباشر للمرسل إليه يستطيع بمقتضاه أن يطالب شركة النقل بتنفيذ شروط 
العقدء كتسليم البضاعة فى حالة جيدة وفى مكان معين40 . 

؟- عقود التأمين: عقد التأمين على الحياة هو خير مش للاشتراط لمصلحة 





اعمال الدائن هذا الحق/ فإذا ما انقضى بالوفاء فلا ييقى للمدين بعد ذلك أى حق حتى يصح 
للدائن أن يباشره باسمه 
الله ا طعن رقم 8 لسنة ١اق).‏ 

(1) استعناف مختلط فى ۲ مارس سنة 1917 ۱۸۲ ص٤۱۸‏ = رفي ۱۸ يتاير سنة 1915 م11 
ص۱۲۷ - وقضت محكمة النقض بأنه إذا تعهد أحد المتبادلين فى أطيان بأن يدفع بعض المستحق 
عليه من فرق البدل فى نصيب المتبادل الآخر من دين على أطيان أخرى هو شريك له فيها على 
الشيوع » فهذا التعهد هو من قبيل الاشتراطات لمصلحة الغيره لا يصح فيه للمتبادل الآخر أن يطلب 
دفع المبلغ إليه» بل له فقط أن يطالب المتعهد بتنفيذ تعهده (نقض مدنى فى ۲۷ مارس منة 1141 
مجموعة عمر ۳ رقم ٠١9‏ صا78). 

(7) وقد قضت محكمة الاستكناف الختاطة بأن اشتراط البائع على المشترى أن يدقع الدين إلى الدائن 
المرتهن لا يعتبر اشتراطا لمصلحة الدائن إلا إذا تدحل الدائن فى عقد البيع وقبل الاشتراط لمصلحته (^ 

يونية سنة ۰ م۷٤‏ ص۳۱۳). ونرى أنه ليس من الضرورى تدخحل الدائن فى عقد البيع فائه؛ 

_ ويكفى أن يصدر منه قبول ولو مستقلا عن البيع» وبهذا تقضى القواعد المقررة فى قبول المنتفع. 
ولكن إذا رفض الدائن قبول الاشتراط» زال حقه الشخصى قبل المشترى. وقد فضت محكمة 
الا امختلطة فى هذا المعنى بأنه إذا قبل المشترى أن يدفع الدين المضمون بالرهن على العقار 
المبيع * فإن هذا يعتبر اشتراطاً لمصلحة الغير: ويكون للدائن المرتهن حق مباشر قبل المشترى» ولكن إذا 
استمر الدائن المرتهن فى إجراءات التنفيذ على العقار المرهون التى كان بدأها قبل البيع» فإنه لا 
يستطيع الرجوع بدعوى شخصية على المشترى لأن هذا لم يقبل الاشتراط لمصلحة الغير إلا على 
ساس أن الدائن المرتهن لا ينزع ملكية العقار 4 يتاير نة 1914 م45 ص4١١2.‏ 

() أول أبريل سنة 1۸۹۷ م3 ص٥٠۲‏ - ويلاحظ أنه كان من القرر فى القانون القديم أن الشفيع لا 
يصح نزوله عن حقه فى الأخذ بالشفعة إلا بعد قيام هذا الحق يبيع العقار المشفوع فيه. فكان من 

المستطاع مداورة هذا الحظر عر طريق تصوير الشفيع متعهداً بالامتناع عن عمل هو المطالبة بالشفعة 

فى اشتراط لمصلحة المشترى. أما فى القاتوت الجديد فيجوز أن ينزل الشفيع ن حقه فى الأخيف 

بالشفعة ولو قبل البيع (م954 جديد) . E‏ 

(4) أنظر فى تطبيق قاعدة الاشتراط لمصلحة القير على الأوراق التجارية نظرية العقد للمؤلف فقرة .۷۹١‏ 
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تمير. والمتعاقد تارة يؤّمن لمصاحته ولصلحة ورثته من بعدء إذا مات قبل مدة 
مينة(1)» وطوراً يؤمن لمصلحة أقارب له معينين دون أن يشترط لنقسه شيئاً. وفى الحالتين 
جد اشتراط لمصلحة الغير يكسب المنتفع بمقتضاه حقآ مباشراً من عقد التأمين. وقد 
من المستحق فى وقف على حياته لمصلحة دائنه» حتى إذا مات وانقطع استحقاقه استطاع 
دائن أن يستولى على حقه من ميلغ التأمين. وعلى العكس من ذلك قد يؤمن الدائن 
على حياة مدينه ضماناً لحقه(١2.‏ وعدا التأمين على الحياة توجد عقود تأمين اخرى 
شترط فيها المؤمن لمصلحة الغير. فكثيراً ما يؤمن رب العمل لمصلحة عماله ما يصيبهم من 
ضر أثناء العمل» فيكون الغير هنا هم العمال يكسبون حقا مباشراً قبل شركة التأمين عما 
يصيبهم من الضرر”"؟. ويقرب من هذا أن يتفق رب العمل مع طبيب لعلاج العمال 
جاناء ففى هذه الحالة يكون للعمال حق مباشر قبل الطبيب إذا أهمل علاجهم أر رفض 
ذلك0؟2. وقد يؤمن عامل النقل لمصلحة مرسل البضاعة» ويكون هذا اشتراطاً لمصلحة 
الغير“. وقد يؤمن المدين الراهن على المنزل المرهون من الحريق لمصلحة الدائن المرتهن. 
رعقد التأمين لحساب من يملك الشىئ المؤمن عليه (assurance pour le 010p)‏ 
appartiend ra‏ اذ ثناق عل فيه اشتراط للغير» فقد یکون الشئ منزلاً يؤمن صاحبه من 
لحريق أو بضاعة يؤمنها من التلف أو الغرق أو نحو ذلك من الخاطرء ويشترط على شركة 
لتأمين أن تدفع التعويض فى حالة مخقق الخطر لأى شخص يكون مالكا فى ذلك الوقت 
شئ المؤمن عليه. 


١ . قارن اسشناف مختلط فى ۱۳ يناير سنة ۱۹۲۷ ۳۹۳ ص۱۹۷‎ )١ 
؟) أما إذا أمن رب العمل على مسغوليته نحو العمال عما يحدث لهم من الضرر أثناء العمل» وبوجه‎ 
عام إذا أمن شخص على مسكوليته عن الحوادث, كحوادث السيارات وحوادث التقل ونحو ذلك» فإ‎ 
المؤمن لا يكون مشترطا لمصاحة الغير بل لمصلمته هر. ولا يكسب من يكون دائنا فى هذه المسثولية‎ 
حقآ مباشراً قبل شركة التأمين» وإن كان يستطيع أن يستعمل دعوى مدينه المؤمن له قبل شركة‎ 
التأمين ولكن يتعرض فى هذه الحالة لمزاحمة دائنى ال مؤمن له (استئناف مختلط فى ۲۷ مارس سنة‎ 
جريدة مصير‎ ١917 يونية سئة‎ ٠١ 0م17 ص۳۸۹ - وانظر عكس ذلك استئناف مختلط فى‎ 
السنة الأرلى العدد العاشر ص١٠ - وانظر فى رجوع شركة‎ ) E۵ 111010143]6( القضائية‎ 
التأمين بما دفعته من تعويض للمؤمن له رجوعا مباشرآ على المسثول عن الحريق فى حالة التأمين من‎ 
. من القانون المدنى الجديد)‎ ۷۷١ م الحريق المادة‎ 
. ٥۹ص والتون ؟‎ )* 
دیسمیر سنة ۱۹۲۹ م۲٤ صا۷.‎ ٤ ؛) استئناف مختلط فى‎ 





1 1) إذا كان الحق الذى اشترطه المستأمن فى وثيقة التأمين انما اشترطه لنفسه فلا يكوت a‏ 
لمصلحة الغير حتى ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغيرء أما إذا تبين من مشارطة التأمين ٠‏ 5 
العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى متفعة العقد قان القواعد الخاصة بالاشتراط أصلحة الغهم . 


هی التى تطبق . 
(جلسة ۱۹۸0/1/١‏ الطعن مه لنة ٥۰‏ ق) 
(جللة 1941//1/4 مجموعة أحكام النقض السنة * 6994 
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- عقود الاحعكار والتزام المرافق العامة: إذا حصلت شركة على احتكار تلتزم به 
مرفقاً من المرافق العامةء كالاحتكار الذى يمنح لشركات المياه والنور والغاز والنقل ونخو 
ذلك» فإن مانح الاحتكار - الحكومة أو أحد انجالس اخلية - يشترط عادة على امحتكر 
شروطاً لمصلحة المنتفعين من الجمهور. فيشترط مثلاً حداً معيناً من الأجور لا يجوز 
للمحتكر أن يجاوزه. فى مثل هذه الحالة يوجد اشتراط لمصلحة الغير» ويكون لكل فرد من 
الجمهور حق مباشر يكسبه من عقد الاحتكار» ويستطيع بمقتضاه أن يقاضى الحتكر 
ويطالبه بتنفيذ الشروط التى فرضت لمصلحن227 (21. وقد أكد هذا المبدا القانون المائى 
الجديد فى النصوص التى أفردها لعقد التزام المرافق العامة» فنص فى المادة 559 على أن 
ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على 
الوجه المألوف الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه» وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد 
الالتزام وملحقاته» وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من 
القوانين (أنظر أيضاً المادتين 1۷١‏ و537/1). 
4- عقود المقاولات: وكثيرا ما يفرض رب العمل فى عقود المقاولات على المقاول 
أشروطاً لمصلحة العمالء لاسيما إذا كان رب العمل هنا هو الحكومة أو شخص معنوى عام 
أو إحدى الشركات. ويثبت ذلك فى دفتر الشروط (6223865 065 إعنطهء)» فيضم 
احدآ معيناً للأجور لا يجوز أن تنزل عنه؛ وشروطاً معينة من حيث ساعات العمل والتعويض 
ن الإصابات ونحو ذلك. فيصبح للعمال قبل المقاول حق مباشر استمدوه من عقد المقاولة 
الى لم يكونوا طرفاً فيهاء طبقاً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير0؟ , 





)١(‏ استعناف مختلط فى ٠١‏ ديسمبر ستة 1894 م۷ ص٦٤‏ - رفى ۲١‏ يناير سنة 151517 م38 
ص٩٣۱‏ - قارن استثناف مختلط فى ۱۳ مايو سنة ۱۸۹۰ 31 ص۱۲٤‏ . 
(1) تعهد الملتزم فى عقد امتياز المرافق العامة باستخدام عمال الملتزم السايق بذات الشروط والأجور على أن 
يعتبر تعيينهم جديداء هذا التعهد وإن ورد فى عقد الالتزام إلا أنه ليس من الشروط التى وضعت لأداء 
تخدمة عامة للجمهور يل هو تعاقد بين جهة الادارة وباسمها وبين اللتزم الجديد لصالح العمال 
المذكورين ولجهة الادارة فى هذا الاشتراط مصلحة أدبية هى استمرار هؤلاء العمال فى عملهم 
واستقرار حقوقهم مع حرص جهة الادارة على عدم تفشى البطالة» وإذا كان المستفيد من الاشتراط 
لصالح الغير يستفيد حقا شخصيا مباشرا بمقتضى العقد يستطيع أن يطالب المتعهد بوفائه ركانت هذه 
العلاقة العقدية من علاقات القانون الخاص لقيامها بين المستفيد والمتعهد فان مؤدى ذلك أن جهة 
القضاء العادى تكون هى الخعصة بنظر النزاع بينها. 
(جلسة 1575/7/17 الطعن ۲ لسنة 78 تنازع س۲۰ ص955) 
(جلسة 1101/1/55 مجموعة احكام النقض السنة ۲ ص 6788 
؟ وسن تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير الاكتتايات العاسة» فإذا فتحت جريندة أو ممجلة اكتتابآً 
تعمل خيرى أو عمل عام, أمكن القول إن المكنتب تعاقد مع من نظم الاكفتاب مشترطاً لمصلحة 
الغير (واثتون ؟ ص۸٥‏ - صن05). وقضت محكمة مصر الكلية الوطنية فى ۱۸ أبريل سئة ٠۹۳۸‏ 
(انحاماة 1۸ رقم 476 57 )٠١‏ يأن قول الوارث الآخبر إن المورث لم يقصد بإيداع أموال لبعض 
الورثة أن يهبهم إياهاء يل أراد إما التحايل على نظام صناديق التوفير الذى لا يجيز لأحد أن يكون = 
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۴ - شروط تحقيق قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير 
۳-متی یتحقق الاشتراط لمصلحة الغير: الاشتراط لمصلحة الغير يفترض وجود 
أشخاص ثلائة: المشترط ٥(‏ 1ں مائ(« والمتعهد «(promettant)‏ والتتفع 
(116ة06062161). ولكى يتحقق يجب أن تتوافر الشروط الثلاثة الآتية ‏ 
( أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع» دون أن يدخل النتفع طرفا فى العقد. 
0) أن يشترط المشترى على المتعهد حقا مباشراً للمنتفع. 
50 أن يكون للمشترط من وراء هذا الاشتراط مصلحة شخصية» مادية كانت أو أدبية. ” “ 
وهذا ما أجملته الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من القانون الجديد إذ تقول: ديجو 
للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغيرء إذا كان له فى تنفيذ هنخ 
الالتزامات مصلحة شخصية» مادية كانت أو أدبية». ١‏ 
4- المشترط يتعاقد باسمه لا باسم المنتفع: وهذا الذى يميز الاشتراط لمصلحة التي 
عن النيابةء اتفاقية كانت أو قانونية. فالنائب» وكيلا كان أو وليآ أو وصياً أو قيماً أو فضولياً 
أو غير ذلك» يتعاقد باسم الأصيل لا باسمه. أما المشترط فيتعاقد باسمه لا باسم المنتغفع» 
والأصيل لا النائب هو الطرف فى العقدء ورضاء النائب يغنى عن رضائه. أما فى الاشتراط 
لمصلحة الغير فالمشترط لا المنتفع هو الطرف فى العقد» وقبول المنتفع للاشتراط ضووزكه 
حتى يتأكد فى شخصه حق كسبه من عقد ما لم يكن طرفا فيه. ليه 
ويترتب على ما تقدم أن المشترط يختلف عن الفضولى اختلافا جوهرياً. فالفضولها 
نائب عن رب العمل» بخلاف المشترط فلا ينوب عن المنتفع. وقد كان هناك رأى» تب 
الآن فساده» يجعل المشترط فضوليا يتعاقد لمصلحة المنتفع» وقبول المنتفع يعتبر إقرارا لعمل 
الفضولى فينقلب هذا وكيلاء وعن طريق الفضالة والوكالة ينصرف أثر العقد إلى المنتفهة 
أما فساد هذا الرأى فراجع إلى أن المشترط إنما يتعاقد باسمه كما قدمناء فى حين 
الفضولى يتعاقد نيابة عن رب العمل. وهذا الفرق بين الوضعين تنبنى عليه نتائج ع 
هامة» نذكر منها ما يأتى: 
امة» نذكر منها يأتى i‏ 
كله أكثر من دفتر راحد ولا أن تزيد وديعته على حمسماثة جنيه؛ وإما الوصية بتلك الأمراك إا 
أودعت ياسمه» قول لا يقبل ما لم يقم عليه دليل مقنع. ومجرد بقاء الدفائر مخت يد المورث لا كفا 
لإثباته» بل الراجح الذى يؤيده العرف الجارى بين الآباء هو أن المورث أراد بالإيدا ع أن يكون الال عر 
حق من أودع الودائع باسمه فى الحالء وقد يكون له بواسطة بقاء الدفتر عنده الإشراف الفعلى )تف 
على تصرف هذا الوارث. على أنه حتى إذا كان المورث قد أراد ألا يؤول المال المودوع إلى 
المذ كور إلا بعد وفاته, فإن هذا لا يجعل التصرف وصية مادام الإيداع قد حصل باسم الوارث ف 
طبقاً لقراعد الاشتراط لمصلحة الغير يرجع حق المنتفع دائما إلى يوم العقد نفسه ولو كانت اأ 
تؤول إليه فعلا إلا بعد وفاة المشترط كما فى حالة التأمين على الحياة. .عد 
ويلاحظ أن اللحكم فى فرضه الأخير يكيف العقد بأنه وديعة اشترط المودع فيها أن يسلم الموج 
المال بعد وفاة المود ع لشخص بالذات وهيه المودع هذا الال حال حياته. ب 
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1لا كان المشترط ليس بنائب عن المنتفع» فإن كل شخص يستطيع أن يشتوطط 
ام ایر مافاتت له ولیه شخصمة فی ذلك وليس كل شخص پم أن ب 
عمل الغير عن طريق الفضالة إذ لايد من وجود ضرورة تقضى بذلك كما ری عر 
الكلام فى الفضالة. 

1 يجب فى الاشتراط لمصلحة الغير أن تكون للمشترط مصلدة شخصية؛ لأنه يتعاقد 
باسمه. أما الفضولى فهو؛ على التقيض من ذلك؛ يجب ألا تكون له مصلحة شخصية فى 
إدارته لشئوث رب العمل. 

٣‏ الفضولى» رهو يعمل لحساب رب العمل» يلتزم بالمضى فيما بدأ به» ولا يجوز له 
الرجوع فيه. أما المشترط» وهو يعمل لحسابه؛ لا يلتزم بالمضى فى عمله» بل هوء على 
النفيض من ذلك؛ يجوز له الرجوع فى الاشتراط للمنتفع وإضافة الحق لنفسه أو لشخص 
اخر غير المنتفع. 
Ve‏ المشترط يشترط حقا مباشرا للمنتفع: فإذا كان الح الذى اشترطه المشترط 
إنما اشترطه لنفسه» ولكن تعود منه فائدة على الغير» فلا يكون هذا اشتراطاً لمصلحة الغير. 
مثل ذلك أن يؤين شخص على مستوليته عما ينجم من الضرر للغير» فلا يعد هذا اشتراط 
لمصلحة الغيرء لان الؤمن له إنما إراد أن يشترط لنفسه هو لا للمصاب؛ وإن كان التعويض 
الذى يأخذه وإن زاحمه فى ذلك سائر دائتى المؤمن له. وعلى ذلك لا يكون للمصاب حق 
باشر من عقد التأمين, فلك يرجع على شركة التأمين إلا بد عرى مدي" 

!1 ولا يكفى إعطاء حق للمنتفع» بل يجب أن يكون هذا الحق قد نشأ مباشرة من العقد 
ى تم ما بين المشترط والمتعهد. فإذا كان المشعرط قد اشترط هذا الحق الذى نشأ من 
قا نی ار ؛ ثم حوله بعد ذلك أو انتقل عنه إلى شخص آخرء لم يكن فى هذا 
شتراط المصلحة الغير. ويترتب على ذلك انه لو باع شخص منزلاء ثم حول الثمن إلى دائن 
٠‏ كان هناك عقدان: عقد البيع بين البائع والمشترى,» وعقد الحوالة بين هذ البائع وهو 
يل ودائنه وهو المحال له. ولو أمن شخص لمصلحة نفسهء ثم مات وانتقل حق التعويض 
ورثتهء فن هؤلاء يتلقون الحق عن مورنهم بالميراث» ولا يكسبون حقا مباشراً من عقد 
الع 09 ومس فى كل فلك اشتراط لمصلحة الغير. كذلك لا يقصد المشترط أن يلتزم 
الشعهد قبل المنتفع بعقد جديد يتم بينهماء ولا أن يعرض إيجاباً على المنتفع ليقبله هذا 
8 عفد جديد بيه وبين المنتفع. ويتبين مما تقدم أن الحق المباشر الذى يكسبه المنتفع له 
١‏ عن المشترط عن طريق الحوالة أو عن طريق الميراث أو عن طريق عقد جديد وله 
ر كن التعهد عن طريق عقد جديدء وإنما بتلقاه مباشرة من العقد ذاه الذى تم بين 
رط والمتعهد. 
ولا يشترط فى المنتفع أن يكون موجوداً وقت صدور هذا العقدء أو أن يكون معيناً فى 
قت» بل يجوزه كما راينا فى الأمثلة التى قدمناهاء وكما تقرر المادة ٠١١‏ التى 
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أسلفنا ذكرهاء أن يكون شخصاً مستقيلاً أو شخصاً غير معين وقت عقد الاشتراط» متى 
وجد أو كان مستطاع التعيين وقت أن ينتج العقد أثره طبقآ للمشارطة. وهذه هى ميزة 
كبيرة» تطور الاشتراط لمصلحة الغير حتى وصل إليها كما رأينا. 
--المشترط له مصلحة شخصية فى الاشتراط للغير: ذلك أن المشترط إنما يعمل 
لحسابه ويتعاقد ياسمهء فلابد أن تكون له مصلحة شخصية فى الاشتراط للغير» وإلا كان 
فضولياً. والمصلحة الشخصية هى الفرق الجوهرى ما بين الفضالة والاشتراط لمصلحة الغير 
كما قدمنا. 
ولا يشترط أن تكون المصلحة مادية» بل يجوز أن تكون أدبية. فيصحالتأمين المصلحة 
الزوجة والأرلاد» والاشتراط لمصلحة الفقراء أو العجزة أر اللقطاء أو لأى عمل آخر من | 
أعمال البر. | 
ولكن يكفى أن يكون للمشترط مصلحة شخصية» مادية أو أدبية» وليس من الضرورى 
أن يكون له دور شخصى فى العقد. وقد رأينا فى تطور قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير أن 
للمشترط أن يشترط لمصلحة المنتفع دون أن يكون له دور شخصى فى هذا الاشتراطء 
لامشترطاً لنفسلا.ولا متعهداً عنها. مثل ذلك أم تتعاقد مع والد ابنها على أن يتعهد الأب 
بدرتيب إيراد للابن دون أن تلتزم الام بشئ قبل الأب. ففى هذا الفرض نرى الام قذ 
اشترطت حقآ لصالح ابنهاء دون أن تشترط لنفسها حقآ أو ترتب فى 'ذمتها التزاماء ولیسیت 
الأم تقوم هنا بعمل الفضولى لأن لها مصلحة شخصية فى الاشتراط» وهى مصلحة أدبية, 
فهى مدفوعة بعامل الأمومة لا بعامل المروءة. ومثل ذلك أيضاً أن تمنح الإدارة المحلية 
احتكاراً لإحدى الشركات» ثم تعود فتشترط عليها فى عقد مستقل شروطا لمصلحة 
الجمهور» وتقبل الشركة هذه الشروط دون مقابل» فيتحقق فى هذا الفرض اشتراط لمصلجة 
الغير دون أن يكون للمشترط دور شخصى. : 
۳- أحكام الاشتراط لمصلحة الغير د 
۷-العلاقات امختلفة فى الاشتراط لمصلحة الغير: قدمنا أن هناك أشخاصا ثلا 
فى الاشتراط لمصلحة الغير: المشترط والمتعهد والمنتفع. وعلينا أن تبحث علاقاتهم بعضهم 
يبعض. فنتكلم فى مسائل ثلاث: (أولا» علاقة المشترط بالمتعهد. (ثانيا) علاقة المشترطم 
بامنتفع. (ثالثا» علاقة المتعهد بالمنتفع. 8 
8 علاقة المشترط بالمتعهد: هذه يحددها العقد الذى تم فيما بينهما. ففى عق 
التأمين مثلا يلتزم المشترط بأن يدفع للمتعهد (شركة التأمين) أقساط التأمين فى مواعيد لك 
وتلتزم شركة التأمين فى حالة ما إذا كان المشترط قد اشترط لنفسه إلى جانب اشتراطه للع 
بأن تقوم بما عليها من التزام نحو المشترط فتدفع له مثلا المبلغ المتفق عليه إذا بقى 
إلى المدة المتفق عليها. ولكل من المتعاقدين أن.يتمسك قبل الآخر بأوجه الدفع 
التمسك بها بالنسبة إلى هذا العقد الذى تم بينهما من أوجه البطلان أو أسياب انقضاء.. 
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وإذا لم يقم أحد المتعاقدير ن التزامات قبل الآ 

ود لم يعم احد المتعاقدين يما عليه من التزامات قبل الآخر وجب تطبيق القواعد 
e‏ للمتعاقد الذى لم يحصل على حقه أن يطلب التنفيذ عيناً إذا ا 

» أو أت يطلب تعويضاً عن عدم التنفيذ .وله أيضاً أن يطلب فسخ العقد أو وقف تنفيذه. 
0 للمشترط مصلحة شخصية فى التزام المتعهد نحو المنتفع كما قدمناء فإن 
للمشترط أن براقي تنفيذ المتعهد لهذا الالتزام لأنه ليس أجنبياً عنه. وعلى هذه الصلسّة 
الشخصية بنينا قيام الاشتراط لمصلحة الغير» وعليها الآن نبنى حق المشترط فى مراقبة تنفيذ 
المتعهد لالتزامه نحو المنتفع . فللمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ هذا الالتزام للمنتفع» وأن 
یرفع دعوی پاسمه لا باسم المنتفع للمطالبة بذلك» وهى دعوى قوامها المصلحة الشخصية 
الثابتة للمشترط. بل قد تنصرف نية المشترط إلى أن يحتفظ لنفسه وحده بدعرى مطالية 
العهد بتنفيذ التزامه نحو المتتفع» دون أن يكون للمنتفع نفسه دعرى للمطالبة بها 
لتنفيذء كما إذا اشترطت الحكومة على إحدى شركات الآحتكار شروطا لمصاحة الجمهو 
راحتفظت لتفسها وحدهاء دون أفراد الجمهورء بالحق فى مطالبة الشركة فيا ا 
الشروط . وعلى العكس من ذلك يجوز أن يتبين من العقد أن المنتفع وحده دون المشترط هو 
الذى جوز له المطالبة بتنفيذ المتعهد لالتزامه نحوه, كما إذا اشترط رب العمل على مصحة 
أن تنزل من يشاء من عماله لقضاء دور التقاهة فيها على أن يترك ذلك لاخعيار العامل. 
دإلى هذا تشير الفقرة الثالثة من المادة ٠١١‏ إذ تقول: «ويجوز كذلك للمشترط أن يط 
بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتقعء إلا إذا تي٠‏ م. العقد أن 1 ذ ل 
0 اشتره لمنتفع» إلا إذا تبين من العقد أن المتتفع وحده هو الذى يجوز له 

كذلك کا 0 5 £ 1 5 :1 ا 
تلك للمشر ؛ إذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المي » أن يطلب فسخ العقد 
أ رقف تنفيذه رقا للقواعد العامة. ويلاحظ أن المشترط إذا 0 بعد قبول 
e‏ ا المتعهد لالتزامه نحو المنتفع أو لالتزامه نحو المشترط» 
3 يضيع المنتفع حقهء فيرجع هذا به المشترط إلا إذا كان الاش 
ا ا جع على المشترط إلا إذا كان الاشتراط 

- علاقة المشترط بالمنتفع : قد تكون هذه العلاقة علدو 
ا علاقة المشترط بالمنعفع: قد نكون هذه العلاقة علاقة تبرع» وقد تكون علاقة 
ا المشترط أراد التبرع للمنتفع» لم يحل درن ذلك عدم استيفاء الهبة للشكل» 
EE‏ ر لبباشرة. وسنری أن للمشترط نقض الاشتراط» سواء كان تبرعاً أو 

2 مادام 2 يصدر منه إقرار لما اشترط لمصلحته. أما إذا كان الاشتراط تبرعا 
e‏ جاز لخر ؛ حتى بعد أن يقر المنتفع بهذا الاشتراط» أن يتقض حى المندة 
قا لقواعد الرجويع فى الهبة"' . ذلك أن العلاقة التبرعية فيما بيء ١‏ ا ا 
نت لا تخضع لأحكام الهبة من حي الي“ س ت e‏ 
فيجب توافر أهلية التبر ا حار أبن تتح اا و 

ية التبرع فى لمشترط » وتعتبر الهبة قد صدرت من وقت صدور العقدء قاذ 

عه ا و هامش رقم ١‏ . 

قضت محكمة النقض بأنه إذا جمل شخص من شخص آخر مستحقا لقيمة التأمين اذى _ 
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صدرت من المشترط وهو فى مرض موته أحذت حكم الوصية. ويجوز الطعن فيها بالدعرى 
البوليصية ولا يشعرط أن يكون المنعفع سئ النية لأنه موهوب له. ويلاحظ أن المقدار 
الموهوب بالنسبة إلى المشترط ليس هو مقدار ما التزم به المتعهد نحو المنتفع» بل هو مقدار 
ما دفعه المشترط للمتعهد بشرط ألا يزيد عما التزم به المتعهد نحو المنتفع. فلو أن شخصا 
أمن على حياته لمصلحة أولاده تبرعآ منه لهم» فإن مقدار ما تبرع به لا يكون المبلغ الذى 
تدفعه شركة التأمين لاأولاد بعد موت المؤمن لهء بل هو مقدار الأقساط التى دفعها المؤمن 
له لشركة التأمين حال حياته بشرط ألا تزيد على مبلغ التأمين. أما إذا أعطى شخص آخر 
شيا قيمته ألف» واشترط عليه التزاماً لمصلحة الغير قيمته خمسمائة» فإن المقدار الذى وهبه 
لأخترط للمنتفع هو خمسماثة لا ألف290. 
أما إذا كان المشترط لم يرد التبرع» فالعلاقة بينه وبين المنتفع يحددها موقف الأول من 
الغانى بحسب الأحوال. فقد يكون المشترط مديناً للمنتفع» واشترط له وفاء لدينه. وقد 
يكون أراد إقراض ال منتفع من طريق الاشتراط لمصلحته» ويكون القرض تبرعاً إذا كان بغيز 
فوائد ومعارضة إذا كان بفوائد. ومثل القرض الوديعة» فإذا تسلم المنتفع العين من المتعهد 
أصبح بالنسبة إلى المشترط حافظاً لوديعته وطبقت أحكام الوديعة فيما بينهماء وهكذا. 
-٠١‏ علاقة المتعهد بالمنتفع - حق مباشر مصدره عقد الاشتراط: وعلاقة المتعهذ 
2 3 ما فى الاشتراط لمصلحة الغير من طابع يتميز به عن غيره من ضرويج 
بالمنتفع هى أخص افير من لا عن غير : 
التماقد. ذلك أن النتفع - ولم يكن طرفا فى المد الذى التزم به المتعهد - ي یک رن 
هذا العقد حقا شخصياً مباشراً ( prop‏ 01016) يستطيع أن يطالب به | المنعهد. و9 بأد 
يتحقق ما فى الاشتراط ل صالحة الغير من خروج على القاعدة العتيقة التى كنب ر وي وان 
العقد لا ينشئ حقاً للغير. وهذا هو ما تصرح به الفقرة الثانية من المادة ا ا 
المدنى الجديد فى هذا الصدد؛ «ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير باشراً قبل 





تأمين/ فهة نة الغير اشترطه المؤمن الشركة لمصلحة 
= تعاقد عليه مع شركة تأمين» فهذا اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن له ر : سام 
المستحق لا يرتي حقاً للمستحق قبل المشترط أو ورثته من بعده بسيب إلغاء يولي س 
الشعرط عن دفع أقساطه, إلا إذا كان الاشتراط قد حصل مقابل حق للمستحق على امغر gg‏ 
هو حوالة من المشترط للمستحق تفيد بذاتها مديونية المشترط له بمقابل قيمتها (نقض مدنى ج 
يناير سنة ۱۹٤۷‏ عة ه رقم ۱۳١‏ ص1 ۰)۲۹ عه 
كاير ت مجموعة عمر 9 رهم a‏ 2 2 اکم 
)١(‏ ومتى متحددت قيمة التبرع على التحو المتقدم» فهذء هى القيمة 0 ا : 
الوص لیے فى کا عن الوط وی رمن ل اي سا ل 
عقد التأمين الصادر من مدينه وتوافرت شروطهاء فإن الدائن لا rs‏ ا ف س 
(استقناف بمختلط ۲۷ ديسمبر منة 1917 جازيت ۷ رقم 123 ص۸٤‏ - أنظر ' ف 
فى الرجوع بأقساط التأمين على التقع باعتبارها وصية لا تقذ فى حن ر ر باط 
سنة ۷ ۵ مر17). وإذا أراد المؤمن له الرجوع فى الهبة فإنه يرجع ل 
الأقساط التى دفعها لشركة التأمين» وهذا يلاف ما إذا كان المشترط قد نقض حق المنتفع ل 
الحق فى مبلخ التأمين لا فى الأقساط وحدها 2 
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المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه» ما لم يتفق على خلاف دلك». قالعقد 
الذى تم ما بين المشترط والمتعهد هو إذن مصدر الحق المباشر الذى ثبت للغير» وهذا العقد 
هو الذى إنشأ هذا الحق(1). وإذا قيل كيف ينشئ العقد حقاً للغير؟ قلنا ولهذا قامت 
قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير. ثم ما الذى يمنع من ذلك؟ ولماذا لا ينشئ العقد حقاً للغير 
مادام هذا الغير يرضى بأن يكون هذا الحق له! ليس فى المنطق القانونى ما يجعل هذا 
متعذرء وإنما هى القاعدة الرومانية العتيقة التى كانت مول دون التسليم بهذا المبداً. وقد 
قضت» نزولا عند اعتبارات ترجع للصياغة القانونية عند الرومان» بأن العقد يقتصر أثره على 
المتعاقدين . ولا معنى لبقاء هذه القاعدة بعد زوال مقتضياتها. وليس ثمة ما يمنع مر 
التسليم بأن العقد قد ينشئ حقآ للغير. وهذا ما صرح به القانون المدنى الجديد() : 


ما كنا لسهب فى تقرير ذلك مع وضوحهء لولا أن الفقهاء يعقدون عادة بحثاً 
تقليدياً يتساءلون فيه أبن مصدر الحق الذى ثبت للمنتفع؟ لعله يكون فى عقد جديد تم 


(1) المنتفع فى الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقا مباشرا من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد 
تحيين المنتفع يكون بشخصه أر بوصفه شخصا مستقبلا أو من الممكن تعبينه وقت أن ينتج العقد أثره. 
(جلة 1440/4/۳٠‏ الطعن رقم 15 لسنة ”هق السنة ص2)0745 
0 مجموعة أحكام النققض السنة ٠٠١‏ ص1۹۴( 

)١(‏ رأينا المادة ٠١١‏ من هذا القائون تصرح بأن العقد لا يرتب التزاماً فى ذمة الغير «ولكن يجوز أن 
0 2 العرا فى الغير ولکن يجوز 
والذى نقرره هنا من أن عد الاشتراط هو الذى أنشأ حق المنتفع ما سبق أن قررناه فى كتابنا «نظرية 

العقدء ص١41؛‏ وقرره بعد ذلك الدكتور حلمى بهجت بدوى بك فى عبارات لا تخرج عن هذا 

المعنى» إذ يقول: هما الذى يحول فى القواعد العامة درن اجتماع إرادة شخصين على أن ينها لفالف 
حق مباشر قبل أحدهما؟ اللهم لا حائل دون ذلك؛ لا من القواعد التى تنتهى إليها من مخليل الإرادة 
ولا من قواعد النظام العام». (أصول الالتزامات ص۲٤۲۰‏ - ص568). وييدو أن الدكتور حلمى 

بهجت بدوى لم يتنبه للرأى الذى قلنا به؛ فهو عندما عرض للنظريات التقليدية فى هذا ١‏ 

حشرنا بين فقهائنا (أنظر أصول الالتامات فقرة 748 ص57 ها 

_ ما سيق لنا أن قررناه. 

ونحن لم نقعصر على إدخال قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير فى حظيرة القواعد العامة» بل نبهنا إلى أن 

قاعدة التعهد عن الغير هى الأخرى فى حاجة إلى إمعان فى النظر. ولم نر ما يمنع فى المنطق القانونى 

3 ان تقوم قاعدة لتعهد عن الغير على غرار قاعدة الاشتراط لمصلحة الغيرء تلزم الغير بعقد التعهد ذاته 

٠‏ بعد جديد. وفسرنا قصور قاعدة التعهد عن الغير فى الوصول إلى هذه المرحلة من التطور بأن 

الضرورات العملية لم تقتض يعدء كما اقتضت فى قاعدة الاشتراط لمصلحة الغيره جواز أن يلتزم الغير 

من عقد لم يشترك فيه» ولو اقتضت هذا لما حال المنطق القانونى دون ذلك. 

وهذا ما سبق لنا أن قلناء فى هذا الصدد: «ويمكن القول بوجه عام إن القانون الحديث؛ بعد تدر 


فى التطورء أصبح يعرف بأن المتعاقدين بإرادتهما ) يشترطا حقا لأغير. ولكنه وقف عند ذلك فل 


الموضوع 
امش رقم ١)؛‏ ومضى بعد ذلك يقرر 








يعترف حى اليوم بأن المتعاقدين يستطيعان بإرادتهما كذلك أن ينشعا التزاما فى ذمة الم i‏ 
شرف سی الیرم بأ قدين يستطيعآن بإرادتهما كذلك أن ينشا التزاما فى ذمة الغير. وا يجر هذا 
تلور إلا ت ضغط الضرورات العملية؛ فهى التى اقتقيت جراز أن سض ال حا سر 22 


يكن طرفا فيهء ولعلها لم تقتض بعد جواز أن يلتزم الغير من عقد لم 


يشترط فيهء ولو اقتضت هذا ىا 
حال المنطق القانونى دون ذلك». (نظرية العقد ص۸1۴ - ص854). = 


A 


ن المشترط والتتفع» أو بين التعهد وامنتفع. أو لمل الحق قد نشا من عمل المشترط على 
9 أنه فضولى يعمل صلحة المنتفع. أو لعله يكون هو حق المشترط كه من العقد 
7 بعد ذلك للمنتفع. ولكل نظرية من هذه النظريات أتصار يدافعون عنها:ٍ على أنه من 
ا فا ميغ فيد قدمنا أن الاشتراط لمصلحة الغير ليس معنا أن المتعهد أو 
المشقرط ا إيجابً على المتتفع ليقبله أو يرفضه كما تذهب إلى ذلك نظرية الإيجاب 
المعروض Toffre)‏ ول ع زره86]), لأن حت المنتفع إنما يتشا من العقد الذى تم ما بين 
ارط المتعهد لا من عقد جديد بين المنتفع والمتعهد أو بين المتتفع والمشترط . وليس 
معناه أن ال ط يقوم بعمل من أعمال الفضالة للمنتفع (theorie de [a gestion‏ 
«d'affaire)‏ لأن هنال فرقاً جوهرياً ما بين الاشتراط لمصلحة الغير والفضالة هو وجود 
الصلحة الشخصية فى الحالة الأولى وانعدامها فى الحالة الثانية» وليس معناه أن المشترط 
كن الح لنفسة أو لا ثم يحوله بعد ذلك للمنتفع «(théorie de la cession)‏ لأن 
للتتفع لا يتلقى الحق عن المشترط ولا يعتبر حلفا له فيهء پل هو حت کج بار بن 
عد الاشتراط. سيق أن فندنا كل هذا. ونفند الآن كذلك نظرية أخرى لجأ إليها بعض 
f 7‏ أ يذهبون فيها إلى أن حق المتتفع مصدره إرادة المتسهد المنفردة عأ 60طا) 
الفقهاء أخيرا يداير ليه 1 ف أن AL‏ 
unilatérale)‏ 6م010 18 206 ولو كان هذا صحيحاً لا أمكن أن ي 
قبل المتتفع بالدفوع الواردة على عقد الاشتراطء ولكان للمتعهد وحده لا للمشترط حق 
النقض إلى أن يصدر إقرار المنتفع ٠‏ 
ASAR‏ 


- ثم قلنا فى الحاشية: «والواقع من الأمر أن القاعدة التى تقضى بأن العقد لا ينصرف أثره إلى الغير 
ععيقة بالية, ورثناها عن القانون الرومائى» ونحن نستبقيها الآن أسما لا فملا/ ولا فحن نحرج عليه 
كلما اقتضى تقدم لاملاب ذلك وكثيراً ما يقعضيه... ولیس فى المنطق القاتونى ما يمي رن 
شخصين يتفقان على إنشاء حق لشحص ثالث ه. ولیس هنا مع 
الشخص الثالث 38 صاحب الحق أو المدين بالالعزام ولو لم يرض ذلك » 0 
الحالعن حتی لا يكوت دا أو مدينا بالرغم من اراد“ ولک ل ی تورف بي اتر 
الالتزام الذى تعلق فى ذمته قد نشأ من نفس العقد الذى لم يكن طرفاً فيه... ولا فرق بن ا 
ا الغير والتعهد عن الغير فى ذلك. ولا يجوز أن يقال إن الاشتراط مصلحة ا 
التسهد عن الغير فيولد الزاماء وأنه إذا صح أن النیر يكسب حقاً من عقد لم یکن عر ا 
أن يتعلق فى ذمته اترام من عقد للم يصدر منه قيول.يه. ذلك لذت ی و یه 
كما قدمنا. ففى الاشتراط لمصلحة الغير لابد من قبول e‏ ت a‏ 
الغ ابد من لاطي فطل رر لبي تون ل ااا تی له ماد من تد لذن 
من اعجار الالتزام الذى نشا فى ذمة الغير؛ وقد بل الترا ! فی 2 E‏ ا 0 
طرفاً > كما هو الأمر فى الاشتراط لمصلحة الغير؟» (نظرية العقد ص , امش رقع ١‏ 2 
أنظر أيضا ص 41/١‏ هامش رقم ؟) - هذا ولم يرض القانون المدنى الجديد أن يسيق الزمن/ 
قاعدة التمهد عن الغير عند مرخلتها القاصرةء وسجل لقاعدة الاشتراط لمصلحة ا ۴ 
وقال فى المادة ۲ : دلا يرتب العقد التزاماً فى ذمة الغير: ولكن يجوز أن يكسبه 1 0 
)١(‏ أنظر ورمز (7*01775) رسالة من باریس نة 1851 ص٤۱۱‏ - يودرى وبارد ١‏ فقرة سم 
كولان وکابیتان ۲ ص۳۲۸ اله جوا 7 فقرة ۴۰4د 





















-غلا4- 















والواقع من الأمر أن الفقهاء يناقضون أنفسهم عندما يقررون أن الاشتراط لمصلحة الغير 
لا يعفق مع القاعدة القديمة التى كانت تقضى بأن العقد لا ينشئ حقآ للغيرء ثم إذا 
وصلوا إلى المكان الذى يبحفون فيه عن مصدر حق التتفع نسوا ما قرروه من قبل » وحاولوا 
أن يخضعوا حق المنتفع لهذه القاعدة القديمة ذانها التى سبق لهم أن أنكروها! فلا يجرق 
فقيه على أن يرجع هذا الحق إلى عقد الاشتراط خوفا من أن يصطدم بهذه القاعدة! أما 
نحن فلا نتردد فى أن نقرر أن حق المنتفع مصدره عقد الاشتراط ؛ وليس للحق مصدر غير 
هذا العقد(١‏ . ونقرر كذلك أن هذا الحق مباشرء لم يتلقه المتتفع من المشترط. ولكل من 
هاتين الخاصتين - حق مباشرء وحق مصدره عقد الاشتراط - نتائج عملية هامة تترتب 
عليها. 
علاقة المتعهد با منتشع (تدمة» - ما يترتب من النتائج على أن حق المنتفع حق 
مباشر مصدره عقد الاشتراط: أما النتائج التى تترتب على أن حق المنتفع حق مباشر لا 
يتلقاه من المشترط فهى ما يأتى: 

(؟) لا شأن لدائنى المشترط بهذا الحق بعد موته» بل يخلص الحق للمنتفع وحده 
لأنه لم يتلقه من المشترط. ولو كان قد تلقام منه بطريق الميراث لتلقاه مثقلا بديون الت ركة. 
وأهم تطبيق لهذا المبدأ هو عقد التأمين على الحياة. فإذا تعاقد المؤمن له مشترطاً لمصلحة 
أولاده ثم مات» فإن الأرلاد لا يتلقون الحق فى تركة أبيهم؛ بل هو حقهم المياشر قبل 
شركة التأمين. ويترتب على ذلك أن دائنى المؤمن له ليس لهم أن يعتبروا حق الأولاد داحلا 
في تركة مدينهم حتى يرجعوا عليه كما يرجعون على جميع حقوق التركة» بل تأخذ 
الأولاد مبلغ التأمين من الشركة خالصاآ لهمء ولا يدفعون منه شيا لسداد ديون أبيهم» وهذه 
هى أهم مزية للتأمين. وقد استقر الفقه والقضاء على هذا الميدأ فى فرنسا رفى مصرا"؟ . 

٠‏ (1) كذلك لا شأن لدائتى المشترط بهذا الحق حال حيانه» فإن الحق لم يدخل 

يوماً ما فى مال المشترط حتى يكون داخلا فى ضمانهم العام. وينبتى على أنه لا يجوز 
للدائنين التنفيذ على هذا الحق» وليس لهم أن يستعملوه باسم مدينهم لأنه ليس حقاً لهذا 


المدين. 





)١(‏ وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى إد تقول: «ينطوى الاشتراط لمصلحة الغير 
على خروج حقيقى على قاعدة اقتصار مناقع العقود على المتعاقدين دون غيرهم. فالمتعهد يلترم قبل 
المشترط لمصلحة المنتفح, فيكسب الأخير بذلك حقاً مباشراً ولو أنه ليس طرفا فى التعاقدء وبهذه المثاية 
یکون التعاقد ذاته مصدرا لهذا الحق. ولهذا التصوير على بساطته ووضرحه فضل الكشف عن رجه 
هذا النظام وإبراز مشخصاته من حيث شذوذه عن حكم القراعد العامة» وهو فضلا عن ذلك يقيل من 
عناء استظهار سائر وجوه التفسير والتخريج التى جهد الفقه التقليدى فى التماسها وتفصيل جزئياتها» 
(مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص7 .215١‏ 
؟) فيك ۸ فقرة -31١‏ بودرى وبارد 1١‏ ققرة 4 70- بلانيول وريبير وإسمان ١‏ فقرة ۳۹۲ - ديموج ۷ 
فقرة ۸1۳ مكررة - والتون ۲ ص١3‏ - ص۲٠‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة 81١5‏ - الدكتور 
حلمى يهجت بدوى بك فقرة 744 - الدكتور حدمت أبو ستيت بك فقرة 174 - نقض فرنسى 
فى ۲٣‏ يونية سنة ۱۸۹۱ سيريه ۱۷۷-۱-۹۲- وفى ٩‏ مارس سنة 18453 «اللوز 95 ١-‏ 
۴۹۱۳٣‏ - وفى 55 يونية سنة 1857 سيريه رقم 7399-1-55 - محكمة المنيا الكلية = 


-6/ا- 


(۳) وإذا كان لدائنى المشترط أن يطعنوا فى اشتراطه بالدعوى البوليصية عند توافر 

شروطهاء فالواجب مع ذلك ألا تعتبر المنتفع فى مركز من تلقى الحق عمن تصرف له 

المدين . ولتوضيح ذلك نفرض أن (أ) أعطى (ب) منزلا قيمته ألف» واشترط عليه أن يعطى 

(ج) مبلغاً مقدار خمسمائة . وأراد دائن (أ) أن يطعن بالدعوى البوليصية فى هذا العقد. 

فى هذه الحالة يجب التمييز بين تصرفين: (التصرف الأرل) هو الصادر من ()) إلى (ب)» 

وهو معاوضة بالنسبة إلى (ب)» فيشترط التواطؤ بين (أ) و(ب) لنجاح الدعوى البوليصية» 

دون أن يشترط تواطؤ (ج) لأنه تلقى حقاً مباشراً ولم يخلف (ب) فى حق انتقل إليه من 

(). وإذا ثبت التواطؤ بين (أ) و(ب) اعتبر التصرف غير نافذ فى حق الدائن» وكات لهذا 

أن ينفذ بحقه على المنزل» ويرجع (ب) على (أ) بما أعطاه إلى (ج) أو يفسخ العقد 

فيزول التزامه نحو (ج). (والتصرف الثانى) هو الصادر من () إلى (ج) عن طريق 

الاشتراط» فإذا كانت العلاقة بين (أ) و(ج) هى علاقة تبرع» فإن دائن (أ) يستطيع . 
بالدعوى البوليصية أن يجعل هذه الهبة ومقدارها خمسمائة غير نافذة فى حقه حتى لو 
كان (ج) حسن النية. أما إذا كانت العلاقة بين (أ) و(ج) هى علاقة معاوضة» فليس 

للدائن حق الطعن إلا إذا أنبت التواطق فيما بينهما. 

(4) ولا كان المنتفع لا يتلقى حقه من المشترط بل يكسبه مباشرة من عقد 
الاشتراط» فيصبح دائناً للمتعهد؛ فإنه يترتب على ذلك أن داثنى المتعهد» وقد أصبح النتفع 
واحداً منهم» يشتركون مع المنتفع شركة غرماء فى استيفاء حقوقهم من مال المتعهدء 
ولهم أن يستعملوا حق مدينهم فى التمسك قبل المنتفع بأى دفع من الدفوع الواردة على 
عقد الاشتراط» ولهم أن يطعنوا فى التزام مدينهم نحو المنتفع بالدعوى البوليصية الأ له 
الدعوى جوز فى القانون الجديد فى عمل يزيد به المدين من التزاماته PV)‏ جديد)217, 

أما النتائج التى تترتب على أن حق المنتقع المباشر مصدره العقد الذى تم ما بين 
المشترط والمتعهد فهى ما يأتى: 


00 3 
فى "١‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۹ المحاماة ٠١‏ رقم ٠۳۲‏ ص١٠٠‏ - محكمة طنطا الكلية فى 1١‏ + 
أبريل سنة ۱۹۳۱ اللحاماة 11 رقم ۸۳ ص١٤۱‏ - استقناق مختلط فى 1١١‏ قبراير نة ٠۹۰۰‏ م۲ ب 
ص۱۱۱ - وفى ۲۸ نوفمبر سنة 19014 م٤٠‏ ص۲۷ - وفى ۷ أبريل سنة ۲۲٢ 151١‏ ص1 غ5 + 
- وفى 18 يناير سنة ۱۹۱۷ م39 ص۳٦۱‏ - وفى ۱۳ فبرایر سسنة ۱۹۲۷ م75 ص ۱1۷ 0 
استئناف مختلط فى أول مايو سنة 19174 م55 ص۸٤۳‏ - وفى ‏ يتاير سنة ۱۹۳۰ م؟؟ 
ص45١1.‏ 
)١(‏ وما يترتب أيضاً من التنائج على أن المتعهد أصبح مدينآ للمنتفع لا للمشترط أن المتعهد لا ي 
أن يتمسك بالمقاصة بين حق له على المشترط والتزامه نحو المنتقع (استئناف مخاط فى ٩‏ يونية بد 
۷ م9 ص013). ويترتب أيضآً على ذلك أن المتعهد لا يستطيع عند رجوع المنتفع عليه 
يطلب مجريد المشترط (استقناف مختاط فى 1١۷‏ اليسمير سنة 1911 ۲۷ ص۷۱( 3 
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(1) لما كان حق المتتفع مصدره عقّد الاشتراط» فهو يوجد منذ صدور هذا 
العقدا. لا من وقت إعلان المنتفع لرغبته فى الاستفادة من الاشتراط ويترتب على 
ذلك أنه إذا فقد المتعهد إل فى الفترة ما بين صدور العقد وصدور رغبة المنتفع» فلا 
يكون هذا مانعاً للمنتقع من أن يعلن عن رغبته. ويترتب على ذلك أيضا أن المنتقع إذا 
رفض الاشتراط» جاز الطعن فى رفضه بالدعوى البوليصيةء لأنه يكسب الحق منذ صدور 


عقد الاشتراط» فرفضه إياه بعد ذلك يعتبر إنقاصا من حقوقه 0م777 جديد) . 


() لما کان حق المنتفع مصدره عقد الاشتراط» فإن المتعهد يستطيع أن يتمسك 
قبل المنتفع بجميع الدفوع الجائزة فى هذا العقد» فله أن يطعن فيه بأى وجه من وجوه 
البطلان» وله أن يتمسك بفسخه إذا حقق ما يوجب الفسخ). وهذا ما تنص عليه 
صراحة الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المدنى الجديد إذ تقول: «ويكون لهذا 
المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقده 9 
: 22 لا کان حق المتتفع مصدره عقد الاشتراط الذى تم بين المشترط والمتعهد» 
فلهذين المتعاقدين أن يكيفا هذا الحق طبقاً لما يتم عليه الاتفاق بينهما. ويترتب على ذلك 
أنه يجوز للمشترط أن يتفق مع المتعهد على أن يكون للمشترط وحده دون المنتفع حق 
الطالبة بتنفيذ التزام المتعهد نحو المنتفع» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك7؟). ويترتب على 
ذلك أيضا أنه يجوز للمتعاقدين - المشترط والمتعهد - أن يجعلا حق المنتفع غير قابل 
للنقض أر قابلا للنقض بعد الاتفاق مع المتعهد على ذلك. وهذا الشرط الأخير مفهرم 
نأ إذا ثبت أن للمتعهد مصلحة فى الاشتراط؛ فلا يجوز للمشترط فى هذه الحالة أن 
بنقض حو المنتفع» كما إذا تعهد أحد المتقايضين بأن يدفع المستحق عليه من 





0 استكناف مختلط فی ۱۸ يناير سنة ۱۹۱۷م ۲۹ ص۱۹۳ . 

1 8 الفرق ما بين الاشتراط لمصلحة الغير والإنابة فى الوفاء نظرية العقد للمؤلف ص۱۹٩‏ هامش 
رقم .١‏ 

"ا 3 كان العقد ما بين المشترط والمتعهد عقدا صورياء جاز فى نظرنا للمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع 
بالصورية حتى لو كان المنتفع حسن النية لا يعلم ب رية العقد. ذلك أن المنتفع لا يعتبر «غيراء فى 

كله الصورية حنى يستطيع التمسك ياعد الظاهر؛ فهو قد استمد حقه من هذا العقدء وشرط الغير 

يكون حقه الذى تراد حمايته من الصورية مستمداً من العقد الصورى ذاته. وقد 

0 إلى هذ المسألة» وسنعود إليها يبيان أوفى عند الكلام فى الصورية. 

أنظر اتا فقرة - وقد ضرينا مثلا لذلك أن تتعاقد الحكومة مع شركة احتكار مشت طة 
تروط فى ت الجمهررء ولكنها مختفظ لنفسها » دون أفراد ا بحق لزاه الشركة ص 
3 اشر نظر فى هذا المعتى استئتاف مختلط فى ۳ يونية سنة 1845 مه ص۳٣۲‏ - وفى ۱۷ 
ایو سنة ۱۹۰۵ م۱۷ ص۲۸۳۴ - والتون ۲ ص۷٥‏ - ص )08‏ 
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نرق البدل فى نصيب المتقايض الآحر من دين على أطيان هو شريك له فيها على 
الشيوع210. ْ ْ 1 
جر علاقة المتعهد بالمنعفع (تتمة) - جواز نقض حق المنتفع: وحق المنتقع المباشز 
الذى يكسبه من عقد الاشتراط قابل للنقض إلى أن يصدر منه إقرار لهذا الحق. وهذا فا 
تنص عليه صراحة الفقرة الأولي من الادة ٠١١‏ من القانون المدنى الجديد إذ تقول: «يجوز | 
للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن إلى المتعهد أو إلى المشعرط - | 
رغبنه فى الاستفادة منهاء ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد ` ١‏ 
والذى يدبت له حق النقض هو امشترط » إلا إذا نزل عن هذا الحق. وقد يكوك حي 
النقط مخالفا لما يقتضيه العقد فلا يقوم» كما إذا كان حق المنتفع هبة من المشترط لا 
يجوز فيها الرجوع(27. وقد يشترط المتعهد أن المشترط لا يستعمل حق النقض إلا بموافقته 
إذا كانت له مصلحة فى تنفيذ الالتزام للمتتفع» وقد سبق بيات ذلك مل قد شترط المتعهد' 
أن بكرن له هو أيضاً حت النقض بشرط أن يحل محل المنتفع المشعرط أو متفعا آخر جني 
لا يتحلل من التزامه بمحض إرادته() . وحق النقض حق شخصى يرجم لاعتبارات خاصة 
بالط أر من يمللك هذا الحق ممهء لذلك لا يجوز للائين استعماله باس المدين» از 
ينشقل إلى الورثة. فإذا مات المشترط دون أن ينقض الحق» فليس للورئة حق النقض ولو لم 
يصدر إقرار المنتقع» وإلا لاندفعت الورثة بعامل مصلحتهم إلى نقض حق لم E‏ 
مورثهم. ٍ ْ 5 
يوجه المشترط النقض إلى المنتفع أو إلى المتعهدء ولكن يجب الم للتعهد دقع 
بالنقض حتى يمتنع عن تنفيذ التزامه نحو المنتق(24 . وليس للنقض شكل مخصوصة - 
وكما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياا . 0 
(۱) تقض مدئى فى ۲۷ مارس سنة 4 مجموعة عمر ۴ رقم ٠١9‏ مر ۳۳۷ - أنظر 
مخخلط فى 11 يونية سن 1952 م43 ا لے ب ل ی ای (مجصوعة ال 
(۲) أنظر مناقشات لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ» وقد ذكر هذا المثل أمامها (مجمر 
التحضيرية ۲ صه ١ .) 7١‏ . 
(۳) استثناف مختلط فى ۱۷ کی ا 53-14 ص ۷- وفى ۲۸ توفمير منة 1۹۱۸ r‏ 
ص8 7. أنظر أيضاً بلانيول وريير وإسمات ١‏ ققرة ۳۸ ٠‏ 
(4) اسكناف مختلط فى ۲۴ آبریل سنة 11144 ۲۱۷ ا 
(ه) ومن قبيل النفض الجزئ أن يرهن المؤمن له بوليصة التأمين لدائتهء فلا يعور بلغ التأمين 
١‏ 0 ا الدئن حقه (استثناف مختلط فى ۲۷ فيرلير سنة 1031 1 
ص۱3۲( . e‏ 
بر که اقش بأه قا قف البائع والشترى على أن يحتفظ الشترك بيصن إن ون 
وضمانا لدين خر على البائعء فهذا الانفاق يعتير قائوناً اشتراطا لمصلحة الغير» وحكمه أن لنچ 
الس فى نفضه ما لم يعلن من حمل الشرط ملحت قم ر ريه یل نا 
وري كل مخصوصل بل هو نكما بقع صريحا يصح أن يكون ضمنيً. ولا محل 

















أيضا اناق ا 




























وإذا نقض المشترط حق المنتفع ولم يعين منتفعاً حر ولم يبرئ ذمة المتعهد فإن الحق 
ينصرف إليه هوء ويعتبر أنه ثابت له من وقت العقد لا من وقت النقض » وقد ثبت له بموجب 
العقد ولم يتحقل إليه من المنتفعء» ولذلك ينقلب الاشتراط لمصلحة الغير إلى عقد عادى لا 
ينصرف أثره إلا إلى المتعاقدين . ويجوز للمشترط عند النقض أن يعين منتفعاً آخر يحل محل 
المتتفع الأول» ويثبت له الحق من وقت العقد كذلك ولا يتلقاه من المتتفع الأول. وإلى هذا 
إتشير الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ إذ تقول: دولا يترتب على نقض المشارطة أن تيراً ذمة 
التعهد قبل ١‏ شترط» إلا إذا اتفق صراحة أو ضمداً على خلاف ذلكء وللمشترط إحلال 
غ آخر محل المنتفع الأول» كما له أن يستأئر لنفسه بالانتفاع من المشارطة» . وإذا نقض 
شترط حق المنتفع وأضافه إلى تفسه» فإنه يجوز ه أن يعدل عن ذلك ريعين منعفعا آخر 
اء كان هو المنتفع الأول أو غيره» ويعتير حق أى من هؤلاء ثابتاً من وقت العقد دائماء 
د العقد كما كان اشتراطاً لمصلحة الغير 210 . 
۳- علاقة المتعهد بامنتفع (خائمة) - وجوب إقرار امنتقع حقه: ولا ينقطع حق 
إلا إذا صدر إقرار المنتفع”؟. فإقرار المنتفع إذن هو تثبيت لحقه؛ وليس قبولا لإيجاب 
وض عليه من المتعهد أو من المشترط كما بينا. ولابد من صدور إقرار من المنتفع كى لا 
ت له حق بدون رضاء. فإذا صدر الإقرار تثبت الحق» واعتبر موجوداً من وقت العقد لا من 
ت الإقرار كما أشنا الإشارة. 


>المادة 141 من القانون المدنى ( أله 9 ابن ن ست ی مدين 

٤‏ من القانون المدنى (القديم) لتمكين دائن البائع من استعمال حق مدينه والرجو 
المشترى» فإف هذه المادة مجالها أن يكون حق المدين (هنا البائم) لا يزال بافياً فى ذمة AGRÎ‏ 
المشترى» عند استعمال الدائن هذا الحق» فإذا ما انقضى بالوفاء فلا ييقى للمدين بعد ذلك أى حق 
يصح للدائن أن يباشره باسمه (تقض مدنى فى ١١‏ يونية سنة ١1547‏ مجموعة عمر ٣‏ رقم ٠۷١‏ 
!»2 . ونلاحظ هنا أن دائن المشترط لا يجوز له أن يستعمل حق النقض باسم مدينه لما قدمناه من 
ا فإذا اميد 
3 دائن بائع أن يستعمل حق النقض باسم مديتهء فإن هذا ير إلى شخصية حق القع » لا إلى أن 
الشحن لم يعد باقياً فى ذمة المشترى كما ذهبت الحكمة. 5 ا 
| وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المد ل فى هذ 4 شد قط 
جاه في لإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: «وللمشترى أن ينقض 
للشارعة قبل إقرزر الشف لها لا أن يكرت ذلك ماني لروح التعاقد: وله عند تقض التنارطة أن نمين 
لحم أخر أن يتك لبي تهاء ما لم تكن نية المتعاقدين قد انصرفت صراحة أو ضمناً إلى أن 
الإلغاء يعرتب عليه أن تبرأ ذمة المتعهد قيل المشترط. ولا كان نقض المشارطة أمراً يرجع إلى تقدير 
2 ذانه؛ فقد قصر استعمال هذه الرخصة عليه دون داثنيه أو ورثته. وإذا رفض المنتفع المشارطة نهائياً 
قا اخ هل لاسا E‏ 

ب فس باعتيار أن المتعهد يستحيل عليه تنفيذ التزامه قبل الام ت ل 
EEE 7‏ ر يستحيل تنفيذ الترامه قبل المنتفع؛ (مجموعة الأعمال 





للذ صدر نقض من المشترط وإقرار من المتشفع قبل أن يعلم أحدهما بما فعل الآخرء فالعيرة ليست 
ريخ صدور النقض والإقرارء بل يتاريخ إعلانهما إلى المتسهدء فمن أعلن المتعهد أرلا هو الذى يسرى 

؛ ويعتبر حق المتتفع منقوضا إذا سبق المشترط إلى إعلان النقض للمتعهد» أو يعتبر قد تثبت غير 
ابل للنقض إذا سبى المنتفع إلى اعلان إقراره للمتعهد (بلانيرل وريبير وإسمان ١‏ فقرة 0551 , 
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ويستطيع المنتفع أن يصدر إقراره فى أى وقت شاء مادام المشترط لم ينقض الحق) . 
ولا يسقط حقه فى إصدار الإقرار إلا بالتقادم. والذى يسقط بالتقادم هنا هو حق المتتفع 
الذى لم يعنت بالإقزار ولم يستعمل فى خلال مدة التقادم. 

والإقرار قد يكون صریحاً أو ضمنیا» ولا يشترط له شكل مخصوص حتى لو تلقى 
النتفع الحق تبرعاً؛ فإن المتبرع هنا ليس هية مباشرة تستلزم الشكل» وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك. ويعلن المنتفع إقراره للمتعهد أو للمشترط» ولكن لابد من إعلان المتعهد بالإقرار 
حتى يسرى فى حقه. والإقرار كالنقض تصرف قانونى ينعقد بإرادة منفردة۔ 00 

فإذا صدر الإقرار وصار الحق غير قابل للنقض» كان المدين بهذا الحق هو المتعهد كو | 
ورثته. فإذا استحال التنفيذ جازت المطالبة بالتعويض. ولكن لا يجوز للمنتفع أن يطلب فسخ 
العقد؛ لأنه ليس طرفاً فيه. والذى جوز له المطالبة بالفسخ هو المشترط كما قدمنا!؟2. ج 

وقد يرفض المنتفع. صراحة أو ضمناً؛ الحق الذى اشترط لمصلحته. وفى هذه الحألا 
ينصرف الحق إلى المشترط أو إلى ورثته من وقت العقد لا من وقت الرفض. والرفض» 
كالنقض والإقرار» تصرف قانونى ينعقد بإرادة منفردة. ويجوز لدائتي المنتقح الطعن قي 
بالدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها كما قدمنا. وغنى عن البيان أن المشترط يجوز لةه 
عند رفض المنتفع» أن يعين منتفعا آخر يحل محل المنتفع الذى رفض» ويثبت حق هذا 
المنتفع الآخر من وقت العقد لا من وقت تعيينه. ا 






















)١(‏ استتناضى مختلط فى ۲ مارس سنة 1915 ۴۸۲ ص٤۱۸‏ - وفى ١4‏ فبراير سنة 1414 م58 
ص 71١‏ - وقضت محكمة النقض بأن المادة ٠١١‏ من القانون المدئى (القديم» نصت على أن من 
عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل منه فله الخيار بين قبولها ورفضهاء ولم يطلب القانوك ممن 
حصل العقد على ذمته أن يظهر رغبته فى قبولها في زمن معينء وكل ما اقتضاه منه فى حالة عدم . 
القبول أن يعلن الرفضء أما القبول فيكفى فيه السكوت (نفض مدنى فى ۱۷ ديسمبر نة 1851" 
مجموعة عمر ١‏ رقم ١‏ ص*۴), 
هذا ويجوز لكل من المشترط والمتعهد أن يحدد أجلا معقولا للمنتفع يختار فيه بين الإقرار والرقض#... 
فإذا انقضى الأجل عد رافضا. وللقاضى الرقابة على ما إذا كان الأجل معقولا (أنظر اكرون 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص )۳٠۷‏ . 7 

(5) وإلى هذا كله تشير المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى إذ تقول: «وإذا صح عزم افع 
قبول الاشتراط: فيجوز له أن يعلن المتعهد أو المشترط بإقراره» ويراعى أن هذا الإقرار تصرف فا 
ينعقد بإرادة منفردة. ولا يشترط له استيفاء شكل ماء ولم يحدد المشرع أجلا معينآً لصدوره. ر 
يجوز انذار المنتفع بالإفصاح عما يعتزم فى فترة معقولة. ويصبح حق المنتفع لازم أى غير قابل ل 
بمجرد إعلان الإقرار. وهر حق مباشر مصدره العقدء ويترتب على ذلك نتيجتان: الأولى اندع 

نتفع أن يطالب بتنفيذ الاشتراط ما ثم يتفق على خلاف ذلك. ولا كان للمشترط مصلحة شم 

فى هذا التنفيذء وهو يفترق عن الفضولى من هذا الوجه» فيجوز له أيضا أن يتولى المطالبة 4 

إذا قضى العقد يغير ذلك. والثانية أنه يجوز للمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى 

العقد» (مجموعة الاعمال التحضيرية ۲ ص07١171).‏ 
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الفرع الثانى 
قوة العقد الملزمة بالنسبة إلى ا موضوع 
4- نسبية العقد عن حيث الموضوع: العقد نسبى أيضاً فى أثر قوته الملزمة من 
حيث موضوع التعاقد. والملتزم بالعقد مسئول عن ذلك» وهذه المسكولية هى التى نسميها 
بالمسكولية العقدية» وهى الجزاء الذى يكفل قوة العقد الملزمة. 1 
فنحن نبحث إذن أمرين: (أولا» تخديد موضوع التعاقد (ثاني) المسكولية العقدية. 
المبحث الأول 
تحديد موضوع التعاقد 
1 9“ كيف يكون تحديد موضوع التعاقد: لا يلتزم التعاقد إلا بما ورد فى العقد. 
وقد یری القاضى العقد فى حاجة إلى التفسير. فإذا فسره وجب عليه بعد ذلك أن يسدر 
تطاقه» ليعين مدى ما أنشأ من الالتزامات. ثم وجب على الملتزم أن يقوم بالتزامه كما لخد 
فى العقد دون نقص أو زيادة» لأن العقد شريعة المتعاقدين. 
قنحن نتكلم إذك فى مسائل ثلاث: )١(‏ تفسير العقد. (؟) مخديد نطاق العقد. (6) 
إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد على أساس أنه شريعة المتعاقدين. 
المطلب الأول 
59 (#) 
تفسير العقد 
(Interprétation du contrat)‏ 


85م اد قانونية: نصت المادة انون 
7 لنصرص القانونية: نصت المادة من القانون المدنى الجديد على ما 





-١‏ إذا كانت عبارة العقد واضحةء 
للتعرف على إرادة المتعاقدين» . 
ق ج 


7 7 
CF‏ و (Dereux)‏ فى تفسير التصرفات القانونية 
جونو (20111101)) رسالة من 2 (G6‏ م التفسير 
ون ا رسكة من ديجون سنة ۱۹۱۲ - جنى (ل0611)) فى طرق ال مير طبعة ثانية 
ا 4 - الى (5 alee‏ فى الالعزامات فى القانون الألمانى - وفى إعلان الإرادة 2 
انول وسر وإسمان ١‏ فقرة ۳ - فقرة ۳۷۵ = بلاثيول وريير وبولائجيه ۲ فقرة 244 - فقرة 
u‏ 8 كتور الشيتي فى تكوين العقد وتفسيره فى القانون المصرى الجديد رسالة تقدم بها معهد 
نرك القارت يجامعة باريس ستة ١445‏ - حامد فهمى (باش) الد رر یخن سار أل بك 
ب الس فى الود اة وجار > ووت ۱ صر۱۲ ۲ -- ص96 > تغرية العقد للمؤلف قفر 
وما بعدها -- الد كتور حلمى بهجت بلك فقرة ۱۸١‏ وم - الدكتور أحمد حشمت أ 
ا ا فقر وما بعدها - الد كتور أحمد ت أبو 


فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها 


رسالة من باریس سنة 1808 - 






-همغع- 


و؟- أما إذا كات هناك محل لتفسير العقدء فيجب البحث عن النية المشتركة 
لمتعاقدين ون الوقرف عند المعنى الحرفى للألفاظ» مع الاستهداء فى ذلك بطييعة 
امامل مما ينبني أن يتواذر من آمالة ولقة بين المتعاقدين» وفقا للمرف الجارى فى 
المعاملةت202), 

ونصت المادة ٠١۱‏ على ما يأتى: 

و١-‏ يفسر الشك فى مصلحة المدين» . 

(۲- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا 
بمصلحة الطرف المذعن ٠"‏ . 

وبقابل هذه النتصوص» النصوص الآتية فى القانون المدنى القديم: 

198/1 : ويجب أن تفر المشارطات على حب الغرض الذى يظهر أن 
المتعاقدين قصدوه مهما كات المعنى اللغوى للألفاظ المستعملة فيها مع ما يقتضيه نوع 
المشارطة والعرف الجارى؟ . 

۹ ۰ «وهكذا يكون التفسير فى الشروط المعلن عليها إبقاء المشارطة أو 
تأبيدها» . 

٠ فی حالة الاشتباه يكون التفسير بما فيه القائدة للمتعهد؛‎ FN 

يستحدث القانون الجديد فى تفسير العقد قواعد لم تكن فی القانون القديم. ولم 
يعد أن قن القضاء المصرى فيما جاوز النصوص القديمة.فأورد الفقرة الأولى من المادة 
١٠٠‏ ملزمة يعدم الاتحراف عن عبارة العقد إذا كانت واضحة ؛وقضاء محكمة النقض جرى 

هنا رلا كما سنرى. وأورد الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ فى تفسير عقود الإذعان. 
وقد جرى القضاء الصرى على جل ا 0 را ع 3 0 الظاهرة. 

ولكن القانون الجديدء مع ذلك » أبرز فى وضوح أن التفسير يتجه إلى اور ا 
أكثر من الجاهه إلى الإرادة الباطنة» بأن أوجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين.. 
رالاعا فى ذلك بطببعة التعامل والعرف الجارى» وهذه عوامل موضوعية ممل ا 7 
الظاهرة هى المصدر الذى تستخلص منه الإرادة الباطنة. 8 








خلافات' لفظية طفيفة وفيما عدا وبالغرض الذى يظهر أن المتعاقدين قد .ور -- 
نص المشروع التمهيدى. وقد حذفت ٠‏ العبارة فى لجنة المراجعة اكتفاء ري ا ا 
النية المشتركة للمتعاقدين»؛ وأجريت بعض تعديلات لفظية» فأصيح اننم 0 0 
الجديد» وأفرته لجنة المراجعة تحت رقم المادة 1954 فى المشروع التهائى . ررق عل 2 * 
وكذلك وافقت عليه لجنة القانون المدني ب يمجلم الشيوخ مخت رقم الادة ٥١‏ . ثم رافق 
الشيوخ (مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص0 ؟7 ¬ ص۲۹۸ . 

(؟) أنظر تاريخ النص أنفا فقرة 116 . 


-445- 


rere 


عاي 
ا ن ترو 
)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۲١‏ من المشروع التمهيدى على رجه مطابق؛ فیما عدا ری 




















۷-البحث فى تفسير العقد يأتى بعد البحث فى انعقاد العقد وفى صحته: 
ويلاحظ بادئ الأمر أن البحث فى تفسير العقد إنما يأنى بعد البحث فى انعقاد العقد 
والبحث فى صحته. إذ لا جدوى من تفسير العقد إلا إذا كان صحيحاء حتى يكون قابلاً 

صفيذ(!؟. 


ونطاق اليحث فى اتعقاد العقد وصحته غير نطاق البحث فى تفسير العقد لتحديد 
آثاره- ففى انعقاد العقّد وصحته يدور البحث حول الإرادة التى يؤخذ بها هل هى الإرادة 
الباطنة أو الإرادة الظاهرة. فإذا كانت هى الإرادة الباطنة فهل اتفقت أو انحرفت عن الإرادة 
الظاهرة لتتعرف هل هى صحيحة أو معيبة؛ وهل تطابقت الإرادتان تطابقاً تاماً حتى تخلص 
منهما إرادة مشتركة للمتعاقدين. أما فى تفسير العقد لتحديد آثاره» فنحن بعد أن تكون قد 
استخلصنا الإرادة المشتركة للمتعاقدين» نقف عند هذه الإرادة الظاهرة لتفسير معانيهاء ما 
وضح منها وما غمض» مقترضين أن هناك تطابقا بينها وبين الإرادة الباطنة حتى يقوم 
الدليل على العكس. وسنعود إلى هذه المسألة بتفصيل أوفى فيما يلى. 

القانون والواقع فى تفسير العقد: ويعنينا أن نبين منذ الآن ما يعتبر فى تفسير 
العقد قانوناً يخضع لرقابة محكمة النقض» وما يعتبر واقعاً لا يخضع لرقابتها. 

ويمكن حصر مسائل القانون فى تفسير العقد فى المسائل الثلاث الآنية: 

(أرلا) هناك قواعد نص عليها القانون فى تفسير العقد. وهذه القواعد يلتزم القاضى 
باتباعها نحت رقابة محكمة التقضء فإذا حرج عليها نقض حكمه خالفته للقانون. 
ويستخلص من نصوص القائون الجديد المتقدم ذكرها أن قواعد التفسير الملزمة قانوناً 
ثلاث: 


)١(‏ ما نص عليه القانون (م00١‏ فقرة )١‏ من أنه إذا كانت عيارة العقد واضحة 
فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين فالاتحراف عن 
عبارة العقد الواضحة فيه مخالفة للقانون. وستعرض فيما يلى لهذه القاعدة تفصيلاء ونبين 
إلى أى حد تنبسط رقاية محكمة النقض فى ذلك. 

(؟) ما نص عليه القانون (م90١‏ فقرة 7) من أنه إذا كان هناك محل لتفسير العقد 
وجب البحث عن النيمة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ. 





- 48 ويلاحظ ال دکتور الشيتى فى رسالته «تكوين العقد وتفسيره فى القانون المصرى الجديد» (ص‎ )١( 

ص1٤‏ أن نظرية التفسير ضرورية للبحث فى انعقاد العقد وفى صحته وفى ديد اثاره» إذ يتوقف 
على تفسير التعبير عن الإرادة لكل من التعاقدين معرفة ما إذا كانت هاتان الإرادنان متطابقتين/ وهذا 
هو انعقاد العقدء وما إذا كانت الإرادة الظاهرة تتفق مع الإرادة الياطنة؛ وهذه هى صحة العقدء وما هو 
مدى هانين الإرادت ن المتطابقتين الصحيحتينء وهذا هو تفسير العقد لتحديد أثاره. ويستخلص ال د كتور 


الشيتى من ذلك الأهمية البالغة التى لنظرية التفسيرء ويعتبر أنها هى انك الذى يميز ما بين النظم 
القانونية الختلفة. 


عم - 


العبرة بالإرادة الحقيقية (الباطنة) على أن تكون هذه الإرادة هى الإرادة المشتركة 
للمتعاقدین ٠‏ على النحو الذى سنفصله فيما يلى. وهذه قاعدة قانونية ملزمة لا يجوز 
لخروج عليها عند تفسير العقد. فالقاضى الذى يقرر في حكمه أن المتعاقدين أرادا شيعا 
سينا وكات هذا الشئع جائزاً قانون ئم يصرح بعد ذلك بأنه لا يقضى بما أراد المتعاقدان بل 
بما تقضى به العدالة» يكون قد حالف القانون وينقض حكمه(؟؟ . أا ما ذكره النص يعد 
ذلك من الاستهداء فى تحرف التية المشتركة للمتعاقدين بطبيعة التعامل وبما ينبغى أن 
بنوائر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات» فهذه قواعد ليست 
ملزمة وإنما يستأنس بها القاضى. وهو حر فى ألا يتبعها إذا رأى أن اتباعها لا يجدى ولا 
يؤدى به إلى تعرف نية المتعاقدين. وهو رذا جهر بذلك لا ينقض حكمه. 

(5) ما نص عليه القانون 0م١8١2‏ من أن الشك يف في مصلحة المدينء 5 
استثناء عقود الإذعان ففيها لا يجوز أن يكون التفسير ضاراً بمصلحة الطرف المذعن. فهذء 
هى أيضاً قاعدة قانونية ملزمة فى تفسير العقد. إذا خالفها القاضى نقض حكمه. وسنرى 
فيما يلى مدى تطبيق القاعدة» ومتى يمكن القول بأن هناك شكاً فى إرادة المتعاقدين. 
ولكن نلاحظ منذ الآن أن تمديد معنى الشاك ومتى يمكن القول بأن الك موجود هو 
يضاً من مسائل القانون يخضع ارقابة محكمة النقض. 

(ثانيا» إذا الترم القاضى فى تفسير إرادة المتعاقدين القواعد القانونية الملزمة التى تقدم 
ذكرهاء فهو يكشف عن هذه الإرادة وله سلطة التقدير فى الكشف عنهاء وهذه سلطة, ٍ 
موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض كما سنری. ولكنه يتقيد قانوناً - ويخضع فى؛ 7 
ذلك لرقابة محكمة النققض - بقاعدة جوهرية بسطتها محكمة النقض فى كثير من ١‏ 
أحكامها. ذلك أن قاضى الموضوع عندما يستخلص إرادة المتعاقدين من الواقع الذى ليست 1 
عنده» يجب أن يكون هذا الواقع ثابتاً من مصادر موجودة فعلا لا وهماء غير مناقضة + 
للثابت فى الدعرىء وتؤدى عقلا لاستخلاص الواقعة التى تغبت عند اقاي فإنا 7 : 
القاضى مصدراً للراقعة وهمياً لا وجود لهء أو موجوداً ولكنه مناقض لوقائع أخرى -- ١‏ 
غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه كما فعل هوء كان حكمه مخا 4 
38 
(1) استعناف وطنى فى 11 مایو سن 1488 الاستقلال 4 ص٥٤۳‏ - اسغتاف مختلط فى الم بوي 

سئة 198 م57 ص۲۷۰ - وفى ٠١‏ يونية سنة ۱۹۱۱ م۲۲ سر ۳۷٣۴‏ - وفى ۷ فبراير 
99¥ م ص۲۰۹ - وفى E‏ توفمبر سنة 41 م ص1١‏ - وفى ۹ ديسمبر 
۷ ل ص۱۲ - وفی 1 ديسمير سنة 19155 م۷٤‏ ص9۲ 
؟) استعناف مختلط فى ۲۰ مارس سنة ۱۹٤۰‏ م55 ص۲۲۱ - نقض فرنسى فى 5١‏ أكتوبر 
1903 سيريه ١99:‏ ۱۵۹-۱ رفى © ديسمير سنة ۱۹۲۷ سيريه موا 1۳4-1 
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للقواعد القانونية فى الإئبات ووجب نقضه . 

(ثائثا) متى كشف القاضى عن إرادة المتعاقدين» ملتزما فى ذلك القواعد القانونية 
التى تقدم ذكرهاء كيفها بعد ذلك التكييف القانونى الصحيح غير متقيد بتكييف 
المتعاقدين» ثم رتب على هذا التكييف آثاره القانونية. وهو خخاضع فى التكييف وما رتبه 
عليه من أثار رقابة محكمة التقض؛ لأنه يطبق القانون على الواقع» وتطبيق القانون يعد من 
المسائل القانونية0؟؟ , 





)١(‏ نقض مدنى فى اول مارس سنة ۱۹۳۲ مجموعة عمر ١‏ رقم 174 ص۳۲۸ - أنظر أيضا ما قررته 
محكمة النقض من أنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى من 
دلائلها المقدمة له تقديماً صحيحاًء ولا رقابة عليه فى ذلك محكمة اللقضء» إلا أنه مت أنبت لهذا 
الفهم دليلاً وهمیاً لا وجود له» أو كان موجوداً ولكنه مناقض لا أثبته, أو غير مناقض ولككن يستحيل 
عقلا استخلاص هذا الفهم منهء فان حكمه يقع إذن حت رقابة محكمة النفض مخالقته لقراعد 
الإثبات القانرنية . فإذا اتتحل الحكم للحادث الضار سبباً تقصيريا لا يمكن استخلاصه فعلا من عتاصر 
التحقيق التى كانت أمام امحكمة تعين نقضه (نقض مدنى فى ۲۷ مارس سنة 1918 مجموعة عمر 
١‏ رقم ۲۴۵ - ص۳۰٦).‏ 

(؟) نالامون (12131011) فى رقابة محكمة النقض على تفسير العقود وتطبيقها رسالة من باريس سنة 
٩‏ - مارتى (/[]10127) فى التمييز بين الواقع والقانون أمام محكمة النقض رسالة من تولوز سنة 

۹ - حامد فهمى باشا رالد كتور محمد حامد فهمى بك فى النقض فى المواد المدنية والتجارية 

فقرة 744 وما بعدها. 

وقد قضت محكمة النقض بأن من حقها أن تشرف على محكمة الموضوع فيما تعطيه من 
الأوصاف والتكييف القانونى لما تثبته فى حكمها من الوقائع» وذلك لتعرف ما إذا كان هذا التكييف 
قد جاء مواقا للقانون أم مخالفاً له. فإذا أدعى بائع قطعة من الأرض إلى زرجته بعقد مسجل 
بثمن معين أقر يقبضه أن هذا البيع هر فى الحقيقة وصيةء واستدل على ذلك بإقرار قدمه صادر له 
من المشترية تبيح له فيه الانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته وتصرح فيه بأنه فى حالة وفاتها قبله تعود 
ملكية القدر المبيع إليهء وتمسكت هى فى دفع هذه الدعوى بورقة صادرة من البائع بعد تاريخ الإقرار 
الصادر منها بمدة طويلة يتنازل لها فيه عن ريع الأرض المبيعة» واعتبرت الحكمة هذا التنازل مكيفاً 
للعقد المتعلق بالملكية الوارد فى إقرار المشترية ومتمما لعقد البيع بجميع أركانه زعما بأنها بعد هذا 
التنازل تكون قد نقلت ملكية الرقبة والمنفعة معا إلى المشترية» فهذا الاعتبار لا يمكن حسابه تفسيرا 
لعقد البيع ولا لإقرار المشترية أو تنازل البائع؛ وإنما هو وصف وتكييف للعقدء أغفلت المحكمة فيه 

عنصراً هاما هر ما نص عليه فى إقرار الشترية من عودة الملكية إلى البائع إذا ما توفيت هى قيله» 

ويكون لمحكمة النقض أن تصحح تكييف هذا العقد على موجب قيام هذا العنصر الذى لا حلاف 

على ثبوته ولا على دلالعهء فتعتبره وصية لا يبعأ صحيحاً (نقض مدنى فى ۲ مارس سئة 19715 

مجموعة عمر ١‏ رقم ٠١8‏ ص؟9١)‏ - والمتعاقدان قد يخطئان فى تكييف العقد جهلا أوأعمداء 

والتعمد يكون عادة لإخفاء غرض غير مشروع» كربا فاحش يستثر تخت اسم إيجار أو بيع (انتكناف 
وطنى فی ۲۹ ديسمير سنة 1504 المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ١۸)؛‏ وكرهن حيازة يستتر مخت اسم 

بيع وفاء فى القانوت المدنى القديم؛ وكشركة محاصة هى فى الواقع قرض (استتناف مختلط فى ۸ 

مايو سنة 41 e‏ ص 4270 وكبيع هو فى الواقع تأمين لدين على البائع للمشترى (زفازيق 

استعناقى فى ١7‏ نوفمير متة 1404 الحقوق ۲١‏ ص*۳)ء وقد يوصف الصلح بأنه وكالة < 











قلغ 





أما ما يعتبر من الواقع فى تفسير العقد ولا يخضع لرقابة محكمة النقض» فهو هذه 





-ااستعناف وطنى فى ١5‏ نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ۲ - أنظر أيضا 
استعناف مختلط فى ۲ يتاير سنة 1414 ۴۳۱۳ ص۳٩‏ - وفى ٠١‏ مايو منة ۱۹۲۲ م75 ص74 
- وفى 74 فبرایر سنة ۱۹۲۲ ۳۸۲ ص٤۲۹). ١‏ 
5 1 1 5 5 3 59 3 1 
وكثيراً ما تستتر الوصية مخت اسم آخخر؛ كالبيع» فعلى محكمة الموضوع أن تتبين إرادة المتصرفء وأن 1 
تكيف هذه الإرادة التكييف القانونى الصحيح خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة التقض (أنظر نظرية 
العقد للمؤلف ص۹۲۸ هامش رقم ١‏ وفيه إشارة لاحکام نحكمة استثناق مصر تكيف 
التصرف تارة بأنه وصية وطورا بأنه بيع - ويضاف إلى هذه الأحكام ما يأنى: استئتاف مصر فى ۲۷ 
يناير سئة 1975 احاماة ١"‏ رقم ۳ ص۸٤‏ - وفى 7١‏ مأيو سنة 1918 الحاماة 15 ص۱١۰٠‏ ن 
وفى ۳١‏ ديسمبر سنة 1378 المحاماة ۱۷ رقم هه ص۱۱۲ - وفى ۱۷ قبراير سنة ۱۹۳۷ الحاماة 
۷ رقم ۸۹ ص۱۱۷۸ - وفى ۲ مارس سنة ۱۹۴۳۷ الحاماۃ ۱۷ رقم ١64‏ ص۱۱۸۱ - رفى ۷ 
ديسمير سنة ۱۹۳۷ الحاماة ۱۸ رقم ۳۰۹ ص۷۳۷ - وفى ۱۳ يناير سنة ۱۹۳۸ الحاماة 19 رقم 
۲ ص۲۷۴ - وفى ۲٢‏ أبريل سنة ۱۹۳۹ الجاماة ۱۹ رقم ۰۴۳۲ ص٤۲٤٠‏ . 
وتخضع محكمة النقض هذه التصرفات لرقابتها تارة عن استظهار نية المتصرف وهى مسألة موضوعيةء 
ولكن محكمة النقفض تشترط فى استظهار النية كما رأينا أن تكون الوقائع التى استخلصت منها هذه 
النية قائمة على مصادر موجودة غير متناقضة ومؤدية إلى النتيجة التى قررتها فى حكمها (نقض ملف 
فى ۲٣‏ مايو سنة ۱۹۳۳ مجموعة عمر ١‏ رقم ١17‏ ص11727)» ونية المتصرف تقوم عليها علامات 
كثيرة كاستمرار وضع يد البائع على العين واستغلالها إلى حين رفاته وكفقر المشترى وعدم قدرته 
على دفع الثمن السمى فى العقد وكعدم تسجيل العقد وكاستمرار قيام البائع يدفع الأموال الأميرية 
أو العوائد من تاريخ البيع إلى تاريخ وفاته (استئناف مصر فى 7١‏ مارس سنة 1448 الحاماة ۲۲ رقم 
5 ص24 - وطور؟ عن طريق إخضاع التكييف القانونى للتصرف لرقابتهاء وقد رأينا فى الحكم. .15 
السابق ذكره الصادر فى ۳ مارس سنة ٠۹۳۳‏ أنها كيفت التصرف وصية لا بيعاً» وفى حكم آخر ١‏ 
كيفته هبة لا وصية» فقضت بأنه وإن كان محكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود امختلف 
معناها بحسب ما تراه أدنى إلى نية المتعاقدين» مستعينة فى ذلك بجميع وقائع الدعرى وظروفهاء 
إلا أنه إذا أدى هذا التفسير إلى إعطاء العقد وصفاً قانونياً خاطتاء فإن حكمها في ذلك يكوث خخاضعاً 
لرقابة محكمة النقض التى يجب عليها فى هذه الحالة تصحيح ما وقع من الخطاء فإذا صدر عقد من 
شخص إلى حفيد قطعة من الأرض لهء نص فيه على أن البائع باع تلك الأعليان لحفيده بيغا 
قطعيا لا رجوع فيه ونزل له عنها فى مقابل شمن قدره كذا قبضه من المشترىء رأنه سلم الأطيانة 
للمشترى لكى يضع يده عليها ويزرعها وبيع محصولاتها الخاصة بنفسه إلى غير ذلك» وسجل هذا | 
العقد تسجيلا تاماًء واستمر البائع واضعا يده على الأطيان؛ ثم تنازع مع لدی على ملک ها ١‏ 
لدى القضاء بأن هذا العقد وصية وأنه سبق أن أخذ ورقة ضد من المشترى مقتضاها أن تبقى الأطيان. ١‏ 
شخت يده هو يستغلها لحين وفاته ولكن هذه الورقة ضاعت منه؛ إذا حصل ذلك وحكمت محكمة 1 
الموضوع اعتبار هذا العقد وصية بناء على ما بان لها من الظروف التى لابست مخرير العقد وحالة البائع. 
وظرف المشترى ومركزه بالنسية للبائع وبقاء العين خت يد صاحبهاء كان حكمها خاطا فى تطبيقة 
القانون ووجب هلى محكمة تصحيحه ياعتبار هذا العقد عقد تبرع منجز أى هبة مستترة ١‏ 
صورة بيع» فهى هبة صحيحة (نقض مدنى فى ۲ بونية سنة 15137 مجموعة عمر ١‏ رقم .81 
۱۱۸( . : 50 
وقد كان تكييف التصرف على أنه وصية أو هبة أو بيع فى القانون المدنى القديم أمرآ محيرا (أنظر 3 
ما جاء فى ذلك من الضوابط نظرية العقد للمؤلف ص۹۲۸ فى آخر الحاشية رقم ١‏ ويد الأحكام ع 
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السلطة التقديرية التى للقاضى فى الكشف عن إرادة المتعاقدين واستخلاصها من الوقائع 





حمشارا إليها فى أسفل ص۹۳۲ - ص۲۹۳۳ . وتضمن القاتون الجديد نصا فى هذه المسألة هو المادة 
۷ وتقضى بأنه «إذا تصرف شخص لأحد ورثعه: واحتفظ يقة كانت بحيازة العين التى 
تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته» اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد اموت وتسرى عليه 
أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك». ويبرر مسلك القائون الجديد وميله إلى ترجيح جانب 
الوصية على جانب البيع أو الهبة» ما يؤدى فى الغالب إلى تقييد التصرف؛ أن باعث القضاء على 
التساهل فى تفسير التصرف على أنه بيع أو هبة لا على أنه وصية قد انعدم. فقد كان القضاء برج 

جانب البيع أو الهبة على جاتب الوصية لما كانت أحكام الوصية تضيق عن الإيصاء لوارث: فكان 
القضاء يعآلج بهذا التساهل عيبآ فی القانون ليصحح وصايا لھا ما يبررها فى ظروف الأسرة نحت ستار 
أنها بيوع أو هبات منجزة. أما اليوم فقد عدل المشرع المصرى من أحكام الوصية؛ فأجاز الوصية 
لوارث فيما لا يزيد على ثلث التركة وجعلها كالوصية لغير الوارث؛ فلم يعد هناك مقتض لتسمية 
التصرفات بغير أسمائها الحقيقية؛ وما دامت الوصية السافرة للوارث جائزة» فلا محل إذن للوصية 
المستمرة. 

وقد كانت محكمة النقضء قبل القانون المدنى الجديد» مجعل احتفاظ المتصرف بحيازة العين لا بحقه 
فى الانتفاع بها مدى حياته قرينة قضائية على أن التصرف وصية - قبل أن تصبح فى القانون الجديد 
قرينة قانونية - لا سيما إذا اقترن ذلك باشتراط عدم تصرف المشترى فى الرقبة طول حياة البائع: أنظر 
فى هذا المعنى نقض مدنى فى 14 مايو سنة 1941 مجموعة عمر ۳ رقم 164 ص٥٤٤‏ - وفى 
١١‏ مارس سنة ۱۹٤٩‏ مجموعة عمر رقم ۳٣‏ ص75 - وفى ۲۹ أبريل سنة ١948‏ مجموعة عمر 
ه رقم ۳۰۷ ص1۱۲ - وفى ۳ نوفمبر سنة ١145‏ طعن رقم ٤١‏ سنة 14 قضائية لم ينشر - ومع 
ذلك أنظر: نقض مدنی فی ۱۲ أبريل سنة ۱۹۳۹ مجموعة عمر ۲ رقم ۱۷۹ ص۷٤‏ - وفى ^ 
يونية سنة 1915 مجموعة عمر ۲ رقم ٠1۸۸‏ ص٤۷٥‏ (إقرار ألغى شروط المنع من التصرف) - 
رفى ۱۸ أبريل سنة ١1141‏ مجموعة عمر © رقم ١‏ ص197 - وفى ۱١‏ مايو سنة 1545 
مجمرعة عمر ٩‏ رقم ١/5‏ ص۱۷۱ - وفى ۳ فبراير سنة ۱۹٤٩‏ مجموعة عمر © رقم ۴۳۷۹ 
ص١‏ الا - وفى ۱۹ مايو سنة ١945‏ مجموعة عمر ۵ رقم 477 ص۷۸۱ - وفى ۲۹ ديسمير 
نة 19148 طعن رقم ۷۴ سنة 14 قضائية لم ينشر - كذلك قضت محكمة النقض بأن عدم 
نسجيل العقد قرينة على أنه وصية (نقض مدنى فى ٠١‏ نوفمبر سنة 1914 مجموعة عمر ٣‏ رقم 4 
ص١١‏ - وفى ١4‏ مايو سنة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر ۲ رقم ٠١۸‏ ص٥٤٠‏ - وفى أول أبريل سئة 
يذلل مجموعة عمر 5 رقم ٤۳‏ ص۱۰۷ - وفى 17 ديسمبر منة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر 4 رقم 
۴ ص۲۳۱ - وفى ٠‏ مایو سنة 1947 مجموعة عمر © رقم ۷۸ ص٤۱۷‏ - وفى ۲ مارس 
سنة ٠٠١١‏ طعن رقم ۸۳ منة ٠۸‏ قضائية لم ينشر. ومع ذلك أنظر: نقض مدنى فى ١8‏ أبريال 
منة - 1549 مجصوعة عمر © رقم 41 ص74/ - وانظر فى أن تنازل البائع عن ورقة الضد 
يدل على تنجيز العقد: نقض مدنى فى ۲۲ مارس سنة ١946‏ طعن رقم ٠١١‏ سنة 14 قضائيةء 
دفى أن تسليم البائع العقد للمشترى وتخليه من الحيازة له قبل الوقاة (حتى لو بت أن العقد لم 
يسجل أن ثمنا لم يدفع) يدل على التتجيز وعلى تخلى المورث عن فكرة الرجوع فى التصرف: نقض 
انی فى 1١‏ مارس منة ۱۹٤۸‏ مجموعة عمر © رقم ۲۸٩‏ ص٤1٥‏ - وفى 17 مارس منة 
.9 طعن رقم 0١‏ سنة ٠١‏ قضائية لم ينشرء وفى أن التصرف يعتبر وصية إذا كان البائع قد 
مدر عقد البيع منفرداً ولم يقبض ثمناً ولم يسلم العقد للمشترين يل احتفظ به لوال حياته: 
مض مدنی فی 4 مارس منة ١960‏ طعن رقم ٠۲۲‏ سنة 14 قضائية لم ينشرء وانظر فى الهبة 
عرض وهی سافرة: تقض مدنى فى ۲۲ مأيو سنة 194145 مجموعة عمر ه رقم ۸۲ ص1078,- 
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الثابتة أمامه فى الدعوى. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (2901. 
و ج حا 
ودين الهبات المستترة فى صورة سندات: نقض مدني فى ۲۳ مايو منة ١414‏ مجموعة عمر 
٣‏ رقم ٦۲‏ ص۲۱۰ - وفى ۲۸ يناير سنة 75417 مجموعة عمر ٤‏ رقم ۲۹ ص۷٤‏ - وفى ۲۹ 
أبريل سنة 1914177 مجموعة عمر 4 رقم 58 س۲٥۱۵‏ - وفى ٩‏ نوفمير سنة ٠۹٤٤‏ مجموعة عمر 
4 رقم 181 ص۳۷٤‏ . 

ومن ذلك نرى أن القرينة القانونية التى أقامها القانون الجديد - وهى احتفاظ المورث بالحيازة وبحق 
فى الانتفاع مدى حياته - هى الشيع الثايت فى هذه المسألة. وهى قرينة قابلة لإثبات العكسء فيجوز 
إثيات أن التصرف بيع أو هبة لا وصية بتقديم قرائن فى هذا اللعنى» كتسجيل التصرف «التنازل عن 
شرط منع التصرف وتبرير الاحتفاظ بحيازة العين عن طريق أن المشترى قاصر وأن البائع باشر الحيازة 
نيابة عنه وغير ذلك من الظروف التى تعارض قرينة أن التصرف وصية. 

والذى يعنينا أن نقرره هنا هو أن لمكمة النقض رقابة تامة على التكييف القانونى للعقد. وقد قضت 
بان تمليك كلا من الزوجين الآخر ماله بعد وفاته هو تبادل منفعة معلق على الخطر والضرره ولا . 
غرض منه سوى حرمان ورئة كل منهما من حقوقه الشرعية فى اليراث» وهو من قبيل الرقبى المحرمة 
شرعا (نقض مدنى فی ١4‏ يونية 4 مجمرعة عمر ١‏ رقم ۹۹ ص۹۹٤‏ - وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا الحكم عند الكلام فى التركة المستقبلة فقرة 0111 . وقضت أيضا بأن العقد الذى 
يد فيه نا يدفع من الكمن نقد عما بدفع منه عينا هو بیع لا مقايضة» فتكبيف محك ب ارج 
العقد على هذا الحو لا غبار عليه (نقض مدنى فى "١‏ عابو ١9188‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ۲۲۷ 
ص٤۸1‏ . 

(1) لمحكمة ا موضوع السلطة التامة فى تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة 
بظروف الدعوى وملابساتها. 
رجلسة ۱۹۵۴/۳/۱۹ الطعن ۲۹۸ لسنة ١‏ ق»2 
(جلة ۱۹۹۷/۲/۱۹ الطعن ۱۳۸۸ لسنة موق السنة 44 ص*259 

00 وقد قررت محكمة النقض هذا المبداً فى أحكام كثيرة من ذلك ما قضت به من أن 
استظهار نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائمها ما يدل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة 
مر لض علب ليه له أن يسشخلص من نص عقد ايع ومن ظروف الدعوى حولي أي 
العاقدين قصدا يه أن يكون البيع تاما منجزاً بشرط جزائى ‏ ولم يقصدا أن يكون ییا بر أ 
بيعاً معلقاً على شرط فاسخ (نقض مدنى فى © ایر سنة ۲ مجو ر اا 
ص۱۹۳( . وقضت كذلك بأن تفسير العقود هو من شؤوك محكمة الموضوعء فلها أن تقرر م - 

على أى رجه تراه مفهوماً من صيقتها وتعثبرة توا ترد ااا رلا 1 

عليها فى ذلك ما دامت عبارة العقد حمل المعنى الذى تاخ به نقض مدنى فى ۲ فر 

مجموعة عمر ١‏ رقم ٥‏ ص1/1). وقضت أيضاً بأن استظهار نية المتصرق اة موضوعية 
لا مدخل فيها حكمة التقض مادامت الوقائع التى' سردتها المحكمة فى حكمها والظرو في 
بسطتها فيه تؤدى إلى النتيجة القانونية التى قررتها (نقض مدنى فى ۲٣‏ ماد ا ,وريم 

عمر ا رقم ١١١‏ ص۲۲۷). وقضت أن لقاضى الموضوع السلطة العامة فى بحت 
والمستندات القدمة له تقديما صحيحاًء وفى موازنة بعضها بالبعض الآخرء وترجيح ما تطمكن نفسه إلى 
ترجييحه منهاء واستخلاص ما يرى أنه هو واقعة الدعرى درن أن يكون لحكمة النقض أية رقابة علية | 

بن الك ولو أضطاً فى نفس الأمرء لأن خطأه يكون فى فهم الواقع فى الدعوكا ل ل 1 

القانون فى هذا الواقع ؛ ومحكمة البقض لا تنظر إلا فى مسائل القانون. ولا يستثنى من هذه القا 
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۹- حالات التفسير الغلاث: رأينا أن القانوت المدتى الجديد نظر إلى حالات ثلاث 
تفسير العقدء ووضع لكل حالة قاعدة قانونية ملزمة. فإذا كانت عبارة العقد واضحة لم 
جز الانحراف عن المعنى الظاهر. أما إذا كانت غير واضحة فيجب تبين الإرادة المشتركة 
قدين. فإذا قام شك فى تبين هذه الإرادة فسر الشك لمصلحة الملتزم فى غير عقود 
الإذعان. 
وتبحث الآن بالتفصيل كلا م هذه الحالات الثلاث. 

-١‏ عبارة العقد واضحة 
. 8"- القاعدة التى تتبع فى التفسير: رأينا أن الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ تقضى 
نه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على 
إدة المتعاقدين. وهذا النص ليس إلا تقنينآً لقضاء محكمة النقض عندنا. فإن هذه 





-إلا صورة واحدة هى أن يثبت القاضى مصدراً للواقعة التى يستخلصها يكون وهميا لا وجود له أو 
يكون موجوداً ولكنه مناقض لا أثبته» أو غير مناقض ولكن يتسحيل عقلا استخلاص الواقعة منه 
كما فمل هو (نقض مدنى أول مارس 1955 مجموعة عمر ١‏ رقم 17 ص۳۲۸). وقضت 
أنه بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلهاء وما عليه أن يتيج 
الخصرم فى نای أقوالهم ومختلف حججهم رطلباتهم ویرد استقلالا على کل زی ر ري و 
طلب أثاروه فى مرافعتهمء مادام قيام ١‏ التى اقتنع بها وأورد دليلها فى التعليل الضمنى المسقط 
نملك الاقرال والحجج والطلبات (نقض مدنى فى ۳١‏ مایو 4 مجموعة عمرا رقم 1۸۹ 
ص٤۱(‏ 

أنظر أيضاً فى هذا المعنى أحكاماً كثيرة نذكر منها: نقض مدنى ۱۷ نوفمير سنة 1917 مجموعة 
عمر ؟ رقم ۷۲ ص۲٤۱‏ - وفى ۱۳ أبريل سنة ۱۹۳۳ مجموعة عمرا رقم ١١9‏ صه ١‏ - رفي 
١‏ ]ديسمير سنة 197 مجموعة عمرا رقم ۱۵۵ ص۲۹۱ - وفى ۲۲ فبرایر منة1914 مجموعة 
عمر ا رقم ۱٦۷‏ ص۳۲۷ - وفى ۲۷ ديسمبر منة 1974 مجموعة عمر | رقم ۲۱١‏ ص٠۲٠‏ 
- وفى 7١‏ مارس سنة © مجموعة عمر 1 رقم ۲۳۸ ص٩٤1‏ - رفی ۱۳ ينابر منة ۱۹۳۸ 
مجموعة عمر 7 رقم ۸۳ ص 7+0 - وفى 1١١‏ يناير سنة 1914 مجموعة عمر ۳ رقم ۲۲ ص۱٠‏ 
- وفى ۲٢‏ مارس سنة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر ٣‏ رقم 7 ص٩٤۱‏ - وفى ۱۸ أبريل منة 11146 
مجموعة عمر 7 رقم 517 ص۱۷۷ - وفى 7 يونية سنة +194 مجموعة عمر ۳ رقم 11 صا ار 
- وفى 5 7أكتوبر سنة ١44‏ مجموعة عمر" رقم ۲ ص۹٣۲‏ - وفى "يتاير سنةا 194 مجمرعة 
عمر ؟ رقم ۸۷ ص٤۲۹‏ - وفى ١‏ ديسمبر منة 1941 مجموعة عمر ۳ رقم ۱۳۰ ص۲۹۲ 7 
وفى ۲۹ أكتوير ستة 1947 مجموعة عمر ٣‏ رقم ۳ ص۸۸٤‏ - وفى ۱۸ فبرایر سنة ۱۹٤۳‏ 
مجموعة عمر ٤‏ رقم ۲۸ ص۸٥‏ - وفی ۱۳ مايواسنة ١141‏ مجموعة عمر 4 رقم ۵۷ ص4 19 
- وفى ۲۷ يناير سنة ۱۹٤٤‏ مجموعة عمر٤‏ رقم 94 ص۲۵۱ - وفى ٣فبراير‏ سنة٤ ٠١٤‏ مجموعة 
عمر 5 رقم ۹٩۷‏ ص58 - وفى /11 فبراير سنة 4 مجموعة عمر 4 رقم ٩٩‏ ص٤٠۲‏ - رفى 
؟ مارس سنة 15545 مجموعة عمر 4 رقم ۱۰۹ ص٤۲۷‏ - وفى ٠۵‏ فبرایر سنة ١948‏ مجموعة 
عمر 4 رقم ۲۰۷ ص1۷٥‏ - وفى ۱۷ مایو سنة ©1944 مجموعة عمر 4 رقم ۲۵۲ ص٨1۸‏ 
هذا ويلاحظ أن تفسير إرادة المتعاقدين لا يكون مسألة موضوعية إذا أحذنا ينظرية الإرادة الظاهرة» فإك 
تفسير هذه الإرادة يكون إذن مسألة كتفسير نصوص القانون ذاتهء ويكون التفسير فى هذه 
الععالة خاضعاً لرقابة محكمة النقض (نظرية العقد للمؤلف ص۹۲۷ هامش رقم )١‏ . 
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المحكمة» وقد جرت فى ذلك على نهج محكمة النقض الفرنسية» تفرق فى العقد بين 
الشروط الظاهرة والشروط الغامضة. وتطلق سلطان قاضى الموضوع فى تفسير الشروط 
الغامضة ليستخلص منها إرادة المتعاقدين على الوجه الذى يؤدى إليه اجتهاده. أما فى تفسير 
الشروط الظاهرة فلا مجيز محكمة النقض لقاضى الموضوع أن ينحرف عن معناها الظاهر 
إلى معنى آخر. وبعتبر الانحراف عن عبارة العقد الواضحة خخريفاً لها ومسخاً وتشويها م 
يوجب نقض الحكو(1). 

1 العبارة الواضحة قد تكون محلا للتفسير: ولا يفهم من ذلك أن العبارة إذا 
كانت واضحة فلا يجوز تفسيرها(2). بل إن القاضى قد يجد نفسه فى حاجة إلى تفسير 
العبارات الواضحة؛ مهما بلغ وضوحهاء وسلس معناهاء وارتفع عنها اللبس والإبهام. ذلك 
أن وضوح العبارة غير وضوح الإرادة فقد تكون العبارة فى ذاتها واضحة» ولكن الظروف 
تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال هذا التعبير الواضح» فقصدا معنى وعيرا عنه بلفظ لا ! 
يستقيم له هذا المعنى بل هو واضح فى معنى آخر. ففى هذه الحالة لا يأخذ القاضى 
بالمعنى الواضح للفظ؛ ويجب عليه أن يعدل عنه إلى المعنى الذى قصد إليه المتعاقدان. وهو 
بذلك يفسر اللفظ الواضح» بل ويتحرف عن معناه الظاهر دون أن يحرفه أو يمسخه أو 
يشوهه. ولكن لا يجوز للقاضى أن يفعل ذلك إلا بشرطين: 

(الشرط الأول) هو أن يفرض بادئ الأمر أن المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى 
الذى قصد إليه المتعاقدان فلا يتحرف عنه إلى غيره من المعانى إلا إذا قام أمامه من ظروف 
الدعوى ما يبرر ذلك. 

(والشرط الثانى) هو أنه إذا عدل عن المعنى الواضح إلى غيره من المعانى لقيام أسباب 











(1) مفاده المادة ١/16١‏ من القانون المدنى أن القاضى يلزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما 
هى؛ فلا يجوز له مخت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولغن كان المقصود 
بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعير يصدق عما تقصده 
الإرادة وعلى القاضى إذا ما أراد حمل العيارة على معنى مغاير لظاهرها أن بين فى حكمه الاسباب 
المقبولة التى تبرر هذا المسلك» ولا كان ما تقضى به هذه المادة المشار إليها يعد من القواعد التى 
رضعها المشرع وينطوى الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تخريف ومسخ وتشويه لعبارة 
العقد الواضحة ويخضع بهذه المثاية لرقاية محكمة النقض. 
(جلسة 1984/7/17 الطعن 751 لسنة ١ق‏ س٣٣‏ ص/ا153) 
(جلسة ۱4۷۷/۱۱/۳۰١‏ الطعن 7 لسنة 44 س۲۸ ص4؟197) 
(جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۳۱ الطعن ٠١١١‏ لسنة لاوق) 

(2) المقرر أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارا 
المتعاقدين أو حملها على معنى مغاير لظاهرها ما لم يبين القاضى فى حكمه الاسياب المقبولة 
تبرر ذلك. وينتضع فى هذه الحالة لرقابة محكمة النقض. 
(جلسة ۱۹۹۰/1/۱۰ الطعتان ۳۰۹۴ 17١‏ لسنة لاه لمدق)» 
الجلسة 1994/15/5١‏ الطعن 707 لسنة “هق الستة 48 2١109‏ 


د حلت 
























تبرر ذلك» وجب عليه أن بين فى حكمه هذه الأسياب وفى هذا تقول محكمة النقض: 
الحكمة اموضوح السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود والشروط والقيود الختلف عليها با 
تراه هی أرفى بمقصود المتعاقدين » مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها. 
لها بهذء السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر إلى خلافه» يشرط أن تبين فى أسباب 
حكمها لم عدلت عن هذا الظاهن آي خلافه» وكيف أفادت تلك الصيغ هذا المعنى الذى 
تنعت به ورجحت أنه هو مقصود العافدين؛ بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد أخذن 
تفميرها ياعتبارات مقبولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها. فإنت قصر حكمها 
3 3 ياطلا لعدم اشتماله على الأسباب الكافية التى يجب قانونا أن پنہنی 


) نف مدني فى 1١‏ مارس سنة ۱۹۳۲ مجموعة عمر ١‏ رقم 4١‏ ص٣۸‏ - وقضت محكمة 
ننس أي بأن حكمة اللوضوع السلطة المطلقة فى تفهم نصوص العقد وما قصده العاقدان منه دون 
0 إلهاء وليس شحكمة النفض أية رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت فى ياب 
ارجهة نظرها رما دعاها إلى الأحذ بما اخذت به فى قضائهاء ولاذا لم تأخذ بظاهر ألفاظ 
امت ريا ہی الظروف والملايسات التى رجحت عتدها ما ذهبت إليه (نقض مدنى فى ٠١‏ مارس 
0 لاصو عر ١‏ رقم ٤١‏ ص٤۸).‏ وقضت أيضا بأنه مهما يقل بأن للمحكمة أن تمن 
من الم ار قد ای ما تراه هی أنه مقصود العاقدين: فلا شك فى أنه یکون عليها إذا ما أن 
ا ا فى حكمها لم عدلت عن المدلول الظاهر إلى خلافه, وکین فاو 
ی أخذات به ورجحت أنه مقصود العاقدين؛ بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد 
يها كلدي اه علي أعتبارات مقبولة يصع معها استخلاص ما استخلصته منها. فإذا هی لم 

كر حي کا نمسا قور أسبابه اتقض مدنی فى ينابر سنة ٠۹١١‏ مجموعة عمر مو 
ار بأنه إذا لم تأخذ المحكمة بظاهر مدلول عبارة وردت فى ورقة من أوراق 
3 ا في EA‏ اجات التى دعتها إلى ذلك» وكانت هذه الاعتيارات مقبولة 
7 أنها مسخت الورقة التى قصدت لتفسيرها أو أنها حرفت معناها 


اقش مدنى 5 8 : 
نى فى يل منة 1547 مجموعة عمر © رقم ۷ ص 0١44‏ / 








ونا فى هذا امنى: قض مدنى فى ۲۹ ديسمبر 
ا 0 are E‏ رقم ۱٤۹‏ ص۲۸۳ - وفى © يناير سنة 

الي عر ايلم ص۱۰۲۶ - وفى ۲۲ يونية سنة ٠۹۳١‏ مجموعة ا 
4 0 أ كذلك لمن فى المواد المدنية والتجارية؛ لحامد فهمى ياشا رالد 
ا ا فقرة ٠١‏ والاحكام المشار إليها فيه وانظر فقرة ٠٠١۴‏ وفقرة 4 ٠١‏ من هذا 
ا محكمتر النقض المصرية والفرنسية فى هذه المسألة دإلى رأى خاص لؤلفی هذا 


سنة ٠۹١١‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ۸٩‏ 


الفرنسية هذا المذهب فى ٠‏ نها أخحذ 
, الفرنسية هذا المذهب فى أحكامهاء وعنها أخذت محكمة النقض المصرية 
لل ار کش نې فی ١5‏ أبريل سنة ۱۸۷۲ «اللوز الا ۱۷۹-1 و 
E‏ 0 5 فبراير سنة ۱۸۸7 داللوز 4759-1-7 وؤ 
ا 0 ار 16 وفى ۲۷ نوفسیر سلة ۱۹۰۱ سيريه ۱۹۰۲ 
في ب کی ۲۹ يتاير سئة ۱۹۱ سيريه ۱۹۱۷ ۱۲۷-۱ - وفی ۲۸ ا 14۷ 
9 وفى 1١1‏ مارس نة ۱۹۲١‏ سیریه ۱١-۱-۱۹۲١‏ وضی اول = 


دلقم 





7- رقابة محكمة الدقض فى تفسير العبارات الواضحة: ويتبين مما قدمناه أن 
محكمة التقض تبسط رقابتها على محكمة الموضوع فى تفسير العبارات الواضحة عن 
طريق رقابة أسياب الحكم. فإذا الترمت محكمة الموضوع المعنى الواضح للفظ الظاهر لم 
تكن فى حاجة إلى تسبيب حكمها بأكثر من أن تذكر أن هذا هو المعنى الواضح وهو 
الذى يعبر عن مقصود العاقدين (1). أما إذا عدلت عن هذا المعنى الواضح إلى معنى آخر 
تعتبر أنه هو الذى قصد إليه المتعاقدان» وجب عليها أن تبين فى أسباب الحكم لم كان هذا 
العدول. ومحكمة النقض تراقب الأسباب» فإذا اقتنعت بأن العدول قد قام على اعتبارات 
تسوغه سلم الحكم من التقضء وإلا نقض لقصور التسبيب217. 

وييدو أن تقدير ما إذا كانت العبارة واضحة أو غامضة يدخل أيضاً فى رقابة محكمة 
التقض» وإلا جاز للقاضى أن يفسر العبارة الواضحة بما يخرجها عن معناها الظاهر دون أن 















حيولية سنة 1975 سيريه 187-1-19373 - وفى ۲١‏ يولية سنة ٠١۳١‏ سيبريه 
-506-١-‏ وأنظر فى مخليل قضاء محكمة النقض الفرنسية والعهود الثلاثة التى مر بها هذا 
القضاء كتاب «النقض فى المواد المدنية والتجارية؛ لحامد فهمى ياشا والدكتور حامد فهمى بك فقرة 
۹- فقرة ٠۰۱‏ . 

هذا ولعل فيما قدمناه من جواز تفسير العبارة الواضحة ردا على ما استدركه الدكتور أبو عافية (فى 
رسالته فى التصرف المجرد نسخة عربية ص٤۲۸‏ هامش رقم ۸) على القانون المدنى الجديد» فقد زهب 
إلى أن الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ تمنع من تفسير العبارة الواضحة للعقد. وقد رأينا أن هذا النص 
فى القانون الجديد لم يقصد به إلا تقنين قضاء محكمة النقض فى هذه المسألة» بمنع وليس .من 
تفسير العبارة الواضحة بالشرطين اللذين بيناهما. 

)١(‏ وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى إذ تقول: «ويلاحظ أخيراً أن القاضى ينبغى 
أن يلجأ إلى الوسائل المادية دون غيرها لاستخلاص إرادة المتعاقدين الذائية» سواء أكان هتاك محل 
لتفسير العقد أم لا. فليس للقاضى المدنى ما يتمتع به القاضى الجنائى من حرية فى تكوين عقيدقه. 
وغنى عن البيان أن مراعاة هذه القاعدة الهامة ما من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة 
النقض - أنظر قضاء هذه المحكمة فيما يتعلق بقصور الأسباب » (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ 
ص۲۹۷ فقرة 27 , 

)0( أ- متى كان الحكم قد انتهى فى تكبيف عقد ايجار سفينة إلى أنه مشارطة نقل لزمن موقوت أخذا 
بعنوانه ونصوصه والمبادئ الفقهية فى شأنه فلا يكون الحكم قد أخطأ فى تكييف العقد رلا قى 
القانون متى كان لم يخرج عن عبارات العقد ونصوصه والغرض الذى عناه الطرفان من ابرامه وكا 
هذا التكييف متفقا مع مؤدى هذه النصوص. 
(جلسة ۱۹٥۹/۲/۲‏ الطعن ۳۲۹ لسنة ١۲س‏ ۷ صه1١21)‏ 
ب- متى كان قد نص فى عقد البيع صراحة على أن المشترى دفع عربونا وحدد مقداره والحالة تجا . 
تبيح للمشترى استرداده وتلك التى تبيح للبائع الاحتفاظ به كما حدد فى العقد موعد الوفاء فوع 
الثمن وشرط استحقاقه فان تكييف مسشمة ا ضوع لهذا العقد بأنه بيع بالعربون يحوى خيار اله 
هو تكييف سليم. 

(جلسة ۱۹۵۹/6/۰ الطعن ۳۲۷ لسنة 7ق سلا ص8 80) 
(جلسة 1957/6/51 الطعن 47/5 لسنة ٦ق‏ س۱۴ ص 297/7 
(جلسة ۱۹۹٤/۲/۲۷‏ الطعن 7ه لسنة *ق السنة ©4 ص2448) 


0 


لاقع 















يذكر الأسباب التى تبرر ذلك» بل يكتفى بتقرير أن العبارة غامضةء وأن العتى الذى 
1 خلصه هو مقصود المتعاقدين» وأن هذا وذاك يدخل فى سلطان تقديره الو دون 
تعقيب عليه من محكمة النقض. E‏ 
1 هل الأخذ بلمعنى الظاهر للفظ الواضح أخمد بالارادة الظاهرة: وبعد أن بسطنا 
القاعدة فى تفسیر العبارة الواضحة للعقدء يحق لنا ان نتساعل؛ مادام القاضى لا ينحرف 
عن المعنى الظاهر للفظ الواضح» وقد الزمه القانون ذلك بصريح النص(23: فهل لنا أن 
إتفهم أن القانون قد أحذ فى هذه الحالة بالإرادة الظاهرة دون الإرادة الباطنة» مادا 
نحراف عن الأولى ؟ عبن 
١‏ إن الإطلاق الذى رایناه فى نص القانون قد فيد بما قدمناه من أن القاضى له أن 
ل عن المعنى الظاهر للفظ الواضح إلى معنى آخر نقتنع بأنه هو المعنى الذى قصد إليه 
لمتعاقدان؛ مادام يورد الأسباب المعقولة التى تبرر ذلك(1) . يىد ذا أن القاضي 
ا تبرر ذلك! ٠‏ ويستمخلصر من هذا أن القاضى 
يأخذ فى العبارة لواضحة بالإرادة الظاهرة إلا على أساس أن هذه الإرادة هى ذات الإرادة 
باطنة. فإذا قام دليل على أن هناك تغايراً ما بين الإرادتين» وجب عليه أن يأخذ بل ادة 
نة دون الإرادة الظاهرة مع ذكر هذا الدليل فى أمباب السك ا 
ومن ذلك نرى أن القانون امانى الجديد - وقد نهج فى هذا نهج محكمة النقض 
0 0 - لم يأعذ بالإرادة الظاهرة إلا مفترضاً أنها هى ذاتها الإرادة الباطنة. فالإرادة 
اهرة عنده هى الدليل على الإرادة الباطنةء ولكنها دليل يقبل إثبات العكس» ئی ثبت 
فالعبرة بالإرادة الباطنة. 3 و 
- عبارة العقد غير واضحة 
4 - البحث عن النية المشعركة للمتعاقدين: تقول الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ : 


ام لا يجيز 






0 وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى تأييداً لذلك ما ب 
في مرجع ما يرتب التعاقد من أثار. بيد أن هذه الإرادة, وهى ذاية" 
ا ا رع می سلا فق ی ا کا ل ی ی 
0 انأ عن إرادة ال اقدين المشتركة؛ وليس يجوز الانحراف عن هذا التعبير لاستقصاء ما راد 

ا حقيقة من طريق التفسير أر التأويل. تلك قاعدة يقتضى استقرار التعامل صا الغا م 

6 (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص١٠۲‏ فقرة 5 e‏ 
سبياً مقبولا لعدم اعتداده ولأخذ بالعنى 7 ا 
(جلسة ۱۹۳۹/۱۲/۳ الطعن 35 لسنة "ق) 0 
(جلة ۱41۲/1۲/۱۳ الطعن 5 لسنة /الاق 
(جلسة 1446/1۲/۲١‏ الطعن Yor‏ لسنة "هدق 
(جلسة ۱4۹۸/۱/۸ الطعن ۷ لسنة 11ق) 


: هلا ريب أن إرادة المتعاقدين 
٠‏ لا يمكن استخلاصها 





س۱۳ ص 29140 
س٥٤‏ ص۱1۲۷) 


-F- 











«أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد» فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدر. 
الوقوف عند المعتى الحرفى للألفاظ» ‏ 

أما أنه لا يجوز الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ فواضح. وإذا كنا لا نتقن 
هذا المعنى وعبارة العقد واضحة كما رأيناء فأولى بنا ألا نقف عنده وعيارة العقد 
واضحة؛ لا تنصرف إلى معنى واحد ظاهرء يل مختمل أكثر من معنى. وأما أن العبرة 
تكون بالإرادة المشتركة للمتعاقدين» لا بالإرادة الفردية لكل متهماء فهذا واضح أيضاًء 
الإرادة المشتركة هى التى التقى عندها المتعاقدان» فهى التى يؤخذ بها(1)؛ درن اعتداد 
لأى متعاقد منهما من إرادة فردية لم يتلاق معه المتعاقد الآخر فيي" . 

ولكن أين جد هذه الإرادة المشتركة» أو النية المشتركة؟ تشعبت الآراء فى 3 
فمن الفقهاء من يرى أن هذه النية المشتركة التى تكون محلا للتفسير لا يمكن إإ 
تكون الإرادة الظاهرة التى توافق عليها طرفا العقد. ذلك أن التفسير لا يكوت إلا فى ( 
الصحيح كما قدمناء ومادام العقد صحيحا فلابد أن تكون الإرادة الظاهرة التى تواقق , 
طرفا العقد مطابقة للإرادة الباطنة» وإلا لداخل العقد عيب من عيوب الإرادة ولا 
صحيحاً. فلا يجوز إذن أن يكون تفسير العقد وسيلة لتغليب الإرادة الباطنة على ۵۸ 
الظاهرة؛ وإنما يكون التفسير وسيلة لاستخلاص الإرادة الباطنة من الإرادة الظاهرةء ف 
الظاهرة وحدها هى التى تكون محلا للتفسير على أساس أنها مطابقة للإرادة اباطخ 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: وإذا كانت عبارة العة 
واضحة أر مبهمة بحيث مختمل فى جزئياتها أر فى جملتها أكثر من معنى» تعين الالتة 
التفسير. والجوهرى فى هذا هو كشف الإرادة المشتركة للعاقدين» لا الإرادة الفردية لكل م 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۲۹۹ - ص۲۹۷) . : 

(1) استخلاص نية المتعاقدين فى العقد من مسائل الراقع التى يستقل بها قاضى الموضوعء فإ 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا ينال من البيع لغير وارث أن يحتفظ البائع لنفة 
الانتفاع مدة حياته وأن يقيد الملكية قيدا مؤقتًء وان النص فى العقد على الترام البائع - خلال 
محدد > بتحرير العقد النهائى وإلا كان للمشترى الحق فى دعوى بائبات صحة ذلك العقد لا 
معه مظنة إضافة التمليك إلى ما بعد موت البائع» فأنه لا يكون قد خالف القانون. 
لجلسة 1937/1/18 الطعن ۳۹۲ لسنة لاق 2177/15 
(جلسة 1951/17/58 الطعن +555 لسنة *اق س٥٤‏ ص45ة"1) 
الجلسة 1998/1/8 الطعن 28717 لسنة ألاق) : 

(1) ويقول الدكتور ميحمود أبو عافية فى هذا المعنى» بعد أن ينعى على الفمهين الفرنسى ١‏ 
الخلط بين صحة التصرفات القانونية وتفسيرهاء ما يأنى: «روهذا خطاً بين يجب استيعادا 
هاتين المسألتين إحداهما عن الأخرى للسبب السابق ذكره» وهو أن خديد أثر التصرف 4 
توضع إلا بعد التسليم بصحة» وصحة التصرف تفترض بدورها اتفاق الإرادة العلنة بأ 
الحقيقية» فلا معنى إذن لإهمال الإرادة المعلنة بحجة الأخذ بالإرادة الحقيقية؛ بل 1 
بمضمون الإرادة المعلنة... يجب إذن فصل المنطقة التى يعمل قيها ميداً تفاق الإرادة 
الإرادة الحقيقية كشرط لمسحة التصرف عن منطقة البدا للتعلق يتحديد أثر التصرف. وتيا 


هعد 3 
0 




































پؤخحذ على هذا ال ا د E:‏ 
ويؤخخذ على م رای أنه يفترض عند تقسير العقد أن تكون ١‏ ادة الظاهرة مطابقة د 
ا وها لد صح فى الكثرة الغالبة من الأحرالء 3 أنه بقع اا 0 
3 0 مرا فقا عليه؛ ولکن عبرا عنه تعبيراً غير دقيق» فتنحرق هنا الا إو 
الظاهرة المشتر عن الإرادة الباطنة المشتركة» ولا نكون فى هذا الفرض فى منطقة ر 
فق لبد ج والمتعاقدان متوافقان تمام التوافق على أمر واحد. وإنما کن 
متطقة تفسير > مع ما بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة من تغاير. والواجب ف 0 
الحالة عدم الاعتداد بالإرادة الظاهرة؛ فلا تكون ھی محل التفسير: بل جب ذا ا 
عن الإرادة الباطنة فى تفسير العقد. ومن ثم يكون الرأى الذى يذهب إلى 7 e‏ 
الإرادة الظاهرة عند تفسير العقد مطايقة حتما للإرادة الباطنة. و الإرادة ا e‏ 
م 0 ھی دائما محل التفسير » رايا فيه إطلاق يجدر تقييده. الست أن 303 
1 لإا | اهرة ھی التى تعبر فی العادة عن الإرادة الباطنة, والمفروض عند تفسير العقد أن 
اران متحداتء فيكون الأصل أذ الإرادة الظاهرة هى محل التفسير ما لم يقم الدليل 
2 ا اهرة لا تعبر تعبيراً دقيقاً عن الإرادة الباطنة» وأن بين الإرادتين تغايرا 
فتكون العبرة فى هذه الحالة بالإرادة الباطنة لو بالإرادة الظاهرة» وتكون الأولى لا الثانية 
0 ني هى 
ا دن وا من يرى أن النية المشتركة للمتعاقدين تدمثل فى الإيجاب الموجه من 
ادعب إلى الطرف الآخره مقهوما على النحو الذى أخذ به الطرف الآخر أو كان يستطيع 
کک لإيجاب يصدر من الموجب ويتلقاء الطرف الآخرء ويفهمه أو كان 
الع © شهمن على نحو معين. فهذا الهم الحاصل فعلا أر المستطاع مخصيله هو 
a‏ نه هو القدر المتيقن الذى تلاقى عنده المتعاقدان. وعيب هذا الرأى أنه 
e‏ 5 0 نهائى يتلقاه من وجه إليه هذا التعبير. ولكن 
٠ TE 0‏ فالمتعاقدان يتفأوضان؛ ويتساومان» ويتبادلان تعبيرات غير 
e‏ بات اع مر إلى تعبير واحد يرتضيانه معاء ولسنا تعلم من عنهما صاحية 
او تمر وضات دارت بينهماء ولکل منهما نصيبه فيه. ۰ 


f 


ی ذلك ھی أنه مادام التعبير عن الإرادة صححيحاً فتفسيره لتحديد أثره لا يجوز أن يكون 
لتغليب إرادة الحقيقية على الإرادة المعلنة, وإنما وسيلة الاي 6 الحاقيقية 
يغ التعبير. ولا فزاع فی أن لایر ری ۲ ان لإ اين بن 
م ول تناع في ن للقاضى عندئل أن يصرف النظر عن المعنى الحرفى للألفاظ المستعملة 
کن قاطي ع ل وز ا ن ست ررم لوف لطا ال لاست 
7 عي ی يغقل التعبير عن الإرادة وإنما يفسره» (التصرف الجرد: 


ی مديد منطقة كل ن الغلط والتفسير ولك. ة الباطنة منهما 
کور ج ا 0 ير ولكن مع جعل الإرادة الباطنة أساسا لكل مد 


فى هذا انی ال کے إلى د ا 
0 كتور الشیتی فى رسالته فى «تكوين العقد وتفسيره فى القائون المصرى 
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ويذهب سالى (931611165) إلى أن الإرادة المشعركة للمتعاقدين هى هذه الإرادة 
القانونية التى يجمع القاضى عندها إرادة كل من المتعاقدين» بعد أن يقارب ما استطاع 5 
بين الإرادتين» دون أن يضحى إحداهما لمصلحة الأخرى. وظاهر أن هذا الرأى يستبدل 
بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين إرادة ليست لهماء بل هى إرادة من صنع القاضى» هو الذى 
يقوم بنسخ خيوطها ثم يفرضها عليهما فرضا ا . 

ونحن نؤثر ألا ننحاز لرأى من هذه الآراء» وأن نستبقى للمسألة بساطتها الأولى. 
فنقول إن الأمر لا يعدو أن يكون هناك مظهر خارجى للتعبير عن إرادة مشتركة للمتعاقدين» 
أى إرادة ظاهرة المفروض فيها أنها تكشف عن إرادة باطنة. فإذا لم يقم دليل على غير 
ذلك؛ وجب أن نستخلص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين - وهى النية المشتركة الى نبحث 
عنها - من هذه الإرادة الظاهرة عن طريق معايير نستهدى بهاء هى التى نتولى الآن الكلام 
فيها. 

6- العوامل التى يستهدى بها القاضى للكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين: 
ويستهدى القاضى للكشف عن هذه النية المشتركة بعوامل مختلفة ذكر القانون الجديد 
بعضاً منها لأهميته. فهر يستهدى «بطبيعة التعامل» ويما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة 
بين المتعاقدين» وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات» (م١5١‏ فقرة ). وغنى عن البيان أن 
القانون الجديد لم يذكر ما ذكر من هذه العوامل على سبيل الحصر. فإلى جانب ما.ذكر : 
توجد عوامل أخرى لم يذكرها ويصح أن يستهدى بها القاضى. :1 

ويمكن بوجه عام أن نميز بين عوامل يفسر بها القاضى عبارات العقد بالرجوع إلى | 
العقد ذاته ونسميها بالعوامل الداخلية» وأخرى يفسر بها العقد وهى خارجة عنه وذ ١‏ نسميها 
بالعوامل الخارجية. والكثرة الغالبة من هذه العوامل هى عوامل موضوعية لا عوامل خاي 
يطمئن إليها القاضى فى تفسير العقد التماساً لاستقرار التعامل. إذ هو يستدل على النية 
المشتركة للمتعاقدين - وهذه مسألة نفسية خفية - بعوامل مادية ظاهرة. ونتكلم فى كل 
من العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. 

- العوامل الداخلية فى تفسير العقد: ذكر القانون منها طبيعة التعامل وما ينيغى 
أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين؛ ونضيف إلى هذين قواعد أخرى يستأنس بها 
القاضى فى تفسير العقد بالرجوع إلى العقد ذاته» ذكرها القانون المدنى الفرنسى لا على 
سبيل الإلزام بل على سبيل الارشاد. من ذلك ما إذا حملت العبارة أكثر من معني واد 
فتحمل على المعنى الذى يجعلها تنتج ارا قانوني (م/1ه1١‏ عدنى فرنسی). ومن ذلك أيضاً 


أن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً (م71١١‏ مدنى فرنسى). ومن ذلك احيرا أن 













(۱) سالى: فى الالتزامات فى القانون الألمانى (المادة ۱۷ ص۲۲۸ وما بعدها) - وانظر انتقاد اله 
الشيتى لرأَى سالى فى رسالته فى «تكوين العقد وتفسيره فى القانون اللصرى الجديد» ص88 
0 1 

رقم 738 
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)١( _‏ أنظر أيضاً: استثناف مختلط فى ۲١‏ 





تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم (م74١١‏ مدنى فرنسى». ونقول كلمة 
موجزة فى كل من هذه العوامل. 

فالعقد يفسر بحسب طبيعة التعامل» أى بحسب طبيعة العقد وموضوعه. فإذا احتملت 
العبارة معانى مختلفة» اختار القاضى المعنى الذى تقتضيه طبيعة العقد أو نوع المشارطة(1). 
إذ المعقول أن المتعاقدين قصدا أن يتركا العقد محكوما بالقواعد التى تقتضيها طبيعته ما لم 
يصرح بخلاف ذلك. فإذا اشتوط المعير فى عارية الاستعمال أن يرد المستعير الشئ أو مثله» 
فلا يفسر ذلك على أن المتعاقدين أرادا عارية الاستهلاك» بل قصد المعير أن يلزم المستعير فى 
حالة هلاك الشىئ برد مثله لا بأن يدفع تعويضا!١؟.‏ وإذا كانت العبارة عامةء فإنها مخدد 
بالرجوع إلى الموضوع الذى تم التعاقد عليه. إذ المعقول أن المتعاقدين لا يريدان أن يخرجا 
عن هذا الموضوع إلا إذا كانت عبارتهما صريحة فى مجاوزته. فإذا تخارج أحد الورئة 
عن نصيبه فى الميراث» فسر ذلك بأنه يتنازل عن جميع حقوقه فى التركة التى يتخارج 
فيها حتى لو كان بعض هذه الحقوق مجهولا منه. ولكن لا يشمل التخارج حقوقاً موروئة 
من تركة أخرى220 , 

ويستهدى القاضى بما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين. والأمانة 
(6ناهلا10) واجب على المتعاقد, والثقة (0050413206) حق له. وبيان ذلك أن من وجه 
إليه الإيجاب يجب أن يفهم عبارته بما تقتضيه الأمانة فى التعامل. فإذا كان هناك خطأ في 
التعبير أو لبس » واستطاع أن يتبين ذلك أو كان يستطيع أن يتبينهء فالأمانة فى التعامل 
تقضى عليه ألا يستغل ما وقع من إبهام فى التعبير» ما دام أنه قد فهمه على حقيقته أو 
كان يستطيع أن يفهمه. ويقابل هذا الواجب حق. فلمن وجه إليه الإيجاب أن يطمئن إلى 
العبارة بحسب ظاهرهاء وأن يعتبر هذا المعنى الظاهر هو المعنى الذى قصد إليه الموجب. 
وهذه هى الثقة المشروعة» وتنطوى على معنى الأخذ بالإرادة الظاهرة فى تفسير العقد. 





يونية سنة ۱۹۳۲ م44 ص۳۲۹۲ - نقض فرنسى فى 1١‏ 

نوفمبر سنة ۱۹۰۱ داللوز ۱۹۰۴ -۲۱۴-۱. 

(1) أنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة .۸۳٤‏ 

1( نحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقصود العاقدين مستعيئة 
بظروف الدعوى وملابساتهاء إذ فمتى كان الحكم قد استظهر من عبارة الاتفاق أن نية المتعاقدين 
انصرفت إلى البيع لا التنازل عن الصفقة الراسى مزادها على المطعون عليه عن طريق احلال الطاعن 
محله فيهاء وكان هذا الذى استخلصه الحكم مستندا من أوراق الدعوى ولا يخالف الثابت بها فان ما 
نعاء عليه الطاعن يكون على غير أساس. 
(جلسة 1907/5/١‏ الطعن 717 لسنة ١٠ق»‏ 
الجلسة 4 مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص4 664٠‏ 
(جلسة ۱۹1۲/١/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة 18 ص8١)‏ 
ال(جلسة 1944/1/15 الطعن ١۳۸‏ لسنة 04ق السنة 48 ص 5١1١‏ وجلسة ٠۹۹۷/۱۰/۲۳‏ 
الطعن771١٠‏ لسنة 8"ق) 
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وإذا احتملت العبارة أكثر من معنى واحدء وكان أحد هذء المعاتى هو الذى يس جم 
انونيا. حملت العبارة على هذا المعنى» إذ أعمال الكلام خير من إهماله. فإذا سلم شعي 
لاخر آرضا ملوكة له فى مقابل دينء واشترط الدائن ان يستولى على ريع ال ن 
الفوائد وألا يرد الأرض إلى صاحبها إله عند سداد الدين» فإذا فسر هذا العقد بأنه غار 
إذ هو يجمع خصائص - فإنه لا ينتج أراً قانونيا؛ لان الغاروقة قد غيت بإلغاء الأراير 
الخواجية. فيفسر على أنه رهن حيازةء ولا يسمح للدائن أن يستولى على ما يزيد عن ال 
الأقصى الذى يجوز الاتفاق عليه فى الفوائد00© . ١‏ 
وعبارات العقد يفسر بعضها بعضاً. فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارازة 
بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءاً من کل هو العقد. فقد تكون هناك عبارة مطلق 
وتحددها عبارة سابقة أو لاحقة. وقد تقرر العبارة أصلا يرد عليه استثناء يذكر قبلها 
بعدها. وقد تكون العبارة مبهمة» وتفسرها عبارة وردت فى موضع آخر. فإذا باع 
مفروشات منزله. ثم عين هذه المفروشات فى مکان آخر من العقدء فإن خصوص ال 
الثانية يحدد من عموم العبارة الأولى: إذ الخاص يقيد العام. ولا يدخل فى المبيع ما ينها 
يذكر فى المفروشات المعينة؛ حتى لو كان داخلاً ضمن مفروشات المنزل. وإذا قام التبا 
بين عبارتين» اجتهد القاضى فى التوفيق بينهما. فلو أمكنه إعمال العبارتين معا قعل 
اجتهد فى إعمالهما إلى أقصى حد دون إرهاق للفظ و قسر له على غير معناه. فإذا ب كلق 
التناقض يستعصى معه الجمع بين العبارتين على أية صورة» اخختار العبارة التى يظهر له 
المتعاقدين كانا يريدانها دون الأحرى) , . 
وتخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم. فإذا باع شخص أرضاً زراعية كل 
من توابعها مواش حصت بالذكر فى عقد البيع» فليس هذا معتاه أن المواشى وحدها هم 
التى تدخل ضمن الشئ المبيع» فكل التوابع الأخرى من آلات زراعية ومخازن ومباا 
ذلك يدخل أيضاً. أما تخصيص المواشى بالذكر فقد يكون لأن المتعاقدين خمثيا أن 


شك فى أن البيع يشملها فصرحا بذلك حسما للنزاع» أو لأنهما يعلقان أهمية 








)١(‏ أنظر فى هذا المعنى المادة ٠٠٠١‏ من القانون المدنى الجديد. وأنظر فى أمثلة أحرى نظرية ا 
للمؤلف فقرة ۸۳۳. 

(1) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة - فى دعوى طلب إلبات صحة تعاقذ كا 
الدعى عليه بأن الاتفاق الذى تم بينه وبين المدعى على البيع قد عدل عنه وزال أثره - قد 5 
الوقائع كما استخلصتها من الأوراق؛ ثم حصات على المكانيات التى تبودلت بين محاسى الطر في 
اللدعى أنكر التعاقد منذ حصوله؛ مستعينة على ذلك بإيراد ألفاظ وعبارات من تلك المكاتبات تزع 
ما حصلته؛ فلا عليها إذا كانت لم تقف عندما ورد فى مكائبة منها على لسان محامى امدق 
مفيدأ أن موكله يرى أن المدعى لا ينكر البيع وإنما ينازع فى تفصيلاته فقط د إذ المحكمة حن 8 
احررات إنما تفسرها كما تفهمها هى» وهى إذ تعالج تفسير محررات متيادلة مترابطة إنما 
تغيده فى جملتها لا يما تفيده عبارة معينة من عباراتها (نقض مدني ز ١‏ أكتوير ست 
مجموعة عمر © رقم ٠٠١‏ ص2415 - أنظر أيضآ نظرية العقد للمؤلف فقرة 4156. 
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على هذه المواشى فأفرداها بالذكر. ونرى من ذلك أن هذه القاعدة تقيض للقاعدة السابقة 
التى تقضى بأن الخاص يقيد العام. فقواعد التفسير قد تتضارب» وعلى القاضى أن يختار 
القاعدة الملائمة لير العقد الذى يدعى لتفسيره. 

۷ - العوامل الحارجية فى تفسير العقد: ذكر القانوت منها العرف الجارى فى 
العاملات» ونضيف إليه الطريقة التى ينفذ بها العقد. 

فالعقد يفسر طبقا لا يقتضيه العرف الجارى فى التعامل. إذ المعقول فى المسائل التى 
توطد فيها عرف أن يفرض فى المتعاقدين أنهما عالان به وقد ارتضیاه» ولا لصرحا 
بمخالفته. فإذا كانت عبارات العقد مبهمة وجب نفسيرها فى ضوء هذا العرق(1), وقد 
أقضت محكمة النقض بان القاضى يفسر العقد مع مراعاة ما يقتضية نوع المشارطة والعرف 
الجارى» فله أن يقضى بأن إنشاء بلكون من حديد مفرخ فى طبقة ثانية من متزل لا يعتبر 
بناء معطلا لحق ارتفاق الجار المرفق بالمطل والتور والهواء(١2.‏ وقضت محكمة الاستعناف 
الختلطة بأن العرف يقضى بأن يكون أجر السمسار 5 من قيمة الصفقة. والعرف 
يكون عام!؟؟, لکن إذا تنازع عرف عام مع عرف خاص تغلب العرف الخا ص( . ويجب 
أن يكون العرف مستقرا( .. وقد قضت محكمة الاستكناف الختلطة بأن العادة التى تقضى 
بأن يكون تزح البير فی جهة رمل الإسكندرية على المستأجر ليست عادة مستقرة فلا 

٠‏ ويجب أن يكون العرف غير مخالف لا للقانون ولا للنظام العام ولا للآداب(۷), 


























2١‏ نقض مدنى فى ۲۷ أكتوير سنة 1987 مجموعة عمر ١‏ رقم 375 ص/ا19. 
1) لمحكمة الموضوع السلطة فى تعرف حقيقة العقد المتتازع عليه واستظهار مدلوله ما تضمنته عباراته 
على ضرم الظروف التى أحاطت بتحريرء وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع 
تماق كن و كان بين ين وبي ا مسحكمة اللوضوع وهى بصدد الفصل فى الخصومة اي 
قامت بين الطرفين حول ما إذا كانت | بة قد صدرت من | اهب للطاعنين بصفتهما الشخصية أو 
باعثبارهما نائبين عن اهالى بلدة معينة لبناء مدرسة بهاء قد رجعت - بجائب ما تضمنه المقدان 
: الابثدائى والنهائى من عبارات - إلى ظروف التعاقد وملابساته - واستخلصت - ذلك أن فكرة انشاء 
اه قل نبتت لدى الأهالى وأن تشييدها كان تنفيذ؟ لهذه الفكرة وأن الهبة قد صدر من الواهي 
0 لهذا الغرض» وکان هذا الرأى الذى استخلصيه محكمة الموضوع سائغا لا يجافى المنطق ولا 
يناقض الثابت بالأوراق» فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 

لجلسة 16 as1‏ مجموعة احكام النقض السئة ١۳‏ ص1۹۳( 
3 لجلسة ٠4۹111۹‏ الطعن ٠۲١١‏ السنة ٤١‏ ص۹14) 
0 ۳° سیر سنة 3953 م46 ص۱۰۹ , 

٤‏ اتتا مخطط فی 76 فرایر ےپ 
45 مسينا جز ١‏ فقرة ا 
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ولا يطبق العرف» كما تقول محكمة التق ض()ء إلا عندما تستغلق نصوص القاتون | 
يسكت المتعاقدون عن تنظيم فى ناحية مما تعاقدوا عليه أو ينظمونه فى غموض. وهنا 
مسائل يجرى فيها العرف مجرى القانون» كما فى المسائل التجارية والمعاملات الباحرية 
وعقود التأمين والحساب الجارى ونحو ذلك» ففى هذه المسائل يرجع القاضى إلى العرف لا 
لعفسير نية المتعاقدين فحسب» بل أيضا لتكملة العقد ذاته وتحديد نطاقه كما سترىة 
ويلاحظ أن العرف عندما يكون عاملا من عوامل تفسير العقد غير العرف عندما يكو 
مصدراً من مصادر القانوتءفإن القاضى إذا خالف العرف فى الحا الأولى لم يكون حكمغ 
عرضة للنقضء أما العرف فى الحالة الثانية فهو قانون إذا خالقه القاضى نقض حكمه. | 
وقد نتضح إرادة المتعاقدين من الطريقة التى ينفذان بها العقد. فإذا قاما بتنفيذ العقد 
على نحو معين مدة من الزمن» فسرت إرادتهما المشتركة فى ضوء طريقة التنفيذ 
تراضيا عليها. مثل ذلك أن يغفل عقد الإيجار ذكر مكان دفع الأجرةء وتقضى القوا 
العامة فى هذه الحالة بأن الأجرة تدفع فى محل المستأجرء ولكن المستأجر يعتاد مدة “كاذ 
من الزمن أن يدفع الأجرة فى محل المؤجرء فيحمل ذلك على أن المتعاقدين أرانا أن تدف 
الأجرة فى هذا امحل . 1 3 
4" بأية إرادة يؤخذ فى تفسير العقد: ويخلص مما قدمناه أن القاضى فى تاه 
العقد الغامض يأخذ بالنية المشتركة للمتعاقدين» ويستخلصها عن طريق معابير موضوء 
تمكنه من الكشف عنها. قلا هو يأخذ بالإرادة الظاهرة لمحضة. ولا هو لا يأل بالاراذ 
الباطنة المحضة. وإنما يأخذ بالإرادة الباطنة التى يستطيع التعرف عليها 0 
















2 . Preconnaissable) 
ونرى من ذلك أن القانون الجديدء فى حالتى العقد الواضح والعقد الغامض »يلا يت‎ 
بالإرادة الظاهرة إلا على اعتبار أنها دليل على الإرادة الباطنة. وهو على كل حال‎ 
يقبل إثبات العكس . دعا‎ 
ذه‎ 5 
e ٠٤١ص‎ ٤۷ مجموعة عمر٣ رقم‎ ۱۹٤۰ نقض مدنی فی ۲۸ مارس سنة‎ )١( 
۸۴۸ أنظر فى القضاء المصرى نظرية العقد للمؤلف فقرة‎ )۲( 


هذا وقد تتضح إرادة المتعاقدين عن طريق أى عامل آخر خخارجى عن العقد. مثل ذلك ماعط 
محكمة النقض من أنه إذا كانت الحكمةء حين قالت إن العقد المتنازع عليه عقد 3 
خلافاً لظاهره» قد أقامت ذلك على أن نية طرفيه كانت منصرفة إلى القرض لا إلى ممتي 
هذه النية من ورقة الضد التى عاصرت ري العقد ومن التحقيق الذى اجر ي “ 
الأخرى التى أوردتها استخلاصا لم يرد عليه طعن الطاعن فى حكمهاء فيتعين ريه لب 
(نقض مدنى فى ۳ أيريل سنة ۱۹٤١‏ مجموعة عمر © رقم 1۸۰ ص٠ ٠)١۹‏ 0 5 
ا ا E‏ فيك 
الد کتور الشيتى فى رسالته ٠فى‏ تكوين 2 
٣ه‏ . وقد أسلفنا الإشارة إلى ذلك. 

































۴- قيام الشك فى التعرف على إرادة المتعاقدين 

۸-يفسر الشك فى مصلحة المدين - مبررات هذه القاعدة: وضع القانون نصا 
صريحآ فى هذه الحالة - الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ - يقضى بأن يفسر الشك فى 
مصلحة المدين. فإذا قام شك فى مدى التزام المدين بعقدء فسر هذا الشك فى مصلحته 
وأخذ بالتفسير الأضيق فى خديد هذا المدى. وير هذه القاعدة الاعتبارات الآتية: 

(أول) إذا كنا تأخذ بالتفسير الأضيق فى مديد مدى التزام المدين» فذلاك لأن الأصل 
براءة الذمةء والالتزام هو الاستثناء» والاستثناء لا يتوسع فيه. هذا إلى أن النية المعقولة عند 
الملتزم هو أن يلتزم إلى أضيق مدى تتحمله عبارات العقد. فلا يمكن أن يكون هناك توافق 
بين إرادة الدائن وإرادة المدين إلا فى حدود هذا المدى الضيق. 

(ثاني» ثم إن الدائن هو المكلف بإثبات الالتزام» فإذا كان هناك شك فى الالتزام من 
حيث مداه وأراد الدائن الأخذ بمدى واسع» كان عاجزاً عن إثبات ذلك» فلا يبقى إلا 
الأحذ بالمدى الضيق لأنه هو وحده الذى قام عليه الدليل. فتكون القاعدة على هذا 
الاعتبار قاعدة فى الإثبات لا قاعدة فى التفسير) . 

(ثالنا» ويقال أيضا فى تبرير القاعدة إن الالتزام يمليه الدائن لا المدين. فإذا أملاه 
مبهماً يحوم حوله الشك فالخطأ خطأه» ووجب أن يفسر الالتزام المصلحة المدين» إذا كان 
فى مقدور الدائن أن يجعل الالتزام واضحاً لا يجول الشك فيه. ومزية هذا الاعتبار أنه يفسر 
لم نص القانون على أن يكون تفسير العبارات القامضة فى عقود الإذعان لمصلحة الطرف 
| للذعن حتى لو كان دائناً. فإن عمد الإذعان يمليه الطرف القوى على الطرف المذعن فى 
جميع مشتملاته» فتكون التزامات هذا الطرف القوى هى أيضاً من إملائه» فتفسر هذه 

الالتزامات لا لمصلحته بل لمصلحة الطرف المذعن وهو هنا الدائن. 

۹-- نطاق تطبيق القاعدة: وللقاعدة المتقدمة نطاق محدد تطبق فيه» ويرد عليها فى 
حدود هذا النطاق استثناء معين. 

أما نطاقها فهو أن يكون هتاك شك فى التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين: مجرد 
شكء بان يترارح تفسير العقد بين وجوه متعددة كل وجه منها محتمل» ولا ترجيح لوجه 
على وجه. أما إذا استحال التفسيرء ولم يستطع القاضى أن يتبين ولو وجها واحداً لتفسير 


س 


5 ب : 1 ٤‏ 
1 وتشير المذكرة الإيضاحية إلى هذا الاعتبار فيما يأ 

: فشك يكف إا لمتعاقدين المشتركة رغم إعمال 1 
هذا الشك فى مصلحة ١‏ 






إذا عرض ما يدعو إلى تفسير العقد, وبقى 
كام التفسير التى تدب 
أن المدين دون الدائن. تلك قاعدة أساسية أخذت بها أغلب | 
د الأصل فى الذمة البراءةء وعلى الدائن أن يقيم الدليل على وجود دينه با ي 

1 الف هذا الأصلء فإذا بقى شك لم يوافق الدائن إلى إزالتته فمن حق المدين أن يفيد منهه 
#جموعة الاعمال التحضيرية ۲ ص۲۹۹). 











جو 
















العقد مهما كان جانب الشك فيهء فهذه قرينة على أنه ليست هناك نية مشتركة. 
للمتعاقدين التقيا عندهاء بل أراد كل منهما شيعا لم يرده الآخرء فلم ينعقد العقد. ولابد', 
جهة أخرى, أن يكون الشك ما يتعذر جلازء. فإذا أمكن القاضى أن يكشف عن النية 
امشتركة للمتعاقدين - مهما كان هذا عسيرآً - واستطاع أن يزيح عنها الشك» وجب 
عليه تفسير العقد بمقتضى هذه النية المشتركة» ولو كان التفسير فى غير مصلحة 
المدین(). 
أما الاستئناء الذى يرد على القاعدة فهو ما ورد فى الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ من 
أنه ولا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف 
المذغن» : فيجب إذن أن يكون التفسير لمصلحته دائماًء ولو كان دائناء على خلاف القاعدة 
التى نحن بصددها من أن التفسير عند لات ا کر لمصلحة المتعاقذ إلا إذا كان مديناً. 
وقد مر بيان ذلك عند الكلام فى عقود الإذعان"؟. 7 
٤٠٠‏ - تطبيقات للقاعدة: فإذا وجد القاضى نفسه فى نطاق تطبيق القاعدة طبقها: 
وفسر العقد الملزم لجانب واحد لمصلحة الجانب الملتزم. وفسر العقد الملزم للجانبين لمصلحة 
أى من المتعاقدين يكون مديناً فى الالتزام الذى يفسرهء فيكون التفسير تارة لمصلحة أحد 
المتعاقدين وطوراً لمصلحة الآخر. 22 
فإذا كان هناك شك فى وجوب إعذار المدين» فسر هذا الشك فى مصلحته ووج 
الإعذار. وإذا قام شلك فيما إذا كان الشرط الجزائى مستحقاً فى حالة التأخر عن الحفية 
أو هو غير مستحق إلا فى حالة عدم التنفيذ» كان الشرط غير مستحق إلا فى حالة عل 
التنفيد . وإذا كان المدين ملتزماً بإنشاء طرق معينة دون دید لكيفية امم ص 
ومن يلتزم بصيانتهاء كات للمدين أن يتبع ما هو أيسر عليه وأخف موو ر د 





5 وناك 
)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأن الاشتباه فى الغرض المقه د من المشارطة N‏ 
المشارطة بما فيه الفائدة للمتعهد هو الاشتباء الذى يقوم فى نفس القاضى لخو "داوق الوط 
نع . فاذا كان المستفاد من ١‏ أن المحكمة قد استخلصت فى اقتناع تام من أدلة الدعوئ 
مقنع. فإذا كان المستفاد من الحكم 5 CE‏ 
عا المشترى بمطاليته بشمن القطع الييع له أنه تسام امبيع؛ ثم قضت بالزامه لشن قلي ا . 
يكون سليماً ولا غبار عليه (نقض مدنى فى ١4‏ دب بر سنة 1944 مجموعة عمر ٤‏ رقم 3 
: : يبر 0 
.(4VA,‏ 2 
3 و هذ ما پائ د 
(۲) أنظر آنفاً فقرة ١١4‏ - وما جاء فى الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا 2 ا 
ذلك ته م م الفط ف جه لا يضر بالمذعن»» دائناً كان أو 3 
«وينبغى كذلك تفسير ما يغمض من الشرر فيها على و يضو ا ا 
ليس لهء على كلا الحالين؛ يد فى هذا القموض» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ صا 
عاذ حاط فى *؟ وشم نة ۱۹۰۲ وها ص١ .١‏ 
(۳) استعناف مختلط فى ۲۰ توفمبر .6 1 حا 
(4) استاتاف مختلط فی ۲۷ مارس سنة ۱۹۰۲ ۱٤۳‏ ص۲۲۲ - وفى ١١‏ يونية س 8 
ص۲۷۰ . 
(۵) اسعناف مختاط فى ۱۹ نوفمیر سنة ۱۹۱٤‏ ۲۷۴ ص٣۲۹٠‏ 


8. 


3 





ES‏ جنقفة وام E‏ دقع عبد تقيذ: مصققة .لا عند 
عقدها(ا2. 


المطلب الثانى 
تحديد نطاق العقد 
1 النصرص القانونية: نصت المادة ١44‏ من القانون المدنى الجديد على ما 


. -يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تنفق مع ما يوجبه حسن النية)‎ ١ 

-١‏ ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه» ولكن يتناول أيضاً ما هو من 
مستلزماته» وف للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام»20© . 

وهذا النص يبين فى الفقرة الأولى منه كيف ينفذ العقد» وفي الفقرة الثائية كيف 


يحدد نطاقه. 


” * 4- العمييز بين تفسير العقد وتحديد نطاقه وكيفية تنفيذه: وهناك مسائل ثلاث 





۲۸۷ رقم‎ ١١ محكمة اسكندرية الكلية التجارية المختلطة فى ۱۳ فبراير سنة ۱۹۲۲ جازيت‎ )١( 
- ۷٣ص‎ ۲۵ أنظر أبضاً استثناق مصر الوطنية فى 9" يناير سنة ۱۹۳۲ الحاماة 11 رقم‎ - ١6ص‎ 
ص11 - استقناف‎ ١175 المحاماة ۲۱ رقم‎ 194٠ محكمة مصر الكلية الوطنية فى ۲۱ أبريل سنة‎ 
مختلط فى ۱۷ مايوسنة ۱۹۰۰ م77 ص۲٣۲ - وفى 1 يونية سنة ۱۹۰۱ م1 ص۳۱۲ - وفى‎ 
ص44- وف‎ ٤۳ نوفمير سنة ۱۹۰۲ م١ ص١١- وفى ۱۸ ديسمبر منة ۱۹۳۰م‎ ٠ 
ص53 - وفى ۲۲ أبريل‎ ٤۷ ديسمبر سنة 1974م‎ ١١ وفى‎ - ٥۳ص‎ ٤٤م‎ 151١ ديسمبر سنة‎ 
يونية سنة‎ ١ ابریل سنة ۱۹۴۷ م ا وفى‎ OY س۳۹ ولي‎ Ap 159175 سنة‎ 
. ۹٤۸ص‎ ۸٤١ ص۲۹۸ - أنظر أيضاً نظرية العقد للمؤلف فقرة‎ ٥۲م‎ ۰ 
تاريخ النص: تفنصر على الفقرة الثانية من هذا النص وهى التى تعنينا هناء مرجفين الفقرة الأولى إلى‎ )( 
المطلب الثالث عند الكلام فى إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد. وقد ورد النص فى المادة ۲۱۲ فقرة؟ من‎ _ 
المشروع التمهيدى على الوجه الآتى: «ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه؛ ولكن يلزمه‎ 
أيضأً بما تقتضيه طبيعة الالتزامء وفقآ للعدالة والعرف والقانون». وفى لجنة المراجعة عدلت العبارة‎ 
۲ فقرة‎ ٠١١ الاخيرة من النص على النحو الآتى: #وفقا للقانون والعرف والعدالة»؛ وأصبح رقم المادة‎ 
فى المشروع النهائى. ووافق مجلس النواب على النص كما هو فى المشروع التهائى. وفى لجنة القانون‎ 
المدنى يمجلس الشبوخ اعترض على النص بأنه يعطى للقاضى سلطة خطرة إذ يمكنه أن يزيد فى‎ 
تتكلم‎ ٠١١ التزامات المتعاقدين وفى ذلك إهدار لقاعدة أن العقد شريعة المعاقدين ء ولا كانت الادة‎ 
لأن الالتزام بالعرف والعادة ونية الطرفين بكو‎ ٠١١ عن تفسير العقود فيمكن الاستغناء بها عن المادة‎ 
فى تفسير العقود رليس فى تنفيذها. وبعد مناقشة استعيض عن عبارة «ولكن يلزمه أيضاً بما تقعضيه‎ 
طبيعة الالترام» يعبارة «ولكن يفت عبارة #بحسب طبيعة‎ 
الالعزامه فى أخر الفقرة» وقالت اللجنة فى تقريرها إن التعديل يجعل الحكم أوضح دون أن يمس‎ 
فقرة ". ووافق مجلس الشيوخ على النص كما أقرته لجنه‎ ١4 جوهره. وأصبح رفم المادة‎ 
.)55 (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۲۸۷ - ص0‎ 








هد 





يجب تمييزها بعضها عن بعض: تفسير العقد ويخديد نطاقه وكيفية تنفيذه. وأول مسالة 
تعرض من هذه المسائل الثلاث هى تفسير العقد. فإذا فرغ القاضى من التفسير واستخلص 
النية المشتركة للمتعاقدين» انتفل إلى مخديد نطاق العقد. فلا يقتصر فى هذا التحديد على 
ا فى العقد وفقاً للنية المشتركة للمتعاقدين» بل يجاوز ذلك إلى ما هو من مستلزمات 
العقد رفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. ثم ينتقل القاضى» بعد تفسير 
العقد وتخديد نطاقهء إلى المسألة الثالثة وهى تنفيذ العقد. فيلزم المتعاقدين بتنفيذه» طيقاً لا 
اشتمل عليه - والمشتملات يعرفها القاضى عن طريق التفسير وتخديد التطاق - ويكون 
التنفيذ بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية (م/4١‏ فقرة أولى) 220 

وقد فرغنا من الكلام فى تفسير العقدء فننتقل الآن إلى الكلام فى ديد تطاقه. 

١"‏ 4- العوامل التى يسترشد بها القاضى فى تحديد نطاق العقد: لا يقتصر القاضى» 
كما قدمناء فى دید نطاق العقد على ما مجهت إليه النية المشتركة للمتعاقدين» بل 
يضيف إلى ذلك ما يعتبر من مستلزمات العقد. وقد ذكر القانوتء لا على سبيل الحميره 
ف ال التى يسترشد بها القاضى ذ مخديد هذه المستلزمات» ومن ثم فى تحديد نطاق 
ا 0 ا لا د القانون فى أحكامه التكميلية والمفسرة. 67 
العرف ويضاف إليه الشروط المألوفة (ع1راء عل 1310565). (4) العدالة. 

٤‏ *4- طبيعة الالتزام: وطبيعة الالتزام (4)107 1اط de‏ 22076) تملى على 
القاضى أن ا نطاق العقد بما تقتضيه هذه الطبيعة وفقاً للقانون والعرف 





)١(‏ التمييز بين تفسير العقد ومخديد نطاقه وتنفيذه يعين على رفع اللبس في مسائل ا 
هذا التمييز. ففى تفسير العقد نعنى بالبحث عن النية المشتركة ععاقدين . وفي 7 
نضيف إلى هذ النية المشتركة ما لم تارله فى الراقع ولكته يعتبر من مستلزماتها. وفى فنفي 
جحل هذه اة اشتركة بعد أن نضيف إيها ستازاتها هى شرعة التعائدين فلا يجوز نقض تعد 
ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون» ويجب تنفيذه 1 0 
وويقة تفن مع ما يوجيه سن النية. ولو هذا تسيز واضحا فى الذكرة الإبضاحية 0 
التمهيدى» وان ذهبت هذه المذكرة إلى أنه يبدأ بتحديد عطاق الفقد لم يرس يعد الل وي 5 
على أن هذا يب لمكي لم لط ما ين التي ل فى كل مهما فى الود الوط لا 
وهذا ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن: دوعا هو جدير بالذكر أن e‏ انبة من 0 
4 (م44١‏ جديد) تنص على طبيعة الالتزام فى معرض مخديد توت الت وی ی 
العرف الجاری فى شرف التعامل بصدد كيفيه تفيذه. والواقع أن ارق ن هذا لوج ين م 
مضمون العقد وتفسيره وكيغية تنفيذه جد دقيقة ذلك انه يدا بتخديد مون الكت 
كلها اسمكمال ما لی پمیر نه :فيه تم يعرش أب افر هذا تمن ومو فصر عل 0 
بالعبارة دون ما يستكمل منه من طريق الدلالة. فإذا تم للمتعاقدين ديد مضمون وت 











۹ د ف ف شرف التعامل (أنظر 771 من 
عمدا إلى تنفيذه وفقاً لما يفرضه حسن النية وما يقتضى العرف في شرف التعامل (أنظر م 


1 الغلا أ من الناحية المنطقية البحتةء فلن 
التقنين اللبنانى) . وإذا كان التفريق بين هذه المراحل ت ورای اح اماف ا ت 
بین أنها و فى الواقع يبعضهاء ويتجلى ذلك بوجه حاص فيما يتعلق بتحديذ مضمو 
وتفسيرهه (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۲۹۷). 





g0. 















والعدالة“(1). فحن باع عيتاً يعتبر أنه قد باع بالإضافة إلى أصل العين ملحقاتها 
الضرورية وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمالها طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء(2) 
(م۳۲٤‏ جديد). ومن باع حقآ يعتبر أند قد باع بالإضافة إليه ما يكفله ویؤیده» كرهن 
وكقالة أو دعوى ضمان. ومن باع سيارة يعتبر أنه قد باع معها جميع الآدوات الإضافية 
(5وع300655015) التى لا غنى عنها فى تسييرها. ومن باع متجراً وجب عليه أن ر 
للمشترى السجلات التى تبين ما على الجر من ديون وما له من حقوق وما يتصل به ٣‏ 
عملاء ونحو ذلك250, 








21 وقد رأيتا أن نص المشروعين التمهبدى «النهائى راضح فى أن طبيعة الالتزام تتحدد وققا للقانون 
والعرف والعدالة. وغمض هذا المعنى بعد التعديل الذى ادليه لجح القانون المدنى بمجلس الشموخ» 
على أن اللجنة في تقريرها إنها قصدت من التعديل أن يجعل الحكم أوضح دون أن تمس جوهره. 
وليس ثمة كبير أهمية لهذه التحويرات» فطبيعة لالتزام والقانون والعرف والعدالة كلها عوامل تساهم 
فى مخديد نطاق العقد. وعلى هذا الوجه جرينا فى شرح النص. 

(1) أنظر الدكتور حلمى بهحت باوى بك فقرة 144 ص٠٠٠‏ - ويقول الأسائذة بلاتيول وريبير 
وبولانجيه فى وسيطهم إن القضاء الفرنسي يضيف إلى نطاق العقد الترامات ثلاثة يستخلصها من طبيعة 
العقد . الالتزام الأول هر بحسن نية (101 € bon‏ عل «(agir‏ وظاهر أن هذا الالتزام يتتصل بتنفيذ 
العقد لا بتحديد نطاقه. والالتزام الثانى هر التزام الضمان (83708116 مل 11 وقد نه 
القانون النزام الضمان هذا فى بعض العقود كالبيع والإيجارء ولكنه التزام قائم في كل العقود التى 
تقتضى طبيعتها ذلك. والالتزام الشالث هو ضمان السلامة sécurit&)‏ عل «oblig,‏ وهو التتزام 
ضيه طبيعة بعض المقود» فعقد العمل يقتضى أن يضمن رب العمل سلامة الممالء وعقد يد 
الأشخاص يقتضى أن يضمن أمين النقل سلامة الأشخاص الذين ينقلهم من مكان إلى مكان 
(بلأنيول ررسير ربولائجيه منة 1945 جزء ۲ فقرة 498 - 454 رفقرة 368 ۳ 

(1) مفاد النص فى الفقرة الثائية من المادة ١44‏ من القانون المدنى على أن «لا يقتصر العققد على الزام 
المتعاقد بما ورد فيه ولكنه يتناول ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة 

الالتزام» أن الالتزام التعاقدى قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة ما نقتضيه طبيعته؛ فإذا انفق 

على نزول مسافر فى فندق فان العقد لا يقتصر على الزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول وانما 
يلزمه أيضاً يما مقتضاء طبيعة الالتزام بالايواء» ومن هذا القبيل وفق ما جرى به العرف بین الناس 
أتخاذ الحيطة واصطناع الحذر يما يرد عن النزيل عائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر ويحفظ عليه أمنه 

وراحته فيعصمه من الضرر على نحو ما يعصمه ابواژه إلى سكنه. 

(جلسة ۳ الطعن 1435 لمنة هوق س۳۱ ص ٥ه۲)‏ 

(جلسة ۱۹1۸/0/۲۸ الطعن ۲۴۳۷ لسنة 4ق س۱۹ ص14 6010 

(2) مؤدى تصوص المواد ۱/۱6۸ ١ ٤۴۲‏ من القانون المدنى أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما 
ارد ذكره فى العقد بشأنها إنما تشمل أيضآ ما یکوت من ملحقاتها اتی لا تکل متفعهها ل دة 
من الايجار إلا بها وأنه إذا اتفق المتعاقدات على ديد ملحقات العين المؤجرة وجب اعمال اتفاقهما 
فان لم يوجد انفاق وجب الرجوع إلى طبيعة الاشياء واتباع العرف دون التقيد فى هذا الخصوص 
بوسيلة بعيتها من وسائل الاثيات لان هذه الامور هى من قبيل المادى الذى يجوز اثباته بكافة الطرق. 

(جلسة ۱4۷4/۲/۲4 الطعن رقم 11۹ لسنة 44ق) 

(جلسة 1 الطعن ۸١١‏ لسنة ٣ق‏ مجموعة احكام النقض السنة ۲۸ ص٤١۲‏ د 








خب و 


٠ ©‏ 4- القوانين التكميلية والمفسرة: والقواتين التكميلية والمفسرة -16ممنا5 1015) 
interprétatives)‏ ,165 تعین القاضى إن حد كبير على استكمال نطاق العقد. ذلك 
أنه يصعب فى كثير من الأحوال أن ينظم المتعاقدان العلاقة فيما بيتهما فى جمي 
تفصيلاتها فهما فى الغالب يت ركان بعض التفصيلات»› إما لأنهما لم يتوقعاهاء وإما ا 
على أحكام القانون'؟. وهنا تأنى الأحكام القانونية المفسرة تكمل العقد. مثل ذلك أن 
يتعاقد شخصان على بيع» فيعينا المبيع والشمن» وقد يغفلان بعض التفصيلات كتعيين ميعاد 
تسليم المبيع ومكاته وميعاد الوفاء بالشمن ومكانه وما يلتزم به البائع من ضمان تعرض 
واستحقاق وعيوب خفية وما إلى ذلك. كل هذه التفصيلات بين القانون أحكامها فى 
نصوص عقد البيع» وجعل هذه الأحكام أحكاماً تكميلية تحدد نطاق العقد إذا كان 
المتعاقدان لم يتوقعا ما يعرض منهاء وأحكاماً تفسيرية تكشف عن إرادة المتعاقدين إذا كان 
المتعاقدان قد توقعا ما يعرض لهما من ذلك واعتمدا على هذه الأحكام المفسرة. وتكون 
هذه الأحكام جزءاً من العقد. وهذا ما يعلل أن ليس لها أثر رجعى ينسحب على العقود 
التى أبرمت قبل صدورهاء لأن هذه العقود وجدت فى وقت كانت أحكام أخرى تكمل 
فيه إرادة المتعاقدين وكانت هذه الأحكام جزءاً من العقدء فلا يجوز أن ينسخ جزء من 
العقد بقوانين لاحقة. فلو أن شخصا اقترض مبلغاً من النقود بالسعر القانوتى فى ظل 
القانون القديم (وكان السعر القانونى) ٠‏ فى الائة)ء فإن القانوت الجديدء وقد نزل بالسعر 
القانونى إلى ٤‏ فى المائة» لا يسرى على هذا القرض ويبقى السعر ١‏ ]. 

ولا كانت هذه الأحكام التكميلية والمفسرة ليست إلا إرادة المتعاقدين التى افترض 
القانوت أو كشف عنهاء فإن المتعاقدين يستطيعان أن يتفقا صراحة أو ضمناً على استبعادها 
أو تعديلها أو تقييدها على النحو الذى يريانه» فهى ليست من النظام العام. وإذا كانت تعتبر 
أنها إرادة المتعاقدين» فهذا الاعتبار يزول إذا قام الدليل على العكس . 

45 العرف والشروط المألوفة: رأينا أن العرف يجرى مجرى القانون فى المسائل 
التجارية والمعاملات البحرية وعقود التأمين والعحساب الجارى. وكما يكون العرف من عوامل 
تفسير العقد كذلك يكون من عوامل مديد نطاقه. ويتصل بالعرف الشروط المألوفة 
{clauses de style)‏ . فتضاف إلى العقد الشروط التى جرت العادة بإدراجها فيه» وهى 


حلاجلسة ١995/9/55‏ الطعن رقم 3١14‏ لسنة ۴ق) 
(جلسة ۱۹۹۱/۲/۱۷ الطعن 5535 لسنة 6ق» 
(جلسة ۱۹۸۹/۷/۳۰ الطعن ٠١١١‏ لسنة ##هق) 
(جلسة 1985/15/88 الطمن ۲١۴۴‏ لسنة 1وق» 

)١(‏ وهذه غير الحالة المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ ؛ والتى مر ذكرهاء وهى حالة ما إذا اتفق الطرفان علي 
جميع المسائل الجوهرية فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد E‏ 
لن لار عند :عدم لاما علا قل اک ی افنها لبقا اة السام و و 
والعرف والعدالة. والفرق بين الحالتين أن المتعاقدين فى الحالة التى نحن بصددها اغف 5 
التفصيلات لانهما لم يتوقعاها أو توقعاها ولکن رك تنظيمها لأحكام القانون. أما فی ا 
المنصوص عليها فى المادة 40 فإن التفصيلات التى تركها المتعاقدان ون نخدم كا و وى الل 
وأرادا أن ينظماها باتفاقهماء ولكنهما لم يستطيعا الوصول إلى هذا الاتفاق. والقاضى فى هذه 
الأخيرة لا يفسر نية المتعاقدين ولا يكمل نطاق العقدء وإنما يحل محل المتعاقدين فى صتع العقذ. 


جل هت 








شروط أكثر مخديداً من العرف. ذلك أن هناك عقوداً أصبح من المألوف فيها أن تشتمل على 
عبارات معينة» حتى صار تكرار هذه العیارات غير ذى فائدة. وأصبح لكل من المتعاقدين 
مطالبة الآخر يعنفيق ما تقضى به هذه الشروط ولو لم تذكرء لأنها أصبحت عرفا خاصا 
بهذا النقد. مثل ما جرت به العادة فى القنادق والمطاعم والمقاهى من أن يضاف إلى حساب 
لمل نسبة مثوية تنفح بها الخدمء فهذا شرط ينفذ حتى لولم يذكر ذلك العميل وحتى 
لو لم یره مكتوباً. ولكن عند تعارض شرط مألوف مع شرط خاص أدرج فى العقد» فالشرط 
الخاص هو الذى يعمل به 7 

¥ العندالة: وقد يسترشد القاضى بقواعد العدالة فى استكمال شروط العقد 
فج نطاقه. فالبائع لا يلتزم فحسب أن يقرم بما هو ضرورى لتقل الحق المبيع إلى 
الشعرى» بل يجب عليه أيضا أن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل تقل الح 
مستحيلاً أو عسيراً. وهذا اترام تقتضيه العدالة وإِن لم يذ كر فى العقدء وقد يورد القانون فى 
0 و صريحة انظ م 438 من القانون المدنى الجديد». وبائع الجر يلتزم نحو 
ا ينافسه منافسة ينتزع بها عملاء المتجرء وهذا الترام تفتضيه العدالة وإن لم يذكر 
0 . والعامل الفنى إذا عمل فى مصنع فاطلع على أسراره الصناعية بحكم عملة 
يلترم ١‏ يبوح بهذه الأسرار لمصنع منافس ولو لم يشترط عليه ذلك (قارن م1۸ جديد). 
وما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا كانت 
3 الأعمال التی اهو بها العامل تقتضى منه إفراغ جهده فى الابتداع» ولو لم يشترط 
رب لحمل فى العقد أن يكون له الحق فيما يهتدى إليه من الخترعات (م284 ققرة ۲ 
ديد ٠‏ وفى عقد التأمين على الحياة يجب على المؤمن له ألا يكتم عن شركة التأمين ما 
أسيب به من أمراض خطيرة خفية. وإذا كان من شأنها أن تؤثر فى التبعة التى تتحملها 
الشركة. هذا وليست نظرية الحوادث الطارئة - وقد وضع لها القانون الجديد نصا عام 
وطبقها فى عقود مختلفة -- إلا تطبيقا لمبداً العدالة فى ديد نطاق العقد وقياس مدى ما 


_ يلتزم به المتعاقد إذا طرات حوادث استشائية عامة لم يكن فى الوسع توقعهاء وترتب على 


حدوثها أن تنفيذ الالتزام صار مرهقآ للمدين إلى حد يخل بالعدالة الواجبة. 

0 408- تحديد نطاق العقد هو من مسائل القانون: وإذا حدد القاضى نطاق المقد(), 
الع فى هذا التحديد أرقابة محكمة النقض» فتستطيع هذه الحكمة أن تعقب على 
الع فى هذا دید لزقاية: : 


5 اب مختلط فى ١‏ يرنية سنة 1944 م57 ص۱۸۲ . 
ا النهائى - درن العقد الاببعداثى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصيح قانون 
قد ا اس 0 0-8 النهائى ey‏ من النص على الشرط الجزائى الوارد فى 
0 0 يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت 
(جلسة ۱4۷۰/۳/۲۹ مجموعة إحكام التقض السنة ۲١‏ ص017) 
«جلسة 05 الطعن 517 لسنة ۳ق السنة 4 ص۲ 


دلانود 

















حكمه وأن تأخذ عليه أنه اتتقص من نطاق العقد أو زاد فيه. فإذا طبق القاضى 
شروط العقد دوك بعضها الآحر» كان فى ذلك انتقاص من نطاق العقد ورجب ر 
الحك(1 . 
المطلب الثالث 

إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد 

(العقد شريعة المتعاقدين) ي 

و١‏ 4- القاعدة العامة والاسخناء منها: القاعدة العامة هى أن العقد شريعة الحعاقدين) 

فالواجب تنفيذ العقد فى جميع ما اشتمل عليه. وقد أورد القانون الجديد» عند الكلام خي 

آثار العقد(؟», على هذه القاعدة استشنائين. الاستشاء الأول ما تقضى به نظرية الحوادشن: 

الطارئة من جواز تعديل القاضى للعقد (م41١‏ فقرة ؟)» والاستثناء الثانى ما تقضى# 

نظرية عقود الإذعان من جواز تعديل القاضى للشروط التعسفية أو الإعقاء منها (م۹٤٠‏ 

ولا نعود إلى عقود الإذعان فقد سبق الكلام فيهاأ". ونقتصر ها على ملاحظة 

العقد .إذا تم بطريق الإذعان واشتمل على شروط تعسفية» فإن العيب الذى يلسق العقد خا 
هه الحالة يلحقه منذ تكوينه؛ لا عند تنفيذه كما هو الأمر فى نظرية الحوادث العلا 

فنظرية عقود الإذعان أقرب إلى نظرية عيوب الرضاء. وما الإذعان إلا ضرب من ال كر 

الاستغلال يرتب عليه القانون نتائج محدردة. ركان المنطق يقضى بأن يوضع النص ١‏ 

يعقود الإذعان فى المكان الذى وضع فيه النص الخاص بنظرية الاستغلال» فهذه أ 







تك 3 
١١‏ )وإلى هذا الرأى ذهبت محكمة النقض عندما قضت بأن الخطأ فى تطبيق نصوص العقد خظا 
تطبيق القانون يخضع لرفابة محكمة النقض. ففى دعرى المقاول الذى لم يدفع للمدعى عليه ريق" 
الحربية» غير التأمين المؤقت» وعندما أعلن بقبول عطائه وكلف بإيداح التأمين التهائى امتتع وام 

عقد التوريد وطلب إعفاءه من التعهد؛ فألنى المدعى عليه عطاءه وانصرف إلى غيره فى .ننه 
المطلوب له - فى هذه الدعوى إذا طبقت ا حكمة بعض شروط المقد دون بعضها الذى كان 
تيلبيقه» فلمحكمة التقض أن تنقض ١‏ وتفصل فى الدعوی على أساس الشروط الواجبة اعلق 
ولا برد على ذلك بان تطبيق بعض شروط عقد الناقصة وعدم تطبيق بعضها ا حابن بسحا 
يدخل فى ولاية قاضى الموضوع دون رقابة عليه فيما يرتكيه من تفسير هذه الشروطء لأن تطبيق ا 
من نصوص العقد دون نص عر أولى منه هو اجتهاد يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة أل 
(نقض مدنى فی ۱١‏ ديسمبر سنة ۱۹۴۷ مجموعة عمر ۲ رقم ۷۹ صر ۲۲۴) - رقضت 
النقض, أيضا بأن تفسير بند فى العقد تفسير؟ صحيسا مع ترك البنود ل ی ا E:‏ 
(نقض مدنى فی ۲۳ مارس سنة ۱۹۳۹ مجموعة عمر ۲ رقم ١17‏ م607 . أنظر أيضاً ف ۶ 
المعنى «النقض فى المواد الدنية والتجارية؛ لحامد فهمى باشا والدكتور محمد حامد خ4 يج 
ص٦۲۹‏ - ص۲۹۹ (والتمييز غير واضح فى هنا المرجع بين تفسير العقد وتحديد نطاقه). نابي 
(۲) وإلا فإن القانوت أورد استثناءات أخرى كثيرة تفرقت فى أماكن مختلفة كما ستركه. : 
(۳) أنظر آنفاً ققرة 114 وما بعدها. 





ام . 8- 

























فإذا تركتا عقود الإذعان بقى أن نبحث مسألتين: 21١(‏ القاعدة وهى تنفيذ العقد فى 
جميع ما اشتمل عليه (۲) ثم الاستثناء وهو ما تفضى به نظرية الحوادث الطارئة. 


-١‏ تنفيذ العقد فى جميع ما اشتمل عليه 
4- النصوص القانونية: نصت الفقرة الأولى من المادة ١417‏ من القانون المدنى 
الجديد على ما يأنى: 


«العقد شريعة المتعاقدين: فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب 
التى يقررها القانون1(210) , باب 


ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشعمل عليه وبطريقة نتفق مع ما يوجبه حسن النيةه . 
١‏ - العقد شريعة المتعاقدين: بعد أن يفسر القاضى العقد ويحدد نطاقهء لا ييقى إلا 
أن يلزم المتعاقذين بتنفيذ جميع ما اشتمل عليه» ما دام العقد قد نشأ صحيحاً ملزماء وهو 
يكون صحيحاً ملزماً إلا فى الدائرة التى يجيزها القانون» أى فى نطاق لا يصطدم فيه مع 
النظام العام ولا مع الاداب. 


)١‏ تاريخ الغص: ورد هذا النص فى الفقرة الأولى من المادة ۲٠۴‏ من المشروع التمهيدى على الوجه 
الآنى : «العقد شريعة المتعاقدين ما دام قد انعقد صحيحاء فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بائفاق الطرفين 

أر للاسباب التى يقررها القانون؛ . وأقرته لجئة المراجعة بعد حذف عبارة «ما دام قد انعقد صحيحأه 
لعدم الحاجة إليهاء وأصبح رقم النص الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من المشروع النهائى. ووافق عليه 
مجلس النواب كم لجنة القانوت المدنى بمجلس الشيوخ حت رقم 1٤١‏ فقرة أولى» ثم مجلس الشيوخ 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۲۷۸ - ص75875). 

04 مفاد ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1141 من القانون المدنى أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد 
أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله كما يمتنع ذلك أيضا على الفاضى. فيمتدع نقضه أو تعديله إلا 
بانفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون. 
(جلسة ا الطعن ۲ للسنة ”"هق) 
(جلسة ۱۹۸۹/۲/۹ الطعن ۹۷۳ لسنة موق س٠٤‏ ص٠٤ )٤‏ 
(جلسة ۱۹۹١/4/١‏ الطعن ۱۸١١‏ لسنة ٥٦‏ ق) 

") تريخ النص: ورد هذا النص فى الفقرة الأرلى من المادة ۲٠١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه 
لآنى: ديجب تنفيذ العقد طبقا ل اشتمل عليه وبطريقة تعفق مع ما يفرضه حسن النية وما يقتضيه 

0 التعامل» . وقى لجنة المراجعة عدل النص تعديلا لفظياً على النحو الآتى: يجب تنفيذ العقد 

e E‏ عليه ويطريقة تتفق مع ما يوجيه حسن النية وما تفتضيه نزاهة التعامل»» وأصبح رقم 

0 فقرة أولي فى المشروع التهائى. ووافق عليه مجلس النواب. وفى لجنة القانون المدنى 

2 الشيوخ قيل تعليقا على النص إنه وإن كان العقد شريعة المتعاقدين فليس ثمة عقود‎ E 

3 مياتى لا ا معانى كما كان الشأن فى بعض العقود عند الرومانء فحسن ES‏ 

حرا ا ان ومين ب أم فيما يتعلق بك تنفيذهاء وحذفت اللجنة عبارة ١وما‏ تقتضيه 

نزاهة التعامل؛ ء وعللت هذا الحذف فى تقريرها بان فى عموم تعبير حسن النية ما يغنى عنها ء 


وأصبح رقم المادة ٠٤۸‏ فقرة أولى. ووافق عليها مجلس الشيوخ ( ة الأ لتضيرية 
REE‏ لى. ووافق عليها مجلس الشيوخ (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ 








مويه 





ويطبق القاضى العقد كما لو كان يطبق قانوناء لأن العقد يقوم مقام القانون فى 
تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين(1). بل هو ينسخ القانون فى دائرة النظام العا 
والآداب» وقد رأينا أن الأحكام القانونية التى تخرج عن هذه الدائرة ليست إلا أحكا. 
تكميلية أو تفسيرية لإرادة المتعاقدين» فإذا تولى المتعاقدان بإرادتهما تنظيم العلاقة فيما 
بينهما فى العقدء كان العقد هو القانون الذى يسرى عليهماء وتوارى البديل أمام الأصيل . 
وهذا هو ا معتى الذى قصدت إليه الفقرة الأولى من الادة ٠٤۷‏ حين قالت: «العقد شريعة 
المتعاقدين؛ . وتقول المادة ١٠١١‏ من القانون المدتى الفرنسى فى هذا المعنى: «الاتقاقات 
التى تمت على وجه شرعى تقوم بالنسبة إلى من عقدوها مقام القانون». 5ع6.آ) 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi ù ceux qui les‏ 
0١۲ ()65(‏ . وقد نقل المشرع الفرنسى هذا النص عن دوما (1201084) كما قدم) . 

- فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون: 
والنتيجة المباشرة للمبداً القاضى بأن القعد شريعة المتعاقدين» هى أن العقد لا يجوز نقضه 
ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون. 





)١١‏ وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين» فليس هذا معناه أن نصوص العقد تأخذ حكم نصوص القانون على 
وجه مطلق. وقد عقد جوسران (جزء ۲ فقرة ۷ - فقرة )۲١۸‏ مقارنة بين العقد والقانون: أما 
وجوه الشبه ففى أن كلا منهما ملزم» وفى أن كلا منهما يجوز أن يخرج على قانون أو على عرف» 
وفى أنه يجوز حل العقد كما يجوز إلغاء القانرن بعين الطريقة التى صنع بها كل منهماء وفى أن 
العقد يفسر كما يفسر القانون طبقاً لمقتضيات العدالة وحسن النية. ووجوه الخلا هى أن العقد 
لایجوز أن يخرج على قانون يعتبر من النظام العام أما القانون فيلغى قانوناً آخر مثله ولو كان معتبراً من 
النظام العام؛ والعقد قد يحل بإرادة واحدة فكل إذن حله بطريقة غير التى صنع يها فى أحوال 
استثنائية بخلاف القانون فلا يلغى إلا بالطريقة التى صنع بهاء وتفسير العقد مسألة موضوعية (على 
تفصيل سبق بيانه) لا رقابة محكمة النقض عليها أما تفسير القانون فمسألة قائونية تخضع لرقابة 
محكمة النقض. 

(1) أ- امقر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من القانون المدنى: أن العقد شريعة للمتعاقدين» فلا 

يجوز نقضه أو تعديله إلا بانفاق طرفيه» أو للأسباب التى يقررها القانون» ومن ثم لا يعتد بتعديل فيه 

يستقل به أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة» كما يحق لأى من طرفيه الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم 

يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالا لنص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى. 

(جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۱۷ الطعن ١‏ لسنة ۹٥ق)‏ 

(جلسة ۱۹۹۰/1/۲۸ الطعن ٤۸۸‏ لسنة ۷ق س١٤‏ ص٠١٤)‏ . 

ب- متى کان البيع الصادر قبل ۲۳ يرليه منة ٠۹١١‏ قد وقع طبقا لاحكام قار 

قى صحيحا بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى ويظل ملزما لعاقديه ولو كان من شأنه أن يجعل , 

المتصرف إليه مالكا لأكثر من الحد المقرر وتخضع الزيادة فى هذه الحالة لاحكام الاستيلاء لدى | 

المتصرف إليهء ومن ثم فأنه لا يترتب على بلوغ ملكية المشترى الحد الأقصى للملكية المقرر فى قانود : 

الاصلاح الزراعى وجوب رد هذه الأطيان الزائدة إلى البائعين. 

(جلسة 1979/19/18 مجموعة أحكام النقض السنة ۲۰ ص 20585 1 
(جللة ۱۹۷۷/۳/١‏ مجموعة أحكام التقض السنة ۲۸ ص؟201) 





اح هت 



















لا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة القاضى» فلا يجوز لهذا أن ينقض عقداً 
صحيحاً أو يعدله يدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه العدالة» فالعدالة تكمل إرادة 
المتعاقدين ولكن لا تنسخها. ولا يجوز نقض العمّد ولا تعديله من جهة أى من المتعاقدين» 
فإن العقد وليد إرادتين» وما تعقده إرادتان لا مله إرادة واحدة. 

هذا هو الأصل. ومع ذلك يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق المتعاقدين أو لأسباب 
يقررها القانون. 

فيكون نقض العقد أو تعديله من عمل المتعاقدين معآء إما باتفاقهما على ذلك عند 

النقض أو التعديل» أو باتفاقهما عند التعاقد على إعطاء هذا الحق لأحدهما. والقواعد التى 
تطبق على توافق الإرادتين فى إيجاد العقد هى ذاتها التى تطبق على ترافق الإرادتين فى 
نقضه أو فى تعديله. 
٠ ٠‏ وقد يكون نقض العقد أو تعديله لسبب يقرره القانون. فهناك عقود ينص القانون على 
أنه يجوز لأحد المتعاقدين أن يستقل بإلغائهاء كالوكالة والوديعة والعقود الزمنية التى لم خدد 
لها مدة كالشركة والإيجار وعقد العمل. وقد ينص القانون فى يعض الأحوال الاستشنائية 
على جواز تعديل العقد نزولا عند اعتبارات عادلة» كما فعل فى جواز تعديل الشرط 
الجزائى (م٤۲۲)»‏ وفى جواز منج المدين نظرة الميسرة (م22147 وفى جواز الرجوع فى 
الهبة (م0٠26؛‏ وفى جواز تعديل أجر الوكيل (م5١227‏ وفى جواز رد الالتزام المرهق إلى 
الحد المعقول فى نظرية الحوادث الطارئة التى سنتناولها بالبحث بعد قايل(٠)‏ , 

-4١7‏ ولكن يجب تدفيذ العقد بطريقة تنفق مع ما يوجبه حسن النية: كان المشررع 
التمهيدى للقانون الجديد ينص على أنه يجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يفرضه 
جن النية وما يقتضيه شرف التعامل. وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع فى 
هذا الصدد ما يأتى: «فإذا تعين مضمون العقد وجب تنفيذه على وجه يتفق مع ما يفرضه 
حسن النية وما يقتضيه العرف فى شرف التعامل. وبهذا يجمع المشروع بين معيارين: 
نا ذاتى قوامه نية العاقد وقد اختاره التقنين الفرنسى» والآخر مادى يعتد بعرف التعامل 
وقد أذ به التقنين الألانى»". ومن ثم نرى أن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ» 
عند ما حذفت المعيار الثانى الخاص بنزاهة التعامل من المشروع النهائى» قد استبقت فى 





2 وتقول المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد ما يأتى : «المقد شريعة المتعاقدين, ولكنه شريعة اتفاقيةء فهو 
يلزم عاقديه بما يرد الاثفاق عليه متى وقع صحيحا؛ رالأصل أنه لا يجوز لأحد طرفى التعاقد أن 
قل بنقضه أو تعديله؛ بل ولا يجوز ذلك للقاضى؛ لأنه لا يتولى إنشاء العقرد عن عاقديها وإنما 
يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء العاقدين. فلا يجوز إذن نقض العقد أر 
تعديله إلا يتراضى عاقديه - ويكون هذا التراضى بمثابة عقد جديد - أو لسبب من الأسباب المقررة 
a 2‏ هو الشأن فى أسباب الرجوع فى الهبة» (مجموءة الأعمال التحضيرية ۲ ص 77/9 
ان . 

(') مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۲۸۸. 


= 





أما ما ذكرته م تقريرها من أنها حذفت العبارة التى 
3 لذاتى دون المعيار المادى. أما ما ذكرته فى تقر 5 
TE‏ نية (وهذا هو المعيار الذاتى) ما يغ 
0 المادى ولآن فى عموم تعبير حسن النية ا 0 عي 
عنھا ٥‏ قفر صصميح. لان العیار الذای لا يقنى عن العیار مادى. لذلك يجر 
التعديل» الاقتصار على المعيار الذاتى» وهو معيار حسن النية. ا" 
فالقاضى عندما يلز. اللحقدن يعنية الدده عتشى منهها أن فاه مطرقة كين بع 
ما جه حم الي لك أن حم الي هو لى سود فى تقذ جم انود ول 
هناك كما كان الأمر فى القانون الرومانى» عقود حرفية التنفيذ droit‏ ع (eontrats‏ 
(5)151©0 وعقود رائدها حسن النية (101 de bonê‏ 215 بل العقود جميعها فى 
ق فى التنفيذ حسن النية0؟2 . 
القانون الحديث قوامها فى التنفيذ حسن الني 5000000 
: رتب القضاء الفرنسى على وجوب مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد أن القاول إذا 
16 عليه أن يقوم بتوصيلها من أقصر طريق ممكن20), 
ع ا ا بالنسبة إلى صاحبها . 
وأن أمين النقل يجب عليه أن ينقل البضاعة من الطريق الأصلح بالنسبة !! 5 0 
زى القانون حسن النية فيما يتعلق بتنفيذ العقد» فيمنح المدين تفر اميسرة ف 
کان ا تنفيذه للعقد حسن النية (م457 فقرة ؟). ويجازى سوء 1 ١‏ 2 
: دا لا ان فى المسقولية العقدية بالتعويض عن الضرر الذى كان مک 
6 لمعاف إذا اد ذا المدين فى عدم تنفيذه للعقد قد ارتكب غشاً أو + 
توقعه وقت التعاقد إذا كان هذا المدين فى عدم تنفي e‏ 
جسيماً ۲۲٠٢(‏ فقرة ") وهذا وذاك ينمان عما وراءهما من مستترة 
لغش النية فى تنفيذ العقد. 
0 وتر بحسن النية في 1 3 E‏ لتعاون» 
0 تود دعلى فيا وات تن اليه فى E‏ رز اا ار 
رار شتی عل عل ن الاي د سان مع مامه لىع لك فى مق 
الشركة راجب التعاون ما بين الشركاء فى تنفيذ العقد أمر ملحوظ؛ حتى 0 
رك أخل أحد الشركاء بهذا الواجب (70ه - ١ه‏ من القانوا 
حل الشركة لو أخل أحد الشركاء بهذ م 


)١‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص6 75. 1 عد اع كد 

ا الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد ما بی ان كما كان الخاد فى 
العقد وان كان خريةالتعائدين» ایس ثمة عقود كم فيها لبلى دون 2 ن مضمونها أم فيما 
بعض العقود عبد الرومات» فحسن النية ا N‏ الأسائذة بلاتمول 
يتعلق بكيفية E E‏ 9 فقرة 019 4) إن القاضى كما يمنع ل 
IT‏ 
8 ن مختلفين: قهر تدليس عمد تكوين العقدء وهو عش عند تتفيذه. 

ا اق 9 يناير سنة ۱۹۲۰ داللوز الأسبوعى ٠۹۲۰‏ ص۷۷. 

0 1 0 فى 7١‏ يناير سنة ۱۸۸۷ سيريه ٤۲۲۰-۱-۸۷‏ . 
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الجديد والمادة 141/1 من القانون المدنى الفرنسي) . وفى عقد التأمين يلزم واجب التعاون 
لمن أ أن ير الزن وما بقع عن وات أ ا ا اجن اتاو 
للتخفيف من الضرر المؤمن عليه إذا وقع (قانون ٠١‏ يولية م فرنسا: م/ا١‏ 
و۹ وا ويقضى واجب التعاون على الناشر أن يخطر المؤلف عما تم فى بيع كتابه. 
وعلى المشترى أن يخطر البائع بدعوى استحقاق المبيع فى وقت ملائم (م ٤٤٠‏ جديد). 
وإذا كشف عيبا فى المبيع وجب عليه أن يخطر البائع به فی خلال مدة معقولة (م445). 
ولا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية 
لحفظ العين المؤجرة (م٠١٥).‏ ويجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل 
المياه والتور الكهربائى والغاز والتليفون والرادیو وما إلى ذلك فإذا کان تدخل المؤجر لازماً 
لإتمام شئ من ذلك جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل (م081). ويجب على 
المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخبله, لكأن تاج العين إلى 
رينانت مستعجلة أو يتكشف عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها أر يعتدى أجنبى بالتعرض 
لها أو يإحداث ضرر بها (م0580). وعلى الوكيل أن یوافی الموكل بالمعلومات الضرورية 
عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة (م7206). وعلى أى وجه كان انتهاء الوكالة يجب 
الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف (231000/10, 

اكات لايل ا عام اد اراق نید تقد ی يقبن ىا ری 
حسن النية الى فى بعض الأحوال عن الالتجاء إلى نظرية التعسف فى استسمال الي 
فإن المتعاقد الذى يحيد عن حسن النية فى المطالبة بحقه يكون مسكولاً على أساس 
المسئولية العقدية لإخلاله بالتزامه العقدى من وجوب مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد؛ 
قبل أن يكون مسئولاً على أساس المسثولية التقصيرية للتعسف فى استعمال الحق0؟), 

۴ نظرية الحوادث الطارئة”*» 


(Théorie de I'imprévision) 
النصوص القانونية: نصت الفقرة الثانية من المادة ۷ من القانون المدنى‎ -415 


»0 الد کتور حلمى لهجت بدوی بك ص۳۹۱ - ص۳۹۹. وقد ورو تطبيقات كثيرة لفكرة التعاون. 

20 بلانیول ورسبير وبولاتيييه ۲ فقرة ٤٥١‏ - فقرة ٤0۷‏ , 

بين بعض المراجع: برينيه (061 ل 13) رسالة من اکس سنة 19117 
رسالة من باریس سنة ٠۹۱۸‏ - جيليت (Gueulette)‏ رسالة 
(Maury)‏ رسالة من تولوز منة 1۹1° - (Radouant) iya‏ 
فیوت (201) رسالة من ديجون سنة 19151١‏ - بريزات {(Bruzin)‏ 
فواران (Voirin}‏ رصالة من نانسى سئة ۹۲۲ 
۴ م م 


سان مارك (Saint-Marc)‏ 
من باریس سنة ۱۹۱۹٩‏ مورى 
رصالة من باریس سن ۱۹۲۰ - 
رسالة من يوردو سنة ۱۹۲۲ - 
١‏ - لا (Lapêyre) ya‏ رسالة من پواتييه سنة 
نيان دی بورنييه (181 801 (magnan de‏ رصالة من موقيلييه سنة ۱۹۲6 ا 


-0- 





ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثتائية عامة لم يكن فى الوسع توقعهاء وترتب على 
حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى» وإن لم يصبح مستحيلاًء صار مرهقآ للمدين بحيث 
يهدده بخسارة فادحةء جاز للقاضى» تبعآ للظروف» ويعد الموازنة بين مصلحة الطرفين» أن 
يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل إتفاق على خلاف ذلك76١2.‏ وهذا 
نص مستحدث لم يكن له نظير فى القانون القديم. 


حديجونكير (08565ا[1068[010) رسالة من باریس سنة ١975‏ - جاكمار (136011620320) 
رسالة من الجزائر سنة ۱۹۲۸ - أوفرنى (/[1176123) رسالة من باریس سنة 1۹۲۹ - حامد زم 
رسالة من باريس سنة ۹۳١‏ (فى القانون الإتجليزى» - دى جودان دى لاجراغ عل (De Galidin‏ 
(1.218131180 رسال من مونبلييه سنة ۱۹۳٩‏ - بارير (1381561/16) رسالة من بوردو سنة 191317 
- فولا (101013) رسالة من باریس سنة ۱۹۳۸ - زاكساس (2,8016588) رسالة من تولوز سنة 
۹ - مقال للأستاذ عبد الفتاح السيد بك فى مجلة مصر المعاصرة المنة الثانية والثلاثون 
ص۹٤1‏ وما بعدها (ويشير فيها إلى قرارات مؤتمر باریس الدولى فى سنة ۱۹۴۳۷). 

)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى الفقرة الثانية من المادة 7١1‏ من المشروع التمهيدى على الوجه 
الآتى: «ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية لا يمكن توقعهاء وترتب على حدولها أن تنفيذ الالتزام 
التعاقدى؛ وإن لم يصبح مستحيلاً» صار مرهقآ للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة» جاز للقاضى» 
بعد الموازنة بين مصلحة الطرفينء أن ينقص الالعزام المرهق إلى الحد المعقول» إن اقخضت العدالة 
ذلك». وأضافت لجنة المراجعة كلمة «عامة» بعد عبارة «حرادث استشنائية»» والمراد بإضافة هذا 
الوصف أن الحوادث الاستثدائية ينبغى ألا تكون خخاصة با مدين» بل يجب أن تكون عامة شاملة لطائفة 
من الناس كفيضان عال غير منتظر يكون قد أغرق مساحة واسعة من الأرض أو غارة غير منتظرة 
للجراد أو انتشار وياء. وحذقت اللجنة العبارة الأخيرة من المادة وهى «إن اقتضت العدالة ذلك» على أن 
يحل محلها عبارة تيع للظروف» توضع بعد عبارة «جاز للقاضى». وأضافت فى آخر النص عبارة 
«ويقع باطلا كل اغاق على حلاف ذلك١.‏ وأصيح رقم المادة ٠١١‏ فى المشروع النهائى. روافق 
مجلس النواب على المادة كما وردت فى المشروع النهائى. وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ قيل 
فى إيضاح النص إن الحوادث الاستثتائية العامة تنصرف إلى ما كان عاماً من هذه الحوادث كالفيضّان 
والجرادء ولا تنصرف إلى الحوادث الفردية - كحريق المحضول مغلا - ولا يعد انتشار الذودة حادثا 





استثنائياً عام لأنه خطر متوقع. وقيل أيضا إن أساس النظرية هو تضحية من الجانبين وليس إخلاء. 


أيهما من التزامه؛ بل يتحمل كل منهما شيعا من الخسارة لا أن يتحملها أحدهما بابطال العقد. 
وذكر أن المشروع قنع فى مخديد الحادث غير المتوقع بوضع ضابط للتوجيه دون أن يورد أمثلة تطبيقية 
فقهية الصيغة وبذلك غاير القانون البولونى الذى أخذ عنه نص المادة لأن هذا التقتين قد أخطأ التوفيق 
فى هذا الصدد إذ جمع بين الحرب والوباء وبين هلاك النحصول بأسره فى بعض ما ساق من تطبيقات 
فخلط بذلك بين العلة والمعلول. وقيل كذلك إن استعمال القاضى لفرخصة فى إنقاص الالتزام المرهق 
خاضع لمراقبة محكمة التقض من حيث توافر الشروط التى تبيح استعمال هذه الرخصة. رلا اغترض 

عبارة «ينقص الالتزام المرهق» لأن القاضى قد يرى زيادة الالتزام المقابل لا إنقامى الالتزام المرهق 
كات الرد أن الإنقاص غير مقصود به الإنقاص المادى وإتما قصد به التعديل ويتسب دائما إلى عب 
الالتزامء فاستعاضت اللجنة عن عبارة «يتقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول» بعيارة ديرد الالتزام 
المرهق إلى الحد المعقول». ثم قام اعتراض على النص فى ذاته بدعوى أنه يخرج القاضى عن وظيفته» 
إذ أن وظيفته هى تفسير إرادة المتعاقدين لا تعديل هذه الإرادة وبدعوى أن النص يقير مشاكل 


منازعات تهدد المعاملات لأن أقل حادث سياسى قد يترتب عليه تارة رفع الأسعار وأخرئ انهيارهاء > 
ومنازعات تهد ا 


-0\£- 








۶١ 7‏ - وضع النظرية: ونظرية الحوادث الطارئة تفترض الوضع الآنى: «عقد يتراخى 
رقت تنقيذه إلى أجل أو إلى اجال» كعقد توريدء ويحل أجل التنفيذء فإذا بالظروف 
الاقتصادية التى كان توازت العقد يقوم عليها وقت تكوينه قد تغيرت تغيراً فجائياً لحادث 
يكن فى الحسبان» فيختل التوازن الاقتصادى للعقد اختلالة خطيراً. وليكن الحادث خروج 
السلعة التى تعهد المدين بتوريدها من التسعيرة» فيرتفع سعرها ارتفاعاً فاحشاً بحيث يصبح 
تنفيذ المدين لعقد التوريد يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف فى خسائر التجار. 
فهل يؤخد المدين فى هذه الحالة بتنفيذ التزامه مهما بلغت الخسارة؟ 

لو أن هذا الحادث الطارئ قد جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاًء لكان قوة قاهرة ينقضى 
بها الالتزام. أو لو أنه لم يكن من شأنه إلا أن يجعل تنفيذ الإلتزام يعود بخسارة على التاجر 
لا تخرج عن الحد المألوف فى التجارة» لما كان له من أثر» فالتاجر يكسب ويخسر» وكل 
من المكسب والخسارة مر متوقع. ولالتزم المدين بتنفيذ التزامه كاملا. ولكنا نفرض فيما 
قدمناه أن تنفيذ الالتزام من جهة لم يصبح مستحيلاً» ومن جهة أخرى صار مرهقاً يهدد 
التاجر يخسارة تخرج عن الحد المألوف. ثم أننا نفرض أن هذا كله لم يكن قائماً رقت 
نشوء العقدء بل جد عند تنفيذه(21. فماذا يكون الحكم؟ تقول نظرية الحوادث الطارئة: لا 
ينقضى التزام المدين لآن الحادث الطارئ ليس قوة قاهرة» ولا يبقى التزامه كما هو لأنه 
مرهق» ولكن يرد القاضى الالتزام إلى الحد المعقول حتى يطيق المدين تنفيذه» يطيقه 
بمشقة ولكن فى غير إرهاق. 

هذه هى نظرية الحوادث الطارئة. وتراها وهى تقوم فى مرحلة تنفيذ العقد تقابل 
نظريتى الاستغلال والإذعان فى مرحلة تكوين العقد("2. فهى مثل نظيرتيها تصلح اختلال 
التوازن: هانان يصلحان التوازن عن طريق الضرب على يد المتعاقد القوى أثناء تكوين العقدء 
وهذه تصلح التوازت عن طريق الأخذ بيد المتعاقد الضعيف أثناء تنفيذ العقد. على أن 





-فاجيب على هذه الاعتراضات بأن القاضى يحكم طبقاً لقراعد العدالة عندما لا يجد نصا فى العقد 
وهر فى هذا يعمل فى حدود وظيفته. ويعد مناقشة لم تر اللجنة الأخذ بهذه الاعتراضاتء وأفرت 
النص حت رقم المادة ۷ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته . (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص۲۷۸ - ص7/85). 

٠۲‏ فلو أن الالتزام نشا فى ذمة المدين مرهقاً فادحاً منذ تكوين العقدء كمن يتعهد يحفر بثر تبلغ 
تكاليف حفرها أضعاف ما قدره (دى باج فقرة ٥۷٤‏ ص١245؛‏ لبقينا فى دائرة تكوين العقد رلم 
رع إلى مرحلة تنفيذه؛ ولكان علينا أن تلتمس العلاج فى عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو نحو 
دلك. 

(5) وفى هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى: «فيلاحظ أولا أن نظرية الطوارئ غير 
التوقعة ليست على وجه الإجمال إلا بسطة فى نطاق نظرية الاستغلال. فالغين إذا عاصر انعقاد العقد 
(وهو الاستغلال» أو کان لاحقاً له (وهى حالة الحادث غير المتوقع) لا يعدم أثره فيما يكون للتعاقد 
من قوة الإلزام. فقد يكون سببآ فى بطلانه أو فى انتقاصه على الأقل». (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص7831). 


-هامه- 


امتلال العوازن فى نظرية الحوادث الطارئة يرجع إلى حادت لا يد فيه لأى من المتعاقدين 
ومن ثم تتوزع تيمته بينهما. وفى النظريتين الأخعربين يرجع اختلال التوازن إلى استغلال 
القوى من المتعاقدين للضعيف منهماء ومن ثم يرفع عن الضعيف كل ما أصايه مر 
الغبن('). 

ونظرية الحوادث الطارئة لها تطور معروف» وقد أخذ بها القانون المدنى الجديد نظ 
عامة وطبقها تطبيقاً تشريعياً فى حالات معينة. فنحن نتكلم: (أولا) فى التطور التاريخ 
لنظرية الحوادث الطارئة. (ثاني» فى نظرية الحوادث الطارئة فى القانون المانى الجديد. 


-١‏ التطور التاريخى لنظرية الحوادث الطارئة 

5 النظرية فى العصور الوسطى: لما كانت نظرية الحوادث الطارئة ذات جانم 
أدبى بارز» فهى تبعف المتعاقد المتكوب عندما يختل التوازن الاقتصادى للعقدء فإن ظهوره 
لا يستغرب فى القوانين المشبعة بالررح الدينية» ظهرت فى العصور الوسطى فى القانو 
الكتسى» ولها أثر ملحوظ فى الفقه الإسلامى" . 

فقد كان رجال الكنيسة فى العصور الوسطى يرتبون على الحوادث الطارئة التى جج 
تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين أثرا قاتونياً. فهتاك غبن بقع على اللدين المرهق» رالغين لا بجر 
مواء عاضر تكوين الحقد أو جد عن تنفيذه. إذ هر ضرب من اليا حرم لا محل أكل 
وهو إثراء دون حق للدائن على حساب المدين المرهق. وقامت الصياغة الفنية للنظرية غ 
القانون الكنسى على أساس قاعدة تغير الظروف .)rebus sic stantibus(‏ فالعقد يقترخ 
فيه رط ضعبى هو أن الظروف الاقتصادية التى عقد فى ظلها تبقى عند تنفيذه ولا تم 


)١(‏ وتعين نظرية الظروف الطارثة على التوازث مأ بين التنفيذ العينى للعقد وتنفيذه من طربق التعويض 
ففی فيد العقد من طريق التعويض لا يلتزم المدين إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عا 
وقت التماقد. وها نحن» بفضل نظرية الظروف الطارئة» نقرر ما يقرب من ذلك فى التنفية العينى» ة 
يلتزم المدين بشنفيذ الترامه التعاقدى تنفيذا عينياً إلا بالقدر الزى كان يمكن ترقعه عادة وقت التعاة 
رما زاد هذا القدر المترقع فلا يتحمل كاملة. وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ' 
هذا المعنى ما بأتى: «ويلاحظ من أخرى أن نظرية الطوارئ غير المتوقعة تقيم ضربا من سيد 
التوازن بين تنهيذ الالتزام التعاقدى تنفيذا عينياً رتنفيذم من طريق التعويض. إذ تقضى الفقرة الثاني ' 
المادة ۲۹۹ لمن المشروع التمهيدى وتقابل الفقرة الثانية من الادة 771 من القأنون الجدية؟ ! 
المدين لا يلتزم إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. ويجوز بفضل * 
النظرية أن يقتصر التنفيذ العينى إلى حد بيد عما كان فى الوسع أن يتوقع عقلاً وقت انعقاد العة 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص21/17 . 1 ' 
هذا وتختلف نظرية الظروف الطارئة ومعها نظرية الاذعات عن نظرية الارسغلال فى أن نظرية الاستغط 
ذات معيار شخصى: استغلال هوی جامح أو طيش بين. أما نظريتا الحوادث الطارئة والإذعات قلع 
معيار مادى: حادث طارئ عام واحتكار لسلعة أو مرقق ار 
(۲) أما في القانون الرومانى فلا نسمع لها دی إلا فى اقرا 
)Cicér0n(‏ وسينيك (Sénèque)‏ . 















ال الفلاسفة من أمثال شيشم 
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تغيراً جوهرياً. فإذا ما تغيرت بحي تنفيذ العم ة إلى أ 
: : تغيرت بحيث يصبح تنفيذ العقد جائراً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين» 
وجب تعديل العقد ليزول الحيف التاشئع من هذا التغيير المفاجئع فى 0 2 
وسلم رجال الفقه الإسلامى بنظرية الحوادث الطارئة فى بعض العقودء ويخاصة ف 
E‏ مذهب الحنفية» لأنه لو لزم امد عد عقوا 
. حب 1 0 + ا ET‏ 9 2 مامه 2 
0 ر ضرر لم يلتزمه بالعقد فكان الفسخ فى الحقيقة امتناعآ من التزام 
47 - النظرية فى القانون الحديث - اندثارها فى القنانون اخحاص: وما كانت نظرية 
الحوادث الطارئة ثغرة ينفذ منها القاضى إلى العقد فينال من قوته الملزمةء إذ هو يعدل العقد 
بطلب من أحد التماقدين دون رضاء الآخرء لم تلبث النظرية أن انتكصت على أيدى 
امدنيين من رجال القانون الفرنسى القديم» واندثرت بعد ذلك أمام النظرية المعارضة» نظرية 
القوة الملزمة للعقد. وثبت القانون المدنى الحديث على هذا الموقف» فلم يقر النظرية لا فنها 
- على خلاف فى الرأى - ولا قضاء. 
39 ان الفقه فقد انبر لتأنيدها بعض الفقهاءء وحاولوا أن يجدوا لها سنداً فى المبادئ 
م تون المدنى. فقيل إن النظرية تقوم على أساس الميداً القاضى بأن العقود يجب 
ا بحسن نية» ولیس من حسن النية أن يتعسف الدائن بالمدين إذا أصبح التزام هذا 
مره لظروف طارئة لم تكن فى حسبانه(؟2. ولكن خخصوم النظرية يردون بأن حسن النية 
يقي بأن ينفذ المتعاقدان ما اتفقا عليه» لا أن يعدل القاضى هذا الاتفاق» فينفتح الباب 
واسعاً للتحكم -- دقيل إن النظرية تفسر فى ضوء المبدأ القاضى بأن المدين فى التزام تعاقدى 





0 i (0) 

0 ص۱۹۷ - والعذر إما أن يرجع للعين المؤجرة كما استأجر حماماً فى قرية مدة معلومة؛ 
ا ا درن ا فلا يجب الاجر (الفتاوى الهندية ٤‏ ص4"7). وإما أن يرجع للمؤجرء 
E 0‏ ا E‏ ١ه‏ إلا من ثمن العين المؤجرةء فيجعل الدين عذراً فى فسخ 
a‏ لو اشترى شيعا فآجره ثم اطلع على عيب به له أن يفسخ الإجارة ويرده بالعيب 
بدائع : ص۱۹۸ - ص۱۹۹ - الفتارى الهندية 4 ص۹٥٤‏ - E‏ اه 
ا اری الهندية 4 ص۹٥٠‏ - ص1۳). وإما أن يرجع العذر 
ا ما رع من السوق» أو يريد سقراء أو ينتقل من الحرفة إلى الزراعة» أو من 
4 ی التجارةء و يتتقل من رة إلى حرفة (البدائع ٤‏ صس۱۹۷)ء وكما إذا كانت الإجارة 
رض ولم یق لين أو كان عذر يمنعه من الجرى على موجب العقد شرعأء تتتقض الإجارة 
lh‏ الو استأجر إنسانآ لقطع يده عند وقوع الأكلة أو لقلع المن عند الوجع» يرت 

0 جع : تتتقض الإجارة (الفتاوى الهندية ٤‏ ص۸٥٠‏ - ابن عابدين © ص٦۷)‏ 

ونطريه ر فة / 7 ا 
ا و 1 الإسلامى - كما نرى - واسعة. وقد وضع الفقهاء للعذر معياراً مرناً» فقال 
ات ا ٍ ص75 »: «والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاد المعقود عليه إلا بضرر 
E E 1‏ له ج الفسخ» . فالنظرية تنتظم ما يعتبره القاتون الحديث قوة قاهرةء وما 
ES‏ وما يعتبره دون هذه وتلك. قارن أيضاً تصقيع الحكر (عقد الإيجار للمؤلف فقرة 








؟ سير فى القاعدة الأديية فقرة ۸٤‏ وما بعدها - يلان 
بية فقرة ۸٤‏ وما بعدها - بلاتيول ورسير وإسمان ١‏ فقرة 555. 
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في تى رضا الا ع الضرر المتوقم» فلا يجوز إذن أن يحاسب المدين عن ظروف طارئة 
شم ع ا 8 ارقت الاق ويرد الخصوم بأن هذا الحكم لا 
9 إلا عند عدم تنفيذ العقد بخطأ المدين» لا عند تنفيذه كما هى الحال فى نظرية 
الحوادث الطارئة © وقبل إن النظرية ترجع إلى ميدأ الإثراء بلا سبب» فالقاضى يتعديلم. 
العقد المرهق يمنع الدائن من أن يثرى على حساب المدين". ويرد على ذلك بأن الدائن. 
يثر بلا سبب» بل إن هناك سببا لإثرائه هو العقد - وقيل إن نظرية السبب تصلح سندآة 
إذ متى التزم المدين إلى حد الإرهاق أصبح لا يستند إلى سيب كامل ووجب إنقاصه. 
ولكن نظرية السبب لا تشترط وجود التعادل الاقتصادى ولا استمراره إذا وجدء وللا لكان 
الغين . عيبا فى بطلان العقد - وقيل أخيراً إن نظرية الحوادث الطارئة يمكن إسنادها إلويي 
ندا التعسف فى استعمال الحق» فالدائن يتعسف فى استعمال حقه إذا طالب المدينم, 
بتفيذ التزام أصبح مرهقاً لظروف طارئة لم يكن أحد يتوقعها. ويرد خصوم النظرية بأل 
الدائن قد أراد بتراحى التعاقد إلى مدة من الزمن أن يأمن جانب تغير الظروف» فإذا هى_ 
تغيرت وطالب بحقه الذى تعاقد من أجله كان متبصراً لا متعسق”؟؟ - ثم تقول جمهرة 
رجال الفقه إن نظرية الحوادث الطارئة مكانها هو التشريع. فإذا جدت أحوال لتقتضي| 
تدخل المشرع» عولجت بالتشريع المناسب وبقدر الحاجة. وهذا ما فعله امشرع فى مي 
وفى فرنسا على أثر الحربين العالميتين فى تأجيل الديون giy « (moratorium)‏ عفرن 
الإيجار» وفى تخديد أسعار الحاجيات وا مواد الغذائية؛ وفى بعض العقود التجارية ١‏ تي 
أما القضاء المدنى فلم يقر النظرية» لا فى فرنسا ولا فى مصر. 78 
وقد أبت محكمة النقض الفرنسية أن تعدل عقداً يرجع إلى القرن السادس عشر حي 
كان متفقا أن تروى مياه ترعة الأراضى المجاررة بمقايل أصبح بعد أن تغيرت الظروفيع, 
الاقتصادية تافهاً كل التفاهة97) . وأبت أيضا أن تعدل عقود التأمين من خطر التجنيد وق 




















٥٤٤ص‎ 195 فقرة‎ ١ قارن بلائيول وریبیر وإسمان‎ )١( 
. ٥٥٥ص‎ ۳۹۲ فقرة‎ ١ بلانيول وریبیر وإسمان‎ )١( 
بلاتيول وريبير وبولامجيه ۲ فقرة 40117 . 0 ل‎ )( 
o 0 أنظر قانون فایو (15811101) الصادر فى فرنسا ف لذ يداير سنة‎ )4( 
الفرنسى بعد الحرب العالمية الثانية مذ كرات غير مطبوعة لقسم الدكتوراه للاستاذ مور‎ 
ل لعل اشع عل لخو لس فل و وک‎ 
0 بدوی بك فقرة ۳۲۹ ص٥۱٤ ر ا أبو میت بلك ا‎ 
وأنظر عكس ذلك فى وجوب تدخل المشرع بنص عام يقرر النظرية فى ر ی ی وود‎ - 
زكى (باشا) فى رسالته فى الحوادث الطارئة فى القانون الإجلیزى مس770 ونظرية العقد‎ 
مارس سنة ۱۸۷1 سيريه 141/5 111-17 - أنظر حکما آخر فی‎ e E 
5 ٠٤٣-۱ ۱۹۰۳ أغسطس سنة ۱۹۰۰ سيريه‎ 

























أن كانت الجندية فى فرتسا بالاقتراع» ثم زيد عدد الجيش إلى النصف تقربياً مما جعل 
التجنيد بطريق الاقتراع أكثر احتمالاء فزاد الخطر الذى تتعرض له شركة التأمين زيادة 
جسيمة يسبب هذا الحادث الطارئ) . 
والقضاء المصرى» فى ظل القانون القديم» كالقضاء الفرنسى لم يأخذ بنظرية الحوادث 
الطارئة. وقد اضطرد القضاء امختلط فى هذا المعنى فعنده أن الالتزام لا ينقضى إلا إذا صار 
تنفيذه مستحيلا» أما إذا كان التنفيذ ممكنآ فإنه يجب القيام به حتى لو كان مرهقاً 
للمدين”2. وقضت محكمة الاستئناف الختلطة فى حكم أخير بأن التعاقد رقت الحرب 
إيجعل صعويات التنفيذ متوقعة» فلا يجوز الاحتجاج بها للتخلص من الالترام" . 
والقضاء الوطنى أيضاً لم يقر نظرية الحوادث الطارئة. وقد كانت محكمة استكناف 
الوطنية أخذت بالنظرية فى حكم لها معروف» ثبت فيه من وقائع القضية أن مصلحة 
لحدود تعاقدت مع شخص على أن يورد لها كمية من «الذرة العويجة؛ بسعر معين» فورد 
2 ما تعهد بهء ثم طالبته المصلحة بتوريد جزء أخرء فامتنع بعد أن ارتفع سعر هذا 
الصنف من الأذرة على أثر إلغاء التسعيرة الجبرية من جنيهين وربع إلى ما فوق الخمسة 
جنيهات. وقد قررت المحكمة فى حكمها: «أنه وإن كان من المقرر احترام العقود باعتبارها 
أقانون المتعاقدين مادام لم يصبح تنفيذها مستحيلاً استحالة مطلقة لحادث قهرى» إلا أنه 
يجب أن يكون ذلك مقيداً بمقتضيات العدالة وروح الإنصاف. فإذا طرأت عند التنفيذ 
ظروف لم تكن فى حسبان المتعاقدين وقت التعاقدء وكان من شأنها أن تؤثر على حقوق 
الطرفين وراجباتهما بحيث تخل بتوازنها فى العقد إخلالاً خطير ومجعل التنفيذ مرهقا 
لدرجة لم يكن يتوقعها بحال من الأحوال» فإنه يكون من الظلم احترام العقد فى مثل هذه 
الظروف» ويجب عدلا العمل على مساعدة المدين وإنقاذه من الخراب. وإن نظرية الطارئ 
بما لم يكن فى حسبان المتعاقدين تختلف عن نظرية الحادث الجبرى» إذ أن هذه تتطلب 





(۱) نقض فرنسى فى ٩‏ يناير سنة 1865 سيريه 179-1-87- أنظر أيضاً أحكاماً رفضت الأخذ بنظرية 
الظروف الطارئة: نقض فرنسى فى ۱۷ يونية منة ۱۹۰۷ سيريه ۱۹۰۸ 1٠١9-١-‏ - وفى ١‏ يونية 
اسنة 151371١‏ وفى ٦‏ يونيه منة ۱۹۲۱ سيريه ۱۹۳-۱-۱1۹۲۱. 

(1) اسطناف مختلط فى ۱۳ ديسمبر سنة 1849م ۱۲ ص74 - ۲۹ مايو سئة 1915 م74 ص۳۱۸ 
- 1 قبراير سنة 1515 ۳۸۲ ص6 ١9‏ - 15 مارس سنة 19415 م74 ص۲۰۲ - ۱۹ أبريل مئة 

7 عق ص 770 - ۷ يونية سنة ۱۹۱٩‏ ۲۸۳ ص٤٤‏ - ۷ يونية سنة 1913 ۲۸ 

ص417 ۱۷ يناير سنة ۱۹۱۷ ۲۹۲ ص۷٥۱‏ - ۷ مايو سنة ۱۹۲۱ م51 ص١5‏ - ۸ مارس 

سنة ۱۹۲۲ م٤۳‏ ص71 - ۳۰ مارس سنة 1۹۲۲ م14 ص۲۷۹ - ١‏ يونية سنة ۱۹۲۲ م٤٣‏ 

۲۹ - م ص۱۱۲‎ ١۹۲۷ آنا ص۸۱٤ - ۲۹ ديسمبر سئة‎ ٠۹۲۲ يونية سنة‎ E 

نوفمير سنة 1911 م٤٤‏ ص٣۳‏ ¬ ٩‏ ديسمبر سنة 1914 م۷٤‏ ص۲٥‏ - قارن استعناف مختلط 

فى ٩‏ ديسمير سنة ۱۹۲۲ م۳۷ ص۱٥‏ - 4 مارس سنة 1416 (مشار إليه فى رسالة الدكتور 

حامد زکی (یاشا) ص١٤۱‏ - ص 0141١‏ 

257 ؟ يونية سنة ۱۹6۸ م ص۱۳۳ . 


-قله- 





لأجل أن تتحقق استحالة التنقيذ كلية؛ وتلك تتطلب استحالة نسبية» أو يالأحرى ظرفآ 
يجعل التنفيذ أفدح غسارة وأعظم إرهاقا للمدين. وإن الروح التى أملت نظرية الإثراء على 
حساب الغير بغير سيب مشروع ونظرية الإفراط فى استعمال الحق مع عدم وجود نصوص 
فى القانون خاصة بهما هى نفسها التى تملى نظرية احترام الظروف الطارئة التى لم يكن 
يتوقعها المتعاقدان وقت التعاقدء وقد أخذ بتطبيقاتها فى نظرة الميسرة وفى الضرر غير 
المتوقع)(21. ونرى من ذلك أن محكمة الاستئناف أسندت النظرية إلى مبادئ العدالة» 
وقرنتها بنظريتى الإثراء بلا سبب والتعسف فى استعمال الحق من يحث أن النظريات 
الغلاث لم ترد فيها نصوص فى القانون القديم ومع ذلك أخذ القضاء بها. ولكن هنا 
الحكم الفذ ما لبث أن نقضته محكمة التقض. رقد قررت هذه المحكمة فى حكمها: أنه 
لا ينقضى الالتزام العقدى بالفسخ إلا إذا أصبح الوفاء غير مكن لطروء حادث جبرى لا 
قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه» فإن كان الحادث الطارئ لا يبلغ أن يكون كذلك؛ بل 
كان كل أثره هو أن يجعل التنفيذ مرهقاً للمدين فحسبء فلا ينقضى الالتزام . وإذن 
فالحكم الذى يقرر المساواة بين هاذين الحادثين من حيث أخذه بالفسخ فى كليهماء زعماً 
بأن القانون المصرى» وإن لم يقرر نظرية انفساخ الالتزام بالظروف الطارئة التى لم يكن 
يتوقعها المتعاقدان وإن جعل التنفيذ مرهقا للمدين» إلا أنه قد أباح الأخذ بها فى بعض 
الحالات حيث تدعو مقتضيات العدالة وروح الإنصاف إلى ذلك» وبأن فى نظريتى الإثراء 
على حساب الغير والإفراط فى استعمال الحق ما يؤكد هذا النظر - الحكم بذلك على هذا 
الزعم مخالف للقانون متعين نقضه» لأن الشارع وإن كان قد أخذ بنظرية حساب الطوارئ , 
فى بعض الأحيان» إلا أنه قد استبقى زمامها بيده» يتدخل به فيما يشاء وقت الحاجة» ٠‏ 
وبالقدر المناسبء ومصلحة العاقدين كليهماء فما يكون للقضاء بعد ذلك إلا أن يطبق : 
القانون على ما هو عليه»". ويلاحظ أن محكمة التقض أت الأخحذ بنظرية الحوادث , 
الطارئة كسبب لانقضاء الالتزامء لا لرده إلى الحد المعقول» وعلى أساس أن نصوص القانون 
المدنى القديم تتعارض مع إقرار النظرية. فهى إذن لا تأبى أن يوضع للنظرية نص تشريعى ؛ 
عام يجعل الجزاء إنقاص الالتزام لا انقضاءه. بل هى تصرح بذلك فى الحكم 1 
تقول: «ومن حيث إنه وإن كانت هذه النظرية تقوم على اساس من العدل و 
والإحسأن إلا أنه لا يصح لهذه المحكمة أن تستبق الشارع إلى ابتداعهاء فيكون ا 
ا ال ات 
م وسال لماوع لعا لان ا 
المدنى الجديد قد سد هذا النقض» وأتى بالتشريع الذى كانت ب 
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(۱) استعناف مصر الوطنية فى ٩‏ أبريل منة 14151 الحاماة ۱۲ رقم 41 ص٣1‏ - وانظر تعليقاً للديكثود 
حامد زكى (باشا) فى مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية. : 
(؟) نقض مدنى فى ١5‏ يناير سنة 1975 مجموعة عمر ١‏ رقم ۳۲ ص97 





DY, 


e. 





ومهما يكن من أمرء فإن القضاء الوطنى بقى» فى ظل القانون القديم» عند موقفه من 
نظرية الحوادث الطارئة. فقضت محكمة استئناف أسيوط بأنه ليس للمحاكم فى مصر أن 
تأخذ بنظرية الطوارئ» بل عليها أن مخكم بتنفيذ العقود كما هى وتفسيرهاء لا إدخال أى 
تعديل فى الشروط المتفق عليها بين الطرفين(١2.‏ وعادت محكمة النقض إلى رفض النظرية 
مرة أخرى» فقضت بأنه «ليس فى أحكام القانون المدنى (القديم) ما يسوغ للقاضى نقض 
الالتزامات التى يرتبها العقدء بل إن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة 
المتعاقدين. ولئن كان هذا القانون فى المادة ٠١۸‏ قد أجاز للقاضى فى أحوال استثنائية أن 
يأذن فى الوفاء على أقساط أو بميعاد إذا لم يترتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين» وأجاز 
له فى المادة 014 أن ينظر فى أجر الوكيل المتفق عليه وتقديره بحسب ما يستصوبهء فهذا 
وذاك استثناء من الأصل كان لابد لتقريره فى النص عليه. ثم إن ما كان من الشارع 
المصرى إبان الحرب العالمية الأولى وفى أعقابها وفى أثناء الحرب الثانية وعقب انتهائها من 
إصدار تشريعات مختلفة بوقف الاجال وإعطاء المهل والتدخل فى عقود الإجارة وتخديد 
أسعار الحاجيات والمواد الغذائية - ذلك يدل على أنه أراد أن يستبقى بيده زمام نظرية 
الطوارئ» فيتدخل فيما شاء وقت الحاجة؛ وبالقدر المناسبء ولهذا فليس للقضاء أن يسبق 
الشارع إلى ابتداع هذه النظرية» بل عليه أن يطبق القانون كما هر. وعلى ذلك فالحكم 
الذى يرفض القضاء بفسخ العقد بالرغم من أن ظروف الحرب العالمية وطوارئها قد جعلت 
تنفيذ التزام العاقد عسيراً عليه مرهقاً له» لا يكون مخطتاً فى تطبيق القانون"» . 

4 - ازدهارها فى القانون العام: على أن نظرية الحوادث الطارئة إذا كانت قد اندثرت 
فى القانون الخاص» فقد ازدهرت فى القانون العام. بدأت فى القانون الدولى العام شرطا 
ضمنياً مفروضاً فى المعاهدات الدولية» فهى تنقضى بتغير الظروف عاك كuفاع)‏ 
«stantibus)‏ على ما هو معروف فى هذا القانون. 

ثم انتقلت من القانون الدولى العام إلى القانون الإدارى. وكانت الحرب العالمية الأولى 
هى المناسبة التى وافت مجلس الدولة الفرنسى للأخذ بها فى قضية معروفة» ثبت فيها أن 
شركة الغاز فى مدينة ربوردو كانت ملزمة بتوريد الغاز للمدينة بسعر معين» ثم ارتفع سعر 
الغاز عقب نشوب الحرب من ثمانية وعشرين فرنكاً للطن فى منة ۱۹١١‏ إلى ثلاثة 
دسبعين فرنكاً فى سنة 1516. ولا رفع الأمر إلى مجلس الدولة قضى بتعديل العقد يما 
يتناسب مع السعر الجديد". ثم أعقب هذا الحكم أُحكام أخرى من القضاء الإدارى فى 


هذا المعتى47) , 


() 19 نایر سنة ۱۹٤۲‏ اللحاماة ۲۲ رقم ۲۳۸ ص52815. 





0 تقض مدنى فی ١9‏ مايو سنة ۱۹٤۷‏ مجموعة عمر © رقم ۲۰۰ ص498. 
(5) مجلس الدولة الفرنسی فى 7١‏ يوتية سنة 1915 سيريه 1515 سلا 


24 مجلس الدرلة الفرنسى فى ۸ قيراير سنة ۱۹۱۸ سيريه 1974 7-8 وفى ٠١‏ نوفمير سنة 
۱ سيريه 18171 -۴۳-۳- وفى ۲۷ مارس سنة 15157 سیریه 1915 ۱۰۸-۳ . 
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وقد أخذ القضاء الإدارى - دوت القضاء المدنى - بنظرية الحوادث الطارئة 
لسببین: | 

(السبب الأول) أن الأقضية التى تعرض على القضاء الإدارى تتصل اتصالا وثيقآ 
بالصالح العام. ولذلك يحرص القضاء الإدارى على أن يوفق فى أحكامه بين تطبيق 
القواعد القانونية الصحيحة والمصلحة العامة. فإذا نظر قضية كقضية شركة الغاز التى 
أشرنا إليهاء وجب أن يحسب حسابآ للخدمة العامة التى تقدمها الشركة للجمهورء إة 
هى تقوم بمرفق عام فلا يجوز أحذها بالععت وإلا أفلست» وقاسى الجمهور من ذلك. 
أكثر مما يقاسيه لو عدل عقد الالتزام نزولا على الحوادث الطارئة . أما القضاء المدثى< 
فالكثرة الغالبة من أقضيته تتعلق بمصالح الأفراد دون أن يكون لها مساس بالمصلحة العامة“ 
فليس أمامه هذا الاعتبار الذى يصرفه عن التطبيق الدقيق للقواعد القانونية إلى ما تقتضيه؛ , 
المصلحة العامة. ا 

(والسبب الثانى) أن القضاء الإدارى ليس مقيداً بنصوص تشريعية كالقانون المدنى:: 
فهر يدمتع بكثير من الحرية يخمل بعض أحكامه أقرب إلى التشريع» وتيسر له على كل 
حال أن يماشى تطور الظروف. أما القضاء المدنى فمقيد بنصوص لا يستطيع الانحراف, 
عنها إلا فى كثير من الجهد والمداورة. وهو يعرف القوة القاهرة» ريعرف أن أهم شرطا لها 
هو أن يجمل تنفيذ الالتزام مستحيلا» وإلا فإن الالعزام بیقی كما هو دون أن يعدل. فلو 
يسهل على القضاء المدنى أن يغير من هذه القواعد حتى يدخل شيئاً من المرونة على فكرة 
القوة القاهرة» ويتدرج بها من المستحيل إلى المرهق» ويجعل لكل منزلة حكمها. وحتى إفا: 
كان هذا القضاء المدنى يختص بالنظر فى أقضية إدارية - كما كانت الحال فى مصر قبل 
إنشاء مجلس الدرلة» بل كما هى الحال الآن إذ القضاء المدنى فى مصر لا يزال مختم 
بالنظر فى أقضية إدارية مشت ركا فى ذلك مع مجلس الدولة - فإنه ينزع إلى تطبيق نصوص 
القانون المدنى على هذه الأقضية الإدارية. وهذا ما فعلته محكمة النقض المصرية فى قضية ٠‏ 
توريد الأذرة إلى مصلحة الحدود وهى القضية التى سبقت الإشارة إليها. فقد كان من حق“ 
محكمة النقض بل من واجبها - والقضية إلتى تنظرها قضية إدارية - أن تسير وراء مجلس" 
الدولة فى فرنسا فتأخذ بنظرية الحوادث الطارئة. ولكنها سارت وراء محكمة النة 
الفرنسية فلم تأحذ بها. 

وقد جد فى مصرء لمصلحة تطبيق نظرية الحوادث الطارثة» أمران: (أولهما) إنثنا 
القضاء الإدارى» وهو أكثر استعداداً لقبول هذه النظرية من القضاء المدنى. (والثانى) -ظهرر 
القانون المدنى الجديدء وقد وجد فيه القضاء المدنى ذاته التص الذى كان يتلمسه للا 
بالنظرية . 3 

5- ظهورها أخيرا فى القانون الحاص: ومن ثم أخذت نظرية الحوادث العلا 
تنتعش فی السنين الأخيرة» حتى فى دائرة القانوت الخاص. فبدأت تظهر فى اله 
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الحديثة. ظهرت فى قانون الالتزامات البولوتى» ثم فى القانوت المدنى الإيطالى الجديد؛ ثم 
فى القانوت المدنى المصرى الاعزينة؟ 2 

أما قانون الالتزامات البولونى فهو أول تقنين حديث اشتمل على نص عام فى نظرية 
الحوادث الطارئة. فقد نص فى المادة ۲٢۹‏ على ما يأتى: «إذا جدت حوادث استثنائية» 
كحرب أو وباء أو هلاك الحصول هلاكا كلياً أو غير ذلك من النوازل الطبيعية» فأصبح 
تنفيذ الالتزام محوطاً بصعوبات شديدة أو صار يهدد أحد المتعاقدين بخسارة فادحة لم يكن 
المتعاقدان يستطيعان توقعها وقت إبرام العقدء جاز للمحكمة» إذا رأت ضرورة لذلك» تطبيقاً 
لمبادئ حسن النية» وبعد الموازتة بين مصلحة الطرفين» أن تعين طريقة تنفيذ الالتزام» أو ان 
قدد مقداره» بل وأن تقضى بفسخ العقد». 
ثم تلى قانون الالتتزامات البولونى القانون المدنى الإيطالى الجديد؛ فنص فى المادة 
٤١‏ على ما يأنى: «فى العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدورى أو التنفيذ المؤجل 
! أصبح التزام أحد المتعاقدين مرهقاً على أثر ظروف استثنائية» جاز للمتعاقد المدين بهذا 
لعزام أن يطلب فسخ العقد. وللمتعاقد الآخر أن يدرأ طلب الفسخ بأن يعرض تعديلاً 









وثالث التقنينات الحديثة التى اشتملت على نص عام فى نظرية الحوادث الطارئة هو 
انون المدنى المصرى الجديد. وقد مر بنا النص الذى وضعه لهذه النظرية فى الفقرة الثانية 
ن المادة ۱٤١‏ . 

ونرى من ذلك أن نظرية الحوادث الطارئة أحذت تسلك طريقها إلى التقنينات الحديثة» 
أن ثلاثة من أحدث هذه التقنينات أوردت نصا عاماً يقررها(؟؟ . 


)١‏ أنظر فى هذه النظرية فى القانون الإنجليزى مقالا للأستاة ليفى أرمان فى حوليات القانون التجارى 
سنة ۱۹۲۱ ص۲۷۹ وسنة ۱۹۲۲ ص٤٤‏ - ورمالة الدكتور حامد زكى (باشا) فى نظرية الحوادث 
الطارئة فى القانون الإمجليزى باريس سنة ٠۹۴۰‏ . 
؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ما بأنى: «وقد استحدث المشروع... حكما 
بالغ الأهمية؛ إذ استشنى مبدأ الطوارئ غير المتوقعة من نطاق تطبيق القاعدة التي حجر على القضاء 
تعديل العقود. وقد بادر القضاء الإدارى فى فرنسا إلى قبول هذا المبدأء ومضى فى هذا السبيل قدما 
مخالفاً فى ذلك ما جرى عليه القضاء المدنى. ولا طرح الأمر على محكمة النقض المصرية اختارت 
مذهب القضاء المدنى فى فرنساء فلم تر الأخذ نظرية الطوارئ غير المتوقعة» وألغت فى هذه المناسبة 
حكما أصدرته محكمة الاسكناف على خلاف هذا الرأى . وقد احتذى المشروع مثال التقنين البولونى 
(م575) فيما أورد من أحكام تشريمية فى هذا الشأنء إلا أنه تقدم على هذا التقنين من ناحيئين: 
( فيراعى من ناحية أنه رسم فى وضوح ما يفرق بين حالة الطوارئ غير المتوقعة وحالة القوة القاهرة 
من حدود. ففى الحالة الأولى يصبح تنفيذ الالتزام التعاقدى على حد تعبير المشروع مرهقاً يجاوز حدود 
السعة دون أن يكون مستحيلاء ومؤدى ذلك أن الحالة الثانية هى التى تتحقق فيها هذه الاستحالة. 
(ب) ويراعى من ناحية أخرى أنه قنع فى مخديد الحادث غير المتوقع يوضع ضابط للتوجيه؛ دون أن 
بورد أمثلة تطبيقية ققهية الصبغة» إذ جمع بين الحرب والوباء؛ وبين هلاك ا محصول يأسره؛ فى بعض 
ما ساق من تطبياتء قخاط بذلك بين العلة والمعلول» (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص 0586 . 
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ب- نظرية الحوادث الطارتة فى القانون المدنى الجديد 
4١‏ - شروط تطبيق النظرية: لنظرية الحوادث الطارئة شروط أريعة» نبسطها فيما يلى» 
ولم يأخذ القانون المدنى الجديد بالشرط الأول منهاء 
(أرلا) أن يكون العقد الذى تثار النظرية فى شأنه متراخيا: ذلك أن طروء حوادث 
استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وقت التعاقد - وهذا هو الأساس الذى تقوم عليه 
النظرية - يقتضى أن تكون هناك فترة من الزمن تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذ:(1) 
على أن العقد إذا كان غير متراخ» وطرأت مع ذلك هذه الحوادث الاستشائية عقب صدوره 
مباشرة وإن كان ذلك لا يقع إلا نادرا» فليس يوجد ما يمنع من تطبيق النظرية. ولهذا آثر 
القانون المصرى - مقتدياً فى ذلك بالقانون البولونى - أن يسكت عن شرط التراخى فهو 
شرط غالب» ولا شرط ضرورى. أما القانوك الإيطالى فقد نص على الشرط» بل عدد أتواع 
العقود التى تطبق فيها النظرية» فهى العقود ذات التنفيذ المستمر أو ذات التنفيذ الدورى 
(وهذه هى العقود الزمنية التى مر ذكرها» والعقود ذات التنفيذ المؤجل. ومجتمع هذه العقود 
فى أن هناك فاصلاً زمنياً ما بين صدور العقد وتنفيذه» فهى عقود متراخية!!) . 





١ أنظر الد کور عبد الحی حجازى فى عقد المدة ص۱۹۲ - ص١١٠ - بلانيول وريبير وإسمان‎ )١( 
فقرة ۳۹۷ ص وده “ هذا ويجب استبعاد العقرد الاحتمالية وعقود المضاربة فى البورصة لأنها‎ 
فقرة‎ ١ بطبيعتها تعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة اؤ لمكسب كبير (بلانيول وريبير وإسمان‎ 
. )٥٥1ص‎ ۷ 

(1) أ- لا يشترط فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١41‏ من القانون المدنى» أن تكون الالعزامات المتيادلة 
متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارئ؛ بل يكفى وجود التزام على أحد 
العاقدين متراختى التنفيل إلى ما بعد الحادث الطارئ ثم صار مرهقاً للمدين دون ما اعتبار يكون الالتزام 
المقابل قد تم تنفيذه أو كان تنفيذه متراخيا كذلك. 

(جلسة 1957/5/5١‏ مجموعة احكام النقض السنة ١4‏ ص747) 
ب- فى حال اعمال الفقرة الثانية من الادة ٠٤١‏ من القانون المدنى على عفود البيع التى يكون فيها 
الشمن مقسطا يجب على القاضى ألا يصل الجزاء المنصوص عليه فى هذه الفقرة إلا بالنسية للقط 
أو الاقساط التى يقبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارئ غير المتوقع مرهقا 
له بحيث يهدده بخسارة فادحة» أمأ باقى الأقساط المستقيلة فأب القاضى لا يصل فى شأنها هذا الجزاء 
إذا تبين أن هناك احتمالا لزوال أثر هذا الطارئ عند استحقاقها ويكون شأن الاقساط فى ذلك شأن 
الاداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة» كما أنه لا يجوز اعمال حكم الظروف 
الطارئة على الاقساط التى تكون قد حلت قبل وقوع الحادث الطارئ وقصر المدين فى الوفاء بها حتى 
وقوع الحادث» ذلك أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراحى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف 
الطارئ راجعا إلى خطأ المدين. 

7۲ مجموعة أحكام النقض الستة ١©‏ ص؟*4). 
SAD‏ الطعن ۳ لسنة اق السنة ١4‏ ص۴۷) 
7/1175 مجموعة احكام النقض المنة ۱۳ ص۷۹١۱)‏ 





-894- 











5 5 أن جد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة: مثل ذلك زلزال» أو حرب» أو 
انرب مفاجيع» أو قيام تسعيرة رسميةء أو إلغاؤهاء أو ارتفاع باهظ فى الأسعار, أو تزول 
9 ها وانتهلام إدارك» أو وباء ينتشرء أو جراد يزحف آمراباً. ونرى من هذه الأمئلة 
ت الوا لابد أن تكون استثنائية يندر وقوعها(1) . ولم يأت النص المصرى بأمثلة» تارككا 
ذلك له والعمل. وكذلك فعل القانون الإيطالى. أما القانون البولوتى فقد مثل الحوادرة 
الاستثنائية بالحرب والوباء وهلاك الحصول هلاكاً كلياً. 

٠‏ رقد كان الثررع التمهیدی للقانون المصرى الجديد يقتصر على اشتراط أن تكون 
حادب اي كما فعل القانونان البولونى والإيطالى. ولكن لجنة المراجعة؛ رغبة منها 
ف تضييق نطاق نظرية الحوادث الطارئة حتى لا تزعزع كثيراً من القوة الملزمة للعقدء 
اشترطت أن تكون الحوادث الاستثنائية عامة. «والمراد بإضافة هذا الوصف -- كما قيل مْ 
اللجنة - أن الحوادث الاستثنائية ينبغى ألا تكون خاصة بالمدين» بل يجب أن تكون عامة 
شاملة لطائفة من الناى» كفيضان عال غير منتظر يكون قد أغرق مساحة واسعة من 
الأرض؛ أ غارة غير منتظرة للجراد» أو انتشار وباء»2'7. ويتبين من ذلك أن الحوادث 
1 ستشائية الخاصة بالمدين - كإفلاسه أو موته أو اضطراب أعماله أو حريق محصوله = لا 
تكفى لتطبيق نظرية الحوادث الطارة) , 

7 (نالنا» أن تكون هذه الحوادث الاستشنائية ليس فى الوسع توقعها: فإذا كانت متوقعة أو 
ک ا e‏ فلا سبيل لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة» ففيضان النيل إلا إذا كان 
فيضاناً استشائيا», واختلاف سعر العملة(۴)» وانتشار دردة القطن» كل هذه حوادث فى 





(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 23/85 
(۲) أنض قشة 5 

نظر ما دار من المناقشة فى هذا الصدد فى القانون المدز الشيوخ» وقد نقلناه فى تاريد 

نص الفشرة الاي اا الحم فى ج القانون الدنى بمجلس الشيرخ» وقد نقلناه في تاريخ 

نص أنية من المادة ٠6١‏ (أنظر أنفاً فقرة 414 ش - وات 8 

NV E‏ فى الهامش - رأنظر مجموعة الأعمال 
ون قم قب المادة ٠١١‏ من القانون الجديد بأنه إذا كان محل الالتزام نقوداء الترم المدين بقد 
0 الذكور فى العقد؛ دون أن يكون لارتفاع قيمة التقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى از 2 

عفاه ت a‏ هن القانون المدنى» أنه يشترط فى الحادث الطارئ أن يكون حادناً استثنائية 

1 غير مكن توقعه ويخرج عن المألوف ونادر الوقوع» ويكون الحادث الطارئ عاما إذا اتصرف أثره 

إلى عد كير من الناس والمعيار فى توافر ما اشترطه النص فى وصف الحوادث الشار إليها من أنها 

لتى لم يكن فى الوسع توقعها هو ألا يكون فى مقدور الشخص العادى أن يتوقع حصولها لو 

ا ذلك المدين وقت التعاقد بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد ترقع حصولها فعلا 

يتوقعه» وتقدير هذا الا حل فى نطاق سلطة قاض الموض " قام 3 

م ٠‏ عو رتخدير هذا الامر هو ما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على 

لجلسة ۱۹۷۰/۳/٤‏ الطعنان 0۸ 76 لسنة ۰ ٤ق‏ س١۲‏ ص 1ه) 

(جلسة ۷ الطعن ۹۸۰ لسنة ادق) 
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توقعها(١؟.‏ ويتفرع على أن الحادث لا يمكن توقعه أن يكون ایا مما لا يستطاع 
ا الحادث الذى يستطاع دفعه يستوى فى شأنه أن يكون متوقعاً أو غير متوقع . 
دراب أن تجعل هذه الحوادث تنقيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا: وعدا نرى الفرق بين 
ادث الطارئ والقرة القاهرة. فهما إذا كانا يشتركان فى أن كلا منهما لا يمكن ترقمه 
لا يتطاع دفعه» إلا أنهما يختلفان فى أن القوة القاهرة جعل تتقيد ا مستحيلا ا 
0 الطارئ فيجعل التنفيذ مرهقاً فحسب(1). ويترتب على هذا الفرق فى الشروط فرق 
الأ لقره لك لالتزام ينقضى فلا يتحمل المدين تبعة عدم تنفيذه7©/ أ 1 
E‏ 0 لحد ا معقول 9 زع الخسارة بين المديزة 
الحادث الطارئ فلا يقضى الالتزام بل يرده لي فتتوزع رة بين 4 
الدائن ويتحمل المدين شيئاً من تبعة الحادث7" , 1 





)١‏ أنظر ما دار من المناقشة فى هذا الصدد فى لجنة القانون المانى يمجلس الشيوخ» وقد لقلا ف انظ 
: الفقرة الثانية من المادة 140 وقد قيل فى هذه اللجنة وفى لجنة المراجعة إن أن وا 2 
ادا اساي عام لأنه خطر متوقع» أن الفيضان العالى غير المنتظر أو غارة الجراد غير عر واتار 
الوباء فهذه حوادث ليس فى الوسع توقعها (أظر آنا فقرة 414 فى الهامش - وانظر مس سرع 
الأعمال التحضيرية؟ ص۲۸۲ - ص184). n‏ 

"») ولكن إذا كان العقد مازما للجانبين» فالمدين الذى انقضى التزامه eh‏ مي 7 
التبعة فى صررة أخرى» فهو إذا لم يتحمل تبعة عدم تتفي الزامه إل أذ ا 0 
الالتزام المقابل الذى كان فيه هذا المدين دائناء فيتحمل المدين التبعة من هذه الجهة» و 
OE‏ ا َى : درلا كانت نظرية 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا ا بی ر شا 
العلوارئ غير المتوقعة نظرية حديثة النشأقء أسفر التطوز عن إقامتها إلى ب لطي ا 
القاهرة درن أن تكون صورة منهاء فمن الأعسية بمكان أن نستبين وجوه التفرقة بين 7 
فالطارئ غير المتوقع تننظمه مع القوة القاهرة فكرة المفاجأة والحتم. ولكنه يفترق عنها فى 
e‏ ولا يجعل هذا افيد مستحيلاً» بل يجعله مرهقاً يجاوز السعة دون أن يبلغ به محقم 
تنفيذ الالتزام. 3 : تنفي بلاأميل ,یجان برقا جاور ل e‏ 

م ذلك قيام فارق أخحر يتصل بالجزاء . فالقرة القاهرة تفضی إلى ا 
وعلى هذا النحر يتحمل الدائن تبعتها كاملة. أما الطارئ غير المتوقع OE‏ ل 
الالتزام إلى الحد المعقول؛ وبذلك يتقاسم الدائن والمدين تبعته» (مجموعة التحضوريا 3 

ص ۲۸۱). ١ ٤‏ 9 
ير 
3 حادث استثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفي للمدين ‏ . 

0 ا 2 تتطبق الفورفة. 
ا عقود الدة ذأت التنفيذ المستمر أو الدورى كما تتطبق على E‏ 
ينفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ يعض التزامات العاقدين لتحقق حكمة التشريع 0 1 

اسلا ما أتل من التازث الاقتصادى للمقد فى الفترة ما بين لباه ر يذه نيم 
الاستثتائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك يرفع العنت عن المدين كينا من م ا 

5 ذا الارهاق كما يحدث فى الالتزامات التى تنفذ بصفة دورية أو مستمرة يحدث كأ 

ارعاق بد رهطا الأرعا خا تايان تى نظرية الحوادث الطارئة ألا يكون تراخى 

فى الالتزامات المؤجلة التنفيذ على أنه يشترط لتطبيق نظرية ا ا ا 
الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعآ إلى خطأ المدين إذ لا يجوز يستغيد فى .| 
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والإرهاق الذى يقع فيه المدين من جراء الحادث الطارئ معيار مرن ليس له مقدار 
ت» بل يتغير بتغير الظروف. فما يكون مرهقا دين قد لا يكون مرهقا لمدين آخر. وما 
ن مرهقآ لمدين فى ظروف معينة قد لا يكن مرهقا لنفس المدين فى ظروف أخرى. 

أن تنفيذ الالتزام يكون بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة. فالخسارة المألوفة فى 
امل لا تكفى» فإن التعامل مكسب وخسارة(1) . 
وإرهاق المدين لا ينظر فيه إلا للصفقة التى أبرم فى شأنها العقد. فلو أن المدين تهددته 
ارة من جراء هذه الصفقة تبلغ أضعاق الخسارة المألوفة» كانت الخسارة فادحة 

انت لا تعد شيعا كبيرا بالنسبة إلى مجموع ثروته. نعم إن ثروة المدين تكون إلى حد 
ن محل اعبار فى تقدير الخسارة الفادحة» فمن كان فقيراً كانت خسارته فادحة ولو لم 
أضعاف الخسارة المألوفة» ومن كان ثريا وجيب أن تبلغ الخسارة الفادحة بالنسبة إليه 
اف الخسارة المألوفة» ولكن حساب الخسارة يقتصر فيه على الصفقة التى أصبحت 
قة» فتنسب الخسارة إلى هذه الصفقة لا إلى مجموع ثروة المدين. فإذا تعاقد الفرد مع 
مة» وكان له أن يتمسلك قبلها بنظرية الظروف الطارئة إذا توافرت شروطها بالنسبة إليه» 
مة أيضا أن تعمسك قبله بهذه النظرية إذا كانت الصفقة التى عقدتها تهددها 
رة فادحة بالنسبة إلى الصفقة فى ذاتهاء ولا يعقد بأن الحكومة لا يرهقها أن تحمل 
الخسارة إذ هى شئ هين بالنسبة إلى ميزانيتها الضخمة. بل إن الارهاق لا ينتفى حتى 
أكان المدين قد أسعفته ظررف مواتية لا تتصل بالصفقة التى أصبحت مرهقة فى ذاتها 
التزم تاجر بتوريد قمح» وخزن منه كميات كبيرة دون أن يتوقع علو السعر ودون أن 
إن هناك صلة بين هذا التخزين وبين التزامه بتوريد القمح» ثم علا سعر القمح لحادث 
ئ أضعافاً مضاعفةء جاز له أن يدمسك بنظرية الظروف الطارئة لتوافر شروطها فى 
فقة التى أبرمها. أما المكسب الذى يجنيه من القمح الخزون لعلو السعر فيكون له هي 


الحلة من تقصرجره» كما أن هذه النظرية لا تتطيق على «عقود الغرره إذ أنها تعرض بعلبيستها - 
العاقدين لاحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة. 
لجلسة ۱141۳11/۳ الطعن 777 لسنة 77ق السنة 14 ص۷٣)‏ 
(جلسة ۱۹11/۲/1١‏ الطعن ٠١١‏ لسنة ١ق‏ السنة ٠۷‏ مر ۲۸۷) 
(جلسة ۱۹۷۷/۲/۱ الطعن 8ه لسئة ٤٣‏ 
لا كان نص المادة ۷ من القنانون المدنى يستلزم فى الارهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ 
التزامه من جراء الحادث الطارئ» أن يكرن من شأ تهديد المدين بخسارة فادحة فان الخسارة المألونة 
فى التعامل لا يعتد يها. 
(جلمة ۱41۳/۲/۲۷ الطعن 554 لسنة 8ق السنة ١5‏ ص۷٤۳‏ 
(جلسة ۱41۷/1۲/1۲ الطعن ٠٠۷‏ لسنة الاق السنة ١۸‏ ص+185) 
(جلسة 1 الطمن ۷ لسنة ولاق الستة 7١‏ ص۱۱۹۳( 
(جلسة 11 الطعن 58٠١‏ لسنة 45 ق) 


لاه 


ولا شأن للدائن به. ومن ثم نرى أن الإرهاق معياره موضوعى بالنسبة إلى الصفقة المعقودة» 
لا ذاتی بالنسبة إلى شخص المدين90؟ . 

- الجزاء فى نظرية الظروف الطارئة : إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكرء وجاز 
للقاضى تبعأ للظروف وبعد ا موازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد 
المعقول» ويقع ياطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك»2"2. وكات اشرو النهائى للقانون 
الجديد ينص على أن القاضى «ينقص» الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ولا كان الإنقاص 
لم يقصد به الأنقاص الادی وإنما قصد به تعديل اللعزام بتخفيف عبغه» فقد رأت لجنة 
القانون المدني مجلس الشيوخ» توخيا للدقة فى تخرى هذا المعنى» أن تعدل المشره 
الهائی» فيصبح على القاضى أن «يرد» الالتزام المرهق إلى الحد O Cil:‏ 
التعديل قد أرال كز شك في أن القاضى مطل اليد فى معالجة الموقف الذى يواجهه. 
فهو قد يرى أن الظروف لا تقتضى إنقاص الالتزام ا لمرهق» ولا زيادة الالتزام المقابل» بل 
وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ. وقد يرى زيادة الالتزام المقابل. وقد يرى 
إنقاص الالتزام المرهق. 

قد يرى القاضى رقن تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ إذا كان الحادث .وقتياً 
يقدر له الزوال فى وقت قصير؛؟؟. مثل ذلك أن يتعهد مقاول بإقامة مبنى» وترتفع أسعار 





. ٠٥٦ص‎ ۳۹۷ فقرة‎ ١ أنظر فى هذا المعنى بلانيول ورييير وإسمان‎ )١( 

() هذه هى العبارة الأخبرة من الفقرة الثائية من المادة ٠٤١‏ من اقا 

(۳) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص784 - ص٠۲۸‏ - أنظر آنفاً 

(8) بلانيول ورييير وإسمان ١‏ فقرة 5595 . 

(1) أ- المادة ۲/٠٤۷‏ من القانون المدن نى القاضى رخصة يجريها عند ترافر شروط معينة وتقتصر 
سلطته بشأنها على رد الالعرام التعاقدي الى ل يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهقاً 
للمدين دون أن يكوت له فسخ المقد أو اعفاء المدين من التزامه القائم أو الزام الدائن برد ما استوفاه 
مله (جلسة 14۷۳/۱۲/۲۰ مجموعة محكمة النقض الستة م 

- مفاد المادة ۲/٠٤۷‏ من القانون المدنى أنه متى نوافرت الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث ٤‏ 
الطارىة على القاضى سلعلة تعديل العقد الذى صار مرهقا إلى الحد الممقول: وهو حين يختار فى 
حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا برفع كل خسارة عن عاتق, 
المدين ويحملها للدائن وحده؛ ولكته يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين ويصل بها 
إلى الخد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد» ريقسم 
ما يزيد على ذلك من سارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالسوية فيما يينهما ياعتبار أن ذلك افراط فى 
مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما بغض النظر عن الظروف الذائية للمدين» لان المشرع - وغلى 
ما أفصحت عنه - الاعمال التحضيرية للقانون -- أضفى على نظرية الحوادث الطارئة ص نايلم 
يأخذ فيها بمعيار ذانى أو شخصىء وانما جعل معيارها موضوعيا. 
(جلسة ۱۹۷۷/۳/۱ الطعن 58٠١‏ لسنة ٣‏ ٤ق؛‏ س۲۸ 210٠١‏ 
(جلسة ۱۹۷۳/١۲/۲‏ مجموعة المكتب الفنى السنة ۲١‏ ص 2١*7١‏ 
(جلسة ١970/5/6‏ الطعن ۲ لسنة هق السنة ۲۱ ص۷۸۷) 






ن المدنى الجديد. 
4 (فى الهامش). 
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بعض مواد البناء لحادث طارئ ارتقاعاً فاحشآ ولكنه ارتفاع يوشك أن يزول لقرب انفتاح 
باب الاستيراد» فيقف القاضى التزام المقاول بتسليم المبنى فى الموعد المتفق عليه» حتى 
يعمكن المقاول من القيام بالتزامه دون إرهاق» إذا لم يكن فى هذا الموقف ضرر جسيم 
يلحق صاحب ا 2 

وقد يرى القاضى زيادة الالتزام المقايل للالترام المرمق17). . وقد ضرب لذلك مثل فى 
لجنة القانوت المدني مجلس الشيوخ : #تعهد تاجر اا يورد ألف أردب من ا 
قرشاً للأردب» فيرتفع السعر إلى أربعة جنيهات» فيرفع القاضى السعر الوارد فى العقد"» . 
ولكن يلاحظ هنا أمران: (الأمر الأول) أن القاضى لا يرفع السعر الوارد فى العقد إلى أربعة 
جنيهات» وإلا كان فى ذلك محميل للطرف الآخبرء ليس فحسب تبعة الارتفاع الفاحش 
للأسعار بأكمله» بل أيضاً تبعة الارتفاع المألوف. والأصل أن الارتفاع المألوف للأسعار 
بتحمله المدين» كما يتحمل الدائن انخفاض الأسعار الألوف. فإذا فرضنا فى المثل الذي 
نحن بصدده أن الا رتفاع المألوف فى سعر الشعير هو عشرون قرشأ 3 أن يتحمل المتعهد 
هذا المقدار دون أن.يشترك معه فيه الطرف الآخرء وما زاد على ذلك - ويبلغ فى مثلنا 
للشمائه وعشرين قرشاً - هو ارتفاع غير مألوف يقسمه القاضى بين المتعاقدين» حتى 
يتحمل كل منهما نصيبه فى الخسارة غير المتوقعة» فيصيب منه مائة وستون قرشاً. ٠‏ وبرفع 
القاضى السعرء ومقداره ستون» بنصف الزيادة غير المألوفة ومقداره مائة وستون» فيصل إلى 


)١(‏ قارب من ذلك نظرة الميسرة المنصوص عليها فى المادة ٠١١‏ فقرة ثانية. 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص786. 

(1) مفاد نص المأدة ۲/۱٤١‏ 4/198 من القانون المدني أنه إذا حدث بعد صدرر العقد حوادث 
استثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الاولية أو أجور العمال بأد زيادة تكاليف العمل» ركان 
ذلك يسبب حادث استثنائى غير متوقع عند التعاقد وترتب عليه أن أ العقد مرهقاء فانه 
يكون للقاضى وبصفة خاصة فى عقد المقاولة» فسخ العقد أ زيادة أجر القاول المتفق بما يؤدى إلى 
رد الالتزام ارهق إلى الحد المعقول . 
(جلسة 1910/11/54 الطعن ۱۹۹ لسنة "اق س١7‏ ص48١1)‏ 
(جلسة 1486/17/74 الطعن 580 لسنة ؟دق» 
- يتعين لاعمال أثر نظرية الظروف الطارئة اللجوء للقضاء 
إذا كانت أجرة الطحن قد مخددت فى التعاقدٌ بمبلغ معين لطحن الاردب من الغلال فان الطرفين 
يكونان ملتزمين بهذا الاتفاق ولا يجوز للمؤجر أن يتخذ ذريعة للفسخ بارادته أن وزارة التموين قررت 
زيادة الأجر أو أن ظروفاً طرأت جعلت تنفيذ العقد مرهقا. 
(جلسة ۱۹۷١/١/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۸ ص۸ 
- لا يجوز التمسك ياعمال نظرية الحوادث الطارئة لأول مرة أمام محكمة النقض. 
إذا لم يطلب الطاعن «المشترى؛ أمام محكمة الموضوع تطبيق الظروف الطارئة فلا يجوز له ابداء هذا 
الطلب الأول عرة أمام محكمة النقض. 
(جلسة الام مجموعة احكام النقض السنة ۱۹ ص 21788 





لولف 





مائتين وعشرين. وعلى الطرف الأحر أن يدفع للتاجر هذا السعر المعدل بدلا من السعر المتفق 
عليه. (والأمر الثانى» أن القاضى عندما يرفع السعر من ستين إلى مائتين وعشرين» له 
يفرض على الطرف الآخر أن يشترط بهذا السعر» بل يخيره بين أن يشترى به أو أن يفسخ 
العقد. فإذا اختار الفسخ كان هذا أصلح للمدين» إذ يرتفع عن عائقه كل أثر للحادت 
الطارئ. 

وقد يرى القاضى إنقاص الالتزام المرمق. مثل ذلك أن يتعهد تاجر بتوريد كميات 
اكبيرة من السكر لمصنع من مصانع الحلوى بالتسعيرة الرسمية. ثم يقل المتداول فى السوق 
من السكر إلى حد كبير لحادث طارئ: حرب منعت استيراد السكرء أو إغلاق بعض مصانع 
السكرء أو نحو ذلك. فيصبح من العسير على التاجر أن يورد لمصتع حلوى جميع الكميات 
المتفق عليها. فيجوز فى هذه الحالة للقاضى أن ينقص من هذه الكميات بالمقدار الذى 
يراه» حتى يرد النزام التاجر إلى الحد المعقول. فإذا فعل أصبح التاجر ملتزما بتوريد الكميات 
التى عينها القاضى لا أكثرء وجرى حكم العقد بهذا التعديل بين الطرفين. فيجوز لمصنع 
الحلوى أن يتقاضى الالتزام عينا أو تعويضاً طبقاً للقواعد العامة. ويجوز له كذلكء إذا امتنع 
التاجر عن تنفيذ التزامه المعدل» أن يطلب فسخ العقد مع التعويض. 

ويلاحظ فى حالتى إنقاص الالتزام المرهق وزيادة الالعزام المقابل أن القاضى لا يرد 
الالتزام إلى الحد المعقول إلا بالنسبة إلى الحاضرء ولا شأن له با لمستقبل لأنه غير معروف. 
فقد يزول أثر الحادث الطارئ» فيرجع العقد إلى ما كان عليه قبل التعديل» وتعود له قوته 
الملزمة كاملة كما كان فى الأصل). 

وإذا جاز للقاضى أن يقف تنفيذ الالتزام المرهق أو ينقص منه أو يزيد فى الالتزام 
المقابل» فإنه لا يجوز له فسخ العقد. ذلك أن النص لا يجعل له إلا أن «يرد الالتسزام 
المرهق إلى الحد المعقول». فالالتزام المرهق يبقى ولا ينقضى» ولكن يرد إلى الحد 
المعقول. فتتوزع بذلك تبعة الحادث الطارئ بين المدين والدائن» ولا يتحملها الدائن وحده 
بفسخ العقد» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. أما القانون البولونى فقد أجاز للقاضى 
فسخ العقد إذا رأى ضرورة لذلك؛ كما يتبين من نص المادة ٠٠١‏ من هذا القانون وقد 
مر ذكرها. ويعالج القانون الإيطالى المسألة بطريقة أخرى. فهو يقضى - كما رأينا فى 
نص المادة ١4717‏ من هذا القانون - بفسخ العقد لمصلحة المدين المرهق, ولكن يجعل 
للمتعاقد الآخر الحق فى أن يدرأ طلب الفسخ بأن يعرض تعديلاً لشروط العقد بما يتفق 
مع العدالة. وقد أراد القانون الإيطالى بالطريقة التى اختارها أن يجعل تعديل العقد من 





. ٥٥۸ص‎ 555 فقرة‎ ١ بلانیول وريبير وإسمان‎ )١( 

(؟) وقد قبل فى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ «إن أساس النظرية هو تضحية من الجانبين؛ وليس 
إخلاء أيهما من التزامه: بل يتحمل كل منهما شيئا من الخضارة لا أن يتحملها أحدهما بإبطال 
العقد؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص٤۲۸‏ - رأنظر أنفآ فقرة 414 فى الهامش). 


0. 








عمل المتعاقد لا من عمل القاضى» ولكنه يفرض عليه هذا التعديل عن طريق تهديد. 
بفسخ العقد) . 

ويبقى أن نلاحظ فى شأن الجزاء الذى قرره القانون المصرى الجديد لنظرية الظروذ 
الطارثة أمرين: )١(‏ هو أنه مع مرونته يعتبر من التظام العام. فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا 
مقدماً على ما يخالفه. وقد صرح النص بهذا الحكم إذ قال: «ويقع باطلاً کل اتفاق على 
حلاف ذلك .٠‏ (۲) أن مهمة القاضى فى توقيع هذا الجزاء لمرن تختلف عن مهمته 
المألوفة. فهر لا يقتصر على تفسير العقد؛ بل يجاوز ذلك إلى تعديلك". 

25 4- تطبيقات تشريعية لنظرية الظروف الطارئة فى القانون الجديد: ولم يقتصر 





21 والجزاء الذى جحله القانون المصرى الجديد لنظرية الظروف الطارثة - وهو رد الالتزام المرهق إلى الحد 
المقول - هر كما نراه جزاء مرن بيسر على القاضى أن يعالج كل حالة بحسب ظروفها النخاصة مع 
الموازنة بين مصلحة الطرفين. ولم يجعل القانون معيار النظربة ذانياء بل جعله معياراً موضوعياً يحد من 
نكم القاضى. وفى هذا تقول المذكرة إيضاحية للمشروع التمهيدى: «وإذا كانت نظرية الطرارئ 
غير المتوقعة تستجيب لحالة ملحة تقتضيها العدالةء فهى تستهدف للنقد باعتبارها مدخلا لد 
القاضى. بيد أن المشروع قد جهد فى أن يكفل لها نصيباً من الاستقرار؛ فأضفى عليها صبغة ما 
يتجلى رها فى مخديد الطارئ غير المتوقع وفى إعمال الجزاء الذى يترتب على قيامه. فلم بترك أمر 
هذا الطارئ للفضاء يقدره تقديرا ذاتيً أو شخصياء كما فعل القانون البولونى فى نصه على إلبات خهارٌ 
امحكمة فى هذا الصدد إذا رأت ضرورة لذلك؛ بل اتخذ المشروع من عبارة 9إن اقتضت العدالة ذلك٠»‏ 
(رقد استبدل بها فى لجنة المراجعة عبارة «تبعا للظروف» رهى لا تقل فى الموضوعية) بدلا من هذا 
النص. رهى عبارة تحمل فى لناياها معنى الإشارة إلى توجيه موضوعى التزعة. وفضلا 4 ذلك فإذا 
ثبت القاضى من قيام الطارئ غير المتوقع؛ وعمد إلى إعمال الجزاء بإنقاص الالتزام الذى أصيح يجاوز 
السعة؛ فهر ينقص منه إلى «الحد المعقول؛, وهذا قيد أخر مادى الصبغة لا نظير له في التقنين 
البولونى؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۲۸۰ - ص .)۲۸١‏ 

() وقد اقرخت هله الإضافة فى لجنة المراجعة؛ وروعى فى إثبائها أن الجزاء قد يدر صوريا لا قيمة له 
إذا سمح تعاقدين أن يتفقا مقدما على ما يخالفه, في فيستطيع المتعاقد القوى أن شرط الخالفة 
دائماً على المتعاقد الضعيف؛ وهذا ضرب من الإذعان تفاداه القانون ا ا (مجموعة 
الأعمال التحضيرية " ص۲۸۲) . وإذا كان القانون الجديد قد أباح الاتفاق على أن يتحمل المدين 
تبعة القوة القاهرة (م711 فقرة أولى) ولم يبح الانفاق على أن يتحمل المدين تبعة العحادث الطارئ 
وهو أقل خطراً من القوة القاهرة؛ فذلك لان الاتفاق على تحمل المدين لتبعة القوة القاهرة إنما هو 
ضرب من التأمين لا يقدم المدين عليه مضطراء أما الانفاق على تحمل المدين لتبعة الحادث الطارئة 
فمغامرة قد تهون حالة الاضطرار الإقدام عليها. 
هذا ويجوز للمدين المرهق» بعد وقوع الحادث الطارئ» أن يتفق مع دائنه على ما يخالف هذا الجزاءء 
إذ الانفاق عندئذ لا يحاط بشبهة الضغط على المدين. فيجوز للمدين إذن أن ينزل عن حقه فى 
التمسك بالحادث الطارئ» وأن يتعهد بوفاء التزامه كاملا غير منقوص. 

© رفی هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى: «ويراعى أخبيراً أن تطبيق نظرية الطوارئ غير 
التوقعة رنظرية الاستخلال يخرج بالقاضى من حدود المألوف فى رسالته» فهو لا يقعصر على تفسيرٌ 
التعاقدء بل يجاوز ذلك إلى تعديله:. (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 07897 . 
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انون الجديد على إيراد نص عام يقرر فيه نظرية الظروضه الطارئة» بل أورد إلى جانب هقط 
نص العام نصوصا رى تطبق النظرية فى حالات خاصة. 39 
ومن هذه التصوص نصات لم يستحدثهما القانون الجديد» بل کان القانون القديم 
يشتمل عليهماء نص فى نظرة الميسرة(221 والآخر فى جواز تخفيض أجر الوكيل217. اعا 
واستحدث القانوت الجديد نصوصاً أخرى» سيقت الإشارة إليهاء وهى تطبيقات صرية 
لنظرية الظروف الطارئة . من ذلك ما نراه فى عقد الإيجار0؟2؛ وفى عقد المقاولة4), وذ 
حق الارتفاق(9) . 


a OS 





)١(‏ تنص الادة 545 فقرة ؟ من القانون الجديد على أنه يجوز للقاضى فى حالات استشتائ 
يمنعه نص فى القانون» أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجال ينفدذ فيها التزامه؛ إذأ استدعميع 
حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيمة. وهذا النس قد يكوك فى يعض صورة 
تطبيقا لنظرية الحوادث الطارئة إذا رقف القاضى تنفيذ الحقد لحادث طارئ» وقد فرت الإشارة إلى , 
ذلك. 2 

(۲) تنص الادة ۷٠۹‏ فقرة ”' من القانون الجديد على أنه وإذا اتفق على أجر للركانة, كان هذا الأجو :7ا 
خاضعا لتقدير القاضى؟ . وهنا أيضا قد يكون هذا النص فى بعض صوره تطبيقا لنظرية الحوادث البطارئة 
إذا جد بعد إبرام الوكالة حادث طارئ يبر تتخفيض أجر الوكيل أو زياد ١‏ 

(۳) تنص الادة 38 من القانون الجديد على أنه «إذا كات الإيجار معين المدةء جاز لكل من المتعاقدين: 
أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروفٍ خسطيرة غير متوقعة من شأنها أن يجعل 5 
الإيجار من ميدأ الأمر أو فى أثناء سرياته مرقاء على أن براعى من يطلب إنهاء العقد مراعيد. الوه 
بالإخلاء المبينة بالمادة 83 وعلى أن يعوض الطرف الآحر تعويضآ عادلا» . وتنص المادة ٠1٠9‏ 
أنه ويجوز للموظلف أو المستخدم إذا اققضى له أن يفير محل إقامته أن بطلب إنهاء إيجار مسكنه لام 
كان هذا الإيجار معين المدة» على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 1377© ويقع باطلاً كل انه 
على غير ذلك». وئنص الادة 736١‏ على أنه وإذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطليوا إنهاء العقد | 
ألبتوا أنه بسبب مورثهم أصبيحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم» أو أصبح الإيجار 
حدوة ححاجتهم. وف هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخملاء المبينة فى الملدة بن 
يكون طلب إتهاء اكد ف مدة سنه أشهر على الأكثر من موت المستأجرة. أنظ رح ل ف 
في إيجار الأراضى الزراعية - ويلاحظ أن الحوادث الطارئة فى هذه الحالات جميعها هى رعرع 
شخصية لا عامة. 

, تنص المادة 10۸ فقرة 4 من القانون الجديد على أنه لذا انهار العوازن الاقتصادى بين التزاماسٍ‎ )٤( 
من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقدء و‎ 
بذاك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد القاولةء جاز للقاضى أن يحكم الأجر أو به‎ 
العقده - ويلاحظ هنا أن الحادث الطارئ هو حادث استثنائى عامء كما تقضی‎ 
الطارئة» ولكن التص أجاز للقاضى فسخ العقد على حلاف ما تقضى به هذه النظرية.‎ 

(ه) تنص المادة ٠١١۳‏ فقرة ۲ سن القانون الجديد على أنه وإذا كان الموضع الذى عين 
(لاستعمال حن الارتفاق) قد أصبح من أنه أن يزيد فى عبء الارتفاق» أو أصبح الارتفاق : 
إحداث ينات فى العقار الرتفق به, قلمالك هذا العقار أن يطلب تقل الارتفاق إلى موضح 
العقار» أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قيل الأجنبى ذلك. كل هذا مي 
استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسورا مالك العقار المرتفق بالقدر الذى کان ميسورا 4 
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وهذه الحالات الخاصة يجب أن تخضع للنصوص التشريعية التى وردت فى شأنهاء 
حدی لو خرجت هذه النصوص على القواعد المقررة فى نظرية الظروف الطارئة. من ذلك أنه 
لا يشترط فی أكثر هذه الحالات أن يكرن الحادث الطارئ حادثاً عام بل يجوز أن يكون 
حادثاً شخصياً. ومن ذلك أيضا أن الجزاء فى أكثر هذه الحالات قد يصل إلى حد فسخ 
العقد . 

479 - سريان الفقرة الغانية من المادة ٠٤١‏ من حيث الزمان: وقد رأينا فيما قدمناه أن 
القانون القديم لم يكن يشتمل على نص فى نظرية الحوادث الطارئة» وأن القانون الجديد هو 
الذى استحدث هذا التص. ولا كان التص جديداً, وجب البحث عن مدى سريانه من 
حيث الزمان لأهميته ذلك من الناحية العملية. ونميز فى هذا الصدد بين أحوال ثلاث 

الحالة الأولى - عفد أبرم وينتهى تنفيذه قبل نفاذ القانون الجديد ٠١(‏ أكتوبر سنة 
46 لاشك فى أن القانون القديم هو الذى يسرى على هذا العقدء فلا تطبق نظرية 
الظروف الطارئة فى شأنه» وهذا ما كان القضاء يجرى عليه فى ظل القانون القديم. 

الحالة الثانية -- عقد أبرم بعد نفاذ القانون الجديد: لاشك هنا أيضا فى أن القانون 
الجديد هو الذى يسرى» وتطبق فى شأن هذا العقد نظرية الحوادث الطارئة على النحو الذى 

الحالة الثالئة - عقد أبرم قبل نفاذ القانون الجديد وتراخى تنفيذه إلى ما بعد نفاذ هذا 
القانون: كانت قاعدة استمرار القانون القديم loi ancienne)‏ و[ de‏ eزSurv)‏ تقضى 
إبسريان القانون القديم على هذا العقدء فلا يكون هناك محل لتطبيق نظرية الحوادث 
الطارئة0؟ . ولكن لما كانت أحكام هذه النظرية تعتبر من النظام العام كما قدمناء فإنها 

ی بأثر فوری )ef immédiat)‏ على وقائع التدفيذ التى تستجد منذ نفاذ القانون 
جديد» ولا تسرى بأثر رجعى (#ناعدهناة؟ )e6fe‏ على وقائع التنفيذ التى تمت قبل 
تاذ هذا القانون") . 





تتوضعه السابق» . رتنص المادة ٠١۲۹‏ على أن امالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أر 
بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب ألبتة مع 
الأعباء الواقعة على العقار ا مرتفق يه . أنظر أيضآً المادتين 4* 1١‏ و١٠١٠‏ - وهنا الحادث الطارئ هو 
حادث شخصى لا حادث عام. 

)١‏ والأصل أن العقد يحكمه القانون الذى انعفد فى ظلله؛ سواء من حيث تكوينه أو من حيث أثاره أو 
من حيث انقضاژه» حنى أنه لو تکون العقد فى ظل قانوت معين» ثم اتح ره اد القضدى في يطل 
قانون آخرء فقانون العقد هو القانون الأول؛ ويستبعد القانون الجديد فى تطبيقه الرجعى (5615080111) 

وفى تطبيقه الفورى (1181960181) على السواء (أنظر رويبيه (10118168) فى تناز ع القوانين من 
حيث الزمان 1 ص59 - وأنظر فى سريان التشريع الجديد على العقود الزمنية أو عقود المدة رسالة 

الد کور عبد الحى حجازی فى عقد المدة ص۴٤۱‏ ¬ صلا4١2.‏ 

|'2 القاعدة أنه إذا كان القانون الجدید معتيراً من النظام العامء طبق بأثر فوری - لا بأثر رجعى - على 
الحوادث التى تستجد من وقت سريان هذا القانون. مثل ذلك أن يعدل قاتون جديد من السعر - 
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المبحث التانى 
المسئولية العقدية (جزاء العقد) 
(La Responsabilité Contractuelle)‏ 

١‏ 474 - نطاق ا مسدولية العتقدية: المسعولية العقدية تقابل المسشولية التقصيرية. 
فالأولى جزاء العقدء والثانية جزاء العمل غير المشروع. ويعنينا هنا ا مسكولية العقدية» أما 
المسكولية التقصيرية فستكون محل الببحث عند الانتقال إلى العمل غير المشروع كمصدر 
للالتزام. 

1 المسثولية العقدية يفترض أن هناك عدا صحيحاً واجب التنفيذ لم يقم المدين 


ففى هذه الحالة تقول الفقرة الأولى من المادة 155 : «ينفذ الالتزام جبراً على 
ره طبقاً للمادتين 


0 :1 على عليه قرام تتفيذاً عينياً متى كان ذلك مكنا . فإذا أمكن التنفيذ 
الى رطا یا اجر اين علية وى خا لا عقوم المخرلية ل و ب 
1 فيد انى ترام لا فى صده التعويش من عدم كنفيذ.. إما إذا لم يكن نیڈ 
لی“ ر أمكن ولكن النائن طلب التعوض رلم بد الدمن استعفاد للتفيد ايخ 
نفى + ٠‏ الحالة لا يسع القاضي إلا أن يحكم بالتعويض إذا توافرت شررطه» جزاء عد 
تنفيذ لالتزام . زهنا تقوم المسثولية العقدية. فالدائن يطالب المدين بالتعويض. فعلى الا ١‏ 
أن يبحث هل المدين مسكول حقاً عن عدم تنفيذ التزامه العقدى. رجيب المادة 3 
رهی نص حوفيى في كل مي الاو العقدية والمسثولية التقصيرية ومن ثم وضعت ف 
باب المحقود لأثار الالتزام - بأنه «إذا أست أن ينهذ ١‏ 5 
١‏ ر الالترام بأنه «إذا استحال المدين أن ينفذ الالتزام عيد 
بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه» ما لم ينبت أن 0 اقيق ره 7 
يد له ا التى تقوم عليها المسثولية المقدية؟ وما هى الآثار النى 
تترتب عليها إذا قامت أركانها؟ هذه هى فى إيجاز تشتما 
ا مت أركانها؟ هذه هى فى إيجاز المسائل التى نشتمل عليها المسكولية 
بويتبين تقدم أن المسكولية العقدية لا شأن لها بالنفيذ | 8 تزام العقدى) 
رهی أيضاً لا تتحقق إذا أثبت المدين أن الالتزام قد استحال 3 ١ E‏ 1 
تتحقق المسكولية العقدية إذا لم ينفذ المدين التزامه العقدى تفيل عيبا ول بشم أن 2 
أن التنفيذ قد استحال بسبب أجنبى. ا 
EEE 5‏ السرا ام - خخطة الببحث: ومسائل المسئولية العقدية 
6 حو الذى يسطناه موزعة فى ا نة متفرقة ونحن تلم شتاتها. ولكنا ذلك نترك 
الكلام فى التميز ينها وبين ا مسكولية التقصيرية» وهل تتعدد المسثوليتان» وهل وز الخيرة 
E e‏ . » إلى باب العمل غير المشروع. ونترك كذلك الكلام فى تقدير التعريض 
اماف بي أو اتفاقيآ أو قانونياًء وما يسبق استحقاق التعويض ن إعذارء إلى الجزء الذ 
نتناول فيه الكلام فى آثار الالترام"). يض من إعدار الجزء الذى 
0 ذلك من مسائل المسكولية العقدية أركانها وآثارها كما قدمنا. ولكنا - 
توخيا للإيجاز - سندمج آثار المسثولية العقدية فى أركانهاء على حلاف الخطة التى 
سنتبعها فى المسكولية التقصيرية إذ يقعضى المقام وهناك الإسهاب والتبسيط. 


Ck) 


المدين0 . وتقول الفقرة الأولى من الادة 5١‏ : «يجير المدين بعد إعذا 





-الاتفاقى للفائدة: فيسرى السعر الجديد حتى على العقود التي أبرمت قبل سريان القانون الجديدء 
رلكن بالنسبة إلى الفوائد التي تستحق منذ سريان هذا القانون. أما الفوائد العى استحقت قبل ذلك: 
فلا يسرى عليها القانون الجديد بأثر رجعى (أنظر فى هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للمشررع 
التصهيدى 3 صدد تخفيض السعر الاتفاقى من 1۸ إلى 1۷: مجموع الأعمال التحضيرية ؟ 
ص 584 - وأنظر عكس ذلك محكمة النقض الغرنسية فى 1 ديسمبر سئة ١9517‏ جازيت دی بال 
فى ۲ مارس س 1948 وقد أشير إلى هذا الحكم فى رسالة الدكتور عيد الحى حجازى ص/2180. 
(*) بعض المراجع: مازو فى المسعولية المدنية التقصيرية والعقدية - سافاتييه فى المسشولية امدنية - بتكاز 
(ملحق بودری) جرء ۲ - ديموج فی الالتزامات جزء ٦‏ - بلاتیول وریبیر وإسمان جزء ١‏ = بنوليا 
مذكراث لقسم الدكتوراه -- هنرى مازو مذكرات لقم ال دکتوراه - جرانمولان رسالة من رن منا 
۲ - مبنييه (1/1©/916) رسالة من ليل سنة 1954 - فان رين (Van Ryn)‏ رسالة مز 
بروكسل منة ۱۹۳۳ > ماري مادلين ديفور (10101016 )Marie - Mad.‏ رسالة من باریس سد 
۷ - رينوات (16281111) رسالة من باریس 1١9 i‏ - أميو (Amiot)‏ رسالة من باريسر 
غير مطبوعة سنة 1948 - رابيت (۸30111) رسالة من باريس غير مطبوعة سنة 1545 - ليفبة 
(ecbvreا)‏ مقال فى الجلة الانتقادية سنة 14/5 - إميل بيكيه )Emile Becqué)‏ مقال في 
مجلة القانون المدنى الفصلية سنة 1515 ص۲۹۱ - ص٣۲٠‏ - كروزيل (Crouzel)‏ مقال فو 
الجلة العامة سنة ۱۹۲٩‏ ص١1‏ وص ٠٥‏ - هنرى مازو مقال فى مجلة القانون المدنى الفصلية مذ 
۹ صاهه - إسمان مقالة فى مجلة القانون ا مدني الصلية منة 1598# ص1۲۷ وما بعدها ` 
فینی (لطع۷1) مقال فى مجلة القاثون المدثى الفصلية نة ٠۱۹۲۳۰‏ ص55 وما يعدها -- بین د کم 
)Beind1x(‏ مقال في اة الانتقادية سئة 1978 ص۷٥1‏ - جارديا (Gardenat)‏ تعليق # 
الأسبوع القانونى (Ser. Jr.)‏ ومسو( .1= (Tund) diya‏ مقال فى مجلة القائر 
المانى الفصلية نة 1١44©‏ صه7!؟ وما بعدها - صليب مامى باشا مقال فى انحاماة نة ٠١‏ عد 
1 نصيف زكى بك مقال فى احاماة سنة ١‏ عدد ۲ - نظرية العقد للمؤلف فقرة 444 جم 
يمدها - الدكتور حلمى بهجت يدوى بك فقرة 183 وما بعدها - الدكتور أحمد حشمت 
تیت يك ققرة 551 وما يعدها. 
)١(‏ ستحدد بالتفصيل نطاق ا مسكولية المقدية عند مقاباتها با مسثولية التقصيرية (أنظر ما يلى فة 
عله 





2 ویر ذلك ألا م 
ا للمسغرلية العقدية إذا كان محل الالتزام العقدى هو دفع مبلخ من التقود؛ 
e‏ داثماً » ولا محل للمسكولية العقدية (بلانيول وريير وبولالجيه ۲ فقرة 
0 وت أن که 1 
E‏ أحكام المسعولية التقصيرية تسرى على المسغرلية العقدية. ونستطيع أن نقرر 
7 کل سيقال فى المسفوا التقصيرية ينطبق على المسعولية العقدية إلا إذا تعارض ر 
0 ا فى المستولية العقدية. فمن المسائل التى تتحد فيها كام هذين لوعي 
من المسثولية: علاقة السببية والسيب الأجنيى - السبب الت 5 الممعولية: 
تقدير الضرر - التأمين من الول الخ ا ا 0 





عه 
0o0 ٤‏ 


وأركان المسقولية العقدية - كأركات المسعولية التقصيرية - ثلاثة: (1) الخط 
العقدى. (۲) الضرر. (۳) علاقة السببية ما يين الخطاً والضرر. وتبحثها الآت ركنا ركتاً. 
المطلب الأول 
اخطأ العقدى 
(la faute contractuelle)‏ 
- مسائل ثلاث: الأصل أن يكون المدين مسرلا عن خطأه الشخصى. ولكنه قد 
يكون مسعولا عن عمل الغير أو عن الأشياء التى فى حراسته» كما هو الأمر فى المسشوليا 
التفصيرية. وقد تعدل قواعد المسثولية العقدية بالاتفاق أو عن طريق التأمين. 
فحن نبحث إذن مسائل ثلاثاً: (1) الخطأ العقدى فى مسكولية المدين عن عملا 
الشخصى. (۲) المسكولية عن الغير أو عن الأشياء. )١(‏ تعديل قواعد المسثولية العقديا 
بالاتفاق أو عن طريق التأمين. 
-١‏ الخطأ العقدى فى مسئولية المدين عن عمله الشخصى 
۷ 4- ما هو الحطأ العقدى: نبادر إلى القول بأن الخطأ العقدى هو عدم تنفيذ المديز 
لالعرامه الناشئ من العقد. فالمدين قد العزم بالعقد» فيجب عليه تنفيذ التزامه. والتصوصر 
كثيرة فى هذا المعنى. تقول المادة ٠٤١‏ فقرة أولى: «العقد شريعة المتعاقدين» . وتقول الاد 
۸ فقرة أولى: ويجب تنفيذ العقد طبقاً لا اشعمل عليه». وتقول المادة 115 فقرة أولى 
«ينفذ الالتزام جبراً على ا مدين». وتقول المادة 7١7‏ فقرة أولى: ويجبر المدين بعد إعذان 
طبقا للمادئين 15؟ و۲۲۰ على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك مكنا . وتقو[ 
المادة ۲٠١‏ : «إذا استحال على المدين أن ينفذ التزامه عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الفا 
بالتزامه؟ . 
فإذا لم يقم ا مدين فى العقد بالتزامه کان هذا هو الخطأ العتقدى!1). ويستوى فو 
ذلك أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشع عن عمده» أو عن إهماله» أو عن فعله (أءٌ 
دون عمد أو إهمال). بل إن الخطأ العقدى يتحقق حتى لو كان عدم قيام المدين بالالتزة 
ناشیا عن سيب أجنبى لا يد له فيه كالقرة القاهرة. ولكن يلاحظ فى هذه الحالة الأخير 
أنه إذا قق الخطأ العقدى» فإن علاقة السببية - وهى ركن فى المسكولية العقدية ˆ 





(1) عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى» يعتير خحطاً فى ذاته يرتب مسثوليته التى لا يدرؤها عنه إلا لذ 
أثبت قيام السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية. 
(جلة ۱۹1۸/۱۲/۵ الطعن ۳ لسنة ٤٣ق‏ س۱۹ ص 21540 
(جلسة ۲ الطعن ۲ لسنة لالاق س۲۴ ص 217554 
(جلسة 1 الطعن ۳ لسنة 2345 


هد 





تتعدم» ولا تتحقق المسكولية على ما سترى. وعلى هذا الوجه يتبغى فهم المادة 21177 وهى 
تنص على أنه «ینقضی الالترام إذا أثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبى 
لا يد له فيه». فانقضاء الالتزام هنا إنما يكوت نتيجة لاستحالة تنفيذه عينا ولعدم محقق 
المسكولية العقدية بانعدام أحد أركانها. 

ويتبين فيما قدمناه أن الخطأ العقدى إلا عدم قيام المدين بالتزامه الداث 
العقد» أيا كان السبب فى ذلك17) . م 

8 نوعات من الالتزامات: الالتزام بتحقيق غاية والالتزام يبذل عناية: ولكن يجب 
0 هذا الصدد أن نميز بين نوعين من الالتزامات. 

1 نهاك نزام ا لا يكون إلا بتحقيق غاية معينة هى محل الالتزام فالالترام بنقل 
حق عينى يا كان محل الحق - والالتزام بعمل معين - تسليم عين أو إقامة مبنى أر 
نحو ذلك - والالترام بالامتتاع عن عمل معين» كل هذه الالتزامات يقصد بها خقيق غاية 
م ھی نقل الحق أو القيام بالعمل أو الامعناع عن العمل» فتنفيذها لا يكون إلا 
يتحقيق هذه الغاية. فإذا لم تتحقق الغاية - أيا كان السبب فى ذلك - بقى الالتزام غير 
منفذ. وقد اصطلح على تسمية هذا النرع من الالتزام فى الفقه الفرنسى بعبارة 
0هالتو6؟ عل 001183)100): ونسميه نحن «الالتزام يتحقيق غاية». 
وهناك التزام لا يرمى إلى مخقيق غاية معينة» بل هر التزام بيذل الجهد لوصول إلى 
غرض» حقق الغرض أو لم يتحقق. فهر إذن التزام بعمل» ولكنه عمل لا تضمن نتيجته. 
والمهم فيه أن يذل المدين لتنفيذه مقداراً معيناً من العناية. والأصل أن يكون هذا المقدار هو 
العناية التى ييذلها الشخص العادى» ويزيد هذا المقدار أو ينقص تبعاً لما ينص عليه القانون أو 
يقضى به لهاي بذل المدين العناية المطلوية منه» يكون قد نفذ التزامه» حتى لو لم 
ا الغرض المقصود. فالمستأجر يجب عليه أن يبذل من العناية فى استعمال العين 
مۇجرة وفى امحاقفظة عليها ما يذل الشخص المعتاد (م51 فقرة أولى). وعلى المستعير أن 
يذل فى امحافظة على الشئ العناية التى يبذئها فى الحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك 
عن عناية الرجل المعتاد (م1 4 فقرة أولى) . وإذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع 
عنده أن بيذل من العناية فى حفظ الشئ ما ييذله في حفظ ماله دون أن يكلف فى ذلك 
زيد من عناية الرجل المعتاد, أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يذل فى حفظ الوديعة 
عتاية الرجل المعتاد (م 6077 . وإذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى 
تنفيذها العناية الي يبذلها فى أعماله الخاصة دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية 
7 المعتادء فإن كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية 

جل المعتاد (م4 .)۷١‏ وقد عرضت المادة ۲١١‏ لهذا النوع من الالتزام فى عمومه. 





(1) استخلاص الخطأ اموجب للمسكولية عن الخطأ العقدى من سلطة محكمة ا موضوع التقديرية. 
(جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۲۰ الطعن ٩1۲١‏ لسنة 1٩‏ السنة ٤۸‏ ص77/4١)‏ 


~o PY 


ونطيق هذه القواعد على الالترام بغاية والالترام بعناية . 

ففى الالتزام يياية(1), كالتزام البائع ينقل ملكية المبيع» ثبت الدائن - وهو هنا 
المشترى - عقد البيع وعدم اتتقال الملكية الب إليه. فيثبت يذلك فى جاتب البائع خطاً 
متا لا يستطيع هذا أن ينفيه بيات أنه يذل كل ما فى وسعه لتقلل ملكية الب إلى 
المشترى فلم يستطع» لأنه لعزم بتحقيق غاية. وليس أمامه إلا أن يقبت السبب الأجنبى 
لنفى علاقة السيبيةء وإلا فالخطأ ثابت فى جانبه ومسعوليته العقدية متحققة. ولا تقول هنا 
- كما كان يقال عادة - إن عدم تنفيذ البائع لالتزامه يجعل الخطاً العقدى مفروضاً فى 
جانبه» بل تقول إن عدم تنفيذ الالتزام هو بعينه الخطأ العقدى» وقد أثبته الدائن» فليس هو 
بالخطأ المفروض فى جاتب المدين» بل هو طا ابت . وللبائع» عندما يغبت المشترى 
عقد البيع» ألا يقف موقفاً سلبياً ويترك المشترى يثبت الخطاً العقدى على النحو الذى بيناء» 
إل بق موقفا إيجاياً وشت أنه قد قام يتنفيذ التزامه عنا ونقل ملک لبج ووو ر 
فلا محل إِذن لمطالبته بالتعويض» فنخرج بذلك من نطاق المسعولية العقدية إلى نطاق التتفيذ 
العيني. 

وفى الالتزام بعناية!22, كالتزام ١‏ لطبيب بعلاج الريض)» يغبت المريض أن الطبيب 


الشف ا 

زو مازو ١‏ فقرة 1٩۲‏ - 5 ص11۹ - می۰۱۲۰ : 

(5) الترام الطبيب يعلاج المريض ليس النزاماً بتحقيق غاية هي شفاء المريض » بل هو التزام يبذل العناية ˆ 
الراجة فى علاج الريض وفقاً لأصول صنمة الطب ٠‏ 

(1) أ إذا كانث الالترامات لتى اعيبر الحكم المعلعون فيه الطاعن مخلا بها هی اتا ر ی يدس 
ايجابية» فان عبء اثبات قق هذه النتيجة يقع على عانق المدين الطاعن وما على الدائن إلا أن يثبت 
الالترام ومن ثم يكون الحكم المطمون فيه إذ اعتبر الال الطاعن بلك الالتزامات ثابتا بعدم تقديمه 
أى دليل على رفائه بهاء لم يخالف قراعد الاثبات. 
(جللة 1555/1/17 مجمرعة أحكام النقض المنة ۲۰ ص؟179). 

ب- عند نقل الاشخاص يلقى على عاتق الناقل التراما بضمان سلامة الراكب بمعنى أن يكون ملزط 
بأن يوصله إلى الجهة المتفق عليها سليماء وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب فاه 
بي أ ت اه أصيب فا تفرذ عقد لتقل ور هذا من ليا لدم فيا اناقل بالا ج 
مسكوليته . 

(جلسة ۷ مجموعة احكام النقض السنة 119 ص2135 
(جلسة مجمرعة احكام النقض السنة ١١‏ ص۷۲) 
(جلسة 0/۴ الطعن 408 لسنة الاق ص21145 3 

(2) التزام الطبيب؛ ليس التزاما بتحفيق نتيجة جم ل اليض» وائما هو العزام يذل عناية إلا أن اليج 
المطلوبة منه تقتضى أن بيذل المريض جهودا صادق فى غير الظروف الاستنائية مع الأضولة 
المستقرة قى علم الطب یسال الطبيب عن کل تقصير فى مسلكه الطیی لا ية من طبيب يقظ 
مستواء الهنى وجد فى نفس الظروف الخارجية التى احاطت بالطبيب المستول» "كما يسال عن 
العادى أيا كانت درجة جسامته. 
(جلسة مجموعة أحكام النقض السنة ۲ ص0۱۰۲ 
(جلسة 15/0/09 مجموعة احكام النقض السنة ۱۷ ص١۳٠(‏ 
( جلسة رع#/ مجموعة احکام النقض السنة ٠١‏ صغ164١)2‏ 
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التزم بعلاجه وهذا هو العقد الصريح أو الضمنى - ويثبت إلى جانب ذلك أن الطبيب لم 
ينفذ التزامه فلم ييذل فى علاجه العناية المطلوبة؛ بأن يغبت على الطبيب إهمالآ معينآ أر 
ايحرافاً عن أصول الصنعة. فإذا ثبت ذلك كان هذا إثياتً لخطأ الطبيب العقدى. وما على 
ريش بعد ذلك إلا أن يشبت الضرر ليستححق التعويض» ما لم يثبت الطبيب أن عدم تيم 
لالترامه وقعوده عن بذل العناية المطلوية إنما مرجع إلى سبب أجنبى, فتتعدم علاقة السببية» 
ولا تتحقق المسكولية العقدية. وللطبيب هنا أيضاء عندما يثبت المريض العقد؛ ألا يقف موقفا 
لبي ويترك المريض يثبت عليه الخطأ العقدى» بل يتتقل من نطاق المسقولية العقدية إلى 
زملاق التنفيذ العينىء فيغبت أنه قد نقذ التزامه تنفيذا عينيآ وبذل كل العناية المطلوبة منه فى 
علاج المريضر ١١‏ 

٠‏ - نظرية مهجورة - تدرج اطا (eاںه؟‏ 065 ation‏ gradع):‏ رهداك نظرية 
قديمة مهجورة تقسم الخطأ العقدى غير العمد إلى أقسام ثلاثة: خطأ (culpa pa‏ 
()13 رهو الخطأ الذى لا يرتكبه حتى الشخص الهمل» وهو خطأ أقرب ما يكون إلى 
العمد ويلحق به - وعطأً يسير (16915 4مأنات) وهو الخطأ الذى لا يرتكبه شخص معتاد -- 





للق أنظر مازو ١‏ ققرة 1٦٣‏ وما بعدها - بلانيول وريبير وإسمان ١‏ ققرة ۳۷۷ - الدكترر سليمان 
مرقص فی الأسباب ١‏ انونية للاعفاء من المسكولية المدنية ص٩۸‏ - ص۷٩‏ -- ومع ذلك قارن بلاثيول 
ورسير وبولاحجيه فقرة 8 - نظرية العقد للمؤلف ذقرة ۸۵۱ - الدكترر حلمى بهجت بدرى 
فقرة ۲۹٩‏ - فقرة ۴٠۴۳‏ وفقرة 18 - فقرة 551 
وأصحاب الرأى الآخر يذهبون إلى أن عبء الإثبات ية المدينء سواء كان ذلك فى نطاق 
ا العينى أو كان في نطاق السقولية المقدية. دكن يت لر على ادن بعد هذا أن يثبت 
اناقل قاع يفوا فإن عجز عن ذلك حكم عليه بالتنفيذ العينى أر بالتعريض. غير أنه في الالتزام 
يبذل عناية» إذا عجز المدين عن إثبات أنه قد قام بتنفيذ التزامه» فالغالب أن التنفيذ العينى يصبح 
مستحيلاء ولا ييفى إلا الحكم بالتعويض . فالمدين في السعولية المقدية هو الذى بقع عليه إذن عبء 
الإئبات. أما فى المسثولية التقصيرية فالدائن هو الذى يقح عليه عبء إثبات الخطأ التقصيرى١‏ وسرر 
0 أن الخطاً التقصيرى هو إخخلال بالتزام قانونى عام بالامتناع عن الإضرار بالغير» ولا كان هذا 
لالتزام يترقب فى قمة الناس كافة: فسن العقول أن نفرض أنه مرعى منفذ حتى يثبت الدائن أن 
شخصاً بالذات لم يا أما الخطأ العقدى فهو إخلال يالتزام عقدى مترتب فى ذمة مدين بالذات» 
فملى هذا المدين أن يثبت أنه قد قام بترفيذ التزامه طبقاً للقواعد المقررة فى الإثيات» وإلا ألزم بالتنفية 
الحينى أو بالتعويض ٠‏ 
كينا يكن من أمر هذا الخلاف» فإن أثره محدود من الناحية العملية. قفى العمل بيدأ الدائن بإثبات 
اا ئم هرلا يقف مكتوف اليد بعد ذلك ينتظر حتى ثبت المدين أنه نفذ الالتزام أو حى يعجر 
عن هذل الإثباتء بل هر ييادئ المدين مقدما ما عنده من الأدلة على عدم تنفيذ الالعزام . والمدين من 
جهته لا ينتظر حتى يفرع الاق من تقديم با عنده من الأدلة: بل يتقدم بأدلته هو أيضا ليقبت أنه 
م بتنفيذ الالتزام. وهكذا يتقدم كل من الدائن والمدين بأدلته, والقاضى رازن ما بينهماء ده 
من ترجح أدلته أولة الآعر. فإن كات هو الدائن: حكم له بالتشيذ العينى أو بالتعويض بعد أن ثبت 
2 أن المدين لم ية الترامه. وإن كات هو المدين» رفض طلب الدائن يعد أن ليت عنده أن 
لمدين قد قام يتفيف الالترام. (قارن مازو ۱ ص٥٤1‏ - ص21615. 
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وخطأ تافه (16771551133 مآنات) وهو الخطأ الذى لا يرتكبه شخص حازم حريص. وهذم 
النظرية تقسم أيضآ العقود إلى طوائف ثلاث: عقد لمنفعة الدائن وحده كالوديعة» فيه لا 
يسأل المدين إلا عن المخطأ الجسيم - وعقد لتفعة المتعاقدين معا كالإيجار» وفيه يسأل 
المدين عن الخطأ اليسير -- وعقد لمتفعة المدين وحده» وفيه يسأل المدين حتى عن الخطاً 
التاقه . 

وقد نسبت هذه النظرية خطأ إلى القانون الرومانى» وهى ليست منه» بل هى من خلق 
القانوت الفرنسى القديم. نرى دوما يرسم خطوطها الرثيسية()» ونراها مبسوطة بوضوح عند 
پوتييه(". ولكنها هجرت فى القانون الحديث وهى نظرية منتقدة من ناحيتين: ما تشتمال 
عليه من العموم» وما تقول به من التدرج. 

أما من ناحية العموم فالنظرية ليست صحيحة» فهى لا محل لتطبيقها فى الالتزام 
بتحقيق غاية. وقد رأينا أن الخطأ العقدى فى هذه الطائفة من الالتزامات ليس إلا عدم تنفيل 
الالترام. فإذا لم ينفذ المدين التزامه العقدى» ولم يحقق الغاية المتفق على مخقيمهاء فهناك 
خطاً عقدى فى جانبه» أيا كانت درجة تقصيره. فقد يكون متعمداً ألا ينفذ التزامه. وقد 
يكون مقصراً تقصيراً جسيماً. وقد يكون مقصراً تقصيراً يسيراً. وقد يكون مقصراً تقصيراً 
تافهاً. بل قد لا يكون هناك أى تقصير فى جانبه. فالخطأ العقدى قائم ما دام المدين لم 
ينفذ التزامه» وهو مسئول عن خطأه فى جميع هذه الأحوال. وقد ذهبنا إلى أبعد من 
ذلك؛ فقلنا إن المدين قد يمنعه من تنفيذ التزامه سبب أجنبى كالقوة القاهرة» ومع ذلك 
يبقى خطأه العقدى قائمآ لأنه لم ينفذ التزامه, وإن كانت رابطة السببية تنتفى بوجود 
السبب الأجنبى» فتنعدم المسقولية لاتعدام السببية لا لاتعدام الخطأء ومن هنا نرى أن 
التناقض الذى يستظهره الفقه عادة بين نصين من نصوص القانون المدنى الفرنسىء هما 
المادتان 71477 و۷١١١‏ تناقض ظاهرى لا حقيقة له. فالمادة 1141 من هذا القانون تقرر 
أن المدين مسكول عن تبفيذ التزامه حتى يقبت أنه امتنع عليه ذلك لسبب أجنبى لا يد له 
فيه. والمادة ۱۱۳۷ تقضى, بأن الالتزام بالعناية فى المحافظة على الشئ يازم الشخص الموكول 
إليه ذلك أن يبذل فيه عناية الشخص المعتاد. ولا تناقض ما بين النصين كما قدمنا. فلكل 
نص نطاق حاص به. فالمادة ۱١٤۷‏ ثقرر فى عبارة عامة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه هو 
خطأ عقدى. وهذا صحيح» وهر يصدق فى الالتزام بغاية وفى الالتزام بعناية. ويكون المدين 
مسكولا عن هذا الخطأ إلا إذا نفى علاقة السببية بإثبات السبب الأجنبى. أما المادة 111097 
فهى لا تعرض لشئ ما تعرض له المادة 21141 بل هى مخدد مدى التزام المدين فى الالتام 
ببذل عناية» وتقرر أن العناية المطلوبة هى فى الأصل عناية الرجل المعتاد. فالمادة ا 





)١(‏ القوانين المدنية: الكتاب الأول الباب الأول الفرع الثالث الفقرة الرابعة. 
(؟) الالتزاماث فقرة ٠٤١‏ . 
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تنطبق إذت على جميع الالتزامات» سواء ما كان منها التزاماً بغاية أو كان التزاماً بعنايةء 
وتعرض للمسكولية العقدية فى ركتين من أركانهاء ركن الخطأ وركن السيبية. والمادة 
۷ لا تساول إلا طائفة الالتزام ببذل عتاية» وتتناولها لا لتحديد المسكولية العقدية» بل 
لتحديد مدى الالتزام0١2.‏ وقد أتى القانون المصرى الجديد بنصين يقابلان المادتين 1141 
ول7١١‏ من القانون المدنى الفرنسى”"" . فالمادة ٠٠١‏ تقضى بأن المدين يحكم عليه 
بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا 
يد له فيه» فهى تقابل المادة ۷ من القانون المدنى الفرنسى. والمادة 25١١‏ وتقابل المادة 
۷ من القانون المدنى الفرنسى» توجب فى الالتزام بعناية أن تكو العناية المبذولة هى 
عناية الرجل المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود. ولا تناقض ما بين هذين النصين؛ كما 
لا تناقض ما بين نصى القانون الفرنسى. 

وأما من ناحية التدرج فالنظرية أيضا ليست صحيحة. فنحن» حتى إذا قصرنا نظرية 
تدرج الخطأ على الالتزام بعناية» لا نتبين أن الخطأ يتدرج من خطأ جسيم إلى خطاً يسير 
إلى خطأ تافه تبعاً لا إذا كان العقد لمصلحة الدائن وحده أو لمصلحة المتعاقدين معا أو 
لمصلحة المدين وحده. وقد هدم القانون المدنى الفرنسى فى المادة ١١37‏ التى سبق ذكرها 
هذه التقسيمات جملة واحدة. فقال إن الالترام بالعناية فى المحافظة على الشئ» سواء كان 
الغرض من العقد مصلحة أحد المتعاقدين أو مصلحة الاثنين معا؛ يلزم المدين ببذل عناية 
الرجل المعتاد. فقضي هذا النص على التقسيم فى شقيه؛ تقسيم العقود إلى طوائف ثلاث 
رتقسيم الخطأ إلى أنواع ثلاثة. وأوجب فى جميع العقود» كأصل عام» أن تكون العناية 
المطلوبة هى عناية الرجل المعتاد. وذلك هو شأن القانون المصرى الجديد". فقد جاء 
راضحا كل الوضوح فى نفى نظرية تدرج الخطأ. والأصل عنده أن العداية المطلوبة هى 





)١(‏ أنظر مازو ١‏ فقرة Ea‏ ا د 0 ا۵ے ا 
لر مازر ١‏ فقرة 185 - فقرة ١١‏ ؛ وانظر فى هامش فقرة 704 عرضا للآراء الختلفة فى محاولة 
5 التوفيق ما بين النصين - الدكتور سليمان مرقص فى الأسباب القائونية للاعفاء من المسقولية المدنية 
ص٤۷‏ - ص١ ٠١‏ - رقارن نظرية العقد للمؤلف فقرة .۸۵١‏ 
زفق أما القانون المصرى القديم فلم ينضمن نصين يقابلان تماماً نصى القانون الفرنسى المتقدم ذكرهماء 
وان کان قد أورد فى بعض نصوصه ما يفيد أن المدين لا يكون مسكولا عن عدم تنفيذ التزامه إلا إذا 
كان عدم التنفيذ بخطأ منه (أنظر المواد ۱۷۷/۱۱۹ و۱۷۷ - ۲۲۰/۱۷۸ - 541). ولكن الفقه 
لقضاء فى مصر؛ فى ظل القانون القديم, كانا بفسران هذه النصوص بما يفسر به المادة ٠٠١١‏ من 
انون المدنى الفرنسي» فكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه فى العقد يعد خطأ فى جانبه (أنظر الدكتور 
ات مرقص فى لااب اتا نية للاعفاء من المسكولية المدنية ص۷١٠‏ - ص7١١),‏ 
ا اللصرى القديم فلم يتضمن نصا كنص الادة 1١77‏ من القانون المدئى الفرنسي» ولكنه 
ا فى العقود اممتلفة يطلب تارة عناية الشعخص بملكه (مثلا المادتان ٤11/۳۷١‏ فى الإيجار 
ادتان ٥۹۰/٤۸‏ فى الوديعة)» ويطلب طوراً العناية التامة فيحاسب حتى على الخطأ اليسير (مثلا 
ا مواد ۸ - 41۹ 535 - ٥۷١‏ فى عارية الاستعمال)» فلم يكن واضحاً لا فى إثبات نظرية 
تدرج الخطأ ولا فى نفيها ديق 


-ef- 





عناية الرجل المعتاد (م2711. ولكن يجوز الخروج على هذا الأصل إما بتص القانون وإما 
بالاتفاق. وقد نص القانون فعلا فى بعض العقود على عناية تزيد أو تقل عن عتاية الرجل 
المعتاد كما رأينا فيما تقدء(١2.‏ كذلك يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على مقدار من العناية 
أزيد أو أقل. بل يجوز لهما الاتفاق على الإعفاء من المسثولية العقدية إلا إذا ثبت فى 
جانب المدين غش أو خطأ جسيم (م۷٠۲‏ فقرة .)١‏ وسنرى تفصيل ذلك عند الكلام فى 
الإعفاء من المسكولية0؟؟ . 
؟- المسكولية العقدية عن الغير وعن الأشياء 

أ- المسئولية العقدية عن الغير: 

4١‏ نطاق المسغولية العقدية عن الغير: المسئولية العقدية عن الغير قد تتحمّق إفا 
استخدم المدين أشخاصاً غيره فى تنفيذ التزامه العقدى» فيكون مسعولا مسكولية عقدية عن 


خطاً هؤلاء الأشخاص الذى أضر بالدائن فى الالتزام العقدى. فيوجد إذن: )١‏ المسعول وهو | 


المدين فى الالتزام العقدى. ٠١‏ والمضرور وهو الدائن فى هذا الالتزام. "61 والغير وهم الذين 
استخدمهم المدين فى تنفيذ التزامه. وتقوم المسكولية العقدية عن الغير حيث يوجد عق 
صحيح بين المسكول والمضرور وحيث يكون الغير مكلفاً بتنفيذ هذا العقد. فالمستأجر مسئول, 
عن المستأجر من الباطن قبل المؤجر: المسثول هنا هو المستأجرء والمضرور هو المؤجرء وقي 
قام بينهما عمّد صحيح هو عقد الإيجار الأصلى؛ والغير المكلف بتنفيذ هذا العقد من رقي 
المسثول هو المستأجر من الباطن. ويتبين من ذلك أن هناك حدين لنطاق المسئولية العقدهة 
عن الغير: الحد الأول أن يكون هناك بين المسكول والمضرور عقد صحيح» والحد الثاني يل 
يكون الغير معهوداً إليه فى تنفيذ هذا العقد. ملاو 
أما أن يكون هناك بين المسثول والمضرور عقد صحيح» فذلك لأن مسكولية امبرل 
نحو المضرور هى مسعولية عقدية» فوجب أن تنشأ هذه الممكولية عن عقد تم بينهماء فخ 
كان العقد قد تم بين المسثول والغير الذى أحدث الضررء لا بين المسشول والمضرورء كالقابع 
)١(‏ أنظر مثلا المادة ٠۲١‏ فى الشركة والمادة ٠۸۴‏ فقرة ١‏ فى الإيجارء والمادة 14١‏ فى العاربة وأو 
٠٥‏ فى عقد العمل» والمادة ۷١١‏ فى الوكالة؛ والمادة ۷٠١‏ فى الوديعة . ا 
(۲) وهذه بعض أمثلة تشريعية من القانون الجديد للمسكولية العقدية فى ا + 
التزا. يتسليم ١‏ التزام بغاية م41 و۳۷٤‏ و۳۸٤‏ -- والتزام البائع بض 5-8 
ا ا ۹ و۷ - عقد الإيجار "زم الستأجر بالات لان 
العين ا لمؤجرة هو التزام بعناية م085 - والتزام المستأجر بلمحافظة على العين من الحريق هو اترا اا 
مكمه - والتزام المستأجر برد العين المؤجرة هو التزام بغاية م+5) - عقد العارية اس 
ألعين العزام بغاية 1۳٠۴‏ - والتزام المستعير با محافظة على العين التزام بعناية م١‏ 14 والتزام !م 


برد العين التزام بغاية م2547 - عقد الوكالة (التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة التزام بعناية م ر لد 


عقد الوديعة (التزام المودع عنده بالحافظة على العين التزام بعناية م75 - والتزام المودح سل 
العين التزام بغاية م27/757 - عقد رهن الحيازة (الترام الدائن المرتهن بالمحافظة على الشئ ارهق 
بعناية والتزامه برده التزام بغاية م1٠١١‏ وقد تضمنت الالتزامين معأ . - 


-844- 





يربطه بمتبوعه عقد ثم يلحق الضرر بالمضرور فى ألناء تأدية وظيفته؛ فهذه مسكولية تقصيرية 
لا عقدية» سنفصلها فى مكانها. كذلك المؤجر لا يكون مسولا مسئولية عقدية عما 
يحدثه مستاجره من الضرر لشخص لا يربطه عقد بالمؤجر. وإذا تولى الغير» نيابة عن 
المسكولء المفاوضة فى عقّدء ثم قطعت المفاوضة؛ فأصاب قطعها الطرف الآخر يالضررء 
فالمسكولية عن الغير هنا لا تكون عقدية» لأن العقد بين المسكول والمضرور لم يتم إذ هو لم 
يجاوز مرحلة المفاوضات. ويجوز أن تقوم فى هذا المثل مسثولية تقصيرية» هى مسئولية 
المتبوع عن تابعه» إذا توافرت أركانها. وإذا انعقد العقد غير صحيح فى المثل الذى نحن 
بصدده» فإن المسكولية لا تكون هنا أيضآ مسئولية عقدية. إذ أن العقد غير الصحيح يزول 
بإيطاله» فلا تنشأ المسعولية - إذا مخققت - من العقد» بل تكون مسئولية تقصيرية. ويتحقق 
ذلك بأن يكون الغير الذى أبرم العقد غير الصحيح نيابة عن المسكول هو المتسبب فى 
البطلان» فيكون مسئولا مسئولية تقصيرية نحو الطرف الآخر» ويكون من أبرم العقد باسمه 
مسكولا عته مسكولية تقصيرية هى مسئولية المتبرع عن التابع. فلابد إذن لقيام المسكولية 
العقدية عن الغير أن يكون هناك عقد صحيح بين المسول والمضرور. 

ويجب أيضآ أن يكون الغير قد عهد إليه فى تنفيذ هذا العقد. فلو كان الغير لم يعهد 
إليه فى ذلك» فإن تدخله فى الإخلال بتنفيذ العقد قد يحقق مسكولية المدين» ولكن هذه 
المسثولية تكون مسثولية شخصية لا مسشولية عن الغير. فالمؤجر يلتزم بعقد الإيجار أن يمكن 
المستأجر من الانتفاع بالعين الانتفاع المقصود من العقدء فإذا تدحل جيران المستأجر من 
تلقاء أنفسهم» حتى لو كانوا مستأجرين من نفس المؤجر» فى انتفاع المستأجر بالعين 
ومنعوه من ذلك» فإن مسكولية المؤجر نحو المستأجر نكون مسكولية عقدية» ولكنها مسكولية 
شخصية لا مسقولية عن الغير' إلا أن يغبت المؤجر أن تدخل الجيران هو سبب أجنبى» 
فعندئذ تنتفى مسكولية المؤجر بتاتاً. كذلك المستأجر يلتزم بعقد الإيجار نحو المؤجر أن يحافظ 
على العين» وهو مسئول عما يصيب العين من تلف بفعله أو بفعل أحد من يسكن معه» 


_ ومسئوليته فى الحالتين مسئولية عقدية عن عمله الشخصى لا عن عمل الغير(1). فلابد 


إذن لقيام المسعولية العقدية عن الغير أن يكون هذا الغير مكلفاً من المدين بتنفيذ العقدء 
فيصبح المدين يهذا التكليف مسئولا عن الغير مسئولية عقدية. مثل ذلك المقاول مسكئول 
7 عماله وعن المقاول من الباطن نحو رب العمل» والمستأجر مسعول عن المستأجر من 
أباطن نحو المؤجر؛ والوكيل مسكول عن نائبه فى تنفيذ الوكالة نحو الموكل. وقد يكون 





٠١‏ أنظر المادة ٠۷١‏ فقرة 7 من القانون المدنى الجديد. 
(1) لا محل لمساءلة المستأجر إذا كان تلف الشئ المؤجر لم يتشا عن فعله أو عن فعل خدمه وإنما فعا 
عن قعل شخص آخر غير هؤلاء. 
الجلسة ٠۹١۷/٤/۱١‏ مجموعة أحكام التقض السنة ۸ ص15 4). 
«جلسة ۲ طعن رقم ۷۹۰ لسنة ٤7‏ ق) ۾ 
(جلسة ۱۹4۰/1۰/۲۸ طعن رقم ٠١۷۹‏ لستة +هق) 


-6غه- 





التكليف بتنفيذ العقد غير أت من قبل المدين بل من القانون» كالولى أو الوه أو القيم 
EE‏ ا 2 تكوت مسثولية لصفي أو احجور 
عن الولى أر الوصى أ القيم مسغولية عقدية عن عمل الخير: 

؟- نصوص القانون المدنى الجديد الواردة فى المسنولية العقدية عن الغير: لا يوجد 
نص يقرر بطريق مباشر القاعدة العامة فى المسثولية العقدية عن الغير» على غرار النص الذى 
يقرر القاعدة العامة فى المسثولية التقصيرية عن عمل الغير(2. ولكن يوجد نص يقرر 
ن غير مباشر مبداً المسثولية العقدية عن الغير» وهذا النص هو الفقرة الثانية من المادة 
۷ وترى بما يأتى: «وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أبة مسكولية تترتب 
على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما ينشاً عن غشه 0 الجسيم. وبع ذلك 

ز للمدين أن يشترط عد موليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص 
دنه ا تتفي اترام : ونقول ا غير مياشره لأن ميدأ المسثولية العقدية عن الغير 
إنما يستخلص ضمناً من هذا النص. فما دام أنه يجوز للمدين أن يشترط عدم مستوليتة 
عن الخطأً الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه» فذلك لا يستقيم إلا إذا 
كان هو فى الأصل مسئولا عن غخطأ هؤلاء الأشخاص» فيستطيع بالاتفاق أن ينفى غنه 
هذه المسثولية. ومن ثم يمكن القول بأن الفقرة الثانية من المادة /7١؟‏ تقرر مبداً عامأء هو 
أن المدين مسقول مسئولية عقدية عن خظأ الأشخاص الذين يستخدمهم فى تنفيذ التزامه 
العقدى. : 
وقد وردت تطبيقات تشريعية متعددة لهذا المبدأ فى صدد عقود مختلفة: من ذلك عقد 
الإيجار. فقد نصت المادة 01/١‏ على ما يأنى: -٠١‏ على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من 
شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة» ولا يجوز له أن يحدث بالعين أي 
بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع. ۲- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التن. 
تصدر منه أو من أتباعه؛ بلي يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبي 
قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجرة. ومستولية 
المؤجر عن أعمال المستأجرين الآخرين أو عمن تلقوا الحق منه إنما هى مسعولية عقذيةٍ 
عن عمل شخصى(1)؛ أما مسكوليته عن الأعمال التى تصدر من أتباعه من يكلفهم 
بتنفيذ عقد الإيجار فهى مسئولية عقدية عن عمل الغير0؟». / e‏ 

وفي عقد المقاولة نصت المادة 771١‏ على ما يأنى: -١١‏ يجوز للمقاول أن يكل تتفيقه 
العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط يقهة 
العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. ۲ رلكنه ینم 





)١(‏ وهو نص المادة 11/4 الذى يقرر مسثولية المتبوع عن تابعه. 


(۲) أنظر أيضاً فى مستولية المستأجر نحو المؤجر عن أعمال المستأجر من الباطن أؤ المتنازل له عن ر 


المواد ٥۹۰‏ - لاقه. 7 ن هنا الاج قد اك 
(1) ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر آخر شرطه أن يكون هذا المستأجر قد اب 
من تفس المؤجر. مالاه مدني. 


-جعف- 


ا 















فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل». فهذا نص صريح فى 
مسكولية المقاول نحو رب العمل عن عمل المقاول من الباطن» وهى مسكولية عقدية عن 
عمل الغير. 

وفى عقد الوكالة تصت الفقرة الأولى من المادة ۷۰۸ على ما يأتى: «إذا أناب 
الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك کان مسولا عن 
عمل النائب كما لر كان هذا العمل قد صدر منه هو» ویکوت الوكيل ونائبه فى هذه 
الحالة متضامنين فى المسعولية». وهنا أيضآ نص صريح فى مستولية الوكيل عن عمل ناه 
نحو الموكل» رهى مسثولية عقدية عن عمل الغير. 

47 - شروط المسئولية العقدية عن الغير وأحكامها. ويتبين مما تقدم أن الغير الذى 
يكوت المدين مسكولا عنه هو كل من كان مكلفاً - اتفاقاً أو قائوناً - بتنفيذ العقد: 
فالعمال والمقاولون من الباطن يكون اللقاول مسولا عنهم نحو رب العمل. والمستأجر من 
الباطن «المتنازل له عن الإيجار يكون المستأجر مسئولا عنهما نحو المؤجر. وعمال أمين 
التقل وأمناء التقل المتتابعون يكون أمين النقل الأصلى مسئولاً عنهم نحو العميل(1). 
والبواب يكون صاحب المنزل مسثولا عنه نحو المستأجرين'. ونائب الوكيل يكون 
الركيل مسولا عنه نحو الموكل. والولى والوصى والقيم يكون الصغير أو الحجور مسكولا 
عنهم نحو المتعاقد الآخر. وبوجه عام كل من كلف» اتفاقا أو قانوناء بالحلول محل المدين 
فى تنفيذ الالتزام» كالمستأجر من الباطن ونائب الوكيل والوصی» أو بمساعدته فى تنفيذه؛ 
كالعمال وأمناء النقل المتتابعين» يكون هو «الغيره فى المسكولية العقدية عن الغير. رلا 
يشترط فى الغير هناء كما يشترط فى المسكولية التقصيرية» أن يكون تابعآء فقد رأينا أن الولى 
2 والقيم يعتبرون «غيرا فى هذه المسمولية العقدية ولا يعتبرون «تابعين» فى المسفولية 
التقصيرية. 





“(جلسة 1551/5/18 طعن 18487 نة ٠‏ ق) 

(جلسة ۱۹۸۷/۳/۱۲ طعن ۷ لسنة ٥۰‏ ق) 

(جلسة 198016155 طعن ٠١8‏ لسنة ٥٤ى)‏ 

)١(‏ أنظر فى المسهولية العقدية عن البواب» فى صدد مسألتين هامتين هما سرقة المنزل وضياع المراسلات» 

مازو ١‏ فقرة 7-9917 

)1( أ- مسكولية هيئة السكك الحديد عن اصابة راكب نتيجة سقوطه من القطار. خطأ الحكم القاضى 
برفض دعوى التمويض أستناد! إلى أن اصابة الراكب قد نشأت عن خطأ الغير المتمثل فى وقوف 
الركاب بياب عربة السكلك الحديدية وتزا وتدافعهم حال دخول القطار محطة الوصول خط 
الغير على هذا النحو كان فى مقدور هيعة السك الحديدية توقمه أ تفاديه باتخاذها الاحتياظات 
الكفيلة يغلق أبواب القطارات أثناء سيرها ما لا يدر عنها المسكولية- 
جلسة وول الطعن لسنة و هق) 

ل مصاحة امريد تعتير أمينة للقل ومن ثم فهى ضامنة للخطأ الذى يقع ممن تعهد إليهم يبعش 
المهام الموكولة اليمهاء ولا تستطيع أن تدقع عنها المسثولية بخطأ أمين النقل الذى اختارته هى بغي 
تدخل من صاحب الرصالة. (اجلسة ۱۹۹1/۳1۹۲ مجموعة أحكام التقض السنة ۷ ص 0744 . 


للاوه- 


ويجب أن يكون الغير قد أحدث الضرر فى حال تنفيذ العقد أو بسبب تنقيذه» على 
النحو الذى ستراه فى مسشولية المتبوع عن التابع. وخطأ الغير فى الالتزام بغاية يكون بعلم 
محقيق الغاية افق عليهاء وفى الالتزام بعناية يكون بعدم بذل العناية المطلوبة» فخطأه هو 
رخطا الأصيل سواء. 

فإذا توافرت هذه الشروط محققت المسثولية العقدية عن الغير» ويصبح المدين مسكولة 
عن خطا الغير الذى استخدمه فى تنفيذ التزامه. واختلف فى الأساس الذى تبتى عليه هذه 
المسعولية. فمنهم من يقيمها على خطأ مفروض فرضاً غير قابل لإثيات العكس. ومنهم من 
يرتبها على فكرة تحمل التبعة. ومنهم من يبنيها على فكرة حلول الغير محل الأضيل 
فيعتبر نائباً عنه فيما ارتكب من خطأ. ومنهم من يؤسسها على فكرة الضمان. وهذا 
الخلاف عينه مجده فى تأصيل مسكولية المتبوع عن التابع. وسنتكلم فيه هناك بالتفصيل. 

وغنى عن البيان أنه إذا تحققت مسكولية المدين عن الغير» جاز للأول أن يرجع على 
الثانى إما بالمسكولية العقدية إذا كان هو الذى كلفه بتنفيذ العقد» وإما بالمسكولية التقصيرية 
إذا كان الثانى مكلفاً بعنفيذ العقد بمقعضى القانون. 

ب- المسكوثية العقدية عن الاشياء: 

4" - نطاق المسهولية العقدية عن الاشياء: إذا لم يقم المدين بتنفيذ العقد كان هذا 
خطأ عقديا كما قدمنا. فإذًا كان عدم تنفيذه للعقد راجا لا إلى فعله الشخصى بل إلى 
«فعل الشی» (056ك 18 عل )نة)؛ أى إلى تدخل إيجابى من شئ أفلت من حراسته 
على النحو الذى سنبينه فى المسثولية التقصيرية عن الأشياء» كان المدين مسولا مسكولية 
عقدية ولكن لا عن «فعله الشخصى» بل عن «فعل الشئ؛. ويتحقق ذلك فى الفررض 
الآتية: 1 

)١(‏ يسلم المدين الشئ محل العقد للدائن - البائع يسلم الآلة المبيعة للمشترعة 
فتنفجر الآلة فى يد المشترى رتصيبه بضرر فى نفسه أو فى ماله. هنا يصبح البائع مسغولا 
بمقتضى التزامه العقدى من ضمان العيوب الخفية. ولم ينغا هذا الضمان عن حالة سلبية 
للآلة المبيعة كوجود عيب فيهاء بل عن حالة إيجابية هى انفجار الآلة. فيكون البائح 
مسكولا مسكولية عقدية» ولكن لا عن فعله الشخصى» بل عن فعل الشئ. 

9 يكون المدين مسكولا عن رد الشئ محل العقد للدائن» كالمستأجر يلتم بد العين 
ا 
عنه حريق العين. فهنا لم ينفذ المستأجر التزامه العقدى برد الشئ» فيكون مسوا : 0 
عقدية» ولكن لا عن فعله الشخص > بل عن فعل الشئ» والشئع هنا هو المواد المتغجرة 
العين المؤجرة. ا 

(50) يقوم المدين بتنفيذ العقد عن طريق استعماله شيئآ» فيؤذى هذا الشئ البان؛ 
ويكون المدين مسكولا عن سلامة الدائن بمقتضى العقد. مثل ذلك عقد التقل» ا 


ا 
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أمين النقل بوسائل المواصلات المخلقة» قطار أو سيارة أو طيارة أو غير ذلك» فيصطدم القطار 
أو تنفجر السيارة أو تسقط الطيارة» فيصاب الراكب بالضرر. هنا أيضآ لم ينفذ أمين النقل 
التزامه نحو الراكب» إذ هو ملتزم بسلامته» فيكون مسكولا مسئولية عقدية» ولكن لا عن 
فعله الشخصى» يل عن فعل الشئ. 

8" - المسئولية العقدية عن الاشياء كالمستولية العقدية عن الفعل الشخصى تحكمها 
قواعد واحدة: والفروض الثلاثة التى قدمناها لا فرق فى الحكم بينها وبين المسكولية عن 
الفعل الشخصى. فالمدين بالعقد مسثول عن عدم تنفيذ التزامه مسئولية عقدية. وسواء كان 
هذا راجعاً إلى فعله الشخصى أو إلى فعل شئ فى حراسته» فمسئوليته متحققة فى 
الحالتين» وتطبق القواعد ذاتها فى كل منهما. ويعتبر «فعل الشئ» فى الفروض المتقدمة هو 
فعل شخصى للمتعاقد, لان الشى في حراسته» وهو مسكئول عنه. فالمسكولية العقدية عن 
الأشياء هى كالمسعولية العقدية عن الأعمال الشخصية تقوم على خطأ شىخصی ۱ . 

۳- تعديل قواعد المسئولية العقدية 

5- تعديل قواعد المسئولية العقدية عن طريق التأمين على المسعولية: يستطيع 
المدين أن يؤمن على مسئوليته العقدية كما يؤمن على مسكوليته التقصيرية. ويؤمن على 
كل خطا يصدر منه عدا الفعل العمد وعلى كل خطأ يصدر من أتباعه أو ممن يستخدمهم 
ف تنفيذ التزامه حتى عن الفعل العمد. فيستوى التأمين فى المسكوليتين. وتستوى قواعد 
التامين أيضاً. وسنفصلها عند الكلام فى المسكولية التقصيرية. 

47 - تعديل قراعد المسئولية العقدية عن طريق الاتفاق - النصوص القانونية : تنص 
المادة ۲٠۷‏ من القانون المدنى الجديد على ما يأنى: 

. يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ » والقوة القاهرة»‎ -١ 

«۲- وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسكولية تترتب على عدم تنفيذ 
التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطأه الجسيم. ومع ذلك يجوز للمدين أن 
يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى 


تنفيذ التزامه» . 
«- ويقع باطلاً كل شرط يقضى بالإعفاء من المسعولية المترتبة 1 
ل كل شرط يقضى بالإعفاء من المسثولية المترتبة على العمل غير 





741 أنظر فى الموضوع مازو ۲ ص 788 - ص‎ )١( 

20 تاريخ النص + ورد هذا التص فى المادة ٠۹١‏ من المشروع التمهيدى على وجه مائل يخلاف لفظى 
ا وقد أدخل هذا التعديل اللفظ فى لبجة المراجعة فأصبح النص مطابقاً للنص الوارد فى القانون 
Et‏ وأصبح رقم النص هو المادة 4 فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس التواب» ثم لجنة 

نون المدنى بمجلس الشيوخ مخت رقم المادة 271 ثم مجلس الشيوخ. (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص ”8ه - ص 084). . 
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ونصت الفقرة الثانية من المادة ٠٠١‏ - بعد أن قضت الفقرة الأولى بأن مدى العناية 
الواجبة فى الالتزام ببذل عناية هى عتاية الشخص المعتاد ما لم يوجد إتفاق مخالف - على 
ما يأنى: «وفى كل حال يبقى المدين مسولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم». وقد 
سبق ذكر النص بکمله). ١‏ 

ولم يستحدث القانون الجديد شيعا فيما نص عليه من الأحكام المتقدمةء بل اقتصر 
على تقنين ما كان الفقه والقضاء فى مصر يجريان عليه من المبادئ فى شأن التعديل 
الأتفاقى من قواعد المسئولية العقدية» وعلى تثبيت هذه المبادئ وتأكيدها فى نصوص 
تشريعية . 
8 - الأصل هو الحرية فى تعديل قواعد المسنولية العقدية بالاتفاق: ولا كانت 
المسثولية العقدية منشأها العقدء وكان العقد وليد إرادة المتعاقدين» فالإرادة الحرة هى إذن 
أساس المسكولية العقدية. وإذا كانت الإرادة الحرة هى التى أنشأت قواعد هذه المسكولية» فإن 
لها أن تعدلها(1). فالأصل إذن هو حرية المتعاقدين فى تعديل قواعد المسكولية العقدية, 
وذلك فى حدود القانون والنظام العام والآداب. 





' = وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا ا اليست أحكام المادة 
۲١‏ إلا تقنيناً للقواعد التى جرى القضاء المصرى على اتباعها فى هذا الشأن. ققد يجعل عبء 
المسكولية أشد وقراً بالاتفاق على خمل تبعة الحادث الفجائى» وبهذا يكون المدين مؤمنا للدائن من 
وجه. وقد تخفف المسعولية» على نقيض ذلك» باشتراط الإعفاء من تبعة الخطأ التماقدى» إلا أن تكون 
فة على من أ عبطا سي : فيس الأقراد حزية مطل فى .اناق على تقديل اكل القوي 
فكما أن الاتفاق على الإعفاء من الخطاً الجسيم والغش لا يجوز فى المسثولية التعاقديةء كذلك يمتنع 
اشتراط الإعفاء من المسثولية التقصيرية» أيا كانت درجة الخطأء ويعتبر مثل هذا الاشتراط باطلا ا 
العام. على أن ذلك لا ينفى جواز التأمين على الخطأء ولو كان جسيما؛ بل وفى نطاق المسثولي 
التفصيرية ذاتهاء متى كان لا يرتفع إلى مرتبة الغش. كما أن للافراد أن يتفقوا ا 
المسكولية الناشكة عن خطأ من يسألون عن أعمالهم» يل وعن غش الواقع من هؤلاءء سواء أكانت 
المسشولية تعاقدية أم تقصيرية» . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص991). 

3 أتظر آنفاً فقرة 494 - وأنظر تاريخ النص فى هامش هذه الفقرة.‎ )١( 
أ- المسثولية العقدية عن تعويض الضرر الذى تسبب عن طا الدين متى مقت لا ترتفع عن‎ 

(1) أ- المسكولية العقدية عن تعويض ب : 2 
المدين ياقرار الغير تحمل هذه المسكولية عنه مادام الدائن المضرور لم يقبل ذلك ولم يكن ارقا 
الورقة التى أقر فيها الغير بتحمل تلك المسعولية؛ ولا يعتبر هذا الاقرار من الغير ناقا على العفاني سن 
المسكولية ما جيزه المادة ۲٠۷‏ من القانون المدنى لان الاتفاق الذى تعنيه هذه المادة هو الاتفاق 31 
يحصل بين الدائن المضرور وبين المدين المسثول بشأن تعديل أحكام المسعولية الواردة فى et‏ 
أو تخفيفا أو تشديداء أما حيث يتفق المسكول مع الغير يشمل ليتحمل عنه المسكولية دو 
للمضرور فى هذا الائفاق فان هذا يكون اتفاقا على ضمان المسعولية لا يؤثر على حق المضرور فى 
الرجوع على المسثول الأصلى ولا ينتقص من هذا الحق. 
ا(جلسة ۱۹1۸/4/٤‏ الطعن ۱١١‏ لسنة ٤۳ق‏ الستة 19 ص۷۲۹) a‏ 
ب- إذا كان الحكم المطعون فيه اتما اعمل فى قضائه بالتعويض ما اتفى عليه العاقدان فى عد 
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أما المسكولية التقصيرية فهى ليست وليدة الإرادة الحرة؛ بل هى حكم القانون. وسئرى 
لذلك أنه لا يجوز تعديل قواعدها بالاتفاق» كما جاز فى المسئولية العقدية. 

الأحكام التى قررتها النصوص فى جرازتعديل المسدولية العقدية بالاتفاق: 
والأحكام التى قررتها النصوص» والتى كان الفقه والقضاء فى مصر يجريان عليها فى غير 
اضطراد فاستقرت بعد أن قننتها نصوص تشريعية؛ يمكن ردها إلى مبدأين رئيسيين : 

المبدأ الأول: يقضى بحرية المتعاقدين فى التعديل من قواعد المسكولية العقدية. فلهما 
أن يتفقا على التشديد من هذه المسكولية» بأن يجعل المدين مسئولا حتى عن السبب 
,الأجنبى» ويكون هذا بمثابة تأمين للدائن0١2.‏ ولهما أن يتفقا على التخفيف منها بألا 
يجعل المدين عسئولا حتى عن تقصيره. 

والمبدأ الثانى: يقضى بأن النظام العام يقيد من حرية المتعاقدين» فلا يجوز التخفيف 
من المسعولية العقدية إلى حد الإعفاء من الفعل العمد أو ما يلحق بالفعل العمد وهو الخطاً 
الجسيم. رذلك أنه لو صح للمدين أن يعفى نفسه من المسئولية عن الفعل العمد فى عدم 
تنفيذ التزامه العقدى؛ لكان التزامه معلقاً على شرط إرادى محض. وهذا لا يجوز. رالا 
الجسيم ملحق بالفعل العمد» ويأخذ حكمه. ولكن يجوز للمدين أن يعفى نفسه من 
السثولية عن عمل الغير» حتى لو كان هذا العمل عمداً أو خطأ جسيماء فإن عمد الغير 
لا ينزل منزلة الشرط الإرادى المحض25(0 . 








>البيع » وما ورد فيه عن ضمان الضامن المتضامن مع البائع وكان يجوز للمشترى الاتفاق على أن 
يعوضه البائع فى حالة حصول تعرض له فى انتفاعه با مبيم» كما يحق للمتعافدين ان يحددا مقدما 
التعويض بالنص عليه فى العقد فان الممكم لا يكون قد أخحطاً فى تطبيق القانوث. 
7 مجموعة أحكام النقض السنة ۲۴۳ ص٣۹۴)‏ 
ج- الاتفاق على عدم مسكولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك يسبب القوة القاهرة هو اتفاق 
جائز قانونا ولا مخالفة فيه للنظام العام. 
(جلسة 1۹١۸/١١/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة 5 ص384) 
د- لعن كان الاصل فى قيام مسشولية المؤمن قبل المؤمن له فى الخسارات البحرية وفقا للا تقضى به 
المادة؛؟؟ «قديم؛ من قانون التجارى البحرى ألا تقبل الدعوى بالمسكولية قبل المؤمن عن تلف 
البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد فى المأثة من قيمة الشئ الحاصل له الضررء إلا أنه إذا وجد 
شرط خاص فى مشارطة التأمين بصدد المسثولية عن العجز أو التلفء فانه يجب اعمال ذلك أن 
القاعدة الواردة فى المادة سالفة البيان ليست من القواعد الآمرة بل يجوز الاتفاق على مخالفتها يتشديد 
مسئولية المؤمن أو تخفيفها وفقا للشروط الخاصة بذلك التى مخددها مشارطة التأمين البحرى. 
(جلة ۱۹۷1/۱۲/۲۸ مجموعة أحكام النقض السنة ۲ 0۱۱۲۸ 

۱۹۱۸ استثناق مختلط فى © فبرایر سنة‎ )١( 





۰۴ ث5 

(1) استفتاف مختلط فى ١‏ ديسمبر سنة ۱۸۹٤‏ م۷ ص۱۱ - وقى 17 نوفمير سنة ۱۸۹۸ م ١١‏ 
ص٤۱‏ - رقی ۳۰ ديسمبر سنة ۱۹۰۸ ۱ ص45 - والتون ۲ ص ۲۷۰ - ص۲۷۲ - الد کتور 
عبد السلام ذهنى بك فقرة ۲۷۳ - الدكتور محمد صالح بك فى أصول التعهدات ققرة ٤۷‏ = 
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٠‏ 4- تحليل لهذه الأحكام وتطبيقها على الالعزام بغاية والالعزام بعناية: وإذا حللنا 
الأحكام التى قدمناها فى ضوء ما عرفناه من قواعد المسكولية العقدية» رأينا أن الأمر يرتبظ 
ارتباطاً وثيقآ بمقدار العناية المطلوبة من المدين فى تنفيذ التزامه العقدى. وتتدرج هذه العناية 
تدرجآ ملحوظا9) . 


ففى الالتزام بغاية» حيث يبلغ مقدار العناية المطلوبة الدرجة القصوى» إذ يطلب دنا 
مخقيق الغاية المتعاقد عليهاء لا ترتفع مسئولية المدين إلا فى حالة السبب الأجنبى. ويكون 
المدين مسعولا عن الفعل العمد» وعن أى خطأء جسيما کان أو يسيراً أو تافهاء بل وعن. 
الفعل مجرداً من أى خطاً. ويمكن تبعاً لهذا التدرج أن نعصور الاتفاق على تشديد 
المسئولية العقدية حتى تشمل المسكولية عن السبب الاجنبى» وهذا كما قدمنا ضرب من 
التأمين يلتزم به المدين نحو الدائن. كذلك يمكن أن نتصور الاتفاق على تخفيف المسكولية 
العقدية فى أدنى صورة من صوره» فلا يكون المدين مسئولا عن فعله امجرد من الخطا. 
جج س a‏ 


= وفى عقوه النقل كان القضاء المصرى يحرم الإعفاء من المسثولية عن العمد والخلاً ج 
(استئناف مختلط فى "١‏ يناير سنة ۱۹۱۷ جازيت ۷ رقم ۳۲۲ ص۷۳). وكان من شأن الإعفام .| 
من المسكولية عن الخطأ اليسير أن ينقل عبء الإثبات فيجعله فى جانب الدائن كما كان الأمركى ٠.‏ 
فرنسا قبل قانون رابییه (1820161) (استئناف مختلط فى ؟ أبريل سنة 1845م ۸ ص۱۹۸ 0 

۸ يناير سنة ۰ م۱۲ ص408- وفى ١5‏ ماير سنة ۱۹۰۰ م١١‏ ص١5901).‏ ولكن 
محكمة الاستكناف المختلطة بعد ذلك بأن شرط الاعفاء من المسكولية فى عقود النقل غير جاو 
عن الخطأ اليسيرء بل ليس من شأن هذا الشرط أن ينقل عبء الإثبات إلى الدائن (استعناف نة 
فى ۸ ديسمبر سنة ۱۹۲۱ م٣٤۳‏ ص٥٤‏ - قارن استئتاف مختلط فى ١١‏ مايو سنة 155 
ص۳۲۰ - أنظر والتون ۲ ص۲۷۹ - ص٠۲۸).‏ وبذلك سارت محكمة الاستناف انختاطة 
حكم قانون رابييه دون أن يكون فى مصر قانون ماثلء وذلك لاعتبارات خخاصة فى عقود النقيل 
التشديد فى مسعولية أمين النقل أمرآ مرغوباً فيه (أنظر فى هذه الاعتبارات والتون ۲ ص86 
ص۲۸۳). وقد تصلع نظرية عقود الإذعان سبباً لإبطال الإعفاء من المسكولية فى عقود النقل. + 
أما الإعفاء الاتفاقى من المسعولية العقدية عن عمل الغير فى الخطأ اليسير فجائز فى مصر فى القجيل 
والفقه (استعناف مختلط فی ۲ أبريل سنة 1835 م۸ ص۱۹۸ - والتون ۲ ص۲۷۲ - ص4 717 
وإذا كان خخطأ الغير جسيماً أو عمدياً فكان القضاء فى مصر لا يجيز الإعفاء من المسعولية 7 
مختلط فى ١١‏ توفمبر منة ۱۸۹۸ م١١‏ ص٤۱‏ - وفى ۳۱ يناير سنة ۱۹۱۷ جازيت ۷ 
223 ويجيزه الفقه فى الخطأ الجسيم (والتون۲ ص۲۷۱ - ص2775: وإلقانون المدنئ 
يجيزه حتى فى العمد كما بينا (قارن مازو ۳ فقرة .)۲١۲۷‏ هذا ولا يعتبر خطأ من عمل 
مدير الشركة؛ فا مدير أداة (©058411) الشركة لا وكيل عنهاء فلا يجوز للشركة أن تعفى 
العمد أو الخطأ الجسيم إذا صدر من مديرها. ولكن يجوز أن تعفى نفسها من العمد أو الخ 
إذا صدر من عمالها. 

)١(‏ تدرج مقدار العناية المطلوية من المدين» بحيث تتدرج المسكولية معها عن أخخطاء متدرجةء ر 
العمد إلى الخطأ الجسيم إلى الخطأ اليسير إلى الخطأ التافه؛ وهو القدر الذى يصلح للبقاء في 
نظرية تدرج الخطأ المهجورة. أما توزيح هذه الأخطاء المتدرجة على طوائف مقسمة من | 
الأساس الذى قامت عليه هذه النظرية» فهذا هو الذى ظهر فساده وكات اليب فى هجر 









-؟8ه- 








وعند ذلك ينقلب الالتزام بغاية إلى التزام بعناية» ولا يكون المدين مسعولا إلا إذا أنبت 
الدائن أنه ارتكب خطاً ولو تافها . وقد يتدرج المدين فى التخفف من المسعولية(!), 
فيشترط إعقاءه من المسثولية عن الخطأ التافه؛ ثم عن الخطأ اليسير. فإذا وصل إلى هذا 
المدى لا يكون مسثولا إلا إذا أثبت الدائن فى جانبه العمد أو الخطأ الجسيم. ولكن إلى هنا 
يستطيع أن يصل فى التخفيف من مسئوليقه» ولا يستطيع أن يصل إلى مدى أبعد. فلا 





)١‏ ويقع عبء الإنبات فى المسكولية العقدية الخففة على الدائن» وقد رأينا أن هذا العبء يقع عليه فى 
المسثولية العقدية الكاملةء فأؤلى أن يقع فى المسعولية الحفغة. ففى عقد النقل - حيث يلتزم أمين 
النقل بسلامة الراكبء والتزامه التزام غاية فيكون مسعولا إلا إذا أنبت السبب الأجنيى - إذا اشترط 
أمين النقل إعفاءه من المسثولية العقدية وأمكن تفسير ذلك على أنه إعفاء من المسثولية عن اله 
الجرد من الخطأ وعن الخطأ التافه؛ فلا يكون أمين النقل مسغولا إلا إذا أثبت الراكب فى جاتيه + 
يسيرًء ومن ثم يصبح عبء الإثبات على الراكب لا على أمين النقل. أما القضاء الفرنسى فيذهب 
هذا الذهبء ولكن على أساس أن شرط الإعفاء من المسعولية يسقط المسكولية العفدية» فتبقى 
المسكولية التقصيرية إذا أثبت الراكب خطأ فى جانب أمين النقل. وعيب هذا التأسيس أنه يسمح 
بالخيرة بين المسشولية العقدية والمسكولية التقصيرية؛ وسنرى عند الكلام فى المسثولية التقصيرية أنه لا 
خيرة بين المسكوليتين» وأن المسكولية العقدية إذا تحققت لا تفسح للمسعولية التقصيرية مكاناً إلى 
جانبها (أنظر فى هذا الموضوع مازو ۳ فقرة ٠٠٠٠١‏ وما بعدها). وسنعود إلى هذه المسألة فيما يلى 
(فقرة 441), 
)كل الاتفاق فى سند الشحن على اعفاء مصلحة السكك الحديد من المسكولية عن الاضرار التى تلحق 
بالبضائع يكون صحيحا طالما أن تلك الاضرار لم تنشأ عن غش أو خطأ جسيم من جانبهاء فلا يسوغ 
اصدار شرط الاعقاء من المسكولية فى حال ثبوت تراخى الناقل فى استلام البضاعة من محطة 
الوصول إلى ما بعد استحقاق وعدم الارضية ثم اكتشافه وجود عجز فى البضاعة بعد ذلك. 
(جلسة 1977/5/14 مجموعة أحكام النقض السنة 1 ص۴۷۳). 
ب- النص فى عقد الايجار على اعفاء المؤجر من كل مسكولية تنشأ عن الرى وعطل آلانه وتغيير 
طريقته هو شرط صحيح قانونا ملزم للمستأجر. 
(جلسة 1104/11/18 مجموعة أحكام النقض السنة 5 ص 21١77‏ 
ج- الاتفاق على عدم مسعولية المؤجر عما يصيب الحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة اتغاق جائر 


ا مخالفة فيه للنظام العام» كما أن عقد الايجار الذى يتضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود 
اذعان. 











(جلسة 1968/11/1 مجموعة احكام النقض السنة ٩‏ ص1۸۹) 

<“ يسرى شرط محديد المسئولية المنصوص عليه فى عقد النقل - وهو شرط جائز قانونا فى غير احوال 
القش أو الخطأ الجسيم - سواء كانت البضاعة المنقولة مؤمنا عليها أو غير مؤمن عليها لدى أحدى 
شركات التأمين؛ ومن ثم فان هذا التأمين لا شأن لهرئة السكك الحديد - الناقل - به ولا يمكن أن 
بژثر على مدى مسكوليتها الذى يحدده عقد لإنقل الميرم بينهما وبين مرسل البضاعة؛ ولا تكون 
مسثولية كاملة غير محددة بالحدود المشار إليها فى تعريفة البضائع إلا إذا قام المرسل بالتأمين على 
بضاعته لديها مقابل قيامه باداء مبلغ التأمين المنصوص عليه (ب) من البند ٠١‏ من تعريفه البضائع . 
(جلسة 7° مجموعة احكام النقض السنة ٠١‏ ص )۳٣۳‏ 

ا(جلسة 7 مجموعة أحكام النقص المنة 55 ص١4١١)‏ 


اوه 


يجوز أن يشترط إعفاءه من المسكولية عن فعله العمد أو عن خطأء الجسيم؛ ما لم نكن 
المسكولية مترتبة على فعل الغير فيجوز له ذلك). وقد ورد نص تشريعى فى ضمان 
استحقاق المبيع» وهو التزام بغاية» يعتبر تطبيقاً لهذه الاحكام. إذ تصت الفقرة الأول من 
المادة ©4146 على أنه «يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق, أو أن 
ينقصا منه» أو أن يسقطا هذا الضمان». ثم نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أنه 
أبقّع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أر ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق 
الأجنبى؛. وكذلك الأمر فى ضما العيوب الخفية فى البيم؛ حيث نصت المادة 4885 


على أنه ايجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 


هذا الضمان» على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد 
تعمد إخفاء العيب فى المبيع غشآً منه» . 1 

وفى الالتزام بعناية تكون درجة العناية المطلوبة» حيث لا يوجد نص أو اتفاق خاص» 
هى عناية الشخص المعتاد. فلا يكون المدين مسفولا عن السبب الأجنبى» ولا عن القعل 
اجرد من الخطأء ولا عن الخطأ التافه. ويكون مسثولا عن فعله العمدء وعن خطأء الجسيم» 
وعن خطأه اليسير. رقد يشدد باتفاق خاص من هذه المسكولية؛ فيصبح مسعرلا عن الخلا 
التافه» ثم عن الفعل المجرد من الخطاً. وهنا ينقلب الالتزام بعناية إلى التزام بغاية» إذ يبح 
المدين مسئولا عن تحقيق غاية لا يتخلص من المسثولية عنها إلا بإلبات السبب الأجني۔ 
وقد يشدد فى مسفولیته إلى مدى أبعد فيصبح مسكولا حتى عن السبب الأجنبى ».وهِذا 
ضرب من التأمين كما قدمنا. وقد يتخفف من مسثوليته» فلا يكون مسسعولا عن اقا 
اليسير. وييقى مسئولا عن الفعل العمد وعن الخطأ الجسيم» فلا يستطيع أن يعفى له 
يشرط خاص من المسعولية عنهماء ما لم تكن المسعولية مترتبة على قعل القير. ل 

ونرى من ذلك أن الالتزام بغاية قد يتقلب إلى العزام با را بعناية ا 
ينقلب إلى التزام بغاية» وان المهم فى كل ذلك هو مقدار العناية المطلوبة من 


السبب الأجنبى» إلى الفعل الجرد من اللخطأء إلى الخطأ التافه» إلى الخطاً اليسير» إلى اقا 


ف شدة ا و 
الجسيم» إلى الفعل العمدء يتدرج المدين فى سو التقانية عن ر : 
لما ينص عليه القانون او يقضى به الاتفاق» ولا يقف دون ذلك حتى هذ التقسيم الج e‏ 
للالترام إلى التزام بغاية والتزام بعناية") , 8 


5 من‎ a ویرى الأستاذان أن المدين لا يستطيع أن‎ - ۲۵٣۲۷ قارن مازو ۴ فقرة‎ )١( 
أو الخطأ الجسيم حتى لو كان صادراً من الغيرء لأن الخطأ الصادر من الغير يعتبر ادر من هوج‎ 

(١؟)‏ هذه القواعد التى بسطناها فى الإعفاء الاتفاقى من المسكولية العقدية فى حاجة إلى مزيد م 
فى فروض ثلاثة» حيث تستهدف لاعتراضات يسهل دفعها: 500 97 3 
كك قد تشترط شركة إعفاءها من المسثولية العقدية عن الغش أو - TE‏ 
وقد أخذ على قراعد الإعفاء الاتفاقى المتقدم ذكرها أنها تجعل هذ الشر RE‏ 
المسثولية عن فعل الغير» ركان الواجب أن شرطا كهذا لا يصح. وردنا على ذا ٍ 


-684- 


















4١‏ - الآثارالتى تعرتب على شروط الاعفاء من المسمولية العقدية: إذا كان شرط 
الإعقاء من المسعولية العقدية صحيحاً على التحو الذى فصلناه؛ فإنه يعفى المدين من 
المسكولية بالقدر الذى يتسع له الشرط. ويبقى المدين مسولا فيما وراء ذلك. ولكن القضاء 
الفرنسى - واقتدى به القضاء المصرى فى ظل القانون القديم - يضيق من أثر شرط 
الإعفاء. فعتده أن المسعولية التقصيرية جتمع مع المسعولية العقديةء بقيت المسعولية 
التقصيرية؛ وعلى الدائن أن يثيت خطأه فى جانب المدين حتى يطالبه بالتعويض(1), لا 
على أساس امستولية العقدية وقد أعفى المدين منهاء بل على أساس السثولية التفصيرية 
وشرط الإعفاء لا يتناولها ولا يجوز أن يتناولها لأن الإعفاء من المسئولية التقصيرية يتعارض 
مع النظام العام فكأن شرط الاعفاء من المسكولية العقدية لم يفعل إلا أن نقل عبء 
الإثبات من المدين إلى الدائن. وهذه النتيجة تلزم من يقول بالخيرة بين المسثوليتين الغقدية 
والتقصيرية. أما نحن فلا نقول بالخيرة كما ستبين عند الكلام فى المسكولية التقصيرية. 
ولذلك نرى أن شرط الإعفاء إذا كان صحيحاً أعفى المدين من المسكولية العقدية» ولا محل 
للمسكولية التقصيرية إذ أن هذه لا مجتمع مع تللك(). 





حت مدير الشركة لا يعتبر ركيلا عنهاء بل يعتبر أداة لها (۵۸6ععن)» فمسكولية الشركة عن فعله 

نر رة عن فمل شخصى لا عن فعل الغير. فلا يجوز إذن للشركة أن تعفى نفسها من اسكولية 
عن الغش أو الخطأ الجسيم الصادر منها أو من مديرهاء فهذا وذاك بمنزلة سراء. 
(ب) نستطيع شركات النقل أن تعفى نفسها من المسثولية عن السرقات التى ترتكبها عمالهاء إذ أن 
هذا يعتبر إعفاء من المسشولية عن فعل الغير وهو صحيح وفقا للقواعد المتقدم ذكرها. وردنا على ذلك 
أن مثل هذا الشرط إذا فرضته شركات النقل الكبرى على عملائها يعتبر شرط إذعان يجوز للقاضى 
إيطاله وفقاً للمادم 5145. 
«ج) يستطيع المدين أن يعفى نفسه من المسعولية العقدية عن الضرر الذى يحدثه بالدائن فى جسمه 
بخطأه اليسيرء ويكون الإعفاء صحيحاً طبقا للقواعد المتقدم ذكرهاء مع أن هناك ميلا إلى جعل 
الإعفاء من المسعولية لا يجوز إلا فى الضرر الذى يلح المال دون الجسم (أنظر مازو © فقرة ٠۲۹‏ 
رما بعدها) . وعلاج ذلك أن نميز بين ما إذا ورد هذا الشرط فى عقد من عقود الإذعان» كعقد النقل 
أو العقد الذى يتم بين الطبيب والمريض » فيجوز للقاضى أن يطله؛ وما إذا ورد فى غير عقود الإذعان 
فیصح. والقضاء الفرنسى يعتبر الشرط صحيحا فى جميع الأحوال. ويحسن» بالنسبة إلى عقد النقل, 
أن يصدر فى شأنه تشریع خاص يواجه ملايساته الختلف. 

)امد لصم إلى لخا اعقدى ۷ بمنع الشكمة من أذ تبنى حكمها على خلا تقصيرى م 
استبان لها توافر هذا الخطأ عند تنفيذ العقد إذ كان الحكم المطعون فيه قد استبان من تقرير المخمير أن 
الطاعنين قد ارتكبا خطأ تقصيريا باتلافهم غراس المطعوك عليهم مما تكون معه تلك الأعمال قد 
اوزت الالال بالالتزام التعاقدى. قان الحكم المعلمون فيه إذ انتهى إلى اعمال احكام المسكولية 

عرب وقضى بالزامهما متضامنين بالتعريض بغير اعذار سايق ودون اعتداء بما انفق عليه الطرفان 

بعقود الايجار لا يكو قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيق. 
(جلسة لماوز هبو ؟ مجموعة أحكام النقض السنة 70 ص447) 
(لجلسة ۱۹1۷/1/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة 1۸ ص١٠٠٠‏ 

020 هذا رقد قدمنا أنه يمكن تفسير الإعفاء من المسثولية العقدية فى يعض العقودء وبيخاصة فى عقد -, 


-000- 





وعلى المدين الذى يتمسك بشرط الإعفاء أن يثبت وجود هذا الشرط. ويصعب فى 
كثير من الأحوال على المدين إثبات أن الدائن قبل شرط الإعفاءء لاسيما إذا كان هذا 
الشرط منزوياً فى ورقة مطبوعة هى «بوليصة شحن» أو «تذكرة سفر»» » أو فى ورقة ١‏ 
موضوعة فى مكان غير ظاهر فى فندق أو مطعم أو نحو ذلك. وتقوم صعوبتان فى مثل ١ ١‏ 
هذه الحالات لقبول شرط الإعفاء: أولاهما احتمال أن يكون الدائن لم ير هذا الشرط فلا | 
يعتبر قابلة له وفقاً لنظرية الإرادة الباطنة» والثانية أن الشرط - بفرض أن الدائن قد رآه ولم 
يعترض عليه - قد يعتبر شرط إذعان تعسفى للقاضى أن يبطله. 
أما إذا كان شرط الإعفاء من المسعولية العقدية ياطلا وفقاً للقواعد التى تقدم ذكرهاء 
فشرط الإعفاء وحده هو الذى يبطل ويبقى العقد قائمآ دون شرط الإعفاء(!؟ . 
المطلب الثانى 
الضرر 
(Le préjudice)‏ : 
۲ - عبء إثبات الضرر: الركن الثانى فى المسكولية العقدية هو الضرر. فلابد من 
وجود ضرر حتى تترتب هذه المسكولية فى ذمة المدين. والدائن هر الذى يحمل عبء إثبات. 
الضرن لأنه هو الذى يدعيه. ولا يفترض وجود الضرر نجرد أن المدين لم يقم بالتزامه 
المقدى» فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضرر من ذلك(1). ففى عقد التقلة. 



















= التقل؛ على أنه إعفاء من الفعل امجرد من الخطأ ومن الخطأ التافه. فإذا استقام هذا التفسير في 
عقدء جاز القول فى نظرنا إن مسكولية المدين العقدية - لا التقصيرية - تنحقق إذا ألبت الدائن فى 
جانب المدين خطأ يسيراً. ويكون الخطأ فى هذه الحالة خطأ عقدياً لا خط تقصيرياً (أظر سابقا فقرة 
٠٤٠‏ فى الهامش) . ولكن يغلب أن يتناول شرط' الإعفاء من المسثولية العقدية كلل ما بسكن الإعفاهد 
منه في هذه المسكولية؛ فيشمل المسفولية عن الفعل المجرد من الخطأ وعن الخلا افاقه ومن ا 
اليسير» دون المسثولية عن الفعل العمد أو الخطأ الجسيمء فهذان لا يجوز الإعفاء من المسثوان ا : 
كما قدمنا. 0 
(1) مازو ۳ فقرة 7837 - فقرة 974. وهذا إلا إذا ثبت أن شرط الإعفاء من المسكولية المقدية كه 
هو الدافع إلى التماقدء فيبطل العقد كله؛ ولا يتحقق هذا نامراً. 2 0 
ری اوا الى شم في معن ی ا اي ا 
الأولى) أن يشترط المدين فى المسعولية العقدية ألا جاوز مسعوليته» إذا محخققت» ميلغا محم ازع .و 
أقل من الضرر الذى وقع. ولكن يشترط أن يكون اللبلغ المتفق عليه جديآء لا رمزياً يقصد به ا الإغماة 
الكامل من المسكولية. أما إذا 'قصد أن يكون المبلغ معادلا للضررء فهذا هو الشرط الجزائى. )0 
الثانية» أن يشترط المدين فى المسكولية العقدية مدة لتقادم التزامه العقدى تكون أقصر من اة 





قانونا. : 
(1) أ الضرر ركن من اركان المسغولية؛ والح فى التعويض لا يترتب إلا حيث يكون هناك احلا 
أر مصلحة مالية للمضرور. 58 


(جلسة 1970/1/97 مجموعة أحكام النقض الستة 1١‏ ص9؟24 
(جلسة 1917/6/1 مجموعة أحكام التقض السنة 1١‏ ص7١2/1‏ 


~00 





مغلاء ا أمين النقل فى تسليم البضاعة» أو تأخر الراكب عن الوصول فى الميعادء فإن 
مجرد التاخر لا يكفى لاستخلاص وجود الضررء بل يجب على الدائن أن يثبت أنه قد 
أصابه ضرر معين من جراء هذا التأخر3؟». ٠‏ 

' ويستشنى من ذلك فوائد النقود. فإذا استحقت فوائد عن التأخخير» قانونية كانت أو 
اتفاقية» فإن الضرر مفترض ولا يكلف الدائن إثباته. بل لا يجوز للمدين أن يقبت أن الدائن 
لم يلحق به ضرر ليتخلص من المسكولية. وقد نصت المادة ۸ على هذا الحكم فقالت: 
ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير» قانونية كانت أو اتفاقية» أن يثبت الدائن ضرراً لحقه 
من هذا التأخير». 0 

أما الشرط الجزائى فلا يغنى عن إثبات الضرر. ولكنه ينقل عبء الإثبات من الدائن 
إلى المدين. فالضرر مفروض إلا إذا أثبت المدين أنه لم يقع(1). وقد نصت الفقرة الأولى 
من المادة 4 على هذا الحكم إذ تقول: «لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً إذا ألبت 
المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرره؛. 0 

7 مسألتان للبحث: والضرر إما أن يكون ماديا أو أديياً. والتعويض عن الضرر فى 
المسثولية العقدية محدود المدى» فلا تعويض إلا عن الضرر المتوقع. 
فتبحث إذن مسألتين: )١(‏ الضرر المادى والضرر الأدبى. (؟) مدى التعويض عن 


الضرر. 

-١‏ الضرر المادى والضرر الأدبى 
1 44 كيف يد يتحقق كل من الضرر المادى والضرر الأدبى: قد يصيب الدائن فى 
المسكولية العقدية ضرر مادى فى ماله أو فى جسمه» كالمعير لا يستطيع استرداد الشىئ المعار» 





: 1 EEE 
)٠٠٤٣ص‎ ٠١ مجموعة أحكام النقض السنة‎ e 
ص884)‎ ۲٢ مجموعة أحكام النقض السنة‎ 4 
من القانون المدنىي بتعويض‎ ۲ 1/771١ الاين فى المسمولية العقدية يلرم طبقا لنص المادة‎ 
اشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد وهو يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى أى بالضرر‎ 
ا فى مثل الظروف التى يوجد بها المدين لآ الضرر الذى يتوقعه هذا الدين‎ 
إجب للتعريض هو کان محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه‎ 1 0 
(٠١٦۷ص‎ ۳١ الطعن 11۸ لسنة 47ق السنة‎ 4 e 
)47٠١ص‎ 7١ مجموعة أحكام التقض السنة‎ 4 6 
. ۱۹۸۲ ر اشر فهما عاق بعقد النقل مازو ۲ فقرة‎ 
إذا وجد شرط جزائى فى العقد یار فع فرق 2 فان ج‎ 
إذا وج الى قن يلرم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التى لا يوردهاء فان حقو‎ 
ل هنا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن ا ا ا‎ 
0 5 البائع) فى هذه الحالة عبء اثبات اتغاء الضرر.‎ 
4١ص‎ ٠١ جلسة 1495/91/17 مجموعة أحكام النقض السنة‎ 


-لاههة- 


ركالراكب يؤذى فى سلامته عند النقل. والضرر المادى هو الأكشر الأغلب. ولكن قد 
يكون الضررء وهذا نادر فی المسغولية العقدية» أدبياً يصيب الدائن فى شعوره أو عاطفته أو 
كرامته أو شرفه أو نحو ذلك. 
ويجب على كل حال فى الضرر أن يكون اقا أو محقق الوقوع. ونبحث هذا الشرط 
فى الضرر المادى لأن ظهور الحاجة إليه أكثر وضوحاً فيه. ثم نبحث الضرر الأدبى. 
أ- الضرر :(préjudice matériel) ell‏ 
ه44 - الضرر الحال :(préjudice actuel)‏ الضرر الحال هو الضرر الذى وقع 
فعلا. والأصل أن التعويض يكون عن الضرر الحال. ويعوض عن الضرر المستقبل إذا كان 
محقق الوقوع كما سنرى. 
أما إذا لم يقع ضرر أصلا فلا تعويض. مثل ذلك تأخر الراكب فى الوصول قد لا 
يدجم عنه ضررء فلا يرجع الراكب بتعويض على أمين التقل . وإذا كلف الموكل وكيله أن 
يقيد رهنا لمصلحته» فلا يقوم الوكيل بقيد الرهن» ويتبين بعد ذلك أن العقار المرهون كان 
قبل الرهن مستغرقا بالدين» فلا تعويض للموكل إذا لم يلحقه ضرر. 
-الضرر المستقبل futur)‏ udiceزpré):‏ وقد لا یقع الضرر فى الحال» | 
ولكن يكون محقق الوقوع فى المستقبل (1). مثل ذلك مصنع يتعاقد على استيراد خامات 
يدخخرها للمقبل من الأيام. فيخل المورد بالتزامه نحوه. فالضرر هنا لا يلحق المصنع فى 
الحال إذ عنده امات كافية, ولكن يلبق به الضرر مستقيلا عندما ينفد ما عدا ريصح 
في حاجة إلى الجديد الذى تعاقد على استيراده. ونا كان الضرر فى هذا المثل محقق 
الوقوع فى المستقبل» ويستطاع تقدير التعويض عنه في الحال» فإن للمصنع أن يرجع فوا 
بالتعويض على المورد. ولكن قد بحدث أن الضرر ا مستقبل يكون محقق الوقوع ولا يستطاع 
تقدير التعويض عنه فى الحال» إذ يتوقف مدى الضرر على عامل مجهول لا يعرف. مد 
ذلك راكب يصاب بحادث فى أثناء التقل ولا تعرف مدى إصابته إلا بعد وقت قصير» فإذا 
رجع على أمين النقل بتعويض» وجب التربص حتى يعرف مدى الضرر ليتقاضى ٠‏ 
تعويضآ كافياً. وسنعالج هذه المسألة بتفصيل أوفى فى المسكولية التقصيرية. 
۷ 4- الضرر احمل (اعسادع بت :)préjudice‏ وقد يكون الضرر محتملة لا 
هو قد قق فعلاء ولا هو محقق الوقوع فى المستقيل. مدل ذلك أن يحدث المسشأجر 


















س 7 0 
(1) الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرا محققا بعمنى أن يكون قد رقع أو أنه سيقع خم ما 
الضرر الاحتمالى الغير محقق الوقوع فان التعويض عنه لا يتح إلا إذا وقع فعلاً. 
(جلسة 1956/58/18 مجموعة أحكام النقض السنة 15 :ص٠1‏ 

ربلسة 1970/9/16 مجموعة أحكام النقض الستة ١15‏ 217/55 

(جلسة 1998/4/5 الطعن رقم 787 لستة ٤ق‏ 

(جاة ۱۹۷۹/۳/۲۷ الطعن 755 لسنة ٤ق‏ 


-موقة- 





















بالعين المؤجرة خطلا يخشى معه أن تتهدم العين. فالخلل ضرر حال» ولكن تهدم العين 
ضرر محتمل . ریعوض المؤجر عن الضرر الحال فوراً. أما الضرر الحتمل قلا يوش عه ل 
1 خقق. ور عند الكلام فى المسعولية التقصيرية أنه يجب التمييز أيضاً بين أل 
حملء ولا يعوض عنه إلا إذا نححقق كما قدمناء وتة EEE‏ 
TE‏ ذا محقق كما قدمناء وتفويت الفرصة» ويعوض عنه فى 
ب- الضرر الأدبى :(préjudice moral)‏ 
۸ -أمغلة أدبى ف ة العقدية 
2 مثلة على الضرر الأدبى فى المسنولية العقدية: سترى عند الكلا فى المسكولية 
التقصيرية أن الضرر الأدبى قد يصيب الجسم فيما يلحق به من ألم أو يحلدث فيه 
ت وقد 2 الشرف والاعتبار والعرض» وقد يصيب العاطفة والحنان والشعور. رعو ا 
ن بقع كثيرا فى المسعولية التقصيرية؛ فإن وقوعه فى المسعولية العقدية نادر. إذ الأصل أن 
الشخص يتعاقد على شئ ذى قيمة مالية. م 
, ولكن هذا لا يمنع من أن تكون هناك مصلحة أدبية للمتعاقد فى تنفيذ العقدء فإذا 
أل ان بالعرائيه ل الدائن من ذلك ضرر أدين. فالراكب إا أضيي جرم ف أن 
0 ر ادى ب إذا أصيب بجرح فى أثناء 
قل ل من ذ ضرر أدبى فى جسمه. رالطبيب إذا أساء علاج المريض أصابه كذلك 
شرن أذ في ج وقد يذيع الطبيب سراً للمريض لا جوز إذاعته؛ فيصيب ال مريض 
Si 5 2 sll 5 8 :‏ 
بضرر ای فق سمت ااك قد يليع الوكيل. تن رکا ما يؤفية فى اعتارة: ا 
كن رن تذكاراً عائلياً ليست له إلا قيمة أدبية محضة بالنسبة إليه» فإذا أحل البائع 
5 7 5 1 01 0 
کک الضرر الذى يصيب المشترى من جراء ذلك ضرراً أدبياً. والناشر إذا نشر 
0 بوم دلا يصيب المؤلف بضرر مادى» ولكن المحقق أن يصيبه بضرر أديى. 
تما مع بشخ لى فمل فى ينع الاق به المت فا تما قد 
برى فى هذا الفسخ إضرارً أدبياً بسمعته. والقطار إذا تأخر عن الوصول فى بعاد 5 
ا اركاب 0 يشيع جنازة عزيز عنده يسبب هذا التأخرء يكون قد أحدث 0 
ا ا امتناع المدين عمداً عن تنفيذ العقد يجعل التعويض أوسع 
مدىء إذ يمتد إلى الضرر غير المتوقع» ولي إلا ضا من التغويض .عن ردا 
E‏ 8 ا وليس هذا إلا ضرباً من التعويض عن ضرر أدبى 
۹ - جراز التعريض ادب ف 
5 : ش جواز التعويض عن الضرر الأدبى فى المستولية العقدية: وقد ناقش الفقهاء فى 
جواز التعويض عن الضرر الأدبى بوجه عام؛ وعن الت الأدبى فى المسثولية العقدية 
بوجه خاص . وإذا الان 000 0 3 ا 
ص . وإذا لم يكن الآن لجواز التحويض عن الضرر الأدبى فى المسكولية التقصيرية 


)1 
11 في القانون ما خم من أن يدخخل ف تعويض للمضرر جحاك کس 

3 نود يمنع من أن يدخخل فى عناصر الك يض ما كان 8 1 1 

فرته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه إذا كانت الفرصة أ. اتلاق ا ê‏ ع 

أمر ان تفويتها امر محقق يجب 


التعويض عنه. 


الجلسة ۲۹ a a‏ 
4 مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص207ه) 


-5ه0ه- 


















خخصوم يعتد بهم» فإن بعضاً من الفقهاء لا يجيز التعويض عن الضرر الأدبى فى المسعولية, ' 
العقدية. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن تقاليد القانون الفرنسى القديم كانت لا جيز هذه 
التعويض» وقد ردد دوما ويوتييه هذا الحكم زاعمين خطأ أنه هر حكم القانون الرومانى د 
ولكن الكثرة فى الفقهاء الفرنسيين مخيز التعويض عن الضرر الأدبى فى المسكولية 
العقدية) , 
أما فى القانون المصرى» فقد كان التعويض عن الضرر الأدبى فى المسكولية العقدية 
جائزاً فقهاً وقضاء"“(1). وأورد القانون الجديد نصا صريحاً فى جواز التعويض عن الضرر 
الأدبى فى كل من المسموليتين التقصيرية والعقدية» فنصت الفقرة الأرلى من المادة ١١‏ 
من هذا القانون على ما يأتى: «يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاًء ولكن لا يجوز فى هذه 
الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا خدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاءة. + 
8 4- إحالة: وسنستوفى بحث التعويض عن الضرر الأدبى عند الكلام فى المسكوليقا: 
التقصيرية. فما يقال هناك ينطبق هناء ويخاصة فى تعيين من له حق المطالبة بتعويض عن 
الضرر الأدبى ومتى يمكن انتقال هذا الحق. ا 
1 : م 
7- مدى التعويض عن الضرر 5 
- الضرر المباشر المتوقع هو الذى يعوض عنه فى المسعولية العقدية: الضرر غي ' 
المباشر (]1001520) لا يعوض عنه أصلاء لا فى المسكولية العقدية رلا فى المسئوليق.. | 
التقصيرية. فلا يعوض إذن فى المسئوليتين إلا عن الضرر المباشر (015601). 5 
ولكن فى المسقولية التقصيرية يعوض عن كل ضرر مباشرء متوقساً كلا 
(016115116) ار غير متوقع (»615161 ]محص 1). أما فى المسكولية العقدية فلا يعوض: #1 
عن الضرر المباشر المتوقع فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم. وقد نصت الفقرة الثانية من ع 
المادة ۲۲١‏ صراحة على هذا الحكم إِدُ تقول: 3 
مازوا فقرة ۳۲۹ - فقرة 5914. 
(؟) نظرية العقد للمؤلف فقرة ۸۳ ص589. 1 3 
(1) لعن كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادى والأدبى ويقدر التعريض عتهمل 1 
تخصيص لقداره عن كل منهماء فان ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهى أن 
عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى خديد مقدار التعويض به؛ ومن ثم إذا أستاتنف می 
ضده حكما نص بالزامه بأداء تعويض عن اضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدازة 
خص كل عنصر منهما فى التعوبض ورأت محكمة الاستثناف عدم الأحقية فى التعويض بام 
لأحد هذين العنصرين» فقد وجب عليها عندئذ ان تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المع 
به ابتداء» وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأتف» .| 
(جلسة 1۹۷۹/0/1۰ الطعن رقم لسنة 45 ق) 
(جلسة 1۹۷۸/1/۲۷ الطعن ۷ لسنة ۷٤ق)‏ 
(جلسة 1570/11/55 مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص1۸۹) 
(جلسة ۱۹1۷/۲/۱١‏ مجموعة أحكام النقض السنة 1۸ ص )۳۷٣۴‏ 





E 





٠‏ «ومع ذلك إن كان الالتزام مصدره العقدء فلا يلتزم المدين الذى 3 يرتكب غشاً أو 
خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد' ٠‏ . 

ونأتى بمقال يوضح ذلك تنقله عن «نظرية العقد0؟)؛: يضطر المستأجر لإخلاء 
المنزل قبل انقضاء مدة الإيجار لعدم قيام المؤجر بالتزامه من ترميم اشترطه عليه المستأجر. 
فينتقل إلى منزل مساو للمنزل الاول ولكنه أعلى أجرةء وتتلف بعض المفروشات فى أثناء 
النقل. ثم يكون فى المنزل الجديد «ميكروب؛ مرض معد ينقل إليه هذا المرض. فالفرق فى 
الأجرة ما بين المنزلين هو الضرر المباشر المتوقع. وقيمة المفروشات التى تلفت هى الضرر 
المباشر غير المتوقع. وما يتسبب عن المرض هو الضرر غير المباشر. والمؤجر لا يكون مسكولا 
إلا عن الضرر المباشر المتوقعء ما لم يكن قد أل بالتزامه عمداً أو عن خخطأ جسيم فيكون 
مسكولا عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع. كما فى المسكولية التقصيرية. ولا يكون 
المدين مسثولا عن الضرر غير المباشر أصلا حتى فى المسكولية التفصيرية9؟ , 

ومن المهم إذن أن نحدد عند اللبس ما إذا كانت المسكولية عقدية لا تعويض فيها إلا 
عن الضرر المتوقع» أو هى مسكولية تقصيرية يكون التعويض فيها حتى عن الضرر غير 
المتوقع. فإذا أصيب الراكب فى حادث وتخققت مسئولية أمين النقل العقدية» لم يكن 
أمين النقل مسولا قبل الراكب وررثته من بعده إلا عن الضرر المتوقع عن هذا الحادث. أما 
إذا طالبت الورثة بتعويض باسمهم الشخصىء لا باعتبارهم ورئة» فإن ذلك يكون على 
أساس المسكولية التقصيرية. ويستطيعون على هذا الآساس أن يحصلوا على تعويض ما 





)١‏ تاریخ النص: ورد هذا النص فى الفقرة الثانية من المادة ۲۹۹ من المشروعغ التمهيدى على وجه 
ا لجنة 0 رقم المادة 1 فى ال مشروع النهائى . واقره مجلس النواب» ثم 
7 انو نی بمجلسر شيوخ حت رقم المادة »۲۲١‏ ثم مجلس الشيوخ. (مجموعة الأعما 
التحضيرية؟ ص1۳ 5- صا )٥‏ . 5 ع ١‏ 
قبل هذا النص فى القانون المدنى القديم المادتان 180/177 من هذا القانوتء ويجريان على الوجه 
تى: «ومع ذلك إذا كان عدم الوفاء ليس ناشكاً عن تدليس من المدين: فلا يكوت ملزماً إلا بما كان 
متوقع الحصول عقفلا وقت العقدة . 0 
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمد 8 فى هز بی: ن a‏ 
وجاء في لإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنَى: «ويكون للمسكولية 
التعاقديةء فى حالتى الغش والخطاً الجسيم»؛ حكم المسئولية التقصيرية. أما فى غير هاتين الحالتين فلا 
يسأل المدين عن النتيجة الطبيعية للتتخلف عن الوفاء بمجردهاء بل يشترط أن تكون النتيجة ما يمكن 
توقعه اق وقت التعاقد. فإذا لم يتحقق فى النتيجة هذا الشرط؛ خرجت يذلك من نطاق المسكولية 
التعاقدية وسقط رجوب التعويض عنها. وبراعى فى هذا الصدد أن توقع المتعاقدين للضرر الواجب 
0 يقتصر على مصدر هذا الضرر أو سببه» بل ينبغى أن يتناول فوق ذلك مقداره أو 
مذاه» (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص079). 
() نظرية العقد للمؤلف فقرة 884 ص4۹0۹. 
1 اسای جخ 1 ےا 3 
اف مختلط فى ۸ أيريل سنة ۱۸۹۷ م5 ص۳٣۲‏ - وفى ٠١‏ ینایر سنة ۱۹۲۶ مام 


۰ و 3 
ص وفى ٩‏ ديسمير سنة ١5784‏ م۳۷ ص01 - نقض فرنس, ف 14 5 
N‏ ۳۷ ص نقض فرنسى فى ۱۸ مايو سنة ©1918 


اكه 


أصابهم همء لا ما أصاب مورتهم من ضرر متوقع أو غير متوقع | 

٤ ۲‏ - ماذا يبر قصر التعويض فى المسنولية العقدية على الضرر المتوقع: ويقال عادة 
فى تبرير قصر التعويض على الضرر المتوقع إن المتعاقدين لم يتعاقدا إلا على ما يتوقعانه من 
0 . فالضرر غير المتوقع لا يدحل فى دائرة التعاقدء فلا تعويض عنه. أما إذا كان هناك 
فخ ل أو ما يعدل الغش من خطاً جسيم - فى جانب المدين» فمسعولية المدين تتقلب 
7 عولية تقصيرية تشمل الضرر غير المتوقع: وينتقد الأستاذان هترى وليون مازو فكرة 
هلاب المسعولية العقدية بالفش إلى مسكولية تقصيرية؛ إذ لا يزال المدين مسعولا بالعقدء 
حتى لو كان سيئ النية فى عدم تنفيذه, ويريان أن المسثولية عن الضرر غير المتوقع فى هذه 
الحالة ليست إلا عقوبة مدنية نص عليها القانون7؟ , 0 

ونرى من جانبنا أن نتلمس مبرراً لقاعدة فى الاعتبارات الاتية : الأصل فى المسكولية» 
عقدية كانت أو تقصيرية» وجوب التعويض عن الضرر المباشر بأكمله» حتى لو كان غير 
موق ذلك أن المدين المسعول عن كل هذا الضررء فهو الذى أحدئه مباشرة بخطأه. إلا 
أن المسثولية العقدية تتميز بأنها تقوم على العقدء فإرادة المتعاقدين هى التى مخدد مداها. 
وقد افترض القانون أن هذه الإرادة قد انصرفت إلى جعل المسثولية عن الضرر مقصورة على 
المقدار الذى يتوقعه المدين؛ فهذا هو المقدار الذى يمكن أن يفترض ا مفو ت 
المدين قد ارتضاه. ويكون هذا الافتراض المعقول بمثابة شرط افاقى يعدل من مقدانٍ 
المسكولية بقصرها على مقدار معين هو مقدار الضرر المتوقع. ولكن لا كان هذا الشرط 
باطلا ف حالتى غش المدين وخطأه الجسيم كما قدمناء أصبح المدين فى هاتين الحالتين* 
ملتزماً بالتعويض عن كل الضرر» متوقعا كان أو غير متوقع» لأنه رجع إلى الأصل بعد , 
إيطال الشرط الانفاقى الذى يعدل من مقدار المسعولية. ولعل هذا التبرير يعين على تفسير 
القواعد التى سنبسطها الآن فى مخديد الضرر المتوقع. 3 

٤۴‏ - تحديد الضرر المتوقع - توقع سبب الضرر ومقداره - معيار موضوعى: لما كان 
مفروضاً أن المدين فى المسثولية العقدية لم يلزم نفسه إلا بالضرر المترقع كما قدمناء وجب» 
جرياً وراء هذا الفرض المعقول» أن يكون المدين قد توقع الضررء لا فى سبيه فحسب» بل 
أيضاً فى مقداره. فإذا تعهدت شركة نقل بنقل «طرد»» ثم ضاع «الطرد؛ فى ا 
أنه يحتوى على أشياء ثمينة لم تكن الشركة تترقعها عند إبرام العقدء E‏ و 
مسعولة عن كل القيمة بدعوى أنها كانت تتوقع سبب الضرر» وهو وي 0 
عمالها قد يسيب ضياع «الطرد»» بل لا تكون مسكولة إلا عن القيمة المعقولة «للطرت ۰ لي 
هى لا تسأل إلا عن الضرر الذى كانت تتوقعه فى سببه وفى مقداره") , : 
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أنظر مازو ۳ فقرة ۲۳۷۵ - ۳ إلى فقرة 591/5 . 1 

(5) أنظر مازو 7 ؤقرة 1 E‏ 
(۳) نقض ان فى ۷ يولية سنة 1874 أسيريه ۳۲۱-۱-۱۹۲۵ - ومع ذلك أنظر نقض فرضسى 

۰۲۲۸۸ وة سنة ۱۹۲۸ جازيت دی بالیه ۱۹۲۸ ۳۲۷-۲ - مازو ۲ فقرة‎ ١ 
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ويتبنى أيضاً على هذا الفرض المعقول من أن المدين لم يلتزم إلا بالضرر المتوقع» أن 
الوقت الذى ينظر فيه إلى توقع الضرر هو وقت إبرام المقدل1) . فلو أن المدين لم يتوقع 
الضرر فى هذا الوقتء ثم توقعه بعد ذلكء فإنه لا يكون مسكولا عنهء لأنه لم يلتزم به وقت 
إبرام العقد. وهذا هو ما ورد صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 59١‏ إذ تنص على أن 
المدين الذى لم يرتكب غشأ أو خخطأ جسيما لا يلتزم «إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن 
توقعه عادة وقت التعاقد؛ . 
وتوقع المدين للضرر يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار ذاتى. فالضرر المتوقع هو - 
كما يقول النص - الضرر الذى كان يمكن توقعه عادةء أى الضرر الذى يتوقعه الشخص 
العتاد فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين» لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين 
بالذات. فإذا أهمل المدين فى تبين الظروف التى كان من شأنها أن مجعله يتوقع الضررء فإن 
الضرر يعتبر متوقعآء لأن الشخص المعتاد لا يهمل فى تبين هذه الظروف. أما إذا كان عدم 
توقع المدين للضرر يرجع إلى فعلى الدائن؛ كأن سكت الدائن عن إخطار شركة النقل بأن 
«الطرد» يحتوى على أشياء ثمينة بالرغم من مظهره» فإن الشركة لا تكون مسكولة عن هذا 
الضررء إذ من حقها ألا تتوقعه» وهذا ما كان الشخص المعتاد يفعله. كذلك إذا أعطى 
الدائن للمدين بيانات غير صحيحة» للحصول مثلا على تعريفة مخفضة للنقل» فلا ينتظر 
من المدين أن يتوقع الضرر الذى يترتب على عدم صحة هذه البيانات. بل إن سكوت 
المدين عن إعطاء بيانات لازمة قد يعتبر فى بعض الأحوال إنحفاء للضرر» فيكون المدين 
معذوراً إذا لم يتوقعه. فإذا سكت الراكب عن أن يبين لأمين النقل أنه بريد الوصول فى 
اليعاد لأنه سيشترك فى سباق» أو سيؤدى امتحاناً أو سيحضر اجتماعاً هاما أو سيمضى 
عقداً أو سيتقدم فى مزاد» أو نحو ذلك من الأشياء العاجلة التى يجب أن تتم فى وقت 
محدد, فلا يكون أمين النقل مسكولا عما يقع من ضرر لم يكن يتوقعه إذا وصل الراكب 
متاخرا عن الميعادء وإنما يكون مسئولا عن الضرر الذى ينجم عن التأخر فى الظروف 
المعتادة. أما إذا رجع عدم توقع الضرر لا إلى فعل المدين ولا إلى فعل الدائن» بل إلى مبب 





(1) أ- الماين فى المسثولية العقدية لا يلرم فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذى 
يمكن توقعه عادة وقت التعاقدء وذلك عملا بالمادة ١/۲١١‏ من القانون المدنى » والضرر المتوقع يقاس 
بمعيار موضوعى لا يمعيار شخصى بمعنى أنه هو ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل 
الظروف الخارجية التى وجد فيها الدينء لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات. 
لجلسة ۱۹۷۰/۳/۳۱ مجموعة أحكام النقض السنة ١؟‏ صري4؟ه) 
(جلسة ۱۹۷١/۲/۸‏ مجموعة أحكام النقض السنة 7١‏ ع8 +212 
'ب- يجب لاعتبار الضرر متوقعا أن يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجه فيها 
المدين وقت التعاقدء ولا يكفى توقع سيب الضرر فحسيء بل يجب أيضا توقع مقداره ومداه. 
(جلسة ۱۹۷۳/4/1۷ مجموعة أحكام النقض السنة 74 ص315) 
الجلسة ۹۷١1/4/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۲ ص9/7١)‏ 
الجلسة 0579/7/97 مجموعة أحكام التقض السنة ٠١‏ ص 4؟5) 


ماهم 


أجنبى عنهما معاء فإن المعيار الموضوعى للشخص العتاد هو الذى يطبق فى هذه الحالة» 
وينظر هل كان الشخص المعتاد فى مثل هذه الظروف الخارجية يتوقع الضرر أو لا 


يت رقع( . 
المطلب الغالث 
علاقة السببية بين الحطأ والضرر 


(Lien de causalité) 
عبء الاثبات: لا يكفى أن يكوت هناك خطأ وضررء بل يجب أيضاً أن يكون‎ - 4 
الخطأ هو السبب فى الضررء أى أن تكون هناك علاقة سببية ما بين الخطأ والضرر. فقد‎ 
يكون هناك خطأ من المدين» كما قد يكون هناك ضرر أصاب الدائن» دون أن يكون ذلك‎ 
الخطأ هو السبب فى هذا الضرر. مثل ذلك أن يقود عامل النقل المركبة التى ينقل فيها‎ 
بضائع الدائن بسرعة أكبر نما يجب» ولكن البضائع كانت قابلة للكسر ولم يصفها صاحبها.‎ 
بحيث يأمن عليها من التلف حتى لو كان عامل النقل يسير بسرعة معتدلة» فتنكتر‎ 
. البضائم» فيكون الضرر الذى أصاب الدائن فى هذه الحالة غير ناشئ من خطأ المدين بل‎ 
من خبطا الدائن نفسه. ا‎ 
والمفروض أن علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر قائمة» فلا يكلف الدائن إثباتها: بلي‎ 
إن المدين هو الذى يكلف بنفى هذه العلاقة إذا ادعى أنها غير موجودة. فعبء الإثبايتخ‎ 
يقع عليه لا على الدائن. والمدين لا يستطيع تفي علاقة السيبية إلا بإثبات السبب الأخنجيى.‎ 
وذلك بأن يغبت أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو حادث فجائى» أو برجع إلى خطأ الداثزميز:‎ 
بأنه لظ‎ ٠٠١ أو يرجع إلى فعل الغير. والنص صريح فى هذا المعنى. فقد قضت الادة‎ 
استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً» حكم عليه بالتعويض عم الوفاء بالتزامه» بال‎ 
يغبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه" . عام‎ 
: 8ه 4- إحالة: بين مما تقدم أن السببية ركن مستقل عن الخطأ. وينعدم ركن السيليقظة‎ 
مع بقاء ركن الخطأ قائماء إذا كان الضرر لا يرجع إلى الخطأء بل يرجع كما ق‎ 
: سبب أجنبى. كذلك يتعدم ركن السببية حتى لو كان الخطأ هو السبب ولكنه لم‎ 
السب المنتج» أو كان السبب المنتج؛ ولكنه لم يكن السيب المياشر.‎ 
والكلام فى السبب الأجنبىء وفى السبب المنتج والسبب المباشرء تشتركة.‎ 
المسكوليتان العقدية والتقصيرية. لذلك نرجئع بحث هذه المسائل حتى تعرض‎ 
التقصيرية» فنستوفى هناك بحثها تفصيلا.‎ 


٤ 












١ ٠-۲۳۹۱ أنظر انتقاداً لقاعدة قصر المسثولية العقدية على الضرر المتوقع فى مازو ۳ فقرة‎ )١( 
من القانون المدنى الفرنسى.‎ ١٤١ أنظر أيضاً المادة‎ )۲( 


-54ه- 


الفصل الثالث 
زوال العقد 

ال كيف يزول العقد. العقد يزول بالانقضاء (extinct10n)‏ والانحلال 
(dissolution)‏ والإبطال .(annulation)‏ 

فهو ينقضى بتنفيذ الالتزامات التى ينشعهاء وهذا هو مصيره المألوف. 

ولكنه قد يزول قبل تمام تنفيذهء أو قبل البدء فى تنفيذه» فينحل. فالفرق إذن بين 
انحلال العقد وانقضائه أن الانحلال يكون قبل أن ينفذ العقد أو قبل أن يعم تنفیذه» 
والانقضاء لا يكون إلا عند تمام التنفيذ. 1 

وانحلال العقد غير إيطاله» كلاهما زوال (2011102م015) للعقدء ولكن الانحلال 
یرد على عقد ولد صحيحاً ثم ينحل بأثر رجعى أو دون أثر رجعی» أما الإيطال فیرد على 
عقد ولد غير صحيح ثم ييطل بأئر رجعى فى جميع الأحوال. والعقدء فى حالة الإبطال 
وفى حالة الانحلال بأثر رجعی» لا يزول فحسب» بل يعتبر كأن لم يكن. 

وقد راینا فيما مر كيف ببطل العقد. ونبحث الآن كيف ينقضى وكيف ينحل. 

٤۷‏ - انقضاء العقد: يجب التمبيز هنا بين العقد الفورى والعقد الزمنى. 
فالعقد الفورى» ولو كان مؤجل التنفيذ» ينقضى بتنفيذ ما ينشأ عنه من الالتزامات . 
فالبيع ميلا يشضى بنقل ملكية المبيع إلى المشترى وتسلمه للعين ودفع الشمن والوفاء 
بالضمان وجميع الالتزامات الأخرى التى تنشأ عن العقد. وكل هذه الالتزامات؛ عندما 
يحل رقت الوفاء بهاء تنفذ فوراًء جملة واحدة أو على أقساط, 
والعقد الزمنى انقضاؤه معقود بانقضاء الزمن» لأن الزمن كما قدمنا عنصر جوهرى 
فالإيغار ينقضى بانتهاء المدة المحددة» فإذا لم تحدد له مدة انقضى بإنهائه من أحد 
5 د مراعاة ميعاد الإخطار الذى يعينه القانون أو الاتفاق. وكالإيجار الشركة وعقد 

۸ انحلال العقد: وينحل العقد قبل انقضائه» بل وقبل البدء فى تنفيذه فى 
كثير من الاحيان» باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون. فالانحلال ياتفاق 
الطرفين هو التقايل conventionnelle)‏ itionاr6si).‏ أما الأسباب التى يقررها 














ر فى الإيجار ٠٠١٢‏ وفى الشركة م515: وفى عقد العمل م744 فقرة ١‏ وهذا وقد يبقى 
اة تی بعد انتهاء مدته» ويكون هذا إجراء استثنائيا يقضى به القانون فى ظروف استشائية» كما 
في التشريعان الخاصة بعقود إيجار المبانى عند اشتداد أزمة المساكن عقب حرب أو نحو ذلك. وقد 
5 لعقد حتى قبل انتهاء مدته بموت أحد المتعاقدين إا روعيت شخصيته عند التعاقد, كما فى 
2 والمزارعة والإيجار الذى تراعى فيه شخصية المستأجر. 
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القانون لانحلال العقد قأهمها الإلغاء بإرادة منقردة {résiliation unilatérale)‏ والفسخ 
(résolution)‏ . 
٤۹‏ - التقايل : قد يتقايل المتعاقدان بأن يتفقا على إلغاء العقد. والتقايل يكون يإيجاب 
وقبول: صريحين أو ضمنيين كما هو الأمر فى العقد الأصلى“ (1). والأصل أن التقايل 
ليس له أثر رجعى» فيكون هتاك عقدان متقابلان. فإذا تقايل المتبايعات البيع» كان هناك 
عقد بيع أول من البائع إلى المشترى» يعقبه عقد بيع ان من المشترى إلى البائع. وقد 
يتراضى المتبايعان على أن يكون للتقايل أثر رجعى» فيعتبر البيع بهذا التقايل كان لم يكن. 
وسواء كان للتقايل أثر رجعى أر لم يكن له هذا الأثرء فهو على كل حالء بالتسية 
إلى الغير ثم بالنسبة إلى التسجيل» عقد ثان اعقب العقد الأول. ويترتب على ذلك إنه إذا 
كان العقد الذى حصل التقايل فيه قد نقل ملكية عين ورتب من انتقلت إليه الملكية 
| حقوقا للغير على هذه العين» فالتقايل لا يمس حقوق القير؛ وترجع العين إلى مالكها 


الأصلى مثقلة بهذه الحقوق. كذلك يجب تسجيل التقايل كما سجل العقد الأصلى ' 


حتى تعود الملكية إلى صاحبها الأول. 


)1١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأن التفاسخ (التقايل) كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بإيجاب 
وقبول ,ضمنيين» وبحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالفسخ الضمنى أن تورد من الوقائع 
والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إراداتى طرفى التعاقد» وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتات على 
العقد (نقض مدنى فى ٠١‏ أكتوبر سنة ٠۹٤۷‏ مجموعة عمر © رقم ۱ ص .)47١‏ وقضت أيض 
بأن حصول التفاسخ من المسائل الموضوعية التى يستفل قاضى ا موضوع بتقديرهاء فإذا كانت ا محكمة 
قد استمخلصت حصول التفاسخ من عبارات واردة فى أوراق الدعوى مؤدية إليه؛ فلا سبيل عليها 
محكمة النقض. فإذا كان كل ما شرطه المشترى فى إنذاره البائع لقبول التفاسخ هو عرض الملل 





المدفوع مع جميع المصاريف والملحقات عرضاً حقيقياً على يد محضر فى ظرف أسبوع؛ وكانت عليه ؛ 


العبارة لا تدل بذاتها على أن الإيداع أيضاً فى ظرف الأسبوع كان شرم ٠ E‏ 
بالحك أن الشترى تملك بان لموس لا حت س ر ی ر ی ا 
لم يكن شاملا الرسوم التى دفعت توطقة للتسجيل درن أي ارة إلى شرط الإبداع ف س 
لا يجوز للمشترى أن يأخذ على الحكم أنه قد أخطاً إذ قال بصحة العرض فى حين ن يداع الج 
المعروض لم يتم فى الأسبوع (نفض مدنى فى ٠١‏ أبريل سنة ٠۹٤۸‏ مجموعة عمر © رقم 





ا 

(1) الأصل فى العقود أن تكون ملزمة لطرفيها بمعنى عدم امكان انفراد أحد العاقدين بغسخ العقد در 
رضاء المتعاقد الأخر إلا أنه ليس ثمة عا يمنع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد والتقايل عنه 
كان الرأى فى طبيعة هذا الاتفاق - وهل يعد تفاسخا وابراما لعقد جديد - فإنه كما يكون پل 
وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين وحسب محكمة الموضوع إذ هى قالت بأيهما أن 
من القرائن والإدلة أو من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن ارادتى طرفى العقد وكيف 
هاتان الارادتان على حله 
(جلسة ۱۹۹۰/۱/۲۹ الطعن ۲١۸۳‏ لسنة لاوق) 
(جلسة 1586/17/1١‏ الطعن 318 لسنة ۲دق) 
(جلة 1984/5/٠١‏ الطعن ۷1۹ لسنة 45ق» 
(جلسة 1979/5/15 الطعن 5١‏ لسنة ۴۴ السنة ۱۸ ص5354) 
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- 4- الالغاء يارادة منفردة: وقد يجعل القانون لأحد المتعاقدين الحق فى أن يستقل 

يإلغاء العقد. نص القاتوت على ذلك فى عقود نذكر منها الوكالة والعارية والوديعة وا مقاولة 
والقرض والإيراد المؤيد وعقد التأمين والهبة والشركة. 

ففى الوكالة يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة (م0١27,‏ كما يجوز 
للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن التوكيل (م29/15. 

وفى العارية» يجوز للمستعير أن يرد الشئ المعار قبل انقضاء العارية (م431 فقرة 27 
ويجوز للمعير أن يطلب إنهاء العارية قبل انقضائها فى أحوال معينة (م2545. 

وفى الوديعة» يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ إلى المودع بمجرد طلبه إلا 
إذاظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده» وللمودع عنده أن يلزم المودع 
بتسليم الشئ فى أى رقت إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع (م07517. 

وفى المقاولة» لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل 
إتمامه» على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أتجزه من الأعمال 
وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل 1p)‏ فقرة .)١‏ 

وفى القرض » إذا اتفق على الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن 
يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما اقترضهء على أن يتم الرد قى أجل لا يجاوز ستة أشهر 
من تاريخ هذا الإعلان» وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر 
التالية للإعلان (م844). 
وفى الدخل الدائم» يجوز استبدال الدخحل فى أى وقت شاء المدين بعد انقضاء سنة 
على إعلانه الرغبة ف ذلك (م0145). 
وفى عمد التأمين على الحياة» يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع أقساط دورية أن 
يتحلل فى أى وقت من العقد بإخطار كتابى يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية, 
رفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة (م0789. ويجوز له أيضاًء متى كان قد 
دقع ثلائة أقساط سنوية على الأقل؛ أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه 
محقق الوقوع» هذا ما لم يكن التأمين مؤقتآ (م2755. 
وف الهبة» يجوز للواهب أن يرجع إذا قبل الموهوب له ذلك» وهذا يعتبر تقايلا. فإذا 
لم يقبل ا موهوب له؛ جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع» متى 
a 3‏ فی ذلك إلى عذر مقبول» ولم يوجد مانع من الرجوع (م6م 5 
والرجوع فى هذه الحالة الأخيرة أقرب إلى الفسخ» لأنه يقع بترخيص من القضاء ويترتب 
عليه أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. 
ْ وفى الشركة» يجوز للمحكمة أن تقضى بحلها بناء على طلب أحد الشركاء لسبب 
خطير يسوغ الحل» وهذا ضرب من الفسخ. كما يجوز لأى شريك إذا كانت الشركة 


بالاو 


معينة المدة أن يطلب من القضاء إحراجه من الشركة متى استتد فى ذلك إلى أسباب 

معقولة» وفى هذه الحالة تنيحل الشركة ما لم فق الشركاء على استمرارها «te‏ 

وهذا أيضاً ضرب من الفسخ لأنه لا يتم إلا بحكم القضاء( 29 . 

4 الفسخ ووقف العنفيف: وفى العقود الملزمة للجائبين» إذا لم يقم أحد المتعاقدين 
فة التزامهء جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضى فسخ العقد» وللقاضى سلطة 
تقدير هذا الطلب"). ويجوز للمتعاقد أيضاً أن يقف تنفيذ العقد من جاتبه حتى يقوم 
الطرف الأخبر بالتنفيذ» وهذا هو الدفع بعدم تنفيذ العقد. 

ونقف عند الفسخ والدفع بعدم التنفيذ لأهميتهماء ونقصل ما يتعلق بهما من 
الأحكام. 

ی 

)١(‏ وقد تضمن المشروع التمهيدي ثلائة تصوص فى إلغاء العقد؛ حذفتها لجنة امراجعة جميعاً فى 
المشروع النهائى لأنها تطبيق للقواعد العامة» ويمكن الاستغناء عنها بالمادة ۲۹۲ من هذا المشرزوع 
(تقابلها HEV sall‏ من القانون الجديد) . 
وهذه النصوص هى: 
م176 من المشررع النمهيدى: لا يجوز إلغاء العقد إلا بانفاق المتعاقدين جميعاًء وذلك قيما عدا 
العقود التى تنتهى بموت أحد ال متعاقدين. 
اننا من المشروع التمهيدى: ١‏ - ومع ذلك يجوز أن ينفرد أحد المتعاقدين بإلغاء العقد إذا كان هذا 
ابحتق قد اشخرط فى العقد أو نص عليه فى القانون. ؟- فإذا كان من أعطى الحق فى إلغاء العقد قد 
تعسف فى استعمال هذا الحق جاز الرجوع عليه بالتعويض 8 
۷ من المشردع التمهيدى: إذا قى العقد فلا بنتهى إلا من يرم انحلاله دون أن يكون لذلك اثر 


ايو كا 

ع فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هنا الصدد ما يأنتى: درالأصل أن إلغاء 
العقود لا بقع إلا بتراضى المتعاقدين: فيجوز مثلا إلغاء عقد الإيجار إذا كان محدد المدة قبل انقضاء 
الأجل المعين له باتفاق المؤجر والمستأجر على ذلك؛ ولكن يجوز أن يقع الالغاء دون حاجة إلى 
التراضئ فى أحوال ثلاث , أولاها حالة العقود التى تكر فيها شخصية المتعاقد ملحوظة لذائها 
كالمزارعة, فيقع إلغاؤها بموت من كانت شخصيته محلا للاعتبار. والثانية حالة السقود التى يتحتفظ 
فيها أحد المتماقدين لنفسه بحق الإلغاءء فيكون له أن يلغى العقد بإرادته المنغردة؛ ويكون للعاقد الاخر 
أن يقتضى ما يجب له من التعويض عتد إساءة استعمال هذا الحق. أما الحالة الثالغة فهى حالة العقود 
التى ينص القانوت بصددها على تخويل حق الإلغاء بإرادة منقردة, والأصل فى هذه العقود أن تكونا 
غير محددة المدة (كالشركة والإجارة) ء أو أن تكون قابلة للنقض بطبيعتها (كالركالة) , ويقع الإلغاء 
فى هذه الحالة بالإرادة المتفره حولها القانون ذلك» فى غير إحلال بنا يكون للعاقد الأخر من 
حق فی التعويض عند الإساءة فى استعمال الحق؟ ٠‏ 

(أنظر فى كل هذا مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ناعم - ص۲٣۳‏ فى الهامش» ٠‏ 0 
هذا ويتبين من نقلتاه من نصوص المشروع التمهيدى وم ذكرته الإيضاحية أن إلغاء العقد بإرادة منغرةة 
فد يكون طا ل قد وكا لا کیا عن نص فى القافوت. فيسعمد من له حق لمح رین 
ا منغردة هذا الحق من اتفاق سابق. وهذا ضرب من التقايل يتم ياتفاق إرادتين سابقتين مقروتن 
بصدور إرادة لاحقة. ويشترط فيه ألا يتعسف صاحب حى الإلقاء فى ستعمال حقه: لبعد 
(2) والفسخ هو اتحلال للعقد بأثر رجعی» ويختلف عن الإلغاء فى أنه يتم عادة بحكم قضائى ٠‏ 
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الفرع الأرل 
فسخ العقد 

۴- الفسخ والمستولية العقدية: هناك اتصال بين الفسخ والمسعولية العقدية» 
فكلاهما جزاء لعدم قيام المدين بتنفية التزامه العقدى. فإذا كان العقد ملزماً للجانبين جاز 
للدائن أن يطلب فسخ العقد جزاء عدم تتفيذ المدين لالتزامه كما قدمنا. وجاز له أيضاً أن 
يطالب بالتعويض» ولكن لا على أساس فسخ العقد بل على أساس استبقائه والمطالبة بتنفيذه 
عن طريق التعريض» وهاه هى المسكولية العقدية التى قصلنا أحكامها فيما تقدم. 

على أنه إذا صح لأحد المتعاقدين أن يحاسب الآخر على عدم القيام بالتزاماته إما من 
طريق الفسخ وإما من طريق المسكولية العقدية» فإن الطريق الأول مفتوح دائماً حيث يسد 
الطريق الثانى فى بعض الأحوال. إذ يتفق أن يكون عدم قيام المدين بالتزامه إنما يرجع إلى 
سيب أجنبى لا يد له فيه؛ فتتفى مسعوليته العقدية؛ ولكن يبقى الفسخ» بل إن العقد في 
هذه الحالة ينفسخ بحكم القانون كما سنرى . 

۳ - أساس نظرية الفسخ: وليست نظرية الفسخ بالنظرية التى تبده العقل القانونى» 
فيسلم يها بادئ ذى بدء» يل هو ثمرة تطور طويل. فقد كان القانون الرومانى يأبى التسليم 
بها. وكان العقد الملزم للجانبين فى هذا القانوت ينشئ التزامات مستقلة بعضها عن بعض» 
ولا تقابل ينهاء كما قدمنا فى نظرية السبب. فإذا لم يقم أحد المتعاقدين يتتفيذ التزامه, لم 
يكن أمام المتعاقد الآخر إلا أن يطالب بالتنفيذء ولا يستطيع أن يتحلل هو من التزامه عن 
طريق الفسخ. ولكن الرومان بعد تطور أفسحوا لفكرة الفسخ مجالا صَيقاً فى عقد البيع يعد 
أن أصبح هذا المقد رضائي. فأدخلوا فيه شط صريح! يجعلى السق لالع فى فسخ الع إذا 
لم يدفع المشترى الثمن(١؟.‏ وفى الفقه الإسلامى لا يعرف الفسخ نظرية عامة» وإنما أعطى 
للبائع خيار النقد كشرط لفسخ البيع إذا لم يستوف الثمن. وكذلك فعل فقهاء القانون 
الفرنسى القديم, فقالوا بجواز الفسخ حتى لو لم يوجد شرط صريح» ولكن الفسخ كان لا 





-يتم إلا بحكم قضائى. وساعد على ذلك ظهور نظرية السيب فى القانون الكنسى على 


النحو الذى قدمناه» وقد ربطت فكرة السبب ما بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم 
للجابين: لا ضد لكوي الع سرت ل ا 
ا فكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة تبرز بوضوج على أيدى فقهاء القانون 
الطبيعى حتى أصبحت أمراً مسلمأء وقامت نظرية الفسخ على أساسها. ولكن القانون المدنى 
الفرنرى عندما نقل قاعدة الفسخ نقلها متأثرة بالصياغة الرومانية/ فذكر فى المادة ٠٠۸4‏ 
على أن الشرط الفاسخ مفهوم ضمناً فى العقود الملزمة تلجانبين فى حالة ما إذا لم يقم أحد 
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المتعاقدين بما فى ذمته من التزام. وهو لم يرد يهذا أكثر من أن يقرر القاعدة التى تقضى 
بجواز فسخ العقد إذا لم يقم المدين بالتزامه. أما ذكر الشرط الفاسخ فهو مجرد تشبيه حملت 
عليه الاعتبارات التاريخية التى قدمناها. 

ولیس صححيحا أن أساس الفسخ هو نظرية الشرط الفاسخ الضمني. ولو صح هذا لترتب 
عليه أنه بمجرد عدم قيام المدين بالتزامه يتحقق الشرط فينفسخ العقد من تلقاء نفسه. وهذا 
غير صحيح لأن الفسخ لا يكون إلا بحكم قضائى أو باتفاق» وللقاضى حق التقدير فيجيب 
طلب الفسخ أو يرفضه» وللمدين أن يقوم بتنفيذ العقد فيتوقى الحكم بالفسخ» وللذائن أن 
يعدل عن المطالبة بفسخ العقد إلى المطالبة بتنفيذه» كل ذلك على النحو الذى سنبينه فيما 

0) 

یی 

ولا نميل إلى اتخاذ نظرية السبب أساسآً لنظرية الفسخ» كما تذهب جمهرة الفقهاء. 
ونؤثر» كما بينا فى نظرية السبب» أن مجعل نظرية الفسخ مبنية على فكرة الارتباط 
(206ة16106760) ما بين الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين» إذ أن 
طبيعة هذه العقود تقتضى أن يكون التزام أحد المتعاقدين مرتبطآ بالترام المتعاقد الآخر فييدر 
أمراً طبيعياً عادلا أنه إذا لم يقم أحد المتعاقدين بالتزامه» جاز للمتعاقد الآخر أن يوقف هو 
من جانبه تنفيذ ما فى ذمته من القزام» وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ» أو أن يتحلل نهائياً من 
هذا الالتزام» وهذا هو الفسسخ). 1 

14 - خطة البحث: والفسخ يكون بحكم القاضى» وهذا هو الأصل. وقد يكون 
باتفاق المتعاقدين. ويكون فى بعض الأحوال بحكم القانون» ويسمى عند ذلك انفساخاً. 


فحن نبحث: )١(‏ فسخ العقد بحكم القضاء (؟) فسخ العقد يحكم الاتفاق (۳) ! 


انفساخ العقد بحكم القانون. 


(1) ومن ثم نرى أن استعمال عبارتى «الشرط الفاسخ الضمنى» والشرط الفاسخ الصريح؟» لعن ل 


كثيراً فى لغة القضاء المصرى ويخاصة فى لغة محكمة النقض» ليس بالتعبير الدقيق. XB‏ 
٠‏ قارن نظرية العقد للمؤلف فقرة 1۳۳ . 


اح لاهت 









المبحث الأول 
الفسخ بحكم القضاء 
-٥‏ مسائل ثلاث: نتكلم فى مسائل ثلاث: )١(‏ شروط المطالبة بالفسخ (5) 
كيف يستعمل حق الفسخ (۳) ما يترتب على الفسخ من أثر. 
المطلب الأول 
شروط المطالبة بالفسخ 
5- النصوص القانونية: نصت المادة ٠٠۷‏ من القانون المدنى الجديد على ما 
يأتى: 
١١ _‏ - فى العقود الملزمة للجانبين» إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه» جاز للمتعاقد 
الاخرء بعد إعذاره المدين» أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه» مع التعويض فى الحالتين إن 
کان له مقتض». 
۴ ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك» كما يجوز له 
أن برفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى 
جملته) 5 





2١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 714 من المشروع التمهيدى على وجه يكاد يكرن مطابقا. 
واقر فى لجنة المراجعة مع تعديلات لفظية طفيفة جعلته طابقا وأصبح رقم المادة 1١‏ فى المشروع 
لنهائى. ووافق عليه مجلس النواب» فاجنة القانون المدنى بمجلس الشيوح مشت رقم اواك وي 
الشيوخ. (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۳۱۹ = 
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: «يفترض الفسخ وجود 
عقد ووم ن ن فيه ا e‏ الوفاء بالتزامه فيطلب الآخر فسخ ليقال بذلك من 
تنفيذ ما التزم به. ويقع الفسخ بناء يقضى به أو بتراضى العاقدين أو ب القانون. وبذلك 
يكون الفسيخ قضائية i‏ اا حسب الأحوال. فف حالة ا ا خف أحد 
العاقدين عن الوفاء بالتزامه» رغم أن الوفاء لا يزال ممكناء ويكون العاقد الآخبر بالخيار بين المطالبة 
ا العقد وبين طلب لس علي أن يكون قد اعذر المدين من قبل. فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد 
وطلبه؛ وهو يدخلى فى حدود الإمكانء كما هو الفرض» تعين أن يستجيب القاضى لهذا 
الطلب» وجاز له أن يحكم بالتعويض إذا اقتضى ال أرب ا أ مستجبيب الفاضي لهذا 
على إجابئه إليه» بل يجوز له أن ينظر المدين إلى ميسرة إذا طلب النظرة؛ مع إلزامه بالتعويض عند 
الاقتضاءء بلى ويجوز له أن يقضى بذلك من تلقاء نفسه؛ وله كذلك» ولو كان التنفيذ جريا أن 
يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف عن تنفيذه إذا كان ما تم تنفيذه هو الجزء الأهم فى الالتزام. 
على أن للقاضى أن يجيب الدائن إلى طلبه ويقضى يفسخ العقد مع إلام الدير بالتعويض دما ل 
کان تم محل لذلك. ولا يكون التعاقد ذاته؛ فى حالة اله خ» أساسا للالزام بالتعويض إذ هو ينعدم 
اتعداماً تاماً يستند أثره بفعل الفسخ» إنما يكون مصدر الإلزام فى هذه الحالة حمطا المدين أو تقصيرة 
على أن القاضي لا يحكم بالفسح إلا بتوافر شروط ثلاثة: أولها أن يظل تنفيذ العقد مكنا رالائ أن 
يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذهء والثالث أن يبقى المدين على تخلفه» فيكرن من ذلك عيرر 
اللقضاء بالفسخ. قإذا اجتمعت هذه الشروط مخقق يذلك ما يتسب إلى المدين من خطأ أو تقصيرة ,2 
(مجموعة الأعمال ألتحضيرية 7 ص۳۲۷ = 08778 




















-كلام- 


ولم يستحدث القانون الجديد شيعا فى هذا الموضوع. وقد كان القانون القديم يمر 
فی المادتين ۱۷۳/۱۱۷ على ما يأتى: «إذا امتنع المدين من وفاء ما هر ملزم به بالتتمام 
فللدائن الخيار بين أن يطلب فسخ العقد مع أخذ التضميتات» وبين أن يطلب التضمينان 
عن الجزء الذى لم يقم المدين بوفائه فقطا . 1 5500 

على أن نص القانون الجديد أكثر إحاطة با موضوع وأوضح بياناً. ومته يتبين أن هر 
شروطة ثلائة يجب توافرها حتى يثبت للدائن حق المطالبة بفسخ العقد» اين منها يصر 
بهما التص» والشرط الثالث تقتضيه طبيعة المطالبة بالفسخ. وهذه الشروط هى: )١(‏ أن 
بكرن العقد ملزما للجانبين (۲) ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه (1) أن يكرد 
المتعاقد الآخر الذى يطلب الفسخ مستعداً للقيام بالتزامه من جهة» وقادراً على إعاذة الحا 
إلى أصلها إذا حكم بالفسخ من جهة أخرى. 

3 لا يكون الفسخ إلا فى العقود الملزمة للجانبين‎ -١ 

451 - العقود الملزمة للجانبين هى وحدها التى يرد عليها الفسخ بجميع نوأ 
القضائى والاتفاقى والقانونى: أن يكون العقد ملزما للجانبين هو شرط عام فى جميع أنوا 
الفسةء سواء كان الفسخ بحكم القاضى أر بحكم الانفاق أو بحكم القانون. القت لم 
الفسخ, بأنواعه الثلاثة» مبنئ على فكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة كما كفن 
وليس يوجد إلا العقود الملزمة للجانبين التى ينشأ عنها التزامات متقابلة. فهى وحدها 
تتوافر فيها حكمة الفسخ. 

وقد قدمنا عند الكلام فى تقسيم العقد إلى عقد ملزم للجانبين وعقد ماز : 
واحد أن بعض العقود التى كانت تعتبر عقوداً ملزمة لجانب واحد فى عهد القاتوح ا 
القديم» كالعارية والقرض ورهن الحيازة» يرد عليها الفسخ. وقدمنا أن الفقهاء اختلفث 
أمر هذه العقود مذاهب شتى. فمنهم من ينكر فيها حق الفسخ. ومنهم من 4 
يسميه إسقاطاً )déchéance)‏ لا فسخاً (1650[:10). ومنهم من يقر ب 
ويذهب إلى أن حق الفسخ يكون فى العقود الملزمة لجانب واحد. وعندنا أن 
فى هذه العقود لأنها عقود مازمة للجانبين حتى فى عهد القانون المدنى القديم؛ 
لنا بيان ذلك. 3 

أما العقود التى لا يمكن أن تكون إلا ملزمة لجانب واحدء كالوديعة د 
كانتا بغير أجر والهية إذا كانت بغير عوض» فقد قدمنا أنه لا يمكن تصور الفح 
طرفاً واحداً هو الملتزم» فإذا لم يقم يتنفيذ التزامه لم يكن للطرف الآخر ابه ج 
طلب الفسخ إذ ليس فى ذمته أى التزام يتحلل منه بالفسخ» بل مصلحته هى وو 
تنفيذ العقد. : 

۸- وكل العقود الملزمة للجانيين يرد عليها الفسخ: وإذا كانت ب" 
للجانبين هى وحدها التى يرد عليها الفسخء فإن الفسخ من جهة أخر 
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-؟لاه- 


























يئيب 


جميعا(1). وسنرى أن العقد الزمنى يرد عليه الفسخ بأثر يختلف عن أثر الفسخ فى العقد 
الفورىا- 

وقد كان القانون المدنى القديم يستثتى عقداً واحداً ملزماً للجانبين يمنع فيه الفسخ 
عقد الإيراد ا متب مدى الحياة. فكانت الادتان 084/44٠١‏ تنصان على أنه «يجوز 
حب الإيراد فى حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس 
دين بالإيراد أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا المدين وتخصيص مبلغ من أثمانها 

اف لأداء المرتبات المتفق عليها»7!؟. قالدائن صاحب الإيراد لا يجوز له أن يطلب فسخ 
قد إذا أل المدين بالتزامه, وليس له إلا المطالبة بالتنفيذ العينى» فيبيع من أموال المدين 
يكفى ريع نمنه لأداء المرتب المتفق عليه. وقد كنا انتقدنا هذا النص فى عهد القانون 
قديم"» ورأيناه نصاً غريباً يخرج على القواعد العامة دون سيب ظاهر. وقد نقله المشرع 

ى عن المشرع الفرنسى". ومن أجل ذلك ورد القانون المدنى الجديد قاطعاً فى هذه 


)١‏ أنظر أيضا المادة 1918 من القانون المدنى الفرنسى» وهى لا تمنع الفسخ إلا فى حالة عدم الوفاء 

بالإيراد دون الحالات الأخرى المذكورة فى نص القانون المصرى القديم. 
1) أ- ما تنص عليه المادة ٠١١۷‏ من القانون المدنى من تخويل كل من المتعاقدين فى العقود الملزمة 

للجانبين الحق فى المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه» هو من النصوص المكملة 
للإرادة التعاقدية ولهذا قان هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو 
خلا من اشتراطه؛ ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بائفاق صريح بحظر 
فيه طلب الفسخ. 

(جلسة ۱۹۸۲/۹/۱۰ الطعنان ۸٩۹٥ء‏ 1۷۲ لسنة ٤۰‏ ق س۳۳ ص۷٥۷)‏ 

(جلسة ۱۹1۹/۲/۱۳ الطعن ۲۳ لسنة لاق س۲۰ ص 2728 

ب- العقد الذى تبرمه الحكومة مع مقاول رست عليه مناقصة أشغال عامة» سواء اعتبر عقدا مدنيا أو 
عقدا ادارياء فإن وصقه لا يحول دون القضاء بفسخه إذا أخل المقاول بالتزامانه المحددة فيه. 

(جلسة ١184/4/77‏ مجموعة أحكام النقض السنة © ص۷۸۸) 

(جلسة ٠۹۷١/۹/۳‏ مجموعة أحكام النقض المنة ۲٢‏ ص141١)‏ 

تج الفسخ القضائى كما يرد على البيع بالممارسة يرد على البيع بالمزاد العلنى جبريا كان أو اختياريا. 
الجلسة 1997/5771 الطعن ٠٠١‏ لسنة 45ق». 
1 الفسخ يرد على الصايع» كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين يما 
1 الصلح فى ذمته من التزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له 
(جلسة ° مجموعة أحكام النقض السنة ۲٢‏ مر ه98١2‏ 
هم لما كان الاقرار أخبارا بأمر وليس انشاء لحق فلا ترد عليه احكام الفسخ » فان الحكم المطعون فيه 
0 على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما ابرم من أجلهء فإن 
ذلك العقد ينطوى على اقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكا فى العقارء وان هذا الاقرار لا يسقط 
2ع د عقد الصلح» فان هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون. 
| #جلسة 1977/15/9 مجموعة أحكام التقض السنة 75 ص۷٣۳٠‏ 

أنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة 1۴۸. 

تبعل القرنسيوق النص الذى ورد قى قانونهم بتعليلين كل منهما محل للنظر: (الأول) أن عقد = 


AYE 


المسألةء وقد رد عقد الإيراد المرتب مدى الحياة إلى القواعد العامة» ولم يمنع فيه الفسخ» 
فنصت المادة ۷٤١‏ على أنه «إذا لم يقم المدين بالتزامه» كان للمستحق أن يطلب تنفيذ 
العقدء فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل» . 
وذهب القضاء الفرنسى إلى أن عقد القسمة لا يجوز فيه طلب الفسخ إذا لم يقم أحد 
المتتماسمين فيذ التزامه من الوفاء بمعدل القسمة مثلاء وإنما يطالب المتقاسم الذى أخل 
بالتزامه أن ينفذ هذا الالتزام . ويريد القضاء الفرنسى من ذلك أن يحافظ على مصلحة بقية 
المتقاسمين الذين يضرهم نقض القسمة بالفسة!!2. وهذا القضاء إيضاً محل للنظر. 
والأولى أن يترك الأمر لتقدير القاضى وهو الذى يغلب المصلحة الراجحة فيقضى بالفسخ أو 
لا يقضىء وهذه هى القاعدة العامة فى الفسخ فلا محل لاستغتاء عقد القسمة منها0؟؟. 
؟-لايكون الفسخ إلا إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه 
- عدم التنفيل يرجع إلى سبب أجنبى: إذا كان عدم التنفيذ يرجع إلى استحالته 
لسبب أجنبى» فإن التزام المدين ينقضى فينقضى الالتزام المقابل له» وينفسخ العقد بحكم 
القانون. وهذا ما سنعرض له بعد قليل. 
ومن ذلك نرى أنه إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً لسبب أجنبى خرجنا من نطاق الفسخ 
إلى نطاق الانفساح ۴ , 








=الإيراد المرتب مدى الحياة عقد احتمالى. فإذا سمحنا يفسخ العقد وإعادة الشئ إلى أصلهء وأمكن ‏ , 
الدائن أن يرد إلى المدين ما قبضه من الإبرادء فماذا يسترد المدين؟ إا أكتفى باسترداد رأس المال؛ يكون ‏ ) 
قد حرم من جزء من الغلة امدة التى بقى فيها رأس الال عند اللذين هو الفرق ما بين غلة رأس الال | 
جميعه وغلة المقبوض من الإيراد. وإذا قيل إن الدائن يستبقى ما قبضه من الإيراد ولا يسترد من ر 
الال إلا بنسبة ما بقى من عمره إلى ما انقضى منه منذ قبض الإيراد؛ تعذرت معرفة الباقى من عدر 
إذ ليس لقانون الاحتمال أثر فى حادث فردى - ولم نر هذا التعليل مقنعأء فمن السهل عند فخ 
العقد أن مجعل الدائن يرد ما قيضه من الإيراد مع فوائده القانونية ويسترد رأس الال مع فوائده القانونية؛ 
وبذلك نعيد كل متعاقد إلى حالته الأصلية قبل التعاقد (قارن ما أوردناه فى هذا الخصوص فى نظرية 
العقد ص84" هامش رقم ١‏ . (والتعليل الثانى) أن الدائن يكون عادة فى حاجة إلى الإيراد يؤثره 
على رأس الالء قفيه ضمان لحاجته رأمن من تقلبات سعر الاستغلال فيما لو استرد راي الالء 
والفسع يضيع عليه ذلك - ولكن هذا التعيل هو أيضا غير مقنعء فإن الفسخ إنما يكون جات لرن 
لا راجا عليه فما عليه إذا رأى المصللحة فى عدم الفسخء إلا أن يعدل عنه إلى طلب التنفيذ» ريط 
الفسخ إذا كان فى مصلحته كما إذا رأى أنه يستطيع أن يستغل رأس المال عند استرداده على رجه 
أكثرتقعا. 1 

93 5011-1-15 مايو سنة ۱۸۳۲ سيريه‎ ٩ نقض فرنسی فى‎ )١( 

(5) على أن القضاء الفرنسى انه أجاز اشتراط جواز الفسخ فى عقد القسمة (نقض فرنسى فى 8 يناهو 
سنة 1845 داللوز 15-19-45 

(۳) أنظر فى هذا المعنى محكمة مصر الوطنية فى ٠١‏ مايو سنة ۱۹٠١‏ الاستقلال 4 ص1۷٤‏ 0 
فرنسى فى © مايو سنة ۲۰ جازیت دی باليه ٠١‏ يونية سنة 1917 - قارن نظرية العقد ر 
ص٩٥1۸‏ هامش رقم ١‏ والمراجع المشار إليها فى هذا المكان ‏ 











-كلاه- 





£ لسفيذ ف 
00 6 عام السفيذ يرجح إلى فعل الملدين: فيجب إذن أن يكون عدم التنفيذ اجعاً 
ا 2 يكون التنفيذ العينى أصبح مستحيلاً بفعل المدين» أو لا يرال 
کنا ولكن لم يقم بالتتفيذ. ففى هذه الحالة يجوز للدائن أن يطالب يفسخ العة 
وقد رأينا أن المسثولية العقدية تتحقق أيضاً فى هذا الفرض» فيكون للدائن e‏ ا 
7 عل أسلى المسعولية العقدية أو المطالبة بفسخ العقد. بل يجوز أن يتف امتعاقدان 
1 أن ١‏ فسخ عند عدم التنفيذء وأن يق ادائ عل | ةب 
أساس المسكولية الم ا 
١-ح-‏ عدم التنفيذ الجزئى: وإذا كان 
٠‏ عدم التنفيذ الجزئى: وإذا كان عدم التنفيذ جزئياً - ويعتبر ذ 
التنفيذ الجزئى أن يكون التنفيذ معيباً - فلا يزال للد E‏ 
0 ى © يحون التتفيذ معي - فلا يزال للدائن حق المطالبة بالفسخ. والقاضى في 
تعمال حقه فی ير ينظر فيما إذا كان الجزء الباقى دون تنفيذ ييرر الحكم بالة us‏ 
يكفى إعطاء مهلة للمدين لتكملة التنفيذ. فإذا رأى القاضى أن عدم التنفيذ ع 
يور الفسخ؛ بقی عليه أن بری هل يقضى يفسخ العقد كله أو يقتصر على فخ جزم منة 
0 1 الجزء الآخر. ويقضى بفسخ العقد كله إذا كان التزام المدين لا يحتمل العجرئة» أ 
يحتملها ولكن الجزء الباقى دون تنفيذ هو الجزء الأساسى من الالتزام. 2 


*- لا يكون الفسخ إلا إذا كان الدائن مستعدا للقيام بالتزامه 


؟ وقادرا على إعادة الحال إلى أصلها 
4۷ ن يكون ق 
وجوب أن يكون الدائن مستعدا للقيام بالعزامه وأن يكون من ا لممكن إعادة 
لشي إلى 5 أيضاً أن يكون الدائن طالب الفسخ مستعدا للقيام بالتزامه الذى نشأ 
من العقد الملزم للجانبين. فليس من العدل أن ييخ بالتزامه ثم يطلب الفسية 0 
المدين بتنفيذ ما فى ذمته من التزام( )2‏ لك بلست لسري 
أما إذا اسع تنفيذ 1 فسخ 
ابا استحال على الدائن تنفيذ التزامه لسبب أجني » فان العقد ينف 
القانون انفساخه فيما إذا كانت الاستحالة فى جانب ال ادر ص 
عي ب > = ر 
(1) إذي نص المادة RTT‏ 
ا ادة ٠١‏ من القانون المدنى على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين يتنفيذ التزامه 
(جلسة a YoY‏ 
زق ت 4 مجموعة أحكام التقض السنة ۲١‏ ص۷٥٤)‏ 
/ للك ع أن يكون الفسخ وارداً على عقد ملزم للجانبين وأن يكون عدم التنفيذ راجعا 
ا ا ی رانا يشترط لضا أن يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيا. بالرامه الذى ت 
٠ E‏ على بادرة إلى تنفيذه من يوم مخريرهء فاا كان قد أخل هو بالتزامه هذا فاا 7 
ب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما قى ذمته ن اترا یحق 
جلسة ۱۹1۹/6/۸ الطعن 48 السنة ولاق س١7‏ ص ١۷ه)‏ اف 


(جلسة 141۲۸ a‏ التقضر 
: /ا5 1 مجموعة أحكام الت السنة ۲١‏ 
الجلسة ۱۹۷۸/1/1۹ الطعى 8ه لے ٤٤ى‏ من 


دولاة- 


ولا كان فسخ العقد من شأنه أن يعيد الشئ إلى أصلهء فلابد للحكم بالفسخ أن يكون 
للدائن الذى يطلب ذلك قادراً على رد ما أخذ. فإذا كان قد تسلم شيئاً بمقتضى العقدء 
وباعه من آخرء فالتزامه بالضمان يحرمه من حق المطالية بالفسخ» لأنه لا يستطيع أن يتزع 
الشئ من يد المشترى ليرده إلى من تعاقد معه إذ فى هذا إخلال بالتزام الضمات. وسترى 
فى العقود الزمنية أن الفسخ فيها لا يمس ما سبق تنفيذه من هذه العقود» فليس من 
الضرورى إذن للمطالبة بفسخها أن يرد ما سبق تنفيذه. 
أما إذا كان المدين هو الذى استحال عليه أن يرد الشئ إلى أصله» فإ ذلك لا يمنع 
من الفسخ» ويقضى على المدين فى هذه الحالة بالتعويض (م70١2.‏ وسيأتى بيان ذلك. 
المطلب الثانى 


كيف يستعمل حق الفسخ 

۳ - إعذار المدين: قضت الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ بأن الدائن» حتى يطالبينة 
بفسخ العقدء يعذر المدين مطالباً إياه بالتنفيذ(!). ولم يكن فى القانون القديم نص على 
الإعذار» ومع ذلك كانت بعض النمحاكم تقضى بضرورته(١2.‏ على أن مجرد رفع الدعوئ 
بالفسخ يعد إعذارا!؟؟ . 

وإعذار الدائن للمدين قبل المطالبة بالفسخ له على كل حال أهمية عملية تظهر فى 
أمرين: )١(‏ يجعل القاضى أسرع استجابة لطلب الفسخ. (؟) ويجعله أقرب إلى الحكم 
على المدين بتعويض فرق الحكم بالفسخ97© . 

ويلا حظ أنه لا ضرورة لإعذار المدين قبل المطالبة بالفسخ إذا صرح المدين كتابة al‏ 


يريد القيام بالتزامه» أو إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مكن أو غير مجد بفعل المدين بأن كات + 















35 ١49 رقم ۷۸ ص‎ ١4 المجموعة الرسمية‎ ١91 محكمة الاستيناف الوطنية فى أول أبريل سنة‎ )١( 
97 . ٠٠١ص محكمة الاستثناف الختلطة فى ۲۸ يناير سنة ۱۸۹۱ م؟‎ 
+ أ- اعذار المدين هو وضعه قانونا فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه, والأصل فى هذا الإعذار أن يكوك‎ )1( 
بورقة رسمية من أوراق امحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزامء ومن ثم ع ميم‎ 
اعذارا اعلان المشترى يصحيفة دعوى فسخ البيع لاحلاله بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا ادت‎ 
. صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام‎ 
5 )ق٤۸ الطعن 044 منة‎ ۱۹۷۹/۱/۲١ (جلسة‎ 
9 , ب- وإذا كان بروتستو عدم الدفع ورقة رسمية يقوم باعلانها الحضر إلى المدين‎ 
لاثبات امتناعه عن الدفع... فان البروتستو يعتبر اعذارا للمدين بالمعنىه/ام هلاه ه/ام هلاه الي‎ 
الذى يتطلبه القانون فى الاعفار.‎ 
3 21١58 1١ (جلسة 1954/11/17 مجموعة أحكام النقض السنة‎ 
”ضح‎ 5١ص‎ ۹١ رقم‎ ١1 يولية سنة 197 للحاماة‎ 7١ (؟) محكمة مصر الكلية الوطنية فى‎ 
6 .٤٠ ٤ص‎ ٠٠م‎ ۱۹۱۴ مايو سنة‎ 7١ الاستثناف امختلطة في‎ 
. ۴٣۰ص يونية سنة ۱۹۰۰ م۱۲‎ ١4 محكمة الاستئناف الختلطة فى‎ )1( 


-كلامه- 









التنفيذ ا ميعاده أو بن كات الالتزام هو امتناع عن عمل شئ وعمله المدين 
.10 
f‏ 

4- صدور حكم بالفسخ: ولابد من رفع دعوى وصدور حكم يفسخ العقد. ونص 
المادة ٠١١‏ من القانون الجديد صريح فى هذا المعتى» وقضاء امحاكم فى عهد القانون 
القديم مضطرد فى وجوب صدور حکم بالفسخ() . 

وهنا يتجلى الفرق ما بين الفسخ بحكم القضاء والفسخ بحكم الاتفاق. ففى الفسخ 
بحكم الاتفاق (وكذلك الانفساخ بحكم القانون) يكون الحكم مقرراً للفسخ لا منشكاً له» 
أا الفسخ بحكم القضاء فالحكم فيه متشئ للفسخ(2). ومن ثم تعتبر المطالبة بالفسخ فى 
هذه الحالة من أعمال التصرفء وإذا رفع الوصى دعوى بالفسخ بدون إذن المحكمة الختصة 
كانت الدعوى غير مقبولة"؟ , 





)١(‏ قت محكمة النقض بأنه من المتفق عليه فقهأوقضاء أن الشرط الفاسخ الضمنيء كالتأخر عن دفع 
الشمن فى ميعاده» لا يقضى بذاته الفسخ بل لابد لفسخ العقد من حكم قضائى بذلك؛ وهذا الحكم 
يصدر بناء على طلب البائع لجواز اختياره تنفيذ العقد لا فسخه (۸ ديسمير سنة ١957‏ مجموعة 
عمر ١‏ رقم 41 ص۲١٠‏ - أنظر أيضا فى هذا المعنى محكمة الاستثناف الوطنية فى ٩‏ يناير سنة 
١‏ المجموعة الرسمية ۲٤‏ رقم ٤۲‏ - وفى ۲۸ أبريل سنة ۱۹۳۰ المحاماة 1١‏ رقم © ص۸٤‏ - 
محكمة الاستثناق الختلطة فى ۱۷ مايو سنة ۱۹۰۰ م؟١‏ ص۲۱۲ - وفى ٠١‏ مايو سئة 1914 
م75 ص4 4١‏ - وفى ۲۸ فبراير نة ۱۹۲۲ 14 ص١7‏ - وفى ۱۹ مايو سنة 1958 ملالا 
ص۳۷٤‏ - وفی ۱۹ يناير سنة ۱۹۲٩‏ م4 ص۱۸۷ - وفى ٤‏ مارس منة 1941 م1 ص۱۲۲ . 

2( أ- ران كان يتعين لكى تقضى الحكمة بفسخ عقد البيع تخقيقا للشرط الفاسخ الضمنى أن ينه 
البائع على المشترى بالوفاء تنبيها رسميا إلا أن محل ذلك ألا يكون المشترى قد صرح بعدم رغبته من 

القيام بالتزامه فإذا كان المشترى قد عرض ثمنا أقل مما هو ملزم سداده وصمم على ذلك لحين الفصل 

فى الدعوى فلا تكون هناك حاجة لكى يصح الحكم بالفسخ - إلى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء 

الشمن المستحق. 
(جلسة 1907/8/5١‏ مجموعة إحكام النقض ١‏ لسنة ۷ ص711) 

. ب- لا ضرورة للاعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين/ وإذا كان يبين من 
الحكم المطعون فيه ان اعتبر الاخطاء الفنية التى وقع فيها المقاول ما لا يمكن تداركه فان مفاد ذلك 
أن الالتزام المترتب على عفد المقاولة قد أصبح غير ممكن تنفيذه» ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ 
قضى يفسخ العقد وبالتعويض دون سبق اعذار المدين بالتنفيذ العينى لا يكون قد نالف القانون. 
(جلسة ١577/4/5‏ مجموعة احكام النقض السنة 1۷ ص۷۹۷). 

(2) إذا كان قضاء الحكمة بالفسخ قد صدر اعمالا لحكم المادة ٠١١‏ من القانون المدنى لا استنادا إلى 

وجود شرط فاسخ صريح فى العقد فان هذا القضاء يكون منشئآ للفسخ لا مقررا له 

(جلسة ۱۹17/٤/١‏ مجموعة أحكام النفض لسنة ۱۷ ص۷۹۷) 

(5) استثناف مصر فى ۲۸ يناير سنة 1910 اللحاماة ۱۸ رقم ۳۲۲ ص1۷1 . 
وقضت محكمة التقض بأن شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمنى يختلفان طبيعة وحكماً. فالشرط 
الفاسخ الضمنى لا يستوجب الفسخ إذ هو خاضع لتقدير القاضى» وللقاضى أن يمهل المدين حتى 
بعد رفع دعوى الفسخ عليه؛ بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر 

ضده حكم نهائى بالفسخ. أما الشرط الفاسخ الصريح فهو فيما تقضى به المادة 554 من القانون = 

















-ل/الام- 





46 - احيار بين الفسخ والتنفيذ: فإذا ما رفع الدائن دعوى الفسخء فإن الىئ : 


بالفسخ لا يكون حتميا» بل یکون هناك خيار بين الفسخ والتنفيذ. وهذا a‏ 
من الدائن والمدين والقاضى. 

فالدائن بعد أن يرفع دعوى الفسخ له أن يعدل a ee‏ 
طلب التنفيذ. كما أنه إذا رفع دعوى التنفيذ فله أن يعدل عنه إلى الفسخ(١).‏ على أنه لل 
يجوز الجمع بين الفسخ والتتفيذ فى طلب واحد). كل هذا ما لم يكن قد نزل عن 
أحد الطلبين» ولا يعتبر مجرد رفعه الدعوى بطلب منهما نزولا منه عن الطلب الآخر ۳ 





-المدنى (القديم» موجب للفسخ حتماء فلا يملك معه القاضى إمهال المشترى المتخلف عن أايه 
الشمن؛ ولا يستطيع المشترى أن يتفادى الفسخ بأداء الشمن أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه م 
كان قد سبقها التنبيه الرسمى إلى الوقاءء بل قد يكون الشرط الفاسخ الصريح موجبا للفسخ بلا حاجق 
إلى تنبيه إذا كانت صيغته صريحة فى الدلالة على وقوع الفسخ عند حققه بلا حاجة إلى تبیه ولا : 
إنذار؛ وعلى ذلك فإنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أقامت قضاءها بفسخ العقد على أن 
امش 
الضمنى المفترض فى جميع العقود التبادلية» ثم جاءت محكمة الاستثناف فقالت إن الفسخ كال 
متفقا عليه جزاء للتخلف عن أداء الثمن أنه قد نبت لها تتخلف اللشترى فهى تقرر حق الباقع فو 
الفسخ نزولا على الشرط الفاسخ الصريح عملا بنص المادة 5 مدني (قديم) . 

ثم لم تليث أن قالت في آخر حكمها إنها تؤيد الحكم المستأنف لأسبابه وتأخذ منه أسبايا لحكمهاة 
فحكمها هذا یکون قد قيم على أمرين واقعيين متغابرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما 
لاختلاف شرطى الفسخ الصريح والضمنى طبيعة وحكماء وهذا تعارض فى أسياب الحكم 


ويستوجب نقضه (نقض مدنى فى ۲ مايو سنة 1947 مجموعة عمر © رقم ۸ ص96 1). + 


وقضت أيضاً بأنه إذا كان الحكم الابتدائى قد بنى الفسخ الى قضى به على الشرط ال نی ل 
جاء الحكم الاستثنافى مقاماً من ناحية على قيا شرط فاسخ صريح ومن ناحية أخرى على سيار 
الحكم الابتدائى» فإنه يكو متناقضاً لاختلاف 0 كل واحد من الشرطين عن حكم الآخر (نقض 
مدنى فى ۳۷ ديسمبر سنة 14507 مجموعة عمر © رقم ١‏ ص95) - على أنه قد يجتمع الفسعة 
بحكم القضاء والفسخ بحكم الاتفاق فى عقد واحد. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان عمد | 
ابيع مذكوراً فيه أن البائع فد اشترط لمصلحة نفسه أن عدم دفع القسط الأول يجعل البيع لاغيآنة 
ورأت محكمة الموضوع أنه هذا الشرط ليس معناء أن القسط الأول إذا دقع رلم تدفع الأقساط الاقف 
يكون البائع محروماً مما يخوله له القانوت من طلب فسخ البيع عند عدم دفع المتأخر من الشمن؛ بل. 
هذا الحق ثابت له بنص القانون وباق له من غير أى اشتراط فى العقد بخصوصه» فإن تفسيرها لا 
عليه (نقض مدنى فى ۲ مايو سنة ١818‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ۲۵۹ ص 07/60 
0 استثناف مختلط فى ۱۳ توفمبر سنة ۱۹۱۳ ۲۲ ص۱۳۷ وفى 17 ديسمبر سنة 1915 
ص۹1 - وفى ۱۹ يتاير سنة ۱۹۲۹ ۳۸ ص۱۸۷ . 1 
(؟) استكتاف مختلط فى ۱۲ ديسمير سنة 1517 م۲۹ ص55 وقد سيقت الإشارة إليه - وف 
ديسمير سنة ۱۹۱۷ م۳۰ ص ۸۸. E:‏ 
"2 ونحكمة الموضوع أن تقدر هل تعتير العمل الذى صدر من المدين نزولا عن أحد الطلبينء ك 
تقدم فى نوزيع لال المدين وبراد أن يفهم من ذلك نزوله عن الفسخ: نقض فرنسى فى 11 مار 
*184 سيريه ۱۲۱-۱۰۹۰ - وكما إذا رضى يبع صدر من المشترى منه فنزل بذلك عن 





-هلاة- 

















ى إذ قصر فى الوفاء بجزء من الشمن كان البائع محا فى طلب الفسيخ بناء على الشرط الفامخ ...7 !| 


م 


وللمدين كذلك» قبل النطق بالحكم النهائى» أن ينفذ التزامه فيتجنب الفسخ(1(21) 
ولا ييقى فى هذه الحالة إلا أن يقدر القاضى ما إذا كان هناك محل للحكم بتعويض للدائن 





حفى المطالبة يفسخ البيع الأول: نقض فرذ فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹۰۹ سيريه ۱۹۰۹ -لدلوم 
كما إذا 5 اى إصلاحات فی ا الذى اشتراه فنزل يذلك ضمنا عن حقه فى طلب 
فسخ البيع: استعناف مختلط فى ۳ أبريل سنة 81۲ tp‏ ص45" - وكما إذا طالب البائع 
المشترى بدفع الشمن واتخذ إجراءات مخفظية لذلك فنزل ضمنا عن الفسخ: استكنان مختلط فى ١‏ 
دیسمبر سنة ۱۹۱٩‏ ۴۹۲ ص۹1. 

ة إليه - وكما إذا تقدم البائع كداثن بالشمن فى تفليسة المشترى فلا يجوز له أن يطلب 
استرداد الشئ المبيع بعد ذلك: أستعناف مختلط فى ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹۱۷ م ص۸۸ وقد سيقت 
الإشارة إليه. 


)١(‏ وقد قضت محكمة الاسيعناف الوطنية يأنه تیا 0 يمنع الحكم بفسخ الإيجار إذا عرض 








سبقت الإ 


عرضاً حقيقياً دفع المبلغ المستحق قبل صدور 7 النهائى ۲١(‏ يناير سنة 110٠‏ المجموعة الرسمية 

١‏ ص۲۸۳). وقضت بأنه إذا طلب البائع من ١‏ ة فسخ البيع لعدم قيام المشترى بدفع ثمن 

اليم فللمشترى أن بتدارك فع الع بغرض الشمنء ولو بعد صدور الحكم عليهء وإنما قبل اب 

هذا الحكم قوة الشئ المحكوم به أو تأييده اسشنافياً. وهذا الحق الذى للمشترى يرجع إليه بمجرد قبول 
امحكمة طلب التماس تقدم بعد أن حكمتء ولو كانت المحكمة قد حكمت بالفسخ» لأن قبول 
الالماس يعيد إلى الخصوم حقوقهم التى كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض ٠٠١۵‏ مايو سنة 

© المجموعة الرسمية ۷ رقم 45 - أنظر أيضاً فى هذا المعنى محكمة الاستئناف الوطنية فى 9 

يناير سنة 1911 المجموعة الرسمية ٠٤‏ رقم 4١‏ - وفى ٠١‏ ديسمير سنة ١994‏ المجموعة الرسمية 

4 1 - محكمة الاستثناف امختلطة فى ۳۱ ديسمبر سنة ۱۹۱۷ م٠"‏ ص4١١)‏ 0 

أن كثيرا من أحكام القضاء اختلط كان يذهب إلى عكس ذلك ولا يجعل الدين يتجنب الفسخ أن 

ينفذ التزامه قبل صدور الحكم النهائي: استثناف مختلط فى ۲۱ نوفمير سنة 1515 م59 صركه - 

17 ديسمبر مئة 1515 م۲۹ ص۱۰۱ - رفى 8 يناير سنة ۱۹۱۸ جازيت ۸ رقم ٠١9‏ 

ص۷٤‏ - وفی ۲۷ أبريل سنة ۱۹۲۲ م74 ص۳۷۱. کې محكمة النقض حسمت الأمره 

فقضت بأنه إذا كان الشرط الذى تضمنه العقد شرطا فاسخاً ضحنياًء فللمشترى - إلى أن يصدر 

الحكم النهائى بالفسخ - الحق فى توقى ١‏ ن > رلا كاذ اللدخرى برس على لب 

باقی الد ا ف ي 1 الصادر بالفسيخ؛ فمن ال أن تحمل حك 

الاستثناف البائع كل مصررفات الدرجتين فى برفض دعوى الفسخ» إذ هو كان محقاً فى 
طلب الفسخ حتى أنقاه المشترى بهذا العرض» فلا يلزم بمصروفات الدرجة الأولى ولا بمصروفات 
الاستئناف إلى وقت حصول الغرض (نقض مدنى فى ۱۷ يناير سنة ٠۹١١‏ مجموعة عمر © رقم 
6 صاله). 

(1) - من المقرر أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى طبقا للمادة ٠١۷‏ من القانون المدنى 
يخول للمدين الحق أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائى ما لم يتبين 
نحكمة ا موضوع أن هذا الوقاء المتأخر مما يضار به الدائن فلا عيرة بمقدار ما لم يوف به من التزام 
المدين عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم النهائى. 
(جلسة ۱۹۹۱/٥/۲۹‏ الطعن ۳۷١‏ لسنة 4هق) 
(جلسة ١984/5/5‏ الطعن ۲١۹۲‏ لسنة لاوق) 
(جلسة 1987/9/78 الطعن 7١57‏ لسنة 4وق) 
(جلسة 7 الطحن 4 لسنة ەق س۳ ص 9550) 5 

ويلاحظ ألحالات التى يقضى فيها القانون بحرمان المدين من توقي الفسخ كالشأن في قانون إيجار 
الأماكن جين يقضى بفسخ الاجارة بسبب الايجار من الباطن أو التنازل من المستاجر ولو أزال 
تاجر الخالفة قبل صدور الحكم. ‏ (جلسة 1595/9/7 الطعن 6+5 ل ا٤ق‏ 






-هولامو- 


عن تأخر المدين فى تنفيذ التزامه. وما يساعد على الحكم بالتعويض أن يكون الدائن قد 
أعذر المدين قبل رفع الدعوى؛ وقد سيقت الإشارة إلى ذلك. 

كذلك القاضى ليس محتماً عليه أن يحكم بالفسخ. بل إن له فى ذلك سلطة 
تقديرية. فقد يحكم بالفسخ إذا رأى الظروف تبرر ذلك(1). وقد لا يحكم به ويعطى المدين 
مهلة لتنفيذ العزامه(20)1). وتنص الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ على هذا الحكم صراحة إذ 
تقول: «ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك» كما يجوز له أن 
يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته . 
وما يحمل القاضى على الحكم بالفسخ أن يتضح له تعمد المدين عدم التنفيذ أو إهماله 
فى :ذلك إهمالاً واضحاً رغم من إعذار الدائن له قبل رفع الدعوى". وما يحمله على 
استبقاء العقد أن يكون ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته 
كما يقول النص". وما يحمله على إعطاء المدين أجلا لاتنفيذ أن يكون للمدين عذر 


)١(‏ محكمة الإسكندرية الوطنية فى ۲۷ مارس سنة ۱۹١۷‏ المجموعة الرسمية 16 رقم 54- محكمة 
طنطا الكلية فى ۱۹ يناير سنة ۱۹۲۲ المحاماة ۲ رقم ١16‏ ص۱۸٤‏ - استئناف مختلط فى 27 يتاير 
hE FR Si‏ وفى أول أبريل سنة 1916 Ve‏ ص۸٣۲‏ - وفی ۸ فبراير سنة 
۲ م٤۴‏ ص۲۰۸ - وفى ۱۹ مايو سنة ۱۹۲۰ ۳۷۲ ص۲۷٤٤‏ - ومع ذلك أنظر استعناف 
مختلط فى ۱۸ يونية منة ۱۸۹۰م ۲ ص٠59-‏ ولكن القانون الجديد صريح فى جواز عدم استجاية 
القاضى لطلب الفسخ وإعطاء المدين مهلة لتتفيذ التزامه. 

(") أو أن يكوك الفسخ مشترطا صراحة إذا حققت ظروف معينة على وجه التحديد اسغناف مختلط فى 
۳ نوفمبر سنة ۱۹۳۷ ۴ ص٣٣‏ 

(1) تقدير كفاية اسباب الفسخ أو عدم كفايتهاء ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو اثباته هو من شأن 
محكمة الموضوع ولا دخل محكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة. 
(جلسة ۱۹۷٠١7۳/١۷‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص480) 
(جلسة 14۷4/4/٩‏ الطعن ١١7‏ لسنة 3157) 

(2) الفسخ إذا لم يشترط بنص فى العقد» فأنه يكون طبقا لنص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى ؛ خاضعا 
لتقدير قاضى الموضوع» يحكم به أو يمنح المدين أجلا لتنفيذ التزامه» وان كان الوفاء فى غضون هذا 
الأجل مانعا من جواز الحكم بالفسخ فان انقضاء الأجل دون وفاء كامل لا يوجب الفسخ حهماء إذ 
لا ينطوى مح الأجل ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوء من تلقاء 
نفسه وائما تبقى سلطة قاضى الموضوع التقديرية فيظل العقد قائماء ويكون الوفاء بالالتزام لا يزال 
مكنا بعد انقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائى؛ ويكوت لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير 
فى الوفاء فيقضى بالفسخ أو برفضه. 
(جلسة 1581/1/5 الطعن 4١7‏ لسنة 4ق س۲۲ ص۱۹۸۳( 
(جلسة 1۹۷۸/1/1٤‏ الطعن ۷٥‏ لسنة ٤‏ ٤ق)‏ 

(جلسة ۹۷۲/٠١/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۳ ص )۲۲٠١‏ 
(جلسة ۱۹14/۲/1۳ مجموعة أحكام النقض المنة ٠‏ ص"؟؟1) 





(۳) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا لم ينفق على شرط فاسخ صريح» وكات الفسخ مقاما على العرط: + 


الفاسخ الضمنى؛ فإن محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب فى حال الإخلال الجزئی إذا ما يان 
لها أن هذا الأحلال هو من قلة الدأن بحيث لم يكن يستأهل في قصد العاقدين فح العققد. حر 


TE 









فى تأخره عن التنفيذء أو أن يكون الدائن لم يصبه إلا ضرر بسيط من جراء هذا 
التأخر(!؟» أو أن يكون الضرر الذى أصاب الدائن إنما لمجم عن فعله هو لا عن فعل 
المدين"“. ولا يمنع القاضى أن يعطى مهلة للمدين أن يكون الدائن قد أعذره قبل رفع 
الدعوى7؟؟ ‏ وإذا أعطى المدين مهلة وجب عليه القيام بتنفيذ الالتزام فى غضونهاء وليس 
له أن يتعداهاء بل ليس للقاضى أن يعطيه مهلة أخرى 47 . ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء 
نفسه بعد انقضاء المهلة حتى لو لم ينص القاضى فى حكمه على ذلك1(260). رهذا 
بخلاف الأجل الذى يمنحه القاضى فى دعوى التنفيذ» فإنه يجوز للقاضى فى هذا الصدد 





حوسلطة المحكمة فى امتخلاص هذه النتيجة مطلقة لا معقب عليها (نقض مدنى فى ٤‏ ديسمير سنة 
۷ مجموعة عمر ٩‏ رقم ۲۴۷ ص۹۸٤).‏ 

)١(‏ استعناف مختلط فى أول أبريل سنة ۱۹۱۰ م۲۷۲ ص۸٣۲‏ (ولم يتسلم المشترى السندات» ولكن 
ذلك لم يصبه يضرر ما وکان فى إمکاته تسلمها) - وفى ٩‏ نوفمير سنة ۱۹۲۰ م7 ص۸ (أراد 
البائع لأرض انعهاز فرصة أن المشترى تأخر قليلاً عن دفع جزء من الدمن ليفسخ الصفقة بعد أن 
ارتفع ثمن الأراضى» . 

(؟) وإذا كان هناك خطأ فى جائب كل من الطرفين؛ فقد يدعو ذلك القاضى إلى عدم الحكم بالفسخ 
والاكتفاء ا فى ۳ فبراير سنة ۱۹۰٤‏ م0١‏ ص١7١).‏ وقد يخطى المدين 
فى تفسير العقد فيتأخر وهو حسن النية عن تنفيذ التزامه» فلا يكون هذا التأخر مبررا للفسخ (محكمة 
مصر الختلطة الجزئية فى اول فبراير سنة ۱۹۱۴۳ جازيت ٠۷۳-۳‏ ص0 295, 

(۳) فللقاضى إذن سلطة التقدير, فله أن يفسخ العقدء وله أن يعطى المدين مهلة لتنفيذ' التزامه. وسلطته 
هذه مسألة موضوعية لا معقب عليها من محكمة النقض. وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى 
بأن فصل محكمة الموضوع فى صدد كتابة الأسباب لفسخ التعاقد أمر موضوعى خارج عن رقابة 
محكمة النقض. فلا تثريب عليها إذا هى رأت أن عدم تنفيذ أحد الالتزامات لا يوجب فسخ التعاقدء 
وبينت الأسباب التى استندت إليها فى ذلك (نقض مدنى فى ۱۸ مايو سنة ١919‏ مجموعة عمر ۲ 
رقم 1۸١‏ ص2077. وقضت أيضا يألا يكون الشرط الفاسخ مقتضيا الفسخ حتما إلا إذا كانت 
صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ عند مخققه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار. أما الشرط الضمنى 
الفاسخ فلا يلزم القاضى به» بل هو يخضع لتقديره. فللقاضى ألا يحكم بالفسخ» وأن يمكن الملتزم 
عن ارلا يا تمو بد ختى بعد رقع الدعوى علي بطل اخ القض رای فی ۲ ال ا 
5 مجموعة عمر ١‏ رقم 147 ص87 .)٠١‏ وقضت أخيراً بأنه لما كان القانون لا يوجب غلى 
القاضى فى خصوص الشرط الفاسخ الضمنى أن يقضى بهء إنما خبوله سلطة تقديرية» فله أن يحكم 
يه وله أن يعطى المدين مهلة للقيام الالتزام فى غضونهاء وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء 
نفصه (نقض مدنى فى ۲۳ مارس سنة ٠۹١١‏ طعن رقم ٠١١‏ منة 18 قضائية لم ينشر - أنظر 
أيضاً نقض مدنى فى ۸ يونية سنة 1445 مجموعة عمر 4 رقم 191 ص۱۹٤‏ - وفى 7١‏ مايو 
سنةج 1448 مجموعة عمر £ رقم 1717 ص۷1۲ | 

(4) على أنه يجوز إعطاء مهلة ثانية إذا كانت المهلة الأولى أعطيت فى دعوى بالتنفيذ لا فى دعوى 
بالفسخ (تقض فرنسى فى ۸ ینایر سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه ۱۹۲۹ .)٤۹۷-۱-‏ 

(5) نقض مدنى فى ۲۳ مارس سنة ٠۹١١‏ طعن رقم ٠٠١‏ سنة 14 قضائية وقد سبقت الإشارة - 
استثناق مختلط فى ۱۳ أيريل سنة ۱۹۲۲ م74 ص 27352 1 ١‏ 

(1) يلاحظ أن أحكام محكمة النقض اللاحقة على هذا الحكم قضت بأن انقضاء الأجل درن وفاء 
كامل لا يوجب الفسخ حتماء انظر البتد السابق. 








-كههة- 


- طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٠٤١‏ - فى حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص فى القانونء 
أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم 
يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيا290. 

5- تقادم دعوى الفسخ: ودعوى الفسخ ليست لها مدة خاصة تتقادم يها., 
فتقادمها إذن يكون بخمس عشرة سنة من وقت ثبوت الحق بالفسخ» ويكون ذلك عادة عند 
الإعذار» طبقاً للقواعد العامة فى التقادم المسقط(1). وهذا بخلاف دعوى الإبطال» فقد 
رأينا أنها تتقادم يثلاث سنوات أو بخمس عشرة سنة على حسب الأحوال0؟ . 

المطلب الثالث 
ما يترتب على الفسخ من أثر 

۷ - النصوص القانونية: نصت المادة 1١7١‏ من القانن المدنى الجديد على ما يأتى : 

١إذا‏ فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقدء فإذا استحال 
ذلك جار الحكم بتعویض ۲" . 





)١(‏ ونرى من ذلك أن القاضى يجوز له أن ينظر المدين إلى آجال» أى إلى أجل بعد أجل» إلى أجل 
واحد. 
(1) لمن كان حى المشترى فى استرداد الشمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس استرداد 
ما دفع بغير حق. الأمر الذى أكدته المادة 147 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح استرداد غير 
المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذ الالترام زال سببه بعد أن قق وهو ما ينطبق على حالة ما إذا تفذ 
أحد المتعاقدين التزامه فى عقد فسخ بعد ذلك إلا أنه فى حالة انفساخ العقد من تلقاء نفسة - طبقا 
للمادة ٠١۹‏ مدنى - لاستحالة تنفيذ البائع التزامه بنقل الملكية بسبب الاستيلاء لديه على الأطيان 
البيعة تنفيذا لقانون الاصلاح الزراعى ومنازعه البائع فى حصول هذا الانفساخ قبل رفع الدعوئ 
رأثناء نظرها لا يقضى برد الشمن إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو انفساخه طبقا للمادة 
من القانرن المدنى وإذا كانت دعوى. الفسخ لا 2 للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 
۷ من القانون المدنى ولا تقادم إلا بخمس عشرة سنة فأنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى 
فأنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ ومنها رد الثمن إذ لا يكون هذا آلشمن مستحق 
الأداء وممكنا المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ. 
(جلسة 1518/1/17 مجموعة أحكام النقض السنة 15 ص ه64 

(؟) ويوجد بين الفسخ والإبطال» إلى جانب هذا الفرق» فرقان آخران: () يرجع سيب الفسخ إلى عدم 
قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه» ويرجع سبب الإبطال بوجه عام إلى نقص فى الأهلية أو عيب فى 
الإرادة (ب) فسخ العقد موكول إلى تقدير الفاضى كما بيناء أما إذا توافر سيب الإبطال فالقاضى 
ليست له سلطة تقديرية ولا يملك إلا الإبطال- 

() تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 77١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى: 8 
العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقدء فإذا كان ذلك مستحيلا استيدلا به تعويظ 
يعادله. 7- على أن فسخ العقود الناقلة للملكية لا يضر بالغير حسن النية إذا ترتب له حى على عقار 
قبل تسجيل صححيفة دعوى الفسخ؛. وفى لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية من النص أكتفاء بورود 
حكمها فى نص عام فى التسجيل هو المادة ١519‏ : وأدحلت تعديلات لفظية على العبارة الأخيرة < 
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ويلاحظ أن هذا النص عام» يبين ما يترتب على الفسخ من أثر» سواء كان الفسخ 
بحكم القاضى أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون. ويتبين من النص أيضاً أنه إذا حكم 
القاضى بفسخ العقد فإن العقد ينحلء لا من وقت النطق بالحكم فحسب» بل من وقت 
نشوء العقد. فالفسخ له أثر رجعى» ويعتبر العقد المفسوخ كأن لم يكن» ويسقط أثره حتى 
فى الماضى. وإذا كان هذا مقهوماً فى الفسخ بحكم الاتفاق أر بحكم القانون» حيث يقتصر 
الحكم على تقرير أن العقد مفسوع ولا ينثي الفسغ. فإنه أيضا مفهوم: فى افخ يحكم 
القاضى ولو أن الحكم هنا منشئ للفسخ لا مقر له ؟. ولا يوجد ما يمنع من أن يكون 
الحكم منشأ للفسخ وأن يكون له أثر رجعى» فالحكم بالشفعة حكم منشئ ولكنه ينقل 
ملكية العقار المشفوع فيه من وقت البيع لا من وقت النطق بالحكم . 

والحكم بالفسخ له هذا الأثر الرجعى فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير. 

۸ - أثر الفسخ فيما بين المتعاقدين: ينحل العقد ويعتبر كأن لم يكن. ويجب إعادة 
كل شئع إلى ما كان عليه قبل العقد. 


فإذا كان العقد بيعاً وفسخ» رد المشترى المبيع إلى البائع؛ ورد البائع الشمن إلى 
المشترى(2). ويرد المبيع بشمراته والشمن بفوائده القانونية» وذلك كله من رقت المطالبة 


من الفقرة الأرلى؛ فصارت كالآتى: فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض معادل»؛ رأصبح رقم 
المادة ٠١١‏ فى المشروع النهائى. ووافق عليها مجلس النواب/ ثم لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ 
بعد حذف كلمة «معادل» الواردة اخخر النص نفيا لشبهة الاحجاه إلى تقرير حكم يخالف القواعد العامة 
فى التعويض» وأصبح رقم المادة ١٠١٠ء‏ ثم مجلس الشيوخ. (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ 
ص77 ص 035170 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأني: ويترتب على الفسخ قضائياً 
كان أو انفاقيا أو قانونيً» انعدام العقد انعداما يستند أثره» فيعتبر كأن لم يكن. وبهذا يعود المتعاقدان إلى 
الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى هذا العقدء بعد أن تم فسخه. وإذا 
أصيح الرد مستحيلا وجب التعويض على الملزم وفنا للأحكام الخاصة بدفع غير المستحق. ومع ذلك 
فقد استثتى المشروع من حكم هذه القاعدة صورة حاصة تعرض فى فسخ العقود الناقلة لملكية 
العقارات. فنص على أن هذا الفسخ لا يضر بالغير حسن النية إذا كان قد تلقى من العاقد الذى الت 
إليه ملكية العقار يمقتضى العقد المفسوخ حقا على هذا العقار قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ 
(أنظر الادة ۳۷١‏ من ا مشروع) . ومؤدى هذا أن يظل حق الغير قائساء ويرد العقار مثقلا يه؛ رغم فسخ 
العقد الناقل للملكية. وغنى عن البيات أن هذا الاستثناء يكفل قسطا معقولا من الحماية للغير حسن 
انیت پهئ بذلك للتعامل ما يخلق به من اسباب الاستقرار» (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ 

ا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر اعمالا لحكم المادة ٠١۷‏ من القانون المدتى لا استنادا إلى 
وجود شرط فاسخ فى العقد فان هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا مقررا له. 
(جلسة ١۹15/۷/١‏ مجموعة احكام النقض السنة 7١‏ صظ١١١)‏ 

(2) النص فى المادة ٠٠٠‏ من القانون المدنى يدل على أن يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر 
رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع» بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقدء وان يرد 
إلى المشترى ما دفعه من الشمن. 
(جلسة ۱۹۸۳/۳/۸ الطعن ۱٤١۸‏ أسنة 5غق س٤۴‏ ص؟20767 
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القضائية طبقا للقواعد العامة“ . واستره داد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس 
استرداد ما دقع دون حق» كما رأينا فى البطلان ويسترد المتعاقد ما أعطاه لا ما يقابله). 

وإذا بنى المشترى أو عرس فى العين المبيعة طبقت القواعد العامة لم514 - 8158), 
ويعتبر المشترى فى هذا الخصوص حسن النية أو سيقها تبعآ لا إذا كان الفسخ حكم به له أو 
عليه . 3 




















وإذا هلك المبيع » وكان المشترى هو الذى يطالب يالفسخ» لم يجب إلى طابه إذ تتعذر 
عليه إعادة الشئع !! أصله كما قدمناء ولكنه يستطيع المطالبة بتعويض على أساس المشعولية 
العقدية. أما إذا كان البائع هو الذى يطالب بالفسخ» وهلك المبيع فى يد المشترى» فإن كان 
الهلاك بخطأ الشعرى حكم عليه بالتعويض» وقد قضت المادة ٠١٠‏ بأنه إذا استحال الرد 
حكم بالتعويض كما رأينا. فإذا كان الهلاك بسبب أجنبى» وطبقت قواعد دفع غير 
المستحق فى هذه الحالة كما طبقناها فى حالة البطلان» وجب القول بأن ال مشترى وقت أن 
تسلم المبيع» والعقد قائم لم یفسخ» کان حسن النية» فلا يكون مسولا عن هلاك المي 
إلا بقدر ما عاد عليه من منفعة» كما إذا انتفع بأنقاض منزل فى بناء منزل اخر. ولل 
يسترد الشئ التالف في الصورة التى آل إليها دون أن يتقاضى تعويضاً عن التلف. غير نطلا 
يتصور أن البائع يقي على طلب الفسخ بعد أن يعلم أن البيع قد هلك يسبب أجنبى» خر 
له فى هذه الحالة أن يستبقى البيع» فيطالب بالشمن؛ وبذلك يتحمل المشترى نيعة 
الهلاك240 . 


وللدائن الذى أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام 





)١(‏ هذا وقد تضمن المشروع التمهيدى نصاء هو المادة ۲۲٠١‏ من هذا المشروع» ويقضى وإذا انحل العف 
بسبب البطلان أو الفسخ أو بأى مبب آخر» وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما اسعولى 
جار لكل منهما أن يحبس ما أخذه مادام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منهء او ورم 
لهذا الرد وذلك طبقا للقواعد المقررة فى حق الحبس؟. وقد حذفت لجنة المراجعة هذا النض ي 
تطبيق للقاعدة فى حق الحيس . (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٠۳٠‏ فى الهامش) - فا اج 
أن التزام البائع برد الشمن قد ترتب فى ذمته بسبب التزام المشتر برد المبيع وارتبط كل التزام عم 
۲42 کان لکل من الطرفين أن حبس ما بيده حتى يسترد ما بيد الآخر. ويكون هذا : 
أيضاً فى حالة البطلال. , 

(۲) اتناف مختلط فى ۱۷ أبريل سنة ۱۹۱۲ ۲٤٢‏ ص٤۲۸‏ . 

(۳) استشناف مختلط فى © ديسمير سنة ۱۹۲۲ م58 س٣۷‏ - وفى ۱۸ ديسمير ستة 1۹۲۲ 
15 رقم ۲۹۸ ص۹۳۸ - حلمى عيسى بأشا فى الببع ققرة 1544 - يجيب الهلالى ياشا ني 
فقرة ۷۰۰ ص۸۱٤. a.‏ 

(4) قارن نظربة العقد للمؤلف فقرة 187 - وإذا استبقى المشمرى المبيع فى يده يعد فسخ البيع فلل 
رده فأصبح سئ النيةء ثم هلك المبيع بسبب أجتبى؛ وجب على امشترى أن يرد للبائع بارع 
رقت الهلاك: إلا أن يغبت أن المبيع كان يهلك حتى لو كان قد رد إلى البائع وقث. 
(Ap‏ وهذا هو الحكم في استرداد ما دقع دون حى إذا هلك فى يد من تسلمه وهو 















المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطته » لإهمال أو تعمد(١).‏ والتعويض هنا يينى على 
المسعولية التقصيرية لا المسمولية العقدية(1)ء فإن العقد بعد أن فسخ لا يصلح أن يكون أساماً 
التحويض» وإنما أساس التعويض هو خطأ المدين» ويعتبر العقد هنا واقعة مادية لا عملا 
قانوتيآً كما فى البطلان. أما العاقد الذى لم يقم بتنفيذ التزامه فليس له أن يطالب 
بالتعويض 217 . وإذا كان ما طلبه الدائن هو تنفيذ العقد لا فسخهء جاز الحكم له بالتعويض 
على أساس المسعولية العقدية كما قدمناء لان العقد فى هذه الحالة بقى قائماً ولم يفسخ. 
فيصح إِدَنْ للدائن أن يحصل على تعويض» إما مع بقاء العقد على أساس المسثولية العقدية» 
وإما بعد فسخ العقد على أساس المسمولية التقصيرية. وهذا هو ما عتته الفقرة الأولى من 


)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه ينفسخ حتما عقد البيع باستحالة تنفيذه؛ يستوى فى ذلك أن 
تكون الاستحالة بتقصير امشعرى أو بتقصير البائع. ولا قى بعد إلا الرجوع بالتضمينات من أحد 
العاقدين على الآخر. فإذا كان المشترى قد أنذر البائع له وكلفه بالحضور أمام للوثق للتوقيع على عقد 
ابيع فلم يحضر ثم رفع عليه دعوى لإثبات التعاقد يبنهما ليقوم الحكم فيها مقام عقد رسمى قابل 
للتسجيل» وبسبب مطل المدعى عليه وتسويفه لم يحكم نهائياً للمدعى إلا بعد رع الملكية جبراً ورسو 
مزاده بالفعل على الدثئن المرتهن» فإن هذا يكفى لإثبات أن استحالة تنفيذ عقد البيع وعدم إمكان 
ألوقاء جاءا بعد تكليف المشترى للبائع رسمياً بالوفاء بالنزامه؛ ما ينفسخ به البيع من تاريخ نزعة 
الملكية؛ ويجعل البائع مسولا عن النتائج التى ترتبت على هذا الفسخ من رد الشمن مع التضمينات. 
فإذا حكمت الحكمة فى هذه الحالة برفض طلب ا مدعي التضمينات» واسترداد ثمن البيع استنادا إلى 
قيام ١‏ الصادر بصحة التعاقد مع سقوط هذا الحكم لخروج المبيع جبراً من ملك البائع» كان 
حكمها خاطئاً متعينا نقضه» (نقض مدنى فى ٠١‏ ديسمبر سنة ١978‏ مجموعة عمر؟ رقم ١44‏ 
ص٤٤(‏ . 
والحكم فيما قضى به صحيح» لأن البائع فى القضية هر المقصر بعد أن كلف بالرفاء رسمياء ولم 
تترع الملكية جيرا عنه إلا بعد هذا التكليف. فالعقد بفسخ عليه ويلتزم بالتعويض. ولكن الذى يؤخحذ 
على الحكم أنه قر في قاعدة عامة أن العقد ينفسخ باستحالة التنفيذ ولو كانت الاستحالة راجعة إلى 

1 تقصير المشترى. وقد رأينا أن الاستحالة إذا رجعت إلى تقصير المشتري/ كان ا يطالبه بالتعويض 


ا أسانى المسعولية العقدية» وفى هذه الحالة يبقى العقد قائماء وإما على أساس فسخ العقد بع 








(1) وقد قضت محكمة النقض بأن فسخ العقد يسبب حيطا أحد الماقدين لا يجعل له الحق فى المطالية 
بتعويض (نقض مدنى فى ۴۷ ديسمبر سنة 111514 مجموعة عمر ١‏ رقم ۲۹۹ ص 0695١0‏ ر 
(1) النص فى المادة ٠١۷‏ من القانون المدنى على أنه فى العقرد الملزمة للجانبين إذا لم يرف أحد 
التعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر يعد اعذار املدين أن يطالب بتتفيذ العقد أو بفسخه مع التعريض 
إن كان له مقتضء يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خط أحد المتعاقدين فان هذا الطرف لا يلزم برد 
ما حصل عليه فقط وانما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لذلك 
الفسخء وإذا كان ما بتى عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض مؤسسا على تواقر الخطأ فى جالبه 
وعلاقة السببية بين هذا الخطاً وما اصاب المطعون عليه الأول من ضرر وهى الاركان اللازمة لقيام 
المسثولية التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطأ الطاعن بأنه طا عقدى مادام أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة 
الصحيحة التى اتتهى إليها. 
الجلسة ۱۹۷۸/۱/۹۹ الطعن رقم 00 لمنة 2344 
(جلة ۱۹۷1/۴/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۲ صن 44*9١‏ 
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الاد ٠١۷‏ حين قضت بأن للدائن أن يطالب بتنقيذ العقد أو بفسخه «مع التعويض فى 
الحالتين إن كان له مقتض؟ ٠‏ 

وإذا كان الحقد زمنيآء كالإيجار» وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعى » لأن طبيعة العقود 
الزمنية تستعصى على هذا الأئر. وللى أن العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته» فالزمن معقود 
عليه وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه210. ويترتب على ذلك أن المدة التى انقضت 
من عقد الإيجار قبل فسخه تبقى محتفظة بآثارهاء وييقى عقد الإيجار قائمآ طول هذه 
المدة؛ ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم النهائى يفسخه لا قبل ذلك. وتكون الأجرة 
المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض")» فيبقى لها ضمات 
Oa‏ 

یاز اهو جر 

رل نيما قررنه إلا طبيق للقراعد العامة وقد مخرين أن نطيق هذه القواعد فى حالة 
الفسخ كما طبقناها فى حالة البوزلان0؟؟ . 

4 - أثر الفسخ بالدسبة إلى الغير: ينحل العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعي أيضاً. 
فإذا كان العقد بيعآء وباع ا مشترى لعن إلى مشتر ثان أو رتب عليها حقاً عينياً كحق 
ارتفاق أو حق انتفاع» ثم طالب البائع بفسخ البيع وأجيب إلى طلبه» رجعت العين إليه 
خالية من هذه الحقوق. 

على أنه يجب» للوصول إلى هذه النتيجة» تسجيل دعوى الفسخ على غرار تسجيل 
دعوى البطلان. وقد ست المادة ٠١‏ من قانون الشهر العقارى على أنه ويجب التأشير فى 
هامش سجل الحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض عنها 











5 
(۱) أنظر فى هذا المعنى رسالة الدكتور عبد الحى حجازی فى عقد المدة ص14۸۹ مس 230٠‏ وما أشار 
إليه من أحكام القضائين_الفرنسى والمصرى ومن أقوال الفقهاء. وقارث نظرية العقد للمؤلف فقرة 
٩‏ - رقارن أيضا محكمة ا فلاف مصصر الوطنية فى 74 يونية سئة ٠۹۲١‏ الحاماة ٩‏ رقم ۹۸ 

ص۱۳۱ 9 
(۲) أنظر في تقرير التحويض عن فسخ العقد الزمنى رسالة الدكتور عبد الحى حجازى فى عد الدة 
۰ - ص۲۰۹ . 

اص ص 7 
(۴) وهذا بخلاف إبطال العقد الزمنى» فإ العقد يعتبر كأن لم يكن بالإبطال» ويكون المستسق عن المدة 
السابقة على الحكم بالإبطال تعويضاً لا أجرة» فلا يكفلة امتياز المؤجره وقد بى بيان ذلك عند 
الكلام فى البطلان. e‏ 
(4) ودعوى الفسخ كدعوى الإبطال دعوی شخصية لا يطلب فيها إلا الحكم بفسخ المقد. قافا اقترنت 

بطلب رد الش كانت الدعوى دخصية أيضآ, لأن الطلب يكون مبنياً على التزام شخصى هو رد 8ه 

تسلمه المدين دون حق كما قدمنا. 9 
ويلاحظ أن دعرى الفسخ من شأنها أن جل الدائن فى مقام الدائن الممتاز من الناحية العملية - طلقا 

لأنه عرد ما أعطاه دوت أن يشترك ممه فيه بقية دائنى المدين: قهو ممتاز من هذه التاحية» بعكس ٠‏ و 

اقعصر على عزلب تنقيذ العقدء فاته يصبح فى هذه الخالة كبقية الدائنين» ويشترك 

غرماء. فدعوى الفسخ والمقاصة والح فى ١‏ اليس وحق الامتيازء كل هذه تخدم غرض 















1 فى التصرف الذى تضمنه احرر وجوداً أو صحة أو نفاذاء كدعا البطلان أو الفسخ 
أو الإلغاء أر الرجوع. فإذا كان امحرر اال ور تل تلك د a‏ 
۷ من هذا القانون معدلة بالقانون رقم ۲١‏ لسنة ١۱۹۷٦‏ على أنه EE‏ ادة 
ع ا الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر 
لار ا س ا ات حق الدع ۾ ب شر 

إن یک على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيز 
تلك الدعارى أو التأشير بها. ولا يكون هذا ا على الغير کک 3 
ية قبل التأشير أو التسججل المشار إليهما. ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من 00 
على م التى يتم التأشير بها بعد مضى حمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أ 
من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول» . E‏ 

ويتبين من ذلك أن الغير إذا تلقى حقّأ عينياً بعد د ق 

ويتبين نلك الغير إذا تلقى حقاً عينياً بعد تسجيل دعوى ١‏ أو العأد ' 
فإن حقه يزول بفسخ العقدء سواء كان سى النية أو خا إذا E a‏ 
تسجيل دعوى الفسخ أو التأشير بهاء بأى سيب من أسباب كسب الحقوق العينية» إن 
حقه يزول إذا كان مئ النية» وييقى إذا كان حسن النية. i‏ 
5 رقد ورد نع خاص لمصلحة الدائن المرتهن رهناً رسمياً؛ هر المادة ١١١٠ء‏ وتقضى 
0 0 ا مرتهن الرهن الصادر من لثالك الذى تقرر إيطال سند 
ملكيته أو فسخه أو !| اه أو زواله لأى سبب أخحرء إذا كان هذا الدائن حسن النية ق 
الوقت الذى أبرن فيه الرهن E‏ اا ائن حسن النية فى 

برن فيه الرهن». ويعتبر هذا الد بيقأ حا لقاعدة العامة الت ت 
ا ل النص تطبِيقاً خاصاً للقاعدة العامة التى وردت فى 
وقد سبق بيان كل ذلك فى البطلات» والفسخ مثل البطلان في الأثر. 

المبحث الثانى 


الفسخ بحكم الاتفاق 

8 النصوص القانونية: نصت المادة‎ -٠ 

8 ص القانونية: نصت المادة ٠١۸‏ من القانون المدنى الجديد على ما 

#يجوز الاتفاق على أن شن الف قدت 000 :1 

او 1 ن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إ 

0 عدم الوفاء بالالتزامات الناشكة عنه. وهذا‎ EE 

افق قدان صراحة على الإعفاء منه(١2».‏ ولا يقايل هذا ال فى القانون القديم | 

ا ولا يقايل هذا النص فى القانون القديم إلا 
ورد فى عقد البيع» هو المادتان 417/574 جرتا على النحو الآتى: 





۴ 1 تا‎ )١ 
ا هذا النص فى المادة 9 من المشروع التمهيدى على وجه يكاد يكون مطابقا لولا‎ 
من المشروع النهائى. ووافق عليه‎ 1١ و ا لفظى. وأقرته لجنة المراجمة مخت رقم المادة‎ 
لس اراب تي ل لجة القانوث المدنى بمجلس الشيوخ بتعديل لفظى جعله طابقا للنص الوارد فى‎ 
رقم ادة 84 ١ء ثم مجلس الشيوخ (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۲۲۲‎ E 0 


E 
= وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: «أما الفسخ الاتفاقي‎ 


-لامة- 


«إذا اشترط فسخ البيع عند عدم دفع الشمن» فليس للمحكمة فى هذه الحالة أن 
تعطى ميعاد؟ للمشترى» يل ينفسخ البيع إذا لم يدفع المشترى الشمن بعد التنبيه عليه تتييه؟ 
رسفي إلا إذا اشقرط فى العقد أن البيع يكون مفسوخاً يدون احتياج إلى التنبيه الرسمى» . 
رلم يستحدث القانون الجديد فى هذا الصدد شيعا إلا أنه عمم القاعدة التى وردت فى 
عقد البيع؛ وهذا ما كان القضاء المصرى يجرى عليه من قبل دون حاجة إلى نص 
- متى يكون الانفاق على الفسخ- التدرج فى هذا الاتفاق: قد يتفق المتعاقدان 
على فسخ العقد عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه. فإذا تم هذا الاتفاق بعد أن يخل 
المتعاقد بالتزامه فعلا -- ويقع ذلك غالياً فى ثنايا إجراءات التقاضى بأن يرفع الدائن دعوى 
الفسخ فيعلنه المدين بقبول الفسخ قبل صدور حكم فى الدعوى - كان هذا بمثابة تقايل 
ذى اثر رجعى0؟؟ . ويحل الاتفاق فى هذه الحالة محل الحكم وله أثرهء ما لم يكن هناك 
تواطؤ بين المتعاقدين للإضرار بحقوق الغير). ولكن الغالب فى العمل أن المتعاقديق 
يتفقان على الفسخ مقدماً وقت صدور العقد. مذي 
وقد أظهر العمل أن المتعاقدين يتدرجان فى اشتراط الفسخ وقت صدور العقد. قأدنى 
مرانب هذا الشرط هو الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً إذا لم يقم أحد التعاتيين 
بتنفيذ التزاماته. وقد يزيدان فى قوة هذا الشرط بأن يعفقا على أن يكوت العقّد مفسوخاً ء 
تلقاء نفسه. بل قد يتدرجان فى القوة إلى حد الاتفاق على أن يكون المقد مفسوحخا ي 
تلقاء نقسه دون حاجة إلى حكم. ثم قد يصلان إلى الذروة فيتفقان على أن يكون المخد 
مفسوخياً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إنذار أو دون حاجة إلى إنذار. 
ونبحث الآن فى حكم كل شرط من هذه الشروط» مستهدين فى ذلك بما , 
عليه القضاء فى عهد القانون القديم» إذا لم يغير القانون الجديد من ذلك شيعا كما قدي 
۲ الاتفاق على أن يكون العقد مفسرخا: حكم هذا الشرط يتوقف ,جل 
المتعاقدين. فقد يكونان أرادا به مختيم الفسخ إذا أخل المدين بالتزامه» فيتحتم على م 
0ك 1 
فيفترض أنفاق المتعاقدين على دقوع الفسخ بحكم القانون درن حاجة إلى حكم قضائى عند نل 
عن الوقاء. ويفضى مثل هذا الاثفاق إلى حرمان العاقد من ضمانتين: () فالعقد يفخ 
يكون لهذا العاقد» بل ولا للقاضىء خيار بين الفسخ والسفيذ. (ب) ويقع الفسخ بحكم الات 
حاجة للتقاضى. على أن ذلك لا يقيل المدين من ضرورة الترافع إلى القضاء عند منازعة ال 
واقعة تنفيذ العقد. بيد أن مهمة القاضى نقتصرء فى هذه الحالةء على التثبت من هذه الراك 
تحقفت لديه صحتها أبقى عم العقدء ولا قضى بالفسخ. على أن حرمات الان 
الضمانتين لا يسقط عنه ضمانة أخرى؛ تتمثل فى ضرورة الإعذارء ما لم يثفق الت د 
على عدم لزوم هذا الإجراء أَيضأه (مجموعة الأعمال التحضيرية ص ۴۲۸). 
0( استعناق مختلط فی ۱۳ نوفمیر سنة ۱۹۱۲ ۲۲ ص۲۴ . 3 
0( استشداف ممختلط فى ۱۸ ينابر سنة 1515 ۴۱۳ م١۲٠‏ - رهذه هى الدعوى البو 
كسب الغير حقا عيتيا قبل تسجيل دعوى الفسخ وكان حسن النيةء إن حقه يقى ن 
بالرغم من الفسخ حتى لو لم يكن هناك تواطؤء وقد تقدم بيان ذلك. 





























ههه 


00 أن يحكم بالفسخ. ولكن هذا لا يغنى عن رفع الدعوى بالفسخ ولا عن 
إلا أنه من الصعب استخلاص نية كهذه مم جرد ورود شرط ذا الد 
لغب أن اللتعاقدين لا يريدان بمثل هذا ارط إل کا قرا قاط مي 
0 ا بالفسخ لعدم التنفيذ. وعلى ذلك لا يغتى الشرط عن الإعذارء ولا عن 
ا 10 
ادف کا کو ل ل لع لج لش رت ا دد سو رین 
e‏ ا ب ۱ ن ك من توقى الفسخ بدفع الشمن إلى أن يصدر 
2 ثى بالفسخ ٠‏ رعا هو ما قررته محكمة النقض فى أحكامي) الأخيرة. فقد 
ا الفسخ لا يعتير صریحاً فى معنی المادة 604 من القانون المدنى (القديم» 
إذا كان يفيد سج عقد ابيع من تلقاء نفسه. آنا إذا تعهد المشترى بأدار باي + 
ع أ ساد ينه ت لم وده فى هذا يعاد کان باع الى فى بي 0 


سجل» فهذا ليس إلا ترديداً للشرط القاسخ اليف - 8 فى المادة 
القانون المدنى (القديم)20). 7 E‏ 00 








; محكمة الإسكندرية الكلية الوط‎ )١ 
عايو سنة 1518 الجموعة الرسمية ۲۷ رقي 9م‎ ٠١ اة الكلية الوطية فى‎ : 
رقم اا‎ ٣ فبراير سنة 191595 أجسوعة الرسمية‎ 0 : 0 
: 0 | بل لوليا في‎ 

مختلط بل ۴۴ ص٣٣٣‏ وفى ۲۷ يناير سسئة 1951١‏ چیا 
5 س٣‏ - وقارن استئناف مختلط فى © يناير 4 e4 TA‏ جازيت ۲۴ رقم 
ا یتایر سنة 19145 مجموعة عمر © رقم ۲۵ و ا اد 
ا لخ ل يقعضى الفسخ حتما بمجرد تحصرل الإخالال بالا إلا إذ 
ا دا على وجوب الفسخ حم سر ب تصول الال بالالتزام إلا إن 
لصاح وتصھا بإ 7ك لس ححا عند مخققة. ولا کات عبار الشریر اورا كانت صت 
REE‏ المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدها فيكون البيع لاغ لا تفيد المعنى 
0 اصن بل | هی إلا ترديد للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العفو 
EE‏ لر سنة ۲ طعن رقم 3 سنة 14 قضائية لم يدشر = 
ية فى ر المجموعة ١‏ ص۸۴ - وفى 1١‏ فبراير 
ب مختلط فى ۱۷ ماو سنة 1800 72 


نة ۱۹۶ | 2 : 0 
الجموعة الرسمية ۲۹ رقم ۱/۱۲١‏ - ارس 
) الشرط الفاسخ لا يقتت إن 
می جرب امک کی شرا سحو صالخلل لکوم لا ا كانت ری ررر 
دتم ا ا سما عند مخققهء وإذا كانت عبارة الشرط الراردة فى عقد البيع أنه لذا 
ال و في ات تت ابيع لاغيا فان هذا الشرط لا يعدو إن يكون ارو لل ر 
! ر رر بسک ت في توه الازية للجانبين؛ ولا كانت مسيكة للرضرع قر أت 
0 3 ا 0 اق باتع لاا لي الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لا تيع 
ر ا ر ET‏ مجر فى البيع قليل الاهمية بالنسبة إلى اترم ر 
عة أ نض السنة 
: مجموعة أحكام التقض السنة ۲٤‏ موي 
ارو الطعن 505 ل ٤ق‏ س۲۹ e‏ 


| كانت صيغته 


-كمةم- 


“48 الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فهك «ذعام 06): 
ويفسر هذا الشرط فى أغلب الأحوال على أنه يسلب القاضى سلطته التقديرية؛ فلا يستطيع 
إعطاء مهلة للمدين لتنفيذ التزامهء ولا يملك إلا الحكم بالفسخ. فيصبح الحكم بالفسخ 
محتماً كالحكم بالإبطال(1). ولكن الشرط لا يغنى عن إعذار المدين» ولا عن رقع 
الدعوى بالفسخ. ويكون الحكم منشئآ للفسخ لا مقرراً له» كما هو الأمر فى القاعدة العامة 
للفسخ. : 

ش ولا تعارض فى هذه الحالة بين إعذار الدائن المدين وتكليفه بالتنفيذء وبين المطالية 
ش بفسخ العقد بعد ذلك» فإن الإعذار لا يعتبر تنازلاً عن المطالبة بفسخ العقد» بل هو شرط 
واجب لرفع دعوى الفسخ. وهذا هو ما قررته محكمة النقض» إذ قضت «بأن المادة ٣٣١‏ 
من القانون المدنى (القديم) تقعضى أنه إذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دقع 
الشمن؛ كان على القاضى إيقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره بإنذاره | 
ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الإعذار. ومفهوم هذا بلا شبهة أن البائع يجب | 
عليه إذا اختار الفسخ أن يعذر المشترى بإنذاره أى يكلفه بالوفاء. فإذا لم يدفع كان البائع 
فى حل من إعمال خياره فى الفسخ. وإذن فياطل زعم المشترى أن الإنذار الموجه إليه-من 
البائع بوفاء التزاماته فى مدى أسبوع وإلا عد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه يجب اعتباره 
تنازلا من البائع عن خيار الفسخ» فإن ذلك الإنذار واجب قانونآ لاستعمال الشرط الفاسخ 
الصريح ١ . ٠“‏ 
- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم: 
وهذا الشرط معناه أن فسخ العقد يقع من تلقاء نفسه إذا أخل المدين بالتزامه(2)# قلا 
حاجة لرفع دعوى بالفسخ ولا الحكم ينشئ فسخ العقد. وإنما ترفع الدعوى إذا نازع الذين 











(1) نقض مدنى فى ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ مجموعة عمر ه رقم 705 ص144 - تقر لضا 
محكمة استعنائف مصر الوطنية فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۲۸ المجموعة الرسمية ۲۹ رقم 1/٠۲١‏ وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا الحكم - واستناف مختلط فى ۲۸ يناير سنة ۱۸۹۱ م5 ص١٠٠‏ 
بونية سنة ۱۹۰۱ م١‏ ص77 - وفى ۲۰ نوقمبر سئة ۱۹۰۲ م8١‏ صا . م 

(1) لا يشترط القانون ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى لاير 
اسباب الفسخ» وكل ما يلزم أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ جما 
نفسه بمجرد حصول الخالفة الموجبة له. يي 
الاتفاق على أن يكون عقد البيع مغ خا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انقار عد و 
المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الشمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى کل 
تقديرية فى صدد الفسخ + وحسبه أن يتحقق من توافر شروطه. 
(جلسة 1581/11/18 الطعن ۳۸۸ لسنة 4كق س۴۲ 23085 ار را ال 

(2) الشرط الفاسخ الصريح. اثره. انفساخ العقد بمجرد التأخير. لا ينال من ذلك أن يكون لصا 
بين إعمال الشرط أو العفيذ. 1 ا 
عرض باقى الشمن بعد مخقق الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد اتفساحي] 
(جلسة 1555/0/11 الطعن ٠٠٠١۹‏ لمنة 4هق السنة 45 ص۸1۸ : 
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فى إعمال الشرط وادعى أنه قام بتنفيذ التزامه» فيقتصر القاضى فى هذه الحالة على 
التحقق من أن المدين لم ينفذ التزامه(1!). فإذا محقق من ذلك حكم بالة خ؛ ولكن حكمه 
يكوك مقرراً للفسخ لا منشها له. شخ 

ولا يعفى الشرط من إعذار المدين. فإذا أراد الدائن إعمال الشرطء وجب عليه تكليف 
المدين بالوفاء. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه بعد هذا الإعذارء انفسخ العقد من تلقاء 
نفسه على النحو الذئ بيناه فيما تقدم. 

على أنه لا شى يمنع الدائن من مطالبة المدين بتنفيذ العقد بدلا من فسخه» فإن 
الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه إلا إذا أراد الدائن ذلك» ويبقى هذا بالخيار بين الف 
والعفيذ2) . ار بين الفسخ 

وتطبيقاً لا تقدم قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن «الاتفاق فى عقد الإيجار 
على أن يفسخه تأخر المستأجر فى دفع الأجرة ليس تعليقا للعقد على شرط فاسخ بك 
معناهء قان التتيجة اللازمة لهذا التعليق هى أن يقع الفسخ بقوة القانون بمجرد التأخر فى 
سداد الأجرة بغير خيار للدائن» وقد يرغب الاستمرار فى تنفيذ العقد عيناً رغم التأخر فى 
السدادء وبذلك يكون فسخ العقد خاضعاً لمطل المستأجر ورغبته. إنما هر اتفاق مقصود به 
سين مركز المؤجر وتقوية ضمانة قبل المستأجر. فالفسخ هو حق له» يجوز أن يدمسك به 
أو يتنازل عنه. وبذلك لا يقع الفسخ إلا إذا اختاره بالتنبيه على المستأجر يذلك» إلا إذا اتفق 
على إعفائه من هذا التنبيه بنص صريح فى العقد. وهذه الفكرة هى رجوع عن قاعدة 
الفسخٍ القضائى : وهى قاعدة القانون الفرنسى المعروفة» إلى قاعدة التشريع الألمانى الذى 
يعلق فسخ العقد لا على قضاء القاضىء بل على خيار الدائن وإعلان هذا الخيار 
للمدين( ۲ . 





)١(‏ محكمة مصر الكلية الوطنية فى 7١‏ يولية سنة ۱۹۴۲ المحاماة ۱۲ رقم ٩۵‏ ص٣٠۲‏ - أنظر أيضا 
محكمة أسيوط الكلية فى 19 فبرایر سنة ۱۹۲۸ امحاماة 5 رقم 47١‏ ص1۹٦‏ - استعناف مختلط 
1 ديسمبر سنة 1417 م19 ص ٠١١‏ - وقى ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۳۰ جازيت ۲۲ رقم 241 
ص۲۰۹ وى 2 مارس سنة 1978 Ve‏ ص۲۱۱ ق ٠8‏ مايو سنة ۱۹۳۷ مك 
ص"77. 
وقضت محكمة مصر الكلية الوطنية أيضاً بأن «الحالة الوحيدة التى يجوز للطرفين فيها الانفاق على 
أختصاص قاضى الأمور المستعجلة بإخلاء المستأجر عند تأخره فى أداء الأجرة هى الى ينص فيها 

أن هذا التأخر يفسخ العقد بغير حاجة لاستصدار حكم بذلك» فبهذا النص يقع الفسخ بمجرد 

3 التآخر فى سداد الاجرة» (امحاماة ۱۳ رقم ۳۰۰ ص/8/1) 

ر الفاسخ الصريح يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقدير فى هذا الصدد بحيث لا يبقى 

عتبار العقد مفسوخا إلا أن يتحقى فعلا السبب الذى يترتب عليه الفسخ. 

ال(جلسة 1918/5/18 الطعن 765 لسنة 45 ق» 

9 لفق على الشرط الفاح اصرح فى العقد عند التأخير فى سداد ياقى الشمن. قبول البائع 
اء المتأخر. أثره. اعتياره متنازلاً عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح. لا يبقى له عند محقق ذلك = 


ik 


الانفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو 
إنذار: وهذا هو أقصى ما يصل إليه اشتراط الفسخ من قوة. وفى هذه الحالة يكون المقد 
مفسوخاً بمجود حلول ميعاد التنفيذ وعدم قيام المدين به دون حاجة إلى إعذار المدين» ولا 
إلى حكم بالفسخ إلا ليقرر إعمال الشرط على النحو الذى بيناه فيما تقدم» ويكون الحكم 
إذن مقرراً للفسخ لا منشعآ له0١2.‏ وهذا هو الحكم أيضاً فيما إذا اتفق على أن يكون العقد 
مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار(1). والاتفاق على الإعفاء من شرط الإعذار 
يجب أن يكون صريحاء كما يقضى نص المادة ۸١۱٠ء‏ فلا يجوز أن يستخلص ضمناً من 
عبارات العقد للا ينطوى عليه من خطورة بالنسبة إلى المدين. 
























=سوى التمسك بالفسخ القضائى» خضوع أمر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع القضاء به. شرطه. أن 
يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم. 
(جلسة 1994/5/77 الطعن ١‏ لسنة 5هق السنة ٤٠‏ ص؟97١٠١)‏ 

)١(‏ ولكن للمحكمة الرقابة التامة للتحقق من انطباق شرط الفسخ ووجوب إعماله. وقد استعملت 
محكمة الاستفناف الختلطة حق الرقابة هذا فى قضية اشترط فيها الدائن أنه إذا امتنع المصرف من 
صرف «الشيك» المحول إليه» كان العقد مفسوخا حتما من تلقاء نفسه دوت إنذارء فامتتع المصرف من 
صرف «الشيلك؟ لبعض إجراءات شكلية» وقد ثبت أن مقابل الوفاء موجود فى المصرف وأن المدين 
عرض على الدائن أن يدفع له قيمة «الشيك» أو أن يعطيه «شيك آخره» فرفض الدائن وأبى إلا اعتبار 
العقد مفسوخبياً. وقد فضت المحكمة بأن الدائن متعنت فى تقديرهء وأن العقد لم يفسخ بل لا يزال 
قائماً 75 ديسمبر سنة ۱۹۲۰ م71 ص944) - وفى قضية أخرى اتفق الطرفان على مد الأجل 
بطريقة من شأنها أن جعل الالتزام يتجدد» فقضت المحكمة بأن هذا التجديد يبطل أثر شرط الفسخ. 
الذى كان موجوداً فى العمّد الأول ولا يجوز للدائن التمسك به بعد أن تم التجديد (استغناف مختلط . 
فى 7١‏ نوفمبر سنة ۱۹۰۲ م9١‏ ص١١)‏ - رفي قضية ثالثة قضت المحكمة بأنه إذا اشترط مقوط 
الأجل درن حاجة إلى حكم أو إنذار عند تأخر المدين فى دفع قسط؛ وقبل الدائن مع ذلك قيض - 
أقساط تأخر فيها المدين عن الميعادء ثم تمسك فجأة بحقه فى الفسخ عندما تأخر المدين عن ميعاد 
قسطء فإن تساهله السابق يحمل على أنه غير متمسك بالشرط» ولا يجوز له اعتبار العقذ مفسوخا 
(استثناف مختلط فى 78 مايو منة 1947 م٤٥‏ ص(١47.‏ 1 3 

(1) المقرر أنه ولئن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيم مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو انذار عن 
تخلف المشترى عن الوفاء بالتزاماته؛ ومنه عدم سداد أى قسط من أقساط الشمن فى ميعاده» من خان 
أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صده الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق الحكمة من توافر 
شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب اعمال ذلك إذ أن للقاضى الرقابة التامة للوقوف ابتداء من عيارة العقد ' + 
وعلى مدى قيام الشرط أ انطباقه ثم التثبت بعد ذلك من وقوعه وتحققه كما أن له عند التحقق من 
قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى خول دون اعماله فان تبين له أن الداثن قد أسقط حقه فى طلب 
الفسخ صراحة أو ضمنيا لقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد جاز له أن يتجاوز عن س 1 
الفسخ الاتفاقى وأن ينزل دونه على واقعة الدعرى احكام الفسخ القضائى. ١‏ 
(جلسة 1551/15/98 الطعن 5 لسنة لاهق» 
(جلسة ١988/9/55‏ الطعن ١‏ للسنة أمق)» 
(جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۷‏ الطعن 055 لسنة 45ق). 
(جلسة 1۹۸۲/۱۲/۹٤‏ الطعن ٠‏ لسنة أهق) 








ةمد 





ويلاحظ هنا أيضآ أن الشرط لا يمنع الدائن من طلب تنفيذ العقد دون فسخهء ولا 
كات حت رحمة المدين» إذا شاء هذا جعل العقد مفسوخا بامتناعه عن تنفيذ التزامه. 
ويترتب على ذلك أن العقد لا يعتير مفسوخاً إلا إذا أظهر الدائن رغبته فى ذلك» ولا يقبل 
من المدين التمسك بالفسخ إذا كات الدائن لم يدمسك به . 

ومن ثم نرى أن هذا الشرط هو وسط بين الفسخ القضائى والانفساخ بحكم القانون. 
فهو أعلى من الفسخ القضائى - وكذلك أعلى من اشتراط أن يكون العقد مفسوخاً من 
تلقاء نفسه - فى أن الحكم بالفسخ فيه» إذا قامت حاجة لصدوره» يكون مقرراً للفسخ لا 
منشعاً له. وهو أدنى من الانفساخ بحكم القانون فى أن العقد لا ينفسخ فيه إلا إذا أظهر 
الدائن رغبته فى ذلك. 

وهذه المبادئ قررتها محكمة النقض. فقد قضت بأنه «إذا كان العقد مشروطاً فيه أنه 
إذا خالف المستأجر أى شرط من شروطه؛ فللمؤجر اعتبار العقد مقسوخاً بمجرد حصول 
هذه الخالفة بدون احتياج إلى تنبيه رسمى أو تكليف بالوفاءء وله الحق فى تسلم العين 
المؤجرة بحكم يصدر من قاضى الأمور المستعجلةء فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضى 
كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ. ولا يبقى له فى اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا أن 
يتحقق من حصول الخالفة التى يترتب عليها. ولا يؤثر فى مدلول هذا الشرط وأثره القانونى 
أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده» لأنه فى الواقع موضوع لمصلحته هو دون 
المستأجر. والقول بأن نية المؤجر قد انصرفت عن الفسخ باقتصاره على طلب الأجرة فى 
دعوى سابقة هو قول مردود» لآن التنازل الضمنى عن الحق لا يثبت بطريق الاستنتاج إلا 
من أفعال لا يشك فى أنه قصد بها التنازل عنه. وليس فى المطالبة بالأجرة ما يدل على 
ذلكء إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التى يترتب الفسخ على 
التأخر فى دفعها"“) . 


)١‏ قارن فى هذا المندد ما قضت به محكمة اسطغناف مصر الوطنية من أنه «إذا نص فى عقد بيع أنه إذا 
تأخر الشترى عن دقع بلج كذا يعتبر عقد البيع لاغياً بدون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائى ويصبح 
المبلغ المدفوع حا مكتسيا للبائع لا يرد بحال من الأحوال» كان للمشترى الاستفادة من هذا النص 
واعتبار البيع لاغيا مثل ما للبائع سواء بسواء (۲۷ نوفمير سنة ۱۹۲۷ المحاماة 4 رقم 50١‏ 
صة77»). ولكن يلاحظ فى هذه القضية أن المشترى قد دفع عربونآ للبائع» فيحق له الرجوع فى 
با 10 

(1) نقض مدنی فى ۱۸ يناير سنة 1516 مجموعة عمر رقم 1917 ص »040 - أنظر أيضاً استشناف 
مصر الوطنية فى ٠١‏ يناير سنة 1440 المحاماة ۳۰ رقم 10 ص۱۹۳ -- استثناف مختلط فى ٠١‏ 
أبريل سنة ۱۸۷۷ المجموعة الرسمية للقضاء امختلط ۲ صي570- رف 1 مايو سئة ١4847‏ بوريللى 
“۷۷٢‏ وفى ٦‏ يونية سنة ۱۹۰۱ م١‏ ص577- وفى ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۰۲ م19 ص -1١‏ 
وفى ۲١‏ فبرأير سنة ۱۹۰۴ م۱۳ ص47١-‏ وفى ۲۰ مارس منة ۱۹۱۳م ۲۵ ص *79- وفى ۲۷ 
نوقمبر سنة ۱۹۱۹ جازيت ٠١‏ رقم ۱۷ ص١7‏ - وفى ۳ دیسمبر سنة ۱۹۲١‏ ۴۸ ص۸۱- وفى 
۲٠١‏ مارس ستة 1918 م۷٤‏ ص1١11-‏ وقی ۲۹ يناير سنة ۱۹۳۲ م44 ص۹۲ . = 


ا 


- ما يترتب على الفسخ الاتفاقي من أثر: ذكرنا فيما تقدم أن نص المادة 1 
هو نص عام يبين ما يترتب على الفسخ من أثرء سواء كان الفسخ بحكم القاضى أو باتقاق 
المتعاقدين أو بمقتضى القانون. 

فإذا فسخ العقد يحكم الاتفاق» فى أية صورة من الصور التى تقدم ذكرهاء سواء كان 
الفسخ يحكم منشئ أو بحكم مقرر أو بغير حكم أصلاء أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى 
كانا عليها قبل العمّدء فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض (م1()150). 





حرقضت محكمة النفض أيضاً فى هذا المعنى بأنه «متى كان الطرفان قد انفقا فى عقد البيع على أن 
يقع الفسخ فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه يدون حاجة إلى تنبيه 
رسمی أو غير رسمىء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملا بالمادة ۳۳١‏ مدنى (قديم) . ولا يلزم إذن 
أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع» بل يجوز للمحكمة أن تقرر أنه حصل 
ْ بالفعل بناء على دقع البائع أثناء نظر الدعوى ا مرفوعة من ا مشترى. ومتى وقع الفسخ بمقتضى شرط 

1 العقد فإن إيداع الشمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه؛ (نقض مدنى فى ٠١‏ مايو سنة 

۳ مجموعة عمر؟ رقم 7١‏ ص97١).‏ 

هذا وليس من الضرورى أن يوضع الشرط الذى نحن بصدده فى الصيغة المتقدم ذكرها. بل إن أية 
صيغة تدل على هذا المعنى كافية. ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض من أنه وإذا كان العقد 
انحر نين مدين ودائته (بنك التسليف) ينص على أن المدين تعهد بأن يسدد إلى البدنك مطلويه على 
أقساط وبأن يقدم له عقاراً بصفة رهن تأميناً للسداد؛ وعلى أن البنك تعهد من جانيه برفع الحجزين 
السابق توقيمهما منه على منقولات المدين وعقاراته متى تبين بعد حصول الرهن رقيده واستخراج 
الشهادات العقارية عدم وجود أى حق عينى مقدم عليه ثم فسرت الحكمة ذلك بأن قبول البنك 
تقسيط الدين متوقف على يام المدين بتقديم التأمين العقارى بحيث إذا لم يقدم هذا التأمين بشروطه 
المنصوص عليها فى العقد كان البنك فى حل من قبول التقسيط؛ وتعرقت نية المدين في عدم 

تقديمه التأمين من حطاب صادر منه» ويناء على ذلك قضت بعدم ارتباط البنك بالتقسيط راتا 8 

فى الاستمرار فى التنفيذ بدينه على المنقولات والعقارات دون أن کون ملزماً بتكليف المدين رسمية ‏ ! 

بالوفاءء فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شئ؛ (نقض مدنى فى ١١‏ ديسمبر منة 
5 مجموعة عمر ‏ رقم ١١‏ ص1). وقضت أيضاً «بأن القانون لم يشترط ألفاظاً معينة للشرط 
الفاسخ الصريح فى م.نى المادة ٠٣٢‏ من القانون المدنى (القديم) . وعلى ذلك فإذا ما ألبت الحكم أن 
طرفى عقد البيع قد اتفقا فى العقد على أن يودع العقد لدى أمين حتى يوفى المشترى الشمن فى 
الميعاد المتفق عليه. ونصا على أنه عند إحلال المشترى بشروط العقد يصرح الطرفان للمودع لديه 
بإعدام هذا العقدء ثم قرر الحكم أن المستفاد من ذلك أن نية المتعاقدين اتججهت عند مخرير هذا العقد 
إلى الشرط الفاسخ الصريح» أى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بشروطه» قإته لا 
يكون قد مسخ مدلول نص العقد لأن عبارته ختمل ما استخلصه الحكم منها» (نقض مدنى فى ۲۳ 
ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ مجموعة عمر © رقم 707 ص 1۸۸). 

(1) أ- مفاد نص المادة ١70‏ من القانون المدنى؛ أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ 
نشوئه ويعتبر كان لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخرء ويقوم استرداد الطرف الذى نفد التزامه ما 
سدده للآخخر من مبالغ فى هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذى أكدته الادة 1407 من 
القانون المدنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سبببه 
بعد أن محققء لما كان ذلك ولا كانت المادة 5/145 من القانون المدنى تلزم من تسلم غير المستحق 
برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فان الحكم المطعون فيه إة الزم الطاعن بالقوائد اعتبارا من تاريخ 5 















-8هم- 





رينحل العقد يأثر رجعى» سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغيرء وذلك فيما 
عدا العقود الزمنية» كل هذا على التفصيل الذى تقدم بياته عند الكلام فى أثر الفسخ 
بحكم القاضى . 


المبحث الثالث 
انفساخ العقد بحكم القانون 
4417 - النصوص القانونى: نصت المادة 155 من القانون المدنى الجديد على ما 


يأتى: 
«فى العقود الملّمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت الالتزامات 
المقابلة له» وينفسخ العقد من تلقاء نفسه0١923.‏ 





-قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كعاب المحكمة المنظورة أمامها فإنه يكون قد أصاب 

صحيح القانون. 

(جلة ۱۹۸۱/۳/٩‏ الطعن ۲ لنة لاوق) 

(جلسة ۱۹۷۹/۱۰/۱۹ الطعن 458 لسنة ۰ ٤ق‏ س۲۷ ص2184337 

ب- النص فى المادة 17 من القانون المدنى على أنه وإذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان إلى الحالة التى 

كانا عليها قبل العقد....٠‏ تعطى الدلالة على الاثر الرجعى للفسخ» وعلى شموله العقود كافة» إلا أنه 

من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المتحرر الدورى التنفيذ - كالايجار - أنه يستعصى بطبيعته على 
فكرة الأثر الرجعى, لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر امحل الذى ينعقد عليهء والتقابل 
1 ن فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منهء فإذا فسخ عقد الإيجار بعد 

ل ن آنار العقد التى انتجها قبل الفسخ نظل قائمة عمليا ويكون المقابل المستحق عن 
هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض ولا يعد العقد مفسوخا إلا من وقت الحكم النهائى الصادر 
بالفسخ لا قبله ويعتبر الفسخ هنا بمثابة الغاء للعقد فى حقيقة الواقع. 
(جلسة ۱۹۷۹/۲/۷ الطعن 94 لسنة ٤ق‏ بن ص١45)‏ 

ج- الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الاصلى إذ هو اتفاق على جزاء الاخلال بهذا الالعزام فإذا 
سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى» ولا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاءء فان 
ستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقا للقواعد العامة التى جمل عبء اثبات الضرر وتفققه 
ومقداره على عاتق الدائن. 

(جلسة ۱۹۷۸/٤/۱۸‏ الطعن 7577 لسنة ٤‏ ٤ق‏ س۲۹ ص21 57 

)١(‏ تاريخ النص: ررد هذا النص فى المادة ۲٠١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الأتى: «فى العقود 
الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام يسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له» وينفسخ 
العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى؛ مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها 
مقتض». وحذفت لجنة المراقبة عبارة «مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها مقتض»» وأصبح 
رقم المادة ٠١١‏ فى المشروع التهائى. ووافق مجلس التواب على النص. وفى لجنة القانون المدنى 
بمجلس الشيوخ نوقشت عبارة «دون حاجة إلى حكم قضائى» فقيل فى الدفاع عن يقائها إنها عبارة 
بيانية لأن الأصل فى الفسخ أن يصدر به حكم من القضاءء فإذا كان متفقاً عليه فى العقد رقع من 
وقت قق سببهء وإذا رفع الأمر إلى القضاء اقتصر على التحقق من قيام هذا السبب دون أن يملك > 








-6وه- 


ويجب أن يقرا مع هذا النتص نصان آخران متصلات به أوثق الاتصالء هما المادتان 
لفق رةه 

فالمادة ۳۷۳ تنص على ما يأنى : #ينقضى الالترام إذا ابت المدين أن الوفاء به اصح 
مستحيالة عليه لسبب أجنبى لا ید له فيه» . 

والمادة 2518 وقد سبق ذكرهاء تنص على ما يأتى : وإذا استحال على المدين أن ينفذ 
الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه» ما لم يغبت أن استحالة التنفيذ قد 
نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيهة. 

ونرى من مجموع هذه النصوص أن الالتزام لا ينقضى يسبب استحالة تنفيذه إلا إذا 
كانت هذه الاستحالة ترجع إلى سيب أجنبى» وأن العقد لا ينفسخ من تلقاء تفسه ب 
القانون إلا إذا انقضى الالتزام . فالعقد إذن لا ينفسخ إلا إذا استحال تنفيذ الالتزام يسبب 
اجن (1)» وما لم يشبت المدين هذا السبب الأجنبى بقى ملزما بالعقد وحكم عليه 
بالتعويض . 





ححرية التقدير. ولكن اللجنة حذفت هذه العبارة الأنها تزيد قد يوحى بتقييد حق الترافع إلى القضاء 
رهذا حق لم يقصد النص إلى حرمان أحد العاقدين منه» وكل ما قصد إليه أن الفسخ يعتبر واقعاً 
بمجرد أنقضاء الالتزام امقابل بسبب استحالة التنفيذ». وأصبح رقم المادة 104 . ووافق عليها مجلس 
الشيوخ كما عدلته لجنته. (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٤۳۲‏ - صن 099. 
وغد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «يبقى بعد ذلك أمر 
الفسخ القانونى وهر يقع عند انفضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه. فانقضاء هذا الالترام يستتيع 
انقضاء الالترام المقابل له لتخلف سببه» ولهذه العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه أو بحكم القانون بغير 
حاجة إلى التقاضى بل وبغير إعذارء متى وضحت استحالة التنفيذ وضوحا كافيا. على أن الترافع إلى 
القضاء قد يكن ضرورياً عند منازعة الدائن أو المدين فى وقوع الفسخ. بيد أن موقف القاضى فى هذه 
الحالة يقتصر على الاستيثاق من أن التنفيذ قد أصبح مستحيلاء فإذا مخقق من ذلك يعبت وقوع 
الفسخ بحكم القانون؛ ثم يقضى بالتعويض أو يرفض القضاء به تبعآ لما إذا كانت هذه الاستحالة 
راجعة إلى خط المدين أر تقصيره أو إلى سيب أجنبى لا يد له فيه (مجموعة الاعمال التحضيرية 7 
ص 7 هذا ويلاحظ أل العبارة الاخيرة من المدذكرة الإيضاحية التى وضعنا متها خطاً غير 
صحيحة» لأنها تفترض أن الاستحالة التى ينفسخ بها العقد قد تكون راجعة إلى خطا المدين» والصحيح 
أن الاستحالة لا ينفسخ بها العقد من تلقاء نفسه إلا إذا كانت راجعة إلى سيب أجتبى. 
(1) أ- ينفسخ عقد البيع حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة ٠١۹‏ من القانون المدنى يسبب استحالة 
تنه ام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة 
ين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذه البدالة المدين_بالالتزام 
الذى استحال تنفيذه عملا بميداأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين» فإذا أثبت الحكم المطعون فيه 
أن التزام البائعين ينقل ملكية المطحن البيع قد صار مستحيلا يسبب التأميم فأنه يكون قد أت 
0 ذ هذا الالتزام ترجع إلى سيب أجنبى لايد للبائع فيه وإذا كان وقوع الاستحالة ب 
السيب الأجنبى لا يعفى البائع من رد الشمن الذى قبضه يل إن هذا الشمن واجب رده فى 























الأسسوال التى يفسخ فيها المقد أو يتفسخ يحكم القانون وذلك بالتطبيق للمادة 1 من القانون حب 


حكوه- 










ولم يستحدث القانون الجديد فى هذه المسألة شيكآء فقد كان هذا هو أيضا 
القانوت القديم» إذ نصت الادتان ۲٤٢۲/۱۷۹‏ من هذا القانون على ما يأني: دإذا اتفسخ 
التعهد بسبب عدم إمكان الوقاء تنفسخ أيضاً كافة التعهدات المتعلقة به بدون إخلال بما 
يلزم من التضمينات لمستحقيها فى نظير ما حصل عليه غيرهم من المنفعة بغير حق. ولا 
يترتب على الفسخ إخلال بحقوق الدائنين المرتهنين الحسنى النيةة. 

ويتبين ما قدمناء أن الاستحالة تنفيذ الالتزم إذا لم ترجع إلى سبب أجنبى بقى المدين 
ملتزماً بالعقد. أما إذا رجعت الاستحالة إلى سبب أجنبى» فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه 
بحكم القانون . ونستعرض كلا من الحالتين۔ 

۸ - استحالة التنفيذ لا ترجع إلى سبب أجنبى: إذا استحال على المدين فى العقد 
الملزم للجانبين تنفيذ التزامه» ولم يستطع أن يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب 
أجنبى لا يد له فيه, فإن المادة ٠٠١‏ تقضى كما أسلفنا بأن المدين يحكم عليه بالتعويض 


٠‏ لعدم الوفاء بالتزامه. وهذه هى المسئولية العقدية التى فصلنا قواعدها فيما تقدم. فالمدين 


الذى لم ينفذ التزامه يكون قد ارتكب خطأ عقدياء وهو لم يثبت السبب الأجنبى فتبقى 
علاقة السببية مفررضة» وبذلك تتحقق مسئوليته العقدية على أساس قيام العقد. ويتبين من 
ذلك أن العقد لم ينفسخ فى هذه الحالة؛ بل على النقيض من ذلك قد بقى وتأكد وجوده» 
إذ أصبح هو الأساس للمطالبة بالتعويض . 

ولكن ذلك لا يمنع من تطبيق قواعد الفسخ القضائى. فللدائن» وقد أصبح تنفيذ 
التزام المدين مستحيلاء أن يطلب فسخ العقد لعدم وفاء المدين بالتزامه» بدلا من أن يطلب 





= المدنى ويقع الغرم على البائع نتيجة حمل بعة انتفاء التزامه الذى استحال عليه تنفيذه ومن لم 
يكون غير منتج دفاع البائع بعدم وقوع خطاً منه. 

لجلسة 1978/17/9 الطعن ١87‏ لسنة 4ق س۹۹ ص2)1958 

ب- القوة القاهرة تعتير من الظروف الطارئة التى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضى بها التزام 
المدين دون أن يتحمل تبعه عدم تنفيذه» ويشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة 
امحددة لتنفيذ الالتزام فإذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة: فلا يُسوغ للمدين أن يتمسك بها 
للتخلص من تبعة عدم تنفيذ التزامه أو التأخير فيه. 

(جلسة ۱۹۹۱/۰7۲۷ الطعن ۲۷۹ لسنة لادق) 

ج- المقصود بالاستحالة التي ينقضى بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث 
جبرى لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه. 

الجلمة 1497/78 الطعن 447 لسنة 1ق س۷ ص۷۸۹) 

الجلسة ۱۹0۸/۱۱/۱۳ الطعن 77 لسنة 5ق س۹ ص1۸۹) 

د“ يصح أعتبار الفيضان العالى غير المنتظر قوة قاهرة يكون من أثرها اعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه ولا 
ينفى اعتياره كذلك سبق وقوع مثله فى الماضى. 

(جلسة 1171/4/14 الظعن ٩٩‏ لسنة ۲۸ق س٤٠‏ ص 2050 

(جلسة ۱۹11/۱۲/۱۳ الطعن ۳۹۳ لستة لاق س۱۷ ص۸۸۹ 


لاقو 


التعويض على أساس المسكولية التقصيرية. وفى هذه الحالة لا يسع القاضى إلا أن يجيب 
طلبه» إذ لا محل لإمهال المدين لتنفيذ التزامه بعد أن أصبح هذا التنفيذ مستحيلاء في 
بفسخ العقد. والحكم هنا منشئ للفسخ لا مقرر له والعقد لم ينفسخ بحكم القانوز 
فسخ بحكم القاضى. 

۹ استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب أجنبى: أما إذا كانت استحالة التنفيذ تر 
إلى سبب أجنبى» فإن الالتزام ينقضى طبقاً للمادة ۳ التی تقدم ذکرهاء وينفسخ ال 
من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 89 7١؟.‏ رالعلة فى هذا واضحةء فقد انقضى الترام الى 
لاستحالة تنفيذه بسبب أجتبى(1), فلم يعد ثمة محل للمسمولية العقدية ليمختار الد 
بينها وبين فسخ العقد كما كان يفعل لو أن الاستحالة لا ترجع إلى سبب أجتبى. فلم ۽ 
إلا فسخ العقد. ولذلك نص القانوت على أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه. ولا محل ٠‏ 
للإعذار لأن الإعذار لا يتصور إلا إذا كان التنفيذ لا يزال ممكنا. ولأن التنفيذ لم يعد ى 
لا يكون هناك خيار للدائن بين التتفيذ والفسخ - وقد رأينا أن هذا الخيار يغبت للدائن ذ 
جميع صور الفسخ القضائى والاتفاقى - ولا يبقى ممكناً إلا فسخ العقد. كذلك لا ضرو 
لحكم قضائى بالفسخ» فالعقد ينفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانرن كما قررنا. وإذا التو 
الدائن للقضاء فإنما يكون ذلك ليتقرر أن استحالة التنفيذ بسبب أجنبى أمر محقق - فم 
يقوم نزاع فى ذلك - وأن العقد قد انفسخ» فالحكم هنا يقرر الفسخ لا ينشعهء على الا 
الذى رأيناه فى بعض صور الفسخ الاتفاقى20؟ , 0 

-٠‏ مبدأ تحمل التبعة: فإذا انفسخ العقد بحكم القانون» كانت التبعة فى انق 
الالتزام الذى استحال تنفيذه واقعة على المدين بهذا الالتزام. فهو لا يذ له فى اس 
التنفيذ لأن الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبى» ومع ذلك لا يستطيع أن يطالب الدان 
بتنفيذ الالتزام المقابل. فالخسارة فى نهاية الأمر تقع عليه وهو الذى يتحملها. وهذا 
مبدأ حمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين. 











)١(‏ قار نظرية العقد للمؤلف فقرة 14٠‏ والهامش رقم ١‏ من صس88/”. 

(؟) هذا وقد تكون استحالة تنفيذ الالتزام قائمة قبل نشوثه أ تكون قد جدت بعد ذلك؛ فإ 
قائمة قبل نشوثه وكانت استحالة مطلقة؛ كان العقد باطلا لاستحالة الحل, أما إذا كانت الاس 
نسبية» سواء كانت قائمة قبل نشوء الالتزام أو جدت بعدهء وكذلك إذا كانت مطلقة ولكنها 
توجد إلا بعد نشوء الالتزام» فإن العقد ينشأ صحيحاً لم يتفسخ. 0 
والمراد بالالتزام الذى استحال تنفيذه هو الالتزام الأسامى التاشئ من العقدء دون الالترام الثاني 
التبعى. فالتزام البائع الأسامى هو نقل الملكية والتسليم» والتزام المشترى الأساسي هو دقع الجن 
كذلك يعتبر التزاماً أساسياً فى عفد الإيجار التزام المؤجر بتسليم العين والتزامه يتمكين الستأجم. 
الانتفاعء والتزام المستأجر بدفع الأجرة والتزامه بالحافظة على العين. 3 

(1) لا يتقسخ الالتزام العقد إلا إذا أصبح الوفاء به مستحيلا استحالة مطلقة بسيب قوة قاهرة أو 
جيرى طارئ لا قبل للمدين يدفعه أو توقعه وأن يكون ذلك سيب أجنبى عنه 
(جلسة ١986/11/٠١‏ الطعن ۷ لسنة ۲۲ق) 
(جلسة ۱۹۹۲/٥/۲۷‏ الطعن 4ه لسنة لاوق» 


~8 A- 






















ويرجع هذا إلى فكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبيين» 
ف الفقكرة التي أنبنى عليها انقساخ العقد'. ولو أن العقد کان ملزما لجانب واحد» 
كالوديعة غير المأجورة» واستحال تنفيذ الترام المودع عنده لسبب أجنبى » بأن هلك الشئ 
فى يده بقوة قاهرة فاستحال عليه رده إلى المودع» فإن الذى يتحمل التبعة هو الدائن لا 
الدين- والسبب فى ذلك واضح» إذ الدائن - رهو هنا المودع -- ليس فى ذمته التزام يتحلل 
نه فى مقابل محلل المدين - وهو هنا المودع عنده - من القزامه. فالدائن هو الذى 
تحتل الخسارة فى آخر الأمر من جراء استحالة تنفيذ التزام المدين» وهو الذى يتحمل تبعة 


فيمكن القول إذن بوجه عام إن المدين هو الذى يتحمل التبعة فى العقود الملزمة 
جانبين» والدائن هو الذى يتحملها فى العقود الملزمة لجانب واحد"). 

الأثر الذى يترتب على انفساخ العقد بحكم القانون: وإذا انفسخ العقد بحكم 
فانون؛ ترتب على انفساخه من الأثر ما يترتب على فسخه بحكم القاضى أو بحكم 
نفاق كما سبق القول. فيعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد 
:17 1). ولا محل للتعويض لأن المدين قد انقضى التزامه بقوة قاهرة. 


)١‏ أنظر فى هذا المعنى رسالة الدكتور محمد زكى عبد البر فى نظرية حمل التبعة فى الفقه الإسلامي 
القاهرة سنة ٠٠۹٥١‏ فقرة ۲١‏ . 
') أنظر فى الموضوع رسالة الد كتور محمد زكى عبد البر التى سبقت الإشارة إليها - والقانون الفرنسى 
يجعل التبعة فى عقد البيع على الدائن لا على المدين) فإذا هلك المبيع قبل تسليمه هلك على 
المشترى لا على البائع» فالهلاك يكون إذن على امالك (4021170 5057©131) (أنظر م114١‏ من 
القانون المدنى الفرنسى) . وكذلك فعل فى عقد المقايضة (م۷٠١١).‏ ولكنه عدل عن هذا الحكم» 
وجعل الهلاك على المدينء إذا كان فى العقد شرط واقف وهلك الشئ قبل مخقق الشرط. كذلك 
جعل تبعة الهلاك فى عقد الشركة على المدين (م471١‏ فقرة أرلى) - والقانون المصرى القديم كان 
فى مثل هذا الاضطراب» فهو فى البيع يجعل تبعة الهلاك على المدين طبقاً للقاعدة العامة التى 
قدمناها فى تحمل التيعة (م270/1/151: وكذلك يجعل التبعة على الدين في العقد المعلق على 
ترط واقف تمشياً مع هذه القاعدة العامة (م7١0/1١).‏ ولكنه من جهة أخرى يجعل التبعة على 
الدائن فى بيع المقدرات (م25017//151 وفى عفد الشركة (م474 /015) أنظر فى هذه المسألة 
نظرية العقد للمؤلف فقرة 11١‏ . 
رقد مجنب القانون المصرى الجديد هذا الاضطراب» وجعل القاعدة العامة الى تقضى بأن التبعة على 
الدين فى العقد الملزم للجانبين قاغدة مضطردة. فطيقها فى البيع؛ سواء كان بيع عين معينة أو بيع . 
مقدرات (م۳۷٤):‏ وطبقها فى عقد الشركة (م22011 وطيقها فى العقد المعلق على شرط راقف» 
بل إنه أنكر على الشرط أثره الرجمى إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل محقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبى 
4 فقرة؟» وطبقها فى العقود غير الناقلة للملكية» كالإيجار (م055) والمقاولة (م55714- 
0 يترقب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد 
تحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة 
فى العقد الملزم للجانبى. 
(جلسة 1578/17/77 الطعن 185 لسنة 4لاق س۱۹ ص1656). 


دقوم 


وكل ما سبق أن قررناه فى هذا الصددء فيما عدا التعويضء من انحلال العقد بأثر 
رجعى» ومن أثر الفسخ فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير» ومن انعدام الأثر الرججعى 
بالنسبة إلى العقود الزمنية» ينطبق هناء فلا حاجة إلى التكرار2). 
الفرع الغانى 
الدفع بعدم تنفيذ العقد!*» 
(أو الامتناع المشروع عن الوفاء بالعقد) 
(Exceptio non adimpleti contractus)‏ 
7- النصوص القانونية: نصت المادة ١‏ من القانون المدنى الجديد على ما 
01 : 
«فى العقود الملزمة للجانبين» إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاءء جاز 
من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم پ٥٣‏ .. 
ولم يشتمل القانون المدنى القديم على نص مقابل لهذا النص» ولكن قاعدة الدع 
بعدم تنفيذ العقد كانت مسلماً بها فى ظله فقها وقضاءء وانطوت نصوصه على تطبيقات 
تشريعية لها (UY "6١ Vy 1V4 e‏ 1 





)١(‏ أنظر فى الأثر الذى يترتب على انفساخ العقد الزمنى رسالة الدكتور عبد الحى حجازى فى عقد 
المدة صن 1706 ما ص؟15. 

(*) بعض المراجع: كابيتان في السبب فقرة ٠١١‏ وما بعدها- سالى فى الالتزامات فى القانون الألمثى 
فقرة ۱۷۱ وما بعدها - بنكاز (ملحق بودری) © ص١/1-‏ ص۸۰ - رينو (102/0081301) فى 
الدفع المستخلص من عدم التنفيذء رسالة من باريس سنة -٠۹۰٦‏ كاسان (85511©) فى فلح 
المستتخلص من عدم التنفيذ فى العلاقات الملزمة للجانبين؛ رسالة من باريس سنة 1914- هوان 
(Houin)‏ فى التمييز ما بين العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجائب واحدء رسالة من باريس 
سنة 1510397 - صلاح الدين الناهى فى الامتناع المشروع عن الوفاء» رسالة من القاهرة سنة 1958 
- نظرية العقد للمؤلف 5 - فقرة 1۷۷ - حلمى بهجت بدری فقرة 767 - فقرة 552 
- أحمد حشمت أب ستيت فقرة ~۳١۷۷‏ فقرة ۷4 7 

(5) تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۲۲۲ من المشروع التمهيدى على النحو الآتى: -١١‏ فى 
العقود الملزمة للجائبين يجوز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد ليدم 
بتتفيذ ما التزء يهء إلا إذا اختلف ميعاد الوفاء لكل من الالترامين - ؟- على أنه لا يجوز للمتعاققا 














بستنم عن تنفيذ اتزمه إذا كان ما لم نفذ من الالتزام القايل ضعيلا يحيث يكون امناعه عن اة .| 


غير متفق مع ا يجب توفره من حسن النبة8. وفى لحتة الراحعة حذفت الفقبة الائمة لأتهل 
لنظرية التعسف فى استعمال البحق؛ وأدخلت تعديلات لفظية على الفقرة الأولى بحيث 


مطايقة للنص الوارد فى القانون الجديدء وأصبح رقم المادة 16 فى المشروع النهائى . ووافق سلا 


التواب على النص» كما وافقت عليه لبجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ شخت رقم الاد :4133 
ووافق عليه مجلس الشيوخ. (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۴۴۰ - ص٣ .)٠۴‏ 2 










*457- تاريخ القاعدة: وتقوم قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد على الاعتبار الآتى : إذا 
كان للدائن فى العقد الملزم للجانبين ان يطلب فسخ العقد إذا لم يقم المدين بتنفيذ العزامهء 
فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب فى ذمته من التزام» فله من باب أولى» بدلا عن أن 
يتحلل من تنفيذ التزامه, ان يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين التزامه. والفكرة 
التى بنى عليها الدفع بعدم التنفيذ هى عين الفكرة التى بنى عليه فسخ العقد. الارتباط 
فيما بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين» مما يجعل التنفيذ من جهة مقابله 
للتنفيذ من جهة أخرى220. 

ولم يكن الميداً معروفاً فى القانون الرومانى على التحو الذى عرف به فيما بعد. وإنما 
كان الرومان يقتصرون على إعطاء المدين الذى يطالبه الدائن بتنفيذ التزامه» دون أن يقوم هو 
بما فى ذمته من التزام بمقتضى عقد ملزم للجانبين؛ دفعا بالغش ع0 «0ناممع»م) 
(001. ولم يكن لهذا الدفع قوام ذاتى؛ بل كان هو الدفع بالغش المعروف فى كل العقود 
لبنية على حسن النية. فلم يكن له اسم خاص» ولم يطلق عليه اسم الدفع يعدم تتفي 
العقّد (exceptio non adimpleti contract0S)‏ إلا فى القانون الفرنسى القديم. 
فالاصطلاح لم يكن إذن رومانیاً وإن كان لاتينياً. وقد وضعه المتأخرون من شراح القانون 
الرومانى (postglossateurs)‏ فى العصور الوسطى يعد أن صاغوا القاعدة ونسبوها إلى 
القانون الرومانى() , 

ولم يضع القانون المدنى الفرنسى نصا عاما يقرر به القاعدة, بل اقتصر على 
تطبيقات متفرقة للمبداً. ونهسج القانون المدنى المصرى القديم على منواله كما 
قدمنا. 

أما التقنينات الحديثة فقد صاغت الد فى نص عام. فعل ذلك القانون الألمانى 
م وقانون الالتزامات السويسرى (م2)87 والمشروع الفرنسى الإيطالى (4A)‏ . 
ہہ 
0 ويقول الفرنسيون تعبيراً عن هذا المعنى: (التنفيذ مثلا بمثل» .(exécution trait pour trait)‏ 

ویترجمون بذلك عن تعبير المانى مشهور .(Erûl lung Zug 1ı Zug)‏ 






وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «فمن الأصول التى 
يقرم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين أرتباط تنفيذ الالترامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو 


القصاص. فإذا استحق الوفاء يهذء الالتزامات فلا يجوز تفريعاً على ما تقدم أن يجبر أحد المتعاقدين 
على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل. وعلى هذا الأساس يتعين أن تنفد 
الالتزامات المتقابلة فى وقت واحد. ويجوز الاستعانة يإجراءات العرض الحقيقى لمعرفة المتخلف عن 
الوقاء من المتعاقدين . فلكل من المتعاقدين إزاء ذلك أن يححيس ما يجب أن يوفى به حتى يؤدى إليه 
ما هو مستحق لهء وهو باعتتصامه بهذا البحة, أ. الدفع انما ب قف أحكام العقد لا أكثر. فالعقد لا 
يفخ فى هذه السورة» ولا تتقضى الالتزامات الناشعة عنه على رجه الإطلاق؛ بل يقتصر الامر على 
وف 






*. وهذا هو الفارق الجوهرى بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد». (مجموعة الأعمال 
رة ص 089181 . 
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عاو 


ار القانون المدنى المصرى الجديد على نهج التقنينات الحديثة فار د النص الذى قدمتاءء 
1 

ما صاغ نظرية الحبس فى نصوص عامة ستبحث فى مكاتها : 1 

ونفصل قواعد الدفع بعدم تنفيذ العقد متبعين الخطة التى اتبعناها عند الكلام فى 
فسخ القضائي. فتبحثء )١(‏ متى يمكن التمسك بالدفع. (۲) كيف يكون التمسك 
27 ما يترتب على العمسك به من أثر. 

المبحث الأول 
متى يمكن التمسك بعدم تنفيذ العقد 

4- نطاق الدفع بعدم التتفيذ ونطاق الحق فى الحيس: جعلي القانون الجديد الح 
نى الحبس هو الأصل» وجعل الدفع يعدم الحنفيذ هو تطبيق هذا الأصل فى دائرة العقود 
الملزمة لجان : 1 

فالأصل إذن هو الحق فى الحبس. قررته المادة 75 مبدأ عامآء فجرت على الوجه 
الآتى : 2 
-١١‏ لكل من العزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء يه ما دام الدائن لم يعرض 0 
بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به» أو ما دام الدائن لم يقم يتقديم تامين 
كاف للوفاء بالتزامه هذا . : 0 
«۲- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الث ع أو محرزه إذا هو أنفق عليه سمي وي 
ضرورية أو نافعةء فإن له أن يمتبع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ما هو مستحق ! 
يكون الالتزام بالرد ناشقاً عن عمل غير مشرو ع : 
ام ب ا 1 
فالنص يفترض شخصين/ كل منهما دائن للآخر ومدين لهء والتزام كل مهما 
مترتب على التزام الآخر ومرتبط به. فيكون هذا الارتباط ساسا للحت فى الحبس ٠‏ فمن حاز 
ببق أو بير عقا شيعا مملركا للغير» الود غ عنده والمستعير والرتهن رهن حيازة و 
والحائز بحسن نية» وأنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة» كان له أن بج 0 
المصروفات على الوجه الذى بينه القانون. ومن ثم يوجد حائز الشئ ومالكه. از 0 
للمالك برد الشئع ودائن له ياسترداد المصروفات. والارتباط واضح م بين الالتزام برد . 
والالتزام باسترداد المصروفات ٠‏ لذلك يجوز للحائز أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى 


















ي .م سمي تمعد فى المعه الإسلامى رسالة الد دنور مسلاح الدين التاهى 
اع المشروع عن الوفاء من5 5١‏ وما بعدها. ' 1 9 
(؟) أنظر فى القانون المدنى القديم فى العلاقة ما بين الدقع يعدم التنقيذ باعتباره أصلا واللحق ف 

باعتباره يتفرع عن هذا الأصل» نظرية العقد للمؤلف فقرة 774 . 





Ka 


من امالك حقه. وهذا هو الحق فى الحبس. وهو بهذا العموم يتمع ليدخل ل , 



































الدفع بعدم تنفيذ العقد. فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالشمن» فمن حقه أن يحبس 
العين حتى يستوفى الشمن. وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين» وهو فى 
الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تتفيذ العقد 210‏ 

ومن ثم يكون الدفع بعدم التنفيذ فرعا عن الحق فى الحبس(1). فحيث يطبق الحق 
فى الحبس فى تطاق العقد الملزم للجانبين كان هذا هو الدفع بعدم التنفيل. فإذا خرج عن 
هذا النطاق عاد حقاً فى الحبس لا دفعاً بعدم تنفيذ العقد. فالحبس للمصروفات الضرورية أو 
النافعة فى عقود العارية والوديعة ورهن الحيازة وفى غير عقد أصلا لا يكون دفعاً بعدم 
التنفيذ بل حقاً فى الحبس. وإذا زال العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأى سبب أخرء 
وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه» جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه 
ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضماناً لهذا الرد. وهذا هو أيضاً حق 
فى الحبس لا دفع يعدم التنفيذ لأن العقد قد زال270, 





((1) وإذا أغفلتا فكرة الارتباط ؛ واكتفينا بأن يكرن هناك شخصان كل منهما مدين للآخرء وأريد أن يكرن 
لكل منهما الحق فى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم الآخر بتنفيذ ما عليه من التزام» أمكن 
أن يتحقق هذا عملا بأحد طريقين: الطابات الفرعية وحجر الدائن حت يد نفسه. 
هذا ويمكن أن ندرك أيضاً ما يقوم من الارتباط الوثيق بين نظم قانونية أربعة: المقاصة والفسخ والدقع 
بعدم التنفيذ والحق فى الحبس. وهى نظم ترجع كلها إلى فكرة واحدة هى تقابل الالتزامات فحيث 
يرجد شخصان كل منهما مدين للآخره یکوت من العدل أن يستوفى كل منهما ما له من حق ما 
عليه من دين - وهذه هى المقاصة والفسخ - أر فى القليل يقف وفاء ما عليه من دين حتى يستوفى 
ما له من حق - وهذا هو الدفع يعدم التنقيذ والحق فى الحيس, ونما يثبت أن هذه النظم القانونية 
مينية على أساس واحد أن الرومان كانو! يعالجونها علاجاً واحداً هو الدفع بالغش» يستعملونه في 
المقاصة والدقع يعدم التنفيذ والحق فى الحيس. والحق فى الحبس» كالدفع بعدم التنفيذ ليس إلا دفعأء 
وقد أعطاء القانون الجديد وصفه الحقيقى» وخلع عنه لباس الحق العينى الذى كان يرتديه فى عهد 
القانون الغديم فيشوه طبيعته (أنظر نظرية العقد للمؤلف ص۴٠۷‏ هامش رقم )١‏ . 
1) خولت للادة 151 من القانون المدنى للمتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين حقا فى أن يمتنع عن 
تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به. وهذا الحق - وهو ما اصطلح على تسميته 
بالدفع بعدم التنفيذ - أن هو ألا الحق فى الحيس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين؛ لفن كان المعتصم 
بهذا الحق أو الدفع فى غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا 
الحق بل له أن يتريص حتى ترفع عليه الدعرى من ذلك المتعاقد الأعر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن 
تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينغذ بحقه فى عدم التنفيذ إلا أنه ليس فى القانون ما بمنعه من 
رفع دعوى على المتعاقد الآخر بالاستناد إلى حقه هذا إذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه فى مدى 
ما يحق له حسبه من التزاماته وأراد هو من ناحية أخرى أن يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقع من 
خطأ فى تقدير هذا الدعى ذلك أن لكل حى دعوى ميه عند الاعتداء عليه وتقرره عند المتازعة 
ا 
(جلسة 1956/11/١١‏ الطعن 38 لسنة ٣۰‏ ق س۱۹ ص۱۸١٠‏ . 
(جلسة ۱۹۹1/۳/۳ الطعن 1٦‏ لسنة الاق س1۷ ص٤ .)٥٠‏ 
اوقد كان هذا الحكم منصوصآ عليه فى المادة 74؟ من المشروع التمهيدى» وقد حذفتها لجنة 
المراجعة لأنها مجرد تطبيق للقواعد العامة فى الحبس (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٣۳٠‏ فى 
الهامش) . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (أنظر آنفاً ققرة 419/5 فى الهامش) . 





ا 





فالدفع يعدم التنفيذ» كالفسخ» محصور إذن في العقود الملزمة للجانبين» وقد صرح 
بذلك المادة ٠١١‏ التى تقدم ذكرهال! , 

۹٥‏ - الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه يجب أن يكون واجب التسفيف حالا: ولا يكف 
أن يكون هناك عقد ملزم للجانبين» بل يجب أيضآ أن يكون الالتزام الذى يدقع يعد 
تنفيذه التزاماً واجب الشنفيذ حالا(1) , 

فالدفع بعدم تنفيذ التزام طبيعى - كما إذا سقط بالتقادم أحد الالتزامين المتقابلين فر 
ميم 
(1) قارن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۳۲٣‏ فقرة 

وص٤۳۳‏ فقرة 4). وانظر فى هذا المعنى الدكتور حلمى بهجت بدوى بك فقرة ۲۹ - فقر 
- ورسالة الدكتور صلاح الدين الناهى فى الامتناع المشروع عن الوفاء فقرة ۸٠‏ وفقرة /51 ` 

وانظر أيضاً فى هذا ا معنى استثئاف مختاط فى ۱١‏ قبراير سنة ٤۸ ۱۹۴۳٩‏ ص۲۳ . 

هذا وقد أورد القانون المدنى الجديد تطبيقات جزئية متفرقة ليدأ الدفع بعدم التنفيذء نذكر منها الموا 

. و و1‎ t0۷ 

فالفقرتان الثانية والغالئة من الادة ٤٥۷‏ تتقمضيان بأن -٠٠‏ إذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حز 

سابق على البيع أو آيل من البائع» أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يذ المشتری» جاز له ما ل 

بمنعه شرط فى العقد ن بیس الشمن ی بنقطع العرض ار ول سسب دو ن وک 

هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الغمن على أن يقدم كفيلا. ۴ ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حال 

ما إذا كشف الشترى عيبا فى المبيع . 

وتنص المادة ٠٠۹‏ على أنه: -١‏ إذا كان الشمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال» فللبائع أ" 

يحبس الميع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قل المشترى رهن أو كفالة. هذا ما لم يمنح الا 

المشترى أجلا بعد البيع. ۲- وكذلك يجوز لبا أن يحيس المبيع ولو لم يحل الأجر المشترط لد 

الشمن إذا سقط حق المشترى فى الأجل لبق گام المادة ۳۷۳ . 

وتنص المادة 1٠١‏ على أنه: و1- لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار ناف 

فى حقه أن يجير المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 8117 

؟- فإذا نيه على المستأجر بالإخعلاء قبل انقضاء الإيجارء فإن المؤجر يلتزم بأ يذفع للمستأجر تعويغ 

ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من الؤجر 

ممن اتتقلت إليه الملكية به عن الجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوقاء بهذا و 

والجديد فى هذا النص الأخير أنه يجعل المستأجر وهو دائن بالتعويض للمؤجر يحيس العين عل 

امالك» أو قل إن حق الحبس قبل المؤجر ينفذ فى حق المالك. 

(1) أ يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 171 من القانون المدنى أن يكون الالتر 
: الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد وجب على أ 
المكلف بالتتفية ألا أن ينع 











الذى يدفع يعدم تنفيذه مستحق 
انی أن 18 بسفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد 
بهذا الدفع. 

(جلسة ۱۹1۹/۷/۳ , الطعن 5 لسنة ۳١‏ س۲۰ ص۱۱۱۸) 
(جلسة 1573/19/99 مجموعة أحكام النقض الستة ۱۷ ص45 21١‏ 9 


(جللة 1955/8/8 العلعن 8 لسنة ۳۲ س۹۷ ص٤‏ 2050 5 


ب- لا يجوز 
(جلسة 157/19/٠١‏ مجموعة أحكام التقض السنة ١5‏ ص4 :219 
(جلة 1947/0/89 مجموعة احكام النقض السنة ۱۷ ص 21591 


ع ات 


ز للمتعاقد المكلف باليدء فى نفيذ أن يتمسك يعدم تنفيذ المتساقد الآخر لالتزامه. ٠‏ 





عقد ملزم للجانبين - لا يجوز» لأن فى هذا إجباراً بطريق غ 0 تنفيذ 
ل ز فى هذا إجبارا بطريق غير مباشر على تنفيذ التزام 

كذلك لا يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام مدنى غ ذ أ 

يجوز الدفع بعلم يذ التزام مدنى غير حال. فالبائع لا يستطيع أن 
اين لدم ا امن إذا كان الثمن مؤجلاء إلا إذا كان الأجل قد سقط تا 

ة أنظر المادة لالعرام أن يكو , 

ا ۹ ولا يمنع حلول الالتزام أن يكون القاضى قد منح 
بن نة ععع ع 06131): فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى الثمن 
الم E‏ للمشترى أجلا لدفع الشمن» ولا يمتنع الحبس إلا ذا كان 
الأجل ثابتاً باتفاق الطرفين7١2.‏ أما إذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يدا فيد 
التزامه قبل المتعاقد الآخرء فلا يحق أن ينتفع من هذا الدفع إذ يتعين عليه أن يفى بما التر 
به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآر۳) . E‏ 





کن يكون العقد ملزمآ للجانبين وأن يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه التزاماً وا 
- حالاء بل يجب لی ذلك ألا يساء استعمال الدفع. فلا يجوز لتعاقد أن يتمسك بالدقع إ8 
هو البادئ بعدم تنفيذه: أو إذا د 1 تنفيذ 1 ذلك E‏ 
9 ئ يعدم بذهء أو إذا تسيب فى عدم تنفيذ الالترا الأخر. كذلك لا يجوز القمسك 
الد ا ا الآخر قد قام بمعظم التزامه ولم يبق إلا عل يسيرلا زر شاع اسان الأول 
7 1 ةركل ما يجت للمتعاقة الأول أن يفعله هو أن يبقى دون تنفيذ جزءا من التزامه 
يقابل الجزم غير المنفذ من التزام المتعاقد الآخر بفرض أن الالتزام الأول قابل للتجرئة. كذ لل لا 3 
؛ بتع المشترى عن دفع الشمن ‏ جة أن هناك خطراً يتهدد العين إذا كان هذا اران اة 
اا يشم ا ر ادف اچ ا ال اور اک بجدی؛ 
س ا 3 نصاً یجری على الوجه الآنى: «على أنه لا يجوز للمتعاقد أن 
يمتنع عن النفي إل ان ينفذ من الالتزام المقاب ضفیلا بحيث يكون امتناعه عن التثفيذ 
ا يجب توافره من حسن النية» (مجموعة الأعمال ال 
ف ا الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأتى: «ومهما يكن من شئ فليس 
باح لات أن سو ستعمال هذا القع فلا بحو ل أن تمك به اسع عن تفيل اوها ل 
١‏ م القابلي كاد أن يكمل نفاذه, وأصيح ما لم يتيل مته تيلا لدرجة لا ترر انخاذ هذا الإجزابه 
20 ال بيرية١‏ ص۳۳۳). وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة لأنه مجرد تطبيق 
و ا فى ابال 0 (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص174) - أنظر فى هذه المسألة 
ا 8 اح ين الناهى فى الامتنا المشرو ن الوفاء فقرة ١1/4‏ - وانظر ف 
0 الدفع بعدم التتفيذ نظرية العقد للم 0 ا 
قد كان ا “ا 

0 د فى المشروع التمهيدى يجيز حتى فى هذه الحالة أن يمتنع المتعاقد المكلف 

بالتنفيذ أولا عن التنفيذ إذا أصاب المتعاقد الآخر نقص فى ماله قد» فكانت المادة 
ES‏ لمتعاقد الآخر نقص فى بعد إبرام العقدء فكانت المادة ۲۲۴ 
ر لد 3 ری على اتح لای : ب العقود الملزمة للجانبين» إذا أصاب أحد المتعاقدين نقص 

بعد ايرام » أو إذا على مركزه المالى ما خد أن ن وا عرء تنفيذ التر 
جاز للمتعاقد الأخر إذا كان هو الكلف TS‏ أن يكون عاجرا عن تنفيذ التزامه» 
حك لال ليا ما ا ار 
قت مناسب جازت ة فسخ ۳1 الأ 
1 ب جازت المطالبة يفسخ العقد؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۴۱٣‏ فى 
قد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمث 

وقد جاء قى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «ومع ذلك فقد أجيز = 






















دهمت 


المبحث الثانى 
كيف يمكن التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد 

٩‏ - عدم ضرورة الاعذار: لا يحتاج ا محمساك بالدفع إلى إعذار المتعاقد الآخر قبل 
أن يمك بالدفه(1): وهذا بخلاف المطالبة بفسخ العقد فإن الإعذار قبلها واجب على 
النفصيل الذى بيناه فيما تقدم. على أن التمسك بالدقع معناه امتناع المحمسك عن تتفي 
التزامه. وفى هذا إعذار كاف للمتعاقد الآخر بوجوب تتقيذ الالتزام الذى فى ذمته(!2 . وقد 
يكون الإعذار واجبا لا للتمسك بالدفع» بل لتوليد الالتزام الذى يخول عدم تنفيذه حق 
السك بالدفع » كما إذا كان هذا الالتزام هو التزام بتعويض عن التأحر لا ينشاً إلا 
بالإعذار طبقاً للقواعد العامة. 

۷ 4 - ترك الأمر إلى تقدير الممسك بالدفع تحت رقابة القضاء: وبدرك الدفع بعدم 
التنفيذ لتقدير المتعاقد الذى يتمسك به» وذلك يخلاف الفسخ فقد تقدم أنه موكول لتقدير 


' القضاء. ذلك أن الدفع يعدم التنفيذ أقل خطراً من الفسخ» فهو لا يل العقد» بل يقتصر ا 


على وقف تنفيذه. / 1 
أن الدفع يعدم التنفيذ قد يكون مرده فى آخر الأمر إلى القضاء. ذلك أنه إذا 

تمسك أحد الطرفين بالدفع وامتنع عن تنفيذ التزامه» فإن الطرف الآخر يستطيع أن يرقع 

5 

کله (أي المتماقد المكلف بالتتقيذ أولا) استثناء أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الآحر 
بوقاء ما تعهد به أو يقدم ضماناً كافيا لهذا الوفاءء إذا آصاب هذا العاقد بعدم إبرام العقد نقص فى 
كال من تاه أن يؤثر في يساره أو طرا عليه من الضيق ها قد يقعد به عن ر ا اورت سر 
التحرز من اعتبار هذا الاستثناء مجرد تطبيقٍ زلمادة 793 من المشروعء وهى التى تناولت سرد 
مسقطات الأجل وحصرتها في الإعسار أو الإفلاس وضعف التأمينات الخاصة والامتتاع عن تقديم نا 
وعد بتقديمه منها. فالحالة التى يسرى عليها حكم الاستثناء أقل جسامة من ذلك» قهى تفترض 
نقصاً بليغا فى مال العاقد» ولكنه نقص لا يسيع الإفلاس أو الإعسار, ومن ثم أنزلت هذ الحالة 
منزلة الاستثناء فلو لم تكن لها هذه الخصرصيات لانتهى أمرها إلى إسقاط الأجل» ويلك بحل 
الوفاء بالالتزامات المتقايلة جميعاً وينبغى تنفيذها فى ان واحد نزولا على أحكام القواعد العامة . ذال 

قر المتعاقد الذى استهدف ركره للمخطر بالوقاء بما التزم به أو بتقديم مان كاف فى مدة معفوة» 

rE le‏ : وز هذا 
كان ال عاقد محه ألا يقعصر على إيقاف العقدء بل أن يجاوز ذلك إلى س E‏ + 
الحكم استثناء من القواعد العامة ق الفسخ أيضا لأن الالتزام الذى تخلف | اقد عن الوقاء + م 
E‏ الأداء» . (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص17 مر )۳۳٤‏ - ولكن هذا النص في 


المشروع التمهيدى حذفته لجنة المراجعة: فى المشروع النهائى (مجموعة الأعمال' التحضيرية؟ 2 





ص۳۳۱ فی الهامش» . ولا كان نصاً اسنائياً فلا مجال لتطبيقه بعد حذفه (أنظر فى هذا اموضوع 1 


رسالة الدكتور صبلاح الدين الناهى فى الامتناع المشروع عن الرفاء فقرة 155- فقرة 11۷ 
(1) أنظر استثناف مختاط فى ۱۳ آبریل سنة ۱۹۲۲ م٤۲‏ ص٣۳۳٠‏ 


1( إذا لم يقم أحد المتعاقدين بالتزامه كان للآخر ألا أوفى بازامه من غير حاجة إلى تبیه رسمى أو عع 


يفسخ العقد إذا كان التزام كلل منهما فى العقد مقاب التزام الآخر. 
(جلسة ۱۹۳۹/۱۲/۲۱ ¬ م ق م“ 4 — فك 


مت 
















الأمر إلى القضاء» وللقاضى تقدير موقف من يتمسك بالدفع فيقره أو لا يقره(1). ويتبين 
من ك أنه إذا لم يلجأ المحمسك بالدفع إلى القضاء منذ البداية» فذلك يرجع فى الواقع 
إلى أنه يتمسك بدفع لا بدعوى» وطبيعة الدفع تجعل المتمسك به فى غير حاجة إلى رفع 
دعوى» بل هو الذى ترفع عليه الدعوى فيتمسك عند ذلك بالدفع. 

ب بالدفع يمر إذن على دورين: الدور الأول وهو دور غير قضائى يمتنع فيه 
الدمسك بالدفع عن تنفيذ التزامه» وهذا مجرد امتناع لا يحتاج فيه إلى عمل إيجالى. 
والدور الغانى وهو الدور القضائى لا يتحقق إلا إذا رفع المتعاقد الآخر دعوى يطلب فيها 
تنفيذ التزام المتعاقد الأول . ففى هذا الدور تتحقق رقابة القضاء. فإدَا أقر القاضى المتمسك 
بالدفع على دفعه» فإ هذا لا يمنعه من الحكم عليه بالتنفيذ» ولكن يقرت الحكم بشرط هو 
أن يقوم المدعى بتنفيذ التزامه فى الوقت ذاته. وقد يأخذ الدفع صورة إشكال فى التنفيذ إذا 
ما أراد المحكوم له تنفيذ الحكم قبل أن يقوم بتنفيذ التزامه. 

8 تمسك كل من المتعاقدين بالدفع: وقد يتمسك كل من المتعاقدين بالدفع 
ويمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بالتنفيذ. فإذا رفع أحدهما دعرى على 
الآخر يطالبه بالتنفيذء حكم القاضى على المدعى عليه بأن ينفذ التزامه بشرط أن يقر 
المدعى من جانبه بتنفيذ التزامه. 5 
ر بإجراءات العرض الحقيقى لمعرفة المتخلف عن الوفاء من 
لماقدين . فإذا تبين القاضى أن أحذ المتعاقدين متعنت» فإن كان المدعى رفض دعراء 
: د لی عليه حكم عليه بالتنفيذ دون شرط. أما إذا کان كل من المتعاقدين متعنتأ» 
أر هر أجد منهما متعنت ولكن لا يثق أحدهما لآخر, ولم يلجأ أحد لإجراءات 
امرض لحتني لم ببق للخلاص من هذا الموقف إلا أن يحكم القاضى بأن يودع كل 
م قلي اما البرع بذ فى e‏ يد شك الله ولي هذااما as‏ 
ينفذان التزامهما فى وقت واحد. 





() أنظ المزكة الابضاحية اله 5 
نظر ا مذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى (مجمرعة الأعمال التحضيرية؟ ص11 فقرة ۲ - 


وانظر آنفاً فقرة 43 فى الهامش). 


1 ل‎ E (DE 
لا يكفى للتمسك بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين وأن يكون الالتزام الذى يدفع بعدم‎ ) 


تنفيذه واجب 





يذه لتقيذ حالاء بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء استعمال هذا الدفع؛ ومباح للعاقد أن 
ل به ليمع عن عفيذ الترامة إذا كان نا لم يد من الالترام لقال اد ر لامر يخا 
0 و الذى لا يكون متفقا مع ما يجب توافره من حسن النيةء وانما يكفيه فى هذه الحالة 
اص التزامه فى الحدود العادلة التى تتناسب مع ما لم ينقذ من الالتزام المقابل. 

ر ٠0‏ مجموعة أحكام النقض السنة ١۷‏ ص* 29١4‏ 

جلسة ١908/15/4‏ مجموعة أحكام النقض السنة 5 ص٣٠۷).‏ 


¥ 


ا مبحث الغالث 
ما يترتب من الأثر على الدفع بعدم تنفيذ العقد 


- فيما بين المتعاقدين : 

4- وقف التنفيذ فى غير الالتزام بعسليم عين: إذا توافرت شروط الدفع بعدم 
الفيذء فإن المتمسك بالدفع لا يجبر على تنفيذ التزامهء بل بيقى هذا الالتزام موقرفء دون 
أن يزول كما فى الفسخ. 

فإذا كان الالتزام الموقوف هو التزام بنقل حق عينى» كالتزام البائع بنقل الملكيةء كان 
للبائع أن يمتنع عن مساعدة المشترى فى تسجيل العقد حتى لا تنتقل الملكية إليه. وإذا 
كات التزاماً بعمل» كالتزام المقاول بإقامة مبنى؛ كان للمقاول أن يتوقف عن اعمال البناء. 
وإذا كان التزاماً بامتناع عن عمل كتعهد تاجر بالكف عن مباشرة التجارة فى حى معين 
منعاً للمزاحمة» كانت للتاجر أن يستمر فى مباشرة التجارة فى هذا الحى . 

ويلاحظ فى الالتزام بالامتناع عن عمل أن هناك أحوالا لا يتصور فيها وقف الالتزام» 
كما إذا تعهد بل أو مين أن بمتتع عن إحياء حفلة معينة لقاء مبلغ من المال. فإذا تاح 
المدين عن دفع هذا المال» فإنه لا يسع الدائن إلا حرق هذا الالتزام فيحى الحفلة إذا 
استمطا ع ذلك/ ريكون هذا فسخا للعقد لا وقغاً لهء لأن طبيعة الالتزام لا تتحمل الوقف. 
وهذا الحكم ينطبق أيضا فى الالتزام بعمل إذا كان القيام بهذا العمل واجباً فى وقت معين 
وإلا فات الغرض المقصود منهء كما إذا تعهد صانع بإجاز مصنوعات لعرضها فى معرض 
عام يقام فى وقت معين» فإذا وقف الصانع تنفيذ التزامه إلى أن يفوت ميعاد المعرض لانه م 
يستوف أجرهء کان هذا بمثابة الفسخ . 78 

- وقف التنفيذ فى الالتزام بتسليم عين: وإذا كان الالتزام الموقوف هو العزام, 
بتسليم عين» حبس المت مسك بالدفع العين حتى يستوفى حقه من المتعاقد الأخر. مالين 
ذلك البائع لا يسام العين المبيعة حتى يستوفى الشمن. وهنا يختلط الدفع يعدم لسري 
بالحق فى الحيس. وقد قضت المادة ۲٤۷‏ بما يأتى: -١9‏ مجرد الحق فى حيس الغو ل 
يقبت حق امتیاز عليه. ۲- وعلى الحابس أن يحافظ على الشئ وفقآ لأحكام رهن الحازق؛ 
وعليه أن يقدم حسابا عن غلته. 5- وإذا كان الشئ ابوس يخشى عليه الهلاك أو اله املف آ 
فللحابس أن يحصل على إذت من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى لمق | 
5 وينتقل الحق فى الحبس من ا إل المنهة. هذا تحمل امالك ية الف ل 
الهلاك يسبب أجنبى» وقد نصت الادة 479 على أنه «إذا هلك المبيع فى يد البائع ر 
حايس لهء كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك يفعل البائع . وإذا انق 
الحايس مصروفات ضرورية أو نافعة استردها طبقاً لأحكام المواد ۹۸۰ - 345 ١‏ 

ريشي الحق فى الحيس حتى لو قام التعاقد الآخر بتتقيذ جزء من الا ر ,وج 
يعبر مه بن الس فى اليس لا يقبل الدجزئة. ومع ذلك يجب ألا يتعسف من له : 
















هو ابد 

















فی الحبس فيستمر حايس للعين إذا كات الجزء الباقى من الالتزام دوت تنقيذ من التفاهة 
بحيث لا يبرر امتمرار الحيس» وقد سيقت الإشارة إلى فلك . 

وينقضى الحق فى الحيس إذا قام المتعاقد الآحر بالتزامه أو إذا حرح الشىئ من حيازة 
الحابس باختياره. 

وقد قضت المادة /74 بما يأتى: -١«‏ ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشع من يد 
حائزه أو محرزه. 1- ومع ذلك يجوز لحايس الشئ» إذا حرج الشئ من يده خفية أو بالرغم 
م معارضته » أن يطلب استرداده» إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلائين يوم من الوقت 
الذى علم فيه يخروج الشئ من يده وقبل انقضاء سنة من وقت ختروجه؟. 

١ه-‏ وقف التنفيذ فى العقود الزمنية: رليس هناك ما يمنع من التمسك بالدقع 
بعدم تنفيذ العقد فى العقود الزمنية فيجوز للمستأجر أن يمتتع عن دفع الأجرة عن المدة 
التى حرم فيها الانتفاع بالعين المؤجرة (أنظر م٥٦٠‏ وه وم7۹٥‏ وم۷۰٩‏ وم الات الخ 
ألخ) . وكل وقف فى تنفيذ التزام المؤجر يحدث نقصاً فى مقدار هذا الالعزام. فإذا تأخر 
الستأجر فى دفع الأجرة» فتمسك المؤجر بالدفع يعدم التنفيذ ومنع المستأجر من الانتفاع 
يالعين المؤجرة مدة من الزمان» اعتبر المؤجر أنه لم ينفذ نهائيا - لا مؤقتا - التزامه في 
حدود المدة التى منع فيها المستأجر من الانتفاع» فينقص التزامه بهذا المقدارء ولا يمتد 
عقد الإيجار مدة تقايل المدة التى وقف فيها المؤجر تنفيذ العقدا'؟. 

ب- بالدسبة إلى الغير: 

؟ه- متى يسرى الدفع فى حق الغير: يسرى الدفع فى حق الغير إذا كان هذا الغير 
قد كسب حقه بعد ثبوت الحق فى التمسك بالدفع. مثل ذلك أن يتأخر المشترى عن دفع 
الثمن» فيتمسك البائع بالدفع ويحبس العين البيمة. فكل من كسب حقاً من ا مشترى 
على العين المبيعة بعد العمسك بالدفع يسرى فى حقه الدفع. فإذا باع المشترى العين إلى 
مشتر نان أو رهنها لدائن مرتهن» جاز للبائع أن يمقى حابسآ للعين فى مواجهة امشترى 
الثانى أو الدائن المرتهن 230 , 

ويمكن تعليل ذلك بأن المشترى لم ينقل إلى خلفه حقوقا أكثر ما له» وقد "كانت 
حقوقه خاضعة لحق البائع فى حبس العين» فتنتقل هذه الحقوق إلى الخلف خاضعة لهذا 
الحق. ولا يستطيع المشترى أن ينقل حقآ لا يملكه» وفاقد الشئ لا يعطيه. وهذا هو المبداً 
الذى قررناه فى انتقال الالتزام إلى الخلف الخاص. 





)١(‏ أنظر فى هذا ا موضوع رسالة الدكتور عبد الحى حجازى فى عقد المدة م۱1 - ص۷۷ 
(؟) أنظر أيضاً المادة 78 فقرة ۲ فى تمسك | تأجر بحبس العين المؤجرة فى مواجهة من انتقلت إليه 
ملكيتها. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (أنظر آنفا فقرة 251 فى الهامش» . 


E 


. متى لا يسرى الدفع فى حق الغير: ولا يسرى الدفع فى حق الغير إذا‎ - ٥۰۴ 
الغير قد كسب حقه قبل ثبوت الحق في التمسك بالدفع. فإذا فرض أن شخصاء‎ 
رهن منزله رهناً رسميآء سلمه إلى مستأجر بعقد إيجار غير ثابت التاريخ» ثم باع‎ 

٠‏ الشترى تسلم امنزل قبل انتهاء عقد الإيجار» فإن للمستأجر أن يرجع بالتعريض علو 
وأن يحبس العين فى مواجهة المشترى 0م786 فقرة 209 ولكن حقه فى الحيس لا 


فى مواجهة الدائن المرتهن لأن حى الرهن قد يثبت قبل ثيوت الحق فى الحيس230. 


س 


1۷۷ أنظر فى هذا الموضوع نظرية العقد للمؤلف فقرة‎ )١( 


کے 





الباب القانى 
العمل غير المشروع 
(المسئولية التقصيرية) 


LACTE ILLICITE 
(la responsabilité délictvelle) 


ههيد(*) 


4 8 - مسائل أريع : تمهد للكلام فى العمل غير المشروع » أو المسثولية التقصيرية؛ 
يوضع هذه المسثولية فى مكانها بالنسبة إلى غيرها من أنواع المسقولية » وتخديد دائرتها في 
وسط دوائر أوسع منها للمسكولية الأدبية والمسكولية الجنائية والمسثولية المانية . 

فنتكلم فى مسائل أربع : )١(‏ التميير بين المسثولية الأدبية والمسكولية القانونية . (؟) 
رفي المسعولية القانونية التمييز بين المسثولية الجنائية والمسكولية المدنية . )١(‏ وفى المسكولية 
المدنية التمييز بين ا مسغولية العقدية والمسكولية التقصيرية . (4) وفى المسكولية التقصيرية تطور 
هذه المسكولية . 


KK «# 


١‏ - التمييز بين المسعولية الأدبية والمسكولية القانونية 

(Distinction entre la responsabilité morale et la responsabilité légale) 

٠٠٥‏ - الفروق ما بين المسعولية الأدبية والمسدولية القانونية : المسغولية الأدبية لآ 
تدخل فى دائرة القانون » ولا يترتب عليها جزاء قانونى »> وأمرها موكول إلى الضمير . أما 
المسكولية القانونية فتدحل فى دائرة القانون » ويترتب عليها جزاء قانونى . 

وأهم الفروق ما بين هذين النوعين من المسكولية ثلائة : 

٠‏ (1) المسعولية الأدبية تقوم على أساس ذاتى محض . فهى ممثولية أمام الله أو مسهولية 
أما الضمير . أما المسكولية القانونية فيدخلها عنصر موضوعى » وهى مسكولية شخص أمام 


شخص أخر. 


(*) بعض المراجع العامة فى المسعولية المدنية : هنرى وليون مازو فى المسولية المدنية ثلاثة أجزاء - سافاتييه 

7 المسكولية جرآن - لالو (1.31010) فى المسكولية المدنية - ديموج فى الالتزامات (الأجزاء الشالث 
والرايع والخامس) - بيدان وكابيتان فى النظرية العامة فى المسثولية المدنية (ضمن ميسوط بيدان فى 
الالتزامات) - بلانيول ورسير وإسمان جزء اول - جاردينا وريتشى (11601 ا 0370611316)) فی 
المسشولية المدنية - سوردا (50111021) فى النظرية العامة للمسئولية جزآن - شيرونى (01211011) في 
المسكولية غير العقدية - هوبير (116100615) فى شروط المسثولية التقصيرية فى القانون الألمانى رسالة من 
نانسى سنة +1554 - الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المسثولية المدنية - الدكعور سليمان مرقص 
مذكرات فى الفعل الضار - الموجز فى النظرية العامة للالتزامات للمؤلف - الدكتور أحمد حشمت أبو 
ستيت فى نظرية الالتزام - 


ند 





(؟) ومن ثم تتحقق المسكولية الأدبية حتى لو لم يوجد ضرر » أو وجد ولكنه نزل 
بالمسكول نفسه فيكون هو المسكول والمضرور فى وقت واحد . بل إن هواجس النفس وخلجات 
الضمير قد قق المسكولية الأدبية » ولو لم يكن لها مظهر خارجى . أما المسمولية القانونية فلا 
تتحقق إلا إذا وجد ضرر » وأحاق هذا الضرر بشخص آخر غير المسئول ٠‏ 

(۳) وينبنى على ذلك أن المسكولية الأدبية أوسع نطاقاً من المسكولية القانونية » فهى 
تتصل بعلاقة الإنسان بربه ‏ وبعلاقته بنفسه » وبعلاقته بغيره من الناس . أما المسكولية القانونية 
فلا تتصل إلا بعلاقة الإنسان يغيره من الناس . 

وإذا تركنا المسكولية الأدبية ووقفنا عند ا مسكولية القانونية » نراها نوعين : مسكولية جنائية 
ومسئولية مدنية ٠‏ 


۴ التمييز بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية 
(Distinction entre la responsabilité pénale et la responsabHité civil)‏ 
٠٠٦‏ الفروق ما بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدئية : هناك فرقان جوهريان ما 
بين المسوليتين الجنائية والمدنية : 

(أرلا» تقوم المسعولية الجنائية على أن هناك ضرراً أصاب المجتمع i.‏ المسغولية المّدنية 
فتقوم على أن هناك ضرراً أصاب الفرد . ويعرتب على ذلك النتائج الآتية : )١(‏ جزاء 
المسكولية الجنائية عقوبة » أما جزاء المسثولية المدنية فتعويض . (؟) الذى يطالب بالجزاء في 
المسكولية الجنائية هو النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع ۽ أما الذى يطالب بالجزاء فى 
المسعولية المدنية فالمضرور نفسه لأن الجزاء حقه هو . )١(‏ لا يجوز الصاح ولا التنازل فى 
المسكولية الجنائية لأن الحق فيها عام للمجتمع » ويجوز الصلح والتنازل فى المسعولية المدنية 
لأن الحق فيها خاص للفرد . (24 الما كانت العقوبة فى المسئولية الجنائية تنطوى على معنى 
الإيلام كان من الواجب حصر الجرائم والعقوبات » فلا عقوبة بلا جريمة ولا جريمة بلا 
نص » أما المسقولية المدنية فتقرتب على أى عمل غير مشروع دون حاجة لنصوص تجن 

الأعمال غير المشروعة عملا عملا . 3 
(ثاني الببة ركن فى المسكولية الجنائية . وهنا تقعرب المسكولية الجنائية من تر 
الأديية. ولكن إذا كان محض النية يكفى فى المسكولية الأدبية» فهو لا يكفى فى المسشوت 
الجدائية . بل يجب أن يكون للنية مظهر خخارجى يصل إلى حد معين من الجس اي . 
فالتصميم والأعمال التحضيرية لا عقاب عليها » والشروع قد يعاقب » ويعاقب الفعل ,اله 
وإلى جانب هذا المظهر الخارجى يغلب أن تكون الجريمة الجنائية عملا يلحق الضرر يا 
بل إن جسامة الضرر قد يكون لها أثر فى العقوبة » فتشتد فى الضرب الذى يفضى 
أو الذى يحدث عاهة مستديمة عما هى فى الضرب البسيط » مع أن النية واحدة في 












وات 





الأعمال. وقد تزداد أهمية الضرر إلى حد أن يجب الضرر النية » فهناك أعمال تعد جرائم 
لانها ضارة با مجتمع سواء صحبتها النية أو لم تصحبها » كالخالفات التى لا تشترط فيها النية 
والجرائم التى يكفى فيها مجرد الإهمال . ولكن » من جهة أخرى » قد يكفى فى المسكولية 
الجنائية احتمال وقوع الضرر لا وقوعه بالفعل » كما هو الأمر فيما يسمى الآن فى القانون 
الجنائى بالتدابير المانعة (505616 ع 506511565) . ومهما يكن من أمر » فالنية فى 
المسثولية الجنائية إذا لم تكن وحدها كافية فإن وجودها ضرورى فى أكثر الجرائم . 

أما فى المسكولية المدئية فالنية لا تشترط . وأكثر ما يكون الخطأ المدنى إهمال لا عمد. 
وسواء كان العمل غير المشروع عمداً أو غير عمد » فإن الضرر الذى يحدثه يجب أن يعوض 
كاملا دون تفريق ما بين الحالتين » وإن كان القضاء يميل ميلا طبيعياً إلى زيادة التعويض 
فى الفعل العمد وإلى قياس التعويض بجسامة الخطأ فى الفعل غير العمد . 

9 ۷ - العمل الواحد قد تترتب عليه المسئوليتان معا وقد تترتب عليه مسئولية دون 
الأحرى : ويتبين مما تقدم أن قيام إحدى المسكوليتين لا يتعارض مع قيام المسكولية الأخرى. 
وقد يترتب على العمل الواحد مسكولية جنائية مسثولية مدنية فى وقت معا » كالقتل والسرقة 
والضرب والسب والقذف . فكل عمل من هذه الأعمال يحدث ضرراً بامجتمع والفرد فى 
وقت واحد . فيكون من ارتكب هذا العمل مسرلا مسكولية جدائية جزاؤها العقوبة » ومسكولا 
مسثولية مدنية جزاؤها التعويض . 

ولكن يصح ألا يترتب على العمل إلا إحدى المسموليتين درن الأخرى . فتتحقق 
المسثولية الجنائية دون المسثولية المائية إذا لم يلحق العمل ضرراً بأحد » كما فى بعض جرائم 
الشروع وجرائم أخرى كالتشرد ومخالفات المرور وحمل السلاح والاتفاق الجنائى . وتتحقق 
المسئولية المدنية دون المسئولية الجنائية إذا ألحق العمل ضرراً بالغير دون أن يدخل ضمن 
الأعمال المعاقب عليها فى القوانين الجنائية » كإتلاف مال الغير عن غير عمد وإغواء امرأة 
غير قاصر وسوء العلاج والمنافسة غير المشروعة وفصل العامل فى وقت غير لائق وجميع 
امسثوليات التى تقوم على خطأ مفروض !"2 

8 - الآثار التى نترتب على اجتماع المسدوليتين فى عمل واحد : إذا ترتب 
على العمل الواحد المسكوليتان الجنائية والمدنية معآ » أثرت المسفولية الجنائية » وهى أقوى 





٤١ توفمبر سنة 1۹۲۷م‎ ۲١ أنظر فى قيام المسكولية المدتى دون المسثولية الجنائية : استكناف مختلط فى‎ )١( 
وفى ترتب المسكولية المدنية دون المسكولية‎ - ۸١ ص‎ 7١ ص 45 - وفى ۲ مارس سنة 1۹4۸ م‎ 
الجنائية فى التزوير واستعمال الورقة امزورة ؛ تقض جنائى فى ١؟ مارس سنة 1945 الخاماقج ۲۳ رقم‎ 

: وفى قيام المسكولية الجنائية على خخطأ لمستول مع قيام المسكولية المدنية على خطأ مشترك‎ - ٥۸ ص‎ ٣ 
= . ۸1 م ۵۸ ص‎ ۱۹٤1 استكتاف مختطط فى أول مايو سنة‎ 
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لأنها حق الجتمع » فى المسقولية المانية . وهى أضعف لأنها حق الفرد . ويظهر ذلك 
فيما يأتى : 

(أولا) التقادم : تقضى المادة ١9/7‏ من القانون الجديد بأن دعوى التعويض المدتية 
لاتسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية . فإذا ترتب على العمل الواحد دعويان » الدعوى 
المدنية والدعوى الجنائية » فإن عدم تقادم الدعسوى الجدائية يقف تقادم الدعوى 
المدنية . 

ويستخلص من هذا أن الدعوى الجتائية تبعث الحياة فى الدعوى المدنية » فتبقى هذه ما 
دامت تلك باقية . ولا عكس . فبقاء الدعوى المدنية قائمة لا يمنع من تقادم الدعوى 
الجنائية . وسيأتى تفصيل ذلك . 

(ثاني) الاختصاص : إذا ترتب على العمل الواحد المسعوليتان الجنائية والمدنية » أمكن 


رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية » لأن الدعوى المدنية هى التى تتبع الاعوی 


الجنائية. 

(ثالك» وقف الدعوى : إذا ترنب على العمل الواخد المسكوليتان الجنائية والمدنية» 
ورفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية » فرفع الدعوى الجنائية أمام الحكمة الجتائينة 
يقف سير الدعوى المدنية » وعلى المحكمة المدنية أن تأمر بوقف الدعوى حتى يت 
فى الدعوى الجنائية. ولا يجوز عندئذ الرجوع عن الطريق المدنى ورقع الدعوى المدتية 
من جديد أمام امحكمة الجنائية . ومن ثم نرى أن الدعوى الجنائية تقف الدعوى 
المدنية (Le criminel tient le civi] en état)‏ . 0 

(رابما) قوة الأمر المقضى : وإذا بتت الحكمة الجنائية فى الدعوى بحکم » حا 
الحكم قوة الأمر المقضى . رتقيد المحكمة المدنية عندئذ بما أبتته المحكمة الجنائية في 
حكمها من وقائع » دون أن تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع » فقد يختلف التكيي 
من الناحية المدنية عنه من الناحية الجنائية . وينبنى على ذلك أنه إذا حكم القاضى الج 
بالبراءة أو بالإدانة لأسباب ترجع إلى الوقائع » بأن ألبت فى حكمه أن العمل المسند 
ا متهم لم يثبت وقوعه منه أو ثبت وقوعه » تقيد القاضى المدنى بالوقائع التى أثبتها ال 





= وقضت محكمة النقض بأن قرار الحفظ الذى تصدرء التيابة العامة أيا كان سبيه » سبو ع 
قدرت أن وقوع الحادث لا يرد إلى خطأً مهما كانت صوره » أن نسبة الخطأ إلى شخص 
صحيح أو لم يقم عليه دليل كاف - هذا القرار لا يحوز قوة الأمر اللقضى قبل المضرور بال 
يحول بينه وبين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الحا ونسبته إلى المدعى عليه فيها ( 
فى ۲۷ أكتوير سنة ۱۹٤۹‏ طعن قم 94 سنة 1 قضائية لم ينشرا . 





اس كلد 












الجنائى . فلا يجوز أن يقول إن العمل قد ثبت حيث لم يغبت أو لم ينبت حيث قد 
ثيت» ولكن يجوز أن يكيف الوقائع الثابتة تكييفاً مدنياً غير التكييف الجتائى . أما إذا حكم 
القاضى الجنائى باليراءة لأسباب ترجع إلى التكييف القانون 2١7‏ ٠ء‏ كأن كان الإهمال 
لثايت صدوره من المتهم لا يصل إلى درجة الإهمال الجنائى "© (2) » أو كانت الدعوى 
العمومية قد سقطت بموت المتهم » أو كان هناك مانع من توقيع العقوبة الجنائية لأن السارق 
ابن للمجنى عليه أو صدر لمصلحته عفو شامل » فإن ذلك لا يمنع القاضى المدنى من الحكم 
بالمسكولية المدنية . 


ونقف الآن عند المسقولية المدنية » وهى أيضاً نوعان : مسكولية عقدية ومسكولية 
تقصيرية. 


ok‏ ل ل 


)١١‏ الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق عدم اكتسابها أية حجة امام القضاء المانى ذلك لأن 
هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وانما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف 

التى مجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى الحكمة الختصة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب هذه 

القرارات ية حجية أمام القضاء المدنى ويكون له أت يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها 

إلى امتهم على خلاف القرار العسادر من سلطة التحقيق ٠‏ قرار النياية بحفظ اوراق جنحة لا يحوز 

حجية تمنع امحكمة المدنية من استخلاص اللخطأ الموجب للمسئولية المانية . 

(الطعن 31/5851 ق جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۸ لسنة 44 ص ١984‏ الجرء ؟). 

(؟) قد يكون الإهمال الصادر من المنهم لا يكفي لمساءلته جنائياً » ويكفى للمسفولية المدنية حيث تقوم 
هذه المسولية على خطأ مفروض فى بعض الأحوال . على أن محكمة النقض قد قضت بأن الإهمال 

في جريمة الجرح بإهمال المنصوس عليها فى المادة 44 ١‏ من قانون العقوبات لا يختلف فى أى عتصر 

من عناصره عن الخطأ غير المفروض الذى يستوجب المساءلة المدنية » فبراءة المتهم فى الدعرى الجنائية 

العدم ثبوت الخطا المدعى به تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ (نقض جتائي 

فى ۸ مارس سنة ۱۹٤۳‏ الحاماة ۲٠١‏ رقم 65 ص ۱۴۲( . 

(1) حجية الحكم الججنائى الصادر بالبراءة إا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سراء لانتفاء 

القصد الجنائى أو بسبب آخر فأنه لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه امام المحكمة المدنية وبالتالى لا 

يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إا كان هذا الفعل مع رده من وصف الجريمة قد نشأ عنه ضرر 

يصح أن يكون أساسا للتعويض ذلك ان القاضي المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى 

فصلل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً . 

(جلسة ۱۹۹۷/۹/۲۳ الطعن ۸٤۸۷‏ لجھ ق السنة ٤۸‏ ص 241١‏ 

(2) قضاء امحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذى تفسرء تصالح المنهم فى جريمة البلا غ الكاذب لا يدل 
يمجرده على كذب الوقائع المبلغ يها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسكولية المدنية 

طالما لم تفصل المحكمة الجنائية فى الاساس المشترك بين الدعويين . 

الجلسة ۱۹۹۷/۹/۲۹ الطعن ۱۱۸٦۰١‏ السنة ٥‏ ق س 44 ص 58 )1١‏ 


1¥ 


ERTIES PEE epg 





(Distincition entre la responsabilité contractuelle et la 
responsabilité délictuelle) 

4 ٠ه‏ - المسموليتان العقدية والتقصيرية - ازدواج المسنولية أو وحدتها : المسكولية 
العقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدى يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من 
التزامات. والمسكولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانونى واحد لا يتغير هو الالتزام يعدم 
الإضرار بالغير . فالدائن والمدين فى المسكولية العقدية كانا مرتبطين بعقد قبل مخقق المسشولية, 
أما فى المسكولية التقصيرية قبل أن تتحقق فقد كان المدين أجنبياً عن الدائن . مغل المسكولية 
العقدية أن يبرم عقد بيع » ثم يتعرض البائع للمشترى فى العين المبيعة » فيخل بالتزامه 
العقدى من عدم التعرض . ومثل المسكولية التقصيرية أن تكون العين فى يد مالكها » ريتعرض 
له فيها أجنبى » فتتحقق مسئولية المتعرض» ولكن مسئوليته هنا تقصيرية لا عقدية » إذ هو لم 
يخل بالتزام عقدى يوجب عليه عدم التعرض للعين ؛ بل اخل بالتزام قانونى عام يفرض عليه 
عدم الإضرار بالغير ويدخل فى هذا الغير مالك العين 7 .٠‏ 

هذا كله لا حلاف فيه . وإنما الخلاف فى تكييفه . فمن الفقهاء من يذهب إلى 
وجوب التمييز ما بين المسئولية العقدية والمسكولية التفصيرية لوجود فروق هامة بينهما تقتضى 
هذا التمييز » وهؤلاء هم أنصار ازدواج المسثولية (116[زطةقدوموعم عل 01121116). ومنهم 
من يرى ألا محل لهذا التمييز بين المسثوليتين » فإن إحداهما لا تختلف عن الأخرى فى 
طبيعتها » وهؤلاء هم أنصار وحدة المسعولية responsabilité)‏ عل (unité‏ . 

٠‏ - أنصار ازدواج المسنولية : ومؤلاء هم كثرة الفقهاء . يقولون إن هناك فروقآ 
هامة ما بين المسكوليتين العقّدية والتقصيرية تقتضى وجوب التمييز بينهما حتى يطبق على 
كل منهما ما يخصه من أحكام . ويجملون هذه الفروق فى الوجوه الاتية : 


(1).النص فى المادة ٠١١‏ من القانون المدنى يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خخطأ أحد المتعاقدين فإن هذا 
الطرف لا يلتزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الاخر عما لحقه من ضرم 
نتيجة لذلك الفسخ » إذ كان ما بنى عليه الحكم قضاء على الطاعن بالتعويض مؤسسا على توافر الخطاً 
فى جانبه وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وما أصاب المطعون عليه الأول من ضرر وهى الاركان اللازمة 
لقيام المسثولية التقصيرية فلا يعيبه وصف خطأ الطاعن بأنه خطأ عقدى ما دام أن ذلك لم يؤثر فى 
النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها . 
ا(جلسة ۱۹۷۸/۱/۱۹ الطعن 5/8 لسنة 54 ق س 55 ص 8”؟) 
الجلسة 1984/11/1١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۵ ص 2151١‏ 
(جلسة ۱۹۷۴/۱۲/١١‏ الطعن 85 لسنة ۳۸ ق س ۲۶٣‏ ص 21754 
الجلسة ١579/7/4‏ مجمرعة أحكام النقض السنة ۲٠۰‏ ص 2874 






ماك 








١‏ - الأهلية : فى المسترلية العقدية تشترط أهلية : ا 
لية - فى المسترلية العقدية تشترط أهلية الرشد أكثر العقود. أما فى المسكولية 
ا فى أكثر العقود. أما فى المسثولية 

٠٠‏ - الإثبات : فى المسئولية العقدية يتحمل المدين عبء إثبات أنه قام بالتزامه العقدى 
بعد أن يثبت الدائن وجود العقد . أما فى المسكولية التقصيرية فالدائن هو الذى يثبت أن المدين 
قد خرق التزامه القانونى وارتكب عملا غير مشروع . 1 

۴ - الإعذار : فى المسثولية العقدية يشترط إعذار المدين إلا ف حالات استطنائة. أما ر 
المسكولية التقصيرية فلا إعذار 210097 , 7-4 ار المدين إلا فى حالات استثنائية. أما فى 

7 مدى تعويض الضرر : فى المسكولية العقدية ن التعويض‎ - ٤ 

6 س أل ية لا يكون التعويض إلا عن الضرر 
المباشر متوق الحصول . أما فى المسعولية التقصيرية فيكون التعويض ع أى د 0 
کا ل لتقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشرء سواء 

© - التضامن : فى السكولية العقدية لا يشت التي فاق . أ 

© - التضامن : فى السثولية العقدية لا يثبت التضامن إلا باتفاق . أما فى المسغولية 
التقصيرية فالتضامن ثابت بحكم القانون . ملستو 

5 - الإعفاء الاتفاقى مز ة : يجوز هذ 4 و 

ل قى من المسكولية : يجوز هذا الإعفاء بوجه عا . ة العقدية. 
ب م فى المسكولية العقدية 
17 ۷ - العقادم : تتقادم امسعولية العقدية بخمس عشرة سنة . أما المسكولية التقصيرية 
فتتقادم بثلاث ستوات أو بخمس عشرة سنة على حسب الأحوال . 

1 - أنصار وحدة امسمولية : وأبرز هؤلاء الأنصار الأستاذ بلا ولون 
0 1 وأبرز هؤلاء الأنصار الأستاذ بلانيول . وهم يقولون 
بلا فرق فى الطبيعة ما بين السئولية العقدية والمسكولية التقصيرية . كلتاهما 8 لالتزام 
3 :ليواي العقدية جزاء لالتزام عقدى لم يقم به الملتزم » والمسكولية التقصيرية جزاء 
لتزام قانونى أل به المسئول . والمدين فى الحالتين مخققت مسموليته لسبب واحد هو أخلاله 





١‏ وقد فضت محكمة النقض به إذا كيفت محكمة الموضوع ما ثبت لها من وقائع الدعوى تكييفة 
اخاطنا نقلت به الدعوى عن حفيقتها؛ وأعطعها حكما قانونيا غير ما يجب إعطازه لتلهاء کان اعتبريك 
التقصير في ليذ عقد المقايقة بالتسليم خطأ délictuelle) ıe‏ ]) كالاغتصاب وجب" 
لتضمن علي للقعمر من يوم تقصصيره لا من يوم التنبيه الرسمى » فإن الحكم الذى تصدره بهذا يكون 
0 انون ويتعين نقضه (نفض مدنى فى ١١‏ أبريل سنة ©2155 مجموعة عمر ١‏ رقم 747 ص 

ا ان با ي 15 مارس سنة ۱۹٤‏ م ٩‏ ص ۹۸ . 
E e‏ 5 
كان الم افد تن التسقاق المؤجر للتعويض مقابل حرمانه من منفعة أرضه فى المدة التالية 
عه ر 2 المستأجر فى الانتفاع بهذه الأرض بغير رضاء المؤجر ‏ الأمرالذى يمد 
غصبأء قلا يصح النعى عليه ينه قد قضى بالتعويض دون تكليف رسمى ١‏ إذ أن هذه السكولية تقصيرية 
لا يلزم لاستحقاق التعويض عتها التكليق بالوقاء . د الكراه ا 
ا(جلسة ۱۹٤۹/۱۲/۱١‏ مجمرعة أحكام التقض السنة الإولى ص ۸ . 


اك 





بهذا الالتزام العقدى أو القانونى - فالمسكوليتان إذن تتحدان في السبب وفى النتيجة » فتكون 
طبيعتهما واحدة » ولا محل للتفريق يينهما . أما ما استظهره أنصار ازدواج المستولية من فروق 
ما بين المسثوليتين » فهى فروق ظاهرية لا تثبت عند التعمق فى النظر . ويستعرضون هذه 
الفروق على النحو الآتى : 

١‏ - الأهلية : ليس صحيحآن يقال إن أهلية الرشد تشترط فى ا مسثولية العقدية ونكفى 
أهلية التمييز فى المسكولية التقصيرية . والصحيح ألا أهلية فى كلتا المسعوليتين . إنما الأهلية 
فى العقد دون غيره . فيشترط الرشد فى أكثر العقود . فإذا تم العقد صحيحاً کان على المدين 
أن ينفذ التزامه العقدى » وإلا كان مسكولا مسكولية عقدية .ولا يشترط فى هذه المسثولية 
العقدية أية أهلية » حتى لو أن المدين زالت أهليته يعد أن كان أهلا وقت التعاقد » بقى ملتزماً 
بالعقد » وبقيت مسكوليته العقدية قائمة بعد زوال أهليته » ولا يخليه من هذه المسكولية إل | 
القوة القاهرة أو نحوها . وفى المسثولية التقصيرية لا محل للكلام فى الأهلية » وليس صحيحا 
أن يقال إن أهلية التمييز واجبة فى هذه ا مسكولية . والصبجيح أن اللسكول يشترط لتاحقق 
مسكوليته أن يرتكب خخطأ . ونسبة الخطأ إلى المسكول تقتضى أن يكون مميزاً. فالتميبز إن هوا 
شرط لتحقق المسثولية » وليس أهلية فى المسكول . ١‏ 

؟ - الإثبات : ولا فرق بين المسكوليتين فيمن يحمل عبء الإثبات . ففى كلتيهما 
يحمله الدائن يثبت فى المسثولية العقدية العقد » وهو مصدر الالتزتم السابق الذى ترتب على 
الإخلال به تق المسكولية العقدية . أما فى المسعولية التقصيرية فلا حاجة به إلى قات 
الالتزام القانونى بعدم الإضرار بالغير » وهو الالتزام السابق الذى ترتب على الأخلال به قق 
المسشولية التقصيرية ‏ لأنه العزام مقرر على الكافة فرضه القانون » فإذا ثبت الالتزام اسايق 
كلتا الممكوليتين على هذا الوجه » بقى إثبات الإخلال به . وهنا يحمل الدائن عي , : 
أو يحمله المدين » لا تيع لما إذا كانت المسئولية تقصيرية أو عقدية » بل تبعآ لا إفليتكان 
يي 
بالعمل الذى التزم بالقيام به » وا اٿن هو يثبت ا 
بالامتناع عنه . ففى المسكولية العقدية إذا كان الالتزام العقدى عملا - ويدخل في بک 
الحق العينى - فعلى المدين أن يقبت أنه قام به » رهو يحمل عیام اا - 
عقدية بل لأن الالتزام الذى أُخل به هو التزام بعمل ٠‏ أما ذا كان الالتزام امتناعا مي 
فالدائن هو الذى يثبت أن المدين قد أخل بالتزامه . وكذلك الحال فى المسكولية 
ولكن لا كان الالتزام القانونى السابق فى هذه المسكولية دائماً هو الالتزام بالامتنا ب 
- عدم الإضرار بالغير - فالدائن إذن هو الذى يغبت فى المسكولية التقصين .بهي 
أل بالعرامه وأحدث الضرر بحاي ولكن ليس ذلك لأن IE‏ 8 
مال ل ب الس لا ور سل اش بخان کن لانم السو 
المسثولية العقدية يحمله المدين تارة وطوراً يحمله الدائن تبعاً لا إذا كان ا م 
هو التزام إيجايى أو التزام سلبى؛ وعبء الإثبات فى المسكولية التقصيرية 4 
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جميع الأحوال لأن الالتزام القانونى السابق هو داشا الترام سلبى . فالعبرة إذن فيمن يحمل 
عبء الإثبات » لا بنوع المسعولية هل هى عقدية أو تقصيرية ٠‏ بل بالالتزام السابق هل هو 
إيجابى أو سلبى . 

۳ - الإعذار: وليس صحيحا أن الإعذار يشترط فى المسكولية العقدية دون المسكولية 
التقصيرية . فالإعذار لا يشترط فى الالتزامات السلبية إذا أخل بها المدين » سواء كانت 
ا مسكولية عقدية أو تقصيرية . ونا كان الالتزام فى المسكولية التقصيرية هو دائماً التزام سلبی» 
لذلك لا يشترط الإعذار . وهو أيضا لا يشترط ي المسكولية العقدية إذا كان الالترام العقدى 
التزامً سليياً كما هو معروف . فالعبرة هنا أيضاً بما إذا كان الالتزام إيجابياً أو سلبياء لا بما اذ 

ا ام إيجاببآ أو سابياً» لا بما إذا 
كانت المسثولية عقدية أو تقصيرية . ر 


4 - مدى تعويض الضرر : والسبب فى أن التعويض فى المسغرلية العقدية لا يتناول 
الضرر غير المتوقع ولو كان مباشراً أن هذا الضرر لم يدخل فى حساب المتعاقدين لأنهما لم 
يكونا يتوقعانه . 

ه - العضامن : فى أن المع شبت بمقتضى القانون ف 
en‏ من : والسبب فى أن التضامن يشبت بمقتضى القانون فى المسغولية 
التقصيرية أن الخطأ هو السبب فى الضرر ؛ فإذا ارتكب الخطأ اثنان كان خطأ كل منهما هو 
السبب فى الضرر فوجب عليه التعريض كاملا » ومن ثم قام التضامن . 
: 5 - الإعفاء الاتفاق من المسدولية : والسيب فى أن هذا الإعفاء لا يجوز فى المسثولية 
التفصيرية أن القانون هو الذى قرر أحكام هذه المسكولية › فهى من النظام العام 2 

٠‏ ۷ - التقادم : وإذا كانت المسعولية التقصيرية تتقادم بثلاث سنوات فى بعض الأحوال» 
هاا مر ل مرجع إلى سلبيمة المشولة » بل إن الشرع قرر ذللك حكمة ارتأها هو » وقد لا 
يها مشرع أخخر . وكان القانون القديم يجعل مدة التقادم فى المسئولية التقصيرية * 
شرة سنة كما فى المسكولية العقدية . E‏ 

7 - الوض 7 
3 ١ه‏ الوضع الصحيح للمسألة - وجوب التميبز بين المستولية العقدية والمستولية 
1 يرية : لا شك فى أن المسكوليتين العقدية والتقصيرية تقومان على مبداً واحد. فكلتاهما 
درام لو خلال بالتزم سايق . ولا فرق بينهما فى هذه الناحية » لا من حيث الأهلية ولا من 
مث الإثبات ولا من حيث الإعذار . وقد استطا ع أن 0 ة أن يشب 
“ يات ولا من حيث الإعذار . وقد استطاع أنصار وحدة المسكولية أن يثبتوا ذلك . 
علبة لا تكون إلا فى العقد » ولا محل للكلام فيها لا فى المسكولية المقدية ولا في 
جة التقصيرية » وعبء الإثبات وضرورة الإعذار العبرة فيهما لا بأن المسشولية عقدية أو 
رية » بل بأن الالتزام السابق إيجابى أو سلبى . 
کن إلى هنا تعفق المسكوليتان . وهما تختلفان بعد ذلك . تختلفان فى أن الالتزام 
ا ع ترتب على الإخلال به مخقى المسشولية هو التزام عقدى فى المسثولية العقدية. 
تزام قانول , ف . المسكولية التتصداءة 1 الى ف 50 1 ٠9‏ 
از نونى فى المسكولية التقصيرية . وهذا الاختلاف تترتب عليه فروق جوهرية لا فروق 


1ك 





اللذان يإرادتهما أنشآ هذا الالتزام السايق 
ة العقدية الدائن والمدين هما ' عور / 
ففى المسكولية العقدية الدائن والمدين ١‏ خا 
حددا عدا ومن ثم وسما مدى التعوض عن اضر » فل دسل فی ور يبد 
اة لم تغصرف إرادتهسما إلى ر لبن سو المسكولية » والأصل 
ا مدوقع: دم د المدين » هى التى خد مدى اشتراك كل مدين فى ية وا 
0 أريد التضامن وجب أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى اشتراطه ٠‏ ومن 
ألا تضامن بين المدينين ' ل ر :ا الالزام » أن يتراضيا على الإعقاء 
5 للذان بارادتيهما حددا مدى مم 
ثم جاز للمتعاقدين » وهما | ا الا يعقاد الالتزام » وهما اللذان ارتضياء » إلا يمدة 
في حالات معينة . ومن ثم أخيرا لا يتمادم .0 
مه في 50 3 2 
Eka‏ 0 قصيرية فإن الالتزام الذى ترتب على الإخلال به قى :هذه 
ذلك فى المسك یر م e‏ 5 3 
ا القانوت هو الذى أنشأه وحدد مداه » ولم تخل لرادة 
المسغولية هو التزام 7 عزم التعويض عن كل الضرر » سواء توقعه الطرفاق أو 
فين :فى ی من ذلك ون کم ل ل ر 
ا ا 
E E SS‏ . ثم إذا اشترك أكثر من واحد فى إحداث البضرر 
قى التعويض عن اله بير التو ومن مم د ER ak‏ 3 
EE‏ لتعريض كاملا » رمن هنا قم التضامن ٠‏ تينع 
0 أن يتراضيا على الإعفاء من المسكولية التقصيرية » فإن الالتزام الذى أل به 
اوا ل فيه لإرادة الطرفين » فالقانون هو الذى ی مته 
.ام فرضه القانون » ولا دحل فيه لإرادة 5 ر 
. هو التزام فرضه القانون › وا : a 0s‏ و 
المدين هو التزام فرص . ومن ثم رأى المشرع فى المسغرلية التقتصيره ؛ py‏ 
في االات الى ينمن 7 0 يكون التقادم بمدة أقصر من مدة التقاتج فى 
مرن ا المدين الالتسزام عن طواعية واختيار ولم يفرضة عليه 
المسكولية العقدية وفيها ارتضى المدين ۴ لن 
القانون فرضا. / 00 إلى خا 
E N BE EEA FH 8 06‏ يرية » ترج وك اح 
إذن توجد فروق جوهرية بين المسغولية العقدية 0 عقدى» والطبيعة المقذي كوف 
كل من المسكوليتين . فالمسكولية العقدية جزاء للإخلال ا جزاء لل 
لازام هى التي أملت الحلول ا العملية التى تتفق معها . وا ال تالائمها وال ١‏ 
2 ة هذا الالتزام هى التى أملت الحلول العملية لذي 
بالتزام قانونى » وطبيعة 8 ن المسعولية العقدية والمسكولية التقصيزلة»» 
الحلول العملية الأولى . فلابد إذن من التمبيز بين ع ل 
ما تتطلبه طبيعة كل منهما ؛ وترتب عليه فروق جوهرية فيما بينهما ' , 
التمييز بينهما تتطلبه طب 
ذكرناها فميا تقدم 917 . 




















فرق يآ ما بين المسثول 
ا طاو س ارات - س اا س مضا ل 
TT‏ د 3 
E I 5‏ النقل إذا اقترن بشرط الإعفاء فإ 
تقول بالخيرة ما بين المسكوليتين - اقل إذا اقترن بشرط ال 
ا الممعولية التقصيرية وهذه لا يجوز الانفاق على الإعفاء منها 


YY 




























۴ - تحديد نطاق كل من المسعوليتين : أما وقد وجب التمييز بين المسكولية المقدية 
والسثولية التقصيرية » ونيت أن هناك فروقاً جوهرية بينهما » فإنه يتعين أن نحدد نطاق كل 
منهما» حتى تترتب على كل مسشولية ما يتعلق بها من الأحكام . 

نطاق المسكولية التقصيرية حدوده واضحة . فإن هذه المسئولية تتحقق حيث 
يركب شخص خطأ يصيسب الغير بضرر . فالداشن المضرور هنا أجنبى عن المدين ؛ لا يرتبط 
بعقد معه. 

أما امسشولية العقدية فيحيد نطاقها شرطان : أولهما أن يقوم عقد صحيح ما بين الدائن 
والمدين » والثانى أن يكون الضرر الذى أصاب الدائن قد وقع بسبب عدم تنفيذ هذا العقد. 
ونبحث كلا من الشرطين . 

فالشرط الأول هو أن يقوم عقد صحيح ما بين الدائن والمدين . فإذا لم يكن هناك عقد 
أصلا » ولو وجدت شهبة عقد ؛ فال ء لية لا تكون عقدية . مثل ذلك أن يدعو صديق 
صديقه للركرب معه فى عربته مجاملة ۱ » أو بدعوه للغذاء أو للسهرة ؛ أو يخطب رجل 

امرأة» فلا عقد فى مثل هذه الأحوال ؛ والمسئولية لا تكون إلا تقصيرية بأن يثبت المضرور أن 
هناك خطأ ارتكبه المسكول » كأن يرتكب الصديق خطأ فى قيادة العربة » أو يتعمد الإخلال 
بالدعوة إضراراً بصديقه » أو يعدل الخاطب عن الزواج إضراراً بخطيبته . فإذا قام عقد بين 
الدائن والمدين أمكن أن تتحقق المسثولية العقدية . ولكن المدة السابقة على تكوين العقد لآ 
تحقق فيها إلا مسئولية تقصيرية » كما هى الحال فى نظرية الخطأ عند تكوين العقد وقد مر 
ائه » وكما فى قطع المفاوضات للتعاقد فى وقت غير لائق . كما فى رفض شخص للتماقة 
بعد أن دعا هو إليه . كذلك المدة التالية لانقضاء العقد لا تتحقق فيها إلا مسولية تفصيرية » 
كما دا دخل مهندس فى خدمة مصنع واطلع على أسراره وما القضى عقد خدمته دحل فيا 
خدمة مصنع منافس وأفضى بالأسرار التى وقف عليها فى المصنع الأول - ويجب أن يكون 
العقد القائم بين الدائن والمدين عقداً صحيحا » فإن كان باطلا أو قابلا للإبطال فالمسعولية 
العقدية لا تتحقق ٠‏ وقد ورد تطبيق لهذا الحكم فى المادة 118 من القانون المدنى الجديد › 
3 » وهذا مع عدم الأخلال بالزامه 
بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقض أهليتهه ٠‏ ففى هذه الحالة » بعد أن ييطل 
يكون مسئولا مسئولية تقصيرية عن استعماله للطرق الاحتيالية التى قادت 
إلى التعاقد - والمسكولية العقدية لا تتحقق إلا فيما بين الدائن والمدين اللذين يربطهما العقد . 
ذا دفع أجنبى أحد المتعاقدين على أن يخل بتعاقده ٠‏ كصاحب مصنع يحرض مستخدماً فى 
نع أخر على الخروج من هذا المصنع قبل أنتهاء عقد الاستخدام للدخول فى خدمة المصتع 


' اتی تقصيل للأحكام اتی تطبق فى النقل انجانى فيما يلى لأنظر فقرة ۹ ۵4) : 


وك 


الأول » محققت المسعولية العقدية فيما بين صاحب ال مصتع الثانى وا مستخدم لارتباطهما 
بالعقد » ولكن لا تتحقق إلا مسغولية تقصيرية قيما بين صاحب المصتع الثانى وصاحب 
المصتع الأول » لأن هذا لم يرتبط يعقد الاستخدام . وإذا أمن شخص على مسقوليقه ثم 
مقت هذه المسكولية» فإك مسعولية شركة التأمين نحو ا مؤمن له تكون مسغولية عقدية 
لارتباطهما بعقد التأمين » ولكن بمولية ا مؤمن له نحو (لصاب تكون مسئولية تقصيرية لان 
عقد التأمين لم يكن المصاب طرفاً فيه . أما إذا اشترط المؤمن له فى عقد التأمين لمصلحة 
المصاب » فإن شركة التأمين تكون مسكولة نحو المصاب مسعولية عقدية دون أن يكون المصاب 
طرفا في عقد التأمين » ويعد هذا استثناء من القاعدة الى تقضى بأن المسكولية العقدية لا 
تتحقق إلا فيما بين طرفى العقدء نزولا على أحكام الاشتراط لمصلحة الغير ١ ٠‏ 
والشرط الثانى أن يكون الضرر الذى أصاب الدائن قد وقع بسبب عدم تنفيذ العقد. فإذا 
كان الضرر قد حدث من عمل لا يعتبر عدم تنفيذ للعقد » ذإن المسكولية العقدية لا تتحقق؛ 
بل تتحقق المسكولية التقصيرية ٠"‏ . مل ذلك الهبة » فإن الواهب لا يضمن خاو اليئ 
امهرب من العيب إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمنه » فإ كان الشئ الموهوب معيباً وله 
يضمن الواهب العيب ولم يتعمد إخخفاءءه » وتسبب عن العيب ضرر للموهوب له » فإ 
مسكولية الواهب تكون هنا مسقولية تقصيرية » ويكون على الموهوب له أن يعبت خط فقو 
جانب الواهب . أما إذا وقع الضرر بسبب عدم تنفيذ العقد فإن المسثولية العقدية تتحقق» كيل 
إذا امتنع البائع عن تسليم المبيع إلى المشترى بالرغم من إعذاره وهلك ابيع فى يد البائهيج 
ومن ثم وجب مخديد الالتزامات التى تنشأ من العقد حتى يعد ر تنفيذها سيب لتقي 
المسكولية العقدية . وهناك عقود يصعب فيها تخديد هذه الالتزامات "' '. ويرجع فى التجلههه 
te‏ 




















(1) ان مفاد نص الادة 4 ٠١‏ (قديم) من القانون التجارى خضوع دعرى المسعولية المترتبة على تخلف مفو 
النفل عن تنفيذ الالعزامات المتولدة عن عقد النقل للتقادم المبين بها اما إذا صدر من الناقل أو 
شن أو تعيانة فان الدعوى تستند فى هذه الحالة إلى الفعل الضار ويكون أماسها المسثولية » فإذا 
الحكم المطمون فيه قد انتهى إلى أن بالات القطن - محل عقد التقل . ر ررر دت من 
تابعى الطاعن - الناقل -- فان مسكولية هذا الأخير ليست مسغولية تعاقدية بل مسثولبة تقصيرية قد 
اليخطا المدعى عليه به ومن ثم تخضع فى تقادمها إلى حكم الادة ٠۷۲‏ من القانون المدنى التى ل 
بتقادم دعوى التعويض التاشكة عن العمل غير ا مشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى . 
المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسكول عنه » واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالج 
تأميساً على أن مدة سقوط الحق فى رفع الدعوى هى حمس عشرة سنة يكون قد خالف القانون :. بآ 
(جلسة 1976/11/0 مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص 21١58‏ : 35 

(۱) ويصعب هذا ينوع خاص فی العقود التى تشتمل على التزام يكفالة السلامة sé-‏ عل gation‏ 
(6لكنات . فعقد تقل الأشياء بتضمن دون شك هذا الالتزام » ويعتبر أمين النقل يا 8 
عقدية إا تلفت الأشياء التي تعهد بنقلها فى أناء النقل . أما عقد نقل الأشخاص ٠‏ فا مر في 
واضحاً وضوحه فى عقد نقلل الأشياء . ذلك أن الشئ إذا تسلمه أمين النقل لنقله يخضع م د 
لميطته ‏ 5 ليسي له حركة ذفية أو له هذه الحركة كالحيوان ولكن يمكن ضبطها .أن لني 


YE 












إلى نية المتعاقدين الصريحة أو الضمنية . وعلى القاضى أن يكشف عن هذه النية بطرق 
التفسير المعتادة 77 3 

٤‏ - عدم جواز الجمع ما بين المستولية العقدية والمسمولية التقصيرية : بعد أن بينا 
وجوب التمييز بين المسكولية العقدية والمسعولية التقصيرية » وحددنا نطاق كل من المسئوليتين» 
وجب أن نواجه فرضآ يتحقق فى كثير من الأحيان» وهو أن يتوافر فى العمل الواحد شروط 
المسكولية العقدية وشروط المسكولية التقصيرية فى وقت معاً . ويعرض فى صدد هذا القرض 
سوال أول » لا يحوم أى شك فى الجواب عليه » هو هل يجوز للدائن الذى أصابه الضرر 
بسبب هذا العمل أن يجمع بين المسوليتين فى الرجوع على المدين ؟ 

لا شك فى أن الدائن لا يجوز له الجمع بين المسشوليتين فى الرجوع على المدين» إذ 
الجمع؛ بأى معنى فهم هذا اللفظ » غير مستساغ . 

1 قد يفهم الجمع بمعنى أن الدائن يطالب بتعويضين » تعويض عن المسكولية 

العقدية اې المسكولية التقصيرية . وهذا غير مستساغ » لأن الضرر الواحد لا يجوز 
تعويضه مرتين ٠ ١‏ 

وقد يفهم الجمع ن أن الدائن يطالب يتعويض e‏ ا 

بمعنى ثن يطالب بتعويض واحد » ولكن يجمع فى دعرى 

التعويض بين ما يختاره من خخصائص المسكولية العقدية» كأن يطالب المدين بإثبات أنه قام 

بتنفيذ التزامه » ومن خحصائص المسكولية التقصيرية » كأن يطالب الدين بتعويض عن الضرر 

غير المتوقع أو يتمسك ببطلان الإعفاء الاتفاقى من المسكولية . وهذا أيضآ غير مستساغ . فإن 





= الذى يتعهد أمين النقل بتقله فله حركة ذاية » لا يخضع زمامها خضوعا ناما لسيطرة أمين التق 
على أن القضاء والفقه » فى مصر وفى فرنسا » ران التزاما بكفالة السلامة فى ذمة أمين التقل» حتى 
بالنسبة إلى نقلى الأشخاص . 

والالتزام بالسلامة يختلف مداه فى عقد عنه فى عقد آخر . قفى بعض العقود يكون التنزاماً بيذل 
عذية؛ كالتزام الطبيب فى علاج المريض: يكفى فيه أن رت الطبيب أنه اسطيع الحيطة و ا 
الطلوب فى صناعة الطب حتى يكون قد وفى التزامه ولو لم يشف المريض فلا تتحفق مسثولية العقدية. 
وفى عقود أخرى » كعقد النقل امتقدم الذكر ؛ يكون التراما يعحقيق غاية » فيكفل اللدين سلامة 
الدائن» ولا تنتفى مسقوليته العقدية إلا إذا أثبت السبب الأجنبى . 
(انظر فى الالتزام بكفالة السلامة مازو ١‏ ص 178 - ص 2185 
641 عن هيل و3 3 ة اله 

ا لجع إلى النصوص التشريعية اللفسرة لإرادة المتعاقدين أو المكملة لها. وهذء النصوص 
2( طلب الشرور للتمريض المادى ا موروث عن المجنى عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبى من 

جراء وفاة ا مورث لا يعتبر جمعا بين المسثوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع 
كل من الطلبين والدائن فيهما . - 
(لجلسة 1594/3/15 الطعن ۸۸۸ لمنة 78 قاس ٤٥‏ ص 20١١48‏ 


-176ى- 


من دعوى التعويض العقدية ودعوى التعويض التقصيرية لها خصائصها . والدائن لا 
تطيع أن يرفع إلا إحدى الدعويين . أما الدعوى التى يخلط فيها ما بين خصائص كلتا 
الدعويين فهى ليست بالدعوى العقدية ولا بالدعوى التقصيرية » بل هى دعوى ثالثة لا 
إيعرفها القانون . 

وقد يفهم الجمع بمعنى ثالث » » هو أن الدائن إذا رفع إحدى الدعويين فخسرها يستطيع 
أن يرفع الدعوى الأخرى ى . ولكن الفقه - بخلاف القضاء م الفرنسي >“ مجمع على أن قوة 
الشئ المقضى يحول دون ذلك . قلا يسوغ الجمع حتى بهذا المعنى 

88 عد جواز اليرة ما بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية : الجمع إذن 
غير مستساغ فى أى معنى من معانيه . رمن ثم ترى عدم الدقة فى التعبير عندما يقال هل 
يجوز الجمع بين المسكوليتين أو لا يجوز ؟ فهذا السؤال لا يحتمل الجواب عليه شكاء إذ 
الجمع قطعاً لا يجوز . ولكن الشك يقوم إذا أبدل بلفظ «الجمع» (أنضتك) لفظ 
(option)‏ ؛ فقيل هل جوز الخيرة ن اعرا ؟ ويراد بهذا أن يقال هل يجوز 
للدائن أن يختا ر الدعرى التى يراها أصلح » على أنه إذا اختار أصلح الدعوبين تقيد بهاء فلا 
يلجأ إلى الدعوى الأخرى ختى لو حسر الدعوى التى اختارها ؟ وهذا هو الذى تقصد إليه 
جمهرة الفقهاء عندما يقولون فى غير دقة هل ي يجو الجفع نا لي خرن . والإجابة على 
هذا السؤال فى وضعه الصحيح تقسم كلا من الفقه والقضاء إلى فريقين متعارضين ٠‏ فقريق 
يقول إن للدائن أن يختار بين الدعويين » وفريق آخر يذهب إلى أن دعوى المسثولية العقدية 
جب دعوى المسثولية التقصيرية فلا يصح للدائن أن برفع غير دعرى ا العقدية» ويمتنع 
عليه أن يرفع دعوى المسثولية التفصيرية . ونستعرض كلا من الرأيين 

أما الذين يجعلون للدائن الخير: فيقولون إن شروط کل ا 
ومنطق القانوث يقضى بأن الدعوى متى توافرت شروطها جاز أن ترفع . وهنا توافرت شروط 
دعوى المسكولية العقدية › فإذا اختارها الدائن جاز له رفعها . وتوافرت كذلك شروط دعوى 
المسثولية التقصيرية » فلا شئ يمنع الدائن من رفعها إذا آثرها على الدعوى الأولى . 

وأما الذين يقصرون الدائن على دعوى المسكئولية العقدية فيقولون إن الدائن لا يعرف 
المدين إلا من طريق العقدٍ » فكل علاقة تقرم بينهما بسبب هذا العقد وجب أن يحكمها 
العقد والعقد وحده . فإذا أخل المدين بالتزامه العقدى لم يكن أمام الدائن إلا دعوى المسثولية 
العقديةء وليس له الرجوع بدعوى المسكولية التقصيرية . 









© وسنرى فيما بعد أن هذا هو إيضا قضاء محكمة النقض فى مصر فى دائرتها المدنية (نقض مدنى فى‎ )١( 
ص 407) . أما الدائرة الجنائية فتذهب إلى عكس ذلفكه‎ ٠١١ يناير سنة 1915 مجموعة عمر ۲ رقم‎ 
. 00937 ص‎ ٤٥ (نقض جنائى فى ۸ مارس سنة 19417 الحاماة ۲۵ رقم‎ 
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ولا شك فى أن الأخذ برأى دون آحر من هذين الرأيين تترتب عليه نتائج عملية هامة 
تتمشى مع وجوه التمييز ما بين المسثوليتين فيما قدمنا . ومن وجوه التمبيز هذه الإثبات . فإذا 
جاز للدائن أنت يختار وكانت المسعوية التقصيرية قائمة على خطأ مفروض » اختارها الدائن 
لينتقل عبء الإثبات إلى المدين » ولو أن الدائن قصر على المسثولية العقدية لكان هو المكلف 
بإثبات أن المدين قد أخل بالتزامه إذا كان التزاما بعناية . ومن وجوه التمييز أيضاً الإعفاء 
الانفاقى من المسكولية . فإذا تعاقد عميل مع أمين النقل وكان فى عقد النقل اتاق على 
الإعفاء من المسكولية أو على التخفيف منها » ثم أصيب العميل إصابة تدخل فى حدود هذا 
الاتفاق » وكان له أن يختار بين المسكوليتين ا ار المسكولية التقصيرية إذ لا يجوز فيها 
الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف » ولو قصر على المسعولية العقدية لاندفعت هذه المسشولية أو 
خففت بفضل الاتفاق الذى تم على ذلك . وإلى جانب هذين الوجهين توجد الوجوه 
الأحرى التى قدمناها فى التمييز ما بين المسئوليتين . ففى دعوى المسئولية العقدية لا يكون 
التضامن . إلا باتفاق » أمافى دعوى المسثولية التقصيرية فإن التضامن يقوم بحكم القانون . فإذا 
كان للدائن أن يختار » ولم يكن هناك اتفاق على التضامن » فقد يختار السشولية التقصيرية 
ابتغاء أن يجرى التضامن بين المدينين » أما إذا قصر على المسكولية العقدية فلا تضامن ٠‏ وفى 
دعوى المسكولية العقدية لا يعوض المدين إلا عن الضرر المتوقع » أما فى دعوى المسكولية 
التقصيرية فيعوض عن أى ضرر مباشر ولو كان غير متوقع . فهنا أيضاً تكون الخبرة نافعة 
للدائن » إذ يستطيع أن ينتقل من المسثولية العقدية إلى المسئولية التقصيرية فينال تعويضا كاملا 

عن الضرر المباشر . ودعوى المسكولية العقدية تتقادم عادة بخمس عشرة سنة + آم دعرى 
المسكولية التقصيرية فتتقادم بثلاث سنوات . وهنا الخيرة لا تنفع الدائن » فدعوى المسكولية 
العقدية إذا قصر عليها أفضل له من دعوى المسثولية التقصيرية . 

ومهما يكن من انقسام الفقه والقضاء » فى فرنسا وفى مصر”! » فى هذه المسألة 


2 أنظر فى انقسام القضاء والفقه فى فرنسا مازو ١‏ فقرة ۱۸۸ - فقرة ۲۰۷ - بلانیول ورسير وبولامجيه 
فقرة ٩۳۴۳‏ - فقرة ۹۳۸ . 
أما فى مصر فيبدو أن الكثرة من أحكام الق اء الوطنى وامختلط تنزع إلى جواز الخيرة ما بين 
المسقوليتين. من ذلك ما قضت به محكمة الاستعناف الختلطة من أنه إذا اشترط المؤجر عدم مسموليته 
عما يصيب المستأجر من الضرر من العين المؤجرة» فإن هذا الشرط لا يخلى المؤجر من مسموليته 
التفصيرية عن هذا الضرر (استعناف مختلط فى أول أبريل سنة 1441 م ۳ ص ۲۷۱ - وفى ٠١‏ يناير 
4م75 ص ۱٤١‏ - رفی 5 مايوسنة 19177 م ۳۸ ص 947). ومن ذلك أيضا ما قضت به 
هذه امحكمة من أنه إذا كان القانون المدتى (القديم) لا يلزم المؤجر بالقيام بأية مرمةء فإن هذا لا يخليه 
من المسشولية التقصيرية عن الضرر الذى يصيب المستأجر بسب تفصير المؤجر فى ترميم ملكه (استكناف 
مختلط فى ٠١‏ قبراير سنة ۱۹۰۲ م 14 ص 184 - رفى © يرنية سنة 14715 م 58 ص 448). 
ومن ذلك ما قضت به كل من محكمة الاستئناف الوطنية ومحكمة الاستشداف المختلطة من أنه إذا 
اشترطت مصلسة السكك الحديدية مديد مستوليتها فى مبلغ معين فى حالة ضياع البضاعة لأشحونة؛ 
فإن هذا الشرط لا يسرى فى مسعولية هذه المصلحة تقصيرية عن عمالها أو عن الغير (استشناف وطنى 


AYE 








= فى ٠١‏ فبراير سنة 111١‏ المجموعة الرسمية 1١‏ ص ۲٣١‏ - وفى 70 يوليه سنة ۱۹۲۲ المحاماة + 
ص 44 - استكناف مختلط فى 19 مايوستة 141١‏ م ٣۲‏ ص ٣۲۰‏ - وفی 74 ديسمير سنة 
م311 ص ۹۸ - وفى ۸ ديسمبر سنة ۱۹۲۱ م 34 ص ٤١‏ - وفى ۸ يونية سنة ۱۹۲۲ 
4 ص 414 -- وفى ۸ أبريل سنة 151 م ۳۷ ص 454 - وأنظر عكس ذلك استكناف وطنى فى ا 
مایو سنة ۱۹۲۲ المحاماة ۲ ص ۲۹ - اسكتاق مختلط فى ۲۳ ديسمير 1545 م 1٩‏ ص 051. 

وقد قضت محكمة استثناف الإسكندرية الوطنية أخيرً بجواز الخيرة ما بين المسكوليتين » إذ قررت أنه ۾ 
لا شبههة.... فى التزام الناقل ضمناً بسلامة الراكب إلى الجهة الحعاقد على النقل إليها » لأن هذا 
الالتزام هو أول ميزات هذا النوع من التعاقد ... وأن مؤدى الأخذ بهذا النظر الاستناد فى طلب التعويم 





إلى أحد الأساسين » المسكولية التقصيرية أو المسثولية التعاقدية » حسبما لطالب التعويض . فاو 
قصرت وسائله عن إثبات عناصر الأولى أمكن الاستناد إلى الثانية عند توافر أركانها (استثناف الإسكندرية 





فى © فبراير سنة +148 الحاماة 9٠‏ رقم 11/7 ص 208١‏ - ويلاحظ أن امحكمة لم تكن فى حاجة 
إلى القول فى هذه القضية بجواز الخيرة بين المسكوليتين » فإن الخيرة إنما تظهر فائدتها فى الانتقال فن 
المسمولية العقدية إلى المسكولية التقصيرر . أما هنا فقد اتتقلت امحكمة من المسعولية التقصيرية إلى 
لية العقدي وكان يكفيها أن تقرر أن عقد النقل ينشئ التزاما عقدياً بضمان سلامة الراك 
يستطيع أن يستند إليه الدائن فى مطالبة المدين بإثبات أنه قد وفى بهذا الالتزام 
أما محكمة النقض فلم تبت حتى الآن فى هذه المسألة بقضاء حاسم . فقد أخذت فى قضية 
بالمسشولية العقدية » ولكنها لم تذكر أنها استبعدت المسكولية التقصيرية لقيام المسكولية العقدية؛ رهذا هو ما 
قضت به : #ليس لرب العمل أن يستقل بما من شأنه أن يزيد فى أخطار العمل الذى استخدم العامل 
لأدائه . فإن هو فعل صح اعتباره مخلا بعقد الاستخدام إخلالا يصلح أساسا لمسعوليته . ولا كانت 
الثابت فى الحكم أن عقد استخدام ملاحى سفينة الطاعن لم يرد فيه ما يفيد أنه معتزم تأجيرها لدرلة 
محاربة» وأن هؤلاء الملاحين لم يحاطرا علماً بهذا التأجيرء وكان هذا جير من شأنه طبيعة أن يزيد فى 
أختطار عملهم ' فلا مخالفة للقانون إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت أن قيام الطاعن بهذا التأجير 
فيه خطاً من جانبه فى حق عماله . هذا وإذا كانت امحكمة اذ كورة قد رتبت على هذا الخطا مسثولية 
الطاعن عن فقد ملاحى السفينة على اعتبار أن هذا الفقد كان تنيجة لهذا الخطأ ‏ فإن رأيها فى ذلك 
إنما هو رأى فى مسألة واقعية فلا تملك محكمة النقض ان تراقبه . ومتى استقام الحكم على أساس 
قراعد المسعولية العقدية» كان ما ورد فيه خخاصاً يتطبيق أحكام قانون التجارة البحرى تزيداً » وكات ما جاء 
فى الطمن منصباً عليه غير منتج ل(نقض مدنى فى 4 مارس سنة ٠۹6۸‏ مجموعة عمر © رقم ۲۸۰ ص 
7 
وفى قضية أخرى يمدو أن محكمة النقض لا تأبى أن يقوم التعويض على أساس كل من المسكوليتين» 
فد قضت بأنه «مادا الحكم قد أقام مسئولية الحكوم عليه بالتعويض على كلا الأساسين : العقد 
والفعل الضار» فإنه لا تكون به حاجة إلى تطبيق المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى (الفديم) التى تنص على 
أن التضمينات لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسمية؛ إذ هذه المادة لا تنطيق على 
وإذ أن الإعذار الذى تنص عليه غير لازم فى حالة المسكولية العقدية عند 

















المسكولية عن الأفعال الضارة 


الأخملال بالتزام سلبى (نقض مدنى فى أول يناير منة 1۹٤۸‏ مجموعة عمر ٥‏ رة ۱ ص 
كت 





فمتقسم » فمن الفقهاء من يقول بجواز الخيرة (مصطفى مرعى بك فى المسقولية 
نبة فقرة ۴۸) - وقد كنا نقول بها فى الموجز (فقرة )١١١‏ . ومنهم من يقول بقصر الدائن على 
المسئولية العقدية (الد كتور سليمان عرقص فى القعلى الضار ص 1۷) . 


مك 








للم فتحن تأخذ بالرأى الذى يقول بإلاخيرة للدائن » وليس له إلا دعوى المسشولية 


١ )1(‏ - يتعين على محكمة الموضرع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى | 


المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض » وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليهاء باعتبار أن كل مأ 
تولد للمضرور حق فى التعريض عما أصابه من ضرر قبل من أحدله أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر 
المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة امسو التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه » أو النص 
القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك؛ لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض الي 
يتعين على محكمة الموضوع أن خعذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على 
واقعة الدعوى؛ رلا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها ما لا تملكه من تلقاء نفسها . 
(جلسة ۱۹۷۹/۲/١‏ الطعن رقم 70١‏ لسنة ٤٥‏ فى س 7١‏ ص )٤۷١‏ 

: 5 الطعن رقم 5 لسنة 15 ق)‎ ١5ا/م/ه/55‎ anl) 
ب - إذ حص المشرع المسعولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منها بأحكام تستقل بها عن الأخرى‎ 
وجعل لكل من المسثوليتين في تقنينه موضعا منفصلا عن المسكولية الأخرىء فقد أفصح بذلك عن‎ 
رغبته فى إقامة نطاق محدد لكام من المسثوليتين » فإذا قامت علاقة تعاقدية محدده بأطرافها‎ 
ونطاقها وكان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع يسبب إخلالى الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه‎ 
يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر فی القانون بشا: 2 هذه الأحكام وحدها هی اللتى‎ 
تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقدء سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الأخلال يتفي‎ 
التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلافة عقدية مابقة » لا يترتي‎ ١ ولا يجوز الأخذ بأحكام‎ 
على الأخذ بأحكام المسكولية التقصيرية ف مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة‎ 
بالمعولية عند عدم تنفيذه يما يخل بالقوة الأزمة لهه ولك ما لم شبت ضمد أحد الطرفين المتعاقدين أن‎ 
الفعل الذى ارتكبه وأدى إلى الاضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خط يما ما‎ 
معه المسئولية التقصيرية تأسيسا أنه أخل بالتزام قانونى ؛ إذ يمتنع عليه أن يرتكب مل هذا الفعل فى‎ 

يع الحالات سواء كان متعاقد أو غير متعاقد 

2 ة ۷ الطعن 778 لسنة ٤۷‏ ق س ۴۲ ص 888) 

الجلسة 1957/4/15 الطعن ۲۸۰ لستة ۳۲ ق اس ١5‏ ص 09717 

ج - متى كانت الطاعنة (شركة التأمين) قد أسست دعواها قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن 
الضرر الذى لحق بها بسبب تلف البضاعة أثتاء النقل» على العقد الذى تم بموجبه نقل هذه 
البضاعة فإنه لا محل لا تثيره الطاعنة من أن ما تضمنه ذلك العقد من الاتفاق على الاعفاء من 
المسثولية هو شرط باطل فى نطاق المسكولية التقصيرية » رلا على الحكم المطعون فيه وقد تبين أن 
المسشولية أساسها العقد إن هو لم يعرض لما تدعيه الطاعنة من أن لها حقا فى الاختيار بين 
المسثوليتين ولم يعجر تطبيق أحكام المسثولية التقصيرية يصدد هذا الشرط . 
الجلسة ۱۹1۹/1/۳ الطعن 148 لسنة 78 ق س 7١‏ ص 1هم) 5 
د - النص في المادة ٠١۷‏ من القانون المدنى يدل على أن الفسخ إذا كان مرده طا أحد المتعاقدين 
فإن هذا الطرف لا برد ما حصل عليه فقط وانما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما 

ته من ضرر نتيجة لذلك الفسخ » وإذ كان ما بنى عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض 
مؤسسا على توافر الخطاً فى جانبه وعلاقة المسبية بين هذا الخطاً وما أصاب المطمون عليه الأول من 
ضرر وهى الا ركان اللازمة المسعولية ال رية فلا يعيبه وصفه خطأ ؛ الطاعن بأنه خطاً عقدى 
ما دام أن ذلك لم يؤثر م جة الصحيخة التى انتهى إليها . 
جلسة ۱۹۷۸/1/1۹ | ۸ه لمنة ٤٤‏ ق 5 ص 21706 
ه - إذا كانت محكمةالموضو قد طبقت خطا أحكام السثولية التقصيرية دون قواعد المسكولية 
الواجية التطبيق انه يجوز أن حون له اة من ال فى أعمال هذه القواعد أن يطعن فى 
الحكم بطريق النقض على أساس مخالفعه للقانون» ولو نبه محكمة الموضوع إلى وجوب 
تطبيق تلك القواعد لالتزامها هى بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها » ولا يعتير النعى على ١‏ 
بذلك إبداء لسبب جديد مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض» ذلك بأن ديد طبيعة 
المسعولية التى يتولد عنها حق المضرور فى طلب التعويض يعتبر مطروحا على محكمة الموضوع » ولو 
لم يتناوله بالبحث فعلا. 
(جلسة 1۹۷۳/۱۲79۹ الطعن ۹ لسنة ۳۸ ق س ۳٤‏ ص 4*؟١)‏ 


























لكك 


العقدية . ذلك أن الالتزام العقدى الذى صار المدين مسئولا عن تنفيذه لم يكن قبل العقد 
التزاماً فى ذمته . فلو فرض أنه قبل إبرام العقد لم يقم به » لم يكن مسعولا عن ذلك ,لإ 
مسثولية عقدية لأن العقد لما يمرم » ولا مسخولية تقصيرية إذ لا خطأ فى عدم قيامه بأمر لم 
يلتزم به . فإذا أبرم العقد . قام الالتزام فى الحدود التى رسمها هذا العقد ؛ دې حدود لا 
تترتب عليها إلا امسشولية العقدية . وليس للدائن أن يلجأ إلى السئولية التقصيرية ٠‏ إذهى 
تفترض أن المدين قد أخل بالتزام فرضه القانون » والالتزام فى حالتنا هذه لا مصدر له غير 
العقد. ويتبين من ذلك أن الخيرة لا تكون إلا فى التزام فرضه العقد والقانون معأ . فأمين 
التقل إذا سرق البضاعة التى ينقلها يكون قد أخل بالتزامه العقدى الناشئ من عقد النقل» 
فتحقق مسئوليته العقدية . ويكون فى الوقت ذاته قد أخل بالتزامه القانوني الذى يحرم عليه 
السرقة حتى لو لم يوجد عمد النقل ؛ فتتحقق مسعوليته التقصيرية وللدائن أن يختار بين هانين 

وقد يبدو أن القول يعدم جواز الخيرة يضيع على الدائن فى بعض الحالات حقه العادل 
فى التعويض . فشرط الإعفاء من المسمولية الذى تتضمنه عادة عقود النقل كاف لدفع 
المسكولية العقدية » وقيام هذه المسكولية كاف بدوره نع المسعولية التقصيرية . فلا يستطيح 
الدائن الرجوع بالمستولية العقدية لوجود شرط الإعفاء » ولا بالمسكولية التقصيرية لوجود عقد 
النقل. ولكن هذه النتيجة هى التى أرادها المتعاقدان . وما لم يكن عقّد النقل عقد إذعان - 
كما هو الغالب - حيث يعتير شرط الإعفاء شرطاً تعسفياً يجوز للقاضي إلغاؤه أو تعديله» فإنه 
يجب النزول على إرادة المتعاقدين 37 , 


* عاد 


ساسح 

. ٠١١ قارن الموجز للمؤلف فقر‎ 2١ 

(1) أ - من المقرر أنه لا يجوز الأخذ بأحكا المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور 

مع المسكول عنه بعلاقة تعاقدية سايقة لكما يعرتب على الأضل بأحكام المسثولية التقصيرية فى مقام 
العلاقة العقدية من اهدار لنصوص المقد المتعلقة باللسثولية عند عدم تنفيذه بما يخل يالقوة الملزمة إلا أن 
ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الأخر يكون 
جريحة أو يعد غشا أو خطأ جسم ما تتحقق به حقا او كان السغولية التقعصيرية وتأسيسا على أنه أل 
بالتؤام قانونى اذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير 
متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية حكمة 
الوضوع غير رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به . 
(جلسة ۱۹۹۰/٤/6‏ الطعن ۲۴۸١‏ لسئة 4ه ق) 
(جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۷ الطعن ۲۹۸ لسئة £۷ ق س ۳۲ ص 2788 5 
ب -- اذا اعتبرت الطاعنة (المرسل إليها) طرفا ذا شأ فى سند الشحن فإن العلاقة بينهما وبين الشركة 
المطعوك ضدها والناقلة؛ يحكمها سند الشحن وحده وهذا السند هو الذى يحدد التزام الشركة المطعون 
ضدها وفى الحدود التى رسمها ذلك السند وهي حدود لا يعرتب عليها إلا المسكولية العقدية» وليس 
للطاعنة أن تلجأ إلى المسشولية التفصيرية إن أساسها الاخلال بالتزام فرضه القانون» والالتزام فى خصوصية 
انرا لا تصدر له إلا سند الشحن ما دامت الطاعنة لم تدع أى عجر نتج عن اقتراف العامون ضدها 
لفعل حرمه القانوت (جلسة 56 الطعن 7١‏ لسنة ۳۰ ق س 18 ص 67970 


لمك 


ا 








+ - تطور المسئولية التقصيرية 

- تاريخ هذا العطور هو توسع عستمر فى المسئولية التقصيرية : ونقف الآن 
عند المسكولية التقصيرية » بعد أن ميزناها عن غيرها من أنواع المسعولية فيما تقدم ٠‏ ونستعرض 
فى إيجاز تاريخ تطورها . 

ويمكن القول بوجه عام إن تاريخ تطور المسولية التقصيرية هو تاريخ توسع مستمر فى 
هذه المسكولية . 

فمن حالات معينة محدودة لا تتحقق المسئولية إلا فيها ' إلى توسع تدريجى فى هذه 
الحالات » إلى شمول وصل بالمسمولية التقصيرية إلى أن تكون قاعدة عامة . وهذا ما وصل 
إليه التطور فى القانون الفرنسى القديم » وانتقل منه إلى التقنين الفرنسى فى سنة 14 

ومنذ التقنين الفرنسى أخذت القاعدة العامة ذانها تتطور . فهى قد قامت على فكرة 
جوهرية هى فكرة الخطاً (©8101؟) . ثم أخذت هذه الفكرة تتقلص فبعد أن كان الخطلا لبر 
من إلباته » قامت حالات صار الخطأ فيها مفررضاً . وها نحن نشهد فى الوقت الحاضر فكرة 
مخمل التبعة (16ا©115) تقوم إلى جانب فكرة الخطأ ایتا كان أو مفروضاً . 

فنستعرض هذا التطور » منذ القانون الرومانى إلى عصرنا الحاضرء استعراضاً سريعاً. 

۷ -- القسانون الروصاتى : تدميز نظرية المسكولية التقصيرية فى القانون الرومائى 
بخصائص ثلاث : 

أولا - لم تكن هناك قاعدة عامة تقرر أن كل خطأ ينشأ عنه ضر يوجب التعويض. بل 
كانت هناك أعمال معينة مخددها التصوص القانونية هى وحدها التى ترتب المسقولية . ذلك 
أن المسكولية التقصيرية كانت فى القديم متروكة إلى الاخذ بالشأر» ثم انتقلت إلى الدية 
الاختيارية » ثم إلى الدية الإجبارية » ثم إلى العقوبة منذ استقر تدخخل الدولة لإقرار الأمن 
والنظام . ومن ثم "كانت الاعمال التى تستوجب تدخل الدولة محدودة محصورة لا تنتظمها 
قاعدة عامة . على أن هذه الأعمال أخذ عددها يزيد بالتدريج فى خلال القرون » وأخذ كل 
عمل يتسع نطاقه ٠‏ وأهم مثل لذلك الجريمة التى كان قانون أكيليا (40101113) ينص 
عابها. فقد كانت هذه الجريمة محددة مديد ضيقاً » فلا تشمل إلا بعض أنواع التلف التي 
لقع على بعض الأشياء . ثم اتسع نطاقها بالتدريج حتى شمل كل أنواع التلف وحتى عم 
جميع الأشياء »على أن يكون كل من العمل والتلف ماديا وأن يكون الشئع الذى يقع عليه 
التلف مادياً ون يقع التلف على ذات الشئ (0۲1مإ0ع 018052 . فإذا كان العمل الذى 
دقع على الشئ غير مادى» كإحداث صوت ينذعر من سماعه حيوان فيجفل » أو وقع عمل 
مادی على الشئ ولكن لم يصبه بتلف مادى » كإطلاق حیوان من عقاله فيهرب ۲ كانت 
شروط الجريمة غير متوافرة . ثم خللت الجريمة من هذه القيود المادية ‏ ولكن بقيت شروط 
أخرى » ولم يصل الرومان إلى التعميم الكامل . وتلى هذه الجريمة فى التعميم جريمة الغش 
(401) . وتلى ذلك أعمال الحقت بالجرائم (011351-061115) فأصبحت ترتب المسكولية 
على غرارها . ولكن الرومان لم يصلوا فى وقت ما إلى وضع قاعدة عامة لعل كل خط 


يحدث ضرراً يوجب التعويض . 


لمك 


ثانيا -- ولم يكن جزاء هذه الأعمال المحددة التى ترتب المسئولية تتمحض تعويضا مدنيا. 
بل إن فكرة ة العقوبة الجنائية بقيت تتخلل فكرة التعويض المدنى كأثر من آثار ال ماضى وقت 
الأخحذ بالثأر ودفع الدية . 

ثالث - ولم تظهر فكرة الخطأ كأساس للمسئولية إلا بالتدريج . فلم يكن الخطا فى باد 
الأمر مشترطاً » بل كان الضرر هو الشرط البارز . ثم أخذت 3-8 الخطأ تظهر شيئاً فشيئاً. أما 
فى الأعمال التدليسية أى الغش فإن فكرة الخطاً ظهرت بوضوح حتى استغرقت فكرة 
الضرر. 

۸ - القانون الفرنسى القديم : يرجع إلى القانون الفرنسى القديم » فى تطورائة 
المتعاقبة وتخت تأثير القانوت الكنسى » الفضل فى تمييز المسكولية المدنية عن المسمولية الجنائيق: 
ثم فى تمييز المسكولية التقصيرية عن المسمولية العقدية ٠‏ لغريب أن فقهاء القانو القرتسي' 
القديم فعلوا ذلك » في بعض مته عن طريق تفسيرالقانون الرومانى تفسيرً اط . فإن هذا 
القانون لم يصل فى أبعد مدى من تطوره إلى هذا التمييز على نحو واضح ٠‏ ونستعرض . 
الخصائص الثلاث التى أثبتناها للقانون الرومانى لنرى ماذا صارت إليه فى القانون الفرنيئو- 
القد 

م 

أولا - انتهت القاعدة العامة فى المسكولية اتقصيرة لى أن توضع وضعاً راضحا صریحا: 
وضعها دوما (120321) أكبر فقيه فى القانون الفرنسى يم » فى کتابه المعروف «لقوانین, 
المدنية» (19/1165© 015]) على النحو الاتى : « كل 2 والأضرار التي تقع بفعل شخص: 
0 
“مهما کان هذا ا بسيطاً » يجب أن يقوم بالتعويض عنها من كان عدم تبصره أو + 
سبباً فى وقوعهاء ١”‏ 

ثانياً - وتمحض جزاء المسكولية تعويضاً مدنياً لا تتخلله فكرة العقوبة الجنائية » 
لأ لى فيما يتعلق بالضرر الذى يقع على المال . أما الضرر الذى يقع على النفس أو الك 

فبقى الجزاء عليه يحمل أثراً من فكرة العقوية » يتمثل فى أن دعرى التعويض تقل 
مرت لدان لا إلى وره بل ا أقاربه الأدنين إذ هم أصحاب الثأر 

- وظهرت فكرة الخطأ واضحة رضوحاً تام كأساس للمسعولية التقصيرية ٠‏ 
ا واضحاً عن الخطأ التقصيرى وعن الخطأ الجنائى كما تقدم | 

وهذا ما يقوله دوما فى هذا الصدد : ايمكن التمييز » فی الخطأ الذى يكون من د 8 

يحدث ضرراً » بين أنواع ثلاثة : خطأ يتعلق بجناية أو بجنحة - إخطأ يرتكبه الشخص اليم 
يخا ل بالتزاماته العقدية > كما إذا لم يسلم البائع الشئ المبيع أو لم يقم المستأجر بالترة 
























outes les perics et tous lcs dommages, qui peuvent arriver par le 
Rit de quelques personnes SOIL imprudence, légèrcté, ignorance de ce 
On doit savoir, ou autres fautes semblables, si Igares qu'elles 
issent être, doivent êlre réparés par celui dont I'imprudence Ou 
faute, y a donné lieu”. 
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التى التزم يه - وخططا لا علاقة له بالعقود ولا يتصل بجناية أو يجنحة » كما إذا ألم شخ ص 
عن رعونة شيعا من النافذة فأتلفت ملابس (أحد المارة) » وكما إذا أحدث حيوان ضرراً 
وكانت حراسته غير محكمة » وكما إذ أشعل شخص حريقاً عن تقصير متم » وكما إذا آل 
بناء إلى السقوط يسبب عدم ترميمه قوقع على بناء لخر ولحداتث به رر * 

8 - التقدين المدنى الفرنسى : وقد ظهرت هذه الخصائص الشلاث بوضوح فى 
التقنين المانى القرنسى . فقد صارت المسكولية التقصيرية فى هذا التقنين قاعدة عامة؛ وتميزت 

عن المسقولية الجنائية » وقامت على أساس الخطأ . 

وقد نصت المادة ٠۳۸۲‏ من هذا التقنين على أن «كل عمل أيا كان يوقع ضرراً بالغير 
يلزم من وقع بخطأء هذا الضرر أن يقوم بتعويضه » . ثم نصت المادة ٠۳۸۳‏ على ما يأتى : 
«كل شخص يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه لا يفعله فحسب »بل أيضا بإهماله أو 
بعدم تبصرهة :وو ن واضعى التقنين الفرنسى قصدوا النص على الأعمال العمدية فى 
المادة 17 » وخمصصو المادة 17177 للأعمال غير العمدية من إهمال أو عدم تببصر . 
ولكن ز نص المادة 77287 فيما ورد به من عموم لا يحتمل هذا التحديد » بل هو شامل 
لجميع الأخطاء التى تترتب عليها المعو التقصرية » عمدية كانت أو غر عمد 

ثم انعقل واضعو التقنين الفرنسى من المسكولية الشخصية إلى المسكولية عن الأشخاص 

وعن الأشياء . وهذه أيضا أقاموها على فكرة الخطأ . فنصت المواد ۱١۸١ - ۱۳۸١‏ على 
المسثولية عن الأولاد والتلاميذ وصبيان الحرفة » ومسعولية اجوخ عن التابع » والمسثولية عن 

لحيوان » والمسئولية عن البناء وفى كل هذه التصوص لم يرد ار لين الفرنسى أكثر 
من تطبيق ميدأ الخ على حالات معينة » هى الحالات التى يسال فيها الشخص لاعن 
عمل صدر منه شخصياً » » بل عن عمل انی به آخر فى رقابته أو حدث من شئ مخت يده . 
ولكن مسئوليته فى كل هذه الحالات تقوم على خطأ منسوب إليه شخصياً » فقد قصر فى 
رقابة الغير أو أهمل فى حراسة الشئ . 

٠‏ - تطور المسئولية التقصيرية منذ التقئين المدنى الفرنسى - نظرية تحمل التبعة 
(risque)‏ : وقد تطورت المسكولية التقصيرية منذ صدور التقنين الفرنسى تطوراً عميقاً . ودار 
تطورها حول فكرة الخطاً . فأخذت هذه الفكرة تضعف شيئاً فشيثاً حتى كادت تختفى في 





(D "On peut distinguer Irois Sortes de fautes dont Hl peut arriver 
quelques dommages: celles qui vont ã un crime ou ã un تافل‎ celles 
des personnes qui manque aux engagements des convenllons 
comme un vendeur qui ne délivre pas la chose vendue, un locataif 
qui ne fait pas les réparations dont il est tenu: et celles qui n'ont pas 
de rapport aux conventions et qui ne vont pas ã un crime ni 3 UP 
délit, comme si par légèreté on jette quelque chose par unc fenê 
qui gûte un habit, si de animaux mal gardés font quelque dommag®- 
si on cause un incendie par imprudence, si un bãtiment qui menace 
ruine, n'étant pas réparé, tombe sur un autre ct y Hail des dommages". 
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بعض الحالات » تارة حت ستار الخطأ المفروض فرضاً قابلا لإثبات العكس » وطوراً خت 
ستار الخطأ المفروض فرضآً لا يقبل إثبات العكس » بل حتى اخختقت تماماً وأخلت مكانها 
لنظرية حمل التبعة (©15010:) . وكات الفقه هو الرائد لهذا التطور » أمسك زمامه فى يده 
وسبق إليه القضاء . وسار القضاء وراء الفقه بخطوات مترددة » ولم يشأ أن يسير الشوط إلى 
نهايته » فوقف عند الخطأ المفروض ٠‏ ولم يجاوزه إلى مسئولية لا تقوم على خطأ أصلا بل 
على محض مخمل التبعة ٠‏ 

ونفصل ما أجملناه . 

كان للتطور الاتتصادى السريع منذ القرن التاسع عشر أكبر الأثر فى تطور نظريات 
المسئولية التقصيرية . فقد تقدمت الصناعة تقدماً عظيما باستحداث الآلات الميكانيكية وشتى 
وسائل النقل ع أن أصبح الخطر الكامن فى استعمال هذه الخترعات أقرب 
احتمالا وأكثر حقَة ما کان عليه الأمر فى الاش فاد كن الضرر فى المسخولية البنقصيية 
إلى البروز حتى كاد يغطى على ركن الخطأ . وبداً تطور المسكولية يرجع إلى نقطة الابتداء 
حيث كان المعيار ماديا لا شخصياً . 

وكان الفقه أول من استجاب لهذا التطور » متأثرا بعاملين . أولهما علمى هو ما تشر 
المدرسة الوضعية (008111715]6 ©65001) الإيطالية بزعامة فرى (116111) من وجوب 
التعويل على الناحية الموضوعية لا على الناحية الذاتية » حتى فى الجرم نفسه » فيعاقب لا 
بالنظر لما يستحقه لشخصه » بل بالنظر لما تقحضيه حماية المجدمع » وإذا أمكن القول بالنظرية 
الموضوعية فى القانون الجنائى » فأولى بالقانون المدنى أن يكون الميدان الخصب لهذه النظرية: 
والعامل الثانى عملى» يرجع إلى ازدياد مخاطر العمل زيادة كبيرة من شأنها أن مخمل عسيرا 
على العامل فى الكثرة الغاية من الأحوال أن بنبت الخطأ فى جائب رب العمل حتى يستطيع 
الرجوع عليه اعرش : 

حاول الفقه فى البدء أن يعالج الأمر عن طريق الاحتيال على بعض نصوص التقنين 
المدنى الفرنسى . فشبه الآلات بالبناء » وما دام يكفى فى البناء إثبات العيب حتى يكون 
صاحيه مسئولا كذلاك الآلات إذا نبت العامل كبا فها كان رب العمل عرلا عما عدا 
الآلات المعيبة من الضرر . ولكن تيسير الإثبات على هذا التحو لم يكن كافياً. فإن الصعوية 
فى إيات العيب فى الآلة تكاد لا تقل عن الصعوبة فى إثبات الخطاً فى جائب رب العمل - 
۱ ثم لجأ الفقه إلى طريقة أخرى» فجعل رب العمل مسكولا مسكولية عقدية عن سلامة العامل 
بموجب عقد العمل ذاته . ولكن القضاء لم يماش الفقه فى استخلاص التزام من عقدٍ 
العمل بضمات سلامة العامل . z‏ 

ومذ رأى الفقه أن هذه الحارلات لم خد نفعا » واجه الصعوبة من طريق مباشر. .فاد | 
بأنه ليس من الضرورى أن يكون الخطأ أساساً للمسغولية العقصيرية » ويجوز أن تقوم هف .. 
المسثولية لا على فكرة الخطاً بل على فكرة الضرر وتخمل تبعته . وهذه هى نظرية حملا 
القبعة , فمق خلق نیمات رقو من طقانمها » ويب علية ا وحمل عبء بتار ٠‏ وقد 
على را أس الفقهاء » ينادى بهذه النظرية » سالى وچرسران ؛ وبنياها علي تفسير جديد 
للمادي ۲ و ۱۳۸١‏ من التقنين المدنى الفرنسى . فذهيا إلى أن المشرع الغر 
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لایشترط ركن الخطاً فى المادة 87 إذ يقول : و كل عمل أيا كان يوقع ضرراً 
بالغير {Tout fait quelconque de homme qui cause ã autrui unk. ٠.‏ 
domımage)‏ » وأنه رسم قاعدة عامة فى المسكولية عن الأشياء فى الفقرة الأرلى من ن المادة 
٤‏ إذ يقول : «يكون الشخص مسگولا . عن الضرر ... الذى يحدث بفعل الأشياء 
التى ھی فى حراستهة {On est responsale... . du GoMÊIHEE qui est causé‏ 
par le fait des choses aue I'on a sous sa garde)‏ على أن الفقهاء لم 
يعتمدوا على التصوص وحدها » بعد مخويرها هذا التحوير الذى لم يخط ببال المشرع 
الفرنسى وقت وضع التقنين » بل اعتمدوا فوق ذلك على صياغة نظرية فقهية كاملة أسموا 
«نظرية تحمل التبعات المستحدثة» (5665© (théorie des risques‏ ) أر النظرية 
الموضوعية (théorie objective)‏ يقابلون بها النظرية الشخصية (théorie‏ 
(eeiveزطuء‏ التى تقوم على فكرة الخطأ . وقالوا ان النظرية الشخصية لم تعد تتفق لا مع 
المنطق ولا مع التطور الاقتصادى . فهى أولا تصطدم مع المنطق » فمنذ اتفصلت المسكولية 
الدنية عن السعولية الجنائية 0 صبح التعويض المدلى لا دل للعقوبة في ؛ لم يعد هناك 
معنى لاستبقاء الخطأ اساسا ار المدنية » ويجب أن يكون أساس هذه المسثولية الضرر 
الذى يستوجب التعويض :¥ الخطاً الذى يقتضى العقوبة » وهى بعد ذلك تصطدم مع التطور 
الاقتصادى » وذلك منذ أصبحت امخترعات الحديثة مورد رزق كبير ومصدر خطر جسيم . 
فما دا م الشخص ينتفع بالشئ فمن العدل أن يحمل تبعته » والغرم بالغنم . وإذا كانت 
العو الشخصية تصلح فى نظام اقتصادى يقوم على الزراعة » ففى نظام اقتصادى قرامه 
الصناعة لا تصلح إلا المسشولية الموضوعية » ٠‏ فالواجب إذن فى رأى هؤلاء ا هجر 
المسكولية الشخصبية إلى السرم ا ۽ أى هجر المسكولية القائمة على * خطأ ولو كان 
مفروضا إلى المسشولية امجردة عن . ويوجه هذا النظر أسامن معقول يفوم على الاعتبار 
الآتی :يك شر لا بحلا م أعد ‏ نسل الذى يجب أن بحل هذا شر )لمعمل 
الضرور وهو الذى خضع لتبعة:لم يكن له يد فى إيجادها وليس هو الذى يفيد منها » أم 
يتحمله محدث الضرر وهو الذى أوجد هذه التبعة وهو الذى يفيد منها؟ اضف إلى ذلك أن 
العلاقات المدنية أصبحت الآن علاقات مالية أكثر منها علاقات شخصية . وليس يرهق 
صاحب المصنع أن يحمل عن عماله عبء ما يصيبهم من ضرر » فإن هذا يدخل فى مخاطر 
صنعته » وهو أقدر من العامل على مواجهة هذه الخاطر » وببحسبه أن يلجأ إلى التأمين لمصلحة 
عماله » فإن ذلك لا يبهظه » بل هو يحقق به معنى التضامن الاجتماعى . ومن هنا يمكن 
تخديد نطاق للنظرية الموضوعية : عمل كثير الأخطار » كبير المنفعة » ؛ يسهل لتأمين فى شأله. 
هذه هى العناصر الثلاثة التى إذا اجتمعت جعلت تطبيق النظرية ا موضوعية أمراً ميسور ل 
عنت فيه ولا إرهاق . 

والفرق الجوهرى ما بين المسثولية الشخصية والمسكولية الموضوعية هرأ ن الأولى تقوم 
على الخطأ ؛ ولو کان هذا الخطأ مفروضاً » ولو كان هذا الفرض غير قابل لإثبات العكس. 
فأساس المسثولية الخطاً لا الضرر » والمسكول هو الحارس لا المنتفع . أما امسشولية الموضوعية 
فتقوم على الضرر لا على الخطأ » والمسكول هو المنتفع لا الحارس . ويترنب على ذلك أن 
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المدين فى المسكولية الشخصية » إذا كانت المسثولية قائمة على خطأ واجب الإثيات » يست 
أن يدفعها عن نفسه إذا عجز الدائن عن إثبات طا فى جانبه . فإذا كانت المسئولية قائمة 
على خطأ مفروض فرضا يقبل إثبات العكس » استطاع أن يدفعها يإثيات أنه لم يخطئ . فإإن 
كان فرض الخطاً لا يقبل إثبات العكس » استطاع المدين أن يدفع المسقولية بإثباته السبب 
الأجنبى . فالمدين يستطيع دائما أن يدفع المسكولية الشخصية عن نفسه ‏ إما بنفى الخطأ فى 
ذاته» وإما بنفيه كسبب للضرر الذى وقع . أما المسثول فى المسكولية الموضوعية فلا يستطيع 
دفع هذه المسكولية حتى لو نفى الخطا » وحتى لو ألبت السبب الأجنبى . فما دام الضرر قد 
وقع من جراء لشاطه » ولو بغير خطأ منه » فهو المسكول عنه j ٠‏ 
هذا هو ما انتهى إليه فقه النظرية الموضوعية فى أُوج انتشارها . ولكن ما ليث الفقة 
أن خول عنها شيئاً فشيئاً » ووجد غناء فى نظرية الخطاً المفروض . ولم يبق ثابتآ على النظرية 
فی معناها الواسع الشامل إلا قلة من الفقهاء » فيهم جوسران وديموج وسافاتييه . وكات 
السبب فى وقوف الفقه عن المضى فى النظرية الموضوعية موقف كل من التشريع والقضاء 8 
فى فرنسا. J‏ 
أما التشريع الفرنسى فقد حدد نطاقاً ضيقا للنظرية الموضوعية » وبقى بعيداً عن أن باخ 
بها كقاعدة عامة . فد اقتصر على الأخذ بها فى بعض نواحى النشاط وما يتولد عنها 9 
تبعات أخخذ بها فى تبعات الحرفة (0]018551001861 1150106) وذلك فى تشريع | 
الذى صدر فى سنة ۱۸۹۸ » ثم امتد بتشريعات متعاقبة من الصناعة إلى التجارة م 
الزراعة » ثم إلى الخدمة المنزلية . وأدمجت كل هذه التشريعات فى تشريع موحد صدر في 
۹ أكتوبر سنة 1946 › ثم فى ٠١‏ أكتوبر سنة ١9411‏ . ولمشريع برتب السعولية علي 
مخاطر العمل » فإذا أصيب العامل بضرر فى أثناء عمله أو بمناسبة هذا العمل » حكم له 
بتعويض مقدر (۴0۲۴1۲1۲۴) لا يصل إلى التعريض الكامل » ولا تنتفى المسكولية عن رثع ١‏ 
العمل حتى لو أثبت الحادث الفجائى أو خطأ المضرور أو عمل الغير » وإنما تنتفى بالا 
القوة القاهرة . وأخذ المشرع الفرنسى بالمسكولية الموضوعية أيضا فى «تبعات الطمراتة 
navigation aérienne)‏ عل ue¶ا)‏ » فقد صدر تشريع فى سنة ۱۹۲٤‏ يجعل أ 
بالطيارة مسفولا عن كل ما مخدثه طيارته من أضرار . ولا تنتفى المسكولية حتى لو ل 
المسكول القوة القاهرة أو الحادث الفجائى أر عمل الغير » وإنما تنتفى بإثبات خطأ المضريز, 5 
واخ المشرع الفرنسى بالمسكولية الموضوعية احيرا فى «تيعات التضامن الاجتماعى» 4200106 
(لوأعه5 . من ذلك أن تشريعاً صدر فى سنة ۱۸۹١‏ يجعل الدولة مسعولة عن 3 
هكرم عليه فى جنحة أو جناية فى الأحوال التى يجوز له فيها طلب مراجعة أله 
€n révision)‏ علمددوءعل) ويشبت عند المراجعة أنه برئ (انظر المادة 455 من 
الإجراءات الجنائية الفرنسى) . وهذه مسقولية موضوعية عن تبعات الأخطاء 1 - 3 
)18ز .)eeu5‏ ومن ذلك أيضاً أن تشريعاً صدر فى سنة 1915 واخر فى ع 
١‏ يوجبان تعويض ضحايا الحرب وضحايا مصانع الذخيرة في أحوال معيتة » لا 
مسكولية موضوعية عن تيعات الدفاع الوطنى (défense nationale)‏ . ولا يزال العو 
المسكولية الموضوعية ينظرون إلى هذه التشريعات امختلفة فى كثير من التفاؤل . فهد ٠‏ ع 
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الحرقفة» وتبعات الطيرات » وتبعات التضامر. 2 قد رت : عولية 
2 ن وتبعات التضامن الاجتماعى » قد رتب المشرع المسكولية عليها 
جميعاً. فليس بعيداً أن يرتب المسكولية بعد ذلك على «تبعات ا عل (risuqe‏ 
(11616م50م» ثم على تبعات النشاط يوجه عام d'activité)‏ 150116]) ؛ حتى يستكمل 
بذلك جميع الصور فى #تبعات الخطر المستحدث؛0166(6 115016) . ولكننا لا نزال بعيدين 
كثيراً فى ميدان الد سراق 5 Ê‏ 00 9 
يرآ فى ميدان التشريع عن استغراق كل هذه الصور . بل إن أهم صورة فيها » وهى صورة 
تبعات الحرفة» ليست تسجيلا كاملا للمسئولية ا موضوعية ما دام المضرور لا ا 
شاملا عن كل ما لحقه من الضرر . ثم إن المشرع الفرنسى قد أصدر » من جهة أخرى؛ 
ES‏ 2 صريح للمسئولية الموضوعية » بل ورجوع عن الخطأ المفروض إلى الخطاً 
وأما القضاء الفرنسى فلم يسلم بالمسثولية الموضوعية . بل هو يشترط دائما أن تقوم 
المسكولية على الخطاً . ولكنه سار شوطأ بعيداً فى جعل هذا الخطأ مفروضاً فى أحوال كثيرة. 
وسنرى ذلك تفصيلا عند الكلام فى المسكولية عن الأشخاص وعن الأشياء . واستعان القضاء 
الفرنسى ؛ إلى جانب الخطأ المفروض فى المسكولية التقصيرية » بالمسكولية العقدية فى بعض 
e‏ 0 وذلك عن طريق استخلاص التزام بضمان السلامة (obligation de‏ 
6ا فى بعض العقود وبخاصة فى عقد النقل . ومهما يكن من أمر » فإن القضاء 
الفرنسى ثبت على فكرة الخطأ ساسا للمسكولية التقصيرية › ولم يحد عن ذلك إلى نظرية 
حمل التبعة . وهو مع ذلك قد وصل إلى كثير من النتائج العملية التى تقول بها أنصار 
المسثولية الموضوعية » وذلك عن طريق الخطأ المفروض . 
١ 5‏ - المسئولية التقصيرية فى التقبين المصرى القديم : وقد أخذ التقنين المصرى 
القديم قواعد المسشولية التقصيرية عن القانون الفرنسى فى وقت كان القضاء الفرنسى فيه قد 
يدأ يأخذ بالخطأ المفروض . فوضع القاعدة العامة فى المسكولية التقصيرية » وأقامها على خطأ 
واجب الإنبات . إذ نص فى المادتين ۲٠۲/۱١۱‏ على ما يأتى : كل فعل نشأ منه ضرر 
اللغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر ؛ . ثم عرض لحالات الخطأ المفروض على غرار 
لقانون الفرنسى » فأكمل نص المادتين ۲٠١/٠١١‏ بما يقرر مسئولية المكلف بالرقابة عمن 
ر مخت رعايته » وإقام هذه المسثوليه على خطأ مفروض إذ قضى فى عبارة غامضة بما 
ازكنلك يازم الإنسان بضرر الغير الناشئ عن إهمال من هم مخت رعايته أو عدم الدقة 
باه منهم أو عن عدم ملاحظتة أياهم ٠‏ . ثم انتقل إلى مسكولية المتبوع عن التابع (م 


٠ 0‏ ذلك قان ن ا 5 

© من ذلك قانون © أبريل سنة 1517 ويتعلق بمسعولية المعلمين عند تلاميذهم ؛ وقد ألغى به قانون ٠‏ 
يولية سنة ۱۸۹١‏ . وقد استبقى هذا القانون مسئولية الدولة قائمة مكان مسثولية المعلمين ؛ ولكنه تطلب 

لتحقق هذه المسعولية إثبات خطأ فى جانب المعلم بعد أن كان هذا الخطأ مفروضا . 1 
ومن ذلك أيضا قانون ۷ نوفمبر سنة 1977 يستثنى فيه من المادة ۱۳۸١‏ - بعد أن سلم أن هذه 


المادة تقيم المسكولية عن الأشيا ا او ا A E‏ 4 
ا عن الاشياء على خطأ مقروض - حالة الحريق » قجعل المسكولية فيها تقوم على خطاً 


PY 


۲ فالمسمولية عن الحیوان (م 2919/1815 » فبنى المسكولية فى هاتين الحالتين 
أيضا على حلأ مفروض . ولم ينقل عن القانو الفرنسى النص الخاص بالمسكولية عن 
الجا( ).ذلك لم ينقل عن القضاء الفرنسى المسعولية عن الأشياء على الوجة الذى استقر 
عليه هذا القضاء أخيراً فى تفسيره للفقرة الأولى من المادة ١784‏ من الشقنين المانى 
الفرنسىء إذا لم يكن هذا القضاء رقت ظهور التقنين المصرى القديم قد استقر على هذا 
التفسير . 

أما نظرية حمل العبعة فلم يأخذ بها التقنين المدنى القديم . وإذا كان بعض الفقهاء فى 
مصر ادى بوجوب الأخبذ بها فإن القضاء المصرى فى أحكامه » عدا النذر الي 
قد قطع فى عدم الأخذ بها » وأعلنت محكمة النقض هذا فى عبارات واضحة صريحة ‏ . 

- ا مسنولية التقصيرية فى التقنين ا مصرى الجديد : كات التقنين المصرى القديم | 
قد العزم الإيجاز التام فى النصوص التى أوردها فى المسكولية التقصيرية » على النبجو 
الذى رأيناه فيما تقدم . أما التتقنين الجديد فقد أورد فى هذا الموضوع الكبتهر 
الأهمية عدداً غير قليل من النصوص » عالج فيها العيوب الجسمية الى كانتت 


71 




















)١(‏ الدكتور عبدالسلام ذهنى بك فى الالتزامات فقرة ۷۸١‏ وما بعدها . اغا 

(۲) أنظر فى هذه الأحكام الموجز فى النظرية العام للالتلزامات للمؤلف ص ۳۸۳ هامش رقم ۲ ,نوافار 
ينوع حاص : محكمة استئناف مصر الوطنية فى ٠١‏ أبريل نة ٠۹۴۷‏ المجموعة الرسمية ۲۸ عة 
- محكمة الزقازيق الكلية فى ٩‏ أبريل منة ٠۹۲۹‏ الحاماة ٠١‏ رقم ۸۸ ص 175 - محكمة مر 
الكلية الختلطة فى ۱۷ يونية سنة ۱۹۲۹ ۲۰ رقم ۱۸۸ ص 198 ٠‏ 00 

إفيف وهذا ما قضت به محكمة النقض : إن القائون المصرى لم برد فيه ما يجعل الإنسان مسر عن 
ملكه التي لا يلابسها شيئ من التقصير , بل إن هذا النوع من المسعولية يرفضه الشارع الم 
فلا يجوز للقاضي اعتماداً على المادة ۲۹ من لائحة ترتيب الحاكم الأهلية إن يترتبه على اعتبان أ 
يسيغهء إذ أن هذه للادة لا يصح الرجوع إليها إلا عند عدم معالجة الشارع موضوع ما ر 
لأحكام صريحة فيه جامعة مانعة . وإذن فالحكم الذى يرتب مسكولية الحكومة مدنياً عما 
على نظرية مسشولية مخاطر الملك التى لا تقصير فيها والمسكولية الشيشي يكون قذ أن 
لم يقرره الشارع ولم يرده » ويكون إذن قد خالف القانوث 
منة 1954 مجموعة عمر ١‏ ص 480) . وانظر أيضا : استعناف مصر الوطنية فى "5ت 
+194 انحا ماة 7١‏ رقم ۴۲۸ ص ۷٤١‏ - ام تناف ممختاط فى ۲۳ أبريل سنة 0341 
٠54‏ - وفى ۲۲ أبريل سنة ٠۹٤۷‏ م كه ص 141 - رفى ٠‏ مارس سنة ۱۹٤۹‏ م 33 
( تمل التبعة الاجتماعية) . 

(1) متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض للمطعون عليهم عن 1 
سكل الطاعده مول سقوط حائط منزلها دون بان وجه خطتها فى ذلك مع ل ر 
بالمادة ٠١١‏ من القاتون المدنى القديم المتطبق على واقعة الدعوى والذى لم يرد فيه نص :خا 
من القانون المدنى الجديد التى تفترض مسولية حارس البناء عما يحدث اتهدامه من ضر يري 

الحادث لا يرجع إلى اهمال فى الصيانة أو تدمر فى البناء أو عيب فيه» وهذا تشريع 

إلا من تاريخ العمل به » فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون وشابه القصور ٠‏ 

(جلة ٠۹١۳/۹/۲۲‏ مجموعة أحكام التقض السنة © ص 298 









مك 












تشوب نصوص التقنين القديم 217 . 

وبتبين من النصوص التى أوردها التقنين الجديد أمران + 

أولا - أن هذا التقنين لم يأخد بنظرية مخمل التبعة . وقد أحسن فى ذلك صنعا. إذ 
يجب فى هذا الصدد أن يسلك المشرع المصرى الطريق الذى سبقه إليه الشرع الفرتسى» 
فيصدر تشريعات خاصة فى مسائل معينة يقتضى التطور الاقتصادى أن يؤخذ فيها بنظرية 
تحمل التبعة » فيأخذ بها فى هذه التشريعات إلى حد معقول . وهذا هو النهج الذي سار عليه 
المشرع المصرى فعلا » متمشياً فى ذلك مع مقتضيات الظروف الاقتصادية للبلاه ٠.)‏ 

ثانيً - جعل التقنين الجديد المسكولية عن الأعمال الشخصية قائمة على خطأ ١‏ 
الإثبات . أما المسعولية عن الغير والمسكولية الناشكة عن الأشياء فقد أ 0 

: عن عمل برا سكول اشكة عن الاشياء فقد أقامهما على 

خطأ مفروض ٠‏ 





)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الت فى هذ 1 غ التق 
ر : الإ احية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يى : ١با‏ التقنين السابق ف 
ام j‏ بصدد ا الخاصة بالعمل غير المشروع . وليس يخلو هذا 1 0 
ولا سيما إذا روعي أن أحكام المسثولية التقصيرية قد أصايت » منذ صدرر التقتين الدنى الفرنسى » 
وجه حاص ند سدور اتان الصرية ‏ من بسطة اعطاق ما ؤعه] لأ تشفل فى تين عصمرا 
: لا يدانيه فى أهميت ما أفرد لها حنى اليوم . وقد عرض المشروع لأحكام العمل غير اشرو فى 
قسمين ريسن . أفد أولهسا للمستولية عن الأعمال الشخصية؛ وهي المسثولية العامة أصلا » رترابها 
9 أما القسم الثانى فقد جمحت فيه أحوال المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشقة عن 
0 » رهى أحوال تقوم فيها المسكولية على افتراض الخطأ . وقد استهل الشروع القسم الأول بالقاعدة 
سية فى المسشولية عن الخطأ الشابت » فأفرغها فى نص واضح موجز اقتبسه من المشروع الفرة 
الإيطالى . والواقع أن التقنينات اللاتينية » فى هذه الناحية ؛ أرقى ف 97 من ال 
0 للائينية ' فى احية ؛ أرقى فى صياغتها التشريعية من التقنين 
: نی فهذا لتقنين ‏ بدلا من أ يضع مبدأ تنطوى فى عمومه جميع التطبيقات التفصيلية للد 
الشخصى يبد بطائفة من النصوص تعرض لحالات خخاصة؛ ومن هذه الحالات يستتخلص المبدأ العا 
ومذهبه هذا يقرب من مذهب القانون الأتجليزى . ولكنه أخلق بنظام قانونى يقوم على أحكام القضاء © 
وعلى التطبيق فى المسائل التفريعية 9 YEE SE‏ اه 
ا فی 3 0 يقصد به إلى ت ير مبادئ عامة ولهذه العلة أعرضت 
: ينات التی درجت لهام التقنين الألانى » كتقنين الالتزامات السويسرى والتقنين 
بكتري المعدل والتقنين اليولونى؟ . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ 0 ارس والتقنين 
ومن أهم هذه التشريعات الخاصة التى أصدرها الد أذ فيها بت ة بالق 
ا معقول» نذكر ما يأقى : متكي برها جرع ادر ا EE‏ ل ار a‏ 
١‏ - قانون ة 5 ق أ 
ا ۷4 0 بسار قانون التأمين الاجتماعى » وتقضى المادة ١‏ - يشمل نظام 
تأمين الاجتماعى العأمينات التالية : ()  .........‏ () التأمين طض د 
التأمين ضد المرض » (6) .. E‏ 
رتت الفقرة ه من المادة (0) أنه يقصد باصاية العمل : الاصابة بأحد الامراض المهنية المبينة 
الحدول رقم ١‏ الرافق . أو الاصابة تعيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو سببه ؛ وتعتبر الإصاية 
بج عن الاجهاد أو الارهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى 
باقوار من وزير انشكوت الاجتماعية والتأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة . 
ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عيه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته = 






















نات 1 








لوك 





ونحن نساير هذا الترتيب . فنبحث المسعولية التقصيرية فى فصلين : 
(الفصل الأرل) فى المسكولية عن الأعمال الشخصية . 
(والفصل الثانى ) فى المسكولية عن عمل الغير والمسثولية الناشئة عن الاشياع . 





= منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى . وعرقت 
الفقرة (و) المصاب هو من أصيب باصابة عمل » كما أوضحت الفقرة (ز) المريض هو من أصيب 
بمرض أو حادث غير إصابة عمل . 

وقضت المادة 49 بأنه اذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة القصة : 
خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجرة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا 
التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر ؛ اسبوعيا بالنبية 
لغيرهم . ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن اداء عمله أو حتى ثبوت لتر 
المستديم أو حدوث الوفاه » وتقضى المادة ۷ بأنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الاصابة فى 
الحالات الآتية : (أ) إذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه . (ب) إذا حدثت الاصابة بسبب سوم ملول 
فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم ذلك . Ac:‏ 

١‏ - كل فعل يأنيه المصاب مخت تأير الخمر أو الخدرات . (۲) كل مخالفة صريحة أتملهمات 
الرقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل 5" 

وذلك كله ما لم ينشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجر مستديم تزيد نسبتي هلق 
٠١‏ من العجز الكامل » وتنص المادة 17 بالتزام الجهة الختصة بجمع الحقوق المقررة و لاس 
هذا الباب ولو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص آخر حلاف صاحب العمل دون اء 
يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسعول ٠‏ 

وتقضى المادة 74 بانه لا يجوز للمصا أو المستحقين عنه التمسك ضد الهي 
بالتعويضات التى تستحق عن الاصابة طبقا لأى قانونى آخر . كما لا يجوز لهم ذلك بالد 
العمل إلا إذا كانت الاصابة عن خطأ من جانبه . وبذلك عدل القانون عن المبدأ الذى 
به من أنه لا يجوز للمصاب ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الاصاية قد م 
خطاً جسيم من جائب صاحب العمل ومن ثم يكون للمؤمن عليه أن يلجأ إلى القضاء للج 
تعويض تكميلى من صاحب العمل إذا كان التعويض المقرر له يمقعضى هذا التأمين غ 
الضرر الذى لحق به بسبب الاصابة وذلك أيا كانت درجة خطأ صاحب العمل (تقرير 
العاملة عن مشروع القانون رقم ۷۹ لسنة 2191/8 . 

۲ - قانون رقم ۸۸ لسئة ١947‏ بشأن التعويض عن التلف الذى يصيب اليا 
والمعامل والآلات الثابتة بسبب الحرب : وهو قانون مؤقت ؛ ريخصص ا رأس 
موارد متعددة » أهمها ضريبة جبى من المنتفعين بهذا القانون (فهو بمثاية 
ا ميزانية العامة معادل لما يجبي من هذه الضرية . 

٣‏ - قانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹٤٤‏ بث ن تعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أ. 
ويقضى علي مالك السفينة ومجهزها ومستأجرها متضامتين يد ض مقدر لمن يصا 
الحرب من أفراد طاقم السفيئة (الريان وضباط اللاحة والمهندسين البحريين واليحا 
بأى عمل فى السفينة ). 

٤‏ - قانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹٤۸‏ يشأن تنظيم الارشاد بميناء الإسكندريا 
السفينة - فيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد - عن كل هلاك ار ضرر ي 
أثناء عمليات الإرشاد » ويقضى كذلك يتعويض للمرشد عند اضطراره للسقر مع ١‏ 
الأحوال الجوية أو بناء على طلب ربان الفيتة . 



























وه 






الفصل الأول 
المسئولية عن الأعمال الشخصية 
| 077 - مسئولية تقوم على خطأ واجب الاثبات : المسثولية عن الأعمال الشخصيةء 
أى عن عمل شخصى يصدر من المسشول نفسه » هى مسثولية تقوم على خطأ واجب الإثبات. 
فالخطأً هنا غير مفروض » بل يكلف الدائن إثباته فى جانب المدين . وهذه هى القاعدة العامة 
فى المسثولية التقصيرية » لم ينحرف القانون عنها إلى مسكولية تقوم على خطأ مفروض إلا فى 
حالات معينة حصرتها النصوص . 


والمسئولية » فى قاعدتها العامة » ها أركان إذا توافرت ترتبت على المسكولية آثارها. شح 
نتكلم فى أركان المسكولية » ثم فى آثار المسكولية . 0 


الفرع الأول 
أركان المسئولية التقصيرية 
5 - أركان ثلاثة : تنص المادة 1313 من القانون المدنى الجديد ما يأتى : 
کل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض » 2١١‏ . 





1 تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة‎ )٠١ 
من المشروع الشمهيدى على الوجه الآتى : كل خملا‎ ۲٠١ ريخ النص ؛ ورد هذا النص فى المادة‎ 
سبب ضرا للغير يلزم من ارتكب لخطا بتعويض الضررة . وفى لجنة المراجعة عدلت المادة تعديلا لفظيا‎ 
فصارت مطابقة للتص الرارد فى القانون الجديد » وأصبحت المادة 177 فى المشروع النهائى . وقد رافق‎ 
. ثم مجلس الشيوخ‎ » ٠١۴ عليها مجلي انوب » ثم لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ شخت رقم‎ 
2 .)880 مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 87" - ص‎ 
وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمث 6 فى هذ‎ 
70 وقد ور فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : «نستظهر المادة‎ 
من القانون الجديد) فى عبارة أكشر ما تكون إيجازاً ووضوحاً حكم المسفولية‎ ٠١١ من المشروع (م‎ 
فى عنصرها الثلاثة . فترتب الإلزام بالتعويض على (كل خطأ سبب ضرراً للغير) . فلابد إذن‎ . 
. من توافر خط وضرر ثم علاقة سيبية تقوم يينهماء‎ 
017804 (مجموعة الأعمال الت ضيرية ۲ ص‎ 
0 0 من القانون الوطنى اله‎ ٠١١ من القانون الجديد المادة‎ ٠١١ وتقايل المادة‎ 7 
القانون اغتاط القديم . وهذا قص كل نهنا : 1 لاا ل بلي ول ارين‎ 


م 1١‏ من القانو الرطتى القديم : كل فعل نش أ عه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتمويض 





م 7١؟‏ من القانون امختلط القديم : فعل مخالف للقانون 
م ۲١‏ من القانون الختلط القديم : كل فعل مخالف للقانون 
شئ عنه؛ ما لم يكن الفاعل غيرمدرك لأفعاله » سواء لعدم تمبيزه 






جب ملزومية فاعله بتعويض الضرر 
بالنسبة لسنه أو لأى سبب آخرة. 


وجوه 





ويتبين من هذا النص أن المسكولية التقصيرية » كالمسكولية العقدية » لها أركان ثلاثة , 
)١(‏ الخطأ (؟) الضرر () علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر . 
فنتكلم عن هذه الأركان الثلاثة تباعاً . 
المبحث الأول 
الحطأ (*) 
(La faute)‏ 3 
۵ - مسألعان : نحدد أولا فكرة الخطاً الذى يوجب المسكولية التقصيرية م 
نستعرض تطبيقات مختلفة لهذه الفكرة . 5 ا 
المطلب الأول ١‏ 
تحديد فكرة الحطأً فى المسئولية التقصيرية ii‏ 
35 - آراء مختلفة فى تحديد فكرة الخطأ : تضاربت الآراء فى مخديد معنى اليا 
فى المسكولية التقصيرية . ونستعرض من هذه الآراء أكثرها ذيوعاً » وهى أربعة . 

















> عل 
ج ج راد 
(*) بعض المراجع : ررلان (۸0117) فى بعض ملاحظات علي الالتزامات الناشعة من الج رز زه" 
الجريمة بر و كسل سنة ۱۹۲۷ ¬ راتسيرت (10152611) فى أماس المسكولية غير العقدية بروكس ل هق 
۳۰ - مارتون (141101) فى أساس المسشولية المدئية منة re . ٠۹۳۸‏ 
الرسائل : جرانمولان رسالة من رن سنة ۱۸۹۲ - تيسير (121856118) رسالة من أكس ف 
- بسك )808٥(‏ رسالة من مونبيلييه سنة ۱۹۰۱ - كوهندى (00116101)) رسالة 
٠‏ - سافاتییه رسالة من بوانييه سنة ۱۹۱٩‏ - بترمييه (11ا8615611116) رسالة من 
۹ - ليجال (1683[1) رسالة من باریس سنة ۱۹۲۲ - مينييه (2/1618:111) رسالة مين" 
4 - ولهم (9171112111) رسالة من مونبيلييه سنة ۱۹۲۸ - شمیت (]45011110, 
باریس سنة ۱۹۲۸ - بران (1311111) رسالة من ليون سنة ۱۹۲۱ - ديرا (1ظةكلا8) 
باریس سنة ۱۹۳۱ - فان رين (0/إ14 9/81) رسالة من بروكسل سنة ۱۹۳۴ - فيرية 
رسالة من باريس سنة 1۹۳۳ - جواتون (041101[) رسالة من ليون سنة 1۹۳۴ - ما 
رسالة من القاهرة سنة ١95‏ - ليمير (1.61118152) رسالة من ليل سنة 1۹۳١‏ 
(91330:1) رسالة من باریس سنة ۱۹٤۷‏ - هيسون (111185011) رسالة من باریس م 
المقالات : إيمانويل ليفى فى المسعولية والعقد (امجلة الانتقادية سنة ۱۸۹٩‏ ص 11١‏ ىن 
جينى فى مل التبعة والمسكولية (المجلة الفصلية سنة ١417‏ ص ؟1١4)‏ --جلانيول فى 
(الجلة الاتتقادية سنة ۹۹۰٩‏ ص ۲۷۷ وسنة 1485 عن )۸٠‏ - ججردميه (]8060 
حديث فى المسعولية المدنية (امجلة الفصلية سنة 1۹۲۷ ص ۸۹۳) - إسمان فى مبادئ 
(انجلة الانتقادية سنة 1977 ص 255/8 وفى ثلاث مسائل فى المسكوا (امجلة 
٤‏ ص )۳١۷‏ - شوفر (0111121)) فى مسائل المسكوثية (النجلة ب 
27 - سافاتييه فى القواعد العامة فى المسعولية المدنية (انجلة الانتقادية سنة 9*4! عن 76 





فت 





1 فرأى شائع بهن الفقهاء يقول أن الخطاً حو العمل الضار غير المشروع » أى العمل الضار 
إنخالف للقاتوت . وهذا رأى لا يقدمنا كثيراً فى مديد معنى الخطأ . إذ ييقى أن نعرف ما 
هى الأعمال التى تلحق ضرراً بالغير وينهى عنها القانون . وإذا كانت هتاك نصوص تعين 
بعض هذه الاعمال فإن الكشرة الغالبة منها لم يرد فيها نص . فيكون علينا أن نرسم لها 
ضرابط تعينها » وهذا ما نتلمسه فلا مجده فى هذا الرأى . 

وی شان - قال به الأستاذ بلاتيول - يعرف الخطأ بأنه هو الإخسلال بالعزام 
سابق . قى هنا أيضآً أن نعرف ما هى هذه الالنزامات التى يعتبر الإخلال بها خبطا . 
يحاول بلانيول أن يحصرها فى أربعة : الامتناع عن العنف » والكف عن الغش» والإحجام 
عن عمل لم تنهيا له الأسباب من قوة أو مهارة ٠‏ واليقظة فى تأدية واجب الرقابة على 
الأشخاص أو على الأشياء . وليس هذا تعريفاً للخطأ » بل هو تقسيم لأنواعه . 
ورأى ثالث للأستاذ إيماتوييل ليشى يقول إن مخديد الخطأ يقتضى التوفيق ما بين أمرين: 
مقدار معقول من الثقة توليه الناس للشخص فمن حقهم عليه أن يحجم عن الأعمال التى 
تضر بهم ؛ يمقدار معقول من الثقة يوليه الشخص لنفسه فمن حقه على الناس أن يقدم على 
لعل دون ان يتوقع الإضرار بالغير . فالشخص ما بين الإقدام والإحجام يشق لنفسه طريقاً 
وس سار لق ا ولا يتعارض مع ثقة الناس به . ويدعى هذا المذهب بمذهب 
الأخلال بالثقة المشروعة ٠ (confiance légitime trompée)‏ وهو كما نرى لا يتضمن 
ضابطاً يبن هذا الطريق الوسط الذى يعصم الشخص من الخطأ إذا هر سلكه . 

ورأى رابع يحلل الخطأ إلى عنصرين » فهو اعتداء على حق يدرك المعتدى فيه جانب 
الاعتداء كما يقول ديموج » أو هو أخلال بواجب يتبين من أخل به أنه أخل بواجب كما 
كول افيه ؛ أو هو انتهاك لحرمة حق لا يستطيع من انتهك حرمته أن يعارضه بحق أقوى 
بحق مائل كما يقول جوسران . والاعتتداء على الحق » والأخملال بالواجب » والحق 
فوى أو الحق الممائل ؛ كل هذه الألفاظ لا تخدد معنى الخطاً » بل هى ذاتها فى حاجة 
إلى خديد . 
۷ - اخحطا له ركنان - ركن مادى وركن مسعنوى : والرى الذى استقر فقا 
قت سني الخطأ فى المسثولية التقصيرية من معناه فى المسكولية العقدية . فالخطأ فى 
سود التقصيرية هو إخخلال بالتزام قانونى » كما أن الخطأ فى المسئولية العقدية هو إخلال 
لي . وقد رأينا أن الالتزام العقدى يعد الإخلال به خخطأ فى المسكولية العقدية إما أن 
يحون التزاماً بتحقيق غاية (765101124 de‏ 061183]300) » وإما أن يكون التزاما يذل عناية 
فم ا ا 


(3) أنظر المادة ۲٠١‏ من القانرن امخعلط الي 5 3 5 

0 حن القانون امختلط اللقديم » وتقول :هكل فعل مخالف للقانون ٠٠.‏ . وقد سيق 
7 وز 
دهده هى عبارة بلانيول ذاتها :10411071 2 ۴ 

a fauto est un manqucment ù une 013821101: ر عبارة يلاتيول ذاتها‎ 
e . 0858 (بلاتيول ۲ فقرة‎ préexislante) 


e 





! ٠ 1امه) . أإما الالعزام القانوتى الذى يعتير الإخلال به خطأ فى‎ tion عل‎ moyne) 
المسكولية التقصيرية فهو دائماً التزام بيذل عناية » وهو أن يصطنع الشخص فی سلوكه اليقظة: ا‎ 
والتبصر حتى لا يضر بالغير . فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب » ركان من القدرة على إ‎ 
السميينزٍ پیٹ يدرك أنه قد انحرف ؛ كان هذا الانحراف خطأ يستوجب مسهوليعم‎ 
27 , التقصيرية!!)‎ 

ومن نم يقوم الخطأ فى المسكولية التقصيرية على ركنين : الركن الأول مادى 
وهو التعدى (6ا11أةم[اء) » والركن الأخر معنوى وهر الإدراك ,1116 ها تاجيز 
discernement)‏ . تم 


١‏ - الركن المادى : التعدى 


8 - مقياس التعدى مقياس موضوعى لا مقياس ذاتى : نستظهر ما تقدم أن الخلا 
انحراف فى السلوك . فهو تعد يقع من الشخص فى تصرفه › ومجاوزة للحدود التى بدي 
عليه التزامها فى سلوكه . فكيف يقع هذا الانحراف ؟ وما هو ضابطه ؟ i‏ 

يقع الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير - وهذا ما يسمى بالجريمة لإا 
(1۷11 06116) - أو إذا هو دون أن يتعمد الإضرار بالغير أهمل وقصر - وهذا ما يس 
بشبه الجريمة المدنية (لألاأك 11 5-06ةناق) . أ 

أما الضابط فى الانحراف فيتصور أن يرد إلى إحدى وجهتين : و 
(كناءءزنا5) أو وجهة موضوعية (00(6111) . فيقاس التعدى الذى يقع من 
مقياساً شخصياً (00207610 18) إذا اخترنا الوجهة الذاتية » أو مقياساً مجر 

(305]8010 إذ آثرنا الوجهة الموضوعية . 0 
0 والمقياس الشخصى يستلزم أن ننظر إلى شخص المتعدى نفسه » لا إلى التعدى في 
أو نحن ننظر إلى التعدى من خلال شخص المتعدى . فتبحث هل ما وقح منه يعت 
إليه إنحرافاً فى السلوك » أى فى سلوكه هو . فقد يكون على درجة كبيرة من اليقشوم 
العدبير ‏ فأقل انحراف فى سلوكه يكون تعدياً . وقد يكون دون المستوى العادى هه 



















(1) رتب المشرع فى المادة 177 من القانون المدنى الالعزام بالتعويض على كل خحطاً سیب 
وأررد عبارة النص فى صيخة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خخاطئ ضواء كار 
معاقيا عليها أم كان لا يقع مخت طائلة العقاب ويقتصر على الاخلال بأى اجب 
القوانين العقابية بنص » ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما اذا -كان ا 
المنسوب للمسئول - مع جرد من صف الجريمة - يعتبر خخروجا على الإلتزام القانونى + 
الكافةء بعدم الاضرار بالغير دون سيب مشروع » فلا يمنع انتفاء الخ 
المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ فى هذا القول أو الفعل . 
(جلسة 1980/15/15 الطعن ٠١4١‏ ولسنة 5ه ق) . 


عب 



























والذكاء » فلا يعتبر متعدياً إلا إذا کان الانحراف فى سلوكه انحرافاً كبيراً بارزاً . وقد يكون 
فى المستوى العادى المألوف » فالتعدى يالنسبة إليه لا يكون انحرافاً فى السلوك بهذا القدر من 
البروز أو على تلك الدرجة من الضالة » ولكنه انحراف إذا وقع يعتبره جمهور الناس انحرافآ 
عن السلوك المألوف . والمقياس الشخصى على هذا النحو لا شك فى عدالته . فهو يأعذ كل 
شخص بجريرته » ويقيس مسثوليته بمعيار من فطنته ويقظته . وهو فى الوقت ذاته یربط ما بين 
الخطأ القانونى والخطأ الأديى . فالشخص لا يكون قد ارتكب خطأ قانونيا إلا إذا أحس أنه 
إرتكب خطأ أدبياً . فضميره دليله ووازعه » يشعره بما يهم أن يرتكب من خطأ » ويثنيه عنه» 
أو يسجله عليه . ولكن المقياس الشخصى فيه عيب جوهرى لا يصلح معه أن يكون مقياسا 
منضبطاً وافياً بالغرض . فهو يقتضى أن تنسب الانحراف فى السلوك إلى صاحبه » فننظر إلى 
الشخص . وتكشف عما فيه من يقظة » وما خلص له من فطنة » وما درج عليه من عادات . 
وهذا كله أمر خفى » بل لعله أن يكون من الخفاء بحيث يستعصى على الباحث المدقق 
كشفه . ثم هو بعد ذلك يختلف من شخص إلى شخص » فالانحراف عن السلوك المألوف» 
تراه الناس فى العادة انحرافاً محققاً » يكون تعدياً بالنسبة إلى شخص ذى فطنة أو شخص 
عادى» ولا يكون كذلك بالنسبة إلى شخص دون الاثنين فى الفطنة . فما ذنب ضحية هذا 
الانحراف ؟ وما الذى يعنيه -- وقد حاق به الضرر - من أن يكون المخسبب فيه شخصا فوق 
ا مستوى العادى أو دون هذا المستوى ؟ وهل التعويض جزاء جنائى ينظر فيه إلى شخص الحرم 
قبل أن ينظر إلى الجريمة » فيصيب الجرم فى نفسه قبل أن يصيبه فى ماله ؟ أو هو جزاء 
مدنى ينظر فيه إلى التعدى قبل أن ينظر إلى المتعدى » فيصيب المستول فى ماله قبل أن يصيبه 
فى نفسه ؟ لا شك فى أن التعويض جزاء مدنى لا عقوبة جنائية » ولا شك كذلك فى أن 
الدائن بمقتضى العمل غير المشروع » كالدائن بمقتضى العقد » لا تعنيه الظواهر النفسية 
بقدر ما تعنيه الظواهر الاجتماعية . فالخطأ كالإرادة شئ اجتماعى قبل أن يكون ظاهرة 
نفسية. وكما يقف الدائن فى العقد عند الإرادة الظاهرة يستمخلص منها الإرادة الباطئة دون أن 
يعبأ بما يكنه مدينه من سريرة خفية » كذلك الدائن فى العمل غير المشروع ينبغى أن يقف 
عند الانحراف عن السلوك المألوف لا يعبأ بما ينطوى عليه مدينه من تراخ أو يقظة . 

من أجل هذا كله رجح لأخذ بالمقياس الجرد دون المقياس الشخصى . فيقاس الانحراف 
بسلوك شخص رده من ظروفه الشخصية . هذا الشخص امجرد هو الشخص العادى الذى 
سمشل جمهور الناس »> فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة فيرتفع إلى الذروة » ولا هو محدود 
امه امل الهمة فينزل إلى الحضيض . وهو الشخص الذى اتخذناه من قبل مقياسا للخطاً 
العقندى فى الالتزام ببذل عناية » حيث يطلب من المدين في الأصل أن يبذل عناية الرجل 
١‏ 7 وهو شخص عرفه القانون الرومانى » وسماه برب الأسرة العاقل 48 علقم ههط) 
0 ننظر إلى المألوف من سلوك هذا الشخص العادى » ونقيس عليه سلوك الشخص 
ى نسب إليه الععمدى . فإن كان هذا لم ينحرف فى سلوكه عن المألوف من سلوك 
لشخص العادى » فهر لم يتعد » واتتفى عنه الخطاً » وتقض المسكولية عن كاهله . أما إذا 


جوع هاب 





كان قد اجرف » فمهما يكن من أمر فطنته ويقظته » فقد تعدى » وثبت عليه الخلا » 
وترتبت المسكولية فى ذمته . بهذا وحده يسلم لنا مقياس متضبط صالح واف بالغرض » فاو 
نحن فى حاجة إلى البحث عن خبايا النفس والكشف عن خفايا السرائر » ولا المقياس 
يختلف في تطبيقه من شخص إلى شخص . بل يصبح التعدى أمراً واحداً بالنسبة إلى + 8 
الناس» إذ أن معياره لا يتغير . فإذا جاوز الاتحراف الألوف من سلوك الناس صار تعدا 
يستوى فى ذلك أن يصدر من فطن ذكى أو وسط عادی» أو خامل شر تمرح الخلا 
شيئاً اجتماعياً لا ظاهرة نفسية » فتستقر الأوضاع › وتنضبط الروابط القانونية : 





)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «ويغنى للفظ (الخططا) يخ 
هذا المقام عن سائر النعوت والكنى التى نخطر للبعض فى معرض التعبير كاصطلاح (العمل غير 
المشروع) »أو (العمل اللخالف للقانون» أو (الفعل الذى يحرمه القانون) إلخ .... فهو يتناول قعل 
السلبى (الامتناع) والفعل الإيجابى ؛ وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد واي" 
وغنى عن البيان أن سرد الأعمال التى يتحقق فيها معنى الخطأ فى نصوص التشريع لا يكون هن أورققه 
إلا إشكال وجه الحكم ؛ ولا يؤدى قط إلى وضع بيان جامع مانع . فيجب أن يترك مخديذ الخطاالطقير 
القاضى . وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الإضرار من عناصر التو . 
فشمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير» ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخلا . 
ويقتضى هذا الالتزام تبصراً فى التصرف » يوجب إعماله بذل عناية الرجل الحريص (إقرأ الرججل 
العادى) . وقد أقر التفنين النمساوى هذا الضابط التوجيهى إقراراً تشريعياً » فنص فى المادة 587 14 
أنه (يفترض فيمن يتمتع بقواه العاقلة أن تتوافر لديه درجة الانتباه والعناية التى تتوقع فى سواد لاان . 
ويتحقق معنى الخطأ فى كل عمل يدشأ عنه ضرر بحقوق الغير إذا لم يلتزم من وقع مته هذا المل لك 
الدرجة) ٠‏ رقد عرض النقنين البولونى ؛ بعد أن وضع المبدأً العام فى المسثولية التقصيرية > أهيهزة 
التحريض والإعانة على الإضرار وصورة الافادة من الضرر . فقرر فى لادة ٠١١‏ مسقولية من 
شخصا آخر على الإضرار بالغير أو يعينه على ذلك » كما قرر مسثولية من يفيد عن بينة من 
الغير . أما حكم الصورة الأولى ؛ وهى الخاصة بمسقولية الشريك » فلا وجه للك فيه > لأن ايلم 
فى ذانه يعتبر خطأ مسقلا . ولكن حكم الصورة الثانية لا يزال محلا للنظر فى وجوه » فإذا 
رقع من أثرى على هذا الحو خطأ معين » ولم يجاوز أمره حدود الانشفاع عن بينة من ضهن 
الشيرء فلا جوز مساءلته إلا بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب (أنظر المادة *© من تقنين 1 
السويسرى)؟ . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 584 - ص 588 . 

() أ - استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان ! 

سائغا . تكييف الفعل يأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه خحضرعه لرقابة محكمة النقض. 
(جلسة ۱۹۹۷/۹7/۲۹ الطمن قم 1١١858‏ السنة 568 ق س ٤۸‏ ص 50 )٠١‏ 
(جلسة 1956/1١/56‏ الطمن ۲۸٤١‏ لسنة 09 ق س 45 ص11 1 
(جلسة ۱۹4۳/۳/۲۸ الطعن ۷٥۸‏ السبنة ق س ٤٤‏ ص ۸۴۱) 32 
ب - مجارزة لجنة قبول الحامين لاختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك الألوف أو 
بمحو قيد المطعون ضده من الجدول رغم اتعقاد الاختصاص بذلك مجلس تأيب 
يتوافر به الخطأ كعنصر لمساءلة نقابة الحامين بالتعويض . 
(جلسة ۱۹۹۹/۱/۲٩‏ الطعن 6 لسنة 137 ق) 
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ولا نريد فى دفاعنا عن المقياس اجرد - وهو المقياس الذى أخذ به الجمهور من رجال 
الفقه والقضاء -. أن نخفى ما ينطوى عليه من تسليم جزئى بقيام المسثولية على تحمل التبعة 
(ع590) . ذلك أن الشخص الذى هو دون المستوى العادى من الفطنة واليقظة » إذا أخذ 
بهذا القياس » كان عليه أن يتحمل تبعة نشاطه فيما ينزل فيه عن المستوى العادى. فقد 
يكون استنفد ما وسعه من جهد » وبذل ما فى طاقته من حرص ويقظة » ولكن ذلك كله لم 
ينهض به إلى مستوى الشخص العادى » فيعد انحرافه عن هذا المستوى تعديا » ريصبح 
مسكولا. ومسئوليته هنا إذا كانت تقوم على خطأ قانونى بالنسبة إلى المقياس امجرد » فهى لا 
تقوم على أى خطأ بالنسبة إلى المقياس الشخصى » ومن هنا يجئ تحمل التبعة . نكأن 
المطلوب من الناس جميعاً » وهم مأخوذون بهذا المقياس الجرد » أن يبلغوا من الفطنة واليقظة 
ما بلغ أوساطهم من ذلك . فمن علا عن الوسط كان علوه غدما » ومن تزل عنه کان نزوله 
غرما. هكذا يعيش الإنسان فى المجتمع » وهذا هو الثمن الذى يدفعه للعيش فيه . 

4 - التججرد من الظروف الداخلية لا من الظروف الحارجية : وهذا المقياس المجرد 
- مقياس السلوك المألوف من الشخص العادى - قد جرد كما قلنا من جميع الظروف 
الذائية الملابسة لشخص المتعدى . إذ هى ظررف داخلية متصلة به . فهو مأخوذ بمقياس 
السلوك المألوف من الشخص العادى حتى لو كان هو محدود الذكاء » قليل الفطنة » 
ضعيف الإدراك ''. وهو مأخوذ به أيضاً حتى لو كان بطئ الحركة » خامل الهمة » بليد 
الطبع . وهو مأخوذ به كذلك حتى لو كان عنيف التصرف » ثائر الطبع » عصبى المزاج - 
ولو أن سائق السيارة ليلا فى المدينة كان ضعيف النظر » أو كان صبياً صغيراً فى السن» أو 
كان ريفياً لم يتعود القيادة فى المد » أو كان امرأة لا تضبط أعصابها » فإن شيعا من هذا لا 
يغير من وجه المسألة . فما زال السائق مأخوذاً بمقياس السلوك الألوف من الشخص العادى . 





457 بحيث لا يصل ضعف الإدراك إلى حد انعدام التمييز » وإلا انعدم الركن المعتوى للخطأ . وسنرى ذلك 
SAA‏ الخطأ الموجب للمسشولية التقه بيرية المنصوص عليها فى المادة ٠١١‏ من القانون المدنى هو الانحراف 
عن السلوك العادى المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير . 
(جلسة ۱۹۷۸/۱۰/۴۳۰ الطعن رقم ٠۰‏ لسنة ٤۴‏ ق) 

ب - الخطا الموجب للمسثولية طبقا للمادة ٠١۴‏ من القانون المدنى هو الاخلال بالتزام قانونى يفرض 
على الفرد أن يلتزم فى سلو که بما يلتزم به الافراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير 
اا سرف هذا السلوك الذى يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته يكون قد 
أخطأ. 
(جلمة 19098/6//51 الطعن 3757 لسنة ٤۴‏ ق ) 
(جلسة 14۷۸/۳/۲١‏ الطعن ۲۷۲ لسنة ٤٣‏ قى) 
(جلسة ۲ مجموعة أحكام النقض السنة ۱۷ ص )1۳١‏ 


هك 





والشخص العادى هنا رجل » تعود القيادة » يستطيع عند الاقتضاء أن يضر 
أعصابه . هذه هى الصفات التى فتها الئاس » وما تنتظر بحق أن يكون عليها سائق السيا 
ليلا فى المدينة . 

تقول : سائق السيارة ليلا فى المدينة » ولم نقل سائق السيارة إطلاقاً دون خديد. ذلا 
أن الشخص العادى الذى جعل مقياسا مجرداً » إذا كنا قد جردناه من جميع الظروق 
الملابسة لشخص المتعدى إذ هى ظروف داخلية تتصل بهذا الشخص بالذات » فليس لا أ 
مجرده من الظروف الخارجية إذ هى ظروف عامة تتناول جميع التاس . فلا لمجرده أولا مر 
ظروف الزمان . فهو يسوق السيارة ليلا . وظرف الزمان هذا ظرف عام خارجى » لا ينقرد به 
بل يستوى فيه سائر سائقى السيارات . ولا جرده ثانياً من ظروف المكان . فهو يسوق السيار 
فى المدينة . وظرف المكان هذا هو أيضاً ظرف عام خارجى كظرف الزمان . وهناك ظروق 
أحرى ححارجية عامة قد تخيط بسائق السيارة » فيجب الاعتداد بها » وعدم التجرد منها.. فهر 
قد يسوق سيارته فى منعطفات ضيقة » أو فى شوارع مزدحمة بالناس » أو على أرض مبللة 
ففى مثل هذه الظروف الخارجية يجب عليه أن يصطنع الحيطة والأناة فى السير ‏ وهو قا 
يسوق سيارته فى شوارع فسيحة أو فى طرق خالية من الناس » أو يخترق صحراء فى طريق 
مهد. ففى مثل هذه الظروف الخارجية لا ضير عليه إذا هو أسرع ٠‏ 

نستظهر إذن ما قدمناه القاعدة الآتية : إن الشخص العادى » الذى: جعل سل وكه الالو 
مقياساً للخطأ » يجب أن يتجرد من الظروف الداحلية الذاتية الملابسة لشخص المتعدى دون 
يتجرد من الظروف الخارجية العامة التى مخيط بالتعدى . وأهم الظروف الخارجية العامة ال 
لا يجوز التجرد منها هى ظروف الزمان وظروف المكات . 5 

وقبل أن نترك هذا الموضوع ٠‏ نعود إلى ظروف ثلاثة سبق أن اعتبرناها ظروفا اغا 
شخصية يجب التجرد منها . وهى ظرف السن » وظرف الجنس » وظرف الحالة الا ج 
فقد أسلفنا أن سائق السيارة » حتى لو كان صبياً أو امرأة أو ريفيآ » يجب أن يقاس مبلو 
بسلوك الرجل العادى المجرد من هذه الظروف القلائة . وإذا صح هذا النظرفى شباْنِق 
السيارة » حيث لا يختص بهذا العمل الصبيان أو النساء أو الريفيون دون غيرهم 87 
يصح فى شأن الأعمال التى تعتبر عادة من أعمال الصبيان أو النساء أو أهل النغيي.ه 
الصبى الصغير إذا لعب مع رفقائه لا ينبغى أن يقاس سلوكه بسلوك الشخصٍ : 
السن. كذلك المرأة إذا باشرت عملا تباشره النساء عادة » كالتعليم والتوليد وال 
يقاس سلوكها فيه بسلوك الرجل . والريفى الساذج » وهو يعيش فى قريته اا 
المألوفة» لا يقاس سلوكه بسلوك العحضر المثقف . ذلك ان الصبى الصغير فيما 
أعمال الصبيات » والمرأة فيما تباشره م أعمال النساء » والديقى فيما يبكن 
قروية » ينبغى أن يعتبر كل متهم منتمياً إلى طبقة قائمة بذاتها .في ر اي 
هذه الطبقات الثلاث » شخص عادى يكون سلوكه المألوف هو المقياس الذى يا 
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جميع الأفراد التى تنتمى إلى هذه الطبقة . فالمقياس امجرد للصبيان » فيما هو من أعمال 
الصبيان» صبى مثلهم » يتجرد عن الظروف الداخلية الشخصية التي تتعلق بصبى بالذات . 
والمقياس الجرد للتساء » فيما تباشر النساء عادة من أعمال » امرأة منهن ومن وسطياتهن 
تتجرد عن الظروف الداخلية الشخصية التى تتعلق بامرأة بالذات . والمقياس امجرد لأهل القرى» 
فيما يدخل فى حياتهم الريفية » قروى منهم رمن أوسطهم يتجرد عن الظروف الداخلية 
الشخصية التى تعلق بقروى بالذات . أما قيادة السيارة فلا تدخل فى أعمال الصبيان؛ ولا هى 
من الأعمال التى تباشرها النساء عادة » وليست محصورة فى أهل القرى. لذلك كانت 
ظروف السن والجنس والحالة الاجتماعية بالنسبة إليها ظروفا داخلية شخصية لا ظروفاً حارجية 
عامة . ومن تم يتبين أن الظرف الواحد قد يكون ظرفاً داخلياً بالنسبة إلى شئ معين» ثم 
ينقلب إلى ظرف خارجى عام بالنسبة إلى شئ آخر . وفى هذه النسبية التى نقول بها ما 
يجعل المقياس الجرد أوفر مرونة وأكثر مطاوعة لقتضيات الظروف 
٠‏ - عبء الاثبات فى ركن التعدى : والتعدى على الوجه الذى بسطناه » إذا وقع 
من شخص فألحق ضرراً بآخر » كان على المضرور عبء إثبات وقوعه من المتعدى . فإن 
المسثولية هنا قد ترتبت على عمل شخصى صدر من المسعول ؛ وقد أسلفنا أن المسكولية عن 
الأعمال الشخصية تقوم على خطأ واجب الإثبات . فعلى الدائن فى هذه الحاللة أن يثبت أن 
المدين قد انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادى » فرتبت المسكولية فى ذمته 7 . وهذا 
هو عين ما قررناه فى المسثولية العقدية . فقد قدمنا أن الدائن فى العقد هو الذى يثبت اخلال 
المدين بالعزامه العقدى » كما أن المدين هو الذى يقبت أنه قام بالتزامه ". وهنا » فى 
المسثولية التقصيرية » يغبت الدائن أن المدين قد أل بالتزامه القانونى » فلم يصطنع الحيطة 


)١‏ ولا يقعصر تطبيق المقياس المجرد على الخطأ غير العمدى (الإهمال أو التقصير) ففى الخطأ العمدى 
أيضاً يطبق القياس امجرد . ولا يكفى لتطبيقه أن يقال إن الشخص العادى فى سل وكه الألوف لا يقد 
الإضرار بالغير » فيكون الخطاً الممد انحرافاً عن هذا السلوك المألوف (أنظر مازو ١‏ فقرة 414). ذلك أن 
من يتعمد الإضرار بالغير لا يكون مخطفاً فى جميع الأحوال . فالتاجر الذى ينافس تاجرا أخخر منافسة 
شريفة لا يكون مسئولا حتى لو تعمد الإضرار بمنافسه . وإنما يكون من يتعمد الإضرار بالغير متغديا إذا 
هو انحرف فى سلوكه عن السلوك المألوف للشخص العادى . فها نحن هنا نطيق المقياس المجرد» ولا 
يغنينا عنه قصد الإضرار بالغير . (قارن الد كتور سليمان مرقص فى الفعل الضار ققرة *7© ٠‏ 

7 أنظر آنفاً فقرة ٤۲۹‏ . 


(1) أ- النعى بان المطمون عليه - الذى قضى له بالتحويض قبل الطاعن لاغتصابه شقه النزاع .> أذ قرر 


الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتداء بعتب خطأ بع الب حاط ج ن 
صاب صحيح القانون . 


(جلسة ۱۹۷۸/۳/۲۱ الطعن ۲۷۲ لسنة 47 ق) 
ب - يتعين على المضرور أن يثبت رقوع الخطاً المعين الذى نشأ عنه الحادث وارتبط معه برابطه سببية ٠‏ 
(جلسة ١568/6/16‏ مجموعة أحكام النقض السنة 5 ص 244١‏ 
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الواجبة في عدم الإضرار بالغير » بأن انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادى فألحق الضرر 
بالدائن 

١ه‏ - خالات ثلاث تجعل التعدى عملا مشروعا : وإذا ألبت الدائن في المسكولية 
التقصيرية وقرع القعدى من المدين » رجع عليه بتعويض الستور الذى أحدئه هذا التعدى. إلا 
أن المدين يستطيع أن يزيل عن التعدى صفة عدم المشروعية » فيقليه إلى عمل مشروع لا 
يوجب مسعوليته » إذ هو أثبت أنه وقت أن ارتكب هذا العمل كان فى إحدى حالات 
ثلاث: حالة الدقاع الشرعى )6tat de egitime défense)‏ » أو حالة تنفيذ لأمر صادر 
من الرئيس ؟لنا500611 (exécution d'un ordre éEmanant d'un‏ 
hiérarchique)‏ » أو حالة الضرورة (5]زووعء56 عل ا6) . 

وقد عرض القانون المدنى الجديد لهذه الحالات الثلاث بنصوص صريحة وهى حالات " 
نقلت عن القانون الجبائى » وتعتبر هناك أسباباً للإباحة نستعرضها هنا فى إيجاز 

۲ - حالة الدفاع الشرعى : نصت المادة 177 من القانون المدنى الجديد على أنه 
ومن أحدث ضرراً وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله ؛ أو عن نفس الغير أو ماله » 


كان غير مسعول » على ألا يجاوز فی دفاعه القدر الضرورى » وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى 


فيه مقتضيات العدالة » 





(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : دولا كان الأصل فى 
السخولية التقصيرية 0 أن اط بحل يقام الدثيل عل لذئك ألقى عبء الإبات فيها على لق 
المضرور » وهو الدائن . وبراعى أن المشروع لم يبلغ فى هذه الناحية شأو التقنين ١‏ بتناء تلك 
المسكولية على أساس الخطأ المفروض . فقد انتهى هذا التقنين » تفريعا على د 
أخخرى يشأن الإثبات . فقضى فى المادة ٠٠١‏ بأن (من أضر بالغير في شخصه أو ماله 
الضرر. وبيرأ من التزامه هذا إذا أقام الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره أن ب هذا الضررء أو 
له سلطة إحداثه قانوناء أو أنه حدث من جراء سبق إصرار المضرور أو إهماله الفاضح) ‏ برا 
أخرى أن ١‏ بين أحكام المشروع وبين المسكولية على أساس تبعة الخاطر المستحائة لا رل Bes:‏ 
ما يضرق تلك الأحكام عن المسكولية على أساس الخطأ المفروض . ذلك؛ أن الأوضاع الاقتمتادبة في 

البلاد لا تقعضى تطوراً يلغ فى عمقه مثل هذا المدى . وقصارى ماحنالك أن الشروع يري 

المسشولية علي أساس الخطأ المفروض في نطاق الأحكام الخاصة بالمسمولية عن عمل الغير وا 

الناشعة عن الأشياء . أما المسكولية على أساس تبعة الخاطر المستحدثة فلا يوجد فى شأنها سوئ 

خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من التضوج ما يؤهلها لهذا الضربة من التنظيم؟ . 

الأعمال التحضيرية ۲ ص )۴٠١‏ . 1 

بعك په لي اا ا اا موس لي الهاي اله الآ 

ضرا وهو فى حالة دقاع شرعى »* سواء تعلق هذا لقا ب أو بغيره اوس : 

فى ذلك القدر الضرورى » وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة؛ . وفى لخ 

تناقش الأعضاء فيما هو الدفاع الشرعى » واستقر الرأى على أن الدفاع الشرعى هو امحفد ‏ 
القانون الجنائى » وقد أصبح نص المادة النهائى كما يلى : ومن أحدث ضررا وهو فى حالة 
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فالدفا ع الك ن التفس أ 
٠‏ دفاع الشرعى عن التفس أر المال يبيح التعدى ويجعله مشروعآ ‏ ا 
ذلك توافر الشروط المعروفة للدفاع الشرعى وهى : (أولآ» أن يكون هناك لخدي 





= شرعى عن نفسه أو عن غيره كان غير مس ز فى دفاعه اله 0 
ى عن نف ار عن غيره كان غير مسئول » على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى » وا 
ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة» . وأصبح رقمها PET ١‏ ع كت 
نواب علي 0 تعديل . وفى لجنة القانون المدنى بمجلسر البوخ اشح النص , فى حالة مجاوزة 
حدود الدفاع الشرعى » على أن يكون التعويض بقدر امجاوزة » ذ نس المتروع ب هلا ا 
E‏ او ارا التعويض بقدر امجاوزة فأجيب بان نص | يفيد هذا المعد 
سن لفت عليه أن القعويض يقخصر على مقدار ا محاوزة فى الدفاع » وقد ا ا 
لتفسير ل ات عبارة فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو عن غيره» بعبارة «فى حالة دفا 
900 أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله لإظهار أن الشقاع يشمل الل ایشا رت 
ام المقررة فى هذا الشأن فى قانون العقوبات . وأصبح رقم المادة ٠١١‏ . ووافق عليها ممما 
الشيوخ كما عدلتها لجنته . (مجموعة الأعمال الت OOD EE‏ أنظر أيضاً 
الفقرة الأرلى من المادة ۷١‏ من المشروع القرنسى الإيطالى - 0 
ا كه النص فى القانون القديم » ولكن القاعدة كان معمولا بها ؛ والقانون الجديد 
يفعل غير أن قنن أحكام القضاء فى ذلك . وورد ن فى قانون العقويات عن الدة ى ند 
0 م ء فى ذأ وورد نصوص فى قانون العقوبات عن الدفاع الشرعى نذكر 
۲ عقوبات : قوبة مطلم قتل غيره أو أ 
e‏ عقوبا : ٠لا‏ عقوبة مطلقا على من قل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق 
اع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله» . (وتراجع المواد من ۲۲۹ إلى +15 وقد 
بينت الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها . 0 
م 701 عقويات : ولا يعفى من العة ةمه 00 
8 دلا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود ق الدفا ع الث 
أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الداع دري 
للقاضى إذا كان الفعل جناية أن يعده معذرراً إذا رأى لذلاك محلا وأن يحكم عليه بلحس ا 
ل ليه بالحيس بدلا من 
ر وقد جاء فى للذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ى هذا الصدد ما يأتى : «ولمن أحدث الضرر 
حمل من انبعة عمله ويدفع المسئولية عن نفسه .... إذا أثبت توافر سبب من أسباب الإباحة 
ار ع الشرعى ؛ وصدور أمر من رئيس » والضرورة . أما حالة الدفاع الشرعى فقد عرفها 
5 التوننى والمراكشى فى المادتين 4 - ٠١‏ يأنها (حالة يجبر فيها الشخص على العمل لدرء 
ا حال غير مشروع موجه إلى شخصه أو ماله ' أو موجه إلى شخص الغير أو ماله) . فمن يقو 
1 ع الشرصى فى مثل هذه الحالة فيحدث ضرا للمعتدى » لا یکون مسثولة : ولا يعتبر ما وقع م 
٠ 3 8‏ وقد نص التقنين الألمانى صراحة على ذلك » ققضى فى المادة ۲۲۷ أن« كل 
5 500 الشخص جبراً فى سبيل الدفاع عن النفس لا يعتبر مخالفاً للقائونة . ولم يقتصر 
م د المرتفاى على تخويل الشخص حق الدفاع عن نفسه فحسب » بل جاوز هذه الحدره » وجعل 
ا 38 واج يقع على عائق من يشهد الاعتداء . وليس هذا الواجب مجرد واجب أدبى » وإنما 
ولب ونی تترنب عليه تبعات قانونية . وقد نصت الادة ۲۳١۸‏ من هذا التقتين على أن « كل من 
لسع عن رة عمل غير مشروع » وكان لا يعرض نفسه لخطر لو أنه قاومه » يسأل عن التعويض 
3 د . وبديهى أن المستولية لا ترتفع فى حالة الدفاع الشرعى إلا إذا كان من ألجوع إليه قد 
3 راللام ا الخطر فى غير إفراط . فإذا جاوز هذا القدر اعتبر ما وقع منه من قبيل 
عامل سم المعتدى يذلك تبعة خخطأ مشترأ يتردد بينهما . رفى هذه الصورة يقضي للمضرور يتعويض 


ولكنه تعويض مخفف يقدره الثانى وفقا لقرا خط المشترك 8 8 
ENA‏ ره الثانى رققا لقواعد الخطأ المشترك» . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ 















-\- 


نفس الدفاع أو ماله » أو على نفس الغير أو مال هذا الغير إذا كان عزيزاً عليه إلى در. 
ل يشعرط وقوع الاعتداء على النفس أو امال بالفعل » بل يكفى أن يكون 
وقع فعل يخشى منه وقوع هذا لعجا . ويقرك هذا لتقدير الدافع متى كان هذا العقد 
مبنياً على أسباب معقولة ١‏ (2). (ثاني) أن يكون إيقاع هذا الخطر عملا غير مشرو 


کے 


(۱) وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يشرط فى لقنو قبا حال لدفاع اشرت أن يوون قلط 
اععداء على النفس أو الال بالفعل » بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتدا 
يقد الداع أن لمعل وجب الفاح يكفى فيه أن يكون ميا على أمباب معقولة من شأتها أذ ته 
لى . وما دامت العبرة فى التقدير بما يراه الدافع فى ظروفه التى يكون فيها راى الحكمة رم 
تصدر الحكم فى الدعوى يجب ألا بحسب له حساب فى ذلك . وإذن فقول الحكم با ا 












لا أحد م الأهالى بأية إصابة » وأن قصد العساكر الجنى عليهم من إطلاق النار ونصوء 
سج بسن ميرد رديت هذا فول على إطلاقه لا يصلح سيأ لنفى ما تمك به اهم ميل 
كان فى حالة دفاع شرعى ۽ إذ هو لو كان اعتقد فى ال وف الى كان فيها أن العيار الذی أطلق کا 
قمر به إصابته أو إصابة أحد من کانوا ممه يمحل الواقعة لكان اعتقاده له ما يرره ولكان کا 
بر فعل الفعل الذى رقع منه (نقض جنائى فى ۲۸ ديسمير 1949 الغاماة 4؟ رقم ۹۸ ص ؟" 
ا ارا تقض جیا م © أبريل سنة 1841 المحاماة ۲۵ رقم ۸۴ ص 24451 . وقضت كذلك 
إذا كانت الواقمة الثابتة بالحكم هى أن المتهم لم يطلق المقذوف النارى الذى أصاب جني عليه إلا 
عد الفحر فى زراعته يرق متها فهذا ٠‏ تى كانت الإصابة غير ميته ٠‏ مما يسرع القول بان ا 
كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله (نقض جنائى فی ۱۸ يناير سنة ۱۹٤۳‏ المحاماة ۲۴ رقم 145 
GE‏ ا 8 
شترط لنفى المسثولية اعت فاع الشرعي أن يكون الاعتداء المراد دفعه 
ا E RES‏ 2 ا حالة الدفاع الشرعى ف أك 
الحلول ١‏ واذن فمتى ي : ا 
الشرطة ارتكبت خطأ ظاهرا فى محاصرة المتظاهرين فوق أحد الكبارى وكان من امحل : 
الافلات من القوتين المتقابلتين » ولم تكن هم الوسيلة هى الكفيئة بالغرض الذكا ء. ريي 
الشرطة من تفريقهم وأنه إذا كان قد حصل اعخداء على بعض رجاله فقد كان مقابل بوي 
التجمهرين الفارين أمام الشرطة وأن الشرطة هى التى كانت البادئ بالاعتداء دون أن یکو محم 
فان فى هذا الذى قرره الحكم ما يكفى لحمله قضائه فى هذا الخصوص ` 3 
(جلسة ۴۰ الطعن 7 لىنة ۲۲ ق) 
(جلسة 7/4 الطعن ۷۵ لسنة هه ق) 
(2) أ - من المقرر أنه يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر فعل يخشى 
جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ولا يلزم فى الفعل E‏ 
حقیقیاً فى ذاته يل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط 00 
القصور مينياً على اسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع الشرعى وم قةضياته 3 
الحالة النفسية التى تخالط قات الشخص الذى يفاجا يفعل الاحداء جمد ن 2 
تتطلب منه معالجة موققه على القور والخروج من مأزقه م ل يوالم 9 
التفكير الهادئ المترن الذى كان يتعذر عليه وقهذ وهو مسغوف يهذه امخاطر وأ 
(جلسة 1914/10/4 مجموعة أحكام النتقض السنة ۲۷ عن 2334 
جل ۱۹۹۹/۹/۲۳ ممجموعة أحكام النقض السنة *7 ص 2930 
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(2) التمسك بقيام حالة الد 


فلن من ألقى القبض عليه بطريق قانونى أن يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع الشرعى . 
(ثالغا) أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم دون مجاوزة أو إفراط . فإن جاوز الشخص حدود 
الدفاع الشرعى كان متعدياً ٠‏ '» وثبت فى جانبه الخطأ . ولكن هذا الخطأ من جانب 
المعتدى عليه يقابله خطأ من جانب المعتدى » فتكون مسئولية من جاوز حدود الدفاع الشرعى 
مسعولية مخففة » والتعويض الذى يدفعه «تراعى فيه مقتضيات العدالة؛ كما يقضى النص » 
وذلك طبقآ لقواعد المسئولية عن الخطأ المشترك » وسيرد ذكر ذلك 

ومتى توافرت شروط الدفاع الشرعى » كان دفع الاعتداء باعتداء مثله لا يعتبر تعديا» بل 
هو عمل مشروع لا تترتب عليه المسثولية 7 5. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 

اعتدى عليكم . ويمكن تخريج هذا الحكم على أحد وجهين : 

(الوجه الأول» أن دفع الاعتداء إذا اعتبر تعدياً فثبت الخطأ فى جانب المعتدى عليه » 
فإنه يبقى بعد ذلك إن هذا الخطأ قابله من جانب المعتدى خطأ أكبر مته » إذ كان هو 

البادئ. والقواعد المعروفة فى نظرية الخطأ المشترك عل الخطأ الأكبر يستغرق الخطأ الأصغر , 

ولكن تخريج الحكم على هذا الوجه لا ينفى التعدى فى جانب المعتدى عليه ؛ إذ يعتبر دفعه 

للاعتداء خطأ وإن استغرقه خطأ أكبر منه . 


(الوجه الثانى) ان دفع الاعتداء لا يعتبر تعدياً » وليس هو بخطأ أصغر استغرقه خطأ أكبر 
مته . بل هو عمل مباح مشروع . وتطبيق المقياس المجرد الذى يقاس به ركن التعدى يؤدى 





ب - العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى ومقتضياته هى يما يراه المدافع فى الطروف الحيطة» 

بشرط أن يكون تقديره مبنياً على اسباب معقولة تبرره 

(جلسة 1915/8/٠١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۷ ص 185) . 

(جلسة ۹۹۷4/۳/۹۸ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۵ ص 2١54‏ 

ج - امكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستمانة بها فى المحافظة على الح لا يصلح على اطلاقه با 
أنفى قيام حالة الدفاع الشرعى بل ان الأمر فى هذه الحالة يتطلب ان يكون هناك من ظروف الزمن 
وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل » والقول بغير ذلك مؤد إلى 
تعطيل النص الصريح الذى يخول حت الدفاع لرد افعال التعدى على المال تعطيلا ناما . 
(جلسة 1978/0/14 مجموعة أحكام النفض السنة ١5‏ ص 29758 

12 ا(جلسة ١477/5/5‏ مجموعة أحكام النقص السنة ١4‏ ص 6757 

متى ثبت أن المتهم قد جاوز حدود الدفاع الشرعى فأنه يكون مسثولا عن تعويض الضرر الناشئ عن 

جريمته ويكون الحكم عليه بالتعريض صحيحاً فى القانون . 

(جلمة 1109/4/7 مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص 2418 

سب فاع الشرعى يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه أن يكون جديا وصريحا أو أن 

تكون الواقعة كما انها الحكم ترشح لقيام هذه الحلا . 

(جلسة 7 مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص 61189 


امك 


إلى هذه التتيجة . فما هو السلوك المألوف للشخص العادى إذا دهمه خطر؟ إنه يدقع دون 
شك هذا الخطر يما وسعه من جهد » مراعياً فى ذلك تناسباً معقولا بين الخطر الذى يتهدده 
والوسيلة التى يدفع بها الاعتداء 8 فإذا لم يتحرف المعتدى عليه عن هذا السلوك لم يكن 
متعدياً . أما إذا انحرف عنه » بأن لم يراع التناسب المعقول بين الخطر والوسيلة لدفعه » اعتبر 
عمله تعدياً يخفف مته الاعتداء الذى بودئ به طبقاً لقواعد الخطأ المشترك . 

ونحن نؤثر هذا التخريج » لأنه هو الذى يقمشى مع المقياس امجرد لركن التعدى على 
الحو الذى أسلقتاه ° ١‏ 

۴۳ - حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس : نصت المادة 117 من القانون المدنق 
الجديد على أنه «لا يكون الموظف العام مسكولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيق؟ 
لأمر صدر إليه من رئيس » متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة؛ 
وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه وكان اعتقاده مبتياً على أسباب معقولقة _ 
اراق قل ل اتب الا Jt:‏ 






















a 
فقرة 4۸۹ - هذا ولو أخذنا بالتخريج الأول » واعتبرنا دنع الاععداء خلا اتر ا‎ ١ أنظر مازو‎ )١( 
أكبر؛ لتعذر تبرير الإعفاء من المسكولية التقصيرية فى حالة الضرورة ؛ ولكان العمل الضار الذى بقع‎ 
. هذه الحالة طا قائما لم يقابلة خطأ يستغرقه من جانب المضرور (أنظر فقرة 0184 فيما يلى)‎ 
تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 774 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتی : «1- لا يكوا‎ )۲( 
الوظف العام مسولا عن عمله الذى أضر بالغير » إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس‎ 
طاعته أو من رئيس يعتقد أن الطاعة واجبه له ۲ - وعلى من أحدث الضرر أن يغبت أنه كان‎ 
مشروعية العمل الذى قام به » بأن يقيم الدليل على أنه راعى فى ذلك جانب الحيطة وأن اغتقاده‎ 
مبنياً على أسباب معقولة» . وفى لجنة المراجعة أبدلت عبارة من رئيس جب طاعته أو من رئيس‎ 
أن الطاعة واجية له؛ بعيا ن رئيس نظامى متى كان إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو متى كان ل‎ 
5 أنها واجبة» » وذلك لأت الرئيس ليس هو الذى يجب طاعته » بلى الأمر الذى صدر من هذا اريس‎ 
فى المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب ایی‎ 1۷١ الذى ب له الطاعة . وأصبح رقم المادة‎ 
ر‎ ٠ درن تعديل . وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت كلمة «نظامى» لأنها تزيد‎ 
الفقرة الثانية فى الفقرة الأولى بعد أن عدلت على الوجه الآتى‎ 
.: » الذى وقع منه وكان ا معقولة؛‎ 
توحت اللجنة فى التعديل ألا تفصل بين شقى الحكم فصلا يشير فى الذهن‎ 
0 فالواقع أن المسكولية لا ترتقع‎ » E E EF الات ما كان‎ 
جميع العناصر التى يتضمنها النص» . وأصبح رقم المادة 1717 . ووافق مجلس الشيوخ على‎ 
3 . 2717/7 عدلتها لجنته . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۳۷۳ - ص‎ 
ر مشتمل القانون للدنى القديم على نص فى هذه السألة + ولكن القضاء يريم ي‎ 
هذا الحكم لانطباقه على القواعد العامة (أنظر استغناف فی ۳ مارس‎ 
. 28151 وفى ۲۱ يونية سنة ۱۹۲۳ م 58 ص‎ - 4 
1۳ ويشتمل قانون العقويات على تص يقابل نص القانون المدنى الجديدء هو المادة‎ 
: الوجه الآنى‎ 














6ك 









فإطاعة أمر صادر من الرئيس يجعل التعدى عملا مشروعا بشروط ثلاثة : (أولا» أن 
يكوت من صدر منه العمل موظفآ عام “. (ثانيا) أن يكون قد صدر أمر بتنفيذ هذا العمل 
من رئيس » ولو غير مباشر » طاعته واجبة عليه . وليس يكفى أن يعتقد الموظف أن طاعة 
الرئيس راجب ووچا اکا المشروع التمهيدى للقانون الجديد يكتفى به - بل يجب إلى 
ذلك أن يعتقد أن طاعة الآمر ذاته الذى صدر إليه من الرئيس واجبة . فقد يصدر رئيس 
راجب لات إلى ار أمراً غير واجب الطاعة » فلا يجوز للمرؤوس فى هذه أن ينفذ هذا 
الأمر غير المشروع ‏ '؛ ولا كان تعدياً تترتب عليه مسكولية الموظف . مغل ذلك أن يصدر 
مأمور المركز أمراً لأحد الضباط بالقبض على متهم وحبسه دون أن يستصدر بذلك أمراً من 


= لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية + (أرلا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا 
لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة . (ثاني) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا 
تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه . وعلى كل حال يجب على الموظف 
أن ينبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا 
على أسباب معقولةه . 
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «وترتفع المسكولية كذلك 
إذا كان العمل الضار قد وقع تنفيذاً لأمر صادر من رئيس إدارى لانتفاء الخطأ فى هذه الصورة . ويشترط 
لإعمال هذا الحكم شرطان . فيجب أرلا أن يكون محدث الضرر موظفا عاما . ويجب انيا أن يكون 
العمل الضار قد وقع تنفيذا لأمر صادر من رئيس إدارى ولو لم يكن الرئيس المباشر . وعلى من أحدث 
الضرر أن يقيم الدليل » لا على اعتقاده وجوب طاعة هذا الرئيس فحسب (وقد رأينا أن المشروع النهائى 
جعل الطاعة واجبة أيضا للأمر الصادر من الرئيس) ٠‏ بل وكذلك على اعتقاده وجوب تنفيذ الأمر 
الصادر منه » وعليه كذلك أن يقيم الدليل على أن اعتقاده هذا كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى 
جانب الحيطة فيما وقع منه» . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 9184© . 
).رها كان القانون المدنى القديم لم يشتمل على نص فى هذه المسألة كما قدمنا » فقد كان القضاء لا 
يجعل صفة الموظف العام أمراً ضرورياً (استئناف مختلط فى ۴ مارس سنة 1898 م ٠١‏ ص )۱۷٤‏ - 
محكمة مصر الختلطة فى 9 مارس سنة ۱۹۲١‏ جازيت ۱۷ رقم ۱۸ ص 14) . وكان يبحث هل 
الوكيل يكون مسثولا شخصيا وهو ينفذ تعليمات موكه (استثناف مختلط فى ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۰ 
rr‏ ص ۲۰۲ - وفى ٠١‏ مايوسنة ۱۹۲۲ م ۳٣‏ ص ۳۸۹)» وهل مدير الشركة يكون مسغولا 
شخصياً وهو يتفذ قرارات مجلس الإدارة (استكتاف مختلط فى ۲۸ ايو منة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۴۷۹) » 
فكان يقضى بأن هؤلاء يكونون مسكولين متى کانوا يعلمون أن العمل الذى ينفذرنه هو عمل غير 
مشروع. 
17) لما كان من المقرر ان طاعة المرؤوس لا تمعد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرؤوس أن 
يطيع الآمر الصادر له من رئيسه بارت اب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه » ومن ثم فان ما يشيره 
الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن دفاعا ظاهر البطلان ما لا يستأهل من المحكمة ردا . 
(جلسة 1975/1/5 مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص 6515 
الجلسة 1۹۷۲/١١/1۹‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۳ ص 21515 
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نيابة العامة . (ثالفا) أن يثبت الموظف أمرين : أولهما أنه كان يعتقد مشروعية الأعوة 
ذه وأن هذا الاعتقاد مبنى على أسباب معقولة لا على مجرد الظن ٠‏ . والشائى أنه آي 
عمله جانب الحيطة » فلم يرتكب العمل إلا بعد التثبت والتحرى . : 
بهذ الشروط وفى هذه الحدود يكون تنفيذ الموظف لأمر غير مشروع عملا مشرو 
جب مسفوئيتة ‏ ۰ إن كان يوجب بطبيعة الحال مسشولية الرئيس الأمر . وهذا 7 . 5 
ن تخريجه أيضاً بتطبيق المقياس اجرد » مقياس السلوك المألوف من الشخص العادتى م 
الشخص العادى إذا وجد فى الظروف التى حددتها الشروط المشار إليها لا يجد بدا من مكل 
مر رئيسه » فالموظف إذن لم ينحرف عن هذا السلوك المألوف » فلا يكون متعديا ولا حل 
لی 20 

وما يقال فى إطاعة أمر الرئيس يقال أيضاً فى إطاعة أمر القانوت ٠‏ فيكفى أن يأ 
الموظف العام قد اعتقد بحسن نية أنه قام بالعمل تنفيذا لا أمرت به القوانين أو لما اء 
إجراءه داخل فى باخمتصاصه » وأن يقبت أن اعتقاده هذا مبنى على أسباب معقولة ب 
يقدم على العمل إلا بعد التثبت والتحرى » حتى يكون عمله مشروعا لأنه لم 
السلوك المألوف للرجل العادى © , 5 
54 - حالة الضرورة : نمست المادة ٠١۸‏ من القانون المدنى الجنديد مق 


امن سب سمب ضرراً للغیر لیتفادی ضرراً أكبر » محدقا به أو بغيره » لا ل 





)١(‏ وظاهر أنه لو اتضح أن المرظف العام كان يعلم عدم مشروعية العمل الذى ارتكبه » فإن يك 
(استئناف مختلط فى 3١‏ يولية سنة ۱۹۲۳ م 76 ص ٠۴١‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذا 
۲ أنظر مازو ١‏ فقرة ٤۹۷‏ . 
() أنظر المادة ۳ من قانون العقوبات الفقرة (ثانيا) - وانظر فى الموضوع : استئناف 
ديسهير سنة 5515177 ص ٠۰۹‏ . 1 
هذا وإذا كان الأمر الصادر من رئيس إدارى يجعل العمل مشروعاء فإن Rae‏ 
ن المسكولية المدنية . فإذا صاحب المصة إخصة بإدارة مصنعه بعد استيفائه الد 
ا مر ستولا شر لح سه و ی کی ی وی عل م 
المصدع واستوفى الشروط التى تطليتها الإدارة (مازو E‏ 00 
(1) من ا مقرر أن اطاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يحرمها القانون » وقد ج 
أساساً فى المادة ۳ من قانون العقوبات لمنع مسعولية الموظف الجنائية - أن يكون فيجا 
النيةء وأنه قام أيضا بما ينبغى له من وسائل التثبت والتحرى وانه كان ينقد مشروعية الفمل :الف 
اطاعة لأمر رئيسه وان اعتقاده كان هبنيا على اباب معقولة - 9 
الجلسة 1554/1/15 مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص 6614 0 
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2١١‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠۴١‏ من المشروع الف هيدى على الوجه الآتى : «من سبب 
ضرا للغير » وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذى سيبه ؛ لا يكون ملزما إلا 
بالتعويض الذى يراه القاضى مناسباة . وأقوت لجنة المراجعة هذا الئص ؛ وأصبح رقمه المادة ٠۷۲١‏ فى 
المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب عليه . وفى لجنة القائون المدنى بمجلس الشيوخ عدل النص 
حتى أصبح مطابقا للنص الوارد فى القانون الجديد» وأصبح رقمه المادة ٠١۸‏ . ووافق عليه مجلس 
الشيوخ كما عدلته لجنته . (مجموعة الأعمال ال يرية ۲ ص ۳۷۷ - ص ۳۸۱) . وانظر أيضا فى 
هذه المسألة المادة ۷۷ فقرة ‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى ٠‏ والمادة 74 من اللقانون الألمانى » والمادة 
۲ فقرة " من قانون الالتزامات السويسرى » والمادة ٠‏ من القانون البولونى . 

ولم يشتمل القانون اللدنى القديم على نص يقابل هذا النص فى القانون المدنى الجديد . ولكن قانون 
العفوبات تضمن النص الآتى : ١‏ 

م 1١‏ عقوبات ؛ «لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرور وقاية نفسه أو غيره 
من خطر جسیم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره » ولم يكن لإرادئه دشل فى حلوله ولا ف 
قدرته منعه بطريقة أخرى ۲ . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأب : «وبراعى أخبيرا أن حالة 
الضرورة قد تستتبع التخفيف من المسكولية أو نفيها. فهى تؤدى إلى التخقيف إذا لم يكن للمضرور 
نصيب فى قيامها ويظل محدث الضرر مسثرلاً فى هذه الحالة » ولكنه لا يكوت ملزما إلا بالتعويض 
الذى يراه القاضى مناسيا » باعتبار أنه جي إلى ارتكاب العمل الضار و لنفسه أو لغمره من ضرر 
محدق أشد خطراً . فهو من هذه الناحية أبسر تبعة وأحف وزراً . أما الغير الذى وقع الضرر وفاية له 
فيكون مسعولاً قبل محدث الضرر أى قبل المضرور را أ لقواعد الإثراء بلا سيب . ويتبغى التحرز » فى 
هذا المقام ؛ في التفريق بين حالة الضرورة وبين القوة القاهرة من ناحية » وبين هذه الحالة وحالة الدفاع 
الشرعى من ناحية أخرى . ففى حالة الضرورة يكون محدث الضرر مندوحة عن إحدائه لو أنه وطن نفسه 
على حمل الضرر الذى كان يتهدده . أما القرة القاهرة فهى على النقيض من ذلك تلجى إلى الإضرار 
إلجاء لا قبل للفاعل بدفعه . ثم إن الخطر الداهم الذى يقصد إلى توقيه فى حالة الضرورة لا يكون 
للمضرور يد فى إحداله . ويختلف عن ذلك وضع المضرور فى حالة الدفاع الشرعى » فهو بذاته محدث 
ذلك الخطر . ويتفرخ على ما تقدم أن حالة الضرورة قد نختلط بحالة الدفاع الشرعى إذا كان العمل 
الضار لم يدقع حطر خارجى ٠‏ وإننما استلزمه خخطر صادر من المضرور نفسه . ففى مثل هذه الحالة 
تنتفى المسكولية بغاتاً » ويكون للضرورة حكم الدفاع الشرعى من هذا الوجه . وقد لمح التقنين الألمانى 
هذه التفرقة » فنص فى المادة ۲۲۸ على أن ( کل من أتلف أو خرب شيئا مل وکا للغير لدرء خطر يتهددء 
أر ينهد غيره من جراء هذا الشئ لا يمد بذلك مخالفا للقانرن ؛ متى كان الإنلاف أو التخريب قد 
استلرمه دفع الخطر وكان الضرر متناسباً مع هذا الخطر . فإذا كان الفاعل قد أحدث الخطر بقعله سثل 
عن تعويض الضرر ) وقد انبع التقنين البولوتى هذه ال نفسها مع اختلاف فى التعبير ؛ فنص فى 

الادة ١6‏ على أن (كل من خرب أر أتلف شيشا مملوكا للغير » أو قتل أو جرح حيواناً مل وکا للغیں» 

وقاية لنفسه أو لغيره من خطر يتهدده أو يتهدد هذا الغير مباشرة من جراء هذا الشئ أو داك الحيوان لا 

يسال عما يحدث من ضرر ‏ إذا كان لم يستجلب هذا الخطر » وكان الفعل الذى ترتب عليه الضرر 
لاز . ويلاحظ أن التقئين المتقدم ذكرهما يفرقان بين حالة إحداث الخطر من جراء شئ يملكه 

ا مضرور وبين حالة إحداث الخطر بخطأ من وقع الضرر منه . ففى الحالة الأولى تنتفى المسثولية يتان فی 

حين أنها تظل فى الحالة الثانية كاملة غير منقوصة على أن المشروع قد عرض لحالة أدق مسن = 
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فالشروط التى يتطليها النص حتى تتحقق حالة الضرورة هى : (أولا» أن يكون الشخص 
الذى سبب الضرر » هو أو غيره » مهدا يخطر حال . ولا فرق بين خطر يهدد النفس وخطر 
يهدد المال من حيث المسعرلية المدنية . أما المسعولية الجنائية فلا ترتفع إلا إذا كان الخطر يهدد 
النفس (م 31 قرات 7 . (ثانيا) أن يكوت هذا الخطر الحال مصدره أجنبى » فلا يد فيه 
لمن سبب الضرر ولا لمن رقع عليه الضرر . فإذا كان الخطر مصدره من سيب الضرر فإن 
إلحاقه الضرر بالغير لكى يتقى خطراً هو الذى جلبه على نفسه يعتبر تعدياً يوجب مسكوليته 
كاملة . وإذا كان الخطر مصدره هو من وقع عليه الضرر » فإن دفع الخطر ولو بألحاق ضرر 
بمن كان مصدراً لهذا الخطر يعتبر دفاعاً شرعياً يعفى من المسئولية أصلا . (ثالنا» أن يكون 
الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذى وقع. ونرى هنا وجوب التمييز بين فروض أربعة 
: الفرض الأول أن يكون الضرر الذى رقع لا يعد شيئاً مذكوراً بجانب الخطر المراد تفاديه . 
فالشخص الذى يخشى الغرق لا يحجم عن إتلاف مال زهيد القيمة » كأن يقتلع شجرة 
مملوكة للغير يمسك بها حتى يتقذ نفسه من الغرق. فإذا ارتفع الخطر إلى هذا الحد من 9 
الجسامة » ونزل الضرر إلى هذا الحد من التفاهة» أمكن القول إن الخطر هنا يعد قوة قاهرةر 
تنفى المسثولية بتاتاً » فلا يرجع صاحب الشجرة بدعوى المسكولية التقصيرية » وكل ما 
يرجم يه هو دعوى الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطها. والفرض الثانى أن يكون الخطر 
المراد تفاديه أشد بكشير من الضرر الذى وقع » وهذا هو الفرض المألوف فى حالة 
الضرورة . فالشخص الذى يستولى على دواء لا يملكه » يعالج به نفسه من مرض دهمه ٤‏ 
يتفادى خطر المرض » وهو فى العادة أشد بكثير من الخسارة الى تصيب صاحب الدواء . 
ولم يبلغ الخطر منزلة القوة القاهرة - ومن ثم وجب التفريق بين القوة القاهرة وحالة 
الضرورة - ولكن المريض الذى اسصولى على الدواء يعتبر فى حالة ضرورة ملحة تعفيه 
من المسقولية التقصيرية » وإن كانت لا تعفيه من رجوع صاحب الدواء عليه بدعوي 


= الحالتين السابقتين » فواجه صورة من صور الخطر تنجم عن ظروف خارجية لا يكون محدث الضرو. :يذ 


أو المضرور يد فيها » وقضى بتخفيف المسكولية فى هذه الصورة عوضا عن الإبقاء عليها أو نفيها فى 
جملتها . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۳۷۹ - ص 078٠‏ . 

أنظر فى حالة الضرورة : مازو ١‏ فقرة 495 - فقرة ©5496 - ديموج ٣‏ فقرة 74و 
وما بعدها - ساقائييه ١‏ فقرة ٩۸‏ وما بعدها ؛ وكذلك مقالا له نشر فى مجموعة من الدراسات في || 
القانون المدنى لذكرى كابيتان ص ۷۲۹ وما بعدها - ريير فى القاعدة الأدبية فى الالترامات المدنية فرق كم 
7 - بلانيول ورسير وإسمان ١‏ فقرة ٥1۷‏ - لالو فقرة ۳۲۰۲ وما بعدها - لالمان (872601 الهلا چ 
رسالة من باریس سنة ۱۹۲۲ - أبوف (0814) رسالة من باريس سنة 1۹441 --شتتارك (Sarok)‏ 
رسالة من باریس سنة 191517 . 
(1) من المقرر أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد حطر يهدد النفس ولا تعوافر إذا كان الخطر ۲ 
امال فحسب . 3 
(جلسة ۱۹۷٤/۲/١١‏ مجموعة أحكام النقض الجتائى السنة ۲۵ ص 2١١5‏ 
(جلسة ۱۹۷۳/١/۲۷‏ مجموعة أحكام النقض الجنائى السنة ۲۳ ص 2417/5 
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الإثراء بلا سبب . والفرض الثالث أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد من الضرر الذى وقع » 
ولكنه لم يبلغ حد القوة القاهرة ولا حد الضرورة الملحة . فالشخص الذى يتلف مالا للغير ذا 
قيمة لايستهان بها » ليطفئ حريقاً ثبت فى داره » لا يعفى من المسكولية التقصيرية جملة 
واحدة . وتقدر الضرورة بقدرها » فيلزمه القاضى بتعويض مناسب » أى بتعويض مخفف » 
عن المئولية التقصيرية - وهذا ما يقضى به النص صراحة - إلى جانب رجوع صاحب المال 
عليه بدعوى الإثراء بلا سيب . والفرض الرابع أن يكون الخطر المراد تفاديه مساوياً للضرر 
الذى وقع » أو دونه فى الجسامة . وفى هذه الحالة لا يجوز لشخص أن يلحق بغيره ضرراً 
ليتفادى خطراً لا يزيد على هذا الضرر » ومن فعل ذلك كان متعدياً » وتفققت مسغوليته 
التقصيرية كاملة . ونحن فى التمييز ما بين هذه الفروض الأربعة إنما تقيس 
المسثولية بمقياسها المجرد » وهو السلوك المألوف للشخص العادى » فحيث وقع انحراف عن 
هذا السلوك قامت المسكولية . 

رلم يقع انحراف فى الفرضين الأول والثانى » لذلك لم تقم المسكولية . ووقع انحراف 
فى الفرض الثالث » ولكن خفف منه قيام الضرورة » فجاء النص مخففاً للمسكولية . ووقع 
الانحراق كاملا فى الفرضييمالرايع » لم يخف منه ضرورة تبرره » فكانت المسكولية من أجل 
ذلك مسولية كاملة  (٩<‏ , 


)١(‏ نقض أول فبراير سنة ۱۹۳۷ المحاماة ۱۷ رقم 44 ص ٩1۳‏ - وفى ۱۷ نوفمبر سنة 1941 المحاماة 
۲ رقم 1264 ص ٤1۸‏ . 

(1) كما كان الأصل فى القانون أن حالة الضرورة التى تسقط المسمولية هى التى مخيط بشخص وتدفعه إلى 
الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن 
لارلائه دخل فى حلوله ؛ وكان قصارى ما أورده الدفاع عن الطاعن تبريرا لقيام حالة الضرورة أنه كان 
فى حالة فقر اثناء وجوده بالاردن » وكان الفقر بمجرده لا يتحقق به حال الضرورة ما لم يقترن بالخطر 
الجسيم وبشرط ألا يكون لإرادته ذخل فى حلوله وهو ما لم يدعه الطاعن فلا يعيب الحكم أن يلتفت ‏ . 
عنه لأنه دقاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب . 
(جلة ۱4۸0/1۰/۴۰ الطعن ۰ لسنة ٥٥‏ ق جنائى س ٣٢‏ ص 295617 

2 بقيت مسألة أخيرة فى ركن التعدى » هى المقارنة ما بين وضعين لا تتحقق المسثولية فى أى منهما مع 
أنهما وضعان مختلفان . فهناك وضع لم يقم فيه ركن التعدى فتتفى الخطأ » ورضع انتفت فيه علاقة 
السببية لقيام السبب الأجنيى . ويخطئ من يظن أن هذين الوضعين متمائلان . لا شك فى أن قيام 
E E E EN E‏ 

ان موجودا لا تتحقق به المسثولية . ولكن العكس غير صحيح . فإن السبب الأجنبى إذا لم يقم » بقى 
محل للبحث هل الخطأ منتف أو موجود . 

نظهر الأهمية العملية لما تقرره فى حالة ما إذا كان الخطأ مفروضا فرضاً قابلا لإثبات العكس» كما 
فى مسثولية من تولى الرقابة على الغير . قإن المسكول فى هذه الحالة لا يطلب منه إثيات السبب الأجنبى 
étrangêre)‏ € ) ء بل يكفى أن يثبت انتفاء الخطأ (ع1لاة] 14 06 ع3586210) . وهذه 
مرحلة أيسر فى الإثيات إذ يستطيع من فرض فى جانيه الخطاً أن يثبت أن الطريق الذى سلكه لم يتحرف 
فيه عن الطريق المألوف الذى يسلكه الشخص العادى» وبذلك ينتفى الخطأ . أما من يثبت السبب ٠‏ = 








مك 





۲ - الركن المعنوى : الإدراك 

ولاه - مناط المسئولية التمييز : الإدراك هو الركن المعنوى فى الخطاً .فلا يكقى 
ركن التمدى ليقوم الخطاً » بل يجب لقيامه أن يكون من وقعت منه أعمال التعدى مدر 
لها . ولا مسكولية دون تمبيز . فالصبى غير المميز » ولمجتون » والمعتوه عتها تاماً » ومن فقد 
رشده لسبب عارض كالسكر والغيبوبة وا مرض» والمنوم تنويماً مغتطيسياً » والمصاب بمرض 
النوم» كل هؤلاء لا يمكن أن ينسب إليهم خطأ لأنهم غير مدركين لأعمالهم . 

وهذه مسألة كاد الإجماع ينعقد عليها منذ تقررت فى القانون الرومانى » وانتقلت منه 
إلى العصور الوسطى » ومن هذه إلى العصور الحديثة . واعتبر سقوط المسكولية عن عذيم 
التمييز من الناحيتين الجنائية والمدنية معا خطوة خطاها القانون إلى الأمام . 

؟"ة - ركن الإدراك ينفى الحطأ عن عدي العمييز : ولكن تيار النظرية المادية فى 
المسكولية التقصيرية » وهى النظرية التى تبنى المسكولية على تحمل التبعة لا على الخطأء بدأ ى 
العهد الأخير يعيد إلى ميدان البحث مسعولية عديم التمييز . فأنصار النظرية المادية يقولون 
بالمسثولية حتى إذا انعدم التمييز » فغير المميز إذا لم يكن قادراً على ارتكاب الخطأ يستطيع 
إحداث الضرر . والمسثولية عندهم إنما تقوم على الضرر . ونعوا على المتمسكين بالخطا ااا 
للمسئولية أن منطقهم يستلزم عدم المساءلة إذا انعدم التميز » وأشاروا إلى حالات يكون من 
القسوة فيها آلا يعوض عديم التمييز إذا كان واسع الثراء ما أحدثه من ضرر جسيم لفقير 
معدم. فعمد بعض أتصار المسعولية المبنية على الخطأ إلى تعديل موقفهم من عديم التمييز. 
ورأوا فى المغياس المجرد الذى اتخذوه معياراً للتعدى ما ظنوه يعينهم على القول بمسعولية عديم 
التمييز فى نطاق الخطأ . فقالوا إن عديم التمييز ليس قادراً فحسب على إحداث الضررء بل 
هو أيضاً قادر على ارتكاب الخطأ . إذ الخطأ عندهم له ركن واحد هو التعدى . والتعدى له 
هذا الفياس اجرد الذى سبق بيانه . وعديم التمييز » صغيراً غير ميز كان أو مجنونا أو معتوهاً 


أو غير ذلك » إذا قيس سلوكه بالسلوك المألوف للشخص العادى» بدا انحرافه » ووضح : 
شذوذه. ولم يدع مجالا للقول بأنه يتصرف تصرف المميزين . فهو إذا صدر منه عمل يضر ! 


= الأجنبى فإنه يغبت أن الطريق الذى سلكه هو الطريق الوحيد الذى كان يتحتم عليه أن يسفكه. 
والفرق طاهر بين الوضعين . SAR‏ 

فائتفاء الخطأ هو إذن مرحلة وسطى بين مرحلتين : وقوع الخطأ وقيام السبب الأجنبى (أنظر مازو ١‏ 
فقرة 1٠٤‏ - فقرة 51901) . 


(2) الاصل أن حالة الضرورة التى تسقط المسعولية هى التى بيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة بؤقالة: 


نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو يغيره ولم يكن لارادته دنل 
حلوله؛ فليس للمرء أن يرتكب أمرا محرما ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاء ما ارتكيه . ٍ. 
(جلسة ١573/1/5‏ مجموعة أحكام النقض الجنائى السنة ٠٠١‏ ص 175 
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ال كان العمل تعدياً يستوجب المساءلة . أما انعدام التمييز فهو ظرف داخلى شخصى لا 
يجوز أن يقوم اعتبار . وقد تقدم أنه يجب مخريد الشخص العادى الذى جعل مقيانة 
للتعدى من جميع الظروف الداخلية الشخصية . 
وتبادر إلى القول أنه حتى لو قيل إن الخطأ ليس له إلا ركن واحد هو ركن التعدى» لان 
القياس الجرد لهذا الركن لا يسعف فى نظرنا القائلين بمستولية عديم التمبيز . ققد قيساه 
بسح اعتبار ظرف عام تشترك فيه طائفة من الناس ظرفآ داخلياً حاصاً بكل فرد من زد 
هذه الطائفة ؛ عند تقدير ما يصدر عادة عن هذه الطائفة من أعمال . فالصبية والنساء 
والريفيون مقياسهم اجرد > فى الأعمال التى تصدر منهم فى العادة » لا يتجرد من عوابل 
اسن رالجنس والحالة الاجتماعية . رمقياس كل طائفة من هؤلاء شخص من أوسطهم ينتعي 
9 الطائفة بالذات » فلا يتجرد من المميز العام لهذه الطائفة » وإن تجرد من الظروف الداخلية 
الشخصية التى تتعلق بفرد منها بعينه . كذلك عديمو التميبز هم أيضا طائفة من النلى 
تشترك فى مميز عام هو انعدام التمييز ٠‏ فلا يجوز أن يتجرد مقياسهم من هذا المميز فى تقر 
الأعمال التى تصدر منم فى العادة . ولا كان عديمو التمييز لا يتصور فيهم أن يتصرفرا 
تصرف المميزين » فإن كل عمل يصدر منهم » مهما كان غريباً شاذا » يدخل ضر 
أعمالهم الاد » ويجب ألا يتجرد المقياس فيه من عامل انعدام و92 ٠‏ فإذا قيس 
سلركهم فى أى عمل يصدر منهم إلى السلوك الألوف من شخص عديم التمييز» فإ 
هذا لسلوك لا ينحرف عن مقياسه ؛ ولا يعتبر تعدياً . وعلى هذا الوجمه يكون عديم التميز 
غير مسثول . 

هذا كله لو قيل إن الخطأ لا ينطوى إلا على ركن التعدى . را يح فی نظ نا أن 
لكا ار مق ركن الإدراك . ولا تزال المسكولية المدنية ا 
دة » مرتبطة بهذا العامل الأدبى لا يجوز أن تنفك عنه . فهى تقوم على التمييز. 
والشيخص الأ لا يدرك ما يصدر عنه من عمل لا تجوز مساءلته لا أدبي ولا جنائيا رلا 
مدني م دامت المسكولية تقوم على الخطاً . وهذا هو فضل النظرية الشخصية . فهى تربط 
السثولية بالخطاً ؛ وتربط الخطأ بالتمييز » فتشيع فى المسثولية عاملا أدبياً لا يجوز الاستغاء 
ب لأ مر عنص ذائى يخفف من حدة العنصر الموضوعى الذى يهيمن على مقياس الشخص 





07 : 
E‏ ء فيما هو من أعمال اجنين » مجنون منهم تقاس تصرفاتهم إلى تصرفانه . 
ویار يصدر من انون يعتبر من أعمال المجانين » وأن المجانين سواسية في انعدام الد 
؛ فأى مجنون يصلح أن يكون هو المقياس اجرد " EG‏ 
۲ أنظر بلا 5 قم 
نظر بلاتیول ورسير وبولايجيه ۲ فقرة 44 - كولان وكابيتان ص ۲۲۲ - ص ۲۲٢‏ - بللاتيول 
دریر وإسمان ١‏ فقرة 414 - الموجز للمؤلف ص 716 - ص ۲۲۷ - مصطفى مرعى بلك ص 18 
مس 55 - الد كتور أحمد حشمت أبو سعيت بلك ص 171١‏ - ص ۳۱۳ - أنظر عکس للك = 
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ويبقى خير أن اا أن التسيز فى الول اتی لا كين على أ اجان يحت 
توفرها . كالأهلية فى العقد » إنما التمييز هو ركن الإدراك فى الخطأ . ويدرنه لا يكون 
التعدى خطأ . وقد سبق ذكر ذلك عن الكلام فى الأهلية . 

نستعرض الآن ركن الإدراك فى الشخص الطبيعى » ثم فى الشخص المعنوى . 


أ- الشخص الطبيعى : 
۷ه - النصوص القانونية : نصت المادة ٠١١‏ من القانون المدنى الجديد على ما 


١ : يأتى‎ 

. يكون الشخص ممثولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميزه‎ - ١١ 

9 - ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير ميز » ولم يكن هناك من هو مسكول 
عنه» أو تعذر الحصول على تعويض من المسثول » جاز للقاضى أن يلزم من وقع مته الضرر 
بتعويض عادل؛ مراعياً فى ذلك م ركز الخصوم» ١‏ 


0 
3 


= مازو ١‏ فقرة 457 وما بعدها - الدكتور سليمان مرقص فى الفعل الضار ص ٣٣‏ - ص #0 - 
ری د أنظر ص 5 الدكتور عبد ا معطى خخيال بك مذكرات غير مطبوعة مشار إليها فى ملف 
حشمت بك 3FI‏ 2 
هذا وقد بيا اتوي عليه مقياس الشخخص امهرد من تسليم جزثى بتحمل اليعة » فلو قلا بستائلة 
عديم التمييز » لسلمنا بالنسبة إليه بنظرية تحمل التبعة تسليما كاملا ٠‏ ا 
(1) تاريخ النص : ورد هذا التص فى المادة ۲١١‏ من الشروع ال على ر و لا 
الشحص بارلا ع عله یر ی وي ر ارب ا 
إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ‏ وتعذر رجوع المصاب بالتعريض على بن 31 ا 
شك خض ماي ر فد يك امبر اديع شوش الشرر» مالم يبت أ كا قد 
ب ا ا م لل رارح اما ستل عار ور 
0 0 20 ض من المسثول ١‏ حتى يتبين بوضوح ان لجار 
جرع عل الكو صا لر لصيل م ع سو ل و ا 
ينصب على جواز الرجوع قانوناً وعلى إمكان الحصول على التعويض قعلا , قت اه 
المادة » ورؤى بعد المنافشة أن مخذف هذه E E GR‏ 
الحالة التى يفقد الشخص التمييز فيها بغير خطأ منه فيما إذا ٠‏ ق ر 1 
الفقرة الثانية ا أن المسثئوا قى هذه الحالة a‏ 
القواعد العامة فلا حاجة إلى هذه الفقرة ١‏ . وقد أصبح نص الادة بعد هذه 
- يكون الشخص مسغولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو يز ولو > * 
للالتزام يالعقد. -١‏ ومع ذلك إذا وقع اضرو من شخ غير ور تن ب 
عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسثول » جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه ت 
مراعياً فى ذلك م ركز الخصوم؛ . وأصيح رقم المادة 174 فى المشروع النهائى - رر 
إلادة . 7 
لل لقره الخ مسجلل این کر و الأولى عبارة «ولو لم يكن 
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۸ - التمييز ضرورى وهو فى الوقت ذاته يكفى - عديمو التمييز : فالأصل إذن 
أن الشخص » حتى يكون مسكولا مسئولية تقصيرية » يجب أن يكون مميزاً. والتسيز ضرورى» 





= للالعزام بالمقده لأنها تزيد لا تقتضيه ضرورة (المؤلف : ويمكن القول بأن فى هذاالحذف جنب 
للخلط بين الأعلية وركن الإدراك فى الضرر) . ووافقت اللجنة على الفقرة الثانية رأر أن حكمها 
مخالف للقواعد المعمول بها » إنما تقضى به العدالة » وله سند من الشريعة الإسلامية . إذ جاء فى 
المادة 317 من انجلة ما يأى : #وإذا أتلف صبى مال غيره فيلزم الضمات من ماله : فإن لم يكن له مال 
ينتظر إلى حال يساره » ولا يضمن وليه؛ . ولا اعترض فى اللجنة على التعبير «يتعوض عادل» أجيب 
على هذا الاعتراض بأن مبدأ مسكولية الصبى غير المميز مأخوذ من الشريعة الإسلامية ؛رهو فى الواقع 
مبدأ جديد على القانون المدنى » والتعويض العادل أريد به أن يكون أقل من التعويض العادى وأن تراعى 
فيه اعتيارات قد لا تراعى فى التعويض العادى . فوافقت اللجنة على إبقاء التعبير كما هر . وأصبح رقم 
المادة 115 . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته . (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ مر 
- ص 20051 

وفى القانون المدنى القديم نصت المادة ۲٠۲‏ من القانون الختاط على ما يأتى : كل نعل مخالف 
للقانون يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر الناشئ عنه » ما لم يكن الفاعل غير مدرك لأفعاله » سواء 

بالنسبة لسنه أو لأى سبب آخره . 
أنظر أيضا المادتين 6 و۷ من المشروع الفسرنسى الإيطالى والمادة 04 من قائرذ الالنزامات 

السويسرى والمادتين ۱۳۸ و ٠١۴‏ من قانون الالتزامات البولونى والمادة ٠١١‏ الفقرتين الثابة والثالثة من 
القانون اللبنانى . 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «جعل لتمييز مناطا 
للأهلية (المؤلف : وقد بينا عدم الدفة فى هذا القول) فى المسشولية التقصيرية » فمتى كان الشخص قادرا 
على تمييز الخير من الشر وجيت مساءلته عن خطئه » فمرجع الأمر فى هذا الشأنفكرة ذاتية أو 
شخصية يناط بها الحكم ولو وقع العمل الضار بعد فقد التمييز بصورة موقوتة متى كان هذ الفقد راجماً 
إلى خطأ الفاعل ٠‏ ويئعين على محدث الضرر ؛ إزاء ذلك » أن يقيم الدليل على أن زول التمييز طرأ 
عليه بغير خطأ منه إذا أراد أن يدفع المسئولية عن نفسه . فالخطأ يفترض فى هذه الحالة » بلضرر لا يأتى 
إلا فى المرتبة الثانية من حيث تسلسل التائج ووصل رباط السببية بها » إذ هو ينجم عن نقد العمييز 
رهذا بدوره يترتب على الخطأ . وقد أورد التقتينان التونسى والمراكشى تطبيقاً لهذا الحكم فنصا فى 
المادنين 41/9١7‏ على أن (حالة السكر لا ترفع المسكولية المدنية فى الالتزامات الناشئة عن الجنح 
واشباهها » متى كانت هذه الحالة اختيارية . وترتفع المسعولية إطلاقا إذا كان السكر غير اعثيارى» ويقع 
عبء الإثيات على عاتق المدعى عليه ويختلف عن ذلك حكم زوال التمييز بغ ممن أحدث 
الضررء إذ تستبدل بتلك الفكرة الذاتية فكرة موضوعية أو مادية . وإذا كانت المسكولية نظل تآئمة فى هذا 
لفرض ف ة مخة . وعلى هذا التحو تستأئر المسكولية الموضوعية أو المادية بلصدارة على 
دون أن نحل محلها على وجه كامل . فلا تترتب مسكولية من زال عنه 
یز إلا يتوافو شرطين : أولهما أن يتعذر على المصاب الرجوع بالتعويض على من نيفت به الرقاية 
على من أحدث الضرر » إما لعدم إقامة الدليل على مسكوليته وإما لإعساره . والثازى أنبسمح مركز 
الخصوم للقاضى بأن يقرر للمضرور تعويضاً عادلاً . فيجوز رفض الحكم بالتمويض إذن ١‏ إذا لم يكن 
غير المصيز قادراً على أدئئه » بل ويجوز عند الاقتدار إنقاص التعويض عدالة حتى يكون فى حدود سعته. 
ريراعى فى ذلك كله مركز المضرور نفسه من الناحية المادية وجسامة الخطاً (؟) ومدى الضرر . 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٣۵۷‏ - ص 2908 . 
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وهو فى الوقت ذاته يكفى م ذلك فى أذ الصبى ا مميز يكون مسفولا 
مسكولية تقصيرية كاملة دون حاجة إلى أن يكون قد بلغ سن الرشد . وأما أنه ضرورى فين 
ذلك فى أن الشخس غير المميز لا يكون م نولا س أعماله الضارة » لأن الإدراك ركن فى 
الخطاً » فلا خطأ من غير إدراك . وهذا الحكم ينطيق على كل شخص غير مميزه أيا كان 
السبب فى اتعدام ا د 

فالصبى غير المي » وهو الذى لم يبلغ السابعة من عمره ” 6 لا تصح مساءلته مساءلة 
تقصيرية . أما من بلغ السابعة فيفرض فيه التمييز وتصح ماءلته حنى يقوم الدليل على انعدام 
التمييز فيه لمرض عقلى أو لسبب عارض ٠‏ 

كذلك المجنون ”كلا تصلح مساءلتا ريفرض فر مجتون استصحاب حالة 
الجنون : إلا أن يقوم الدليل على أنه ارتكب عسل الضار وهو فى لحظة من لحظات 
الإفاقة lucides)‏ 00 

والمعتره عتها كاملا عديم التميز فلا تيح ماءلت أما المعتود امم جرا 
حتى لو كان محجوراً لتوافر ركن الإدراك فيه 

أما ذو الغفلة والسفيه › ولو أكانا فحجورين ٠‏ والأصم والأبكم والأعمي »ول 
تعين لواحد منهم مساعد قضائى لبقا لأشسكام الماذة ٠١۷‏ من القانون المدنى الج 
فتجوز مساءلتهَ جميعاً » » لأنهم يدركون ما يصدر عنهم من أعمال 8 يميزون. 
الخير ولع ٩‏ , 

وتنعفى المسغولية حتى لو كان اتعدام التمييز يرجع إلى سبب عارض 
كالمنوم تنويماً مغتيطيسيا والمصاب بمسرض النوم والمدمن على السكر أو الف هرا 
وا مصاب بالصرع ونحو ذلك . فمتى ثبت أن الشخص الذى ارتكب العمل الغياز يك | 
فاقد الوضى أو منعدم التمييز رقت ارتكابه لهذا العمر » فإنه ١'‏ تصح مساءلته E0‏ 
الإدراك غير قائم . ١‏ 

۹ - نطاق انعدام ا مسهولية لاتعدام التمييز : وانعدام المسكولية لانعدام اكه 
نطاق ضيق . إذ يجب لانعدام المسثولية أن يكون الشخص قد العدم فيه فيه التمييز انف 



















۱ نست الفقرة الثائية من المادة ت٤‏ من التنانون الى.نى الجديد على, أن كل من لم يبلغ ا 
قافدا ز لتمييز؟ :2 

(؟) أنظر فى مسكواية المجنون ؛ وينز (Weenz)‏ مقال ! فى الجالة الانتقادية ء نة 01 من 
{N17‏ رسالة من باریس سنة ٠۹۲۹‏ - لميرزرنى 0110:1110 1لأآ) ر الة من 
FY‏ . 

(5) اسغتاف مختلط فى ۱۷ مارس سنة ۱۸۹۷ م 4 س ۲٤۱‏ 

. 11 أبريل سنة ۱۸۸۲ بوريللى م ۲۱۳ رقم‎ ٦ استعناف مختلط فی‎ )٤( 
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بغير خطا منه وأن يكون عديم التمييز هو المسقول وحده عن خطأ غير مفروض . ويترتب على 
ذلك ما باڌ 5 
ذلك ما يأتى > 


(أول» ما سبق أن قدمناه من أن المعتوه المميز وذا الغفلة وغيرهما من ناقصى التمييز 

تصح مساءلتهم لأن التمييز فيهم لم يتعدم انعداماً تاماً . 

(ثانيً» إذا كان انعدام التمييز لسبب عارض » كالخمر والغدرات ونحو ذلك » فإن عام 
لتمبيز لا تتفى مسكوليته إلا إا كان سيب انعدام العمييز لا يرجع إلى خخطأ منه . فإذا ثبت 
أن من فقد التمييز لسكر أو لخدر كان يعلم أن السكر أو افخدر يفقده التمييز كزنه يكن 
مسكولا عن عمله حتى لو ارتكبه وهو فاقد الوعى . وفاقد التمييز لسبب عارض هو الذى 
سردب بات قله أذ بت أيه ققد تحير بقيرن تا .زلا يكلف ارون أن 
يغبت أن فقد التمييز كات بخطأ من المسكول ف 

(نالتا» ويجب لانعدام المسئولية أن يكون عديم التمييز فى مكان المسعول . فإن كان فى 
بكان المضرور » ونسب إلبه إهمال ساعد على وقوع الضرر » » فلا يرى القضاء المصرى فى 

بعض أحكامه أن يسقط هذا الإهمال من اعتباره عندما يزن المسكولية » بل يعتبر أن هذا 
اعمال خط من ضور عديم التمييز يستوجب تخفيف المسكولية طبقاً لقراعد الخطأ 
المشترك 0 


)1١(‏ رأينا أن المشروع التمهيدى تضمن نصا يقضى بأن فاقد التمييز لسبب عارض هو الذى بثبت أنه كان 
قد فقد التمييز بغير حط من . وقد حذف هذا النص فى المشررع النهائى اكتفاء بتطبيق القواعد العامة . 
ونرى أن الأصل فى المميز أنه إذا فقد التمييز لسكر أو تخدر يكون قد عرف ذلك فى نفسه من قبل» 
فإدامه على السكر والخدرات يعد خط مته إا إذ بيت ت أو كان مشا ارآ لم بهد في ف من 
قبل أن يفقد الوعى ويترتب على ذلك أن امصاب بمرض النوم أ أو بالصرع لا حاجة به أن يثيت 
فقد التمييز لم يكن بخطأ منه » فإن أمره واضح . وكثير من التقنينات الحديثة تقرر الحكم الذى تضمنه 
النص امحذوف من المشروع التمهيدى : أنظر م 917/١١7‏ من القانونين التونسى والمراكشي والمادة 4ه 
من قانون الالتزامات السويسرى والمادة ١4‏ من قانون الالتزامات البولونى . 

(؟2 وقد قضت محكمة الاستثناف الختلطة بأنه إذا كان هناك خطأ مشترك من سائق السيارة وهو يسير 

بسرعة ومن جهة الشمال ومن المضرور وهو طفل صغير سنه ست سنوات وقد تركه أبره فى الشارع 

فدهسته السيارة » فإن مسكولية السائق (ومخدومته» تنزل إلى النصف باعتبار أن ااا 0 

السائق ومن رالد الطفل الذى ترك طفله فى الشارع (استئناف مختلط فى 16 ديسمير سنة ۱۹٤۸‏ ۾ 

1 ص ۲۸ - وانظر أيضاً استئناف مختلط فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۰ م 75 ص Y6‏ ف 

مارس سنة 1۹۳۱ 0 . ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستثناف امختلطة بأنه إذا ثبين 

حادثة ما ترجع إلى خطأ مشترذ ك يمن ماق الام والصاب ٠‏ وكا الصاب لسرت وله العلا 

غير مميز + ف شركة الترام وسائقها يسألان معضاممين قبل للصاب (الطفل) عن التعويض كاملا ؛ ولا 

دقف من وتيا ما هو مسرب اضفر من الخلا ء لأن الخطأ لا تصح نسبته له . وللشركة إذا 

2 ت ترجع على والد الصغير بمقتضى قراعد التضامن (اسغناف مختلط فى 715 مايواسنة ٠۹۲۲‏ م 
ص )١١١‏ . إنظر فى نقد هذا الحكم الأخير مصطفى مرعى بك فى المسقولية المدنية فقرة 1١‏ . 

ونری أن عمل ل الطفل إذا لم يعقبر خطأ فهو على كل حال عمل مادى يجب مراعاته عند تقرير 
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رابع ويجب أن يكونت عدب التمييز فى مكان المسكول وحده . فإذا وجد مسكول عي 
كالاب أو المعلم أو نحو ذلك » فلابد من نسبة الخطأ إلى عديم التمييز حتى تتحقق 
يذلك مسعولية المسكول عنه » ويكون هذا مسئولا عن خطا الغير لا عن خطقه الشخصى. 
وسيأتى بیان ذلك بتفصيل أوفى . 95 

(خامسا) ويجب أخيراً ألا تكون مسثولية عديم التمييز قائمة على خطأ مفروض فرضيا له 
يقبل إثبات العكس . فإن كان عديم التمييز مسثولا عن تابعه أو عن أشياء فى حراسيفه 
كحيوان أو آلة ميكانيكية » وأحذنا بالرأى الذى يقول إن المسثولية فى هذه الحالة تقوم .علق 
خطأ مفروض فرضا لا يقبل إثبات العكس » فإن الخطأ المفروض يكون قائماً فى جانب 
التمييز » ولا ينفيه انعدام تمييزه . مثل ذلك الصغير غير المميز يكون مسئولا عمن هم في 
خحدمته مسكولية المتبوع عن التابع » وقد فرض الخطأ فى جانبه ولو أنه عديم التمميز 0 

٠‏ - مسئولية عدم التمييز فى حالات استضائية : ثم إن القانون الجديد قد تدارا 
ما قد بنجم من ضرر من وراء أنتفاء المسكولية لانعدام التمييز حتى فى هذا النطاق الف 
الذى رسمنا حدوده فيما تقدم . فقضى فى الفقرة الثانية من المادة ٠١٤‏ يأنه «إذا وقع الف 
من شخص غير ميز » ولم يكن هناك من هو مسثول عنه » أو تعذر الحصول على تعويضهع 
المسفول » جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل؛ مراعياً فى ذلك مي 
الخصوم؟ . ١‏ 

ونبادر إلى القول بأن مسشولية عديم التمييز هنا لا يمكن أن تكون مبنية عل 
فالخطأ كما قلنا ركنه الإدراك » وعديم التمييز لا إدراك عنده . وإنما تقوم المسثولية 
الحالة على تحمل التبعة . فالشخص غير المميز » بالشروط التى وردت فى النص .»: 


تبعة ما يحدثه من ضرر . ولذلك جاءت مسئوليته مشروطة ومخففة . 





تخف فى العملى حدة انتفاء المسثولية عند انعدام التمييز . 
(؟) وقد قضت محكمة النقض يما يى : «حيث إن المادة ٠١١‏ من القانون المدنى (القديم؟ 74 
بصفة مطلقة على أنه يلزم السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمته متى كان وافعا مل 
حال تأدية وظائفهم و قد أفادت أنه لا يجب ثبوت أى تقصير أو إهمال من جانب المتبوج / 
بالتعويض» بل يكفى لتطبيقها أن يقع الخطأ المنتج للضرر من التابع أثناء تأدي 9 
مساءلة القاصر يتاء عليها عن تعويض الضرر الذى ينشأ من أعمال خدمة الذين عيتهم 4 
أثناء تأدية أعمالهم لديه . ولا يحق للمساءل فى هذه الحالة أن يرد على ذلك بأنه هو يسيب 
لصغر سنه لا يمكن أن يتصور أى خطأ فى حقه » إذ المسكولية هنا ليست عن فعل وفع 
یکوت للإدراك والعمييز حساب ٠‏ وإنما هی فعل وقح من خادمه اد تأدية أعجالء فحن .و : 
جنائى فى ١6‏ مايو سنة ۱۹١١‏ مجموعة عمر للأحكام الجنائية © رقم ٤١١‏ ص Ek‏ 
مرعى بك فى المسولية المدنية فقرة 1١‏ مكررة) . 
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فهى أولا مسثولية مشروطة . وشرطها ألا يجد المضرور سبيلا للحصول على التعويض من 
شخص آخر غير عديم التمييز . والغالب أن يكون عديم التمييز موكولا إلى رقابة شخص 
يكفله . فالصغير غير المميز يكون عادة كفالة أبيه أو جده أو أمه أو أحد من أقاربه. 
والجنون يكوت فى كفالة أحد من هؤلاء أو فى كفالة أحد المستشفيات المعدة لعلاج 
الأمراض العقلية. فا معهود إليه بالرقابة على غير المميز هو المسئول عما يحدثه غير المميز من 
ضرر كما سترى. فن وجد ٠‏ كان هو المسكول وحده نحو ا مضرور ٠‏ ورجع المضرور عليه 
بالتعويض كاملا. أما إذا لم يوجد » أو وجد ولكنه استطاع أن ينفى الخطأ عن نفسه إذ هو 
خطأ قابل لإثبات العكس كما سيأتى » أو لم يستطع نفى الخطأ ولكنه كان معسراً لم 
يستطع المضرور أن يحصل منه على التعويض » فعند ذلك يرجع المضرور بالتعويض على عديم 
التمييز نفسه . 

ومسثولية عديم التمييز فى هذه الحالة مسكولية مخففة . فهو لا يكون مشولا حتما عن 
تعويض ما أحدثه من الضرر تعويضآ كاملا . ذلك لأن مسكوليته لا تقوم على خطأ كما 
قدمناء بل على حمل التبعة » فالقانون لا يحمله التبعة عن أعماله الضارة إلا فى حدود 
عادلة. وأهم ما يراعيه القاضى فى تقدير التعويض هو مركز الخصوم من الغنى والفقر. فهو 
يقضى بتعويض كامل إذا كان عديم التمييز موفور الثراء وكان المضرور فقيراً معدماً وأصيب 
بضرر جسيم يسبب العمل الذى صدر من عديم التمييز . وهو يقضى يعض التعويض إذا 
كان عديم التمييز ميسر العيش من غير وفر وكان المضرور فى حاجة إلى التعويض » ويجب 
على القاضى فى هذه الحالة أن يترك لعديم التمييز من ماله مورداً كافياً للنفقة على نفسه 
وعلى من يجب عليه نفقتهم . وقد لا يقضى بتعويض أصلا - لأن الحكم بالتعويض فى 
الحالة التى نحن بصددها جوازى لا وجوبى - إذا كان عديم التمييز فقيراً لا مال عنده» 
وبخاصة إذا كان المضرور فى سعة من العيش . ويكون كذلك محل اعتبار فى تقدير التعويض 
مقدار ما بذله المضرور من العناية لتوقى الضرر الذى أصابه من عديم التمييز » فإن تعويض 
المضرور نفسه فى غير حيطة لما عسى أن ينزل به من جراء عبث شخص لا تمييز عنده يعد 
خطا منه قد يستغرق فى بعض الحالات ما أناه عديم التمييز . ولا عبرة بجسامة ما صدر من 
عديم التمييز من عمل ؛ فهو فاقد الإدراك ويستوى أن يصدر عنه الجسيم وغير الجسيم 7 . 
ولكن جسامة الضرر قد تكون محل اعتبار فى تقدير التعويض » فإن كان الضرر جسيما بدا 
التعويض عنه أكثر عدلا وأعلى قيمة . ويسترشد القاضى بوجه عام بجميع الظروف التى 
تلامس القضية يستعين بها على تقدير التعويض العادل . 





)١(‏ قارن ما ذكر خطأ فى المذكرة الإيضاحية من مراعاة جسامة الخطأ (أنظر آنفاً فقرة ٠۳۷‏ فى الهامش). 
وانظر فى الاعتيارات التى يراعيها القاضى فى تقدير التعويض المادة ٠١٠٠١‏ من القانون النمسارى » وهو 
تذكر خطأ المسثول وإهمال المضرور فى درء الخطر عنه وخطأه . 


لاحك 


والقانون المدنى الجديد » فى استحدائه لهذه المسئولية الخاصة الت لم يكن القانون 
المدنى القديم يعرفها » قد جارى فى ذلك كثيراً من التقنيتات الحديثة 

ب - الشخص المعنوى : 

١‏ - جواز مساءلته الشخص المعنوى : المبداً الذى استقر عليه القضاء والفقه فى 
مصر هو جواز مساءلة الشخص المعنرى عن الاخطاء التى يرتكبها ممثلوه عند القيام بإدارة 
شؤونه . ولم يقع تردد فى هذا المبدأ . وإذا كانت المسكولية الجنايئة للشخص العنوى يصعب 
اليم بها لصعوبة تصور عقوبة جنائية تنزل بالشخص المعنوى إلا فيما يتعلق بالقرامة 
والمصادرة والحل » فإن المسكولية المدنية يسهل التسليم بها » فإنها تقع فى مال الشخص 
المعنوى . والأمثلة كثيرة على الأخطاء التى يرتكبها ممثلو الشخص المعنوى » فيصبح هذا 
مسئولا عنها : مدير شركة يفصل عاملا فى وقت غير لائق فتكون الشركة مسئولة عن هذا 
الفصل » سائق قطار يدهس أحد المارة بإهماله فتكون مصلحة السكك الحديدية مسهولةعن 
إهمال السائق » عامل الم يل يضيع رسالة عهد اليه بتسليمها إلى صاحبها فتكون ممدلحة ٠‏ 
البريد مسئولة عن العامل : 





)١(‏ ولا كان النص الذى يقرر هذه المسثولية قد استحدئه القانون المدني الجديد» فليس له أثر رجعى . والعبرة 
باليوم الذى وقع فيه العمل الضار؛ فإن كان قبل يوم نفاذ القانون الجديد ٠١(‏ أكعوبر منة 9844) 
فالقانون القديم هو الذى يسرى ولا مسئولية على عديم التمييز ؛ وإلا فإن القانون الجديد هو الذى 
يسرى وتتحقق مسئولية عديم التمييز الخففة 1 3 

۲ أنظر المادتين ۷١‏ و٦۷‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى والمادة ۸۲۹ من القانون الألماتى والمادة ٠۴١‏ 
من القانون النمساوى والمادة 24 من قانون الالتزامات السويسرى والمادة ٠۲۲‏ من القانون اللبناني وآلادة 
1 من القانون السوقيتى والمادة ۱۸۷ من القانون الصينى وا مادة ۲۳۷۷ من القنانون البرتغالى ولقافة 
٠ ۷‏ من القانون الإيطالى الجديد وقانون ١7‏ أبريل سنة ٠۹۴١‏ فى بلجيكا اه 

رفى الفقه الإسلامى إذا كان الإنلاف مباشرا لا يشترط فيه التسمد أو المعدى « حى أن طفلا بوجتؤلد 
لو انقلب على مال إنسان فأتلفه يلزم الضمان ؛ وكذا الجنون الذى لا يفيق إذا مزق ثوب إنسان يزه 
الضمان : الهندية؛ (الموجز فى النظرية العامة للالتزامات للمؤلف ص ۳۷۷ هامش رقم 0. مله 

() وقد قضت محكمة الاستثناف الختلطة فى أحكام كثيرة بمسئولية الش ركات عن أعمال مثليهاء: 
كشركات السكك اللحديدية (استئناف مختلط فى ۲۸ أبريل سنة ٠۸۹٩‏ م8 عى 564 + 
مارس سنة ۱۹۰7 م ۱۸ ص ۲۱۳۷ ؛ وش رکات الترام (استشناف مختلط فى ۱۹ مایو سنة 
١‏ ص 29070 ؛ وشركات الملاحة الاستثناف مختلط فى أول أبريل سنة ۱۹۰۲۴ م ٠١‏ ا 
وشركات المياه والثور والغاز (استعئاف مختلط فى ١5‏ يونيه سنة 1911م 886 ص ۰)٤۷‏ 1 

والوقف يعتبر شخصاً معنوياً وناظر الوقف هو الممثل له » فيكون الوقف مسولا عن ا 
قضت محكمة النقض يأن الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامى هو فى فته القانون ' 
اعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية . وا خص الاعتباری كما أن له وجودا 1 
له إرادة مفترضة هى إرادة الشخص الطبيعى الذى يمثله . فالخطأ الذى يقع من ممثله E‏ 
بالنسبة إلى الغير الذى أصابه الضرر طا من الشخص الاعتبارى . فالسكم الذى برتب المسثرا 

























ميك 





وا كان الشخص المعنوئ يختلف عن الشخص الطبيمى فى أنه لا يمكن أن يدب 
له التمييز ؛ فإن كثيسراً من الأحكام لمعل مسئولية الشخص المعشوى عن أعمال مله 
هى مسكولية المتبوع عن التابمع . فتصل يذلك إلى تقرير المسكولية بالعضامن بين الشخص 
المعنوى وممثليه . 

على أن هناك أحوالا يصعب فيها الوصول إلى مساءلة الشخص العنوى عن هذا الطريق 
غير المباشر . فقد يحدث أن الخطاً الذى يوجب المساءلة يكون قراراً صادراً من إحدى هيقات 
الشخص المعنوى (مجلس إدارة الشركة أو جميعتها العامة مثلا) . فلابد إذن من نسبة الخطاً 
مباشرة إلى الشخص المعنوى ذاته . كذلك قد يكون الخطاً بحيث لا تجوز نسبته إلا إلى 
الشخص المعنوى » كما إذا قوضيت شركة لمنافسة خارية غير شريفة أو لتقليد مزور ل 
مثل هذه الاحوال تكون مسكولية الشخص المعنوى مسكولية عن عمل شخص » لا مسكولية 
المتبوع عن تابعه . ولابد حينكذ من الاقتصار على ركن التعدى فى الخطاً دون ركن التمييز. 
ويكفى لتحديد ما إذا كان الشخص المعنوى قد أخطأ أن يقاس تصرفه إلى تصرف شخص 
معنوى مجرد فى الظروف الخارجية الت تصرف فيها » فإذا انحرف عن هذا المقياس المادى» 
كان هناك خطأ » وتحققت المستولية 257 

۲ - مساءلة الشخص المعنوى العام : وقد يكون الشخص المعنوى المراد سالك 
هو الدولة ذاتها أو شخص معنرى عام كمجلس من مجالس انحافظات أو الجالس المحلية إو غيره 
من الأشخاس العامة . وتتحقق مسكولية الشخص المعنوى فى مصر على النحو الذى تتحقق به 
مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة ٠‏ وقواعد المسكولية التقصيرية واحدة للفريقين. ذلك أن 


س 


حهة الرقف عن خطأ وقع من الناظر عملا بالادة ٠١١‏ من القانون المدنى (القديم) لا يكرن مشي 
(نقض مدنى فى ١١‏ مارس منة ۱۹6۸ مجموعة عمر © رقم ۲۸۷ ص 518) . على أن محكمة 
تناف النتلطة قد قضت يأك لا يكوث الوق مسعولا عن خط انار إذ لم يكن ومين من يي 
المستحقين لأن الناظر فى هذه الحالة لا يكون تابعاً للوقف (استكناف مختلط فى ٠۹‏ يونية سنة 1915 

5غ ص 0۷۹ - وانظر أيضاً استعناف ممختاط فى ۴٢‏ ديمسبر منة ۱۸۷۹ المجموعة الرسمية للمحاكم 
اخلط م ص ۸۳ ٠‏ وسنرى أنه يمكن مساءلة الشخص المعنوى مباشرة لا باعتباره متبوعاً ؛ وعلى هذا 
لزه تسقط الحجة تى وردت فى الحكم من أن نائر الوقف إا لم يمي السسحف ون 9 ر 

في 


0 بلانيول وریبیر وبولانجیه ۲ فقرة ٩۷۳‏ . 


ف 7 9 
؟ نيول ورسير وبولانخیہ ؟ فقرة ٩۷1‏ - فقرة ۹۷۳ - کولان وكابيتان ۲ فقرة 514 


006 د 
“ أنظر فى مسكولية السلطات العامة : دويز (101061) فى مسعولية السلطة العامة - تيرار (196810) رسالة 


من یاریس سنة ۱۹۰1 - ديسير (12ل©1060) رسالة ليل نة ١9*5‏ - كليار (Colliard)‏ 
رسالة من كس سنة ۱۹۳۸ . م 2 





لقو 





الأقضية التى تقوم على هذه المسكولية بالنشبة إليهما معا تدخل فى اختصاص القضا 
العادى» ولم يمقد حتى اليوم اخحتصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إلى 
مسكولية السلطات العامة عن أعمالها المادية » ولا يزال هذا الاختصاص مقصوراً على المسكول 
عن القرارات الإدارية . والقضاء العادى فى مصر يطبق على مسكولية الدولة والسلطات العامة 
قواعد المسكولية التقصيرية التى يطيقها على الأفراد والهيئات الخاصة. وقد وصل فى بعضر 


الحالابتم إلى جعل الدولة مسقولة عن الخطأ مسكولية شخصية لا مسشولية المتبوع عن التابع 
O}‏ 








(1) وقد قضت محكمة الاستثناف الختلطة بمسعولية الدولة عن الخطأ الذى ترتكبه فى أعمال الرى 
(استعناف مختلط فى 4؟ ديسمبر سنة 1897 م 4 ص ۷٤‏ - وفى ۲١‏ مايوسنة ۱۹۰۱ م 15 صن 
٥‏ - وفى ۱۷ أبريل سنة ۱۹۳۰ م4137 ص 798 4) » وفى أعمال الطرق والتنظيم (استثناف مختلط 
فى ٠١‏ يونية سنة 1447 م ۸ ص ۲۲۸ - وفى ۲۲ مارس مئة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۱۷۷ - وف ۲۸ 
فبراير سنة ۱۹۰۲ م ۲۸ ص 2177: وفى اعمال البوليس والأمن (استئناف مختلط فى ٠١‏ أبريل ستة 
۱م۱۴ ص ۲٣۳‏ - وفى 5 نوفسير سنة ۱۹۱٤‏ م ۲۷ ص ۷ - وفی ١١‏ مايو سنة 15148 م 
۰ ص )47١‏ , وفى أعمال الجمرك (استعناف مختلط فى ٠۸‏ أبريل سنة ۱۹۰۰ م۱۲ ص ۱۹۲ - 
وفى 1١‏ يونية سنة 1911 م ۲۴ ص ۳۷۹ - وفى 5 يناير سنة ۱۹۲۲ م ۳۵ ص 2116 . وقتضع 
كذلك بمسكولية المجالس البلدية (استعناف مختلط فى ٤‏ مايو سنة ۱۸۹۲ م 4 ص 00194 . 

(1) أ - الخطا المرفقى هو الخطأ الذى ينسب إلى المرفق حتى ولو كان الذى قا به مادياً أحد 

بالمرفق ويقوم الخطأ على أساس أن المرفق ذاته هو الذى تسبب فى الضرر أنه لم يود الخددمة العا 
وفقا للقواعد التى يسير عليها سواء أكانت هذه القواعد خحارجة أى وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق 
أو داخلية أى منها المرفق لنفسه أو يقعضيها السير العادى للأمور » ولا كان ما صدر من المطمر 
عليه من خطأ رتب مسكولية عن الضرر الموجب للععويض الق ضى به لا يعدو وأن يكن * 
شخصياً يسأل عنه التابع وبالتالى يحق للمتبوع الكفيل المتضامن معه الرجوع عليه يما بر مم 
تعويض للمضرور عملا ينص المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى ‏ وقد خالف الحكم المطعون فيه 
النظر واعتبر أن ما صدر من المطعون عليه تابع الطاعنين خط مهنيا واعمل حكم قانون ١‏ 
بالدولة رقم 417 لسنة ۱۹۷۸ يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ٠‏ . 
(جلسة ۱۹4۰/0/٩‏ الطعن ۲۷٣۲‏ لسنة 4ه ق) 1 
(جلسة ۱۹۹۰/۵/۲۷ الطعن ۱۷۹۷ لسنة 4ه ق) 5 
ب - للتابع فى حال الرجوع عليه من متبوعه أن يتمساك في مواجهته ليس ققط بالدفوع هه 
أن يتك بها فى موابجهة المضرور بل أيضا ما قد يكون لديه من دفوع قبل هذا ادوع 
ذلك ركان المطعون ضده قد تمك أمام محكمة الموضوع بأن الخطأ الذى تسمبا ج 
هو حطاً مرفقى تسأل الهيئة الطاعن وحدها عن التعويض عنه 3 
الرجوع عليه به وكان الخطأ المرفقى هو الخطاً الذى ينسب إلى 
مادياً أحد العاملين - ويقوم - على أساس أن المرفق ذاته هو الذى تسبب فى اله 
الخدمة العامة وفقا للقواعد التى يسير عليها سواء أكانت هذه القواعد خا ب أى روث 
ليلتزم بها المرفق أم داخلية أى سنها المرفق لنفسه ويقتضيها السير العادى للامور ` 
(جلة 1985/5/19 الطعن ۹٠۲‏ لسنة ٠١‏ ق 
(جلسة ١996/9/18‏ الطعن ۳٠٠١‏ لسنة 1٠‏ ق . 


3 
3 

















الات 



















۴ أما فى فر فمجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات الإدارية ؛ 
1 خل في اصه النظر فى مسشولية الدولة مسئولية تقصيرية . وأحذت قواعد هذه المسكولية 
e‏ ريج عندما تخیر يدت تطبيقها من التطاق المدنى الخاص إلى النطاق الإدارى العام , 
وقد ان بان الدولة القرنسى بادئ الأمر يضيق من مسكولية الدولة عندما كان يتطلب 
خطأ على قدر معين من الجسامة لمساءلة الدولة » وعندما كان يفرق بين الخطأ الشخصى 
ا 3 ثم انتهى إن الفوسيع فى هذه المسكولية عندما ترك المبادئ المدنية ووضع 

بادئ إدارية ا فجعل الدولة مسكولة عن الخطاً فى سير العمل الإدارى تال عاuه؟)‏ 
35616 ا الخطا ال مصلحى (faute de service)‏ فحسب » ووصل بهذه المسكولية 
ف س 0 إلى حد حمل 0 مسشولة عن تبعات الأعمال التى تولد أخطارا جسمية 
ا (trav: p‏ » فبنى المسكولية فى هذه الحالات على مبدأ حمل 
E‏ مه الع ان الخطأ : وشحكمة النقض الرقابة على قيام 
١ 07‏ فى المسثولية التقصيرية . وإذا كان التعدى کعمل مادى يعتبر من مسائل الواق 6 
013 وق الغانوني بأنه تعد لانه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادى 0 
مسائل القانون . كذلك انتفاء المسكوية فى حالة الدفاع الشرعى وتنفيذ أمر الرئيس رحالة 

لضرورة ؛ واشتراط التمييز لقيام الخطأ » والحدود التى بسأل فيها عديم التمييز » كل هذا 
يعتبر من مسائل القانون ويخضع لرقابة محكمة التق ° 217 


المطلب الثانى 
تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ 


5 - التمميز بين 0 فى ف 

7 لتمييز بين الخروج عن الحق والتعسف فى استعمال الح : قدمنا أن الخطأ 
نحراف عن السلوك المألوف للرجل العادى . ويجب هنا أن نوجه النظر إلى تمييز جوهرى 

جت 

2 وقد فضت محكمة النقض يأن ع2 
ا كمة النفض بأن قي حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقعية 
ل في ناضى الموضوع ؛ ولا معقب على تقديره . أمأ ارقباط الفعل أو الترك بالضرر 
س ها ١‏ السيب بالسيب والمعلول بالعلة ؛ وكذلك وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه طا أو غير 

6 من المسائل القانونية التى يخضع فى حلها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النفض 
اش مدنى فى ١‏ ينار سنة 1414 الاماة 14 من 4715 أظر أيضا الدكتور سليمان E‏ 

ول ر ص ٥۴‏ د ص 0ه - بلاایول ورییر وبولائجيه فقرة 103 وفقرة 3108 ٠‏ , مرن ی 
'ستخلاص علاقة السببية بين الخطاً وال اق 
oS‏ سببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الوا التى يقدرها قاضى الموض لا رقابة 
عله فى ذلك كمة انقض إلا باقر اذى بغرن فيه اخلاسه شرع اضى الموضوع ولا رقابة 
5 الوا مجموعة أحكام النقض السنة ۲۵ ص 1819) 

ر 1 مجموعة أحكام التقض السنة ۲۲ ص 23055 

جلسة ۱۹1۷/۱/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۱۷ ص 2١7175‏ 


4 


لا يلتفت إليه فى العادة » مع أنه فى نظرتا هو الذى يضع نظرية التعسف فى استعمال الحو 
فى مكانها الصحيح . : 

ذلك أن الانحراف فى السلوك قد يقع من الشخص وهو يأنى رخصة » وقد يقع منه وهر 
يستعمل حقا . وليس هنا مجال الإفاضة فى التمييز ما بين الرخصة والحق . ويحسبنا أذ 
نقول أن الرخحصة هى حرية مباحة فى التصرف ؛ كالسير والتعاقد والتقاضى والكتاية والنشر 
ونحو ذلك من الحريات العامة التى كفلتها الدساتير للأفراد . أما الحق فهر مصلحة معينة 
مرسومة الحدود يحيمها القانون . فالملكية حق » والتملك رخصة . ذلك أن القانون كفل 
لجميع الناس الحرية فى أن يتملكوا طبقآ للقواعد التى قررها فى أسباب الملك » ومن ثم 
فالتملك رخصة فإذا ما كسب الشخص ملكية شئ معين يسبب من أسباب الملك › انتقل 
من الرخصة إلى الحق » رأصبحت له مصلحة معينة مرسومة الحدود هى حق الملكية على هذا 
الشئع المعين الذى ملكه » وهى مصلحة يحميها القانون 

والرجل العادى فى سلوكه الألوف إذا أتى رخخصة يلتزم قدراً من الحيطة والتبصر واليقة 
حتى لا يضر بالغير . وإذا استعمل حقاً فإنه لا يجاوز الحدود المرسومة لهذا الحق » فإذا 
انحرف شخص وهو يأتى رخصة - مشى أو تعاقد أو تقاضى أو كتب أو تشر -- عن هذ 
السلوك المألوف من الرجل العادى » فمشى بسيارته ولم يلتزم البقظة اللازمة فدهس أحد المارة 
» أو تعاقد مع أحد الفنيين الموظفين فى مصنع منافس وحمله بذلك على أن يخل بالتزاماته 
نحو مصنعه . أو تقاضى فتنكب سبيل الاعتدال رأمعن فى الإضرار بخصمه باستغحتال 
إجراءات التقاضى فى غير ما وضعت له لدداً فى الخصومة » أو كتب فأفشى سرا من أسرارأ 
المهنة كان لا يجوز له إفشاؤه » أو نشر فقذف شخصاً , كان كل هذا خطأ يحقق مسعوليتع ٠‏ 
كذلك إذا استعمل حقاً معيناً - حق ملكية أو حق ارتفاق أو حق رهن أو حق دين 


























)١(‏ ركان المشروع التمهيدى للقانون المدنى الجديد يشعمل على نص ء هو المادة © من هذا لمشي 
يقضى بم آي د الحقوق ای ر وج ا 
ونحص قانونية أو حقوق عامة يعترف بها القانون للناس كافة؛ . وورد بالمذكرة الإيضا ن 
التمهيدى فى صدد هذا التص ما يأتى : «تفرق المادة © من المشروع بين الحق والرخصة : در 
تمهد للأحكا م المتعلقة بالتعسف فى استعمال الحق . فالتعسف برد على استعمال الحقوق 
الرخص فلا حاجة إلى فكرة التعسف فى ترتيب مسعولية من يباشرها عن الضرر الذى 
جراء ذلك . ويقصد بالحق فى هذا الصدد كل مكنة تثبت شخص من الأشخاص على 
والإفراد كحق الشخص فى ملكية عين من الإعيان أو حقه فى اقتضاء دين من الديون 
ذلك من المكتات التى يعترف بها القانون للناس كافة دون أن تكون محلا للاختصاص 1 
أو إياحات كالحريات العامة وما إليها . وهذه الرحص أو الإباحات لاحاجة إلى فكرة | 
الغير ما ينجم عن ضرر عن استعمال التاس لها لأن أحكام ا 
وجهة . وقد حذفت لجنة المراجعة هذا النص فى المشروع النهائى تعدم الحاجة إل 
التحضيرية 1 ص 3١١‏ فى الهامش) . 
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الحدود المرسومة للحق الذى يستعمله » بأن بنى فى ملكه مجاوزاً حدود هذا الملك أوفتح 
المطل فى المسافة الممنوعة قانوناً » أو قيد الرهن يأكثر من الدين » أو تقاضى فيما له من الدين 
فوائد أكثر ما يبيحه القانون » كان كل هذا أيضاً خطأ يحقق مسكوليته . 
وقد کان رجال الفقه فى القرن الماضى يرون تقييد الرخصة ولا يرون تقييد الحق . 
فيشترطون فى إتيان الرخصة ألا ينحرف الشخص عن السلوك المألوف للرجل العادل. أما الحق 
فلا يشترطون فى استعماله إلا عدم مجاوزة حدوده . فكان الخطأ فى نظرهم هو انحراف عن 
السلوك فى إتيان الرخصة أو مجاوزة للحدود فى استعمال الحق . أما إذا استعمل الشخص 
حقاً ولم يجاوز الحدود المرسومة لهذا الحق » فإنه لا يخطئ ولو أضر بالغير . ومن ثم كان 
استعمال الحق مرهوناً بمدى حدوده . فإن جاوزها صاحب الحق كان هذا خروجاً عن الحق» 
وهو خطأ يحقق مسئولیته . وإن التزمها فلا تتحقق مسكوليته » حتى لو انحرف فى استعمال 
الحق عن السلوك المألوف للشخص العادى فأضر بالغير . 
فلا يشترط إذن فى استعمال الحق عند رجال الفقه القديم إلا عدم مجاوزة الحدود التى 
وضعت له . وما دام صاحب الحق داخخل هذه الحدود فلا يرتكب خطأ مهما أضر بالغير» 
ومهما كان مهملا أو كان سيئ النية . وهذه الصورة هى التى نظر فيها رجال الفقه الحديث» 
ورأوا خلافا للفقه فى الماضى أن المسئولية فيها يجب أن تتحقق وأطلقوا عليها اسما معروفة 
هو «التعسف فى استعمال الحق» (]0101 (abusdu‏ . 
ومن ثم أصبح للخطأ صورتان : صورته الأولى وهى الخروج عن حدود الرخصة أو عن 
حدود الحق » وصورته الجديدة وهى التعسف فى استعمال الحق . 
ونتناول كلا من الصورتين فى تطبيقاتها الختلفة . 


١‏ - الحروج عن حدود الرخصة أو عن حدود الحق 

248 - من قاعدة عامة واحدة إلى حالات متعددة : رأينا أن هناك قاعدة عامة تقضى 
باك كل خطأ يسبب ضرراً يوجب التعويض . وهذه هى السياسة التشريعية التى جرت عليها 
التقنينات اللاتينية . فهى لا تورد تطبيقات تفصيلية للخطأ » بل تقتصر على وضع قاعدة عامة 
على التحو الذى أسلفناه . ما القوانين الأمجلوسكسرنية والجرمانية فإنها تعمد إلى التفصيل » 
وتتفاوت فى إيراد الحالات التفصيلية للخطأ ”''. ومن المعروف فى القانون الإتجلمزى أنه 













٠‏ وكذلك الفقه الإسلامى لا يضع قاعدة عامة : وإنما يورد حالات تفصيلية . وهناك حالتان رئيسيعان 

يرجب فيهما الضمان فيعالج بهما الضرر الذى يقع على الالء وهما الغصب والإتلاف . فالخصب هو 
أخذ مال متقوم محترم » بلا إذ من له الإذن » على وجه يزيل يده » بفعل فى العين ويجب على 
الغاصب رد المقصوب لو كان قائماً فى مكا ن غصبه » أو رد قيمته لو هلك حتى لو كان الهلاك بقرة 
قاهرة . والإتلاف قد يكون مباشرة أوتسبيا . فالإتلاف مباشرة هر إبلاف الشئ بالذات » من غير أن 
يتخلل بين فمل المباشر والتلف فعل آخر » والإتلاف تسبي يكون بعمل يقع على شۍ فيفضى إلى = 
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لا يشعمل على قاعدة عامة فى الخطاً . بل يحوى أنواعاً مختلفة من الخطاً رور 
لكل نوع منها حكمه. ومن ثم سمى هذا القسم من القانوت الإتجليزى » لا يقاتون 
الخطأ (Law of tor)‏ . بل يقانون الأعطاء (law of torts)‏ . 

على أن الفرق ليس بكبير كما يظهر لأول وهلة ما بين القوانين اللاتينية وبين القوانين 
الإمجليزية والجرمانية . فالغانية تعدد حالات الخطأ . ولكن يمكن أن يستخلص من هذه 
الحالات قاعدة عامة تتناول الخطأ فى ذاته وتحدد أركانه . أما الأولى فتبداً بهذه القاعدة 
العامة؛ ولكنها تنتهى فى تطبيقها القضائى إلى حالات فى الخطأ تعددها ا حاكم حالة حالة | 
وتبين حصائص كل حالة منها . فهناك إذن طوائف من الجرائم المدنية واضحة المعالمربينة 
الحدود » شبيهة بالجرائم الجنائية التى يعددها قانون العقوبات . 8 

وها نحن » على سبيل المثال » نتناول فى إيجاز » بعض هذه الحالات على النحز الى 
انتهى إليه فيها قضاء المحاكم . ع 

5 - حوادث النقل والسيارات والسكك ا حديدية وغيرها من وسائل النقل :ن 
الميادين التي يتسع فيها (مجال لوقوع الخطأ حوادث النقل . فقد زادت أخطار النقل كعزها 
تعدد من وسائله وما امتد من نشاطه . ويقع كل يوم من حوادث التقل ما يوجب المنعؤية: 
وهی حوادث متنوعة تدجم عن وسائل النقل الختلفة : من الدواب إلى المركبات إلى التيللؤققة 
إلى السفن إلى الطائرات » وفى البر والبحر والجو . 5 0 


= تلف شئ حر . فمن قطع حبل قنديل معلق يكون سيباً مفضيا لسقوطه على ال رض وا 
ويكون حينعذ قد أتلف الحبل مباشرة » وكسر القنديل تسبي والقاعدة أن المباشر ضامن ول لإ 
والنسبب غير ضامن لا إذا كان متعمدا أو متعدياً (مجمع الضمانات ص 147) - أما ١‏ ل 
على الجسم فتعدخل فيه فكرة العقوبة الجنائية مع التعويض المدنى . وجزاؤه الدية والارش 
العدل. أما الدية فقجب فى القت غير العمد (أما القتل العمد فيجب فيه القصاص وهو عقوبة 
تمويض مدنى) وفى الجناية على ما دون النفس عن غير عمد على عضو تمكن فيه لبي ولا 
جزء من الدية » فإذا تعد العضو الذى تمكن فيه الممائلة » وأصيب بعض منه » فال 
أصيب ؛ وتسمى فى هذه الحالة أرشا » فيجب نصف الدية فى العين الواجد ربعها فی 
العين الأربعة وهكذا. رحكومة العدل تكون فيما لا يجب فيه قصاص أو دي 2 

على ما لا تمكن فى الممائلة؛ عمداً كان ذلك أو غير عمد . ويترك تقدير | 
حكومة العدل (البدائع ۷ ص ۲۴۴ رما بعدها . ويستخلص من ذلك أن حكومة 
مرونة من القصاص والدية والأرش » تكاد تضع مبدأ عاماً فى الشريعة الإسلام. يا 
اذى يصيب النفس فيما لا تمكن فيه المائلة (ويدخل فى هذا أكثر ر ج ل : 
غير عمد » يوجب التعويض حسب تقدير القاضى . وهذا الميداً يكمل الميدا الآأخر الى 
قواعد الغصب والإتلاف وهو متعلق بالعمل الضار الذى يصيب الال . (أنظر فى كل 
للمؤلف فقرة 55) . 
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والنقل قد يكوت بأجر أو بغير أجر » والنقل بأجر قد يكون نقلا للأشياء أو نقلا 
للأشخاص . ففى تقل الأشياد يلتزم عامل النقل بنقل ما عهد إليه فى نقله سليما إلى المقر 
المتفق عليه » فإذا تلف فى أثناء النقل كان عامل النقل مسغرل . والمسكولية هنا مسثولية 
عقدية لقيامها على التزام يترتب على عقد التقلل 17 . فلا يستطيع عامل النقل أن يتخاص 
من المسكولية إلا إذا أثبت السبب الأجنيى . وجب المسكولية العقدية فى رأينا المسكولية 
التقصيرية » فلا خيرة بين المسكوليتين . 

وفى نقل الأشخاص لم يكن القضاء الفرنسى فى بادئ الأمر يرتب مسكولية عقدية. ثم 
انتهى إلى أن يستخلص من عقد النقل التزاماً بضمان سلامة الراكب» وأصبح عامل النقل 
ملزماً بموجب العقد أن يصل بالراكب إلى المقرالمتفق عليه سليما معافى ٠‏ الإلتزام بضمان 
السلامة فى نقل الأشخاص » كما هو فى نقل الأشياء » التزام بتحقيق غاية 7 . فإذا أصاب 
الراكب ضرر بسيب التقل كان عامل النقل مسولا مسكولية عقدية لا يستطيع الخلاص منها 
إلا بإثبات السسبب الأجنبى 207 
وقد يكون النقل بغير أجر (انتا )همع ,06060016 )transport‏ › كأن يستصحب 
شخص صديقاً له فى سيارته فى نزهة أو إلى مكان معلوم » فإذا أصيب الصديق بحادث من 
جراء ركوب السيارة » فهل يكون صاحب السيارة مسعولا ‏ وعلى أى أساس تقوم مستوليته ؟ 
نرى أن النقل فى هذه الحالة ليس بعقد » لأن الطرفين لم يقصدا أن يرتبطا ارتباطا قانونياء 
وقد تقدم ذكر ذلك . فتستبعد إذن المسكولية العقدية ". ولا تبقى إلا المسكولية التفصيرية. 
وهنا تنفتح أمامنا طرق ثلاثة : هل تكون هذه المسكولية هى مسثولية حارس الأشياء » فيعتير 
صاحب السيارة وهو الحارس لها مسعولا نحو صديقه عن الضرر الذى أصابه حتى يقيم 





. ٩1۰ فقرة 181 بلانيول وریبیر ويرلانجيه فقرة‎ - ٠١۲ فقرة‎ - ١ انظر فى هذا الموضوع مازوا‎ )١( 

(1) أنظر عكس ذلك لالو فقرة 1۸۷ ص ١١١‏ . وهو يقول بالمسثولية العقدية فى النقل انجانى . 

(1) عقد نقل الاشياء يلقى على عاتق الناقل التزاما يضمان الاشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل اليه وهذا 
الالتزام هو التزام بتحفيق غلية فاذا تلفت هذه الاشياء أو هلكت فأنه يكفى أن 3 ت أن ذلك حدث أثناء 

تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا إثبانآ لعدم قيام التاقل بالتزامه فتقوم مسكولية عن هذا الضرر بغير حاجة إلى 

اثبات وقوع طا من جانيه ولا ترتفع هذه المسشولية إلا إذا ألبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب 

فى ذات الاشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من الغير . 

(جلسة 1978/17/15 الطعن ۱۹۰ لسنة 94 ق س ١9‏ ص 2198١‏ 

(2) عقد نقل الاشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو الترام يتحقيق غاية فإذا 
أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذه عقد النقل تقوم مسكولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات 

وقوع خطأ من جانبه » ولا ترتفع هذه المسعولية إلا إذا أنبت هو أن الحادث نشاً عن قوة قاهرة أو عن 

طا من الراكب المضرور أو خحطاً من الغير . 

(جلة ۱۹۷۹/۳/۷ الطعن ۷۸٤‏ لسنة 48 ق س ۳۰ ص )۷٤۲‏ 





دولا 


الدليل على السبب الأجنبى ١79‏ أو تستبعد المسكولية على أساس الحراسة وتبقى فى دائرة 
المسكولية القائمة على خخطأ واجب الإثبات » ونقول أن الصديق المضرور يجب أن يثيت خط 
فى جانب صديقه صاحب السيارة ؟ وإذا قلنا بذلك » فأى نوع من الخطأ يجب أن يعبت ؟ 
هل يجب أن يثبت خطأ جسيما باعتبار أنه رضى بإخلاء مسولية صديقه بعد أن تبرع هذا 
ينقله ء فلا يكون صاحب السيارة مسئولا إلا عن الخطأ الجسيم ؟ ‏ أو أن يشبت نحل 
يسيراً طبقا للقواعد العامة فى المسثولية التقصيرية ؟ ”° أما المسكولية على أساس الحراسة 
فيجب استبعادها » إذ شرطها ألا يكون المضرور قد اشترك مجانآ فى استعمال الشئ الذى 
أحدث الضرر © . كذلك يجب استبعاد أن الصديق المضرور قد رضى بإخلاء مسقولية 
صاحب السيارة » إذ حتى على فرض أن هذا صحيح فهو انفاق على الإعفاء من مسكولية 
تفصيرية وهو لا يجوز . فلا ييقى إذن إلا الطريق الثالث › ويكون صاحب السيارة مسكولا نحو 





158 أنظر من هذا الرأى جومران فى تعليقه فى داللوز ۱۹۲۷ - ۱ - ۱۳۷ ~ بيسون ص‎ )١( 

(؟) أنظر من هذا الرأى ريكول )۸1٥01(‏ فى تعليقه فى داللوز ۱۹۲۲ - 5 - ۱۲۱ - وروجنية 
)N 9‏ فى تعليقه فى داللرز ۱۹۲۳۰ - ۲۸٠ ١‏ . رينزع القضاء المصرى إلى هذا الرأى .. ققد 
قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن الصديق الذى يسعسلم لقيادة صديقه المتبرع بها على قزل 
مسافة الطريق يعتبر أنه على اتفاق معه فيما ينتهجه من أساليب ة ونه موقن من حذقه ومهاونه» 
ركلاهما يكون مستهدفاً للخطر بدرجة واحدة . ومن غير المعقول يتطلب من أى شخص أن يرجه 
عنايته للغير أكثر ما يوجهها لنفسه ١١(‏ مایو سنة 1911 المحاماة ۱۲ رقم ۲۱۱۷۸ ع 7۳۸ . 
وقضت محكمة الاستعناف الختلطة فى أحكام كثيرة بأن من يقبل النقل مجاناً يععير أنه قد 
صاحب السيارة من مسكوليته ؛ فلا يستطيع الرجوع إلا إذا أثبت فى جانب صاحب السيارة ت 
جسيماً؛ أن ألبت أنه كان يسير بسرعة لا تمعله مسيطراً على السيارة » أو أنه كان يسيز يننزعة 
شديدة على مقربة من سيارة أخرى دون أن يوقد مصابيح سيارته (استكناف مختطط فى ۱۳ نوفمير مه 








م ٤۴‏ ص ۲۲ ~ وفی ۲ أبريل سنة 1451 م 47 من ۳۲۷ - وقی 78 مارس سنة 8515م يف 


6 ص ۲۲٣‏ - وفى ٤‏ مايو سنة ۱۹۳۴ م ص ۲٣١‏ + في 9 مايو سنة 15117 در 


۴ - محكمة مصر الختلطة فى ۲۳ مايو سنة ۱۹۲۹ جازيت 3١‏ رقم 150 ص ٠,0۷١‏ اة 


(5) أنظر من هذا الرأى بلانيول وریبیر وإسمان ١‏ فقرة ۲۲ - جاردينا وريتشى ققرة 5 ٠١‏ ص اوگ 


جنى فى تعليقه فى سيريه ۱۹۲۸ - ١‏ -- 381 - ريبير فى تعليقه فى داللوز ۱۹۲۸ - 36٩ - ١‏ 
إسمان فى تعليقه فى سيريه ۱۹۲۹ - ١‏ - 545؟. وبهذا الرأى أخذت محكمة النقض الفرنسيةه' 
مارس سنة ۱۹۲۸ - داللوز ۱۹۲۸ ١47 - ١١-‏ مع تعليق ریبیر وسيريه ۱۹۲۸ - ۱ - ۴9۴ 
تعليق جنى -: وفى 3 يونيه سنة ۱۹۲۸ داللوز ۱۹۲۸ - ۱ - ۱٥۴‏ - وفي-11 يوني ود 
داللوز الأسبوعى ٠۹۲۸‏ ص 4١4‏ - وفى ‏ يناير سنة ۱۹۲۹ سيريه ۱۹۲۹ - ۱ - ۲٤۹‏ بها 
إسماك - رفى ٣‏ يولية سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه ۱۹۲۹ -1 - ۸۸ - وفى ۱۸ 
4 داللوز ۱۹۳١‏ - ۱ - ۳۸ - وفى © مايو سنة 1941 سيريه 151519 ۱ -ه؟ا 
هنرى مازو . (أنظر فى أحكام أخرى بهذا المعنى لحكمة النقض الفرنسية مازو ١‏ فقرة ۲۷۸ 
(5) أنظر مازو ١‏ فقرة ١71/4‏ - فقرة 177/8 وفقرة ۱۲۸۱ - فقرة ۱۲۸۷ . : 


¥ 
















صديقه المضرور إذا أثبت هذا خطأً يسيراً فى جانبه وفما للقواعد العامة 290 , 

وهتاك مسكوليسة تقصيرية أخرى تعرتب على حوادث النقل إذا كان الضرر قد وقع لا 
على الراكب بل على المارة فى الطريق . ومن الأمثلة المألوفة أن يقود شخص سيارة 
ويسير بسرعة ينجم عنها الخطر ‏ أو أن يسيسر فى اليل دون أن يوقد مصساح السيارة » أو 
أن يسير على الجانب الأيسر من الطريق ٠‏ » أو أن يدخمل من شارع جانبى إلى شارع 
رئيسى دون أن ينتظر مرور السيسارات التى تسير فى الشارع الرئيسسى ٠‏ أرأن يغفل 
تنبيه العايرة إلى خطر يتهددهم من سيارته » أو أن يخالف لوائح المرور ونظمها “ . وكثيرا 





191/4 والمراجع المشار إليها فيه (فقرة‎ ١184 قققرة 157 - فقرة‎ ١ أنظر فى هذا الموضوع مازو‎ )١( 
مكرر) . وانظر فى الفقه المصرى مقالا للدكتور حلمى بهجت بدوى بك فى مجلة‎ ١ هامش رقم‎ 
ومصطفى مرعى بك فى المسكولية المدنية فقرة 75 - فقرة‎ - ٠١۷ القانول والاقتصاد السنة الثانية ص‎ 
3 

22 وقد قضت محكمة الاستعناف الخلتطة بأن سائق السيارة ٠‏ حتى لو سار فى طريق ذى اناه واحد» يبمب 
عليه مع ذلك أن يلزم الجانب الأيمن من الطريق (اسكناف مختلط فى ٩‏ فبراير سنة 1144 م 7ه ص 
Ox‏ 

(5) رقد قضت محكمة الاستثناف امختلطة بأن السائق الذى يى من شارع جانبى يجب عليه أن ينتظر 
حتى يمر السائق الذى يسير فى الشارع الرئيسى » فإذا كان هذا الأخير يسير أيضاً بسرعة زائدة كان 
هناك خطاً مشترك (استكناف مخعاط فى ۲۸ يونية سنة 1944 م 1ه ص 5٠١‏ - رانظر أيضا فى هذا 
المعنى استئناف مختلط فى ۲۳ يونية سنة 1141 م 5ه ص 154), رقضت محكمة الإسكندرية الكلية 
اختلطة بأن السائق الذى يأنى من الشارع الأصغر يجب عليه أن ينتظر حتى يمر السائق الذى يسير فى 
الشارع الأكبر» فإذا كان الشارعان متساوبين فى الأهمية » فالسائق الذى يأنى من جهة اليمين هو 
الذى يسبق (محكمة الإسكندرية الكلية انختلطة فى ۲ ديسمبر سنة 1954 م 0ه ص 213 

(4) استعناف مختلط فى ١4‏ نوفمبر سن فى ١4‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۹ م 47 ص ۳۹ - وفى 7١‏ فبراير سنة 
۰ م۲٤‏ ص ۳۰۹ - وفى ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۳۰ م 41 ص ۲۲ - وفى ۳ مارس سنة ۱۹۳۲ 
4 ص 514 - وفى ۱۷ نوفمبر سنة ۱۹۳۲ م 45 ص ۲۹ - وفى ٩‏ مارس منة ۱۹۳۲ م 48 ص 
1۹۷ ¬ وفى 15 يناير سنة ١۱۹۳م ٤۷‏ ص ٠۴۲‏ - وفى ۲۸ فبراير سنة 1918 م ٤۷‏ صن ۱۷۹ اس 
وی 4 برنية سنة ۱۹۳١‏ م ٤۷‏ ص ۳۹۲ - رفی ۹ ینایر سنة ۱۹۳١‏ م ٤۸‏ من ۷۴ - فی ؟ اریل 
سنة ۱۹۴۹ م ٤۸‏ ص ۲۱١‏ . 

وانظر فى حوادث السيارات : ۲١‏ نوقمبر منة ۱۹۲۸ م ٥۱‏ ص ۳۲ - وفى ۱۹ أبريل سنة ۱۹۳۹ م 
١ه‏ ص ۲٣۳‏ - وفى ۳١‏ مايو سنة ۱۹۳۹ م ١ه‏ ص ۳۹۷ - رفي ١4‏ يونية سنة 1919 م 1ه ص 
۱ - وفى ۳۹ مايو سنة +115 م ٥۲‏ ص ۲۸۸ - وفى 11 يونية سنة ۱۹٤۲۰‏ م ۵۲ ص ۳۲۸ - 
وفى ٩‏ فیرایر منة ۱۹٩٤٤‏ م 0ه ص ٥1‏ - وفی ۲۱ غبراير سنة 1948 م ۵۷ ص 4 ٠١‏ - رفى 55 
عايو ستة 1948 م لاه ص ١85‏ - وفى ۷ مايوسنة ۱۹٤۷‏ م 5ه ص ٠۹۳‏ . وكان القضاء المختلط 
يقضى بان المسثولية فى حوادث السيارات لا تبنى على مجرد أن المسثول هو مالك السيارة (استقناف 
مختلط فى ۱۹ مارس سنة ١۹۴۳۱‏ م ٤٣‏ ص 7١7‏ - وفى 4 فبراير سئة 15337 م ٤٥‏ ص ۱۹۷ - 
وفى ۲۹ مارس سنة “1879 م 545 ص 2971 » ولكن بعد نفاذ القانون المدنى الجديد تبنى المسئولية فى 
حوادث السياراث على ساس الحراسة ؛ فحارس السيارة هو المسئول ولا يتخلص من المسكولية إلا إذا أثيت 
السبب الأجتبى ( م 17/4 من القانون المدنى الجدي . 


NY 







الحوادث مسن قطارات السكسك الحديدية 217 رال ركبات الكهربائية” 2 وغير 


أنظر في مسعولية مصلحة السكك الحديدية بسبب مصباح زيت معيب أحرق مركبة (استثناف مختلط 
فى 4 يناير سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ ص 45) - وبسبب عيب فى فرملة القطار (استثناف مختلط فى 714 
أفبراير سنة ۱۹۰۴ م15 ص ۱۳۹) - وبسبب إعطاء إرشادات فجائية (أسكناف مختلط فى ۲٣‏ مارس 
أسنة ۱۸۹۱ م ۳ ص 75؟) - وبسبب وقوف القطار بعيداً عن امحطة (استناف مختلط فى ٠١‏ يونية 0 
|سنة ۱۸۹۷م ٩‏ ص ۳۸۸) - وفى مسئوليتها عن الأضرار التى تصيب الموظفين (استناف مختلط فى 
۹ مايوسنة ۱۸۹۹ م ١١‏ ص ۲۲۰ - وفى ؟ أبريل سنة ۱۹۰۲ م 15 ص ۲١۷‏ - وفى ۴۱ مايو 
سئة ۱۹۰۵ م ۱۷ ص ۳۰۲ - وفى ۳ ينأير سنة ۱۹۰ م ۱۸ ص ۸۲ - وفى ۲ مايو سنة 19117 
۹ ص ۳۹۸) - رفی مسثولياتها عن خروج القطار عن الشريط (استعناف مختلط فى ۲۸ أبريل سنة 
۷ م ۹ ص ۲۹۹ - وفى ١4‏ يونية سنة 1855 م 1١‏ ص ۲۸۰- رفی ۲۰ ديسمبر سنة 1455 
م ۱۲ ص ١ه‏ - وفی '! يونية سنة ۱۹۰۳ م ١6‏ ص ۲۳٣١‏ - وفى ٠١‏ يونية سنة ۱۹۰٤‏ م١٠‏ ص 
۷ - وفى ۸ مارس سنة ۱۹۰۵ م ١۷‏ مس -)٠١١‏ وفى المسعولية عن الشرار الذى يتطاير (امكتاق 0 . 
مختلط فى ۱۷ ديسمبر سنة ۱۹۰۲ م 18 ص 4ه - وفى ۲۷ مایو سنة 1901 م 16 ص 60818 - 2 
وفى تصادم القطارات (استئناف مختلط فى ۲۵ مارس سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۲۳۸ - وفى ١‏ نوفمير سنة ٠‏ 
۸ م ۱۱ ص ۴) وبسبب إحدى الحوادث (استكناف مختلط فى 714 قبراير سنة ۱۹٤۳‏ م 56 عن 
۳ . وأنظر أيضا نقض مدنى فی ۱١‏ نوفمبر سنة 1955 - المحاماة ۱۵ رقم ۱/۷۸ ص ٠١١‏ 
استثناف مصر فى ۲٣‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۲ المحاماة ١١‏ رقم ٥٤۸‏ ص ۱۱۰۴ - رفی ۴ دیسمبر نة ۲ 
۳ اغاماة ١4‏ رقم ۲/۲۵۸ ص 458 . 
وأما عن حوادث مجازات (مزلقانات) السكة الحديد فقد قضت محكمة النقض فى دائرتها الجنائية 
بأنه إذا صح أن مصلحة السكة الحديد فى الأصل غير مكلفة بأن تقيم حراساً على المجازات لدفع الخطر 
عن المارة من قطاراتها ؛ إلا أنها إذا أقمت حراساً بالفعل عهدت إليهم إقفالها كلما كان هناك خطر 
عليهم من اجتيازها وفتحها حيث لا خطر » وأصبح ذلك معهودا للناس » فقد حق لهم أن يعولوا على '.. 
ما أوجبته على نفسها من ذلك وأن يعتبروا ترك لجاز مفتوحا إذان بالمرور بعدم وجود الخطر . فإذا ترك 
الحارس عمله وأبقى المجاز مفتوحاً حيث كان ينبغى أن يقغله وجب اعتباره متخليا عن واجب فرضه * 
على نفسه » ومن ثم فعمله هذا إهمال بالمعنى الوارد بالمادنين ۲۳۸ و ۲٤٠٤‏ عقوبات » وتكون مصلحة 
السكك الحديد مسفولية عما ينشأ من الضرر للغير من فعل تايعها على ما قضت به المادة ١81‏ من 
القائون المدنى (القديم) . ولا محل للتحدى هنا بأنه على الجمهور أن يحتاط لتفسه » كما أنه لا محل“ 
للتحدى بنص لائحة السكة الحديد التى حظرت على الجمهور المرور باجازات عند اقتراب مرور القطارات 
ورتبت على مخالفة هذا الحظر جزاء متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم لا تفيد أن سائق السيارة حاول 
المرور من المجاز مع علمه بالخطر . (نقض جنائى فى ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹٤۷‏ المحاماة رقم 719 ص 
a29‏ 
وقضت محكمة المنصورة الكلية الوطنية بأنه وأن كانت مصلحة السكة الحديد غير ملزمة يخفار: 

المزلقانات ؛ إلا أنها ملزمة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنبيه المارة بوجود المزلقانات ء وتخاصة إن كانت 
تقع على طريق مطروق كثيراً بوضع فانوس للتحذير ليلا . وإذا وضعت مصاحة السكة الحديد فاتوسين 
بنور أحمر على جانبى المزلقان لتحذير الارة ليلا » ووضعت لوحة للاحتراس من القطارات فلا مسغولية ج 
عليها عند وقوع حادث (المنصورة الكلية الوطنية فى ١5‏ يثاير سنة ۱۹٤٤‏ المحاماة 74 رقم 77 ره 
6 2 

































وانظر من القضاء امختلط فى حوادث المزلقانات : اتناف مختاط فى © فبرر سن ۱۹۳۱ م 4 


ما 







ذلك من وسكل النقل الختلفة (2. ويلاحظ فى كل ذلك أن المسقول عن الخطأ ؛ وهو 
السائق استعمل رخحصة أباحها له القانون » بأن اتخذ وسيلة من وسائل النقل المعروفة » 
انحرف فى إتيان هذه الرخصة عن السلوك المألوف للرجل العادى » وأضر بالغير» فكان هذا 
خطأ يستوجب المسكولية . وسنرى أن المسكولية فى أكثر هذه الأحوال » بعد نفاذ القانون المدنى 
الجديدء لا تبنى على خطاً واجب الإثبات ٠‏ بل على أساس حراسة الأشياء التى تتطلب 





= ص -1٠8‏ وفى ٣‏ ديسمبر سنة 1911 م ٤٤‏ ص 458 - وفى ٠١‏ ديسمبر سنة 1971م 44 ص 
۹ - وفی ۸ يونية سنة 1555 م ٤١‏ ص 75١‏ - رفى ۱۹ أبريل سنة 1554م 40 ص 534 - 
وفی ؟ أبريل سنة ۱۹۳۲ م ٤۸‏ ص ۲۱۱ . 1 

= (۲) أنظر فى مسكولية شركة الترام عن سير القطار قبل أن ينزل الراكب (استثناف مختلط فى 1 ديسمبر 

سنة 1855 م ۱۲ ص 54 - وفى ۱۲ ديسم سر منة ۱۹۰۰ م ٠١‏ ص 58 - وفى أول يرنية سنة 

٤‏ م ۱٦‏ ص ۲۹۱ - وفى ؟ مايو سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۳۹۷ - وفى 15 يناير سنة ۱۹۲۸ م 

۰ ص ۱٤۸‏ - وفى ١4‏ نوفمير سنة ۱۹۲۹ م ٤١‏ ص ۳۸) وعن نزول الركاب مسرعين فى ذعر 

يسبب حادث وإصايتهم من جراء ذلك (استعناف مختلط فى ٠٠١‏ مارس سئة 1408 م ۱۷ ص ۱۹۳ 

- وفى ٠١‏ يونية سنة ۱۹۱۴ م ۲٢‏ ص 14١4‏ - وفى ۲۳ فبراير سنة ۱۹۲۸ م 5١‏ ص ١١؟) ‏ 

وعن إصابة الارة فى الطريق (استئناف مختلط فى ٠١‏ مارس سئة ۱۹۰۰ م ۱۴ ص ١458‏ - وفى 17 

ص ۱۲١‏ - وفى ۳۰ أبريل سنة ۱۹۰۲ م 14 ص ۲۹۸ - وفى 13١‏ أبريل 

سنة 1404 م7١‏ ص ۱۸۹ - وفى ۲۱ مارس مئة 1580 م ۱۸ ص 17١‏ - وفى 1١7‏ ديسمبر سنة 
۸ م ۲۹ ص 1۸ - وفى ۲ أبريل سنة ۱۹۱۳ م 10 ص ۲۷۹ - وفى 7١‏ يونية سنة ۱۹۱۷ 
۹ ص 0١١‏ - رفی ١١‏ يونية سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص 419 - وفى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۰ م 58 
ص ۷٤‏ - وفى ١9‏ نوفمبر سنة 19377 م ۳۵ ص ۲٢‏ - وفى 14 توفمبر سنة ۱۹۲۹ م 417 ص81 
- وفى ۴۰ ديسميرستة ۱۹۲۹ م 415 ص 154 - رفى 5 مارس سنة ۱۹۳۴ م 48 ص ۱۹٩‏ - 
رفى ١‏ مارس سنة ۱۹۳۷ م 44 ص ١1/4‏ - وفى 17 مايوسنة ۱۹۳۷ م 45 ص ۲۱۷ - وفى ٩‏ 
فبراير سنة ۱۹۳۸ م ٥۰‏ ص ۱۲١‏ - وقی ” ديسمبر سنة ۱۹۳۹ م ٥۲‏ ص 4١‏ - وفى ۲۷ يناير سنة 
1545م 08 ص 0)64 . 

(1) من المقرر أن تقدير الخطا المستوجب لمسكولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى 
ومتى استخلصت الحكمة ما أوضحته من الأدلة السائغة التى أوردتها أن الخفير المعين من الهيغة العامة 
لشثرن السكك الحديدية على امحاز قد أخطأ إذ لم يبادر إلى خذير المارة فى الوقت المناسب وتنبيههم إلى 
قرب مرور القطار وتراخى فى اغلاق امجاز من ضلفتيه ولم يستعمل المصباح الأحمر فى التحذير وفقا لا 
تفرضه عليه التعليمات وذلك فى الوقت الذى ترك فيه بوابه لجاز مفتوحة من جهة دنخول السيارة قيادة 
اجنى عليه مع استطاعته اقفالها وان هذا الأخير كان معذوراً فى اعتقاده خلو لجاز وعبوره فوقع الحادث 
نتيجة لهذا الخطأ فلا تقبل الجادلة قى ذلك لدى محكمة النقض . 

(جلمة 1411/17۳٠‏ مجموعة احكام النقض السنة ۲ ص ۱۳۱( 

(جلسة 1 مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص 291 

لجلسة ۱۹14/1۱/۳۳ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص 29/7 

(جلسة ۱4۷0/4/۲۰ مجموعة أحكام التقض السنة 7١‏ ص 687819 
) أنظر فى حوادث الطيارات : استثناف مختلط فى ؟5 يونية سنة 1845 م 88 اص 153 5 


فبراير سنة ۱۹۰۲ م ١4‏ 


لقلا 








حراستها عناية خاصة أو الآلات الميكانيكية » فيكو الحارس مسولا عما 2 وسائل الق 
من ضور ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ( م ۷ من امون 
المدنى الجديد) » وسيأتى تفصيل ذلك ٠‏ 1 ٌ 2 
۷ - حوادث العمل : وليست حوادث العمل بأقل من حوادث النقل بعد تقلهم 
المخترعات الميكانيكية وشيوخ الصناعات الكبرى . ولعل حوادث التقل وحوادث العمل حى 
أبلغ الحوادث أثراً فى تطور المسثولية التقصيرية ٠‏ ا 
وقبل صدور قانون العمل رقم ٤‏ سنة ١1575‏ (وقد حل محله القانون 9 لسنئة 
٥‏ بشأن التأمين الاجعماعى) كان القضاء المصرى لا يجعل صاحب العمل مستؤلة هل 
العامل عن حوادث العمل إلا إذا أنبت العامل خطأ فى جانب صاحب العمل ٠١‏ ' ب ولكنه 
. در ائات أى إهمال "ء ويوجب على صاحب العمل أن يتخذ لاحي 
كان يكتفى بإثبات ای » وی وجب : 0 ی 
اللازمة حتى يحمى العمال من مخاطر العمل وإلا كان مسكولا "'. وتصبح عند 
نحت العمل شد إذا كان العامل صبياً صغير الس“ . ولا يستطيع صاحب ل 



















(1) اتناف مختلط فى ۲ ديسمير سن ۱۹۰۳ م 10 ص ۱۹ = رفي ۸ سن 190 
نة ٠©‏ - وفى 74 مايو سنة ٠١‏ 

ا وف ۸ ماري سنة 149 م ۱۷ ص 1٥۵‏ ت وف یی 
وفى ۱٤‏ يونية نة ۱۹۰۵ م ۱۷ ص ۲۲۵ - وفى ۲۸ مارس ست 8 ب 1 
۸ أبريل سنة ۱۹۰٩‏ م ۱۸ ص ۲۰۳ - وفى ٠۳‏ مارس سنة ۱۹۰۷ م r‏ 
يونية سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۲۷۹ - وفى ۱۷ فبراير سنة ۱۹۰۹ م !؟ من ر 
9 م ۲٢‏ صن 808 - وفى 10 دیسمیر سنة ۱۹۱۲ م 19 ص 13 ,لفت لوي 
٠‏ ص 7١١‏ - وز ۷ مايوسنة 1910 م18 ص 754 - رقي ١3‏ ابرض ر وم 
* - وفی 114 سنة 1911 م 6" ص ۸ - وفى ۲٢‏ مارس سنة ۲١‏ 
٤ ERE‏ ل ف ۲۸ يونية سنة ۱٩۲۴‏ م 58 
۹ - وفی 74 يناير سنة ۱۹۲۴ م ۴۵ ص 141 > فی 0 4 
وفى 70 نوفمير مئة 1913م ۴۲۹ ص 4١‏ = وفى ۲۸ أبريل سنة ۳۹۴ عن 5 
۹ مايو سنة ۱۹۲۸ م 48 ص ۳۷۱ . 59 

(۲) استعناف مختلط فی 54 نوفمبر منة ۱۸۸۷ المجموعة الرسمية للمحاكم امختلطة 4 
۸ أبريل سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ٤٠١‏ . 

دريل ت E‏ 3 0 

6 م ۸ ص ۳۰۳ - وفى أول مایو سنة ۲ أو(‎ ۱۸۹٩ اتناف ممختلط فی ۳ يونية سنة‎ (f) 
وفى ۱۸ ينآير سئة ۱۹۰۵ ۱۷۲ ص 1۲ - رفى 14 أبريل س م‎ - 
نوف طبر سنة 1۹۰۷¥ م ۲° ص ۲۸ - وفى ۲۸ أبريل سنة 4 ,يا رم نمك‎ ١ 
ا‎ E 1114 وفى ۲۷ مايو سنة‎ - ۳٣ ديسمير سنة ۱۹۰۹ م ۲۲ ص‎ 
ا‎ (١ رفى 56 نوفمير سنة 1977 م ۲۹ ص‎ - 458١ م۳۸ ص‎ ۹ 

م ۴۳۹ ص ۱۷۰ - وفى ۲۸ أيريل ستة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص 416 > وى ابو 
41 
م نة 1۹1٤‏ 

(4) استتتای مختاط فى 74 يناير سئة ۱۹۰۰ م 1١‏ ص 14 لقف ا عي رن 
۹ صن ۱۷۰ - وفى ۲۱ أبريل سنة 19418 م ۲۷ ص 7544 - وني توفمير 
ص 68 


م 


A. 





3 5 :1 0 22 5 
يخفف باتقاق من مستوليته التقصيرية ١‏ أ» وهو مسكول عن خط تابعه لکن يجو أن 
يتعهد بتعويض العمال تعويضاً مقدراً عن مخاطر العمل ' . وترتفع مسكوليته إذا كان الضرر 
قد وقع بخطأ العامل نفسه 

وبعد صدور قانون رقم 74 لسنة 1915 » ثم قانون قم ۸٩‏ لسنة ١10+‏ الذى حل 
محله قانون التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ ضعت حوادث العمل لهذا التشريع 
الجديدء ولم يعد يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام 
أى قانون آخر ما لم يكن الحادث قد نشأ عن خطأ جسيم من جانب رب العمل 





10 ديسمبر سنة ۱۹۲۷ م‎ ۱١ وفى‎ - ٩۳ ديسمبر سنة ۱۹۰۸ م١7 ص‎ "١ استكناف مختلط فى‎ )١( 
م١ ص‎ 

(۲) استئناف مختلط فى ۲٤‏ ديسمبر سنة 14855 م1 ص ۷۸ - وفى ۱١‏ نوفمبر سئة ٠۹۰۷‏ 1 ص 
8 - وفى ۱۷ فبرایر سنة ۱۹۲۷ م۲۹ ص ۲٣۰‏ . 

(۳) استتانی مختلط فی ۱۳ نوفمیر سنة 1۹1۴ م ۲٣‏ ص ١5‏ - وفى أول أبريل سنة ۱۹۱٤‏ ۲ ص 
٤‏ - وفى ۱١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۷ م +1 ص ۸۱ . 

() استعناف مختلط فی ۱۳ مارس سنة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ٠١۱‏ - وفی ۱۳ ینایر سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص 
ا مايو سنة 19117 م55 ص 45١‏ ت وق ۷١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۷ م ص AT‏ 

(0) أنظر آنقا فقرة ٠۲۲‏ فى الهامش . وانظر استعناف مختلط فى ۸ ديسمبر سنة ۱۹4۸ م١7‏ ص 39 . 

(1) أ - لا كان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 7 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

5 لسنة 1۹۷١‏ - والمنطيق على واقعة الدعوى والذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو المستحقين 
عنه التمسك قبل صاحب العمل بإحكام قانون آخر إذا نشأت الاصابة عنه - هو خطأ صاحب 
العمل الشخصى الذى يرتب مسثوليته الذاتية . هو خطأ واجب الاثبات فلا تطيق فى شأنه احكام 
المسشولية المفترضة الواردة فى المادة ۱۷A‏ من القانون المدنى لان النص فى الفقرة الثانية من هذه 

المادة من يدل على أنه عندما يكون قد ورد فى شأن المسكولية الشيثية احكام خخاصة فان هذه الاححكا. 

هى النى تطبق دون أحكام المسثولية المفترضة الواردة فى صدر تلك الادة اتی تقوم على ناس خبطا 

مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضا لا يقبل اثبات العكس ؛ لا ترتفع هذه المسثولية إلا إذا 
اثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنيى لا يد له فيه . 

(جلسة ۱۹۹۱/۱/۲۱ الطعن ۲۲۷١‏ لسنة 4ه ق) 

(جلسة ۱۹۹۰/٥/۲۲‏ الطعن 7٠١٠١‏ لسنة 8ه ق) 

(جلسة 1595/5/0 الطعن ١47١‏ لسنة 55 ق) 

(ب) إذ حلص الحكم المطعون فيه إلى ثيوت إهمال الشركة الطاعنة فى صيانة التوصيلات الكهربائية مما 
أدى إلى وقوع حادث وفاء مورث المطعون ضدها ومفاد ذلك أن الحكم أقام قضاءه على أساس 
محقق مسئولية الشركة الطاعنة مسخولية ذاتية مردها وقوع خخطأ شخصى من جانبها يتمثل فى اهمال 
صيانة التوصيلات الكهربائية وليس على أساس مسشوليتها باعتبارها حارسة للشيع الذي تسبب فى 
وقوع الحادث . 
(جلسة ۱۹۹۰/1/۱۸ الطعن ۲۸٠٤‏ لسنة لاه ق) . 
(جلسة ۱۹۸۹/۳/۱ الطعن ۸٠١‏ لسنة 4ه ق) 


-لمك 


۸ - المسئولية عن الأخطاء الفنية فى مزاولة المهنة : وكثيراً ما يخطئ رجال 
الفن من أطباء وصيادلة ومهندسين ومحامين وغير ذلك فى مزاولة مهنهم . فالطبيب قد 
يخطئ وهو يقوم بعملية جراحية » وقد يخطئ الصيدلى فى تركيب الدواء » وا مهندس 
فى عمل العصميم الهندسى » والمحامى فى القيام يإجراءات التقاضى ومراعاة 
المواعيد المقررة لذلك . 

وأول ما ب ملاحظته فى هذا الشأن أن مسعولية هؤلاء الفنيين تكون فى أكثر 
الأحوال مسكولية عقدية لا مسئولية تقصيرية » لأنهم يرتبطون بعقود مع عملائهم فى تقديم 
خدماتهم الفنية ” . ولكن الخدمة الفنية التى يلتزمون بتقديمها بمقتضى العقد لا تزيد 
على أن تكون بذل عنا فنية معينة هى التى تقحضيها أصوا المهنة التى يمون إليها 
فالتزامهم بالعقد هو إذن التزام يبدل عناية لا التزام بتحقيق غاية 17 . ومن ثم يتلاقى بالنسبة 
إليهم معيار المسئولية العقدية بمعيار المسكولية التتصيرية . فهم فى المسكولية التقصيرية يطلب 
منهم أيضاً بذل العناية الفنية التى تقتضيها أصول المهنة » فإن هذا هو السلوك الفنى المألوقن 
من رجل من أوسطهم علما وكفاية ويقظة . فالانحراف عن هذا المعيار ؛ سواء كانت 
المسكولية عقدية أو تقصيرية › يعثير خطأ مهنياً professionnelle)‏ 6ئ » وغنى عن 
البيان ألا خيرة بين ن المسكوليتين » فإذا كان الخطأ المهنى عقديآ جب المسغولية التقصيرية لا ¢ 
كان معيارا الخطأ المهنى راحداً فى المسكوليتين ٠‏ فهناك فروق معروفة بين المسكولية العقدية 

















)١(‏ الدكتور وديع فرج بك فى مسئولية الأطباء الجراحين المانية مقال فى مجلة القانون والاقتصاد 17 ص 
۱ وما بعدها - كولان وكابيتان ۲ فقرة ۹۲۸ - بلانيول ورییر وأسمان ١‏ فقرة 254 - جوسران ۲ 
فقرة ۱۲۸۷ - مازو فقرة ٠٤۸‏ وفقرة ٠٠۸‏ - لالو فقرة 477 - سافاتيبه فقرة ۷۷١‏ - نقض فرنمى 
فى ۱۸ يناير سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه ۱۹۴۸ - 7١5 - ١‏ - وفى ۲۷ يونية سنة ۱۹۳۹ سيريه 
۰ - ۱ - ۷۳ - وفى ۲۷ مايو سنة 1948 سيريه 15512 - ۱ - ۸٤‏ 

أما القضاء فى مصر فيقضى بأن مسئولية الطبيب مسفولية تقصيرية بعيدة عن السعولية المقدية (نقضي 

مدنى فى ۲۲ يونية سنة 1510 مجموعة عمر ١‏ رقم 1/3 ص 1154 - اماف مصر ۲٣‏ ينابر م 1 
۱ امحاماة ۲۲ رقم ۸۵ ص ۲١۸‏ - اسكندرية ومصر الوطنية فى ١‏ ديسمبر سنة ۱۹٤١‏ احاماة 
٤‏ رقم ۴۵ ص ۷۸ . 00 

(1) الترا ام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة هى شفاء المريض ؛ وإنما هو التزام ببذل عناية » إلا أن ! 
المطلوية منه تقضى أن يبذل لمريضه جهودا صادقة ة تق فى غير الظروف الاستشائية مغ الأ 3 
المستقرة فى علم الطب ؛ فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبى لا يقع من طبيب 
مستواه المهنى وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسعول كما يسأل عن 
العادى أيا كانت درجة جسامته . 
(جلسة ۱۹۷۱1۱۲/۲۱ الطعن 555 لسنة 53 ق س ۲۲ ص 21١55‏ 
الججلسة ۱۹1۹/1/۲۱ الطعن ١١١‏ لسنة ۳۵ ق س ۲۰ ص )٠١۷١‏ 
(جلسة ۱۹11/۳/۲۲ الطعن ۳۸۱ لسنة 51 ق س ۱۷ ص 20755 





امك 















والمسكولية ١‏ نقتصر 
التقصيرية تجْعل انعدا ام الخيرة بين 115 
يان ا اة بن السثوليتين ذا أهمية عملية 0 ماعل 
/ 
رحا هام اا ف فر إلى رجرب الفمميز في مزاةالنة, بين الخطأ العادى 
هو 
: يرتكبه صاحب المهنة عند مزاولة 1 
e is‏ الفنية لهذه المهنة . كما إذا أجرى اليب رد كن 
1 0 هو معیا ر الخطاً الممروف : الانحواف عن الساواك اا 
9 لا ا الي فهر خلا عمل بالأصول في ر ٠‏ كلما إذا ا 
لاسي ف يي و صاحب المهنة » فى نظر هؤلاء ١‏ . 
الى ! کا طا ساداس ا ع ا 
ينبغي له من الحرية في العمل ومن الطمأنيئة اة فى فنه كفايته الك مي 
وهنا ری أخذ القضاء الط فی بيس لكا 5 0 ا 
والتمييز 9 الخطأ العادى رالخطاً المهنى 


الحالات » لا مبرر له وإذا كان الطبيب 

ا أو غيره من الرجال ١‏ حاجة | 

2 ؛ إن امريض 5 غيره من العملاء فى حاجة إلى ال 3 
لرجل انی ستولا عن سبي كا تا اسا من اعا 0 


ا و ج 
رفاك حتى عن الخطأ اليسير ٠‏ وبهذا أخذ القضاء والفقه فی فرنسا وفى ہے © e‏ 
٠‏ والدى 





فى مزاولة المهنة » » فوق أنه دقيق فى بعض 







1١ 

) لوران ٤‏ فقرة ۱۸۷ - 0 تعليقه 

4 ديموج ۳ فقرة ۲٣4‏ - سافان 

1) قضت محكمة الاستعنان الوزن أحكا. 3 ا 
۰ ال فى يعض امها بأن مسئولية الأطباء لا تتحقق إو خطأ جسیم 
0 1 2 الع توقصير نة ۹۳۳ م ا م 

A لسراو سنة 1558 م 400 صن 164 - 11 قم‎ E 

0 0 نو جر سنة ۱۹۳ م 48 

مورا فقرة 510 


4 
١ 2‏ مكة - لتيل ورسير اسان ١‏ فقرة 04 - لال قفر 00 - 


1 
0 انق الفرنسية فى ١‏ يوليوة 5 داللوز ۱۹۲۰ - .م ل 2 
195-35 سوق لان ۸ 
ف سير وفى ایو سنة ١955‏ دال ف 
۸ جازيت دی باليه ۱۹۳۸ ۲ ۷۴١‏ س ريشي ز۱۹1 ~ ل -لمم- 


E ۳ ٣ - ۱۹8۷ سیریه‎ 


وقضت محكمة استكناق مصر بأن مسكولية الطبيب ت 





ا 5 ن ا اا يت 
سا قيب في لف ا لضا لين الس درا عن ل 
جرد تی لل عن ينطق الجسيم دون اليسير : ؛ هذا القول كان مثار اعیی یا 
انار یی کر ن 2-0 0 س اوت الذى يرتب مستولية اطي عن خطفة 


الهين والجسيم ولا بين بين الفنيين وغيرهم - ويسأل اليب = 


OT" 





أدخل اللبس فى شأن الخطأ المهنى أن المعيار الذى يقاس به هذا الخطأ هو أيضاً معيار فنى 
در تسيا شخصى من أوساط رجال الفن . مثل هذا الشخص لا يجوز له أن يخطئع فيم 
ا تقرة للفن هى ما لم تعد محلا للمناقشة بين 

استقرت عليه أصول فنه . والأصول المستقرة للفن هى ما لم تعد ٠‏ ناقشة بين رجال 
هذا القن » بل إن جمهرتهم يسلمون بها ولا يقبلون فيها جدلا ٠‏ ومن ثم يبدو الخروح 
على هذه الأصول المستقرة خطأ لا يغتفر » ويكاد يلاسى الخطأ الج الجسيم » فاختلط به . ولكر 
يجب التنبيه إلى أن أي خروج على هذه الأصول المستقرة » جسيما كان هذا الخروج أ 
يسيراً » يعد خطأ مهنياً يستوجب المسكولية . والشخص الفنى الوسط الذى يخذ معياراً للخط 





= إهماله سواء كان خطأً جسيماً أو يسيراً » فلا يتمتع الأطباء باستثناء حاص (*؟ ديسمبر سنق 
sr‏ اماما 7 رقم 6 ص ۷۸) - أنظر أيضاً استعناف مصر فى 17 أبريل سنة ۱۹۲١‏ امو 
الرسمية ۲۳ رقم 1ه ص ۸٤‏ - محكمة مصر الكلية الوطنية فى ۳ أكتوبر سنة 1544 الحاماة ۲/١‏ رقم 
وه ص 157 ٠‏ وقضت محكمة النقض بأن الطبيب مسثول عن تعويض الضرر ا رتب على عله ف 
المعالجة » ومسئوليته هذه مسثولية تقصيرية (كنا) بعيدة عن المسكولية التعاقدية » فقاضى الموضو 
يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه (نقض مدنى فى ۲۲ يونية سنة 911 
ةرا قم ۴۷۹ ص 21١650‏ . وكانت محكمة الاستعناف الختلطة تقضى فى الما 
با ة | 7 ن خطأ يسير ما دام محققا متميزاً (certaine et caractérisée)‏ 
iS‏ 0 ار 5 ۰ - وفى ۱١‏ فبرایر سنة ۱۹۱۱ ٣۳۴‏ 
استكناف مختلط فی ۳ فبراير سئة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص وفی 
۳ 6 
وانظر فى الفقه المصرى : الدكتور سليمان مرقص فى بحثه فى مسثولية الطييب و ا 
المستشفى (مجلة القانون والاقتصاد ۷ ص ١68‏ وما بعدها) وفى مؤلفه الفعل الضار فقرة 1 
44 - الدكتور وديع فرج فى مسمولية الأطباء والجراحين المدنية (مجلة القانون والاقتصاد ٠۲‏ س 
0 ى ف المسقولية المدنية فقرة ۷١‏ - فقرة ۷۴ - الدكتور أحمد غشمت 
وما بعدها) - مصطفى مرعى بك فى المسثولية المدنية فقرة ققرة ef‏ 
أبو ستيت بك فقرة ٤٤۹‏ . م مر 
(1) أما المسائل الفنية التى تقل المناقشة والتى لم يستقر عليها إجماع من أل ابن ين بام 
للقاضئ بها ؛ ولیس له أن يتدخل فيها برأى شخصى يرجح مما على ري ون تان ایا 
محكمة الإسكندرية الوطنية الكلية : «يسأل الطبيب عن خطعه فى العلاج إن كات م 
يحتمل نقاشا فتباً تختلف فيه الآراء . فإن وجدت مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفقه 
, قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأى عليها فابمها فلا لوم علد وي 
ات الفنية عند تقرير مسثولية الأطباء » إذ مهمته ليست 1 
العلاج الختلف عليها » بل قاصرة على التشبت من خط الطبيب المعالج E‏ 
الححاماة 4؟ رقم ٠١‏ ص ۷۸ وقد سبقت الإشارة إليه) - ومن ثم فا الى | 
أن يكون ثايتاً ثبوتاً ظاعراً بصفة قاطعة لا احتمالية . وفى هذا المعنى تقول محكمة ب 
: سولية الطبيب عن ختطثه مسعولية تقصيرية (كذا) بعيدة عن المسثوا ا :إن 
ار ا 
ا مريض وتخفيف آلامه وهو أمن مطمعن لا يسال 1 إذا ت له 1 
ارتكب عيبا لا يأتيه من له إمام بالفن الطبى إلا عن رعونة وعدم تيصر» (۲ يتاير 
رقم ۸٩‏ ص 0084 . : 


























-عخه 















00000000 


المهنى يجب ألا يتجرد من الظروف الخارجية » وفقا للقواعد المقررة فى هذا الصدد . فإذا كان 
طبيباً وجب النظر إلى أية طائفة من الأطباء يتتمى : هل هو طبيب يزاول الطب بصقة عامة 
ويعالج مرضى الحى من مختلف أنواع المرض » أو هو أخخصائى لا يعالج إلا نوعاً واحداً من 
امرض » أو هو العالم الثقة الذى يرجم إليه فى الحالات المستعصية . لكل من هؤلاء أجره > 
ولكل مستواه المهنى » ولكل معياره الفتى ". وما يقال فى الطبيب يقال فى الحامى 
والمهندس والزراعى وغيرهم من رجال الفن ‏ 

4 - الاعتداء على الشرف والسمعة : وكثيراً ما يكون الخطأ اعتداء على الشرف 
والسمعة . وليس من الضرورى أن يكون المعمتدى سيئ النية » بل يكفى أن يكون أرعن 
متسرعاً » وفى الرعونة والتسرع انحراف عن السلوك الألوف للشخص العادى, وهذا خطاً 
موجب للمسكولية . والاعتداء على الشرف والسمعة يقع بطرق مختلفة (1) , 


يقع عن طريق النشر فى الصحف بالسسب والقسذف ”"» حتى لو اتتفى سوء النية 
ما دامت هناك رعونة وعدم احقياط©© . ولكن يراعسى عدم التشدد فى اعتبار ما ينشر 


)١(‏ رتقول محكمة استعناف مصر فى هذا المعنى : «وبالتسبة للأطباء الاخصائيين يجب استعمال منتهى 
الشدة معهم » وجعلهم مسئولين عن أى خط ولو كان يسيراً » خصوصاً إذا ساءت حالة المريض بسبب 
معالجتهم ؛ لآن واجبهم الدقة فى التشخيص والاعثناء وعدم الإهمال فى المعالجة؛ (۲ يتاير سنة 1915 
انحاماة ۱١‏ رقم 774 ص ۷٠١‏ وقد سبققت الإشارة إليه» . أنظر أيضاً فى هذا المعنى الدكتور وديع فرج 
فى مسثولية الأطباء والجراحين المدنية (مجلة القانون والاقتصاد ۱۲ ص ۳۹۹ - ص ٠٠١‏ ¬ الدكتور 
سليمات مرقص فى الفعل الضار فقرة 414) . 

(؟) استعناف مختلط فى ۲ يونية سنة ۱۸۹۸ م ٠١‏ ص ۲۹۸ = وفى 3١‏ فبراير سنة ۱۹۰۰ م ٠١‏ ص 
لكين - وفى ۲۴ يونية سئة ٠۹۰۸‏ م ص 8؟؟ - وفی ۱۹ مايو سئة ٠۹۲۷‏ م55 ص ٤۸۸‏ . 

۳۲) استثناف مختلط فى ۳ يونية سنة ٠۹۰۲‏ م 14 ص ۳۴١‏ - وفى 8 مايو سنة ۱۹۰۲ م 15 ص ۲۹۱ 

- رفی ۲۷ نوقمير سنة ۱۹۱۳ م ۲٢‏ ص 07 - وفى ۳ يتاير سنة ۱۹۲۰ ۲ ص 54 - رفی اول 

مارس سنة ۱۹۲۷ م ۴۳۹ ص ۲۸۸ - وفی ۲ مارس سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ۲۸۹ , 

(1)1- التقد المباح هو ابداء الرأى فى أمراً وعمل دون مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير 

به أو الحط من كرامته » فإذا يجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة باعتباره مكونا لجريمة سب أو 
إهانة أو قذف حسب الأحوال » فحتى يكون النقد مباحا تعين ألا يخرج الناقد فى نقده إلى حد 
ارتكاب أحدى الوقائع المذكورة ؛ فيجب أن يلتزم الناقد العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد وان 
يتوخى المصلحة العامة وذلك باعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم , قإذا ما جاوز ذلك فلا 
يكون ثم محل للتحدث عن النقد المباح . 
الجلسة 1581/77 الطعن 19/77 السنة 45 ق س ۳۲ ص 1357) 
(جلسة 1910/7/77 مجموعة أحكام النقض السنة 75 ص 01۷) 

ب - إذا كات القذف طعنا فى أعمال موظف عام أو من فى حكمه وكان حاصلا بسلامة نية وغير 
متعد لأعمال الوظيفة أو النياية أو الخدمة العامةء يقبل ممن طعن اقامة الدليل لاثبات ما قذف به 
بكافة طرق الائيات . 


(جلسة 1984/8/77 الطعن ۸۰۳ لسنة © ق س #8 ص ۳۹۹ . 








-قمك 

























فى الصحف سب أو قذفآ فى بعض الظروف التبى تقتضى الإطلاق من حرية الصسجاقة 
من أجل المصلحة العامة » وذلك كظروف الحرب ؛ وظروق الانتخايات ؛ وفى 
الحملات الصحفية التى تقوم لغرض التطهير من فساد منتشر وفى النقد العلمى 
والفنى ا 8 0 

ويقع الاعتداء عن طريق البلاغ الكاذب . وليس سوء النية شرطاً فى المسئولية التقصجرية 
كما هو شرط فى المسكولية الجنائية . فقد يحفظ البلاغ الكاذب ویکوت صاحب البلاغ نهم 
ذلك مسقولا مدنيآ لأنه كان أرعن متسرعاً ولو أنه لم يكن سئ النية > كما قد یکو 
صاحب ابلاغ غير مسعول لا جنائيا ولا مدني لأنه لم يكن سئ النية ولم يرتكب روو 
تسرعا ٠7‏ . ويكفى لتفى التسرع والرعونة أن يتجمع لدى المبلغ من الدلائل ما يلق فى 
روعة صحة ما يبلغ عنه ولو لم يكن صحيحا فى الواقع . ويتخذ فى هذا معيار موضوء ع 
هو المعيار المعروف للخطأ ». فلا يكفى أن تكون هذه الدلائل قد ألقت فى روع المبلغ 9 
صحة ما بلغ عنه» بل يجب أن يكون من شأن هذه الدلائل أن تلقى ذلك فى روع اله 
العادى المجرد عن الظروف الداخلية التى مخيط بالمبلغ 7" , ١‏ 

ويقع الاعتداء عن طريق دفاع فى دعوى يتهم فيها الخصم خصمه أو يتهم إل : 
الخبراء تهماً غير صحيحة تنطوى على الرعونة والتسرع » حتى لو لم يكن الخصم م 
فى هذا الاتهام : 


٠۱۲ استثناف مختلط فى ١؟ يونية سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص‎ )١( 
. 384 استثناف مختلط فى ۱۷ أبريل سنة ۱۹۱۹ م ۳۱ ص‎ )1( 
33 ٠ ۳۳۷ م 7 ص‎ ۱۸۹٤ مايو سنة‎ 1١ (؟) استعناف مختلط فى‎ 
1 0 ۱۲ استئناف مختلط فى ۲۸ ديسمبر سئة ۱۸۹۲ ه ص 40 - وفی‎ )٤( 
© فقرة‎ ١ وانظر فى حدود النقد المباح من النواحى العملية والأدبية والتاريخية مازو‎ . ١ 
6 رقم‎ ٠١ المجموعة الرسمية‎ ۱۹١۸ داثرة النقض بمحكمة الاستتاف فى 74 يونية سنة‎ )5( 
1 بات ری فی ا سه ا لخر ارقم ا 7 اتتجان‎ 
o ران هد‎ 5 
i ار 550 من‎ ٠١ مارس سنة 1191م ۲۲ ص ۲۳۲ - وفی‎ 
3۸ وفى 1 ينابر سنة‎ - ١5١ استشداف مختلط فى 4 فبراير سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص‎ )5( 
500000 : . 1 
أما إذا كان البلغ موظنا من موظقى الأمن العام فلا مسعولية عليه إذا هو بلغ قبل | جي‎ 0 
الخبر إذا قامت عنده شبهات جدية كافية ؛ لأن التبليغ عن الجرائم واجټ ب‎ 
منج‎ ١15 رقم‎ ٠١ (محكمة مصر الكلية الوطنية فى 7 ديسمير سنة 1۹۲۷ الحاماة‎ 
! يكفى لعدم مسئولية امبلغ أن يكون هو الجنى عليه متى قامت لدى شبهات جدية ترد‎ 
3 . ٠٠١ فقرة‎ ١ اللوضوع مصطفى مرعى بك فى المسثولية المدنية فقرة 88 - مازو‎ 
رفى ۲۹ ایل ن ا‎ ٣٣٣١ م ص‎ ۱۸۹٩ يونية سنة‎ ٠١ استغناف مختلط فی‎ )۸( 
وفى ۲۲ يناير سنة ۱۹۳۰ م ۲+ ص ۲۲۱ - وفى 11 أيريل سنة 1122 م‎ - ۰ 


كمد 





ويقع الاعتداء عن طريق إذاعة أخبار غير صحيحة أو إشاعات كاذبة يمس سمعة 
شخص» دون أن يصطنع المذيع الحيطة الواجبة للتغبت من هذه الأخبار والإشاعات قبل 
إذاعتي ٩‏ . 

ويقع الاعتداء عن طريق إعطاء معلومات كاذية » بسوء نية أو عن رعونة" . ولكن 
المصلحة التى تذك أسباب فصل موظف من موظفيها بناء على طلب قدم لها فى هذا الشأن 
لا تكون مسكولية . ولا يكون مسكولا بوجه عام من أعطى معلومات عن الغير بحسن نية 
وبطريقة سرية وبناء على طلب معين "'. 

٠‏ - فسخ امخطبة والاغواء : والخطبة » أو الوعد بالزواج » ليست عقدا ملزماء لأنه 
لا يجوز أن يتقيد شخص بعقد أن يتزوج ؛ ومن باب أولى أن يتزوج من شخص معین» فمثل 
هذا التقيد يكون مخالفاً للنظام العام . ولكن فسخ الخطبة أو الإخلال بالوعد بالزواج » إذ لم 
يكن خطأ عقدياً » قد يكون خطأ تقصيرياً يوجب التعويض ٠"‏ ومعيار الخطاً هنا هو العيار 
المعروف » فإذا انحرف الخطيب وهو يفسخ الخطية عن السلوك المألوف للشخص العادى فى 
مثل الظروف الخارجية التى أحاطت بالخطيب . كان فسخ الخطبة خطا وجب المسكولية 
التقصيرية ٠‏ والاصل أن فسخ الخطية لا يجعل حقاً فى التعويض إلا عن 





(1) استثناف مختلط فى 15 مایو سنة 1935 م ۳۸ ص 419 . 

(؟) استثناف مختلط فى ۱۹ مايو نة 1975 م 4" ص 115 اوقد سبقت الإشارة إليه) . أنظر أيضا مازوا 
١ -‏ ققرة ٠۰١‏ . 

زيف محكمة الاستثناف الوطنية فى 55 ديسمبر سنة ۱۹۲۳ المحاماه رقم 4١7‏ ص 0788 - محكمة 
الاستثناف الخلتطة فى ١8‏ مايو سنة 1858 م ۷ ص 785 . 

(4) استناف مختلط فى 4 قبراير سنة 1605 م 3١‏ ص 134 , 

(5) استثناف مختلط فى ۷ مايو سنة ۱۹۰۸ م 1١‏ ص ۲۱۱ - وفى ۲۲ أبريل سنة ٠۹٤١۷‏ ۴ ص 
5 - وكفسخ الخطبة الطلاق ؛ كلاهما رخخصة لا يجوز الانحراف فى استعمالها عن السلوك 
المألوف للشخص العادى . فإذا غير زوج مسيحى دينه ليطلق امرأنه كان مسعولا عن التعويض (استكداق 
مختلط فى © يونية سنة 161 م 15 مس ۲۸۷) . أما الزوج المسلم إذا طلق امرأنه فلا يكون في 
الاصل مسئولا إلا عن مؤخر الصداق (استعناف مصر فى ۲ يناير سنة ۱۹۳۱ المحاماة ۱۷ رقم 0۸ ص 
۹ - استئناق مختلط فى ٠‏ يونية سنة ۱۹۲۲ م 74 ص 6487 . ولكنه قد يكون مسثولا أيضاً 

عن التعويض إذا كان استعماله لرخصة الطلاق خطأ يوجب مسوليته التقصيرية (محكمة مصر الكلية 
االوطنية فى ۲١‏ يناير سنة 157 المجموغة الرسمية ۲۸ رقم 56 ص ۱۰۷ - محكمة شبين الكوم فى 
١*‏ ديسمبر سنة 19176 الحاماة ١١‏ رقم ۲1۲۷۷ ص +4 - محكمة مصر الكلية الوطنية فى ٠١‏ 
ديسمبر سنة ۱۹۳۲ الحاماة ٠۳‏ رقم 014 ص 1١55‏ - قارن محكمة الاستكناف الوطنية فى 18 
ديسمبر سنة 153737 الجموعة الرسمية ۲۹ رقم ۳۸ ص ۸۲ - وانظر فی هذا الموضوع رسالة الد كتور 
السعيد مصطفى السعيد) . 

1 بتعين للحكم بالتمويض يسبب المدرل عن الخطية أن يتوافر شراط السكولي التقصيرية بأن يكون هذا 
درل قد لازمته افعال خاطلة فى ذاتها ومستقلة عنه استقلالا ناما ومنسويا لحد ال وان : 

ضرر مادی أو أدبى للطرف الآخر فإذا كان بين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض” = 





لامك 


الضرر المادى ١‏ /. ولكن إذا سبقه استغواء فإه يازم بالتعويض عن الضرر الأدبى 227 . على 
أنه إذا استسلم الخطيبان للضعف الجنسى م فلا تعويض لا لضرر مادى ولا لضرر أدبي » حتى 
لر كان هتاك مشروع للزواج لم يكم ”". وإذا كان فسخ الخطبة بين خطبين أحده 
قاصرء فوالد الخطيبة هو المسشول إذا كان هو السبب فى الفسخ 190 

هذه المبادئ الواضحة » على وضوححها » لم تستقر فى القضاء المصرى إلا بعد اضطراب 
وتأرجح . فقد صدرت أحكام » من القضاء الوطنى بنوع خاص » تقضى بأن فسخ الخطية ل 
يوجب التعويض إذ هو أمر مباح فلا سبيل إلى تحميل الخاطب الذى يعدل مسكولية عمل 
مشروعء والقضاء ممنوع من تقييد المباحات العامة » كما أن خرى العوامل التى دعت إلى 
فسخ الخطبة والظروف التى لابست هذا الفسخ يقتضى العدحل فى أدق الشؤون الشخصية 
والاعتبارات اللصيقة بحرمات الئاس » هذا إلى أن الشريعة لم تحمل الزوج الذى يطلق قبل 
الدخول إلا خسارة نصف المهر الذى دفعه » فكيف يصح إلزام الخاطب بتعويض قد يربو على 
ذلك إن هو عدل عن الخطبة ! 7© وفى الوقت ذاته صدرت أحكام أخرى؛ من القضباء ٠‏ 
الوطنى والقضاء امختلط ٠‏ تقضى بجواز التعويض عن فسخ الخطبة » ويخاصة إذا سيق الفاح 
استهواء أو سبيت الخطبة مصروفات أو أخذت صورة واضحة من العلانية . ذلك أن السجكمة 
فى جواز العدول عن الخطبة هى تمكين طرفيها من تفادى الارتباط بزواج لا يحقق الغاية 
المرجوة منه » فلا تخمى الشرائع عدولا طائشاً لا يبرره مسوغ يقتضيه » وخسارة نصف للهر 


7 


: 
0 


















> للمطمون عليها عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه من إن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة لغيرها 
سبب سوى لمعه فى مال والد خطيبته أرفضه أن يخص ابنته بنصيبها من ماله حال حياته ؛ واعتيرت 
امحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولا طائشا ليس له مسوغ يقتضيه ورئبت عليه | رت 
عليها بالتعويض ؛ وأن سبب العدول على هذا الحو لاصقا بالعدول ذانه ومجرداً عن أى فعل خاي 
مستقل عنه ؛ فان الحكم المطحون فيه يكو قد أحطاً فى القانون إذ قضى للمطحون عليها بالتمؤيض .- © 
الجلمة 155014118 الطعن 2۳۸ لسنة ۲۵ ق س 1١١‏ ص 8ه؟) ا 
الجلسة ۱۹1۲/١/١١‏ مجموعة احكام التقض السنة ٠۴‏ ص ٠٠۴۸‏ ا 

0 استفناف مختلط فى ۲ مارس سنة ۱۹۲۲ م ۳۲ ص 7١4‏ - وفى ٠۲‏ ار 
E E‏ 

۲۲ استثناف مختلط فى ۱۹ أبريل سنة ۱۹۲۸ جازيت ۱۸ رقم ۳۲٢‏ ص ۲٣۲‏ - وفی 7١‏ فپازایر 366 
“16م 5 ص ۳۰۷ . 5 

(7؟) استثناف مختلط فی ۱۸ دیسمبر منة ۱۹۲۲ م ۳۷ ص 44 . 

(4) استعناف مختلط فى ۷ مايو سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۲۱۱ . 

() أنظر فی هذا المعنى استشناف مصر الوطنية فى ۱١‏ ينابر سنة 1414 الحاماة © ص 794 < 5 
مايو سنة 150175 المجموعة الرسمية ۲۷ رقم 40 ص 748 - وفى 3١‏ يونية ستة 3570 1 
5 ص 105 - وفى ۱۷ دیسمبر سنة 1451 المحاماة ۱۲ رقم 7/477 ص 680+ 
الزقازيق الاستئنافية فى ۳ نوفمبر سنة 1974 المجموعة الرسمية ۲٢‏ رقم ۷١‏ ص ٠۳۲‏ - 





—AA— 





فى حالة الطلاق قبل الدخول ليست إلا مقابلا للطلاق فى ذاته مجرداً عن كل ظرف آخر 
يجعل مته فعلا ضارا موجبآ للمسعولية المدنية » ولا يستطيع القضاء أن يتخلى عن سلطته في 
تقدير الأفعال التى يترتب عليها إضرار أحد ١‏ خطيبين بالآخر » سواء كان ذلك بسلوكه أثناء 
الخطبة أو يعدوله عنها يكيفية ضارة ؛ احتجاجاً بدقة تقدير مثل هذه الأمور الشخصية اللصيقة 
بالحرمات » فما كانت دقة التراع لتصلح دفعاً يعدم اختصاص القضاء بنظره ؛ وليس أحق 

.ثم ان 








برعاية القضاء وإشرافه شئ أكثر من الأعراض والحرمات لمساسها بذات الإنسان 
الأحكام التى قضت بجواز التعويض ذهب بعضها إلى أن الخطبة عقد ملزم » العدول عن 
الوفاء به يوجب التعويض 220 . ولكن الكثرة الغالبة ذهبت إلى أن التعويض إنما يعطى على 
أساس المسشولية التقصيرية لا المسثولية العقدية 29 , 

والذى يمكن تقريره فى هذا الشأن » باعتبار أن القضاء قد استقر عليه » هو 





(1) أنظر فى هذا ا معنى استمناف مصر الوطنية فى 78 نوفمير سنة ۱۹١١‏ المجموعة الرسمية ۲۷ رقم 1١‏ 
ص ۱١۲‏ - وفى ۲۰ يونية سنة ۱۹۳۱ امحاماة ٠١‏ رقم ۲٠۷‏ ص 015 - محكمة الإسكندرية الكلية 
الوطنية فى ٠١‏ ديسمبر سنة 1۹۲١‏ المجموعة الرسمية ١‏ رقم ۲۷ ص 91 - وفى ٠١‏ توفمبر ية 
٠‏ المجسوعة الرسمية 7١‏ رقم ۲۰ ص ۷۳ - محكمة سوهاج الكلية فى ۳۹ مايو سنة 194/6 
المحاماة ۲۸ رقم 474 ص ٠٠١١‏ > استثناف مختلط فى ۲۰ فبراير سنة ۱۹۳۰ م ۲۰ ص ۳۰۷ 
وفى ١١‏ دیسمبر سنة 18170 م ٤٣‏ ص ۷۹ - وفى 7 فبراير سنة ۱۹۴۲ م 44 ص 195 - وفی 
"١‏ توفمبر سنة 1918 م۸٤‏ ص ۳۲ - وفى 7 فبراير سنة 1575 م ٤۸‏ ص ١١7‏ . ويؤيد الأسعاة 
مصطفى مرعى بك هذا الرأى فى “كتايه المسكولية المدنية *فقرة ٠١۷‏ - فقرة )١١١‏ ويورد طائفة من 
أحكام القضاء التى أخذت به والتى أخذت بعكه . 

(1) رأظهر حكم فى هذا العنى ما قضت به محكمة سوهاج الكلية ؛ وقد جاء فى حكمها ما يألى , 
المخطبة تنشئ علاقات بين الطرفين لا يجوز تجاهلها » كما لا يمكن إغفال اعتبارها ولا يخريدها من 

ای نقدير قانونى . قفيها يصدر إيجاب يقترن بقبول على الوعد بالزواج ء فهو ارت قانونى وعقد قائم . 

وفی هذا المقد يلتزم كل من الطرفين بإجراء التعافد النهائي فى الوقت الللائم . وإنه وإن كان ليس لم 
ما يوجب وفاء الالتزام عينا أى إجراء هذا التعاقد النهائى لأن الوعد بالتعاقد لا ينشئ إلا ححفا شخصيا, 
إلا أن العدول عن الوقاء بهذا الالتزام يوجب التعويض . وليس فى هذا ما يمس حرية الزواج إطلاقاً: إذ 
لكل من الطرفين أصلا أن يعدل عن وعده . ولكن إا أجرى ذلك فى هور أو عنض أو خالا ما بره أ 
بغير مسوغ مشروع أو نجرد الهوى ؛ فإن ذلك يوجب التعويض . والتعويض الأدبى لا يقصد به الإثراء 
رلكن لرد الكرامة ومحو الأثر السيئ الذى تخلف عن فمل الط . وتستحق الخطية تعويضا ماديا عم 
الحقهأ من ضر فيما تكلفعه من معدات الزواج فى مجموعها ما دامت لا تضمن الانتفاع بها على 
الوجه الصحيحة (سوهاج الكلية فى 7 مايوسنة ۱۹٤۸‏ اغحاماة ۲۸ رقم ٤٣٤‏ ص ٠١93‏ . وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) . 

(7) وتقول محكمة الإسكندرية الكلية الوطنية فى هذا المعنى ما يأنى : «ومنشا المسثولية فى هذه الحالة هو 
الإساءة رهي فعل ضار » فهى مسمولية عن شبه جنحة ٠‏ وليست مسكولية تعاقدية سشؤها الإخلال 
بعقد؟ . (الإسكندرية الكلية الوطنية فى 1 دیسمبر سنة ۱۹۴۹ النجموعة الرسمية ۴١‏ رقم ۲۷ ص 
for‏ وقد مببقت الإشارة إلى هذا الحكم) . 





لقم 


مايأتى )1١:‏ الخطيةليست يعقد ملزم . (5) مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبي 
جباً للتعويض ‏ 217, (م) إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت م 1 
مر يض 0 عدرل عن 7 ضررا ي 
الخطوبين » جاز الحكم بالتعويض على أساس المسعولية التقصيرية - وقد قررت محكمة النقض 
أخيراً هذه المبادئ فى حكم لها جاء فيه ما يأتى : إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج. 
وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين » فكل منهما أن يعدل عنه فى ای وق 
شاءء خخصوصاً وأنه يجب فى هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية فى مباشرته ا 
للزواج من الخطر فى شؤون المجتمع » وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتخويض. 
ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه ‏ باعتبار أنهما مجرد وعد فعدول » قد لازمتهما 
أفعال أخرى مستقلة عنهما استقلالا تام » وكانت هذه الأفمال قد الحقت ضرراً ماديا أو 
أدبي بأحد المتواعدين » فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت مته . وذلك 
أساس انها هی فى حد ذاتها - بغض النظر عن العدول اجرد - أفعال ضارة موجنبة 
للتعويض» : 1 
أما الإغواء (5601061108؟) فلا يكون سببا فى التعويض إلا إذا اصطحب بالمخديمة 
والغش أو اقترن بضغط أدبى . فإذل كانت ضحية الإغواء فى سن تسمح يتدير العواقي . 
کان هذا سبباً فى تخفيف التعويض 5 وإذا كانت العلاقة الجنسية نتيجة استسلل مصادل 
سكن إليه الطرفان ؛ ورضيت المرأة أن تكون خليلة على علم من أقاربها فلا تعويض ( إا 
وعد الخليل خليلته بعد هجرها بالتعويض کان هذا قياما بالتزام طبيعى ؛ بخلاف ما ذا كان 
هذا الوعد سابقا على المعاشرة وقد قصد منه الإغراء فيكون باطلا لعدم مشروعية السب » 
وقد يكون الإغواء سببا للتعويض . حتى لكان الشاب قاصراً ء فإ المسئولية هنا تقصيوية لا 
عقدية » والقاصر جوز مساءلته نقصيرية ° , ع 




















)١(‏ نقض مدنى فى ١4‏ ديسمير سنة ۱۹۴۳۹ مجموعة عمر ؟ رقم 14 ص 3١‏ - أنظر أيضا فوا 
المعنى نظرية العقد للمؤلف فقرة 48 . 4 
(؟) استتنان مخلط فی ۲۹ يتاي سنة 1915 جازيت 1 رقم ۲۴۹ ص ۷٩‏ . 8 
(1) استعناق مختلط فی ۱۲ ديسمير منة 1848 م ۷ ص ۳۸ . 2 
(؟) استثناف مختلط فى ۲ يونية سنة ۱۹۲۱ م 515 ص ۲٣۸‏ - رفی 79 یونیة سنة 1558 م 
1358 رفي 15 ينابر سنة ۱۹۸ م 140 ص ۱۳ . : 
(9) محكمة الإسكندرية الكلية الختلطة في 5 أبريل سنة 1911 جازيت ۲ ص ١75‏ - محكمة اق 

الكلية الختلطة فى ۲۹ دیسمبر سنة 1417 جازيت ٤‏ رقم 17/7 ص 1۷ . 
(1) استطالة أمد الخطبة فى الزواج والاحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة » كل ذلك مود 

سوى العدول عن اتمام الخطية ولا تعد اعمال مستقلة بذاتها عن هذا العدول » ومجرد 

العخطية لا يعد سببا موجبا للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة إلا إذا اقترن هذا العدول بأ 

مستقلة عنه الحقت ضرا بأحد الخطيين . 

(جلسة 1951/11/18 الطعن رقم 174 لسنة ۲۷ ق س ۱۳ ص 21١84‏ 





ايب 





31 كه - سالات أحرى مخطفة فى اخطأ التقصيري : وعناك , عدا ما تقدم ٠‏ حالات 
أخرى مختلفة فى الخطأ التقصيرى توجب المسكولية "مهنا اعمال الغ بترتي 
عليها مسكولية شركات المياه والغاز والنور 90 , ومنها المنافسة التجارية غير المشروعة (3) , 
وتقع عادة يتقليد العلامات العجارية (الماركات) » أو استعمال طرق احتيالية 
كاتخاذ اسم مجارى مقارب للاسم التجارى المزاحم . وقد تقع المنافسة غير المشروعة 
بإغراء عمال الجر المزاحم على ترك متجرهم إلى المتجر الآخر . وتقع كذلك بنشر 





)١١‏ أنظر فی هذ الأسائلة : استتناق مختلط فى 1 يونبة سنة 1888 م ا ص ۲۱۱ - وفى ۷ا فير ر 
۷ ص ۱۱۸ وفى 1 أبريل سنة ۱۸۹۸ م ٠١‏ ص 757 - وقى ؟ أبريل سنة 1908 م 96 
ص 611 > دفى © يونية سنة ۱۹۰۷ م 15 ص 158 > وفی 1١‏ مايرسنة 1504 م 7٠‏ ص ]4 
- وفى ٠١‏ يونية سنة 191 م 5" ص 241 - رفى أول ديسمبر سنة 1418 ۲۸ ص 40 - وفی 
۷ ديسمبر سنة ۱۹۱۷ 3١‏ ص 1١5‏ ل وفى ١١‏ أبريل سنة ۱۹۱۸ م 3١‏ ص 166 - وفى ج 
يناير سنة 1935 م 10 ص 14٠‏ - وفى 79 أكتوير سنة ۱۹۲۸ موللا ص ا 

(1) للمؤلف وحده الحى فى استخلال مصنفه مالي بالطريقة لتى براها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا امح بر 
لذن منه رالا كان عمله عدوانا على الحق الذى اعترف الشارع للمؤلف واخلالا به وبالتالى عملا عي 
مشروع يستوجب مسكولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقا للمادة 181 من القانون المدنى 
القديم والتى تقابل المادة 17 من القانون المدنى الجديد) . 
(جلسة 1951/١١/15‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲ ص 0015 

(2) خطأ الناشر الموجب للمسكولية المدنية عدم اشتراط سوء النية لديه لتحققه . يستوى أن تكون العبارات 
المنشورة منقولة عن الغير أو من انشاء الناشر . مؤداه . نشر الجريدة التى يمثلها المطعون ضدهما أن الرقابة 
الإدارية احالت الطاعن إلى النيابة العامة لأستغلال سلطة نفوذه - أنهام له من الجريدة يمين سمعته قبل 
تحديد موقفه بصغة نهائية . اعتباره خلا موجب للمسكولية المانية . ونص الحكم دعرى الطاعن 
باتعويض لان ما نشرته الجريمة لم يتعد تقل تقرير الرقابة القضائية إلى التابة العامة . مخالفة للقائوة 
وخطا فى تطبيقه . 
الجلسة ۱۹۹۸/۷/۹ الطعن 1۸۸۳ لسنة 07" ق السنة 44) 
(جلسة 1444/1۲/۲۹ الطعن 077 لسنة 1۲ ق2 
(جلسة ۱۹۹۸/۷/٩‏ الطعن ١۸۳۳‏ لسنة 1۲ق) 

(3) اعمال المناقسة ال تترتب عليها مساءلة فاعليها وتقوم على اساس من المسثولية التقصيرية يمكن 2 
إلى إعمال من شأنها احداث اللبس بين المدشآت أو منتجاتها أو إلى ادعاءات غير مطابقة للحقيقة أو 
اعمال تهدف إلى احداث الاضطرابات فى مشروع الخصم أو فى السوق ما يتوافر به ركن الخطاً وتعد 
بذلك منافسة غير مشروعة . 
(جلسة ۱۹1۷/۲/1٤‏ مجموعة احکام النقض السنة 14 ص ١ه8)‏ 
(جلسة 1905/7778 مجموعة احكام النقض السنة ٠١‏ ص ه0ه) 
(جلة 10/1 مجموعة احكام النقض السنة ٠١‏ ص 238١‏ 


لفك 





إشاعات كاذبة عن المتجر المزاحم» وبالتشهير يعيوب هذا المتجر » وغير ذلك من وسائل 
N NF RE‏ د ا 277 417 ىن 
المنافيسة غير المشروعة . ومنها الإجراءات القضائية الكيدية » كالدعاوى 





. 5*٠ أنظر الموجز فى النظرية العامة للالتزامات للمؤلف فقرة‎ )١( 

(7) وقد قضت محكمة الاستعنافى امختلطة بأن الالتجاء إلى القضاء رخصة لا ترتب تعويضا (استعناق 
مختلط فى ۸ ديسمبر سنة ۱۹۱۷ م ۲۰ ص ۷۲) » إلا إذا كان مصحوباً يسوء نية أو بخظاً جي 
(استئتاف ممختلط فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ م1501 ص ۸٤‏ - وفى ۲۰ توفمير سنة 1534 م ۷ 
ص )۴١‏ - ومن الأمثلة على الإجراءات الكيدية الاستعناف الكيدى (استثناف مختلط فى ٠١‏ يونية سنة 
4 م ۲٢‏ ص 4١5‏ ء والتتماس إعادة النظر الكيدى (استعناف مختلط فى ٠١‏ أبريل سنة ٠۹۲‏ 
0 هن ١ )۳١۳‏ ومعارضة الشخص الثالث الكيدية (استثناف مختلط فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹۰٤‏ م۹ 
OY u‏ . وقضت محكمة النقض بأن إنكار الدعوى إن كان فى الأصل حقاً لكل مدعى علية ؛ إل 
أن هذا الحق ينقلب مخبثة إذا ابتغى المدعى عليه مضارة خصمه وتمادى فى الإنكار أو غلا فيه أو ميل 
به (نقض مدنى فی 9 نوفمبر سنة 191077 احاماة ٠١‏ ص 2417 -< وقضت محكمة الاستكناف الوطنية 
بان إنكار الأخحت لأخيها يعد دفاعا كيديا » فيحكم على الأخت بتعويض الضرر ا مادى الذى أصاب 
أخاها من جراء هذا الإنكار وهى المصاريف : 
الضرر الأدبى الذى أصاب أخاها بسبب إنكارها ٠١(‏ أبريل سنة 1915 الشرائع ؟ رقم 1۹) - 
وقضت محكمة الاستعناض امختلطة بأن الوارث الذى يخسر دعوى الامتحقاق فى صورة دفع فى معارضة 
ضد تنبيه بتزع الملكية ويدلا من أن يستأنف يرفع دعوى استحقاق مستقلة يكون مسولا ١١(‏ ديسمير 
سنة ۱۹۲۰ م 19 ص ۷۸). 

(1) أ - حى الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تشبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا 
الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلاً حقث المساءلة 
بالتعويض » وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب النفعة لنفسه أو لم تقترن به 
تلك النية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه . " 
(جلسة ۱۹١۹/٠١/٠١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص 2014 
(جلسة 1109/15/14 مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص )۳١۸‏ 





ب - خلو الاوراق من دليل على قصد المطعون ضدهما الاساءة للطاعن عند ابلاغهما الشرطة عن والور. 
غيابه عن العمل وعدم ورود ما يمكن اعتباره سبا أو قذفا فى حقه بالمقالات والاحاديث المنشورة 
بالصحف انتهاء الحكم برفض دعواه قبلهما بالتعويض عن الابلاغ لانتفاء ركن الخطا الصحيح وير 


(جلسة 1598/5155 الطعن ۷۰۹ لسنة ۷ ق) 


الجلسة ۱۹۸۱/۲/۱۷ الطعن 877 أسنة ١٠د‏ ق) ت ايو 
(جلسة١‏ ۱۹۸۰/۳/۱ الطعن 587 لسنة ٤۷‏ ق) ا 

ج - النقد المباح هو مجرد ابداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر لو 
بغية التشهير به أو الحط من كرامته . 


(جلسة ۲٠/۳۴١‏ الطعن 17 لسنة 55 ق) 


9ك 


التى صرفت منه فى سبيل إثبات وراثته ؛ وترم أيضاً بتعويض + 





111ص 


والدفوع الكيدية “» ودعارى الإفلاس الكيدية "» والتنفيذ الكيدى 7" . وسا 
المضار الفاحشة 0 وقد تقرتب مسفولية الحكومة لأعمال تصدر مسن 





۸ أبريل سنة 1495 م‎ "١ أنظر : استكناف مختلط فى ۷ نوفمبر سن 18/45 م۱ ص 3307 - وفى‎ )1١( 
من‎ ۲٤ مسارس سنة ۱۹۱۲ م‎ 5١ وفى‎ - ٠١3 ص 719 - وفى ۱۳ ينايو سنة 194 م 17 ص‎ 
- ۴۳۹۳ -وفى ۱۲ ديسمبر سنة ۱۹۱۲ م ۲۵ ص 1۰ - وفی 1 مایو سنة ۱۹۲۲ م 78 ص‎ ۰ 
۲٦ ص ۲۹۲ - وفی‎ ٤١ م‎ ۱۹۳١ وفی ۱۸ فبرایر سنة‎ - ٤٦٥ مایو سنة ۱۹۲۷ م 55 ص‎ ١١ وفى‎ 
. ۴۲١ فبراير مسنة ۱۹۲۳۰ م ص‎ 

5 الععحاق E a E‏ ضا وی ۲ ر 5 م 
ص 

() ويعد تنفيذاً كيديا أن ينفذ الدائن على أموال عدينه بما يزيد كثيرا على الدين ٠‏ إذا كانت هذه الأموال 
تقبل التجزئة بحيث كان يكفى التنفيذ على بعضها (استثناف مختلط فى ۲۹ دیسمبر سنة ۱۹۳۸ 
١ه‏ ص 84) - ويعد كذلك تنفيذا أكيديا التنفيذ بمبالغ أكثر من المبالخ المستحقة (استثتاف ممختلطاً 
فى ۲۲ مايو منة ۱۹۰۷ م 14 ص 2271 . ويعتبر الدائن الذى ينفذ بحقه مسكولا عن صحة إجراءات 
التنفيذ ‏ فإذا أخطأ فيها يما يجعل المزاد باطلا كان مسولا عن تعويض الراسى عليه المزاد بمقتضى هذا 
الخطأ التقصيرى (استثناف مختلط فى ١١‏ دیسمبر منة ۱۹۰۲ م ٠١‏ ص 458 - وقي ٠١١‏ يثاير سنة 
م ۳۰ ص ۱۷ - وقى يناير سنة ۱۹۳۲ م 57 ص 17١‏ - وفى ٤‏ قبراير سنة 1910 م ٤۲‏ 
ص (۲٤۹‏ . كذلك المدين إذا علم أن الشئ انحجوز عليه ليس ملكه ومع ذلك يترك التنفيذ يتم وييخصم 
الشمن الذى رسا به المزاد من دينه : فإنه يكون مسولا (استعناف مختلط فى ٩‏ يناير سنة ۱۹۰۲ م14 
ص ۸) . ومن الأمثلة على التنفيذ الكيدى الحجز القضائى الكيدى (استعناف مختلط فى فبراير سنة 
۷ م ۱۹ ص 114 - وفى 7١‏ نوقمیر سنة 1174 م للا ص ۳۱ - وفى ١١‏ فبرایر نة 1978 
م ۳۷ ص 2577 » والحجز الإدارى الكيدى (استشناف مختلط فى ۲۸ فبراير سنة 1955 م ١غ‏ ص 
۱ - وفى ٦‏ مارس سنة ۱۹۳۰ م 47 ص 22143 والحراسة الكيدية (استقناف مختلط فى أرل مايو 
سنة 190374 م 1 ص 23417 . ولا يعتير تنفيذا كيديا أن يوقع الدائن الحجز على محصولات المستأجر 
من المدين بحسن نية ولا يقدم المستأجر ما يدل على أن الهصولات له (استعداف مختلط فى ٠١‏ نوفميرٌ 
سنة ۱۸۹۳ م1 ص ٥د‏ 7 

أنظر فى حق الادعاء رحق دفع الدعوى وحق الاستمانة بوسائل التنفيذ والتحفظ إذا كان استعمال 

هذه الرحص كيديا إلى مصطفى مرعى بك فى المسكولية المدنية فقرة ٠ ۸٦‏ فقرة ٠١۲‏ . 

() ويلاحظ أن المادة ۸٠۷‏ من القانون المدنى الجديد رسمت حداً لحق الملكية » فقضت ألا يفلو المالك. 
في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار» وأن للجار أن يطلب إزالة مضار الجوار إذ يتحاوزت الحد 
. ف. فالخروج على هذا الحد الذى رسمه القانون لحق الملكية يعد خروجا على حدود الحق لا 
تعسفاً في استعماله (قارن مصطفى مرعى بك م المسثولية المدنية فقرة ١١١‏ - فقرة )١١١‏ . وقد 
قضت محكمة الاستناف الختلطة فى هذا صد أن الشرحة الى تقيم مصانع ولات فى أحياء للسيكن 
تكون مسئولة عما ية من أضرار غير مألوفة (استعناف مختلط فى ۲ مايوسنة +194 م 97 ص 
1. وقضت أيضا بأنه إذا جم عن تشييد بناء ضرر للعقار المجاور » فإت صاحب البناء والمقناول 
وا مهندس مسثولوت بالتضامن عن الضرر (استثتاف مختلط فى 87 ينابر سنة ۱۹٤۱‏ م ۳ ص ۷۲). 
رقضت محكمة استكتاق مصر الوطنية يانه اذا أنشأت الحكومة محطة من محطا الجارى على قطعة من 
أملاكها أقلقت إدارتها راحة السكان فى حى مخصص للسكنى ٠‏ كان لهؤلاء السكان الحق فى = 





سوك 


وظفيه ا مخالفة للقانون (© 217 





أ = الرجوع على الحكرمة بالتعويض عما أصابهم وأصاب أملاكهم من أضرار (استثناف مصر الوطية 
في ۱۷ ألكعوبر سنة ۱۹٤۰‏ الحاماة ۲۱ رقم 5175 ص 2841١‏ . وقضت بألا مسعولية إذا بتيت منازل 
بجانب مصانع كانت موجودة قبل بناء المنازل (استهناف مصر الوطنية فى 1١‏ ديمسبر سنة 1۹۲۷ 
المجموعة الرسمية 75 رقم 4١‏ ص 85) . 
(1) ومسكولية الحكومة مسئولية تقصيرية لا تخضع للقضاء الإدارى كما قدمنا . ومن ثم لم تتقرر ميادئ 
خخاصة بهذه المسثولية الإدارية على غرار المبادئ التى قررها مجلس الدولة في فرنسا وهو مختص بنظر هة 
التوع من الأقضية . والقضاء العادى فى مصر يطبق في شأن مسشولية الحكومة مسئولية تقصيرية قواعد 
المسثولية التى يطبقها على الأفراد والهيئات الخاصة . وييدو ذلك بنوع خاص فى رفض هذا القضاء 
ميل الحكومة تبعه الأشغال العامة التى تقوم بها لمصلحة ا مجموع. وقد وصل مجلس الدولة فى فرنسا 
إلى تحميل الحكومة هذه التبعة ؛ فلا يشترط خطأ لجعل الحكومة مسثولة عن الأضرار التى تقع بسنب 
ما تقوم به من الأشغال العامة ؛ وهذا ضرب من التضامن الاجدماعى إذ يعوض المجموع الفرد ما يلحقه 
من الضرر عن عمل تم لمصلحة المجموع . 

ونذكر بعضا من الأحكام التى صدرت من المحاكم الوطنية فى مصر فى شأن مسغولية الحكومة 
مسثولية تقصيرية : نقض جنائی فى ۲۷ مايو سنة ۱۹۳۱ امحاماة ۱۲ رقم ٠٤۸‏ ص ۲٠۹‏ (مسئولية 
الحكومة عن أعمال مرظفيها فى أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو يمناسبتها) - نقض مدنى فى ١١‏ يونية 
سنة 1914 المحاماة ٠١‏ رقم 17 ص ۸۳ (مسكولية الحكومة عن إيقاء أجنبى محبوساً مذة طويلة 
بغرض إبعاده) - نقض مدنى فى ٣‏ يونية سنة 19117 مجموعة عمر ۲ رقم 7١‏ ص ٠۷١‏ (عدم 
مسثولية الحكومة عن ضرر محقق حصوله من مشروع عام ما دام المشروع قد نقذ بطريقة فنية : ولم 
ترض المحكمة العليا أن تحمل الحكومة تبعة الأشغال العامة) - نقض مدنى فى ٠١‏ قبراير سنة ۱۹۴۹ 
مجموعة عمر ۲ رقم ٠٠١‏ ص ٠٠١‏ (مسكولية الحكومة عن استيلائها على أرض وسواق قبل فزع 
ملكيتها ) - نقض مدنى فى ؟ ديسمبر سنة 1 مجموعة عمر ۴ رقم ٠۲۷‏ ص ۳۸۷ (مسكولية 
الحكومة عن مرض وبائى فى الأشجار المغروسة فى جوانب الطرق العامة) - نقض مدنى فى 5 مار 
سنة 1١9147‏ مجموعة عمر 4 رقم 71 ص 1۴ (مسكولية الحكومة عن تشتيت المظاهرات وقتل شخص 
غير متظاهر - نقض مدنى فى 4 نوفمير سنة ٠۹٤۳‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ۷١‏ ص 7١‏ (مسكولية 
الحكومة عن ترعة سبيت نشعا) - بل وقد تسأل الحكومة عن بطعها غير العادى فى نقل التكليف 
(استئناف مختلط فى © أبريل سنة 195 الحاماة ١۷‏ رقم ٠۰‏ ص 4۳۹) - استكناف مصر الوطنية 
فى 7١‏ مايو سنة ۱۹۳۰ المحاماة ۷ رقم 51 ص 59 (مسشولية الحكومة عن الحوادث التى تقع بسب 
مزلقانات السكك الحديدية : أنظر أيضا فى هذه المسألة : استغناف مصر الوطنية فى 4؟ يونية ميت 
۳ لمحاماة ١4‏ رقم ۰ ص 11/8 - وفى ۱۸ فبراير سنة ۱۹۳۷ المحاماة ۱۷ رقم 9۹۰ صن ر 
6 - استكناف مختلط فى ۳ ديسمبر سنة ۱۹۳۱ المحاماة ۱۳ رقم ٠٠١‏ ص 11۰) - استفناف: 
مصر الوطنية فى ١١‏ مايو سنة 1911 امحاماة ”1 رقم ٠١۷‏ ص ۲۳۸ (تبخير وزارة الزراعة الأشجار: 
بطريقة فنية لا يوجب مسشوليتها ) - استثناف مصر الوطنية فى 7١‏ نوفمير سنة 1517 الحاماة 3٣‏ رقم 
+ ص 7٠١‏ (مسفولية الحكومة عن إهمال قلم الحضرين) - استغناف مصر الوطنية فى 1 بل 
سنة 1984 المحاماة ٠١‏ رقم ۲/۲١١‏ ص 008 (ضرورة عدم مجا المدة اللازمة لإطلاق التار, 
المتضاهرين ) - استغناف مصر الوطنية فى ٤‏ توفمبر ستة 1915 الحاماة ۱١‏ رقم 1/194 ص +11 
(إصابة حفير شخصا خطأ بعيار نارى - أنظر أيضا اتناف مختطط فى ۱۹ فبراير سنة 14537 م 2۹ م 
١‏ :عسكرى يطلق البندقية قبل الإنذار) - اسيناف مصر الوطنية فى 17 هايو سنة 1918 الاق 
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۲ - التعسف فى استعمال الحق (*) 
(Abus du droit)‏ 

۲ه - مسائل ثلاث : قدمنا أن الخطأ يكون لا فى الخروج عن حدود الرخصة 
فحسبء ولا فى الخروج عن حدود الحق فحسب » بل أيضا فى التعسف فى استعمال 
الحق. وقلنا إن رجال الفقه فى القرن الماضى كانوا لا يرون أن الشخص يجوز عليه الخطاً 
وهو يستعمل حقه . ولكن نظرية التعسف فى استعمال الحق - ولها جذور فى أعماق 
الماضى السحيق - ما لبقت أن استقرت فى العصر الحاضر ‏ وثبت عليها القضاء » وسلم 
بها الفقه. 

فنحن نتابع هذه النظرية : (1) فى تطورها التاريخى إلى أن نصل بها إلى يومنا هذا 
لنراها مسجلة فى تقتيتنا المدنى الجديد . (۲) ثم نبحث على أى أساس تقوم النظرية » وبأى 










١١ =‏ رقم +؟! ص ۲۹۳ (سحب رخصة آثار مخالف للقانون) - اسكناف مصر الوطنية فى ۷ مارس 
سنة ۱۹۳۷ المحاماة ٠١‏ رقم 4ه س ١١86‏ (تعويض الأهالى عن أعمال الوقاية من الفيضان كقطع 
جسر النيل وتصريف الياه فى أرض الغير . 

(1) إذا كان الحكم اعون فيه قد اعتد بقرار وزير العدل يالغاء الجزاء الموقع - على كاتب جلسة - وأسيغ 
الحجية عليه مع أنه لا يعدو أن يكون سحبا قرار إدارى لا يحول بين المضرور وبين اقامة الدعوى المدنية 
بالتعويض يدلل فيها على وقوع الخطأ ونسيته إلى المدعى عليه فيها وحصول الضرر وعلاقة السببية بينها 
ولو على حلاف مدلول القرار الصادر من السلطة الإدا ية 
(جلسة ۱۹۷۷/٤/۲۷‏ الطعن 47177 سنة 4١‏ ق مجموعة أحكام النقض السنة ۲۸ ص 21١356‏ 
(جلسة ۱۹11/٤/۲۷‏ مجموعة أحكام النقض السنة ١1‏ ص 4*14) 
(جلسة ٠۹١۷/۱١/١١‏ مجموعة احكام النقض السنة ۸ ص 20/1 

(*) يعض المراجع ؛ سالى (فى مجلة الدراسات التشريسية 16514۷08 .21 .500 Bull.‏ سن 

0 ص ۲۰ ) - جوسران فى التعسف فى استعمال الحقوق سنة ٠۹١١‏ - بلانيول (انجلة 

الانتقادية سنة ٠۹٠٠١‏ ص ٠١١۷‏ وسنة ۱۰۹ مس ۸۰) - كامبيون (001181011)) فى نظرية التعسف 

فى استعمال الحقوق بروكسل سنة ۱۹۲۵ . جوسران فى روح الحقوق وفى نسبتها منة 1۹۲۷ - 

بنكاز (1301106256) ملحق يودرى ؟ ققرة 1417 وما بعدها - ريبير فى القاعدة الاديية في 

الالتزامات فقرة ۸٩‏ وما يعدها + والنظام الديمقراطى فقرة 1١7‏ وما بعدها - ديموج فى الالتزامات 1 

فقرة 1۳١‏ وما بعدها - بلانيول ورسير وإسمان ١‏ فقرة ٥۷۳‏ وما بعدها - الرسائل بوسك (8056) 

مونبيلييه سنة ۱۹۰۱ - كوريسكو (Corbesco)‏ باریس نة 158 - سافاتييه (5810741161) 

پوائييه سنة ٠١٠١‏ - فى القانون المقارن : أحمد فتحى فى نظرية التعسف فى استعمال الحقوق في 

الفقه الإسلامى ليون سنة 151 - ماركوفتش (8/3110111011) ليون سنة 15173 - الدكتور 

السعيد مصطفى السعيد بك فى مدى استعمال حقوق الزوجية القاهرة سنة ۱۹۳١‏ - الفقه المصرى : 














الموجز فى النظرية العامة فى الالتزامات للمؤلف فقرة ۳۲۲ وما بعدها - مصطفى مرعى باك فى 
المسكولية المدنية ة ۷٤‏ وما بعدها - الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك فقرة 4817 وما بعدها - 


الدكتو سليمان مرقص فى القعل الضار فقرة ۳۷ وما بعدها . 
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معيار تأخذ . 060 ثم ننظر فى حظها من التطبيق العملى فى نواحى النشاط الختلقة ٠‏ 

أ - التطور التاريخى لنظرية التعسف فى استعمال الحق : 

oof‏ - نظرية العسعف فى استعمال ا حق نظرية قديمة : ليست نظرية التعسف فى 
استسمال الحتق بالنظرية الجديدة أو المبتدعة » بل هى نظرية قديمة عرفها الرومان » وانتقليتع 
إلى القانون الغرنسى القديم » وتشبع بها الفقه الإسلامى . ولكنها اختفت ردحاً من الزمن 
بعد أن ظهر. ت مبادئ الفردية (individ ualisme)‏ » وأمعنت الشورة الفرنسية فى الأَحذ 
بهذه المبادئ . وبقيت مختفية طوال القرن التاسع عضر » لا تكاد تطل برأسها فى يعض 
أحكام القضاء حعى يتنكر لها الفقهاء » إلى أن قيض الله لها فقيهين من أعلام الفقهه 
الفرنسى » هما سالى (Saleilles)‏ وجوسرات (Josserand)‏ » فنفضا عنها التراب» وأعادا 
لها الجدة . فما لبخت أن استقرت فى الفقه يعد أن ثبت عليها القضاء . ثم أعذيهة: _ 
القنينات الحديثة . وأصبحت اليوم نظرية فابتة مستقرة لا يستطيع أحد أن يفكر تفكيراً جنار 
فى الانتقاض عليها . سم 

5 هه - النظرية فى القوانين القديمة : قلنا إن القانون الرومانى عرف النظرية . بے‎ ٤ 
بذلك ما أورده فقهاء هذا القائون من تطبيقات لها مختلفة . من ذلك أن قرر الفقيه ايم‎ 
(«ونم[ن]) أن من حفر بذراً فى أرضه وتعمق فى الحفر حتى قطع العروق التابعة فى ا‎ 
لجاره » لا يكون مسكولا عن تعويض هذا الضرر . ولكنه يكون مسكولا إذا كان التعص ا‎ 
1801) prétorien) الحفر من شأنه أن يسقط حائط الجار . وقد توسع القانون البريطورى‎ 
4 . 2" فى تطبيق النظرية » حتى يتخفف من حدة القانون القديم وصرامه‎ 

وانتقلت النظرية إلى القانون الفرنسى القديم بعد إحياء دراسات القانون الرومائي فإ 
1 الوسطى . وذهب دوما (1005034) فيما يبدر إلى أن الشخص يكون متخا || 
استعمال حقه إذا هو قصد الإضرار بالغير أو لم تكن له مصلحة فى استعماله . وكات 
من يباشر إجراءات التقاضى قد يتعسف فى مباشرتها فتتحقق مسكوليته 2 

ولم يكن الفقه الإسلامى » وهو الفقه المشبع بروح دينية سامية تنهى عن اله 
بالرفق والإحسان » بأقل توسعاً من القانون الرومانى فى الأخذ بنظرية التعسف فى 
الحق 217 . بل إن القانون المدنى الجديد قد حرص على أن ينتفع فى صياغة النص 


ا 




















٠ 19١ أبلتون فى امجلة الدولية للتعليم منة ۱۹۲۴ ص‎ )١( 

(۲) منقول عن مازو ١‏ فقرة 985 . 

(۳) أنظر في هذا الموضوع رسالة المرحوم الأستاذ أحمد فتحى فى نظرية التعسف فى أست 
الفقة الإسلامى - الد كتور السعيد مصطفى السعيد بك فى مدى استعمال حقوق الزوجية 
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فى هذه التظرية بالقواعد التي استقرت فى الفقه الإسلامى » واستمد من هذا الفقه الضوابط 
التى اشتمل عليها النص ٠٠٠‏ 

ههه - الغورة الفرنسية والتقنين المدنى الفرنسى : كان هذا العهد مشبعاً بروح الفردية 
كما قدمنا » ينادى بحموق الإنسات » ويجعل منها حقوقا مطلقة مقدسة . فلم تكن هناك 
حدود جدية تقيد من حرية الإنسان فى استعمال حقه ما دام لا يجوز الحدود المادية لهذا 
الحق. فاتتكصت النظرية فى ذلك العهد وقيما تلاه من العهود طوال القرن التاسم عشر. ولم 
يتحدث عنها أحد من الفقهاء . وساعد على ذلك أن مبدأ مخريم التعسف فى استعمال الحق» 
إذ كان قد عرف منذ القديم فى القانوت الرومانى وفى القانون الفرنسى القديم ٠‏ كأن ينقصه 
أن يصاغ فى نظرية فقهية شاملة جمع شتاته . وهذا ما اضطلع به رجال الفقه فى القرن 
اون - 

هه - انتعاش النظرية فى العصر الحاضر : كان للقضاء ثم للفقه فى فرنسا الفضل 
فى إحياء ميد تخريم التعسف فى استعمال الحق » فصوغ البدأ فى نظرية عامة شاملة be:‏ 
أبعت أن استقرت وأصبحت من أمهات النظريات القانونية . 

بدأ القضاء الفرنسى منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر يقر المبدأ فى كثير من 
الصراحة والوضوح . فهذه محكمة استثناف كومار (0015385©) تقول فى حكمها الصادر 
فى ۲ مايو سنة ۱۸١١‏ "» وقد أدانت مالك أقام فوق سطح منزله مدخنة غرضه الوحيد من 
إقامعها أن يحجب النور عن جاره » ما يأتى : دومن حيث إن المبادئ العامة تقضى بأن حق 
الملكية هو على وجه ما sorte)‏ 06ا1610 )en‏ حق مطلق » ييح للمالك أن ينتفع 
بالشئ» وأن يستعمله وفقاً لهواه (30010561) . ولكن استعمال هذا الحق » كاستعمال أى حق 
آخر » يجب أن يكون حده هو استيفاء مصلحة جدية مشروعة ¢ SéFieuX‏ 1016181) 
(36طنافع16 وأن مبادئ الأخلاق والعدالة لتحعارض مع تأبيد القضاء لدعوى يكون الباعث 
عليها رغبة شريرة (708[7(1[2168) ؛ وقد رفعت نحت سلطان شهوة خبيثة 2084113978156) 
(355102م » دعوى لا يبررها أية منفعة شخصية (aucune utilité personnelle)‏ 
وهى تلحق بالغير ای جا (106فناز016 1)87876. وفى سنة ۸۷١‏ قررت محكمة 
النقض الفرنسية المبدأ الآتى : وحتى يكون ثمة محل للتعويض يجب أن يكون هناك خطأ . 
والقانون لا يعتبر الشخص مخطفاً إذا هو عمل ما من حقه أن يعمله » إلا إذا قصد بالعمل أن 
يؤُذى الغير دون أن تكون له مصلحة فى ذلك (pour nuire ã autrui et sans intérêt‏ 

«pour Iui-même) 





(21 أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى الجديد ١‏ الباب التمهيدى ص 5١‏ - 
ص 8ه" 
( دللوز ٩ - ۲ - ۱۸٥1‏ . 


(۳) أنظر مازو ١‏ فقرة ٥٥۷‏ - تعليق فرون (۴۵۲۲0۳) فى سيريه ۱۹۰٥‏ ۲ - ۱۹ ۔ 


لاق 


ولكن الفقه لم ينتبه إلى هذه الطلائع من أحكام القضاء الفرنسى إلا فى أواخر 
القرن التاسع عشر . فكتب بعض الفقهاء فى ذلك ” . على أن الفقيهين اللذين قادا 
الفقه فى هذا الميدان » فى مستهل القسرن العشرين » هما كا قدمنا سالى وچوسران . 
واستأثر جوسران بالجولات الأولى والأخيرة » فوضع منذ سنة ٠۹٠١‏ مؤلفاً أسماء «التعسغ 
فى استعمال الحقوق (0701]5 065 1'80105 ©(1)) جمع فيه أحكام القضاء منسقة » 
واستخلص منها أصول نظرية عامة فى هذه المسألة » على غرار نظرية سبقتها فى القانون ‏ ¦ 
الإدارى هى نظرية التعسف فى استعمال السلطة pouvoir)‏ عل (détournement‏ بلكة 
لإدارى هی نظرر کی او : 
ثم كتب فى سنة ۱۹۲۷ مؤلفا آخر أسماه «فى روح الحقوق وفى نسبيتها - النظرية المسماة 
بنظرية التعسف فى استعمال الحقة de leur‏ اع des droits‏ كتتروء'1 {De‏ 
dite de I'abus des droits)‏ عترمف!) relativité-‏ » كان أشمل المؤلفات فى هله 
المسألة وأكثرها وضوحاً . 4 

ولم تسلم النظرية من خمصوم . وأظهر من ناصب النظرية العداء هو بلاتيول الفقيخ 7 
الفرنسى المعروف . وهو يذهب إلى أن التعسف فى استعمال الحق إنما هو خروج عن الحقا 
ويقول فى ذلك : «يتهى الحق حيث يبدأ التعسف » ولا يمكن أن يكون ثمة تعسف فيه 
استعمال حق ما , لسبب غير قابل لأن يدحض ء هر أن العمل الواحد لا يصح أن يكون يا . 
وقت معا متفقا مع القانون ومخالفاً لهه ” '' . وظاهر أن النقد شكلى . إذ يكفى لرده أن نولي 
إن هناك نوعين من الخروج عن الحق : خخروجا صريحاً عن حدود الحق » وخروجا عن إل 
بالتعسف فى استعماله . ولا يعترض بلانيول على امتداد المسثولية إلى هذا النوع لتا 
وکل ما ينكره هو أن يسمى هذا تعسفافی استعمال الحق ولا يسمى خروجاً عن الحقى ‏ » 
التعسف فى رأيه هو خروج عن حدود الحق . فالفرق إذن فى التسمية لا فى الحكم . أما 
لعمل الواحد لا يصح أن یکون فى وقت معا مخفا مع القانون ومخالفا له » فهذا لا 
فيه. ولكن د 3 يكون العمل الواحد متفقاً مع حدود الحق » ويكون فى الو 
مخالفاً للقانون 





















68290115211116 اع‎ gara tie) سنكتلت (5817101612]6) فى كتابه المسثولية والضمان‎ )١( 
وما يعدها‎ 11١ ص‎ ٠۸۸۳ سوزيه (541⁄01) فى امجلة الانتقادية للتشريع والقضاء سنة‎ 
وقد كان القانون الإدارئ طليعة للقانون المدنى فى نظريات ثلاث من النظريات الرئيسية : نظره‎ ٠ 
. فى استعمال الحق ونظرية الحرادث الطارئة ونظرية تحمل التبعة‎ 
. (")وهذا أصل ما كتبه بلانيول‎ 
011 cesse Où 1'abus commence, et il ne peut y avoir usage abusif 
011 quelconque, pour la raison irréfutable qu;un seul اء‎ même 
peut pas ètre tout ه‎ la fois conforme au droit el contraire aU 
laniol Il no. 841). 
* وجاء فى هذه الفقرة أيضا‎ - ۳۲١ الموجز فى النظرية العامة للاتلزامات للمؤلف فقرة‎ )4( 
الدافع الذى حدا بالشخص على استعمال‎ a a ا النظرية‎ 
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ومهما يكن من أمر فإن الفقه » متذ صاغ نظرية التعسف ونسق ما بين أجزئها » أنار 
للقضاء » فصار يمثى على هدى » وكشرت الأحكام والتطبيقات القضائية لهذه 
نظرية الخطيرة . وهكذا أثر القضاء فى الفقه » نم تأثر به . وما ليث المشرع الفرنسى أن سار 
أيضاً فى هذا السبيل » فسجل النظرية فى كثير من تشريعات المتفرقة 117 

وقد أخذت النظرية مكاناً محترما فى التقنينات الحديثة » حتى سما بها القانون المدنى 
يسرى إلى الصدر من نصوصه » ليجعل منها نظرية عامة تتمشى على جميع تواحى 
انون» ولم يقتصر على جعلها تطبيقاً من تطبيقات المسكولية التقصيرية تذكر فى المكان الذى 
فيه على هذه المسعولية . 

وانتقلت النظرية من الفقه والقضاء الفرنسيين إلى الفقه والقضاء المصريين فى ظل 
تون القديم . أما التشريع المصرى فلم يكن يشتمل على نص عام فى الموضوع» وإن كان 
اشتمل على بعض نصوص تطبيقية ١‏ . 
ولكن القانون المدنى الجديد احتفل بالنظرية » وعنى بها عناية خاصة . فأحلها 


= النحو الذى اختاره » وأن الدافع شئع نفسى يتعذر الغوص عليه ف أعماق الع ی ن جیا 
حو اى اختاره ء وان الدافع شئ نفسى يتعذر الغوص عليه فى أعماق الضمير » فينبغى أن يتنيهوا 

إلى أن هذا النقد لا ينصب على هذه النظرية وحدها » بل هو يتناول كل معيار شخصى فى القانون: 

والمعايير الث الشخصية كثيرة . وفى كل وقت يطلب من القاضي أن يطبقها على الأقضية التى تعرض له 

فيبحث عن حمن النية وسوء النية » وعن القلط الدافع للتعاقد؛ وعن السبب الدافع ك ركن من أركان 

الالتزام » وعن الغش «التواطو فى الدعوى البوليصية » وما إلى ذلك . 

أنظر فى هذه التشريعات الختلفة مازو ١‏ فقرة ٠0۸‏ . 

وا ما جاء فى المادة الشانية من القانون المدنى السويسرى : «يجب على كل شخص أن 

تدا قوق وات يقوم بتنفيذ التزاماته طبقاً للقواعد التى برسمها حسن النية . أما التعسف الظاهر 
manileste‏ 5) فى استعمال الحق فلا يقره القانون» . ونصت المادة ۲۲٠١‏ من القانون الأماثى 

9 أله الا يجوز استحمال حق مجرد الإضرار بالغيره . ونصت الفقرة الثانية من المشروع الفرنسى 

بعال على ما بای : «يلتزم أيضا بالتعويض كل من أوقع ضرا بالغير ؛ بأن جاوز فى استعمال لحقه 
اود التى يقيمها حسن النية أو الغرض الذى من أجله أعطى هذا الحق». 

انظر أيضا المادة ١*8‏ هن قانون الالتزامات البولونى والفقرة الشانية من المادة ١288‏ من القانون 
أرى والمادة الأولى من القانون السوفييتى . 

٠ ERE‏ مدني قديم : «ليس للجار أن يجبر جار على إقامة حائط أو نجوه على 
ا ولا علي أن يعطيه جزءاً من حائطه أو من الأرض التى عليها الحائط المذكور . رمع ذلك 

0 الحائط أن يهدمه نجرد إرادته ان کان ذلك يترتب عليه حصول ضرر للجار المستتر ملكه 
ما لم يكن هدمه بناء على باعث قوىة - م ٠۲١/٠١‏ من قانون المرافعات القديم : فيجوز 

a‏ جه بحي ماري ال کم بسمويضات فى تقال المصاريف الناشكة عن دعوى أو مرافعة 
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مكانا بارزاً بين نصوصه » وجعلها نظرية عامة مكانها الباب التمهيدى لا المسعولا 
06 1 
التقصيرية Fes‏ 
ب - الأساس القانونى لنظرية التعسف فى استعمال احق والمعيار الذى تأخل به : ا 

1 ۷ه - النصوص القانونية : نصت المادة ٤‏ من القانوت المدنى الجدي عر 
ماياتى : 














)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «بيد أن 
النص الخاصس بتقرير نظرية التعسف فى استعمال الحق مكانا بارزاً بين النصوص السمهرذية لأ 
النظرية من معنى العموم ما يجعلها تنبسط علي جميع نواحى القانون دون أن تكون مجرد ت 
العمل غير المشروع . وإذا كان القضاء قد رأى أن يستند فى تطبيقها إلى قواعد المسعولية المقعترا 
قصرر النصوص ٠‏ فهو لم يقصر هذا التطبيق على ناحية معيئة من نواحى القانون المانى » وإننة 4 
هذه التواحى جميعاً ٠‏ بل وعلى نواحى القانون قاطبة » فهر يجزم بأن النظرية تنطبق على روا 
الشخصية كما تنطبق على الروابط المالية » وأنها تسرى فى شأن الحقوق العينية سريانها م 
الشخصية » وأنها لا تقف عند حدود القانون الخاص بل جاوزه إلى القانون العام. ولذلك 
يضع هذه النظرية وضعاً عاما » محتذيا مثال أحدث التقتينات وأرقاها (أنظر المادة ۲ من 
السويسرى والمادة الأولى من التقنين المدنى السوفيتى) . وقد ساعد على هذا اللك رو 
الإسلامية لنظرية التعسف فى استعمال الحق بوصفها نظرية عامة وعتاية الفقه الإسلامى و 
تضارع إن لم فق فى دقتها وإحكامها أحدث ما أسفرت عنه مذاهب امحدثين من فَمهاء ¥ 
ذلك حرص المشروع على أن ينتفع فى صياغة النص بالقواعد التى استقرت فى الفقد الإسلاتة 
قواعد صدر - عنها التشريع المصرى فى التطبيقين اللذين تقدمت الإشارة إليهما <المواد 835/4 
مدنى و ۱۲۰۱۱۱۵ مرافعات واستلهمها القضاء فى كثير من أحكامه (استكتاف مختاط مم 
م ۱۸ ص ۹۸۹ - وفى ٣‏ مايوسنة ۱۹۰٦‏ م ۱۸ ص 2590 . ولهذا لم بر 
على منوال التقئين السويسرى فى النص على أن كل شخص يجب عليه أن اشر حة 
رفقاً ها يقتضى حمسن النية أن التعسف الظاهر فى استعمال حق من | 
ير المشروع كذلك أن يختار الصيغة التى آثرها المشرع السوفييتى إ 
المدنى بأن القانون يتكفل بمحماية الحقرق المدنية إلا أن نستعمل على وجه يمخالف الغره 
الاجتماعى من وجودها . وأعرض أيضاً عن الصيفة التى آختتارها التقنين ١‏ 
أن تكون مزاجا من نصوص التقنين السويسرى والتقنين السرفييتى . والواقع : 
«التعسف» لسعته وإبهامه وجاتب أيضاً كل تلك الصيغ العامة بسبب غموضها ر 
واستمد من الفقه الإسلامى يرجه خاص الضوابط الثلاثة التى اشعمل عليها النص . ومن 
الضوابط على هذا النحو بهيئ للقاضى عناصر نافعة للاسترشاد , ولا سيما أنها جميغة 
عملية انتهى إليها القضاء المصرى من طريق الاجتهاد .... وعلى هذا النحو وضع 1 
السقوق ألف فيه بين ما استقر من البادئ فى الشريعة الإسلامية وبين ما انتهى إلي 
نظرية التعسف فى استعمال الحق ولكن دون أن يتقيد كل التقيد يمذاهب هذا الفقه 
يمكن للنزعة الأخلاقية والنزعات الاجتماعية الحديثة وأن يصل بين نصوصه وبين 
أرقى نراحيه وأحقلها يعناص المرونة والحياة» . (المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدقة 
ص۳۱ - ص ۳۲ وص 088 . 
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دمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسولا عما ينشأ عن ذلك من 
1 


ثم نصت المادة © على ما يأتى : 
ديكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآنية : 
«()) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير» . 


«(ب) إذا كان المصالح التى يرمى إلى محقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع 
يصيب الغير من ضرر بسببها» . 

«(ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى خقيقها غير مشروعة» 179 , 
ويلاحظ بادئ الأمسر أن القاتون المدنى الجديد » إذا كان قد آثر أن يضع هذه 
ص فى الباب التمهيدى لتكون مبداً من المبادئ الجوهرية التى تسود جميع 
احى القانون » لم يرد بذلك أن يقيم الميدأ على غير أساسه القانونى ٠‏ فالتعسف فى 
استعمال الحق ليس إلا صورة من صورتى الخطأ الكقصيرى على النحو الذى قدمناء » 


)١‏ تاريخ النص ؛ لم يكن للمادة ٤‏ مقابل فى المشروع التمهيدى . وقد اقترح فى لجنة المراجعة وضع 
افص الآنى : من استعمل حقه استعمالا جائ لا يكون مسثولا عما يتشا عن ذلك من ضر لي 
اليداً العام الذى يمهد للنص التالى الخاص بالتعسف فى استعمال الحق».فأقرت اللجنة النص وأصبح 
رقمه المادة > فى المشروع النهائى . ؤوافق مجلس النواب عليه ؛ لم لجنة القانون المدثى يمجلس الشيوخ 
بعد استيدال كلمة «مشروعاه بكلمة «جائزاا » وبقى رقم النص المادة ٠‏ ووافق عليه مجلس الشيوخ 
كما أقرته لجنته . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۱ ص 1۹۹ - ص ۲۰۰) . 
© ناريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 5 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى ؛ «يصبح استعمال 
الحق غير جائر فى الأأحوال الک 00 إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . (ب) إذ كان متعارضاً مع 
عامة جوهرية (ج) إذا كانت للصالح التى يرمى إلى مخفيقها غير مشروعة , أو كانت وج 
الصاح قليلة الأعمية بحي لا اسب مع مآ يصيب القير من ضر بسببها , أو كان اسجعمال ال 
من شأنه أن يعطل استعمال حقوف تتعارض معه تعطيلا يحول دون استعمالها على الوجه اللألوف» . وفى 
لعجنة المراجعة عدلت المادة على الوجه الأتى : ديكوت استعمال الحق غير جائز فى الأحوال الآنية :29 
إذا لم يقصد به سرى الإضرار بالغير (ب) إا كانت المصالح التى يرمى إلى مخقيقها قليلة الأهمية 
2 لا تناسب اليعة مع ما يصيب الغير من ضرر بسيبها (ج) إذا كانت الصاح التى برسي إل 
اقيقها غير روعت - ووافق مجلس التواب على المادة تخت رقم 5 . ورافقت عليها لجنة القانون 
سجلس اشوخ بعد استبدال كلمة #مشروع؛ بكلمة «جائر» » ربقی رقمها © . ووافق عليها 
مجلس الشيوخ كما قرتها لجنته .(مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ۲٠۰‏ اص 0711١‏ . 
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ندل بهذا الأعجار فى غلاق المنلتولية التقطيزية 110417 

هه - الأساس القانونى لنظرية التعسف فى استعمال | رن فالأساس القانونی 
لنظرية التعسف فى استعمال الحق ليس هو إذن إلا المسكولية التقصيرية ٠‏ إذ التعسف فى 
استعمال الحق خطأ يوجب التعويض . والتعويض هنا » كالتعويض عن الخطأ فى صورته 
الأخرى وهى صورة الخروج عن حدود الحق أو عن حدود الرخصة » يجوز أن يكون نقداً 
كما يجوز أن يكون عيناً . وليس التعويض العينى - كالقضاء بهدم المدخنة التى جب التو 
عن الجار - بمخرجه عن نطاق المسكولية التقصيرية » فإن التعويض العينى جائز فى الصورة 
الأخرى من الخطأ كما سنرى . ولا نحن فى حاجة إلى القول بأساس مستة اللتعسف فى | 
استعمال الحق يتميز به عن المسكولية التقصيرية - كما ذهب بعض الفقهاء ٠‏ إلى ذلك - 












)١(‏ وفد ناقشت لجنة مراد سيد أحمد باشا طويلا المكان الذى يوضع فيه النص الخاص بالتعسف فى 
استعمال الحق . فقال أحد الأعضاء إن نظرية إساءة استعمال الحق إن هى إلا توسع ف العمل 
المشروع » ولهذا ال يكون مكانها اطق فى باب الالعزامات بين ذلك ات یا عن الم 

ری 
Hi‏ 


















المشروع » وهذا هو ما أحذت به أحدث التشريعات كالمشروع الفرنسى الإيطالى والقانون ال 
والقانون اللبنانى . فقيل رداً على ذلك أن نطاق تطبيق مبدأ استعمال الحق ليس مقصوراً على الخو 
الناشكة عن التزامات » بل بمتد إلى كل قانوت سواء فى ذلك القانون المدنى أو القانون التجاري أرقو 
المرافعات أو القانون العام فاذا كان هناك نص ينبغى بطبيعته أن يدرج بين النصوص الت . 
ذلك الخاص بإساءة استعمال الحق . وقد أورد التقنين السويسرى نصا بهذا المعنى فى الباب ١‏ 
(م؟) . أما التقنين الألمانى ققد أفرد لهذا الموضوع نصا نحت عنوان فى استعمال الحقوق» (م٠‏ 
وإذا كانت بعض التقنينات الحديثة قد أوردت هذا النص فى باب الالتزامات فما ذلك إا 7 
حيث إن هذه التقنينات إنما جاءت نخاصة بالالتزامات . (مجموعة الأعمال الد لتحضيرية ١‏ سير في 
ص 7١4‏ فى الهامش) . 3 

(۲) أنظر بنکاز ملحق بودرى ۳ فقرة ۲۳٢‏ - سافائييه فى تعليق فى داللوز ۱۹۲۸ - ۱ - ۷۴ 

(1) لما كان تكييف محكمة الموضوع للافعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ ونفى 
عنها هو من المسائل التى تخضع لرقابة محكمة النقض وأن الأصل أنه لا جناح على من 
استعمالا مشروعا فلا يكون مسولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نص 
الرابعة من القانون المدنى » وكان ما أوردته المادة الخامسة من قيد على هذا الأصل 1 
إساءة استعمال الحق - متمثلا فى أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو ني الأضم 
صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق من استعماله أو فى صورة 
يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم َة لنفع يسير يجنيه صاحب الحق أو إذا كانت المع 
الأخير إلى خقيتها غير مشروعة الأمر الذى يربط ما بين اساءة استعمل الخق وبين قوا 
التقصيرية وقوامها الخطاً 
(جلسة ۱۹۸۲/۳/۲١‏ الطعن 5 لمسنة 44 ق 

(2) تقدير التعسف والغلو فى استعمال الحائز لحقه هر ما تستقل به محكمة الموضوع طالما # 
على ما يكفى لحمله . 
(جلسة 1588/5/5 الطعن 4 لسنة اه ق) 
(جلسة ١987/5/15‏ الطعن ۰ لسنة هم ق) 





fe 


إذا نحن سلمتا بجواز الحكم بتهديد مالي فى شأنه ۲ فإن التهديد المالى جائز فى الالتزام 
الناشئ عن المسعولية التقصيرية جوازه فى أى التزام آخر 

ويقى التعسف دخلا فى نطاق ال غولية التقصيرية حصى لو كان تعسقاً 
متصلا بالتعاقد . فالمؤجر الذى يتمسك بالشرط المانع من الإيجار من الباطن تعسفاً منه 
تتحقق مسكوليته التقصيرية . ويكون مسئولا مسثولية تقصيرية كذلك من تعسف فى إنهاء 
عقد جعل له الحق فى إنهائه » كعمد العمل أو عقد الشركة إذا لم تحدد المدة فيهما 
وكعقد الوكالة . 

4 - معيار نظرية التعسف فى استعمال الحق : فما هو إذن الميعار الذى يصلح 
اتخاذه لنظرية التعسف فى استعمال الحق ؟ هو دون شك المعيار عينه الذى وضع للخطاً 
التقصيرى ٠‏ إذ التعسف ليس إلا إحدى صورتيه كما قدمنا . ففى استعمال الحقوق كما فى 
إتيان الرخص يجب ألا ينحرف صاحب الحق فى السلوك المألوف للشخص العادى . فإذا هو 
انحرف - حتى لو لم يخرج عن حدود الحق - عد انحرافه خطأ يحقق مسكوليته . 

غير أن الانحراف هنا لا يعتد به إلا إذا اتخذ صورة من صور التى عددها نص القانون 
الجديد : )١(‏ قصد الإضرار بالغير . (؟) رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيراً . (9) 
خقيق مصلحة غير مشروعة . ونبحث الآن هذه الصور واحدة بعد الأخرى . 

.0 - قصد الاضرار بالغير : المعيار هنا » على الرغم من ذائيته ؛ يمكن أن يندرج 
فى المعيار الموضوعى العام للخطأ » فإنه لا يكفى أن يقصد صاحب الحق الإضرار بالغير» بل 
يجب فوق ذلك أن يكون استعماله لحقه على هذا النحو مما يعتير انحرافاً عن السلوك المألوف 
للشخص العادى . فقد يقصد شخص وهو يستعمل حقه أن يضر بغيره » ولكن لتحقيق 
مصلحة مشروعة لنفسه ترجح رجحاناً كبيراً على الضرر الذى يلحقه بالغير . فقصد الإضرار 
بالغير فى هذه الحالة لا يعتبر تعسفاً » إذ أن صاحب الحق بهذا التصرف لم ينحرف عن 
السلوك المألوف للشخص العادى . أما إذا كان قصد إحداث الضرر هو العامل الأصلى الذى 
غلب عند صاحب الحق وهو يستعمل حقه للإضرار بالغير » اعتبر هذا تعسفاً » ولو كان هذا 





20 وذلك كالحكم على من أقام حائطا فى ملكه ليحجب النور عن جاره بمبلغ من الال يدفعه عن كل 
يوم يتأخر فيه عن إزالة هذا الحائط . 

() مازو ١‏ فقرة 554 هامش رقم ۲ . 

0 قضت محكمة النقض بأن نظرية إساءة استعمال الحق مردها إلى قواعد المسثولية في القانون المدنى» 
لا إلى قواعد العدل والإنصاف المشار إليهما فى المادة ٠۹‏ من لائحة ترئيب الحاكم الأهلية (القديمة) . 
فإدا كان الحكم قد أسس قضاءه على تلك النظرية » فإنه يكون قد أعمل القانون المدنى فى الدعوى لا 
قواعد العدل والإنصاف (وكان وجه الطعن هو أن الحكم حالف المادة ۲۹ من اللائحة إذ بنظرية إساءة 
استعمال الحق على الرغم من صراحة نص العقد ی حين أنه لا مجال للاجتهاد والاستناد إلى قواعد 


العدل متي كان النص صريحا (نقض مدنى فى ۲۸ نوفمبر منة ١5547‏ مجموعة عمر © رقم 1414 
ص ۹( . 
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القصد مصحوبا بنية جلب المنفعة كعامل ثانوى » سواد تحققت هذه المنفعة أو لم تت 2 
ويكون تعسفا » من ياب أولى ٠‏ قصد إحداث الضرر غير المقترن ينية جلب المنفعة حتئ الي 
مخققت هذه المنفعة عن طريق عرضى . فلو أن شخصاً غرس أشجاراً فى أرضه بقصد حجن 
النور عن جاره » كان متعسفا فى استعمال حق الملكية حتى لو تبين فيما بعد أن هله 
الأشجار قد عادت على الآرض بالنفع ` . 


ويجب أن يثبت المضرور أن صاحب الحق وهو يستعمل حقّه قصد إلى إلحاق ال 8 
ويغبت هذا القصد بجميع طرق الإثبات » ومنها القرائن المادية . ولا يكفى إثبات أن صائ 
الحق تصور احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لحقه على الوجه الذى اختاره » فإو 
تصور احتمال وقوع الضرر لا يفيد ضرورة القصد فى إحدائه “. e‏ 

بقى أن نعالج فرضاً كثير الوقوع فى العمل » هو ألا يقوم دليل قاطع على وجرد ال 
فى إخداث الضرر » ولكن الضرر يقع مع ذلك » ويتبين أن صاحب الحق لم نكن نغ 
مصلحة فى استعمال حقه على الوخه الذى أضر فيه بالغير . ونرى أن انعدام | 
انعداما تام قبنة على قصد إحداث الضرر » كما يدل الخطأ الجسيم على سوء النية: 
هذه القرينة قابلة لإثبات العكس "2 . 








3 فلو أن شخصا يملك أرضا للصيد؛ وصاد فيها » فأصاب شخصاً آخر دون أن يتعمد‎ )١( 
يكون لديه قصد الإضرار بالغير حتى لو ثبت أنه تصور احتمال وقرغ هذه الإصابة . ولا به‎ 
التصرف تعسفاء لا باعتبار أنه ينطوى على قصد الإضرار بالغير  ولا بأى اعتبار آخر » إذ هود‎ 
e . مخت حالة من الحالات الثلاث التى يتحقق فيها التعسف فى استعمال الحق‎ 

2 وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : «وأول هذم 
معيار استسمال الحق دون أن يقصد من ذلك سوى الإضرار بالغير . وهذا معيار ذاتى 
الإسلامى والفقه الغربى والقضاء على الأحذ به . وقد أفرد له التقنين الألمانى المادة ادا عن 
النصوص التشريعية التي دعمت أسس نظرية التعسف فى استعمال الحق . والجرهرى فى هلا 
توافر نية الإضرار » ولو أفضى استعمال الحق إلى خصيل منفعة لصاحبه . وبراعى أن القضاء .ج 
استخلاص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بات 
صاحب الحق على بينة من ذلك . وقد جرى القضاء أيضا على د نفسه م 
المصلحة الثى تعود على صاحب الحق فى هذه الحالة؛ (المذكرة الإيضاحية للمشروع 
الباب التمهيدى ص ۳۲ - ص 07# . 

(1) استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا 
كل مصلحة من استعمال الحق » وكان حقا التقاضى والدفاع من الحقوق لبا 

ابواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا اذا ثبت انحرافه عن المحق اليا 0 

الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم ء وإذ كان الحكم المطعون فيه كح 

نسبة الخطأ إلى الطاعن إلى ما لا يكفى لاثبات انحرافه عن حقه المكفول فى التَقَاسَيٍ 

الكيد وااللدد فى الخصومة فأنه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ فى تطبيق: 

ا(لجلسة ۱۹۷۷/۲/۲۸ الطعن رقم ٤۳۸‏ لسنة 47 ق س ۲۸ ص ؟81) 1 

جلسة ۸۳/٦17‏ الطعن ١‏ لستة 4۸ ق) 

(جلسة 1993/78/4 الطعن 4454 لسنة ۸ ق) 
















الات 


0 - رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا : المعيار هنا موضوعى . وهو 
محض تطبيق للمعيار الرئيسى فى الخطأ » معيار السلوك المألوف للرجل العادى. فليس من 
المألوف أن الرجل العادى يستعمل حمّاً على وجه يضر بالغير ضرراً بليغاً ولا يكون له فى 
ذلك إلا مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب البتة مع هذا الضرر أ . ريكون استعمال الشخص 
لحقه تعسفاً » على حد ما جاء فى النص » «إذا كانت المصالح التى يرمى إلى خقيقها قليلة 
الأهمية بحيث لا نتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها» . نقول ليس من السلوك 
المألوف للشخص العادى أن يفعل ذلك . ومن يفعل » فهو إما عابث مستهتر لا يبالى بما 
يصيب الناس من ضرر بليغ لقاء منفعة ضكيلة يصيبها لنفسه » وإما منطو على نية خفية 
يضمر الإضرار بالغير تحت ستار من مصلحة غير جدية أو مصلحة محدودة الأهمية يتظاهر أنه 
يسعى لها . وفى الحالين قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادى » وارتكب خطاً 
يوجب مسكوليته . وقد طبق المشرع هذا المعيار » إذ جاء فى الفقرة الثانية من المادة ۸1۸ من 
القانون المدنى الجديد ما يأتى : «ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر 
قرى إن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالسائط» 237 , 


٠٠‏ - عدم مشروعية المصالح التى يرمى صاحب الحق إلى تحقيقها : والمعيار هنا 
هو أيضا موضوعى » وإن كان طريق الوصول إليه عاملا ذاتياً هو نية صاحب الحق . وهو على 


(1) أنظر أيضا المادنين 875 و ٠١۲۹‏ من القانون المدنى الجديد . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية 
للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يى : «رالثانية حالة استعمال الحق ابتغاء خقيق مصلحة قليلة 
الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . والمعيار فى هذه الحادة مادى . ولكنه كثيراً ما 
يتخذ قرينة على تواقر نية الإضرار بالغير . ويساير الفقه الإسلامى فى أحذه بهذا المعيار اتجاء الفقه 
والقضاء فى مصر وفى الدول الغربية على حد سواء؟ 
(المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ١‏ الباب التمهيدئ ص 274 

(1)1 - إذا استخلص الحكم فى حدود سلطته التقديرية أن المصلحة التى يرمى الطاعن إلى قيقها استعمالا 
لحقه انخول له بمقتضي المادة 14 من القانون 7ه لسنة ١519‏ بزيادة عدد الوحدات السكنية فى 
امبنى المؤجر بالاضافة أو التعلية مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسي مع ما يصيب المطعون عليه 
والمستأجر يسببها فأنه يكون قد طبق صحيح القانون . 
(جلة 1517/4/76 الطعن ؟ المئة 151 ق س 75 ص لاه1١)‏ 

ب - وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن المصالح التى يرمى الطاعنين إلى دقيقها يطلب ازالة 
المنشأت التى أقامها المطموت عليهم مشوب بالتعسف لان المصالح التى يرمى الطاعنان إلى محقيقها 
قليلة الأهمية » حيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب المطعون عليهم من ازالة المنشات التى أقاموها 
فى الوقت الذى لم يصيب فيه حائط الطاعنين باى ضرر » فان الحكم يكون سليم والنعى عليه 
(جلسة 4 الطعن 757 لسنة 4 ق) 
(جلة 1985/4/4 الطعن ۲۲٤‏ السنة 4 هق» 





¥. 








كل حال تطبيق سليم لمعيار الخطأ . فليس من السلوك المألوف للشخص العادى أن يسعى 
مخت ستار أنه يستعمل حقا له إلى خقيق مصالح غير مشروعة . فرب العمل الذى يستعمل 
حقه فى فصل عامل لانه التحق بتقابة من نقابات العمال ؛ والإدارة التى تفصل موظفاً أرضاء 
لغرض شخصى أو لشهوة حزبية ؛ والمالك الذى يضع أسلاكا شائكة في حدود ملكه حى 
يفرض على شركة طيران تهبط طائراتها فى أرض مجاورة أن تشترى منه أرضه بشمن مرتفع» 
ومؤجر العقار الذى يمتنع من الترخيص فى الإيجار من الباطن لمشترى المصنع الذى قم على 
العقار بعد أن اقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع وذلك لا توقياً لضرر بل يا ورا 
كسب غير مشروع يجنيه من المشترى (أنظر م 4 فقرة ثانية من القانون المدنى الجديد) - 
كل هؤلاء يتعسفون في استعمال حقوقهم › لأنهم يرموك من وراء استعمالها إلى حخقيق 
مصالح غير مشروعة 

وقد اثر القانون الجديد هذا المعيار على معيارين آخرين شائعين فى الفقه » أحدهما 
معيار الغرض غير المشروع )motif egitim)‏ › والغانى معيار الهدف الاجعماعن 
(but social)‏ . / 

أما معيار الغرض غير المشروع فيتخلص فى أن صاحب الحق يكون متعسفاً فى استعمال 
حقه إذا كان الغرض الذى يرمى إليه غرضا غير مشروع ". وظاهر أن معيار «اللصلحة غير 
المشروعة» خير من معيار «الغرض غير المشروع؛ . وإذا كان كلاهما يؤدى إلى نتيجة واحدة» 
فإن معيار #المصلحة غير المشروعة» هو تعبير موضوعى عن المعنى الذاتى الذى ينطوى علي 





(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «الأولى حالة استممال 
السحق استعسالا يرمى إلى خقيق مصلحة غير مشروعة . وتعبير المشروخ فى هذا المقام خير من نص بعض 
التقنينات على صرف الحق عن الوجهة التى شرع من أجلها . ولا تكون المصلحة غير مشروعة إا كان 
خقيقها يخالف حكماً من أحكام القانون فحسب » وإنما يتصل بها هذا الوصف أ ١‏ 
يتعارض مع النظام العام أو الآداب . وإذا كان المعيار فى هذه الحالة ماديا فى ظاهره ٠‏ إلا أن النية > 








ما تكون العلة الأساسية لنفى صفة المشروعية عن المصلحة ٠‏ وأبرز تطبيقات هذا المعيار يعرض بمناجهة2. 





إساءة الحكومة لسلطاتها كفصل الموظفين إرضاء لغرض شخصى أو شهوة استعناق مصر 
المجتمعة فى أول مارس منة 1931 المحاماة 4 ص )۷٠١‏ . وأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصهة 
ثتفق مع ما استقر عليه الرأى فى التقنينات الحديثة والفقه والقضاء . (المذكرة الإيضاحية 

التمهيدى ١‏ الباب التمهيدى ص *7) . 

. ۲۹٦ أنظر جوسران ۲ فقرة‎ )١( 

(1) ولشن كانت الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل إلا أن متى كانت هذه الاسياب ظا 
الصادر فأنها تكون خاضعة لتقدير القضاء ورقابته فاذا تبين أنها لا فرجع إلى اعتبارات 
العامة ولا هى من الاسباب الجدية القائمة بذات الموظف المستغنى عنه أو المنازع فى صحتها 
عملا غير مشروع وحقت مساءلة الحكومة فى شأنه . 
(جلسة 1405/1/۳١‏ الطعن 718 لسنة ۱ ق س ٦‏ ص ۳۳٤‏ 
(جلسة 1444/1۲/۲١‏ الطعن 4 لسنة 15 ق) 





¥. 









معيار «الغرض غير المشروع؛ . فهو إذن أدق من ناحية الاتضباط وأسهل من ناحية 
التطبيق 117 . 

ومعيار الهدف الاجتماعى يتلخص فى أن الحقوق أعطاها القانون لأصحابها لتحقيق 
أهداف اجتماعية . فكل حق له هدف اجتماعى معين . فإذا انحرف صاحب الحق فى 
استعمال حقه عن هذا الهدف › كان متعسفا وحقت مسكوليته . وعيب هذا المعيار » بالرغم 
من كونه موضوعياً » هو صعوبة مديد الهدف الاجتماعى لكل حق من الحقوق » ثم خطر 
هذا التحديد . أما صعوبة التحديد فلأنه ليس من اليسير أن يرسم لكل حق هدف اجتماعى أو 
اقتصادى يكون منضبطاً إلى الحد الذى يؤمن معه التحكم ويتقى به تشعب الآراء . وأما حطر 
التحديد فلآن الهدف الاجتماعى هو الباب الذى ينفتح على مصراعيه لتدخل منه الاعتبارات 
السياسية والتزعات الاجتعماعية والمذاهب امختلفة ؛ ما يجعل استعمال الحقوق خاضعة 
لوجهات من النظر متشعبة متباينة » وفى هذا من الخطر ما فيه . أما معيار «المصلحة غير 
المشروعة» فهو أبعد عن التحكم ؛ وأدنى إلى الاعتبارات القانونية المألوفة 29 , 

۳ - معياران فى المشروع التمهيدى حذفا فى ا مشروع النهائى : وقد كان 
المشروع التمهيدى يضيف إلى المعايير الثلاثة المتقدمة معيارين آخرين : 

)١(‏ التعارض مع مصلحة عامة جوهرية . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «والمعيار الثانى قوامه تعارض استعمال الحق مع مصلحة 
عامة جوهرية . وهذا معيار مادى استقاه المشرع من الفقه الإسلامى » وقننته الجلة من قبل إذ 
نصت فى المادة ۲٢‏ عى أن الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام (أنظر أيضا المواد ۲۷ و۲۸ 
و۲۹ من الجلة) . وأكثر ما يساق من التطبيقات فى هذا الصدد عند فقهاء المسلمين يتعلق 
بولاية الدولة فى تقييد حقوق الأفراد صيانة للمصلحة العامة » كمنع اختزان السلع مجنب 
لاستغلال حاجة الأفراد إليها خلال الحروب والجوائح . على أن الفكرة فى خصبها لا تقف 
عند حدود هذه التطبيقات » فهى مجرد أمثلة مخعمل التوسع والقياس» (" . ويتبين من ذلك 
أن المعيار هنا أقرب إلى أن يكون خطة تشريعية ينهج المشرع على مقتضاها فى وضع تشريعات 
استثنائية تقتضيها ظروف خاصة » من أن يكون معياراً يتخذه القاضى للتطبيق العملى فى 
الأقضية اليومية . وقد حذف فى المشروع النهائى كما قدمنا . 

٠9‏ التعارض مع حقوق أخرى يتعطل استعمالها على الوجه الألرف . فقد كان نص 
ا مشروع التمهيدى يجعل استعمال الحق غير مشروع إذا كان هذا الاستعمال «من شأنه أن 





. ٠۷١ فقرة‎ ١ أنظر فى نقد معيار القرض غير المشروع مازو‎ ٠ 

22 أنظر فى نقد معيار الهدف الاجتماعى مازو ١‏ فقرة يت . 

220 المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى ١‏ الباب التمهيدى ص 75 - مجموعة التحضيرية ١‏ ص 
BE‏ 


الا 





يعطل استعمال حقوق تتعارض معه تعطيلا يحول دون استعمالها على الوجه المألوف» . وجاء 
۴ المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : 

ووالثالئة حالة استعمال الحق استعمالا من شأنه أن يعطل استعسال حقوق تتعارض معه 
تعطيلا يحول دون استعمالها على الوجه المألوف . والمعيار فى هذه الحالة مادى . وإذا كان 
الفقه الغربى لا يؤكد استقلال هذا المعيار » إذ يلحقه بميعار انتفاء صفة المشروعية عن 
المصلحة» أو يجعل مته صورة مجاوزة حدود الحق يطلق عليها اسم الإفراد » إلا أن الفقه 
الإسلامى يخصه بكيات مستقل . والقضاء فى مصر أميل إلى الاخذ بمذهب الفقه الإسلامى 
(العطارين الجزئية فى 7١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۹ انحاماة ٠١‏ ص 1/81 - استعناف مختلط.قى 
١‏ ديسمير سنة 1916 م47 ص ۷۸) . وكانت الجلة قد قننت هذه الفقه فقضت فى 
المادة ١١54‏ بأن : « كل أحد له التعلى على حائط الملك وبناء ما يريد » وليس لجاره منعه ا : 
لم يكن ضرره فاحشاً؛ » وعرفت الضرر الفاحش فى المادة ١١199‏ بأنه : «كل ما يمنع 
الحوائج الأصلية يعنى المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى أو يضر بالبناء أى يجاب 
له وهنا ويكون سبب انهدامه» . وعقبت على ذلك بتطبيقات مختلفة فى المواد من ١13٠٠‏ 
إلى 1717 . وقد جرى القضاء المصرى منذ عهد بعيد على الأخذ بهذه المبادئ » ولا سييها 
فيما يتعلق بصلات الجوار . فقضت محكمة الاستثناف الختلطة فى ١‏ أبريل سنة ٠۹١۲‏ 
بأن «الملكية الفردية أيا كانت سعة نطاقها تتقيد بواجب الامتناع عن إلحاق أى ضرر جسيم 
بالجار ....... ويدخل فى ذلك كل فعل يمنع الجار من خصيل المافع الرئيسية من مل 
وتواترت الأحكام بعد ذلك على تقرير المبادئ ذاتها» . ويتبين من ذلك أن هذا العيار 
الشانى ليس إلا المعيار الذى يطبق فى حقوق الجوار » وهو معيار «الضرر الفا قد 
حذف فى المشروع النهائى لأن مضار الجوار فى القانون المدنى الجديد تخرج عن 
التعسف فى استعمال الحق » فالضرر الفاحش فيما بين الجيران ليس تعسفاً فى ات 
الحق» بل هو خروج عن حدود الحق ٠‏ وقد رأينا ذلك فيما تقدم 





















)١(‏ المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ١‏ الباب التمهيدى ص 76 - مجموعة الأعمال اك 
ص ۲۱۰ . > 

1 أنظر آنفاً فقرة 061١‏ - هذا وقد كان النص الخاص بالتعسف فى استعمال الح محل ناقشات ا 
فى لجنتی مراد سید أحمد باشا وكامل صدقی باشا . وقد أقرت ة مراد منيد أحمد باشا لعي 7 
«لا يسمح باستعمال الحق إذا جاوز الحدود التى يمليها حسن النية أو يقرها الغرض الذى من 
هذا الحق؛ . فى لجنة كامل صدقي باشا اقترح النص الآتى :دلا يكون a‏ 
الحدود التى يقتضيها حسن النية أو الغرض الذى من أجله تقرر هذا الحق؟ ا ب 
یردد حرفياً ما جاء با مادة ۷١‏ فقرة ۲ من المشروع الفرنسى الإيطالى والمادة ٠١‏ من أن 
والادة ٠١١‏ من القانون اللبتانى . وقال أحد أعضاء اللجنة إنه يبدو من مقارتة وجهاتٍ 
نظرية إساءة استعمال الحق تخضحه لاعتبارين أساسيين : أحدهما نفسى محض وهو أب 
تصرف العمل المشروع إلى قصد واحد هو الإضرار بالغير » والثانى مادى يواجه الضرر ا 





ات 












لد 


٤‏ - معايير التعسف ومعايير امخطأ : ويتبين ما ققدم أن للتعسف فى استعمال 
الحق على الوضع الذى جاء به القانون المدنى الجديد معايير ثلاثة : نية الإضرار » ورجحان 
الضرر » والمصلحة غير المشروعة . 

ونية الإضرار هى المقابلة للخطأ العمدى . ورجحان الضرر هو المقابل للخطأ الجسيم. 
والمصلحة غير المشروعة هى المقابلة للخطأ غير الجسيم . 

فالعمد والخطأ الجسيم متطابقان فى صورتى الخطأ : صورة التعسف فى استعمال الحق 
وصورة الخروج عن حدود الحق أو الرخصة أما الخطأ غير الجسيم . ففى الخروج عن حدود 
الحق أو الرخخصة رأيناه أى انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادى » وفى التعسف فى 
استعمال الحق لا يكون الانحراف إلا فى حالة واحدة هى أن يرمى صاحب الحق فى 
استعماله لحقه إلى حقيق مصلحة غير مشروعة . ومن ثم يكون الخطأ غير الجسيم فى 
التعسف أضيق منه فى الخروج عن الحو ار الرخصة . ويرجع السبب فى ذلك إلى نصوص 
القانون التى ضيقت من حدود التعسف 2 . وقد يبرر ذلك أن صورة الخطأ فى التعسف 


= مباشرة هذا العمل فى نطاق يجاوز الحدود المادية المرسومة له » وقد اقترح بناء على ذلك النص 
التالي : «لا يجوز أن يستعمل حقه دون مصلحة تعود عليه وجرد قصد الإضرار بالغيره» فهذا النص يوفق 
بين الاعتبارين السابق ذكرهما » ويتضمن الشروط الاربعة المطلوبة وهى : )١(‏ استعمال الحق . (؟) 
انعدام المصلحة من هذا الاستعمال . (؟) قصد الإضرار (ويستوى ممه الخطأ الجسيم) . (4) الضرر 
الفعلى ٠‏ ورای أحد الأعضاء أن من الخير عدم استحداث جديد فى هذه النظرية وذلك باقتباس نص قائم 
فى أى من التشريعات الحديثة لنجنيب امحاكم الوقوع فى العثرات التى يهيئها تطبيق نص جديد فى مثل 
هذا الموضوع » واقترح اقتباس نص المشروع الفرنسى الإيطالى . واقترح أحد الأعضاء النص التالى : 
هيعد مسثولا كل من جاوز حدورد الغرض الاجتماعى الذى من أجله تقرر الحق» . 

وتقدم أحد الأعضاء بنص آخعر يجمع بين الفكرة التى عبر عنها القانون المدنى الألمانى وفكرة استعمال 
الحق بطريقة منافية للغرض الاجتماعى الذى من أجله تقرر الحق » على النحو الآتى : اتتنهى مشروعية 
استعمال الحق إذا كان من شأنه الإضرار بالغير دون فائدة تعود على من يستعملهء أو إذا كان مخالفا 
صراحة للغرض الاجتماعى الذى تقرر من أجله؛ . ثم اقترح أخيراً الأخذ بالنص الوارد فى المشروع 
النهائى للقانون المدنى الإيطالى وهو : ٠لا‏ يسوغ لأحد أن يستعمل حقه يطريقة تتعارض والغرض الذى 
من أجله تقرر له هذا الحق؟ . فوافقت اللجنة على الأخذ بهذا التص وجعله المادة ۷ من الباب 
التمهيدى . (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ٠١5‏ - ص 7١8‏ فى الهامش) . 

وكان القضاء المصرى فى عهد القانون القديم يطبق هذه المبادئ قبل أن ترد فى نصوص القانون 
الجديد. من ذلك ما قضت به محكمة استعناف مصر الوطنية من أن نظرية الاعتساف فى استعمال الحق 
تسمح بأن يكون لصاحب الحق جواز انكاره يما يرجع لتقديره هر لظروقه الخاصة به ؛ إلا إذا استخدم 
بقصد التنكيل بالغير ولغير غرض جدى شريف يرجوه لنفسه من وراء الإنكار (استئناف مصر فى ۲۲ 
يونية سنة ۱۹۳۱ امحاماة ۱۲ رقم ۲۲۲ ص 47 5) . وما قضت به محكمة مصر الكلية الوطنية من أنه 
لا يجوز استعمال الحق إذا كان الغرض الأساسى منه هو الإضرار بالغير (محكمة مضر الكلية الوطنية فى 
”١‏ مايو سنة ۷ المحاماة ۱۸ رقم 7١‏ ص 7/4) . وما قضت به محكمة الاستثناف الختلطة فيمن 
اختار عمدا من بين الطرق القانونية المواتية له ما يضر منها بالغير من غير أية فائدة يجنيها » فإنه يسع = 


200 


ات 


Dus 2 

هى صورة مستحدثة . فيحسن عدم التوسع فيها () . 
ج - تطبيقات مختلفة لنظرية التسعف فى استعمال الحق 
6 - تطبيقات تشريعية وتطبيقات قضائية : تنشر تطبيقات التعسف فى استعمأل 
الحق فى جميع نواحى القانون . وبعض هذه التطبيقات وردت فيها نصوص تشريعية خاصة 
فى القانون المدنى الجديدء فتسرى عليها هذه النصوص بالذات . وبعضها كان ثمرة اجتهلاً 
القضاء المصرى فى عهد القانون المدنى القديم » رلم يخرج القضاء فى تطبيقه لنظرية التعسف 
عن المبادئ التى قدمناها . فتورد بعضاً من التطبيقات التشريعية وبعضاً من التطبيقات 
القضائية ° . له 
— تطبيقات تشريعية من نصوص القانون المدنى الجديد : نصت الفقرة الأول 
من المادة ١١‏ على ما يأتى : «الحالة المدنية للاشخاص وأ هليتهم يسرى عليها قانون الذولة 
التى يندمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات الالية التى تعقد فى مصرء وقرئي - 
آثارها فيها » إذا كان أحد الطرفين أجتبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سب 
فيه حفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيته » فإن هذا السب لا يؤثر فى أهليته. فناقصي 
الأهلية هنا إذا طلب إبطال العقد يكون متعسفاً » فيرد عليه قصده » ويحرم من الحق فيع 
إبطال العقد » ولا يؤثر هذا السبب الخفى فى أمليته . وجزاء التعسف هنا هو من الغتيي 
من أن يقع . 1 























= استعمال حقه ويازم بالتعويض (استثناف ممختلط فى ١١‏ فبراير سنة 1910 الحاماة 10 رقم 
ص 1۹۸) . وما قضت به هذه امحكمة أيضا من أن التعسف فى استعمال الحق عمل غير مغرو 
لأنه قد تم بقصد الإضرار بالغير » وإما لأنه انحرف عن الغرض الذى أعطى الحق من أجلة ١‏ واه 
الحق بالغير ضرا جسيماً (استشناف مختلط فی ۷ أبريل سنة 1948 م لاه ص 0178 


فإنه يمنع من ذلك ويفرض عليه أن يقتصر على تعويض نقدى : م ۲۰۳ فقرة 
فى التطبيقات التشريعية للتعسف . 

أ )١(‏ هذا وكثيراً ما تخعلط تطبيقات التعسف فى استعمال الحق بتطبيقات الخروج عن حدود # 
الرخصة؛ وقد سبق أن بينا الفرق ما بين الوضعين . 

(1) لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من ان مسلكه فى دعاوى الطرد وادعائه أنه المستأجر ونسبة الي 
ذرى المطعون عليها كان استعمالا لحقه فى الادعاء والتبليغ لأن هذين الحقين يتقلبان إلى عل 
اسئ استعمالها . 
(جلسة15/١11/ه/ا9١ا‏ مجموعة احكام النقط السنة 5؟ ص )١۳١١‏ 
(جلسة ۱۹۷۲/۹/۲١‏ مجموعة احكام النقض السنة ۲۲ ص 2881 
الجلسة ۱۹٩۷/۱۲/۲۸‏ مجموعة احكام النقض السنة ١8‏ ص ©2155 
(جلسة )١959/٠١/١6‏ مجموعة احكام النقط السنة ٠١‏ ص 4لاه) 





لاي 















وتصت الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون الائبات على ما يأنى : «يجوز لكل من 
الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر . على أنه يجوز للقاضى أن يمنع 
توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيههاء ٠‏ وهنا أيضأ جزاء التعسف هو منع الضرر 
من أن يقع . 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 745 فى عقد العمل على ما يأنتى : «وإذا فسخ العقد 
بتعسف من أحد المتعاقدين » كان للمتعاقد الآخر » إلى جانب التعويض الذى يكون 
مستحقات له بسيب عدم مراعاة ميعاد الإخطار » الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب 
فسخ العقد فسخا تعسفياً» . وجزاء التعسف هنا تعويض نقدى . 

ونصت المادة 195 فى عقد العمل على ما يأنى : ١١‏ - يجوز الحكم بالتعويض عن 
الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل ء إذ كان هذا الأخير قد دفع العامل 
بعصرفاته» وعلى الاخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقدء إلى أن يكون هو فى 
الظاهر الذى أنهى العقد ٠١‏ - ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى 
كان يشغله لغير ما ذنب جناه » لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة 
العمل » ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل» . وجزاء التعسف هنا أيضا 
تعویض نقدى . 

ونصت الفمقرة الثانية من المادة ۸1۸ على ما يأتى : دومع ذلك فليس لالك الحائط أن 
يهدمه مختاراً دون عذر قوی إن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط» . ويجوز أن 
يكون جزاء التعسف هنا هو إزالة الضرر بعد أن وقع » فيقام الحائط الذى هدمه مالكه تعسف 
من جديد . 

ونصت المادة ٠١15‏ على ما يا يأتى : «لمالك العقار المرتفق به أن يتحر من الارتفاق 
كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق » أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا 
تتتاسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به؛ . والتعسف هنا فى أن يطالب مالك 
العقار المرتفق بقاء حى الارتفاق بعد أن زالت منفعته . والجزاء هو إزالة الضرر عينا بإنهاء حت 


5 ۷ - تطبيقات قضانية : والقضاء المصرى فى عهد القانون المدنى القديم غنى 
ب حكام التى تطبق نظرية الععسف فى استعمال الحق فى نواح مختلفة . وتجعزئ هنا 
عبسب بع م م 
7 أنظ و 5 3 

“ أنظر فى تطبيقات تشريعية أخرى يتنوع فيها الجزاء : 4 (التمسك بالغلط على وجه يتعارز 

مأ يقضى به حسن النية) - م 015 فقرة 0 Fs oat‏ 
ای حن النيقا م ١‏ فقرة ١‏ (عزل الشريك من الإدارة دون مسوغ) - م ٥۹6‏ فقرة ؟ 
إبحار من الباطن للعقار الذى أنشئ به مصنع أو متجر) - م ۸٠١‏ (تملية الحائط المشترك) - م ٠١۲١‏ 
1 عبء حق الارتفاق) - م ٠١٠١ - ٠١١١‏ (جمزئة العقار المرتف والعقار المرتف بها - م 


زا 
5 (إتقاص حت الاخ م لفن 
إدارة سيقة) . ص حت اح ان ی الحمد المناسب ) - م ٠٠١١‏ (إدارة المرهون رهن حيازة 





-11الا- 





بالإشارة إلى بعض متها . 

من ذلك التعسف فى استعمال حق الملكية » إذا استعمل المالك حقه بنية الإضر 
ال ء ويؤخذ قرينة على نية الاضرار ألا يكوت للمالك نفع ظاهر من استعمال حقه 
النحو الذى اختاره مع علمه بالضرر الذى يلحق الغير . فيعتير متعسفا المالك الذى يقير 
حائطاً فى حدود ملكه يستر النور ويمنع الهواء عن جاره دون نفع ظاهر له 217 أما إذا أقاد 
الحائط ليستتر من أن يطل على داره أو على حديقته الجار على حديقته » فلا تعسف ولا 
تعويض "2 . وإذا ! استعمل الالك حقه دون حيطة » فانحرف بذلك عن السلوك المألوف 
للشخص العادى وأضر بالجار ضرا بليغآ » كان مسثولا مثل ذلك من بینی فى أرضه فيخالف 
قراعد فن البناء تقصيراً امالا فيضر بجاره . ومثل ذلك أيضا من يقيم فى ملكه مدخنة 
تؤذى الجار وكان يمكنه مجنب هذا الآذى لو أقام المدخنة فى مكان آخر ١:‏ 

ومن ذلك أيضا التعسف فى استعمال الحق فى إنهاء العقد . فرب العمل الذى يفضتل 
عاملاً مدفوع فى ذلك بعامل الانتقام يكون متعسفاً وتتحقق مسكوليته التقصيرية 80 ٠ ٠‏ 


)١(‏ استشناف مختلط فی ۱۷ أبريل سنة 1515 م 1١‏ ص 197 - وفى ۱۲ نوفمبر سنة 1۹۲۹ م245 
ص ۲۷. E‏ 

(۲) استشناف مختلط فى ١4‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۹ م 47 ص ۴۲ - وفى ٩‏ ديسمير سنة ۱۹۴۳۷ م 00 
ص 47 

() استثناى مختلط فى ٠١‏ يرنية سنة ۱۹۱۰ م ۴۷ ص 105 . 

(4) استعناف مختلط فى ۲١‏ نوفمبر ستة ۱۸۸١‏ المجموعة الرسمية للمحاكم لمختلطة 5 ص ۸ 2:1 م 

(6) استشناف مختلط فى ۱۹ توقمبر سنة ۱۹۲۹ م ٤۲‏ ص 4١‏ - وانظر أيضا : استعناف مختلط. فى 4 
ديسمبر سنة ۱۹۰۲ م17 ص 40 - وفى 1١‏ أبريل سنة 1511 م 78 ص ۳١۸‏ - وفى ۲١‏ ديسجيرا 
سنة 19154 م ۲۷ ص ٩۳‏ - وفى 15 يونيةسنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص 4513 - وفى ۲٢‏ في رأير نة 
4م55 ص ۲٤۲‏ - وفى ۱١‏ مايو منة ۱۹۲١‏ م ۳۷ ص 4۱۷ . . 

(1) واذا استخلص الحكم فى حدود سلطته التقديرية أن المصلحة التى يرمى الطاعن الى خقيقها لياه 
الخول له بمقتضى المادة 14 من القانون ٠١‏ لسنة ١574‏ بزيادة عدد الوحدات السكنية فى ليتق لمؤبار 
أ التعلية مصلحة قليلة الأهمية لا ثتناسب مع ما يصيب المطعون عليه - المستأجر - من عو سيريفعيةط 
فانه یکون قد طبق صحيح القانون . 0 
(جلسة ۱۹۸۱/4/۲۰ الطعن ۲ لسنئة "4 ق س ۳۲ ص 81؟1١)‏ 21 

ومن أمثلة صور اساءة استعمال الحق : : 

- اساءة استعمال حق النشر : إباحة حق النشر والتقد . شرطها . صحة الواقعة موضوع النشر 
بصحتها وطابعها الاجتماعى . واقتصار الصحفى أو الناقد على نشر الخبر أر ترجيه آل 
موضوعى مع استعمال العبارة الملائمة وقيام حسن النية . مجاوزه ذلك إلى حد الطعن والتشهض. 
جلسة ۱۹۹٩/۲/۸‏ الطعن 1917 لسنة 4ه ق السنة 45 ص 6845 8 
- حق التقاضي والابلا غ والشكوى . من الحقوق المباحة . مؤدى ذلك . عدم مسكولية تمن 
القضاء تمسكاً بحق أو زودا عنه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الصو 
وضوح الحق بقصد الأضرار بالخصم . : be‏ 
(جاسة 1۹۹۷/۹/۲۹ الطعن ١١876‏ لسنة 58 ق السنة 4۸ ص 20٠١58‏ 
















AS 





ومن ذلك أخيراً التعسف فى استعمال سلطة الوظيفة ؛ وهسو ما يعرف فى 
القانون الإدارى بالتعسف فى استعمال السلطة ) ijj . (détournement du pouvoir‏ 
انحرف الموظف فى أعمال وظيقته عن مقتضى الواجب المفروض عليه » وصدر تصرفه بقصد 


الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة » كان متعسفاً فى استعمال السلطة 
( 


وححققت مسئوليته 
المبحث الثانى 
الضرر 
(Le préjudice)‏ 


۸ - تحديد الموضوع - الاثبات : الضرر هو الركن الثانى للمسكولية التقصيرية . 
فليس يكفى لتحقق المسعولية أن يقع خطأ » بل يجب أن يحدث الخطأ » بل يجب أن يحدث 
الخطأ ضررا ” '. ونتكلم هنا فى قيام الضرر فى فاته . أما الكلام فى التعويض عن 
الضرر فمحله الفرع الخاص بآثار المسكولية . 





)١(‏ نقض مدنى فى ۱۹ نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ مجموعة عمرة رقم ۲ ص ٣‏ - وقد يقع التعسف فى 
استعمال السلطة عن طريق قرار إدارى يصدر من الموظف ٠‏ فيكون باطلا ويوجب التعويض . وكل من 
دعوى الإلغاء ودغوى التعويض فى هذه الحالة يكون من اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس 
الدولةء ويشترك القضاء العادى مع القضاء الإدارى فى الاختتصاص بنظر دعوى التعويض دون دعوى 
الإلغاء. وقد يقع التعسف فى استعمال السلطة عن طريق عمل مادى ؛ فيوجب مسفولية كل من 
ا موظف والحكومة مسكولية تقصيرية » ودعوى المشئولية هنا من اختصاص القضاء العادى وحده . 

() اتناف مختلط في ۲۸ يناير سنة ۱۸۸١‏ الجموعة الرسمية للمحاكم اختلطة ٠١‏ ص 47 - وفى ۲۲ 
يناير سنة ١۸۹‏ م٣‏ ص 1154 - وفى 7٠١‏ مايو سنة ۱۸۹۷م 5 ص 45 -- وفى ۲ نایر سنة ۱۹۰۱ 
م15 ص ۹۳ - وفى ۲٢‏ نویر سنة ۱۹۰۹ م ا ص 14 - وفى ۱۸ أبريل سئة ۱۹۱۲ م 74 
ص ۲۹۲ - وفى ۱۱ ديسمبر منة ۱۹۱۲م ۲۵ أ 948 وفى ۳ أبريل سنة ۱۹۱۲ م 76 ص ۰۲۹۷ 
- رفى ٤‏ مارس منة 1918 م ۲۷ ص 155 - رفى ۲٢‏ مايو سنة 1577م ۳۸ ص ٤٤۴‏ - وفى ۲ 
ال م 48 ص ۱۷۹ - أنظر أيضاً : استئناف وطنى فى ٠١‏ يونية سنة 1855 القضاء ۴ 
ص15 . 

(1) مغاد نصوصض اللوند 776:17 ٠١١ ١‏ من القانون للدنى أن الضرر ركن من اركات المسكولية وثبوته 

شرط لازم لقيامه تبعا لذلك » يستوى فى ايجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر ماديا أو أدبي 

(جلسة 1440/5/16 الطعن رقم ۳١۸‏ لسنة 84 ق) 

(جلسة ۱۹۸1/1/۱۷ الطعن .744 لسنة 8ه ق) 

الجلسة ۹1416۳۲۰ الطعن ٤٥۰‏ لسنة ۲۹ اس 18 ص ۳١‏ 


(جلة ٠‏ الطعن ٠١١‏ لسنة ۲۸ق مجموعة أحكام النقض السنة 1 ص 09/15 


مزلت 


ا 


والمضرور هو الذى يثبت قرع الضرر به . ووقوع الضرر واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع / 
الطرق » ومتها البينة والقرائن '' "- 7 

4ه - الضرر المادى والضرر الأدبى : وقد يكون الضرر مادياً يصيب ا مضرور فى 
جسمه أو فى ماله » وهو الأكثر الغالب . وقد يكون أدبياً يسيب المضرور فى شعوره أو عاطفقه : 
أو كرامته أو شرفه أو أى معنى نر من المعانى التى يحرص الناس عليها . ونتكلم فى کل تحن | 
هذين النوعين . 
















المطلب الأول 
الضرر المادى 


۰ - شرطان : الضرر المادى هو إخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية ویجب 

أن يكون هذا الأخلال محققاً » ولا يكفى أن يكون محتملا يقع أو لا يقع ٠‏ 
فللضرر المادى إذن شرطان  :‏ أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضريين 
عا 





(؟) أن يكون محققاً . ونبحث كلا من هذين الشرطين . 5 
١‏ - الاخلال بمصلحة مالية للمضرور 1 

١‏ - الضرر إخلال بحق أو بمصلحة : قد تكرن المصلحة امالية للمضرور مقا 
مجرد مصلحة مالية . ونستعرض كلا من الفرضين ٠‏ 1 
۲ - الضرر إخلال بحق للمضرور : لكل شخص الحق فى السلامة :سقلا 
حيانه وسلامة جسمه . فالتعدى على الحياة ضرر » بل هو أبلغ الضرر . وتلاف ترق 
إحداث جرح أو إصابة الجسم أو العقل بأى أذى آحر من شأ أن يخل بقدرة اله ان 
الكسب أر يكبد نفقة فى العلاج هو أيضآ ضرر مادى 
رالتعدى على الملك هر إخلال بحق ويعتبر ذ ؟ . فإذا أحرق شخص منزلا ل 4 
قلع زراعته » أو خرب أرضه » أو نلف له مالا كأناث أو عروض أو غير ن oS‏ 
ضرراً مادياً صاب الضرور فى حق ایت له . وکل إخلال بحن ر يي 
الح أو شخصيا » هو ضرر مادى 7" . والأمثلة على ذلك كثيرة جتزئ بما قد 





5 اماعط 

)١(‏ ووقوع الضرر مسألة موضوعية لا رقا فيها لحكمة النقض . ولكن الشروط الواجب تو ا في 
رجواز التعويض عن الضرر الآدبى , وانتقال هذا التعويض إلى الورثة» كل هذه مسائل 
ارقابة محكمة النقض (الدكتور سليمان مرقص فى الفعل الضار ص 25 ٠‏ 

(؟) مدكمة الاستشناف الوطنية فى ١8‏ يونية سنة 15914 الشرائع ١‏ رقم 417 ص ٠ ۲١١‏ ل 

(1) وشن كان من المقرر أن تعيين العناصر المكرنة للضرر والتى يجب أن تدخل فى حسام 
من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض يما جب على محكمة الرض دج ي 
فى مدونات حكمها عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض رل 5 
دون رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد استددت إلى أدلة مقبولة ويحسبها 


)كلا - 












وقد يصيب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا آخر . فالقتل ضرر 
أصاب ال مقتول فى حياته » وعن طريق هذا الضرر أصيب بضرر أولاد المقتول بحرمانهم من 
العائل ء وهذا عدا الضرر الأول الذى أصاب المقتول نفسه ”''. والحق الذى يعتير الإخلال 
به ضرراً أصاب الأولاد تبعاً هو حقهم فى النفقة قبل أبيهم ".وقد يكون المضرور تبعآ دائما 
للمصاب لا بتفقة ولكن بحق آخر » فالإخلال بهذا الحق يعتبر ضرراً بالتبعية . مثل ذلك 
دائن يطالب المدين بعمل يستوجب تدخله الشخصى » وقد قعل المدين » فللدائن مطالبة 





ب عناصر الضرر الذى قدرت التعويض على أساسه . 

(جلسة ۱۹۹۰/٤/٤‏ الطعن 84 للسنة 4ه ق) 

(جلة ۱۹۹۲/۵/۳۰ الطعن ١44‏ لسنة ۲۸ ق س ٠۳‏ ص 20/15 
(۱) استكناف مختلط فى ۲۹ مارس سنة 1444 م 0ه ص ٩۷‏ - وني ۲۸ يونية منة ۱۹٤٤‏ م ۵1 ص 

۰ 
(۲) ويكفى أن یکو من فقد العائل له حق فى النفقة ولو لم يكن يعال بالفعل » ذلك أن ققد العائل قد 

أضاع عليه حقا ثابناً هو حقه فى النفقة . أما إذا كان ليس له حق فى النفقة ولكن كان بعال فعلق 
فستري أن الضرر الذى ينزل به فى هذه الحالة يكون إخلالا بمصلحة مالية لا إنعلالا ببحق ثابت - أما 
الزوج فلا يطالب بتعويض عن ضرر مادى بسبب موت زوجته لأن الزوج لا يجب له النفقة على زوجته 
(استكناف مختلط فى 15 أبريل منة 1514 م07 ص ۲٠١٦‏ . ولكن الزوجة تطالب بتحويض عن 
الضرر المادى لأن لها النفقة على زوجها » فإذا ما تزوجت ثانية بعد موت زوجها الأول كان هذا محل 
اعتبار فى تقدير التعويض (استغناف مختلط فى ۷ أبريل سنة 1941 م ٥٤‏ ص 111). ولا يتقاضى 
الوالد تعويضاً عن ضرر مادى أصابه من موت ولده الصغير إلا إذا كان الوالد يستفيد من عمل ولده 
(استكناف مختاط فى 3١‏ نوفمير سنة ۱۹۳۸ م 1ه ص ۳۲ - وفى ۲۳ يونية سنة 1941 م ۵9 صن 
۹١‏ - ولا تدخل فى نقدير التعويض ما أنفقه الوالد فى تعليم ابنه المصاب فإن التعليم واجب عليه 
(استثناف مختلط فى أول مأيو سنة ٠۹۴۰‏ م 47 ص /417) - وانظر عكس ذلك استثناف مختلط فى 
© يونية سنة ١915‏ مره ص (۲۲٣‏ 3 

والقضاء مضطرد فى جواز الحكم بتعويض عن الضرر المادى الذى يصيب من فقد العائل (استعداف 
مختلط فى ۲۸ أبريل سنة ۱۸۹۷ م 5 س ۲۹۹ - وفى اول يوتية سنة ۱۸4۸ م ٠١‏ ص ۲۹۲ ^ 
وفى ۱۹ ارس سنة ۱۹۰۲ م ٠١‏ ص ۱۹۲ - وفى ١‏ مایو سنة ۱۹۰۵ م ۱۷ ص 5*5 - وفى 
١‏ فبراير سنة 1914 م ۲۹ ص 7١8‏ - وفى ۷ مايو سئة 19178 م ۴۳۷ ص 116 - وفى ۱۷ فبراير 
AE‏ جازيت ۱۸ رقم ۲۲۲ ص 2115 . وهذا الحق ليس ميراثا يتلقاء بل هو حق شخصى له 
فلا يعطى بنسبة التصيب فى الأرث بل يمقدار الضرر الذى رقع (استشناف مختلط فى ۲٢‏ ماهو سنة 
Vp 11°‏ ص 747 - وفى ۲۹ وفمبر سنة ۱۹۲۴ م 33 ص 29/8 . ولا ينتقل حق التعويض إلى 
ورثة من فقد العائل حتى و مات هذا بعد رفع الدعوى (استغناف مختلط فى ۲٤‏ مايو سئة ٠۹۰۵‏ م 
۷ ص 2755 . أما إذا لبت أن أقارب المصاب مستقلون عنه وأنه ليس يعولهم فلا حق لهم فى 
التعويض : استكناف مختلط فى ١١‏ أبريل منة ۱۸۹٩‏ م ۷ ص ۲۲۲ (بنت متزوجة) - وفى ۲۸ أبريل 
ستة 18517 م 4 ص 19435 (شقيقة تزاول مهنة تستطيع أن تعيش منها» - وفى 1١‏ فيراير مئة ۱۹۱۴ 
م77 ص ۲۱۸ (ینت متزوب تعيش مستقلة مع زوجها وأولاد بلغوا سن الرشد موظفون فى الحكومة 
ویعیشون مع والدهم ولكنه لا ينفق عليه يل هم الذين يساعدونه» 





-16/)غؤخ- 





القال بالتعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء فقد مدينه وفوات الفرصة عليه فى 
تنفيذ العمل . أما إذا كان الدائن يستطيع أن يحصل على حقه من غير تدخل الد 
فلا يكون ئمة ضرر . ذلك أن الشركة إذا كانت موسرة استطاع الذائن أن يتقاضى متها 
حقه » وإذاكانت معسرة فقد بست أن المدين كا ن معسراً قبسل موه ولم يحدث للدائن 
ضرر يالموت . 

عام - الضرر إخلال بمصلحة مالبة للمضرور : وقد يكون الضرر إخلالا لا بحق 
للمضرور ولكن بمجرد مصلحة مالية له .٠ ٠‏ مثل ذلك أن يصاب عامل فيستحق معاشا عر 
رب العمل » فيكون المسثول عن إصابة العامل قد أصاب رب العمل فى مصلحة مالية له إن 
جعله مسولا عن معاش العامل » والاخخلال بالمصلحة المالية على هذا النحو يعد ضرراً . وشل 
آخر للمصلحة الالية التى يصاب فيها المضرور أن يفقد عائله دون ان يكون له حى ثايت ف 
النفقة» وهذا بخلاف من له حق ثابت فى النفقة فإن الضرر يصيبه فى حق لا فى مصلموة 
ويقع ذلك إذا كان شخص يعول أحدا من أقاربه أو من يلوذ به دوت أن يلزمه القانون بالتفقة 
عليه » فمن يعال إذا فقد العائل يكون قد أصيب فى مصلحة مالية - لا فى حق - إذا هو 
ألبت أن العائل كان يعوله فعلا وعلى نحو مستمر دائم وان فرصة الاستمرار على ذلك فى 
امستقبل كانت محققة » فيقد القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى 
له بتعويض على هذا الأسانس ( . كذلك الضرر الذى يصيب الخطيبة من فقد خطييها يك 
بمقدار ما كلفتها الخطبة من نفقات وبمقدار ما ضاع عليها من فرصة فى إتمام الزواج > 





)1( الضرر المادى الذى يجوز التمويض عنه رفقا لأحكام المسعولية التقصيرية يعحقق اما بالاحلال بحق لبت ] 
للمضرور يكفله القانون أو بالاخلال بمصلحة مالية له ولا ربب ان حق الانسان فى سلامة جسدة يعد 
من الحقوق التى يكفلها القانون وجرم التعدى عليه ٠‏ فاتلاف عضو أو احداث جرح أواصابة الجسم 
بأى أذى أخمر من شأنه الالال بهذأ الحق ويتحقق بمجرد قيام الضرر المادى ء قإذا ما ترتب علي 
الاعتداء عجر للنمضرور عن القهام بعمل يرتزق منه رتأثير على قدرته فى أداء ما يتكسب منه رلقه 
ميل نفقات علاج ذلك كله يعتبر اخلال بمصلحة مالية للمضرور يتحقق به كذلك قيام الضرر 
المادى . 0 
(جلسة 1959/5/١4‏ الطعن 4 ألمنة ذه ق) 
(جلسة 1986/0/5 الطمن 179/5 لسنة ١دق)‏ 
(جلسة 1184/4/59 الطعن ۲٠۸‏ أسنة ٥۰‏ ق س 76 ص 2١١88‏ 
(جلسة 1۹41/۳71٩‏ الطعن ١‏ لسنة 4٣‏ ق س ۲۷ ص 5145) 

(2) أ ~ يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الالال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكرتر اة 

محق ابن يكون قد وق بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حدمي قان اصاب الضميو . 
بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شسخصا آخر فلابد أن يتوافر لهذا الأخير حت أو مصلحة مالية .بي 
يعتبر الاحلال بها ضرر أصابه . 

جلسة 14۷۹/۳/۲۷ الطعن 4 نة مغ قاس ۴۰ ص 29143 
(جبلسة ١‏ ۱۹۹۸/۱۲/۱ الطعن 6 لسنة 1۷ ق) 


















۷ - 





وهذا أمر يترك تقديره للقاضى 23١‏ 

ويراعى أن المصلحة المائية التى يعد الأخلال بها ضرراً هى المصلحة المشروعة . أما 
المصلحة غير المشروعة فلا يعتد بها » ولا يعتبر الإخلال بها ضرراً يستوجب التعويض . والخليلة 
لا يجوز أن تطالب بتعويض عن ضرر أصابها بفقد خليلها , لأن العلاقة فيما بينهما كانت 
تروت ١‏ اه المي والأبوان الطيحيان فيجوز لهم ذلك ٠‏ لأن الملاقة فيا ينهي 
وإن نت قد نشات عن علاقة غير مشروعة » هى فى ذاتها مشروعة 


۲ - تحقق الضرر 


5 - الضرر الحال وا المستقبل : ويجب أن يكون الضرر فق الوقوع » بأن 
کرت قد وقع فاد ار رر س ر محقق الوقوع ‏ بأن 


مثل الضرر الذى وقع فعلا - وهو الضرر الحال - هو أن يموت المضرور أو يصاب بتلف 
فى جسمه أو فى ماله أو فى مصلحة مالية له على النحو الذى قدمياة ١ ٠‏ 


سال يسيس 

= ب ٠‏ العيرة فى مخقق الضرر لمادى للشخص الذى بدعيه نتيجة وفاه آخر هى ابوت أن المترقى كان 
يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندثذ 
بقار القاضى ما ضاع على الضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس » 
ها مجرد احتمال وقوع الضرر فى الستقبل فلا يكفى للحكم بالتيويض " 
(جلسة 1486/4/17 الطعن 6 لسنة ٥۷‏ ق لسنة 48 ص 04ا/ا) 
(جلسة 5 الطعن 745 لمنة ۵۸ ق) 
(جلسة ۱441۲1۲۵ الطعن ٠٠۲١‏ لسنة ١ه‏ ق) 
(جلسة ۱۹۸۲/1/۱۰ الطعن 7775 لسنة ۰ ق س ۳۳ ص ۷۱۹) 

1 (جلسة ٠۹4۹41۳/۲۷‏ الطعن 4 لسنة ٤‏ ق س ۴۰ ص 41 

0507 امون نع اللصاب ؛ كالحائك والقصاب والحجام ؛ فإن مجرد تعاملهم معه لا يكفى لتوليد 
3 حك کون الإخلال بها ضررا ٠‏ بل يجب أن يمون هناك عقد بينهم ين للصاب ”فين 
أضرر هر الاخلال بحن ندا من هذا المقد لا بمصلمة مالية فحصب دا ل فقرة ۲۷۷ = 1). 

2 أنظر مازو ١‏ فقرة ۲۷۷ - ۷ إلى فقرة 781 . 


ا ١‏ بأنه یجب بمشعط القانون لصحة طلب المدعى المدنى || له من 
کا الجنائية بتعويضات مدنية أن يكون الضرر المدعى ثابتاً على وجه اليقين واک ر ن 
پل . ومسجود الادعاء باحتمال رقوع الضرر لا يكنى بالبداهة (نقض جنائى فى ٠١‏ يونية سئة 
ا 0 الم وأ من ١ ٠١‏ وانظر أيضا مقطا الاستغائية فى ٤‏ مايوسنة 1811 الشرائع 
n‏ من 65 > وانظر فى القضاء امختلط : استشناى مختلط فى ٠١‏ مليو نة ۸۸۷ بوريللى م 
0 رقم اللي + 1 فتاير تة 1018م ۷ من 2۷۸ ونی ۲۴ تومیر ن ۲۹ ۴ ص ۲۰ 
فی ١١‏ يناير سنة 1404 ۰ - وم ا 3 2 
کن ١‏ يلير Nie e‏ دثى ۲۸ آبریل سنة 1905 م ۲٢‏ ص ٣٣٢‏ - وفى 
١‏ فرافر سنة 1518 جازیت د رة ۸ صن 199 - وفى ٤‏ مارس سنة 191 م ۲۷ من ۹۹ک 
ع کا س 1375 م71 صن 58 - وفى ۲۸ يتلير سنة 1661م ۳۸ من ل ٠‏ 
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مقسطا كما يصح أن یکوت إیراداً مرتبا ؛ ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين 
تأميناه ‏ . وسيأتى تفصيل ذلك عند الكلام فى التعزيض . 

على أن الضرر المستقبل قد لا يكون متوقعآ وقت الحكم بالتغويض فل ب 
حساب القاضى عند تقديره » ثم تتكشف الظروف بعد ذلك عما تفاقم منه ,. 4 
بصر العامل الذى أصيب فى عينه أو أن تؤدى إصابته إلى وفاته . فهنا يجوز 
لورثته أن يطالبوا فى دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من الضرر ما لم يكن قد 
حساب القاضى عند تقدير التعويض الأول ؛ ولا يمنع من ذلك قوة الشى ال 
الضرر الجديد لم يسبق أن حكم بتعويض عنه أو قضى فيه . ولا يعتبر نزول الق 
شأنه أن يزيد فى الضرر » فإذا حكم لشخص بإيراد مرتب تعويضاً عن الضرر الذ: 
وقدر الإيراد بمبلغ من النقود » ثم انخفضت قيمة النقد بعد ذلك › فلا يستطيغ ' 
يطالب بإعادة النظر فى تقدير الإيراد » ما لم يكن المبلغ امحكوم به قد روعي ف 
كافياً لنفقة المضرور » فيجوز عند ذلك زيادة الإيراد أو إنقصاه تبعاً لانخفاض فيچ 
ارتفاعها .اما إذا كان القاضى قدر قيمة الضرر وحكم بالتعويض وفقاً لهذا نيلا 
تكشفت الظروف بعد ذلك عن تناقص الضرر تناقصا لم يكن متوقعا ٠‏ كأن 6 
بتعويض عن إصابة أدت إلى كف بصره » ثم تبين بعد ذلك أن العامل قد استرق 
الإبصار » فلا يجوز فى فد الخال أن يعاد النظر فى تقدير التعويض لإنقاصه ام 
قد حاز قوة الشئ المقضى ‏ . 

هلاه - الضرر المحعمل : ويجب التمييز بين الضرر المستقبل j. fah)‏ 
ضرر محقق يجب التعويض عنه على ما بينا - والضرر E Oo‏ 
ضرر غير محقق » قد يمع وقد لا يقع ٠‏ فلا يكون التعويض عنه واجباً إلا إذا نيا 
مثل ذلك أن يحدث شخص بخطعه خللا فى منزل جاره » فالضرر الحقق هنا هيم 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية فى صدد هذا النص ما يأتى : «والأصل فى التعويض 
المال » ومع ذلك يجوز أن تختلف صرره » فيكو مثلا إيراداً مرتباً يمنح لعامل تقعده 
العمل عن القيام بأوده . ويجوز للقاضى فى هذه الحالة أن يلزم المدين بأن يقدم 
مبلغا كافياً لضمان الوفاء بالإيراد امحكوم به . وينبغى التميبز بين التعويض من طريق رم 
تقدير تعويض موقوت مع احثمال زيادته فيما بعد بتقدير تعويض إضافى؛ . ( م 
التتحضيرية ؟ ص ۳۹۷) . 

(0) مازو ۱ فقرة ۲۲ . 

(۳) مازو ١‏ فقرة ۲۴۰ . ا 

(1) أن الضرر الوجب للتعويض يجب أن يكون ضرا محققا بممنى آن يكرن قد وقع أو ا 
الضرر الاحتمالى الغير محقق الوفوع فان التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فاا ,سر 
(جلسة 1978/6/17 الطعن 75 لمنة ۲۷ ق س ١5‏ ص )٥۷١‏ 


(جلسة 19697157 الطعن ل ۲ ق س 1 عن 1/8٠‏ 


¥. 










هذا الخلل » ويلتزم المسكول بإصلاحه » ولكنه لا يلتزم بإعادة يناء المنزل إذا لم يكن من 
امحقق أن الخلل سيؤدى إلى انهدامه . ويتربص صاحب المتزل حتى إذا انهدم منزله فعلا 
ببب هذا الخلل » رجع على المسثول بالتعويض عن ذلك 237 . 

5 - التعويض عن تفويت الفرصة : كذلك يجب التمييز بين الضرر الحتمل - 
وهذا لا يعوض عنه على النحو الذى 2 - وتفويت الفرصة (perte d'une chance)‏ 
ويعوض عنه . ذلك أن الفرصة إذا كانت أمراً محتملاً » فإن تفويتها أمر محقق . وعلى هذا 
الأساس يجب التعويض 7ء فإذا أهمل محضر فى إعلان صحيفة الاستتناف إلى أن قات 





(1) أنظر فى عدم جواز التعويض عن ضرر محتمل إلا إذا وقع فعلا : استغناف مختلط فى ؟ نوفمبر سنة 
۲ م47 ص ۱۲ - وفى ۲١‏ أبريل سنة 1456 م ٤۷‏ ص 3371. : 
(1) ان الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرا محققا بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتما اما 
الضرر الاحتمالى الغير محقق الوقوع قان التعويض عنه لا يستبحق إلا إذا وقع فعلا » أما الضرر 
الاحتمالى فلا يصح التعويض عنه وبالتالى فان قضاء الحكم بالتعويض عن هذا الضرر يكون مخالفا 
للقانون . 
(41l le)‏ الطعن 5 لسنة ۲۷ قئاس ١5‏ ص اه 
(جلسة ۱۹٩۹/۱۲/۳‏ الطعن ۲۹۹ لسنة ۲٣‏ ق س ٠١‏ ص )۷٠١‏ 
(2) أ - من المقرر أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب 
بالتعويض عنها » ولا يمنع القانون من ان يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه 
ن كسب من وراء قق الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمر قائما على أسباب مقبولة من 
شأنها طبقا للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح كسب فوقه عليه العمل الضار غير المشروع . 
(جلسة 1944/11/1١‏ الطعن رقم 45٠٠‏ لسنة 1۳ ق السنة 48 ص ٠۳١۳‏ 
(جلسة ۱۹41/0/۲۳ الطعن ١‏ لسنة مه ق) 
(جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۳۰ الطعن ۴٥‏ لسنة °۸ ق) 
(جلسة ۲۸/£/۱۹۸۳ الطعن ٠١‏ السئة ەق س ۳٤‏ ص )٠١95‏ 
بت من المقرر أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق » ولا يمنع القانون من ان 
يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب 
مقبولة وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى وصف تفويت الفرصة على الطاعنين فى رعاية ابنهما 
فى شیخوختها بأنه !همال ؛ فخلط بذلك فى الرعاية المرجوة من الابن لأبويه وهو أمر احشمالى 
بين تفويت الأمل فى هذه الرعاية وهى أمر محقق ٠‏ ولا كان الثابست فى الأوراق أن الطاعن الأول 
فد بلغ سن الشيخوخعة وأنه احيل إلى المعاش قبل فوات خحمسة أشهر على فقد ابنه الذى كان طاليا فى 
و ة العامة وبلغ من العمر ثمانية عشر عاما الأمر الذى يبعث الأمل عند أبويه فى أن يستظلا برعايته؛ 
واذا افتقداه فقد فاتت فرصتهما بضياع أملهما » قان الحكم المطعون فيه إذا استبعد هذا العنصر عند 
تقدير التعويض يكون قد خالف القانون - 
الجلسة ٠۹۷۹/0/11‏ الطعن ۸1۰ لسنة ٤۵‏ ق س ۳۰ ص 2851 
جم - إذا کان الحرمان 


من الفرصة هو ضرر محقق ولو كانت الافادة منها أمرا محدملا وكان البت أن 
الطاعنين أقاموا الد 


عوى يطلب التعويض عن الضرر المادى التاشع عن امتناع المطعون ضده عن طبع = 


NYY 


































8 ده » أو قصرت جهة عقدت مسابقة فى إخطار أحد المتسابقين عن ميعاد المسابقة فقا 
التقدم إليها » فإنه إذا كان لا يمكن القول إن المستأنف كان يكسب الاستكناف حدمة خا" 
أله رفع فى الميعاد » أو أن اسايق كان يفوز ححتما فى المسابقة لو أنه تقدم إليهلء 
فلا يمكن القول من جهة أخرى إن الأول كان يخس الامتعناف حتما ء رأن الثاتى كان 
لا يفوز حتما فى المسابقة ة . وكل ما يمكن قوله إن كلا منهما قد فوتت عليه فرصية 
|الكسب أو الفوز. وهذا هو القدر امحقق من الضرر الذى وقع . وعلى القاضى أن يقدر مي 
الضرر » بن ينظر إلى أى حد كان الاحتمال كبيراً فى كسب الاستعناف أو فى الفرز نز 
المسابقة » ويقضى بتعويض يعدل هذا الاحتمال . والأمر لا شك يت يتسع فيه مجال الاجتهاوو 
ويختلف فيه التقدير» وعلى القاضى أن يأخذ بالأحوط وأن يتوقى المبالغة فى تقدير الاحتعيق , 
0 

في جاح الفرصة ا 

رما جرى به القضاء المصرى التعويض عن تفويت فرصة النجاح فى الامتحانا ٠ء‏ : 
والتعويض عن تفويت الفرصة ريب دعوى الشفعة” " » والتعويض عن تفويت لمر 
الفرصة فى الترقية إلى درجة أعلى 





حمؤلفهم وحبس اصول عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة توش 

خلال تلك اللدة وهو ضرر محقق » فان الحكم امعلمون فيه اذ قضى برفض طالب التعريض عل 

من أن هذا الضرر احعمالى يكون قد أخخطأ في تطبيق القانون 7 
(جلسة 1946/5/١4‏ العلعن ۸۳۷ لسنة ٥۲‏ فى س ۳١‏ ص 6407 
)١(‏ مازر ١‏ فقرة 519 . 


(1) وقد قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن يحكم للطائب الذى يحرم دون حق من الامتحالا 
إعطائه الفرص التى أباحها القانون » بتعويض مناسب (مصر الكلية الوطنية فى ۲۳ نوفهبر سنة .+ 
الجريدة القضائية ۵۴ ص 45). 

(1) ففى قضية ترتب على إهمال محضر فى إعلان عريضة دعوى الشفعة أن سقط الحتق فيها 
محكمةالامعتاف اول أن أي لهال أن حف من لوقع الى عبت نود الشفمة غلا و 

أن تفصل بنفسها فى حقوق الأخصام فى دعوى الشفعة كما كان يفصل فيها لو قدم موضوع 
إلى امحكمة م إنما عليها أن حكم بتعويض إذا ترجح لديها احتمال جاح الشفيعة فى دعوا 
وطنى فى ۷ أبريل سنة ٠۹٠١‏ المجموعة الرسمية 1١‏ رقم ١74‏ ص .)۴١١‏ 

(5) وقد أصدرت محكمة النقض فى هذه المسألة أحكاما متعاقية صريحة فى هذا المعنى - 

أدخل | التخويض ا محكوم به ما فات على الموظف من فرصة الترقى 8 

3 فان القول بأن الترقى من الإطلاقات التى تملكها‎ ٠ EN 

للموظف وليس حقا مكتسباً محله بالبداهة أن يكون الموظف باقيا يعمل فى الخدمة U‏ 

الوزارة هى التى أحالت الموظف إلى المعاش يدعوى بلوغه السن بناء على قرام ياطلء فلا 

إدخال تفويت الترقية على المرظف ضمن عتاصر الضرر التى نشأت عن الإخلال 
الخدمة . ذلك لأن القانون لا ي مه أن يحسب فى الكسب الفائت الذى هو عنص وع 

التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام هذا الأمل له أسياب معقولة ( 

أبريل منة 15141 مجموعة عمر 4 رقم ٤٤‏ ص 17 ۔ وقضت فى حكم ان با 


VEY 





المطلب الغانى 


۷ - تحديد الضرر الأدبى : )1om mage mora)‏ هو الضرر الذى لا يصيب 
الشخص فى ماله . وقد رأينا أن الضرر الذى يصيب الشخص فى حق أو فى مصلحة مالية هو 
ضرر مادى . وعلى النقيض من ذلك الضرر الأدبى > فهو لا يمس لمال ولكن يصيب 
مصلحة غير مالية . ويمكن إرجاع الضرر الأدبى إلى أحوال معينة . 

١‏ - ضرر أدبى يصيب الجسم . فالجروح والتلف الذى يصيب الجسم والألم الذى 
ينجم عن ذلك ما قد يعقب من تشويه فى الوجه أو فى الأعضاء أو فى الجسم 


= قد وقف فى جبر الضرر الناشئ عن خطأ عند حد القضاء للموظف على الحكومة بالفرق بين معاشه 
وصافى راتبه » ولم يعوضه عما فاته من فرصة الترقى إلى رتبة اللواء التى حملت » مستندا فى ذلك إلى 
أن الترقية ليست حا للموظف ولو محقق فى شرائط الأقدمية والجدارة » بل هى حق للحكومة تتصرف 
فيه كما تشاء بلا رقيب ولا حسيب ٠»‏ فإنه يكون قد أخطأ ؛ إذ أن حرمانه من الفرصة الى سنحت له 
للحصول على الترقية هى عنصر من عناصر الضرر يتعين النظر فيه . ولقد كان يصح ما قاله الحكم لو 
ل تايط كا تديش فى العامة رق لز لعا يت يصح القول بأن الترقى هو من 
الإطلاقات التى تملكها الوزارة وتستقل بها بلا معقب . أما ولوارة قد ااه على العا قبل ملو 
السن بناء عى قرار بل اتخذته فى تقدير سنه » مخالفة فى ذلك قرارا خرص حيحاملزماً لا تملك نقضه » 
فإن هذا القرار لا يسوغ جعل تصرفها الخاطئ فوق رقابة قضاء التضمين (نقض مدنى فى ١7‏ ديسمبر 
سنة 19547 مجموعة عمر ۵ رقم ٠۲١‏ ص 2778 . وقضت فى حكم ثالث بأن القانون لا بمنع من 
أن يدل فى عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع . 
فإذا كان الحكم لم يعتد بهذا العنصر فيما قضى به من تعويض لموظف أحيل إلى المعاش دون مسوغ » 
ولم يورد لذلك أسبابا من شأنها أن تفيد أن ترقية طالب التعويض كانت غير محتملة لو أنه اسدمر فى 
الخدمة حتى بلوغ سن التقاعد » فإنه يكون متعيناً فى هذا الخصوص (نقض مدني فى ١‏ فبراير سنة 
۹ مجمرعة عمر © رقم ۳۷۸ ص 0/05 . 
انظر أيضاً فى هذه المسألة : نقض مدنى فى ۳ فبراير سنة ۱۹۳۸ مجموعة عمر ۲ رقم 38 ص 7517 
- وفى ۲ يونية سنة ۱۹۲۸ مجموعة عمر ۲ رقم 1171 ص ۳۹۰ , 
)9( بعض المراجع : رسير فى القاعدة الأدبية فقرة 141 - دورفيل (100571116) رسالة من باريس 
اسنة ۱۹۰۱ - اشا ار (44013450) رسالة من جنيف سنة ۱۹۰۸ - جاند (6374) رسالة من باريس 
سنة 1454 - ديموا (10110015) رسالة من ليون سنة ١558‏ - جيف ور (197050©) رسالة من 
جرينويل سنة 1914 - دلاس (10011135) رسالة من تولوز سنة ۱۹۳۹ » لالو فقرة 145 وما بعدها 
- سافانبيه ۲ فقرة ٥۲۵‏ وما بعدها - ديموج 4 فقر +١7‏ وما بعدها - مازر ١‏ فقرة ۲۹۲ وما بعدها 
- الموج للمؤلف فقرة 71١‏ - مصطفى مرعى بك فقرة 175 - الدكتور أحمد حشمت أو ستيت 
يك فقرة ٤1۷‏ - فقرة 44 - ال دكنور سليمان مرقص فى الفعل الضار فقرة ٠١‏ . 


سوا 






















| بوجه عام أ كل هذا يكون ضرا ماديآ أدبي إذا نتج عنه إنفاق الال فى العلاج أو نقعي: 
فى القدرة على الكسب المادى ؛ ويكون ضرا أدبيآ فصب إذ لم ينتج عنه ذلك ٠‏ , 
۲ ¬ ضرر أديى يصيب الشرف والاعتبار والعرض . فالقذف والسب وهتك العرض 
وإيذاء السمعة بالتقولات والتخرصات والاعتداء على الكرامة 0 هذه اعمال عدن ضرا 
أدبياً إذ هى تضر بسمعة المصاب وتؤذى شرفه واعتباره بين التاس . 0 
٣‏ - ضرر أدبى يصيب العاطفة والشعور والحنان . فانعزاع الطفل من حشرم 
وحطفه» والاعتداء على الأرلاد أو الأم أو الأب أو الزرج أو الزرجة » كل هذه أعمال تیو 
المضرور فى عاطفته وشعوره » وتدخل إلى قلبه الغم والأسى والحزن . ويلحق بهذه الأعهاي 
كل عمل يصيب الشخص فى معتقداته الدينية وشعوره الأدبى 7" . -2 





)١(‏ وما يؤذى السمعة أن يذاع عن شخص أنه مصاب بمرض خطير . وقد قضت محكمة 
الوطنية بأن الأمراض فى ذآتها من العورات التى يجب سترها حتي لو كانت صحيحة » 
محافل عامة وعلى جمهرة المستمعين يسئ إلى المرضى إذا ذكرت اسماؤهم » وبالأخص 
لأنه يضع العراقيل فى طريق حيائهن ويعكر صفو آمالهن ؛ وهذا خطأ يستوجب التعويش. 
سنة 1945 النحماة ۲۹ رقم ۱١۷‏ ص 709), : 

(1) والإخخلال بإفامة الشعائر الدينية يعتبر ضرا أدبياً . وقد فضت محكمة استعناف مصز ام 
تعهد مقاول لوزرة الأوقاف بإصلاح دورة مياه مسجد تابع لها وتأخر فى ذلك » ثم لم يقح 9 
يعتبر الضرر متوفرا لأن الوزارة مسقولة عن إقامة الشعائر » والتأمين الذى أخذته من امتعهق 
مكتسبا لها كلما شرط فى التعهد (١؟‏ نوفمير سنة ۱۹۹۰ الغحاماة ۲١‏ رقم 794 ص © 

(1) إذ تسبب وفاة المضرور عن فعل ضار عن الغير فإن هذا الفعل لابد أنه يسبق الموت وا 
للمضرور فى هذه اللحظة أهلا لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه رحبا 
الضرر ويتغاقم ؛ ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فان ورڈ نه عنه فى قركته * 
مطالبة المسكول يجبر الضرر المادى الذى سببه لمورئهم الموت الذى أدى اليه الفعل ر 
مضاعفاته . * 
لجلسة 1485/1/15 الطعن 59١‏ لسنة ٠۲‏ ق) 
(جلسة ۱۹۷٤/۳/۷‏ الطعن ؛ لسئة 47 ق رجال قضاء س ٠١‏ ص )۹١‏ 4 

(2) ولعن كان الموت قا على كل انسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يليج 
ماديا محققا اذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيحة التى تصاحبه حرمان الجنى عليه من .ج 
يمتلكه الانسان باعتيارها مصدر طاقاته وتفكيره والقول بامتناع الق فى الك 
يموت عقب الاصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا مدة بعد الاصاية 
العقل والقانون هى جعل الجانى الذى يقسو فى اعتدائه حتى يجهز على ضحيته قي 
مركز الجانى الذى يقل عنه قسوة واجراما فيصيب الجنى عليه بأذى دون الموت ي 
على أن يجهزوا على الجنى عليه حتى يكونوا بمنجاة من مطالبته لهم بالتعويض .رج 
(جلسة ۱۹11/۲/۱۷ الطعن 7617 لسنة ۳۱ ق س ۱۷ ص ۴۴۷) . 





سرع ا 

























٤‏ - ضرر أدبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له (1) . فإذا دخل 
شخص أرضا مملوكة لآخر بالرغم من معارضة المالك » جاز لهذا أن يطالب بتعويض عماً 
أصايه من الضرر الأدبى عن جراء الاعتداء على حقه > حتى لولم يصبه ضرر مادى من هذا 


الاعتداء . 
ويجب فى جميع هذه الأحوال أن يكون الضرر الأدبى » كالضرر المادى » ضرراً محققا 
غير احتمالى . 


۸ - الضرر الأدبى قابل للتعويض : والضرر الأدبى على النحو الذى قدمناه قابل 
للتعويض بالمال . وقد كان القانون الرومانى يقر أحوالا كثيرة يعوض فيها عن الضرر الأدبى 
فى كل من المسئوليتين التقصيرية والعقدية . 

وتلاء القانون الفرنسى القديم » فأجاز التعويض عن الضرر الأدبى » رقصر ذلك على 
المسثولية التقصيرية دون المسكولية العقدية » توهما أن هذا هو حكم القائون الرومانى . وقد 
قدمنا أن هذا القانون لا يفرق بين المسثوليتين فى وجوب التعويض عن الضرر الأدبى . 

ونصوص القانون الفرنسى الحديث فى عمرمها وإطلاقها تسمح بالتعويض عن الضرر 
الأدبى بقدر ما تسمح بالتعويض عن الضرر المادى . وقد أقر القضاء الفرنسى هذا المبدأ مئذ 
عهد طويل » ووطده في أحكام كشيرة ''". أما الفقه الفرنسى فقد انقسم بادئ الأمر إلى 
فريقين . الفريق الأول رأى أن التعويض عن الضرر الأدبى متعذر إذ أن هذا الضرر بطبيعته غير 
قابل للتعويض » وحتى إذا كان قابلا له فإن التعويض فيه يستعصى على التقدير '"" . والفريق 
الاخر ميز بين ضرر أدبى يجوز تعويضه رضرر أدبى لا يجوز فيه التعويض ٠‏ واختلفرا فى وضع 
حد هذا التمييز . فمنهم من يقصر التعويض على الضرر الأدبى الذى يجر إلى ضرر مادى 2 





07 وقد استقر القضاء الفرنسى على هذا المبدأ منذ حكم قديم أصدرته محكمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ 
يونية سنة ۸۳۲ لاسيريه 181577 2408-3 . وأنظر أيضا : نقض فرنسى فى 50 أكتوبر سئة 
11 سنة ۱۹۲۱ داللوز ۱۹۲۲ - 1 2 178 - وفى ۲۹ ديسمبر سنة 19170 جازيت دی بالييه 
۷ ۱ - ۳۹۹ - وفى ۲۴ يونية سئة 1954 جازيت دی ياليه ۱۹۳۸ - 05-17 - ميركمة 

ديجون الاستثنافية فى ۲١‏ يوية سنة ۱۹٤٩‏ جازيت دی ياليه ۱۹٤1‏ - ۲ ۲۰۹ , 

(r‏ اودر وبارد ؟ فقرة ۲۸۷۱ - ماسان (11أ2/358) رسالة من باريس سنة 1841 - تورنييه 

(TournieT, 1‏ رسالة من مونليلييه سنة ١441‏ - سافينى فى القانون الرومائى ١‏ ص ۳۴۰ وما بعدها . 
8 هناك من معيار لحصر أحوال التحويض عن الضرر الأدبى اذ كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه 

وا بأره أو يصيب عاطفته واحسامه ومشاعره يصلح أن يكو محلا للتعويض فيندرج فى ذلك العدوان 
على حق ثبت اللمضرور كالاعتداء على حق الملكية ولذا قإن اتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها 

1 لكسب الرزق والعيش يعتبر عدوانا على حق الملكية وحرمانا من ثمرته من شأن أن يحدث 

. حب هذا الحق حزناً وغما وأسى وهذا هو الضرر الأدبى الذى يسوغ التعويض عنه‎ ١ 

جل ۳۹ ٩۹۹‏ الطعن 7*8 لسنة ۸ه ق) 


افده 


ْ لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبى . فالخسارة لا تزول » ولكن يقوم إلى جانبها كسب 


للك 
ولا يعوض إل هذا الضرر المادى وحده ٠‏ ” فهؤلاء إذن لا يجيزون تعويض يض الضرر الأدبي فى 


ذاته . ومنهم من يقتصر التعويض على الضرر الأدبى الذى يترتب على جريمة جنائية 17 . 
وليس هناك أساس معقول لهذا التمييز . ومنهم من يجيز التعويض فى الضرر الأدبى الذى 
يصيب الشرف والاعتبار لأنه فى العادة يجر إلى ضرر مادى ؛ ولا يجيزه فى ان 
الذى يصيب العاطفة والشعو لأنه يتمحض ضرا أديباً لا متزج به ضرر ماد 1 
جمهرر الفقهاء فى العهد الأخير يقولون بجواز التعويض عن الضرر الأدبى 47 . أما القول 
طبيعة هذا الضرر لا تقبل التعويض رأن تقدير التعريض فيه مستعصى فمبنى على لبس فى 
معنى التعويض . إذ لا يقصد بتعويض الضرر محوه وإزالته من الوجود » وإلا فالضرر 
الى لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى . ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور 















يعوض عنها . وعلى هذا امعنى يمكن تعويض الضرر الأ (1) . فمن أصيب فى شرفم. 
واعتباره جاز أن يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس » وإن مجرد الحكم 


المسعول بتعويض ضيكل ونشر هذا الحكم لكفيل برد اعتبار المضرور* 


٠‏ ومن اسب ف 





ey 


)١(‏ مينيال (8۷۳131) فى الجلة الانتقادية سنة ۱۸۸١‏ - إسمان فى الجلة الفصلية للقانون لی م 
نول 





(1) أوبرى ورو الطبعة الخامسة جزء " فقرة 448 ص 748 - ص ۳٤۸‏ . 0 
(۳) اجان (8/180812) فقرة 17 - لا بورد (1.200100) فى الجلة الانتقادية سنة ۱۹۸٤‏ ص ١‏ ي 


(4) كولان وكابيتان ۲ فقرة ۱۲۹۸ - بلانيول ورسير ۲ ٠ ê‏ وما بعدها - لايرل ورسبس واه 
١‏ فقرة 047 - جوسران ۲ فقرة 441 وما بعدها - سوردا ١‏ فقرة ٠1‏ - ديموج 4 فقرة 1017 
فقرة ۱٤۹‏ وما بعدها - سافاتييه ۲ فقرة ٥۲١‏ وما بعدها - جاردينا وريتشى فقرة 48 وما بعدها - 
١‏ فقرة ۳۰۲ وما بعدها . 8 

(5) وقد قعزست محكمة الاستثناف الختلطة بأن نشر منطوق الحكم فى الصحف يكون تعويضا كاف 
الضرر الأدبى الناجم عن «بروتسنو» کیدی (؟7 ديسمب 1 م 44 ص 285 3۰ 
الحكم بالمصروفات (استعناف مختلط فى ٠١‏ يونية سنة ۱۹۰۲ م ٠١‏ من ۲۵ - ار تسح 
المكذوبة (استعناف مختلط فى أول مارس سنة ۹۰٠م ٠۷‏ ص )١145‏ . ويخفف التعويض ١‏ 
نشر تكذيب للخبر المنسوب إليه وكان هذا من حقه (استغناف ممختلط فى ۲۰ مارس 
ص .)۴٥۳‏ 


(1) أ - لا يقصد بالتعويض الأدبى وهر لا يمثل خسارة مالية محو هذا الضرر وازائته. عن الوجود 
من الضرر لا يحمى ولا يزول بتعویض مادى وكان يقصد بالتعويض ان يستحدث المضرور ل 

عما أصابه من الضرر الأدبى » فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عها 
هناك معيار لحصر احوال التعويض عن الضرر الأمى إذا كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه »و 
يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض فيتدرج فى ذلك العدول 
ثابت للمضرور كالاعتداء على حق الملكية ولذا فان اتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخة 
لكسب الرزق والعيش يعتبر عدوانا على حق الملكية وحرمانا من ثمرته من شأنه أن يحدث 
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عاطفته وشعوره إذا حصل على تعويض مالى فتح له الال أبواب المواساة تكفكف من شجنه . 
والألم الذى يصيب الجسم يسكن من أوجاعه مال يناله المضرور يرفه به عن نفسه . أما 
تقدير مبلغ التعويض فليس بأشد مشقة من تقدير التعويض فى بعض أنواع الضرر المادى 
. وما على القاضى إلا أن يقدر مبلغا يكفى عوضاً عن الضرر الأدبى » دون غلو فى التقدير 
ولا إسراف. 


و وي 6 4 5 
وفى مصر استقر الفقه والقضاء على جواز التعويض عن الضرر الأدبى. ثم ّى 





= هذا الحق حزنآً وغما وأسى وهذا هو الضرر الأدبى الذى يسوغ التعويض عنه . 
(جلسة 1997/5/16 رقم 5١8‏ لسنة 8ه ق ) 
ب- طلب التعويض عن الضرر الأدبى المرتد . اعتباره طلبا مستقلا ومغايرا لطلب التعويض عن الضرر 
الاديى الشخصى . 
(جلسة 1993/4/5١‏ الطعن ۱۹۹١‏ لسنة ٠١‏ ق) 
)١(‏ الموجز للمؤلف فقرة ٠۳١‏ - مصطفى مرعى بك فقرة ١74‏ - الد كتور أحمد حشمت أبو ستيت بك 
فقرة 1۷> - الدكتور سليمان مرقص في الفعل الضار فقرة 78 . 
(؟) كان القضاء الوطنى بادئ الأمر متردداً فى تعويض الضرر الأدبى » فقضت محكمة قنا الاستثنافية بأن 
الشرف لا يقوم بمال ١١١‏ ديسمبر سنة ٠۹٠١‏ الحقوق ١١‏ ص )١١‏ » وقضت محكمة الاستعياف 
الوطنية بأنه لا يستحق تعويضا أدبا إلا من اختل نظام معيشته بسيب موت المضرور ٤(‏ يناير سنة ۱۸۹1 
الحقوق ١١‏ ص )۲٤۷‏ ء ولكنه ما ليث أن استقر على جواز التعويض عن الضرر الأدبى نقض جنائى 
فى يناير سنة © 190 الاستقلال 4 ص ٠٠١‏ - وفى 79 مارس سنة ٠۹٠١‏ المجموعة الرسمية 1 رقم 
0 ص 165 - وفى 4 مايو سنة 191 المجموعة الرسمية ١4‏ رقم ١١‏ ص 557 - وفى ۷ وفمبر 
سنة ۱۹١١‏ الجريدة القضائية عدد ٠١١‏ ص 1 - استثناف وطنى فى ٤‏ يولية سنة 1891 الحقوق ۸ 
ص ۱۷۱ (مبلخ زهيد كتعريض رمزى : أنظر فى هذا المعنى أيضاً مصر الكلية الوطنية فى ٠١‏ مارس سنة 
۹ الحاماة ۲۹ رقم ۱۱۷ ص ۲۰۲۴) - وفى ۸ ديسمير سنة 1404 المجموعة الرسمية ٠١‏ ص ۸۹٩‏ 
(تسخحق الزوجة تعويضا عن الضرر الأدبى لهجر زرجها لها وهذا غير النفقة) . وفى ١۷‏ مارس منة 
٠‏ المجموعة الرسمية ١١‏ رقم ١1١‏ ص "٠1‏ - وفى ٠١‏ يناير سنة 1914 المجموعة الرسمية ٠١‏ 
رقم 75 ص ۷۳ - وفى ۲۲ ديسمير سنة 194184 الشرائع ۲ رقم ١7‏ ص ۱۲۲ - وفى ۳١‏ ماو سنة 
5 المجموعة الرسمية ۱۷ رقم ۱۷ ص ۲١‏ - وفى © فبراير سنة ۱۹۲۷ المحاماة ۷ رقم ٤۹۸‏ ص 
۳ - وفى ۱۷ توقمبر نة ۱۹۴١‏ المحاماة ۱۲ رقم 5٠١‏ ص 7١6‏ - وفى ۲۹ نوفمير سنة 19101 
انحاماة ۱۲ رقم ۲٠۵‏ ص 71١‏ مجلس حسبى عال فى ۲ نوفمبر سنة 19784 امجموعة الرسمية 
ا ص ۱۸۷ . وميل القضاء الوطنى ألا يجعل التعويض الأدبى سبيلا للأثراء أو 
وكذلك استقر القضاء امختلط على جواز التعويض عن الضرر الأدبى ؛ على ألا يكون هناك مغالاة 
فى تقدير التحريض رألا يكون التعريض وسيل للاستغلال : استعناف مختلط فى ۲۰ أبريل سنة ۱۸۹۲ م 
٤‏ ص ۲۲٢‏ - وفى ٩‏ أبريل سنة ۲ ۹۰ م18 ص ۲۳۸ - وفی ۲۰ فبرایر سنة ۸ ۰ 
۹“ وفى ۲۸ توفمبر سنة ۹۱۷ م ۳١‏ ص 77 - وفى ۱۲ يونية سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ مس 479 - وف 
1 مارس سنة ۱۹۲۲ م 54 ص ۲٤۸‏ - وفی ۲۳ ديسمير سنة ۱۹۲۱ جازيت ۱۸ رقم ۲٤۹‏ ص 
ip A8‏ 5 ينأير ستة 15157 م ٤۸‏ ص ۸٩‏ - وفى © مایو سنة ۱۹۴۷ م 25 ص ۲۱۲ س = 
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فى المطالبة بالتعويض عنه . وقد حددنا فيما تقدم ما هو المقصود بالضرر الأ 


(( - مفاد نص المادة ۲۲۲ من القانون المدني أن الحق فى اللتعويض عن الضرر الأدبي متعار لي ١‏ 


القانون المدنى الجديد فأكد هذا الحكم » إة نص فى المادة ۲۲۲ على ما يى : 

,1 - يشمل التعويض الضرر الأديى أيضاً ء ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن يتتقل إلى 
الغير إلا إذا خدد بمقتضى اتفاق ؛ أو طالب الدائن به أمام القضاء 1 

<> - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثائية عي 


يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب» 


وعلى هذا ابد استقرت التقنينات الحديعة؟؟ . 
“٠ ٠‏ من له حق التعويض عن الضرر الأدبى : كل من أصبيب بضر أوبى له التق 
دبى 





= رفي ١١7‏ نوفصبر سنة ۱۹٩۳۷‏ ۰ ص 7١‏ - وفى ٠١‏ مايوسنة ١914٠‏ ۴ ص ۲۸۱ .ولا 
يجوز أن يكون التعويض عن الضرر الأدبى بمثابة عقوبة (استئناف معخلتط فى ۳١‏ نوقمبر سنة ۱۹۳۸ ام 
ص07 

# من المشروع المهيدى على الوجه الآتى : «يشمل‎ ٠٠٠١ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة‎ )١( 
+ وفى لجنة المراجعية‎ . ٠۲١۸ النعويض الضرر الأدبى أيضاً إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة‎ 
يشم‎ -١9 : نقل حكم الماد ۲۳۸ إلى هذا المكان وأصيح النص فى اللشروع النهائى على الوجه الآتى‎ 
النعويض الضرر الأدبى أيضا » ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا دد بمقتتضىي‎ 
أنفاق أو طولب به أمام القضاء . ۲ - ويجوز بوجه حاص أن يتعكر لقاب للأقرب رالأزواج والأصمهار‎ 
فى المشسووع‎ ۲۲١ بالتعريض عما يصيبهم من ألم من جراد موت المصاب . وأصبح رقم المادة‎ 

النهائ ووافق مجلس النواب على النص - وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ استبدلت اللجئة 
عبارة أو طالب الدائن به أمام القضاء» يعيارة «أر طولب به؟ الواردة فى الفقرة الأولى . ورؤى تيد 
الاقارب الذين يحكم لهم بالتعريض عن الضرر الأدبى وقصره على الأزواح والأقارب إلى الدرجة الثاليةء 
وكات النص العروض لا بمنع القاضى من أن يحكم بالتعويض لخير الأقارب والأصهار والأزواج وفى.هذا 
توسع لا محمد عقباه » فضلا عن مخالفته الكبيرة لما استتقرت عليه الأحكام - واصبح رقم المادة ۴۴۲. 
ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠*11‏ - 
ص )٥1۸‏ . 5 

(") أنظر المادة لا من قاتون الالدزامات السويسرى والادة ٠۳١۷‏ من القانون النمسارى والمادة ص حن 


المشروع الفرنسى الإيطالى والمادة ٠١١‏ من القانون اللبنانى والمادة 175 من القانون البولوتى .0 
















المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون مناك اتاق بين المضرور والمسكول بشآن التفوضيي 
حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضررر قد رفع الدعرى فعلا امام القضاء مطالبا بالتغويض 
الضرر الأدبى الذى أصاب ذرى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للازواج والأفارد 
الدرجة الثانية. 4 
(جلسة ۱۹4۰/1/۳١‏ الطعن 65 لسنة ٥۷‏ قى) 

(جلسة 1۹۸۱1147۱ الطعن FUN‏ ق س ۳۴۲ ص 21١7‏ 

(جلسة 14۷۷/۱۲/۲۲ الطعن ١‏ لسنة 41١‏ ق رجال قضاء س ۲۸ عن 2111 
(جلة ۱۹۷0/١١/4‏ الطعن ۷۸ لسنة 41 ق س ۲۹ ص 17585) 

(جلسة ۱۹11/۳/۲۲ الطعن 341 لمنة ق س ۱۷ ص O۴1‏ 
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فإذا كان الضرر الأدبى هو موت شخص » وجب التمييز بين الضرر الذى أصاب اميت 
نفسه » وبراد أن ينتقل حق التعويض عنه بموته إلى ورئته » والضرر الذى أصاب أقارب الميت 
وذويه فى عواطفهم وشعورهم الشخصى من جراء موته 

أما الضرر الذى أصاب الميت نفسه > فلا ينتقل حق التعويض عنه إلى ورثته ذلك ان 
التعويض عن الضرر لا ينتقل بالميراث - كما سنرى - إلا إذا تخدد بمقتضى اتفاق أو طالب 
الدائن به أمام القضاء : وفى حالتنا لا يتتصور شئ من ذلك » إذ الضرر الأدبى هو موث 
الشخص نفسه ؛ فلا يمكن أن يكون التعويض عن هذا اموت قد عمد بمقتضى اتفاق مع 
الميت أو طالب به هذا أمام القضاء ٠‏ . 

بقى الضرر الذى يصيب ذوى اميت بطريق مباشر . وهنا عرض النص إلى مخديد من 
من هؤلاء يجوز الحكم له بالتعويض فذكر أنه لا يجوز الحكم بتعويض إلا للدُزواج والأقارب 
إلى الدرجة الثانية . ويتبين من ذلك أن الحق فى المطالبة بالتعويض يقتصر على الزوج الحى 
وأقارب الميت إلى الدرجة الغانية ٠‏ وهم أبوه وأمه وجده وجدته لأييه أو لأمه وأولاده وأولاد 
أولاده وأخوته وأخواته ولا يعطى القاضى تعويضاً لهؤلاء جميعا إذا وجدوا » بل يعطى 
التعويض لمن منهم أصابه ألم حقيقى بموت المصاب . المقصود هنا التعويض عن الضرر 
الأدبى لا عن الضرر المادى » فهذا الضرر الأخير العبرة فيه بمن له حق النفقة على اميت 
ومن کان امیت يعوله فعلا كما قدمنا . فإذا كانت الأقارب لا تدخل فيمن تقدم ذكرهم» 


سل سس س 


ب منى كان الطاعن لم يدمسك امام محكمة الموضرع بطلب التعريض عن ضر أدبى » ركان ما 
يثيره فى هذا شان ينطوى على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضو ولا يصح تقديمه لإول 
مرة أمام محكمة النقض » فأنه يكوت غير مقبول . 9 
(جلسة ۷ الطعن ۲۹ لسنة ۳١‏ ق س ۱۸ ص 21845 

(1) انظر فى هذا التمييز : استكناقف مختلط فی 71 ديسمبر سنة ۱۹٤۷‏ م 78١‏ ص ۳٤۲‏ . 

(1) التعويض عن الضرر الأدبى عملا ينص المادة 1/938 من القانون المدئى لا يتتقل إلى الغير إلا اذا تمده 
a‏ أو طالب الدائن به امام القضاء فإذا كانت الطاليه لم تدع وجود اتفاق على ديد هذا 
تعويض كما ان مورثها لم يطالب به اما القضاء قبل وفاته » فأنه لا ينتقل إلى ورثنه ومن ثم لا يجوز 
لهم اة 3 ينتقل إلى ورثته ومن ثم لا يجوز 
(جلسة ۱4۷۷/1۲/۲۲ الطلب ؟ لسنة 4١‏ رجال قضاء س ۲۸ ص (١١١‏ 

02( التعويض عن الضرر الأديى الشخصى المباشر الذى يصيب الازواج والاقارب حتى الدرجة الثائية من 
ا موت المصاب ٠‏ قصر نطاقه على من كان منهم على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . مؤدى ذلك عدم 
27 عات هذا الحق إلى من لم يكن موجودا حين الوفاة سواء كان لم یولد بعد أو توفی قبل مو 


(جلسة ۱44۳/۳/۱۹ الطعن ۲ كدق اليه ٤‏ ص (£۳٦‏ 


¥ 


لم يجز الحكم لهم بتعويض عن الضرر الأدبى مهما كانت دعواهم فيما صاب من ألم 
يموت الصاب . فلا يحكم بتعويض عن الضرر الأدبى لأرلاد الأخوة والأخوات 7 ٠‏ » ولا 
للأعمام والأخوال والعمات والخالات » ولا لارام من باب أولى » ولا للخطيب والخطيية» 
ولا للأصدقاء مهما كان اميت قريباً إلى نفوسهم 7" '. وظاهر أن خطة القانون الجديد فى 
الضرر الأدبى غير خطقه فى الإكراه والدفاع الشرعى وحالة الضرورة » حيث حصر الأقارب 
هنا ولم يحصرهم هناك . ويبرر ذلك الميل إلى حصر نطاق الادعاء بوقوع ضرر أدبى » والحق 
من المغالاة فى ذلك منعا للاستغلال . 1 
أما إذا كان المصاب لم يمت ١‏ فتعويض ذويه عن الضرر الأديى الذى لحقهم ALY‏ 
يجب الأخذ فيه بحذر أكبر » وإن كان النص لم يعرض إلا لحالة الموت وترك مادون ذلا 
لتقدير القاضى . ومن الصعب أن نتصور تعويضاً يعطى عن الضرر الأدبى فى هذه الحالة لغير 
الأم والأب م 000 
9 




















)١(‏ وكان القضاء المصرى فى عهد القانون المدنى القديم يجعل حلقة الأقارب أضيق . رقد قضت 
الاستعناف امختلطة بأن من عدا الأب والأم » كالأخوة والأخرات » لا يجوز أن يحكم لهم بتعويض" 
الضرر الأدبى (۲۵ فبراير سنة 1847 م ٠٤‏ ص )١19/‏ » وحتى الأب الذى يهجر ابنه ولا يفكر ف 
عند موته للمطالبة بتعويض عن الضرر الأدبى » لا يحق له هذا الطلب (استغناف مختلط فى أرق 
سنة 15138 م ٤۷‏ ص 2944 . أنظر أيضا فى هذه المسألة : استكناف مختلط فى ٠١‏ أبريل سنة 815 
م 4 ص ۲۲۵١‏ - وفى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۱٤۱‏ - فى ۲۱ يناير سنة ۱۹۰۴ م 
6 - وفى ۱۷ مايو سنة ۱۹۰۵ م ۱۷ ص ۲۸۰ - وفى ۳٢‏ مایو سنة 1506 م ۱۷ ص ۲ 
وفى ۲۱ مارس سنة 1907 م18 ص 17١‏ (الابن الصغير دون الزوج أو الأب) - وفى ٠‏ 
۸ م ۲۰ ض ۹٩‏ - وفى © فبراير سنة ١414‏ م ۲۹ ص ۲۰۹ (لا تعويض للا لام e‏ 
۳۹ نوفمبر سنة ۱۹۲۲ م ۳١‏ ص ٥۸‏ - محكمة مصر الكلية امختلطة فى ۲۷ يناير سنة 0١‏ 
جازيت ٩‏ رقم ۷١‏ ص ٠١١‏ (الأصول والفروع دون الحراشي) . 

وكان المشروع النهائى تعسع فيه حلقة الأقارب والأصهار » فضيقت لجنة القانون المدنى »8 
الشيوخ الحلقة على النحو الذى رأيناه ؛ واستندت في ذلك إلى ما استقر عليه القضاء اللصري 

القانوت المدنى القديم (أنظر آنفا فقرة :01/8 - ومجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 2978 

(1) 1 - الحق فى التعويض عن الضرر الأديى الناشئ عن موت المصاب . قصره على أزواج». 

الدرجة الثانية . لازمه عدم أحقية ابناء أ المصاب فى التعويض عن الضرر الأدبى الذى ل 
جراء موته . سر 
(جلسة 1968/17/79 الطعن ۷0۹١‏ لسنة 54 ق السنة 41 ص 2١489‏ 

ب - الالتزام بجير الضرر المدعى به انما يتصرف إلى ذمة الشخص السكول 00 3 
الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا التظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى في تھی م 
مسكوليتهم بالتبعية عن مورثهم » يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ` 9 
(جلسة ۱۹۹۷/١١/۲۹‏ الطعن ۸۷١ ٤‏ لسنة 77 ق السنة 48 ص )11٤۷‏ 


3 

























٠‏ - متى يمكن انعقال الحق فى الععويض عن الضرر الأدبى : الأصل فى 
التعويض عن الضرر الأديى أنه شخصى مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره 
بالميراث أو بالعقد أو بغير ذلك من أسباب الانتقال إلا إذا أصبحت مطالبة المضرور به محققة. 
وقد عرضت المادة 5 التى تقدم ذكرها لتحديد ذلك » فذكرت أن انتقال حق التعويض لا 
ينم إلا يإحدى طريقتين : (الأولى) أن يكوك التعويض قد اتفق على مبدئه وعلى مقداره ما 
بين المضرور والمسشول » فتحدد التعويض على هذا الوجه بمقحضى اتفاق بين الاثتين . 
(والثانية) أن يكون قد استعصى الاتفاق فلجأ المضرور إلى القضاء وطالب المسكول بالتعويض» 
أى أنه رفع الدعوى فعلا أمام المحاكم . 

أما قبل الاتفاق أو المطالبة القضائية فلا يتتقل الحق فى التعويض إلى أحد (1). فإذا مات 
المضرور قبل ذلك فلا ينتقل التعويض إلى ورثته » بل يزول الحق بموته 257 

وكان القضاء المصرى فى عهد القانون القديم يجرى على مقتضى هذا الحكم *"" . بل 
إنه تشدد فى آخر ذلك العهد وأصبح لا يكتفى › إذا لم يوجد اتفاقء بالمطالبة القضائية 
لانتقال حق التعويض » بل يشترط صدور حكم نهائى يقر مبدأ التعويض ويعين مقداره 57 , 


(1) وقد تشد القانون المدنى الجديد فى التعويض عن الضرر الأدبى من ناحيتين : ناحية من له الحق فى 
المطالبة به وناحية تقييد انتقاله إلى الغير . 

(1) كان القضاء المصرى يشترط لاتتقال حق التعويض عن الضرر الأدبى إلى الورلة أن يكون المورث قد رقع 
الدعرى (استئتاف مختلط فى ۱۷ يونية سنة ١515‏ جازيت 4رقم 7١4‏ ص ٤۸1‏ - وفى أول ديسمبر 

سنة ۱۹۱٩‏ م۲۸ ص ۳۷ - وف ئة . ت : 
نا ۲۸۴ ص وفى ۱۳ مارس سنة ۱۹۱۸ م ۲۰ ص ۲۷۹) . واكتفى حكم فی 

انتقال التعويض إلى الورئة بأن يكون الجنى عليه قد شكراه بان ألقى اترا أمام امحقق (بنى سويف فى ۲ 

مارس سنة ۱۹۲۲ المحاماة ۲ رقم 1/118 ص 8537) 

1) اذا كان الثابت أن المرحوم ...... زوج المطعون ضدها الثالثة كان قد طالب بالتعريض عن الضرر الأدبى 
الذى لحقه اة شقيقة لنجنى عليه فى الجنحة ... ايان نظرها امام امحكمة الجنائية » فإنه اذا نوفى من 
بعد ذلك حقه فى التعويض إلى ورثته وضمنهم زوجته ا مذكورة دون أن ينال مته قضاء ا محكمة 
الجنائية باعتباره تاركا لدعواه المدنية ذلك أن المورث قد تمسك بحقه فى التعويض قبل وفائه والقضاء 
بالترك - بصريح نص المادة ۳ من قانون المرافعات - سواء السابق أو الحالى - لا يمس الحق المرفوعه 
به الدعوى ولا يمنع من رفع الدعرى به من جديد . 

(جلسة 1581/4/١‏ الطعن ۷٥۳‏ لسنة ٤۳‏ ی س ۳۲ ص 018177 

(جلسة 14 الطعن ۷۸ لسنة 4١‏ ق س 77 ص )٠١١۹‏ 

(جلسة ۱۹۹۰/۱/۳۱ الطعن 811 لمنة ۷ه ق) 

) وقد قضت محكمة الاستثناف الختلطة يأن الورئة لا ينعقل إل 
الأدبى إلا إذا مخدد هذا التعويض قبل موت المورره ا نهائى : فإذا مات المورث ف 

لى إل إذا مخدد هذا التعويض قبل موت المورث إما بانفاق مقدم أو بحكم نهائى: فإذا مات المورث فى 

أثناء نظر القضنية أمام محكمة الاستعناف لم ينتقل حق التعويض إلى الورثة (استئناف مختلط فى ۲۷ 

ومر سنة +1114 م ۴٥ص‏ ۲۰ - وأنظر أيضا استعنا مختلط فى ٠١‏ يونية سنة ۱۹۳۸ م +6 ص 









حق مورتهم فى التعويض عن الضرر 





(WY 
=  نوناقلا وإذا اعتبرنا أن القضاء المصرى قد استقر فى عهده الأخير على النحو الذى قدمناء , فإن‎ 


لوعو 








المبحث الثالث 
علاقة السببية ما بين الحطأ والضرر() 
causalité)‏ عل (La lien‏ 
1 -السببية ركن مستقل : علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معتاها أن توجد 
علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذى ارتكبه المستول والضرر الذى أصاب العم 5 . والسببية هى 
| الركن الثالث من أركان المسثولية » وهى ركن مستقل عن ركن الخطأ .٠ ٠‏ وآية ذلك أنها 
| قد توجد ولا يوجد الخطأ » كما إذا أحدث شخص ضرراً بفعل صدر منه لا يعتبر خطأ 
وتتحقق مسئوليته على أساس حمل التبعة فالسببية هنا موجودة والخطأ غير موجود . وقد 
يوجد الخطأ ولا توجد السببية . ويسوق أحد الفقهاء ٠‏ لذلك مثلا : يدس شخص لآجر 





















4 

= الجديد يكون قد استحدث حكماً يقضى بحواز انتقال الحق فى التعويض إلى الورئة بمجرد وفع 
الدعوى فى حياة المورث دون حاجة إلى صدور حكم نهائى . فإذا وقع الضرر الأدبى قبل نفاذ القانوث 
الجديد ٠١(‏ أكتوير سنة )١1945‏ » ورفعت الدعوى بعد نفاذه » ثم مات المورث قبل ضدور حك 
نهائى؛ فإن حق التعويض ينشقل إلى الورئة بفضل الأثر الفورى للقائرن 1١2١6140‏ اعتهع)) / 
ركذلك الحكم إذا رفعت الدعوى قبل نفاذ القانون الجديد ومات المورث بعد نفاذه وقبل صدوناملاهم 
نهائى . أما إذا رفست الدعوى قبل نفاذ القانون الجديد ومات المورث قبل نفاذ هذا القانون أيضا وقول ) 
صدور حكم نهائى ؛ فإن حق التعويض لا ينفقل إلى الورثة ,. لأن القانون القديم وفقاً لما يسرم به 
القضاء» هو الذى يسرى فى هذه الحالة . 5 اكب 

(*) بعض المراجع : مارتر (1811©410/) رسالة من إكس سنة ١514‏ - ديموج ٤‏ فقرة ٠٠١‏ ومانبفذها 
- لالو فقرة "4 وما بعدها - سافاتيبيه ؟ فقرة 407 وما بعدها - بلانيول وريبير وإسمان_1يهرة . - 
۰ وقرة 07 وما بعدها - وديشيزو (:10801112:©410) رسالة من جرينول سنة 1514 - سكين 
سليمان مرقص رسالة من القاهرة سنة ۱۹١١‏ والفعل الضار فقرة "4 وما بعدها - هنرى وليون بالل 
فقرة ١511‏ وما بعدها - إسمان : مقال فى الجلة الفصلية للقانون المدنى سنة 1914 ص 1:1 
بعدها - مارتى (1311) مقال فى الجلة الفصلية للقانون المدنى سنة 19155 ص 31486 و 
الموجز للمؤلف فقرة 77 وما بعدها - مصطفى مرعى بك فقرة ٠١١‏ وما بعدها - الد 
حشمت أبو ستيت بك فقرة ٤۷٥‏ وما بعدها . 

. 1۷ مارتور (1311831) فى رسالته «السببية فى المسئولية المدنية» كس سنة 1934 ص‎ )١( 
استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة اردع‎ )1( 
رقابة عليها فى ذلك نحكمة النقض) إلا أن ذلك مشروط ا الاسباب السائغة ا مر‎ 

انتهت إليه . 

ا(جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۸ الطعن 544 لمنة 1۹ ق) 

(جلسة 1948/1/18 الطعن 577 لسنة 48 ق س 74 ص 6477 
(جلسة ۱۹۸۰/۱/۲۹ الطعن ٤۷٤‏ لسنة 4١‏ ق س 591 ص 2785 
(جلسة ۱۹۵۹/۳/۱۰ الطعن ۳۸۲ لسنة ۲۲ ق س ۷ ص 62818 
(جلسة ٠۹١۹/۱۱/۱۲‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص ١ها)‏ 






بياب 























سا ال © سى اسم فى جسم السموم بى شخص ثالث فيقعله بمسادس . فهنا لا 
a‏ . وضرر هو موت ألمصاب » ولكن لا سببية بينهما إذا الموت سببه إطلاق 
دس لا دس السم » فوجد الخطأ ولم توجد السيبية . ونورد مثلين آخرين يود فيهما الخ 
ر 0 يال يدم بي يكشف امخترى عما عسى أن يثقل العقار الذى اشتراه 
من رهون فيبين من أن العقار غير مرهون » ثم يتضح أن هذا الكشف غير صحيح 
وأن العقار مشقل برهن » ويتزع الدائن المرتهن ملكية العقار . فهنا خط وهو الكشف غ 
مسح »ضور وهر ازع ملكية العقا» ولكن السبية غيم وجودة إن الكشف غير اسيع 
0 / بيع فلم يكن هو السبب فى وقوع الضرر . شخص يقود سيارة دون 
بعصم بام يسيب احا الارة وتكون الإصابة بخطأ يقع من هذا المصاب . فهنا خطاً 
نيادة يارة دون رخصة » وضرر وهو إصابة أحد المارة ء ولكن الخلا زر هو لكر 
ا هناك سبب أجنبى هو خطأ المصاب » فوجد الخطأ دون أن توجد السببية . 8 
8 - اتصال السببية با 3ق aA‏ فريس shî‏ 9 
ا TE E‏ المتقدمة يمكن القول إن السببية 
ارلا - الضرر فى هذه الأمثلة له سبب آخر غير الخطأ الأول . ف ت فى المثل الا 
م صلم » ونزع ملكية العقار فى المثل الثانى کش 
غير الصجيح ٠‏ دا بة امار فى الملل الثالث السبب فيه خطأه هو لا انعدام الرخصة . فالسببية 
هى انفصلت عن الخطأ » فإنها تتصل بالضرر . 1 
0 کان الخطاً الأول الذى انعزل عن الضرر لا يحقق أية مسئولية » فذلك لا لأن 
2 مه حب » بل أيضا لان هذا الخطأ لم ينجم عنه أى ضرر . فحيث تنعد 
م فی ل هذا الوجه يكون الضرر والسببية متلازمين . ا 
لالد إذارقام مب الاجنبى فإنه لا يعدم علاقة السببية حدها › بل هو أيضا يد 
زر از ای می بعد الأضار در لذ دالاحلال ب حر قا دل 
ب م قد أصبح مستحيلا لسبب أجنبى (م )۳۷١‏ . فالسبب الأجنبى إذن له 


م علاقة السيبية وحدها بل يعدم معها الخلا ° , 


08 - اة 3 

680 " ايقلال ال عن اخطا لا يظهر يوضوح إلا حيث يكون اطا مفعرضا: 
ا مستقلة عن الخطأ » إلا أن هذا الاستقلال لا يظهر فى جلاء عندما يكون 
واجب لمات . ذلك أن المضرور عندما يكلف بإثبات الخطأ » يلجأ فى العادة إلى 


ن هنا يصح النساؤ ۴ 
8 ا التساؤل عن الفائدة العملية لقيام السببية ركنا مستقلا عن الضرر وعن الخلا . وقد أب 
2 ب عل امام ينعدم معها الضرر ‏ وفى مثل آحر أنها حيث تتعددم يتعد معها الخ 5 
إكان يكفى أن يقال إن 3 3 5-8 بل تارة لاتعدامها مع الضرر » وطوراً لاتعدامها مع الا 
و 3 إن الضرر أو أنعدم : ومن ثم انتفت المسكولية 5 ن 

خأ إلا حين الكلام فى السبب المج وال ا ت م المسفولية . ولا تبدو السببية ركنا 


فنينة 





يات خط يكون هو السيب فى إحداث الرر - ومن فم عات لو عي جا ولت يم 
لملاقة السببية . فتستقر | لسهبية وراء الخطاً ولا يتبين فى وضوح أنها ركن مسقل ٠‏ با 
يضم استقلالها فى الأحوال اتی تقوم فبها اوی سكع ر ری ررر سد رلا 
ران ككمسكولية الحارس عن الحيوان . فغ ي زا كرا يكلق 
ر ابات أن السيية فيمكن يها بثيات السيب الأجمى . قفيها فت هرك النشالري : 
ب اسول وامصاب :ومن ٹم ترز ھی » ریدو الإثبات حولها وحدها دود ' > 
4 - خطة الب غ : قدمنا أن الخطأ يجب أن ي ن هو السبب فى الفستت . 
فإقارجع الضرر إلى سبب أجنبى انعدمت السببية ٠‏ وتتعدم السببية أيضا حتى لو كان الخلا 
ا ركه لم يكن السبب المج » أو كان السبب الج ولكنه لم كت .بيو 

تنبحث إذن أمرين : (1) انعدام السببية لقيام السبب الأجنبى (23 ثم انعدامها ی 














السب غير منتج أو غير مباشر ٠‏ 5 
المطلب الأول مغ لير 

6 ٤ 

انعدام السببية لقيام السبب الأجنبى 2 


همه - النصوص القانونية : تنص المادة ٠٠١‏ من القاتون المدنى الجديد ع 
يأنى ؛ ا 
وإذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه » كحادث مفاحية 
أو قوة قر أ خط م اضرو رو خط من امیر » کان غير ملز بتعويض هدا لسن 
يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك » : 
(1) تايخ النصس :ورد هذا النص فى المادة ۳۲۲ من المشروع التمهيدى مع بعض خلاف ف ی ١‏ 
لجنة المراجعة بعد تغيير كلمة «المباب» بكلمة «المضرور؛ , وأصبح رقمه المادة ١11‏ ف ر 
النهائى . وأقره مجلس التواب . وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ جرت 
النص . وكان من رأى أحد الأعضاء أن يكون المبدأ فى ١‏ 
العيمة , فلا يستطيع اسول أن يتخلص من المسعولية ٠‏ 
فر عليه بأنه لا توجد شريعة ابخذت كأساس للمسكولية 
وإنما يجب إلبات الخطاً لقيام المسثولية كميداً عام » ثم ترد استناءات . 
المفروض . واتسهت اللجنة إلى إقرار النص سحت رقم المادة 119 ٠‏ وو 
(مبجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۳۱۱ - ص 5051© ٠‏ 9 7 
وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمك روع التسهيدى فى صدد هذا النص والتصومب م 
وتستظهر المواد من ۲۴۲ إلى ۲٠۵‏ سلسلة معصلة الحلقات من الأحكام » تتناول ا 
المسثولية والتعخقيف منها . وقد درج الفقه على التفريق ا ا ما : 
كما هو الشأن فى السبب الأجنبى » وأحوال ارتفاعها ب اتتفاء 
الدفاع الشرعى وحالة صدور أمر من رئيس وحالة الضره ن 
الأنسب من الناحية الحملية أن شد هذه الأحرال الخد 









































فالسيب الأجنبى الذى يعدم رابطة السيبية هو كما يقول النص : )١(‏ القوة القاهرة أو 
الحادٹی المغاجئ (force majeure ou cas fortuit)‏ (؟) خخطأ المضرور (faute de 1a‏ 
me)‏ (۳) خطاً الغير (1655) u‏ e٤اه؟)‏ '' . ونستعرض كل من هذه الأسباب 


١‏ - القوة القاهرة أو الحادث الفجائى 

٦ه‏ - القوة القاهرة والحادث الفجائى شى واحد : قال بعض الفقهاء إنهما شيغان 
مختلفات » ولكن هؤلاء لا يتفقون على فيصل التفرفة فيما يينهما . 

فمنهم من يقول إن القوة القاهرة هى الحادث الذى يستحيل دفعه . أما الحادث 
الفجائى فهو الحادث الذى لا يمكن توقعه . فتتوزع بينهما الخصيصتان اللتان ستفصلهما 
فيما يلى : وهما استحالة الدفع وعدم إمكات النوقع . ويكفى فى نظر هؤلاء أن يكون الحادث 
8 الدفع أو أن يكون غير مكن التوقع فلا يلزم اجتماع الخصيصتين . 
لا : الأخذ 1 . A‏ له العا ع ا 0 8 
ولا يجوز خذ بهذا الرأى » لأن القوة القاهرة يجب أن تكون حادنا لا مستحيل الدفع 
: بل أيضا غير مكن التوقع » ولأن الحادث الفجائى يجب أن يكون حادثا لا غير مكن 
توقع فحسب بل أيضا مستحيل الدفع . 


= المسثولية تنتظمها جميعاً . ويقع عبء إثبات الخطأ على المضرور . وتكون القرائن القضائية عادة 
سبيله إلى الشماس الدليل . بل إنه يسوغ لمن أحدث الضررأن يثبت وجود السبب الأجنبى وينفى يذلك 
مسكوليته باستبعاد كل قرينة عليها . وللمحدثين من الفقهاء مخليل أدق فى هذا الشأن . فمن رأيهم أن 
المضرور إذا أقام الدليل على المسكولية بإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السيبية بينهما » فلمن أحدث الضرر 
عندئذ أن يسقط الدليل على علاقة السيبية هذه يإثبات السبب الأجنبى؟ (مجموعة الأعمال التحضيرية 
۲ ص (YA — ۴Y‏ . 0 
) السبب الأجنبى يصلح أساسآ لدفع المسعولية التقصيرية وكذلك لدقع المسشولية التعاقدية . 

(جلمة ۱۹۰۸/۰/۱۰ الطعن ۲۰۳ لسنة ۲۳ ق س ٩‏ ص 2443 

(جلسة 1570/8/58 الطعن ۲۸١‏ لسنة 7١‏ ق س ۱۹ ص 27895 

2( یکون السبب الأجنبى عادة أحد هذه الأسباب الثلاثة . ولكن هذا البيان لم يرد على سبيل الحصر كما 
هر واضيع من التص . وقد جاء فى ا مذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : 
يكرت هذا السبب (الأجنبى) بوجه عام حادثاً فجائيا أو قوة قاهرة - وليس ثمة محل للتفريق بينهما - 
أو خطا وقع من المضرور أو من الغير . على أن هذا البيان غير وارد على سبيل الحصر . فقد يكون 
جي عيبا لاصقاً بالشئ المتلف أو مرضاً خامر المضرور» . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ 

ص 

وقد رأینا فى المسثولية العقدية أن علاقة السيبية تنتفى أيضا بإثبات السبب الأجنبى . وكل ما سنذكره 

في أن السبب الأجتبى » من حادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ من المضره أو خمطاً من الغير ؛ ينطيق 

فى كاتا المسثوليتين : ا مسعوئية التقصيرية والمسثولية العقدية . ا 


-VFo- 





















1 5 1 5 ةم 
ولا يكفى وجود إحدى هاتين الخصيصتين لانعدام رابطة السببية . 


ومن الفقهاء من يسلم بوجوب اجتماع الخصيصتين . رلكن يميز فى حصفي 
:] استحالة الدفع بين ما إذا كانت هذه الاستحالة مطلقة فتوجد القوة القاهرة » أو نسبية فيوتههها 
الحادث الفجائى 27 . وسترى أن هذا التمييز لا يقوم على أساس صحيح» إذ الاستحالة ملق 
كل من القوة القاهرة والحادث الفجائى » يجب أن تكون استحالة مطلقة . 
ومن الفقهاء من يقيم التمييز على أساس آخر . فيجعل كلا من القوة القاهرة والحادث 
الفجائى حادثاً مستحيل الدفع غير مكن التوقع » ولكن القوة القاهرة تكون حادثآ خارجياً عن 

الشىئ الذى تتحقق به المسكولية كعاصفة أو زلزال › والحادث الفجائى حادث داخلى ينجم عن 
الغ ع ذاه كانفجار آلة أو أنكسار عجلة . ثم يجعل القوة القاهرة وحدها هى التى تمنع ف 
تحقق المسكولية » أما الحادث الفجائى فلا يمنع من مخققها بل يتحمل المدين تبعته 3 
الرأى لا يجوز التسليم به أيضآ إلا عند من يقولون بنظرية خملل التبعة» إذ يصح عند هؤلاء أل 
يكون الشخص مسكولا عن الحادث الفجائى دون القوة القاهرة . 9 

ونرى من ذلك أن التمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائى لا يقوم ع ىليل 
صحيح. لذلك تقول جمهرة الفقهاء بعدم التمييز بينهما » وعلى هذا أيضاً + 
القضاء i . ٠‏ 

۷ - الشروط الواجب توافرها فى القوة القاهرة والحادث الفجائى : 
تفصل الشروط التى يجب توافرها حتى يكون الحادث قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً. ونص | 
يصف القوة القاهرة والحادث الفجائى بأنهما سبب أجنبى (6]5808676 (cause‏ $ 
للشخص فيه (2011-111010681516) , ولكن هذا الوصف فى حاجة إلى التحديد . وقد 
نيما قدمناه أن القوة القاهرة أو الحادث الفجائى يجب أن يكون حادثاً غير ممكن.ة 
ومستحيل الدفع '*؟؛ فعدم إمكان التسوقع (1306ز1076151ط1) واستحالة 
(116515)4111]6) هما الشرطان الواجب توافرهما فى القوة القاهرة أو الحادث الف 








11/175 رادوان (18800108101) (فى الحادث الفجائى والقوة القاهرة باريس سئة 1۹۲۰ ص‎ )١( 
يقولان إن القرة القاهرة والحادث الفجائى تع‎ )١٠١ ص‎ ۹۸۷١ ولابيه (الجلة الانتقادية سنة‎ 
أحدهما الآعثر » فالتعبير الأول ييرز خصيصة استحالة الدفع  والتعبير الثانى يرز خصيمة جه‎ 
| ولكزيي‎ ٠ التوقع : ولكن لابد من اجتماع الخصيصتين معا فى الحادث حتى تنعدم السببية‎ 
ب‎ ٠ يجعل التمبيز ما بين القوة القاهرة والحادث الفجائى معدوم الفائدة من الناحية العملية‎ 

(۲) كولان وكابيتان الطبعة العاشرة جرء ۲ فقرة ٠١١‏ . 

(؟) جوسران الطيعة الثالئة جرء ؟ فقرة 491 وما يعدها . 1 

(4) أنظر فى هذا المعنى مازو ۲ ققرة ٠٠١۹‏ - فقرة 1571١‏ ومراجع الفقه والقضاء التى يشير إ9 

(0) ويندرج فى شرط استحالة الدفع أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا كما سنرى . 


3 


أ 


وإذا ما توافرا كان الحادث أجنبيا عن الشخص لا يد له فيه . أما العكس فغير صحيح . فقد 
يكون الحادث أجنبياً عن الشخص لا يد له فيه . ومع ذلك يستطيع توقعه قبل أن يع » أو 
يستطيع دفعه بعد أن وقع . 

ونستعرض الآن كلا من الشرطين » ثم نورد بعض التطبيقات العملية . 

مه — عدم إمكان العوقع : يجب أن يكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائى غير 
ممكن التوقع . فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو اسئحال دفعه » لم يكن قوة قاهرة أو حادلاً 
فجائياً . ويجب أن يكوك الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المدعى عليه فحسب » بل 
من جانب أشد الئاس يقظة وبصراً بالأمور . فالمعيار هنا موضوعى لا ذاتى . بل هو معيار لا 
يكتفى فيه بالشخص العادى» ويتطلب أن يكون عدم الإمكان مطلقا لا نسبياً . 

ولا يكون الحادث ممكن التوقع جرد أنه سبق وقوته فيما مضى . فقد يقع حادث فى 
الماضى . ويبقى مع ذلك غير متوقع فى المستقبل ؛ إذ كان من التدرة بحيث لا يقوم سيب 
خاص لتوقع حدوثه . 

وعدم إمكان التوقع , فى المسكولية العقدية » يكون رقت إبرام العقد . فمتى 
كان الحادث غير ممكن التوقع وقت التعاقد » كان هذا كافياً حتى لو أمكن توقعه بعد 
0 وقبل التتفيذ . أما فى المسثولية التقصيرية فيكون عدم إمكان التوقع وقت وقوع 
الحادث ذاته 5 

8 - استحالة الدفع : ويجب أيضا أن تكون القرة القاهرة أو الحادث الفجائى 
مستحيل الدفع . فإذا أمكن دفع الحادث حتى لو استحال توقعه » لم يكن قوة قاهرة أو حادثاً 
فجائياً . كذلك يجب أن يكون الحادث من ثأنه أن بجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاء وأن تكون 
الاستحالة مطلقة » فلا تكون استحالة بالنسبة إلى المدين وحده » بل استحالة بالنسبة إلى أى 
شخص يكون فى موقف المدين ٠‏ . وهذا هو الذى يميز بين نظرية القوة القاهرة ونظرية 
جرا اورت القند رايا فى تة الوا الظارل أن تياك لازام بمح مرهلا 





(1) استعناى مختلط فى ۲۰ يناير سنة ۱۹۰۲ م 1١8‏ ص ٩۲‏ - وفی ۸ فبرایر سنة ۱۹۱۱ م ۲۲ ص 

۱ ۹ - وفی ۱١‏ ديسمير غ 19 م ن ن 

1) وان جاز لحار الأشياء أو الآلات الميكانيكية نفى مسكوليته المفترضة عما ده هذه الاشياء من ضرر 
بأثبات أن ما وقع كان بسبب أجنبى لا يد له فيه » إلا يشرط أن يكوك السبب الذى يسوقه لدفع 
مستوليته محددا لا هيل فيه ولا ايهام سواء أكان ممثلا فى قوة قاهرة أم حادث فجائى أو خطاً المصاب 
أو خطأ الغير . 
الجلسة ۹416/۳/۲١‏ الطعن © لسنة ۰ ق س ١١‏ ص55؟) 
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ف 


ويستوى أن تكون استحالة العدة التنفيذ مادية أو أن تكون معنوية . فإذا استحال على المد 
علس تفي ااام » كما لو كان ماتيا رتمهد بإحياء حفلة غتائية فمات عزيز عه بوم 
الحفلة وكان لذلك فى نفسه أثر بالغ يستحيل معه أن يقبل على الغناء » کان الحادث قوة 
قاهرة . والقاض هو الذى يقدر ما إذا كانت هناك استحالة معنوية » وعليه أن يحتاط : 
لل ١‏ 8 شي 
تقدير ذلك 5 








الشرطين المتقدمين فيصبح وصها بأنها قوة قاهرة أو حادث فجائى 
ا فالحرب قد تكوث قوة قاهرة بما ينجم عنها من إحداث مادية ومن أزمات اقتصادية ء غل 
دامت مستحيلة الدفع غير متوقعة . والذى يجب أن يستحيل توقعه ودفعه ليس هو الحز- 
إذاتها ؛ بل ما خلفته من أحداث واضطرابات إذا هاجم العدو بلدا » ودخلها فانحا » وطرو” 
منها سكانها » كان هذا الحادث قوة قاهرة تعفى المستأجر من التزاماته المترتبة على عمو 
الإيجار ؛ والوديع من التزامه بامحافظة على الرديعة ٠‏ والمقارل من التزامات المقاولة » رهكذان 

وشرط ذلك كما قدمنا أن يكون المدين لم يتوقع هذا الغزو ولم يستطع دفعه . أما إذا کازخ ٠‏ 
الظروف التى تخيط بالمدين تمكنه من اتخاذ احتياطات معقولة ولم يتخذها » كان هذا يلاع 
فى جانبه يحقق مسعولية إذا تسيب عنه ضر . وقد تكون الحرب سببا فى تقلب سعر المملة” 
وانقطاع المواصلات رغلاء الحاجيات والمواد الأولية » فتكون قرة قاهرة ترفع المسكولية عرف 
المدين فى هذه الأحوال . ا 

وكالحرب صدور تشريع أو أمر إدارى واجب التنفيذ (100,م ذال انھ؟) ‏ أر وق غ 
رال » أو حريق » أو غرق ٠‏ أو هبوب عاصفة » أو حدوث مرض طارئ » أو إضراب فيا 
متوقع ' أو سرقة م أو تلن »او نحو ذلك من الحوادث ما دام شرطا استحالة التوقع واستبخلا 
الدفع قد توافرا 7" . 


١١‏ ۰ - تطبيقات عملي : ونورد هنا بعض تطميقات جيم اية لحوادث مجمع بين 

































(0) مازر؟ 
0( 


اها . لسو 

مازو ۲ فقرة ٠١۷۸‏ - فقرة 1684 , 

1) من المقرر إنه يشترط لا عتبار الحادث قوة قاهرة عدم امكان ترقعه واستحالة دفعه وهذا الشرطان ية 
من واقع الدعرى الذى تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أرراقها . 
لجلسة ۱۹۸۰/۳/۲۷ الطعن ۹۷۹ لسنة ٤۷‏ ق س 3١‏ ص ۹۴۰) 
(جلمة ۱۹۷۳/۹/۱۲ س 74 ص ۸۹4) 
الجلسة 1978/3/15 س ۱۹ ص ١هه)‏ 

2 مسخاط البحر » وإن كانت تصلح فى ذانها سببا انفاقيا للإعفاء من الستولية ولو كانت متوقعة 
أو يمكن دفعها ,إلا أن هذه الخاطر إذا بلغت من الشدة مدى يجعلها غير مترة 
مستطاع دفعها فإنها تعد من قبيل القوة القاهرة التى تصلح سبيا قانونيا للاعفاء . 
(جلسة ۱411/۲/1۷ الطعن ۲۷۲ السئة T4‏ ص 21١55‏ 


300 





وقد تنطوى حوادث السيارات على قوة قاهرة أو حادث فجائى» كما إذا انفجرت آلة » 
أو اتكسرت عجلة » أو انزلقت السيارة فى أرض زلجة » أو اعترضتها عقبة مفاجئة ٠‏ أو بهر 
بصر السائق تور خاطف . والمهم أن يتوافر شرطا استحالة التوقع واستحالة الدفع : 

وذعر حيوان على أثر وقوع صاعقة » وانسعار الكلب ٠»‏ كل هذا قد يكون قوة قاهرة أو 
حادثآ فجائياً إدَا كان غير ممكن التوقع مستحيل الدفع ”" . 

١‏ - أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى : وإذا كانت القوة القاهرة أو الحادث 
الفجائى هو الريبب الوحيد فى وقوع الضرر » انعدمت علاقة السببية » ولا تتحقق المسكولية 
كما قدمنا ,1 





, ٠١٠١ فقرة‎ - ١655 مازو ۲ فقرة‎ )١( 
وقد قضت محكمة الاستناف الختلطة بأن‎ . ٠١١١ مازو ۲ فقرة‎ )۲( 
إمداد أحد الحضرين بالحماية الكافية فى أثناء قيامه بمأمورية خطرة تخضع للقراعد العامة » ومن ثم‎ 
. يجب إثبات خطأ فى جانب الحكومة وقيام سببية اشرة ما بين هذا الخطا والضرر الذى أصاب اضر‎ 
ولا يجوز أن يكون الخطأ الذى سبب الضرر مباشرة فى هذه الحالة هو ما قيلي من رقض رئيس البوليس‎ 
, الى إعطاء امحضر قوة كافية لحمايته عندما طلب ذلك » ما دام لم يقبت أن الاعتداء على الهضر‎ 
الذى كان مفاجما بقدر ما هو عنيف » لم يكن فى هذه الظروف من المستطاع تفاديه (استعناف مختاط‎ 
. )۲۰۸ فی 55 مایو سنة 1541 م ۵۴۳ ص‎ 
أ - يشترط فى خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كاملا ألا يكون فى مقدور التاقل توقعه‎ )1( 
. أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذى سيب الضرر للراكب‎ 
)۲۲ (جلسة 31/4/50 س ۱۴ ص‎ 
)۷٤١ ق س 90 ص‎ ٤٥ (جلسة ۱۹1۹/۳/۷ الطعن ۷۸4 لسنة‎ 
23١884 ق س ۱۷ ص‎ 3١ لسنة‎ 7٠١ الجلسة ۱۹11/۱1۲۷ الطعن‎ 
(جلسة 1441/17/38 الطعن ۱۸۹۸ لسنة لاه ق)‎ 
ب - فعل الغير يرفع المسثولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها إذا اعتير هذا الفعل خطأ فى ذانه‎ 
. وأحدث وحدة الضرر أر ساهم فيه‎ 
64844 ص‎ ۲٣ لسنة 74 ق س‎ ١ ۲۹ ال(جلسة ۱۹۷۳/۹/۱۲ الطعنان‎ 
ج -- تمسلك المدعى عليه فى دعوى المسكولية بخطأ الغير » عدم جواز التحدى بهذا الدفاع لاول مرة‎ 
. أمام محكمة النقض‎ 
2١484 الجلسة ۱۹۷۹/1/۲۹ الطعن ۲۹۲ لمنة 47 ق س ۲۷ ص‎ 
متى كانت الواقعة ناشعة عن حادث قهرى » لا يد للمتهم فيه ولا فى قدرته منعه » فلا مسكولية عليه‎ )2( 
. ولا على المسثول عن الحتى المدنى‎ 
الجلسة 1955/99/14 الطعن ۲ لسنة * ق جنائى)‎ 
2441١ الجلسة 1408/0/16 مجمرعة أحكام النقض السنة 5 ص‎ 
)1681 الجلسة 1578/17/15 الطعن ۱۹۰ لسنة 4" قاس 15 ص‎ 
۴١ ص‎ ۳١ تی س‎ ٤۷ (جلسة ۱۹۸۰/۳/۲۷ الطعن ۹۷۹ لسنة‎ 
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وقد يكون من أثر القوة القاهرة أو الحادث القجائى لا الإعقاء من تنقيذ الالعزام » بل 
قف تنفيذه حتى يزول الحادث » فيبقى الالتزام موقوفا على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال 
حادث . 

هذا ويجوز للطرفين أن يعدلا باتفاقهما من أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى » 
ويترتب على ذلك أنه يجوز لهما أن يتفقا على أن القوة القاهرة أو الحادث الفجائى لا يخلى 
المدين من التزامه 2 أو أن يتفقا على عدم إخلال المدين من التزامه عند وقوع حادث معين 
كالاضراب أو الحرب 


۲ - خطأ المضرور 0 

۲ - وضع المسالة : تستیعد صورة لا محل للكلام فيها لوضرح حكمها : لا بقع 

من المدعى عليه حمطا ما ٠‏ ثابت أو مفروض » ريقع الضرر يفعل المضردد ر ول ماس 
ا ع ولاق امسعولية التقصيرية » إذ لا يوجد أمامنا ستول . فامضرور هو الذى ألحق به 
الضرر , وكان هذا بفعله » اء كان هذا الفعل طا أو غير خطأ . ) 
ونما يكون الكلام فى خط المضرور إذا وقع من المدعى عليه تعطأ ثابت أو مفسروض 
ووقع فى الوقت ذاته خلا من المضرور » ويراد أن نعرف أثر خططا المضرور فى مسعولية المدعي 
بنط فى هذه الحالة أن يكون ما وقع من اللضرور يعتبر خط أن يكوا له شأن في 
إحداث الضرر ٠‏ 1 
أما أن يكون ما وقع من المضرور يعتبر خططا > فذلك لأن مجرد الفعل ا ر رر رر ن 
اضرو ولا يكون حط لا يصح أن يكون من شأنه أن يمحر أو يخفف من ر ا 
عليه إلا لتعذر على الضرور أن برجع يتعويض كامل عما أصابه من الضرر رل ر 
القطار أو السيارة قد شارك بفعله فى إحداث هذا الضرر : ألم يمش فى الطريق قدهمت 
السيارة ! ألم يحاول إدراك القطار فدهسه ! وقل أن يصاب شخص بضرر دون أن يكون له 
سر نه دسل فيه » وإنما يصح أن يؤثرالفعل الصادر من المضرور فى مستعولية الدع 
إن كان هذا لفل خطأ . وبقاى الخطا هنا بمعياره المعروف : اتحراف الش رل ر ا 
عن لوف من سل الرجل اما وکل ما قبل هناك فی خط الول يقال ها بي :. 
(٤‏ ا 

المضرور 
















ر 





)1١ €‏ مازو؟ فقرة ٠٠١‏ - فقرة ١171‏ . وانظر فقرة 784 فيما يلى ٠‏ 
(O EÊ‏ وك للمذعى عليه أن حت بشط اضرو على الحو سحي بوي ساد ال 
انيلا على ورئة المضرور . فإذا كان المضرور قد أخطاً » ركان خسار فى وقوع الحادث 
بمونه ۲ كان للمدعى عليه أن يتح بخطاً المضرور على ورئته كما يستطوع أن يي : 
لشي ممصم با يق جیا ازا کات ورت برقع دعوی اھر ولك ر ين 
أصيلا فى دعوى المسكولية ععبار أنه قد أصابه ضرر مباشر من موت الصا ,ونال 
سن ا أن يحي عليه عا الاب إلا باقدر لذ مستطيع به الاحتجاج بخ قر 




















ا 























را أن يكوت خطا المضرور له شأن فى إحداث الضرر » فتلت أن المدعى عليه إنما 
حسم به لأن له علاقة بالضرر الذى رقع » فلو لم يكن لهذا الخط شأن فى إحدات ارد ل 
N 0‏ )0 
کان للمدعى عليه أن يحتج به | - 

ذإذا خن أن رقع من المدعي عليه خطأ ومن المضرور خطأ أخعر . وكات لكل من 
الخطأين شأن فى إحداث الضرر » وجب أن تعرف إلى أى حد يؤثر خطأ المضرور فى 


= 


- المضرور الأصلى فى الفرض الذى نحن بصدده هو الوارث ؛ وا مصاب يعتبر من الغير بالنسية إليه 
ولكن يلاحظ أن الوارث إذا طالب بالتعويض كاملا , فإن المدعى عليه من حقه أن برجم على المصاب 
ی كمه يقدر مسعوليته ویکوت اوارث مسقولا عن فلك في ر يزو حل ود ار ارات 
كذلك أنه يجوز الاحتجاج على الوارث بخطقه هو » كما لو كان المصاب طفلا دهسته سيارة والوارث 
أبوه وقد أخطاً فى القيام بواجبه من الرعاية لطفله بت ركه أياه دون رقيب ٠‏ 
)اتشر هنا إذا لكان الضرور قد استطاع بات أن الضرر ليس له إلا سیب واحد هو چا يي 
عليه أو استطاع المدعى عليه إثبات أن فعل المضرور هو وحده سبب الضرر . ففى الحالة الأولى يكون 
المدعى عليه مسولا عي تعويض الضرر تعويط] كاملاء ولا دخحل لفعل المضرور أو لخطته فى الود رع 
حدث . وفى الحالة الفا يكون قعل المضرور وحدء هو السبب فيما أصابه من ضرر ؛ ولا دحل خط 
لمدعى عليه فى هذا الضرر فلا تتحقق مسشوليته أصلا 
(؟) ومن التطبيقات القضائية لهذا الوضع ها قشت به محكمة الاستثناف الختلطة من أنه إذا لم يقف سائق 
التوام فى المخطة ومع ذلك تسلق أحد الركاب على نحو غير مسموح به دون أن يلتفت لله السائق ولي 
غر كار , فأصيب من جراء ذلك » فإن السائق لا يكون مشولا (استتاف ممختلط. ف ال هونية سنة 
م١7‏ ص 0۳ . أما إذا نزل الراكب عند تهدثة السائق للسير وهو يقترب من محطة إجبارية 
د ل ریک إل خط يرا جدا يجبه عع السائق إذا كان هذا بعد اتهدئة لم قبي ل ر 
بعد أن ترك ال ركاب يظنون أن هذه التهدثة أمام الحطة الإجبارية سيعقبها الوقوف (استعناف مختلط فى 
اول دیسمبر منة ۱۹۴۸ م71 ص 257 . وف قضية أخحرى هدأ السائق من سيره أمام محطة إججارية 
ينه لم يق , رركن أحد الطلبة قد تعلق بمركمة » رارع السائق فى ال روي وري( لحن 
عجلات الترام ومات فى المستشفى ؛ فاعتبرت الممكمة أن هناك خطأ مش ركا بين السائق الذي اسرخ 
يعد أن أوهم التاس أنه سيقف فى الممطة الح رية وبين الطالب الذى تعلق بال ركبة والترام يسير ولو بعد 
تهدئة السير (استئناف مختلط فى ٠‏ فبراير سنة ١545‏ م 715 ص 281 . وإذا قامت الإدارة بأعمال 
حفر فى الطريق العام » فحفرت خندقا فى عرض شارع رئيسى » وى راكب ا موتوسيكل وهر يعلم 
بوجود الخندق ولم يقلل السرعة » كان هناك خط مشترك (استثناف مختلط فى 39 مارس سنة 11417 
م 4ه ص 24١45‏ 
انظر أيضاً اتناف مختاط فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹۰۰م ٠١‏ ص ٠١۷‏ (صاحب ماكينة طحين كان 
من واجبه أن يحتاط فيقيم إفريزا فصل ما بينه وبين ' يق العام) - وفى ۲۸ يناير سنة ۱۹۲۲ م ۴۸ 
ع ۲۰۷ (شخص حكم عليه من محكمة غير مخت ر اين الحكم ورجع على الشامن» 
مساك الضامن بخط الدع فى عدم استناف الحكما - وفى ا ری ی ۳ ص ۲۱ 
(أعطى الكمسارى إشارة المسير قبل الأوان » والطفل لم محافظ عليه مرافقته » فالخطأ مشترك) - وفي 
31 يونية سنة ۱۹٤۱‏ م 97 ص ۲۳۸ (خطاً مشترك بين سائق السيارة وأحد المارة) . 
أنظر أيضاً فى تطبيقات قضائية فى فرنسا مازر ‏ رة 141/1 - فقرة ٤ - ۱٤۷٤‏ . 
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المسعولية التى ضمت عن خبط المدعى عليه ()). وهنا يجب ت نميز بين ما إذا كان أحيد 
الخطاين قد امتفرق الخطأ الآخر » أو بقى كلل من الخطأين مستقلا عن الخطأ الآخر فتكون 
منهما خطأ مشترك . 

8ه - استغراق أحد اخخطاين للخطأ الآخر : إذا استغرق أحد الخطأين الخطأ الآحر 
لم يكن للخطأ ا لمستغرق من أثر . فإذا خطأ المدعى عليه هر الذى إيبتغرق خطأ المضرور, 
جات مسعولية المدعى عليه كاملة لا يخفف متها خطأ الضرور (7). أما إذا كان خلا 
المضرور هو الذى استغرق خطأ المدعى عليه » فإن مسكولية المدعى عليه ترتفع لانعدام رابطة 
07 : 


اة 


ويستغرق أحد الخطأين الخطأ الآخر فى حالتين : الحالة الأولى إذا كان أحد الخطأين 
يفوق كثيراً فى جسامته الخطأ الآحر , والحالة الثانية إذا كان أحد الخطأين هو نتيجة الخطأ 
الاخر . 


4ه - الحالة الأولى - أحد اخطاين يفوق كثيرا فى جسامته الخطأ الآخر : مهما 
كان أحد الخطأين يفوق فى جسامته الخطاً الآخر » فإنه لا يعصور أن الخطأ الأشد يستغرق | 


اللخطأ الأخف إلا فى صورتين ؛ الصورة الأولى هى صورة ما إذا كان أحد الخطأين هو خطاً 
عمدى؛ والصورة التالية هى صورة ما إذا كان أحد الخطأين هو رضاء المضرور بما وقع :عليه 
من الضرر وذلك فى بعض الأحوال وهى قليلة ٠‏ 7 

ففى الصورة الأوثى يكون أحد الطرفين » المدعى عليه أو المضرور , أراد إحداث الضرر 





0 
(1) منى كان الححكم المطعون فيه قد أثبت ان الاصابات التى لحقت بالمطعون سلس وي ر ار لي 
لخلا عامل المصعد أنه وا ن كان ثمة خطا مشترك بين عامل المصعد والمصابه إلا أن هذا الم أب 
من شال أن يحو حق المصابه فى التعويض وان کان يؤثر فى تقدير امبلغ الذى يقضى لها يذ فإ 
الذى قرره الحكم هو تقرير موضوعى لا خخطأ قيه . u‏ 
(جلسة ۱۹04/5/۲۰ العلعنان ۲٤١۷‏ + 475 لسنة ۲١‏ ق) 
(جلسة 1158/5//15 مجموعة أحكام النقض الجنائى السنة 4 ص 2581 
(جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۱۲ الطعن ۱۷ لسنة ۲۹ س 514 ص (۱۱١۹‏ “1 
(2) ؟ - خط المضرور يقطع رابطة السببية متى استغرق خط الجانى وكان كافيا يذائه لاحداث ر 
تقدير توافر السببية بين الحظأ رالنتيجة أو عدم توافرها من السا الموضوعية التى تفصل 
محكمة اموضوع يقير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا يلى أدلة مقيولة . 
(جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۰ العلمن 759١١‏ لسنة ١ه‏ ق) 
ب - اتفراد الدائن بالخطاً أو استغراق خخطعه خعطأ المدين بحيث كان هو السبب المت ل 
حق الدائن فى التعويض فلا يكون مستحقا أصلا . اسهام الدائن_يخطئه فى قوع 
هو الآخر فى تنفيف التزامه . أثره . عدم أحقيته في اقتضاء تعويض كامل . 
(العلعوت أرقام كمأ J ELV FELE‏ “لاق سلس (F1‏ 





+ 





-VEY- 










متعمدا » أما الآخر فصدر منه خطاً غير متعمد . فإذا كان المدعى عليه هو الذى أراد إحداث 
الضرر متعمداً » كانت مسغوليته متحققة » ووجب عليه تعويض كامل لما أحدثه من الضرر 
حتى لو كان خطأ اللضرور غير التعمد له دحل فى إحداث الضرر . ذلك أن تعمد المدعى 
عليه إحداث الضرر هو وحده الذى نقف عتده سبباً لوقوع الضرر » أما خطأ المضرور فلم يكن 
إلا ظرفاً استغله المدعى عليه لإتمام قصده من إحداث الضرر . فإذ تعمد سائق السيارة أن 
بدهس رجلا مكفوف البصر يسير فى الطريق دون قائد » لم يجز له أن يحتج بخطأ المضرور 
لتخفيف مسكوليته » ولا يسمع منه فى معرض الدفاع عن نفسه أن المضرور سار فى الطريق 
دون قائد وهو مكفوق البصر فيكون قد أخطأ » ذلك أن السائق تعمد دهس المضرور ولم 
يكن خخطأ المضرور إلا ظرفا استغله السائق فى إنفاذ نيته . أما إذا كان المضرور هو الذى تعمد 
إلحاق الضرر بنفسه » اسّتغرق خطؤه خط المدعى عليه » وارتفعت مسعولية المدعى عليه 
لانعدام رابطة السببية كما قدمنا . فلو أن شخصا أراد الانتحار » فانتهز فرصة أن سائقا يسير 
بسرعة جاوز الحد ا مفروض » فألقى بنفسه أمام السيارة » فهو وحده الجانى على نفسه » ولا 
يجوز أن بحتج -- هو لو يجا أو ورئته لو مات - بأن السائق كان يسير بسرعة فائقة وكان ذلك 
خطأ » فإن تعمده الاتتحار هو وحده الذى نقف عنده سبباً لوقوع الضرر » أما خعطأ المدعى 
عليه فلم يكن إلا ظرفا استغله المضرور لتنفيذه قصده © 

آ وفى الصورة الثانية يكون المضرور قد رضى بما وقع عليه من الضرر . ويجب بادئ الأمر 
أن نرسم الدائرة التى يعتبر المضرور فى نطاقها راضياً بالضرر . فرضاء المضرور بالضرر منزلة 
وسطي بین إرادته إلحاق الضرر بنفسه ومجرد علمه بالضرر . فقد يرضي المضرور بالضرر ولكنه 
لا يريده » كما يقع ذلك فى المبارزة ؛ فكل من المتبارزين قد رضى أن يموت أو أن يجرح 
ولكنه لا يريد لنفسه هذا الضرر . وقد يعلم المضرور بالضرر ولكنه لا يرضى به » فمن اشترك 
فى إحدى الألعاب الرياضية يعلم بما عسى أن ينجم من ضرر عن هذه اللعبة ولكن لا يمكن 
ال ل بأنه رضى بهذا الضرر إلا بقدر ما تنطوى عليه اللعبة فى العادة من أخطار . فلعب 





)١(‏ وقد قضت ميحكمة النقض بأنه إذا كان الجنى عليه تعمد الإضرار بنفسه » فانتهز فرصة خخطأ الجاني 

واتخذه وسيلة لتنفيذ ما تعمده من إيقاع الضرر بتفسه , فلا بقضى له بتعويض (نقض جنائى فى 1۸ 
توفم بر سنة 7 المحاماة ١‏ رقم +٠١‏ ص )۸٠١‏ . وتدق الحالة لو أن كلا من الدعى عليه 
والمضرور قد أراد إحداث الضرر م كما إذا دف مصاب بمرض مستمص علبيباً فى أن يخلصه من حياته . 
وعندنا أنه إذا لم يستغرق خط الريض خطا الطبيب فى هذه الحالة » وبقى خطأ الطبيب قائماً » ولم 
تنتف المسكولية عن طريق انتفاء الخطأ ء فإنها تنتفى عن طريق انتفاء الضرر ؛ فإن الطبيب لم يحدث 
ضوراً بمريض خلصه من حياة شقية . 

على أنه إذا استقلت نية المدعى عليه في إحداث الضرر عن نية المضرور فى إلحاق الضرر بنفسه » ولم 
يكن هناك تواطو بين الطرفين » فالظاهر أن خطأ المدعى عليه العمدى هو الذى ييغى قائماء وهو الذى 
يستغرق خطأ ا مضرور العمدى: وتتحقق مهولية ا مدعى عليه كاملة . 


علا 


٣ 











الكرة أو #التدس؛ لا ينطوى عادة على خظر » فمن اشترك فيه يمكن أن يقال عنه أنه بعلم 
8 بالضرر ولكنه لم يرض به . ووالملاكمة» والمصارعة تنطوى عادة على خظر ٠‏ فمن اشترك 
8 فيهما يمكن أن يقال عنه إنه يعلم بالضرر وقد رضى به . وصيد البط يعلم الصائد فيه بالضرر 


ولكنه لم يرض به » أما صيد الوحوش المفترسة فقد علم فيه الصائد بالضرر ورضى به . والذئ 
يعنينا هنا هو أن يكون المضرور قد رضى بالضرر » فلا يرتفع إلى حد أن يريده » ولا ينزل إلى 


:] مجرد العلم به . والقاعدة أن رضاء المضرور بالضرر ليس من شأنه أن يزيل عن فعل المدعى 
عليه صفة الخطأ » ولا يزال المدعى عليه خاطعا حتى لو رضى المضرور بما وقع عليه من 
:] الضرر. فالطبيب إذا أجرى مريض عملية جراحية خطرة فى غير ما ضرورة يكون مخطئاً حتى 


لو رضى المريض بإجراء هذه العملية . والمهندس إذا نفذ تصميماً معيباً يكون مخطفاً حتى لو 
رضى عميله بهذا التصميم . فرضاء المضرور بالضرر لا يمنع إذن من أن يكون فعل المدعى 
عليه خطأ . ولكن هل يستغرق رضاء المضرور هذا الخطأ كما استغرقه إرادة المضرور للضرر 
فيما سبق لنا أن بيناه ؟ واضح أن هناك فرق ظاهراً بين أن يريد المضرور الضرر وبين أن 
يرضى به . وإذا كان معقولا فى الحالة الأولى أن يستغرق خخطأ المضرور خخطأ المدعى عليه 2 
فليس من المعقول أن يكون مجرد رضاء المضرور بالضرر من شأنه أن يستغرق خخطأ المدعى 
عليه. فالأصل إذا أن رضاء المضرور يترك فعل المدعي عليه كما هر » فلا يزيل عنه صفة 
الخطأ ولا يستغرقه . ويكون المدعى عليه مشولا عما أحدثه بخطثه من الضرر مسئولية كاملة 
. ولكن قد يكون رضاء المضرور بالضرر يعد مخطأ منه » ففى هذه الحالة يخفف هذا الخطاً من 
مسكولية المدعى عليه كما هو الشأن فى الخطأ المشعرك . فينظر فى كل خالة هل كان 


ا مضرور مخطفاً عندما رضى بالضرر ''". ويكون فى أكثر الأحوال مخطما . فمن رضى أن 


يركب سيارة غير سليمة وهو عالم بذلك » أو ترك سائق السيارة يسوقها وهو فى حالة مكر 
بين» أو دفع السائق أن يسير بسرعة فائقة » يكون فد رضى بالضرر ويعد رضاؤه هذا وخطأ من 
شأنه أن يخفف من مسفولية السائق . ومن رضى بإجراء عملية يخميل خطرة بالرغم من نصيح 
الطبيب له بعدم إجرائها يكون قد رضى بالضرر رضاؤه خطأ يخفف من مسكولية الطبيب. 
ولكن إذا رضى بإجراء العملية مع علمه بخطرها وكان رضاؤه بناء على إشارة الطبيب» لم 
يكن هذا الرضاء محطأ ولم يكن من شأن أن يخفف من مسكولية الطبيب . وكذلك الحكم إذا 
أقدم المهددس على تشييد بناء معيب وكان ذلك برضاء العميل » فإن كان الرضاء قد وفع 
بالرغم من نصح المهندس كان خطأ يخفف من مسفولیته » وإن کان قد وقع بناء على إشارق 
المهندس لم يكن خطأ وبقيت مسئولية المهندس كاملة . هذا وفى بعض الأحوال القليلة قل 





)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى أنه « لا ينبغى أن يعتد بذاك الرضاء إلا 
يجوز لاتفاق على الإعفاء من المسئولية . وفى حدود هذا الجواز فحسب» (مجموعة الأعمال لحت 
صس ٠٠١١‏ . ولكن يجب أن يضاف إلى ذلك حالة ما إذا كان رضاء الضرور بالضرر يحتير خطاً منه ' 
فتتبع فى هذه الحالة قواعد الخطأ المشترك . 3 


-6لات 










يصل خطأ المضرور فى رضائه بالضرر حدا من الجسامة يجعل من شأنه أن يستفرق خط 
المدعى عليه » فتنتقى المسكولية عن هذا تعدا رايطة السببية . فصاحب السفينة الذى برضي 
عن بينة بنقل مهربات حربية فتصادر سقينته » لا يرجع بشئ على صاحب المهريات : 
والمرأة البالغة سن الرشد غير الغرة إذا انقادت عن شهدة إلى معاشرة خليلها لا ترجع عليه 
بالتعويض '. راذا انفق أُعالي بلدين على المضاربة معا ٠‏ ومات أحدهم ف أثناء المضاربةء 
فلا حق لورثته في التعويض لأنه هر الذى عرض نفسه باختياره إلى القتل 7" . وهذه الأحوال 
القليلة هى التى أشرنا إليها وفيها يستغرق رضاء المضرور بالضرر خطأ المدعى عليه . 

هذه - الالة الثانية - أحد الخطأين هو نتيجة الخطأ الآخر : إذا كان خط المضرور 
هو نتيجة خط المدعى عليه » استغرق الخطأ الثانى الخ الأول » واعتير خط المدعى عليه هو 
وحده الذى أحدث الضرر ؛ وتكون مسئولية المدعى عليه مسئولية كاملة . فإذا ركب شخص 
مع صديق له فى سيارة يقودها هذا الصديق مسرعاً فى سيره بها . فنجم عن هذا السير 
السريع حطر دفع الراكب مخت تأثير الفزع إلى أن يأتى بحركة خاطئة التعماساً للنجاة ؛٠‏ فأضر 
بنفسه » كان خطأ المضرور هنا هو نتيجة لخطأ المدعى عليه » فاستغرق خطأ الصديق سا 
الراكب » ومخققت مسكولية الصديق كاملة 7 . وكذلك يكون الحكم إذا ارتكب المريض 





(1) استثناق مختلط فى ۲۲ يرنية سنة ۱۸۹۸م ٠١‏ ص 558 , 

(؟) استكناف مختلط فى ۱۲ نایر سنة ۱۹۲۸ م 48 ص 184 . 

(؟) محكمة الاستثداف الوطنية فى ۲٤‏ ينابر سنة 1431١‏ المجموعة الرسمية ١١‏ رقم ١‏ ص 187 - وأنظر 
أيضاً محكمة الاستثناف الوطنية فى 7٠‏ مايو سنة ١17‏ الحقوق ۲۱ ص 5١5‏ (لا تعويض لأحد فى 
حالة تفاذف طرفى الخصوم) - ربنى سويف فى ٠۹‏ سنة ۱۹۲۲ المحاماة ۳ رقم 15 ص 78 (لا 
تعريض فى حالة تضارب فريقين وإصابة أحدهم بضربة أفضت إلى موتها . 

ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأ كل مضاربة تتضمن بطبيعتها واقعتين بالنسبة إلى كل 

متضارب» واقعة يكون هو فيها جانباً على غيره والأخرى يكون مجنياً عليه من هذا الغير . فمن يطلب 
التعويض منهما تطبق على طلبه قواعد المسثولية المدنية . ويقدر التعويض بحسب جسامة خطأً غريمه 
النائئ عنه الضرر مع مراعاة مبلغ اشتراكه هو فى إحداث الضرر لنفسه أو تسببه فيه . ثم يقضى له 
بالتعويض الذى يستحقه أو يرفض طلبه متى كان خصمه أيضا قد طلب تعويضا فوجدت الحكمة بعد 
البحث على الطريقة المتقدمة أن تعويض خصمه يعادل تعويضه أر وجدت أنه يرير على تعويضه فأرقعت 
المقاصة بين التعويضين وقضت لخصمه بالزائد وكل ما بريه المحكمة من ذلك يجب بيانه فى الحكم, 
ولا يكفى فى ذلك قول امحكمة من بادئ الأمر إنه ما دام كل فريق قد اعتدى على الآخر فقد سقط 
حقه فى طلب التعويض على كل حال لأن هذا مخالف لقواعد المسثولية (نقض جنائى فى ۲۸ نوفمير 
سنة 155 المجاماة ۱۴ رقم 401 ص 418) ٠‏ وئرى من ذلك أن محكمة النقض لم تذهب إلى أن 
المضاربة تنطوى على عنصر رضاء المضرور بالضرر » بل تعتبر كل متضارب مستدياً ومجنياً عليه » فتأخحذ 
بن بقدر ما اعتدى وتعطى له بقدر ما اعتدى عليه . وإذا كان هذا صحيحاً فى المضارية يوجه عام , إلا 
أن الاتفاق على المضاربة - وهو أقرب ما يكون إلى المبارزة - ينطوى كما هو ظاهر على معنى رضاء 
المضرور بالضرر الذى قد يقع عليه . 

(5) أنظر فى هذا المعنى نقض مدنى فى 5 يناير سنة 1555 مجموعة عمر ؟ رقم 155 ص 485 . 
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٠ لا يتقاضى تعويضا كاملا 5 1 5 المسكولية (1) نباد | ملاحظة أمرين فى شأن النص : أولهما أنه يقول «يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض»‎ HH 
تعون » بل يتحمل نصيبه ل وني از‎ E لهذا‎ 
لنص - بل 58 دلق ومعنى الجواز فى الإنقاص احتمال ألا ينقص القاضى من التعويض شيثاً؛ ويكون ذلك فى‎ 
حالة ما إذا كان خطأ المضرور قد استغرقه خطأ المدعى عليه على النحو الذى بيناه . والأمر‎ ١ 
فالتقنين الألانى لا يجعل من هذا الرضاء سبي للانتقاص ١م 2594 على تقيض الغانى أن النص يقول أو لا يحكم بتعويض ماه » ويكون ذلك في حالة ما إذا كان خطأ‎ ١ التقاص ريض‎ - 
29 المدعى عليه قد استغرقه خطأ المضرور فى الصور الى أسلفنا ذک ي‎ . / 
حيث يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسكولية » وفى حدود هذا الجواز فحسب . وتعين فكرة اليل عي عليه قد امشتركه طا الضرور فن الصور: الى ذکر‎ 











ما يقضى به التقنين السويسرى ( م 44 فقرة )١‏ فى هذا الشأن ء فلا ينبغى أن يعتد بذاك الرضاء إلا 


:]) المشترك على ضبط حدود فكرة تقاريها » هى فكرة «النتيجة الطبيعية» أو والألرفقة لتخلف المدين . فقد 

3 تترتب على هذا التخلف نتائج يتفاوت مدى يعدها عنه ؛ ويذلك يسفر الموقف عن حلقات مالا 8 
الضرر لا يدري لدی أيها يد الوقوف . ومناط الحكم فى هذه الحالة فكرة النتيجة f 5000 5 STENT TENS a‏ 8 5 
رر لا يدري يتبغى الوقوف . ومنام فی هو فكرة | الطبيعية أو : = تطبيق الا ن بمقولة انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من خط وبين الضرر الراقم فعاف 

المألوفة . فيعتير من قبيل اتتائج الطبيحية أو كألوفة التى يجب التعويض عنها كال ضر لم يكن فى و. : انو ر بين ما ارذ عن من خطا وبين الضرر الواقع 








: ا متمثلا فى صرف قيمة الشيك لمن زور امضاء الطاعن عليه يكون معييا لي ر 
الدائن عقلا أن يحول دون رقوعه . ذلك أن امتناعه عن انخاذ الحيطة امقر لحصر هذا الضررق ا فى سرف ية الشيك لن زور امضاء الطاعن عليه يكون معيبا غير ديد 






























(جلسة ۱۹۷۷/۳/۷ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۸ ص 0915) 
(جلسة 1337/15/77 مجموعة أحكام النقض السنة ۱۳ ص 178/4) 

(1) ونحن نفرض فى غالب ما قدمناء أن كلا من الخطأ الذى وقع من المسكول رالخطا الى وقع من 
المضرور هوخطاً واجب الإثبات وقد ثبت فى جانب كل منهما . وقد يكون الخطاً مفعرضا في ينث 
أى منهما أو فى جانب كليهما . 

مثل الخطا الفترض فى جانب المسثول أن يرتكب صبى فى رعاية أبيه خط يلحق ضررا بشخص عر 
فيرجع المضرور على الأب يطالبه بنعويض الضرر على أساس خطأ مفترض فى جانب الأب . فيثبت الأب 
لجا فى جاب المضرور » فهل له أن يحتج بهذا الخطا ليخلص من المسعولية كلها أر بمضها ؟ يستطيع 
الأب بادئ الأمر أن ينبت أنه لم يخطء فى رعاية ولده » فينفى بذاك الخطأ المفعرض فى جات 
ويخاص من المستولية بتانا . ولكن إذا عجز الأب عن نفى الخطا فى جانبه » فهل له أن يحتج بما أيه 
من خط المضرور ؟ ما دام قد ثبت خطاً فى جائب المضرور فالضرر على أل تقدير له سببان لا سيب 
واحد؛ خط المضوور الثابت رطا الأب المفترض . فتطيق قواعد الخطأ المشترك , وتقسم السعولية بي 
الضرور والأب . ويستطيع الأب أن يتخلص من المسئولية كلها اذا هو أت أن الضرر كان لايل واقعا ولو 
قام بواجب الرعاية بما ينبغى من العناية (أنظر المادة ۳ فقرة ٣‏ من القانون المدنى الجديد) . وقد 
يكرن الخطأ ا مفترض فى جاني المسكول لا يقبل إثبات المكس . مثل ذلك سائق السيارة يدهس عابر 
فى الطريق ربت خط فى جانب المضرور . هنا أيضا خط مشعرك ٠‏ خط العابر الشابت رعسل ال الي 
المفعرض ؛ فتقسم المسثولية بين السائق والعابر . ويستطيع السائق أن يخلص من المسكولية كلها إذا هو 
أت أن الخطأ فى الحراسة » وهو الخط المفتوض فى جاب لا دخل له فى إحداث الضرر ء وأن الضرر 
کات لابد واقعاً ولو قام بواجبه فی الحراسة كما ينيغ ٠‏ ومن ذلك أن يثبت أن خطأ المضرور كان له 
يمكن توقعه ولا يستطاع دفعه فيكون يمثابة القرة وقد ميان ذلك . وللهم ف اعرد الذي 
لمن يصددها أن السائق لا يستطيع الخلاص من المسثولية بنفى الخطا لمفترض فى جا : لأن الث 
هنا لا يقبل إثبات العكس ؛ وهذا بخلاف الصررة الأولى حيث يسغطيع الأب أن ينفى الخطا الفترض 


"يق حدوده يكوت بمنزلة الخطأ ؛ وبعبارة أخرى يترنب على هذا الامتناح قيام خط مشترك برتقي 
| الانتقاص من التعويض » بل وسقوط الحق فيه أحياناً » وقد طبق القانون الألمانى تلك الفكرة فنص في 
المادة ٠٠١‏ على وجوب إنقاص التعويض بل وسقوط الحق فيه ١إذا‏ انحصر خط المضرور فى عدم تبیه 
الدين إلى خطر ضرر بالغ الجسامة لم يكن يعلم به ولم يكن يتحتم عليه العلم به أو فى عدم دقع هلال 
الخطر أو الحد منه؛ . (مجموعة الاعمال التحضيرية ۲ ص 45ه - ص e . )٠٠١‏ 
هذا رقد ررد فى المادة ۲٠١‏ أن القاضى ينقص مقدار التعويض إذا كان الدائن بخطعه قد زاد في 
إحداش الضرر . ومثل ذلك شخص يجرح فى حادث » يهمل فى علاج نافسه ؛ فيزيد فى الضرر 
(استثنا مختلط في ٠١‏ يونية سنة ۱۸۹۷ م 5 ص ۳۸۷ -- وفى ۲٢‏ يونية سنة 1501 م 06 جيم 
٠ ٠١‏ ومثل ذلك أيضا حادث يصيب منزلا فيجعله غير قابل للسكنى مدة معينة ‏ فيه مل مثا 
النزل فى إصلاحه , وتطول من جراد ذلك المدة التى ييفى فيها النزل غير صالح للسكنى » فلا يصصق 
المسكول ضرر ما طال من هذه المدة (أنظر فى هذا ٠‏ استثناف مختلط فى 74 مابو سنة ٤٥‏ اي 
۷ ص )١58‏ . انظر أيضاً : استغناف مختلط فى ۲ أبريل سنة ٠۹۰۳‏ م16 ص ۲۲۱ - وفى اي 
ديسمبر سنة ۱۹۰۵ م ۱۸ ص 7ه - وفى ۲۳ نوشمبر سنة 111١‏ م ۲۲ ص ۳۰ - وفى 8 أمارء 
سنة 19114 ۴ ص ۲٢۹‏ - رفی 14 يرنية سنة 1915 م۲۸ ص 199 - وفی 5١‏ یوی سلا 
1531 جازيت ۷ رقم 1757 ص 47 - وفى ١١‏ مايو سنة ۱۹۲۱ جازيت ۱۲ رقم 6۸ - رقي 
يونية سنة 19171١‏ م ۲۳ ص 351١‏ - رفى ۱۸ مايو سنة ۱۹۲۲ f‏ ص ٤۱۳‏ - وفى ۲٣‏ اھر 
۳ رقم ۴١‏ ص 185 - رفي 19 نوفمسبر سنة ۱۹۲۴ م ۲١‏ ص ٥۸‏ - وفى ٠١‏ پتاهی. 
Ip 144‏ ص * 14 - رفى اول مارس سنة ۱۹۲۸ جازیت ۱۸ رقم ۲۳۹ ص ۳۰۳ 0 
قبراير سنة 153 م ٤۲‏ من ۲۹۸ . 
ولكن المضرور لا يتحمل خخطأ الغير فى زيادة الضرر وعلى المسكول أن يرجح على هذا الغير 
أحدث شخص أكسرا فى أحد أعضاء جسم اللضرور » ووقع خطا فى جبر الكسر تسبب عنه زياد 
فالمضرور لا یکون مسكولا عن ها الخطأ وله BA ST E‏ 
وللمسكول أن يرب من رقع منه الخطأ فى جبر الكسر (استئناف مختاط فى ۲٤‏ مايو 8 0 
بم على 3 1 ومشل الخطأ المفعرض فى جاتب المضرور أن سائق السيارة » وهو يريد أن يتفادى دهس عابر كان 
1 المطعون فيه قد اند ثبوت خط الطاعن متمثلا فى اخلال يواجب ا حاف سجر فى الطريق دون احتياط » ينحرف عن الجادة ويصطد بحائط فيصاب بضرر . فالسائق فى هذا الم 
(1) لا كان الحكم المطسون فيه قد اتنهى إلى ثبوت خط الطاعن متمثلا فى اخبلال يوا : م بضرر انق فی 
مجموعة الشيكات المسلمة إليه من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واحد منها وتزديزه ا يور . هل يستطيع الما الذی كان يسير فی الطريق درن احتياط يت اللا فى جليه أن يل 
قيمته فانه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن وبين علاقة السيبية بينه وبين العا لض فى جانب السائق ؟ لا يجوز ذلك إطلاقا : لأن الخطأ المفترض فى جائب السائق ك 
وخلص من ذلك إلى الزام كل من الطاعن والمطمون ضده بنصف قيمة الشيك موضو © فس تصلحة من يجمه السائق بالضرر ‏ فهو خطاً مفغرض فى مصصلحة الشررر اضرو ما ور 
حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فان النمى عليه بالة ق كما قدمنا » فلا يقوم لطا المفترض ضد مصلحه ٠‏ وينبنى على ذلك أن المسكول » وهو عابر = 











NEN )اد‎ 








بقى أن كلا من التصين - المادة 1759 والمادة 15؟ - يدع مسجالا للقاضى أن ي 

التعريض” على المسكولين المتعددين» ومن يينهم المضرور نفسهء لا على عدد الرؤوس في 
بالتساوى فيما بنيهم » بل على أساس آخر . والظاهر أن هذا الأساس الآخر هو جسامة الخطاً النى 
صدر من كل من المسثولين. وفى هذا يتمشى القانوت المدنى الجديد مع القضاء المصرى ٠6‏ 


> الطريق تطيع أن يحت على السائق بخطأ مفترض » ويبقى خطأء هو - وهو السير فى الطريق 
= الطريق » لا يستطيع أن يحتج 0 ر و 1 
دون احتياط - السبب الوحيد فى إحداث الضرر » وتكون مسثوليته عن هذا الضرر كاملة. 
ومثل الخطأ المفترض فى جانب كل من المسعول والمضرور أن تصطدم سيارتان ولا يستطيع أحدا من 
السائقين أن يقبت خطأ فى جانب السائق الآخر . فإذا أصيبت إحدى السيارتين دون الأخرى بالضور » 
فإن سائق السيارة غير المصابة يكون مسولا عن هذا الضرر كاملا » ولا يستطيع أن يحتج بخطاً مفترض 
8 انب سائق السيارة اللصابة كما رأينا فيما تقدم . أما إذا أصيب السيارتان معأ بالضررء فإن كلا جين 
فى جانب سائق السيارة المصاب رابزا فنا عفار أذ . ٠ a‏ 
السائقين يعوض السائق الآخر تعويضاً كاملا ما أصاب سيارته من الضرر » ولا يستطيع أن يحتج هليه _ 
بخطأ مفترض فى جانبه . ولا يجوز القول إن الخطأ المفترض فى جانب سائق يتهاتر مع الخطأ لمفترظل” 
فى جانب السائق الآخر » فيتخلص كل منهما من المسكولية بتاناً » فإن هذا معناه أن الخطأ يفترضن ضا 
مصلحة المضرور ؛ وهذا غير مستساغ كما بينا . 
(انظر فى هذا الموضوع مازو ۲ فقرة ٠١۱١‏ - فقرة ٠ )١8511/‏ 
() وقد وضعت محكمة النقض المبدأ الذى يسير عليه القضاء المصرى فى هذا الصدد فيما ق 
أنه إذا كات المضرور قد أخطأ أيضاً » وساهم هو الآخر بخطته فى الضرر الذى أصابه » فإن ذللك 
اعى فى تقدير مبلغ التعويض المستحق له » فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطاً 
ب عي ئي قير ر i u EE‏ : 
لان كون الضرر الذى لحت المضرور ناشع عن خطأين » خخطئه هو وخ أغيره ‏ ذل يتعنى ترز 
امرس يتما يشا خلا "كل مهما ع ریاد عل عصلة تبه القاية ليكولا لير ارا 
التعويض المستحق عن كل ضرر منقوصا منه ما يجب أن يتحمله المضرور بسيب الث الذى ويخ 
(نقض جنائى فى ۲ أبريل سنة ©1496 الاما ۲۷ رقم ۲۰۰ ص )٤۸‏ . ا 
وقضت هذه المحكمة أيضا قبل ذلك بأن الادة ٠١١‏ من القانون المدنى (القديم) قد ا 
كل من يقع منه فعل ضار بالغير بتعويض الضرر الذى ترتب على فعله ؛ فإذا كاك ارقن 1 
الآخر وساهم فى الضرر الذى أصابه » فإن ذلك؛ ؛ وإن كان يجب أن براعى عند تقدير 
يلات + ررر ل مح أن يكو :تدبا رن امساولية ال ن اجر ممه فيا ن : 
وإذن فإذا كان ١‏ ند قطى برض العو اليا يناك عات ا ول نے ب 
المستفاد من البيانات التى أوردها أنه إنما قصد أن الجنى عليهم وقع من جانبهم هم ا 
أنفسهم » ولم يقصد أن الخطأ تسيب عنه أى ضرر بالمدعى عليه : فإن هذا یکوت مقع 
للمجنى عليهم بالتعويض مع مراعاة درجة خطئهم من الجسامة (نقض جنائى فى 7 9 
امحاماة ۲۲ رقم ۲٠۸‏ ص 29117 . وقضت الدائرة المدنية من محكمة النفض بمثل ذلك فقالت 
0 3 1 ة المضرور فى الفعل الضار لتوزيع المسكولية 
كان ما براه قاضى الموضوع من إثبات ‏ هة المضرور فى الفعل ال ليه لمحمكمة النقض ب 
اشترك معه فى إحداث الضرر متعلقاً بفه. راقع فى الدعوى ولا رقاية عليه محكمة التقض 
الأفعال التى وفعت من اللضرور فى الح دت الضار وأسس عليها اشتراكه فيه هو من | 1 
هذه المحكمة » إذا كان مجرد رکو شخص مع صديق له فى سيا ا 
سيره بها هو ما لا يعتير فى بعض جز اشترا كا فى الخلا انعا وت ف 0 
قيام هذا الراكب مخت تأثير الفزع بحركة ما التماساً للنجاة فأضر بنفسه لا يعتير كذلاك :اللو 



































-.هلا- 





> فى خطأ القائد ء فإن لا سك فى أن مساهمة هذا الراكب فى الاتفاق مع قائد السيارة على إجراء 
مساب بها ھی يمأ يجعله مخطنا كالمتسابقين ومشتركا معهم فى خطثهم ومسثولا عما يحدث من جراء 
ذلك . والآصل أن الضرر المترتب على فعل مضمون ومهدر يسقط فيه ما يقابل المهدر ويعتبر ما يقابل 
المضمرن » فينبغى إذن أن يستنزل من التعويض ما يقابل الفعل الذى ساهم به اشرو في او 


وير الفعل الذى وقع من الغير (نقض مدنى فى ۲۹ يناير سنة ۱۹۳۹ مجموعة عمر ۲ رقم 175 ما 
4 . 


























وقد قضت محكمة الاستثناف الختلطة كذلك أن توزيع المسكولية فيما بين المدينين المتضامنين يكون 
بحسب جساة الخطأً الذى صدر من كل متهم (اسظتاف مختلط فى ۲۲ أبريل سنة 18.65 م 86 من 
يفن - وانظر أيضا : استثناف ممختلط فی ۱۸ مايو سنة ۱۹۲۲ م 54 ص ۱۳ 4) . وأحكام القفضاء 
المصرى من وطنى ومختلط كثيرة فى هذا الموضوع . أنظر : استئناف وطنى فى "١‏ ديسمير سنة ۱۹۱۲ 
المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ٠١‏ ص ٠‏ (صدمة تسببت من إهمال فى قيادة عربة وثبت أنه كان فى 
إمكان انجنى عليه منع الحاطة لولم يكن مخت تأثير الحشيش» - استقناف وطنى فی ۷ يدر كط 
4 الشرائع ١‏ رقم ۳۴۴ ص 185 (طفلة عمرها ثلاث سنوات دهسها القطار بسبب ترك السور 
الذى يحول بين منزل والدها وقضبان السكك الحديدية دون ملاحظة فأزال الممال بعض الأعمدة 
لتقصير الطريق إلى متازلهم : خطأ مشترك من مصاحة السكك الحديدية ووالدى الطفلة لتركها وحدها 
خارج المنزل ) - استعناف مصر الوطنية فى ۲١‏ توفمبر سنة ۱۹۲۷ الحاماة ۸ رقم 258 ص 18 
وفى 7١‏ يناير سنة ۱۹۲۸ الحاماة ۸ رقم ۲ ص ۸٠١‏ (إهمال السائق ولمجنى عليه ) . وقد يذهب 
القضاء إذا كان خط المضرور فاحشا إلى حد إن يجمل هذا الخطاً يستغرق خط المسكول ١‏ اتناف وبل 
فى ؟ ديسمبر سنة ۱۹١۷‏ المجموعة الرسمية 8 رقم 44 ص ١۷‏ (شخص أصابه ضرر من مصادمة 
وقعت بإهمال مصلحة السكك الحديدية ؛ فرفض طلب التعويض لأنه كان موجوداً حارج باب العرية 
في أثناء سير القطار) - استكناف وطنى فى أول ديسمير نة 18.18 الشرائع ۳ رقم 01 ص 7117 (يمر 
الأهالى من غير المزلقان الذى أعدنه المصلحة للجمهرر فدهم أحدهم القطار فقتله » فاستغرق خيلا 
المضرور خطأ المسكول ورفض للب التعويض ) - استعناف مختلط فى ۱۴ مارس سن 1588 م 437 ص 
08 (تلميذ صغير عمره ٩‏ سنوات : لا خطأ على والده أن يتركه يذهب إلى المدرسة پر 
استكناف مختلط فى 5 مارس سسئة ٠۹۳١‏ م 47 ص ۲١١‏ (مثل القضية السابقة) - استثناف مختلط 
فى 4 مارس سنة ۱۹۲۳۸ م ٠٠‏ ص 115 (خطأ مشترك لأن والد بنت صغيرة تركها فى الشار 
المزدحم بالحركة دون رقيب ) . استثناف مختلط فى "١‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ م ٥۷‏ ص ٠١6‏ (التعويض 
الذى يعطى لقريب اميت فى حالة الخطا المشعرك يكون هو أيضا ممخففاً كما لو كان الميت هو الذى 
يطالب شخصياً بالتعويض) أمثلة أخرى من قضاء محكمة الاستئناق الختلطة ؛ اتناف مختلط فى 
فبراير سنة ۱۸۸۷ بوريللى م ۲۱۲ رقم ٠١‏ - وفى ٠١‏ يونية سنة ۱۸۸۸ المجموعة الرسمية للمحا 
امختلطة ٠۴‏ ص ۲٣١‏ - وفى ۱۲ يونية سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص 47١‏ - وفى ٤‏ نومير سنة ٠۸۹1‏ م 
ص م - وفی أول يونية سنة ۱۸۹۸ المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة ۲۴ خی = وقي ۷ 
نمه سنة 11048 م "١‏ ص 193 - وفى ؟ أبريل سنة 1981 م 21 ص ۳۳١‏ وفی 7 ينار یت 
"155 م ص ۱۲۰ وفى 19 يونية سسنة ۱۹۴۲ م 44 ص 771 - وفى ٠١‏ يونية سنة 14807 
م ص ۳۸۳ - وفی ٤‏ مايو سنة ۱۹۳۲ م٤‏ ص ۲٣١‏ - رفى ۱۸ فبرایر سنة ۱۹۴۷ م ٤۹‏ ص 
10 > وفی ۴١‏ مایو سنة ۱۹۳۸ م 60 ص ۳۲۲ , 

وهناك أحكام قليلة حكمة الاستكناف الحتلطة 
استثتاف مختلط فى ١5‏ نوفمير سنة ۱۹۱۷ 
04 


توزع التعويض بعدد الرؤوس لا بحسب جسامة الخطلاً: 
م ۴۰ ص 3١‏ - وفى 18 ديسمبر مشة ۱۹۲۱ م 84 


ةك 





والتقضاء الفرنسى “> ونصوص التقنيتات الحديثة ". ولا يلجأ القاضى إلى التوزيع على 
عدد الرؤوس إلا إذا لم يستطع أن يحدد جسامة كل خطأ » فعددئذ يفرمز التكافؤ فيها 
جميعا ويجرى التوزيع بالتساوى على المسثولين ومنهم المضرور تفسه "2 

هذا ويمكن تطبيق القاعدة التقدمة فى حالة ما إذا كان كل من الطرفين مسكولا 
ومضروراً فى الوقت ذانه » كما إذا تصادمت سيارتان » فأصاب السيارة الأولى ضرر قدر 
بمبلغ حمسين جنيها » واصاب السيارة الثانية ضرر قدر يمبلغ عشرين جنيهاً . وثبت الخلا 
فى جانب كل من السائقين . أما الضرر الذى أصاب السيارة الأولى وقدره خمسون جنيها 
فيقسم بين السائقين بحسب جسامة الخطأ » فإذا فرض أن القاضى لم يستطع أن يتبين هذه أ 
الجسامة قسم بالتساوى » فيكون السائق الثانى مسكولا قبل السائق الأول بمبلغ خحمسة | 
وعشرين جنيهاً . وأما الضرر الذى أصاب السيارة الثانية وقدره عشرون جنيها فإن يقسم أيضا 
بالنساوى بين السائقين » فيكون السائق الأول مسفولا قبل السائق الشائى بمبلغ عبشرة 
جنيهات. وبعد أن رى المقاصة يدفع السائق الثانى إلى السائق الأول فى النهاية خمسة 
عشر جنيها 77 . 0 


























= هذا ولا يكون هناك خطأ مشترك إذا كان ثمة خطآن متميزان كل منهما أحدث أثراً مستقلا عن 
الآخر . فإذا سلم فلم الكتاب شهادة حاطة ترتب عليها إدراج دائن فى المرتبة الأرلى خطا ء خلا يجو ٠‏ 
لقلم الكتاب أن يحتج على هذا الدائن يانه هو أيضا أخطاً فى أنه جعل قيده يمتد إلى أموال غير ملوك 
لمدينة ما دام مال المدين اللأخوذ عليه القجد يكفى لرفاء الدين فى المرتبة التى أدرج فيها الدارادييطا 
(استكناف ممختلط فى ۱۳ ديسمبر سنة ۱۹۲۳ م57 ص ۸۴). وكذلك إذا كان خطاً ‏ 2 
سبياً مباشراً فى إحداث الضرر » كما إذا علقت عجلات عربة بشريط الترام عن خحطاً من السائق 
هو يعالج نخليص العربة مدة ربع ساعة إذا بترام أتى مسرعاً سرعة غير عادية فقتل السائق » 
الترام وحده هو المسثول لا سائق العربة (استئناف مختلط فى ١5‏ نوفمبر منة ۱۹۲۲۷ م ٠۵‏ ص 
)١١‏ أنظر فى مخليل القضاء الفرنسى مازو ؟ فقرة ٠١١۲‏ . 
(؟2 التقدين الألمانى م 554 - التقنين البولونى م ٠١۸‏ فقرة ؟ - المشروع الفرنسى الإبطالى م ۷۸ 
(؟) رفى هذا ؛ كما جاء فى مازر ۲ بقية ظاهرة من ميل القضاء إلى قياس التعويض على ساج 
الخطأء ما ببس لمخطأ المدنى لباساً ذاتياً يقر به من الخطأ الجنائى (أنظر فى نقد هذا مازو أن 
۲ . على أن هذا هو الحل العم العادل » وهو إذا تعارض مع المنطق الحض ء فإنه 
ذلك حلا إنسانياً يصعب الانحراف عنه . وهذا ما يقوله حتى نفس الآستاذين مازو (أنظر عاب 
۳ ص )۸۲١‏ . ومع ذلك فإن المادة 175 من القانون المدنى الجديد عل الأصل | 
الفسمة فيما بين المسكولين بالتسارى على عدد الرؤرس » وسيأتى بيان ذلك (أنظر فقيرة م 
الهامش) . 0 5 
(4) ويتبين من ذلك أن كلا من السائقين يتتحمل فى النهاية نصف مجموع الضررين 
= 36) . فالسائق الأول أصيب يضرر قدره خمسون جنيها : تقاضى منه خمسة عشر 
فى النهاية ضرا قدره محمسة وثلاثون جنيها » والسائق الثائى أصيب بضرر قدره عشروف - 
للسائق الأول خمسة عشر جنيها » فيكون قد حمل فى النهاية ضرراً قدره خمسة 1ا 
هو أيضا. 3 





-Vof- 





۳ - خطاً الغير 

۷ - وضع المسألة : نستبحد هنا أيضاً . كما ذعلنا عند بحث خط المضرور , حيالة 
ما إذا لم يقع من المدعى عليه خطأ ما » ثابت أو مفروض » ووقع الضرر بفعل الغير وحده . 
فإن فعل الغير إذا كان هو السبب الوحيد فى إحداث الضرر › فإن كان خطأ كان الغير وحده 
هو المسكول » وإن لم يكن خطأ كان من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائى فلا يكون 
أحد عسكولا . 

أما إذا وقع خطأ من المدعى عليه » واشترك فى إحداث الضرر مع هذا الخطاً فعل الغيره 
كان هناك محل للتساؤل عن أثر فعل الغير فى مسئولية المدعى عليه . ويشترط هنا أيضاً كما 
اشترط فى فعل المضرور أن يكون فعل الغير خطأ له شأن فى إحداث الضرر ( 5 

فإذا لم يكن فعل الغير خطاً فليس له أثر فى مسعولية المدعى عليه » وكان هذا وحده هو 
المسكول » وكانت مسشوليعه كاملة . فلابد إذن أن يكون فعل الغير خحطاً . ويقاس الخيلاً 
بمعياره المعروف : الانحراف عن السلوك المألوف للرجل المعتاد . ولابد كذلك أن يكون حمطا 
الغير له شأن فى إحداث الضرر» وإلا لما جاز للمدعى عليه أن يحتج به إذ لا علاقة 
له يالضر 7 . 

ويجب ألا يكون الغير الذى ارتكب الخطأ من بين الأشخاص الذين يعتبر المدعى عليه 
مسعولا عنهم . فلو كان هذا الغير ولداً للمدعى عليه أو تلميذاً أو تابعاً » فلا يكون للخيلاً 





= هذا ويختلف حل المسألة ذاتها لو أن الخطأ كان مفترضا فى جانب كل من السائقين . فقد قدمنا 

أن كلا من السائفين فى هذه الحالة يعوض السائق الآخر عن الضرر الذى أصابه تعويضاً كاملا. فيكون 
السائق الأول مسكولا إزاء السائق الثانى بمبلغ عشرين جنيها؛ ويكون السائق الثانى مسكولا إزاء السائق 
الأول بمبلغ حمسين حنيها ؛ فتقع المقاصة . وييقى السائق الثانى مسئولا إزاء السائق الأول يمبلغ 
ثلاثين جنيها . وكان فى الصورة الأخرى مسثولا بمبلغ خمسة عشر جنيها فقط . 

)١(‏ وقد قضت محكمة الاستكناف الختا ذا انترع المالك منقولات المستأجر وبضائعه بعد أن أخحذ 
مشورة أحد انحامين وطبقآ لهذ المشورة » فانتفت نية الغش رهى ضرورية لوجود الجريمة » فمن ناحية 
المسكوثية المدنية : حيث لا يجوز الجهل بالقانون بتاناً » وحيث تقوم المسثولية على مجرد الخطأ , لا 
یکرت لمشورة الحامى أى اثر (استئناف مختلط فى 55 ديسمير سنة 19155 م 41 ص 21777 . فيلاحظ 
أن امحكمة فى هذه القضية لم تجعل لخطأ الغير (وهو هنا امحامى) أثراً في مسعولية الماللك . وهذا بخلاف 
ما إذا كان الضرر من خطأ انحامى قد وقع على المالك مباشرة » فقد رأينا أن الخطأ يكون مشت رکا فى 
هذه الحالة . ولعل امحكمة اعتبرت فى القضية التى نحن بصددها أن خطأ المالك » وهو يسمل مخت 
مسثوليته فى تصرفه نحو الغير » قد استغرق خحطاً الحامى . 

(1) امقر قانونا أن فعل الغير أو اللضرور لا يرفع المسثولية عن الأعمال الشخصية أر يخفض منها إلا اعتبر هذا 
الفعل خط فى ذانه وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه . 
لجلسة ۱۹41/۲/۳۸ الطعن ۱۸۹۸ لسنة لاه ق» 
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الصادر منه أثر فى مسكولية المدعى عليه تحو المضرور © . 

ولیس من الضرورى أن يكون الغير معروفا » فقد يقوم الدليل على أن الحادث كان من 
عد سا ا در شخ ولي وقد رب دو د رف یق مع لك حلام 
لغير مؤثراً في مسئولية المدعى عليه ”3 . 

۸ - أثر خطأ الغير فى خط المدعى عليه - استغراق أحد اخطاين للآنخر : إي 
كان لكل من خط المدعى عليه وخطأ الغير شأن فى إحداث الضرر » ركان أحد الخطار. 
فرق الخطا الآخر » اعتير الخطأ المستغرق هو وحده السبب فى إحداث الضرر ‏ فإذا 
استغرق خحطأ المدعى عليه خطأ الغير » كان المدعى عليه وحده هو المسشول مسخولية كاملة) 
رلا أثر خط الغير فى هذه المسكولية . أما إذا استغرق خطأ الغير خطأ المدعى عليه فالْفير 
وحده هو المسثول مستولية كاملة » ولا أثر لخطأ المدعى عليه فى هذه المستولية . ١‏ 

. ويستغرق أحد الخطأين الآخر - كما بينا فى صدد الكلام فى خطأ المضرور - إذا کان 3 
خطأ متعمداً أو كان هو الذى دفع إلى ارتكاب الخطأ الآخر . ولا يرد هنا ما رأيناه فى خيلا 
المضرور من أن رضاءه قد يستغرق خبطا المدعى عليه 
المضرور لخطأ المدعى عليه » فلا يتصور أن خخطاً 











» فإنه إذا أمكن أن يتصور استغراق رضَاء 
المدعى عليه يستغرقه رضاء الغير . 

5 - تعدد المستولين : فإذا لم يستغرق أحد الخطأين الخطأ الآخر » بقيا قائمين 

اور أن “كلا منهما سبب فى إحداث الضرر . وهذه هى حالة تعده المسكولسين": 

فقد اشترك مع المدعى عليه شخص آخر فى إحداث الضرر » فأصبح المسكول أكثر مق 
شخص واحد . 


.وقد نصست المادة 115 من القانون الجديد » السابق ذكرها » على هذه الحالة . فقضك# 
بما يأنى ؛ 3 
بما يأنى : 





(1) وينبنى على ذلك أن خطأ الوالد أو التلميذ أو التابع لا يجوز أن يستغرق خطأ المدعى عليه » ۰ 
هذا دائما هو المسثول نحو المضرور » ويدفع له التعويض كاملا . ولكن هذا لا يمنع من رجو اقلخ : 
كه يحض هذا التمويض أو كله على الغير الذى ارتكب الخطأ ولو كان هو مسيعولا عن هذا لذن 

رار 


أما إذا لم يكن المدعى عليه مسغولا عن الغير » فالخطأ الذى يصدر من هذا الأخير يكون من حل 
يؤثر فى مسشوليته » بل يجوز أن يستغرق خطأه » حتى لو قامت علاقة بين المدعى عليه والغير. لقا 
صاحب السيارة سيارته لأحد من أهله أو من أصدقائه » وهر ليس مسكولا عنه » وارتكب 
الصديق خطأ » عند خطأ صادراً من الغير » وجاز أن يستغرق حط المدعى عليه . 
2 فيجوز أن يستغرق خطأ هذا الغير الجهول خخطأ المدعى عليه . 


Nef 





«إذا تعدد المسكولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر » 
وتكون المسكولية فيما بينهم بالتسارى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى 
220 
التعويض» 2 . 





د١۲‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 75 من المشروع التمهيدى على الرجه الآتى : ١١‏ - إذا تعدد 
المسكولون عن عمل ضار : كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر . ؟ - ويرجع من دفع التعويض 
بأكمله على كل من الباقين بنصيب يحدده القاضى حسب الأحوال وعلى قدر جسامة الخطأ الذى 
وقع من كل عنهم » فإن استحال مخديد قسط كل منهم فى المسئولية تكون القسمة سوية بينهم؟ . رفى 
لجنة امراجعة أقر النص بعد إدحال تعديلات لفظية » وأصبح رقم المادة ٠١۴‏ فى المشروع النهائى . 
ووافق مجلس النواب عى المادة دون تعديل . وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ جرت متاقشات 
طويلة حول جعل التضامن فيما بين المسثولين إجبارياً بحكم القانون أو اختيارياً بحكم القاضى » وحول 
الأساس الذى تقوم عليه قسمة التعويض فيما بين المسكولين . وانتهى رأى اللجنة إلى أنها حذفث الفقرة 
الثانية من النص » وأضافت إلى الفقرة الأرلى عبارة #وتكون المسكولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين 
القاضى نصيب كل منهم فى التعويض» . وقد روعى فى هذه الإضافة إن يكون الأصل هو المساواة فى 
المسثولية بين من رقع منهم الفعل الضار ‏ إلا أن للقاضى أن يعدل فى نصيب كل منهم فى التعويض 
حسب تقديره للظروف . وأصبح رقم المادة 174 . وواقق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لحجنته 

(مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ ص ۳۸۲ - ص ۴۸۹) . 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأنى :٠لا‏ يقتصر هذا 
النص على تقرير التضامن بين من يشتركون فى إحداث ضرر معين عند رجوع المضرور عليهم ؛ وهو ما 
يقضى به التمنين المصرى الحالى فى المادة ۲٠٠٠٠٠۰‏ » بل يتناول فوق ذلك تعيين كيفية رجوع 
السعولين فبما ينهم إذا قام أحدهم بأداء التعويض بأكمله . ففيما يتلق برجوع المضرور على السو 
عن العمل الضار يكون هؤلاء متضامنين دون حاجة للتفريق بين امحرض والفاعل الأصلى والشريك؛ 
على نحو ما فعل تقنين الالتزامات السويسرى فى المادة ٠١‏ (أنظر أيضا المادتين ۸ من التقنين 
التونسى والمراكشى والمادة 1770١‏ من التقنين النمساوى» . بريلاحظ أن هذه المادة نفسها تنص أيضاً 
على أن مخفى الشئ المسروق لا يلتزم بالتعويض إلا إذا أصاب نصيبا من الربح أو أحدث ضرراً بمعاونته. 
ويؤدى هذا إلى التفريق بين حالتين : (الأولى) حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين دون أن 
يكون فى الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقّة من بينهم » أو خديد نسبة مساهمة كل منهم فى 
إحداثه؛ وفى هذه الحالة لا يكون ثمة معدى عن تقربر التضامن بينهم جميعا (أنظر المادتين ٠١١/١١9‏ 
من التقنين التونسى والمراكشى والمادة ۸٠١‏ من التقنين الألمانى) . (والثانية) حالة إمكان تعيين محدثى 
الضرر من بين من وقع منهم الفعل الضار رغم تعددهم وإمكان مخديد نصيب كل منهم فى إحداثه» 
وفى هذه الحالة لا يسأل كل منهم إلا عن الضرر الحادث بخطئه ؛ ولا يألون البتة على وجه التضامن 
(أنظر المادة 117 من التقنين البولونى والمادة ٠١١۲‏ من التقنين النمسارى) وهذا هو حكم حالة 
الأخنفاء التى تقدمت الإشارة إليها فى التقنين السويسرى . أما فيما يتعلق برجو ع المسشولين فيما يينهم 
عند التضامن » فيحدد القاضى ما يؤديه كل منهم معتداً فى ذلك بجسامة الخطأ الذى وقع منه ونصيب 
هذا الخطأ فى إحداث الضرر وكل طرف آخر من شأنه أن يكشف عن مدى مساهمة المسثول فى الضرر 
الحادثك من هؤلاء المسثولين جميعاً . فإذا استحال ديد قسط كل منهم فى المسثولية » فتكون القسمة 
بة بينهم » إذ المفروض أن الدليل لم يقم على تفاوت تبعاتهم . وقد واجه تقنين الالتزامات السويسرى 





سوية 
حالة تعدد المسشولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسياب المسكولية ؛ كأن يسأل البعض على أساس 
العمل غير المشروع » واليعض على أساس التعاقد » والبعض يمقتضى نص-فى القانون . وقد قضى = 
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ويلاحظ أن النص قرر التضامن فيما بين المسعولين » فيجوز إذت للمضرور أن يرجع على 
من المدعى عليه أو الغير بالتعويض كاملا ثم يتقاسم المسثولات الخرم فيما بين 








= هذا التقنين بإلزام كل منهم فى هذه الصورة بأداء عين الدين إلزامآ مبتداً ء وقرر فى المادة ١‏ فيما 
يتعلق بعلاقة بعضهم بالبعض الآخر أن تبعة الضرر تقع أولا على عاتق من أحدئه من بين المسكولين 
بعلمل غير شرو ؛ وتقع أخيراً على عائق من يسأل عنه بمقتضى نص فى القانون دون أن يكون 
مسكولا بناء عى خخطأ وقع منه أو بناء على التزام تعاقدى» وغنى عن البيان أن هذا الحكم لا يتيسر الأخذ 
به إلا بمقتضى نص خحاص» ١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ۳۸۳ - ص 29814 . 
) ونحن نفرض هنا » كما فرضنا عند بحث خطأ المضرور , أن كلا ن الخطأ الى وقع من المسكول ` 8 
حلا ای وفع بن لير مر حارجب لیات ون یت في جاب کل هیا رت مون لش ا 
مفترضاً فى جاتب أى منهما أو فى جانب كليهما . مثل الخطأ المفترض فى جاتب المسثول أب مسغول 
عن خطأ صدر من ابنه » وثبت فى الوقت ذاته خط فى جانب الغير كان هو أيضا السبب 
الضرر الذي جعل الأب مسثولا عه . فيجوز للأب - كما قدمنا فى صدد خملا المضرور - يثبت أنه 
لم يخطئ فى رعابة ولده ؛ فینفی الخطأ المتفرض في_جانبه , ويخلص من المسكولية بعانً . فإذا عجز عن 
ذلك بقى الخطأ مفترضاً فى جانبه ؛ وهناك خطأ آخخر ثابت فى جانب الغير » فيكون الأب والغير 
مسكولين بالتضامن نحو المضرور تطبيقا للمادة 119 المتقدمة الذكر . وإذا دفع الأب التعويض كاملا 
للمضرور ؛ رجع به كله علي الغير الذى ثبت العيطأ فى جاتبه » ولا يستطيع الغير أن يحتج بالخطا 
المفترض فى جانب الأب » لأن هذا الافتراض لم يقمه القانون إلا لصالح المضرور وحده , وإ اشتطاع . . : 
الأب أن يغبت أن خطأ الغير كان هو السبب الوحيد فى إحداث الضرر - بأن ثبت أن الضرر كان لابه + 
راتا ولو قع بواجب الرعاية كما ينبغي - تخلص من المسثولية بتاناً حتى نحو المضرور » ولا يستطيع هذا : 
أن يرجع لا الغير الذى ثبت نخطاه ؛ وبرجع عليه بالتعويض كاملا ولا يرجع الغير بشئ على الأب, 
وقد يكون الخ المفترض فى جانب المسشول لا يقبل إلبات العكس . مثل ذلك سائق السيارة دهس أحد * 
العابرة ؛ وأببت خط شخص اعترض طريقه فجأة فاضطره إلى الانحراف عن الطريق فدهس العابر.ء هنا 
لا يستطيع السائق ٠»‏ كما استطاع الأب فى المثل السابق » أن ينفى الخطأ عن جائبه لآنه مفترضب 
افتراضا لا يقبل إثبات العكس . بقى أنه أثبت خطأ الغير » فبالنسبة إلى المضرور يكون كل من السا 
والغير مسولا بالتتضامن ؛ ويستطيع المضرور أن يرجح على أى منهما بالتعويض كاملا . فإذا رجع على 
السائق رجم هذا على الغير الذى تبت خطأء يكل ما دفعه ؛ ولا يستطيع الغير أن يحتح بالخطلا اللفترض 
فى جانب السائق لأن هذا الافتراض لم يقمه القانون إلا لصالح المضرور وحده . أما إذا رجع المصوهر | 
على الغير » فلا يرجع هذا على السائق بشئ لأنه لم يثبت فى جانيه خبطا ولا .ى الخطأ المفترض' فى 
جانبه كما قدمنا . ويستطيع السائق أن يتخلص من المسشولية يتان نحو اللضرور إذا هو 
| کان لابد واقعاً حتى لو قام بواجيه فى الحراسة كما ينبغى » لأنه يقبت بذلك أن خطأ القير 
السبب الوحيد فى إحداث الضرر ؛ وفى هذه الحالة لا يرجع الضرور إلا على القمم ٠‏ ج 
بالتعويض كاملا ؛ ولا يرجع الغير بشئ على السائق . ويستطيع السائق » الإثبا أن الضرر 
أواقعً حتى لو قام بواجبه فى الحراسة ‏ أن يثيت أن خطأ الغير كان لا يمكن توقعه ولا يستعا ع م 
“إفيكون بمثابة القوة القاهرة » فيخلص السائق من المسقولية على النحو الذى قدمناه (أنظر فى هذا لل 
استعناف مختلط فى ۱ أكتوير سنة 1518 م44 م ٠١‏ - رفی ؟ أبريل سنة ۱۹٤۱‏ م #0 
4 - وفى 18 مارس سنة ۱۹٤۲‏ م 84 ص )١5١‏ - وقد يزيد الضرر الذى أحدئه الاج 
ر الذى قصد نفاديه فلا تكون ئمة قوة قاهرة » رقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان 
أرتكب ما ارتكبه مريداً مختاراً بعد أن وازن بين أمرين » القضاء على حياة الغلام الذى اعترض بجا 




















فى إحداث 
























هلاه 





والأصل بحسب النص أن تكون القسمة بالتساوى على عدد الرؤوس » إلا إذا استطاع 
القاضى أن يحدد جسامة كل من الخطأين فيجوز له أن يجعل القسمة بحسب جامة الخطأ. 
وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام فى خطأ امضرور ‏ . 

5 - اشتراك خطأ المدعى عليه وخطأ الغير وخطأ المضرور فى إحداث الضرر : 
وقد يساهم فى إحداث الضرر خطاً أول يقبت فى جانب المدعى عليه » وخطأ ثان يقبت فى 





= عند غفترق الطرق أو العسعود بالسيارة على إفريز الشارع حيث وقعت الواقعة ء وكان الفعل ال مرتكب 
فى حالة الضرورة لا يتناسب بحال ما قصد تفاديه ء بل كان بالبداهة أهم مته شأنا وأجل خطراً 
وأكبر قيمة ؛ فإن التعويض يكوت راجب إذا ما لحق الغير ضرر (نقض جنائى فى ١۷‏ نوفمير سئة ١941١‏ 
المحاماة ۲۲ رقم ١64‏ ص 4024 - وانظر فى الفقه والقضاء الفرنسيين فى هذه المسأل مازو ۲ فقرة 
or‏ - فقرة ٠۹٥۴‏ -(. 

ومثل الخطأ المفترض فى جاتب الغير هر عين المثل المتقدم إذا اعتير المضرور الغير الذى كان مبباً فى 
دهس السيارة إياه هو الفاعل الأصلى فرجع عليه بالتعويض كاملا . ولا يستطيع الفاعل الأصلى أن 
يرجع على السائق - وقد أ السائق هنا هو الغير - لأنه لا يستطيع الاحتجاج بالخطاً المفترض فى 
جاب السائى إذ أن هذا الخطأ لم يفعرض إلا لمصلحة المضرور كما قدمنا . ومثل ذلك أيضا سيارتان 
اصطدمتا » فأصيب من جراء هذا الاصطدام عابر فى الطريق » واستطاع المضرور أن يقبت خحطا في 
جانب أحد السائقين دون الآخحر » فإن السائق الذى ثبت فى جانبه الخطا ودفع التعويض كاملا ل 
يستطيع الرجوع بش على السائق الآخر = وهو هنا الغير - إذ لا يوجد فى جانب هذا الأخير إلا خط 
مفترض 7 

ومثل الخطأ المفترض فى جانب كل من المسقول والغير سيارتان اصطدمتا ؛ فأصيب عابر من جراء 
هذا الاصطدام ؛ ولم يستطع المضرور إثبات خطأً فى جاتب أى من السائقين » فللمضرور الرجوع على 
أى منهما بالتعويض كاملا بمقتضى الخطا المفترض . ويمقى أن نرى هل يستطيع من دفع التمويض أن 
يرجع على المسثول الآخر بنصيبه فيه ؟ كان القياس ألا برجع لأنه لا يستطيع الاحتجاج بالخطا المفترض 
في جانب السائق الآخر » ولكن القول بذلك يفتح الطريق أمام المضرور للشحكم ما بين السائقين » 
فأيهما يختار يضطره إلى دفع التعويض كاملا دون رجوع على المسثول الآخبر . ومن أجل ذلك جرى 
الفقه والقضاء فى فرنسا على أن يرجع السائق الذى دفع التعويض كاملا على السائق الآخر بنصيبه فى 
هذا التعويض (مازو ۲ فقرة 21550 . 
يلف ولابد أن نلاحظ هنا أن النص جعل الأصل أن تكون القسمة فيما بين المسكوئين بالتساوئ على عد 
الرؤوس . وهذا ظاهر أيضاً من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للمادة 179 وقد نقاناها فيما تقزم ٠‏ 
فقد كان الشروع النهائى بنص على القسمة تبعا لجسامة الخطأ ثم عدل فجعل الأصل أن تكرن 
القسمة بالتساوى . أما القضاء المصرى فكان ب ى على أن الأصل هو أن تكون القسمة بحسب جسامة 
الخطاً. فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا تبين أن حادثة الإصابة الخطأ وقعت باشتراك شخصين فى 
الخطأء وجب توزيع المسكولية عليهما كل بمقدار خطعه (نقض جنائى فى © مارس سنة ٠۴١‏ 
المجموعة الرسمية ۴۲ رقم 8 ص )۳۲١‏ . وأنظر أيضاً فى هذا ا معنى : استعناق مختلط فى ۳ 
ديسمير ستة ۱۹۳۱ م ٤٤‏ ص ۸٤‏ - وفى ۳ مايو نة 1915 م 49 ص ۲۷١‏ - رفی 14 أبريل سنة 
4A‏ 5 ۰ ص ۲۳۹ ج يناير سنة ٠۹٤٩‏ ۸ ص ۲۲ 
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جائب الغير » وخطأ ثالث يثبت فى جاتب المضرور () . ففى هذه الحالة يتحمل المضرور , 
وقد ثبت خطأ فى جانبه » ثلث الضرر » ويتحمل المدعى عليه والغير متضامنين بالثلشين 
الباقيين . فيرجع المضرور بثلثى التعويض على المدعى عليه أو على الغير » ويرجع من دقع 
الغلقين على المسكول الاخر بالثلث . هذا ما لم بر القاضى أن يكون التوزيع لا على عدد 
الرؤوس يل بحسب جسامة خطأ كل من الثلاثة ٠‏ . 


(1) إذا كانت امحكمة قد أنبتت وقوع خطأ من الجنى عليه وقالت أنه لا يجب الخطأ الواقع من المنهم فان 
معنى ذلك أنها رات أن خطأ الطاعن يربى على خطأ امحنى عليه » اذ كانت الدعوى لم ترفع بالطالية 
بكامل التعويض عن الحادث ؛ بل بالتعويض الذى طلبه والد اجنى عليه بصفة مؤقته وهو مبلغ ١‏ 
جنيها وصدر الحكم بذلك » فإنه لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن فى شأن المشاركة فى المخطأء 
وتأثير ذلك على مقدار ما يتحمله من التعريض . 
(جلسة ۱۹0۳/٦/۱١‏ الطعن 4 لسنة ۲۲ ق) 

)١(‏ أما إذا كان هناك خطأ مفترض ؛ فإن كان مفترضا فى جانب الم ر 

1 خطأ مفترض فإن كان مفترضا فى جانب المضرور وحده وخطاً كل من المدعى: 
عليه والغير ثابت » لم يحتج بهذا الخطأ المفترض على المضرور لأنه أقيم لصالحه كما قدمناء ورجع 
المضرور على أى من المسثولين بالتعويض كاملا » ورجع هذا بتصف التعويض على المسثول الآخر . 

وإذا كان الخطأ مفترضاً فى جانب المدعى عليه وحده وخحطاً كل من المضرور والغير ثابت » فالقياس 
أن يرجع المضرور بداثى التعويض على أى من المدعى عليه أر الغير » ولكن هذا الحل يجعل الغير يضار 
بالخطأ المفترض فى جاتب المدعى عليه » إذ لو انتفى هذا الخطأ » وبقى الخطأ النابت فى جانب كل 
من المضرور والغير » لتحمل الغير نصف التعويض لا الثلشين » لذلك يرجع المضرور فى الحالة التى نحن 
بصددها على الغير بالنصف ولا يرجع الغير بشئ على المدعي عليه » وإذا رجع المضرور على المدعى 
عليه بالنصف » رجع المدعى عليه بما دفع كاملا على الغير (أنظر فى هذا المعنى مازو ؟ فقرة ٠۹۹۴‏ 
ص ٥٤۸‏ - ص 0145). 

وإذا كان الخطأ مفعرضا فى جانب الغير وحده وخطأ كل من المدعى عليه والمضرور ثابت» رجع 
المضرور » للأسباب التى قدمناها فى الصورة السابقة » على المدعى عليه بنصف التعويض » ولا يرجع 
هذا على الغير بشئ . ويجوز أيضاً للمضرور أن يرجع على الغير بالنصف ٠‏ وبرجع الغير بما ذفعه كله . 
على المدعى عليه . 

وإذا كان الخطأ مفترضا فى جانب كل من المضرور والمدعى عليه وضطأ الغير ثايت » رجع المضرفر 
بالدعويض كاملا على الغير ولا يرجع هذا بشئ على المدعى عليه . ويستطيع المضرور كذلك أن يرجع 
بالتعويض كاملا على المدعى عليه » ويرجع هذا على الغير يكل ما دفعه . 
وإذا كان الخطأ مفترضآً فى جانب كل من المضرور والغير وخحطاً المدعى عليه ثابت ؛ رجح اضر 
بالتعويض كاملا على المدعى عليه ولا يرجع هذا بشئ على الغير . كما يجوز للمضرور أن يرجع 

التعويض على الغير » ويرجع هذا يكل ما دفعه على المدعى عليه . 

وإذا كان الخطأ مفترضاً فى جاتب كل من المدعى عليه والغير وخخطأ المضرور ثايت » فايس 

أن يرجع إلا بنصف التعويض على أى من المسكولين » لأن خطأ ليت فى جانيه . ومن دقع د 

التعويض يرجم على المسكول الآخر بنصف ما دفع أى بنصف النصف . : 
وإذا كان الخطأ مغترضاً فى جانب اللاثئة جميعآ » كما إذا اصطدمت سيارات ثلاث وأصخ 

إحداها ولم يستطع السائق المضرور أن يثبت حطاً أى من السائقين الآخرين » جاز للسائق الث 
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المطلب الثانى 
انعدام السببية لأن السبب غير منتج أو غير مباشر 

» حالتان : قد تتعدد أسباب الضرر ويكون خطاً المدعى عليه أحد هذه الأسباب‎ - ١ 
ولكن يؤدى هذا التعدد إلى انقطاع الصلة ما بين الخطأ والضرر فتنعدم علاقة السببية . وقد‎ 
يكون للضرر سبب واحد هو خطأ المدعى عليه » ولكن الضرر ذاته هو الذى يتعدد » إذ‎ 
تععاقب الأضرار » فتنقطع الصلة ما بين بعضها وبين خطأ المدعى عليه من جراء تسلسل‎ 
1 . النتائج » فتنعدم علاقة السببية فيما انقطعت فيه الصلة‎ 

ونستعرض كلا من الحالتين : )١(‏ تعدد الأسباب (؟) تسلسل النتائج (أو تعاقب 
الأضرار) . 










١‏ - تعدد الأسباب 

٠۲‏ - تعدد الأسباب مع الاستغراق أو دون استغراق : كثيراً ما تتعدد الأسباب التى 
تتدخل فى إحداث الضرر . وعند ذلك يعنينا أن تعرف هل نأخذ يهذه الأسباب جميعاً؛ 
القريب منها والبعيد » وتعتبرها كلها أسبابً أحدثت الضرر » أو نقف من هذه الأسباب عند 
المؤثر المنتج دون خير () , 

ويحسن فى هذا الصدد أن نميز بين حالتين فى تعدد الأسباب : الحالة الأولى إذا 
تعددت الأسباب مع استغراق سبب منها للأسباب الأخرى » والحالة الثانية إذا تعددت 
الأسباب دون استغراق . 

أ- تعدد الأسباب مع استغراق سبب منها للأسباب الأخرى 
٠۳١ ٠‏ - يقاء السيب المستغرق وحده مرتبا للمسكولية : رأينا فى بحث السبب 
الأجنبى أنه يجوز يكون للضرر سببان » ولكن أحدهما يستغرق الآخر » وييقى هو السيب 
الوحيد الذى أحدث الضرر » فتتحقق مسثولية صاحبه كاملة . ورأينا ان هذا يتحقق فى 
فرضين : 

١‏ - أن يكون أحد السببين خطأ عمداً والآخر غير عمد › فيستغرق الخطأ العمد غير 





= أن يرجع بالتعويض_ كاملا على أى من السائقين الآخرين » والسائق الذى يدقع التعويض كاملا يرجع 
بنصفه على السائق الآخر (أنظر فى هذا الموضوع مازو ۲ فقرة 21554 . 


(1) العبرة فى ديد المسكولية عند تعدد الاسباب المؤدية إلى الضرر يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى 
احداثه دون السيب العارض . 


(جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۷ الطعن ۳٤۸‏ السنة ٤۷‏ ق) 
(جلسة ۱۹۸۱/۲/۱۲ الطعن 1767 لسنة ٤۷‏ ق س ۳۲ ص )٤۸١‏ 
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العمدء ويصبح هو السبب الوحيد الذى تقف عنده ) . فإذا تعمد شخص إحداث مز 
بآخر» وساعده على إحداث هذا الضرر خطأ ارتكبه المضرور أو ارتكبه الغير » كما لو انتهز 
شخص فرصة سير غريمه فى الطريق غير ملق بالا لما حوله قدهسه بميارته » أو رای حفرة فى 
الطريق حفرها الغير خطأ فأوقع غريمة فيها » اجتمع سبيان تدخلا فى إحداث الضرر : تعمد 
الجانى وط الجنى عليه أو خحطأ الغير . ولا شك فى أن تعمد الجانى قد استغرق خطأ الجنى 
عليه أو خطأ الغير . فالتعمد وحده هو الذى نقف عنده ؛ ويعتبر السبب الوحيد فى إحداث 
الضرر > ويكون المدعى عليه مسكولا وحده مسكولية كاملة . 

۲ - أن يكون أحد السببين نقيجة للسبب الآخر . مغل ذلك أن يخطئ الطبيبا فى 
نصيحة المريض أو احامى فى توجيه الموكل أو المهددس فى المشورة على العميل » فيخطيئ 
المريض أو الموكل أو العميل فى اتباغ النصيحة أو التوجيه أو المشورة فيصاب بالضرر . ومح لم + 
وجد سببان متواليان تدخلا فى إحداث الضرر : المشورة الخاطئة وتنفيذ هذه المشورة . ولكن 
أحد السببين هو الذى ساق إلى السبب الآخر » فكان هذا نتيجة له » إذ المشورة هى التى, 
ساقت إلى التنفيذ فكان التدفيذ نتيجة للمشورة . ويشرتب على ذلك أن المشورة تستغيق 
التنفيذ» وتصبح هى وحدها السبب الذى نقف عنده » وتتحقق مسكولية الطبيب أو اجام اأو 
المهندس وحده مسغولية كاملة . dt i‏ 

ب - تعدد الأسباب دون استغراق : 

٠4‏ - نظريعان : أما إذا تعددت الأسباب ولم يستغرق سيب منها الأسباب الأخرق» 
جار عتدئذ التساؤل هل نأد بهذه الأسباب جميعاً وهذه هى نظرية تكافؤ الأسباب 60116 
'éguivalence des conditions-la condition sine aue non‏ عل أو نقف منها 
عند الأسباب المؤثرة المنقجة وهذه هى نظرية السبب المنتج de 1a causalité‏ 14860616 .| 
6u e(‏ . وقد كان فقهاء الألمان - وتبعهم فى ذلك فقهاء البلاد الأاخرى - قط 
بنظرية تكافق الأسباب » ثم هجروها وتبعهم فى ذلك أيضا غيرهم - إلى نظرية السبب لب 
ونستعرض الأن كلا من النظريتين . 0 

٠‏ - نظرية تكافؤ الأسباب : قال بهذه النظرية الفقيه الألمانى فون, 
















(1) ركن السببية فى المسثولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج القعال لمحذث للضرر درل ا 
العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى 
كان مقترنا بالسبب المتتج » لما كان ذلك , وكان السبب المتتج الفعال فى وفاه أبن المطعون 
اشعاله التار فى نفسه عمدا أما أهمال تايعى الطاعن فى حراسته فلم يكن صوى سيبا عاو 
شأنه بطبيعه إحداث هذا الضرر ومن ثم لا يتوافر به ركن المسثولية موضوع دعوى المطعود 
يعثير أساسا لها . 
(جلسة ۱۹۸۲/۹/۲۶ الطعن ۲٤۷‏ لسنة ١ه‏ ق س لاا ص 248١4‏ 


¥. 






















- ومؤداها أن كل سبب له دخل فى إحداث الضرر - مهما كان بعيدة‎ . (Von Buri) 
يعتبر من الأسباب التى أحدثت الضرر . فجميع الأسباب التى تدخحلت فى إحداث الضرر‎ 
متكافكة » وكل واحد منها يعتبر سبباً فى إحدائه . ويكون للسبب دخل فى إحداث الضرر إذا‎ 
كان لولاه لما وقع الضرر . فلو أن ثملا سار فى عرض الطريق فدهسته سيارة مسرعة » وكان‎ 
من اليسير على سائق السيارة أن يتفادى الحادث لو أنه كان يسير بسرعة مغتدلة » كما كان‎ 
يمكن للشمل أن يتفادى الحادث لو أنه كان مالكاً لتوازنه » كان هناك سببان فى إحداث‎ 
الضرر : طا السائق فى السير بسرعة كبيرة وخطأ المصاب فى السير فى الطريق العام وهر‎ 
ذلك أن الضرر ما كان ليقع لو لم يكن السائق مسرعاً » وما كان أيضا ليقع لو لم‎ 3 
يكن المصاب ثملا. فالسببان متكافئان فى إحداث الضرر , ويعتبر كل منهما سيبا فيه» ويكون‎ 
صاحبه مسئولاء فتتحقق المسفوليتان معأ . كذلك لو كان لشخص سيارة ولم يتخذ‎ 
الاحتياطات المعقولة للمحافظة عليها فسرقت منه » وساقها السارق بسرعة كبيرة فدهس أحد‎ 
العايرة » كان هنا أيضاً سببات فى إحداث الضرر : سرعة السائق وتقصير صاحب السيارة فى‎ 
امحافظة عليها . فالضرر ما كان ليقع لو لم يكن السارق مسرعاً » وما كان أيضا ليقع لو لم‎ 
يهمل صاحب السيارة فتسرق منه . فالسببان متكافئان فى إحداث الضرر » وكلاهما يعتبر‎ 
. سبباً فى إحداله‎ 

3 2 نظرية السبب المنعج : قال بهذه النظرية الفقيه الألمانى فرن كريس 9700) 
٠ Kries)‏ فانحاز لها الكثرة من الفقهاء فى ألمانيا وفى غيرها من البلاد . وساعد على 
عجر نظي تكافؤ الأسباب إلى نظرية السبب المنتج أن القرائن القانونية على الخطأ المفترض 
كرت صبح من اليسير استظهار خطأ مفترض فى جانب الماعى عليه ينضم إلى أخطاء 
خرى أكثر وضوحاً وبروزا . فلو قلنا بنظرية تكافؤ الأسباب لوجب اعتبار جميع هذه الأخطاءء 
وها الخلا المفترض » أسباباً متكافئة. ومن ثم آثر الفقهاء نظرية السبب المنتج » فيستعرضون 

سباب المتعددة التى كان لها دحل فى إحداث الضرر » ويميزوك بين الأسباب العارضة 
(fortuites)‏ والأسياب المنعجة (2060113665) » ويقفون عند الثانية دون الأولى ويعتبرونها 
0 السيب فى إحداث الضرر . وإذا قيل إن كلا من السبب المنتج والسبب العارض كان 
ل فى إحداث الضرر » ولولاء لما وقع » إلا أن السببية بهذا المعنى هى السببية الطبيعية. 
ن إنما نريد السيبية القانونية » فنبحث ای الأسباب التى يقف عندها القانون من بين 
لاسياب الطبيعية المتعددة ليعتبرها وحدها هى الأسباب التى أحدثت الضرر . والسيب العارض 
لصي المنتج . وإذا كان كلاهما تدخل فى إحداث الضرر » ولولاه لما وقع » إلا أن 

بب المنتج هو السبب المألوف الذى يحدث الضرر فى العادة 7 ؛ والسبب العارض هو 





07 مازو ۲ فقرة ١544+‏ والمراجع المشار إليها . 
ف مازو ۲ ققرة ٠٤٤‏ والمراجم المثار إليها . 
» مارتى )M131٤(‏ فى المجلة الفصلية للقائون المدنى سنة ۱۹۳۹ ص 586 وما بعدها . 
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السبب غير المألوف الذى لا يحدث عادة هذا الضرر ولكن أحدثه عرضا . أرأيت لو أهمل 
صاحب السيارة فى الحافظة عليها فسرقت منه » وعدا بها السائق فى سرعة كبيرة فدهس أحر 
العايرة » فاجممع سيبان فى إحداث الضرر هما خطأ صاحب السيارة وخطأ السارق » مانا 
يكون من هذين السببين هو السبب المألوف ؟ أليس هو خطأ السارق فى أن يسير بسرعة 
كبيرة إذ هو الذى يحدث هذا الضرر فى العاة ؛ وأيس خخطاً صاحب السيارة فى إهماله فى 
الحافظة عليها حتى سرقت منه وأن كان له دخل فى إحداث الضرر إلا أنه سبب غير مألوفق 
لا يحدث عادة هذا الضرر ؟ فخطأ السارق وحده هو السبب المنتج » أما خحطاً صاحب السيارة 
فسبب عارض . ويجب الوقوف عند السبب المنتج دون السبب العارض وأعتبار صاجب 
السبب المنتج هو وحده المسكول . وفى مثل الشمل الذى دهسته السيارة المسرعة اجتمع مببان 
فى إحداث الضرر : خطأ العمل وخطأ السائق . وكلاهما سبب مألوف يحدث هذا الضرر 
عادة » فهما سببان منتجان ؛ وصاحباهما مسئولان معاً . ومن ثم يكون السببان فى هذا الل 
منتجين وفقآ لنظرية السبب المنتج » ومتكافشين وفقا لنظرية تكافق الأسباب . / 

ويتضح مما تقدم أن نظرية السبب المنتج هى النظرية الأحرى بالابا ع 10210), 

۷ - الأثر الذى يترتب على تعدد الأسباب التى أحدثت الضرر : فإذا نحن عرفا 
الأسباب التى أحدئت الضرر - سواء اهتدينا إلى هذه الأسباب عن طريق نظرية السبب المنتج 
أو عن طريق نظرية تكافو الأسباب - ووجدتا هذه الأسباب متعددة » فقد رأينا فيما قدمناه غتد 
الكلام فى السبب الأجنبى أن هذا التعدد له أثر كبير فى المسكولية . ونستعرض فى لاز 
















1 أنظر فى مخول الضاء الفرنسى عن نظرية تكافؤ الأسباب إلى نظرية السبب اتج مازو ٠‏ فة 
1-1 

(1) رابطة السببية فى المسثولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر » والخطأ المنتج هو ما كانت كمه 
لازمه فى احداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطاً آخر » فإذا ما تعددت هذ الأخطاء اعتيرنت جه .ا 
مستقلة متساندة تتوزع المسثولية عليها جميعا ولا ينفرد يتحملها الخطأ الأكبر وحده ذلك أن 
محكمة النقض جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فأنه لا يستغرق غيره من الان 
المستقبلة إلا إذا كان كافيا لأحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنيا بذاته عن ماهمة الأ 
الأخرى ؛ لما كان ذلك وكانت احكام المسكولية التقصيرية لا تفرق بين الخطأ العمدى وانخف | 
العمدى » فان الحكم المطعون فيه إِذ حلص إلى انتفاء مسئولية المطعون ضده الثانى عن * 
العمدى على سند من أطلاق القول بأن الخطاً العمدى يستغرق حتما الخطأ غير العمدى 
ذلك وحده القضاء برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهما الثانى والثالث حاجيا تفسه 
مدى أثر خطأ المطعون ضده الثانى فى احداث الضرر موضوع الدعوى ؛ يكون فضلا عن 
تطبيق القانوت . معيبا بالقصور . 3 
(جلسة ٠۹۸٠/۲/١‏ الطعن 12۷ لسنة 48 ق) 
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الفروض الختلغة ملخصين ما قدمتاه فى هذا الصدد . 

فقد يجتمع سببان فى إحداث الضرر : خطأ المدعى عليه وقوة قاهرة أو خطأ المدعى 
عليه وخطأ المضرور أو خطأ المدعى عليه وخطأ الغير . أو تجتمع أسباب ثلاثة : خطأ كل من 
المدعى عليه والمضرور والغير . 

فإذا اجتمع خطأ المدعى عليه وقيام قوة قاهرة » كان المدعى عليه مسكولا عن التعويض 
الكامل » لأن خطأه كان سبباً فى إحداث الضرر » ولا يستطيع الرجوع على أحد » لأن 
الحادث الذى اشترك مع خطقه فى إحداث الضرر كان قوة قاهرة » فيتحمل وحده المسكولية 
كاملة . فلو أن شخصا لكم شخصاً آخر فى صدره لكمة بسيطة » وتصادف أن المصاب كان 
مريضا بالقلب ولم يكن المدعى عليه يعلم ذلك » فمات المصاب من جراء هذه اللكمةء كان 
المدعى عليه مسولا مسكولية كاملة عن موت المصاب 2١7‏ . ولو سار سائق السيارة مسرعة 
أكثر مما يجب » فإذا بريح عاصف اقتلع شجرة ورماها فى عرض الطريق أمام السيارة » 
فانقلبت السيارة على أحد العابرة فأصابته » كان المدعى عليه مسئولا عن التعويض الكامل» 
ولا يستطيع الرجوع على أحد كما هو الأمر فى المثل السابق . 

وإذا اجتمع خطأ المدعى عليه وخطأ المضرور » كما إذا أسرع سائق السيارة فى سيره 
فاعترض طريقه شخص ثمل فدهسه , كان هناك خطأ مشترك (001201110086 1016ة]) كما 
قدمناء ورجع المضرور على المسثول بنصف التعويض على التحو الذى سبق أن بيئاه . 

وإذا اجتمع خطأ المدعى عليه وخطاً الغير » كما إذا سار السائق فى سرعة 
|كبيرة واعترضته حقرة فى الطريق أحدثها الغير خطأ فانقلبت السيارة وأصابت أحد العابرة » 
فإن كلا من الخطأين يعتبر سبباً فى إحداث الضرر » ويكون المدعى عليه مسئولا نحو 
المضرور عن تعويض كاصل » ويرجع ينصف التعويض على الغير الذى أحدث الحفرة خطاً 
فى الطريق . 
وإذا اجتمع خطأ كل من المدعى عليه والمضرور والغيير » كما إذا سار السائق 
عة كبيرة فعشر بحفرة أحدثها الغير خطأ فى الطريق فانقلبت السيارة وأصابت شخصاً 
رم اين ٠‏ كان السائق مسكولا نحو المضرور عن ثاثى التعويض» ويرجع بالثلث 


4 وقد قضت محكمة الاستكناف الختلطة أنه إذا فرض أن المضرور فى حادث كان لديه استعداد من قبل 
(prédisposé)‏ للمرض الذى أصابه يسبب هذا الحادث » فيكفى أن يكون الحادث هو السبب الذى 
حرك هذا الاستعداد (prédispositi0)‏ حتى تقوم علاقة السبيية بين الحادث وا لمرضء فيلزم 
المتسبب فى العحادث بتعويض الضرر (استثناف مختلط فى أول ديسمير سنة ۱۹۲۷ م ٤١‏ ص .)٠١‏ 

( تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من اسهم فيها ايا كان قدر خطقه , 
الجلسة ۱۹۹۳/۳/۱۸ الطعن ۱۷١۸‏ الستة 5 ق الستة ٤٤‏ ص )۸۴١‏ 
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۲ - تسلسل النتائج 31 
(أو تعاقب الأضرار والضرر غير الماش 0 
۸ - التمبيز بين تعدد الأسباب وتسلسل النتانج : ينبغى أن نيمز تمبزا دقيقاً بين 
حالة تعدد الأسباب التى عالجناها فيما تقدم وحالة تسلسل التتائج أو تعاقب الأضراز التى 
نعالجها الآن . ففى الحالة الأولى الضرر واحد لم يتعاقب » والأسباب هى التى تعاقيت 
یدنت . وفی الحالة الثانية السبب واحد لم يتعدد » والأضرار هى التى تعاقبت عن هذا , 
السبب الواحد فصارت أضراراً متعددة 0 ففى إحدى الحالتين إذن السبب هو المتعددة أنا 
الضرر فيبقى واحداً . وفى الحالة الأخرى الضرر هو المتعدد » أما السبب فيبقى واحدا وقد ١‏ 
تمتز الحالتان فتتعدد الأسباب وتتعاقب الأضرار » فيعطى لتعدد الأسباب حكمه فى 
قدمناه؛ ويعطى لتعاقب الأضرار الحكم الذى سنبسطه فيما يلى : a‏ 
58 - امغلة عملية لسلس الاج أو تعاقب الأضرار : يوجد مثل تقايايء 0 
r‏ 
المسكولية التقصيرية : تاجر مواش يبيع بقرة موبوءة ٠‏ » فتعدى مر : 
ويموت معها سائر المواشى » فلا يتمكن المشترى من زراعة أرضه » فيعوزه المال » فلابي 
الوفاء بديونه » فيحجز الدائنون على أرضه ويبيعونها عليه بذمن بخس . فهذه أضرار يد 
يجر بعضها بعضاً ؛ موت البقرة الموبؤة » عدوى المواشى وموتها » العجز عن الزراعة , 
عن وفاء الديون » الحجز على الأرض وبيعها يشمن بخس . وبرى بوتييه بحق أن | 
المباشرة التى يجب التعويض عنها هى موت لبقرة ا موبؤة وعدوى المواشى وموتها ., 
عن الزراعة وعن وفاء الديون والحجز على الأرض وببعها يشمن بخس » فهذه | 
مباشرة لا محل للتعويض عنها . : 
وقد وقع فى مصر ما يقرب من هذا » فقضت فيه محكمة الاستغناف الوطني : 
يأتى : «إذا تلفت آلات وابور بسبب حادث حصل القطار الذى كانت هذه اللات 
فيه » فلا تسأل المصلحة عن الضرر غير المتسبب مباشرة عن الحادث ٠‏ کان 2 
الوابور كان معداً للت ركيب على بثر ارتوازية وبسبب تلف الآلات تعذر الانتفاج ب 


















(1) أو يخلطها بمواشي الغير » وهو عالم أنها موبؤة » عن إهمال - وذلك حتى ينطيق المثل 
التقصيرية . 5 0 : 
(؟) فى ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹۱٤‏ الشرائع ۲ رقم E NEG ٠/١١‏ + 
ديسمير سنة ۱۸۸ المجموعة الرسمية للمحاكم الخعلطة ص aA‏ ا 
المجموعة الرسمية للمحاكم الختلطة ٠١‏ ص ٤١‏ - وفى ٠١‏ يونية سنة ۴ i‏ 
ا يونية سنة ۱۸۹۹٩‏ م 1١‏ ص ۲۹۷ ت اد ا 
(1) یسال مرتكب الخطاً عن الاضرار مهما تتابعت وتفاقمت متى كانت مباشرة رل 
(جلسة 1984/1/5 الطعن ۳۲۹ لسنة ٥۰‏ ق س ۳٣٣‏ ص E 2١45‏ 
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فتلفت زراعة صاحب البكر » وكان أيضاً متعهدا بأن يروى لأصحاب الأطيات انجاورة فلم يروها 
بسبب هذا الحادث فطالبوه بتعويض الضرر » ثم إنه لم ينتفع أيضا بالأرض التى حفر البثر فيها 
وبالأرض التى أعدها لوضع الوابور ألخ ألخ ‏ ون المصلحة مسئولة عن تعويض كل هذه 
الأضرار» . 

وقد قضت محكمة النقض 2١7‏ كذلك بما يأى ...٠:‏ إذا حمل الحكم مصلحة الآثار 
مسئولية خطئها من سحب رخصة من متجر بالآثار » وما يترتب على هذا السحب من اعتباره 
متجراً بغير رخصة » وتخرير محضر مخالفة له » ومهاجمة منزله » وإزالة اللوحة المعلقة على 
محل خارته » رقضى له بناء على ذلك بتعويض عما لحقه من هذه الأضرار » فقضائه 
صحيح قانوناً ٠ ٠‏ . 

فهذه أمثلة عملية منتزعة من صميم الحياة المصرية نرى فيها الأضرار عن السبب الواحد 
تتلاحق وتتعاقب وتتسلسل . فأين نقف القاعدة التقليدية هى أننا نقف عند الضرر المباشر 
direct‏ 6 نفنعوض عنه . ونغفل الضرر غير المباشر (domımage indie)‏ 
افلا يجب له التعويض . 
ولكن كيف نحدد ما إذا كان الضرر مباشراً أو غير مباشر ؟ 
٠‏ - معيار الضرر المباشر : يجب بادي الأمر التمييز ما بين الضرر المباشر 
اdirec)‏ والضرر المتوقع (60151616/م) فالعترر المتوقع هو ما كان محتمل الحصول ممكنا 
إقعه » فهو بهذه المثابة يكون ضرراً مباشراً » وقد فصلنا الكلام فيه فى المسثرلية العقدية . 


٠۷١ رقم +4 ص 4/ - ملحق مجلة القانون والاقتصاد " ص‎ ٠١ أبريل سنة 19155 المحاماة‎ ٩ فی‎ )١ 
المجموعة‎ ۱۹١۸ مع نعليق الدكتور سليمان مرقص - أنظر كذلك محكمة طنطا فى 14 ديسمبر سنة‎ 
- استقناف مختلط فى ۲۷ نوفمير سنة ۱۹۱۳ ۹ص ۴ه‎ - ۲۲٢ ص‎ ٠٠١ رقم‎ ٠١ الرسمية‎ 
. ۲۳ م ۲۸ ص ۲۹۷ - وفى 15 نوفمبر سنة ۱۹۲۲ م ۴۵ ص‎ ۱۹۱٩ مايو سنة‎ ٤ وفى‎ 

؛ وقضى أيضا بأنه إذا أرسلت شركة آلات زراعية إحدى آلاتها حديثة الاختراع إلى وكيل لها فى الريف» 
فاضاب هذه الآلة تلف بفعل أمين النقل. ‏ ترتب عليه فشل التجربة التى أجراها الوكيل على مشهد من 
کار المزارعین فى يلده » ورفض المشترى قبول هذه الآلة ء وعدول المزارعين عن شراء مثلها , فإن أمين 
التقل لا يسأل إلا عن تلف الآلة باعتباره ضرراً مباشراً ؛ أما ما تلى ذلك من أضرار فيعتبر نتيجة غير 
مباشرة لخطأ أمين النقل (الدكتور سليمان مرقص فى الفعل الضار ص 295 . 

) لا كا نت محكمة التقض قضت بتاريخ .... فى الطلب ..... بالغاء القرار الجمهورى ..... فيما 
تضمنه من تخطى مورث الطالبه درجة مستشار ؛ فإ وزارة العدل اذا اغفلت ترقيته بالقرار المذ كور 
لى هذه الوظيفة تكون قد ارتكيت خط ء وإذ ترتب على هذا الخطاً ضرر مادى لحق الطالبه يتمغل ف 
ا ا مواعيد استحقاقها ؛ وإذ تدر هاه الک من واقع ما هو ثايث بالأوراق 
اتعويض جابر لهذا الضرر المادى بميلغ ٠٠ ٠‏ جنيه فأنه يتعين القضاء بالزام وزارة العدل بأن تدف 
للطالب المبلغ المذكور . سخ 50 ا 
الجلسة 11/0/7177 مجموعة أحكام النقض السنة ۲۷ ص 211 
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وب . القول إن کل ضرر متوقع يكون ضررآ مباشراً » ولكن ليس كل ضرر مباشر يكوذ 
ضرراً متوقعاً » فمن الأضرار المباشرة ما ليس م حتمل الحصول ولا يمكن توقعه . فما هو إذن 
معيار الضرر المباشر ؟ 
بان ارز ر e‏ 1 1 : 
تعرض الققرة الأولى من المادة ۲۲۱ من القانون المدنى الجديد لهذه المسألة الهامة » 
و ٤‏ اواك 5200 
«إذا لم يكن التعويض مقدراً فى العقد أر بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدرهء 
و التعويض ما لحق الدائن من حسارة وما فاته من كسب » بشرط أن يكو تتيجة 
طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوقاء به ويعتبر الضرر تتيجة طبيعية إذا لم يكن فى 
استطاعة الدائن أن يتوقاه يبذل جهد معقول » 58 
فالضرر المباشر إذن هو ما كان نتيجة طبيعية (n0r!)‏ للخطأ الذى أحدثه ويبقى بعد 
ذلك أن نعرف ما الذى يعتبر تتيجة طبيعية + يقول النص “ی لشيس ر الاج ا 
ف استطا ة الدائ. أن يتوقاه يبذل جهد معقول؛ . وهذا معيار يجمع بين الدقة والمزونة» 
یکن فی استطاعة ل ن ل ا ١‏ وإن کن ہہک اید EARS‏ 
نراه لأول مرة فى القانون المدنى الجديد , وان کان يمكن استخلاصه من 


ا 


)١(‏ تاريخ النص : (الفقرة الأولى من المادة ۲٠١‏ فقط - أما الفقرة الثانية من هذه المادة 
نايدا عند الكلام فى المسعولية المقدية : أنظر آنفا فقرة 2491 : ورد هذا النص فى لفقي 
الادة ۲۹۹ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : 3 3 

وإذا لم يكن التعويض مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذي es‏ 
التعويض ما لح الدائن من خخسارة وما فاته من كسسبه ء بشرط أنا کو وت بوي ينين آذ رقا 
بارا او اندر فی الوقاء ب . ويدخل فى فلك الضرر اذى لم مت يوي ارا ر الا 
ل سه معقول» . وقد أقرت لجدة المراجعة النص كما هو وأصبح رقمه الفقرة ال ثري ري رر ب 
يبذل جهد معقول» . وقد أقرت جنة المرا امح 5200 
من اشرو النهائى . وف اللجنة التشريعية مجلس النواب استيدلت ب ر ي ,فى ذلك اياي 
لم يكن فى استطاعة الدائن .... ببارة #ويعتير الضرر ج طبيعية إذا لم يكن فا بيو 
وأرادت اللجنة بهذا التعديل أن نض لنقاضى معيارا يست ويك بيار وه ما 5 
الوفاء , وهى فى الوقت ذاته لا تقيده بهذا المعيار الذى نصت عليه للادة E‏ 
أت إذا رأى ذلك . ووافق مجلس التواب على النص كما عدلعه لجن ر ر :0 20 
کدی خا ع على اد أقرء مجلس النواب وأصبح رقمه الفقرة الأرلى من اللا 
المدنى مجلس الشيوخ على النص كما آقره مج ب وأصبح ا 
ووائق مجلس الشيوخ عليه . (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ر .ول 5 
ويقابل هذا النص فى القانون المدنى القديم المادتاك 114/111 من ا س0 
ماي + #التضمينات عبارة عن مقدار ما أصاب الدائن من الخسارةوما ضاع يه من الكسدع. 
أن يكون ذلك ناشها مباشرة عن عدم الوفاء ٠‏ 
أن يكون ذا باشرة عن عدم E‏ 

(1) وقد جاء فى الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهجدك ی ر ی بوي ا 
التعمويض مقدرا فى العقد (الشرط الجزائى) ار مقدرا بنص القانون E‏ عي 
هذد التقدير , كما هو الشأن فى المسترلية التقصيرية » بعنصرين قرامهها ا 2 
فاته من كسب . ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم 
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الاستتناف اغختليلة ‏ . فلتطبقه على الأمثلة العملية الى قدمتاها . 

البقرة الموبؤة التى نفقت بعد أن أعدت سائر المواشى فنفقت هذه أيضا › أكان المشترى 
يستطيع أن يتوقى هذه الأضرار يبذل جهد معقول ؟ ينظر فى ذلك إلى الظروف الملابسة » 
والظاهر أنه كان لا يستطيع ذلك . فتعتبر هذه الأضرار أضراراً مباشرة . أما العجز عن الزراعة» 





= للتأخر فيه » سواء أكان أساسه قوات هذا الكسب أو قق تلك الخسارة . ويراعى أن عيارة «النتيجة 
الطبيعية؛ أمعن فى الدلالة على المقصود من عبارة «التعيجة المباشرة»التى استعملها التقنين المصرى 
(القديم) مقتدياً فى ذلك بكثير من التقنيغات الأخرى . وقد بلغ من أمر إعراض التقنين اللبنانى عن 
اصطلاح (النتيجة المياشرة) أن نص فى المادة ۲٠١‏ على وجوب الاعتداد بالضرر غير المباشر كما يعثد 
«بالضرر المباشر على سبيل التتخصيص والإفراد متى كانت له صلة محفقة بالتخلف عن الوفاء بالامتزام» . 
وقد عنى المشروع بتحديد دلالة عبارة (النتيجة الطبيعية) » مخديدا وافيا » فنص فى المادة ۲۹۹ على أنها 
تنصرف إلى الضرر الذى لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه . وقد تقدم عند تفصيل أحكام الخطاً 
المشترك أن الدائن يقاسم مدينه تبعة الخطأ » ويحتمل المسكولية عن شق من الضرر إذا امتنع عن دفع هذا 
الشق متى كات فى استطاعته أن يفعل ذلك ببذل قسط معقول من الحيطة . ومؤدى هذا أن نصيب 
المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن قبل بتوقيه على الوجه الذى تقدمت الإشارة إليه . 
وهذا هو المقعبود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بالالترام» (مجموعة الأعمال التضحيرية ۲ 
ص 94م - ص .)٥٩۵‏ 
)١(‏ فقد قصت محكمة الاستثناف الختلطة بأنه من المبادي المقررة أن من صدر منه خط لا يجب عليه 
التعويض إلا فى حدود الأضرار التى كان لا يمكن لمن ارتكب ضده الخطاً أن يتوقاها يجهده . وعدم 
بذل هذا الجهد هو فى ذانه خط يوجب المسكولية . فإذا أبطلت إجراءات نزع الملكية على أساس أنها 
اتخذت على وجه غير قانونى ضد محجور عليه » لم يجز لورثة احجور عليه مطالبة الداثن الذى اتخذ 
هذه الإجراءات بقيمة الشمرات التى انتزعت من مورثهم عن طريق الإجراءات الباطلة » إذا كان من 
الثابت أن قيم امحجوز عليه ومن بعده الورثة » وكانوا على علم بهذه الإجراءات » أبطآرا فى رفع دعوى 
البطلان » فمكنوا يخطثهم هذا للضرر من أن يقع (استعناف مختلط فى ۷ يونية سنة ۱۹۲۸ م 4١‏ ص 
۴ - كذلك إذا أبطلت إجراءات نزع الملكية وحكم مرسى المزاد لعدم إنذار الحائز للعقار من جراء 
إغفال ذكر اسمه فى الشهادة العقارية التى أعطيت للداثن الحاجز » فلقلم الكتاب ؛ فى الدفاع عن 
نفسه فى دعوى تعويض ترفع عليه من الحائز عن المدة التى نزع منه فيها العقار ؛ أن يتمسك بأن الحائر 
كان على علم بالإجراءات التى اتخذت » وبأنه إذا لم يكن ملزما بتصحيح الإجراءات بأن يتصرف كما 
لو کان قد أنذر » إلا أنه كان من الواجب عليه أن يتوقى الضرر الذى كان لابد أن ينجم من جراء فرع 
العقار من يده (استثناف مختلط فى ۲۲ أيريل سنة ۱۹۲۲ م ۳۸ ص 2701 . وقضت هذه الحكمة 
أيضآ بأن الطرف الذى يطالب بتعويض الضرر يجب أن يكون قد قام من جهته يكل ما هو ضرورى 
لتوقى هذا الضرر (استثناف مختاط فى ۳۰ مايو سنة 1914 م 45 ص 02014 . أنظر أيضا : استئناف 
مختلط فى ١9‏ يتاير سنة 15174 م50 ص 167 - وفى ٣‏ فيراير سنة ۱۹۲۵ م ۳۷ ص 5١4‏ - 
محكمة مصر امختلطة التجارية فى ۲۸ مارس منة ۱۹۳۰ جازيت ۲۰ رقم ۲۰۲ من 197 - محكمة 
المنصورة الختلطة الجزئية فى ۲۲ مايو سنة ۱۹۲۰ جازيت 1١١‏ رقم ۸ ص ١١‏ . 
ولكن لايلام المضرور إذا هو لم يقبل إجراء عملية خحطيرة مؤلمة , ولا يحتج عليه بهذا الرفض للقول 
أنه اطا فى عدم علاقى الغبرر الي أصابد انان متتايل في © مايو سنة ۱۹۲۳ جازيت 14 رقم 
ن + 
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وعن وفاء الديون » وحجز الأرض وبیعها شمن بخس . فإن هذا كله کان فى وسع المزارع اھ 
يتفاداه ببذل جهد معقول » إذ كان فى استطاعته أن يعمد إلى مواش أخرى يشتريها أو 
يستأجرها لزراعة أرضه » فتقف بذلك سلسلة الأضرار المتلاحقة التى أصابته من جراء موت 
المواشى » ومن ثم تعتبر هذه الأضرار أضراراً غير مباشرة لا محل للتعويض عنها . 

آلات الوابور التى تلفت بسبب الحادث الذى وقع للقطار » أكان صاحبها ي 
أن يتوقى تلفها ؟ ظاهر أنه كان لا يستطيع ذلك » فيعتبر هذا التلف ضرراً مباشراً 
يجب تعويضه. أما تعذر الانتفاع بالبثر الارتوازية » فتلف الزراعة ؛ والعجز عن رى الأطيان 
المجاورة » وعدم الانتفاع بالأرض التى حفر البثر فيها والأرض التى أعدت لوضع الوابور » 
فكل هذه أضرار غير مباشرة إذ كان صاحب الأرض يستطيع أن يتفاداها بالالتجاء إلى طريق. ! 
أخر لی 217 

سحب الرخصة خطأ من متجر يتجر فى الآثار » وما ترتب على ذلك من مخرير مخضر 
مخالفة لصاحبه » ومهاجمة منزله » ونزع اللوحة العا كل هذه أضرار مباشرة أ لأن 
صاحب المتجر لم يكن يستطيع تلافيها ببذل جهد معقول ''". زم 

ونرى من ذلك أن المعيار الذى أتى به القانون الجديد يستقيم فى الأمثلة التى تق فى 




























الحياة العملية » وهو معيار يجمع كما رأينا بين الدقة والمرونة . 





فغ 


)١(‏ وبلاحظ أن العجز عن رى الأطيان امجاورة قد لا يكون ضرا إذا اعتبر تلف آلات الوابور قوة قاهرة. 
صاحب الأرض من التزامه برى هذ الأطيان . أما عدم الانتفاع بالأرض التى حفر فيها البثر فقاد ي 
ضرا مباشراً يعوض عنه » إذا عدم صاحب الأرض الوسيلة للانتفاع بهذه الأرض عن طريق آخرة 
ويعتبر ضرراً مباشراً يعوض عنه الفرق فى تكاليف الرى إذا كانت الطريقة التى لجأ إليها صاحب 
لرى أرضه أشد مؤونة ولم يكن فى وسعه الالتجاء إلى طريقة أقل كلفة . 5 

(؟) والآلة الزراعية حديشة الاختراع التى تلفت بقعل أمين النقل » لم تكن الشركة تستطيع أن 
تلفهاء فيعتير هذا التلف ضرراً مباشراً . أما فشل التجربة » وما ترتب على هذا الفشلى من 
المشترى وكبار المزارعين عن شراء الآلة وأمثالها ء فان هذا كله كانت الشركة تستطيع توقية 

معقول لو أنها لم تعرض للتجربة هذه الآلة التالفة » واستعاضت عنها بالة صالحة » فهذه 
غير مباشرة. 
(؟) رهو › بعد ؛ ليس بالمعيار الوحيد ؛ فقد رأينا أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النوابيع 
تقريرها : «وأرادت اللجنة بهذا التعديل أن تضع للقاضى معياراً يسترشد به فى تقدير مأ 
طبيعية لعدم الوفاء ؛ وهى فى الوقت فاته لا تقيده بهذا المعيار الذى نصت عليه المادة » فلا 
يشخذ معياراً آخر إذا رأى ذلك» (ممجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 075) . وهناك أ 
فيها هذا المعيار » ومع هذا لا يوجد شك فى أن الضرر غير مباشر . من ذلك 
الاستعناف امختلطة من أنه إذا رفضت الإدارة ديد رخصة لإحدى شركات النقل وكات 
عدم مجديد الرخصة » كانت مسكولة عن تعويض هذه الشركة عما أصابها من ضرر م 
مسكولة عن ت يض يائع عربات النقل إذا أصابه ضرر من جراء عدم ديد الرخصة 
كان من المنتظر أن يعقدها مع الشركة التى لم دد رخصتها (اسثناف مختلط فى ۷ قرخ 
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ومن اليسير تأصيله بأن المضرور إذا لم يبذل جهداً معقولا فى توقى الضرر يكون هو أيضا 
قد أخطأ » ومن ثم يوجد خطأ مشترك » وعلى المضرور أن يتحمل تبعة خطأه بتحمل الأضرار 
التى تنجم عن هذا الخطأ . فإذا جرح شخص آخر » فالضرر المباشر اللذى ينجم عن 
الجرح يتحمله المسكول » والضرر غير المباشر الذى يتجم عن إهمال المضرور فى علاج نفسه 
يتحمله المضرور . 


= 1940 م 5ه ص ۸) . ويلاحظ هنا أن الضرر المشكو منه قد أصاب شخصين لا شخصاً واحداً: 
الشركة والضرر الذى أصبها ضرر مباشر » وبائع عربات النقل والضرر الذى أصابه ضرر غير مباشر. 
ويقع فى أحوال أخرى أن يصيب الخطأ الواحد شخصين بالضرر . مثل ذلك أن يتسبب شخص فى 
غرق شخص آخر » فيتقدم شخص ثالث لإنقاذ الفريق فيغرق معه . فهل مرتكب الخطأ يكون مسرلا 
أيضاً عن غرق المنقذ على أساس أن هذا الضرر إنما هو نثيجة مباشرة لخطئه؟ قضت محكمة الاستثناف 
امختلطة بأنه يكون مسئولا عن غرق المنقذ » ولكن إذا ق هذا قد خاطر مخاطرة غير مألرفة (لارتفاع 
النيل) لإنقاذ الغريق الأول » كان هناك خطأ مشترك يترتب عليه تخفيض التعويض (استثناف مختلط فى 
۸ أبريل سنة 191417 م 64 ص ٠١١‏ - وقد وضعت الحكمة معياراً لمعرفة ما إذا كان الضرر مباشراً فى 
مثل هذه الأحوال . فإذا كان تدخل الغير لإنقاذ شخص من خطر وضع فيه بخطأ المدعى عليه إنما هو 
اندفاع طبيعى من الغير أملاه قيام هذا الخطر ؛ كان الضرر الذى يصيب الغير من جراء تدخله ضرا 
مباشراً يجب التعويض عنه . وتنتقل امحكمة فى هذا الحكم عن قضية إمجليزية معروفة 81٥‏ ۷) 
)481 .م 45 r. C0. Corpus Juris. C.‏ .1111 001110 العبارات الآتية : «الخطر يستدعى 
الإنقاذ . وصرخة الاستغاثة هى دعوة إلى النجدة . وليس القانون بالذى يتجاهل انفعالات العقل هذه 
عندما يربط التصرف بنتائجه » بل هو يعترف بها نتائج مألوفة » ويضع ما يترتب عليها من أثر فى حدود 
الأمور الطبيعية التى يغلب وقوعها . والخطأ الذى يتهدد حياة بالخطر هو خطأ يرتكب ضد المصاب 
المهدد؛ وهو فى الوقت ذاته خط يرتكب ضد من يتقدم لأنقاذء؛ .6ئا1880 (Danger invites‏ 
The cry of distress is the summons to relicl. The law docs not ignore‏ 
these reactions of the mind in tracing conduct Lo its consequences. It‏ 
recognizes them as normal. It places their effects within the range of‏ 
the natural and probable. The wrong thal impcerils life is a wrong LO‏ 
the imperiled victim; it is wrong also to his-rescucr).‏ 
وقد قضت محكمة الاستثناف الوطنية بأنه إذا تدخل شخص من تلقاء نفسه فى عمل بقصد منم 
الضرر عن الغير » كما إذا ندخل لوقف جواد جمح من سائقه » فنتج عن تدخله ضرر لشخصه. فإ 
من يكون مسولا عن الحادئة فيما لو وقع الضرر للغير » يكون مسكولا أيضا عن الضرر الذى أصاب 
ذلك الشخص » وليس له أن يدفع عن نفسه هذه المسثولية بدعوى أن ذلك الشخص أخطاً فى تدخله فى 
الحادثة إذا كان هذا التدخل حصل بقصد القيام بعمل إنسانى (استكناف وطنى فى تو 
1 المجموعة الرسمية 9 رقم 8ك ص 4۷6) . 
ويلاحظ أننا نبحث هنا فى علاقة المسثول عن الخطأ بالغير الذى يتقدم لإنقاذ المضرور . أما فى علاقة 
هذا الغير بالمضرور نفسه ٠‏ فالغير فضولى بالنسبة إليه » وله طبقا لقواعد الفضالة أن يرجع عليه بما يصيبه 
من ضرر (أنظر فى موضوع من يتقدم للانقاذ 5111۷٥2۲‏ مازو ۲ ققرة ١499‏ وهو بوجه النظر إلى 
أن المنقذ قد يتقدم للانقاذ عن رعونة » فيكون هذا محل اعتبار) . 
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ونستخلص من ذلك أن الأضرار المباشرة » أى الأضرار التى تكون نتيجة 
الذى أحدنها وهى التى كان المضرور لا يستطيع توقيها يبذل 
منتفظ من التاحية القانونية بعلاقة السببية بينها وبين الخطأ 
وهي التى لا تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذى أحدث الضرر 
وبين الخطأ » ولا يكون المدعى عليه مسئولا عنها . 


الفرع الفانى 
آثار المسئولية 
0 - دعوى المستولية وجزاؤها «التعويض» : إذا توافرت أركان المسكولية - حل 


وضرر وعلاقة سببية بينهما - تحققت المسكوللة » .تمه ۴ 
مخققت المسكولية » وترتبت عليها آثارها » وو اله 
تعويض الضرر الذى أحدثه بخطأم . ر » ووجب على المستول 


ججهد معقول » ھی وحدها الت 
اما الاضرار غير المباشرة » 
» فتنقطع علاقة السيبية بيني 








a‏ يترتب على مخقيق المستولية » وهو جزاؤها . ويسبق ذلك( 
دعوى كول ذاتها » ففى الكثرة الغالبة من الأحوال لا ي ا 
المضرور إلى أن يقيم عليه الدعرى : يسلم المسكول بمسكول: ویضوطر 


فستعرض فى مبحثين متعاقبين :(۱) ل e‏ 
(التعريض) . في مبحثين متعاقبين دعوى المسكولية (1) وجزاء المسكولية: 


سال شبح 


ات الو ا ا 
ين فى المسشولية العقدية لا يلزم فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرز 
: بمکر وقعه عادة » وذلك عملا بالمادة ١‏ من القانون المدني » والضرر المتوقع یقاس ي 
الوضوعى لا بمعيار شخصى بمعنى أنه هو ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل 9 
رجية التى وجد فهيا المدين » لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات . 
(لجلسة ۱4۷۰1۴1۲۱ مجموعة أحكام النقض السنة ١؟‏ ص 1708) 
ب - ولا يكفى توقع سب الضرر ذ فحسب يل يجب أيضا توقع مقداره ومداء . 
(جلسة 14۷۳/4/1۷ مجموعة أحكام التقض السنة ۲١‏ ص 0415 
(جلسة 14 مجموعة احكام النقض السنة ۲١‏ ص ۷۴ 
(جلسة ۱4۷0/5/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲٢‏ ص 2١07/8‏ 
ج - طبقا لنص المادة ٠١‏ من القانون المدنى يقتصر التعويض ز ة المقدية على الطيز اا 
7 دة ٠١١‏ من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسكولية العقدية على الضبزء؟ 
متوقع الحصول » اما فى المسكولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء أكا 
ر غير متوقع . 
الجلسة 1936/11/1١‏ مجموعة احكام النقض السنة 1١‏ ص 61١١9‏ 


NY. 





المبحث الأول 
دعوى المسئولية 


(Action en responsabilité) 
طرفى الدعوى : المدعى‎ )١( مسائل أربع : نستعرض المسائل الأربع الآتية‎ - ١ 
والمدعى عليه (۲) الطلبات والدفوع » ويدخل فى ذلك تقادم دعوى المسثولية (۳) الإثبات:‎ 
الحكم الصادر فى دعوى المسئولية وطرق الطعن فيه » وبخاصة طريق‎ )٤( عبؤه ووسائله‎ 
8 النقض‎ 


المطلب الأول 
طرفا الدعوى 


١-المدعى‏ 
۴ - المدعى هو المضرور : المدعى فى دعوى المسئولية هو المضرور . وهو الذى 
يطالب بالتعويض . فغير المضرور ليس له حق فى التعويض . والمضرور » هو أو نائبه أو خلفه؛ 
يثبت له هذا الحق . ويقبت الحق لكل مضرور . فالمدعى أذن هو المضرور » ولكل مضرور ؛ 
EES‏ لف 07 
ولا أحد غير المضرور 


(1) أ - يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر 
محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقيل حتميا فان أصاب الضرر شخصا 
بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا آخخر » فلايد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية 
مشروعة يعتبر الاخلال بها ضررا أصابه . 
(جلسة ۱۹۷۹/۳/۲۷ الطعن ٤‏ لسنة ٤٥‏ ق س ۳۰ ص )94١‏ 

ب - مفاد نص المادة 777 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى مقصور على 
المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسكول بشأن التعويض من 
حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا أمام القضاء مطالبا بالتعريض » أما 
الضرر الأدبى الذى أصاب ذوى المنوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج والأقارب إلى 
الدرجة الثانية . 
(جلسة 1۹۸1/٤/۱‏ الطعن ١”‏ / لسنة ٤۳‏ ق س ۳۲ ص 339 )1١‏ 

ج - ليس فى القانون ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة أى شخص ولو كان غير لجن عليه؛ 
ما دام قد ثيت قيام هذا الضرر ركان نانا عن الجريمة مباشرة . 
(جلسة جنائى ٠۹١٤/٠۲/٠١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ١‏ ص 250 







-الايام 


أ- غير المضرور ليس له حق فى التعويض : 
14 - التبرع بالتعويد لجهة خيرية : بديهى أن غير المضرور لا يستطيع أن يطالب 


بتعويض عن ضرر لم يصبه '. ولكن يقع كثيراً - وبخاصة فى الأضرار الأدبية - أن يعلن 
المضرور عن رغبته فى النزول عما يحكم له به من تعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل 
للمصلحة العامة . والحظور أن يطلب المضرور من ا محكمة القضاء مباشرة بالتعويض لهذه 
الجهة . رلا تستطيع المحكمة فى هذه الحالة أن بخيبه إلى هذا الطلب » لأن الجهة الخيرية 
التى عينها المضرور لم يصبها أى ضرر » فلا يجوز الحكم لها مباشرة بتعويض . أما إذا طلب 
المضرور الحكم بالتعويض لنفسه وأعلن فى الوقت ذاته عن رغبته فى التزول عن هذا التعويض 
لجهة خيرية » فلا شئ يمنع من ذلك . ويجوز أن يشير الحكم إلى هذا الأمر » ولا يكون فى 
هذه الإشارة مخالفة للقانون تستوجب نقض الحكم ‏ . 








فإذا وقع ذلك » بقى أن نعرف هل تكسب الجهة الخيرية حقا قبل المضرور فى أن يتزل 
لها عن التعويض الذى قضى له به ؟ إذا طبقنا القواعد العامة » رأينا أن المضرور لا يتنم( 
بإرادته المتفردة نحو الجهة الخيرية » لأن الإرادة المنفردة لا تلزم صاحبها إلا فى أحوال 
منصوص عليها » ليست هذه الحالة منها . ولكن يجوز أن يعتبر إعلان المضرور رغبته ف 
النزول عن التعويض للجهة الخيرية إيجاباً منه يعد فيه بهبة حق ثابت له » ستقوم امحكتخة 
بتحديد مقداره . فإذا قبلت الجهة الخيرية هذا الإيجاب أصبح المضرور ملتزما بهذا الود : 
بالهبة » مع مرإعاة أن الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية م ٤٠١‏ من القانون 
المدنى الجديد) 


















)١(‏ وقد قضت محكمة استثناف أسيوط بأنه إذا حالف أحد المزارعين القانون رقم ١‏ لسنة 15317 للقي 
حرم زراعة أكشر من الثلث قطنا » وجنى محصول القطن المنزرع فيما زاد على الثلث وباعه ‏ فايرفزى 
لوزارة الزراعة أن تطالبه بدفع ثمن هذا القطن إليها » لأنها لم يصبها ضرر معين ؛ رالضرر الذى امابوا 
المصلحة العامة يكفى فيه العقاب الجنائى وتقليع الزائد من القطن (استعناف أسيوط فى 11 ديسمبر 
۱ الحاماة ۱۲ رقم )۷۷٤/۲/۳۸۲‏ . 
(؟) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قضت المحكمة للمجنى عليه بالتعويض على أساس أنه طليه لتفسية, 
مقابل الضرر الذى لحقه من الجريمة » قائلة : وإنه وإن كان قد ذكر أنه مستعد بعد الحكم 
بالمبلغ الذى يحكم له يه لجهات الخير » فإنها مع ذلك تقضى له به » وهو وشأنه فيه بعد الحكمة* 
منها لا شائبة فيه (نقض جنائى فى ١7‏ أبريل سنة 151428 ااا ۲۷ رقم 713 ص .)07٠‏ أنظر ا 
فى هذا المعنى : استغتاف مختلط فى 7١‏ فبراير سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۱۳١‏ - وفى ٩‏ ماوع 
م ٤۷‏ ص 06 0 
(۳) أنظر عكس ذلك مازو ۲ فقرة ١4574‏ ص 57957 3 
(1) لا يرجد فى القانوت المصرى ما يحرم الحكم بتحويل البلغ المقضى به كتعويض للمدعى بالحقوقا! 
الى جمعية خيرية . E...‏ 
(نقض جنائى فى 1514/1١/51‏ مجموعة القواعد القانوتية الجنائية خلال 6 عاما ص 1۳۸[ 


الات 








ب - حق التعويض للمضرور : 


8 - المضرور أو تائبه : المضرور هو الشخص الذى يحق له أن يطالب بالتعويض . 
ويقوم نائبه مقامه فى ذلك 


ونائب المضرور » إذا كان هذا قاصراً » هو وليه أو وصيه . وإذا كان محجوراً » هو القيم. 
وإذا کان مفلساً » هو السنديك . وإذا كان وقفا » هو ناظر الوقف . وإذا كان رشيداء فنائبه 


هو الوكيل . 
- خلف المضرور : بقى الخلف » عام كان أو خاصا . وهؤلاء هم الوارث 
والدائن والشحال له . وهنا يجب التمييز بين التعويض عن الضرر المادى والتعويض عن الضرر 
الأدبى . 
بی 


فإذا كان التعويض عن ضرر مادى - تلف مال أو إصابه فى الجسم أعجزت عن العمل 
- فإن الحق فى التعويض » وقد ثبت للمضرور » ينتقل منه إلى خلفه . فيستطيع وارث 
المضرور أن يطالب بالتعويض الذى كان مورثه يطالب به لو بقى جیا . ريستطيع دائن 
المضرور أن يطالب بهذا التعويض باسم مدينه عن طريق الدعوى غير المباشرة ٠‏ .. ريستطيع 


ا مضرور أن يحول حقه فى التعويض إلى شخص آخر فينتقل هذا الحق إلى الخال له" . 





٠۹ كل بقدر نصيبه فى الميراث (محكمة الاستيناف الوطنية فى‎ ٠ وينتقل حق التعويض إلى الورثة‎ )١( 
رقم‎ ٠١ يناير سنة 1914 المجموعة الرسمية‎ ٠١ ص ۴۳۱۹۲ - وفى‎ ١١ نوفمبر سنة ۱۹۰۴۳ المحاكم‎ 
ص ١ه - محكمة الإسكندرية الكلية‎ ٠١ رقم‎ ٩ ص ۷۴ - وفى ۱۹ مارس سنة ۱۹۲۸ المحاماة‎ ۴ 
. )۷ ص‎ ٠ سيتمبر سنة ۱۸۹۸ القضاء‎ ۱١ الوطنية فى‎ 

2 وغنى عن البيان أن الوارث له دعويان : الدعوى التي يرئها عن المضرور فيرفعها بوصفه خلا » ودعواء 
الشخصية ن الضرر الذى أصابه مباشرة ويرفعها بوصفه أصيلا ٠‏ 

(۲) ودائن المضرور عندما يرقع الدعوى غير المباشرة إنما يكون نائباً عن مدينة ( م ۲۳١‏ من القانون المدنى 
الجديد) . فالأولى أن يقال أن دائن المضرور نائب لا خلف . ولكن الدائن يوضع عادة مع الخلف ٠‏ 
(1) إذا كان الضرر المادى الذى أصاب المضرور هو الموت بان اعتدى شخص على حياته قمات فى الحال 
فأنه يكون قد حاق به عند وفائه حقا متمثلا فى حرمانه من الحياة وينتقل الحق فى جبره تعويضا إلى 

ورثته . 
(جلسة ۱۹۸۰/۱/۲۴ الطعن 1577 لسنة /4 ق س ١؟‏ ص 2508 
(جلسة ۱۹۷٤/۳/۷‏ الطلب ٤‏ لسنة ٤۳‏ ق «رجال قضاءة س ۲١‏ ص 258 

(۳) وقيل أن نرك التعريض عن الضرر المادى نعرض لحالة خاصة : إذا كان الضرر المادى الذى صاب 
المضرور هو ا موت بأن اعتدى شخص على حياته فمات فى الحال » فهل يجوز للوارث أن يطالب 
بالتعويض يوصفه خلفاً للمضرور؟ وهل يجوز القول إن الموت ضرر مادى يصيب الميت؟ لا شك < 


3 










أما إذا كان التعويض عن ضر أدبي » فإنه لا يتتقل إلى خخلف المضرور إلا إذا خد 
اتفاق ما بين المضرور والمسكول أو طالب به المضرور أمام القضاء (م .)٠١١‏ وقد 
بيان ذلك بالتفصيل عند الكلام فى الضرر الأدبى وكيف ينتقل التعويض عنه إلى الغير. 
نا خدد التعويض عن الضرر الأدبى على هذا التحو » بالتراضى أ بالتقاضى » أمكن أن 
حق التعويض إلى الوارث ؛ وجاز لدائن المضرور أن يطالب به عن طريق الدعوى غير 
ة ٠‏ » وصح للمضرور أن يحوله إلى الغير ٠‏ . ا 



























= فى ذلك؛ فقد فقد المیت ألمن شئ مادى يملكه وهی الحياة ١أ‏ ولا يقال إن كل نفس ذائقة الموت 
| وإن اموت ضرر لا مفر منه وهو قدر محقوم » ذلك أن المضرور لا يشكو من اموت فى ذاته » بل يشكو 
| من أنه مات موتا غيسر طبيعى » وهذا ضرر لا شك فيه . ولا يقال كيف يضار اميت باللوت + 
أقبل الموت وهو لما يمت ؛ أم بعد الموت والميت لا يجوز عليه الضرر! ذلك أن الميت قد أحاق به 
الضرر » لا قبل الموت » ولا يعد الوت ؛ ولكن عند الموت . ويتبين من ذلك أن هناك ضرا ماديا صاب "> 
اميت » فللوارث أن يطالب مكانه بتعويض هذا الضرر » ركذلك لللدائن أن يطلب تعويضا ياسم ملين 
اميت (أنظر فى هذه المسألة مازو ۲ فقرة ۱۹۱۲ - وانظر : نقض جنائى فى ۱١‏ مارس سنة ۱۹٤٤‏ 
- انحاماة ۲٢‏ رقم ۲٠۲‏ ص 518 وتعليق الدكتور سليمان مرقص فى مجلة القانون والاقتتصاد ۱۸ , 
المدد الأول) . 2 
؟ ولا يقال إن حق التعويض عن الضرر الأدبى حق متصل بشخص المدين » فلا يجوز للدائن أن يطالب به 
باسم مدينه . فإن هذا يصح قبل أن تظهر إرادة المدين قاطعة فى المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبى. نا 
وقد ظهرت فى صورة اتفاق مع المسكول أو بالمطالبة القضائية » فقد أصبح حق التعويض حقاً مالي 
كسائر الحقوق المالية » ينتقل إلى الوارث » ويجوز للدائن استعماله . 
) ولكن لا يجوز للمضرور » قبل الاتفاق أو المطالبة القضائية ؛ أن يحول حقه إلى الغيرء لأن الحق لا 
يكون عندئذ قابلا للاتتقال . على أنه إذا فعل المضرور ذلك بعد أن قدر مبلغ التعويض » رقبل المسكول. 
هذه الحوالة » فإن هذا القبول يعتبر اتفاقا بين المسثول والمضرور على مبدا المسشولية ومبلغ التعويض» 
فيصبح الحق فى التعويض فابلا للتحويل ٠‏ وتصح الحوالة فى هذه الحالة . 5 
أما التمويض عن الضرر الأدبى الناشئ عن موت المورث فوراً عند الاعتداء على حياته» فلا يتتصبوي. 
انتقاله إلى الورئة » لأن المورث مات فى الحال » فلم تتح له فرصة الا اق مع المسكول » ولم يتسع الوق 
اللمطالبة القضائية . وقد يصيب الضرر الأدبى الميت بعد مونه فى ذكراء » فيعمد شخص إلى اليل 
سمعنه » فلا يسكن أن يقال فى هذه الحالة إن الميت قد أصابه ضرر من جراء ذلك ء لا الأموات لا 
يتضررون . ويترتب على ذلك أنه لا ينصور فى هذه الحالة انتفال حى فى التعويض من الميت إلى ورثيه + 
لا لان التعويض عن الضرر الأدبى لا ينتقل إلى الوارث فحسب بل أيضا لأن الضرر منتف عن 
موته . ولكن قد يتأذى الوارث شخصيا من جراء النيل من سمعة مورثه » فيجوز له عندئذ أن 
مرصفه أصيلا بتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابه . ويجب فى اعتبار هذا الضرر الأدبى التوفيق / 
راجبين يلزمان من نال من سمعة اميت : واجبه كمؤرخ يسرد الحقائق على وجهها الصحيح .خر 
العلم ولتاريع ؛ وواجبه فى ألا ينال من سمعة الأحياء من جراء قدحه فى سيرة الأموات دون م | 
فى هذه المسألة مازو ۲ ققرة ۱۹۲۲ - فقرة ۱۹۲۹) , . 


E. 


-¥VE- 





ج - حق التعويض لكل مضرور : 

۷ - تعدد المضرورين : قد يتعدد المضرورون من الخطأ الواحد» ويكون كل مضرور 
قد أصابه ضرر مستقل عن الضرر الذى أصاب الآخر . مثل ذلك حريق تنشب بخطأ شخص 
فتحرق منازل عدة » فصاحب كل منزل قد أصابه يسيب هذه الحريق ضرر مستقل عن 
الأضرار التى أصابت أصحاب المنازل الأخرى . 

وقد يصيب الخطأ الواحد بالضرر شخصين أو أكثر > ولكن الضرر الذى أصاب أحدهم 
يكون نتيجة للضرر الذى أصاب الآخرين . مثل ذلك أن يقتل شخص آخر خطأ » ويكون 
للمقتول قريب يعوله » فخطأ القاتل أصاب المقتول بالضرر » وأصاب بال أيضاً من كان 
المقتول يعوله . والضرر الثانى ليس إلا انعكاساً للضرر الأول » فهو نتيجة له . والفرق بين 
هذه الحالة والحالة السابقة أن الأضرار فى الحالة السابقة كان كل ضرر منها مستقلا عن 
الأضرار الأخرى » أما فى الحالة التى نحن بصددها فالأضرار تتصل فيما بينها اتصال السبب 
بامسبب . 

وفى الحالتين - سواد كانت الأضرار مستقلة بعضها عن بعض أو كانت بعضها لبعض 
سبباً - يكون لكل مضرور دعوى شخصية مستقلة يرفعها باسمه حاصة دون أن يتأثر يدعارى 
الآخرين . ولا تضامن ما بين المضرورين » بل يقدر القاضى تعويض كل منهم على حدة. 

۸ - الضرر الذى يصيب الجماعة : وقد يقع الضرر على جماعة » لا على فرد أو 
أفراد متعددين » فمن عسى أن يكون المضرور فى هذه الحالة » هل هم الأفراد الذين تتكون 
منهم الجماعة » أو هى الجماعة ذاتها ؟ يجب التمييز هنا بين ما إذا كانت الجماعة ذات 
شخصية معتوية » أو كانت لا تتمتع بهذه الشخصية . 

فإذا كانت الجماعة ذات شخصية معنوية » كشركة أو جمعية أو تقابة أو شخص معنوى 
عام . وجب التمبيز بين المصلحة الفردية (1عن ل۷ك1 1016181) لأى فرد من الأفراد التى 
تتكون منها هذه الجماعة › والمصلحة الجماعية الشخصية ([ع25082عم (intérêt social‏ 
للشخص العنوى ذانه » والمصلحة الجماعية العامة (16اع 00118 (intérêt‏ التى يقوم عليها 
هذا الشخص العنوى باعتباره منتميا إلى حرفة معينة . ولنضرب لذلك مغلا النقابة - تقابة 
الحامين أو نقابة الأطباء أو ثتقابة المهندسين أو نقابة من نقابات العمال أو أصحاب العمل أوأية 
نقابة أخرى - فكل عضو فى هذه النقابة له مصلحة فردية يحميها القانون؛ فإذا وقع اعتداء 
على هذه المصلحة كان لهذا الفرد المضرور دعوى شخصية قبل المسكول » كما إذا مدعت 
نقابة أحد أعضائها عن ممارسة مهنته دون حق فيجوز لهذا العضو أن يرجع على النقابة 
لحماية مصلحته الفردية . وللنقاية كشخص معنوى مصالح جماعية شخصية » فهى تملك 





2١‏ ويقول الفرنسيون إن الضرر الثانى هو ارتداد للضرر الأول » فهو ضر رتد (116001:61 04۲) » أنظر 
فى التعويض عن الضرر المرتد تعليق الدكتور سليمات مرقص المشار إليه فى مجلة القانون والاقتصاد /1 
المد الأول . 
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أمالا ولها نشاط مهنى ونتعاقد وتمارس اختصاصاتها امختلفة » فإذا وقع اعتداء على مصلحة 
شخصية لها من هذا القبيل » كانت التقابة كشخص معنوى هى المضرور » كما إذا ارتكي 
أحد مديرى النقابة خطأ فى إدارته سبب خمسارة للنقابة » وفى هذه الحالة ترجع التقاية 
بالتعويض على المسئول » ولا يجوز لأى عضو من أعضاء التقابة أن يعتير نفسه هو المضرور 
فيرجع بصففته الشخصية على المسثول ''. والنقابة كشخص معنوى يعهد إلبه القانون 
بالدفاع عن المصالح العامة لمهنة معينة لها أن ترجع على أى شخص اعتدى على هذه المصالح 
العامة » ولو لم تكن لها فى ذلك مصلحة شخصية . فنقابة للعمال لها أن ترجع , 
| صاحب عمل لم يراع قوانين العمل فى مصنعه » بأن جعل العمال يعملون أكثر م 
| الساعات المقررة للعمل ؛ أو استخدم الصبية أو النساء دون أن يراعى القيود التى قررها. 
| القانون؛ حتى لو لم يكن العمال أو الصبية أو النساء الذين استخدمهم صاحب العمل أعضاء 
1 فى النقابة » إذ النقابة هنا تمثل الصالح العام لجميع العمال سواء كانوا داخلين فى عضویتها, . 
أو غير داخلين . أما إذا كان العمال داخلين فى عضويتها » فإنها تكو بذلك قد توفرت لإ( 
| على مصلحة عامة للمهئة فحسب » بل أيضا على مصلحة جماعية شخصية » وكلك" 
المصلحتين تبرر رجوعها على صاحب العمل . وقيام المصلحة الجماعية العامة يتحقق بالنسبة 
إلى النقابات دون الشركات والجمعيات » فإن هذه لا تمثل المصالح العامة للمهنة أو اس 
التى تنسب إلينها . أما الأشخاص العنوية العامة » كالدولة والمحافظات والحليات والقرى 
فتتختلط بالنسبة إليها المصالح الشخصية بالمصالح العامة » إذ الدولة تمثل مجموع السكان 
فمصالح هذا المجموع وهى المصالح العامة هى أيضا المصالح الشخصية للدولة » والحافظة تما 
مجموع سكان المحافظة فمصالح هذا المجموع هى المصالح العامة والمصالح ١‏ شخ من الشخمنية 
للمحافظة فى وقت واحد . وهكذا قل عن سائر الأشخاص المعنوية العامة . 00 
وإذا كانت الجماعة لا تتمتع بشخصية معنوية ولكنها تنتمى إلى مهنة أو طائفة معينة» : 
كرجال الجيش ورجال القضاء ورجال الإدارة والمعلمين والخبراء وامحضرين والجامعهي : 
والأزهريين واليهود ومهاجرى فلسطين » وجب أن تلاحظ أن لهذه الجماعة مصالج 
فهل الاعتداء على هذه المصالح يجيز للجماعة › وهى لا تتمتع بشخصية معنوية» أن تر 
بالتعويض على المعتدى ؟ تقضى الفوائيد العامة يعدم جواز فلو E‏ م 
تتمتع بالشخصية المعنوية ليست شخصاً له ذمة مالية » ولا تستطيع أن تقاضى و! : 
ولا يمكن أن تترتب مسمولية فى ذمتها ولا أن يكون لها حق فى الرجوع على المسعول. وك 




























(1) أنظر فى القضاء الفرنسى وتضارب أحكامه مازو ۲ فقرة ۱۸۷۸ - ۷ إلى فقرة ۱۸۷۸ - ٠١‏ - وناج 
فی 538 التقابات ا فالين فى الرقابة القضائية على الإدارة - القاهرة سنة 1848 + 
ص ٩۱٤‏ ¬ ص e ١ . ۱۱١‏ 
(؟) وكذلك الحال فى النقابات الإجبارية » كنقابة الحامين ونقاية الأطباء وتقابة المهن الهندسية» فقي 
النقايات التى مع إجباريا جميع رجال المهنة تختلط المصائح الشخصية للنقابة بالمصالح العامة للمهة 
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ما يكون الاعتداء على المصالح العامة لهذه الجماعات أن يكون اعتداء على مصالحها الأدبية 
ماقف فى حقها أو الحط من كرامتها أو تلويث سمعتها . قفي مثل هذه الأحوال لا يجوز 
لأحد أن يتقدم باعتياره مثلا للجماعة يطالب المسثول بالتعويض . وإنما يجوز لأى فرد من 
أفراد الجماعة - أو أى شخص معنوى داخخل هذه الجمعية كجمعية المعلمين أو نادى 
الجامعيين أو جمعية إسرائيلية » أن يطالب المسكول بالتعويض » ويشترط فى ذلك أن يقبت 
ليس فحسب أن المسكول قد اعتدى على المصلحة العامة للجماعة » بل أيضاً أن هذا الاعتداء 
على المصلحة العامة قد لحقه منه ضرر شخصى 230 
؟ - المدعى عليه 

١‏ - المدعى عليه هو المسدول أو ناتبه أو خلفه : المسكول هو الذى يكون مدعي 
عليه فى دعوى المسئولية » سواء كان مسئولا عن فعله الشخصى أو مسولا عن غيره أو 
مسولا عن الشئ الذى فى حراسته . ويجوز رفع دعوى المستولية على المسثول عن الغير رحد 
دون إدحال المسكول الأصلى » وما على المسمول الذى رفعت عليه الدعوى إلا أن يدخل 
المسئول الأصلى ضامنا . 

ويقوم مقام المسئول نائبه . فإذا كان المسكول قاصراً » كان تائبه هو وليه أو وصيه. وإذا 
كان محجرراً » كان النائب هو القيم . وإذا كان مفلا » فأمين التفليسة . وإذا كان قفا » 
فالناظر. راذا كان رشیداً بالغاً » فال وکیل , 

ريحل محل المسكول خلفه . والخلف هنا هو أولا الوارث. ولما كان الوارث فى الشريعة 
الإسلامية لا يرث التركة إلا بعد سداد الديون » فالتركة تكو هى المسئولة بعد موت المسثول» 
رای وارث يمثل التركة فى دعوى المسثولية » وما على المضرور إلا أن يرفع الدعوى على كل 
الورئة أو على أحدهم » فيحكم له بالتعويض قبل من رفع عليه الدعوى» ويتقاضى حقه 
كاملا من التركة ٠‏ ويجوز أيضا أن يكون الخلف هو شخص محال عليه بالدين »كما إذا باع 
صاخب ال مجر متجره واشترط على المشترى أن يفى بجميع الديون التى تثبت فى ذمة المتجر 
وكرت من هذه الديون تعويض لمتجر أخر بسب منافسة غير مشروعة . فيكون المدعى عليه في 
هذه الحالة هو المشترى للمتجر باعتباره خلفاً خاصاً للمسثول » وقد انتقل إليه دين التعويض 
عن طريق الحوالة» وحوالة الدين جائزة فى القانون المدنى الجديد .ولا يتتصور هنا أن 
يكون المدعى عليه هو دائن المسكول كما تصورنا ذلك فى المدعى » فإنه إذا كان للدائن أن 
ج سس 
۰۲ أنظر فى موضوع الضرر الذى يصيب الجماعة مازو ؟ فقرة ۱۸۷۸ - ققرة ۱۸۹۹ . 
2 ويلاحظ أن المشترى فى هذا المثل هو خلف خاص للبائع بالتسية إلى المتجر ؛ وخلف حاص للمدين 

(رهو البائع) بالتسبة إلى الدين امال به ٠‏ وترفع عليه دعوى المستولية باعتباره خلفاً خاصا للمدين . أا 

ذا ام تكن هناك حوالة للدين » فلا يكون مشترى المتجر ملزما به ولو أنه خلف عاص بالنسية إل اشر 
الظر فى هذا امعنى : استثناف مخطط فى ٠١‏ لبريل سے 191 م ۱۳ ص ۲۲۳ - وفى ٠١‏ أبريل 
AR‏ م 41 ص 590 > بلانیول ورییر واسمان ١‏ خقرة 1۰ . 


أ لاایا_ 


تسمل قوق مدينه فليس عليه الوقاء بالعزامات المدين 217 . وإذا كان المسقول شخصاً 
معنوياً وانحل » فجميع ما له بعد التصفية يكون مسكولا عن التعويض 

٠‏ - تعدد المسغولين : سيق أن ذكرنا أن المادة ١79‏ من القانون المدنى الجديد 
قضت بأنه إذا تعد ا مسغولون عن عمل ضار » كانوا متضامدين فى التزامهم بتعويض 
را وتكون المسكولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى 
التعريض . فتعدد المسكولية يجعل كل مسعول مدعى عليه ؛ ويجعلهم جميعاً متضامنين في 
المسكولية 7'). وما داموا متضامنين فإن المدعى يستطيع أن يقيم الدعوى عليهم جميعاً ء 
يستطيم أن يختار منهم من يشاء فيقصر الدعوى عليه دون غيره » ويطالبه بالتعويض 
وريه © 20). ذلك أن التضامن يقضى بأن كلا منهم يكون مسكولا قبل ا مضرور عن 








(۱) ويجوز للدائن فى دعوى المسثولية أن يرجع على مدين المسكول بالدعوى غير المباشرة » ولكن الرجوع 
في هذه الحالة 9 يكون بدعوى المسعولية ذاتها . كما يجوز للدائن أن يحجز تحت يد مدين امسقول حجز 
ما للمدين لدى الغير 

(5) مازو ؟ فقرة 1599 . 

)١(‏ ومبدأ المسكولية بالتضامن إذا تعد المسكولون عن عمل غير مشروع قرره القانون القديم فى امااتين 
۲۱/۰ كما قدمنا ؛ نقض جنائى فى ۲۸ ديسمبر نة 14037 المجموعة الرسمية 4 رقم ۲۷ ص 
6 - وفى ۱۷ فبراير سنة 1997 المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم 4ه ص ۱۱۱ - وفى 107 فبراير سنة 
۸ المجموعة الرسمية 15 رقم 45 ص ٠١‏ - اتناف وطنى فى ۸ يونية سنة ٠۹١٠١‏ الاستقلال 4 
م 45 (يصح عدم إدخال التابع فى الدعوى مع اللتبوع إذ هما مسثولان بالتضامن» | استقاف 
مختلط فی 14 مايو سنة 149 م ؟ ص ۲۹٩1‏ :- وفى ۲۹ نوفمبر سنة 1651 م ٦‏ ص 4١‏ - وف 
۸ يباير سنة ۱۹۰۴ م ۱١‏ من ۱۱۱ - وفی ۳ فبراير ۱۹۰۳ م ۱١‏ مى ۱۲۷ - وفى ۱۳ أيريل نة 
م ۱۹ ص ۱۸۹ - وفى 1١‏ مارس سنة ۱۹۲۷ م ۲۹ ص ۳۲۸ ٠‏ 

ويقول دی هلتس (55 (Respons. No.‏ إن التضامن قائم حتى لول يذكر في - لأن 

| مصمدره القانون . ولكن محكمة مصر الكلية الوطنية قضت بأنه إذا حكم بالتعويض ل ر : 
كر لضان ٠‏ فلطالب التعويض أن يطلب منها تفسير الحكم والنص على التضامن لمنع الإشكال في 
التنفيد (1؟ نوفمبر سنة 1۹۲۷ المحاماة ۸ رقم ۲۵۱ ص 2544 ١‏ | ر 3 

(4) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كات المدعى المدنى رفع دعراه المدنية أمام مک یل لا 
لمهم هر رأخر ) فقضت الحكمة بالحكم على الطاعن بالمقوية وبالتعويض المانى ٠‏ دري دي افية 
ورفضت الدعرى ا مدنية قبله » فلم يستأيف المدعى المدنى وامتأنفت النيابة » فقضت المحكمة الامتقنافية 
بإدانة امتهم الآخر امحكوم ببراءته ابتدائيا وأيدت الحكم الابتدائى على الطاعن » لا لم تكن ا ر 
الذنية قد سعؤنقت أمامها بالنسبة إلى هذا الآخر فلم يكن هناك سيول لحك يبن ي لكايه د 
امس ورب صل مدع قفر إلا لان اح مضق ل رو و 
ی و ر 2 ج E‏ نا اطا ادا أو أكثر يكل 

(1) التضامن فى التعويض فى القانون معناء ان يكوت كل من المطالبين ماز ب و 
المبلغ المطلوب . E‏ 
(جلسة 1965/1/79 مجموعة احكام النقض السئة ٠٠‏ ص E 21١‏ 

2( توجيه زوجة القتيل دعواها امدنية على المتهم بالقتل وعلى شريكه معناها أن أسلى دعولها هع / 




















بالا - 













التعويض كله » ثم يرجع من دفع التعويض على الباقى كل بقدر نصيبه بحسب جسامة الخطاً 
أو بالتساوى على النحو الذى قدمتاه . 

ويجب حتى يقوم التضامن بين المستولين المتعددين أن تتوافر شروط ثلاثة : 

١‏ - أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطاً أ . فلا تكون ورثة المسكول متضامنين 
إلا باعتبار أن التركة هى المسكولة » أما هم فلا تضامن بينهم لأن أحدآ منهم لم يرتكب خطاً 
» بل المورث هو الذى صدر منه الخطا 5 

۲ - أن يكون الخطأ الذى ارتكبه كل منهم سبباً فى إحداث الضرر . فإذا أطلق جماعة 
من الصيادين خطأ بنادقهم فى وقت واحدء فأصيب أحد العابرة برصاصة من أحدهم؛ فإن 
الباقى لا يكونون مسكولين معه بالتضامن لأن الأخطاء التى وقعت منهم لم تكن سبباً فى 
إحداث الضرر » بل لا يكونون مسكولين أصلا لأنهم لم يحدثوا ضرراً ما . 

١‏ ۳ - أت يكون الضرر الذى أحدثه كل منهم بخطفه هو ذاث الضرر اذى أحدثه 
الآخروت» أى أن يكون الضرر الذى وقع منهم هو ضرر واحد "“ . فإذا سرق أحد اللصوص 








= انهما اشتركا في احداث ضرر واحد هو الذى تطلب تعويضه ولیس معناه أنها تنسيه إلى كل منهما 
أن الضرر الذى أخدئه بفعل يغاير الضرر الذى أحدئه زميله » فكل منهما اذن يكون ملزما بتعويض الضرر 
على أساس أنه مسشول عنه كله » فإذا ما يرئ احدهما لعدم ثبوت أنه له دخلا فى احداث الضرر فان 
مساءلة الآخر عن التعويض كله تكون قائمة وداخله فى نطاق الطلب الأصلى وان لم يكن مصرحا فيه 
بالتضامن بين المدعى عليهما . 
(جلسة 1۹٤٥/۱۲/۲٤‏ مجموعة القواعد الجنائية خلال 78 عاما ص 25817١‏ 
(1) وقد يكون أحد المسشولين أحدث الضرر كله والآخر لم يحدث إلا بعضه » فيكونان مسئولين بالتضامن 

في البعض الذى اشتركا فيه » ويتفرد الأول بالمسعولية عما استقل بإحدائه . مثل ذلك مخفى يعض 
الأشياء المسروقة » تقتصر مسوليته بالتضامن مع السارق على مقدار ما أحفى (نقض جنائى فى ٠١‏ 
خبراير سنة 191 المجموعة الرسمية 19 رقم 44 ص ۷١‏ - وانظر أيضاً محكمة مصر الابتدائية امختلطة 
فى ۱۷ ديسمير سنة ۱۹۲۸ جازيت ۲۰ رقم ۱۸۸ ص )۱۷٤‏ . 

أما إذا لم يفبت أن الضرر واحد » كله أو بعضه » فلا تضامن . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا 
كانت الواقعة الثابتة هى أن أحد المتهمين ضرب الجنى عليه فأصاب موضوعا من جسمه » والآخر ضربه 
فأصاب موضعاً آخر منه » وكانت الدعوى لم ترفع على أساس اتفاق أو إصرار سابق من المتهمين على 
الاعدداء , فإنه يجب إذا كانت امحكمة ترى الحكم عليهما بالتضامن فى التعويض أن تبين فى حكمها 
الأساس الذى تقيمه عليه بما يتفق والأصول المرسومة له فى القانون » فتذكر وجه مساءلة كل من 
امحكوم عليهما عن الضرر الناشئ من الضربتين مجتمعين لا عن الضربة الواحدة التى أحدثها هو ٠‏ فإذا 
هى لم تفعل ولم تتعرض للتضامن » فإن المسثولية لا تكون تضامنبة ولا تصح مطالبة كل متهم إلا 
محف البلغ الحكرم يه اتنا فط تقض جناتى فى :18 يناير سنة 1948 الحاماة ۱۷ رقم ٠٠۴‏ ص 








!) التضامن فى التعريض بين الفاعلين الذين اسهموا فى احداث الضرر راجب بتص القانون ما دام قد ثبت 
من الحكم اتاد أرادتهم وقت الحادث على ايقاع الضرر بامجنى عليه . 
(جلسة جنائى 1988/5/15 مجموعة أحكام النقض السنة ۹ ص 310/5) 


هلالا 




















| عجلة السيارة » وجاء لص آخر فسرق عن السيارة بعض الآلات » لم يكن اللصان 
١‏ لأن كلا منهما أحدث بخطيه ضرراً غير الذى أحدثه الآخر 000 8 
ا هذه هي الشروط الثلاثة التى يجب توافرها ليكون المسكولون المتعددون متضامنين فيا 
للسعولية 07 ٠‏ ومتى توافرت ممق التضامن » دون حاجة لأى أمر آخر » فلا ضرورة لأا 

يكون هناك تواطؤ ما بين المسكولين أو أن ترتكب الأخطاء فى وقت واحد ء فإذا حاول 
سرقة منزل فنقب فيه نقباً لم ذهب يستحضر ما يستعين به على السرقة » فأتى لص آخرامْ 
غير اتفاق مع اللص الاول ودخل من النقب وسرق المنزل » فإن اللصين يكونان مسوكين 
بالتضامن . ولا ضرورة لأن تكون الأخطاء عصلا واحدا أو جريمة واحدة ",و 
ا 








ا 
)١(‏ فتجب إذن وحدة الضرر واشتراك كل المسثولين فى إحداله : اسئناف مختلط فى 3 مايو مئة لكاو 
4 ص 4" - وفى 1٠١‏ فبراير سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ١98‏ - وفى ۱۹ مایو سنة 1858 م ۳ 
5 - محكمة الإسكندرية الكلية امختلطة فى ؟ فبراير سنة ۱۹۳۰ جازيت ۲۰ رقم ١اا‏ 
۳ 
1 ب 
(") وقد قضت محكمة النقض بأنه يكفى لترئب التضامن أن تتحد إرادة الفاعلين مرد اناد رق خير 
مسبوق باتفاق على الاعتداء على انجنى عليه , وأن يقترف كل منهم هذا الاعتداء أو يشترك فية نيع 
جنائى فى 0" ديسمبر سنة ۱۹۳۰ المحاماة 1١‏ رقم ٤۲۲‏ ص ۸۱۹ - وفی ۲۹ مارس سن ۷4۳ 
الحاماة ۱۲ رقم 1 ص 1١9‏ - وفى 1١‏ يوئية سنة ۱۹۴۱ اللحاماة 77 رقم 5/904 ص ٠٠٤ا‏ 
(1) أ - التضامن فى التمويض بين المسشولين عن العمل الضار واجب طبا للمادة 134 من القاتوث لني 
يستوى في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدى . زي 
(جلسة ٠٠١۲/۳/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۴ ص 2١984‏ 050 
(جلسة ۱۹۹4/۳/۴۰ العلعن ٠٠۴١‏ لسنة 4ه ق السنة 16 ص )٥۹۲‏ لاي 
ب - لا محل لتضامن المتهمين فى التعويض عند اختلاف الضرر واستقلال كل منهم يما أسجدفالوقو 
وقعت تلك الاقمال جمیعا فى مكان واحد وزمان واحد . ٠‏ 
الجلسة 1994/12/1١‏ جنائى مجموعة احكام النقض السنة ١‏ ص 48) e‏ 
ج - التضامن فى التعويض بين الذين اسهموا فى احداث الضرر واجب ينص القانون ما دام لا 
الاد الفكرة والارادة لديهم وقت الحادث على ايقناع الضرب باممنى عليه ولو دين أحدهم؛ 
الضرب الذى تخلفت عنه عاهة ودين الآخرون بتهمة الضرب والجرح فقط . : 
(جلسة 1987/9١15‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۷ ص 01085 :- 
(جلسة 1185/15/1 مجموعة أحكام النقض السنة 5 ص 184) 
(جلسة ۱۹١۷/١1۲۹‏ مجموعة أحكام التقض السنة ٠۸‏ ص 697/2١‏ 
(؟) فقد يكون أحد الخطأين مرقة والمتطاً الآخر إخفاء لأشياء مسروقة » وقد قضت محكمة ال 
يشترى المسروق مع علمه بحقيقة الأمر فيه يكون مسكولا مع السارق بطريق التضامن عن تعريضة| 
الذى أصاب امجنى عليه ؛ ولو أنه يعد فى القانون مخفياً لا سارقا ٠‏ وذلك على أساس أن كلا 
عمل على احتجاز المال المسروق عن صاحبه (نقض جنائى فى ١7‏ نوفمبر سنة 99147 4 
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رن أحدها عمدا والآخر غير عمد » وقد تختلف جسامة الأخطاء فيقترن خبطا جسيم خط 
: .ذلك يكون صاحب الخطأ اليسير متضامنا مع صاحب الخطا اليم » وقد تختلف 
بيعة الأخطاء فيكون أحد الخطأين جنائياً ويكوت الثانى مدنيا » أويكوت أحدهما عله 

ن الآخر امتناعاً عن عمل . مثل ذلك أن يهمل الخادم فيترك باب المنزل مفتوحا فيدحل 
ويسرق المنزل » فى هذه الحالة يكون الخادم واللص متضامنين على اخحتلاف ما بين 
خطأين » فأحدهما عمد والاخر غير عمد» وأحدهما جنائى والآخر مدنى » وأحدهما عمل 
الآخر امتناع عن عمل . وقد تكون الأخطاء كلها ثابعة أو مفترضة » أو يكون بعضها اع 





> رقم ۲۲۶ ص ٥٤۴‏ . وانظر یا نقض جنار في 74 مايوسنة 1947 المحاماة ۲١‏ ,قم ؟ 

۹ وقد يكون أحد المخطأين جنلية قل والخطاً الجر ب ريه ا 
وان متضاضولا سواء فيم من حكم عليه بجاية القثل أو من حكم عليه ببجدحة الضرب الو 
جناتی فى ١9‏ فبراير سئة 14 المحاماة ١١‏ رقم ۷ ص ۹٩‏ - استثناف مصر الوطنية فى ۸ ديسمبر سلة 
انحاماة ۸ رقم 1/515 ص ٠ )4٩۰‏ وفضت محكمة استكناف مصر الوطنية بأنه إذا تطابقت 
ارات نين فأكثر على إيذاء إنسان والتعدى عليه ؛ فضربه بعض رقتله بعض ٠‏ كانوا مسكولين بالتضامن 
أررنته عن لتعويض ٠‏ ومتساوين فى المسكولية المدنية ولو لم يتعادلوا فى المسكولية الجنائية » وكان قعل 
أحدهم جناية رقمل الباقين جبحة (15 مارس سنة ۱۹۳۹ المحاماة 15 رقم 47 ص .)۱۱٤١‏ وقد لإ 
رل من عن لاي دوالك ل ومن مهسا تسر على الضرب. ‏ فكوا ری متضامين. وقد 
ا النقض بأنه إذا كان الشابت بالحكم أن المتهمين رفريقهما حضروا معا محل الحادثة , 
كات كل منهم عاقدا النية على الاختداء على فريق اننى عليه بسبب مضارية ابقة وقمس بین بش 
فد الفرينين ٠‏ وتنفيذا لهذا الغرض ضرب كل من النهمين بحضور الآ وعلى مرأى منه انی عليه 
٤‏ کور فأحدنا به الإصابات التى أدى بعضها إلى وفاته» فالقضاء عليهما متضامتين بالتعويض للمدعى 
باحق لى عن وفاة الحنى عليه لا مخالفة فيه للقانون » لأن كلا منهما يعدبر مسكولا من الرجية 
ا عن الرفاة : ولو أن انحكمة لم تسقطع تعيين من متهما أحدث الإصابة التى نشا اموت غنها 
اض جنائى فى ۲ مارس سنة ۱۹٤۲‏ المحاماة ٣۳‏ رقم ۲۶ ص ۲۳ - أنظر أيضاً نقض جنائى فی ۱۷ 
اع 3 المحاماة 55 رقم ۱۸ ص ٠ )1١‏ وقد يبرا أحد المنهمين من التهمة الجنائية ومع ذلك 
ا مدنا مع امتهم الذى أدبي جناي ؛ وقد قضت محكمة النقض باه إ6 كنت الم را 
3 ۲ من تههمة الشروع فى القتل إلا أنها أقامت قضاءها بإلزامه بالتعويض مع المتهم الآر الذى أدين 
اه الحريدة على دا قالته من أله كان معه وقد سلمه السلا الذى استعمل فى الجريمة, ت عدن 
ر الاستملاء على السيارة من طريق التتحرش بالمدعى المانى ومعاكسته» رتطور الموقق إلى 
0 إل نهم مجرت اللدعى ركان لها بعض الأثر في وقوع الجريمة التى ارتكبها زميل الطاعن » 
لقع ا إن كانت لا ترقى بالنسية إليه إلى مرتبة الاتفاق الذى وقعت جريمة الشروع فى 
حلقات الاتغار ا توافق الإثنين على التحرش رعية فى الحصول على السهارة لتنفيذ حلفة من 
E‏ حي لم لقثم ينما زارا ؛ والافعال التى صدرت عنهما وكان من نتيجتها 
ناز ا 0 أثرها بالنسبة إلى الطاعن ربالتالى فى الضرر الذى حاق بالمدعى - وهذم 
لوعن 115 العا ر م ا جلت عن وض ذلك لير ق جا فى 4 


































وبعض مفترضاً ٠‏ فسائق البجارة ومالكها مسعولات بالتضامن عن خطأ السائق .وخ 
ثابت وخطأ الآخر مفترض 17. 

وقد يكون أحد الخطأين عقدياً ما دام الآخر خطأً تقصيرياً . فإذا تعاقد 
صاحب مصنع أن يعمل فى مصنعه مدة معينة » رأخل يتعهده فخرج قبل ا 
ليعمل فى مصنع آخر منافس بتحريض من صاحبه » كان العامل الفنى وصا 
المنافس مسئولين معاً نحو صاحب المصنع الأول كل منهما عن تعويض كامل . 
لا يرجع إلى تعدد المستولين عن أخطاء تقصيرية » بل يرجع إلى أن العامل الفني 
تعويض كامل لأنه أخز بالتزامه العقدى » وصاحب المصنع المنافس مسكول أيضاً 


ربا کكامله «هده ليست مسئولية بالتضامن so1idarié)‏ بل هی مسوا 
(0!1)!010< 10) . وكذلك يكون الحكم إذا كان كل من الخطأ العقدى والخظك 
غير عمدء كما إذا ارتكب أمين النقل وهو ينقل بضاعة خطأ بأن سار برخ 
فاصطدم بسيارة أخرى ارتكب سائقها هو أيضا خطأ بأن كان يسير من جهة الفعا 
أمين النقل هنا خطأ عقدى غير عمد وخطأ الغير (سائق السيارة الأخرى) خبطا 

عمد ومع ذلك يكون أمين النقل والغير مسكولين معاً مسثولية مجتمعة (دونل 
. ويلاحظ فى المثلين المتقدمين أن مرتكب الخطأ العقدى لا يكون مسكولها 

المتوقع» أما مرتكب الخطأ التقصيرى فيكون مسثولا أيضا عن الضرر غير المتوقع: 
مباشراً » فالمسكولية امجتمعة إنما تقوم بينهما فيما يشت ركان فى التعويض 
المتوقع » وبنفرد مرتكب الخطأ التقصيرى بالمسكولية عن الضرر غير الو 
المسئولية بالتضامن (501103166) والمسئولية المجتمعة (010ا501]30 18) أن 
بأحكام لا تشاركه فيها المسئولية المجتمعة › فالمسكولرن بالتضامن يمثل يعض 
ينفع لا فيما يضر . فإذا تصالح الدائن مع أحد المسكولين بالتضامن وتضمن | 


)١(‏ ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستعناف الختلطة بأنه إذا تسيب الوكيل فى عفد جا 
الموكل يتعهده كان مسعولا معه بالتضامن (استثناق مختلط فى 1 ر ميج 
؟8) . والصحيح أن المسكولية هنا مسثولية مجتمعة لا مسفولية بالتضامن لا ع 
خطأ تفصيرى . وسنرى أن محكمة الاستكناف الختلطة قد قضت من جهة 
المسثولية عند تعدد المسثولين عن أخطاء تقصيرية تكون مسعولية مجتمعة 
أيضا غير صحح . ١‏ 

(1) متى كانت الحكومة لم ترتكب خطأ شخصيا من جاتبها وأن مسعوليتهآ 
الموظفون التابعون لها هى مسكولية المتبوع عن عمل تابعه فأنها لا تعتبر 
أصلا ولا تتحمل شيا من التعويض الحكوم به . 

| (جلسة 1464/17/17 مجموعة أحكام النقض السنة 7 ص 251١‏ 





-49/ا- 
















الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى » استفاد مته الباقون » أما إذا كان من شأن هذا 
الصلح أن يرتب فى ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملعزمون به فإنه لا ينفذ فى حقهم إلا إذا 
قبلوه (م 2595 . وإذا أقر أحد المسئولين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الإقرار فى حق 
الباقين » وإذا نكل أحد المسكولين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا 
يضار بذلك باقى المسمولين » وإذا اقحصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين 
المتضامنين فحلف فإن المسكولين الآخرين يستفيدون من ذلك (م ٥‏ . وإذا صدر حكم 
على أحد المسثولين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين » أما إذا صدر ١‏ 

لصالح أحدهم فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبتياً على سبب خاص بالمسكول الذى 
صدر الحكم لصالحه (م 2597 . وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد 
المسكولين المتضامنين » فلا يجوز للدائن أن يعمسك بذلك قبل باقى المسكولين (م ۲۹۲ 
فقرة ؟) . وإذا أعذر الدائن أحد المسكولين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة 
إلى باقى المسكولين » أما إذا أعذر أحد المسثولين المتضامنين الدائن فإن باقى المسكولين 
يستفيدون من هذا الإعذار (م ۲۹۳۲ فقرة )١‏ . وسنعرض لهذه الأحكام تفصيلا عند الكلام 
فى التضامن . ومجتزئ هنا بالإشارة إلى أن هذه الاحكام هي خاصة بالمسكولية التضامنية دون 

5 ا 56 07 
المسثولية المجتمعة » ومن ثم تقوم هذه الفروق بين المسئوليتين 1 





للق وفى القانون المدنى الفرنسى لا يوجد نص على التضامن عند تمد المسشولين » ومن ثم لجأ الفقه 

والقضاء فى فرنسا إلى فكرة المسشولية المجتمعة (5011010111 111) فأقاموها بين المسثولين المتعددين (أنظر 
مازو؟ فقرة 1931 -1559) . أما فى القانون المصرى » القديم والجديد؛ فإن النص على 
التضامن موجود كما قدمنا لذلك تكون المسثولية بين المسئولين المتعددين فى مصر مسكولية 
بالتضامن لا مسكولية مجتمعة . ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة فى بعض أحكامها 
بأنه إذا تعدد المسثولون فالمسثولية بينهم لا تكون مسئولية تضامنية (5011041116) بل مسكولية مجتمعه 
(in solidum)‏ : استئناف مختلط فى © مايو سنة ۱۹۴۳۷ م 44 ص ۲۱۴ 
۷ م14 صن ۲۷۹ (وجعلت الحكمة هنا القسمة فيما بين المسثولين بالتساوى لا بحسب جسامة 
الخطأ) - وفى ۲۴۳ فبراير نة ٠۹۳۸‏ م *6 ص 145 . وقد أغفلت هذه الأحكام النص الصريح على 
التضامن الذى ورد فى القانون المدنى المصرى . ومهما يكن من أمر » فإنه إذا رفع المضرور الدعوى على 
أحد من المسكولين » جاز له أن بطالبه بالتعويض كاملا » ولهذا أن يرجع على سائر المسثولين كل بقدر 
نصيبه : استئناف مختلط فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۲۹ م ٤١‏ ص ۳٣۳‏ - رفی ۳ أبريل سنة ۱۹۳۰ 
جازيت ٠١‏ رقم ۲٠۰‏ ی تاوق 1 مار ۷ م 45 ص ١74‏ - وفى ۸ يونيةسنة 
۸ م ۰ ص ۳۵۹ . 


وفى ۲١‏ يوئية سسنة 


لالصحح أن المسعولية فى مصر » فى حالة تعدد المسثولين ؛ تكون مسعرلية تضامنية يجميع خصائصها 
امتقدمة الذكر » لا مجرد مسكولية مجتمعة . وهذا ما ذهب إليه الفقه والكثرة الغالبة من أحكام القضاء. 
ومن الامثلة على تضامن المسعولين عند تعددهم انهيار بناء تملرك فى الشيوع » يكون اللاك فى الشيرع 
مسغولين بالتضامن عن الضرر الذى أحدثه انهيار البناء (استقناف مختلط فى ۲۸ يناير سئة ۱۹۰۳م 
س - وفی ۸ ينأير سنة ۱۹۱۴ م ۲۵ ص 1١١5‏ - وفى ۲۸ يناير سنة ۱۹۲۱ م ۳۸ ص 

€ ء وبائعو العقار يعلنون غشاً أن العقار خال من الرهون » فيكونون مسكولين بالتضامن (استشناف ¬ 


ملا 






| والسقولية بالتضامن إنما تكون فى علاقة الضرور بالمستولين المتعددين 210 (1) , إ 

ا يما بن التويئ ددن أضهم سر وض ينهم بحب جساة الا حل ل 

| السائد فى القضاء كما أسلفنا الذكر © (2) 

ا ۹ - المسئول إذا ارتكب اطا جماعة : إذا لم تكن الجماعة متمتعة يشخ 

معنوية» فلا يمكن بوصفها جماعة أن ترتكب خطأ . وإنما يرتكب الخطأ فى هذه | 1 
عضو أو أكثر من أعضاء هذه الجماعة أو جميع الأعضاء » ولكن باعتبارهم أفراداً لا جماعق.. 
وإذا كانت الجماعة متمتعة بالشخصية الممنوية فالأمر يختلف » إذ يجوز كما قدمناغق ١‏ 

يرتكب الشخص المعنوى خخطأ تترتب عليه المسكولية المدنية "". والمسكول الذى تتام عله 



















= مختلط فى ۱۷ مايو سنة ۱۹۰۵ م ۱۷ ص ۲۷۷) » والمشتركون فى اغتصاب شيء واحد يكوتوقة- 
مسئولين بالتضامن (استكناف مختلط فى 14 مارس سنة ۱۹۰۴ م 16 ص 29017 الك قراو 
على الغش (استعناف مختلط فى ١١‏ أبريل سنة 1505 م ۱۸ ص 1۸۹ ¬ وفى ٤‏ فبراير سنة ١1۹۳م‏ 
ار ١‏ وكذلك انث رکون فى ماضة غير مشروعة لمعاف مطل في 4 وسم عل 

. )98 ص‎ e 

ا ء بأن كان المضرور قد ارتكب خطأ ساعد على إحداث الضررء وكان العو 
شخصين متضامنين » فقد قدمنا أن المضرور برجع بثلثى التعويض على المسكولين 53 
لهذين أن يدفعا هذا التضامن بأن المضرور مسثول هو أيضا عن الضرر » فيكون متضامناً معهما 
رجوعه عليهما هو رجوع المسثول المتضامن على سائر المسكولين المتضامنين فلا يرج على كل 





مسقول إلا بقدر نصيبه :لك أيه جم عايهما مسرو لا ستول دیا 
2 استفناف مختلط فى ۱١‏ أبريل سنة ۱۹۰٤‏ م ١١‏ ص ۱۸۹ - وفى ۲۸ يتاير منة 1555 م ۳۸ عن 
۸ (شریکان فى مينى على الشيرع» فانهار المنبى واا ب الغير بالضرر » واعتبر الشريكان مو 
بالتضامن قبل المضرور » أما فيما بينهما فقد قسم التعويض بنسبة تصيب كل منهما فى 
وتقضى بعض الأحكام » دون مبرر » يعدم رجوع المسثول الذى دفع التعويض كاملا على المسثول: 
إذا كان الخطأ الذى ارتكباء معأ يعتير غا ؛ كما إذا اشعركا في التصب (استعناق ممختلط ر 
لوفمبر سئة ۱۹۲۷ م ٤٠‏ ص 2080 ء أو فى السرقة (استثناف مختلط فى ۸ ديسمبر منة 1515 
ص 25) » أو فى التقليد المزور (استغناف مختلط فى ٩‏ مارس سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص 9519© ٠‏ 
(1) لا كان احفاء الأشياء المسروقة يعد فى القانرن جريمة قائمة بذانها لها كيانها وعموبتها ٣!‏ 
بجريمة السرقة إلا من حيث وجوب اثبات أن الأشياء امخفاه متحصلة عن سرقة فان مساءلة اضوع 
لا يصح أن تتجاوز الأشياء التى أخفاها بالفعل إلا إذا ثبت أنه ضالع مع السارق أو مع من 
المسروق فعندئذ فقط يسال مدنيا بطريقة التضامن مع ز. لاثه عن كل المسروق ”” 
(جلسة جنائى ١940/11/١7‏ مجموعة القواعد القانونية لحكمة التقض ل ٠٠‏ عاما صن “١‏ ج 
(2) الاصل فى المسثولية التضامنية عن العما الصار أن تقسم على المسشولين فى احداث الضرد اي 
متساوية بين الجميع أو بنسية خخطأ كل منهم 
(جلسة 1978/4/7 مجموعة أحكام النقض المنة 5 س 29019 
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الدعوى هو الشخص المعنوى ذاته لا مثلوه ٠‏ فهؤلاء إنما هم أعضاؤه (كعلةع02) التى 
يعمل يواسطتها وبريد عن طريقها ٠‏ . ولكن هذا لا يمنع من أن الخطأ الذى يرتكيه 
الشخص المعنوى يرتكبه فى الوقت ذاته ممثلوه بوصفهم أفراداً » فيكون المسكول هو الشخص 
المعنوى والممثلون متضامنين جميعاً فى المسثولية . فإذا دفع الشخص المعنوى التعويض رجع 
على مثليه يكل ما دقع دون أن يخصم نصيباً عن مسئوليته ؛ لأنه لا مسكولية عليه فى العلاقة 
فيما بينه وبين ممثليه » إذ هم الذين ارتكبوا الخطأ فى الواقع . وإذا دقع الممثلون التعويض فلا 
رجوع لهم على الشخص المعنوى . وقد يكون ممثل الشخص المعنوى تابعاً له كمدير الشركة» 
فتتحقق مسئولية الممثل إما باعتباره تابعاً أو بصفته الشخصية ؛ وفى الحالة الأولى تتحقق 
مسكولية الشخص المعنوى باعتباره متبوعا . 
المطلب الثانى 
١‏ - طلبات المدعى 

۲ - سيب الدعوى : مهما تنوعت الطرق والوسائل (8000605) التى يستند إليها 
المدعى فى تأيد طلباته » فإن سبب (081156) دعواه واحد لا يتغير : احلال المدعى عليه 
بمصلحة له مشروعة . وسواء كانت حجعه أر دليه على هذا الإعلال حلا قدا روک 
المدعى عليه أو خطأ تقصيرياً ؛ وسواء كان الخطأ التقصيرى خخطأ ثابتا أو خطأ مفترضاء وسواء 
كان الخطأ المفترض يقبل إثبات العكس أو لا يقبل ذلك » فليست هذه كلها إلا وسائل 
يستند إليها المدعى فى دعواه . وقد ينتقل من وسيلة إلى وسيلة » فيستند أولا إلى 
الخطأ التقصير: » ثم يتركه إلى الخطأ العقدى »ثم يرجع بعد ذلك إلى الخطأ التقصيرى 
ولكن يدعيه مفترضاً > فهو فى ذلك كله قد غير الوسائل التى يستند إليها دون أن يغير 
سيب دعوأة. 

ويترتب على ذلك أن المدعى إذا رقع دعواه مستنداً إلى النصوص الخاصة بالخطأ 
التقصيرى الثابت » فلا يعد طلبً جديداً فى الاستثناف أن يستند إلى خطا تقصيرى مفترض أر 
إلى خطأ عقدى » بل يجوز للقاضى » وقد رفعت الدعوى أمامه بالاستناد إلى الخماً 
التفصيرى الثابت » أن يينى حكمه على خطأ تقصيرى مفترض أو على خط عقدى دون أن 





(1) محكمة الإسكندرية الكلية الختلطة فى ۸ نوفمبر منة 1958 م ١‏ ص ٠‏ - وقد تتحقق المسكولية 
0-5 فى أحوال قليلة » فتوقع على الشخص المعنوى عفوبة جنائية » كالحل والإغلاق والمصادرة 
امة . 

AE‏ ام على الذراع أو أو على الرأس فى حالة الشخص الطبيعى » فهى كذلك لا تقام 
على الممثلين فى حالة الشخص لسري اما فقرة 1۹۸۸) . 
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يكون بذلك قد قضى فى شئ لم تطليه الخصوم » فهو إنما استند إلى وسائل : 
الخصوم وهذا جائز . ولكن لا يجوز للمدعى أن يغير الوسائل التى يستند إليها لأول 
محكمة التقض » إذ لا يجوز إبداء وسائل جديدة أمام هذه المحكمة . 
ويترتب كذلك على ما قدمناه أن المدعى إذا رفع دعواه مستندا إلى الخطأ العقدئ بي 
فرفضت الدعوى » فإن الحكم يحوز قرة الشئ المقضى » ولا يستطيع المدعى أن يمكال 
القضاء مستئداً إلى الخطأ التقصيرى . والعكس صحيح . ذلك أن السبب لم يتغير ب ٠‏ 
من نوع من الخطأ إلى نوع ابر » ولم تعغير كذلك الخصوم والموضوع » وهذه 
الشئ المقضى . 
أما القضاء الفرنسى فقد جرء. على أن المدعى لا يجوز له أن يعدل عد 9 
إليه من الخطأء فيترك الخطأ التقصيرى مثلا إلى الخطاً العقدى» أو يرك الخط] ك 
إلى الخطأ المفترض» ولا كان ذلك طلبآ جديداً لا يجوز له أن يتقدم به لأول مرة ل 
محكمة الاستعناف ١7‏ . كذلك إذا رفضت الدعوى على أساس نوع معين من 
لم يحز الحكسم قوة الشىئ المقضي بالنسبة إلى نوع ار » وجاز رفع دعوى 
من جديد على أساس نوع من الخطأ يختلف عن النوع السذى رفضت الد 
أساسه من قبل. ولا يحول دون ذلك قوة الشئ المقضى » لأن السيب - ي 
الخطأ - قد تغير 5 





(1) فالفقهاء ورجال العمل في فرنسا ينصحوث المدعى أن يستند فى دعواء إلى جميع النصونتا لله 
بالمسثولية - عقدية كانت أو تقصيرية - حتى لا تفلت منه فرصة فى كسب دعواه مههه 
القاضى فى الوسيلة التى يجب أن تستند إلبها الدعوى (أنظر فى القضاء الفرنسى رفى 
۷ -فقرة 253603 

(1) أنظر فى الموضوع مارو ۳ ققرة ۲٠١۲‏ . 

(7) وقد أصدرت الدائرة الجنائية محكمة النقض أحكاماً عدة فى هذا المعنى » فضت 
الدعويان العمومية والمدنية قد رفعتا على المتهم على أساس أنه قارف بنفسه فعل الضرب- 
عين المدعى عليه وسبب له الضرر المطلوب من أجله التعويض » واستمر النظر فيهما 
طوال المحاكمة » فإن امحكمة إذا داخلها الشك فى أن المتهم ضرب المجتى عليه ء ولم 
جريمة أخرى من سلطتها أن تماكمه عليها : فبرأته لعدم ثبوت التهمة عليه > و 
الدعوى المدنية ا مقامة على أنه ارتكب بنفسه الفعل الضار ‏ تكرن قد أصابت إذ لم يكن في 
حكم بغير ماحكمت به . ذلك لأن المطائبة بالتعويض على أساس الادة ٠١١‏ من القاتوقا 8 
المدعى عليه مسثولا عن فعل نفسه تختلف من حيث السيب عن المطالية بالتعويض" 
١‏ من القانون المذ كور باعتبار المدعى عليه مسكرلا عن فعل غيره» وليس للمحكمة 
أن تغير السبب الذى تقام عليه الدعوى أمامها وإلا تكون قد جاوزت ساطتها ؛ و 
متها الحكم به (نقض جنائى فى أول فبراير سنة ۱۹٤۳‏ الحاماة 14 رقم 11 ص 
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وأما قضاؤها فى الدائرة المدنية . فعلى العكس من ذلك يتفق مع الرأى الآخر الذى قدمناه. 
وهو الرأى الذى نرجحه . فقد قضت بأن الراجح فى باب قوة الشئ الحكوم فيه هو اعتبار كل 
ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عن شخصه أو عن ماله قبل من أحدث الضرر أو تسب 
فيه - كل ذلك هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما تنوعت أو تعددت علل 
التعويض أو أسبايه » لأن ذلك جميعاً من وسائل الدفاع أو طرقه (120[/205) . فمهماً 
كانت طبيعة المسئولية التى بحثها القاضى فى حكمه الصادر برفض دعوى التعريض؛ ومهما 
كان التص القانونى الذى استند إليه المدعى فى طلياته أو النص الذى اعتمد عليه القاضى فى 
حكمه » فإن هذا الحكم يمنع المضرور من إقامة دعوى تعويض أخرى على من حكم قبله 
برفض دعواه » لانه يعتبر دالا بالاقتضاء على انتضاء مسئولية المدعى عليه قبل المدعى عما 
ادعاه عليه أيا كانت المسكولية التى أسس عليها طلبه »> عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية »على 
معنى أن كل ذلك كان من طرق الدفاع ووسائله فى دعوى التعويض ع رأن لم يتناوله البحث 
بالفعل فيها » لم يكن ليبرر الحكم للمدعى على خصمه بتعويض با 





= وقضت أيضا بأنه ما دامت الدعوى قد رفعت على أساس المسثولية التقصيرية ؛ والمدعى لم يطلب أن 
يقضى له فيها بالتعويض على أساس المسكولية التعاقدية - إن صح أن يطلب ذلك أمام الححكمة الجنائية ‏ 
فليس للمحكمة تتبرع من عندها فتبتى الدعوى على سبب غير الذى رفعها صاحبها به» فإنها إذ 
نفعل تكون قد حكمت يما لم يطلبه منها الخصوم » وهذا غير جائز فی القانون (نقض جنائى فى ۸ 
مارس سنة 14147 المحاماة ٠٠١‏ رقم 6 ص 197). 

وقضت كذلك بأنه ما دامت الدعوى المدنية قد رفعت أمام المحكمة الجنائية » فإن هذه لمحكمة إذا 

اتشهت إلى أن أحد المتهمين هو وحده الذى قارف الجريمة المطلوب التعويض عنها ؛ وأن المتهمين 
الآخرين أحدهما لم يقع منه سوى تقصير فى الواجبات التى يفرضها عليه العقد المبرم بينه (وهو 
مستخدم ببنك التسليف) وبين المدعى بالحقوق المدنية (وهو بنك التسليفى) والآخر لم يثبت وقوع أى 
تفصير منه - إذا لتنهت النحكمة إلى ذلك يكون متعينا عليها ألا تقضى بالتعويض إلا على من ثبتت 
عليه الجريمة ٠‏ وأن تقضى برفض الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين ؛ لأن حكمها على امتهم الذى 
خالف شروط العقد لا يكون إلا على أساس المسثولية التعاقدية وهو غير السبب م همد له الدعوى أمامهاء 

وهذا لا يجوز فى القانون ٠‏ ولان حكمها بالتعويض على المنهم الآخر ليس له ما يبرره ما دام لم يثبت 
قوع أى خطأ منه . أما القول بأن امحمكمة كان عليها فى هذه الحالة أن حكم بعدم الاخخصاص فى 
الدعوى المدنية بالنسية لهذين المتهمين أحدهما أو كليهما لا برفضها فمردود يأنه ما دامت الدعوى قد 
رفصت على أساس انعدام المسئولية التقصيرية » فإن ذلك لا يمنع المدعى بالحقوق المدنية وليس من شأنه 
أن يمنعه من رفعها أمام لمحاكم المدنية بناء على سبب آخر هو المسثولية التعاقدية (نقض جنائى فى ٠١‏ 
مايو سنة ٤۳‏ ۱۹ المحاماة 75 رقم ۴۳۷ ص (A!‏ . 

وانظر تعليقاً على هذا الحكم للدكتور سليمان مرقص فى مجلة القانون والاقتصاد ١17‏ العدد الثاني» 
وهو يعارض البداً الذى أخذ به الحكم ؛ ويؤيد الرأى الصحيح الذى أخذنا به - وانظر تعليقا آخر له فى 
هذا المعنى فى مجلة القانوت والاقتصاد ١5‏ عن ۲۱۹ ن 4٩٩۸‏ , 
)١(‏ نقض مدنى فى © يتأير سنة 15808 مجموعة عمر ۲ رقم 184 اص 487 . 
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۳ - موضوع الدعوى : وموضوع دعوى المسكولية هو التعويض عن الضرر » يمدق 
دعى كما يرى . ولا يجوز للقاضى أن يزيد عما طلبه المدعى وإلاقضى فيما لم ي 
خصوم » ولكن يجوز له أن يقضى بأقلٍ . كذلك لا يجوز للمدعى أن يزيد مقدار ما يطلغر 
ن التعويض فى الاستئناف لأول مرة » لأن ذلك يعد طلباً جديدا . 3 

ولكن كيفية التعويض قد تتغير دون أن يكون فى ذلك تعديل فى الطلبات فقد يطلب 
لدعى مبلغا من التقود فيحكم القاضى بإيراد مرتب » وقد يطلب تعويضاً عينياً فيحكم # 
قاضى بتعويض نقدى . وقد يغير المدعى من كيفية التعويض الذى يطلبه لأرل مرة في 
لاستغناف فيجوز ذلك » كما لو طلب تعويضاً نقدياً أمام ا محكمة الابتدائية » ثم طلب فن 
لاستعناف تعويضاً عيتياً مصحوباً بتهديد مالى . 3 

؟ - دفوع المدعى عليه (التقادم) : 

4 - الدفوع : يدفع المدعى عليه دعرى المسكولية بأحد أمرينٍ : إما أن ينكر قيام 
المسكولية ذاتها فيدعى أن ركنا من أركانها لم يتوافر من خطأ أو ضرر أو سببية » وإما بأن 
يعترف بأن المسقولية قامت ولكنه يدعى أن الالتزام المترتب عليها قد انقضى بالوفاء أو بالمقاصة 
أو بالابراء أو بالتقادم أو بغير ذلك من أسباب انقضاء الالتزام . ٍ 

رفي كل ذلك تطبق القواعد العامة ا 

٠‏ - الدفع بالعقادم : والذى يعنينا الوقوف عنده قليلا هو التقادم . فقد أدخل 
القانون المدئى الجديد تعديلاً هاماً فى هذا الصدد ؛ وبعد أن كانت دعوى المسثولية تتقادم 
كغيرها من الدعاوى بخمس عشرة سنة صارت تتقادم أيضاً بثلاث سنوات على تفصيل نورده 

١١‏ - تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشكة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث 
سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسكول عنه . وتسققط هذوترة 
الدعوى فى كل حال بانقضاء حمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع» ١ ٠‏ 

«؟ - على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشعة عن جريمة » وكانت الدعوى الجنائية لم 

















(1) وقد قدمنا أن هناك دفعاً حاصا بدعوى المسعولية المدنية » إذا رفعت أمام المحكمة المدنية 
رفعت الدعوى الجنائية فى عله أمام المحكمة الجنائية . فإن الدعوى الجنائية تقض من سير 
المدنية حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية . وهذا ما يعبر عنه الفرنسيون بقولهم : minel‏ 
kent 12 civi en état‏ وقد وردت هذه القاعدة فى قانون الإجراءات الجتائية الجديد "ي ع 
۲١‏ على الرجه الآتى : وإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية » يجب وقف الفصل فيها ج 
يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية القامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها . على أنه إذا أوقف الف ي 
الدعوى الجنائية لجنون المنهم يفصل فى الدعوى المانية» ٠‏ 


-همهلا- 





تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة » فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا 
بسقوط الدعوى الجنائية؛ ° 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص قى المادة ٠٠٠١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى ٠١:‏ - تسقط 
بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث منوات من اليوم الذى علم فيه 
المصاب بحدوث الضرر وبالشخص الذى أحدثه . رتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء 
حمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ٠.‏ - على أنه إذا كانت دعرى التعويض ناشقة 
عن جريمة تقرر لسقوط الدعوى الجنائية فيها مدة اطول » فإن هذه المدة هي التى تسقط بها الدعوى 
المدنية» . وفى لجنة المراجعة نوقشت المادة مناقشة طويلة » ورأى بعض الأعضاء أنه لا توجد علاقة ما بين 
سقوط دعوى التعويض المدنية وسقوط الدعوى الجنائية » ولكن الأغلبيةرأت إبقاء الحكم على أصله مع 
تقديم الفقرة الثانية بحيث تكون استشناء لمدة الثلاث السنوات لا من مدة الخمس عشرة سئة» وأصبح 
النص النهائى الذى أقرته اللجنة هو : ١١‏ - تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشكة عن العمل غير 
المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر ربالشخص الذى أحدثه 
إلا إذا كانت هذه الدعوى ناشكة عن جريمة تسقط الدعوى الجنائية فيها بمدة أطول » قإن هذه المدة 
هى التى تسقط بها دعوى التعويض ۲١‏ - وتسقط دعوى التعويض فى جميع الأحوال بانقضاء خمس 
عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع؛ . وأصبح رقم المادة 10/5 فى المشروع النهائى . ورافق 
عليها مجلس النواب . وفى لجنة القانون المدنى يمجلس الشيوخ اعترض على م يوم علم ا مضرور 
بحدوث الضرر وبالشخص الذى أحدثه مبدأ لسريان التقادم القصير وهو ثلاث سنوات لانه لايد من تعيين 
معيار مادى ثايت لبداً السقوط فالمسائل القضائية يجب مخديدها بواقعة مادية » أما العلم فقد يثير 
إشكالات لا تنتهى ؛ ولكن اللجنة تبينت أن كل التشريعات الحديثة أحذت بمبدا المدة القصيرة للتقادم 
على أن يبدا سريانها من يوم العلم بالضرر وبالشخص الذى أحدله ويمبداً المدة الطويلة فى حالة عدم 
العلم . واستبدلت اللجنة عيارة «الشخص المسكول عنه» بعبارة «الشخص الذى أحدثه» » والاستعاضة عن 
الشى الآخير من الفقرة الأولى بعبارة «فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعرى العمومية؟ ' 
وقصد من هذا الاقتراج إلى الإبقاء على الدعوى المدنية طوال المدة التى يوقف فيها سريان تقادم الدعرى 
العمومية بالتحقيق أو بالمحاكمة لأن إطلاق النص الوارد فى المشروع يجعل تقادم الدعوى المانية يتم 
بانقضاء المدة التى تسقط بها الدغوئ العمومية دون نظر إلى وقف سريان تقادمها , والأنسب أن تبفى 
الدعرى المدنية ما بقى الحق فى رفع الدعوى العمومية أو مخريكها أو السير فيها قائما ؛ والأصح كذلك 
أن يرد الاستشناء الخاص ببقاء الدعويين فى الفقمرة الثانية لأن الدعرى العمومية قد تظل باقية أحياناً مدة 
يجاوز الخمس عشر سنة . وعلى ذلك عدلت المادة على الوجه الوارد في القانون الجديد وأصبح 
رقمها ٠۷١‏ . وواقق مجلس الشيوخ عليها كما أقرتها لجنته (مجموعة الأعمال اله شر عن 
Es FA‏ 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «استحدث المشروع 
فى نطاق المسقولية التقصيرية تقادماً قصيراً » فقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير 
مشروع بانقضاء ثلاث سنوات على غرار ما فعل فيما يتعلق يدعاوى البطلان . ويبداً سريان هذه المدة من 
اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث» ويقف على شخص من أحدئه . فإذا لم يعلم بالضرر 
الحادثء أو لم يقف على شخص من أحدئه ء فلا بيدأ سريان هذا التقادم القصير » ولكن دعوى المضرور 
تسقط على أى الفروض يانقضاء حمس عشر سنة على وقوع العمل غير المشروع . وإذا كان العمل 
الضار يستتيع قيام دعوى جنا 








ية إلى جانب الدعوى المدنية » وكانت الدعوى الجنائية تتقادم مدة ‏ = 


VA 





وفقا لهذا النص يجب التمييز بين ما إذا كانت دعوى المسكولية قد قامت على علا 
مدنى لا يعتبر جريمة أو كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة جتائية . 8 

ففی الحالة الأولى تسفط دعوى المسكولية بالتقادم بأقصر المدتين الآتيعين: )١(‏ ثلان 
یرای ی ين الموم الذى فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسفول عنه. فلا يبر 
ريات التقادم من يوم وقوع الضرر ٠‏ ويقرتب عل ذلك أنه قد يمضى على وقوع الضرر 
مدة تزيد على ثلاث سنوات دون أن تتقادم دعوى المسكولية ويكفى لتحقيق ذلك أن يم 
or‏ أن يعلم به المضرور »كما لو أوصى شخص لاخر بمال ولم يعلم الموصى له 
56 بعد موت الموصى بمدة طويلة » وتبين أن أحد الورئة وضع يده على المال الموصى 
8 من مدة تفرضها حمس سنوات ؛ ففى هذا الفرض لا يبدأ سريان التقادم إلا من 
لك لوف لم ی م ی ررد 
إلا باتقضاء ثلاث سنوات من ذلك اليوم » أى بانقضاء ثمانى سنوات من وقت وقوع الضرر. 
رقد يعلم المضرور بوقوع الضرر ولكنه لا يعلم بالشخص المسكول عنه » كما لو اصطدم يسيارة 
مم يعرف سائقها ؛ ثم اهتدى إلى معرفته بعد سبع سنوات مثلا ؛ فهنا أيضا لا تتقادم دعوی 
المسكولية إلا بانقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المضرور بالشخص المسثول» أى بانقضاء عشر 
0 من وقت وقوع الضرر . ما إذا علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسكول عنه فى 
لينم لذى وقع فيه - وهذا ما يحدث غالبا - فإن دعوى المسكولية تتقادم فى هذا الفرض 
ن سنوات من رقت وقوع الضرر . (5) خمس عشرة سنة من وقت وقوع الضرر. 
رهذا لا يتحقق إلاإذا كان المضرور لم يعلم بوقوع الضرر أو بالشخص المسكول عنه إلا بعد مدة 
طويلة نفرضها ثلاث عشرة سنة . ففى هذا الفرض النادر تتقادم دعوى المسئولية بانقضاء 





- أطول سرت هذه المدة فى شأن تقادم الدعوى المدنية . فلو حدث الضرر مشلا من جراء جداية » 
كانت مدة سقوط الدعوى المدنية عشر سنوات عوضاً عن ثلاث لأن الدعوى الجنائية لا تنقادم إلا 
بانقضاء تلك المدة وهى أطول . وقد فرض فى هذا كله أن ميدأ سريان المدة لا يخعلف فى الحالتين بيد 
ن الدعرى للدنية لا تسقط إلا باتقضاء حمس عشر سنة عند جهل المضرور بالضرر الحادث أو بشخص 
محدله رفي مدة أطول من مدة سقوط الدعوى الجنائية . وصفرة القول أن الدعوى المدنية قد تبقى 
قائمة بعد انقضاء الدعرى الجنائية » ولكن ليس يقبل انقضاء الدعوى المدنية قبل انقضاء الدعوى 
الجنائية (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ عن 2 

)تائم أ لاثى لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع .. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقى بوقوع 
الضرر وبشخص المسئول عنه ٠.‏ استمخلااصض هذا العلم من سلطة قاضى الموضوع . خضوعه لرقابة محكمة 
النقض متى كان استخلاصه لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . 
(جلسة ١994/8/5‏ الطعن 404 لسنة ٠١‏ ق السنة 48 ص ۷۸۷) 
الجلسة ۱۹۹4/۲/۱۷ الطعن 3١‏ لسنة ١‏ ق السنة 48 ص 8848) 
(جلسة ۱۹۹۷/١/۲۹‏ الطعن +578 لسنة 3١‏ ق السنة 44 ص 848) 


¥. 
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خمس عشرة سئة من وقت وقوع الضرر لن هذه المدة أقصر من مدة ثلاث الستوات التى 
تسرى من وقت علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسكول عنه ء إذ أن هذه المدة الأخيرة 
عند الحساب تكون ستة عشرة سنة من وقت وقوع الضرر . وقد رأينا أن القانوت المدنى الجديد 
جعل التقادم بأقصر هاتين المدتين فى دعوى بطلان العقد . وسنرى أنه سار على هذا النهيج 
فى الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة » وها نحن نراه يسير 
على النهج ذاته فى الالتزامات الناشكة عن العمل غير المشروع . وقد استبقى الالتزامات 
الناشئة عن العقد » فجعلها لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة لأنها التزامات أرادها المتعاقدان 
فترتبت فى ذمة الملتزم بإرادته هو » وهذا بخلاف الالتزامات الأخرى فقد فرضها القانون على 
الملترم . 

وفى الحالة الثانية » إذ نشأت دعوى المسكولية عن جريمة كجناية قتل مثلا » تتقادم 
الدعوى فى الأصل بأقصر المدتين السابقتى الذكر . فإذا فرضنا أن أقصر المدتين ثلاث سنوات 
اجيس أو آي مدة أخرى تقل عن عشر سنوات » نتج عن ذلك موقف شاذ » إذ تكون 
الدعوى المدنية قد تقادمت قبل أن تتقادم الدعوى الجنائية » فإن ذه لا تعقادم إلا بعشر 
سنوات (م ٠١‏ من قانون الإ عراءات الجنائية الجديد) . هذا الموقف الشاذ » وهو سقوط 
الدعوى المدنية مع قيام الدعوى الجنائية » وإيقاع عقوبة جنائية على الجانى دون التمكن ص 
إلزامه بالتعويض وهو أقل خخطراً من العقوبة الجنائية » هو الذى أراد :نقانون أن يتفاداه. فنص 
على أن الدعوى المدنية لا تتقادم فى هذه الحالة » بل تيقى قائمة مم الدعوى الجنائية » ولا 
تسقط إلا بسقوطها » حتى يتمكن المضرور فى الوقت الذى يعاقب فبه الجائى أن يتقاضى 
منه التعويض المدنى (1). أما العكس فمستساغ : تسقط الدعوى الجنائية قبل أن تسقط 





(1) 1 - مفاد نص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار سيتتبع قيام دعوى جنائية إلى 
جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لا تسمّط إلا بسقوط الدعوى الجنائية » مؤدى 
نص المادتين ١٠ء ١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى 
بمضى ثلاث منوات من يوم وقوع الجريمة رتنقطع المدة ياجراءات التحقيق أر الاتهام أو المصالحة 
وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا انخذت فى مواجهة المتهم أو إذا اعلن بها بوجه 
رسمى ؛ فإذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فان لازمة انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة » 
ومنذ هذا الانتقضاء يزول المانع الذى كان سببا فى وقت سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل 
المسثول . 
(جلسة ١137/17/78‏ الطعن 4871 لسنة 7١‏ ق السنة ٤۸‏ ص )٠١۸4‏ 
(جلسة ۱۹۹۷/۲/۱۰ الطعن ۳۷١۴‏ لسنة 3١‏ ق السنة 44 ص 277/1 

ب التقادم الثلائى المنصوص عليه فى المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى تقادم استشنائى . الالتزامات التى 
تنشأ من القانوت مباشرة . حضوعها للتقادم العادى المنصوص عليه فى المادة ۴۷۲ مدنى دعوى 
التعويض المقامة من أحد أعضاء مجلس الشعب ضد رئيسه بصفته لاسقاط العضوية عته على 
خلاف ما يقضى به الدستور والقانون ولائحة الجلس . سقوطها بالتقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة 
4 مدنی. = 


للق 








الدعوى المدنية . وصورة ذلك فى المثل الذى نحن يصددء ألا تعلم الورئة بقتل مورئهم إلا 
بعد عشر سنوات من وقوع الجناية » فتكون الدعرى الجنائية قد سقطت بالتقادم ؛ ومع ذلك 
تبقى الدعوى المدنية إذ لم ينقض لا ثلاث سنوات من وقت العلم بالجناية وبالجانى ولا 
حمس عشرة سنة من وقت وقوع الجناية ‏ . ومثل ذلك أيضاً أن تكون الجريمة التى نشأت 
عنها دعوى المسئولية مخالفة بسيطة تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى سنة من يوم وقوعها 
(م ٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد) » فتكون الدعوى المدنية قائمة بعد سقوط 
الدعوى الجنائية إذ لا تسقط الدعوى الأولى بأقل من ثلاث سنوات "° . 





= (جلسة ۱۹۹۷/٩1/۱۷‏ الطعن ۹ لسنة ۸ ق السنة £۸ ن 
(جلسة 1۹۷1/1/1٤‏ مجموعة أحكام السنة ۲۷ س ۲۱۷( 
(جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۱۱ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۲ ص 1748) 
ج - الاجراء المسمول عليه فى افتتاح ميعاد الطعن بالدماس اعادة النظر فى الأحكام العسكرية . 
اعلانها بمعرفة النيابة العسكرية إلى المحكوم عليه » لا يغنى عن ذلك الاعلان عن طريق الوحدة 
العسكرية . مؤداه مرور ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم دون اعلاته للمحكرم عليه بمعرفة 
النيابة العسكرية. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية . بدء سريان التقادم الثلائى المسقط لدعوى التعويض 
المدنية من اليوم التالى لهذا الانقضاء, 
(جلسة ۱۹۹۷/۲/۱۰ الطعن 7/01 لسنة 5١‏ ق السنة 48 ص ۲۷۷) 7 
- ويسرى التقادم المنصرص عليه فى المادة ٠١١‏ من القانون المدنى على كافة دعارى المسكولية 
التفصيرية سواء كان أساسها الخطاً الثايت أو المفترض أو بسبب وقوع خطأ جسيم أو غش فى نطاق 
العلاقة التعاقدين وقد قضت محكمة النقض بان عقد المشرع لمصادر الالتزام فصولا خمسة حيث 
خخصص الفصل الثالث منها للمصدر الثالث من مصادر الالتزام جاعلا عنوانه العمل غير المشروع 
الم قسم هذا الفصل إلى ثلاث فروع رصد الفرع الأول منها للمسكئولية عن الأعمال الشخعنية 
والفرع الثانى للمسعولية عن عمل الغير والفرع الثالث للمسكولية عن الاشياء ‏ ما مفاده أن احكام 
غير المشروع تنطبق على انواع المسكوليات الثلاث . وآذ محدث المشرع عن تقادم دعوى المسثولهة 
المدنية فقد أورد نص المادة 1777 من القانون المدنى عاما منبسطا على تقادم ذعوى التعويض الناشئة 
عن العمل غير المشروع بصفة عامة > واللفظ متى ورد عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب 
حمله على عمومه واثبات حكمه قطعا لجمع افراده ومن ثم تتقادم دعوى المسكولية عن العمل 
الشخصى ودعوى المسكولية عن الاشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه 0-6 
بحدوث الضرر وبالشخص المسثول قائونا عنه ولا تؤثر فى ذلك كون المسكولية الأولى تقوم على < 
ثابت وكون الثانية على خطأ مفترض لا يقبل اثبات العكس إذ أن كليهما مصدره العمل غير 
المشروع . 
(جلسة Ns‏ مجموعة أحكام التقض السنة ٠١‏ ص 21١1‏ 
)١(‏ نقض مدنى فى أول مايو سنة ۱۹٤۷‏ مجموعة عمر © رقم ۱۹۸ ص 577 . 00 
(؟) وسقوط الدعوى المدنية قبل سقوط الدعوى الجنائية أكثر احتمالا فى القانون المدنى الجديد (-خ 
قصرت مدة التقادم) منه فى الغانون المدنى القديم . وهذا هو الذى جعل المشرع فى القانود - 
الجديد ينص صراحة على الاحتياط الذي نحن بصدده » حتى لا تسقط الدعوى الماد 
الدعوى الجائية على النحو الذى قدمناء . أما القانون المدنى القديم فلم يتضمن نصا فى 

















- اك 





- سريان النص الجديد من حيث الزمان : ويتبين بما قدمناه أن القانون المدنى 
الجديد قد عدل مدة التقادم فى دعوى المسكولية » فجعلها فى أكثر الأحوال أقصر من المدة 
التى كان القانوت القديم يقررها . وقد نصت المادة الثامنة من القانون المدنى الجديد على أنه 
و١-‏ إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من 
وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .۲ - أما إذا كان 
الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد» فإن 
التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى» . 

ونفرض » لتطبيق هذا النص » أن مسكولية مدنية قد تحققت فى ظل القانون المدنى 
القديم : سرقة وقعت قبل نفاذ القانون الجديد وعلم امجنى عليه بالسرقة وبالسارق قبل هذا 
التاريخ . فإذا فرضنا أن السرقة وقعت فى سنة ١114١‏ » فإن دعوى المسكولية فى هذا الفرض 
إذا طبق عليها القانون القديم لا تتقادم إلا بخمس عشرة منة تسرى من وقت وقوع السرقة» 
فتتقادم فى سنة 1997 . أما إذا طبق عليها القانون الجديد » فإنها تتقادم بشلاث سنوات 
تسرى من وقت العمل بالقانون الجديد ٠١(‏ أكتربر سنة 5) » فتتقادم فى منة 1567 . 
ومن ثم يكون القانون الجديد هو الذى ينطبق لان التقادم بمقتضاه أسرع › وإذا فرضنا أن 
السرقة وقعت فى سنة ۱۹۳١‏ » فإن القانون القديم هو الذى ينطبق لآن الباقى من مدة 
التقادم فيه عند نفاذ القانون الجديد أقل من ثلاث سنوات » وهى المدة التى قررها النص 
الجديد» فتتقادم الدعوى فى هذا الفرض فى سنة ٠۹۵۱‏ . 


المطلب الثالث 
الالنبات 
١‏ - عبء الاثبات 
۷ - عبء إثبات الضرر : المدعى هو الذى يحمل عبء إثيات ما أصابه من 
الضرر. ولا يستطيع أن يخطو فى دعوى المسثولية خطوة قبل أن يثبت ذلك 23 , 
وفى أحوال استثنائية يعفى القانون المدنى من إثبات الضرر: 
١‏ - إما بوضع قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس على أن هناك ضرراً قد رقع فقد 








= ولم يكن فى حاجة كبيرة إليه » لأت «دعوس المسكولية فيها كانت لا تسقط إلا بخمس عشرة سنة» 
فكان من النادر أن تسقط الدعوى المدنية قبل سقوط الدعوى الجنائية . 

05 مایو سنة ۱۸۸۷ بوريللى م ۱۷۹ رقم 5 - وفى ۲ يناير سنة ۱۹۰۱ م‎ ۱١ استئناف مختلط فى‎ )١( 
۲۲ م ۲۷ ص 143 - قارن محكمة استعناف مصر الوطنية فى‎ ۱۹٤٩ وفى 5 مارس سنة‎ - ٩۳ اص‎ 
وتعليق الدكتور سليمان مرقص فى مجلة القاتون‎ ٠٠١ ص‎ ١14 رقم‎ ٠٠ ديسمير سنة 1514 اللحاماة‎ 
. ۳٤۹ ص‎ - ۳٤۸ والاقتصاد ۱۳ ص‎ 


Var 


نصت المادة ۲۲۸ من القانون المدنى الجديد على أنه ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير» 
قانونية كانت أو اتفاقية » أن يثبت الدائن ضرا لحقه من هذا التأخير» . وأكثر ما يقع ذلك 
فى المسكولية العقدية . ولكن يمكن تصوره فى المسكولية التقصيرية » إذا قدر الطرفان مقدار 
التعويض باتفاق بينهما » فتستحق فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات الضرر . 

۲ - وإما بوضع قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على وقوع الضرر . ويكون ذلك فى 
الشرط الجزائى » فقد نصت المادة ٠٠١‏ فقرة أولى من القانون المدني الجديد على أنه ولا 
يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً إذا أثبت ا مدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرره . ويغلب أن 
يقع هذا أيضا فى المسكولية العقدية » ولكنه يتصور فى المسكولية التقصيرية إذا اتفق الطرفان 
على إعادة الشئ إلى أصله كتعويض عن خطأ تقصيرى ووضعا شرطاً جزائيا . والمفررض عند 
وجود شرط جزائى أن إخلال المدين بالتزامه قد أصاب الدائن بالضرر » وقد قدر المتعاقدان فى 
الشرط الجزائى مدى هذا الضرر وقيمته . وهذه قرينة قانونية تعفى الدائن من إثبات الضرر؛ 
ولكنها تقبل إثبات العكس ؛ فللمدين أن يثيت ؛ كما يقول النص » أن الدائن لم يلحقنه 
أى ضسرر . 

۸ - عبء إثبات الحطا ؛ الأصل أن عبء إثبات الخطأ يقع على المدعى . والخطاً 
كما قدمنا هو انحراف الشخص عن السلوك المألوف للشخص العادى . وهذا الانحراف واقعة 
مادية » أكثر ما تثبت من طريق قرائن قضائية متتابعة » تنقل عبء الإثبات من جانب إلى 
جانب . فا مدعى يبدأ بإثباث واقعة تقوم قرينة قضائية على وقوع الخطأ . فينتقل عبء الإثبات 
إلى المدعى عليه . فيثيت هذا واقعة أخرى تقوم هى أيضاً قرينة قضائية على انتفاء الخطأ من 
جانبه . فيعود عبء الإثبات إلى المدعى » وهكذا » إلى أن يعجز أحد الطرفين عن إثبات ما 
يزحزح عنه القرينة القضائية التى ألقاها عليه خصمه »› فيكون هو العاجز عن الإلبات فف 
كان المدعى هو الذى عجز » فقد اعتبر غير قادر على إثبات دعواة. رها . وإن كان الذى 
عجر هو المدعى عليه » فإن المدعى يكون قد تمكن من إثبات الخلا 237 . 1 

هذا هو الأصل. ولكن ترد استقناءات كثيرة » يعفى فيها المدعى من إثبات الخطاء 
بفضل قرينة قانونية تكون إما قابلة لإثبات العكس وإما غير قابلة لذلك . وسترى فيما يلى 
تفصيلا وافيا لهذه القرائن القانونية » وبعضها قابل لإثبات العكس كخطأ من يعهد إليه 
بالرفابه على غيره » وبعضها غير قابل لإثبات العكس كخطأ المتبوع و“ ملأ حارس الأشياء . 


(1) استكئاف مختلط فى ۱۹ نوفمير سنة ۱۹۲۹ م 57 ص 4١‏ - محكمة الإسكندرية الختلطة فى ١‏ 
يونية سنة ۱۹۲۲ جازيت ۱۴ رقم ۸1 ص ٠١١‏ . 

(") أنظر فى أن اطا المفروض فرضاً غير قابل لإثبات الىك هو فى الواقع من الأمر خطأ ابت عا0ا63) م 
(101005م مازو ۲ فقرة ۱۹۹۰ - فقرة 1۹۹۲ . 


-عوبا_ 





















ويلاحظ يوجه عام أن هذه القرائن القانونية لا تعفى المدعى من إثبات وجود الحالة القانونية 
التى يترتب عليها قيام القرينة على الخطأ ٠‏ .. وسنرى ذلك فى مكانه . 

8 - عبء إثبات السببية : الأصل هنا أيضا أن عبء إثبات السببية يقع على 
المدعي . فهو الذى يثيت > ليس فحسب الضرر الذى وقع عليه والخطأ الذى وقع من غريمه » 
بل أيضا علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر . 

ولكن هذه القاعدة محدودة الأهمية . فهى تارة يرد عليها استثناءات يقررها القانون» 
وطور يضيق مجال تطبيقها العملى حتى تصبح القاعدة هى الاستئناء . 

أما الاستشناءات التى يقررها القانون فهى قرائن قانونية » كلها قابلة لإثبات العكس» 
يقيمها القانون على وجود السبيبة . والقانون يقيم هذه القرائن حيث يقيم قرائن الخطأ. فهو 
إذا أقام قرينة على الخطأ - قابلة أو غير قابلة لإثبات العكس - يقيم إلى جانبها قرينة على 
السببية تكون دائما قابلة لإثبات العكس . فالمكلف بالرقابة تقوم ضده قرينة قانونية قابلة 
لإثبات العكس على الخطأ » وتقوم ضده كذلك قرينة قانونية قابلة هى أيضا لإثبات العكس 
على السببية » ويستطيع أن ينفى كلا من القرينتين » فينفى قرينة الخطأ بإثبات أنه لم يقصر 
فى الرقابة » وينفى قرينة السببية بإثبات أن الضرر كان لابد واقعا حتى لو لم يقصر أى بإثبات 
السبب الأجنبى . وحارس الحيوان أو الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة تقوم ضده 
قرينة الخطأ وهى غير قابلة لإثبات العكس » وقرينة السببية وهى قابلة للنفى بإثبات السبب 
الاجنبى . 

فإذا تركنا الاستثتاءات وعدنا إلى القاعدة » رأينا أن مجال تطبيقها فى العمل محدود . 
ذلك أن المدعى إذا أثبت الضرر والخطأ » ففى أكثر الأحوال » ومن الناحية العملية المحضةء 
تقوم فى ذهن القاضى شبهة قرية فى أن الخطأ هو الذى أحدث الضرر . ومن ثم تقوم قرينة 
قضائية على علاقة السببية » تنقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه . فيطالب هذا بنفى هذه 
العلاقة » ويستطيع ذلك إذا ألبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى . وهذا هو السبب الذى 
دعا المشرع فى القانون المدنى الجديد إلى أن يورد الحكم فى هذه المسألة على هذا الوضع 
العملى . فنص فى المادة 158 على ما يأتى : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ من سبب 
أجنبى لا يد له فيه > كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أوخطأ من المضرور أو خخطأ من الغير» كان 
غير ملزم بتعويض هذا الضرر » ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك . ونص فى المادة 
6 على ما ياتى : وإذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم 
الوفاء بالتزامه » ما لم يغبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه» . ففى 


تھ ب م 


٠‏ والقرائن القانونية على الخطأ إنما أقامها القانوت لمصلحة المدعى دون غيره . وقد رأينا أن غير المدعى لا 
يجوز له أن ينتفع بهذه القرثئن ٠‏ فلا يصح أن يتمسك بها لا المدعى عليه ولا الغير . 


-6ة0و#ا_- 


| 





النفنية. وصح القانوت عبء الآبات + من التاحية العملية اللضة + عاتق المدي. 
0 بء الإثبات » من على عاتق المدين على 
۲ - وسائل الائبات 

٠‏ - الاثبات بجميع الطرق : ا كانت الأركان الثلائة - الخطأً والضرر والسببية 
- التى يجب إلباتها لتحقق المسكولية هي كلها وقائع مادية » فإن إثبات أية واقعة منها يجوز 
بجميع الطرق » وبخاصة البينة والقرئن' "' . وفى أكثر الأحوال يقبت الضرر والسببية بالمعاينة 
المادية أو بشهادة طبية أو بتقدير الخبراء . أما الخطأ فأكثر ما يثيت بشهادة من عايترا الحادث 
ربالتحقيق الجنائى وبالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته وبالقرائن القضائية والقانونية 

١‏ - ارتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى - تأصيل القاعدة : ومن أهم القرائن 
القانونية التى تسيطر على وسائل الإثبات فى دعوى المسكولية حجية الحكم الجتائى . ذلك أن 
دعوى المسثولية يغلب أن تقوم على جريمة جنائية » فتخضع لاختصاص القضبثاء 

















)١(‏ أنظر المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد المادة ٠٠١‏ » حيث ورد أن إسقاط قرينة الخلا 
يكون بإثبات السبب الأجنبى . وفى هذا حلط بين الخطأ وعلافة السببية » فإن الذى يتفى يليا 
السبب الأجنبى هو علاقة السببية لا الخطأ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص )5٤۷‏ . 3 

(1) وقد قضت محكمة النقض بإن الدعوى المرفوعة على سيد وخادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن 
يدفعا إلى المدعية مبلغا تعويضا لها عن عبث الخادم بحلى كانت فى علبة استودعتها السيد هى دعوي 
متضمنة فى الواقع دعوبين : الأولى أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم . وفيها يدور الإثبات ينه وين 
المدعية على وقرع الجريمة » وإثبات الجريمة جائز قانونآ بأى طريق من طرق الإثبات » فهى دعؤي #زر 
متوقفة على عقد الوديعة ولا لها بالوديعة إلا صلة غرضية من ناحية أن الجواهر التى رقعت هله 
الجريمة كانت وديعة » رهذا ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الدعوى ولا من طريق الإنبات فهها 
والثانية موجهة إلى السيد » وأساسا أن الخادم الموجهة إليه الدعوى الأولى قد ارتكب الجريمة في روك 
تأدية وظيفته عندهء وهذه ليس مطلوبافيها إثبات عقد الوديعة على السيد . ومن ثم إثبات جنوك 

ولي أي + م ب س 
العلبة والقرائن (نفض مدنى أول مايو سنة ٠۹٤۷‏ مجصوعة عمر © رقم 158 ا ر 
0 بأن الدليل لا ارتباط له بالمسكولية فى حد ذاتها » وإنما يتعلق بذات الأمر المطلوب له : 


3 
فقد تكون المسكولية تعاقدية ومع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة والقرائن كما فى حالة التعهد بل 



















شئ عندما برغب التعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . وقد تكون المسعولية نجنائية أو تقطب: 
ذلك يكون الإثبات فيها بالكثابة حدما بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيا على الغ 
a 5‏ ) فى غير مواد التجارية والأحوال الأخرى المستثناة كما هى الحال نحا + 
(Ye‏ . 


خميانة الأمانة (نقض مدنى فى ۲۹ فبراير سنة ٠۹٤۰‏ مجموعة عمر ۳ رقم 55 صن 
(۳) استكناق مختلط فى 4 فبرایر سنة ۱۸۹۲ م 5 ص ۱۰۵ = وفی © يتلير سنة ا وې 
وفى ١١‏ مارس سنة ۱۸۹۷م 8 ص 157 - وفى 74 يونية نة ۱۹۰۸ م ۲١‏ ص 
دیسمبر سنة ۱۹۱۲ م ۲۵ ص ۷۲ - وفى 78 أكتوير منة ۱۹۲۸ م الغ ص 
سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ۲۴٣‏ . 


حوب _ 


الجنائى واختصاص القضاء المدتى . فإذا صدر حكم نهائى فى الجريمة من محكمة 
جنائية» فإلى أى حد يصبح هذا الحكم حجة فى الدعوى المدنية » وهل يرتبط القاضى المدنى 

حكم الجنائى؟ جيب المادة ٠١”‏ من قانون الائبات (تقابلها المادة 45 من القانون 
المدنى اللغاه) . 


ولا يرتبط القاضى لذن بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم 









ركان فصله فيها ضروريأ» 


١‏ تاريخ اأص : ورد هذا النص فى المادة 044 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : الا يرتبط 

القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى لم يفصل فيها هذا الحكم أر الوقائع التى فصل فيها 
دون ضرورة؛ . وفى لجنة المراجعة رؤى أن المعنى يكون أوضح لو ذكر الحكم المكسى » فواققت اللجنة 
على أن يكون نص المادة كما يأتى : ٠لا‏ يرتبط القاضي المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائم التى 
فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياًه . وأصبح رقم المادة 415 فى المشروع النهائى . 
وراقق مجلس النواب على المادة دون تعديل . وكذلك وافقت عليها لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ 
نحت رقم المادة ٠۹٠١‏ . ثم وافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل (مجموعة الأعمال التحضيرية ۴ 
ص ٤٤٤‏ - ص )٤۲۸‏ . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأتى : ١١‏ - استلهم 
المشررع فى صياغة عذه المادة أحكام المادة 5*1 من اشرو الفرنسى الإيطالى والمادة ١985‏ من 
التقنين الهولندى والمادة ٠٠٠۲‏ من التقتين البرتغالى . وبراعى أن حجية الأحكام الجنائية تنطوى على 
معنى الإطلاق من ناحية ومعنى الاقتصار من ناحية أخرى . () فهې مطلقة بمعنى أن ما تقضى به 
الحاكم الجنائية يكرن ملزما للكافة ؛ ولذلك نصت المادة ٠١‏ فقرة أرلى من تقنين لخقيق الجنايات 
المختلط على إلزام امحكمة المدنية بالفصل طبقا لما قضى به نهائيا من المحكمة الجنائية إذا استلزم الفصل 
فى الدعوى المرفوعة أمامها معرفة ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت ومن ينسب إليه ارتكابها. 
ونصت المادة نفسها فى فقرتها الثانية على إلزام امحكمة المدنية بوقف الفصل فى الدعرى المدنية المترتبة 
على رقوع الجريمة إذ رفعت الدعوى الجنائية قبل الفصل فيها نهائياً؛ وذلك انقاء لتعارض الأحكام. 
(ب) وهى قاصرة بمعنى أن نطاق إلزامها لا يجاوز ما قضى به فعلا ‏ أى ما فصل فيه الحكم » ففى 
حالة عدم الحكم بعقوبة - وهى الحالة التى تواججهها المادة ٠١۴‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى - يجوز 
للقاضى المدنى أن يحكم على المنهم بالتعويض دون أن ينطوى حكمه هذا على تعارض مع الحكم 
النهائى . فالواقع أن عدم القضاء بالعقوبة قد يرجع إلى انقضاء الدعوى العمومية بموت المنهم أو 
بالتقادم أو بالعفو الشامل » وإزاء ذلك لا يحكم القاضى بالعقوبة لتوافر هذا السبب أو ذاك» دون أن 
يفصل فى الواقعة التى أسست عليها الدعوى الجنائية . وما دام القاضى الجنائى قد اقتصر على الفصل 
فى أن الواقعة المنسوبة إلى المنهم يمتنع توقيع أنها «فللقاضى المدنى والحال هذه أن يقضى 
بالتعويض دون أن يعارض بذلك ما قضى به جنائياً » وأن يؤسس قضاءه على الواقعة نفسها بوصفها 
تقصيراً مدنياً وقع من المتهم . ثم ان الحكم بالبراءة قد لا ينفى قيام التقصير المانى أيضاً » إذ ليس لمة 
تلازم بين المسكولية الجنائية والمسثولية المدنية » فيجوز أن يقتصر نطاق الدعرى العمومية على فعل معين 
لا يستتبع مسئولية جنائية ولكنه يستتبع مسئولية مدنية » وفى هذه الحالة تفصل المحكمة الجنائية فى 
المسكولية الجنائية وحدها وتقضى بالبراءة ولو أن الواقعة التى فصلت فيها أو وقائع أخرى لم تنظر فيها قد 
تكون اساسا لدعوى مدنية . فيجوز مثلا أن يبرأ انهم من جريمة مخالفة قواعد المرور مع الحكم عليه 
بالتعريض عن تقصير مدنى لا يصدق عليه وصف الجريمة . فإذا اقتصر القاضى الجتائى على الفصل- 














ماقا 
















وتأصيل هذه القاعدة لا يرجع إلى أن الحكم الجنائى يربط القضاء المدنى يمقتضى ‏ 
الأمر المقضى رعقودز de 1a chose‏ ع1010) فإن قرة الأمر المقضى » تقتضى الوحدو 
فى الخصوم والموضوع والسبب » ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا فى قضاء مدنى يقيد قا 
مدنياً أو فى قضاء جتائى يقيد قضاء جنائيا . أما القضاء الجنائى إذا أريد أن يقيد قضاء مدني 
فلن يكرك هذا الوحدة فى الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائية وفيهم النيابة العامة غيرهم 
فى الدعوى المدنية » ولا لوحدة فى ال موضوع فموضوع الدعوى الجرائية العقوبة رموضوچ 
الدعوى المدنية التعويض» ولا لوحدة فى السبب فسبب العقوبة خطأ جنائى وسبب التعويضنر 
خطأ مدنى . فكيف يقوم التقييد على هذا الأساس وقوة الشئ المقضى تقضى الوحد 5 
هؤلاء جمعياً ! م 

وإنما يرجع تقييد القضاء الجنائى للقضاء المدنى إلى اعتبارين » أحدهما قانونى والآخير إٍْ 
عملى . أما الاعتبار القانونى فهو أن الحكم الجنائى له حجية مطلقة » فهو حجة بما جا فون | 
على الناس كافة » ومنهم الخصوم فى الدعوى المدنية » فهؤلاء لا يجوز لهم أن يناقشوا ج 
الحكم الجنائى . والاعتبار | عملى هو أنه من غير المستساغ » والمسائل الجنائية من النظلم.. 
العام» أن يقول القاضى الجنائى شيئ فينقضه القاضى المدنى . فإذا صدر حكم جنائی بإدة 
متهم أو ببراءته » كان مؤذياً للشعور العام » وقد أمنت الناس على أثر الحكم | ئی بأد 
امتهم مجرم أو برئ » أن يأنى القاضى المدنى فيقول إن المنهم برئ فلا يحكم عليه 
فى الوقت الذى قال قيه القاضى الجنائى إنه مجرم » أو يقول إن المنهم مجرم فيحكم 
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ف أن الواقعة المنسوية إلى المتهم لا تعتبر جريمة » جاز للقاضى المدنى أن يقضى بالتعوب 
= فى أن الواقعة المنسوية إلى امتهم لا تعتير جريمة ؛ + 1 وي 
يناقض بذلك ما قضى به جنائيا . ۲ - فالشرط الجوهرى فى انتفاء حجية الأحكام الجا 1 
بالبراءة أو بانتفاء وجه استيفاء العقوبة أمام المحاكم المدنية هو اقتصار القاضي ای علي الفمبل 7 
الواقعة الجنائية دون الفصل فى نسبته . ويتحقق هذا الشرط متى قضى الحكم بأن الواقعة 
لاستيفاء العقوبة بشأنها أو أنها ليست مما بقع تحت طائلة العقاب ١(‏ 1 
أسس البراءة على نفى نسبة الواقعة إلى المتهم ٠‏ كان لحكمه لدی القضى به بشأن 
وتعين على القاضى المدنى أن يفصل طبقا لهذا القضاء » وفقاً لما تقضى به المادة 1 من 
الجنايات الختلط . ويستفاد هذا الحكم ضمناً من المادة 1 +" من هذا الك إِذ تنص على ا 
المنهم وألزم بتعويضات للمدعى المدنى بالحق المدنى يكون تقدير المصاريف الواجب | 

ا 1 1 لشررة ف اد المدنية والتجارية» . وقد 

للمدعى بالحق المدنى المذكور حسب القواعد المقررة فى المواد انية وا ا 

بوجه خاص إلى هذه المادة وقضى بإلزام امتهم بالتعويضات رغم الحكم بيراءته وجا 
نة 3 اغرحلطة ٤‏ يونية سنة ۹۳۸ واستعناف مختلط في 

مايو سنة 1۹۳۸ جريدة المحاكم یوت A ETE BE‏ 

۷ م ١9‏ ص 161) ورغم تقادم الدعوى العمومية (استثناف مختاط فى 

۹ ص 4)44848. ) مجموعة الأعمال التحضيرية ۳ ص ٤۲٤١‏ - ص 24317 ٠‏ 









-مؤما- 


بالتعويض بعد أن قال القاضي الجنائي أنه برئ "© 
فمنع التعارض ما يين الأحكام الجنائية والأحكام المدنية » وجعل هذه مسايرة لتلك » 
هو الذى أملى القاعدة التى تقضى بأن القاضى المدنى يرتبط بالحكم الجنائى . لذلك لا 





)١(‏ وقد قضت محكمة التقض أنه يجب أن يكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجيته أمام امحاكم 
المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التى صدر فيها ء وذلك منعا من أن 
يجئ “حكم امدنى على حلاف الحكم الجنائى . فإنه ليس من المقبول فى النظام الاجتماعى أن ترقع 
امحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ؛ ثم تأنى المحكمة المدنية فتقضى بأن 
الفعل المكون للجريمة لم يقع منه » فى حين أن الشارع قد أحاط الإجراءات أمام احاكم الجنائية - 
لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم - بضمانات أكفل بإظهار الحقيقة » ما مقتضاه أن يكون 
الحكم متى صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال إعادة النظر فى 
موضوعه . وإذن فإذا قضت المحكمة المانية للمدعى بتشبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها؛ وبنت 
قضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعرى متمسكا يملكيته إياها استنادا إلى عقد بيع سبق 
الحكم جنائياً بإدانته فى تهمة تزويره ؛ فإنها لا تكون قد خالفت القانون (نقض مدنى فى ٠١‏ يناير سئة 
٤‏ مجموعة عمر 4 رقم ٩۰‏ ص 0748 . 

وقضت محكمة النقض أيضاً بأن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية يجب أن تكون له حجية الحكوم 

فيه أمام المحكمة المدنية بالنسبة لا يقتضى الفصل فى تلك الدعوى بيانه فيه حسب القانون متى كان 
مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذى تناوله هذا الحكم . وليست العلة فى ذلك اماد الخصوم 
والموضوع والسبب فى الدعويين » وإتما هى فى الواقع توافر الضمانات اختلفة التى قررها الشارع فى 
الدعاوى الجتائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة لارتباطها بالأرواح والحريات - الأمر الذى تتأثر به مصلحة 
الجماعة لا مصلحة الأفراد » ما يقعضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة علي الإطلاق» وأن تبقى 
آثارها نافذة على الدوام . وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى رقت لإعادة الننة 
فى الموضوع الذى صدرت فيه » حتى لا يجر ذلك إلى تخطنتها من جانب أية جهة من جهات القضاء 

وإذ كان تفادى التعارض على الوجه المتقدم هو العلة فى تقرير حجية الحكم الجنائى فى الدعرى 
المدنية التعلق موضوعها به » فإن جريمة الإقراض بالربا لا تختلف فى هذا الصدد عن غيرها من الجرائم 
لتوافر هذه العلة فيها هى أيضاً - فالحكم الجتائى الصادر على المتهم فى جريمة الاعتياد على الإقراض 
بفوائد ربوية يكون ملزما للقاضى المدنى فيما أثبته خاصاً بسعر الفائدة التى حصل الإقراض بهاء لأن 
مقدار الفائدة عنصر أساسى فى هذه الجريمة » وإذا ا للقاضى المدنى إعادة النظر فيه لجاز يؤدى ذلك 
إلى وجود التناقض بين الحكمين المدنى والجتائى فى أمر هر من مستلزمات الإدانة . وكذلك يكون 
ملزما له فيما أثبته عن وقائع الإقراض لتعلق هذه الوقائع أيضا - مهما كان عددها - بالإدانة » إذ 
القانون لم ينص على عدد ارات التى تكون الاعتياد » الأمر الذى يستوجب أن تكون التهمة التى 
حصل العقاب عليها متضمنة جميع الأفعال الداخلة فى الجريمة حتى وقت المحاكمة (نقض مدنى فى 
5 مايوسنة 1١54‏ مجموعة عمر ۴ رقم 4ه ص ۱۹۲ - وتعليق الد كتور سليمان مرقص فى مجلة 
القانون والاقتصاد ۱۵ ص 195 - ص ۱۹۸) . 

رقضت كذلك بأنه إذا قضت ا محكمة الجنائية ببراءة متهم بتزوير عقد ؛ نافية وقوع التزوير » فهذا 
الحكم يحول بتاتا دون نظر دعوى تزوير هذا العقد التى يرفعها بصفة فرعية من كان مدعياً بالحق المدنى 
فى وجه المتمسك بالعقد الذى كان متهما فى الدعوى الجنائية (نقض مدنى فى ۱۲ يناير سنة ٠۹۳۹‏ 
مجموعة عمر ۲ رقم ١85‏ ص 455) . 











دقو _- 
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ترط فى تطبيق القاعدة لا وحدة الخصوم ولا وحدة الموضوع ولا وحدة السبب:؛ وإنما 
تشترط شروط ثلاثة أخرى » هى التى نتتقل الآن إليها . 

۲ --_- شروط القاعدة - الشرط الأول أن يكون المطلوب تقييده هو القضاء 
المدنى: فالقضاء الجنائى هو الذى يراد عدم الإخلال يحجيته المطلقة » فلا يتقيد إلا بقضاء 
جنائى مثله يكون قد حاز قوة الث ع المقضى » مع مراعاة الشروط المعروفة من وحدة فى 


| الخصوم ووحدة فى الموضوع ووحدة فى السبب . والذى يتقيد بالقضاء الجنائى هو القضاء 


المدنى بمعناه الواسع » فيشمل القضاء المدنى والقضاء التجارى » بل والقضاء الإدارى . 
۳ - الشرط الثانى أن يكون الحكم الذى يعقيد به القاضى المدنى هو حكم 


| جدائى: ويكفى أن يكون العحكم الجنائى صادراً من أية جهة قضائية جنائية » حتى لو كانت 


جهة استشنائية كالقضاء العسكرى . ولكن يجب أن يكون الحكم الجنائى صادراً فى 
ا موضوعء لا حكماً خضیریاً رلا حکماً تمهي يا ولا أمراً متعلقاً يعمل من أعمال التحقيق 
الجنائى ولا قراراً صادراً من النيابة العامة ١”‏ . ويجب أن يكون حكماً نهائياً . 


ويجب أيضاً أن يكون الحكم الجنائى سابقآ فى صدوره على الحكم المدنى الذى يرادا 


تقيبده . إذ لو كان الحكم المدنى سابقاً » واستقرت به حقوق الطرفين ؛ لم يجز المساس به 

بسبب حكم جنائى يصدر بعده . ولا يعقل - كما تقول محكمة النقض - أن ينعى على 
١ 4 5 2‏ 

حكم مخالفته حكماً لم يكن قائماً وقت صدوره : 





)١(‏ وقد فضت محكمة النقض بأن قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أا كان سببه » سواء لأنها قدرت 
أن وقوع الحادث لا يرد إلى خطأ مهما كانت صوره أو لأن نسبة الخطأ إلى شخص بعينه غير صحيح أو 
لم يقم عليه دلبل كاف - هذا القرار لا يحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث » فلا يحول بينه 
وبين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه فيها (نقض مدنى فى ۲۷ 
أكتوير سنة 1945 الطعن رقم ٠٣‏ سنة ١۸‏ قضائية) . ١‏ 

() وقد قضت محكمة النقض بأن الاحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم 
الجنائى سابقاً على الحكم المدنى لا لاحقا له : إذ بعد امتقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى مدني 
لا يصح المساس بها يسبب حكم جنائي يصدر بعده . وعلى ذلك إذا فصل فى نزاع من محكمة مدنية» 
ثم أثير هذا النزاع أمام محكمة مدنية أخرى وأخا.ت هذه الحكمة بحكم المحكمة المدنية الأولى فى حق 
من صدر بينهم الحكم » فإنها لا تكون أخطأت فى تطبيق القانون » ولو كان صدر بين الحكمين حكم 
EE‏ 3 ثيا بين الد البائ بة البيع بناء على ورقة ضد ادعى 
0 كان لحم الأول قد ا بين ا ی و 
البائع صدورها من المشترى » فادعى هذا تزويرها وقضى برفض دعراء . ثم 














بإدانة المتهم بتزوير ورقة الضد » طعن المشترى فى حكم المحكمة المدنية بالتماس إعادة النظر بناء حلي 
صدور الحكم الجئائى » ولكن المحكمة المدنية قضت برفض الالشماس . وبعد السكم الجنائى = ولكهوع 


قبل الحكم فى الالتماى - باع امشترى العقار إلى آخر ؛ ورفع المشترى الائی بعد احمكم فى لا ن ت 

دعواه على البائع بملكية المبيع » فقضى فى هذه الدعوى المدنية الثانية برفضها بناء على الحكم ٠‏ 

الصادر بصحة ورقة الضد) . 7 : 
وقضت محكمة النقض أيضا بأن محل التمسك بأن المحكمة المدنية نكون مقيدة يما قضى بة 


ی 


3 


الأول (نقض مدنى فى ” مارس سنة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر © رقم 171 عور 













والذى يع كثيراً أن يكون الحكم الجنائى سايقاً فى صدوره على الحكم المدنى » وذلك 
بفضل القاعدة التى تقضى بأن الدعوى الجنائية تقف من سير الدعوى المدتية . فإذا رفعت 
الدعوى الجتائية أمام المحكمة الجنائية والدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية » وجب أن توقف 
الدعوى المدنية حتى يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية » ويذلك يتحقق أن يكون الحكم 
الجنائى النهائى سابقاً فى صدوره على الحكم المدنى » ليتقيد هذا به . ذلك ما تقضى به 
قاعدة وقف الدعوى المدنية » وهذه هى الحكمة المتوحاة منها . ويندر أن يسبق الحكم المدنى 
الحكم الجنائى » ولا يتحقق هذا إلا رفعت الدعوى المدنية أمام امحكمة المدنية وفصل فيها 
نهائياً قبل رفع الدعوى الجنائية . وفى هذه الحالة لا يتقيد الحكم المدنى بالحكم الجنائى 
كما قدمتا . 

بقى أن نواجه فرضاً هو الذى يقع فى الغالب من الأحوال : أن ترفع الدعويان الجنائية 
والمدنية معا أمام المحكمة الجنائية » بأن يدخل المضرور مدعياً مدنياً في الدعوى الجنائية . فى 
هذا الفرض يصدر حكم واحد فى الدعويين > فلا يتصور أن يسبق الحكم الجنائى الحكم 
المدنى» وبذلك لا يكون هناك محل لتطبيق قاعدة تقييد الحكم المدنى بالحكم الجنائى» 
والقاضى الجنائى الذى يصدر هذا الحكم الواحد يتقيد طبعاً بمراعاة التنسيق ما بين أجزائه» 
وبهذا يتحقق الانسجام فعلا ما بين الجزء الجنائى والجزء المدنى » فإذا وقع أن تعارضاء كان 


هذا سيبا للطعن بالتقض فى الحكم (1). 





= الحكم الجنائى هو أن يكون هذا الحكم صادراً قبل الفصل فى الدعوى المدنية لا بعد ذلك . فإذا 
كان الحكم فى الدعوى المدنية قد صدر قبل الحكم الجنائى فلا محل لذلك » إذ لا يعقل أن ينعى على 
حكم مخالفته حكما لم يكن قائما وقت صدوره (نقض مدنى فی ١١‏ يناير سنة 11146 مجموعة عمر 
4 رقم 187 ص )٥۲١‏ 

(1) حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية . محله أن يكون الحكم الجنائى سابقا على الحكم المانى 
الذى يراد تقييده لا لاحقا له إذ بعد استقرار الحقوق من الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصح المساس بها 
بسبب حكم جنائى يصدر بعد » فإذا كان الثابت أن الحكم الجنائى ببراءة الطاعن من نهمة تزوير عقد 
بيع رسمى قد صدر لاحقا لحكم محكمة الاستئناف برد وبطلات ذاث العقد فإن الحكم الجنائى المذ كور 
لا يمس بقوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الاستثنافى . 
(جلسة ۱۹1۷/7/۸ الطعن 84 لسنة 54 ق س ۱۸ ص 21784 
الجلسة 1915/1/18 الطعن ٠١‏ لسنة 44 ق احوال شخصية س ۲۷ ص 6780 
(جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۲۲ الطعن 4١‏ لسنة 4ه ق س ۳۸ ص )۹۸٤‏ 

0 ريجوز للخصم الذى يدمسك بالحكم الجنانى ليقيد به القاضى المدنى أن يقدم صورة منهء بل يجوز 
للقاضى المدنى من تلقاء نفسه أن يأمر يضم هذه القضية حتى يعرف مدى الحكم الذى يجب عليه أن 
يتقيد به لان هذا يعتبر من النظام العام » للقاضى أن يراعيه ولو لم تطلبه الخصوم . 

(9) فإذا صدر حكم واحد فى الدعويين الجنائية والمدنية ؛ واستؤتف الحكم فى شقه المدنى دون الجنائى » 
لم يجز أن يقال إن الحكم الجنائى قد أصبح نهائياً وقد سبق الحكم المدنى ؛ فيجب أن يتقيد هذا بذاك 
ذلك أن الاستعناف يعيد القضية فى جميع نواحيها إلى ما كانت عليه فى الحدود التى امتؤنف فيها - 





کرت 





4 - الشرط الغالث أن يكون ما يتقيد به القاضى هو الوقائع التى فصل فيها 
الحكم الجناثى وكان فصله فيها ضروريآ : وهذا هو أدق الشروط الغلاثة » لذلك تكفل نض 
المادة 7 ٠١‏ اثبات بذكره . فالقاضى المدنى يتقيد بما فصل فى القاضى الجنائى من الوق 
دون القانون . ولا يتقيد بما فصا افيه القاضى الجنائى من هذه الوقائع إلا بما كان الفصل 
فيه ضرورياً لقيام الحكم الجنائى .٠ ٠‏ فهذا أمران نتولى بحثهما . 

(أولا) يعقيد القاضى المدنى بما فصل فيه القاضى الجنائى من الوقائع دوت القانون . 
فلا يتفيد بالتكييف القانونى الذى اتبعه القاضى لهذه الوقائع من الناحية الجنائية ٠‏ . مثل 
ذلك أن يحكم القاضى الجنائى ببراءة سائق السيارة من تهمة القعل خطأ لأن الوقائع الى 
ثبتت لا يمكن تكييفها من الناحية الجنائية بأنها خطأ معاقب عليه » فلا يتقيد القاضى 
المدنى بهذا التكييف الجنائى » بل عليه أن يلتزم التكييف المدنى وهو يختلف عن التكييف 
الأول » فالخطاً امدنى هنا مفروض فى جائب السائق » ويحكم القاضى المدنى بتعويض على 
السائق الذى حكم القاضي الجنائى ببراءته 

(ثاني» ولا يتقيد القاضى المدنى بما فصل فيه القاضى الجتائى من الوقائع إلا بما كان 
الفصل فيه ضرورياً لقيام الحكم الجنائى . فليس يتقيد القاضي المدنى بجميع الوقائع التى 





نه السكم ؛ ويمنع الاستعناف من أن يصبح الحكم نهائياً ؛ حتى فى الشق الذى لم يستأنف ؛ من 
حيث المصالح التى ظلت عن طريق الاستئناف باقية فى الخصومة (مازو ۲ فقرة )١۷١۹‏ . فلمحكمة 
الاسشناف إذن أن تلغى الحكم بالتعويض لمصلحة ا متهم الذى حكم القاضى الابتدائي بإدائته وأصبحت 
الإدانة نهائية بعدم استمنافها » كم لها أن حك بالتعويض على المدعى عليه الذى حكم القاضى 
الابتدائى يبراءته وأصبحت البراءة نهائية بعدم اسكناقها . 

)١(‏ أنظر فى أن الحكم الجنائى بالبراءة لا يمنع من الى لسكولية المدنية : نقض جنائى فى ۲١‏ يونية سنة 
۸ المجسوعة الرسمية ٠١‏ رقم ٤‏ ص ۸۱ - رفی © ديسمير سنة 1914 الشرائع ۲ رقم ٠٠۹‏ 
ص ١١١‏ - وفى ۲٣‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۰ المحاماة ١١‏ رقم 4717 ص 415 - وفى 51 مارس صتة 
۱ المحاماة ۱۲ رقم ۳ سن ۹ وی 7 مايو سنة ۱ المحاماة ۱۲ رقم ١67‏ ص ۲۸١‏ 5 

(1) الحكم الجنائي يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ؛ رعذ ير 
تلبت إلا للأحكام الفاصله فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من 
سلطات التحقيق . 
(جلسة ۱۹۸۳/۱/4 الطعن 5544 لسنة 1ه ق س 54 ص 275 
(جلسة ۱۹۷۹/۱۲/٩‏ الطعن ۷۹١‏ لسنة 43 ق س 7١‏ ص 2181 
(جلة ۱۹۷۹/1/۲۷ الطعن 51١‏ لمنة 4١‏ ق س ۲۷ ص 0717 

(2) حجية الحكم الجنائى امام امحاكم المدنية . شرطها . الحكم بالبراءة . اقامته على أن الفعل لا يعاق 
عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر . اثر ذلك . عدم ثبوت حجية الشئ الحكوم في 
امام الحكمة المانية . لها بحث ما قل نشا عن هذا الفعل من ضرر يصح أن يكون أساسا للتعويض ` 
al)‏ 19491//0 الطعن ۸٤۸۷‏ لسنة 9 ق السنة ٤۸‏ ص ¥۰ ع( 


حك ازب 





عرض لها الحكم الجنائى وأئبتها » بل هو لا يتقيد منها إلا يما كان ضرورياآ الحكم 
الجنائى؛ بحيث لو لم تشيت لانهدم الحكم الجنائى وما أمكن أن يقوم . أما ما لم يكن 
ضرورياً من هذه الوقائع فلا يتقيد به القاضى المدنى مهما أكده القاضى الجنائى . 
ونستعرض الفرضين المحدملين فى تطبيق هذه القاعدة الدقيقة : )١(‏ أن يصدر حكم جنائى 
بالإدانة (۲) أو يصدر باليراءة - 

١‏ - حكم جائ بالإدانة ”: إذا سكت هذا الحكم عن ركن الضرر ولم يتعرض له 
لا بإثبات ولا بنقی» كان القاضى المدنى حراً غير مقيد فى هذا الخصوص ٠‏ فله أن يثبت فى 
حكمه امدنى وقوع الضرر أو عدم وقوعه ٠‏ وإذا إثبت وقوعه فله أن بين على من وقع ٠‏ أما 
إذا عرض الحكم الجنائى لركن الضرر فأنكر رقوعه » لم يتقيد القاضى المدنى بهذا إلا إذا 
كان وقوع الضرر أو عدم وقوعه من شأنه أن يؤثر فى منطوق الحكم الجنائى . فإذا قال 
القاضى الجنائى فى حكمه إن ضرراً ما لم يقع على امجنى عليه » ولم يكن وقوع الضرر 
ركناً من أركان الجريمة » لم يتقيد القاضى المدنى بما قاله القاضي الجنائى » وله أن يغبت 
فى حكمه أن الجني عليه قد أصابه ضرر » إذ لا خوف من التعارض ما بين الحكمين 
الجنائى والمدنى » لأنه حتى لو أصيب الجنى عليه بضرر فإن الحكم الجدائى يبقى صحيحاً. 
وإذا حكم القاضى الجنائى بأن الضرر لم يقع » وبنى على ذلك أن الجريمة شروع لا فعل 
تام» تقيد القاضى ا مانى بالحكم الجنائى ولم يستطع أن يقول إن الضرر قار وقع , لان هذا 
يتعارض مع الحكم الجنائى فى مسألة لو صح فيها الحكم امدنى لانهدم الحكم الجنائى وهر 
يقوم على أن الجريمة شروع لا فعل تام . ييقى أن يعرض الحكم الجنائى لركن الضرر فيثبت 
وقوعه . فإن كان وقوع الضرر غير مؤثر فى الحكم الجنائى » كالحكم فى مخالفة من 
مخالفات المرور » لم يعقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى » وله أن يشبت فى حكمه أن 
الضرر لم يقع ؛ لأنه حتى لو صح هذا لم ينهدم الحكم الجنائى . وإن كان وقوع الضور 
مؤثراً فى الحكم الجنائى » كالحكم بالإدانة فى تهمة قتل » تقيد القاضى المدنى بان القعل 
قد وقعء ولا يستطيع أن بنفى فى حكمه هذه الواقعة . وإذا عين الحكم الجنائى الشخص 
الذى وقع عليه الضرر وكان هذا مؤثراً فى الحكم الجنائى » تقيد به القاضى المدنى » كما إذا 
أثبت القاضى الجنائى أن السرقة وقعت على الزوج أو أن هتك العرض وقع على شخص خت 
ساطة اتهم » فلا يستطيع القاضى المدنى أن يثبت فى حكمه غير ذلك» لأن الحكم الجنائي 
يتأثر بهذا التعارض » فإن كون المجنى عليه هو زوج المنهمة أعفى هذه من عقوبة السرقة» 
وكون الجنى عليها هى شخت سلطة امتهم شدد من عقوبة هتك العرض . وإذا عرض القاضى 
الجنائى للضرر من حيث طبيعته أو من حيث مقداره » فإن هذا لا يؤثر عادة فى الحكم 
الجنائى » فلا يتقيد به القاضى المانى . أما إذا أثر » كأن ألبت القاضى الجنائى أن الضرر هو 





. حتى لو صدر عقو عن الجريمة أو عن العقوبة » فإن العفو إنما يزيل الأثر الجنائي دون الأثر المدنى‎ )١ 


ا ای 


عاهة مستديمة أو يت أن الجوح نشأ عنه عجز عن العمل دة تزيد على عشرين يوماء تقيد 
القاضى المدتى بذلك » لأن العاهة المستديمة قلبت الجنحة إلى جناية » ولأن الجرح إذا أعجر 
عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً استوجب عقوبة أشد . 

أما بالتسبة إلى ركن الخطاً » فإن الحكم الجنائى القاضى بالإدانة يكون قد عرض له 
حدما وألبت وجوده » ولا لما صدر حكم بالإدانة . فيتقيد القاضى المدنى فى حكمه يرجود 
الخطأ من الناحية المدنية . ذلك أن كل خطأ جنائى هو فى الوقت فاته خط مدتى , وله 
عكس .راذا كان قد يقع أن الخطأ الجنائى = رهو فى اوقت ذاته خط مدني كل 
قدمنا - لا يحدث ضرراً » كجريمة التشرد وجرائم المرور والشروع في الجرائم » فلا تتحقق 
المسثولية المانية » فإن ذلك لا يرجع إلى أن الخطأ الجنائى ليس بخطاً مدنى » بل يرجع إلى 
أن ركنا من أركان المسعولية التقصيرية لم يقم وهر ركن الضرر . كذلك يتقيذ القاضى المدنى 
بما اھ الحكم الجنائى من الخطا » لا فى ركنه المادى فحسب » بل أیضا فى ركئة 
ا معنوى . فإذا قال الحكم الجتائى إن المتهم صدر منه خطأ هو مسثول عنه » لم يجز للقاضى- 
أن ينف المسعولية المدنية بدعوى الإكراء أ عدم التمييز أو نحو ذلك . أما بيان جسامة الخلا 
فى الحكم الجنائى فيقيد القاضى المدنى أو لا يقيده وفقاً ها إذا كانت هذه الجسامة ضرورية 
لقيام الحكم الجنائى أو غير ضرورية . فإذا وصف الحكم الجنائي الخطأ بأنه عمد أو غيز 
عمد فإن القاضى المدنى يتقيد بهذا الوصف » لأن وصف الخطأ الجنائى بأنه عمد أو غيز 
جي شأنه أن يؤثر فى رصف الجريمة ذاتها . وإذا وصف الحكم الجنائى الخطأ بأنه 
جسيم أو يسير » فإن هذا ليس من شأنه أن يؤثر فى الحكم الجنائى وإن أثر فى تقدير العقوبة؛ j‏ 
فلا يتقيد به القاضى المدنى » لأن الخطأ الجسيم من الناحية الجنائية ليس هو حتما الخئلً ا 
الجسيم من الناحية المدنية . ا 
أما رکن السببية » فإن أثبت الحكم الجنائى أنه موجود أو غير موجود » فكأنما أثيت أن 
الضرر قائم أو غير قائم ٠‏ ويكون الأمر أمر حكم جنائى أت قيام الضرر أر عدم قيامه » وقد 
مر بنا تفصيل ذلك . وإذا أثبت الحكم الجنائى أن هناك سبباً أجنبياً ينفى رايطة السببية» 
فكأنما ألبت أن الضرر غير قائم . ولكن إذا جعل الحكم الجنائى هذا السبب الأجنبى داعيا 
لتقسيم التعويض بين المسئول والمصاب والغير ؛ رفقا للقواعد التى مر ذكرها » لم يكن 
القاضى المانى مقيدا بهذا التقسيم » إذ هو ليس ضروريا لقيام السكم الجنئى ا 

















)١(‏ لذلك لا ييعقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى الذى ينفى الخطأ الجنائى ويقضين بالبراءة » إذ يجوز أن 
يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جتائى ؛ وسيأقى ذكر ذلك . e‏ 

(1) مفاد المادة 1 من قائون الاجراءات الجنائية والمادة ؟ 1١‏ من قانون الاثبات أن الحكم الصادر ثم 
المواد الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام امحاكم المدنية كلما كات قد فصلى فصلا لازم 
وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الف 
ونسيته إلى فاعله ء فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فانه يمتنع على اللحاكم المدئية أن تغيد 


-.4م- 





؟ -- حكم جنائى بالبراءة : كذلك إذا صدر حكم جنائى يبراءة المنهم » فإن ما ورد فى 
هذا الحكم ما يعد ضروريا لقيامه يقيد القاضي المدنى . ولا يتقيد هذا بما ورد فى الحكم 
الجنائى إذا لم يكن ضروريا ( ). فإذا ایت الحكم القاضى بالبراءة وجود الضرر وطبيعته ومداء 
ولكنه برأ المنهم » فإن ما ورد فيه عن وجود الضرر وعن طبيعته ومقداره لا يقيد القاضى 
المدنى » إذ هو ليس ضرورياً لقيام الحكم الجنائى بالبراءة : وإذا أنكر الحكم الجنائي وقوع 
الضرر؛ فليس هذا مؤثرا فى قيامه » لأن الجريمة قد تتم دون أن يقع ضرر » فلا يتقيد القاضى 
الدنى بذلك . على أن قد يكون وقوع الضرر ركنا من أركان الجريمة » كجريمة القعل 
بإهمال أو الضرب الذى أفضى إلى الموت » فإذا أنكر الحكم الجنائى القاضى بالبراءة أن القتل 
قد وقع أو أن الضرب أفضى إلى الموت » فإن هذا يقيد القاضي المانى . 

وإذا ثبت الحكم الجنائى القاضى بالبراءة عدم وقوع الخطأ أو وقوعه » فى أحد ركنيه 
الادى أو ا معنو أو فى ركنيه جميعا » فإن القاضى المدنى يعقيد بما ورد من ذلك فى 
الحكم الجنائى . فإذا قال هذا الحكى أن ا يرتكب الخطأ المنسوب إليه أو أن اللخيلاً 

تی ۔ ف 9 ب الخطا إليه أو ان 

ونع منه فى ماديته ولكنه غير مسكول عنه لأنه عديم السمييز أو لأنه أكره عليه أو لأنه كان 
يدافع عن نفسه » ففی كل هذه الاحوال يتقيد القاضى المدني بمااثبته الحكم الجنائى » ولا 
يستطيع أن يقول إن المتهم ارتكب الخطأ وهو مسسثول عنه لأنه ميز أو لأنه لم يكره أو لأنه لم 
يكن فى حالة دفاع شرعى" "١‏ . ولكن ذلك لا يعنى أن القاضى المدنى يتقيد بالتكييواً 





= بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق ا مانيةالمتصلة بها لكى لا يكون حكمها 

مخالفا للحكم الجبائى السابق له . 

(جلسة ۱44۳/1/۴١‏ الطعن لسنة 014 ق) 

(جلسة 19937717754 الطعن /47؟7 لسنة 6 ق) 

(جلسة ۱۹۸٤/٥/۲۹‏ العلعن 47١١‏ لسنة 0ه ق) 

بالبراءة على سند من ان الفعلى غير معاقب عليه لانتفاء القصد الجنائى أو أسبب 

احكوم فى امام احاكم المانية ولا يمتعها من البحث فيما إذا كان الفعل مع 
تجرده من صغة الجريمة يصلح أساما للمطالبة المدنية . 
(جلسة 198777717 الطعن 7778 لسنة 54 ق) 
(جلسة 1986/5/18 الطعن ۹۹۳ لسنة ١ه‏ ق 

) وكذلك إذا قضى الحكم الجنائى بالإدانة وقال إن المتهم ارتكب الخطأ المنسوب إليه وإنه مسكول» فلا 
يستطيع القاضى المدنى أن يقول إنه لم يرتكب المنطأ أو إنه ارتكبه ولكنه غير مستول عنه . 

هذا وتختلف الحالة التى نحن بصددها عن حالة ما إذا رفست الدعويان الجنائية والمدنية معا أمام 

ا محكمة الجنائية ؛ وقضى بالبراءة فى الدعوى الجنائية وبرفض طلب التعويض فى الدعرى المدنية» 
واستؤتف الحكم المدنى دون الحكم الجنائي . فقد قدمنا (أنظر أنفأ فقرة ٠۳۳‏ فى الهامش) أنه لا يجوز 
أن يقال أن الحكم الجنائى قد أصبح نهائياً وقد سبق الحكم المدنى فيجب أن يتقيد هذا بذاك . ذا 
اللدنى فى هذه الحالة قد يقضى بالتعويض مع قيام البراءة . وقد قضت محكمة التقض فى هذا المعنى © 





قد 







إذا أت الحكم الجنائ , القاضيى بالبراءة وجود السببية أو انعدامها » فكأنما ثبت قيا 
اش عدم ا ا فى هذه المسألة . وكذلك إذا أثبت ١‏ 7 
الجنائى وجود سبب أجنبى ينفى السببية فكأنما أثبت عدم قيام الضرر . ولكن إذا أثبت أن 
السبب الأجنبى من شأنه أن يقسم التعويض ما بين المسئول والمصاب والغير . فهذا التقسيم» 
وهو غير ضرورى لقيام الحكم الجنائى ؛ لا يقيد القاضي المدنى . 


الجنائى للوقائع التى أثبتها الحكم الجنائى . فقد يرى القاضي الجنائى أن المتهم غير مدان 

لأنه لم يقبت فى جانبه خطأ جنائى يجعله مسكولا عن القتل بإهمال وهى الجريمة 

نسبت إليه » ولكن القاضى المدد قد يحكم مع ذلك على امتهم بالتعويض لأنه مسثول عن 
5 4 9 210 . 

خطأ مدنی مفروض فی جانيه 1۴۲ , ١‏ 





= بأنه إذا رقع المدعى المدنى دعواه سباشرة ضد الهم لقذفه إياء علنا » طالباً عقابه وا 55 المطل الا 

بتعريض» ثم جضت الحكمة يراءة اتهم ورفض دعرى التعويض | فاستأنف المدعى ولم تايف للم 3 لرابع 

فأيد الحكم استنافيا : فطعن بطريق النقضء فنقض الحكم ء ثم أعيدت انحاكمة ٠‏ فقضى على امتهم الحكم الصادر فى دعوى المستولية 
بالتعويض عملا بالمادتين ٠٠١‏ و ٠١١‏ من القانون المدنى (القديم) » فلا ي ال ن ینعی 


وطرق الطعن فيه (وبخاصة طريق الطعن بالنقض › 
۴٥‏ - مسألتان : بعد أن حددنا طرفى الخصومة فى دعوى المسئولية» والطلبات التى 
يتقدم بها المدعي والدفوع التى يرد بها المدعى عليه الدعوى » وكيف تثبت هذه الطلبات 
والدفوع » بى أن نتكلم فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى لنرى : )١(‏ ما هى طرق 
الطعن التى توجه إليه (۲) وما هى الأثار التى تترتب عليه . 
١‏ - طرق الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المسئولية 

1 - طرق الطعن بوجه عام : لا يختلف الحكم الصادر فى دعوى المسثولية عن 
سائر الأحكام من حيث طرق الطعن فيه . فهو إذا صدر غبابياً يقبل الطعن فيه بطريق 
المعارضة. وإذا صدر من محكمة الدرجة الأولى يقبل الطعن فيه بطريق الاستعناف . 

أما طرق الطعن غير العادية فهى النقض والتماس إعادة النظر ومعارضة الشخص الذى 
يتعدى إليه الحكم . ولا كلام فى الطريقين الأخيرين » إذ تطبق فى شأنهما الأحكام ا معررفة 
فى قانون المرافعات . 

۷ - الطعن بطريق النقض : وكذلك الطعن بطريق النقض » فإنه هو أيضا تتبع فى 
شأنه أحكامه المعروفة . ومن هذه الأحكام أنه لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض أن تقدم 


على الحكمة نها فى حكمها قد تمرضت لإلبات راقعة القذف ولا أنها أقامت التمويض على يتك 
المادتين المذ كورتين » وذلك (أرلا) لأن الحكمة لها بل عليها أن تتعرض لإثبات تلك الواقعة ما ذامت 
تفصل في طلب التعويض عن الضرر ا مدعى حصوله منها » ولا يمكن أن يحول دوت ذلك عدم إمكان 
الحكم لآى سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دات الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرقوعتين 
معاً أمام امحكمة الجناثية » وما دام المدعى بالحق المدنى فد استمر فى السير فى دعواه المدنية » مما لا 
يصح معه القول بأن الحكم فى الدعوى الجنائية بسبب عدم الطعن فيه من النيابة العمومية قد حاز قوة 
الشئ امحسكوم فيه بالنسبة إليه ؛ (رثانيا) لأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان ٠١١‏ و إ١‏ 
مدنى (قديم) ولو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات (نقض جنائى فى ٠١‏ أبريل 
سنة ١945‏ الحاماة ۲۷ رقم 717 ص 15ه) : 

(1) أ - الحكم الصادر فى قضية الجنحة ببراءة امتهم من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ فى جانبه 
تأسيسا على أن تلف الفرامل المفاجئ الذى أسهمت فى حدرثه زيادة حمولة السيارة عن العدد المقرر 
ودخول السيارة منحدر يعتبر أمرا حارجا عن ارادة المتهم ويعتبر سببا أجنبيا للحادث لا يحول دون مطالية 
الطاعن بالتعويض امام الحكمة المدنية باعتبارها حارسة للسيارة ذلك أن مسكولية حارس الشئ عملا ينص 
المادة ٠۷۸‏ من القانون المدنى تقوم على أساسه خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل 
اثبات العكس ومن لم فان هذه المسشولية لا تدراً عن الحارس بائبات أنه لم يرتكب عا ونه قام با 
ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئع الذى حراسته » وانما ترتفع هذه المسثولية إذا 
البت الحمارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجا عن الشئ فلا 
يكون مدصلا بداخليته أو تكوينه » فإذا كان الضرر راجعا إلى عيب فى الشئ فأنه لا يعتبر ناشكا عن 
سبب أجنبى ولو كان هذا العيب ضمنيا . 
(جلسة ۱۹۸۸/۲۲۱۸ الطعن 1١45759‏ السنة © ق س ۴۳۹ ص ۲۷۰) 


(جلسة ۱۹۹5/۳/۲۹ الطعن ۹ لسنة 7١‏ ق س ٤٦‏ ص ٠٣۴‏ ع 











تكن فى يوم الخالفة من المنافع العامة . وإذن فإذا ما طرح النزاع فى شأن ملكية هذه الأرض بعد ذلك 
تكن فى ي من امة . وإذن فإذا ما طرح 1 : 1 
اة الدنية » وحمت بالملكية لغير الخال الشحكوم ببراءته » فإنه لا يمكن القول بأن حكمها هذا 





ب - القضاء بالبراءة لعدم العقاب على واقعة القبض بدون وجه حق لا يؤدى حجما إلى انتفاء المسثولية 
المدئية ولا يمنع من أن تكون نفس هذه الواقعة فعلا خاطئا ضار يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر ٠‏ 
(جلسة جنائى 1997/5/17 المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم المنة 65 ص 28 
)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اتهم شخص بأنه أجرى إنشاء سور خحشبى خخارج عن خط التنظيم 
وداخل فى الملك العام ؛ وقضت الحكمة ببراءته قائله إنه لم يثبت لها من محضر الخالفة ولا من جواب 
البلدية أن الأرض موضوع الخالفة قد صار تزع ملكيتها فعلا حتى يمكن أن تعتبر من التافع العامة ون 
المتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل ألخ ء وأنه إذا كان الركن الأساسى للجريمة فى تلك الخالفة هو 
كون السور خارجاً عن خط التنظيم وداخخلا فى الملك العام ؛ ولم للمحكمة إن الأرض التى أقيم 
فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذا غير متحقق نبرئة المتهم من اخخالقة 
دون حاجة إلى الفصل فى مسألة ملكية شخص معين يالذات لتلك الأرض - إذا كان ذلك كذلك 
كل ما يقيده خكم البراءة هذا ويصح الاحتجاج به فى صدده إنما هو أن الأرض موضوع التزاع لم 










E 


يكون مناقضاً لحكم البراءة فى الخالفة (نقض مدنى فى ۲۸ ديسمبر سنة ١944‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم 
A+‏ ص 25١*‏ 5 5 

رقضت محكمة الاستثناف الختلطة بأن الحكم الجنائى الصادر بتبرئة المنهم بإخفاء أشياء مسررقة لا يملع 
من الحكم عليه بتعويض للمجنى عليه فى جريمة السرقة؛ إذا كان المخفى قد ارتكب فى القليل إهماا 
بقبوله بضاعة من شخص لا يتجر فى مثلها دون أن يستعلم منه عن مصدر هذه البضاعة (استعناف مختلط 
فى 7 فبراير تة 1317 م۸٤‏ ص ٠١‏ - أنظر أيضاً فى أن الحكم الجتائى بالبراءة لا يقيد القضاء امدنى 
فی الحكم بالتعويض: استناف مختلط فی ۲۳ أبريل سنة ۱۹۳۱ م47 ص577- وفى 5 أبريل سن 
2 م۷٤‏ ص5755). هذا وإذا تمائل الخطا الجنائى والخطأ المدنى »كانت تبرئة الهم من الخ 
الجنائى مانعه من الحكم عليه بالتعويض. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قضى الحكم الجنائى يبراءة 
مالك العقار الذى كان معهماً بأنه مع علمه بوجود خلل فى البلكون لم يره وتسبب يذلك فى إصايه 
أحد السكان» وكان سبب البراءة هو عدم وقع خطأ من جانبه إذ هو كان قد قام بإصلاح البلكون > 


3 





« (moynes NOuUVCaX) ولا وسائل جديدة‎ (domandes nouvelle8) طلبات جديدة‎ ١ 
يخلاف محكمة الاستقناف فيجوز أن تقدم إليها الوسائل الجديدة دون الطليات » ومن ثم لا‎ 
يجوز الإستناد لاول مرة أمام محكمة التقض على الخطأ التقصيرى المفترض أو لخطأ العقدى,‎ 
إذا كان المدعى قد استند أمام محكمة الموضوع على الخطأ التقصيرى الثابت . ويجوز ذلك‎ 

أمام محكمة الاستكناف » على خلاف فى الرأى بيناه فيما تقدم ١7‏ . 

بقى أن مجمل هنا - ركنا قد أشرنا إلى ذلك فى أماكن متفرقة - ما هو الواقع الذى لا 
يجوز حكمة النقض أن تعقب عليه وما هو القانون الذى يخضع لرقابتها فى شأن أركان 
المسكولية الثلاثة : الخطأ والضرر والسببية . 

١‏ - المحطا : لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما تسجله محكمة الموضوع من الوقائغ 
المادية التى يقدمها المدعى لإثبات ركن الخطأ » رما صح منها وقوعه وما لم يصح. أما 
التكييف القانونى لا صح وقوعه عند محكمة الموضوع » وهل هذه الوقائم يصح أن تصوف 
بأنها طا ”"' ؛ وهل هذا الخطأ تقصيرى أو عقدى » وإذا كان تقصيريا 
جسیم أو يسير » وهل يكفى أن يكون مفترضاً أو يجب إثباته » وهل إذا كان مفترضا يجوز 





-فملاء فإن هذا الحكم يمتع القاضى المدنى من أن يستمع إلى الادعاء بوقرع الخطأ الذى قن 
بانتفائه (نقض مدنى فى 14 ديسمبر سنة 19175 مجموعة عمر ۲ رقم ٠١‏ يه ؟- ويلا حا کک 
الحكم الجنائى هنا إذا نع الحكم بالتعويض عن خطأ كان لايد من إثياته فى جانب مالك البتاء وفقا 
للقانون المدنى القديم» فإنه لا يمنع الحكم بالتعويض عن خطأ مفروض فى جانب مالك البناء وفقآ 
للمادة ٠۷۷‏ من القانون المدنى الجديد) . أنظر فى هذا الموضوع تعليق الد كتور سليمان مرقص قى 
مجلة القانون والاقتصاد 1 ص95١-‏ ص۹٣۲‏ . 

, 551 أنظر آنفا فقرة‎ )١( 

)١(‏ وقد فضت محكمة النقض بأن نكييف وقائع التقصير الثابتة بأنها خطأ يخضع لرقابة محكمة النقضن 
(نقض مدنى فی ۱۹ ديسمبر نة 19517 مجموعة عمر ۲ رقم ۷۷ ص 114). وقضت أيضا بأن 
تحفيق حصول الفعل أو المرك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقعية التى تدخل فى سلطة قاضي 
الموضوع ولا معقب لتقديره . أما ارتباط الفعلل أو الترك بالضرر الناشئ ارتباط المسيب بالسبب والمعلول 

بلملة: مكذلك وصف ذلك الفمل أر الترك بأنه خط أر غير خط فهما كلاهما من المسائل القانونية 

التى يخضع فى حلها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض . فإذا قضى حكم على وزارة الدانخلية 
بالتعويض لورئة شخص سقطت عليه مثذنة جامع فقتلته » مستندا !| قوع خخطأ من جانب أحد الأقسام 
فى تنفيذ إشارة مهندس التنظيم المبلغة لهذا القسم نع المرور أمام ذلك الجا 

لوج د خلل بها إذ اسم ل يغلى الحوانيت الاب للمسجد ولو بمنع الرور من 
وكانت إشارة المهندس غير مطلوب فيها إغلاق الحوانيت ولا منصوص فيها على منع المرور من الشاوع 

منعا كليا » وثبت أن البوليس قام ما طلب مته فى حدود نص الإشارة وقى حدود المعقؤل ؛ 

فالقضاء بالتمويض استناداً إلى وقوع خخطأ من البوليس مخالف للقانون (نقض مدنى فى ١١‏ يناير شنة 

4 مجموعة عمر ۱ رقم ۱٥۸‏ ص ٠٠١‏ - ونلاحظ أنه إذا كان لحكمة النقضن أن تراقب محكنمة 

المرضوع فى تكييفها الأعمال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ » فهى فى ذلك تلت 

الخطأ . وإذا صح أن البوليس لم يخطئ إذ قام يتنفيذ ما طلب منه فى حدود نص ١‏ 

المعقول ٠‏ أى أنه لم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص العادى فى الظروف الا 

فمهندس التنظيم قد اطا بعدم النص قى الإشارة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية م 

سقوط العذنة » فاتحرف بذلك عن السلوك المألوف للشخص العادى» وتكون الحكومة على 

مسفولة عن ححطأ مهندس التنظيم) . 





خحشية من سقوط مثذنته 









ع 


هل هو عمد لإ 


الشارع معا كلياء 























إثبات العكس أو لا يجوز » كل هذه مسائل قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض (1). 
كذلك تعتبر مسائل قانونية تخضع لرقاية محكمة النقض ما إذا كان الركن المعنوى متوافراً فى 
الخطأ » وهل انعدام التمبيز من شأنه ألا يجعل الخطأ قائماً » وهل قامت أسباب من شأنها أن 
تعدم الخطأ كالدفاع الشرعى وتنفية أمر الرئيس وقيام حالة الضرورة » ومتى يكون الشخص 
المعنوى مسكولا عن الخطأ » وفى أى الأحوال يوجد التعسف فى استعمال الحق . ويمكن 
القول بوجه عام إن جميع مسائل الخطأ تخضع لرقابة محكمة النقض إلا ما تسجله محكمة 


الموضوع من الوقائع المادية فى هذا الشأن 237 . 








(1) أ - استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعريض من سلطة محكمة ا موضوع متى كان استخلاصا 
سائغا تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض ٠‏ 
(جلة ۱۹۹۷/٦/۲۹‏ الطعن 6 لسنة ٠١‏ ق السنة ٤۸‏ ص CF g\o‏ 
(جلسة ۱۹1۷/۱۱/۱٩‏ الطعن ۲٣۱‏ السنة ۳۳ ق س ٠۸‏ ص 21555 

ب - إذ كان الثابت أن الضرر الذى لحق بأجوله الدقيق موضوع التداعى قد مجم عن اندفاع المياه على 
رصيف الميناء من ماسورة عادم الباحرة » وكان هذا التصرف من ربانها يعتبر انحرافا عن السلوك 
المألوف وعن السلوك الواجب اتباعه قانونا. فان الحكم إذ نفى الخطأ عما وقع من ربان الباخرة 
يكوت قد خالف القانون وأخطأ في نطبيقه . 
ا(جلسة 191/8/5/5 الطعن 587 لسنة *4 ق س ۲۹ ص 23485 

ج - استخلاص الخطأ وعلاقة السيبية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى 
الموضوع ولا رقابة عليه محكمة النقض فيه إلا بالقدر الذى يكون استخلاصه غير سائغ . 
(جلسة ۱۹۹٩/۳/۱۰‏ الطعن ۱٤۳۸‏ لسنة ٠٠‏ ق المنة ٤1‏ ص 1/7 8 1( 
(جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۳۰ الطعن ۹۳۳ لسنة 49 ق س ۳۱ ص 25١018‏ 
(جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۲۰ الطعن ٠١١۷‏ لسنة ٤۸‏ ق س ۳۰ ص ۴۴۷) 
(جلسة 1۹45/41/۲۳ الطعن ۲۸٤١‏ لسنة 55 ق السنة 45 ص )٠١٠۹‏ 

)١(‏ ويجب أن تستخلص المحكمة الخطأ من وقائع ثابتة منتجة تذكرها فى الحكم ؛ وإلا كان حكمها باطلا 
لقصور أسبابه . وقد قضت محكمة النقض بأنه يجب على الحكمة عند القضاء بتعريض يعدى ترتبه على 

إجراءات كيدية ضارة أن تيت فى حكمها أركان الخطأ المستوجب للتعويض تطبيقاً للمادة ٠١١‏ من 

القانون المدنى (القديم) » وإلا كان حكمها باطلا لقصور أسبابه (نقض مدنى فى ۲۱ مايو سنة 19155 

مجمرعة عمر ١‏ رقم 7557 ص .)١114‏ وقضت أيضا بأنه متى ثبت الحكم الأفعال التى صدرت من 

شخص ما (فرداً كان أو شخصاً معنويا» واعتبرها متصلة بعضها ببعض اتصال الأسباب بالنتائج ؛ ثم 
وصف هذه الأقعال بأنها أفعال خاطئة قد ألحقت ضرراً بشخص ما » واعتبر من صدرت منه تلك 
الأفعال مسمولا عن الضرر الذى نشأ عنها » فلا مخالفة فى ذلك للقانون . وإذن فإذا حمل الحكم 
مصلحة الآثار مسئولية خطأها فى سحبها من متجر بالآثار رصته » وما ترتب على هذا السحب من 
اعتياره متجراً بغير رخصة ؛ وتخرير محضر مخالفة له » ومهاجمة منزله ؛ وإزالة اللوحة المعلقة على محل 
جارته ألخ . وقضى له بناء على ذلك بتعويض عما لحقه من الأضرار » فقضاؤه بذلك صحيح قانوناً 
(نقض مدنى فى ۱۹ أبريل سنة ۱۹۳۲ مجموعة عمر ١‏ رقم 7148 ص ٠١۹۱‏ وقد سبقت الإشارة = 


ةا خرن 


1 ؟ - الضرر : ولا رقابة محكمة النقض فيما تقررم محكمة الموضوع من وقائع مادية في 
شات الضرر . فإذ قررت أن المدعى قد کسر له ضلع أو أن سيارته قد تلفت أو أن متزله ي 
حرق » فلا تعقيب حكمة النقض على صحة هذه الوقائع فى ذاتها ٠‏ أما تكييني 
القانوني» وهل تكفى لتكوين ركن الضرر » وهل هذا الضرر محقق أو محتمل » وهل هو 
ضرر مباشر أو غير مباشر » وما هو الضرر الأدبى » وهل يجب تعويضه » كل هذه من م 
القانون (. وتقدير الضرر » وتعيين طريقة تعويضه » ومخديد المبلغ اللازم للتعويض إذا كان 
التعويض نقد » كل هذه من مسائل الواقع لا تعقيب عليها من محكمة ولكن 
تقسيم التعويض بالنسبة التى يوجبها القانون على المسثول والمضرور والغير مسألة قانونية تخضع 
لرقابة محكمة النقض "2 . 








= إلى هذا الحكم) ؛ وقضت كذلك بأنه إذا تعحل الحكم للحادث الضار سببا تقصيربا لا يكن 
استخلاصه عقلا من عناصر التحقيق التى كانت أمام الحكمة » ف نقضه (نقض مدنى فى ۷ مارس 
اسنة ۱۹۳۵ مجموعة عمر ١‏ رقم ۲۳٣‏ ص ٠۳١‏ : وقد جاء فى أسباب الحكم ما يأنى : وحيث إن 
فول الحكم المطعون فيه إن الفعل الضار فى هذه الدعوى هو انفلات سير البريمة فى آلة عن 
موضعه بحركة عنيفة فجائية » وأن هذا الانقلات العنف الفجائى لا يكون إلا إذا كانت الآلة مخعاة 
ركان السبب فى اختلالها تقصير صاحبها و صيانتها هو قول لا مصدر له فى محضر ضبط الواقعةء إذا 
لم بد به فی أى موضع منه أن السبر انقلت صلا بعنف أو بغير عنف » وأن علة انفلاته هى الخلل» بل 
الذى جاء به لايمكن ت يستخلص العقل منه ما استخلصه الحكم المطعون فيه ... رأقصى ما يصح 
استنتاجه عقلا ... أن سير الغربال لم يكن فى موضعه الطبيعى ٠‏ وأن المتوفى حاول رده إلى موضعه» 
فصعد السلم بغير أن يوقف الآلات » فأصيب كل ذلك جاء دالا على آلا انفلات لسير البريمة ولا 
محل للظن بأن هناك انقلانا » ولا أن علة هذا الانفلات هى الخلل فى الآلات. ونرى محكمة النقض 
فى هذا الحكم تتشدد كثيراً فى أستخلاص الخطأ من الوقائع الثابنة) . 
۲ ولكن يجب أن يذ كر الحكم ما هو الضرر الذى أصاب المدعى ؛ وإلا اعتبر التسبيب فاصراً. وقد قضت 
محكمة النقض بأنه إذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد إجارة مودعا لديه إلى 


شريكه فى الإجارة » دون أن سين وجه الضرر الذى لحق بالمحكوم له بالتعويض ء مع نفى الحكلوم عليه 
لحوق أى ضرر به » اعتبر هذا الحكم غير مسبب فيما أوجبه من التعويض وتعين نقضه (نقض مدنى فى 
1" ديسمبر سنة ۱۹۳۲ مجموعة عمر ١‏ رقم 48 ص 018/8 . 

)ع( استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذى 
أخذ به فى حكمه مقبول قانونا » وأن استخلاص الخطاً وعلاقة السببية والضرر هو ما يدل فى الساطة 
التقديرية غحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع 
الدعوى . 
الجلسة 1581/5/55 الطعن ۱۳۹۸ لسنة 44 س 94 ص 418817 
(جلمة 1985/4/5٠‏ الطعن ٤٤۸‏ لسنة 7ه ق) 
(جلسة ۱۹۹۱/۰/۲۸ الطعن ۷۹١‏ لسنة لاه ق) : 

0( وقد فضت محكمة النقض بأن تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأى محكمة الموضوع » فهى إذ 
تقدر تعويض الضرر المترتب على دفاع كيدى » وتبين كيفية تقديرها له » لا تخضع لرقابة محكمة 
النقضء ما دامت قد اعتمدت فى ذلك على أساس معقول (نقض مدنی فى 77 نوفمير سنة 1591511 











AN .-— 








۳ - السببية : ولا معقب على محكمة الموضوع فيما تسجله من الوقائع التى يسغقاد 
منها قيام علاقة السبيية ما بين الخطأ والضرر (“. أما تكييف هذه الوقائع من الناحتية 
القانونية . وهل هى كافية لإيجاد علاقة السببية » وما هو السبب الأجنبى الذى تنتفى معه 
هذه العلاقة ‏ وما هى الشروط الواجب توافرها فى القوة القاهرة والحادث المفاجىء؛ وهل 
هناك فرق ما بين السببين » وما الأثر الذى يترئب على فعل المضرور وفعل الغير فى مخديد 
مسكولية المدعى عليه » وما الحكم إذا تعددت الأسياب ؛ وماذا يترتب على تعاقب الأضران 
فكل هذه مسائل قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض (1), 

خلاصة ما تقدم : ويمككن القول بوجه عام إن ما تسجله محكمة الموضوع من 





- مجموعة عمر ۲ رقم ٠١‏ ص ۲۸) . وقضت بأن إثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التى 
نقدرها محكمة الموضوع ؛ فإذا رأت محكمة الاستثناف أن ما وقع من المنعهد بتوريد الأغذية لحك 
الملاجئ هو «أمر خطير فيه تعريض لصحة اللاجعات فضلا عما فيه من إفساد للمستخدمين المركول إليه 
حمايتهن والمحافظة على سلامتهن» » ثم رات أن التعويض المشروط فى عقد التوريد عن هذا الفعل 
متناسب وغير جائر ؛ فحكمت بإلزام المتعهد به » فلا معقب على حكمها محكمة النقض (نقض مدن 
فى ۷ مارس منة ١44‏ مجموعة عمر ۳ رقم 41 ص 0178 . وقضت أيضا بأنه متى كانت المحكمة 
قد قدرت التعويض على أساس ما ألبتته على أشمكوم عليه من الخطأ فى عدوله عن الصفقة التى كان 
المزاد فيها قد رسا عليه » وماابتته على المحكوم له ذاه تباطؤ وتراخ فى إبلاغ رسو المزاد فى الوقت 
المناسب إلى الراسى عليه » وما كانت عليه الأسعار من تقلبات فى الفترة ما بين المزاد الأول والمزاد الثانى 
الذى كان طلب التعويض على أساس نقص اللمن فيه ؛ فإنها تكون قد بينت أساس التعويض اللقضى 
به وهذا يكفى لسلامة الحكم . أما قيمة التعريض فمتروكة لسلطة انحكمة تقدرها على وفق ما تراه 
(نقض مدنى فى 5 يونية منة ١1941‏ مجموعة عمر ٣‏ رقم ٠۷١‏ ص 41/5). وقضت كذلك بأن 
التعويض يقدر بقدر الضرر ؛ ولكن كان هذا التقدير من المسائل الوافعية التى يستقل بها قاضى الموضوع 
؛ فإن تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية 
التى تهيمن عليها محكمة النقض » لان هذا التعيين من قبيل التكييف القانونى للواقع (نقض مدنى فى 
١‏ أبريل سنة ۱۹٤۷‏ مجموعة عمر © رقم ١88‏ ص ۳۹۸) . 

)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأن القول بقيام رابطة السب الخطأ والضرر هو من المسائل المتعلقة 
بالواقع . فلا يخضع قاضى الموضوع فى فهمه له لرقابة النقض » إلا أن يشوب تسبيبه عيب 
(نقض مدنى فى ١١‏ مارس سنة ٠۹5۸‏ مجموعة عمر © رقم ۲۸۷ ص 636) . 

(1) أن استخلاص علاقة السيبية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الوافع التى يقدرها قاضى الموضوع دون 
رقابة علية فى ذلك من محكمة النقض متى كا ن استخلاصه لها سائغا . 
(جلة 1440/0/۲١‏ الطعن 0*8 لسنة لاه ق س 45 ص ۷۹۱) 
(جلسة 14۸۰11۲/۲ الطعن 11٦‏ لسنة 145 ق س ۳١‏ ص ۱۹۷۸) 
(جلسة ۱۹۸1/۳/4 الطعن ٠٤٤١‏ لسنة ٤١‏ ق س ۳۲ ص 07/88) 


الجلسة ۱۹۸۲/۱/۲۱ الطعن ۱۹ لسنة 44 ق س 38 ص ١‏ 








-كذكم- 


وقائع مادية فى شان الأركان الفلالة للمسكولية » من خطأ وضرر وسببية » لا تعقب 
عليه محكمة النقض . أما التكييف القانونى لهذه الوقائع » ويدخل فى ذلك ما يجب 
توافره من شروط وما يقرتب من أثر » فذلك يدخل فى المسائل القانونية التى تخضع لرقاية 
المحكمة العليا . 


۲ - الآثار التى تترتب على الحكم الصادر فى دعوى المسكولية 

* - الحكم ليس هو مصدر الحق فى التعويض - نشوء الحق فى التعويض منذ 
وقوع الضرر : مصدر الحق فى التعويض ليس هو الحكم الصادر فى دعوى المسكولية . 
فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق ‏ لا منشكا له . وحق المضرور فى التعويض إنما نشا من 
العمل غير المشروع الذى أناه المسكول » فرتب فى ذمته الالتزام بالتعويض من وقت قيام أركان 
المسثولية الثلاثة » وإذا أردنا التحديد فمن وقت وقوع الضرر لا من رقت ارتكاب الخطأء فإن 
الضرر إذا تراخجى عن اللخطأ لم تعوافر أركان المسثولية إلا يوقو ) ومن هذا الوقت لا قبله 
تتحقق المسكولية في ذمة المسكول ويترتب حق المضرور فى التعويض ٠‏ . 

ونشوء الحق فى التعويض وقت وقوع الضرر لا وقت صدور الحكم له أهمية عملية من 
وجوه كثيرة » نذكر منها الوجوه الآتبة : ا 

أرلا - يجوز للمضرور أن يتصرف فى حقه » أو أن يتصرف بمقتضى هذا الحق ؛ من 
وقت وقوع الضرر ‏ ولا حاجة به إلى انتظار الحكم . فله من وقت وقوع الضرر أن يحول 
حقه إلى الغير » وأن يوقع حجزا مخت يد مدين المسكول » ولو أفلس المسكول حتى قبل صدور 
الحكم دخل المضرور فى العفليسة » وإذا كان المستول مؤمناً على مسكوليته كان للمضرور حق 
الرجوع على شركة التأمين حتى لوجد ما بين وقوع الضرر وصدور الحكم ما يستوجب 
سقوط الحق فى التأمين . 

ثانياً - يسرى التقادم فى دعوى المسقولية » لا من وقت صدور الحكم » بل من وقت 













)١(‏ أنظر فى هذا المعنى : اسكتاف مختلط فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹۰۹م 1؟ ص 45؟ * وفى 14 ماو تا 
٥‏ ,م لاه ص ٠١۸‏ . وتفضى محكمة النقض الفرن تيب الحق فى التعريض رن ر 
(أنظر في هذا القضاء وفى نقده مازو ٣‏ فقرة ۲۲١۲‏ ۰ - وانظر فى المعنى أيضا من ي 
الحق فى التعويض لا ينا إلا من رقت الحكم النهائى محكمة الاستثناف الوطنية فى 17 آيريل 5 
+181 المجموعة الرسمية 14 رقم ۱١۷‏ ص 273031 ٠‏ ْ 

هذا وقد يدش الحق فى التعويض قبل وقوع الضرر » وذلك فى حالة ما إذا كان هذا الضور 
ولكنه محقق . فقد رأنا فيما قدمناء أن الحق فى التعويض ينشأ منذ وقوع الخطاً عن ضور 
محقق الوقوع . 






-؟كم- 










وقوع الضرر أو من وقت العلم بالضرر وبالمسثول عنه على التفصيل الذى قدمتاه (1) , 

الفا : للمضرور » إلى جانب التعويض الأصلى » تعويض عن التأخير يسرى من 
وقت وقوع الضرر . ولا يتوقف هذا الحق على الإعذار لان الإعذار لا ضرورة له إذا كان 
محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع . ولا يتوقف على صدور الحكم لأن الحق 
فى التعويض الأصلى قد نشأ من وقت وقوع الضرر . ولككن لا كان التعويض الأصلى قبل 
صدور الحكم غير معلوم المقدار » فهناك رأى يذهب إلى أنه لا يمكن تطبيق أحكام الفوائد 
القانونية» فإن تطبيق هذه الأحكام يقتضى أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم 
المقدار وقت الطلب . فلم يبق إذن إلا تطبيق القواعد العامة » وهذه تقضى بأن القاضى لا 
يحكم يتعويض عن التأخير إلا إذا طلب المضرور ذلك وأثبت الضرر الذى أصابه من التأخير . 
ومهما يكن من أمر فإن الذى يقع فى الغالب أن القاضى يقدر مبلغا من النقود تعويضأً عن 
الضرر » ويدخل فى تقديره النوعان من الضرر : الضرر الأصلى الناشئ عن خطأ المسكول » 
والضرر الناث ع عن العأخير فى دفع التعويض إلى يوم النطق بالحكم . فيجمع التعويض فى 
O RE‏ 


۱۹۴۰١ وفى ۷ مارس سنة‎ - ٥۸٤ م ص‎ ١95 يونية سنة‎ ۲١ استفناف مختلط فى‎ )١( 
٠١ قارت استعناف مختلط فى‎ - ٤٤ ديسمبر سنة 195 م 45 ص‎ ٣٣ وفى‎ - ۱ 
. ۲۷۴ ص‎ ٤۷ م‎ 14 

هذا وييقى بعد ذلك التعويض عن التأخير منذ صدرر الحكم » ويحق للمضرور أن يطالب به بدعوى 
جديدة » فيقضى له بالسعر القانونى للفوائد من رقت رفع الدعوى الجديدة وفقاً للقواعد العامة . وقد 
يطلب المضرور فى الدعوى الأصلية الحكم بفوائد مع مبلغ التعويض الأصلى » فيقضى له بالسعر 
القانونى للفوائد من رقت صدرر الحكم فى الدعوى الاصلية ؛ ومن ثم لا بحتاج إلى رفع دعوى جديدة 
بفرائد التأخير 

(1) تتقادم دعوى المسشولية عن العمل الشخصى ودعوى المسكولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من 

اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسكول قانونا عنه . ولا يؤثر فى ذلك كون 

امسكولية الأولى تقوم على خطا نابت وكون الثانبة تقوم على خط مفترض لا يقبل اثبات العكس إذ ان 

كليهما مصدرة الفعل غير المشروع . 

(جلسة 1455/11/6 الطعن ۷ لسنة ۳۰ ق س ١9‏ ص ٠١١۷‏ ع 27 

(جلسة 1559/11/١‏ مجموعة احكام النقض السنة ١5‏ ص 21١3+‏ 

(جلسة ۱۹۷۸/٦/١١‏ الطعن 445 لسنة ه4ق) 

221 أ - لا يسوغ المطالبة بفوائد تأخيرية عن مبلغ التعويض المحكوم به عن العمل غير الشروع إلا من تاريخ 

صدور الحكم النهائى بالتعويض باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار طبقا 

لقص المادة 779 مدنى . 

(جلة ۱413/1۲/۷ مجموعة أحكام التقض السنة ٠١‏ ص ۱۰۸۲( 

(جلسة ۱۹۷۷/۲/۲۴ مجموعة احكام النقص السنة ۲۸ ص )١١١‏ 2 


۷ ص 
ربل سنة 


AIF 





و5 - الحكم يقوم الحق فى التعويض ويقويه : وإذا كان الحكم ليس هو مصدر 


الح فى التعويض » إلا أن له منذ صدوره أثراً محسوسآ فى هذا الحق . فقد كان الحق . فق 
كان احق قبل صدور الحكم حقا غير مقوم » فأصبح بالحكم مقوماً » ويقلب أن يقدر بمبلغ 
معين من النقود . 


رلا يقتصر الحكم على تقويم الحق » بل هو أيضاً يقويه من الوجوه الآتية : )١(‏ يصبح 


الحتى غير قابل للسقوط بالتقادم إلا بانقضاء حمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم » فقد 
نصت الفقرة الثانية من المادة ۳۸١‏ من القانون المدنى الجديد على أنه «إذا حكم بالدين وحاز 


الحكم قرة الأمر المقضى ... كانت مدة التقادم الجديد حمس عشرة سنة» . (۲) يجوز 
للمضرور » وقد أصبح بيده حكم واجب التنفيذ » أن يحصل على حق اختصاص بعقارات 


مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات . (1) يكون الحق فى التعويض بعد صدور 


الحكم النهائى قابلا للتنفيذ به على أموال المدين . 


البحث الثانى 
جزاء السنولية (*) 
(التعويض) 
٠‏ - صورتان للتعويض : جزاء المسكولية هو التعويض » وهذا الجزاء أما أن يقوم فى 
صورته العادية المألوفة » وإما أن تعتوره ملابسات وأوصاف فتخرجه إلى صورة معدلة ٠‏ 
ونستعرض كلا من هاتين الصورتين ٠‏ 





- ب - لما كان اساس المطالية بالتعويض عما فات المطعون ضده من كسب جبرا للضرر الذى 
اصابه نعيجة املال الطاعنة بالتزامها التعاقدى يختلف عن اساس المطالية بالغوائد القاتونية عن هذا 

التعويض بسبب تأر الطاعنة عن الوفاء به فان الحكم المطعون فيه اذ قضى لفمطعون ضده بالفوائد 

عن مبلغ التعويض المقضى به لا يكون قد أعطأ فى تطبيق القانون - 

(جلسة ۱۹۷۹/٤/۱۰‏ الطعن ۴۹ لسنة 48 ق 
/*) بعض المراجع ؛ سيين يمير )Lucienne Riper)‏ رسالة من باریس نة 3988 - دوا 
(10110015) رسالة من ن ai,‏ ه198 - كوليار (Colliard)‏ رسالة من إكس سنة 1354 7 
جيفور (63107010) رسالة من جريتويل نة ۱۹۴۸ - الموجز للمؤلف فقرة 781 - فقرة ۴۳۲ 7 
الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المسكولية ا مانية فقرة سم a‏ ۳ وفقرة ٣۷‏ - فقرة 511 2 
الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت يك فقرة 748 - فقرة ٠١١‏ وفقرة ۷۰ - فقرة ٤۷٤‏ - الدكتور 
سليمات مرقص فى الفعل الضار فقرة ٠١‏ - فقرة ۷١‏ - 









-غ14م- 





المطلب الأول 


التععويض فى صورته العادية المألوفة 
١ 1‏ - طريقة التعويض وكيفية تقديره : نبحث أمرين :(1) ك 556 
القاضى طريقة التعويض (1508182]108 ع0 ع7100) (۲) وكيف يقد اقات 0 
التعويض (évaluation des dommages-in{érê5)‏ . 0 


١‏ - طريقة التعويض 

۴ - النصوص القانونية : تنص المادة ١1١‏ من القانون الجديدة على ما يأتى : 

ا > يعن القاضى طريقة التمويض تبعا للظروف ؛ ريصح أن يكون التعويض 
مقط يصح أن يكن إيراداً مرتباً » ويجوز فى هاتين الحالتير' أن ية 
ba‏ يصح أن يكن إيراداً مرتباً » ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم 
1 - ويقدر التعويض بالنقد » على أنه يجوز للقاضي » تبعاً للظروف وبناء على طلب 

ور » أت يأمر بإعادة 1 نت »أو أن بأداء أ 0 
الضرور » أن يأ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه » أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل 
بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض 2376 . ٠‏ 





1) تاريخ النعى : ورد هذا النص فى المادة ۳١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى :19- 5 
E‏ اعويش تبعا للظروف ٠‏ ريصح أن يكرن التعويض ارادا مرتباً ؛ ويجوز فى هذه اسا ارام 
ين بأن يقدم تأمينا . ۲ - ويقدر التعويض بالتقد , أنه بني لقاش : با لظ ر ا 
a‏ على أنه يجوز للقاضى ؛ تبعأ للظروف ؛ ويناء على 
طب الصا + ن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه » أو أن يحكم بأداء أمر معين وذلك على سبيل 
ل وفى لجة المراجعة عدلت الفقرة الأولى فى الجزء الأخير منها على الوجه الآتى : «ريصح أن 
ل م 
ينا + وا «المضرور» بكلمة «المصاب» فى الفقرة الثانية . وأصيح رقم المادة ٠۷١‏ م 
الشروع النههائي ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . وفى لجنة القانون المدلى ا 
الشيوخ أضيفت إلى الفقرة الثانية عبارة «متصل بالعمل غير المشروع؛ لحد من إطلاق العبارة الأخيرة 
3-0 بالعمل غير ا مشروع من إطلاق العبارة الأخيرة ما 
a‏ ادلی او انون هر دشر الک ار حاار من رة شي تلا )يكو بلاق الك 
غير مجهل . وأصبح رقم المادة ١1١‏ . ووافق مجلس الشيوخ المادة 0 زی 
مجموعة الأعمال الت EEE‏ ا اا 
١‏ بق جا فنالا كز الامشاجية تدرو a‏ مدر ذا اجر E‏ 
ا التقصيرية بوجه عام سوس جراء للخروج على التزام يفرضه القانون : هو التزام عدم الإضرا 
م عجن روع و كلا افون لی مر الأصيل ر اچ اقدية » فعلى انفيض ن 
١‏ کون لهذا لضرب من التفيذ - وو قطي إعدة ال إلى ما كانت عله كهدم حائط یي 
غير حق أو بالتعسف فى استعمال حن - إلا مزلة الاستناء فى نطاق المستولة التقصيري . ؟ - افيد 
برقال أ من طرق التعويض ا مالى هو القاعدة العامة فى المسعولية التقصيرية . رالأصل قى التعويض أن 
e‏ من الال . ومع فلك يجوز أن تختلف صرره » فيكون مشلا ادا رتبا يمن لعامل تقعدم 
1 من وای العمل عن القيام بأوده » ويجوز للقاضى فى هذه الحالة أن يلزم المدين بأن يقدم تأمينا 
و أن يودع ميلعاً كاقياً تضمان الوقاء بالإيراد انحكوم يه . وينبغى التمييز بين التعويض من طر. 2 
بغي اديز فين :السو نخ ت 











~A\e-— 


ا ويتبين من هذا النص أن الأصل فى التعويض أن يكون تعويضاً نقديا . ذلك أن التعويض 
(16031210) بمعناه الواسع إما أن يكون تعويضاً عينياً وهذا هو التنفيذ العيتى 
)exécution en nature),‏ رإما أن يكرت تعويضاآً بمقابل 31م (réparati01‏ 
gui ae‏ والتعویض بمقابل إما أن يكون تعويضاً غير نقدى )]٤ ٥۹۲3٤10۸‏ 
non-pécuniarie |‏ أر تعويضا نقدياً ,„(réparation pécuniaire)‏ 


۴ - التنفيذ العينى : التعويض العينى أو التنفيذ العينى هو الوفاء بالالتزام عينا . 
| ويقع هذا كثيرا فى الالتزامات العقدية . أما فى المسثولية التقصيرية فيمكن كذلك فى 
| قليل من الفروض أن يجبر المدين على التنفيذ العينى . ذلك أن المدين فى المسكولية التقصيرية 
ا قد أخل بالتزامه القانونى من عدم الإضرار بالغير دون حق . وقد يتخذ الإخلال بهذا الالتزام 
| صورة القيام بعمل تمكن إزالته ومحو أثره » كما إذا بنى شخص حائطا فى ملكه ليسد على 





الجار بتعويض ما أحدثه من الضرر » ويجوز هنا أن يكون التعويض عيئياً بهدم الحائط على 
حساب البانى » أو عن طريق التهديد المالى . وهذا ما قصد إليه القانون المدنى الجديد عند ما 
ينص فى الفقرة الثانية من المادة ١9/١‏ على أنه «يجوز للقاضى » تبعاً للظروف » وبناء على 
طلب المضرور , أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه» . 

والقاضى ليس ملزما أن يحكم بالتنفيذ العينى . ولكن يتعين عليه أن يقضى به إذا كان 





= ترنيب الإيراد وبين نقدیر تعويض موقوت مع احتمال زيادته فيما بعد بتقدير تعويض إضافي (أنظر 
المادة ۲۳۷ من المشروع) . هذا ويسوغ للقاضى فضلا عما تقدم أن يحكم فى أحوال استئنائية بأداء أمر 
معين على سبيل التعويض ؛ فيأمر مثلا بنشر الحكم بطريق اللصق على نفقة الحكوم عيه (أو يكتفى بأن 
ينوه في الحكم بأن ما رقع من الحكوم عليه يعتبر افتراء أو سبا : المادة ٠١١۹‏ من التقنين الهولندى 
لتمويض المفذوف فى حقه عن الضرر الأدبى الذى أصابه . وغنى عن البيان أن مثل هذا التعويض لا هو 
بالعينى ولا هو بالمالى » ولكنه قد يكون أنسب ما تفعضيه الظروف فى بعض الصور» . (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص 595 -- ص )١۹۷‏ 

0 فمن التزم بعقد أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل يتيسر فى كثير من الأحوال 
إجباره على تنفيذ التزامه . فالبائع » وقد التزم بنقل ملكية المبيع » يجير على تنفيذ التزامه » وتعقل 
الملكية إلى المشترى بتسجيل عقد البيع » فإن امتنع البائع عن التصديق على إمضائه أمكن استصدار 
حكم ضده بإلبات البيع » وتسجيل هذا الحكم 


إذا كان العمل الذى التزم به المدين يقتضى تدخله الشخصى » فيمكن الوصول إلى التنفيذ العينى عن 
طريق التهديد المالى المنصوص عليه فى المادتين ۴۲۱۳ و 7١4‏ من القانون المدنى - 1 





-5لم- 


جاره الضوء والهواء تعسفاً منه » ففى هذه الحالة يكون البانى مسئولا مسكولية تقصيرية نحو .ر 


تنتقل ا ملكية إلى المشعرى؛” والمقاول الذى العزم بيتاء ن 
متزلء إذا امتنع عن تنفهيذ التزامه » أمكن أن يجير على ذلك بأن يينى الدائن المنزل على حسابه ٠‏ دمن + 
التزم بعقد ألا يفتح نافذة على جاره » قفتحنا ‏ أمكن إجباره على سدها ولو يمصروفات على حسايه. آم ل 





مكنا » وطالب به الدائن ء أو تقدم به اللدين10) , 

44 - التعويض غير النقدى : وفى الكثرة الغالبة من الأحوال يتعذر التنفيذ العينى 
فى المسثولية التقصيرية . فلا يبقى أمام القاضى إلا أن يحكم بالتعويض . وليس من الضرورى 
أن يكون التعويض تقداً » وإن كان هذا هو الغالب . فيجوز للقاضى أن يحكم بأن يدفع 
للدائن بسند أو بسهم تنتقل إليه ملكيته ويستولى على ريعه تعويضاً له عن الضرر الذى أصابه 
. كما يجوز للقاضى » فى حالة ما إذا هدم صاحب السفل سفله دون حى وامتنع من أن 
يعيد بناءه» أن يأمر يبيع السغل لمن يتعهد ببنائه (أنظر م ۸١١‏ فقرة أولى) . رفى دعارى 
السب والقذف يجوز للقاضى أن يأمر على سبيل التعويض بنشر الحكم القاضى بإدانه المدعى 
عليه فى الصحن» وهذا النشر يعتبر تعويضاً غير نقدى عن الضرر الأدبى الذى أصاب 
المدعى عليه . وهذا ما عتاه القانون المدنى الجديد عندما نص فى الفقرة الثانية من المادة 
١‏ على أنه يجوز للقاضي «أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك 
على سبيل التعويض» . بل أن الحكم بالمصروفات على المدعى عليه فى مثل هذه الأحوال » 
والاقتصار على ذلك ؛ قد يعتبر تعويضاً كافياً عن الضرر الأدبى الذى أصاب المدعى ؛ وهو 
تعويض غير نقدى لان الملحوظ فيه هو المعنى الذى يتضمته . 

٤٥‏ - التعويض النقدى : وهذا هو التعمويض الذى يغلب الحكم به فى دعاوى 
المسكولية التقصيرية . فإن كل ضرر - حتى الضرر الأدبى - يمكن تقويمه بالنقد . ففى 





(1) | - اللتعويض العينى عن الفعل الضار هو الأصل ولا يسار إلى عوضه أى التعويض التقدى: إلا إذا 
استحال التعويض عينا » فإذا رفع المضرور دعواه مطالبا بتعويض نقدى وعرض المدعى عليه التعويض 
عينا - كرد الشئ المغتصب - وجب قبول ما عرضه بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها إذا هى 
اعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر على ما يطلبه من تعويض نقدى» 
وعلى ذلك فإذا استولت جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية للمنافع العامة 
تقاضاها المالك مطالبا بقيمة العقار - وأيدت الإدارة اثناء سير الدعوى استعدادها أن ترد الأرض 
المغتصبة » وقضت المحكمة بقيمة الأرض دون أن تعتبر ياستعداد المدعى عليه للرد ودون أن تنفى 
استحالة الرد أو جدية الاستعداد لهء فان حكمها يكون قد خالف القانون . 
(جلسة 1448/11/15 الطعن ۷١‏ لسنة ۱۷ ق س ۲ ص 67989 
(جلسة جنائى 1547/14/75 مجموعة القواعد القانونية ال ۲١‏ عاما 94 -1.01) 

52-5 التنفيذ العينى وطلب التنفيذ يطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام . عدم امكان 
رد المال عينيا أو ارهاقه للمدين . اثره للقاضى الحكم بتعويض براعى فى مقداره قيمة الال وقت 
الحكم وما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب . 
(جلسة 7١١1/7/14‏ الطعن 178 لسنة 1۷ قى هيئة عامة» . 





2( تعويض الضرر الأدبى بنشر الحكم فى الصحف على نفتقة الحكوم عليه من سلطة قاضى الدعوى 


التقديرية والمطلقة بما لا رقاية محكمة النقض على محكمة الموضوع فيه 2 
ا(جلسة 1937/5/18 مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص 2555 
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جميع الأحوال التى يتعذر فيها التنفيذ العينى » ولا برى القاضى فيها سبلا إلى تعويض غير 
نقدى » يحكم بتعويض نقدى . والتعويض التقدى هو الأصل . ومن ثم نصت الفقرة الثانية 
من المادة 10١‏ من القانون المدنى الجديد على أنه «يقدر التعويض بالتقد» . 1 

والأصل أيضا أن يكوك التعويض النقدى مبلغآ معيناً يعطى دفعة واحدة . ولكن ليس ثمة 
فا ندع القاسى :من الجكم ؛ تبعاً للظروف » يتعويض نقدى مقسط أو يإيراد مرتب مدى 
الحياة 7 5. والفرق بين الصورتين أن التعويض المقسط يدفع على أقساط مخدد مدها » ويعين 
عددهاء ويتم ا التعريض يدفع آخر قسط منها . اسا الإيراد الأرتب مدى الحياة » فيدفع 
هو أيضاً على أقساط مخدد مددها » ولكن لا يعرف عددها لأن الإيراد يدقع ما دام صاحبه 
على قيد الحياة ولا ينقطع إلا بموته . ويحكم القاضى بتعويض مقسط إذا رأى أن هذه هى 
الطريقة المناسبة للتعويض . ويتحقق ذلك مغلا إذا كان المدعى قد أصيب بما يعجزه عن 
العمل مدة معينة من الزمن » فيقضى له بتعويض مقسط حين يبرا من أصابته . ويحكم 
القاضى بإيراد مرتب مدى الحياة إذا كان العجز عن العمل - كلياً أو جزئياً - عجزاً دائماء 
فيقضى للمضرور بإيراد يتقاضاه ما دام حياً » تعويضا له ما أصاب من الضرر بسبب هذا 
العجز الكلى أو الجزئى "١7‏ . ولا كان المسثول هو المدين بهذا التعويض المقسط أو بهذا الإيراد 
امرئب » وكان الدين المترتب فى ذمته يبقى مدداً قد تطول » فقد يرى القاضى أن يلزمه 
بتقديم تأمين . وهذا هو ما تقضى به الفقرة الأولى من ١1/١‏ من القانون المدنى الجديدء إذ 
تنص على أنه #يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ؛ ويصح أن يكون التعويض مقسطا 
كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً » ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينأ. ولا 
هناك ما يمنع القاضى من أن يحكم على المسثول بدفع مبلغ من الال إلى شركة تأمين مثلا 
لتحويله إلى إيراد مرتب يعطى للمضرور ؛ ويكون هذا بمثابة التأمين للدائن . 

فإذا تعذر التنفيذ العينى والتعويض غير النقدى » وتعين الحكم بتعويض نقدى » ولم 
تستدع الظروف أن يكون هذا التعويض مقسط أو إيراداً مرتباً » رجع القاضى إلى الأصل وهو 
الحكم بمبلغ معين من الال يعطيه المسكول للمضرور دفعة واحدة . 





۲١ يرنية سنة ۱۹۰۰ م ۱۷ ص 754 - وفى ۳۰ دیسمبر سنة ۱۹۰۸ م‎ ۱٤ استكناف مختلط فى‎ )١( 
ص ۳۸۸ . وقد يعتبر التعويض القسط إلى أن يبرا المضرور‎ ٠١ وفى © يونية سنة ۱۹۱۲ م‎ -: ٩۳ ص‎ 
. من إصابته إبراداً مرتباً  ولكن لا إلى مدى الحياة » بل إلى حين البرء من الإصابة‎ 

(1) يجوز أن يكون تعويض الضرر يتقرير مرتب مدى حياة المضرور إذا رؤى أن ذلك خير وسيلة لجبر الضير 
درن مجازفة فى هذا التقدير أو حيث يلحى أحد الخصمين ويعتبر المبلغ الحكوم به فى هذه الحا 
تعويضا يأخذ حكم التعويض ولا تسرى عليه القواعد المقررة للمعاش الذى يربط للموظف الذى انتهيقا 
خدمئة . 


(جلسة ۱۹١۷/١/۴١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۸ ص 884) 
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۲ - تقدير التعويض 
-- النصوص القانونية : تنص المادة ١7٠١‏ من القانون المدنى الجديد على ما 


#يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 
۱ و۲۲۲ » مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة . فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين 
مدى التعويض تعييناً نهائياً ». فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة 
بإعادة النظر فى التقدير» 217 





(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ۲۳۷ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : «يقرر القاضى 
مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المصاب طبقا لأحكام المادئين ۲۹۹ و ٠٠١‏ ؛ مراعياً فى ذلك 
الظروف وجسامة الخطأ . فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يحدد مدى التعويض خديدا كافياً :. فله أن 
يحتفظ للمصاب بالحق فى أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة التظر فى الحكم» . وفى لجنةو المراجعة 
أدخعلت تعديلات على النص تجعله أكثر مخفيقاً للمعنى المقصود » فأصبح النص فى المشروع النهائى 
(المادة 1/4) على الوجه الآتى : «يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور لأحكام 
المادتين ۲۹۹٩‏ و ۴۰۰ » مراعياً في ذلك الظروف وجسامة الخطاً . فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين 
مدى التعويض تعييناً نهائياً . فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن بطالب خلال مدة مميئة بإعادة النظر 
فى التقدير؛ . ووافق مجلس التواب على المادة دون تعديل . وفي لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ 
استبدلت عبارة «مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة؛ بعبارة «مراعياً فى ذلك الظروف وجسامة الخطأ» لان 
جسامة الخطأ تدخل فى عموم لفظ الظروف . ولا اعترض على النص بأن فى تطبيقة خروجا على قاعدة 
حجية الأحكام إذ أنه يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطلب خلال مدة معينة إعادة النظر فى التقدير» 
أجيب على هذا الاعتراض بأنه إذا كان الحكم نهائياً انتهى الأمر » وإنما إذا رأى القاضى أن الموقف غير 
جلى » واحتفظ فى حكمه للمضرور بالرجوع بتعويض تكميلى خلال مدة يعينها » فلا يتنافى يذلك 
مع قاعدة حجية الأحكام . وأصبح رقم المادة ٠۷١‏ . ورافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها 
لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۳۹۰ - ص 9886) . 

ويقابل هذا النص فى القانون الجديد نص الادتين ٠۷۹/١١١‏ على الوجه الآتی : «التضمينات 
عبارة عن مقدار ما أصاب الدائن من الخسارة وما ضاع عليه من الكسب » بشرط أن يكون ذلك ناشعاً 
مباشرة عن عدم الوقاء؛ . 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد نص القانون الجديد ما يأنى : «يحدد 
النص مدى الضرر الذى ينجم عن الفعل الضار . ويقدر التعويض » وفقاً للقاعدة العامة فى المادة ۲۹۹ 
من المشروع (لا تقر المادة © 2. ويكفى أن يشار فى هذا المقام إلى أن التعويض يتناول ما أصاب 
الدائن من خسارة وما فاته من كسب » متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار . وينبغى أن يعتد 
فى هذا الشأن بجسامة الخطأ وكل ظرف آخر من ظروف التشديد أو التخفيف . والواقع أن جسامة الخطاً 
لا يمكن الإغضاء عنها فى منطق المذهب الشخصى أو الذاتى . ولذلك رى التقتينات الحديقة 
على إقرار هذا المبدأ وتطبقه فى أحوال شتى . فمن ذلك مشلا تفريق التقنين الترنسى وا مراكشى 
بين خطأ المدين وتدليسه فيما يتعلى بتقدير التعويض . وقد استظهر المادتان ۹۸/1۰۷ من هذين 
التقتينين حكم ؛ فنصتا على أنه يتعين على المحكمة أن تغاير فى تقدير التعويض تبعاً لما 
إذا كان أساس المسعولية خطأ المدين أو تدليسه. ويفرق التقنين البولونى كذلك بين التدليس = 
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والمادتات ۲۲۱ و ۲۲۲ المشار إليهما فى النص قد سيق إيرادهما » ونعيد ذكرهما هنا 
زيادة فى الإيضاح . 

تنص المادة ۲۲۱ على ما يأنى : 8 - إذا لم يكن التعويض مقدراً فى العقد أو ينص 
فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره . ويشمل التعويض ما نسق الدائن من خسارة وما فاته 
من كسب » بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير فى الوفاء يه. 
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه بيذل جهد معقول . 5 
ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد » فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غضا أو خط 
جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد» . 

وتنص المادة ۲۲۲ على ما يأنى ٠:‏ - يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضآ » ولكن لا 
يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تخدد بمقتضى اتفاق » أو طالب الدائن به أمام 
القضاء . ؟ - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزراج والأقارب إلى الدرجة الثانية 
عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب» . 

۷ - مقياس التعويض الضرر المباشر : ويتبين من هذه النصوص أن التعويض 
فداه الضرر المباشر . فالتعويض فى أية صورة كانت - تعويضاً عينياً أو بمقابل » وتعويضا 
نقديا أر غير نقدى ؛ وتعويضاً مقسطا أو إيراداً مرتبآ أو رأس مال - يقدر بمقدار الضرر المباشر 
الذى أحدثه الخطا »> سواء كان هذا الضرر ماديا أو أدبياً » وسواء كان متوقعاً أو غير متوقع» 
وسواء كان حالا أو مستقبلا ما دام محققاً » وقد تقدم ذكر هذا كله عند الكلام فی ركن 
الضرر . 

والضرر المباشر يشتمل على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور 
emergens)‏ 3100113) والكسب الذى فاته (668585 1]1011110) . فهذا العتصران 





>والخطأ الجسيم من ناحية وبين الخطأ اليسير من ناحية أخرى » فيقرر فى المادة 17.0 أنه «يعتد فى 
تقدير الضرر المادى بقيمة | فقا للسعر الجارى » فضلا عما له من قيمة خعاصة لدى المضرور عند 
نوافر سوء النية أر الإهمال الفاحش» . ريقضى تقنين الالترامات السويسرى بإنقاص التعويض عدالة إذا 
كان الخطأ يسيراً وكان موارد المدين محدودة » فينص في الفقرة الثانية من المادة 44 على أنه (إذا لم 
يكن الضرر ناشكاً من جراء فعل عمد أو إهمال جسيم أو رعونة بالغة » فللقاضي أن ينقص التعويض 
عدالة متى كان استيفاؤه يعرض المدين لضيق الحال) . وقد لا يتيسر للقاضن أحياناً أن يحدد وقت 
الحكم مدى التعويض خديدا كافياً» كما هو الشأن مثلا فى جرح لا تستبين عقباه إلا بعد انقضاء فترة 
من الزمن ؛ فللقاضى فى هذه الحالة أن يقدر تعويضا موقوتاً بالتنبت من قدر الضرر العلوم وقت الحكم 
ء على أن يعيد النظر فى قضائه خلال فترة معقولة يتولى مخديدها . فإذا انقضى الأجل الحددء أعاد النظر 
فيما حكم به » وقضي للمضرور بتعويض إضافى إذا اقتضى الحال ذلك . وعلى هذا سار القضاء 
المصرى؟ . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 9917 - ص 2587 . 
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هما اللذان يقومهما القاضى يكال 217 , فلوأت شخصاً أتلف سيارة ملوكة لآخر » وكان 
صاحب السيارة اشتراها بألف وحصل على وعد من الغير أن يشتريها منه بمائتين وألف » 
فالألف هى الخسارة التى لحقت صاحب الميارة » والمائتان هو الكسب الذى فاته. ركلاهما 
ضرر مباشر يجب التعويض عنه . 

ولا يدخل فى الحساب عند تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعاً أو غير متوقع. 
قفى المسيثولية التقصيرية يشمل التعويض كل ضرر مباشر » متوقعاً كان هذا الضرر أو غير 
متوقع 7 . أما فى المسئولية العقدية فيقتصر التعويض على الضرر المتوقع فى غير حالتى الغشى 
والخطأ الجسيم . وقد تقدم بيان ذلك . 

8 - الظروف الملابسة التى من شأنها أن تؤثر فى تقدير التعويض : وتقول المادة 
١‏ أن القاضى يراعى فى تقدير التعويض «الظروف الملابسة» . ويقصد بالظروف الملابسة 
هنا الظروف التى تلابس المضرور لا الظروف التى تلابس المسئول . فالظروف الشخصية التى 
خبط بالمضرور وما قد أفاده بسبب التعويض» كل هذا يدخل فى حساب القاضى عند تقديره 
للتعويض . أما الظروف الشخصية التى حيط بالمسكول وجسامة الخطأ الذى صدر منهء فلا 
يدخل فى الحساب » على خلاف فى الرأى بالنسبة إلى جسامة الخطأ . 

فالظروف الشخصية التى مخيط بالمضرور تدخل فى الاعتبار , لأن التعويض يقاس بمقدار 
الضرر الذى أصاب المضرور بالذات » فيقدر على أساس ذاتى (00061810 1۸) لا على أساس 
موضوعى 05۲4٥10(‏ 111) . ويكون محلا للاعتبار حالة المضرور الجسيمة والصحية . فمن 


(1) أ - تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضرع ولا معقب عليه 
من محكمة النقض فى ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر ووجه احقية طالب التعويض › رطالا لم 
يوجد نص فى القانون يلزمه باتباع معايير معينة لتقديره . 
(جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۸ الطعن 48571 لسنة 7١‏ ق المنة 44 ص 1944 ع٠)‏ 
(جلسة ۱۹۹٥/۱/۴۰‏ الطعن ۷٠۰۸١‏ لسنة 75 ق السنة 45 ص ١786‏ ع27 
(جلسة ۱۹۷۸/٦/٠١‏ الطعن 581 لسنة ٤٠‏ ق) 
(جلسة ۱۹۷٤/۲/۲۱‏ مجموعة احكام النقض السنة ۲۵ ص 2985 
ب - الأصل فى الالزام قضاء بأداء مبلغ من التقود أن يكون بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك انفاق بين 
الخصوم على اداء التعويض بالعملة الاجنبية 
الجلسة ۱۹۹٩/۱۱/۲۷‏ الطعن 1۲۷۸ لسنة 71 ق السنة 45 ص )٠١۴١‏ 
(2) أ - التعريض كما يكون عن ضرر حال فأنه يكون ایضا عن ضرر مستقبلى متى کان محقق الوقوع. 
(جلسة ۱۹۷۷/۲/۸ مجموعة أحكام النقض المنة ۲۸ ص 2986 
(جلسة 1479/1/1١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲٢‏ ص 29/65 
ب - التعويض فى المسكولية التقصيرية يكون عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع . 
الجلسة 1539/11/1١‏ الطعن ۱۲۳ لسنة ۳۰ ق س 105 ص 241١١9‏ 
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ان «عصبيا» 'ء فإن الانزعاج الذى يتولاه من حادث يكون ضرره أشد بكثير ما يصيب 


اأشخصاً سليم الأعصاب . ومن كا ن مريضاً «بالسکر» ويصاب بجرح ٠‏ كانت خطورة هذا 
الجرح أشد بكثير من خطورة ة الجرح الذى يصيب السليه ° 


. كذلك يكوت محلا للاعتبار 
حالة المضرور العائلية » فمن يعول زوجة وأطفالا يكون ضرره أشد من ضرر الأعزب الذى لا 
يعول إلا نفسه . ويدخل أيضا فى الاعتبار حالة المضرور المالية : وليس ذلك معتاه أن المضرور 
إذا كان غنياً كان أقل حاجة إلى التعويض من الفقير » فالضرر واحد » أصاب غنياً أو فقيرا» 
وإنما الذى يدخل فى الاعتبار هو اختلاف الكسب الذى و المضرور من جراء الإصابة 
التى لحقته » فمن كان كسبه أكبر كان الضرر يحيق به أشدا ” 

وقد يفي المضرور من التعويض الذى تقاضاه من المسكول . مثل ذلك أن يتلف شخص 
متاعاً قديماً ثملوكا لآخر فيعوضه عنه متاعاً جديداً . فعلى المضرور أن يدفع إلى المسكول 
بالمتاع القديم العالى (laissé pour compte)‏ حتى لا يجمع بين المتاعين القديم 
والجديد 7" . وييقى بعد ذلك أنه أفاد بالفرق بين قيمة الجديد وقيمة القديم . ومن رأينا أن 


| المضرور يرد هذا الفرق للمسئول طبقا لقواعد الإثراء بلا سبب » علي الأقل إذا كان فى 


امنقطاعة ستول أن يعوض المتاع القديم بمتاع قديم مثله فلم يفعل وأعطى المضرور المتاع 
الجديد ‏ 

أما رز ا الشخصية التى مخيط بالمسثول فلا تدخل فى الحساب عند تقدير التعويض. 
فإذا كان المسثول غنياً لم يكن هذا سبباً فى أن يدفع تعريضاً أكثر » أو كان فقيراً لم يكن هذا 








)١‏ والشخص الذى فقد إحدى عينيه ‏ ثم فقد العين الأخرى فى حادث ٠‏ يكون الضرر الذى يصيبه بفقد 
العين الأخرى وصيرورته مكفوف البصر أشد بكثير من الضرر الذى يصيب من كان سايم العينين فيفقد 
عينا واحدة . ومن کان عنده استعداد لمرض السل أو لغيره من الأمراض ٠‏ وأصيب فى حادث» قد تكو 
هذه الإصابة سبباً لإصابته بالمرض الذى هو مستعد له ؛ فلا يقال إن هذا الضرر لا یسال عنه للدي 
عليه لأن شخصاً سليماً فى مكان المضرور كان لا يصاب بهذا المرض» إذ العبرة بشخص المضرور لا 
بشخص مجرد (أنظر فى هذا المعنى استكناف مختلط فى ۲۹ مارس منة 1944م ٥٦‏ ص ۹۷). 

ويقرب من ذلك أن يكون الضرر أصاب الشئ لا الشخص ؛ فنكون البلدية مسعولة عما أحدثته أعمال 
الحفر فى مبنى قائم حتى لو كان هذا المبنى قديما وغير متين » ولو كان جديداً أو متينا لما تصدع 
(استعناف مختلط فى 11 يونية سنة ۱۹6۸ م 76 ص )1٤۹‏ . 

() ويدخل فى الاعتبار حالة المضرور المهنية . فالحريق الذى يصيب بناء اتخذه تاجر يمارس مهنته فيه 
يعات شر اید ها يعوب کا يكذ ذا ا . ويختلف الضرر باغتلاف المهنة» فمرسم 
المهندس غير عيادة الطبيب وغير مكثب الحامي . 

(؟) استثناف مختلط فى "١‏ مارس سنة ۱۹۰ م۱1 ص ۱۸۰ . 

(4) قارن : استعناف مختلط فى ۲۳ يونية سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ٥1٦‏ - مازر ۳ فقرة 747 - فقرة 
ا 


AYY 





سببآ فى أن يدفع تعويضا أقل ١”‏ سواء كات المسكول لا يعول إلا نفسه أو يعول أسرة 
كبيرة- فهو يدفع التعويض يعد مال لو اشر فون مراعاة لظروفه الشخصية » إذ العبرة 
فى خديد مدى الضرر بالظروف الشخصية التى مخيط بالمضرور لا با مسعول”" . كذلك لا 
يزيد فى مقدار التعويض إن يكون المسثول قد أمن على مسكوليته بدعوى أن شركة التأمين هى 
التى ستدفع التعويض . ولا يدخل ف فى الحساب ما قد يفيد المسكول من كسب يسيب الضرر 
الذى أحدثه » فاللص الذى يستعين بالمسروق فى مواجهة أزمة مالية حلت به فينتفع انتفاعاً 
كبيراً لا یکوت مسكولا إلا بمقدار ما سرق لا بمقدار ما أفاد 

والأصل أنه لا ينظر إلى جسامة الخطأ الذى صدر من المسئول عند تقدير التعويض . وإذا 
تتققت المسكولية » قدرالتعويض بقدر جسامة الضرر لا بقدر جسامة الخطا 17 ومهسا كان 
الخطأ يسيراً فإن التعويض يجب أن يكون عن كل الضرر المباشر الذى أحدثه هذا الخطأ 
اليسر. ومهما كان الخطأ جسما فإن التعويض يجب ألا يزيد عن هذا الضرر المباشر. وهذا هو 







)١(‏ ويستثنى من ذلك الضرر إذا رقع من شخص غير مميز » ولم يكن هناك من هو مسثول عنه أو تعذر 
الحصول على تعويض من المسئول ٠‏ فيجوز الزام غير المميز يتحويض عادل (م ١5‏ فقرة ؟2؛ وقد رأينا 
أن الحالة المالية لكل من المسشول والمضرور ومقدار يسار كل منهما يكوت محل اعمثبار فى تقدير 
التعويض 

(؟) ومع ذلك أنظر : استئناف مختلط فى 74 مايوسنة 1908 م ۱۷ ص ۲۹۷ - وفى 1١‏ ديسمبر 
مص 

() ولا يقال إنه يكون مسولا عما أفاد يدعوى الإثراء بلا سبب » حكم هذه الدعوى أن يدفع المدين أقل 
القيمعين » وقد دفع اللص أقل القيمتين بدفعه قيمة المسروق . 
وعلى المكس من ذلك يدخل فى الحساب ما أفاد به المضرور من جراء الضرر الذى وقع عليه . وقد 
قضت محكمة النقض بأنه لا خطأ في أن تراعى امحكمة فى تقدير التعويض المستحق للموظف المفصول 
بقير حق ما قد يفيده من التحرر من أعباء الوظيفة (نقض مدنى فى ' فبراير سنة ١145‏ مجموعة عمر 
© رقم ۳۷۸ ص 2705 . وقضت أيضا بأنه إذا كان النابت فى الحكم المطعون فى أن الضرر الذى 
يشكو مئه طالب التعويض ويدعى لحوقه يه من جراء تنفيذ مشروع للرى کان مؤقتا ثم زال سبيه ؛ وأن 
المدعى سيفيد من المشروع المذكور فى المستقبل فائدة عظمى تعوض عليه الضرر حتما فى زمن وجيزء 
ثم تبقى له على مر الزمن » وبناء على استخلصته المحكمة من ذلك قضت بأنه ليس هناك محل 
للتعويضء فإنها لا تكون قد أخطأت (نقض مدنى فى 4 مايو منة 1344 مجموعة عمر رقم ٠١١‏ 
RI‏ 

() إذا كان ما ينعاء الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ما إذا كان الخطأ الموجب للتعويض 
جسيما أو غير جسيم حتى تتمكن مبحكمة النقض من الموازنة بين خطأ المطعون عليها ومبلخ التعويض» 
ركان ما نسبه الطاعن للشركة المطعون عليها من خطأ هر على ما ورد فى تقدير العلعن تعسفها فى 
استعمال حقها فى فصله بسبب محاولته المطالية يما يعتقد أنه من حقه » فان التص يكون غير منتج . 
الجلسة ١409/15/51‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص 2855 
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مقتضى فصل التعويض المدنى عن العقوبة الجنائية » فالتعويض المدنى شئ موضوعى لا يراعى 
فيه إلا الضرر ٠‏ والعقوبة الجنائية شئ ذاتى تراعى فيه جسامة الخساً . هذا هو الأصل » ولكن 
القضاء يدخل عادة فى اعتباره جسامة الخطأ فى تقدير التعويض . وهذا شعور طبيم يستولى 
على القاضى » فما دام مقدار التعويض موكولا إلى تقديره فهو يميل إلى الزيادة فيه إذا كان 
الخطأ جسيما وإلى التخفيض منه إذا كان الخطأ يسيراً . وعلى هذا يسير القضاء, فى مصر وفى 
فرنسا » وقد سبق لنا بیان ذلك ° , 

۹ - الضرر المتغير والوقت الذى يقدر فيه ٠‏ : نفرض أن الضرر متغير منذ أن وقع 
إلى يوم النطق بالحكم . مثل ذلك شخص صدمته سيارة بخطاً سائقها » فأصيب بكسر ف 
يده » وعندما طالب بالتعويض كان الكسر قد تطور فأصبح أشد خطورة ما كان ؛ وعند صدور 
الحكم كانت خطورته قد اشعدت وانقلب إلى عاهة مستديمة . لا شك فى أن القاضي 





(1) وقد كان القضاء يصرح يذلك فى أول الأمر لاستثناق مختاط فى أول مايوسنة ۱۹۰۲ م ٠١‏ من 
۸ - وفى 5 أبريل سنة ۱۹۰۲ م ۱١‏ ص ۲۳۸) ٠‏ ثم سكت عن التصريح . بل هو الآن يصرح فى 
بعض الأحيان بأن جسامة الخطأ لا وخ لها فى تقدير التعويض . ولكن الواقع غير ذلك » فالقاضى لا 
يستطيع أن يتحامى إدخال جسامة الخ عاملا فى نقدير التعويض» ويظهر ذلك بنوع خاص فى تقدير 
التموض عن الضرر الأدبى حيث ينفسح مجال التقدير . ويظهر ذلك أيضا عند تقسيم التعويض على 
مسثولين متعددين » كما لو اشترك عدة أشخاص فى ارتكاب الخطأ » وكما لو كان المضرور أو الغير قد 
ارتكب خط يخفف من مستولية المدعى عليه » ففى هذه الأحوال يقسم القضاء التعويض عليهم جميع 
وبراعى فى التقسيم جسامة الخطأ الذى صدر من كل منهم » رقد تقدم بيان ذلك . 

وقد يقال إن القانون المدئى الجديد لم يجعل جسامة الخطاً عاملا فى تقديرالتعويض؛ فقد كان 
المشروع الدمهيدى ١‏ م 5137) ينص صراحة على تقدير التعويض بحسب جسامة الخطاً ٠‏ ولكن هذا 
التص قد حذف فى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ ٠‏ ما ييخرج جسامة الخطا عن أن تكون عاملا 
فى تقدير التعويض . على أن ما نقلناه من مناقشات لجنة القانون المانى بشأن المادة 11 (أنظر أنفاً فقرة 
١‏ فى الهامش) صريح فى أن اللجنة عندما حذفت عيارة (جسامة الخطأ» واستبدلت بها عبارة 
#الظروف الللابسة؛ إنما راعت أن جسامة الخطأ تدخل فى عموم هذه الظروف ٠‏ فلم ترد أن تستبعد 
جسامة الخطأ من أن تكون عاملا فى تقدير التعويض (أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۳۹۳ - 
ص (۳۹٤‏ . 
ين الشرر امثير والضرر الذى لا تيسر تعن مداه مين نهايا رقت النطق بالحكم - قف 
للقاضى أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن بطالب فى خلال مدة معينة بإعادة النظر 
في التقدير » رفقا لنص المادة ١‏ »وقد سبق بیان ذلك عند الكلام فى ركن الضرر . أما في الحالم 
لي ات ضور یکو ممما ست أن وقع إلى بوم اطق باک . ولاش بمنع من ال تيع 

الحالتان: يكون الضرر متغيراً منذ وقوعه » ويبقى يوم النطق بالحكم لا يتيسير تعيين مداه تعبيناً نهائيا. 

وعندي أحكام كل من الحالتين » ويختار القاضى الوقت الذى يقدر فيه الضرر وفقاً لا سنبيتة» ثم 

يحتف فى حكمه بحق الضرور فى أن يطالب فى خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير وفقا لب 

أن بيناه . 
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يدخل فى حسايه عند تقدير التعويض تطور الإصابة من يوم وقوعها إلى يوم صدور الحكم » 
فيقدر الضرر باعتبار أن الكسر قد انقلت إلى عاهة مستديمة 217 . 

كذلك لو خف الضرر من يوم وقوعه إلى يوم صدور الحكم ٠‏ وأصبح الكسر أقل 
خطورة ما كان فى أول أمره » حسب القاضى التعويض مراعياً ما كان عليه الكسر من خطر 
ثم ما طرأ عليه من محسن .. ١‏ 

فالعيرة إذن فى تقدير التعويض بيوم صدور الحكم "٠ء‏ اشتد الضرر أو خف . 

أما إذا كان الضرر لم يتغير منذ وقوعه إلى يوم صدور الحكم » والذى تغير هو سعر 
النقدى الذى يقدر به التعويض أو أسعارالموفه + جه عام » فالعبرة بالسعر يوم صدور الحكم م 
ارتفع هذا السعر منذ وقوع الضرر أو انخفض . على أنه إذا كان المضرور قد أصلح الضرر 
بمال من عنده فإنه يرجع بما دفعه فعلا » مهما تغير السعر يوم صدور الحكم . 

٠‏ - النفقة الموقتة : وقد يرى القاضى أثناء نظر دعوى المسغولية أن المضرور فى 
حاجة قصوى إلى نفقة مؤقتة (05017/18108) يدفعها له المسكول من حساب التعويض الذى 
سيقضى له به فى النهاية . فيجوز للقاضى عندئذ أن يحكم بهذه النفقة مع مراعاة الشروط 
الاتية : 

. أن يكون مبداً المسكولية قد تقرر » ولم يبق إلا تقدير التعويض‎ - ١ 

۲ - أن تكون عناصر تقدير التعويض لا تزال , لإعدادها » فى حاجة إلى مدة طويلة . 





)١(‏ وقد يشتتد الضرر لسبب لا يرجع إلى خخطأ المسئول ؛ كما إذا فند المضرور إحدى عينيه فى حادث» ثم 
فقد الأخرى فى حادث آخر . فالمسكول عن الحادث الأول يرى الضرر الذى أحدثه قد اشعد بوقوع 
الحادث الثانى » ققد كان هذا الضرر فى أول أمره هو فقد المضرور عينا واحدة مع بقاء الأخرى سليمة» 
ثم تطور الضرر فى الشدة فاصبح هو فقد هذه العين ذاتها مع زوال الأخرى . فهل يكون فى هذه الحالة 
مسئولا عن اشتداد الضرر ؟ الظاهر أنه غير مسكول : لان اشتداد الضرر لا يرجع إلى خخطته هر بل 
يرجع إلى خخطأ المسعول عن الحادث الثانى . وهذا المسكول هو الذى يعوض عن زيادة الضرر الناشئع عن 
فقد المضرور لعينه الثانية بعد أن فقد العين الأرلى . رقد سبق بيان ذلك . 

20 وإذا خف الضرر قبل صدور الحكم فإن المسثول يستفيد من ذلك ؛ حتى لو كان التحسن لا يرجع إلى 
تطور الإصابة فى ذاته بل إلى سبب أجنبى ؛ كما إذا كان المضرور فى حادث أصيب فى حادث آخر 
فمات » فإن المسكول عن الحادث الأول يستفيد من موت المضرور إذ هر غير مسكول عنه» وقد وضع 
الموت حداً للضرر الذى ترتب على الحادث الأول » فاستفاد هو من ذلك . 

(1) جرى قضاء محكمة النقض بأنه كلما كان الضر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان 
عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم . 
ا(جلسة ٠۹١۷/۱١/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۸ ص 0/84 
(جلسة 146۷/611۷ 5 قم -يه١ا- (ETI‏ 

257 رقد قضت محكمة النقض بأنه كلما كان الضرر متقيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان 
عندما وقح » بل كما صار إليه عند الحكم » مراعيا التغير فى الضرر ذاته من زيادة راجع أصلها إلى = 
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. أن يكون المضرور فى حاجة ملحة إلى هذه النفقة‎ - ۳٣ 
أن يكون المبلغ الذى يقدره القاضى للنفقة أقل من مبلغ التعويض الذى يننظر أن‎ 


يقدر به الضرر ' 
المطلب الثانى 
التعويض فى صورته المعدلة الموصوفة 
١‏ - حالات ثلاث : ما قدمناه فى التعويض هو حكمه فى صورته العادية المألوفة. 
ولكن هذا الحكم قد يعدل منه وصف يلحقه » فيكون للتعويض صورة أخرى معدلة موصوفة. 
ويقع هذا فى حالات ثلاث : (الحالة الأولى) أن يتفق الطرفان قبل ححقيق المسكولية على 
تعديل الأحكام التى قدمناها . (والحالة الثانية) أن يؤمن المسكول على مسكوليته الحتملة قبل 
مخققها . (والحالة الثالئة» أن ينفتح أمام المضرور طريقان للتعويض عن الضرر الذى أصابه . 
وتدميز الحالتان الأولى والثانية عن الحالة الثالئة بأن الوصف الذى لحق التعويض فى 
لحالتين الأوليين يتصل بالمسثول » أما الوصف الذى لحق التعويض فى الحالة الثالثة فيتصل 
بالمضرور . 
ونتكلم فى هذه الحالات الشلاث : )١(‏ الاتفاق على تعديل أحكام المسكولية (؟) 
التأمين على المسكولية (۳) اجتماع طريقين للتعويض . 


١‏ - الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية 
۲ - نطاق الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية : إذا محَمَقت المسثولية التقصيرية 
فإن الاتفاق على تعديل أحكامها إعفاء أو تخفيفاً أو تشديداً جائز إطلاقاً . ويكون فى الغالب 


-خطأ المسثول أو نقص كائنآ ما كان سببه » ومراعيً كذلك التغير فى قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد أو 
انخفاضه وبزيادة أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصصها . ذلك أن الزيادة فى ذات الضرر التى 
يرجع أصلها إلى الخطأ والنقص فيه أيا كان سبيه غير منقطعى الصلة به . أما التغير فى قيمة الضرر 
فليس تغيراً فى الضرر ذاته . وإذ كان المسكول ملزما بجبر الضرر كا ملا ء فإن التعويض لا يكون كاقياً 
لجبره إذا لم يراع فى تقديره قيمة الضرر عند الحكم . رمن ثم كان لا وجه للقول بأن تغير القيمة لا 
يمت إلى الخطأ بصلة » كما لا وجه للقول بأن المضرور ملزم بالعمل على إصلاح الضرر فإذا هو تهاون 
فعليه تبعة تهاونه ؛ فإن التزام جبر الضرر واقع على المسثول وحده » ولا على المضرور أن ينتظر حتى يوق 
المسكول التزامه (نقض مدنى فى 17 أبريل سنة ١941‏ مجموعة عمر © رقم ع ص ۳۹۸ 6 
ل ل كم ا خا ل 
تعويضاً كاملا عن إصلاح الخلل بحسب تكاليفه وقت الحكم ؛ وكانت قد ارتفعت »؛ وتعويضا | 


عن خخلو بالمنزل » ولم ينظر إلى أن امالك كان عليه أن ييادر إلى إصلاح الخلل بنفسه دون أن يتتظر .د 


ويؤخذ على الحكم أنه لم يدخل فى الحساب تهاون المضرور فى إصلاح الخلل » وهذا ضرر غير ٣با‏ ون 
(أنظر تعليق الد كتور سليمان مرقص فى مجلة القانون والاقتصاد سنة )1١‏ . 


. ۲۶۲۸ فقرة‎ - ۲٤۲٩ أنظر فى الموضوع مازو © فقرة‎ )١( 
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بمثابة صلح » والصلح جائز فيما هو ليس من النظام العام . فإذا صدر خطأ من شخص سبب 
ضرراً لآخر » فللمضرور أن يعفى ا مسثول من التعويض » ويكون بذلك قد نزل عن حقه. 
ويصح أيضاً أن يتفق المضرور مع المسكول أن يتقاضى منه تعويضاً أقل مما يستحق ) فيعفيه من 
التعويض عن بعض الضرر . ويكون هذا إما نزولا من المضرور عن بعض حقه » أو هو صلح 
بينه وبين المسفول إذا کان هذا ينازع فى مبدأ المسئولية أو فى مقدار التعويض . ويصح أخيراً 
أن يعطى المسئول المضرور تعويضاً أكثر ما يستحق » ويكون متبرعاً بما زاد . 

وليس فيما قدمناه محل للنزاع . وإنما النزاع فى الاتفاق بين الطرفين مقدما وقبل 
مخقق المسئولية . وهذا هو نطاق الاتفاق على تعديل أحكام المسقولية . قد يقال كيف يقع 
ذلك ولا يعرف أحد مقدماً من هو الشخص الذى سيضره بعمله غير المشروع » فإن هذا إذا 
تيسر فى المسكولية العقدية » إذ العقد يجمع منذ البداية بين المسكول والمضرور » فهو ليس 
بميسور فى المسثولية التقصيرية » إذ أن الطرفين لا يعرف أحدهما الآخر إلا عند وقوع الضررء 
فلا يتصور لاتفاق بينهما إلا بعد تحقيق المسكولية؟ وإذا كان هذا صحيحا فى الكثرة الغالبة 
من الأحوال » فإنه يتصور فى بعض أحوال المسثولية التقصيرية أن يعرف شخص من يحتمل 
أن يضر به من الناس بعمل غير مشروع . فقد تقوم أوضاع مجمع بين أشخاص يحتمل أن 
يكون فيهم فى المستقبل مسثول ومضرور . مثل ذلك الجيران » كل جار بالنسبة إلى جاره 
يحتمل أن يكون مسئولا ومضروراً » فيتصور اتفاق الجيران على تعديل أحكام المسكولية 
التقصيرية عند حققها . مثل ذلك أيضا صاحب المصنع والملاك امجاورون » ومصلحة السكك 
الحديدية وملاك الأراضى النى تمر السكك الحديدية بجوارها » وملاك الحيوانات التى مجتمع 
فى مكان واحد لاحتمال أن تؤذى الحيوانات بعضها بعضاً » وأصحاب السيارات إذا دخلت 
فى سباق لاحتمال أن تتحقق السئولية التقصيرية فيما بينها » ومدير الشركة والشركاء فيما 
عسي أن يرتكب المدير من خطأ تقصيرى » والنقل المجانى فيما بين الناقل والمنقول . يتصور 
إذن أن هؤلاء يتفقون فيما بينهم على التعديل من أحكام المسثولية التقصيرية . 

ويجب التمييز بين الاتفاق. على تعديل أحكام المسثولية والاتفاق على ضمان المسثولية. 
فالاتفاق على ضمان المسئولية مثله أن يؤمن المسكول على مسكوليته فى شركة تأمين . ويشبه 
ذلك أن يتفق صاحب البناء مع مقاول تعهد بهدم البناء أن يكون ضامنا ما عسى أن يتحقق 
ا مسئولية صاحب البناء بسبب الهدم » وأن تتفق الحكومة مع ناد رياضى أن يضمن لها ما 
عسى أن يتحقق من مسكوليعها بسبب الالعاب الرياضية التى يقوم بها النادى . والفرق بين 
الاتفاق على تعديل أحكام المسكولية والاتفاق على ضمان المسهولية أن الاتفاق الأول يقرم 
مبأشرة بين المسثول وا مضرور » وقد يرفع المسكولية أصلا عن المسكول قبل المضرور . أما الاتفاق 
لثانى فيقوم بين المسشول الأصلى ومسكول آخر يضمنه » لا ليرفع المسكولية عن المسكول 
الاصلى » بل ليؤكدها بضم مسعول إليه يتحمل فى النهاية المسكولية إذا محققت دون أن 
يتتقص ذلك من حق المضرور فى الرجوع على المسكول الأصلى . 
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والاتفاق على التعديل من أحكام المسكولية أما أن يكون اتفاقاً فلإعماء من المسكولي 
أو للتخفيف منها ء وإما أن يكون اتفاقآ للتشديد من المسكولية . ونستعرض كلا من 
الحالتين : 

۳ه - الاتفاق على الاعفاء من المسئولية التقصيرية أو على التخفيف منها : هز 
الاتفاق قد يرمى إلى الإعفاء من المسكولية بتاتاً. وقد يرمى إلى التخفيف منها » إما بإنقاص 
مدى التعويض فلا يعوض إلا عن بعض الضرر دون بعض » وإما بتحديد ميلغ معين 
كشرط جزائى يكون هو مبلغ التعويض مهما بلغ الضرر » وإما بتقصير المدة التى ترفع فيها 
دعوى المسقولية . 

وقد كفل القانون المدنى انجديد بيان حكم هذه الاتفاقات » فنصت الفقرة الثالثة من 
الادة ۲٠۷‏ على ما يأتى : «ويقع باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المترتبة على 

1 )7( 
العمل غير المشروع» 

والقضاء فى مصر وفى فرنسا جرى على هذا اميد » لا بالنسية إلى الإعفاء من المسعولية 
فحسب » بل أيضا بالنسبة إلى التخفيف منها فى صوره الختلفة ". وتعليل ذلك أن أحكام 
المسكولية التقصيرية من النظام العام » والقانون هو الذى يتكفل بتقريرها . فهى ليست 
كأحكام المسثولية العقدية التى هى من صنع التعاقدين » فيستطيعان أن يحورا فيها وأن يعفيا 
منها . فلا يجوز إذن الانفاق على الإعفاء من المسمولية التقصيرية أو على التخفيف منها سواء 
من حيث مدى التعويض أو من حيث الشرط الجزائى أو من ححيث مدة الدعوى . وقد رايا 
فى المسثولية العقدية أن كل هذا جائز فى غير العمد والخطاً الجسيم . 








٠ 1 . أنظر تاريخ هذا النص أنفا فقرة 41 فى الهامش‎ )١( 

(؟) وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بما يأى : «أجمع الفقهاء 3 
المسغولية عن الخطأ التعاقدى باطل إذا كان الخطأ بالغ جسامة الغش أو الله ا 
الخطا يسيرا فبين الفقهاء حلاف ٠‏ فستهم من بقول عي لي ی و ب ل رة فی 
شرط الإعفاء عن الخطأ اللاتعاقدى فهو باطل إجماعاً وفى كل الأحوالء | ا ر 
١‏ فبراير سنة ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ رقم ۲/۲۵ ص + قط e ee‏ 
٠‏ المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم 45 ص ۲٢۵‏ - رفى 9" يولية سنة3" ١‏ انه 0 
عن 8 ا ا ا E AD‏ ص 
۳ ص ۲۷۸ - وفی ۲٢‏ فبرایر سنة ۱۹۰۲ م ١5‏ ص ٤ه‏ مل وف ا WI‏ 
۸ = وفى ٠١‏ فبراير سئة ۱۹۱۵ م ۲۷ ص 199 - وف RE a‏ 
- وفى ١١‏ مایو سن ۱۹۲۱م 7 ص ۳۲۲ - وفى ٠١‏ نایر سنة ٣۴‏ ص ' 
مايو سنة ۱۹۲۹ م ۳۸ ص ۳۹۹ - وفى ٦‏ فبراير سنة ۱۹۳۰م ٤۲‏ ص 595 

وانظر فى القضاء الفرنسی مازو ۳ فقرة ۲١۷۰‏ . 
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أما الفقه فى فرنسا فيناقش القضاء منتقداً إياه » ويرى أن غير الجائز من هذه الاتفاقات 
هو الاتفاق الخاص بالمسثولية التقصيرية إذا ترتبت على العمد أو الخطأ الجسيم وكذلك إذا 
ترتبت على خخطأ يسير ولحق الضرر الجسم دون الال . فإن الاتفاق على الإعفاء من المسكولية 
التى تترتب على تعمد الإضرار بالغير أو ما هو بمنزلة هذا التعمد (الخطاً الجسيم) » أو على 
التخفيف من هذه المسئولية » يكون مخالفا للنظام العام . كذلك الأمر إذا كان الضرر يلحق 
الجسم لا الال » ولو ترتب على خطأ يسير » فإن جسم الإنسان لا يجوز أن يكون محلا 
للاتفاقات المالية . لكن إذا كان الضرر يلحق المال ويترتب على خطأ يسير » فليس فى القواعد 
العامة ما يمنع من الاتفاق على الإعفاء من المسكولية فيها » ومن باب أولى من الاتفاة 
العامة ما يمنع من الانفاق على الإعفاء من المسعوليا فيه ؛ دمن باب أولى من الاتفاق على 
التخفيف من المسثولية فى أية صورة من صور التخفيف 1 

ومهما يكن من أمر فالقانون الجديد صريح فى بطلان الاتفاق على الإعفاء من 
المسشولية التقصيرية أو على التخفيف منها . وهو فى ذلك يؤيد القضاء فى مصر وفى فرنسا 
على النحو الذى أسلفتاء . 

4 - الاتفاق على التشديد فى المسعولية التقصيرية : وقد يكون الانفاق من شأن 
أن يشدد فى المسثولية التقصيرية 7“'. مثل ذلك أن يتفق الطرفان على أن يكون الخطأ مفترضا 
فى جانب المسكول فى حالات لا يفرض فيها القانون الخطأ . ومثل ذلك أيضا الاتفاق على 








. ٠١۷ أنظر فى الفقه الفرنسى وفى نقد القضاء الفرنسى عازر ۴ فقرة ۲۷ - فقرة‎ )١( 

(1) أ - الاتفاق على عدم مسثولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك يسبب القرة القاهرة انفاق جائز 
قانونا ولا مخالفة فيه للنظام العام » كما أن عمّد الايجار الذى يضمن هذا الانفاق لا يعتبر من 
عقود الاذعان . 
(جلسة 1108/11/17 مجموعة أحكام النقض السنة 5 ص 2584 
(جلسة 1979/7/5 مجموعة أحكام النقض السنة 7٠١‏ ص 6881 
(جلسة 1918/1/5 مجموعة أحكام النقض السنة 75 ص 21141 

ب - القاعدة الواردة فى المادة ۲١١‏ من قانون التجارى البحرى (قديم) ليست من القواعد الآمرة بل 
يجوز الاتفاق على مخالفتها بتشديد مسعولية المؤمن أو تخفيفها وفقا للشروط الخاصة بذلك الى 
مخددها مشارطة التأمين البحرى . 
(جلسة ۱۹۷۱/۱۲/۲۸ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۲ ص 2117/8 
(جلسة ۱۹۷۲/١/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۳ ص 955) 

(2) وان کان المادة ۲۲ من اتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض قراعد التقل الجوى المعدله فى لاهاى ستة ٠۹١١‏ 
والتى أنضمت إليها مصر بالقانونين رقسى 1٤٤ ١951‏ لسنة 1588 قد وضعت حدا أقصمى لمسكولية 
التاقل الجوى عن الأمتعة المسجلة أو البضائع مقدارها ٠٠٠١‏ فرنكا عن كل كيلوجرام » إلا أن النص فى 
المادة الشالغة والعشرون من ذات الاتفاقية ... يدل على أنها قد أجازت ويمفهوم الخالفة - كل شرط 
يهدف إلى تشديد مسعولية الناقل أو تقدير حد أعلى للتعريض عن الحد المعين فى الانفاقية . 
(جلسة 1985/1/51 الطعن ٠١۰۹‏ لسنة ١ه‏ ق س 54 ص 2881 , 
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مولية المدين حتى لولم يرتكب خط . 0 
7 ويبدو أنه إذا 00 على التخفيف من المسكولية أو الإعقاء متها مخالفاً لاقام 
العا فان الاتفاق على التشديد فيها لا يخالف النظام العام » فيكوت مشروعاً يؤيد ذلك ما 
كت 5 الفقرة الأوئى من المادة ۲۹۷ من القاتون المدنى الجديد من أنه «يجوز الاتفاق على 
أن E‏ المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة» ١7‏ . وغنى عن البيان أن المسعؤلية 
ذاتها لا تحقق بقيام الحادث المفاجئ والقوة القاهرة لانعدام علاقة السببية . فإذا کان 
الممكن أن يتحمل الشخص بالاتفاق تبعة مسكولية لم تتحقق » فيتحمل التبعة (06ا4050 لا 
المسثولية ويكون يمثاية المؤمن » فمن باب أولى يستطيع أن يتفى على التشديد من مسكولية 
قد تحققت . 


۲ - التأمين على المسئولية 9 

هه - متى يجوز التأمين على المسحولية : التأسين على المسثولية يفضل الإعفاء ع 
المسقولية , لأنه فى الوقت الذى يزيح فيه عن عاتق المسكول عبء المسثولية لا يحرم المضرور 
من حقه فى التعويض . وهو ميسر بفضل انتشار شركات التأمين » ومن ثم فهو كثير لوقع 
فى الحياة العملية . : 0 

جوز لخم أ ؤم على ستول لو على فا ر ی 
أو تقصيرياً » وسواء كان الخطأ التقصیری مفترضا أو نابا » وسراء كان ا ر 
جسيما . ولكن لا يجوز لتأمين على المسعوليسة التتبة على الس بسر عرش و حي 
أن يمسر لنفسه السبيل إلى الفش . وإنمسا يجوز التأمين على المستولية عن ميل مسر حك 
او اكب هذا الغير خطأ عمد » ذلك أن المسكول عن الغبر لم يؤمن من المسثولية عن طم 





ل | 

وح فيه تعديل. لا أمام لجنة المرلجعة ( م ۲٠١‏ من المشروع النهائى) ٠‏ و ى ب + 

يحدث فيه تعديل لا أمام لج 4 7 RE‏ 

أمام لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ (م ۲۲٠۷‏ » ولا أمآم مجلس الشموج 07 ال 

أمهة د ص٤66)‏ . 

عم 0 1 4 : 8 

يال لضا لمموع لسع ی سن لي ا ل 

الادة ۲۹١‏ إل تقنيناً للقراعد التى جرى القضاء المصرى على اتباعها فى هلأ 0 2 
الستولية أشد وقرا بالانفاق على تحمل تبعة الحادث الفجائى ؛ وبهذا یکو نيطقي ر ا 8 
فد مهفن المعولية على نقيض ذلك باشتراط الإعفاء من تيمة الخطاًالتعاقدى إلا نا نكي 1 
اغش أو عسيلا ج اسيم . يس للأفراد حرية مطلقة فى الاتفاق على تعديل ا رطا 
اا على ال 0 هع لا يجوز فى المسعولية التعاقديةء كذلك يمتع, ٠‏ 
الاتقا على الإعقاء من الخطأً الجسيم والغش لا يجوز فى اغوم ر ر رر ررر م 
الإعفاء من المسثولية التق مسيرية أيا كانت درجة الخطأ » ويعتبر مثل هذا الاشترا ب 4 
العام؛ ((مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠١۴‏ 












لت 





هو بل عن غش الغير » فالخطأ الشخصى الذى يؤمن نفسه منه هو خطاً مفترض لا 


ونرى من ذلك أن الشخص يستطيع أن يؤمن على مسئوليته فى مختلف صورهاء فيما 
عدا المسثولية عن الخطأ العمد الذى يصدر منه شخصياً. 

وتنظر الآن فيما يأنى : )١(‏ علاقة الموُمن (شركة التأمين) بالمؤمن له (المسكول) (؟) 
علاقة المؤمن بالمضرور (۳) علاقة المؤمن بمن صدر مته الخطأ فى التأمين على المسكولية عن 
عمل الغير . 

+0 - علاقة المؤمن بالمؤمن له : هذه العلاقة ينظمها عقد التأمين . وهو يرتب 
التزامات فى ذمة المؤمن. (شركة التأمين» . وأخرى فى ذمة المؤمن له (المسثول) . 

)١(‏ التزامات المؤمن : أما التزامات المؤمن فتتلخص فى ضمان المسكولية التى قد تترتب 
فى ذمة الؤمن له » وهى المسكولية التى كانت محلا للتأمين . والأصل أن المؤمن ضامن لكل 
ما ينجم عن هذه المسئولية من تكاليف . فمتى طولب المؤمن له مطالبة ودية أو قضائية 
بتعويض عن ضرر هو مسثول عنه وكان داخلا فى دائرة التأمين ٠‏ بدأ التزام المؤمن ينتج أثره » 
سواء دحل المؤمن فى الدعوى أو لم يدخل » ووجب عليه أن يكفل للمؤمن له نتائج هذه 
المطالبة ولو كانت على غير أساس . فإن الذى يضمنه المؤمن ليس هو مسكولية المؤمن له 
فحسب» يل كل مطالبة توجه ضده فى شأن هذه المسثرلية '. 





)١(‏ ويقرب ذلك من الاتفاق على الإعفاء من المسعولية العقدية ‏ إذ تنص الفقرة الثائية من المادة 1117 على 

ما يى : «وكذلك يجوز الانناق على إعفاء المدين من أية مسهولية تترئب على عدم تنفيذ التزامه 
التعاقدى _إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطأء الجسيم . ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسعوليته 
عن الغش أو الخطإ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه» . 

وكذلك فى التأمين من الحريق نصت المادة ۸1۸ على أنه ٠١‏ - يكون المؤمن مسكولا عن الأضرار 
الناشكة عن خخطا المؤمن له غير المتعمد ؛ وكذلك يكون مسثولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ 
أو قوة قاهرة . ؟ - أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمداً أو غا » فلا يكون المؤمن مسفولا 
عنها رلو انفق على غير ذلك» . ونرى من المقابلة بين هذا النص والنص المتقدم أن المسعولية عن اطا 
الجسيم لا يجوز الإعفاء منها » ولكن يجوز التأمين عليها . 
أو كسا يقول هيمار (116171870) إن الحادث المؤمن ضده (511115]52) هو المطالبة ذاتهاء قضائية 
كانت أو غير قضائية Ol‏ ع016137نال même,‏ عناوقتات'! (Le sinistre esl‏ 

extrajudiciaire: Hémard 1.2 no. 556) 

وکان المشررع التمهيدى للقانون المدنى الجديد يتضمن نصوصا فى التأمين من المسعولية 7 
حذفت فى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ اكتفاء بالقواعد العامة إلى أن يصدر تشريع خاص 
يعالج مسائل التأمين فى مختلف صوره.؛ وقد جاء فى الفقرة الأولى من الادة ۸٠١‏ من هذا المشروع 
ما يأتى : هلا ينتج العزام المؤمن أثرء إلا إذا قام المصاب بمطالبة المؤمن له وديا أو قضائيا بعد الحادث 
المبين فى العقده . 


APY 








فإذا يعت المسعولية قبل المؤمن له » وجب على الموّمن أن يدقع له ما ثبت فى ذمتد 
من تعويض يسبب هذه المسغولية . والقاعدة أن المؤمن يلعزم بالضمان يقسدرنما 
فق من مسكولية المؤمن له دون زيادة » حتى لو كان عقد التأمين يشعمل على شرط 
يجعل المؤمن ضامتا بلغ معين وكان هذا المبلغ يزيد على التعويض الذى ثبت فى ذمة 
المؤمن له . فلو كان هذا المبلغ ألفا وكانت قيمة التعويض ثمانمائة ٠»‏ فإن المؤمن يضمن 
الشمانمائة دون الألف ". وتعليل ذلك أن عفد التأمين من المسثولية هو عقد تأمين لا عقر 
ادخار » فهو معقود لتعويض الخسارة على المؤمن له » فلا يجوز أن يكون مصدر ريح له 
وهذا بخلاف عقد التأمين على الأشخاص فهو عقد ادخار لا عقد تأمين » فيجوز أن يزيد 
مبلغ التأمين على مقدار الخسارة . 

٠‏ التزامات المؤمن له : ويلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين فى مواعيدها ويغير ذلك 
من الالترامات التى ترتبها وثيقة التأمين . 

ويصح الاتفساق فى الوثيقة على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان المؤمن له 
درن رضاء من المؤمن قد دفع إلى المضرور تععويضاً أر أقر له بالمسكولية. ولكن لا يجوز 
التمسك بهذا الاتفاق إذا كان ما أقر به المؤمن له مقصوراً على واقعة مادية » أو إذا ثبت أن 
المؤمن له ما كان يستطيع أن يرفض تعويض المضرور أو أن يقر له بحقه دون أن يرتكب ظلما 
0 

۷ - علاقة المؤمن بالمضرور : كان المشررع التمهيدى للقانون المدنى الجديد ينص 
فى المادة ۸۳۲ منه على ما يأتى : «لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المصاب مبلغ التأمين المتفق 





(1) ويجوز للمؤمن » قبل ثبرت المسمولية » أن يتدخل فى الدعوى » كما يجوز إدخاله إلا اذا اشترط عدم 
ججواز ذلك (مازو ۳ فقرة 2551/1 . بل يجوز للمؤمن أن ينص فى وثيقة التأمين على احتفاظه وحده 
بالحق في مباشرة الدعرى (أنظر م 8٠‏ فقرة ۴ من المشروع التمهيدى للقاتون الدنى الجديد) . 

(5) وقد بتفق المؤمن والمؤمن له على التخفيف من هذه المسكولية :قل يدقع الزن ا CAE‏ 
التعويض الذى يلرم به المؤمن له عندما تتحقق مسقوليته 14 مثلا) » وهذا ما يسمى بشرط ارة 
المكشوفة (001188]0116 de découvert‏ عكناذاه) . أو يسفقات على ألا يدفم 8 
التعويض إلا ما زاد على مبلغ معين (خحمسین جنيها مثلا) ,2 ET ESSE‏ م 
التزم به المؤمن له دون رجوع على المؤمن » أما إذا زاد التعويض على خحمسين جنيها فإ 7 
مقدار الزيادة » وهذا ما يسمى بشرط الخسارة المهدرة use de franchise d'avarie)‏ ).ل 
على المكس من ذلك يتفقان على ألا يدفع المؤمن ما زاد من التعويض على مبلغ معين (خمس يي 
جنيه مثلا» » فإذ كان التعويض حمسمائة أو أقل دفعه المؤمن كله » أما إذا زاد على ! rte‏ ب 
المؤمن لا يدفع إلا حمسمائة ويتحمل المؤمن له مقدار الزيادة . (أنظر فى وجوه التخفيف 1 ازو 
فقرة ۲۹۱۱۱ - ۲ إلى فقرة /553) . 


اة 8 500 نة ب 
(9) أنظر فى هذا المعنى المادة ۸۳١‏ من المشروع التمهيدى للقانوت المدنى الجديدء وقد حذفت لجنة الاو 


المدنى بمجلس الشيوخ كما قدمنا . 


-AFY- 








عليه كله أو بعضه ما دام المصاب لم يعوض بما لا يجاوز هذا لمبلغ عن الأضرار التى نشأت 
عنها مسعولية المؤمن له» . فكان هذا النص يجعل للمصاب «المضرور) دعرى مباشرة قبل 
المؤمن » إذ كات يلزم المؤمن ألا يدفع لغير المضرور مبلغ التأمين ما دام المضرور لم يعوض . 
ومؤدى هذا النص أن المضرور الذى لم يتقاض التعويض من المسكول (المؤمن له) يستطيع أن 
يتقاضاه مباشرة من المؤمن فى حدود مبلغ التأمين * دون أن يشترك معه دائنو المؤمن له , لاه 
يرجح على المؤمن بالدعوى المباشرة لا بدعوى دين . 

ولكن هذا النص قد حذف » وترك الأمر لقانون خخاص يصدر فيما بعد . وحتى يصدر 
هذا القانون معيداً لهذا النص لا يمكن القول بأن للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن . فلا 
يرجع على المؤمن إلا بطريق الدعوى غير المباشرة » وذلك بأن يستعمل دعوى مدينه المؤمن 
له رفى هذه الحالة يشاركه دائنو المؤمن له شركة غرماء إذ هو لا يمتاز عنهم 010٩۶‏ 

۸ - علاقة المؤمن بمن صدر منه الحطأ فى التأمين على المسئولية عن عمل 
الغير: يحدث أن المؤمن له لا يكون هو من صدر منه الخطأ ؛ ولكنه يكون مسعولا عن عمل 
الغير الذى صدر مته الخطأ » ويتحقق ذلك فى مسثولية المكلف بالرقابة عمن هم فى رقابتة 
ومسثوليته المتبوع عن التايع . فإذا دفع المسثول عن عمل الغير التعويض للمضرور » وبرجع به 





)١(‏ ومع ذلك فقد قضت محكمة الاسستاف الختلطة بأن المضرور فى حادث أو جلفاءه يستطيعون الرجوع 
مباشرة على المؤمن للشخص المسكول عن هذا الحادث» ويترتب على ذلك أنه عندما يثبت خطأ المسئول 
عن الحادث بوتا صحيحاً ؛ فلا تستطيع شركة التأمين تدقع دعوى المضرور إلا فى حدود ميلغ 
التعويض المتفق عليه فى عقد التأمين وهى الحدرد المرسومة لمسعوليتها (استمناف مختاط فى ۸ مارس سنة 
۹ م ١ه‏ ص 09۸۷ ٠‏ وانظر فى هذا المعنى أيضا : (استعنافى مختلط فى 18 أبريل سنة 1988 ٣‏ 
۷ ص ۲٥۷‏ - وفی 15 ینایر سنة ۱۹۴۸ م ٥۰‏ ص ٠١8‏ 

والقول بأن لمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين دون نص لا يمكن تخريجه وفقا للقواعد العامة 
لا عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير » فيقال إن اومن له عندما تعاقد مع شر" ة التأمين اشترط لمصلحة 
المضرور » فصار لهذا حق مباشر قبل شركة التأمين ٠‏ ويرجع فى ذلك لوئيقة التأمين لينظر هل يمكن أن 
يستخلص من نصوصها هذا الاشتراط . 

(1) عدم وجود نص فى القانون المدنى يخول المضرور حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض الا حيث 
تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير . م ۷٤۷‏ من القانون المدنى . التص يخروج الحرام أداة 
الحادث من المركيات الخاضعة للقانون ٠١۴‏ لسنة 8 بشأن التأمين الاجبارى من المسكولية عن 
حوادث السيارات وبعدم نقديم عقدالتأمين . مؤداه . وجوب الرجوع إلى وثيقة التأمين لمعرفة ما إذا 
كانت تتضمن اشتراطا لمصلحة المضرور من عدمه . 
لجلمة ۱444/1۲/۷ الطعن ۲۲۱۰ لسنة 1۴ ق السنة 48 ص ٠١١۳١‏ ع۲) 
(جلسة 9 مجموعة احكام النقض السنة 7 ص )1١۷۹‏ 
- أعطت المادة الخامسة من القانون رقم 197 لسنة ١908‏ بشأن التأمين الاجبارى من المسكولية عن 

حوادث السيارات للمضرور حقا مباشرا قبل شركة التأمين . 





م 





على المؤمن ؛ ألا يجوز لهذا أن برجع به على الغير الذى صدر منه الخطأ كما كات برع 
المستول نفسه ؟ 

سنوی فيما يلى أنه إذا اجتمع للمضرور طريقان للتعويض أحدهما هو طريق التأمين, 
جاز له أن يجمع بينهما . فيرجع بالتعويض على الغير الذى ارتكب الخطأ لأن هذا الخطأ هو 
الذى محققت به المسثولية » ويرجع على المؤمن بمبلغ التأمين بمقتضى عقد التأمين الذى 
دقع أقساطه . فهر يجمع بين الحقين لأن لكل حق مصدراً غير المصدر الذى قام عليه الحق 
الاخر ؛ فمصدر الحق فى التعويض الخطا الذى ارتكيه الغير » ومصدر الحق فى ميلغ التأمين 
العقد الذى أبرمه مع المؤمن . 

ولكن يغلب فى العمل أن يشترط المؤمن فى عقمد التأمين أن ينزل اومن له عن دعوار 
قبل من صدر منه الخطأ إلى المؤمن » فيكون هذا بمثابة الحلول الاتفاقى ٠‏ فإذا لم يوجر 
شرط كهذا لم يبق إلا تطبيق القواعد العامة » وتطبيقها » يؤدى إلى أن المؤمن لا يحل محل 
المؤمن له فى الرجوع على الغير الذى صدر منه الخطأ » لا حلول اتفاقيا لأن عقد التأمين لم 
بيه فيه ترط الحلول » ولا حلولا قانونيا لأن الحلول القانونى لا يكون إلا بنص والنص غير 


موود 
۴ - اجتماع طريقين للتعويض 
4 - كيف يجتمع طريقان للتعويض : قد بوجد لدى المضرور طريقان يستطيع 
ساركهما لتعويض ما أصابه من ضرر . مثل ذلك أن يكون قد أمن نفسه فى إحدى شركات 
التأمين ما يصيبه من ضرر فى جسمه أو فى ماله عن طريق التأمين على الحياة أو التأمين من 





۷۷١ وقد نص القانون المدنى الجديد على حلول قانونى فيما يتعلق بالتأمين من الحريق» فضت الادة‎ )١( 
بما يأئى : «يحل المؤمن قانوناً يما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعارى التى تكون للمؤمن له قبل‎ 
من نسبب بفعله فى الضرر الذى ممت عنه مسئولية المؤمن » ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو‎ 
صهرا للمؤمن له من يكونون معه فى معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له ممكولا عن أفعاله» . ولكن‎ 
هذا الثص حاص بالتأمين من الحريق » وهو كما نرى يمنع صراحة من الحلول إذا كان من أحدث‎ 
الضرر شخصا يعتبر المؤمن له مشولا عن أفعاله‎ 

22 وقد فضت محكمة الاستكناف امختلطة بأنه لا يجوز للممؤمن أن يرجح باسمه عن طريق الدعوى المباشرة 
على المسثول عن الضرر » لا تمسكا بالقواعد العامة فى المستولية المدنية » ولا احتجاجا بالحلول القانوني 
(استئناف مختلط فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۸ م ٤٥‏ ص 74 - وانظر أيضا : انناف مختطط فى ۲١‏ 
فبراير سنة 1914 م ٤٦‏ ص 201/8 . ولكن يجوز أن يكون للمؤمن دعوى عباشرة إذا كان المؤمن له قد 
نزل للمؤمن عن دعراه (اسعناف مختلط فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۲ م ٤٥‏ ص 4/ - وفى ۲۱ فبرار 
سنة 319714 م ص ۱۷۸ - وفى ۸ ديسمسر سنة 19158 Ae‏ ص ۲۷۲ ق ۰ مايو سنة 
۱ م۸٤‏ ص ۲۷۸) . 

ومع ذلك قار استشناف مختلط فی ٠١‏ فبرایر سنة ۱۹۲۳ جازيت ١4‏ رقم ٠۶‏ ص ۱۲ وستعود إلى 
ذلك فيما يلى . 


-9م- 








الحوادث أر التأمين من الحريق أو التأمين من الخسائر أو التأمين من المسكولية . ومثل 
ذلك أيضاً أن يكون الضرر الذى يصيبه من شأنه أن يرتب له حاا فى نضقة أو إيراد فى 
ذمة الغير . 

ونستعرض كلا من الحالتين : حالة اجتماع التعويض مع ميلغ التأمين وحالة اجتماع 
التعويض مع النفقة أو الإيراد ‏ . 

7 د اجتماع التعويض مع مبلغ التأمين : إن أصيب شخص بضرر فى جسمه أو 
فی ماله » وكان مؤمد نفسه من هذا الضرر » فقد رايتا أن التحليل القانونى يؤدى إلى النتيجة 
الآنية: للمضرور حقان ؛ حق قبل المسكول عن هذا الضرر فى التعويض ومصدر هذا الحق 
الخطاً ارتكبه المسثول » وحق قبل شركة التأمين فى مبلغ التأمين ومصدر هذا العقد الذى تم 
بينه وبين الشركة . فإذا كان مؤمنآ على حياته أو على ما عسى أن يصيبه من جراء الحوادث» 
روقع الضرر الذى أمن نفسه منه » فهو - أو ورثته - يرجع بمبلغ التأمين على الشركة 
وبالتعويض على المسكئول عن الحادث » ويجمع بذلك بين الحقين . كذلك إذا كان مؤمناآ 
على منزله من الحريق » أو على بضاعته من الغرق» أو على مسكوليته إذا خققت » كان له أن 
يرجع بمبلغ التأمين على الشركة وبالتعويض على من كان مسثولا عن إحراق المنزل أو إغراق 
البضاعة أو حتقيق المسئولية ؛ ويجمع بذلك فى هذه الحالات أيضا بين الحقين . 

ولا يجوز الاعتراض على هذا التحليل القانونى بأن المضرور يكون بذلك قد جمع بين 
تعويضين عن ضرر واحد » ذلك أنه لم يتقاض إلا تعويضاً واحداً من المسكول عن الضرر الذى 
أصابه ؛ ما مبلغ التأمين فليس مقابلا للتعويض » بل هو مقابل لأقساط التأمين التى دفعها 
ررر سک 21/60 





)١(‏ وقد يجتمع التعويض مع الدية فى قانون حقيق الجنايات الوطنى القديم (أنظر م ٠١‏ من هذا القانون)» 
إذ التعويض غير الدية (محكمة الاسثناف الوطنية فى ١١‏ مارس منة ۱۸۹۷ الحقوق ۱۲ ص ۲۳۹ - 
محكمة أسيوط فى ۷ أكتوبر سنة ٠۹۰‏ المجموعة الرسمية 4 رقم ۲١‏ ص 269١‏ . 

(؟) وإذا كان عقد التأمين عقداً احتماليا بالنسبة إلى المؤمن له - فهو قد يتقاضى مبلغآ أكبر من مجموع 
الأقساط التى دفعها إذا رقع الحادث المؤمن منه وقد لا ينقاضى شيعا أصلا إذا لم يقح - فإن العقد 
بالنسية إلى الشركة ليس بالعقد الاحتمالى لأن الشركة تعوض خسارتها عند بعض المؤمن لهم بمكسبها 
عند يعض آخر » وهى فى مجموع صفقاتها غير حاسرة » وقد أقامت عملها على هذا الأساس . أما 
الحادث المؤمن منه فليس حادثاً تعويض عنه شركة التأمين ٠‏ بل هو شرط يجب على الشركة عند محققه 
أن تدفع للمؤمن له مبلغ التأمين . 

إذن يجب التسليم بأن المضرور يستطيع أن يجمع بين الحقين » حقه فى التعويض ضد المسكول 
وحقه فى مبلغ التأمين ضد الشركة . وكل من الحقين له مصدر مستقل عن مصدر الحق الآخره 
فاحدهما مصدره العمل غير المشروع والآخر مصدره العقد . 

وإذا كان التشريع الفرنسى الصادر فى 11 يولية سنة ٠۹۳۰‏ قد نص فى المادة ٠١‏ مته فى التأمير 
على الأشياء » على حلول شركة التأمين محل المضرور فى الرجوع على المسكول بمقدار مبلخ التأمين 


u‏ عه 








= الذى دفعته الشركة » فليس ذلك إلا مراعاة لاعتبار عملى هو ألا يكون التأمين على الأشياء 
مصدر ربح للمؤمن له » فيتقاضى التعسويض وميلغ التأمين معا » لفلا يعريه ذلك على إتلاف الث 
الذى أمن عليه . وإذا كات هذا التشريع فى المادة ٠١‏ منه » فى التأمين على الأشخاص قد نص على 
عدم حلول شركة التأمين محل المضرور فى الرجوع على المسكول » فذلك إتما هو رجوع إلى تطبيق 
القواعد العامة من جواز الجمح بين الحقين كما قدمنا : بعد أن انتفى الاعتبار العملى الذى كان يمن 
من الجمع بينهماء إذ قل أن يصيب الشخص نفسه طمعاً فى مبلغ التأمين » راذا هو فعل السهل 
افتضاح مره . 

وقد طبق القانون المدنى الجديد مبدأ عدم حلول الشركة محل المؤمن له فى التأمين على الحياةء فنص 
فى المادة ۷٠١‏ على أنه «فى النأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى 
الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسفول عن 
هذا الحادث» . ويتبين من هذا النص أن المؤمن له » فى التأمين على الأشخاص » يجمع بين ميلغ 
التحويض ومبلخ التأمين . كذلك قر القانون الججديد مدأ حلول الشركة محل المؤمن فى التأمين هن 
الحريق» فقد رأينا أن المادة ١‏ تنص على أنه #يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق فى 
الدعاوى التى تكوت للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى .مت عنه مسكولية المؤمن » ما لم 
يكن من أحدث الضرر قريا أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واححدة أو شخصاً يكون 
المؤمن له مسثولا عن أفعالهة . ويتبين من هذا النص أن المؤمن له » فى التأمين على الأشياء ؛ لا يجمع 
ف الأصل بين الحقين ‏ و اترک ل محل فى الرجوح على ادو إلا ا كان امأمن بش 





(1) أ - مقعضى نص المادة 4١‏ من القانون رقم ٠۳‏ سنة 19784 بشأن التأمينات الاجتماعية - وتقابلها 
ة ١‏ من القانون الحالى رقم ۷۹ لسنة 151/0 - أن تنفيذ الهيغة العامة للتأمينات الاجتماعية 
لالدزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع بشأن اصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - 
العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسثول عن الاصابة 
(جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۰ » الطعن 15 لسنة لاه ق › جلسة ۱۹4۰/٥/۹‏ الطعن ۳١۸۷‏ لسنة 
(e۸‏ 
(جلسة ۱۹۸۱/۹/۳۰ الطعن ۹ لسنة ٤۸‏ س ۴۲ ص 2151/9 

ب - إذ يقتضى العامل حقه فى التعويض عن اصابة العمل من الهيغة العامة للتأمينات الاجتماعية فى 
مقابل الاشتراكات التي ام بسدادها هو ورب العمل » بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسثول 
عن الفعلى الضار بسيب الخطأ الذى ارتكبه المسغول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين . 
(جلسة ۱۹۸۱/1/۳۰ الطعن ۹ لسنة £۸ ق س ۳۲ ص 2151/17 
((جلسة ۱4۷۹/۱۲/۲١‏ الطمن ٠٠١۷‏ لسنة 16 ق س ۴۰ ص ۱۴۷۷) 
(جلسة ۱۹۷۷/٤/۲١‏ الطعن ۸۸۸ لسنة ٤۴‏ ق س ۲۸ ص 07ه١٠)‏ 

ج - اذا كان الحكم المطعون فيه اعتبر الشركة الطاعنة (شركة التأمين) ملتزمة بالتعريض يموجب عقد 
التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملتزمة به نتيجة الفعل الضار فأنهما يكونا ملتزمين يدهن 
واحد له مصدران ممختلفان ومن ثم تتضام ذمتها فى هذا الدين دون أن تنتضامن إذ إن الالتزام 
التضامنى يقتضى وحده المصبدر 
(جلسة ۱۹17/۳/1۷ الطعن 1 لسنة 51 ق س ۱۷ ص ۴۲۹) 








لصم 








1 كذلك لا يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المسكول بتعويض يحجة أن خطأه هو الذى 
الزمها يدفع مبلغ التأمين للمضرور » ذلك أن الذى ألزمها بدقع مبلغ التأمين ليس هو خبطلا 
المسكول بل هو عقد التأمين “ . 

١‏ - اجتماع التعويض مع النفقة أو الايراد : قد يكو الضرر الذى أورجب 
التعويض للمضرور سبباً فى ترتيب حق آخر له . مثل ذلك عامل فى مصنع تسبب عامل آخر 
فى إصابته ٠‏ فيستحق العامل المضرور قبل رب المصنع مبلغاً يقدره قانون إصابات العمل جزافا 
كما رأينا » ويستحق فى الوقت ذاه تعويضاً كاملا قبل العامل المسكول عن الحادث» فهل له 
أن يجمع بين التعويضين ؟ مثل آخر شخص أصيب بما أقعده عن العمل » فاستحق تعويض 
قبل المسثول عن هذه الإصابة ونفقة عند من جب عليه النفقة له بسبب عجزه عن العمل , 
فهل يجمع بين التعويض والنفقة ؟ 

يختلف الأمر هنا عن حالة اجتماع التعويض مع مبلغ التأمين . فقد قدمنا أن 
مبلغ التأمين ليس مقابلا للتعويض » بل هسو مقابل لأقساط التأمين التى سبق دفعها. 
ولكن المبلغ الجزافى الذى يدفعه رب المصنع للعامل عند إصابته » والنفقة التى يدفعها من 
جب عليه النفقة؛ لا مقابل لهما إلا عجز المضرور عن العمل بسبب الحادث الذى أصابه » 
فالصبغة الغالبة عليهما هى التعويض عن هذا العجز » لذلك لا يجوز أن يجمع المضرور 
بين تعريضين ٠٠ ١‏ فهو إذا تقاضى التعويسض الجزافى أو النفقة » لم يرجع على المسثول 








)١(‏ وقد رأينا محكمة الاستعناف الختلطة تقضى بأنه لا يجوز للمؤمن أن برجم باسمه عن طريق الدعوى 
امباشرة على المسكول عن الضرر ء إلا إذا كان المؤمن له قد نزل له عن دعواء (أنظر آنفاً فقرة 10۸ فى 
الهامش» . وقد قضت أيضاً ٠‏ فى ظل القانون القديم حيث لا يرجد نص على حلول المؤمن محل المؤمن 
له فى التأمين على الأشخاص » بأن المؤمن له » حتى لو تقاضى مبلغ التأمين من المؤمن » يحتفظ مع 
ذلك بحقه فى الرجوع بالتعويض على من أحدث الضرر : سواء فى ذلك التأمين على الأشياء والتأمين 
على الأشخاص (استثناف مختلط فى ۲۱ مايوسنة ۱۹۳۹ م 5١‏ ص 2290 . وقضت كذلك أن 
السشول عن الحريق لا يستطيع أن يتخلص من نتائج هذه المسشولية قبل المضرور بدعوى أن المضرور قد 
أمن على نفسه من حريق » بل ولا بحجة أنه قد استولى على مبلغ التأمين من المؤمن (استقناف مختاط 
فى أول مارس سنة ۱۹۱۲ م ۲۸ ص )١8+‏ . ومع ذلك فقد قضت هذه المحكمة بأنه لا يصح » كميدا 
عام ء المنازعة فى حق المؤمن فى الرجوع » باسمه أو باسم المؤمن له » يدعوى المسكولية على المسكولين 
عن وقوع الحادث المؤمن منه )استئناف مختلط فى ٠١‏ فبراير سنة 1511 جلزيت 14 رقم ٠١‏ ص 
1 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم) . 

(1) أ - تضمن القانون رقم ٤٤‏ لستة 1۷ المعدل بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة 151/4 القواعد التى تنظم 
المعاشات والاعانات والقروض عن الخسائر فى النفس والمال تنيجة الأعمال الحربية - ونص على 
احتصاص اللجان التى تشكل طبقا لاحكامه لمعاينة وحصر الاضرار التاجمة عنها » ولا تخول 
تصوصه بين المضرور الذى صرفت له إعانة تعويضية وبين المطالبة بحقه فى التعويض الكامل الجابر 
للضرر الذى لحقهء اذ أن هذا الحق يظل قائماً رفغا لاحكام القانون المدتى إذا كان سبب الضرر 
الخطأ التقصيرى» إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين تعويضين فيراعى القاضى عند = 





-AFY- 





إلا يما بقى من الضرر درن تعوييض » وبرجع رب المصنع أر الملزم بالنفقة على | ٍ 
يما التزم بدفعه للمضرور لأن المسكول هو المتسيب فى ذلك . أما إذا رجع المضرور 
بكل التعويض على المسكول » فلا يجوز له أن يرجع بشئ على صاحب ١‏ 5 أو 
الملزم بالنفقة . 2 


كذلك لا يستطيع الموظف » إذا أصيب فى حادث تكون الحكومة مسكولة عنه, أن 
يجمع بين التعويض الكامل عن هذا الحادث وبين معاش استثنائى يرتبه القاتون على سبيل 
التعويض » بل يجب إنقاص مبلغ المعاش الاستثتائى » سواء كان فى صورة إيراد مدى الحياة 





= تقدير التعويض فى هذه الحالة ما صرف من اعانة تعويضية . 
(جلسة ۳١‏ ۱۹۸۱1/۱۳7 الطعن هه" لسنة £۸ ق س ۳۲ ص ۲۹۸) 

ب - القانون رقم 1١5‏ لسنة 1934 تضمن القواعد التى تنظم المعاشاث والمكافآت والتأمينات والتعويض 
لافراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب العمليات الحربية فعقد الفصل 
الشانى من الباب الشانى لبيان أنواع المعاشات والمكافات ثم فصل فى الباب الرابع احكام التأمين 
والتأمين الاضافى وتعويض المصابين يسبب الخدمة باصابان لا ن من البغاء فيها وحدد فى 
المادة ٠١‏ مقدرا التأمين الاضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشقة عن حادث 
طيران أو سبب الحمليات الحربية أو أحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ١؟‏ أو كانت بسبب 
الخدمة » وهى احكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون , ولا تتععداها 
إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا خول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعريض 
الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ؛ إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائمآ وفقا لأحكام القانون المدنى 
إذا كان سبب الضرر المنطأ التقصيرى إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين . 
(جلسة ۱۹۷۷/0/۳۱ الطعن ۰ لسنة ٤۳‏ ق س ۲۸ ص (Io‏ 

)1( محكمة مصر الجزثية امختلطة فى ۲۸ مارس سنة ۱۹۲۹ جازیت ٠‏ رقم ۲۰۹ ص ۲۰۰ - قارن 

استعناف مختلط فى ٠١‏ ينأير سنة ۱۹۲۰ ملا ص ۱۹١‏ . 

(") كذلك لا بج ز الجمع بين مطالبة رب المصدع بالتعويض بمقتضم قائرن إصابات العمل والتحريض 
یق رام ا ا و ت و بأنه لا يجوز الجمع بين أحكام قانون 
إصابات العمل باعتباره من القوانين الخاصة وأحكام القانون العام فى المطالبة بتعويض الضرر المدعى بهء 
لأن القانون الأول مجال تطبيقه الأحوال التى أراد فيها المشرع أن يرعى جانب العام نظراً مخاطر العمل 
يعدم تخميله إنبات خطأ صاحب العمل أو تقعصيره عند المطالبة بلتعويض . فإذا ما لجأ العامل إلى أحكام 
هذا القانون واتخذها سند له فى طلب التعويض » فإنه لا يصح له يمقتضى المادة الرابعة أن يتمسك بأى 
قانون آخر ضد صاحب العمل ما لم يكن الحادث المطلوب عنه التعويض قد نشأ عن خطاً فاحش. ولكن 
إذا كات اللدعى بنى طلب التعويض على قانون إصابات العمل » ثم طالب بتعويض بناء على قواعد 
المسثولية العامة » وطلب الحكم له بالتعويضين على اعتبار أنهما طابان أصليات » فاستبعدت الحكمة 
تطبيق انون إصابات العمل ٠‏ فإنه يكون من المتعين عليها أن تنظر فى الطلب المؤسس على القانوت العام 
(نقض مدنى فى ١4‏ مايو سنة 1541 مجموعة عمر ۳ رقم ١85‏ ص 455) . 





-AFA- 


0000000 





أو فى صورة مكافأة إجمالية » من ميلغ التعويض الكامل ال عحق للموظف 237 (1) لک 








(1) وقد قضت محكمة النقض بأن حادث وفاة المستخدم التى يترتب علسها التزام الحكومة بالمكافأة 
الاستثنائية لأرملته وأرلاده بموجب قانون المعاشات قد يترتب عليها أيضاً العزام من يكون مسكولا عن 
حا باتمويض الذى يستحق بموجب القانث المدنى ‏ ولا كان قانون معاد ا لوي ملو عن 
المكافأة الاستثتائية على رقوع الحادثة » وأجاز زيادتها تبعا لظروف الحال ١‏ فإنه یکوت قد بين أن غرضه 

أن ر معلوم الضرر الواقع لأرملة المستخدم وأولاده . فهذا الالتزامان ؛ وان كانا مختلفين فی 
الاساس القانونى ٠‏ همأ متحدان فى الغاية » وهى جبر الضرر الواقع للمضررر . رهذا الجبر » وإن رجب 
أن يكون كاملا مكاففا لقدار الضرر » فإنه لا يجوز أن يكرن زائدا عليه ؛ إذ أن كل زيادة تكون إثراء لإ 
سيب له - رمن ثم فإنه عند ما تكون الحكومة مسكولة أيضا عن التعويض الذى أساسه القانون المدنى 
يكوك من المتعين حصم مبلغ المكافأة الا 2 ثية من كامل مبلغ التعويض المدنى المستحق . وهذا ال 
يتفق وما قرره الشارع فى حالة ماثلة » فإن إصابات العمل رقم 1٤‏ سنة ٠۹۳١‏ الذى قرر الترا 
صاحب العمل - على غرار المزا. الحكومة بقانون المعاشات - بأن دة بقدر معلوم كذلك تعويض 
للعامل الملصاب ؛ نص على عدم | جمع بين هذا التعويض والتعويض الت بموجب القنانون المدز 
(نقض مدنى فى ۳ فبراير سنة 15844 مجموعة عمر ٤‏ رقم ٩‏ ص )5901١‏ . وقضت أيضا بأن اس 
الحكم المطعون فيه إلى المادة ۳۴ من قانون المماشات (رقم ه لسنة 19.9) دون المادة ۳۹ منه لا يؤثر 
على سلامة النظر الذى ذهب إليه باعتبار أن المكافأة التى منحتها الطاعنة المطعون عليه هى مكافأة 
استثنائية بقدر معلوم امتحقها وفنا لمن القانوت كتعوبض على مجرد الإصابة الى لحقته وأقعدته عن 
مواصلة العمل ف رة الحكومة » وأن حقه فى التعويض الكامل الجابر لأضرر الذى لحقه يظل 
ذلك قائما وثقا لأحكام القانون المدنى إذا كانت هذه الإصابة قد نشأت من خطأ تسأل عنه ال 
«نقض مدنى فى ۲۷ أكتوير سنة 1845 طعن رقم ٠٣‏ سنة 1 قضائية) . 

8 ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن المعاش الخاص المقرر لرجال الجيش بقانون المعاشات 
العسكرية رقم 5 السنة ٠‏ عند إصابتهم يعمل العدو أو بسبب حوادن فى وقائع حربية أو فى 
أموريات أمروا بها لا علاقة له بالتعويض الذى يستحقه صاحب المعاش قبل من مسب الإصابة عن 
عمد أو تقصير منه » ولك لاخحلاف الأساس القائونى للاستحقاق فى المعاش عنه فى التعويض (نقض 
جنائی فى ۸ ديسمبر سنة ١‏ مجموعة عمر الجنائية © رقم 2911 . وهذا الحكم قد سحاد عن 
المبدأ الصحيح الذى قررناء ؛ وقد انتقده بحق الدكتور سليمان مرقص تعليقه المنشور بمجلة القانرن 
والاقتصاد ۷ العدد الثانى . 

)0 أن امقر له يجوز للمضرير أن يجمع بين الذى يطلب به عن الضرر اناي عن الخ - رق 
لاحكام المسعولي التفصيرية - وبين ما قد يكون مقررا له عن ذلك _ يموجب رانين أو قرارات 
أخرى من مكافات أو معاشاث استثنائية = يشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز 
مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب رالكافى لجبر الضرر وحتى لا يثرى المضرور من وراء 
ذلك بلا سیب . 
(جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۷ الطمنان 577011 نة 475 ق س 54 ص 1944 

(ب) يدل النص فى المادة 1۸ من قانون التأمين الاجتماعى (رقم ۷۹ لسنة 151/8) على أن حصول 
العامل على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية بشن اصابة العمل - يمتعه من مطالبة رب 

العمل بالتعويض طبقنا لاحكام القانون ل إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه » وكان الخطأ المعنى 
9 انية من المادة سالفة الذكر هو خط صاحب 7 الشيخصى الذى يرتب مسئوليته الذانية 

0 خطأ واب الاثيات فلا تطبق فى شأنه احكام المسئولية المفترضة المقررة بالمادة ٠۷۸‏ من القانون 

1 الى 

(جلسة ۱۹۹۰/۳۲۱١‏ الطعن ۹۷١‏ لسنة 6ه ق) 

الجلسة /1385/1/109 الطعن ٥۷‏ لسنة مه ق) 

(جلسة 14۸4/11/۲۲ الطعن ٠١١١‏ لسنة 5ه ق) 














لقعم 





إذا قبض الموظف معاشه العادى طبقا لقانون المعاشات » فإنه يستطيع الجمع بينه وبين 
ال أن المعاغ م التأمين إنما استسسق لقاء الاستقطاعات الدورية 
التعويض الكاملء لان لعن العادى مبان النامين | استحق لقاء وزية 
التى أخذت من مرتب الموظف ٠‏ 

أما إذا كان المضرور قد تلقى صدقة أو إحساناً من الغير مواستاة له فيما أصابه من ضور 
فلا يجوز للمسكول أن ينقص من مبلغ التعويض الذى يلزمه مقدار هذه الصدقة » فإن صابجي 
الصدقة قد تبرع بها للمضرور لا للمسثول . 

الفصل الثانى 
المسئولية عن عمل الغير 
والمسئولية الناشئة عن الأشياء 

۴ -المسئولية تقوم لا على خطا واجب الاثبات بل على خطأ مفترض : بسطنا 
قواعد المسكولية بوجسه عام » فاستعرضنا أركانها وفصلنا أحكامها . وجرينا فيما قدمناه على 
أن الخطأ الذى تقوم عليه المسكولية هو خطأ واجب الاثبات » يقبته مدعى المسكولية وهو 
المضررر. ١‏ 

رننتقل الآن إلى حالات خاصة فى المسثولية يجمعها أنها تقوم كلها على ا 
واجب الإثبات » بل على خط مفترض على خلاف فى الرأى TE‏ 
توخى المشرع فيها أن بيسر على المضرور التعويض عما أصابه من الضرر » فأزاح عن 
عبء إثبات الخطأ . 

وقد قسم القانون المدنى الجديد هذه الحالات إلى قسمين : قسم للمسئولية عن عمل 
الغير وآخخر للمسثولية الناشئة عن الأشياء . ونستعرض كلا منهما . 


3 قد سبقت الإشارة إلى هنا 
نقض مدنى فى ۳ فبراير سئة ١945‏ مجموعة عمر 4 رقم ٩٩‏ ص ٠١۱‏ وقد سبقت الإشارة !! 
٤ ٤ 5 7‏ 58 
حكم فى الحادية الساقة بقرر الحكم ٠‏ فى المسألة التى نحن بصددها » ما يأنى : «ولكن المكافأة 
الحكم فى الحاشية السايقة . ويقرر الحكم » فى 8 قة لها بالحادثة ولا بالتعويض 
العادية التى تستحقها ورثة المستخدم عند رفاته وفاة طبيعية والتى لا علاقة لها ب ادئة ولا ب 
المستحق عنها » فهذه تبقى مستحقة للورئة بالاضافة إلى التعريض؟ ‏ 


-.4م- 





الفرع الأول 
المستولية عن عمل الغير 
۳ - حالتان : يكرن الشخص مسولا عن عمل الغير فى حالتين : «الحالة الأولى) 
هى حالة من جب عليه رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة ويكون مسولا عن الأعمال 
الصادرة من هذا الشخص . 
(والحالة الثانية» هى حالة المتبوع ويكون مسئولا عن أعمال التابع . 


المبحث الأول 
مسئولية من تجب عليه الرقابة عمن هم فى رقابته (*) 


(Responsabilité du surveillant du fait des son surveilé) 

4 - النصوص القانونية : كانت المادة ١‏ من القانون المدنى الوطنى القديم 
تنص على ما يألى : 

«وكذلك يزم الإنسان بضرر الغير الناشئ عن إهمال من هم مخت رعايته أو عن عدم 
الدقة والانتباه منهم أو عن عدم ملاحظته إياهم» 7 

وكانت الادة ۲٠‏ من القانون المدنى لمختلط القديم تنص على ما يأنى : 
يلرم الشخص كذلك بضرر الغير النانئ عن تقصير من هم فى رعايته أو عن إهمالهم 
أو عن عدم الدقة والانتياه منهم أو عن عدم ملاحظته إياهم» . 

وكانت هذه النصوص معيبة من وجوه متعددة : )١(‏ فهى من حيث الصياغة كانت 
قلقة مضطربة » إذ تعرض تارة لمسكولية متولى الرقابة عمن هم مخت رعايته بناء على خطاً 
مفترض » وتعرض طوراً لمسثولية متولى الرقابة بناء على خطأ ثابت فى جانبه » مع أن المقصود 
هو المسكولية الأولى ۰ ثم هی لم تبين فى أى الأحوال وبأى الشروط يصبح الشخص 





(*) بعض المراجع : بولاتون (86©211181011) رسالة من باریس سنة ۱۹۴۳۷ - سكي 
(Cobescure)‏ رسالة من مونييلييه سنة ۱۹۴۳۷ - كورتو (0010710:4110)) رسالة من جرينويل سئة 
1558 - جروميئر (G10S™ai11€)‏ رسالة من ليون سنة 1۹۳۸ ~ جانبيير (0471017€[) رسالة 
من نانسى سنة ۱۹۳۸ - بيرون (811011) رسالة من دیجون منة ۱۹۳۹ - ألبيرتى (56113له) 
رسالةمن اکس سنة 18417 - الموجر للمؤلف فقّرة ٠٠١‏ - ققرة 748 - مصطفى مرعى بك فى 
المستولية المدنية فقرة ١44‏ - فقرة ۱۹۲ - الدكتور حشمت أبو ستيت بك فقرة 491 - فقرة ٠٠۴‏ 
- الدكتور سليمان مرقص فى الفعل الضار فقرة ۷4 - فقرة ۸۷ . 

. ٠٤١ الموجز للمؤلف فقرة‎ )١( 


-41هم- 








متوليا الرقابة على غيره . (۳) وهى أخيرآ لم توضح أساس المسعولية » وهل هى قائمة على 
خطأ مفترض » وهل هذا الافتراض يقبل إثبات العكس 37 , 

فجاء القانون المدنى الجديد بنصوص جنب فيها هذه العيوب » إذ نص فى المادة ٠۷۳‏ 
على ما بأتى : 

٠١‏ - كل من يجب عليه قانوتاً أو اتفاقاً رقابة شخص: فى حاججة إلى الرقابة » بسيب 
قصره أو يسبب حالته العقلية أو الجسمية » يكون ملزماً بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك 
الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار 
غير ميز» . 

9 - ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة » أو بلغها 
ركان فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو 
المشرف فى الحرفة ؛ ما دام القاصر مخت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة 
القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج؛ . 

"١‏ - ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسكولية إذا أنبت أنه قام 


بواجب الرقابةء 
أو ألبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب يما ينبغى من العناية» " 


2 





)١(‏ ومع ذلك فإن هذه النصوص ؛ على ما فيها من عيوب ٠‏ كانت خير من مثياتها فى القانون المانى 
الفرنسى (م (١۳۸١‏ التى لم تضع قاعدة عامة » بل اقتصرت على ذكر طوائف من المسغولين على 
سبيل الحصر (أنظر مازر ١‏ فقرة ۷١١‏ - فقرة 9/19) 

(1) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ۲١١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : -١9‏ كل من 
يجب عليه نون أو انفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة » بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو 
الجسمية ؛ يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ريبقى هذا 
الالتزام قائماً حتى لو كان من وقع منه العمل الضار غير تمي . ٠‏ - ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص 
من المسهولية إذا ألبت أنه قام بواجب الرقابة » أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا حتى لوقام بهذا 
الواجب بما ينبغى من العنايةة . وفى لجنة المراجعة عدلت الادة » بعد أن أصبح رقمها ۱۷۷ فى 
المشروع النهائى» على الوجه الآنى : ٠١‏ - كل من تولى رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة» يسبب 
قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية » يكون ملزماً بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير 
بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز . 7- ويعتبر 
القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ حمس عشرة سنة أو بلفها وكان فى كنف القائم على تربيته. 
رتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو فى الحرفة ما دام القاصر مخت إشراف المعلم» 
وتشقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقاية على الزوج . 4- ويستطيع 0 
بالرقابة أن يخلص من المسثولية إذا أثبت أنه قام يواجب الرقابة » أو أثبت أن الضرر كان لابد وافعآ ولو 






قام بهذا الواجحب بما ينبغى من العناية؛ . وقد قام هذا التعديل على الاعتبارين | (أرل0 يجتب 
جعل المسكولية على من يجب عليه قانوناً رقابة شخصء فإن هذا من شأنه أن يشير فكرة الولاية على 


النفس وأحكامها فى الشريعة الإسلامية مما قد لا يعفق تماما مع فكرة الرقابة فى القانون الحديث ٠‏ 
ثا حدد فى التعديل إلى أى سن يكون الصبى فى حاجة إلى الرقابة ومتى تنتقل الرقابة إلى العلم = 


-847- 








وتبحث فى صدد هذا التص أمرين : (١)متى‏ تتحقق مسكولية متولى الرقابة (؟1) الأساس 
الذى تقوم عليه هذه المسكولية . 


المطلب الأول 


متى تتحقق مسكولية متولى الرقابة 

٥‏ - شرطان لتحقق المسئولية : تعحقق المسكولية إذا تولى شخص الرقابة على 
شخص آخرء وصدر ممن هو شخت الرقابة عمل غير مشروع ثبت فى جانبه فأوجب مسكوليتة” 
ومن ثم يكون متولى الرقابة مسكولا عن هذا العمل غير المشروع . 

فتحقق المسئولية يستلزم إذن شرطين : )١(‏ تولى شخص الرقابة على شخص آخر . (؟) 
صدور عمل غير مشروع ممن هو مخت الرقابة . 


١‏ - تولى الرقابة 

اكات الالتزام بالرقابة :لا تتحقق المسكولية إلا إذا قام التزام بالرقابة . ومصدر هذا 
الالتزام إما أن يكون القانون أو الاتفاق كما يقول النص . مثل القانون الأب يتولى رقاية ابنه» 
ومثل الاتفاق مدير مستشفى للأمراض العقلية يتولى رقابة مرضاه . فلا يكفى إذن أن يتولى 
شخص بالفعل رقابة شخص آخر حتى يكون مسكولا عنه ؛ بل يجب أن يكون هناك التزام 
قانونى أو انفاقى بتولى هذه الرقابة . وقيام هذا الالتزام هو الذى ترتب عليه مسكولية متولى 
الرقابة . 

وعلة هذا الالتزام كما جاء فى النص » حاجة الشخص الموضوع فى رقابة غيره إلى هذه 
الرقاية » إما يسبب قصره » وإما بسبب حالته العقلية » وإما بسبب حالته الجسمية . فالقاصر 








> فى المدرسة أو فى الحرفة وإلى الرقابة على الزوجة القاصر . وقد أشير فى لجنة المراجعة إلى 
تدرج فى التشدد فى افتراض الخطا ينتفى الافتراض بإثبات عدم الخطأء وطوراً بإثبات عدم القدرة 
على منع العمل غير المشروع » وثالثة بإثبات السبب الأجنبى وهذا ينفى علاقة السيبية لا ينفى افتراض 
الخطأ . ويبدو عند التأمل أن دفع المسئولية إنما يكون بأمحد أمرين : إما بنفى الخطاً وإما بنفى علاقة 
السببية . ففى الحالة الأولى من هذه الحالات الشلاث المتدرجة الخطأ » وفى الحالعين الثانية 
والثالشة قد انتفت علاقة السببية (أنظر : نقض مدنى فى ۱۹ نوفمبر سنة ۱۹۳١‏ المحاماة ۱١‏ رقم ٠/۹٤‏ 
ص ۱۹۸ وسنعود إلى هذا الحكم فيما يلى) . وقد وافق مجلس النواب على النص كما ورد فى 
المشروع النهائى - وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ جرت مناقشات طويلة انتهت إلى إضافة 
كلمة «المشرف» فى الفقرة الثانية وإلى استبدال عبارة ٠‏ كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقاية شخص» 
بعبارة وکل من تولى رقابة شخص» لان مناط المسعولية هو وجود التزام بالرقابة والالتزام فى هذه الحالة 
إما أن يكون مصدرء الاتفاق أ نص القانون . وأصبح رقم المادة ٠۷١‏ . ووافق عليها مجلس الشيوخ 
كما عدلتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية * من 428 - ص 04395 











لطعم 


قى حاجة إلى الرقابة بسبب قصره . ولمجنون والمعتوه وذو الغفلة فى حاجة إلى الرقابة يسبب 
حالتهم العقلية . والأعمى والمقعد والمشلول فى حاجة إلى الرقابة يسيب حالتهم الجسمية . 
ومن هؤلاء من يتولى القانون إقامة رقيب عليهم » كالقاصر وانجنون والمعتوه وذى الغفلة 
يضعهم القانون فى رقابة الآباء أو أولياء النفس . ومنهم من تقوم الرقابة عليه بالاتقاق مع 
متولى الرقابة » كمدير ا مستشفى وا ممرض يتفق معهما على تولى رقابة المرضى) ٠‏ . 

أما الرقابة التى لا تقوم بسبب القصر أو الحالة العقلية أو الحالة الجسمية » كرقاية 
السجان على المسجونين ورقابة رئيس الحزب السياسى على أعضاء حزبه " فلا كرتب 
عليها هذه المسكولية . 

۷ - الحالات التى يقوم فيها الالتزام بالرقابة : لم يحصر القانون الحالات التى 
يتولى فيها شخص الرقابة على غيره » واكتفى بأن قرر أن هذه الحالات تقوم إذا قام التزام 
بالرقابة قانونا أو اتفاقاً . والرقابة فى الأصل تقوم على القاصر . فإذا بلغ سن الرشد انحلت ر 
عته» إلا إذا وجد ما يدعو لبط الرقابة عليه وهو بالغ . فنستعرض إذن هاتين الحالتين : حالة 
القصر وحالة البلوغ : 

)١(‏ القاصر : أظهر حالات الرقابة هى كما قدمنا حالة القاصر . وقد عنى المشرع بها 
فخصص لها الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ إذ يقول : «ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة ذا 
لم يبلغ حمس عشرة سنة » أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على 
القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة ما دام القاصر حت إشراف المعلم أو 

















(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «يفضل نص للشروع تا 
ورد من التصوص فى التقنين المصرى الحالى من وجوه ثلاثة . فهو يحدد أولا فكرة الرقابة مخديدا بيا 
ويراعى أن نصوص التقنين الحالى » وإن كانت تفضل من هذه الناحية نصوص التقنين الفرنسى» من 
حيث تدارك ما اعتور أحكام هذا التقنين من نقص فى بيان من لهم حق الرقاية » إلا أنها فى ضياغة 
هذه الفكرة قد بالغت فى الإيجاز والاقتضاب . وقد عمد المشروع إلى خليل الالتزام بالرقابة» فبين علته 
ومصدره . فقد يحماج الإنسان إلى الرقابة إما بسيب قصره , وإما يسبب حالته العقلية أو الجسمية 
ولهذا يشرف الأب أو من يقوم مقامه على ابنه القاصر ما بقى الابن محتاجاً إلى الرقابة . ويقدر القاضى 
تبعاً للظروف ما إذا كانت حاجة القاصر إلى هذه الرقابة لا تزال قائمة . وكذلك يقوم مباشر العمل علي 
رقابة صبيانه » والمعلم على رقاية تلاميذه » والرقيب أو الممرض على رقابة من نيطت به رقايتهم 
امجانين أو الزمنى » ما بقى هؤلاء الأشخاص جميعاً فى حاجة إلى تلك الرقابة يسبب حالتهم العقلية 
الجسمانية . أما فيما يتعلق بمصدر الالتزام بالرقابة فهو فى الأصل نص القانون » فأحكام قانون ال 
الشخصية هى التى تلقى عبء الرقابة على الأب أو الام أو الوصى على 
ا الرقاية بمقتطضي اتفاق حاص » كما هو الشأن فى الحارس» . (مجموعة 
ص 201 ل ص لا40) ء 5 

(؟) وقد قضت محكمة القاهرة الجزئية الختلطة بأن رئيس الحزب السياسى لا يعتبر مولا لا عن 
الجماعية لحزبه ولا عن الأعمال الفردية لأعضاء الحزب ٠١(‏ يونية سنة 191 جازيت ١‏ من 


حسب الأحوال . وق 
الأعمال الج 
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ا شرف » وتنتقل الرقاية على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزرج؛ . 

فالقاصر إلى سن الخامسة عشرة - وهى سن بلوغ الحلم فى الشريعة الإسلامية - 
يعتبر فى حاجة إلى الرقابة إطلاقا . ويكون عادة حتى بلوغ هذه السن فى كنف من يقوم 
بتربيته. والذين يقومون بتربيته هم أولا الأب إذ!ا رجد » فهو الولى الشرعى على النفس» وهو 
الكلف قانوناً بالرقاية على ولده . فإذا لم يوجد الأب تولى الرقابة القائم على تربية الولد. 
ويكون عادة ولى النفس من جد أو عم أو غيرهما. وقد تنتقل تربية الولد » ولو بطريق الاتفاق 
الضمنى » من ولى النفس إلى الأم . وذلك كله إلى سن الخامسة عشرة . فإن بلغها الولد » 
وتخرر فوق ذلك من قيود التربية » ولم يعد يعيش فى كنف أحد » وأصبح يكسب عيشه 
بنفسه » فلا يكون أحد مسثولا عنه . وهذه مسألة واقع لا مسألة قانون . أما إذا بقى يعيش فى 
كنف من يقوم على تربيته بعد بلوغه الخامسة عشرة - وعبء الإثيبات هنا على 
مدعى المسثولية - فالقائم على تربيته هو متولى الرقابة عليه » قانونا إلى إن كان ولى النفس 
واتفقاً إن كات غيره » ويبقى مسكولا عنه إلى أن يبلغ الولد سن الرشد » أو إلى أن ينفصل فى 
معيشة مستقلة فلا يعود يعيش فى كنف أحد ويتحرر من قيود الرقابة . والاستقلال 
فى المعيشة هنا لا يعنى حتما الاستقلال فى المسكن » فقد بكون الولد مقيما مع أبيه في 
مسكن واحد ولكنه مستقل عنه فى المعيشة وليس للب إشراف على تربيته فلا يكون مسغولا 
عنه » وقد لا يكن الولد مقيما مع أيه فى مسكن واحد ولكن الأب ييقى مشرفاً على ترييته 
یکر مول 2470 





() وكان القانون المدنى القديم > كما رأينا » غير صريح فى بيان الأحوال والشروط التى يعتبر فيها الأب 
متوليا الرقابة على ابنه . ومن ثم اضطربت أحكام القضاء فى ذلك . 

فهناك من الأحكام ما ساير القانون المدنى الفرنسي ( م 21١584‏ » فجعل الأب متولياً الرقاية على ابنه 
ما دام الأبن قاصراً لم يبلغ سن الرشد وكان مقيماً مع أبيه . من ذلك ما قضت به محكمة استثناف 
مصر الوطنية من أن الأب يبقى مسئولا مدنيآ عن الأضرار التى تخصل من اينه إلى حين بلوغه سن 
الرشدء ولا يشعرط لتحقيق هذه المسشولية إلا إقامة القاصر مع أبيه (1؟ ديسمبر سنة 14151 الهاماة ٠١‏ 
رقم 444 ص ٩٩۰‏ - أنظر أيضا : استثناف مصر الوطنية فى ۷ مارس منة 19515 المحاماة ١4‏ رقم 
۸ ص )۳١۱‏ - وقضت كذلك بأن رعاية الأب تقوم على ابنه بتحقق أمرين أساسيين أولهما 
إذا كان الابن متضما مع والده » والثانى إذا كان قاصراً عن درجة البلوغ (استعناف مصر الوطنية فى أ 
عايو سئة ۱۹٤۰١‏ الحاماة 7 رقم ۰ ص ۱۳۸١‏ . وقضت محكمة أميرط الكلية يأنه لما كان مندأ 
مسئولية الآباء عن أعمال أبنائهم سلطة الآباء سالفة الذكر ء فتكون هذه المسعولية ملازمة لهذه السلطة » 
فتزول بزوالها » رتقوم بوجودها . ولهذا قيد الشارع الفرنسى هذه المسثولية فى المادة 174 يقيدين؛ 
الأول إقامة الوالد مع أبنه » وثانيهما كون الابن قاصراً . فإذا كان الولد رشيداً يدير امور نفسهء أو كان 
الولد غير مقيم مع والده كأن ألحق بالجيش قبل بلوغه من الرشدء أو كان والده غائبآً عنه غيبة منقطعة 
٠‏ فلا سلطة للأب فى هذه الأحوال » وبالتالى فلا مسقولية (۸ نوفمبر سنة 197 المحاماة ١4‏ رقم 
17 ص 2478 . وقضت محكمة الاستعناف امختاطة بألا مسكولية على الأب عن أعمال ابته الذى 
يلغ سن الرشد (استكناف مختلط فى ۳۴ يناير سنة 155 م ۱۸ ص ۸۴) . = 
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= وهناك أحكام ريطت تولى الأب الرقابة على ابنه بسن الولاية على النفس وهى خمس عشرة سنة. 
من ذلك ما قضت به محكمة النقض من أن المادة ٠١١‏ من القانون المدنى (القديم) إة نصت فى 
الفقرة الثانية على مساءلة الإنسان عن تعويض الضرر الناشئ للغير «عن إهمال من هم تخت رعايته ... 
قد دلت يوضوح على أن هذه المسئولية التى قررتها استثناء وخروجا على الأصل إنما نقوم على ما 
للمسكول من. سلطة على عن باشر ارتكاب الفعل الضار وما تقتضيه هذه السلطة من وجوب تعهدء 
بالحفظ والمراقبة لمنع الضرر عنه ومنعه من الإضرار بالغير . وإذا كانت السن إحدى موجيات الحفظ » 
فمأتى المسثولية من ناحيتها هو كون سن من باشر ارتكاب الفعل الضار يقتضى وضعه مخت حفظ غيره 
ولا اعتبار هنا للسن النمحددة فى القانون للولاية على ا مال » فإن الحفظ(88506) الذى هو أساس 
المسشولية بمعناه لغة وقانوناً متعلق مباشرة بشخص الموضوع نحت الحفظ » إذ قد يكون الإنسان قاصراً 
فيما يختص بماله؛ ومع ذلك لا ولاية لأحد على نفسه » ولا سلطة فيما يختص بشخصه . وإذن ففى 
دعوی التعويض ال مرفوعة على مقتضى الادة المذكورة لا يكون تعرف من وقع منه الضرر إلا لمعرفة هل 
هذه السن توجب وضعه نحت حفظ من رفعت عليه الدعوى أم لا . فالحكم إذا أسس قضاءه برفض 
دعوى التعويض المرفوعة على والد امتهم ما تبينته المحكمة من أن المتهم قد اوزت سنه الحد الذى 
تنتهى به ولاية أبيه على نفسه » يكون قد أصاب رلم يخطئ (نقض جنائى فى ٤‏ يناير سنة 14٤١‏ 
امحاماة 4؟ رقم ٠٠١‏ ص 2577 . وقضت فى حكم آخر بأن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الوالد مسثولا 
عن عمل ابنه بعد أن كان قد جاوز الخامسة عشرة من عمره » وكانت سنه وقت الحادثة أكثر من تسع 
عشرة سنة » وإذ فال إن الابن ييقى فى حفظ أبيه حتى يبلغ إحدى وعشرين سنة » يكون قد أخطأء لإن 
حق الحفظ بالنسبة للصغير مرتبط بالولاية على النفس » وينتهى بانتهائها » ولا شأن له با مال ولا يسن 
الولابة على المال (نقض جنائى فى ۳ مايو سنة ۱۹٤۳‏ الحاماة ۲٤‏ ص 77 فى الهامش » القضية رقم 
۸ سنة 7" قضائية - وانظر أيضاً ؛ نقض جنائى فى ۱۷ فبراير سنة ٠۹٤۷‏ مجموعة عاصم ۲ - 
V‏ 1 

وانظر تعليق الد كتور سليمان مرقص فى مجلة القانون والاقتصاد ١7‏ ص ١48‏ - ص ١١١‏ . 
وتعليق] له آخر فى مجلة القانون والاقتصاد 19 العددين الأول والثانى» . وقضت محكمة الإسكندرية 
الكلية الوطنية بأن الولد لا يكون تخت رعاية الأب متى يجاوز الخامسة عشرة من عمره أخذا برأى 
الصاحبين فى الولاية على النفس » ويكون مسئولا وحده عن كل أعماله المتعلقة بنفسه والتى لا علاقة 
لها بأمواله ء فيسأل عن عدم احتياطه وإهماله » كما أنه ابتداء من هذه السن أيضاً مسثول عن جرائمه 
كما تقضى بذلك الادة 77 عقوبات . وعلى ذلك كان من الخطأ القول بمسكولية الأب حتى بلوغ 
الاين سن الرشد القانونى » أى سن الحادية والعشرين ٠١(‏ يولية سنة ۱۹۳۳ المحاماة ۱٤‏ رقم 5/1514 
ص 45١‏ -- أنظر أيضا : محكمة السيدة زينب فى ١4‏ يناير سنة 1914 المحاماة ١8‏ رقم 1/17 ص 
9 - محكمة دكرنس فی ۲۹ يونية سنة ۱۹۳١‏ المحاماة 15 رقم ٤٤‏ ص 23١8‏ . 

وهناك حكم أخذ يما استقر عليه القانون المدنى الجديد » إذ قضت محكمة المطارين بأن مسكولية 
الأب عن انه لا تفترض بعد بلوغ الابن سن الواحدة والعشرين » وإنما يحتفظ القاضى بحرية التقدير 
فيما بين الخامسة عشرة والواحدة والعشرين ٠٠(‏ يولية سنة 1957 المحامأة ٠١‏ رقم IY‏ 
,. ويقرب من هذا حكم محكمة الاستئناف الوطنية المنشور فى صلب حكم محكمة النقض 
الجنائية فى ۱۷ فبراير منة ١5541‏ مجموعة عاصم للنقض الجنائى ؟ - ۲۷ - ١١‏ . 1 

ويرئ الدكتور سليمان مرقص أن القانون المدنى القديم لم يكن يحدد سنآ معينة تقف عندها مثو 
الأب المفترضة عن ابنه ؛ وقد تقوم هذه المسقولية حتى بعد يلوغ الابن سن الرشد متى كان باقيا. 5 
رعاية أبيه وفى كتفه (أنظر تعليقة المشار إليه فى مجلة القانون والاقتصاد ١7‏ ص ۱٤۸‏ ص 155+ 
وانظر تعليقاً آخر له فى مجلة القانون والاقتصاد ۱۳ ص ۳۳۸ - ص 29454 . 
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ونرى من ذلك ! القناصير إلى سن الخامسة عشرة يجب أن يكون فى رقابة أحد هو 
المسشول عته » ويكون الاب 0 فإن لم يوجد فولى النفس » إلا إذا انتقلت الرقابة اتفاقاً إلى 
لام أو إلى غيرها . وبعد أن يبلغ الولد الخامسة عشرة » فإن ظل يعيش فى كنف من 
يقوم على ترب يقى هذا مسثولا عنه » إلى أن ينفصل الولد فى معيشة مستقلة أو إلى أن يبلغ 
من لزيد : 1 
© والولد وهو فى كسس القائم على تربيته يكون فى مرحلة التعليم . فإن ذهب إلى المدرسة 
انتقلت الرقابة عليه - وقت رج ده بالمدرسة فقط - إلى معلم الفصل ما دام فيه أو إلى رئيس 
المدرسة ما دام فى المدرسة . وإذا كانت المدرسة من مدارس الدولة » كانت الدولة 








)١(‏ وقد يكون للام الرقابة على ولدها إذا كان لا يزال في سن الحضانة » فمتى اتنهت هذه المن بقيت 
الرقابة للأب وحده . وقد قضت محكمة بورسعيد الجزئية امختلطة بأن الأب دوت الأم هو المسشول عن 
أفعال ولده عندما يبلغ سن التمييز (سبع سنوات) » لان الأب هو وحده الذى يتولى الرقابة على ولده 
منذ أن يبلغ هذه السن ٠١(‏ يونية سنة ۱۹۲۹ جازيت ۲۰ رقم ۱۹۱ ص ۱۷۷) . 

وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأن أم القاصر مسئولة عنه ولو لم تكن هى الوصية عليه (۷ فبراير 
سنة 19397١‏ المجموعة الرسمية ١١‏ رقم 5/119 ص 0879 . 

(1) وقد قضت محكمة النقض بألا خطأ إذا نفى الحكم تقصير الوالد فى ملاحظة ابنه بناء على أن الحادثة 
التى رقعت من هذا الابن قد حصلت أثناد وجوده فى المدرسة بمنأى عن رالده الذى يقيم فى بلد آخر 
رفى رعاية غيره من القائمين يشؤون المدرسة (نقض مدنى فى ٠۹‏ نوفمير سنة 19174 الحاماة ٠١‏ رقم 
٤‏ ص 158) . وقضت محكمة استثناف مصر الوطنية بأن مسكولية الوالد عن أفعال ابنه المضرة 
بالغير عنه متى كان ابنه بعيداً عن رقابته » مشمولا برعاية المدرسة التى تتولى أمر تعليمه » فالاعتداء 
الذى يقع من اينه أثناء وجوده بالمدرسة بسيب عدم المراقبة والملاحظة لا يجعل الولد مسكولا بطريق 
التضامن مع إدارة المدرسة لأنها هى المسشولة عن تلاميذها من وقت دخولهم المدرسة إلى وقت انصرافهم 
E‏ كد ص ۲۳۹) . ولا يكون الأب مسقولا ما دام ابنه بعيداً عن 
رقابته مشمولا برعاية المدرسة » حت ان الاعتداء الصادر من الابن قد وف المعلم نفسه الذ 
ae‏ رسة » حتى لو ء الصادر من الابن قد وفع على المعلم نفسه الذى 
رمم ذلك قد تتحقى مسغولية الأب عن خط يرتكبه الابن وهو فى المدرسة » إذ كان خطأ الاين 

مسبوفاً بخطأ ثابت فى جانب الاب . وقد فضت محكمة السين ١‏ نسية بأنه ولو أن الإبن القاصر يقيم 

بعيداً عن والده بمدرسة بقسمها الداخلى » إلا أإن مسئولية الأب تتحقق إذا ثبت أن العمل الذى اريك 

الإبن كان مسبوقا بخطأ ارتكيه الاب نتيجة سوء تربيته » كما لو عود ابنه على استعمال الأسلحة التارية» 

واشترى له مسدسآ » وسمح له مسدماً » وسمح له بحمله داخل المدرسة » وتقوم مسثرلية الأب يجائب 

مسكوليا مدير المدرسة التى ترتبت على عدم رقابة حمل هذا السلاح واستعماله ( مارس سنة ۱۹۳۰ 

انحاماة ١١‏ رقم 1۷ ص 09١9‏ . 

(1) ملي أعمال غ ت لل ت 
!ستولا اواد ابال غير ا مشروعة التى تقع من ابنه المكلف بتربيته ورقابته - وهى مسهولية مبنية 
على مفترض قابلا لاثيات العكس - لا ترنفع إلا إذا أثبت الوالد أنه لم يسئ تربية ولده وأنه قام 
بواجب الرقابة عليه بما ينبغى من العناية » فإذا كان الحكم المطعون فيه وإن أخذ بدفاع الطاعن = الأب 
- بأنه قام بعريبة ابنه تربية حسنة إلا أنه لم يأخصذ بدفاعه الآخر - فى أسياب سائغة - يأنه قام 
بواجب الرقاية على ابنه يما يلزم من حرص وعتاية ورتب على ذلك مسقولية الطاعن عن حصول = 
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مسكولة عن المعلم أو الرئيس مسعولية المتبوع عن التايع 217 . وإن أذ الولد يتعلم حرفة ‏ 
انعقلت الرقابة عليه إلى من يشرف على تعليمه الحرفة مدة وجوده نحت إشرافه . ولا ضرورة 
لوجود عقد صريح بالتمرين على الحرفة » فالتمرين القعلى يستخلص منه عقد ضمنق , 
وهذه مسألة واقع يترك تقديرها لقاضى الموضوع . ومتى فرغ الولد فى يومه من اللوريسة أومن 
تعلم الحرفة » عادت الرقابة عليه إلى القائم على تربيته وكان هذا هو المسكول عنه  ٠‏ وترى 
من ذلك أن الولد ما دام فى مرحلة التربية يكون دائما نحت الرقابة » وتنتقل الرقابة عليه من 
شخص إلى آخر بحسب الأحوال على النحو الذى قدمناء . 

وقد يكون القاصر بتعا تتزوج قبل بلوغ سن الرشد » فتنتقل الرقابة عليها من كان قائماً 
على تربيتها إلى زوجها » وهو الذى يكون مسعولا عنها ما دامت قاصراً . فإذا كان الزوج 
نفسه تقوم عليه الرقاية » لقصره أو لأى سبب آخر » فإن متولى الرقابة على الزرج يتولى 
الرقابة أيضا على الزوجة » ويكون مسولا عن کل منهما . فإذا ما بلغ الزوج سن الرشد»-ولم 
تبلغها الزوجة » صار الزوج هو المتولى الرقابة على زوجته ٠‏ 





= الضرر فإن النص على الحكم بالفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس 
(جلسة 1554/17/58 الطعن 471 نة ۲۵ قاس 7١‏ ص 21701 
(جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۱١‏ الطعن 47١‏ لمنة ٤٤‏ ق) 

(2) أ - رئيس المدرسة يوصفه رفيبها الأول يلزم بتعويض الضرر الذى يحدئه القاصر للغير بعمله مور 
المشررع اثناء وجوده بالمدرسة » وتقوم هذه المسثولية على خطأ مفترض لصاح المضرور هر الاخلال 
بواجب الرقاية» ولا يستطيع رئيس المدرسة أن يدر مسموليعه إلا إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو 
ثبت أن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى له من حرص وعناية : 
(جلة ۱۹۷١/۴/١١‏ مجموعة أحكام النفض السنة 15 ص 2843 
(جلسة ۰ الطعن 1۲۳ لسنة 545 ق س 81 ص (۱۷۳٦‏ 
(جلة 1987/1/18 الطعن ٥۲۲‏ لسنة 48 س ۳۲ ص 2505 

ب - المستفاد من. نص المادة 1۷۳ من القانون المدني أن مسثولية الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير 
بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير . 
(جلسة 1995/1/16 الطعنان رقما 065 لسنة 24 تى ٠١۷‏ لسنة 15 فيا ٠‏ 

(1) أنظر فى مسكولية المدرسين اللفعرضة ومسخولية الدولة التى قل محلها فى القانون الفرنجي »كرك 
قانرن © أبريل سنة ۱۹۳۷ الذى جل مسعولية المدرس فى فرنسا تقوم على خطاً واجب الإثبات لا علي 
خلا مفترض » مع حلول الدولة محل مدرمييها فى المسولية فى بعض الحالات + إلى ماو ' فقرة ‏ 
درن اعم - .۵١‏ 


(؟) وقد قضت محكمة الامتناف الوطنية بأن الوالد مسشول عن ولده القاصر ء ولو كان هذا الولد تلميذاً ؛ 


ما دام قد ارتكب العمل حارج المدرسة وفى وقت لم يكن فيه حت ملاحظة معلمية (4؟ مايو سنة 
7 الشرائع ۴ رقم ۲۲۱ ص 1 - الحقوق ۳۲ ص 25 ٠‏ 


AEA 





(؟) البالغ سن الرشد : فإذا بلغ الولد سن الرشد حرر من الرقاية » حتى لو كان لا 
يزال فى دور التعليم » وحتى لو بقى يعيش فی كنف ذويه . ولا يكون أحد مسئولا عنه » لا 
فى البيت ولا فى المدرسة ولا فى الحرفة . ذلك أنه ببلوغه سن الرشد أصبح فى غير حاجة 
إلى الرقاية » والتزام الرقابة إنما يقوم بقيام الحاجة إليه . وكذلك تتحرر الزوجة من رقابة 
زوجها » أو رقابة متولى الرقابة على زوجها » متى يلغت سن الرشد » إذ تصبح فى غير حاجة 
إلى الرقابة كما قدمنا . 

ومع ذلك قد تدعو الحاجة إلى الرقابة على من بلغ سن الرشد » رجلا كان أوامرأة . 
فلو أصيب البالغ سن الرشد بجنون أو يعته أو كان ذا غفلة , قامت الرقابة عليه لتجدد الحاجة 
إليها نظراً نحالته العقلية . ويتولى الرقابة فى هذه الحالة ولى النفس ٠‏ أو الزوج » أو الزوجة 
5 کان الروجة هو ا موضوع حت الرقابة) » أو من تنتقل الرقابة إليه اتفاقاً "كمدير المستشفى 
أو الطييب أو الممرض أو من يقوم بالرقاية من الأقرباء أو غير الأقرياء ° 

كذلك لو أصيب البالغ سن الرشد بمرض أعجزه , وجعله فى حاجة إلى الرقابة نظرأً 
لحالته الجسمية » كأن كف بصره أو صار مقعداً أو أصيب بالشلل » تولى الرقابة عليه اتفاقاً 
من يتولى الإشراف على شؤونه الشخصية ؛ من زوج أو زوجة أو قريب أو مدير مستشفى أو 
طبيب أو ممرض أو نحو ذلك . ويكون هذا مسكولا عنه ما بقى فى رقابته . 


۴ - صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة 
_ ۸ - العمل غير المشروع يقع من هو تحت الرقابة » لا يقع عليه + فإذا قام الام 
بالرقابة وخدد طرفاه - متولى الرقابة والخاضع للرقابة - وجب لتحقق مسكولية متولى الرقاية 
أن يصدر عمل غير مشروع من الشخص الخاضع للرقابة : الولد أو التلميذ أو صبى الحرفة إو 
المجنون أو الأعمى أو نحو ذلك . 
والعمل غير المشروع يجب أن يقع من الشخص الخاضع للرقابة [!) لا أن يقع عليه . 





)١(‏ رقد قضت محكمة الإسكندرية الكلية الوطنية بأنه إذا ارتكب الجنون جرماً كان والده مؤاخذا مدنياً عن 
عمله (15 مايو سنة ۱۹۳۰ المحاماة ١١‏ رقم ٤١‏ ص 2908 - وقضت محكمة الاستكناف امختاطة بأن 
الزوج يسال عن زوجته وهى تسوق السيارة وهو إلى جانبها » وكان يستطيع أن يحد من سرعتها (1؟ 
ديسمير سنة ۱۹۲١‏ ۸ ص ۱۳۷ - هذا ويجوز أن تكون مسثولية الزوج هى مسعولية المتبوع عن 
تايعه؛ وبخاصة إذا لم تكن الزوجة قاصر . 

(1) إذا أقام الحكم المطعوت فيه قضاءة بمسشولية الاب عن خخطأ ابنه الدى كان يبلغ تسع سنوات وقت 
الحادث على أساس أن الخطأ وقع فى -عضرره وأنه أهمل فى رقابة ابنه اذ شاهده في الطريق قبل وقوع 

الحادث يلهو بلعبه «النبلةة وهي أداة الفعل الذى سبب الضرر , درن أن يتخذ الحيطة لمنعه من مارسة 

هذه اللعبة بل تركه يلهو بها مع ما فى استعمالها من خطر وقد محقق فعلا فأصيب المطعون ضده فى 
احد عينيه ؛ وكانت الظروف الت وقع فيها الحادث على هذا النحو تؤدى إلى ما انتهى اليه الحكم من 
وصف اللعبة بأنها خطرة ما دا من شأنها - فى مغل هذه الظروف - حدوث الخطر من مزاولتها . فان 

الحكم لا يكون قد أطأ فى تطبيق القانون . 

(جلة 1419/1۲/۲۳ الطعن ٤١١‏ لسنة ©" ق س *١‏ عن ۱۳۰۳ 


لقعم 


أما إذا وقع عليه فليست هناك مسئولية مفترضة . مثل ذلك أن يصيب أجنبى تلميذا بالأفى 
في وقت يكون فيه التلميذ فى رقابة رئيس المدرسة » فلا يكون هذا الرئيس مسكولا عن خيلا 
الأجنبى إلا فى حدود القواعد العامة للمسكولية » فيجب إذن إثبات طا فى جاتب الرئيس 
حتى يكون مسئولا . كذلك لا يكون الرئيس مسئولا إلا على أساس خطأ يجب إثباته و 
جانبه إذا كان التلميذ قد ألحق الأذى بنفسه » لأن العمل غير المشروع فى هذه الحالة إذا 
كان قد أحدث ضرراً فقد وقع هذا الضرر على التلميذ لا منه 23 

فالواجب إذن البدء بإثبات خطأ فى جانب الشخص الخاضع للرقابة طبقا تلقود 
العامة» حنى تتحقق مسئولية هذا الشخص . وقد تتحقق مسئوليته فى بعض الحالات عن طريق 
افتراض خطأ فى جانبه » كما لو كان يسوق سيارة فدهس أحد العابرة » فهو مسئول عن 
خطأ مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس » ومتولى الرقابة عليه مسكول عنه على أساين 
خطأ مفترض اقتراضا يقبل إثبات العكس . فإذا ما تحققت مسكولية الخاضع للرقاية 
أساس خطأ ثابت أو على أساس خطأ مفترض » قامت إلى جانبها مسكولية متولى الرقابة . 
ونرى من ذلك أن المسئولية الثانية لا يجب المسئولية الأولى » ولكن تقوم إلى جانيها . 

6 - حالة ما إذا كان المخاضع للرقابة غير ميز : وقد يكو الخاضع للرقابة غير عميز 
- صبياً غير ميز أو مجنوناً أو معتوها - فكيف يمكن إثبات وقوع عمل غير مشروع منه وهو 


دعر لا يجوز فى حقه الخطأ لانعدام التمييز فيه ؟ نص الفقرة الأولى من المادة ٠۷۳‏ 
صريح فى هذه المسألة إذ يقول : «ريترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير 
ميزه . والخطأ الى وقع هنا من غير المميز هو خطأ قام ركنه المادى أى ركن التعدى » دون 
ركنه المعنوى أى ركن الفمييز . ولذلك وصفه النص «بالعمل الضارة دون العمل غير 
المشروع أو الخطأ . 

والذى يلفت النظر فى مسكولية متولى الرقابة عن أعمال غير المميز أنها » خلاف؟ 
للمسئولية عن أعمال المميز » مسئولية أصلية لا تبعية . ذلك أن مسئولية متولى الرقابة عن 
أعمال المميز هى مسئولية تبعية » تقوم بقيام مسئولية الشخص الموضوع مخت الرقاية . أما إذا 
كان هذا غير تميز » فلا يمكن القول فى هذه الحالة إن مسعوليته قد حققت فتتحقق تبعا لها 
مسئولية متولى الرقابة . بل الواجب أن يقال إن مسئولية متولى الرقابة هنا هى مسهولية أصلية 
قامت مستقلة » وأساسها خطأ مفترض فى جانب المسكول . ولا تستند هذه المسكولية إلى 
مسثولية غير المميز » فإن هذا كما رأينا لا يكون مسعولا إلا مسشولية موضوعية مخففة عند 
تعذر الرجوع على متولى الرقاية ( م ٠١١‏ فقرة ؟) 


المطلب الثانى 


الأساس الذى تقوم عليه مسئولية متولى الرقابة 
٠‏ - مسائل أربع : متى مخققت مسكولية متولى الرقابة على النحو الذى قدمناه 
٠۲‏ هذا ما لم يعتبر رئيس المدرسة مسكولا عن سلامة التلاميذ مسكولية عقدية ؛ فيكون مسئولا عما يلحقه 
التلميذ من الأذى بنفسه إلا إذا ثبت السبب الأجنبى . ويعتبر رئيس المدرسة مسعولا عن سلامة التلاميذ 
بوجه حاص فى أثناد الرحلات المدرسية . 
وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية (4؟ ديسمبر سنة ۱۹۳۹ المحاماة ٠١‏ رقم 491 ص 





(41 وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأى : «وينص المشروع على 
ان مسئولية الشخص عما يقع ممن نيطت به رقابتهم تظل قائمة » ولو كان محدث الضرر غير ميز . 





بأن إدارة المدرسة التى ترتب أمر رحلة تلاميذ مدرستها الابعدائية تلتزم قبل أهليهم برعايتهم؛ 
وعلى ذلك فهى ضامئة سلامتهم وردهم إليهم ؛ وتكون مسثولة عن كل ما يصيبهم فى هذه الرحلة 
مسثولية عقدية تثرتب عليها بمجرد إصابتهم » وعليها هى يقع عبء إثبات عذرها ٠‏ بأن تثبت أن 
مندوبيها في الرحلة قاموا بواجب الملاحظة المفروض عليهم على وجه مرضى ٠‏ وأن تقصيراً لم يع 
منهم» وأن أية مراقبة مهما بلغت درجتها من الشدة ما كانت لتحول دون وقوع الحادث للتلميذ . 
ريلاحظ فى شأن هذا الحكم أن الحكمة عندما طالبت إدارة المدرسة بنفى المسعولية لم تكن واضحة فى 
تعيين الأمر الذى يطلب من الإدارة إثباته . فقد ذكرت أن الإدارة تنبت أن مندوييها فى الرحلة قاموا 
بواجب الملاحظة المفروض عليهم على وجه مرضى وأن نقصيراً لم يقع منهم . وهنا لا يكفى » 
فالمسئولية عقدية ولا تنتفى إلا بإثبات السبب الأجنبى » لا بمجرد نفى الخطأ ». والذى ينئفى بمجرد 
نفى الخطأ هو المسكئولية عن الضرر الذى يقع من التلميذ لا الضرر الذى يقع عليه . ولكن الهكمة 
ذكرت بعد ذلك أن إدارة المدرسة يجب عليها أن تنبت مراقية مهما بلغت درجتها من الشدة ما 
كانت لتحول دون وقوع الحادث للتلميذ . ومعنى ذلك ة للدرسة يجب عليها أن تثبت القرة 
القاهرة » والقوة القاهرة سبب أجنبى تنتفى به المسكولية العقدية . ويمكن تخريج حكم الحكمة على هذا 
الوجه ؛ لولا التضارب الذى ررد فى عباراتها (أنظر تعايقاً على هذا الحكم للد كتور سليمان مرقص فى 
مجلة القانون والاقتصام ١‏ ص 544 - ص 28557 










شيط 








رعو بذلك يقرر الحكم المتبع فى ظل التقنين الحالى . بيد أنه رؤى من الأنسب أن ينص صراسحة 
على هذا الحكم » إذ قد يكوت فى عدم تمييز الفاعل الأصلى » وارتفاع مسغولية تفريعاً على ذلك » 
مدخل للشلك عند التطبيق ؛ باعتبار أن المسثولية التبعية لا تقوم إلا مسنندة إلى مسعولية أصلية . ولكن 
الواقع أن مسكولية المكلف بالرقابة فى هذه الحالة ليست من قبيل المسكوليات التبعية » يل هى مسعولية 
أصاية أساسها خطأ مفترض » وهى يهذه المثابة مسعولية شخصية أو ذاية . أما غير المميز فهو الذى تقع 
على عائقه مسكولية مادية أو مرضوعية يتحقق فيها معنى التبعية عند تعذر رجوع المصاب بالتعويض على 
المكلف بالرقابة » وهو المسئول بطريق الإصالة مسكولية ذانية أو شخصية؛ . (مجموعة الأعمال التحضيرية 
٣‏ ص ۷) , . 

وقد رأينا فيما قدمناه أن متولى الرقابة لا يكون مسولا عن عمل غير المميز إلا إذا كان هذا 
العمل قد استوفى الركن المادى للخطأ وهو التعدى » دون الركن المعنوي وهو الدمييز . فالعمل 
المشروع الذى يصدر من عديم التمييز لا يوجب مساءلة متولى الرقابة » لأن هذا العمل ليس يتعد " 
وإنما تقوم مسئولية متولى الرقابة إذا كان العمل الصادر من عديم التمييز يعتبر خطأ لو أنه كان صادرة 
من شخص ميزء وعلى هذا الوجه يستوفى العمل الصادر من عديم التمييز الركن المادى للخطأ دون 
الركن المعنوى (انظر فى هذا المعنى تعليقا للدكتور سليمان مرقص فى مجلة القانون والاقتصاد 1 مى 
۷ لص 0ل 








-1هم- 





قامت مسكوليته على أساس خطأ مفترض ١”‏ . والافتراض هنا قايل لإثيات العكس . في م 
متولى الرقابة أن يرفع المسكولمة عنه ينقى الخطأ . ويستطيع كذلك رفع المسكولية ينفى ع 
السببية » بأن يغبت السب الأجنبى . فإذا لم ينف علاقة السببية ولم ينف الخطا مق 
مسكوليته » ولكن هذه المسمولية كما رأينا لا جب مسثولية الشخص الخاضع للرقابة وهو الذى 
صدر منه العمل غير المشروع. 

فعلينا إذن أن نعالج مسائل أريعا : 1) ما هو الخطأ الفترض فى جانب متولى الرقاية 
(1) كيف ينفى هذا الخطأ المنفرض (1) كيف ينفى علاقة السببية (4) أثر قيام | عوليتين 
فی رقت واحد : مسئولية متولى الرقابة ومسئولية الخاضع للرقابة. 

1 - ما هو اخطأ المفترض فى جانب عولى الرقاية: الخطأ المفترض فى جانب 
متولى الرقابة هو الإخلال بما عليه من واجب الرقابة ٠‏ . فالمفترض إذن هر عدم قيام متولى 
الرقابة بهذا الواجب بما ينبغى من العناية . فاذا ارتكب القاصر مثلا عملا غير مشروع » 
افترضنا أن من يتولى الرقابة عليه قد قصر فى رقابته ٠‏ فمكنه بهذا التقصير من ارتكاب هذا 
العمل . ويتسع افتراض الخطأ لمدى ابعد » فيفترض أيضا أن متولى الرقاية قد أساء تربية 
الشخص المعهود إلى رقابته » فهيأ له بسوء التربية سبيل العمل غير المشروع 57 , 

وترى من ذلك أن القاصر مثلا إذا ارتكب عملا غير مشروع » وكان يتولى الرقابة عليه 
ويقوم على تربيته هو أبوه » فالمفروض أن الأب إما أن يكون قصر فى رقابة ولده » أو أنه أساء 





رس د بع كن لمان للا ادم أل وشو ما فى تة وة على خط عفرن وج 
فضت بعض ال حكام فى عهد هذا القانون بأن مسعولية متولى الرقابة تقوم على خط ثابت لا على + 
مفترض ؛ من ذلك ما قضت محكمة استعناف الختلطة من أنه لا يوجد خطاً مفترض فى جاتب متولی 
الرقابة » بل يجب إثبات خبطأ الأب إذا كان ابنه القاصر قد اختلس رخصة قيادته ۲۷5 مایو سنة 9415 
م 27 ص ۲۸۱ - وانظر أيضا : استعناف مختلط فى ۸ مايو سنة ۱۹۳۰ م ؟4؛ ص 4۸٦1‏ - وفی ۸ 
فبراير سنة 1۹۳۹ م 1ه مس 2١4/8‏ . فإذا نرك الأب السيارة لأبنه الصغير بالرغم من أن هذا لا يتقن 
فن فهادة السيارات » ارتكب الأب خطأ ثابعاً لا خطأ مفعرضا (استعناف مختلط في ٠۹‏ أبريل سنة 
o1 3 4۴۹‏ ص 13705 . 

أما القانون المدنى الجديد فهر قاطع فى التصريح بأن مستولية متولى الرقابة تقوم على خطأ مفترض . 

(9) أنظر فى هذا المعنى مازو ١‏ فقرة ۷۷١۷‏ . ويتبين من ذلك أن مسئولية معولى الرقاية تقوم على خم 
شخصى فى جانبه ٠‏ فهى ليست مسئولية عن الغير كمسثولية المتبوع عن التابع ؛ بل هى مسعولية ذائية 
قامت على طا شخصى افترضنا أن متولى الرقابة قد ارتكبه فعلا , 

(1) مسكولية | لاف بارا ل تسفى إلا إا أت أن قا بوب الوقاية أو يت أن لر كان لايد اتا 
ولو قام بهذا الواجب ؛ واذ نفت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية كلا الأمرين باسباب 
سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فأنها لا تكون قد خالفت القانون . 
(جلسة ۱۹1۳/۹/۳١‏ الطعنان رقما ۲۰۹ ۲۲۲۲ لسنة ۲۸ ق السنة ٤‏ ص )۸۸٩‏ 
الجلسة 1977/1/15 الطعن ٩۱‏ السنة 31 ق س ۹۸ ص ۱۴۷ 


~Aof- 








تربيته » أو أنه ارتكب الخطأين معاً : قصر فى الرقابة وأساء التربية . 

ويلا]ظ أن افتراض هذا الخطأ لا يقوم إلا فى العلاقة ما بين مترلى الرقابة والمضرور 
فهو افتراض قرره القاتون لصالح المضرور مجاه متولى الرقابة » ولا يجوز أن يقوم ضد الشخص 
الخاضع الرقاية. ومن ثم لا يجوز لا للمضرور ولا تولى الرقابة أن يحتج به قبل الشسخصص 
الخاضع للرقابة » بل يجب للرجوع على هذا إلبات خطاً فى جانبه 7 

ويلاحظ أيضا أنه لا مانع من اجتماع هذه المسكولية القائمة على خط مفترض 
والمسكولية القائمة على خطأ واجب الإثبات . فيجوز للمضرور ألا يعتمد على الخطا المفترض 
فى جانب متولى الرقابة » ويتقدم هو لإثبات خطاً فى جانبه » فيمنعه بذلك من تف المع 
الممترض . كذلك لا مانع من اجتماع هذه المسكولية ومسئولية المتبووع عن التايع . فإذا عمل 
“صر فى خدمة شخص وارتكب خط أضر بالغير ‏ قام إلى جانب مسثوليته القائمة على حمل 
ثابت مسكوليتان أخيريان الخطأ فى كل منهما مفترض : مسشولية والد القاصر وتقوم على حلأ 
مفترض افتراضاً يقبل إثبات العكس كما رأينا» ومسكولية ادوم الذى يعمل القاصر فى 
خدمته رتقوم فى بعض الاراء على خطأ مقترض افتراضاً لا يقبل إلبات العكس كما سنرى. 
ويجوز للمضرور أن يرجع على كل من متولى الرقابة والخدرم بكل التعويض » ومن دفع 
منهما التعويض رجع بنصفه على الآخر . وهذا كله دون إحلال برجوع كل منهما على 
القاصر بما دفعه للمضرور . 

١‏ - كيف ينفى متولى الرقابة الخطأ المفترض : رأيتا أن الفقرة الشالئة من المادة 
۷Y‏ تنص على ما یی : «ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسكولية إذا أثبت أنه قام 
بواجب الرقابة؛ . فالخطأ المفترض في جانب متولى الرقابة هو إذن خطأ مفترض افتراضا قابا 
لإثبات العكس . ويستطيع متولی الرقاية - وهو الذى يحمل عبء الإثبات مادام اللخطا 
مفترضاً فى جانہ ان ينفى هذا الخطأ عنه بأن يقبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغى من 
العناية » وأنه أخط الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير . فإن فعل 
ذلك » انتفى الخطأ التفرض فى جانبه » وارتفعت عنه المسكولية ". 

على أن القيام بواجب الرقابة يشمل كما رأينا إحسان التربية ؛ ويخاصة إذا كان متولى 
الرقابة أبا أو أما . وينبنى على ذلك أنه لا يكفى أن ينبت الأب أنه قام بواجب الرقابة باتخاذ 
الاحتياطات المسقولة , فلا يزال افتراض أنه إساء تربية ولده قائماً فى جانبه » ولا يلزم المضرور 








222 وهذا ما لم يقم فى جانب الشخص الخاضع للرقابة خطأ مفترض من نوع آخر , كما لو كان يسوق 
السيارة فدهس أحد العابرة » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

5 وما يتنافى مع أتخاذ الاحتياطات المعقولة أن يغيب الأبوان ويتركا ولدهما وحيدا » أو أن يرخصا له فى 
أن يمارس ألعابا خطرة + أو أن يت ركاه يقود دراجة أو سيارة من قبل أن يتقن القيادة (انظر مازو ١‏ فقرة 
4 - ققرة ۷۷۷) . 
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أن يغبت أن الأب أساء التربية » بل الأب هو الذى يكبت أنه لم ي 
القول إن متولى الرقابة عليه أن يثبت أنه لم يرتكب تة يرأ فى الرقابة فى خصوص الخلا 
الذى صدر من هو فى رقابته » وأنه بوجه عام لم يسى تربيته ٠‏ . 

۷۴ - كيف ينفى متولى الرقابة علاقة السببية : وليس الخطأ فى جانب متولى 
الرقاية هو وحده المفترض » بل تفترض معه أيضاً علاقة السببية ما بين هذا الخطأ المفترض 
وبين العمل غير المشروع الذى صدر ممن هو مخت الرقابة . ذلك أنه إذا لم تفترض علاقة 
السببية تبعاً لافتراض الخطأ » لكان افتراض الخطأ عبتا لا يجدى . فإن المضرور إذا أعقى من 
إثبات الخطاً فى جانب متولى الرقابة » لم طولب بإثبات علاقة السببية ما بين هذا الخطأ 
والعمل غير المشروع الذى وقع تمن قامت عليه الرقابة » لا ضطر وهو فى صدد إثبات علاقة 
السببية أن يغبت الخطأ أيضاً » إذ تقضى طبيعة الأشياء أن من يثبت العلاقة ما بين أمرين 
يقبت فى الوقت ذاته الأمرين اللذين تقوم العلاقة بينهما . فنكون قد بدأنا بإعفاء المضرور من 
أثبات الخطأ ‏ ثم طاليناه بعد ذلك ياثباته » فسلبناه باليسار ما أعطيتاه باليمين 7 . 

فعلاقة السببية إذن مفترضة » لا يكلف المضرور بإثباتها » ومتولى الرقابة هر الذى يكلف 
بنفيها. والنص صريح فى هذا المعنى » إذ تقول الفقرة الثالثة من المادة 11/1 فى عبارتها 
الأخيرة إن المكلف بالرقابة يستطيع أن يتخلص من المسكولية إذا هو «أتبت أن الضرر كان لابد 
واقعا ولو قا م بهذا الواجب بما ينبغى من العنايةة . ويكفى فى ذلك أن يقبت أن هذا الضرر 
قد وقع دون أن يكون لوقوعه أية علاقة بالخطأ المفترض فى جانبه . فوقوعه » بالنسبة إلى 





)١(‏ وقد قضت محكمة أسيوط الكلية فى هذا ا ممنى بأن المادة ١74‏ من القانون المدنى الفرنسى أباحت 
للآباء درء المسشولية عن أعمال أبنائهم إذا أقاموا الدليل على أنه ما كان فى استطاعتهم منع الحادث 
الذى سبب الضرر . ومن المتفق عليه فى ذلك أنه مع هذه الإباحة فإن مسكولية الآباء تظل قائمة إذا 
حصل منهم خطأ سابق للحادثة ولولاه لما وقعت ٠‏ كسوء التربية والتغاضى عن هفوات الأبناء وإظهار 
جانب اللين لهم . وأن نص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى المصرى (القديم) لم تذكر شيعا عن هذه 
الإباحة ؛ ولهذا يجب الرجوع لنص المادة ٤‏ من القانون.المدنى الفرنسى التى ذكرت تفصيلا شروط 
مسئولية الأباء عن أفعال أبنائهم . على أنه ما دام أن مبنى المسكولية هو واجب التربية وا مراقبة» فلا محل 
لمستوليقهم متى تبين أنهم قاموا بأداء هذين الواجبين على الرجه الأكمل (۸ نوفمير سنة 1551 احاماة 
Ê‏ رقم ۲ ص 21956 

۲ أنظر فى هذا المعنى مازو ١‏ فقرة ۷۹۹ . 

(1) يسعطيع متولى الرقابة أن ينفى الخطاً عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقاية بما يتبخى من العدلية واي 
اتخذ الاحتياطيات المعقولة له ليمنع من نيطت به رقابته من الاضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يئ تربيته 
فان فعل انتفى الخطأ المفترض فى جانبه وارتفعت عنه المسكولية كما يستطيع أيضا أن ي مسكوليته 
بنفى علاقة السبيية بائبات أن الضرر كان لا محالة واقعا ولو قام يما يفرضه عليه القانون من واجب 
الرقابة بما ينبغي من العناية 5 
(جلسة ۱۹۷۷/1۳/1١‏ الطعن ٠‏ للسنة 44 ق س ۲۸ ص )18١6‏ 
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متولى الرقابة لا بالنسبة إلى من هو مخت الرقاية » كان يسبب أجتبى » بأن قامت قوة 
قاهرة أو حادث مفاجئ أو وقع خطأ مسن المضرور أو خطاً من الغيرء وكان من شأن هذا 
أن قطع الصلة ما بين التقصير المفترض فى جانب متولى الرقابة وبين الضرر الذى أصاب 
المضرورء يأن كان هذا الضرر يقع حتى لو اتخذ متولى الرقابة كل الاحتياطات المعقولة 
منعه؛ فلم يكن الخطأ المفترض فى جانب متولى الرقاية هو السبب فى حدرث الضرر . مثل 
ذلك أن يقع الحادث الذى سبب الضرر رقوعاً مفاجئاً بحيث لم يكن من الممكن ترقعه ولا 
GIRE‏ 
من المستطاع تلافيه : 





» فإن مسقولية هذا لا حقق‎ ٠ أما إا كان الضرر قد وقع بسبب أجنبى بالنسبة إلى من هر مخت الرقابة‎ )١( 
. ولا تقوم تبعآ لذلك مسعولية متولى الرقابة‎ 

(25 رقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قدرت محكمة الموضوع ظروف الحادث الذى وقع من تلميذ داخل 
المدرسة» وقررت ألا مسكولية على ناظر المدرسة فيه لأنه وقع مفاجأة » فإنها بذلك تكوذ قد فصلت فى 
نقطة موضوعية لا رقابة محكمة النقض عليها ... أما الزعم بأن المفاجأة لا يمكن اعتبارها فى القانون 
المصرى (القديم) سبباً معفيآ من المسكولية المدنية ما دام لم ينص عليها فيه » فذلك لا يعبأ به ء إذ الأمر 
ليس بحاجة إلى نص خاص » بل يكفى فيه تطبيق مبادئ القانون العامة التى منها وجوب قيام علاقة 
السببية بين الخطأ والحادث الذى أتير الضرر . وبغير ذلك لا يمكن الحكم بالتعويض على مرتكب 
الخطاً. والقول بحصول الحادث مفاجأة معناه أن الفعل كان يقع ولو كانت الرقابة شديدة إذ ما كان 
يمكن تلافيه بحال . ومفهوم ذلك بداهة أن نقص الرفابة لم يكن هر السبب الذى أنتج الحادث؛ بل 
كان وقوعه محتملا ولو مع الرقابة الشديا نقض فى ۱۹ نوقمير منة 1954 الحاماة ۱۶ رقم 1/14 
ص 21948 . وقضت محكمة استشناف مصر الوطنية بأن مسثولية المربى ترتفع إذا حصل الحادث فجأقء 
وإنما يشترط فى ذلك أن يكون عدم استطاعة نلافيه غير نائجة عن إهمال ٠۴(‏ مايو سنة 1951 اللحاماة 
١١‏ رقم ۱۲۸ ص ۲۳۹) . رقضت هذه امحكمة أيضا بأنه يجب لاعتبار مسكولية الأب عن فعل ابنه 
الذى هو حت رعايته قائمة أن يثبت مبدثياً حصرل الخطأ من هذا الابن » وأن يكون هذا الخطأ نتيجة 
لعدم ملاحظته » أو بعبارة أخرى يشترط قيام الارتباط بين خطأ الأب فى ملاحظة اينه والحادث الذى 
وفع منه . ويقع عبء إثبات انعدام رابطة السببية بين الخطأ والحادث على عاتق الأب (استثناف مصر 
الوطنية فى ” مايو سنة ١94٠‏ المحاماة ٠١‏ رقم 7٠١‏ ص 1586) . وقضت محكمة الزقازيق الكلية 
بألا مسئولية إلا إذا كان هناك إهمال أو تقصير فى الرقابة وكانت هناك علاقة ارنباط مباشر بين الخطأ 
والحادث الذى يطلب عله التعويض . فإذا كان الحادث ليس متوقعا ولا مكنا ثلافيه ولا التكلهن بوقوعه 
لسرعة حصوله وعدم رجود مقدمات له ؛ أو كان مياغتة والمراقبة ما كانت لتحول دون وقوع الحادث»ء 
فلا تكون هناك مسكولية (8؟ فبرایر سنة 1958 امحاماة 15 رقم ۳٣۲‏ ص 20/40. 

هذا ويلاحظ أنه إذا أثبت المضرور خحطاً فى جانب متولى الرقابة » استغنى بذلك عن المسشرلية القائمة 
على خطأ مفترض ٠‏ وعاد إلى القواعد العامة فى المسثولية » رلا يجدى متولى الرقابة فى هذه الحالة أن 
يتمسلك بأن الحادث الذى هو محل المساءلة كان نتيجة ظرف فجائى . وقد قصدت محكمة التقض إلى 
تقرير هذا المبدأ عند ما قضت بأنه ليس للمعلم أن يتمسك بأن الحادثة النى هى محل المساءلة كانت 
نتيجة ظرف فجائي ليتخلص من المسكولية إلا إذا ثبت أنه قام بواجب المراقبة المفروضة عليه . ومن الخطا 
تخلى المعلم عن هذه المراقبة وعهده بها إلى تلميذ عمره سبع منوات (نقض مدنى فى ۴١‏ أكتوير سنة 
5 مجموعة عمره رقم ٠٠١‏ ص 2231 . وعبارة الحكم غير دقيقة؛ والمقصود أنه لا يجوز 
التمسيك بأن الحادث كان نتيجة ظرف مفاجي إذ أثبت المضرور تقصيراً فى جانب متولى الرقابة .= 
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ويخلص من ذلك أن متولى الرقابة ترتفع عنه المسقولية بأحد أمرين » إما بأن ينفو 
الخطأ المفترض فى جانبه فينعدم ركن الخطأ . وإما بأن يثيت السبب الأجنبى على النخؤ 
الذى قدمتاه فينعدم ركن السببية . وفى الحالتين يبقى من أحدث الضرر » وهو من قامت 
عليه الرقاية » مسثولا عن العمل غير المشروع الذى صدر منه » وفقاً للقواعد العامة فى 

20 
المسكولية 3 5 
4 - قيام مسئولية الشخص اغاضع للرقابة إلى جانب مسئولية متولى الرقاية + 
وغنى عن البيان أن قيام مسكولية متولى الرقابة على النحو الذى بيناه لا يمنع من أن تقوم إلى 
وغنى عن 8 1 قوم 
جانبها مسكولية الشخص الخاضع للرقابة » وهو الشخص الذى صدر منه العمل غير المشروع. 
ويستطيع المضرور إذن أن یرجع على من ارتكب الخطأ بالذات إن كان عنده مال » فإن 
استوفى منه كل التعويض المستحر فلا رجوع له بعد ذلك على متولى الرقابة . وإذا رجع 
على متولى الرقابة واستوفى منه كل النعويض » فلا رجوع له بعد ذلك على من ارتكيبمٍ 
الخطأ . والذى جب مراعاته هو ألا يستوأى المضرور على تعويضين عن ضرر واحد » بل 





= وعلى هذا الأساس تقوم وقائع القضية ؛ فقد كلف المعلم تلميذاً عمره سبع سنوات بمراقبة التلامية 
ركتابة أسم من يحدث ضجة منهم » فلما كتب اسم أحد التلاميذ تغيظ هذا منه » وقذفه بسن ريشة 
أفقدت عينه اليمنى الإبصار ؛ فاعتبرت المحكمة أن هناك خخطأ ثابتاً فى جانب المعلم , إذ عهد لتلميذ في 
هذه السن بالمراقبة » فلا يجدى المعلم أن يتمسك بأن الحادث مفاجئ ما دام قد ثبت خطاً فى جانبه 
(أنظر تحليقاً على هذا الحكم للدكتور سليمان مرقص فى مجلة القانون والاقتصاد 19 العددين الأول 
والثانى) . 

(1) ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى باسباب سائغة إلى أن المفاجأة - المدعاة - لم تكن من شأنها نفى 
علاقة السببية المفترضة بين الخطا المفترض فى جائب المكلف بالرفابة وبين الضرر فأنه اذ لم يعتبر دفاع 
الطاعن بحصول الفعل الضار مفاجأة سببا لاعفائه من المسشولية المقررة بالمادة 17 من القانون المدثى ٠‏ 
(جلسة 1917/1/15 مجمرعة أحكام النقض السنة 14 ص 21537 : 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهیدی فی هذا الصدد ما يأنى ا ا 
خطأ من وقع منه الفعل الضار ترئبت مسكوليته وفقآ لأحكام القواعد العامة . | من نيطت به الرقاب 
عليه فيفترض خخطؤه باعتيا أنه قصر فى أداء واجب الرقاية . ولكن يجوز له » رغم ذلك »ا ينقض 

إما أن يقيم الدليل على انتفاء الخطأ من ناحيته » بأن يثبت أنه قا 

خطأ من أحدث الضرر يرجع إلى سیب غير معلوم لا ينبخى ,في ر 
تبعته» وفى هذا الوضع تكون قرينة افتراض الخطأ قرينة غير قاطعة تنقض بإثبات a‏ لوم 
قرينة الع قائمة » وينفى علاتة السبية ء بان قم لديل على أن سل وى وو لل يس لقا 
يواجب الرقاية بم ينی له من حرص وحن اس ومن لفحل اتا 
الخطأ ٠‏ وإما بسب اقام علاقة اسبية . ودهى أن الفاعل الأصلى + وهو من وقع نع اليل ا 
تظل مسكوليته قائمة وفقاً لأحكام القواعد العامة؛ . (مجموعة الأعمال التحضيرية ص ا 

(1) ويجوز أن يرجم على الائنين معآ . بل يجوز أن يفعل ذلك فى محكمة أول درجة ٠‏ + ,ير 
الاستئناف على أحدهما فلا يختصم إلا متولى الرقابة مثلا (استكناف مختلط فى ٠١‏ يناير منة / 
المجموعة الرسمية للمحاكم الختلطة م ص 298 . : 








القرينة بإحدى رسي 
يوجبه عليه التزام الر 












-5وم- 


يستوفى تعويضا واحداً » إما من متولى الرقابة » وإما من ارتكب الخطأ » وإما منهما معا 
مسخولين أمامه بالتضامن . 

ويغلب أن يرجع المضرور على معولى الرقابة لأنه هو الملى . لكن يجوز للمضرور أن 
برجع على من ارتكب الخطأ كما قدمنا » وفى هذه الحالة لا يرجع من ارتكب الخطاً بشئ 
على متولى الرقاية » لان الخطأ الذى اوجب المساءلة هو حطأً الأول لا خخطأ القانى. أما إذا 
رجع المضرور على متولى الرقابة » جاز لهذا أن برجع على من ارتكب الخطأ . فإن کان من 
ارتكب النخطأ ميزاً رجع عليه متولى الرقابة بكل ما دفعه » ولا يقسم التعويض بينهما لأن 
الخطأ هو خطأ الأول كما سبق القول . وإن كان غير ميز » فلا رجوع لمتولى الرقابة عليه 
بشئ » لأن عديم التمييز غير مسئول عن الخطأ » ولا تترتب فى ذمته إلا مسكولية مخففة نحو 
اأضرور لا نحو متولى الرقابة بشروط ببناها فيما تقدم » ويعتبر متولى الرقابة فى هذه الحالة هو 
المسثول الأصلى . وهذا هو الذى تعنيه الخادة ٥‏ من القانون المدنى الجديد. إذ تنص على ما 
ينی : اللمسثول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير 
مسولا عن تعويض الضرر؛ ‏ .. والمسكول عن عمل الغير هو متولى الرقابة والمتبوع . وسنرى 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ۲١۳‏ من المشروع التتمهي ى على الوجه الآتى ؛ «للمستول عن 
عمل القير حق الرجوع عليه بالقدر الذى يكون فيه هذا الغير مسعولا عن تعويض الضررة . وقد أقرت 
لجنة المراجعة النص على أصله ؛ وأصبح رقمه المادة ٠۷۹‏ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس 
النواب . وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ استبدلت عبارة «فى الحدوده بكلمة «بالقدر» 
وأصبح رقم المادة ٠۷١‏ . ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجحته (مجموعة الأعمال 

التحضيرية ۲ ص ٤۲۱‏ - ص 477) . 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأّى : «إذا ترتبت 

مسئولية الشخ ‏ عن عمل غيره ؛ انطوى هذا الوضع على وجود شخصين يسألان عن ذات الدين مع 

اختلاف الخطأ المنسوب إلى كل منهما » أولهما محدث الضرر وبسأل بناء على خطأ ثابت يقام الدليل 

عليه؛ والغانى هو المسكول عنه (وهو المكلف بالرقاية أو المتبوع» ويسأل على أساس الخطأ المفروض . 

ومؤدى ذلك أن كليهما يلزم بالدين ذاته إلزاما مبتدأ دون أن يكونا متضامنين فى أدائه (المؤلف: الصحيح 

أنهما متضامنان) اعبار أ أحدهما مدين أصلى والآخر مدين تبعى أو احتياطى . فإذا رجع المضرور 
على محدث الضرر واستوفى منه التعويض الواجب ؛ وقفت المسألة عند هذا الحد » لان وفاء المدين 
الأصلى بالدين يدرأ مسمولية المدين التبعى أو الاحتياطى عنه . بيد أن المضرور غالبا ما يؤثر الرجوع على 
المدبن الاحتياطى » إذ يكون أكثر اقتدارا أو يسار . ومتى قام هذا المدين بأداء التعويضء كان له أن 
يقتضيه من أحدث الضرر . ذلك أن هذا الأخير هو الذى وقع منه الفعل الضار ء فهو يلزم قبل المسكول 
عنه يان يؤدى إليه ما احتمل من التعويض من جراء هذا الفعل » ويماثل هذا الوضع مركز المدين 
الأصلى من الكقيل . على أن هذه الأحكام لا تطبق إلا حيث يتوافر التمييز فى محدث الضررء كما 
فرض هذا فى الصورة المتقدمة . فإذا فرض على النقيض من ذلك أن محدث الضرر غير أهل للمساءلة 
عن عمله غير المشروع » فليس للمسغول عنه أن يرجع عليه بوجه من الوجره » لأنه يكون فى هذه 
الحالة مديناً أصلياً » وينعكس الوضع فلا يلزم من وقع منه الفعل الضار إلا بصفة تبعية أو اسحتياطية» كما 
تقدم بيان ذلك «مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 417١‏ اص 177) . 


~Ao¥- 





أن المتبوخ يرجع على التابع بما دفع من التعويض ٠‏ أما متولى الرقابة فقد رأينا أنه يرجع على 
المميز » ولا يرجع على غير المميز » وهذه هى حدود مسئولية الغير عن تعويض الضرر التى 


أشار إليها النص . 
المبحث الثاني 
commenttant du fait de son préposé)‏ سل (Responsabilité‏ 
٥‏ -- النصوص القانوئية: كان القانون المدنی القديم ينص فى المادتين ۲٠٤/۱٣۲‏ 
على ما يأتى : 
ايازم السيد أيضاً بتعويض الضرر الناشئ عن أفعال خدمته متى كان واقعاً منهم فى حالة 


تأدية وظائفهم» . 
| ركان هذا النص يعيبه أنه لم يحدد علاقة التبعية » وأنه يضيق عن أن ينتظم جميع 
أعمال التابع التى يكون المتبوع مسكولا عتها . 
فجاء القانون المدنى الجديد وأصلح هذه العيوب » إذ نص فى المادة ٠۷١‏ على ما يأتى: 
٠‏ - يكون المتبوع مسولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان 
واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها؟ . 
۹ - وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختیار تابعه متى كانت له عليه 
سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه» ١‏ . 





(*) بعض المراجع : زنجیر (27181001) رسالة من باریس سنة ۱۹۲۴ - فان دن درايشه 1ع 00/45 
Dreische)‏ رسالة من ليل سنة ٠۹۲٤‏ - دالان (]10411311) رسالة من باريس سنة 14۲۷ - 
الدكتور حلمى بهجت بدوى رسالة من باریس سنة ۱۹۲۹ - راديفرنسكو (8:30101/61112500) 
رسالة من باریس سنة ١19317‏ -- فلور (1*10115) رسالة من کان ١15157‏ - برتران (861118110) رسالة 
من إكس سنة ۹۹۴١‏ -- الموجز للمؤلف فقرة ٠٠۰١‏ - فقرة ٠٠۳‏ - مصطفى مرعى بك فقرة 191 - 
فقرة ۲۳٢‏ - الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك فقرة ٠٠4‏ - فقرة 0885 - الدكتور سليمان 
مرقص فقرة ۸۸ - فقرة ٠٠٠١‏ . 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا فى المادة 71413 من المشروع التمهيدى عل الوجه الآتى : ٠١‏ - يكوت المتبوع 
مسشولا عن الضرر الذى يحدله تابعه غير المشروع أثناء تأدية الوظيفة التى عهد بها إليه » ويكون مسكولا 
كذلك إذا كانت الوظيفة قد هيأت الفرصة للتابع فى ارتكاب العمل غير المشروع حتى لولم يكن هذا 
العمل من بين أعمال تلك الوظيفة . " - تقوم علاقة التبعية حتى لو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار 
تابعه » ما دامت له سلطة فعلية فى الرقابة عليه وفي توجيهه › وما دام يملك أمر فصله . * - ولا 
يستطيع المتبوع أن يخلص من هذه المسغولية إلا إذا أثبت أنه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير 
المشروع الذى سبب الضرره . < 


-AsA- 





1 ريتبين من هذا النص أن القانوت الجديد جنب العيبين اللذين أشرنا إليهما فى القانوت 
القديم ٠‏ فوسع من دائرة الأعمال التى يسأل عنها المتبوع » إذ ذكر أنها الأعمال التى تقع 
من التابع فى حالة تأدية وظيقته أو يسبيها » وفى هذا لم يفعل القانون الجديد إلا أن يسجل 
ما جرى عليه القضاء المصرى فى هذه المسألة . ثم حدد علاقة التبعية بأنها تقوم على سلطلة 
فعلية فى الرقابة والتوجيه » ولا تقوم ضرورة على حق الاختيار» وهذا أيضا ما كان القضاء 
المصرى يجرى عليه » ولم يزد القانون الجديد على أن سجله . 

قتصوص القانون الجديد فى هذا ا موضوع ٠‏ وإن كانت أدق رأكثر وضوحاً من نصوصض 
القانون القديم » لم تستحدث جديدا » بل اقتصرت على تسجيل الأحكام التى أقرها القضاء 


0 ونبحث هنا » كما يحثنا فى مسعولية متولى الرقابة » أمرين 

المتبوع عن التابع ۲7 الاساس الذى تقوم عليه هذه المسكولية . 
المطلب الأول 

متى تتحقق مسئولية المتبوع 


- شرطانة شين الع له ا م ار ا 
شر تتحقن المسثولية إذا قامت علاقة تبعية ما بين شخصين متبوع وتابع, 


41) متى تتحقق مسكولية 





٠‏ وفى لجنة المراجعة عدل النص على الوجه الآتى ١١‏ - يكون المتبو شولا عن الضرر الذ 
2 ا ا المع 3 كان 0 العمل داخلا فى أعمال الوظيفة اتی عید ا 

1 ! انت الوظيفة هى الم هيات للتابع الفرصة لارتكاب ٠‏ غير الث 
8 هذا العمل س بين اعمال تلك الوظيفة ۲١‏ - وتقرم رابطة رو ا 

مار بده متى .كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه وكان يملك آمر فصل اک 
١‏ ر ليع التبوع أن يخلص من هذه المسعولية إذا أت أنه لم يكن فى مقدوره أن بتع الممل مر 
1 15 ى سيب اضوره . وقد أثار أحد أعضاء اللجنة مسألة مسئولية المتبوع إذا كان غير مير 
لالح يخس دات اللسدولية هنا مبنية على خطأ متفرض فلا يتصور افتراض المخطأ فى ججانب غير 
00 : سترى أن التبوع يكون مسثولا حتى لو كان غير مميز) . وأصبح رقم امادة ۱۷۸ فر 
0 بي ٠‏ ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل ٠‏ وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ 
نت الفقرة الاولى على الوجه الآتى : «يكوت امتبرح مسثولا عن الضرر الذى يحدله تابعه ري 
القع سق أن واقعأ منه فى حال تأدية وظيفته أو يسببهاء ٠‏ وقد آرت اللجنة أن تتسج على متو 
0 الخديم فى التعبير إيقاء على ما انتهى إليه القضاء من نتائج فى تفسير نص الّة ٠١۲‏ من 
نون جم ٠‏ رحذفت من الفقرة الثانية عبارة «وكان يملك أمر فُصله؛ لأن مسألة الفصا لاا صم 
انعم لازي من عناصر رابطة التبعية » فأحياناً لا يكون أمر الفصل راجعا إلى التبوع ومع ذلك ب 
لسثولية » كما عو الشأن فى الجندين مجنيدا إجبارياً أر فيمن يخصص للخدمة شخص مسين عن قبل هيئة 
ا ر الفقرة الثالثة من هذه المادة لأن حكمها يقضى إلى جعل قرينة المسشولية 
: لحل القرائن المسيطة فى هذه الحالة ٠‏ ولا محل للعدول عما قرره القانون الحالى من جعل اة 
ر باب لا ص مات امک ٠‏ وأصبح رقم امادة 194 . وواقق عليها مجلس اليو كما ار 
جنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 416 من .2040 1 








-ؤهم- 





وارتكب التابع فى حالة تأدية وظيفته أو بسيبها خطأ أحدث ضرراً  ١‏ 

فتحقق المسثولية يستلزم إذن توافر شرطين : )١(‏ علاقة التبعية (۲) خخطأ التابع فى حال 
تأدية وظيفته أو بسبيها . 

١‏ - علاقة التبعية 
préposition)‏ عل (lien‏ 

1/0" - عدصران : تقوم علاقة التبعية فى كثير من الحالات على عقد الخدمة. 
ولكنها لا تقتضى حتما وجود هذا العقد » بل هى لا تقتضى أن يكون التابع مأجورا من 
التبوع على نحو دائم » أو أن يكون مأجورا على الإطلاق . فلا ضرورة إذن » فى قيام علاقة 
التبعية» أن يكون هناك أجر يعطيه المتبوع للتابع » بل لا ضرورة لأن يكون هتاك عقد أصلا 
تن ای 

وقد بينت الفقرة الثانية من المادة ١1/4‏ من القانون المدنى الجديد ما هو المقصود بعلاقة 
لتبعية » إذ نصت على ما بأنى ؛ «وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوح حرا فى تابعه متى 
كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه» + فغلاقة اي تقوم إذن على هذه السلعلة 
الفعلية فى الرقابة والتوجيه التى تبت للمتبوع على التابع : 


(1) وقد كان المشروع التمهيدى يضيف حق الغ اا ر 
التمهيدى حيث تقول : «فيراعى أن المشروع حدد علاقة التبعية مخديدا بين . فليس فى طبيعة ياء 
قبام هذه العلاقة ة المتبوع فى اختيار تابعه , فقوامها ولاية الرقابة والتوجيه وما تستبع عند 
يحتم قيام هذه العلاقة على حرية المتبوع فى اختيار O, ١‏ 
الاقنضاء من إعمال حق الفصل؛ . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 2414 . و.. رأينا في 2 
أن لجنة القانرن المدنى بمجاس الشيوخ حذفت حق الفصل من معيار علاقة التبعية E‏ 
TA EEE‏ ص ا ع ا GE‏ 
الشأن فى الجندين نيد إجباربا أو فيمن يخصص لخدمة شخص معين عن كل هيئة من 5 
وقد ذهبت محكمة النقض فى عهد القانون القديم.؛ فى بعض أحكامها ا 1 
وحق التأديب والفصز فى الخدمة لتحديد علاقة التبعية » فقضت بأن ضمان السيد قانوناً يقوم ك0 
مظنة خطمه فى اخشيار خخادمه وفى مراقبته إياه يما له عليه من حق التأذيب والفصل فى لصي 
فتبعية الخفراء لوزارة الداخلية ترجع إلى أنها مرجع تعيينهم » وهى التى تتولى رحدل بدا 5 
أن لها عليهم حدق التأديب والفصل فى الخدمة (نقض فى ۲۷ مارس سنة جلة القضائية 
۹ س ۹). E‏ 
ثم تركت محكمة النقض معيار الانختيار والفصل إلى معيار السلطة SOPAS‏ 
الا الذى أنحذ به القانون الجديدء فقضت بأن مسعولية السيد عن اا E‏ 0 
اختياره تابعه » بل هى فى الواقم تقوم على علاقة التبعية التى حمل ف 14 يشمي نة 1۹۳۹ 
فيسيره كيف شاء بما يصدره إليه من الأوامر والتعليمات (نقض مدنى فى ٠١‏ ديسمير 
الغحاماة ۲۰ رقم ۲۹۴ ص 0/53 
ات ۲۰ رقم 194 ص 98 E‏ 
(1) علاقة التبعية . مناطها . أن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصدار الأوامر إلى التابع فى طريقه اداء 


.كم 








ونستعرض هذين العنصرين : (1) عنصر السلطة الفعلية (؟2 وعنصر الرقابة والتوجيه . 
۸8 - عنصر السلطة الفعلية : تقوم علاق التبعية على سلطة فعلية . فليس ضرورية 
من جهة أن يكون هذه السلطة عقدية تقوم على الاختيار » ولا أن تكون من جهة أخرى 
سلطة شرعية ” 
ليس من الضرورى أن تكون سلطة عقدية تقوم على الاختيار . وقد قدمنا أن علاقة 
التبعية لا تقتضى حتما أن يكون هناك عقد بين التابع وال وع . قد يوجد هذا العقد ؛ بل 
هو موجود فی كثير من الاحوال » ويغلب أن يكون عقد عمل ٠‏ فالعامل والخادم رالطاهى 
والسائق والمستخدم والموظف ٠‏ كل هؤلاء تابعون ومتبوعهم هو رب العمل أو سيد البيت أو 
صاحب المتجر أو الحكومة . ولكن علاقة التبعية » حتى فى هذه الأحوال »لا تقوم على عقد 
العمل . فلو أن هذا العقد كان باطلاء لبقيت مع ذلك علاقة التبعية قائمة ما رامح هيال 
سلطة فعلية للمتبوع على التابع ٠‏ بل ليس من الضرورى أن يكون المتبوع قد اختار شخص 
تابعه . وقد كان الفقه والقضاء قديماً يقيمان علاقة التبعية على فكرة الاختيار » ويعتبر أن 
خلا المتبوع المفترض هو خط فى الاختيار (186240اء in‏ paاcu)‏ . ولكنهما نذا هذا 
الرأى تدرجاً . فأجازا أولا أن يكون الاختيار مقيداً » أى محصوراً فى أشخاص معينين لا 
يملك المتبوع أن يختار تابعه إلا منهم » كما إذا كان الاختيار موكولا إلى مسابقة يشترط 
للتقدم إليها مؤهلات خاصة . ثم أجازا بعد ذلك أن يكون الاختيار يفروضاً على المتبوع» 
كالسفينة تدخل فى الميناء فيقودها «مرشد»ه لا تملك أن تخقار سواه » وكمجلس محلى 





> عمله وفى الرقابة عليه وممحاسبته . 
(جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۸ الطعن 4441 لسنة 1۷ ق) 
(جلة 1440/۲/1۹ الطعن ۳٠١-‏ لسنة ٠١‏ ق المنة 45 سن £۳٣‏ غ 
(جلسة ۱۹۷۷/۱۱/۱ الطعن ۱۳۸ لسنة 44 ق) 
(جلسة 65 الطعن ٠۲۳‏ لسنة ۳۸ ق مجموعة احكام النقض السنة ١4‏ ص 25514 
(1) قق مسعولية المتبوع عن اعمال تابعه والحارس عن الاشياء التى فى حراسته ولو تعذر تعيين التابع 
المستول أو مخديد الشئ الذى أحدث الضرر من بين غيره 
(جلسة 4۹٤/١۲/4٤‏ الطعن ۲۸١١‏ لسنئة ٠١‏ ق السنة ٤‏ ص CE ١584‏ 
(جلسة ۱۹4۷/١۲/۲۸‏ الطعن 4801 لسنة ١ق‏ 
(1)2- المرشد يعتبر اثناء قيامه بعملية ارشاد السفينة تابعا للمجهز لأنه يزاول نشاطه فى هذه الفترة لحساب 
اهز ريكون الحال كذلاه. ولو كان الارشاد إجباريا ويس فى هذا خروج على الاحكام للقررة في 
القانون المدنى فى شأن مسشولية المتبوع وذللك أن الفقرة الثانية من المادة ٠۷١‏ منه تقضى بأن رابطة 
التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوخ حرا فى اختیار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقاييه 
وتوجيهه . 
الطعن 707 لسنة ۴۸ ق مجموعة احكام النقض السنة ١5‏ ص )۹۷٤‏ 
ب - إذا كان مستأجر السيارة التى وقعت منها الاصابة هو الذى اختار سائقها وكان له عليه وقت - 


A - 
























2 7 ظفون تعينهم الحكومة فلا يد له فى اختيارهم . وكما أنه ليس من 
بالعمل عنده مو 5 1 
لض وورى أن يكون للمتبوع حق اختيار تابعه » كذلك ليس من الضرورى أن يملك أمر 
فصله . وهذا هو شأن موظفى المجلس اغلى الذين عينتهم الحكومة ؛ فا مجلس لم يخترهم ولا 
يملك أمر فصلهم » بل الحكومة هى التى تعينهم وتفصلهم » ومع ذلك فإنهم يعتيرون 
تابعين للمجلس الحلى لا للحكومة . 
REN 5 0 ١ 0‏ 
وليس من الضرورى أن تكون السلطة شرعية » بل يكفى أن تكون سلطة فعلية . فقد لا 
يكون للمتبوع الحق فى هذه السلطة » بأن يكون استمدها من عقد باطل أو عقد غير 
مشروع أو اغتصبها دون عقد أصلا » ولكنه ما دام يستعملها فعلا » بل ما دام يستطيع أن 
يستعملها حتى لو لم يستعملها بالفعل » فهذا كاف فى قيام علاقة التبعية : 
8 - عبصر الرقابة والتوجيه : ويجب أن تكون هذه السلطة الفعلية منصية علق 
الرقابة والتوجيه ٠”‏ . فالمتبوع لابد أن تكون له السلطة فى أن يصدر لتابعه من الأوامز ما 
هه بهاذ توجيهاً عاما » وأن تكون له الرقابة عليه فى تنفيذ هيف 
يرجهه بها فى عمله ولو توجيها عاما وأن تكون له الرقابة فى 0 
الأوامر 5 


ىر 





= حصول الحادث سليلة الأمر والنهى ؛ فأنه يكون مسئولا عن الحقوق ا مدنية التى تترئب على حي 


السائق بقيادة السيارة بسرعة فى حالة لا تصلح معها للعمل 5 
ANAND‏ مق OV Wp.‏ 1 
e OVE — 47 pp lol)‏ 


e وقد يكون الولد تابعا لأبيه ويكون الأب تابعاً لابنه » ونكون الزوجة تابع لزوجها‎ )١( 
E لزوجته » ويكون الصديق تابعاً لصديقه » كل هذا فيما يكل المتبوع منهم لتابعه من‎ 
0 . للمتبوع السلطة الفعلية على تابعه‎ 

: 7 5 03 ۲ ص 6۸1 . 

ل ماي سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص 4١4‏ - وفى ۸ مايو سنة 19150 م 0 

ة الدفاع » إذ يتلقى منها التوجيه العام (محكمة استكد 

(۳) ومن ثم يكون الجندى فى الجيش تابعا لوزارة ا 6 4 
مصر الوطنية فى ۱۹ أكتوير سنة ۱۹٤٥‏ الحاماة 0 رقم ۲٢١‏ ص ؟ 5 

ومن ثم ل يكو ایرب العا للسكان ولو كان نقاضي ست اج و 

0 ن هذا مسعولا عنه إذا أحدث ضرراً أو بالغير أو إ 
لصاحب العمارة ؛ ويكون هذا مسشولا عنه ! 0 
اال ی لضاف ما فى 4 ررس 1440 م1 شن 115 رف و 
A‏ و 53 قمر 2۲1۹۲۹ عن :49 کرش 14 مان ES‏ 
۸ م 4۱ ص 14١‏ - وفى 5١‏ توفمبر 0 0 
م۷ ص ۱۹۷ - وفى 7١‏ أكتوبر سنة ١944‏ م لاه ص 2١‏ ا 9 
ف عة 1 ن المسكولية عن أعمال البواب » فالمسكول سيريا 
تى لو اشترط فى عقد الإيجار إعفاءه من المسثولية عن 2 
اط اوعدا ميو ا فبراير سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ۲۹۸ - وفي 
۸ ,م 0ه ص 46 . ٠‏ 
E‏ نکن هذا ری لا عنه (استعناف مختاط 
والحمال يكون تايعاً لصاحب الأمتعة التى يحملها فيكو هذا مستولا 3 0 
يو بنة 01445 5مس 6501 ومع اتج لكك الس بر ا 
تابعاً إذا كان هذا الحمال يعمل فى شركة تخضع لرقابة المصلحة وتوجيهها مختلط 









جم 


ولا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة وتوجيه . فالأب له الرقابة على ولده» ومعلم 
الحرفة يوجه صبيه » ولا يستلزم هذا أن يكون الولد تابعآ للأب ولا أن يكون الصبى تابعاً لمعلم 
الجرفة ول لابد أن تكو هذه الرقابة والتوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب 
التبرع. وهذا ما يميز المتبوع عن الاب ومعلم الحرفة ومقدم العمال . إذ الأب له الرقابة 





= ۷ يونية سنة 191407 م ٥٤‏ ص 147) . فإذا لم يكن الحمال تابعأ للمصلحة ونسبب فى الإضرار 
براكب » فإن المصلحة تكون مسكولة عن خطفها الشخصى فى أنها لم تتخذ التدابير الكافية لوقاية 
الركاب » وتكون متضامنة مع الحمال فى المسثوية (استثناف مختلط فى ٠۷‏ يونية سنة 1941 م ٥٤‏ 
EE‏ 

)1( تغوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه 
الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية ويستقل قاضى الموضوع فى استخلاص علاقة التبعية متى ركن فى 
استخلاصه إلى اسباب سائغة لها أصل ثايت فى الأوراق . 
(جلسة ۱۹۷۹/۱/۸ الطعن ٠۹۵‏ لسنة 48 ق) 


(جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۷ الطعن ۲۲ لسنة 54 ق مجموعة أحكام النقض السنة 18 ص 1314) 
الجلسة 1915/0/51 الطعن ۸۰۲ لسنة 45 قاس ۳۰ ص 4957) 
(جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۱۳ العلعن 501 لسنة لاه) 

(1) ولا يشرط أن يكون للمتبوع علاقة مباشرة بالتابع » ما دام هذا يعمل لحسابه وقد قضت محكمة 
استثناف مصر الوطنية بأن المتبوح يكون مسعولا عن عماله الأصغرين الثانوبين ولو كان تعيينهم بمعرفة 
المرظفين الرئيسيين ما دام أن التعيين بمعرفتهم داخل فيما رسم لهم صاحب العمل من الاختصاصات. 
فإذا حوكم تمرض لتسببه بإهماله فى وقاة مريض وحكم عليه نهائيا بالعقوبة » قالتبوع يسأل عن هذا 
الإهمال سواء اکان هر الذى اقام الطبيب فى المستشفى فى رظيفته وهذا الأخير هو الذى عين الممرض 
ومن فى حكمه أم كان المتبوع هو الذى عين الجميع هباشرة 18 نرفمبر سنة 19508 الحاماة 10 رقم 
۳ ص 24575 . وقضت محكمة الاستئناف الختلطة يأن التابع إذا أحل ابنه محله » كان التبوع 
مسثولا عن ابن تابعه إذا كان إحلال الابن يعتبر خطاً من التابع (57 يونية سنة 15147 م 5ه ص18 ). 

بل قد يكون التابع غير معين ٠‏ ويبقي المتبوع مسكولا عنه » وإن كان لا يستطيع الرجوع عليه فيما 
بعدء ويكون شأن المتبوح معه فى ذلك شأن مع التابع المعسر . وقد قضت محكمة النقض فى هذه المعنى 
بأنه يكفى فى مساءلة الخدوم مدنيا أن يثبت أن الحادث قد تسبب عن خطاً حادم له ولو تعذر تعيينه م 
بين خدمه . فما دام الحكم قد أثبت أن وفاة امجنى عليه لايد أن تكون قد نشأت عن خطأ أحد 
المتهمين . (الكمسارى أو السائق» اللذين هما تابعان لإدارة التقل المشترك » فإن مساءلة هذه الإدارة 
مدنيا تكون متعينة لأنها مسكولة عما يقع من مستخدميها فى أثناء تأدية خدمتهم ؛ ولا يمنع من ذلك 
أن امحكمة لم تستطع تعيين المخطئ منهماً ٠‏ وليس فى التزام الإدارة بالتعريض مع تبرئة الکمساری خروج 
عن القواعد الخاصة بالمسولية » لأن هذه التبرئة قائمة على عدم ثبوت ارتكابه الخطأ الذى أدى إلى 
وقوع الحادث ؛ أما مسعوليتها فمؤسسة على ما نبت قطعا من أن هذا الخطأ إنما وقع من أحد خادميها 
اللذين كانا يعملان معا فى السيارة . رلا يشترط لمساءلة الخدوم عن خحطاً خادمه أن يكون الخادم حاضرا 
أو مشلا فى الدعوى التى تقام على الخدرم » فالتنازل عن مخاصمة ورئة الخادم لا يحول دون مطالبة 
الخدم ء إذ هذا التتازل ليس فيه ما يقيد عدم مسئولية الخادم حتى كان يمكن أن يقال بعدم مسثولية 
انخدوم (نقض جتائى فى ۲۲ نوفمبر سنة ٤۳‏ 15 المجاماة ۲٢‏ رقم ۱۴۷ ص ۳۷۲ . = 








مم 









1 ولده ولكن فى غير عمل معين » ومعلم الحرفة ومقدم العمال لهذا الرقابة والتوجيه على 
والعمال فى عمل معين » ولكن الصبية لا يقومون بهذا العمل لحساب معلمهم ب 
إذربوا على العمل » والعمال لا يقومون بالعمل لحساب المقدم عليهم بل لحساب رب 
امل فهم والمقدم معهم تابعون جميعاً لرب العمل 

وتتراخمى علاقة التبعية بتراخى الرقابة والتوجيه ٠‏ حتى إذا لم ببق لدی ا متبوع سلطة 
فية فى الرقابة والتوجيه انعدمت علاقة التبعية . فالاطباء الذين يعملون فى مستشفى 
بهم لا يعتبرون تابعين لإدارة المستشفى . وأعضاء الجمعية لا يعتبرون تابعين لها. 
كاء لا يعتبرون تابعين للشركة "' '. والمقاول إذا كان مستقلا لا يعتبر تابعاً لرب العمل» 





وانظر تعليقاً على هذا الحكم للدكثور سليمان مرقص فى مجلة القانون والاقتصاد ٠١‏ العدد 

الثاني - وقد أشار المعلق فى تعليقه إلى حكم آخر صادر فى عذا المعنى من محكمة الاستئناف فى 5 

ديسمبر سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٠١‏ ص ٥۹٤‏ »> وفيه اعتبرت الحكومة مسثولة عن استبدال قطن من رتبة 

أدنى بقطن من رتبة أعلى مادام من المقطوع به فيه أن هذا الاستبدال قد حدث إما فى ام ركز أو لدى 

نائب العمدة أو لدى شيخ الخفراء » فكل هؤلاء تابعون للحكومة) . 

1) ولهذا التمييز أهمية كبيرة ؛ إذ أن مسغولية الأب عن ولده باعتباره تابعاً تختلف عن مسوليته عن ولده 
باعتباره حت رقابته ‏ فالمسكولية الأولى لا تتدقع بنفى الخطأ » وتندفع المسثولية الأخرى بنفيه على لفحو ر 
الذى قدمناء . َ 

') ولكن مدير الشركة يعتبر تابعاً للشركة (استشناف مختلط فى ١١‏ يونية سنة ۱۹۱۲ م ۲۵ ص ٤۴١‏ - 
ونی ۳۰ يناير منة ۱۹۲۳ م ۳۵ ص 188) . والملتزم ببيع مندجات شركة فى جهة معينة يعتبر سائقه 
نابعاً لهذ الشركة إذا كان المتلزم مشلا للشركة (استئناف مخقط فى ۱۲ مارس منة ۱۹۱۲ م ۲١‏ نإ 
ص ۳۰؟). 8 

وتعتبر الممرضة تابعة للطبيب الذى تعمل فى خدمته (استئناف مختلط فى ؟ نوفمير سنة ٠۹۲١‏ م 

45 ص 2٠١‏ . ولا يعتبر المؤجر متبوعاً لمستأجره (محكمة المنصورة الجزئية امختلطة فى ٠١‏ فبراير متة أ 

_ رقم 84 ص ۸۰) - ولا يعتبر الوصى تابعاً للقاصر (استثناف مختلط فى 1 فرام‎ ٠١ جازيت‎ ٩۹ 

سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص 94؟). 
ولا يعتبر ناظر الوقف ابعا والوقف مترعا إلا إذاكان الناظر معيناً من قبل ١‏ تحقين أما إذا عينة بم 

رزارة الأوقاف أو القاضى فلا (استعناف مختلط فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۸۷۹ المجموعة الرسمية للا کا 

امخقلطة ه ص ۸۳ - وفى ١5‏ وينية سنة 15 م 45 ص /ات). رهناك أحكام ا I‏ 

ی و ا ار فر این د 

ولان الوقف لا يلتزم فى غير حالة المرض إلا بدين اجازة التقاضى و 00 

فيما فيه صالح الوقف (استئناف مختاط فى 1 مايو سنة 1434م 1 ص ۸۲ وقى ۲۱ مارس. 

۷ ,م ۳۹ ص ۳۵۷( . وقرضت محكمة الاستعناف المختلطة بأن ناظر الوقف الذى لا 

المستحقین استحقاقهم فى الوقف لا يجعل الوقف مسئولا عنه (15 يونية سنة +195 م 45 عي 

- وف ۲۹ ديسمبر سنة 19151 م 4؛ ص 173 . ويرى الأستاذ مصطفى مرعى بك أن الوقف 
عن الضطاً الذى يقع من الناظر فى أثناء عمله المنوط به بحكم وظيفته ء فإذا أني الناظر فى 
العمل خطاً ضارا بالغير كان للمضرور أن يرجع على الوقف متضامناً مع الناظر وللوقف أذ 
الناظ بما يدفعه عنه (المسكولية المانية فقرة ۴۰۹ - 2711 . ونسن إذا كنا نرى أن الوقف 








~ANEL— 















i‏ 5 م اه 
هذا فرق ما بين عقد العمل وعقد المقاولة . وإذا اعار شخص سيارته لصديق وترك له 





معتوى » إلا أننا نؤثر آلا يلتزم بتصرفات الناظر ٠‏ قولية كانت أو فعلية : إلا فى الحدود التى رسمها 
الفقه الإسلامى ٠‏ فإن الوقف نظام من خلق هذا الفقه » فيؤخذ منه كما هوى غير ما تدعو له 
الضرورة. 

والحاس على الأشياء انحجوزة يعتبر تابعاً للحاجز إذا كان هو الذى اختاره (محكمة اسيتعناق مصر 
الوطنية فى ۱۸ ديسمبر سنة 19376 المحاماة ١١‏ رقم 774 ص 207/5٠‏ ولا يعتبر تابعاً له إذا عينه اضر 
(محكمة مصر الوطنية فى ۲۷ يناير سنة ۱۹۳۱ امحاماة ۱۲ رقم ١4‏ ص ٠١۱‏ - استكئاف مختلط 
فى ۳١‏ نوفمبر سنة ۱۸۹۴ م 7 ص 58 ~ وفى ۳ مايو سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ١۳‏ 4). 
) وقد قضت محكمة الاستئناف الختلطة بأن المقاول إذا كان يعمل مستقلا لا تحت رقابة صاحب 
العمل» فإن المقاول لا يعتبر تابعاً لصاحب العمل (استشناف مختلط فى ۲۷ أبريل سنة 1855 م ١١‏ 
ص 155 - رفی ۴٤‏ يونية سنة ۱۹۰۲ م ۱١‏ ص 584 - رفی ۲۲ نوفمیر سنة 1515 م ۲۹ ص 
٤‏ - وفی ۷ مایر سنة 1918 م ۳۷ ص 4١9‏ - وفى ٣‏ يونية سنة 1935م 38 ص ٤1۰‏ - رفى 
۳ يناير سنة 1915 8 ص ٠٥۲‏ - وفى ۱۷ يناير سنة 15178 ماع ص ۱۸۲) . 

وهناك أحكام قضت بأن المقاول يعتبر تابعاً لصاحب العمل متى كان يتبعه اقتصادياً ولو كان 
مستقلا عنه فى العمل » كمعلم أنفار يعتبر تابعاً لصاحب العمل أو للمقاول الأصلى (استكناف مختلط 
فى ۷ مايوسنة ۱۹۲۵ م ۴۷ ص 4١9‏ - وفى 11 يناير سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ۱۷۰). ولا تعشير 
الحكومة متبوعة للمقاول ولا تكون مسثولة عن خطئه إذا لم مختفظ إلا بحق الإشراف العام عليه دون أن 
يكون لها حق التوجيه والإدارة (استشداف مختلط فى 714 فبراير نة 14545 م ١‏ ص 2256 وكانت 
الأحكام القديمة تقضى بقيام علاقة التبعية فى هذه الحالة (محكمة اسشناف مصر الوطنية فى ١‏ يناير 
سنة ۱۹۳۷ المحاماة ۱۷ رقم 041 ص ٠١7١‏ - متثناف مختلط فى 14 يونية منة ۱۹۰۴ م ٠١‏ ص 
۳ - وفى 4 نوفمبر سنة 14154 م ۲۷ ص 228 ثم تطورت الأحكام إلى التمييز بين مجرد الإشراف 
العام فلا تقوم ۳ يناير سئة 19159 م 1١‏ ص 187 - وفى ۱۷ يتاير سنة ۱۹۲۹ م١4‏ ص ۱۸۲ - 
وفى ۷ يونية سنة 1914 م 47 ص ۲۲۲ - وفى ٩‏ فبراير سنة ۱۹۴۷ م45 ص 16 - وفى ۱۷ 
يونية سة ۱۹٤۸‏ م ١‏ ص ١45‏ - وفى 14 فبراير سنة 19145 م 3١‏ ص ٠١‏ وهو الحكم الذى 
سبقت الإشارة إليه ) » وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى بأنه إذا أسس الحكم مسكولية الحكومة 
عن المقاول على مجرد قوله إنها كانت تشرف على عمل المقاول دون أن يبين مدى هذا الاشراف حقى 
يعرف ما يكون قد وقع من موظفيها من خطأ فى عملية المقاولة » وما أثر هذا الخطاً فى سير الأعمال؛ 
وما علاقته بالضرر الذى وقع » أو هل الإشراف قد يجاوز التنفيذ فى حد ذاته واحترام شروط المقاولة ما 
يؤخذ منه أن الحكومة تدخلت تدخلا فعلياً فى تنفيذ عملية المقاولة بتسييرها المقاول كما شاءت » فهذا 
الحكم يكون قاصراً عن إيراد البيانات الكافية لقيام المسكولية (نقض مدني فى ۱۷ أبريل سنة 19141١‏ 
مجموعة عر ٣‏ رقم ١١7‏ ص 274٠‏ . وقضت محكمة النقض أيضاً بأن مالك المنزل لا يسأل عن 
خطأ الصانع الذى استأجره لعمل معين إذا كان لم يتدخل معه فى إجراء هذا العمل (نقض مدنى فى 
٤‏ ديسمبر سنة 1۹۳۹ مجموعة عمر ۳ رقم ١١‏ ص )۴١‏ . 

ومتى ثبت أن المفاول ليس تابعاً لرب العمل » فلا يكون هذا مسولا عنه إلا إذا ارتكب خيلا 
شخصياً بأن عهد بالعمل إلى مقاول لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للعمل الفنى الذى عهد به إليه ؛ 
فيكون صاحب العمل مسكولا عن خطئه الشخصى لا عن خطأ المقاول (استعناف ممخقلط فى ٠١‏ يونية 
اسنة ۱۹۰۳ م1 عن 85" :ورفن ٠‏ ماير سنة e 1911١‏ ص ۳۰۹ - وفی ٤‏ وقهبر سنة 
۹14 م ۲۷ ص ۷ - وفی٣‏ ينايرستة ۱۹۳۹ م ٤١‏ ص ٠٥۲‏ - وفى ۱۷ پنایر سنة ۱۹۲۹م = 
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| زمامها فلا يعتبر الصديق تابعا لصبديقه » ولكن إذا ترك الأب سيارته لولده يقودها وأشرف عليه 
فى قيادتها اعتبر الول تابعا ا وإذا استأجر صاحب السيارة صاحب السيارة منائقا عير 
هذا السائق تابعا له ٠‏ . أما إذا استأجر شخص سيارة بالأجرة (تاكسى» فإن السائق لا يكون 
ر تابعا له لأنه مستقل عنه وليس للراكب عليه حى الرقابة والتوجيه ‏ . أما العلاقة فيما بين 
| الموكل والوكيل فقد تكون علاقة تبعية أو لا تكون » تبعآ لا إذا كان ال وكيل خاضعاً أو غير 
حاضع لرقابة الموكل وتوجيهه فى العمل الذى عهد به إليه 9 

وقد تتوزع الرقابة والتوجيه بين أكثر من شخص واحد . فإذا استخدم عدة أشخاص 
شخصاً واحداً فى عمل مشترك لهم؛ كانوا كلهم متبرعين لمستخدمهم » وکانوا مسثولين 
عن عمله بالتضامن فيما بينهم . وقد يوم شخص بأعمال متفرقة لأشخاص متعدديين » 





4١ -‏ ص 185) . ولا يكون المقاول الأصلى مسولا عن تابع المقاول من الباطن (استئناف مختلط 
فى ١5‏ يناير سنة ۹۸۹۷ م 5 ص ١١8‏ : ولكن إذا ارتكب المقاول الأصلى طا شخصيا كان مسكولا 
عنه) 

» وإذا كلف الأب ولده تأدية مهمة‎ - ٠۷١ م 5 ص‎ ٠۹4۷ اتناف مختطط فی © أبريل سنة‎ )١( 
67 فساق الولد ة لتأدية هذه المهمة ؛ اعتبر تابما لأبيه (استثنا مختلط فى ۲۲ مایو سنة 184 م‎ 
ص 2585 . وإذا أعار الأب ابنه أو ابنته سيارة » وكان الابن أو البنت تملك رخصة شخصية للقيادة‎ 
فلا يعتبر أى منهما تابعاً لأبيه (استغناف مختلط فى ۲۹ مارس اسنة 9555 م 48 ص ۲۲۲ - وفی‎ 
ص ۴۰۲) . وكذلك لا يكون الابن تابعا إذا أعاره أبوه سيارته ولم يكن‎ ٤۳ مارس سنة 1881 م‎ 3 
يونية سنة‎ ٠١ الابن يقضى مصلحة للآب بل مضي مصلحة شخصية انفسه (استكناف مختلط فى‎ 
م 4غ ص ۳۷1( . ويعتبر الأب مسمولا عن حادث سيارة » ولو اشتریت باسم ابنته ؛ إذا كان‎ ۲ 

٠‏ سائ السيارة الذى وقع بخطعه الحادث أقر أنه مستخدم عند الأب وتبين أن الأبنة تقيم مع والديها وليس 

لها مال ظاهر يسمح بشرائها السيارة (استثناف مختلط فى ۲۲ مایو سنة ۱۹۳۰ م۲٤‏ ص 20614 

2_0 استكناف مختلط فى ۸ يوئية مئة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص +71 - وفى ۱۲ أبريل سنة ۱۹۳۹ م 1ه ص 
4 - وصاحب «الجراج: مسكول عن أخطاء السائق:الذى يستخدمه (استكتاف مختلط فى ١١‏ 
ديسمبر سنة 1947 م 0۹ ص 1/7 » حتى لو ذهب هذا وساق سيارة لعميل ليحضرها إلى الجراج 
(استعناق مختلط فى ۸ قبراير سنة ۱۹۴۹ م 1ه ص 2143 . 

(9) ولا تعتبر الشركة مسئولة عن أعمال صاحب عربة تستخدمة للتقل إذ كان مستقلا فى عمله (اسكتاف 
مختلط فى ١١‏ يونية سنة 11457 م 05 ص 24١/8‏ . ولكن مالك سيارة الأجرة (التاكسى) يكون مسثولا 
عن السائق (اسشناف مختلط في ٠۳‏ نوفمبر سنة ۱۹۳۰ م ٤۳‏ ص )۴١‏ . 

() وقد قضت محكمة الاستعناف الخلغطة بأن الموكل يسأل بالعضامن مع وكيله عن الإجراءات الكيدية 
اتی يباشرها الوكيل ولو بغير إجازة موكله (3 مايو سنة ١955‏ م ۳۸ ص 274 . وقضت أيضا بأ 

الموكل يسأل عن الغش الذى وقع من وكيله ٤(‏ فبراير منة ۱۹۳۰ م 45 ص ۲۹۹) . وقضت 

بان المالك مسكول عن الخطأ الذى يرتكبه من يدير ملكه (۲۸ يناير سنة 1515م ۳۸ ص 605140 . 

رانظر فى مسكولية الموكل عن وكيله الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المسكولية المائية فقرة ۲۰۴ - 

فقرة ۲۰۸ . 
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كالخادم تقوم بالشؤون المنزلية لأسرات متعددة فى أوقات متعاقبة فتتتقل من منزل إلى آخخر» 
رتكون فى هذه الحالة تابعة للمخدوم الذى تقوم بشؤون منزله فى الوقت الذى تؤدى فيه هذا 
العمل ” . وقد يعير المتبوع تابعه لشخص آخر » فإذا استبقى المعير رقابته وتوجيه بقى هتبوعاء 
أما إذا اتتقلت الرقابة والتوجيه إلى المستعير كان هذا هو المتبوع . مثل ذلك شخص يعير 
سيارته مع سائقها لصديق » فإن انتقلت الرقابة والتوجيه إلى الصديق وبخاصة إذا كانت 
الإعارة لمدة طويلة أصبح السائق تابعا له“ ويظل السائق تابعاً لمتبوعه الأول إذا كان هذا قد 
احتفظ لنفسه بحق الرقابة والتوجيه ( 

وليس من الضرورى أن يكون المتبوع قادرا على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية ٠‏ بل 
يكفى أن يكون من الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة والتوجيه . فصاحب السيارة حتى لو لم 
يكن يعرف القيادة متبوع لسائقها » وصاحب المستشفى متبوع لأطبائه الذين يعملون لحسابه 
فى المستشفى حتى لو لم يكن هو نفسه طبيبا “, وقد يكون المتبوع غير قادر على الرقابة 
والترجيه حتى من الناحية الإدارية » كأن يكون صغيراً أو غير ميز » فينوب عنه نائبه » من ولى 








. 3176 ص‎ ٤۷ اتناف مختلط فى ۲۸ فبراير سنة 1558م‎ )١( 

(؟) ويكون الصديق فى هذه الحالة متبوعا عرضياً (0605101121 001101111116) : أنظر في مسعولية 
التبوع العرضى تعليقاً للدكترر سليمان مرقص على الحكم الصادر من محكمة النقض فى ٠١‏ فبراير 
منة 1145 (القضية رقم 017 سنة ٠١‏ قضائية) فى مجلة القانون والاقتصاد ٠١‏ ص 546 - ص 
لنت 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا ثبت أن الطاعن قد احتار السائق وكانت له عليه وقت سحصول 

الحادث سلطة الامر والنهى » ولم لم يكن هو المالك للسيارة » فإن الحكم بإلزام الطاعن بالتعريض عن 
خطأ السائق فى هذه السائق الحالة يكون صحیحاً (نقض جنائى فى ۱۸ أكتوبر سنة 1445 احاماة ٠‏ 
رقم ۲۲۷ ص 2417 . ويعتبر صاحب السيارة المعطلة متبوعا عرضياً لسائق بربط السيارة المعطلة فى 
سيارته (استثناف مختلط فی ۲۸ ديسمير سنة ۱۹۳۴ م ٤1‏ ص )۱١۹‏ . 

(؟) وقد قضت محكمة النقض بأن وجود علاقة تبعية بين الطبيب وإدارة المستشفى الذى عالج فيه المريض» 
ولو كانت علافة تبعية أدبية » كاف لتحميل المستشفى مثولية خطأ الطبيب (نقض مدنى فى ۲١‏ يونية 
سنة 15135 مجموعة عمر ١‏ رقم 51/5 ص )١١85‏ 

وقضت محكمة الاستعناف المختلطة بأن الصيدلى يعتبر تابعاً لصاحب الصيدلية ولو لم يكن هذا فنيا؛ 

لأنه هو الذى اختاره وعليه رقابته (15 مارس سنة ۱۹۲۲ م ۴۲ ص +294 . ولكن لا يعتبر القارل 
متبوعا المقاول متبوعا لطبيب إذا نظم المقاول عيادة لعماله بالمجان واستخدم فيها الطبيب وكان هذا حائراً 
على المؤهلات اللازمة (استثناف ممختلط فى 18 فبرایر سنة 1911م 31 ص 181)/ 

(1) العبرة فى سخديد المتبوع المسعول عن خطأ التابع هو وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب 
للتعويض . 
(جلسة 1556/5/15 الطعن 755 للنة 58 ق السنة 13 ص ٤٣١‏ ع١)‏ 
(جلسة 1۹۷۹/۱۲/۱۳ الطعن 6 لنة ٤۳‏ امن ص ۷ a‏ 
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وصى أو قيم » فى القيام بالرقابة على التايع وفى توجيهه ° . 
٠‏ - خحطأ التابع فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها 
8٠‏ - أمران : متى قامت علاقة التبعية بين شخصين على النحو الذى قدمتاه » فإن 
مسثولية المتبوع عن التأيع تتحقق إذا ارتكب التابع خطأ أضر بالغير فى حال تأدية وظيفته أو 
بسبيها . وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة 11/4 : #يكون المتبوع مسكولة 
عن الضرر الذى يحدئه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو 
| بسيبها» . 

فيشترط إذن أمران : 2١(‏ أن يرتكب التابع خطأ يضر بالغير (27 وأن يرتكب هذا الخلا 
فى حال تأدية وظيفته أو بسببها . 

65 - خطأ يرتكبه العابع يضر بالغير ؛ لا تة كولية المتبوع إلا إذا حمق 
١ |‏ طا يرتكبه E‏ تقوم مسكولية المتبوع إلا إذ 
| مسكولية التابع » فإن الأولى فرع عن الثانية ١‏ 

وحتى تقوم مسكولية التابع يجب أن تتوافر بالنسبة إليه أركان المسكولية الثلائة : الخلا 
والضرر وعلاقة السببية . 

ا إذن على المضرور ٠‏ حتى فى رجوعه على المتبوع ؛ أن يثبت خطأ التابع. ومن 
الجائز فى بعض الحالات أن تتحقق مسكولية التابع على أساس خمطأ مفترض . مثل ذلك أن 
يكون التابع مدرساً فى مدرسة أميرية » فتقوم مسثوليته عن تلاميذه على أساس خطأ مفترض 
افتراضا يقبل إثبات العكس » فإذا لم يشبت المكس كان مسعولا بمقعضى هذا الخطاً 
المفترض» وكائت الحكومة مسكولة عنه باعتبارها متبوعاً . ومثل ذلك أيضا أن يقود التابع 











)١(‏ وسئرى فيما يلى » عند الكلام فى أساس مسعولية المتبوع » أن المتبوع قد يكون غير ميز. 

(1) محكمة استعناف أسيوط فى ۲ يونية سنة ٠۹۲۷‏ انحاماة ۸ رقم /11/؟ ص *0 . وقد قضت محكمة 
النقض بأن انتفاء المسثولية المانية عن التابع ينفيها أيضاً عن المتبوع بطريق التبعية (نقض مدنى فى ٠۹‏ 
نوفمبر سنة 114 المحاماء ٠١‏ رقم 1/44 ص 15/8) . وقضت كذلك بأن الحكم بيراءة التابع لجنونه 
لا يجيز الحكم بالتعويض على متبوعه (نقض جنائى فى ۱۸ مارس سنة ۱۹٤٩‏ الحاماة ۲۷ رقم 817 ص 
44 


(1) مسشولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة مصدرها العمل غير المشروع وهى لا تقوم فى حق 
المتبوع إلا حيث تتحقق مسكولية التابع بناء على حطأً واجب اثباته أو بناء على ت مفترض ٠‏ 
الجلسة ۱۹۷۹/۱/۳۱ الطعن ۳٠١‏ لسنة 48 ق) 
الجلسة 1514/15/1 مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص ۷۹۴ 
(جلسة 1974/11/11 الطعن 217 لسنة ۲۹ ق السنة ٠١‏ ص 0٠۲١‏ 
(جلسة 1504/17/17 الطعن ۲۱۷ لسنة 7١‏ ق) 
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سيارة هو الحارس لها » ويدهس أحد العابرة حال تأدية وظيفته أو بسيب هذه الوظيفة » فإن 
مسقوليته تتحقق فى هذه الصورة على أساس خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس 
ياعتباره الحارس للسيارة » وتتحقق معها مسئولية المتبرع . فالقاعدة إذن أنه حيث تتحقق 
مسئولية التابع » بتاء على خحطأ واجب الإثبات أو بناء على خطأ مفترض افتراضاً قابلا لإثبات 
العكس أو غير قابل لذلك » فإن مستولية المتبوع تقوم إلى جانب مسكولية التايع 237 . 

ويجب على المضرور كذلك أن يقبت أن خطأ التابع قد ألحق به الضرر . وسترى 
أنه يجوز أن يكون المضرور هو أيضا تابعا لنفس المتبوع » فيبقى المتبوخ مسشولا أمامه عن 
خطأ التابع الأول . أما إذا كان المضرور هو المتبوع ذاته » فسترى أن التابع لا يستطيع 
أن يتمسك بخطأ مفترض ضده ليتخفف من المسكولية » وكذلك إذا كات المضرور هو التاب 
وقد ألحق الأذى بنفسه وهو فى خدمة متبوعه » فسنرى أنه لا يرجع على المتبوع بخطاً 
مفترض . 

8 - حال تأدية الوظيفة أو بسبيها - القاعدة العامة : ويجب أن يكون التابع قد 
ارتكب الخطاً حال تأدية وظيغته أو بسببها . وهذا هو الضابط الذى يربط مسكولية المتبوع 
بعمل التابع ٠‏ ويبرر فى الوقت ذاته هذه المسكولية . فإنه لا يجوز إطلاق مسكولية المتبوع عن 
كل خطأ يرتكبه التابع » وإلا كانت هذه المسكولية غير مستساغة ولا معقولة . وإنما تستساغ 
مسكولية المنبوع عن خطأ التابع وتكون معقوية إذا اتتصرت على الخطأ الذى يرتكبه التابع 
حال تأدية وظيفته أو بسببها » ففى هذه الحدود وحدها يقوم الأساس الذى تبني عليه مسمولية 
المتبوع » سواء كان هذا الأساس خطأ مفترضاً أو ضماناً أو امتدادا لشخصية المتبوع على 
النحو الذى منبسطه فيما بعد . 

والقاعدة هى أن يقع الخطاً من التابع وهو يقوم بعمل من أعمال وظيفته » أو أن يقع 
الخطأ منه بسبب هذه الوظيفة . فلا يكفى أن يقع الخطأ بمناسبة الوظيفة 8هأقهعع0'! 8) 
(001100 4ا e‏ » بأن تكون الوظيفة قد سهلت ارتكاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هيأت 
الفرصة لارتكابه '''. بل يجب » إذا لم يكن الخطا قد وقع فى عمل من أعمال الوظيفة » 








)١(‏ وإذا كانت السسارة فى المشلى السذى نحن بصدده فى حراسة شخص غير التابع والمتبوع » كما لو 
أعار صديق ميارته للمتبوع مع الاحتفاظ بالحراسة (81108) » فدفعها هذا إلى تابعه » ودهس بها 
التتابع أحد العابرة ؛ فإن المضرور يكون له الرجوع على التابع بمقتضى خطأ يجب إثباته » ومن ثم 
يكون له الرجرع على المتبوع . كذلك يكون له الرجوع على صاحب السيارة الذى احتفظ 
بالحراسة بمقعضى خطأ مفترضء فإذا رجمع عليه درن أن ينبت خطأ فى جائب التابع د فإنه لا 
يستطيع الرجوع على التابع ما دام لم يثبت فى جانبه خبطا » كما لا يستطيع الرجوع على التبوع لأن 
سكولية التابع لم تتحقق . 

() وقد ذهب الأستاة مصطفي مرعى بك فى كتابه المسكولية المدنية فى القانوت المصرى فقرة ۴۲۰ - 
فقرة 22174 إلى أنه يكفى أن تكون الوظيفة قد سهلت ارتكاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هيأت الفرصة 
لارتكابه ء حتى تتحقق مسشولية المتبوع عن تابعه - واستشهد بأحكام صد.ت من محكمة النقض ‏ = 


-A14- 


أن تكون هناك فى القليل علاقة سببية وثيقة بين الخطاً والوظيفة » بحيث يثبت أن التابع ما 
شي 2 e‏ 
کان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فى ارتكابه لولا الوظيفة . ويستوى أن يتحةَو 
ذلك عن طريق مجاوزة التابعم ey‏ وظيفتهء ارعن طريق الإساءة فى استعمال هذه 
الوظيفة» أو عن طريق استغلالها وي إيستوى كذلك أن يكون خطا انع قد أمر به المتيووج 
(Foe 5‏ 0 5 2 غ24 3 
أو لم يأمر علم يه أولم يعلم » عارض فيه أو لم يعارض 2 . ويستوى أخيرأ أن 
يكون التابع في ارتكابه للخطأ قد قصد خدمة متبوعه أو اندفع إلى الخطاً بحافز شخصى ° . 








= وردت فيها ه العبارات . ونحن نرى أن هذا توسع لا مبرر له في مسغولية البو ع » وأن محكمة 
الننقض فى الأقضية التى فصلت فيها كانت فى غنى عن تقرير الميدأ على هذا النحر من السعة » وسنعود 
إلى تفصيل ذلك (أنظر فى هذا المعنى الدكتور سليمان مرقص فى تعليقه المنشور في مجلة القانون 
والاقتصاد ۱۴۳ ص 154 - ص 2075 ل 

(1) ويفعسل بعض بعض الفقهاء ما بين هذه الفروض الشلاثة - سجاوزة حدود الوظيفة والإساءة فى 
استعمالها واستغلالها - حتى إذا أررد الأمثلة على كل فرض منها ؛ دق التمييز بينها حتى ينبهم» 
وحتى تتدشل الفروض بعضها فى بعش ٠‏ ويصعب التفريق بين فرض وفرض (أنظر ا مسعولية المدنية 
للأستاذ مصطفى مرعى بك فقرة 3٠١‏ وما بعدها حيث يستعرض هذه الفروض » ريأتى بأمثلة لكل 
فرض بصعب فى بعضها تخصصه لفرض دون آخر) . 

(؟) وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يشترط أن تكون الجريمة التى تقع من الخادم قد وقعت بتحريض من 
السيد ؛ وبأن أساس مسعولية السيد عن أخطاء حادم قائمة قانوناً على ما يفترض فى جانب المتبوع من 
الخطأ والتقنصير فى اختيار التابع أو فى رقابته ؛ وهذا النوع من المسثولية لا بشترط فيه مخريض من السيد 
ولا صدور أى عمل إيجابى منه (نقض جنائى فى 7 نوفمبر ستة ۱۹۳۹ الحاماة ۲۰ رقم 3١١‏ من 
lof‏ 

(۳) وفد قضت محكمة النقض بأن مسكولية المتبوع تتحقق حتى لو كان غائباً وغير عالم بجريمة التابع 
(نفض جنائى فى "١‏ نوفمبر سنة 19179 العامة ۲١‏ رقم ص ٥۸۳‏ وهو الحكم الذى سبقت الإشارة إليه 
- قارن نقض جنائى فى ۲۹ مارس سنة 1981 الحاماة 1١١‏ رقم ٠۹‏ ص 20١86‏ 

(4) وقد قضت محكمة النقض بأنه ي فى لتطبيق المادة ٠١١‏ من القانون المدنى (القديم) أن يقع الخطأ 
المنتتج للضرر من حادم وأن يكون الخ قد وقع أثناد تأدية الخادم عمله » فمتى تواق ت هذه الشروط 
ثبشت مسكولية السيد بك القانون ؛ ويغير حاجة إلى البحث فيما إذا كان السيد قد أحسن أو اساء 
احتيار نخادمه ومرافقته ؛ أو أ الخادم قد حالف أمر سيده » لأن هذه المسكولية إنما هى مسثولية مفترضة 
افتراضاً قانونياً «نقض مدنى فى ۱۲ نوفمبر سنة ١975‏ مجموعة عمر ۲ رقم ه ص )۸١‏ . وقضت 
محكمة الاستثناف الوطنية بأن السيد مسثول ولو كان الخادم ارتكب الفعل رغما من أوامر سيدء 
(استغناف فى ۲ فبراير سنة ٠۹۲۵‏ المحاماة © رقم ۳۲۹۰۹ ص 0977 وقضت أيضا بان مسكولية 
المتبرع تتحقق طالما كان الفعل متصلا بعمل التابع ؛ ولو كان ناشثاً عن سوء استعماله لهام وظيقته أو 
عن أغفاله أرامر سيده (استقناف فى ۷ فبراير سنة ۱۹۲۸ الحاماة ۸ رقم 7/011 ص 2807 - 

)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه متى ارتكب الخادم الخطأً أثناء تأدية عمله » اء كان هذا الخطاً ناشعاً 
عن باعل شخصى له أو عن الرغبة فى خدمة السيدء فقد ترثبت مسكولية السيد مدنيآ عن هذا الخلا 
(نقض جنائى فى ۸ نوفمبر سنة ٠۹۳۷‏ الاما ۱۸ رقم 715 ص +47 - وفى ۲۲ أبريل منة ٠٤٠‏ 
الحاماة 1؟ رقم 16 ص 15 - وفى ۲۷ يتأير سنة 1441 المحاماة 1؟ رقم 585 ص ۸٥1۲‏ - قارة 7 











نس خا هت 








يستوى كل ذلك ما دام الشرط الذى أسلفنا ذكره قم توافر » فلم يكن التايع ليستطيع 
ارتكاب الخطأ أو لم يكن ليفكر فى ارتكايه لولا الوظيفة . 

وإذا كان لا يكفى لمساءلة المتبوع أن يقع الخطأ بمناسبة الوظيفة » فأولى ألا تتحقق هذه 
المساءلة إذا كان خطأ التايع أجنبياً عن الوظيفة لا تربطه بها أى علاقة . 

ويخلص لنا ما قدمناه حالات أربع : )١(‏ الخطأ فى تأدية الوظيفة . )١(‏ الخطأ بسبب 
الوظيفة . )١(‏ الخطأ بمناسبة الوظيفة (أو الخطأ الذى هيأت له الوظيفة» . (4) الخطاً 
الأجنبى عن الوظيفة. 

٠‏ والخطأ فى الحالقين الأوليين يحقق مسكولية الشبوع » ولا يحققها فى الحالتين 
الأخيرتين. ونستعرض كلا من الحالات الاريع . 

۳ - اطا فى تأدية الوظيفة : الأصل أن الخطأ الذى برتكبه التابع » فتتحقق به 
مسكولية المتبوع » يقع وهو يؤدى عملا من أعمال وظيفته . فسائق السيارة » وهو تابع 
لصاحبها ؛ إذا دهس شخصا فى الطريق عن خطأ يكون قد ارتكب هذا الخطأ وهو يقود 
السيارة » أى يؤدى عملا من أعمال وظيفته » فيكون المتبوع وهو صاحب السيارة مسكولا 
عن هذا الخطأ . والخادم وهو يقوم يأعمال النظافة فى منزل مخدومه » فيلقى خطأ فى الطريق 
جسما صلب يؤذى أحد المارة » يرتكب الخطأ وهو يؤدى عملا من أعمال وظيفته » فيكون 





= نقض جنائى فى ١١‏ أبريل سئة ۱۹۳۳ المحاماة ١4‏ رقم 1/7 ص 4 - محكمة مصر الوطنية فى ١‏ 
مايو سنة ۱۹۲۷ انحاماة ۷ رقم 441 ص ۸۲۹ - استثناف مختلط فى ۲۰ ديمسبر سنة ۱۹۲۳ م838 
ع 534 وف ۱ دیسمبر سنة ۱۹۳۲۳ م45 ص 488). 

- وضعنا الشرط الذى يجب توافره لدحقق مسكولية المتبوع فى هذه الصيغة عمدا » إذ لا يكفى أن يقال‎ )١( 
كما يقال عادة - إنه لولا الوظيفة لما وقع الخطأ » بل يجب أن يغبت أيضا أنه لولا الوظيفة لما استطااع‎ 
. التابع أن يرتكب الخطأ أو لما فكر فى ارتكابه‎ 

(1) لم يقصد المشرع أن نكون مستولية المتبوع مقتصره على خط التابع وهو يؤدى أعمال وظيفته » أو أن 
تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ , أو أن تكون ضرورياً لآمكان وقوعه , بل تتحقق المسئولية 
أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه اثناء تأدية الوظيفة » أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه 
الوظيفة على انان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكايه » سواء ارتكبه التايع 
لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى › سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة 
له بها » وسواء وقع الخطأ يعلم المتبوع أو بغير علمه 
(جلسة 1587/11/1١‏ الطعن 045 لسنة ٥۰‏ قاس 154 ص 2161/4 
(جلة 1۹۸۸/۲/۲۸ الطعن ۲ للنة "مق) 
(جلسة ۱۹٩۰/۱/۳۰‏ الطعنان ۲۵۱ ۰ ۳١۹‏ لمنة 2366 
(جلة ۱۹۹۰/۰/٩‏ الطعن 4١5‏ لسنة 8ه ق) 
(جلة ۱۹۹۰/۳/۹۲ الطعن 15١5‏ لنة ٦۰‏ ق ص a ٤1۸‏ 


-كلام- 


لمندوم مسترلا عنه . وخفير الدرك وهو يضبط امتهم » فيطلق عبرا ناريا عن خطاً منه فتعريب 
مقعلا من المنهم » يكون قد ارتكب خطأ وهو يؤدى عملا من أعمال وظيفته » وتكون 
الحكومة مسكولة عنه » والطبيب الذى يعمل لحساب مستشفى » إذا أعطأ فى علاج عريض» 
يكون قد ارتكب الخطأ وهو يؤدى عملا من اعمال وظيفته » فتكوت إدارة ا مستشفى مسكولة 

2 7 ديعا‎ j f 
عنه . وقس على هذه الأمثلة كثيراً غيرها‎ 

رقد قدمنا أنه يستوى أن يكون الخطأ فى تأدية الوظيفة قد وقع بناء على أمر من الخدرم» 
أو بغير أمر منه ولكن بعلمه » أو بغير علم منه ولكن درن معارضة » أو وقع الخطأ بالرغم من 
معارضة الخدوم . والخطأ فى جميع هذه الأحوال هو » كما عرفناه » انحراف عن السلوك 
المألوف للرجل المعتاد . 

4 - اطا بسبب الوظيفة : وقد يرتكب التابع الخطأ وهو لا يؤدى عملا من 
أعمال وظيفته » ولكن الوظيفة تكون هى السبب فى ارتكابه لهذا الخطأ . فيكرن المتبوع 
مسرلا عنه فى هذه الحالة ء لأن هناك علاقة وثيقة بين الخطأ والوظيفة » إذ كانت الوظيفة 
هى السبب المباشر للخطا . 

ولا يكفى القول بالسببية المباشرة لتحديد الحالة التى نحن بصددها . بل يجب أن نسير 
خطوة أبعد في هذا التحديد . ونورد طائفتين من الأمثلة نقتطفها من أحكام القضاء المصرى» 
لنستخلص المعيار الذى يصلح أساساً لكل طائفة منهما . 

الطائفة الأولى : أحب خفير امرأة متزوجة » فاستدرج زوجها إلى دركه ليلا وقتله 
لتخاص له الروجة » فقضت محكمة النقض بأن الحكومة مسعولة عن عمل الخفير » وقالت؛ 





(1) وقد قشت محكمة النقض أن الخفير الذى يعلق فى رعونة عيارا ناريا فی أثناء حت يج ول وري 
خا يكون قد ارتكب خطأ يجمل الحكومة مسغولة عنه (نقض جنائى فى ۲ فایس سل لو ر 
ه رقم 705 ص ۷۳۷) . وفضت ضا بأن سائق السيارة إذا تركها وبها مفتاح الحركة فى عهدة نايع 
آخير لمخدومه (خخفير زراعة) » فعيث هذا التابع الذى يجهل القيادة بالمفتاح » فانطلقت السيارة على غير 
هذى وارابت امي علیهما يكرن قد ارذكب خط وهو يقوم ممل من أعمال وطيفته ريل ب ولا 
السيارة من أن يعبت بها » ويكون الخدوم مسكولا عن ذلك (نقض جنائى هة ۳ ديسمبر صتة 7 5 
اماما ۲۱ رقم ۳۰۷ ص 21/015 ف مكمه اتان مص الوظية أن اممرض الذى يعمل في 
خدمة مستشقى » إذا أخطأ فأعطى المريض سما بدلا من الدراء » وترتب على هذا الخطأ موت المريض» 
يكون قد ارتكب الخطأ فى عمل من أعمال وظيفته ‏ ونكون إدرة المستشفى مسكولة عنه (استكناف ر 
فى ۲۹ فبراير سنة ١915‏ المجسوعة الرسمية ۲۲ رقم ۴٢‏ ص 211 . وقضت أَيضا بأن الخضر الذى 
يطئ فى إعلان صبحفة الاستثناف » ويترتب على ذلك عدم قبول الاستعناف » يكون قد أخطأ فى 
عمل من أعمال وظيفته » وتكون الكرمة مسغرلة عنه (استكناف مصر فى ٠١‏ توقميرسنة 2۳۲ا 
الحاماة ۱۳ رقم 887 ص ۷۲۰) . وقضت ك الاستكناف الخفحلطة بأن البواب ء إذا تهاوة فمكز 


مخدومه مسئولا عنه (استعناف مختلط فى ۲۷ اديسمير سنة ۱۹۲۸ م41 ص 2118 





AYY 


لا سو ال أحد الستأجرين , یکون قد ارتكب خط فى عمل من عمال وطفته م ويكون الل 





وإذا كان الخطأ الذى وقع من المتهم » وضر به المدعى بالحق المدنى » إنما وقع منه 
بوصفه حفيراً وفى الليل وفى الدرك المعين لتأدية حدمته فيه وبالسلاح المسلم إليه من 
الحكومة التى استخدمته » وأنه إنما تذرع بوظيفته فى التضليل بامجنى عليه حتى طاوعه 
وجازت عليه الخدعة » ثم تمكن من الفتك به » ما يقطع بأنه قد ارتكب هذا الخطأ ألناء 
تأدية وظيفته» وبأن وظيفته هذه هى التى سهلت له ارتكاب جريمته » فمسكولية الحكومة عن 
تعويض الضرر الذى تسبب فيه المتهم باعتباره خفيراً معيناً من قبلها ثابتة : سواء على أساس 
أن الفعل الضار وقع منه أثناء تأدية وظيفته » أو على أساس أن الوظيفة هى التى هيأت له 
ظروف ارتكابه 17 

(1) ذهب صراف إلى المركز فى عمل من أعمال وظيفته » فكلف العمدة 
خفيرين بحراسته ؛ فانقض عليه الخفيران فى الطريق وقتلاه . وقد قضت محكمة الاستئناف 
لرطية بان الجريمة ارتكبت فى ألناء تأدية الخفيرين لوظيفتهما » فتكون الحكومة مسكولة 





لين ذهب كونستابل فى مهمة رسمية ومعه مسدسه » فزار فى الطريق بعض أقاريه, 
وفى ألناء الزيارة عبث بالمسدس فانطلق وأصاب مقتلا من صبى كان يجانبه . فاعتبرت 
محكمة النقض الحكومة سغولة عن عمل الكونستابل » وقالت فى أسباب حكمها إن «المادة 
۲ (قديم) إذ تقرر مسعولية السيد عن الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعاً 
منهم فى حال تأدية وظائفهم قد عممت » فلم تجعل المسفولية واجبة فقط عن الأضرار 
الناشعة من تأدية الوظيفة نفسها » بل جعلتها واجبة أيضا عن الأضرار الناشئة عن كل فعل 
رقع حال تأدية الوظيفة ولو لم يكن من أعمال الوظيفة ذاتها ولكن هيأه للخادم أداؤه الوظيفة 
بحيث لولا هذا الأداء ما كان هذا الفعل ليقع كما وقع . فإذا كان الضرر الذى وقع من 








(1) نقض جنائى فى ۲۷ يناير سنة ٠۹١١‏ مجموعة عمر لأحكام النقض الجنائية © رقم ۱۹۲ ص 5715 
رمع ذلك فقد قضت محكمة النقض فى حكم آخر بأنه إذا ارتكب الموظف حال قيامه يوظيفته خط 
بدافع شخصى من اتتقام أو حقد أو نحوها » فالموظف وحده هو الذى يجب أن يأل عما جر إليه خطأء 
من الضرر بالغير » فإذا ذهب الخفير مع العمدة لإبطال السواقي التى كانت تدار لرى الشراقىء رأبطلا 
الساقية التي كان يديرها احنى عليه ووالده » غير أنه بعد انصراف العمدة والخفراء عاد الخفير الأول 
رأصر على أن يعطل ساقية انجنى عليه , فظلع الجازية ولع الطين المثبت بها بواسطة فأس صغيرة» رلا 
اعترضه الجنى عليه ضربه عمداً بيد الفأس » فكان ذلك سبباً فى وقانه » كان فى كل هذا ما يشعر 
بجواز أن يكوت الحفير إنما اعتدى على المحنى عليه بدافع الانتقام إرضاء لضغينة سابقة (نقض جنائى فى 
1 يناير سئة ۱۹۳۳ المحاماة ٠٤‏ رقم 4 ص ١‏ - وانظر تقداً لهذا الحكم فى كتاب المسعرلية المدنية 
للأستاذ مصطفى مرعی بك ص 7١١‏ - ص 2505 
(؟) محكمة الاسكناف الوطنية فى ۱۸ نوفمبر ستة 1915 الشرائع ۲ رقم 111 ص ٠١١‏ 


AYE 


الموظف نتيجة عبثه بلاج تسلمه بحكم وظيفته » فالوزارة التى هو تابع لها مسكولة عن 
تعويض هذا الضرر» 

(4) كلف سيد خادمه بإحضار أحد العمال لإصلاج سيارته » وأعطاه بطاقتين ليشترى 
بهما #البنزين» » فأحضر الخادم عاملا فحص السيارة وقرر أن ليس بها عطل » فأخذها الخادم 
واشتری الينزين » وذهب ييحت عن سيد الج السيارة » فأصاب أحد العابرة بخطكه. 
زتقضت محكمة النقض بمسئولية السيد عن الخادم » وقالت فى أسياب حكمها : «السيد 
مسكول عن خطأ تابعه ولو كان هذا الخطأ قد وقع منه وهو متجاوز حدود وظيفته ما دامت 
وظيفته هی التى هيأت له إتيان خطعه المستوجب للمسكوليةة 

(5) ترصد فراش لناظر مدرسته معتزما اغتياله لاعتقاده أن الناظر يضطهده » واقترب 
الفراش من سيارة الناظر متظاهراً أنه يفتح له بابها بصفته رئيسآ له وقتله بسكين أعدها لهذا 
الغرض. فاعتبرت محكمة النقض الحكومة مسكولة عن الفراش » وقالت فى أسباب حكمها: 
إذا كان الفعل لم يقع من التابع وقت تأدية وظيفته بالذات » ففى هذه الحالة تقوم المسثولية 
كلما كانت الوظيفة هى التى ساعدت على إتيان الفعل الضار وهيات للتابع بأية طريقة 
كانت فرصة ارتكابه » لأن الحدوم يجب أن يسأل فى هذه الحالة على أساس إساءة الخدم 
استعمال شؤون الخدمة التى عهد هو بها إليهم » متكفلا بما افترضه القانون فى حقه من 
وجوب مراقبتهم وملاحظتهم فى كل ما تعلق بها. فإذا ترصد الهم عند باب المدرسة التى 
يشتغل بها فراشاً مع زملائه الفراشين فيها حتى موعد انصراف الجنى عليه منها (وهو مدرس 
منتدب للقيام بأعمال نظارة المدرسة) . وتمكن منه فى هذه الفرصة واغتاله فى هذا المكان 
وهو يتظاهر بأنه إنما يقترب'منه لكى بفتح له - بصفته رئیا = باب السيارة التى كانت فى 
انتظاره فل يسرر قانوناً إلزام الوزارة بتعويض الضرر الذى رقع على المجنى عليه من خادمها 
المتهم ٠‏ 

(7) سرق أحد سعاة البريد كتاباً (خحطابا) تسلمه بحکم وظيفته » فاعتبرت محكمة 
الاستئناف الوطنية أن مصلحة البريد مسعولة عنه 











)١(‏ نقض مدنى فى ۲۸ نوفمير سنة ٠۹٤٦‏ مجموعة عمر ه رقم ٠٠١‏ من .۲٦۰‏ ومع ذلك فقط قضت 
محكمة جنايات أسيوط فى ١١‏ أغسطس سنة 19117 (لمحاماة رقم ۳۲ ص 2731 بأنه إذ انطلق عيار 
تار من بندقية الخفير وهو بعيد عن فرك الرسمى » لغير عمل سمى » ركان الخقير يحمل انف 
معباً فى غير الأحوال التى صت عليها التعليمات ؛ فلا مسعولية على الحكومة ٠‏ 

(؟) نقض جنائی فى ۲۲مارس سنة ۱۹۳۷ مجموعة عمر لأحكام النقض الجنائى 4 رقم 1١‏ ص1٩‏ - 

(۳) نقض جتائى فى ۲۲ أبريل سنة ۱۹4۰ اللحاماة ۲۱ رقم 14 ص 14 1 

(4) محكمة الاستفناف الوظنية فى 1۸ يولية منة ٠۹١۷‏ المجموعة الرسمية 4 رقم ١۷‏ ص ٠ ٤١‏ قشع 
من هذا ما قضت يه محكمة | شض الفرنسية من أن إدارة السكك الحديدية يسب ا 
«لاكمسارىة ؛ الذى يستخل وظيفته فى تهريب مسروقات من بلد إلى آخر (نقض فرننى ی ماي 
hh ESOL‏ 





—AVE— 

















(۷) ترك السائق السيارة وبها مفتاح الح ركة لتابع آخر مخدومه (خفير زراعة) » فبعث 
هذا التابع بالمفعاح » فانطلقت السيارة » وأصايت شخصين في الطريق . فاعتبرت محكمة 
النقض الخدوم مسولا عن عمل كل من السائق وخفير الزراعة 

والمتأمل فى هذه الطائفة من الأحكام يستطيع ردها جميعا إلى أصل واحد . ففى كل 
منها يرتكب التابع خطأ لم يكن يستطيع ارتكابه لولا وظيفعه . فالخفير فى المثل الأول ما 
كان يستطيع استدراج الزوج إلى الدرك لولا تذرعه بوظيفته . والخفيران فى المثل الثانى ما 
كان يستطيعان قتل الصراف لو لم يكلفا بحراسته . والكونستابل فى المثل الثالث ما كان 
ليعبث با مسدس لو لم يتسلمه بحكم الوظيفة . والخادم فى المثل الرايع منا كان ليصيب 
العابر لو لم يتسلم السيارة من سيده باعتباره خادماً له . والفراث فى المثل الخامس لم يكن 
ليستطيع اغتيال الناظر لولا تقدمه إلى باب السيارة باعتباره فراشآ ٠‏ . وساعى البريد فى الل 
السادس لم يكن ليسرق الكتاب لو لم يتسلمه بحكم عمله . وخفير الزراعة فى المثل الأخير 
ما كانت ليعبث بمفتاح الحركة فى السيارة لو لم يكن خفيراً عند مخدومه . 

نقول إن المعيار الذى يستخلص من هذه الأمثلة هو أن التابع لم يكن ليستطيع ارتكاب 
الخطأ لولا الوظيقة . وتعارض بهذا المعيار معيارين آخرين » قال بأحدهما القضاء » وقال الفقه 
بالثانى . 

أما معيار القضاء فهو هذا الذى تكرر فى الأسباب التى نقلناها عن محكمة التق إذ 
غلب فيها ذكر أن الوظيفة هى التى ساعدت على إنيان الخطأ وهيأت الفرصة لارتكابه” "© 


كانت کہا فى عن عن هلا الها للع يقش عن الاج ليها جم لم210 فلا 





)١(‏ نقض جنائى فی ۲۳ ديسمبر سنة 1440 المحاماة ۲۱ رفم ۳۰۷ ص ۷٠١‏ . وقد سبقت الإشارة إلى 
هذا الحكم . وذكرت محكمة النقض فى أسباب حكمها ما يأنى : وإن إصابة انجنى عايهما قد تسبيت 
عن خطأ السائق اثناء قيامه بعمله عند مخدومه وخطأ الخفير وهو يؤدى عملا لسيده ما کان يؤديه لو لم 
يكن خفيراً عندمة . 1 


یکن 
ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الخادم » وهو السائس لا السائق » غير مكلف من 

قبل مخدومه بقيادة السيارة وكان أجنبياً عن هذه الخدمة » فاستعمل السيارة فى غفلة من الخدوم؛ 

وصدم بها شخصاً فقتله , فإن الخدرم لا يكون مسعولا عن فعله (نقض جنائى فى ۲۹ مارس سنة 

۲ المحاماة ۱۲ رقم ٥۹‏ ص ٠١١‏ - وانظر نقداً لهذا الحكم للأستاذ مصطفى مرعى بك في 
المسشولية المدنية ص ١98‏ - ص )١953‏ . 

(؟) يضاف إلى هذا الاعتبار فى هذا المثل بالذات أن الفراش لم يكن ليفكر فى ارتكاب الخطأ لولا وظيفته. 
وهذا هو المعيار الثانى الذى منتقل إليه فيما يلى . 

() قد دافع الأستاذ مصطفى مرعى يك عن هذا المعيار دفاعاً شديدا (أنظر كتابه فى المسكولية المائية فقرة 
۹ يوجه حاص ) . 

(4) أنظر فى هذا ال معنى تعليق الدكتور سليماق مرقص فى مجلة القانون والاقتصاد 17 ص ١19‏ - ص 
14 


-ولام- 





كافيا أن تكون الوظيفة ساعدت على إتيات الخطأ أو أنها هيأت الفرصة لارتكابه » بل 
يت 0 هذا إثبات أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ لرلا الوظيفة . فعلاقة الوظيفة 
بالخطا ليست فحسب أنها ساعدت عليه وهسيأت الفرصة لارتكابه . بل هى أكثر من 
: ة لإمكات وقوع الخماً تطاع التابع أن يأتى | 
ذلك » إذ هى ضرورية لإمكات وقوع الخطاً » ولولاها لما استطاع التابع أن يأتى العمل الذى 
جعله مسكولا. / 
e‏ 0 ف أن ظفة 52 
وأما معيار الفقه فيتلخص كما أسلفنا فى أن تكون الرظيقة سبباً مباشرا لنيز" 1 
والبببية المباشترة » فوق ما تنطوى عليه من إبهام » لا تزال أوسع من المعيار الذى ثقول به. 
فقد تكون الوظيفة سبباً مباشراً للخطاً دون أن تكون ضرورية فى ارتكابه . 1 1 
فنحن إذن نؤثر الميعار الذى قررناه » ونذهب إلى أن الوظيفة يجب أن تكون ضرؤرية 5 
لارنكاب الخلا ”. وهذا هر المعيار الأول فى المنطل ب بي الوظيعنة ات اف من ا 
0 0 نع 0 ا 0 
الطائفة الأولى من الأحكام . وننتقل الآن إلى المعيار الثانى » نستخلصه من ام اتی 
تنتقلمها الطائفة الثانية . 1 ا 
الطائفة الغانية : )١(‏ اكت موطف انار جريمة خط بن كرامة اعاس بتتدوة لی 
الحزب المعارض لسياسة الحكومة » لا مدفوعا بعامل شخصي , بل إرضاء للحكومة ١‏ . 0 
وابتغاء الزلفى عندها .فقضت محكمة جنايات المنصورة ٠‏ بأن الحكومة تكون مسثولة عن 
EER ra 0‏ : 
هذا الموظف » وأيدت محكمة النقض هذا الحكم + a‏ 
(؟) رأى خادم سيدء يتضارب مع.شخص آخر » فبادر إلى ا 0 
ر 3 قتله لكنه أقط إلى ته . فقضت محكمة النقض بأن 8 ا 
SO EE 0‏ كانك مذ فتيجة إلا أ 
مسكولا عن نتبيجة الأعمال التتي ارتكبها الخادم فى بیده» وأ | 
خطورة ما ركان يريد اليد :+ ١‏ 11700 0 
7 نسب إلى عمال أحد المقاولين أنهم اعتدوا على أرض زراعية » فغضب 













ف ما بعدها » وهو التعلق 
1 ن مرقص فى مجلة القانون والاقتصاد ١+‏ ص ١85‏ وما ڊ ال 
AER OES E‏ الاقتصاد 17 العدد الثانى . 
الذى سبقت الإشارة إليه . وانظر تعليقا أخر له فى مجلة القانون رالاقتصا 0 
2 اندم د : أنه لا يكفى القول بأنه لولا الوظيفة لما وقع الخطأ م فهدء 
(7) وقد رأينا فيما تقدم (فقرة 77 فى الهامش» أنه لا يكفى ول ب ا بايا ا 
العبارة لا تفيد أكثر من قيام علاقة السببية المباشرة ما بين الوظيفة وا ولا ي 0 
الوظيفة كانت ضرورية لإمكان وقوع الخطأ . ا 98 
۴ ةه 0 قم ۲۱۴ 1 : 5 
(۴) جنايات المنصورة فى ٠١‏ يتاير سنة ١5‏ المحاماة 11 رقم ا 5 
نقض جتائى ف نة 1411 المحاماة ۱۲ رقم 144 ص 5 i.‏ 
E‏ 9 المحاماة © E‏ ص1۰1 وقضت محكمة بنى غ فى 
9 9 يناير سنة ۲۵ 0 ٠.‏ . 
ا ا شخص أ عطي اد العمدة على هذا الشخص الاخ 
ESE 0‏ سنة 1951 الغهاماة ؟ رقم مل IY‏ 
العمدة مسكولا عن قعل خادمه (بنى سويف فی ۴۱ يناير 3 





كلام 





الزراعة راعتدى على هؤلاء العمال اعتداء مسلا فاعتبرت محكمة الاستقناف الختلطة أن 
الدائرة التى يعمل ناظر الزراعة فى خدمتهاء التى وقع الاعتداء المسلح على العمال 
لجمايتهاء مسكئولة عن عمل ناظر الزراعة » سواء كان هذا العمل الذى قصد به الناظر 
مصلحتها قد أدى إلى تفعها أو عاد عليها بالضرر 29 . 

( انهم شخص بالسرقة » فأراد وكيل شيخ الخفر أن يفرض عليه صلحا لقاء ميلع من 
النقود يدفعه لمن وقعت عليه السرقة » ولا لم يجد معه نقودأ ضربه ضرباً أفضى إلى موته. 
فاعتبرت محكمة النقض أن الحكومة مسثولة عن عمل وكيل شيخ الخفر ءوقالت فى أسباب 
حكمها إن اني عليه د كان مخت حراسة رجال الحفظ الذين منهم وكيل شيخ الخفر, فإذا 
ما تعدى هذا الأخير عليه بالضرب فى هذا الظرف » كان هذا التعدى واقعاً منه أثناء تأدية 
رطيفته » ولم يكن التفتيش والضرب إلا اعتمادا على تلك الوظيفة . ويذلك تكون السكومة 
مسكولة مدنياً عن نتيجة طا انهم طبقاً للمادة ۲ مدنى (قديم) » ولا تأثير للباعث على 
الجريمة وهو فرض الصلح على الجنى عليه فى الدعوى الحالية وعدم قيامه بدفع المبلغ 
المطلوب منه , لان نص تلك المادة صريح فى فرض المسكولية على لدوم عن كل ما ياي 
الخادم حال تأدية عمله بقطع النظر عن البواعث التى يمكن أن تكون قد دفعته إلى ارتكاب 
ما ارتكب » ولان أساس مسكولية الخدرم عن خطأ خادمه يرتكز على افتراض سوء الاختیار 
والنقص فى المراقبة . ويكفى لقيام هذا الافتراض أن يرتكب الخادم خطأ أثناء تأدية عملهء 
سواء کان هذا الخطأ ناشم عن باعث شخصى له أو عن الرغبة فى خخدمة امخدوي 157 , 

() اعتىدى سائق إحدى السيارات العامة على راكب يسبب ما أبداه الراكب من 
الاعتراض على السائق لعدم وقوفه عند محطة إجبارية » فاعتبرت محكمة الاستثناف المختلطة 
أن الشركة التى يعمل السائق فى خدمتها صئولة عن خط هذا السائق 0 

والمتأمل فى هذه الطائفة من الأحكام يستطيع أن يردها هی أيضا إلى أصل واحد. ففی 
کل متها يرتكب التابع خط لم يكن ليفكر فی ارتكابه لولا الوظيفة . فالموظق الاداری يك 
المثل الأول ما كان ليفكر فى الاعتداء على الأشخاص الذين ينشمون إلى الحزب المعارض لول 
رظيفته » وما ولدته هذه الوظيفة فى نفسه من الرغبة فى تملق الحكومة القائمة . والخادم فى 





(1) محكمة الاستثناف الختلطة فى ۲۴ مايو سنة ٠‏ 
۰ عايرسنة ۱۹۰۴ م 1٠6‏ ص ۳۰۷ , 

1 نقض جنائى فى ۸ توفمبر منة ۹۳١‏ مجموعة عمر لأحكام التقض الجائية ٤‏ رقم ۱۰۹ من 80 ٠‏ 

7 استثناق مخطط فى ۱۹ أبريل سنقج ۱۹۳۲ م 40 اص 714 ذلك يكون عامل النقل مسئولا عن 
عمل سائق عنده هعك عرض طفلة كان مكلفا بنقلها (محكمة السين الفرنسية فى ۲۸ مابو سي 
141/5 داللوز ۱۸۷۳ م د ۷) ؛ وعن سرقة عامل عنده لداع أحد الركاب (محكمة السين 
الفرنسية فى ۲۹ قبرایر منة 1105 «اللوز 1908 - ۾ م۷ 


15 م١١‏ ص ٠ ۲۷٤‏ أنظر أيضا استعناف مختلط فى 


AYY 


RUE 


| المنهم لو لم يكن من رجال الحفظ وقد رغب فى إنهاء الحادث صلحاً . والسائق فى الئل 












المثل الغانى ما كات ليفكر فى ضرب المعتدى على سيده لولا أنه خادم هذا السيد . وناظر 
الزراعة فى المثل الشالث ما كان ليفكر فى الاعتداء على العمال لولا أنه يعمل فى خدمة 
الدائرة التى قصد حمايتها . ووكيل شيخ الخفر فى الل الرابع ما كان ليفكر فى ضربة 
الخامس ما كان ليفكر فى الاعتداء علي الراكب لو لم يكن هو السائق للسيارة . ومن ثم 
فا معيار الثاني الذى يستخلص من هذه الأمثلة هو أن التابع لم يكن ليفكر فى ارتكاب الط 
لولا الوظيفة . * 

فهناك إذن معياران للخطأ يسبب الوظيفة » ويعتبر التابع قد ارتكب خطأ يسبب وظيفته 


إما لأن لم يكن ليستطيع ارتكاب هذا الخطأً , وإما لأنه لم يكن ليفكر فى ارتكابه » لولا 
3 1 


الوظيفة . : 
٥‏ - الخطأ بمناسبة الوظيفة : ويتبين مما تقدم أن المتبوع لا يكون مسئولا إذا لم 
يكن خطأ التابع قد وقع بسبب الوظيفة على النحو الذى فصلناه » بل كان هذا الخطأ قد رقع 
بمناسبة الوظيفة » بأن اقتصرت الوظيفة على تيسير ارتكاب الخطأ أو المساعدة عليه أو تهيئة 
الفرصة لارتكابه » ولكنها لم تكن ضرورية لإمكان وقوع الخطأ أو لتفكير التابع فيه . وإذا 
كانت محكمة النقض عندنا تقرر غير ذلك فيما تتقدم به من الأسباب لأحكامها » وتذكر أ 
فى كثير من هذه الأسباب أنه يكفي لتحقق مسثولية المتبوع أن تكون الوظيفة قد سهلت 
ارتكاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هيأت الفرصة لارتكابه » فقد رأينا أنها كانت في عنى عن 
هذا التوسع » وأن أحكامها تستقيم فيما عرض لها من الأقضية لو أنها التزمت المبداً الصحيح» 
واشترطت أن يكون الخطأ قد رقع بسبب الوظيفة » لا بمناسبة الوظيفة فحسب » فإن الأحكامم 
التى أصدرتها فى هذا الموضوغ كان منطوقها لا يتغير لو أقيمت أسبابها على هذا الأسامن 


ا 
١‏ 














(1) وقد رأينا أن التابع يعتبر قد ارتكب خطاً بسبب وظيفته » سواء حرضه المتبوع على هذا الخلا أو لمم 
يحرضه ؛ وسواء علم التبوع بالخطأ أو لم بعلم ؛ وسراء عارض فيه أو لم يعارض » ورأیا كذلك أن 
الخطاً يكون بسبب الوظيفة حتى لو دفع التابع إلى ارتكابه حافز شخصى 

وبقى أن تقرر أن مسعولية المتبوع تننفى ٠‏ ولو كان الخطاً يسبب الوظيفة إذا تبين أن المضرور قل 
عامل التابع وهو عالم بمجارزته حدود وظيفته » فإن المضرور فى هذه الحالة يكون قد عامل التابح يصفته 
الشخصية لا باعتباره تابعآ . وقد قضت محكمة النقض بأن معاملة التابع مع العلم بأنه لا يعمل لبي ييز 
متبوعه لا يجعل المتبوع مسئولا » كمستخدم فى مصرف عومل على اعتبار انه يعحل بي ...و ومع 
يكون المصرف مسرلا عنه (نقض جنائى فى ١١‏ نوفمبر سنة ۱۹٤٩‏ المحاماة ۲۷ رقم ١١4‏ ص ٠1‏ 11 

سائق السيارة انفق مع صديق له على أن يختلس السيارة من ميده للتنزه بها معاء ل 
خطا كان سببا فى إصابة صديقه » لم يكن صاحب السيارة مسولا عن هذا الخطأ (الدكتور 0 

مرقص فى الفعلى الضار فقرة 95 ص ١١١‏ - أنظر أيضا تعليقا له فى مجلة القانون ولاق ې 

1۳۲ وفى 17 مارس ستة‎ - ٩۱ م ۲۸ ص‎ ۱۹۱٩ وانظر اسعناف مختلط فى © يتاير سنة‎ - ٠ 

44 ص 0558 . 








~AYA-— 


الدقيق . ولقد كان القانون المدنى 


الجديد موفقاً ا N‏ 
بهذه المسألة » فقد موفقا كل التوفيق عندما جلا الغموض الذى يحيط 


رأينا أنه نص صراحة فى الفقرة الأولى من المادة ٠۷١‏ عل أن و د 
المتبوع مسعولا عن الضرر الذى يحداثه. تایغه يعتمله ا کان ا 
تأدية وظيفته أو بسببهاه . فذكر الخطأ فى تأدية الوظيفة والخطأ بسبب الوظيفة » ونب أن 
ا الخطا بمتاسبة الوطيفة أو الخطأ الذى تكون الوظيفة قد هيأت الفرصة لاريكابه 297 . 
وتأنى بأمثلة للخطأ الذى تهبى الوظيفة الفرصة لارتكابه وهو الخطأ بمناسبة الرظيفة, 
لنتبين الفرق بينه وبين الخطأ يسبب الوظيفة . 
راتاق السيارة » بدلا من أن يعتدى على الراكب معه مما يجعل الخطأ واقعاً بسبب 
لوليفة فيما قدمناه » كان يضمر الحقد لخصم له » فقصد الانتقام منه ‏ وتعقبه فى الطريق, 
رهز قرصة ا ار ما »لم يكن صاحب السيارة مسولا عن عمل السائق؛ 
0 السائق کان ینوی الإضرار بخصمه » سواء كان ذلك بدهسه أو بأن يلسسق به أى نوع 
آخر من أنواع الأذى » فلم تكن وظيفة السائق ضرورية لارتكاب الخطاً » بل اقتتصرت على 
ان لوقوعه . ويكون الخطأ فى هذه الحالة قد وقع , لا بسيب الوظيفة» بل 
57 ولو أن طاهيً أمسك بالسكين التى يستخدمها فى عمله » وطعن بها القصاب الذى 
يشترى منه اللحم لسيده لشجار بينهما نشب بسبب هذا التعامل » كان هذا خطأ بسبب 
ای لان الطاهى لم يكن ليفكر فى الاعتداء على القصاب لولا وظيفته . ولكن هذا 
عاهى نفسه » لو كان له خخصم بريد إيذاءه ؛ فذعب إليه حيث يسكن » وأخذ السكين معه 
7 بها » لم يكن هذا خطأ يسبب الوظيفة » لأن الطاهى لو لم يجد هذه السكين لعشر 
على غيرها » فوظيفة لم تكن ضرورية لارتكاب الخطأ » بل اقتصرت على أن تيسير له 
ر به» وان تهمئ له الفرصة فى ذلك . فالخطأ هنا لم يقع بسبب الوظيفة » بل بمناسبة 










17) وفد رأينا أن المشروع العمهيدى للقانون المدنى الجديد قد جارى محكمة النقض فيما درجت عليه ر 
وس تجا الحا ۰ ست وزكر جك كد فض | مريت ل من 
e 0‏ ع يحدله تابعه بعمله غير المشروع أثناء تأدية الوظيفة التى عهد بها إليه 5 
يكن هذا 7 نت الوظيفة قد هيأت الفرصة للتايع فى ارتكاب العمل غير المشروع حتى لو لم 
مجلس ا 1 تلك الوظيفة ؛ . ركذلك فمل المشروع النهائى والمشروع الذى أو 
EE‏ 3 نون المدنى بمجلس الشيوخ هى التى أدخلت هذا التعديل الموفق على النص» 
کا تمرح مسغولا عن الضرر الى بحدثه تمہ بعمله غور المشروع منى کان واقما مه في حال 
الحا الق 0 5 كانت قد رت فى تقريرها أنها آثرت «أن تسج على منوال التقنين 
ى اتيم فى التعبير إيقاء على ما انتهى إليه القضاء من نتائج فى تفسير نص المادة ٠١۲‏ من 

1 ا ٠»‏ » فلم تكن نخس وقت أن أدخلت هذه التعديل مقدار ما أصابت من التوفيق 

نظر مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 418 - ص -497) . 5 


-هةلام- 


. 


الوظيفة » ولذلك لا يكون السيد مسثولا عن عمل الطاهى . 

ولو أن الخفير الذى أحب امرأة متزوجة فاستدرج زوجها إلى دركه ليلا وقتله لتخلص له 
الزوجة » فارتكب خخطأ بسبب الوظيفة على النحو الذى قدمناه » لم يتذرع بوظيفته فى 
التضليا بالزوج ؛ بل ذهب إليه فى مسكنه » وفى غير وقت العمل » وأطلق عليه عماراتاريً 
فقعله » لم يكن هذا العمل خطاً بسبب الوظيفة » لأن الخقير كان يستطيع قعل الزرج 
بسلاح أخر غير السلاح الذى تسلمه من الحكومة » وإنما يسر له سلاح الحكومة ارتكاب 
١‏ جريمته » وهيأ له الفرصة فى ذلك . فيكون الخطأ الذى وقع منه خطأ بمناسبة الوظيفةء ولا 
| تكرن الحكومة مسئولة عنه . وقد سبق أن رأينا أن الخفير » وهو يضبط المتهم » فيطلق عياراً 
ناريا عن خطأ فيصيب مقتلا منه » يكون قد ارتكب خطأ فى تأدية الوظيفة . فهذا عار تارى 
يطلقه الخفير » يكون خطأ : تارة فى تأدية الوظيفة » وطوراً بسبب الوظيفة » وثالثة بمناسية 
الوظيفة . 
58 - الخطأ الأجنبى عن الوظيفة : وإذا كان الخطأ بمناسبة الوظيفة لا يجعل 
المنبوع مسكولا عن عمل تابعه » فأولى بالخطأ الأجبى عن الوظيفة أن يكون له هذا 
الحكم . ٤‏ 

ومن أمثلة الخطأ الأجنبى عن الوظيفة ما قضت به محكمة النقض من أنه إذا كان 
الثابت بالحكم أن حادث القتل المطلوب التعويض عنه قد وقع خارج المصنع الذى يعمل فيه 
القغيل وفى غير أوقات العمل . وأن مرتكبيه من عمال المصنع قد دبروه فيما بينهم 
خارج المصنع أيضاً عشية وقوعه » فلا يصح اعتبار أنهم ارتكبوه أثناء تأدية وظيفتهم لدى 
صاحب المصنع » وبالتالى لا يصح إلزامه بالتعويض عنه مهما كان سبيه أو الدافع إليه » ما 
٠‏ دامت العلاقة الزمنية والمكانية منعدمة بينه وبين العمل الذى يؤديه الجناة مصلحة صاحب 


الت 0 


ا 














)١( 2|‏ نقض مدنى فى ١4‏ ماير سنة ۱۹٤۲‏ مجموعة عمر ۳ رقم 1507 ص 247 وقد قرر هذا ا 
أحكام مسكولية امتبوع عن التابع واحدة فى القانونين المصرى والفرنسى » ثم بحث عن اساي ر 
تقو عليه هذه المسكولية . فقال فى هذا ا معنى إن المادة ٠١١‏ من القانون المانى (القديم) تقتضى لمساءا 
اندم أن يكون الضرر الذى أعداب الغير ناشكا عن فعلى الخادم فى حال تأدية وظيفته ©×0۲41٤‏ 2 
fonctions)‏ 8 » تلك العبارة التى يقابلها فى المادة 184 من القانوت الفرتى 105 4308) 
auxquclles ils les ont employés)‏ 05ا0 والعباراتان مؤداهما وإحدء ولا 

ش بينهما إلا من حيث إن النص فى القانون المصرى قد لوحظ فيه دقة الف سار بد ا 

الذكورة إذ جعلت المسثولية تتعدى إلى غير من أحدث الضرر قد جاءت استثناء من القاعدة العام | 

مقتضاهاء بناء على المادة ٠١١‏ من القانون المدنى (القديم) » أن الذى يلزم بالتعويض هو محدث ال 
هذا الاستثناء - على كثرة ما قيل فى صدد تسويغه - أساسه أن شخصية المتبوع نتناول التابع بحي 

58 ان شخصاآً واحداً . لذلك يكون من المتعين عدم الأخذ بهذا الاعتبار إلا فى الحدود المرس 

ie‏ 1 6 50 ب 

القانون » وهى أن يكوت الضرر واقعاً من التابع أثناء قيامه بوظيفته . وبما أن مسكولية الخدرم عن 





-AA.— 








وقضت محكمة جتايات طتطا يأن الحكومة غير مسقولة عن جناية ارتكبها أحد رجال 
البوليس فى وقت كان فيه متغيباً عن عمله فى أجازة رسمية °7 
وقضت محكمة الاستئناق المختلطة بأن المصلحة لا تكون مسكولة عن الضرر الذى 


أصاب شخصاً من جراء حادث من حوادث الصيد وقع بخطأ من الحارس وهو يصطاد فى غير 
ساعات العمل" . 


۲ 
وقضت هذه الحكمة أيضا بأن يتدخل دون حق فى عملية تسليم البضائع » فيوجه 
مباشرة أوامر للحمالين » ويخالف بذلك اللوائح » ليس له أن يرجع على إدارة الجمارك؛ 
بالضرر الذى يحدئه الحمالون وهم ينفذون أوامره ٠‏ . وهنا نرى أن التابع » وهم الحمالون » 
قد ارتكب الخطأ الأجنبى عن الوظيفة فى المكان وفى الزمان اللذين يؤدى فيهما الوظيفة. 


> خادمه » وإن كانت محل خلاف من حيث وجوب اتصال الفعل الضار بالوظيفة إذا كان قد رقع 
أثناء القيام بها أو عدم وجوب اتصاله بها » إلا أنه لا جدال فى أن الحادث الموجب للمسعولية يجب أن 
يكون قد اقترفه التابع فى وقت لم يكن قد تخلى فيه عن عمله عند المتبوع وانقطعت الصلة ف بينهما 
ولو موقتاً: وأصبح التابع بذلك حرا يفعل ما يريد ويتصرف كما يشاء مخت مسكوليته وحده . ذلك لأن 
مسعولية المتبوع إنما تقوم على ما للسيد من حق إصدار أرامره وتعليماته إلى تابعه والتمكن من ملاحظته 
فى تنفيذ ما عهد به إليه . فإذا انفلت هذا الزمام من يد المتبوع كان التابع غير قائم بوظيفته » وكان 
المتبوع من ثم غير مسثول عن تصرفاته بحال ما 

ومهما يكن من وجاهة هذه الأسباب ؛ فإن هناك محلا للتحفظ فى هذه القضية . ذلك أن القعيل 
كان رئيساً لعمال المصنع » وقد قتلوه انتقاماً منه » لضربه واحداً منهم لاحظ عليه مخالفته للتعليمات. 
فيمكن القول إن العمال ما كانوا ليفكروا فى ارتكاب جريمتهم لولا الوظيفة » ويكون الخطأ الذى صدر 
منهم قد وقع بسبب الوظيفة » فتقوم مسثولية صاحب المصنع باعتباره مخدوماً للعمال . 

(1) لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه الشانى هتك عرض الجنى عليها فى منزله فى الرقت الذى 
کان يعطيها فيها درسا حاصا » ومن ثم فأنه وقت ارتكابه العمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملا من 
أعمال وظيفته وانما وقعت الجريمة منه حارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى 
فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى ارتكبه ولا 
يكن للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهى مناط مسكوليته فتنتفى مسقولية الطاعن عن التعويض 
المطالب به . 
(جلسة ۱۹۹۲/۷/۱۹ الطعن هلا" لسنة 4ه ) 

)١(‏ جنايات طنطا فى © فبراير سنة 15174 الحاماة ۵ رقم ۳۳ ص 54 . كذلك لا يكون الخدوم مسرلا إذا 
سرق ححادمه متاعاً من المنزل الذى يقيم فيه بعيداً عن سيده » أو سرق شيئاً من مطعم يتردد عليه ؛ أو بدد 


وديعة اؤتمن عليها بصفته الشخصية (الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المسكولية المدنية فقرة ٠۴۳۰‏ ص 
AT‏ 





(5) استثناف مختلط فى ۳ مايو سنة ۱۹۰۵ م ۱۷ ص ۴١۷‏ . وقد تكون «البندقية) التى كان الحارس 
يصطاد بها سلمت له بحكم عمله » فتكون الوظيفة قد ساعدت على ارتكاب الخطأ » ونتتقل بذلك من 
خطأ أجتبى عن الوظيفة إلى خطاً بمناسبة الوظيفة » ولكن فى الحالتين لا مسكولية على المتبوع . 

(۳) أستعناف مختلط فى ۲ مايو 1407 م8١‏ ص٠۲۴‏ أنظر أيضاً محكمة مصر التجارية الختلطة فى ۲۸ 
مارس ۱۹۳۰ جازيت 7١‏ رقم ۲۰۰ ص۱۹۲ . 


AAS 








فليس من الضرورى إذن » حتى يكون الخطأ أجنبياً عن الوظيفة » أن يكون منقطع الصلة بها 
فى الزمان أو فى المكان 23 . 1 


المطلب التانى 


الأساس الذى تقوم عليه مستولية المتبوع 
/81" - مسألتان : متى محققت مسئولية المتبوع بتوافر الشرطين اللذين تقدم ذكرهما 
- علاقة التبعية وخطأ فى تأدية الوظيفة أو بسببها - قامت هذه المسكولية على أساس ينيغى 
مخيده . وهى على كل حال لا بجحب مسكولية التابع » بل تقرم إلى جانيها . 
فنتکلم فى مسألتين  :‏ تكييف مسكولية المتبوع . (1) قيام مسئولية التابع إلى 
جانب مسكولية المتبوع . 


- تكييف مسئولية المتبوع 
8 - آراء مختلفة : بعد أن بينا الشرطين الواجب توافرهما حتى تقوم مسكولية 
المتبوع عن التايع » بقى أن نكيف هذه المسكولية التكييف الذى يتلاءم مع هذين 

الشرطين . 

وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن مسئولية المتبرع عن التابع تقوم على خطأ مفترض 

(ع6510116]م ute‏ ) فى جانب المتبو 2 . وأخذ بهذا الرأى كشير من أحكام القضاء . 

ولكن الرأى أصبح منتقداً » وكاد يصبح رأياً مرجوحاً » وقام إلى جانبه آراء أخرى مختلفة. 

فهناك من يقول يأن مسكولية المتبوع تقوم على فكرة تحمل التبعة (idée de risque)‏ . 

واحرون يقولون بل تقوم على فكرة الضمان (عن٤١٣ةع‏ 06 1066) . وذهب يعض إلى 

أنها تقوم إما على فكرة النيابة (1656708108م16 عل 1066) » وإما على فكرة 

. (idée de subsititution) الحلرل‎ 

والمتأمل فى هذه الآراء الخمسة يستطيع أن يردها إلى أصلين . فإما أن تكون مسكولية 
المتبوع عن التابع مسغولية ذاتية (1[6ع0655086 72500053011106) أو هى مسكولية عن 

. (responsabilité pour autrui) الغير‎ 

فإذا قدرنا أنها مسثولية ذاتية رددناها إلى اعتبار فى شخص المتبوع: خطأ فى جانبه وهذا 

هو الخطأ المفترض» أو نفع يجنيه لنفسه وهذا هو حمل التبعة. 

وإذا قدرنا أنها مسكولية عن الغير رددناها إلى اعتبار فى العلاقة ما بين المتبوع والتابع: 
فإما أن تعتبر المتبوع كفيلا للتابع وهذا هو الضمان» وإما أن نعتبر التابع ناثباً عن المتبوع وهذه 

هى النيابة» وإما أن نعتبر شخصية التابع امتداداً لشخصية المتبوع وهذا هو الحلول. 

)١(‏ أنظر فى هذا المعنى الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المسشولية المدنية فقرة ۲۴۰ - وقد أورد مث من 
يرسل خادمه ليشترى له شيئاً من السوق » فيتشاجر الخادم فى الطريق مع آخخر ويعتدى عليه ء فلا يكو 
الخدوم مسولا . وأورد أيضاً مثل الموظف يستقيل فى مكتبه وفى رقت عمله دائنا لهء وتقوم مشادة ف 
الائنين يسبب الدين » فيعتدى الموظف على الدائن بالضرب » فلا يكون اللخدوم مسعولا ٠‏ 


ليده 








والصيحيح فى نظرنا أن مسكولية المتبوع عن التابع ليست مسقولية ذاتية بل هى مسعولية 
عن الغير ٠‏ . ولعلها هى المسكولية الوحيدة عن الغير فيما قرره القانون من مسكوليات 
مختلفة. فإن مسمولية متولى الرقابة مسعولية ذاتية كما رأينا . وسنرى أن المسكولية عن 
الحيوان وعن البناء وعن الأشياء هى أيضا مسعولية ذائية تقوم على خطأ فى جانب المسكول 
نفسه . فلا يبقى إلا مسكولية المتبوع عن التابع » وهذه هى المسكولية عن الغير . 

0 ومتى قررنا أن مسقولية المتبرع عن التابع هى مسثولية عن الغير » يستوى عندنا بعد ذلك 
أن تقوم على فكرة الضمان أر على فكرة النيابة أو على فكرة الحلول » فكلها تؤدى إلى 
نتيجة رئيسية واحدة » وإن اختلفت فى بعض التفصيلات . 

ونستعرض الآن » بعد هذا التمهيدء الآراء الخمسة التى سبقت الإشارة إليها الخطاً 
المفترض وحمل التبعة والضمان والنيابة والحلول . 

۹ - اخطأ المفترض : هذا الرأى هو أُقدم الآراء الخمسة » وكان هو الرأى 
التقليدى السائد إلى عهد قريب . ويتلخص فى أن المتبوع يقوم فى جانبه خطأ مفترض : خطاً 
فى الرقابة أو خطأ فى التوجيه أو خطأ فى الاختيار » أو خطأ فيها جميعاً . وهذا الخطاً 
مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس . فالتابع إذا ارتكب خطأ كان المتبوع مسولا عنه 
بمقتضى خطأ آخر نفترضه قائماً فى جانب المتبوع » فإما أن يكون المتبوع قد قصر فى اختيار 
تابعه» أو قصر فى الرقابة عليه » أو قصر فى توجيهه . وهذا التقصير نفترضه افتراضاً » ولا 
تقبل من المتبوع أن يقيم الدليل على أنه لم يقصر . وقد قال بهذا الرأى » كما قدمنا » كثير 

الا ا و (DP‏ 
من الفقهاء وانحاكم فى مصر وفى فرنسا . 


)١(‏ وقد كنا تأخخذ برأى خر فى الموجز (فقرة ۳ » فكنا نقول بأن مسشولية المتبوع عن تابعه مبنية على 
خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس . 

. فى الهامش‎ 1۷١ أنظر آنفاً فقرة‎ ٠ 

(؟) وقد كنا ؛ كما سبق القول ؛ من يقول بهذا الرأى ؛ وقد جاء فى الموجز (فقرة ٠٠۳‏ فى هذا الصدد ما 
يأتى : «مسعوليةالمتبوع عن تابعه » فى الحدود التى بيناها ‏ مبنية على خطأ فى «التوجيه والرقابة»؛ وهو 
خطأ مفروض فى جانب الحبوع لا يكلف المدعى بإثبائه . وليس على هذا إلا أن يغبت خطأ التابع» 
فيفرض أن المتبوع قد قصر فى توجيه تابعه أو فى رقابته حتى وقع منه هذا الخطأ ؛ والخطأ المفروض فى 
جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس » فلا يجوز للمتبوع أن يتخلص من المسكولية بإثبات أنه قد اتخذ 
جميع الاحثياطات المعقولة لتوجيه تابعه والرقاية على أعماله : كما يستطيع ذلك من يتولى رعاية 
شخص آخر فيما قدمناءة . 
أنظر أيضا الدكتور حشمت أبو ستئيت بك فى نظرية الالعزام فقرة ٠۹‏ (رهو ينتهى بأن هذه 
المسثولية لا يمكن ردها إلى أساس من المنطق مستقيم : ولا مناص من التسليم بها كما أرادها القانون 
والقضاء ) . وانظر كذلك الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المسشولية المدنية فقرة 7557 . 
وقد صدرت من محكمة النقض أحكام كثيرة فى معنى الخطأ المقترض . من ذلك ما قضت به هذه 
انحكمة من أن «ضمان السيد يقوم قانونا على مظنة خطعه فى اختياره خادمه وفى مراقبته إياه » يما له = 
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- عليه من حق التأديب والفصل من الخدمة . وهى مظنة قانونية تعفى المضرور من إثيات خطأ من 
امخدوم فى اختيار الخادم أو فى مراقبته . ولا يعفى السيد من الضمات إلا إا أثبت الحادث الضار قد زعأ 
عن قوة قاهرة لا شأن فيها لخادمه أو عن خط انجنی عليه نقسه؛ (نقض جنائى فى ۲۷ مارس منة 
٠‏ المجموعة الرسمية 1١‏ ص 1۷ - ويلاحظ أن امحكمة هنا قد أعفت المتبوع من المسكولية عند 
ينفى هذه المسكولية لا عن نفسه هو بل عن تابعه ٠‏ فتنتفى المسكولية عن المتبوع لا ابتداء بل تبعآ 
لانتقائها عن التابع - أنظر أيضاً نقض جنائى فى ۷ نوفمبر سنة ١۹۳۲‏ مجموعة عمر لأحكام النقض 
الجنائية ۲ رقم ١‏ ص 6١‏ . ومن ذلك أيضا ما قضت به من أن «هذه المسكولية (مسكولية المتبوع) 
مفترضة افتراضا قانونيأ» (نقض مدنى فى ۱۲ نوفمبر سنة 1410 مجموعة عمر ۲ رقم © ص ۸) » وما 
قضت به من «أن أساس مسئولية السيد عن أخطاء خادمه قائمة قانوناً على ما يفترض فى جانب المتيو 
من الخطأ والتقصير فى اختيار التابع أو فى رقابتهة (نقض جنائی فى 7 نوفمير سنة 145 الحاماة +5 
رقم 7١١‏ ص )٥۸۴‏ ء وما قضت به من أن التبوع يجب أن يسأل «على أساس اساءة الخدم استعمال 
شؤون الخدمة التى عهد هو بها إليهم ؛ متكفلا بما افترضه القانوت فى حقه من وجوب مراقبتي 
وملاحظتهم فى كل ما تعلق بها نقض جتائى فى ۲۲ أبريل سنة +114 الحاماة ١؟‏ رقم 14 - ص 
۹ - وانظر ایضا فى هذا المعتى : نض جنائى فى ۲۷ يناير سنة 114١‏ النحاماة ۲۱ رقم ٠٣۹‏ ص 
۲ » وما قضت به من (أن مسعولية السيد أساسها خطأه بسوء اختيار من عهد إليهم بخدمته 
وبتقصيره فى مراقبتهم» وهذه (المسكولية» ليست إلا تطبيقاً حاصا لقواعد المسثولية الشخصية » إلا أن 
الشارع قد أراد أن يجعل من. خطأ الخادم قرينة قاطعة على خخطأ سيده » فلم يغنه عمموم نص المادة 181 
(القديمة)» (نقض مدنى فی ۲۸ نوفمير سلة ١9145‏ مجموعة عمر ۵ رقم ١18‏ ص .)٠٠١‏ 

وجاء فى الأعمال التتحضيرية للقانون المدنى الجديد ما يفيد أن مسكولية المتبوع مبنية على خبطلا 
مفترض . من ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى من «أن المشروع جعل من اللخطاً 
المفترض أساساً لهذه المسكولية» (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص )4١5‏ . رمن ذلك ما وقع فى 
لجنة المراجعة من أن أحد أعضاء هذه اللجنة أثار مسكولية ابوج إذا كان غير ميز «فأجيب بأنه ما دامت 
المسكولية هنا مبنية على خطأ مفترض فلا بتصور افتراض الخطأ فى جانب غير المميز؛ (مجموة الأعمال 
التحضيرية ؟ ص )4١8‏ . ومن ذلك ما انتهى إليه رأى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ من أن 
«خطأ الخادم مفروض فيه أنه يرجع لسوء اختياره قبل السيد » فالخطأ مفروض فرضاً غير قاب لإثيات 
المكس ٠‏ وهذا هو ما أجمع عليه القضاء؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 4١5‏ - أنظر أيضا ص 
CIA‏ . ولا نظن أن الأعمال التحضيرية » على صراحتها فى أن مسعولية المتبوع تقوم على خطأ 
المفترض» تقيد الفقه فى اجتهاده » إذا هو ذهب إلى أساس آخر لهذه المسئولية فى ظل القانون الجديد. 

ومن الفقهاء الفرنسيين الذين يقولون بالخطأ المفترض بودرى وبارد ٤‏ فقرة ۲۹۱۱ - ديمولومب ۸ 
فقرة 7٠١‏ - لوران ٠١‏ فقرة ٠۷٠‏ وما بعدها - بيدان فقرة ٠١١١‏ . ومن ذلك ترى أن الخطأ المفترض 
هو الرأى التقليدى فى فرنسا فى هذه المسألة . وانظر فى الأحكام الفرنسية التى أخذت بهذا الرأى مازو 
١‏ فقرة ٩۳١‏ فى الهامش . 

(1) أحكام النقض مستقرة على أن مسعولية التبوع تقوم من جانبه خطاً مفترض افتراضا لا يقل اليا 
العكس ؛ مسئولية المتبوع قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل البات العكس . نطاقها.. 1 
فعل التابع قد وقع أثناء تأديته وظيفته أو كان قد استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكاب 
الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى » بعلم المتبوع أو يغير علمه 
المادة ٠۷١‏ مدنى » ارتكاب ضابط بالقوات المسلحة جريمة قتل عمد يمسدسه الذى فى عهدته ب 
وظيفته . اثره محقق مسكولية وزير الدفاع عن الضرر باعتباره متبوعا . نفى الحكم المطعون فيه هذه > 
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الذى يؤحذ هذا الرأى أنه يؤدى إلى نعيجة ٠‏ 8 

e‏ يؤخذ على الرأ يؤدى إلى نتيجتين لا يصح التسليم بهما. 
(أولا» لو كانت مسولية المتبوع مبنية على خطأ مفترض افتراضاً غير قابل لإثبان 
المكس ٠‏ لأمكن للمتبوع فى القليل أن يتخلص من هذه المسثولية إذ هو ألمت أن الضرر كان 
لابد راقعاً ولو قام بواجبه فى الاختيار والرقابة والتوجيه بما ين من العناية » أى إذا نفى 
علاقة السببية بين الضرر الذى وقع والخطاً المفترض فى جانبه ١‏ . وهذا ما لا بلك 
بإجماع الفقه والقضاء . نعم هو يستطيع نفى علاقة السببية ما بين الضرر الذى وقع وخلاً 
التابع لا خخطئه هو » فيتخلص من المسكولية » ولكن لا عن طريق أنه غير مسشول عن تابه » 
بل عن طريق أن التابع نفسه غير مسشول » ومسكولية المتبوع لا تقوم كما قدمنا إلا تيع 
لمسكولية التابع . ولكنه لا يستطيع التخلص من المسكولية بإثبات أنه كان يستحيل عليه أن 
يمنع العمل غير المشروع الذى سبب الضرر . ولو أنه أبت ذلك » فنفى علاقة السببية 
بين الضرر وخطمه المزعوم » لبقى مع ذلك مسئولا عن تابعه . وفى هذا دليل قاطع على أن 
مسكولية المتبوع لا تقوم على خطأ مفترض ٠‏ بل لا تقوم على خطأ أصلا » إذ أن المسكولية 
التى تقوم على خطأ » حتى لو كانت هذا الخطأ مفترضاً وحتى لو كان الافتراض غير قابل 





= المسكولية على قاله أن خملا التابع منبت الصلة بعمله قانونا وزماناً وانتافاء علاقة السيبية بين المخملاً 
رالوظيفة خطأ . 

(جلسة ۱۹۹۷/1/۸ الطعنان رقما ۷۲۳ 4 ۷ لسنة 0۸ ق السنئة ٤۸‏ ص ۱۲۳۱ E‏ 

(حلسة ۱۹۹۲/۷/۱۹ الطعن 1 لسنة مه ق) 

((جلسة 5/175 م5١1‏ الطعن 8 لسنة 4ه ق) 

(جلسة ۱۹۸۳/۱1/۱۰ الطعن 4 لنة ۰ قاس #4 ص 18ه1) 

(جلسة ۱۹۸۱/۲/۳ الطعن 1 نة قاس ۲ ص )4١6‏ 

1 وقد ريا أن متولى الرق يستطيع التخلص من المسكولية على هذا الوجه ؛ كما يستطيع التخلص يإثبات 
أنه قام بواجب الرقابة أنفا فقرة 211/7 » لأن افتراض الخطأ فى جانبه قابل لإثبات العكس» 
فيستطيع نفى المسثولية بإثبات العكس كما يستطيع نفيها بنفى علاقة السيبية . 

(؟) أنظر فى هذا المعنى : نقض جنائى فى ۲۷ مارس سنة ٠١١١‏ المجموعة الرسمية ١‏ ص 1۷ . وقد 
سبقت الاشارة إلى هذا الحكم وإلى هذه الملاحظة . 

(۳) وقد كان الشروع التمهيدى للقانون الجديد يتضمن نصا بهذا المعنى (الفقرة الثالثة من المادة ۲٣۲‏ من 
هذا ا لمشروع) » وقد حذفته لجنة القانو: نی بمجلس الشيوخ » وان كانت قد ذكرت فی تقريرها 
سبباً لهذا الحذف أن حكم الفقرة الحذرق يفضى إلى جعل قرينة المسثولية من قبيل القرائن البسيطة فى 
هذه الحالة ء ولا محل للعدول عما قرره القانون الحالى (القديم) من جعل هذه القرينة قاطعة لا تق 


بإثبات العكس «مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص )47١‏ - وفى هذا لط واش بء نف الفط 
ا ص وفی واضح بين نفى 
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لإثبات المكي » ترتفع بنفى علاقة السيبية . وقد رأنا هنا أن مسترلية امتبوع لا توتقع بنفى 
هذه العلاقة 8 

(ثانيا» لو كانت مسقولية المتبوع مبنية على خطأ مفترض لسقطت مسكولية المتبوع إذا 
كان غير مميز . فقد رأينا أن غير المميز لا يتصور ارتكايه للخطأ » فكيف يتصور افتراض الخلا 
فى جاتبه ! وفى الحالات النادرة التى يكون فيها غير المميز مسكولا » تكون مسكوليته قائمة لا 
على الخطأ » بل على خمل التبعة كما رأينا . فإذا عرفنا أن المتبوع حتى لو كان غير يز 
يكون مسكولا عن تابعه » أدركنا أن مسكولية البوع لا يمكن أن تكون مبنية على الخطأ . 
وقد رأينا فيما قدمناه "2 أن المتبوع قد يكون صغيراً أر غير ميز » فينوب عنه نائبه » من ولى 
أو وصى أو قيم » فى القيام بالرقابة على التابع وفى ترجيهه . وهذا ما قضت به محكمة 
النقض فى مصر فى حكمين معروفين . وفى ذلك دليل آخر على أن مسكولية المتبوع لا 
تقوم على الخطأ . 



















)١(‏ على أن هناك من التقنينات الحديثة ما يقيم مسغولية المتبوع على خطأ مفترض ل لا ينقد ف هذا 
الافتراض إلى حد أن يجعله غير قابل لإثبات العكس » فيجيز للمتبوع نفى الخطأ (أنظر فى هذا المعنى 
التقنين الألمانى م ۱ وتقنين الالتزامات السويسرى م ٠١‏ والتقنين الصينى ۱۸۸ . ويصل التقنين 
النمسارى م ۱۳۸١‏ |! حد أن يجعل المضرور مطالباً بإثبات الخطأ فى جاتب المتبوع» . ويمكن القرا 
إن التقنينات الجرمانية أ كد تساهلا فى مسكولية ا متبوع من التقنينات اللاتينية » فهذه لا جيز للمتبوع 
حتى أن علاقة السببية (أنظر التقنين الفرنسى م 1784 فقرة ثالثة - المشروع الفرنسى الإيطالى م 
4 - التقنين المصرى القديم 5114/1١67‏ - التنقنين المصرى الجديد م ١1/4‏ - تقنين كويبك م 
ot‏ فقرة ۷ - وعلى هذا النهج سار التقنين البولونى م 2١44‏ : 

(۲) أنظ ر آنفاً فقرة 1۷۹ فى آخرها . 

(5) قضت محكمة النقض بأن القاصر يسال فى ماله عن خخطأ خادمه عملا بالمادة ۲ مدنى (قديم)» ولا 
يحمل عنه وصيه هذه المسثولية (نقض مدنى فى ١١‏ نوفمبر سنة 1515 مجموعة عمر ؟ رقم © عل 
۸ . وقضت أيضاً بأن الادة ٠١١‏ من القانون المدنى (القديم) » إذ نصت بصيغة مطلقة على أنه يازم 
السيد يض الضرر الناشى للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعاً منهم فى حال تأدية وظائفهم »فقا 
أنادث أنه لا بقعضى ثبوت أى تقصير أو إهمال من جانب المتبوع الذى يلزم بالتعويض ل 
لتطبيقها أن يكون الخطأ المنتج للضرر قد وقع من التابع أنناء تأدية وظيفته لدى التيوع » وإذث E‏ 
على هذه المادة مساءلة القاصر عن تعويض الضرر الذى ينشاً عن أفعال خدمة الذين عينهم 21.4 
وصيه أثاء تأدية أعمالهم لديه. ولا برد على ذلك بأن القاصر يسيب عدم تمييزه لصغر سنه لا توول 

خبطا فى حقه , إذ المسكولية هنا ليست عن فعل وقع من القاصر يكون للإدراك والتمستر م يو فوا 
هی عن فعل رقع من خادمه أثناء تأدية أعماله فى خدمته (نقض جنائى فى 59 مايو نة 1157 ثم 
۳ رقم ٩۵‏ ص ۲۱۲). 1 9 
أما ما ورد فى الأعمال التحضيرية ؛ وسقت الإشارة إليه » من أنه عندما ا 
المتبوع إذا كان غير ميز فى لجنة المراجعة » «فأجيب بانه ما دامت المسثولية مبنية على 8 
يتصور اقتراض الخطأ فى جانب غير المميزه (مجموعة الأعمال التحضي ية ۲ مي 42418 
تفسيراً صحيحا لأحكام القانون المدنى الجديد فى هذه المسالة. 





-كملم- 
























:14 - تحمل التبعة : قال بهذا الرأى الفقهاء الذين يجعلون مسعولة المتبوع مسعولية 
ذاتية » دون أن يقيموها على الخطأ . فما دام المتبوع مسثولا مسكولية ذاتية » وما دام لا 
يفترض خطأ فى جانبه » فلا يبقى إلا أن يقال إن المتبوع ينتفع بنشاط تابعه » فعليه أن 
يتحمل تبعة هذا النشاط » والغرم بالغنم . 
وهذا الرأى فيه مزيتان يتجنب بهما العيبين اللذين لاحظناهما على الرأى الذى يقول 
الخطأ المفترض . فهو أولا لا يجيز للمتبوع أن يتخلص من المسكولية حتى لو ألبت أنه كان 
9 عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذى سبب الضرر » إذ المسكولية المبنية على مخمل 
لتبعة لا ترتقع بهذه الاستحالة ؛ بل ييقى المتبوع مسئولا لأنه يتحمل تبعة نشاط تابعه بعد أن 
انتفع بهذا النشاط . وهو ثانيً يجعل المتبوع مسولا حتى لو كان غير بميز » فغير المميز إذا لم 
يجز قيام مسئوليته على الخطأ جاز قيامها على حمل التبعة . 
لکن هذا الرأى يوؤحذ عليه هو أيضاً أنه يؤدى إا نتيجتين لا يصح التسليم بهما. 
رهما : ا 6 0 
«أولا) لو صح أن مسثولية المتبوع تقوم على حمل التبعة » ففيم إذن اشتراط وقوع خطاً 
من التابع ؟ اليس المتبوع يتحمل تبعة نشاط تابعه » لا تبعة خخطكه ! فكل نشاط من التابع 
يصيب الغير بالضرر » سواء انطوى هذا النشاط على خطاً أو کان مجرداً من أى خطأ » كان 
ينبغى أن يحقق مسكولية المتبوع تطبيقاً لمبدأ تحمل التبعة » ما دامت هذه المسثولية تقوم على 
هذا المبدأ . بل إن نشاط التابع الذى لا ينطوي خطأ هو النشاط المألوف الذى ينتفع به 
المتبوع ٠‏ فهو أولى بالتحمل . ونحن قد رأينا أن الأمر على النفيض من ذلك » وأن مسمولية 
المتبوع لا تقوم إلا إذا وقع خخطأ من التابع . 
7 (ثانيا) ولو صح أن مسعولية المتبوع تقوم على حمل التبعة » وتخققت هذه المسقولية 
فوفى المتبوع المضرور ما يستحق من التعويض » لا جاز للمتبوع أن يرجع على التابع » 
فالمتبوع إنما يتحمل تبعة نشاط يفيد منه » فيكون قد أخذ مقابلا لما أعطى .» ففيم إذن 
رجوعه على التابع ؟ ولكننا سنرى ؛ على النقيض من ذلك » أن رجوع المتبوع على التابع 
مر قد انعقد عليه إجماع الفقه والقضاء . 
ْ ونرى من ذلك أن مبدأ تحمل التبعة لا يستقيم مع أحكام مسكولية امتبوع » بما تقتضيه 
کا ایرو ين حلا بشم رن الام :روما زی فى الملاقة ماين ابرح راان من جن 


)١‏ جوسران ۲ فقرة ۱۲ فقرة ۸۸۲ - ساف فقرة ن 
سران ۲ فقرة ٥۱۲‏ - ديموج © فقرة ۸۸۲ - سافاتييه ١‏ فقرة ۲۸۴ رما يعدها = دلان 
(103118310) فى تعليقه فى داللوز ۱۹۳۲ - ١‏ - ۱۷۱ - بلانيول فى الجلة لانتقادية سنة 195 
وانظر أيضا محكمة الاستثناف امختلطة فى ۷ مایو سنة ۱۹۲۵ م ۳۷ ص 518 .( 
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والحق أن مسكولية المتبوع ليست مسكولية ذاتية كما سبق القول » فهى لا تقوم على 
خطأ يفترض فى جانب المتبوع » ولا تستند إلى تبعة يجب عليه أن يتحملها . وإنما هى 
مسكولية عن الغير » ا متبوع فيها لا خطأ فى جانبه » ولكنه يتحلم جريرة تابعه لا تبعة نشاطه. 
وننتقل الآن إلى الآراء التى تتوخى هذا النظر . 

1 - مسئولية عن الغير - الضمان والنيابة والحلول : فالمتبوع إذن مسكول عن 
التابع مسثولية الشخص عن غيره . ويقى أن نحدد على أى أساس تقوم هذه المسكولية . 

يقبمها بعض الفقهاء على أساس الضمان ١7‏ /) . فالمتبوع يكفل التابع فيما يرتكب 
من خطاً يصيب الغير بالضرر » ما دام للمتبوع حق الرقابة والتوجيه على التايع » وما دام 
الخملاً الذى ارتكبه التابع قد وقع فى تأدية الوظيفة أو بسببها . فهذه الحدود التى ترسم نطاق 
مسئولية المتبوع هى التى تفسر فكرة الضمان وتبررها . والمتبرع كفيل التابع درن أن يكون له 
حت التجريد » فيجوز للمضرور أن يرجع على المتبوع قبل أن يرجع على التابع . والكفالة هنا 
مصدرها لا الاتفاق . 

ويقيمها فريق نان على أساس النيابة" . فالتابع نائب عن المتبوع . والنيابة قانونية . وهنا 
نرى التوسع فى فكرة النيابة الذى أشرنا إليه من قبل . فكما يلزم النائب الأصيل بما يقوم به 
من التصرفات القانونية فى حدود نيابته » كذلك يلزم التابع المتبوع بما يقوم به من اعمال 
مادية - أى ما يرتكبه من خطأ - فى حدود تبعيته . فالحدود التى ترسم نطاق مسكولة المتبوع 
تفسر هنا أيضا فكرة النيابة وتبررها » بشرط أن تتسع هذه الفكرة لتتناول التصرفات القانونية 
والأعمال المادية فى وقت معا . 

ويقيمها فريق ثالث على أساس الحلول" . فالتايع قد حل محل المتبوع » وأصبح 
الشخصان شخصاً واحداً » فإذا ارتكب التابع خطأ فى الحدود المعروفة » فكأنما المتبوع هو 
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)١(‏ أنظر فى هذا المعنى ريبير فى القاعدة الأدبية فى الالتزامات المدنية فقرة ٠١١‏ - بيسون فى تعليقه فى 
داللوز ۱۹۲۸ - ۲ - ۱۳ - شوفر فقرة 1؟ - الدكتور حلمى بهجت بدوى بك فى مسكولية المتبوع 
عن فعل تابعه » رسالة باللغة الفرنسية سنة ١9179‏ ص 4۸ وما بعدها . 

(؟) أنظر فى هذا المعنى محكمة الاستثناف الختاطة في ١4‏ ديسمير سنة ۱۹۳۳ م47 ص ۸١‏ - محكمة 
النقض الفرنسية فى ١١‏ مايو سنة ١8456‏ داللوز ٠۹۲ - ۱ - ۱۸٩٩‏ . 

(1) فكرة الضمان هى التى أخذت بها محكمة النقض مسكولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى 
مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى » فا متبوع 
يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفاله مصدرها القانوت وليس العقد . 
(جلة ۱۹۹۰/۱۲/۲۷ الطعن 555 لسنة 54 ق) 
(جلسة 1983730757 الطعن ۳۸١‏ لسنة "لاق) 
(جلسة ۱۹1۹/۱/۳۰ الطعن 01٠‏ لسنة ۳۴ س ۲۰ ص 6١495‏ 
(جلسة ۱۹۹۸/۲/۲۲ الطعن 14 لسنة ۳۳ ق س ۱۹ ص 67137 

(*) أنظر فى هذا المعنى مازو ١‏ فقرة 958 - فقرة ٩۳۹‏ - تیسیر (©16185011) رسالة من کی 
۱ص ۲٣۹۹٣‏ - كولات وكابيتان ودی لامور انديير ۲ فقرة 76٠‏ - بلانيول وريبير ۲ فقرة ۲ 
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الذى ارتكب هذا الخطاً ‏ أو قل إن التايع هو امتداد لشخصية المتبوع » فما يقعرف التابع من 
خطاً یکوت المتبوع هو الذى اقترفه "١١‏ . ولايد أن يضاف إلى هذا الرئى أن التابع بحل كسك 
المتبوع فى التمييز أيضا » فلو ارتكب خطأ وهو ميز وكان المتبرع غير مميز » انعقل تمييز 
التابع إلى المتبرع عن طريق الحلول » فأصبح هذا مسولا كذلك . 

واعتبار مسثولية امتبوع مسعولية عن الغير - على أى وجه فسرت هذه المسكولية وبخاصة 
إذا فسرت بفكرة الضمان - يجعل المتبوع مسولا عن تابعه » ولا يستطيع التخلص من هذه 
المسكولية ولو أثبت أنه كان يستحيل عليه ان يمنع العمل غير ا مشررخ الذى سبب الضررء 
فالتزامه التزام بتحقيق غاية لا الغزام ببذل عناية . وهذا الاعتبار يجيز أيضا استبقاء مسكولية 
المتبوع حتى لو كان غير مميز » فمسكوليته عن التابع ليس مصدرها الاتفاق حتى يشترط 
التمييز » بل مصدرها القانون سواء كانت ضمانا أو نيابة أو حلولا . وبذلك نتجنب العيبين 
اللذين كانا السبب فى نيذ فكرة الخطأ المفترض . 

97 - الاقمصار على العلاقة فيما بين المتبوع والمضرور : ومزية أخرى لتكييف 
مسكولية المتبوع على أنها مسئوليةعن الغير » هى أن هذا التكبيف يفسر وجوب الاقتصار على 
العلاقة فيما بين المتبوع والمضرور . فالمتبوع مسكول عن تابعه إزاء المضرور . وفى حدود هذه 
العلاقة دون غيرها - علاقة المتبوع بالمضرور - يقوم هذا التكييف . 

فلا يقوم فى العلاقة ما بين المتبوع والتابع . ويعرتب على ذلك أنه لا يجوز للتابع أن 
يحتج بفكرة الضمان مثلا على المتبوع عند رجوح هذه عليه كما سنرى . ولكن ليس هناك 
ما يمنع المضرور ؛ وقد وقع عليه ضرر من خط التابع ؛ من أن يكوك هو ذاته تابعاً لنفس 
المتبوع . فإذا اعتدى موظف وهر يؤدى وظيفته على موظف آخر » كانت الحكومة مسكولة 
عن الموظف الاول إزاء الموظف الآخر ولو أن الموظفين تابعان لها جميعاً . وهذا ما يدعى فى 
القانون الاتجليزى باسم الخدمة المشتركة (151]10/026814© 00121001) »2 وقد سبقث 
الإشارة إلى ذلك . 


577 - اجتماع مسنولية المتبوع مع مسئولية من نوع آخر : وقد يكون المتبوع 


= - الدكتور سليمان مرقص فى الفعل الضار ص ١١5‏ (ويرى أن أساس مسكولية المتبوع إذا كان خطأً 
التابع قد رقع فى تأدية الوظيفة هو الخطأ المفترض » وإذا كان الخطاً قد وقع مجاوزا لحدود الوظيفة كان 
الاساس إما فكرة الحلول أو فكرة الضمان أو فكرة تمل التبعة» . 

() وقد قضت محكمة الاسخناف امختلطة فى هذا العنى بأن المتبوع يكون مسغولا قانونا عن خطاً تابعه ولو 
لم يرتكب هو أى خطأ شخصى » فإن خحطأ التابع يعتبر كأنه خطأ المتبوع (استغناف مختلط فى ٤‏ فبراير 
اسنة ۱۹۳۷ م ص 98). 


وقضت محكمة النقض فى حكم لها يأن أساس مسفولية المتبرع هو فكرة الحلول » فقالت إن «المادة 
المذكورة (م ٠١١‏ مدنى قديم) إد جعلت المسثولية تتعدى إلى غبر من أحدث الضى قد جاءت امتشاء 
من القاعدة العامة التى مفتضاها ‏ بناء على المادة ٠١١‏ من القانون المدنى (القديم) أن الذى يلزم 
بالتعويض هو محدث الضرر . وهذا الاستثاء - على كثرة ما قيل فى صدده تسويغه - أساسه أن شخصه 
المتبوع تتتاول التابع بحيث يعتبران شخصاً واحداً. 

(نقض مدنى فى ۱٤‏ مايو سنة 151437 مموعة عمر ۳ رقم ٠١١‏ ص )٤۴١‏ 
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مسولا كمتبوع ومسقولا عل وجه آخر فى وقت واحد . فصاحب السيارة إذا استتخدم سائقا 
ارتكب خطأ أصاب الغير بالضرر » أمكن اعتباره مسثولا كمتبوع وتابعه هو السائق . وأمكن 
كذلك اعتباره حارس السيارة إذا لم تكن الحراسة للسائق » فيكون مسئولا بمقتضى هذه 
الحراسة مسثولية مبنية على خطأ مفترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس . والمضرور وتال 
رت 
السيارة حارساً لا متبوعاً » حتى يعفى نفسه من إثيات فى جائب السائق ٠‏ 


" - قيام مستولية التابع إلى جانب مسعولية المتبوع 

4 - فيما بين المتبوع والمضرور : رأبنا أن مسئولية المتبوع إنما تستند إلى مسكولية 
التابع استداد التبع إلى الأصل . فمسكولية التابع - وقد لبت فى جانبه الخطأ والضرر وعلاقة 
السمبية أي أركان المسثولية جميعاً - تقوم إلى جانب مسكولية المتبوع » بل هى الأصل كما 
قدمنا ر 

وينبنى على ذلك أن المضرور يكون بالخيار » ما أن يرجع على التابع » وإما أن يرجع 
على المتبوع » وإما أن يرجع عليهما معأ » والاثنان متضامنان أمامه . وقد يكون للتابع شريك 
فى الخطأ » فيصح للمضرور أن يرجع على المتبوع والتابع وشريكه جميعاً متضامتين . بل 
بصح له فى هذه الحالة أن يرجع على التبوع وحده بكل التعويض » ثم يرجع المتبوع بعد 
ذلك على التابع وشريكه . ويجوز للمضرور أيضاً أن يرجع على المشبوع والتابع » أر على 
المتبوع وشريك التابع » أو على التابع وشريكه . فهر حر فى أن يختار من يرفع الدعوى عليه 
من المسكولين الغلاثة » واحداً أو أكثر » ويطالب المدعى عليه بكل التعويض لأن الثلاثة 
متضامنون 3 





TT‏ لي وس و ا ا ا 
و ألا أ 8 0 لتعويض تحق عن الجريمة ؛ سواء رفعت لي 
ا ا E‏ ا EEA‏ أو ا اا (اسكندرية الكلية 
الوطنية فى ۲۹ أكتوير سنة ۱۹۳۲ امحاماة ١5‏ رقم ٤٤۳‏ ص 290 
)1( يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه فى الخطأ وفى 
هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطأ الذى تسيب عنه الضرر . 
(جلسة 1941/1/14 الطعن 1۷۸ لسنة 41 ق س ۳۳ ص 210137 
الجلسة ۱۹۷/۱۱/۲۹ الطعن 185 السنة ۲۹ ق س 28 ص 585؟) 
(2) أ - للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن اعمال تابعه 00 
حاجة لإدخال التابع فى الدعوى ولا تلتزم امحكمة فى هذه الحال بتنبيه المتبوع إلى حقنه فى إ 
تابعه. 
(جلسة ۱۹1۸1۳1۲۸ الطعن ۳۰۹/۲۹۹ لسنة ۳٢‏ ق س ۱۹ ص ٤۲‏ 
ب - مطالبة المضرور للمتبوع مطالبة قضائية . قطمها التقادم بالنسبة للمتبوع ليس من شأنها قطع 
التقادم بالنسبة للتايع . 
(جلسة 1999/1/8 الطعن ٠٠۳١‏ لمنة 8ه ق السنة 40 ص 45 ع1) 


5 E 





Me‏ - فيما بين المتبوع والتابع : فإذا رجع المضرور على التتابع دون المتبوع وقف 
الأمر عند هذا . أما إذا جع علي الو دون التابع . فللمتبوع أن يرجع بما دفع على تابعه 
نه مسثول عنه لا مسكول منه . وهذا ما تنص عليه المادة ۷١‏ من القانون المدتى الجديد 
إذ تقول : «للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير 
5000 0 6 3 5 5 
مسثولا عن تعويض الضرره - وقد سيق ذكر هذا النص عند الكلام في مسعولية متولى 
الرقابة » وبينا هناك أن المسكول عن عمل الغير هو متولى لرقابة والمتبوع  "‏ وأن العبوع 
يرجع على التايع بما دفع من التعويض » أما متولى الرقابة فيرجع على المميز دون عديم 
التمييز » وأن هذه هى حدود مسكولية الغير عن تعويض الضرر التى أشار إليها النص . على أن 
اتموع قد لا مرجع على التابع إلا يبعض ما دقع من التعويض » ويتحقق ذلك إت ترق مع 
التابع فى الخطأ» فيقسم التعويض بينهما فى علاقة أحدهما بالاخر وفقاً للقواعد التى قررناها 
عند تعدد المسكولين - وهذه هی حدود أخرى لمسشولية الغير عن تعويض الضرر » وهى 
حدود تعلق بمسئولية التابع نحو المنبوع » وتضاف إلى الحدود التى تقدم ذكرها متعلقة 
بمسفولية عديم التمييز نحو متولي الرقابة . ولابد ؛ فى العلاقة ما بين المتبوع والتابع » أن 
خت التاع أن امتبوع اشترك معه فى الخطأ ء كأن يكون قد أمره بارتكايه أ ساهم معد فيه » 





17) أنظر تاریخ النص آنفا (فقرة 05 فى الهامش) 1 

(5) وقد سبق أن أشرنا إلى أن مسكولية المتبوع هى وحدها التى تنمحض مسكولية عن الغير » أما مسكولية 
متولى الرقاية فهى مسئولية ذائية تتتهى إلى أن تكون مسثولية عن الغير . فهى إذن ابتداء مسكولية ذانية , 
وانتهاء مسكولية عن الغير . أما مسعولية التبوع فمسثولية عن الغير ايتداء وانتهاء” - 

(1) للمتبوع عند وفائه بالتمويض للدائن المضرور أن مرجع على الاب بآحدى «عريين الارلى دعوى 
الحلول المتصوص عليها فى المادة ۷۹۹ من القانرن المدنى والتى ليست الا تبطيقا للقاعدة العامة فى 
حول اما امنصوص عليها فی الاد 753 من القانوث الذ كور واتى تقعنى بان لوف يسلا 
الدائن الذى استرفى حقه إذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين ؛ والدعوى الثانية هى الدعوى 
الشخصية المنصوص عليها فى المادة ٣۲١‏ من ذات القائون التى تفضى أنه إذا قام الغير يوفاء الدين كان 
له حق الرجوع على المدين يقدر ما دقعد » وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى وفاه عنه 
بالذعوى الشخصية التى قررها المشرع فى المادة * 8 من القانون للكفيل قبل المدين وذلك لما هو مقرر 
من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده وضمان المتبوع 
لاعمال تايعه هر ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . 
(جلىة ١0ء٠٠‏ الطعن ۲۲۲۸ تة 1۴ ق) 
(جلة 1446/1۲/۲۷ الطعن ۰ لسنة كمه ق) 
الجلسة 1486/76/1 الطعن 775377 لسنة 9ه 6 


(جلسة ۱۹14/1/۳١‏ الطعن ٥4٠‏ لسنة ۳۲ ق س Aj‏ 
(2) يراجع ما ورد بالیند 1 . 


داحم 





ولا ي تطيع التابع أن ب عج على المتبوع بام غولية المفترضة » فإن هذه لا يحتج بها على 
المتبوع إلا المضرور كما سبق القول ٠٠‏ . 59 

ويقع كما قدمنا أن يرجع المضرور على المتبوع دون التابع؛ لأن الأول يكون عادة هو 
الملئ» ففى هذه الحالة يجوز للمتبوع أن يدخل التابع ضامناً فى الدعوى ليحكم عليه بما 
عسى أن يحكم به على المتبوع. بل يجوز للمتبوع» والدعوى مرفوعة من المضرور عليه هو 
والتابع معاء أن يرفع على التابع دعوى ضمان فرعية ليحكم له على التابع بما يحكم عليه 
للمضرو(؟) , 

ويشبت المضرور عادة الخطأ فى جانب التابع حتى تقوم مسكولية المتبوع كما قدمنا. 
فيستفيد المتبوع من ذلك ولا يعود فى حاجة إلى إثبات خطأ التابع عند الرجوع عليه. ولكن 
قد بقع أن يكون التابع مسئولا نحو المضرور بمقتضی خطأ مفترض فى جانبهء كأن يكون 
معلماً مسولا عن تلميذ ولم يستطيع نفى الخطأ المفترض» أو يكون سائق سيارة احتفظ 
بحراستها فصار مسثولا نحو المضرور بمقتضى خطأ مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس» 
ففى هذه الحالة لا يحتاج المضرور إلى إثبات خخطأ التابع لأن هذا الخطأ مفترض. فهل يستفيد 
اتموع هنا أيضاً من الخطا الفعرض فى جانب التابع عند رجوعه عليه؟ ليس له ذلك بل 
عليه إذا أراد الرجوع على تابعه أن يقبت خطأه ولا يكتفى بالخطأ المفعرض فى جانبه» لأن 
هذا الخطأ المفترض» فى الحالة التى نحن بصددهاء إنما يقوم فى العلاقة ما بين التابع 
والمضرورء لا فى العلاقة ما بين التابع والمتبوع. 


)١(‏ وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى بأن القانون يعتبر الخدوم مسثولا عن الفعل ار 
من خخادمه أثناء تخدمته » وهذا الاعتبار مبناه مجرد افتراض قانونى فى حق الخدوم لا يتحقق إلا بالتسب 
3 وقع عليه الضرر » ولا يمكن أن يستتفيد منه الخادم إلا إذا أقام الدليل على وقوع خطأ من جانب 
مخدومه ضا إن كان الخدرم لم بقع من أى خط »ذإ یسن له أن يطلب متيل خاس هو 
والمكهمين معه ما ألزم بدفعه للمدعى بالحقوق المدنية تنفيذا للحكم الصادر بالتضامن معهم لآن - 
التضامن لم يقرره القانون إلا لمصلحة من وقع عليه الضرر. رأن تقدبر حصة كل ممن اشتركوا فى لحداث 
الضرر يجب بحسب الأصل أن يكون المناط فيه مبلغ جسامة الخطأ الذى ساهم به فيما ا ا 
من الضرر إذا "كانت وقائع الدعرى تساعد على تقدير الأخطاء على هذا الأساس. أما إذا كان متت فإنه 
لا يكون ئمة من سبيل إلا اعتارالخطىين مستولين بالتساوى عن الضرر الذى تسببوا فيه (نقض جى 
فى ۱۹ مايو سنة ١441١‏ امحاماة ۲۲ رقم ۷۹ ص۲۴۷) 1 

0 ار اا مصطفی مرعی بك فى السكولية المدنية فقرة 5*4 ص٤٠٠‏ - رقد أشار إلى ع 1 
هذا المعنى لمحكمة النقض قضت فيه: «يأنه إذا رفعت ری على ا 
ا 0 
رجالها ومتضامنة معهم فى تعويض كل ضرر يحدث منهم أثناء أدية وظائفهم e‏ 
دعوى الضمان الفرعية إلى المتهم فى حالة الحكم للمدعين بالتعويض. فإذا قضت الجكمة 00 
دعوى الضمان الفرعية بحجة أنها سابقة لأوانهاء كان قضاها بذلك خاطاً فی تطبيق E‏ 
نقضه؛. (نقض جنائى فى ۲٣‏ مايو سنة 1۹١١‏ مجموعة عمر لأحكام النقض الجنائية؟ رقم 98 
ص 220504 5 












-؟كم- 


الفرع الثانى 
المسئولية الناشئة عن الأشياء 

1- حالات ثلاث: بعد أن فصلنا حالتى المسشولية عن عمل الغير, تنتقل إلى 
حالات المسكولية الناشئة عن الأشياء» الحى منها وغير الحى. ذلك أن الشخص يسأل عما هو 
فى حراسته فى حالات ثلاث : 

الأولى- مستولية حارس الحيوان عما يحدثه الحيوان من ضرر. 

والثانية - مسكولية حارس البتاء عما يحدثه انهدام البتاء من ضرر. 

والثالثة.. مسعولية من تولى حراسة آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية امي 
عما محدئه هذه الأشياء من ضرر. 

رتنتظم حذه الحالات الثلاث فكرة «الخمل فى الحراسة» (85206 2[ قصقل عاناة؟) فر 
تزال المسكولية فيها مبنية على الخطأء والحارس مسئول عن خطقه فى الحراسة. والخطأ فى 
الحراسة هو أن يترك الحارس زمام الشئ يفلت من يده. 


المبحث الأول 


a‏ ل 
مسئولية حارس الحيوان”* 
551 النصوص القانونية؛ كان القانون المدئى القديم ينص فى المادتين Tle. lor‏ 


على ما يأنى: 
«وكذلك يازم مالك الحيوان أو مستخدمه بالضرر الناشئ عن الحيوان المذكور» سواء 
كان فى حيازته أو تسرب منه. 


وقد نقل القانون المدنى الجديد هذا الحكم دون تعديل إلا فى الصياغة؛ فنصت الادة 
١75‏ من هذا القانون على ما يأنى: 

؟ حارس الحیوانء ولو لم يكن مالكا له مسكول عما يحدثه الحيوان من ضرر» ولو ضل 
الحيوان أو تسرب ما لم يشبت الحارس أن وقوع الحادث كان يسبب أجنبى لا يد له 





فيه ۲ . 

س 

(*) بعض المراجع : مازو ۲ فقرة 1/ا١1-‏ فقرة -١١1/‏ بلانيول ورسیر وإسمان ١‏ فقرة ٥۹۲‏ - فقرة 
۹~ 


بلانیول ورسير وبولاحجيه؟ فقرة ٠١68‏ وفقرة ~۱١٦۲‏ فقرة ۱۰۸۳ - كولان وكابيتان 

ولامورانديير؟ فقرة ۳٥۷‏ - فقرة 551 - جوسران ۲ فقرة 018 - فقرة ۳ - الموجز للمؤلف فقرة 

ا فقرة 708 - الأسعا مصطفى مرعى بك فى المسعولية الدنية ققرة >٠١‏ فق 6 
الد کتور حشمت أبو ستيت بك فقرة ١١١‏ فقرة -٠٠١‏ الدكتور سليمان مرقص فى الفعل الضار 
فقرة ؟ ٠١‏ - ققرة ٠١١1‏ . 

نلق تاريخ الع : ورد هذا النص فى الاد 44 من المشروع النمهيدى علي الوجه الآتى: «حارس 
اکر یول عتما تبن الول من شرو حي لو عسل اجرف از ر الات 








لوم 








والنص الجديد أكثر وضوحا من النص القديم؛ وأوسع إحاطة بأحكام المسكولية التى نحن 
بصددها)» ولكنه لم يستحدث حکماً جديداً كما قدمنا. 





== الحارس أن وقوع الحادث كان يسبب أجنبى لا يد له فيه». وأقرت لجنة المراجعة هذا التص مخت 
رقم الاد 1260 م ررم النهائى. وأقره مجلس التواب . ورأت لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ أن 
عبارة #حارس الحيوان» قد تشتيه بالحراسة بالمعنى المفهوم» وقد يخرج عنها المالك: فقررت أن تكون 
اة ا مادة كما يأتى: «حارس الحيوان ولو ثم يكن مالكا لهه فأضافت عبارة #ولو لم يكن مالكا لمم 
بعد عبارة #حارس الحيوان» لتبرر أن اصطلاح الحارس لا ينفى اعتبار امالك حارسا إن توافرت الشرومل 
المقررة في هذا الشأن. وقد اقترح على اللجنة الاستعاضة عن اصطلاح «الحاري» باصطلاح «المنتفم», 
فلم ر الأخذ بهذا الاقتراح لأن تعبير «حارس الحيوان» قد يتسع نطاقه لصور أخرى لا تر تخت 
الصور المقترحةء وقد استعمل الفقه فى مصر اصطلاح الحراسة فى هذا الشأن يرصسفه مرادفاً لتعبير 
(5310) فى اللغة الفرنسية» ودلالة هذا التعبير معروقة وهى مرنة» ومن غير المرغوب فيه حصرها فى 
حدود صور بخصوصهاء وتعبير المشروع مع هذا الإيضاح لا يدعو إلى لبس ولا يقيد الاجتهاد. ووافق 
مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص475- 





ص8 ؟1). EP‏ 1 
(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى تفضيل نص القانون ERN‏ اد 
OTE‏ في نصوص التقنين المصرى الحالى (القديم) من ناحيتين: (أ) فيلاحظ 





ن ناحية أنه نوه صراحة بفكرة الحراسة؛ وجعل الحارس الحيوان مسثولا عما يحدثه الحيوان من ضرر. 
م الفكرة ا E‏ 0 عبارة المادة 18/187 إذ تتص على إلزام «مالك 
الحيوان أر مستخدمه بالضرر الناشئ عن الحيوان المذكور» . وقد جهد الفقه الحديث فى ليل فكرة 
الحراسة مخليلاً دقيقاً بلغ به أحياناً حد الإرهاف أو النهافت. فهو يغرق على الأحص بين الخراسة المادية 
والحراسة القانونبة. والنانية دون الأرلى هى التى تبنى عليها المسكولية؛ وعلى هذا انحو يسأل مالك 
الحيوان متى كانت له الحراسة القانونية عما يحدثه هذا الحيوان من ضرر للرائض الذى استخدمه اللعنلية 
به وقد عنى التقنين اللبنانى بالنص على هذا الحكم فى عبارة صريحة» فقضى فى الفقرة الثائية من 
المادة ٠۹‏ بأن #تلك المسثولية تترنب» ولو كان الحارس المضرور قد ارتبط من قبل بعقد من العقود» 
كإجارة الأشتخاص مثلاء ما لم ينص على خلاف ذلك». ويراعى أن الحراسة القانونية نظل قائمة ولو 
ضل الحيوان أو تسرب. (ب) ويلاحظ من ناحية أخرى أن المشروع اختار صراحة ذكرة الخ لفرت 

منها أساساً لمسئوئية حارس الحيوان. وقد جرى القضاء المصرى على اتباع هذا الرأي» رغم 

ا لتقنين اللصرى لم تذكر شيعا فى هذا الشأت. وقد وقفت التقنينات الأجنبية من 
المادة 7١0/181‏ من التقنين المصرى لم تذ يئأ فى : 
فكرة افتراض الخطأ هذه مواقف مختلفة فيما يتعلق يقوة القرينة التى تقوم عليها ا ا 
سقوطها أو عدم سقوطها يإثيات العكس. فبعض هذه يبيح لحارس الحيوان الاكتفاء ب 
الدليل على أنه الترم الحيطة الواجبة لمنعه من الإضرار أو لرقايته (المادتان 47-44) من التقنينين الترنی 
وامراکشی» والمادة 7794 من النقنين البرتغالى» وإطادة ۸۴١‏ من التقنين الألاتى» والمادة 2 
التقنين النمساوى المعدل» والمادة 07 من تقنين الالتزامات E‏ ا ا 
الو رن ای ول .11 ن الس الس اد ۱١۰۵‏ س الي اسای رل 
المشروع الفرنسى الإيطالى؛ والمادة 175 من التقنين اللبنانى» 




















هو ما اختاره القضاء المصرى والقضاء الفرنسى. ويتوسط التقنين البولونى هذين الرأيين» فيكتفى من + 


0 1 1 0 
حارس الحيوان بإقامة الدليل على أن خبطا ما لم بقع منه أو من أحد من پال ی فى 10 
ذلك فهو يجي للمحكمة رغم قيام هذا الدليل أن تلزم مالك الحيوان أو مستخدمه يتعويض 8 

بعضه إذا اقتضت العدالة ذلك مع مراعاة الظروف ويسار المضرور ومالك الحيوات أو مستخدمه بوجه 


<AAL— 





وتبحث 


0 هنا أيضأ متى تتحقق مسعولية حارس الحيوان» وعلى أى أ 
المطلب الأول 
هتى تتحقق مسئولية حارس الحيوان 
A‏ ضرطان لعحقق المسئولية: تتحقق هذه المسكولية إذا 
واحدث الحيوان ضرراً للغير. فعندئذ يكون حارس الحيوان 


فتحقق المسكولية يستلزم إذن توافر شرطين: )١(‏ توا 
الحيوان ضرراً للغير. 


ساس تقوم هذه 


تولى شخص حراسة حيوان 
مسثولا عن هذا الضرر. 
لی شخص حراسة حيوان (۲) إحداك 


-١‏ حراسة الحيوان 

۹- تخليل هذا الشرط: لا تححقق المسعولية إلا إذا تولى شخصض حراسة 
ما معنى الحراسة وما المقصود من لفظ «الحيوات» . 

-٠ ٠‏ الحراسة gad e(‏ 8): قدمنا أن الخطأ فى 
زمام الشئ يغلت من يده. فحارس الحيوان إذن هو من فى يده زمام الحيوان» فتكون له 
حرا اا عليه إلى توجفه ونی رقابته» ويكون هو المتصرف في أمره» سواء ثبت هذه 
کک ةبحق او بغير حق» أى سواء كانت السيطرة شرعية أو غير شرعية؛ ما دام 


الحراسة هى أن يرك الحارس 


1 فليس حارس موان هر ضرورة مالكه» فقد ينتقل زمام الحيوان - السيطرة الفعلية في 
مهه وفی رقابته وفى التصرف فى مره > من يد إلى يد غيره» فيصبح هذا الغير هو 
: ری ولیس ۔الحاری هر ضرورة المنتفع بالحيوان إذا لم يكن لهذا السيطرة الفعلية فى توجيه 
الحيوان وثى رقابته. رئيس الحارس هو من يعرف عيوب الحيران ويتركه مع ذلك يضر بالناس, 
© م 3 يمللك التصرف فى أمره ليست له سيطرة فعلية عليه فى توجيهه وفى قل ورک 
حارس هو من يكون الحبوان فى حيازته دون أن تكون له السيعزة الفعلية عليه فی ور 
والرقابة» فلا يعتبر حارساً وجه عام لا الراعى ولا السائق ولا الخادم ولا الساكيس(!) , 


سسا ےڑیک ای ریچ تومو 2ھ شب ی دبا ری له 
0 هال سيد مین أحدهما قال به الأستاذان مازو ثم عدلا عن قولهسماء والآخر قالت به 
E)‏ 02 زان بين ر أسة ا مادية (grade matérielle)‏ والحراسة القانونية 
على الشئ» هی الى صرت حك مع اة“ رهی سق بعطه انون للشخص فى ال رة 





. وقد عمدلا عن هذا الرأى على أثر حكم محكمة = 


-6حم- 





فيجب إذن أن نقف عند المعيار الذى قدمناه» وأن نعتير حارس الحيوان هو من بيده 
زمامه» فيملك السيطرة القعلية عليه فى التوجيه والرقابة ويكون هو المتصرف في أمرء(4, 
ونص القانون المانى الجديد يتفق مع هذا المعيار» فد رأينا المادة ٠۷١‏ تنص على أن «حارس 
الحيوان» ولو لم يكن مالكاً له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر(21؟. 

وإذا أردنا أن نطبق معيار «السيطرة الفعلية» تطبيقاآ عملياً أمكن أن نفصله على الوب 
الآتى : 

مالك الحيوان هو فى الأصل صاحب السيطرة الفعلية عليه؛ وهو الذى يملك زمامه فى 
يده» فله التوجيه والرقابة؛ وهو المنصرف فى أمره. ومن ثم يكون حارس الحيوات هو أصلا 
مالكه. فهناك إذن قرينة على أن مالك الحيوان هو الحارس» وإذا رجع المضرور على الالك 
فليس عليه أن يغبت أنه هو الحارس» بل امالك هو الذى عليه أن يقبت أنه لم يكن حارس 





-النقض الفرنسية فى دوائرها امجتمعة في ۲ ديسمبر سنة ۱۹٤۱‏ (سيريه -7١7-١-‏ وانظر مازو 
۲ فقرة ۱١۸۷‏ وفقرة »)١٠١۹‏ وأخذ الأستاذان بمعيار السيطرة الفعلية فى التوجيه وا 
أما ممحكمة النقض الفر: ة فى دوائرها امججمعة فقد قضت في الحكم الذى أشرنا ن حارس الث 
هر من يستعمل الشئ بنفسه أو بواسطة تابع له الاستعمال الذى يلاثم ممارسة مهه 031 ,زا 061001) 
lui-même ou par ses préposés, en fait usage que COMPONE I'exercice‏ 
profession)‏ 9 06 وهذا المعيار أرادت محكمة النقض أن تنزل فيه عند التعبير الذى استغمله 
القانون المدنى الفرنسي فى المادة 1140 , إذ أن هذا النص يجعل المسكول هو مالك الحيوان أو من 
يستعمله propriétaire Ou celui {U 51611 SEIL)‏ ©1)؛ وقصدت به أن توفق بين عبارة القانون 
الفرنسى والتتحليل الصحيح لمعنى الحراسة. ولكن يؤخذ عليه أنه إذا كان من يستعمل الحيوان الاستعمال 
الذى يلائم بمارسة مهنته تكون له فى الغالب السيطرة الفعلية عليه فى توجيهه وفى رقايته فيتفق 
امعياران؛ إلا أن هذا ليس ضرورة لازمة» فقد تكون السيطرة الفعلية على الحيوان فى يد غير اليد الت 
تستعمله الاستعمال اللائم للمهنة. 

20 وقد جاء فى مناقشات 'لمجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ ما يؤيد هذا التفسيرء فقيل: وإن التشريعات 
الحديثة تستعمل هذا الاصطلاح (الحراسة) فى هذا المقام؛ وقد استقر فى لغة الفقه القانونى المحديث 
الذى جهد فى مخليل فكرة الحرامة تخليلا دقيقاً بلغ به أحيانا حد الإرهاف أو الهافت» فقد كان يغرق 
على الأخص بين الحراسة امادية والحراسة القانونية؛ والانية دون الأرلي هى الى تبنى عليها المسكولية, 
ولككن النطور اجه إلى الاعغداد بالسيطرة الفعايةء وعلى هذا النحو يسأل مالك الحيوان منى كانت له 
الحراسة الفعلية عما يحدثه هذا الحيوان من ضرر للرائض الذى استخدمه للعناية به (مجموعة الأعمال 
التحضيرية؟ ص"41). 

11) إن حارس الحيوان بالمعنى المقصود فى المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى هو من تكون له السيطرة الفعلية 
عليه ريملك التصرف فى أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلى التابع النوط به ترويضه وتدرييه 
ذلك أنه ان كان للتابع السيطرة المادية على الحيران وقت تدريه إلا أنه يعمل لحصاب متبوعه ولصلخته 

وا ابع رقت كدرمه إلا أنه يعمل 








وعلق تعليمات فى كل ما يتعلق بهذا الحيران فأنه يكون خاضعا للمتبوع ما تظل معه الحراسة لهذا 1 
الأخيرء إذ أن العبرة فى قيام الحراسة الوجبة للمسثولية على أساس الخطاً الفترض مى بسيطرة الشخص | 


على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه. 
(حلسة ۱۹۹۷/۳/۲ الطعن ۱۸١‏ لسنة “الاق س۱۸ 2981 


-5قم- 





الحيوان وقت إحداثه الضرر. وإذا أفلت زمام الحيوان من يد المالك بأن ضل أو تسربء كان 
هذ خبطا فى الحراسة (330ع 12 مدل 6اناة؟), ريكون مسثولا عما يحدثه الحيسوان من 
ضرر. وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 1 إذ تقول: وحارس الحيوان» ولو لم يكن 
ملكا له؛ مستول عنما يحدثه الحيوان من ضررء ولو ضل الحيسوان أو تسرب . ومن 
باب أولى إذا ترك الحارس الحيواك فى الطريق دون رقيب» كان مسولا عما يحدث من 
ضرر. 

وإذا اتتقل الحيوان من يد امالك إلى بد أخرى, فإن كان قد انتقل رغم إرادة المالك أو 
دون علمه» كما لو انتقل إلى لص سرق الحيوان» أو إلى تابع للمالك استولى على الحيوان 
واستعمله لمنفعته الشيخصية؛ قإن السيطرة الفعلية على الحيوان تنتقل فى هذه الحالة من المالك 
إلى هذا الغير» ويصبح السارق أو التابع الذى استولى على الحيوان لنفعه الخاص هو الحارس» 
ريكوث هو المسشول عما يحدثه الحيوان من ضرر. ومن ثم نتبين أنه ليس مي الضرورى أن 
تكون السيطرة الفعلية سيطرة مشروعة لها سند من القانون» فقى المثلين اللذين نحن يصددهما 
يتضح أن كلا من اللص والتابع مسيطر على الحيوان سيطرة غير مشروعة. 

أما إذا اتتقل الحيوان من يد المالك إلى يد الغير برضاء من الالك» وكات الغير تابئ 
للمالك كالسائق والسائس والخادم والر اعى » فالأصل أن انتقال الحيوان إلى يد التابع لا ينقل 
إليه السيطرة الفعلية على الحيوات؛ إذ الغالبي أن المالك يستبقى سيطرته الفعلية على الحيوان 
حنى يعد © يسلمه لتابعه. فييقى الماك فى هذه الحالة هو الحارس. ولكن لا شئ يمنع فى 
بعض الحالات من أن تنتقل السيطرة الفعلية إلى التابع» كما إذا سلم صاحب الحصان 
حصانه لخيال (رع‌)هز) يجرى به فى السباق» فإن الخيال فى هذه الحالة من وقت أن 
مساك بزمام الحصان وبادا یجرۍ به فى السباق قد انتقلت إليه السيطرة الفعلية على الحصان 
واصبح هو الحارس» فيكون مسكولا مسئولية الحارس» ويكون امالك مسولا مسعولية 
المتبوع. 

وإذا كان المالك قد نقل الحيوان إلى شخص غير التابع ينتفع به كالمستأجر أو المستعيره 
انتقلت فى الغالب من الأحوال إلى هذا الشخص السيطرة الفعلية على الحيوان؛ إذ هو فى 
سيل الانتفاع به يمسك زمامه فى يده وله حق التصرف فى أمره» رمن ثم يكون هو الحارس. 
فا نقله امالك إلى شخص غير التابع لا لينتفع به بل للمحافظة عليه أو لعلاجه, كما 
الاصطبل وصاحب الفتدق والطبيب البيطرى» فالأصل هنا أيضاً أن السيطرة الفعلية تنتقل إلى 
هذا الشخص» ويكون هو الحارس. ولكن قد يستبقى امالك فى هذه الحالة السيطرة الفعلية 
على الحيوان فى أثناء الوديعة أو وقت العلاج» فيبقى هو الحارس(١).‏ 





(1 أنظر فى هذا الممني مازر؟ فقرة ٠٠١١‏ - فقرة -1١١‏ ويرى الأسئاذ مصطفى مرعى بك أن الذى 
تقل إليه الحراسة هو الذى يتسلم الحيرات بقصد الانتقاح بهء لأنه وهو ينتفع يه برط يتسا 


AY 


0 الحيوان: أى نوع من الحيوان» مستأنساً كان أو متوحشاً. كبيراً أو صغيراًء حطر 
خطر» يكون حارسه مسئولا عنه. فالدواب والبهائم بأتواعها الختلفة من خيل وبغال 
وجمال ومواشء والحيوانات الاليقة من كلاب وقطط وقردة» والدوئجن والطيرء وما 
أن يمتلك الشخص من حيوانات مفترسة كالسباع والتمور والفيلة وغيرهاء كل 
یکوت حارسه مسكولا عنه. وقد يكون الحيوان معتبراً عقاراً بالتخصيص » كا مواشى 


بأرض زراعية» ولا يمنع ذلك من أن يكون حارسها مسولا عنهاء ولا عبرة بأنها تعد 










ولكن يشترط أن يكون الحيوان حياً ونمل وكا لأحد من الناس وأن تكون حراسته ممكنة. 
الحيوان اميت تعتبر شيثا غير حى لا حيواناء والمسثولية عنها تكون مسئولية عن شئ غير 
لا عن حيوان» فلا تتحقق وفقاً للمادة ۸ من القانون المدئى الجديد إلا إذا كانت 
أستها تتطلب عناية خاصة. والطير الذى لا مالك له لا يسال شخص عما يحدثه من التلف 
ا ثبت خطأ فى جانبه. والجراد إذا أصاب زراعاً فأنلفه لا يسأل عن عمله إلا شخص ثبت 


أأثار الجراد بمخطأه. 

١‏ ؟- إحداث الحيوان ضررا للغير 
٠‏ - تحليل هذا الشرط: حتى تتحقق مسكولية حارس الحيوان» يلزم أن يكون هذا 
ان قد أحدث ضرراً للغير. فيلزم إذن أن يكون الضرر من فعل الحيران 06 انة؟) 


حوطبائعه. أما من يحوز الحيوان ببمكم صناعته التى بره على تلقى کل حيوان برد إلیه» كالراعى 
والبيطار والطبيب البيطرى وشركات النقل» فلا تنتقل إليه الحراسة (المسعولية المدنية فقرة ©6114 . 


وقد قضت محكمة الاستئناف الختلطة بأن المسئول عن الحيوان هو حارسه لا مالكه (استئناف مختلط في 


۹ مارس سنة ۱۹۱۳ مه؟ ص۲۳۹). فلا يصبح المالك مسثولا متى سلم الحيوان إلى شخص آخر 
ينتفع به ويستخدمه لمصلحته فانتقلت إليه الحراسة» والمالك هو الذى يكون مسكولا (استعناف مختلط فى 
" مارس سنة ۱۹۰۷ م5١‏ ص۱۸۷). ولا يكون المالك مسكولا إلا إذا ارتكب خطأ بأن سلم الحيوان 
إلى شخص غير قادر على حراسته (الحكم السابق) . ولكن مالك الحيوان يكون مسولا عن خط تابعه 
كالسائق (استعناف مخلط فى أول يونية سنة ۱۸۹۷ م٩‏ ص 2784 . 

وقضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا علق شخص خيله بعربة آخر و ركب هو وصديق له ووكل 
إلى الصديق القيادة فى مكان مزدحمء كان صاحب الخيل هو المسثول؛ وبخاصة إذا كان صديقه يقود 
مخت إشرافه لضعف بصره ولعدم معرفته بطبائع هذه الخيل (استثناف وطنى فى ۲۴ أبريل سنة ۱۹۰۳ 
امجمرعة الرسميةه رقم ۲۷ ص 0575 

وقضت مبحكمة الإسكندرية الكلية امختلطة بأنه إذا وقح الضرر من واحد من حيوانات متعددة؛ ولم يعرف 
على وجه اليقين أيها هو الذى أحدث الضررء كان جميع الأشخاص الذين وجدت الحيوانات فى 
حراستهم متضامنين فى المسفولية. فإذا ترك صاحب الكلب كلبه طليقاً فى الطربق العامء فاختلط 
يكلاب أخرى؛ وأصيب مار من هذه الكلابء ولم يعرف أى كلب عضه؛ فأصحاب الكلاب 











مستولون بالتضامن ( محكمة الإسكندرية الكلية امختلطة فى ۱۹ ديسمير ستة ۱۹۱۴ جازيت© رقم 3*١‏ ] 


ص1( . 


-مهم- 











2ل '1» ويكون هناك أمران نتكلم فيهما: )١(‏ فعل الحيوان (؟) والضرر الذى 
دنه . 

"١٠لا‏ فعل الحيوان: يجب أن یکون الحيوان هو الذى «أحدث» الضرر» أى أن يكون 
ّى عملا إيجابياً كان هو السبب فى الضرر. أما إذا كان الضرر قد حدث دون أن يكون 
یران دور إيجابى » كما إذا ارتطم شخص بجسم حيوان حى فجرح» أو سقطت جثة حيوان 
على إنسان فأصابته بالضرر» فإن الضرر لا يكون فى هذه الحالة من فعل الحيوان» إذ لم 
ن للحيوات فى ذلك إلا دور سلبى. 

وإذا كنا نتطلب أن يقوم الحيوان بدور إيجابى فى إحداث الضررء فليس هذا معنا أن 
إن الحيوان قد اتصل اتصالا ماديا بالجسم الذى ألحق به الضررء بل يكفى أن يكون هر 
بب الإيجابى لإحدائه. فلو خرج حيوان مفترس فى حراسة شخص فجأة إلى الطريق العام» 


| أصاب الذعر أحد المارة وسقط فجرح دون أن يمسه الحيوان» فهذا الضرر يعتبر من فعل 
الحيوان. 


وهناك فروض يكون فيها قد اشترك مع الحيوان عامل آخر فى إحداث الضرر» كما إذا 
كان المعسبب المباشر فى الإصابة هى المركبة التى يقودها الحيوان. فإذا كان الحيوان هر 
العامل المتغلب كما هو الراجح» فإن الإصابة تعتبر من فعله. ويدق الأمر إذا كان الحيوان عند 
إحداث الإصابة يقوده إنسان أو يمتطيه» فهل تعتبر الإصابة قد حدثت من فعل الإنسان أو من 
فعل الحيوان؟ ولا شك فى أن القول برأى من هذين الرأبين تترتب عليه أهمية عملية كبيرة. 
إذ لو اعتبرت الإصابة من فعل الإنسانء فلا يفترض الخطأء بل يكلف المدعى إثباته للقواعد 
العامة. وإذا اعتبرت الإصابة من فعل الحيوان» كان هناك خطاً مفترض فى جاتب الحارس» 
ولا يكلف المدعى إثبات هذا الخطأ. وقد سار القضاء الفرنسى مدة طويلة على اعبار أن 
الإصابة قد حدثت من فعل الإنسان(١2.‏ وتابع القضاء المصرى القضاء الفرنسى فى ذلك . 
ثم عدل القضاء الفرنسى عن هذا الرأى» واعتبر أن الإصابة قد حدثت من فعل الحيوان" . 
رهذا هو الرأى الصحيح؛ لأن الراكب الحيران أو قائده لا تعتبر الإصابة من فعله إلا إذا كان 
قد تعمدها. فإن اعترف بذلك» وهذا غير محتمل» كان الخطأ ثابتاً فى جانبه. ولا فإن 
الحيوان عندما أحدث الضرر يكون زمامه قد أفلت من يده» وتكون الإصابة قد حدثت بفعل 
الحيوان7؟2 . 





۱۹۰۸ مايو سنة‎ 1١ مايو سنة ۱۹۰۱ سيريه ۱۹۰۲ -1487-1- وحكم آخر فى‎ ٦ نقض فرنسى فى‎ )١( 
داللوز كك تووم‎ 

2 استثناق مختلط فى ۳ يناير منة 1500 م18 ص۸۳ . 1 

() نقض فرنسى فى ۳۰ يناير سنة ۱۹۲۸ سيريه ۱۷۷-۱-۱۹۲۸- وحكم أخمر فى 4؟ يوتية سنة 
۰ سيريه 1171-1-13 

(4) مازو ۲ فقرة 11151 


كعم 





-٠١ 4‏ الضرر الذى يحدثه الحيوان: أى ضرر يحدئه الحيوات يكون حارسه مسعولا 
عنه. فإذا دهس حيوات شخصا فجرحه أو قتله» وإذا أنلف الحيوان مالا ملوكاً للغير ولو كان 
هذا الال حيواناً مثله» وإذا عض كلب شخصآ فأحدث به ضرر» وإذا انتقل عرض معد من 
حيوات مريض » فكل هذه تعتبر أضراراً يكون حارس الحيوان مسولا عنها. 

والضرر الذى يحدثه الحيوان قد يقع على الغير كما هو الغالب؛ وقد يقع على الحارس 
نفسه» وقد يقع على المالك إذا لم يكن هو الحارس» وقد يقع على الحيوان ذاته أى أن 
الحيوان يصيب نفسه بالضرر. 

فإ أوقع الحيوان الضرر بالغير» جاز للغير أن یرجح بالتعويض على الحارس بالخطأ 
المفترض» وهذه هى الصورة المألوفة فى المسئولية عن الحيوات. 

ويعتبر فى حكم الغير تابع الماك إذا لم تنتقل إليه ارا فإذا ألحق الحيوان ضرراً 
بسائسه أو يسائقه» فقد تقدم أن امالك فى هذه الحالة يعتبر فى الأصل أنه هو الحارسء 
ويكون مسولا تجاه السائس أو السائق بالخطأ المفترض227. رإذا كانت هناك علاقة عقدية 








0( وقد قضت محكمة الاستعناف امختلطة بأنه إذا عض كلب إنسانأء ولم يكن الكلب موضوعا فى قيد بل 
ترك طليقا فى الحديقة مع أنه كلب خطر قإن صاحب الكلب مسعول حتى لو كان المضرور يعلم أن 
الکلب خحطر (استكناف مختلط فی ۳ أبريل سنة ۱۹۳۰ ٤۲۲‏ ص5 *24. 1 

(؟) وقد قضت فى هذا ا معنى محكمة الاستعناف الوطنية بأنه إذا أصيب «عربجى» فى ألناء خدمقه 
بجرح بليغ من حصان مخدومه, وكان عالآ بعيب الحصان ولكنه كان يحتاط لنفسه منه» فإن الم 
ملزم بالتعويض ارتكاناً على المادة ٠١۴۲‏ مدنى (قديم)؛ لأنه لم يثبت أن الضرر الحاصل تخا عن خطأ 
الخادم أو بالقضاء والقدر (استثناف وطنى فى ۳ ديسمبر منة 1917 المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم 5٠‏ 
م /0) . وقضت محكمة استكناف مصر الوطنية؛ فى مسئولية صاحب جمل عض جمله الجمال عندما 
كان يقدم له الطعام» بأن القانون يفعرض حصول الخطأ أو الإهمال من صاحب الحيوان ويعفى 
انى عليه من عبء الإثبات» سواء كان المجنى عليه هو العامل الذى يقرد الحيران أو أجنبياً عنه» ولا 
يسقط هذا الافتراض القانونى قبل مالك الحيوان بإثبات عدم حصول خطأ أو إهمال منه» يل يجب 
لذلك أن يثبت أن الإصابة حصلت بسبب قهرى أو بخطا الجنى عليه. ولا كان مالك الحيوان لم يقبت 
أ الإصابة حصلت يسبب قهرى أو بخطً حي علي نب ی دإ ر يبس ای 
هدوء طبيعة || عدم اعنياده عل العض وأنه لابد لذلك أن يكون قد أسئ إليه» يل يجب أذ يقوم 
الدليل على EEN‏ فان 92 ا قائماً فى جانب امالك (استناف مصر الوطنية 
فى ١5‏ مايو منة ۱۹۲۹ المحاماة ۹ ص .1١/6‏ وقضت أيضا فى قضية مائلة؛ سلم فيها اح 
الجمل جمله إلى أجير عنده لقيادته فعقر الجمل الأ بأنه يؤخذ من نص الادة ٠١١‏ مدنى 
أهلى (قديم) أن الشارع جعل مسفولية مالك الحيوان أو ست مه هى الأصل» إلا إذا قام دليل قاع 
على أن الضرر الذى أصاب الغير إنما أصابه بحادئة قهرية أو بإهماله هوء والذى يستفيد من ` 
المسكولية المفترضة ليس فقط الشخص الأجنبى عن الالك» بل يستفيد منها أيضا الأشخاص الذين 
يلوق 9 خدمة المالك إذا كلفهم المالك المذكور بأن يسوقوا الحيوان أو يعتنوا به أو يقوموا بخدمتا 
(استقناف مصر الوطنية فى ١١‏ يونية سنة 1411 الحاماة ٠١‏ رقم 5 م914 ارا ی 
مصر الكلية الوطنية فى ۲ نوفمير سنة 1971 الجموعة الرسمية ۲١‏ رقم TANE ٤۸‏ ِ 
اسيناف أسيوط فى هذا المعنى أيضاً بأن القانون فى المادة ٠١۴‏ مدنى (قديم) يفترض وقوع خم ار 











ا 


2 





ما بين حارس الحيوات والمضرور» كما إذا استأجر شخص الحيوان وصاحبه لينقله من مكان 
إلى آخر. فأضر الحيوان بالمستأجرء فإن صاحب الحيوان فى هذه الحالة يكرن مسولا مسئولية 
عقدية لا مسكولية تقصيرية» لأنه التزم فى عقد التقل بضمان سلامة الراكب. وإذا أحدث 
الحيوان ضرراً بحيوان آخخر» فمالك الحيوان المضرور يرجع على حارس الحيوان الأول بالخطاً 
المفترض لأنه من الغي 230 . 

وإذا أوقع الحيوان الضرر بالحارس نفسه»ء فلا يستطيع الحارس أن برجع على المالك إلا 
إذا أثبت خط فى جانبه طبقاً للقواعد العامة. 

وإذا أوقع الحيوان الضرر با مالك وكان غير الحارس» فللمالك أن يرجم على الحارس 
بالخطأ المفترض» ويعتبر غيرا فى هذه الحال. 

وإذا أوقع الحيوان الضرر بذاته» بأن اختنق بحبل مثلاء وكان الحاري هو المالك, هلك 
الحيوات على مالكه. أما إذا كان الحارس غير المالك؛ فلا يستطيع امالك فى هذه الحالة أن 
يحتج على الحارس بالخطأ المغعرض» فإن افتراض الخطأ لا يفوم إلا لضرر أصاب الغير لا 
الحيوان ذاته. ولكن يجوز للمالك أن يثبت خخطأ فى جانب الحارس» فيرجع عليه بالتعويض 
للخطأ الذى أثبته لا لخطأ مفترض. 


حإهمال من مالك الحيوان الذى أحث ضرراً بالغير؛ ولذا جعله مسكولا عن كل ضرر ينشأ عن الحيوات 
بلا أدنى قيدء والمصابب فى غير حاجة إلى إقامة الدليل على خطاً أو إهمال من المالك لأن الغانون 
اقترض خطأ. ولا كان تدخل المصاب من تلقاء نفسه وهر عامل عند صاحب الحمير لمنع الحمير من 
التشاجر فيما بينها دون الاستعانة بعصا لا يعد خطاً أو إهمالا منه, لذلك تكون المسكولية واقعة على 
المالك: لأن خطأء المفترض قانوناً لم يرفع بخطأ المصاب (استئناف أسيوط فى ٠١‏ أبريل سنة 7511 
المجموعة الرسمية ۲۳ رقم ٤٤‏ ص*8). 
أما إذا ثبت خطأ فى جانب المصابء فإن هذا الخطأ قد ينفى علاقة السببية ما بين الضرر والخطا 
المفترض فى جانب المسثول. وقد قضت محكمة طنطا الاستعنافية بأنه إذا ثبت أن الجمل انتزع رياطه من 
الوتد وعض الخادم المكلف بخدمة المواشىء وثيت أن الخادم لم يتخذ الاحتياطات الضرورية فى ذلك 
الفصل من السنة لأنه لم يكمم الجمل» وأن الجمل لم يكن حيواناً خطراً معتاداً على العضء كان 
الضرر ليس إلا نتيجة إهمال المصاب وتعين رفض دعواه (طنطا استثنافى فى ٠١‏ فبراير سنة 141١‏ 
المجموعة الرسمية 1١‏ رقم ۱۲۰ ص۳۳۷) . 
وإذا سلم صاحب الحيوان حيوانه إلى المسشخدم لينتفع به انتفاعا شخصياً؛ انتقلت الحراسة إلى المستخدمء 
رلا يكون صاحب الحيوات مسولا عن الضرر الذى يحدثه الحيوات للمستخدم (امشناف مختلط في ۲۷ 
مارس سنة ۱۹۰۷ م15 ص014۷ ر 
ويذهب الأستاذ مصطفى مرعى بك إلى أن مالك الحيوان لا يكون مسثولا جاه خادمه المكلف يمراقبة 
الحيوان؛ بمقتضى خطأ مفترضء بل يجب على الخادم أن يثيت خطأ فى جانب الالك» كأن يكون 
المالك قد أخفى عن خادمه عيباً يعلمه فى الحيوان» أو يكون المالك قد سلم الحيران لخادم صغير لا 
تسمح له سنه بملاحظة الحيوان» أو يكون المالك قد قصر فى مهيز الحيوان بالأدرات لصده وكبح 
جماحه (المسعولية المدنية فقرة 0741 

)١(‏ وإذا انف شخصان على أن یت رکا مواشيهما فى مكان واحدءو وان يعفى كل منهما من مسفوليته عن 
مواشيهء فإن شرط الإعفاء يكون إعفاء من المسثولية التقصيرية: فيكون باطلا؛ ويعتبر كل منهما مسثولا 
عن مواشيه قبل الآخر بمقتضى خطأ مفترض . 
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المطلب الثانى . 
الأساس الذى تقوم عليه مسئولية حارس الحيوان 3 
ه١٠‏ مسألتان: متى فقت مسكولية حارس الحيوان على النحو الذى قدمناه؛ قامتَ 
هذه المسشولية على خطأ مفترض فى جاتب الحارس كما أسلفنا. ونبين الآن: )١(‏ ما هو مدا 
الخطأ (۲) وإلى أى حد هو مفترض. 0 
-١‏ ما هو الحطاً 
- خطا فى الحراسة: الخطأ المفترض فى جانب حارس الحيوان هو خطأ فى 
الحراسة (06ك3ع 18 4885 عاسه). وعلى هذا الخطأ قامت مسكولية الحارس» فالخطأً إؤن 
هو أساس المسكولية. ولا يمكن أن يقال إن أساس المسكولية هو حمل التبعة (©نا6380), ولا 
لكات المسثول هو المنتفع بالحيوان لا الحارس» ولا جاز دفع المسئولية بإئبات السيب الأجنبى., 
والخطأ فى الحراسة هو إفلات الحيوان من سيطرة الحارس» لأن هذا الإفلات هو الي 
أحدث الضرر. : 
/٠/ا-‏ ما الذى يغبعه المضرور: ولا يكلف المضرور إلا بإثبات الشروط التى تتحقق بها 
مسثولية حارس الحيوان. فيجب عليه أن يثبت أولا أن المدعى عليه هو حارس الحيوان» وقذ 
قدمنا أن هناك قرينة على أن امالك هو الحارس إلى أن يقبت أن حراسة الحيوان قد خرجت 
من يده. ويجب عليه بعد ذلك أن يثبت أن الضرر قد رقع بعل الحيوان؛ أى أن الحيوان قد 
تدخل تدخلا إيجابياً فى إحداث الضررء وأن الضرر قد حدث بفعله لا بعل الإنسان ولا 
بفعل الشئ؛ على التفصيل الذى سبق ذكره. 
؟- إلى أى حد هو مفترض 
۸- الافتراض لا يقبل إثبات العكس: الخطأ هنا مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات 
العكس(١2»‏ بخلاف الخطأ المفترض فى جانب متولى الرقابة فهو افتراض يقبل إثبات العكس 
كما قدمنا. 


)١(‏ وتختلف مسثولية صاحب الحيوان الجنائية عن المسئولية المدنية» ففى الأولى لا يفترض الخطأ بل يجب 
إثباته. وقد قضت محمكة النقض في هذا المعنى بأنه لا يكفى محاكمة شخص جنائيآً عما يصيب الغير 
من الأذى بعل الحيوان أن يفيت أن ذلك الحيوان ملوك له لأن ذلك إذا صح مبدثيا أن يكون سيب 
للمسشولية المدنيةء فإنه لا يكفى لتقرير المسكولية الجنائية التى لا يصح أن يكن لها محل إلا إذا لبت على 
المالك نوع من أنواع الخطأ فى امحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير» وفى هذه الحالة يجب يبان تو 
الخطأ فى الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحیران بالذات (نقض جنائى فى ۲۳ أبريل سنة 1911 ألحاماة 
۲ رقم ٠٤١‏ ص277. أنظر فى هذه المسألة الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المسكولية المدنية فقرة 
لشفة 





ا 








فلا يجوز إذن للحارسء متى أنبت المضرور الشروط التى تتحقق بها مسشولیقه» أن ينفى 
الخطأ عن نفسه» بأن يثيت أنه لم يرتكب خطاً وأنه قام بما ينبغى من العناية حتى لا يحددث 
الحيوان الضرر. ذلك أن الضرر لم يحدث إلا لآن زمام الحيوان قد أفلت من يده» وهذا 
الافلات هو ذات الخطأ. وقد ثبت الإفلات بدليل وقوع الضررء فلا حاجة إذن لإثباته بدليل 
خر رلا جدوى من نفيه بإثبات العكس. وهذا هو المعنى المقصود من أن الخطأ مفترض 
افتراضاً لا يقبل إثبات العكس» فهو خطأ قد تم إثباته؛ ولا يتصور إذن أن يثبت عك . 

وقد سبق القول إن افتراض الخطأ إنما يقوم فى العلاقة ما بين الحارس والمضرورء فلا 
يقوم إذا أحدث الحيوان ضرراً لنفسه أو أحدث ضرراً للحارس" . وقدمنا أيضاً أن مسكولية 
حارس الحيوان قد مجتمع مسئولية المتبوع فى شخص واحد. فمالك الحيوان إذا دفعه إلى 
السائق محتفظاً بالحراسة» فألحق الحيوان ضرراً بالغير» أمكنت مساءلة المالك باعتباره حار 
للحيوان حيث يفترض الخطأ فى جانبه افتراضا لا يقبل إثبات العكسء» كما تمكن مساءلته 
باعتباره متبوعاً للسائق ولكن يجب على المضرور فى هذه الحالة أن يقبت خطأ فى جانب 
السائق 29 

وقد رأينا أن المتبوع تتحقق مسئوليته ولو كان عديم التمييز. أما حارس الحيوان فلا يجوز 
أن يكون عديم التمييزه لأن مسكوليته قائمة على ١‏ خطأ؛ وعديم التمييز لا يتصور الخطاً فى 
جانيه. 

۹- جواز نفى المسدولية بنفى علاقته السببية: ولا يستطيع حارس الحيوان أن ينفى 
عنه المسكولية إلا بنفى علاقة السببية ما بين فعل الحيوان والضرر الذى وقع» وذلسك بأن 
يثبت أن وقوع الضرر كان بسيب أجنبى» قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور 
أو خخطأ الغير( . وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 107 إذ تقول: «... ما لم يثبت الحارس 





)١(‏ الدكتور سليمان مرقص فى الفعل الضار فقرة -١١7‏ وقد كان الفقه فى فرنسا يجعل افتراض الخطاً 
قابلا لإثبات العكس» ونابعه القضاء الفرنسى فى ذلك. ثم مخول القضاء فجعل افتراض الخطاً غير قابل 
لإئبات العكسء وول الفقه إلى هذا النظر أيضاًء وتبعهما فى ذلك القانون المصرى القديم ثم القانون 
المصرى الجديد. 

(1) ولا يقوم افتراض الخطاً أيضاً فى العلاقة ما بين حارس الحيوان وشخص غير المضرورء فلو ثبت أن فعل 
الحيوان الذى أحدث الضرر كان سبيه استفراز أجنبي للحيواك» وأراد حارس الحيوان أن يرجع بما دفع 
من تعيض للمضرور على هذا الأجنبى؛ فلا يجوز للأجنبى فى هذه الحالة أن يحتج بالخطا المفترض فى 
ر لتقسيم التعويض فيما بينهما (ال د كتور سليمان مرقص فى الفعل الضار فقرة © ٠١‏ 

0 انظر آنا فقرة 1۹۳ . 

(1) متى كان الحكم الايتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطمون فيه إذ قضى بتقرير مسقولية الطاعنة (وزارة 
الحربية والبحمرية» عن الضرر التائ عن احدى الاقراس المملوكة لها قد أقام على أن مورث المطعوث 
عليها كان وكيلا عسکریا بالوزارة المذكورة ومن أحص أعمال وظيفته القيام بالعمل الذى قام به وفقا لا 
قرره مجلس العسكرى الذى شكل عقب الحادث وانه وقت اصابته كات فى طريقه للخروج من = 


ت 





أن وقوع الحادث كان بسبب أجنيى لا يد له فيه»» وهو ما أجمع عليه الفقه(! > رالقضاء) 
فى مصر. 
المبحث الثانى 
7 الع 
-٠‏ النصوص القانونية: لم يكن القانون المدنى القديم يشتمل على نص لتحديد 





اة الى ض بعد أن تم استعراض الخيول وأن الحادث لم يقع بقوة قاهرة أو بسبب خطآً من 
EES a‏ مسكولية الطاعنة وهى مالكه الحيوان لا نتوقعه فقا للمادة 197 مدنى (قديم» 
المقابلة للمادة 19/9 على خطأ معين يغبت فى حقها وأنها تقوم على مظنة الخطاً رحدها وهنى 
يمئابة انونية تستلزم مساءلتهاء فان ا محكمة تكون قد نفت فى حدود سلطتها ا موضوعية وقوع 
الحادث بقوة قاهرة أو يسبب خطاً من جانب مورث المطعون عليها وهى إذ قضت بمسئولية الطاعن عل 
الضرر الذى أصاب المطمون عليها بوفاة مورثها تكون قد أستندت فى هذا الشأن إلى أسباب مسوغة 
1 





(جلسة 1187/7/14 الطعن ١١17‏ لسنة ١٠٠ق‏ مجموعة أحكام النقض س۲ ص۲ a 0٠‏ 
(1) الموجز للمؤلف فقرة ٠١۸‏ - الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المسعولية اللدنية فقرة 544 كتوز 
حدمت أبو سئيت بك فقرة 018- الد كتور سليمان مرقص فى الفعل الضار فقرة ٠٠١‏ عار 
(9) رقد قضت محكمة استعناف مصر الوطنية بأن الادة 197 مدني أهلى (قديم) EE‏ 
إهمال من صاحب الحيوان» وهذا الفرض القانونى لا يسقطه إثبات عدم حصول : لوي 
الإسقاط المسفولية أن يقبت المسثول أن الإصابة حصلت بسبب قهرى أو بخطً لجنى عليه ١‏ 
مصر الوطنية فى 16 مايو سنة ۱۹۲۹ الحخاماء ٩‏ رقم ۸۵ ص 29١80‏ . وقضت أيضاً بأن الذى يوخ 
ن نص المادة ٠١۴۳‏ مدنى أهلى (قديم) أن الشارع جعل مسئولية مالك الحيوان أو مستخدمة هى 
اال إلا إذا قا دليل قاطع على أن الضرر الذى أصاب ال إنما أصابه بحادثة قهرية أر بإهماله هو 
(استكناف مصر الوطنية فى ١۷‏ 1 به 1و1 المحاماة 1 رقم 11 0 eS‏ 
وانظر أيضاً فی هذا المعنی استعناف أسيوط فى ٠١‏ أبريل سنة ٠۹۳١‏ ایر ار شي 
ص٠۸‏ - محكمة بنى سويف فى ١‏ فبراير سنة +191 المجموعة الرسمية! رقم 8 
وقضت محكمة الاستيناف امختلطة بأن المسغولية عن الحيوان لا ترتفع إلا بإثبات السب الأجننى 
(استئداف مختلط فى ۲۷ نوفمبر سنة ۱۹۰۲ م9١‏ ص14 : ولا يكفى أن يقال إن الحصان جفل من 
قدوم راكب آخر أو أن المصاب کان يسير وسط الطريق) . أنظر أيضاً: اتان مختلط فی مس 
1 ترك الحما الرصيف دون قید» ولكن امار تعرض له ليمر فأصيب . 
0 3 ۴ 4 (من يقود حيرانا فى طريق عام يجب عليه أذ 
ب ا ی لا يلت سی س وف ل ريل س ۱۳۰ 17 مله © وقد سيقت اغا لي 
ثاقه حت یفلت منه) - إبريل سنة * 2 ب 3 . 
ا ا 0 السعولية أن يكون الاب عالاً أن الكلب مطلق السراح ي 
الحديقة وو كلب مخطرء ققد كان الواجب على الحارس آلا يدع الكلب وهو خطر مطلق السراح 














کا ب اة طامط ف ۸ دسي 
وفى ١١‏ أبريل سنة ۱۹۳۵ م۷٤‏ ص۲۳۸ - وقضت محكمة الإسكندرية الجزئية امختلطة فى ٠‏ ى 


سنة ۱۹۲۸ جازیت ۲۰ رقم ۱۸۷ م 1/1) أنه يعتبر قوة قاهرة أن ينزعج حصان من أجراس مر 
E‏ 09 
الحريق فيجفل فيصيب مارا 
(*) بعض المراجع: مازولا فقرة ٠١19‏ - فقرة -٠١۷١‏ بلاتيول وريبير وإسما 


“4.4 


إن ١‏ فقرة 1+۷ < ^ 











السغرلية عن تهدم البتاءء فكانت القواعد العامة للمسئولية هى التى تنطبق» وإن القضاء 
المصرى» عن طريق القرائن القضائية» اقترب من القواعد الخاصة التى اشتمل عليها القانون 
الفرنسى فى المسثولية عن تهدم البناء. إذ تنص المادة ١45‏ من القانون المانى الفرنسى على 
أن :مالك البناء يكون مستولا عما يحدث تهدمه من الضرر إذا كان هذا التهدم يرجع إلى 
أنقص فى الصيانة أو إلى عيب فى البناء؛ . فكات هذا النص يشدد من مسكولية مالك البناء عما 
قررته القواعد العامة فمسكولية المالك طبقاً لهذا النص تقوم على خطأ مفترض متى أثبت 
المضرور أن الضرر يرجع إلى نقص فى صيانة البناء أو إلى عيب فيه» ويفترض عندئذ افتراضاً 
اغير قابل لإثبات العكس أن هذا النقص فى الصيانة أو هذا العيب منسوب إلى خطأ من 
المالك. أما القانون المصرى القديم فلم يتضمن كما قدمنا ما يقابل المادة 115 من القانون 
الفرنسى. وترتب على ذلك أن حارس البناء لا امالك كان هو المسئول» وكانت مسكوليته مبنية 
على القواعد العامة» أى على خطأ ثابت لا على خطأ مفترض» فكان لابد من أن يشبت 
المضرور خطأ فى جانب الحارس حتى تتحقق المسكولية. 

قلنا إن القضاء المصرى كان قد اقترب من قواعد القانون الفرنسى» وقرب الشقة بين 
القانونين المصرى والفرنسى أمران: 

(أولا» أن القضاء المصرى كان يتشدد كل التشدد فى التزام حارس البناءء فكان يطالبه 
باليقظة والانتباه حتى لا يكون البناء مصدراً للخطر» وأى إهمال فى ذلك مهما كان تافها 
يوجب مسئولية الحارس عن تعويض ما وقع من الضرر. 

(ثانيا) أن هذا القضاء من جهة أخرى كان يتساهل كل التساهل فى حق المضرورء 
فيجيز له إلبات خطأ حارس البناء يأثفه القرائن. 

فهذا التشدد فى جهة وهذا التساهل ,فى جهة أخرى كان من شأنه أن يجعل القضاء 
المصرى يقترب من القانون الفرنسى» ويستعيض عن القرينة القانونية المقررة فى هذا القانون 
بقرينة قضائية قررها هو. ومن ثم أمكنه فى كثير من الأحوال أن يقرر دون نص مسكولية 
حارس اليناء إذا ثيت أن هناك عيباً فى البناء أو نقصاً فى الصيانة') . 





۱- بلانيول ورسير وبولانجيه؟ فقرة ٠١88‏ - فقرة ۱۰۹۳“ كولان وكابيتان ولامورانديير؟ 
فقرة 517 - فقرة 778 - جوسران؟ فقرة 014 - ققرة 074 - الموجز للمؤلف فقرة ۴١۹‏ - فقرة 
5 - الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المسشولية المانية فقرة 517 - فقرة ۲۹۲ - الدكتور حشمت 


أبو ستيت بك فقرة 8157- فقرة 514 - الدكتور سليمان مرقص فى الفعل الضار فقرة -١١1/‏ فقرة 
11۲ 








)١(‏ أنظر نقض مدنى فى ۱١‏ يونية سنة ۱۹۳۷ مجموعة عمر ۲ رقم 74 ص١۷٠‏ (رقارن نقض مدنى 

فى ۳ نوقمبر ستة ۱۹۳۸ مجموعة عمر؟ رقم ١5٠‏ ص١47)‏ - استثناف مصر وطنى فى ٠١‏ 
ديسمبر سنة 1454 انحاماة 18 رقم ۲/۲۷۹ ص۸1٥‏ - وفى ۲۸ توفمبر سنة 19917 النحاماة 14 
رقم 5+7 ص۸۷۱ - وفى ١7‏ نوفمير سنة ۱۹۳۸ المحاماة ۱۹ رقم 548 م١ -۸٤‏ استعناف 
مختلط فى ۲ مایو سنة ۱۸۹٤‏ م ص۲۷۰ - وفى ۲۸ يونية سنة 155 م6١1‏ ص ١١1‏ - وفى 
۸ فيراير سنة 1911١‏ م57 ص -١1*‏ وفى © ینایر سنة ۱۹۲۸م +4 ص177- وفى 7" فبرايسر = 


-هة.ه- 





ف مسقولية ناء فقت ف الاد 
وقد جاء القانوث المصرى الجديد بتص خاص فى مسئولية حارس البناء فقضى فى المادة 
يما يأنى: ْ 

0 ن مالكاً لهء مول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر» ولو 
ار ل 0 0 اهمال ف الصيانة أو قدم و 

کان انهداماً جزئيء ما لم يغبت أن الحادٹ لا يرجع سببه إلى | ل فى الصيانة أو قدم فى 

البناء أو عيب فيه . : ْ 5 

0 كات دآ بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاد ما بازع من 
ا ل ت امالك بذلك» جاز الحصول على إذن من ا نحكمة 

التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإن لم يقم املك يذ » جار 1 : 

ى اتخاذ هذه الخدابير على حسابه» e ٠‏ 

عبي: لأول وهلة من هذا النص أنه يختلة عن النص الوارد قى القانون الفرئسى في 
ويعبين 


أمور ثلاثة: MO‏ 
1 1) فى أنه يجعل المسكولية على حارس البناء لا على مالكهء وهذا هو الى يتمشي بج 
قراعد المسكولية. 


7 ده ها شما القائرن الفرنسىء إذ لا يتطلب التص 
(۲) وفى أنه يشدد من المسكولية أكثر مما يفعل القائرك د با حارس البناء هو 
المصرى أن يبت المضرور إهمالة فى الصيانة أو قدما فى البناء أو عي فيه؛ بل حارس ١‏ 


الذى يثبت الأهمال فى الصيانة وألا قدم فى البناء وألا عيب فيه. 
الا كوا ا ا تاتالا 


نة 187 م ۲۸ - رفى ۸ مایو سنة ۱۹۳۰ م45 ص٥۸٤‏ . وانظر ا موجز للمؤلف فقية 
0 التمهيدى على وجه يقارب نص القانون 
نص: هذا النص فى المادة ٠٠٠‏ من المشتروع التمهي جه يقارم 0 
00 - ات لفظية تحت رقم المادة 1۸١‏ من الشروع الى ل 
1 شيو 0 0 يعد 0 
مجلس النواب. وأضافت لجة القائرن المدني بمجلس الشيوخ عبارة ولم يكن A‏ الحارس فی 
البتاء » وأصبح رقم الادة ۷۷ . وقالت الجنة فى تقربرها: «اقترح الاستعاضة عن ملاع لجر ف 
امادة ۱۷۷ باصطلاح مالك البناء أو حائزه بنية العملك. رلم تر اللجنة الأخذ بهل E‏ 
وحارس البناء أو الشىئ قد ينسع نطاقه لصور أخرى لا ندرج ت ال وريه ل لے 0 
زا ري اصطلاح الحرانة فى هذا الشأن بوصفه مرادفآ لتمبير (24۲08) فى اللغة الفرة ر 
اسر زر مرنة» ومن غير المرغوب فيه حصرها فى حدود ET‏ 0 ات 
هذا الإيضاح لا يدعو إلى ليم ولا يقيد الاجتهاد» . ووافق مجلس الشيوخ على المادة 
موعة ال اتسس ۲ - ص154). 
2 الأعمال التحضيرية؟ ص۲۸٤“‏ ص 1 e‏ 
e‏ 0 الإيضاحية للمشروع التمهي ى فى هذا ا E‏ 
ا زل جرى لاء المصرى بخأنها على تطبيق القواعد العامة وجعلع من ر 
للم ا چ ا جسامة هذا الخطا. أما المشروع فقد آثر تأسيس هلع 
الفابت اساسا تهاء ولو أنه لا يتشدد فيما ب امة 1 PR‏ 
الل على لحي لفورضء وق عبفها على عانق حار الناء دون مال 
التقنين الفرنسي فتظل مسغولمة الحارس قائمة ما لم يغبت أن تداعى اا ر ار لدل 
, ن و انعائه: آنا التقنين الفرة فيازم المضرر على النقيض من ذلك با ل 
اتته أو قا إنعائه. أما التقنين الفرنسى فيازم النقيض 3 0 
ل اس ازام ارال فى إنشاء اليتاء؛ فاع له حصيل هذا الدليل أصبح ف 
إن الأسراي» ويكون إذن اشكاً عن عطاً المألك» (مجموعة 2 
تداعى البناء يرجع إلى أحد هذه الأسباب» ويكون إذث عن عمال 
التحضيرية ص٣۳٤‏ . 





(۳) فى أنه يجيز اتخاذ احتياطات وقائية إذا كان البناء يهدد بالسقوط» فلا ينتظر من 
كان مهدداً بضرر من جراء تهدم البتاء أن يتهدم فيطالب بالتعويض» بل يستطيع أن يطالب 
باتخاذ التدايير الضرورية لدرء الخطأ قبل وقوعه. 

ولاشك فى أن القانون الجديد شدد كثيراً فى المسكولية عن هدم البناءء وأتى المساعدة من 
تصيبهم أضرار من ذلكء فلم يتركهم إلى القواعد العامة التى توجب عليهم إثبات الخطأ فى 
جانب المسكول. 

وتسرى هذه القواعد الجديدة منذ ۱١‏ من شهر أكتوبر سنة ۱۹٤٩‏ أى منذ تفاذ 
القانون الجديد. والعيرة فى ذلك بتاريخ وقوع الضرر الذى ينجم عن تهدم البناء» فإذا وقع هذا 
الضرر فى تاريخ سايق على هذا التاريخ فالقائون القديم هو الذى ينطبق» وإلا فالقانون 

الجديد(!) . 
ونفصا الآن قواعد هذه المسثولية» فنتكلم فى أمرين: )١(‏ متى تتحقق ال مسئولية عن 
تهدم البناء (۲) وعلى أى أساس تقوم هذه المسثولية. 


المطلب الأول 


١‏ شرطان لتحقق المسولية: تتحقق هذه المسثولية إذا تهدم البباء تهدماً كليا أر 
جزئياً وألحق تهدمه ضرراً بالغير. فعندئذ يكون حارس البناء مسكولا عن هذا الضرر. 
, فتحقق المسكولية يستلزم إذن توافر شرطين: )١(‏ حراسة البناء (۲) تهدم البناء هو الذى 
أحدث الضرر. 
-١‏ حراسة البناء 
- تحليل هذا الشرط: لا تتحقق المسئولية إلا إذا تولى شخص حراسة بناء. فنبين ما 
معنى الحراسة وما المقصود من لفظ «البتاء». 


۳ الحراسة: تتحدد الحراسة هنا على النحو الذى حددناها به فى حراسة الحيوان» 
فحارس البناء إذن هو من له السيطرة الفعلية على البناء(2). فيكون مكلفاً بحفظه وتعهده 





(1) متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض للمطعون عليهم عن الاضرار التى لحقت منزلهم قد 
حمل الطاعنة مسئولية سقوط حائط منزلها دون بيان وجه خحطثها فى ذلك مع وجوب هذا البيان عملا 
كالمادة ٠١١‏ من القانون المدنى القديمء المنطبق على واقعة الدعوى والذى لم يرد فيه نص كالمادة ١۷۷‏ 
من القانون المدنى الجديد تفترض مسكولية حارس البناء عما يحدثه انهدامه من ضرر ما لم يثبت أن 
الحادث لا يرجع سببه إلى اهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه» وهذا تشريع مستتحدث لا 
يسرى إلا من تاريخ العمل بهء فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون وشايه القصور. 
لجلسة ۱۹۰۳/۱۰/۲۲ الطعن ۱۷۳ سنة ۲۱ ق سه ص8 

(2) مغاد نص المادة 1۷۷ من القانون المدنى ان حارس البناء الذى يقفعرض الخطأ فى جانبه على = 


لاله 





بالصيانة والاستيثاق بأنه ئيس قديما ولا معيباً بحيث يتهدد الناس بالخطرء ويكون هو المتصرق إ 
فى أمرهء سواء ثبتت هذه السيطرة الفعلية بحق أو بغير حق» أى سواء كانت السيطرة شرعيةاكو : 
غير شرعية ما دامت سيطرة فعلية قائمة. فحارس البناء لا يكون ضرورة هو المالك» ولا افخ ٍ 
ولا الحائز. 

ولكن المفروض أن مالك البناء هو الذى يسيطر عليه سيطرة فعلية وهو اللتصرف فى 
شؤونه) ومن ثم توجد قرينة على أن حارس البناء هو المالك. والبائع قبل التسليم» حتى يعد 
تسجيل عقد البيع؛ يستبقى السيطرة الفعلية على البناء» فيبقى هو الحارس» ولا تنتقل الحراسة 
إلى المشترى إلا بالتسليم(١؟.‏ والمقاول الذى قا البناء يعتير حارساً له حتى يليه 
لالكه"). والمالك المعلق ملكه على شرط فاسخ أو على شرط واقف يعتبر أنه هو الحارس إذا 
تسلم البناء وكانت له عليه السيطرة الفعلية. 3 

وقد تنتقل الحراسة من المالك إلى غيره كالمنتفع (165افنناقنا) والمستحكر والمرتهن أ 
رهن الحيازة والمحائز لابتاء بنية تملكه سواء حاز يحسن نية أو بسوء نية. أو المستأجر 
والمستعير فلا يعتبران فى الغالب من الأحوال حارسين لأن السيطرة الفعلية على البناء - 
خلافاً للحيوان والمنقول - تبقى عادة عند الاك" . لكن إذا أقام المستأجر بناء فى العين 
























>مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على اليتاء 
بان يكون ملتزما بصيانته وترميمه وتلافى اسباب إضراره بالناس» فالمسكولية المنصوص عليها فى تلك المادة 
تتعلق بهدم البناء كليا أو جزثيا بغير تدخل انسان» والاصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم بيت 
انتقالها إلى الغير يتصرف قانونى كالبيع أو ا ماولةء وكان من المفترض فى القانون ان من يشترك فى 
اعمال الهدم رالبتاء لا يسأل إلا عن نتائج خطعه الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسثولا مدنيارعها 
يصيب الناس من الاضرار عن هدم البناء بسبب عدم انخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا 
كت ملاحطامه وأشرافه المخاص» فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقارل مختص يقوم بمثل هذا العمل 
عادة تمت مسعوليته فان الاخير هو الذى يسأل عن نتائج خطه . 

(جلسة 1984/4/53 الطعن ۱۹٤١‏ لسنة ۰دق س۴ ص1١ 241١‏ 
(جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲ الطعن 7١1‏ لسنة 47ق س۳۱ ص۱۹۷۸) د 
(1) وقد قضت محكمة الاسثناف الوطنية بأنه لا مسكونية على المالك لمنزل لو سقط بعض بنائه على إنسانا 
ْ فقتله إذا تبين أن امالك اذ کور اشترى هذا المنزل, ولكنه لم يكن قد وضع يده عليه يسبب زا وقع 
بينه وبين أخصرين (استكناف وطنى فى ۱۷ فبراير سنة 1518 الشرائع ۲ رقم ۲۰۰۰ ص٤014‏ 
وقضت محكمة الاستعناف الختلعطة بمسكولية المشترى بعقد غير مسجل ما دام حائزا (استعناف عاط 
فى ۱۷ در سنة 19178 ماه ص؟١١).‏ الم 
9 کشت ا الاستعناف بای بأنه يجب على المقاول انحاذ الاحتياطات اللازمة نع الضرو حن 
الجيران (استئناف مختلط فى ١8‏ فبراير سنة ۱۹۲۰ م١41‏ ص۲۲۲ - وفى © دیسمیر سئة ۱۹۲۰ 
م41 ص47- وفى ۷ يونية سنة ۱۹۲۸ م٠٤‏ ص٤ -)٤ ٠‏ على أن الجار الذى يكون منزله قديماً ور 
متين لا يجوز له أن يزيد فى أعباء المالك أو المقاول» وعليه أن يساهم فى نفقات تقوية يناه 0 
مختلط فى ۷ يونية سنة ۱۹۲۸ م* 4 ص7١‏ 4- وفى ١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲٩‏ م47 ص 8)- دا 
نوقمبر ستة ۱۹۲۹ م47 ص15- وفى © ديسمبر سنة 1۹۲۹ ٤۲٢‏ ص۳ ۸) . E‏ 
(۳) وقد قضت محكمة النقض بأن تمسك مالك البناء بأن العين للملوك له مؤجرة للغير ويذا 












-م.ف- 










اة ا أن تنغة هز 
0 حارس له إلى أن تنتقل ملكية هذا البناء إلى المالك وفقا للاتفاق أو لقواعد 


وقد يكون الحارس شخصا معنوياً كجمعية أو شركة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة 
e‏ الارن للحارس حق الرجوع على شخص آخر مسثول نحوه كمهندس البتاء 
لضا سا عات فى حل مر تن می عرد بد اها 
انون الجديد) » وكالمستاً كول عن صيانة العين المؤجرة ب 
1 و كالمستاجر وهو مسئول عن صيانة العين المؤجرة» وكالبائع وهو ضامن 


8 السا وا هو مجموعة من المواد مهما كان نوعها - خشباً أو جيرا أو 
أو حديداً أو كل هذا معا أو شيك غير هذا - شيدتها يد إنسان لتتصل بالأرض اتصال 
أ وستوى أن يكون البناء معدا لسكنى إنسان أو لإيواء حيوان أر لإيداع أشياء. فالبيوت 
ابی وا زت تعتبر بناء بل قد لا يكون البناء معدا لشئ من ذلك» فالحائط المقام بين 
دين بناء» والعمد التذ كارية وما إليها من تماثيل مبنية على سطح الأرض بناء» وكذلك 
اطر والخزانات والسدود والجسور (الكبارى» وكل ما أشيد فى باطن الأرض بناءء 
الانفاق والمصارف وامجارى وأنابيب المياه والغاز. ويعة ذا بد ت 
ماق لسارت e‏ وانابیب المياه والغاز. ويعتبر كل هذا بناء ولو لم يتم تشييده, 
1 اث تهدمه ی يزل فى دور التشييد ضرراً كان الحارس - وهو المقاول عادة - مسكولة 


0 القاننية لهذا الغير» وبأنه اشترط عليه أن يقوم هو بالتصليحات اللازمة, أو إذن فإن المسثولية عن 
لشم ادي رقع تل إلى الستأجره فلك فد يحديه فى دق المسوقية عه وله لا يمن من الرجوع 
ا إذا رأى أنه مسعول مامه (نقض مدنى فى ۱۷ يونية سنة 161517 مجموعة عمر؟ رقم 
e a‏ المصرى قيمن هو المسكول عن تهدم البناء فى ظل القانون المدنى القديم: إذا كان 
0 مسرا فلا تكون عندء الحراسة» بل المسثول هو الوصى (استئناف مختلط فى ١‏ فبرار 14° 
۷ فی ا ۹ پا ای ی ی کن ا 
ا ٥۸۲‏ ص۲١١(‏ - والبناء فى أثناء تشييده أو ترميمه تكون المسكولية ف 
القاول دون الألك (استشناق مختلط فى ٠١‏ ا 111 TT‏ ا 
ا 7 . فإذا مت الأعمال وسلم البناء للمالك ومضت مدة كافية على ذلك؛ رجعت 
0 ايت على أن يرجع على المقارل إذا كان هناك رجه لذلك (استعناف مختلط فى ۲۷ أبريل سنة 
١‏ 0 ص ق 1١‏ فبرایر سنة 1505 م1١‏ ص۱۳۲)- مقاول أعمال البناء مسكول عن 
2 2 1 رض (استثناف مختلط فى ۳ يناير سنة ۱۹۲۹ م١41‏ ص97١)‏ - إذا كان أحد 
رکا ليام جو لشرف على عملية البناء؛ فهو وحده المسثول دون سائر شركائه ودون المقاول الذى 
لصا على اید ا ار انعا رای فی ۲ يناير سنة ۱۹۲۸ الحاماة ۸ رقم 418 ص 09/14 
إفى المسكولية عن (استعناف مختلط فى ١5‏ مارس سنة ۱۹۳۵ م۷٤‏ ص۱۹۷ 


1 :. فى ۸ يوتية 
سنة 1518م ٤۷‏ ص۲٣۳‏ - وفی ۲۲ يونية سنة ۱۹۳۷ م۹٤‏ ص١۲۷).‏ ا 


-4.4- 



















ولا يعتبر بناء العقار بالتخصيص كالصاعد. وكذلك الأرض لا تعتبر بناء» فإذا لف 
متها شظايا أضرت بالغير» فلا يعتبر هذا الضرر قد أحدثه تهدم البناة. 

؟- تهدم البناء هو الذى أحدث الضرر 

وؤلا- تحليل هذا الشرط: يجب أن يكون الضرر الذى أصاب المضرور ناجما من تر 

البناء. فننظر فيما يعتير تهدما وما لا يعتبر كذلك ٠‏ ا 

+ما- ما يعبر تهدما: تهدم البناء هو تفككه رانفصاله عن الأرض التى يتصل 

أن يكون یام كما إذا وقع سقف أر تهدم حائطٍ 

اتصال قرار. وبستوى أن يكرن التهدم كليا أذ نج ا 1 : 

انهارت شرفة أو سقط سلم. ويستوى كذلك أن يكون البناء قدب أو جديداء يبا أو 





بوب ما لا يحبر تهدها: ولا يكفى أن يكون الضر آنيآ من البناء» ما دام هذ 
پهد كلهأو بعضه. فاو أن شخصاًزلقت رجله وهو بعشى ف رر ويد ر 1 
جعلها زلجة فأصيب بضرر» فإن هذا الضرر لا يعتبر ناجما عن تهدم البناء» وعليه آنه 
خحطأ فى جاتب المسئول ٠‏ 1 
و أن جسما صلبآ سقط من نافذة فى مينى فوقع على ی ررر 
بأنى» فإن هذا الضرر لا يعتير ناجما من تهدم البناء ما دام سقوط الجسم الصلميد 
نتيجة لتهدم النافذة10؟ . 
٣ 00‏ يو 5 
بيب أن جم الضرر عن تهدم البنء تدم فعلما لا ع سجر وي وير 
دآ بالسقوط أو التهدم. وقد كان القانون الرومانى فى منء الحالة يجعل الجق 
1 ا Bê‏ 3 
بيلك لرا لود تيل على تی ا بی ا اع جل 3 
يقيم م . يكون مولا عما يحدث هن رر ي و 0 
“سي يا يوري حا کان بسب أجبى ليد ل فب .وقد لجنة المراجعة هذا التغل. 
سلس الدواب ولم توافق عليه أغلبية لجن القاوت الي يي .و 
1 يقَمْ 3 خاضعة للقواعد العامة. وقد جاء 
التمهيدى فى صدد هذا النص ما أي : #عمد المشروع إلى تعزيز أحكامٍ 



























المهدد أن يستولى على البناء وأن يصلح ما به من خطل. واتبع القانوت الفرنسى القديم هذه 
القاعدة» دون أن يجعل للشخص المهدد حى الاستيلاء على البتاء. أما القانوت الفرنسى الجديد 
فلم بض على هذا العديير الوقائى . وسار القانون. المدنى اللأصرى القديم على تهج القانون 
الفرتسى فى عدم النص على ذلك. ولكن القانون المدنى الجديد أجاز فى هذه الحالة اتخاذ 
تدابير واقية» وقد رأيناه ينص فى الققرة الثانية من المادة 11/9 على ما يأتى : «ويجوز لمن كان 
مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب امالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء 
الخطر. فإن لم يقم بالك بذلك» جاز الحصول على إذن من المكمة فى اتخاذ هذه التدابير 
على حابه» . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التسهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: 
ووقد احعذى المشروع مثال بعض التقنينات الأجنبية» فقرر بين أحكام المسكولية عن اليتاء 
قاعدة خاصة بشأن ما يتتخذ من التدابير الوقائية التى لا تنطوى على معنى التعويض. ريكفى 
لإعمال هذه القاعدة أن يتحقق معنى التهديد بوقوع الضرر من جراء البناء دون أن يقم 
فعلا. فلمن يتهدده هذا الضرر أن يكلف ا مالك دوت الحارس؛ باتخاذ ما يلزم من التدابير 
لدرء الخطر. فإذا لم يستجب مالك البناء لهذا التكليف» جاز للمحكمة أن تأذن لمن يتهدده 
الضرر باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك2129 . 

والحريق غير التهدم» فإذا احترق بناء وامتدت الحريق إلى مبان مجاورة» فأصيبت يضرر» 
لم يكن هذا الضرر ناجما عن تهدم البناء» حتى لو كان اليناء الحترق انهدم عقب الحريق 
مباشرة نتيجة لهذا الحريق فأصاب الغير بالضرر" . 


س : 
)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص١‏ 4 (وأنظر فى هذا المعنى المادتين ۹١۹۸‏ من التقنينين التونسى 
وا مراكشى» والمادة 04 من تقنين الالتزامات السويسرى» والمادة 05 فقرة ۲ من التقنين البولونى . وأنظر 
عكس ذلك المادة ١١7‏ من التقنين الأرجنتيني) . 
(5) أما إذا اتهدم البناء بعد الحريق بمدة كافية » ولو كان الانهدام نتيجة الحريق» كان الضرر الذى يحدث 
ناجما عن تهدم البناء. هذا وقد صدر قانون ۷ نوفمبر سنة ٠۹۲۲‏ فى فرنساء أضاف فقرة جديدة إلى 
المادة ١744‏ من القانون ا مدنى الفرنسى» وقضى بأن الحائز للعقار أو المنقول» إذا شب فيه حريق» لا 
يكون مسولا عن الضرر الذى يلحق الغير إلا إذا ثبت حصول الحريق بخطاً الحائر - أما فى العلاقة فيما 
بین المؤجر والمستأجرء إذا احمرقت العين الو 4 معن القانون المدنى الجديد على 
أن المستأجر ممغول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه» فإذا ر 
ا مستأجرون لعقار واحد» كان كل منهم مسكولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله؛ ويتناول ذلك 
المؤجر إن كان مقيما فى العا هذا ما لم يقبت أن النار بدا شبوبها فى الجزء الذى يشغله أحد 
المستأجرين فيكون وحده مسثولا عن الحريق .+ 
هذا وا مسكولية عن تهدم البناء غير المسكولية عن الأشياء التى تتطلب سراستها عناية خاصة؛ ولو كان هذا 
البناء تتطلب حراسته هذه العناية الخاصة» كمصنع لعمل المفرقمات. فإذا تهدم هذا المصتع» فأصاب 
الغير يضررء كان النص الواجب التطبيق هو المادة 1۷۷ لا المادة ۷ء فيجوز لحارس ال مصتع أن يخلص 
من المسكولية لا يثيات السبب الحقيقى فحسبء كما هو الأمر فى الادة 17 » بل أيضاً بإثبات أن 
الحادث لا يرجع سبيه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى اليناء أو عيب فيه. أما إذا رقع الضرر من 
المفرقعات ذاتها لا من تهدم المصتع: وجب تطبيق المادة 11/4 » ويكون حارس المفرقعات مسعولا ولا 
يتخلص من المسعولية إلا بإثيات السبب الأجنبى. 








اكه 





المطلب الثانى 
الأساس الذى تقوم عليه المسئولية عن تهدم البناء 
4- مسألتان: متى تحققت مسكولية حارس البناء على الوجه الذى تقدم ذكره, ' 
قامت هذه المسكولية على خطأ مفترض فى جانب الحارس كما بيناء قنفصل الآن ما هو هذا : 
الخطأء وإلى أى حد هو مفترض. 4 
-١‏ ماهو الحطأ 
۹-فا الذى يغبته المضرور: تقدم أن حارس البناء مسثول عن تهدمه ما لم يثبت 
الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه. 
فالمضرور هو الذى يكلف أرلا يإثبات أمرين: 1 
)١(‏ أن الضرر الذى أصابه مجم عن تهدم البناء تهدما كلياً أو جزئياً. وقد بينا متى ينجم” 





أن 


الضرر عن تهدم البناء . 0 
(۲) أن المدعى عليه هو حارس البناء الذى تهدم. وقد بينا كيف يتحدد حارس 
البناء. : 


-٠١‏ ما الذى يثبه حارس البناء: فإذا ما أثبت المضرور ذلك» كان على حارس البناء 
حتى يدفع مسكوليته عن طريق نفى الخطأء أن" يقبت أن تهدم البناء لا يرجع سببه إلى إهجال 
فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب في 0٤0‏ : 

فإذا لم يستطع إثبات ذلك افترض القانون أمرين: 

(أولا) أن التهدم سببه إما إهمال فى صيانة البناء أو قدم هذا البناء أو وجود عیب 
فيه. 
(ثاني» أن هذا الإهمال أو القدم أو العيب منسوب إلى خطأ حارس البناءء فهو الذى 





)١(‏ أما فى القانون المدنى الفرنسى» فقد قدمنا أن المضرور هو الذى يجب عليه أن يثيت فى جاتب مالل 

البناء إهمالا فى الصيائة َم عيبا فى البناء. فالإهمال فى الصيانة أو العيب فى اليناء غير 0 
ندرا 5 

4 


القانون الفرنسى» بل يجب على المضرور إثيانه. وهو فى القانون المصرى الجديد مفترض | 
لإثبات العكس» وحارس البناء هو الذى يثبت أن تهدم البناء لا يرجع سببه إلى ذلك كما رأيتا. ..: 
(1) مفاد نص المادة ١/1۷۷‏ من القانون المدنى أن مسكولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه' 
أو جرئيا تقوم على خطأ مفترض فى جاتب الحارس باهماله صيانة البناء أو خديده أو إصلاحه وهو 
لا يقبل انبا المكس؛ وان كانت المسئولية تنغفى ينفى علاقة السيبية من هذا الخطأ المفعرض انه 
الضررياثبات أن رقرخ التهدم ولو كان -جزثيا لا جع إلى اهمال فى الصيانة أو قدم فى الخاء نا 
فيه إنما يرجع إلى القرة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه. يه 
(جلسة ۹۹۹۷/٥١/۲٤‏ الطعن ۹ لسنة 1ق السنة ٤۸‏ ص 2/85 د 
(جلسة 1985/5/7 الطعن ۲۳٣۸‏ لمنة 'هق») 
(جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۲ الطعن 7 لسنة 1ق السنة 51 ص0۹۷۸ 




















لولف 


قصر يأن لم يعن عناية كافية بصيانة البناء أو بتجديده أو بإصلاحه» فترتب على هذا التقصير 
أن تهدم البتاء . 1 
ومن ثم ترى ان مسئولية حارس اليناء تقوم على خطأ مفترض فى جانبه» هو الإهمال 
فى صيانة البناء أو فى ديد أو فى إصلاحه» حتى تداعى البناء وتهدم فأصاب الخير 
بالضرر( )1‏ ف 


؟- إلى أى حد هو مفترض 

3ك اخطا المفترض ذو شقين» أحدهما قابل لانبات العكس والآحر غير قابل 
لذلك: هذا الخطأ المفترض فى جانب حارس البناء هو كما رأينا خطأ ذو شقين» الشق الأول 
منه يقوم على أن التهدم سببه إهمال فى صيانة البناء أو تجديده أو إصلاحه؛ والشق الثانى 
يقوم على أن هذا الإهمال منسوب إلى خطأ الحارس. 

والشق الأول من هذا الخطأ المفترض يقبل إثبات العكس» أما الشق الآخر فلا يقبل. 

وتفصيل ذلك أن حارس البناء يستطيع أن ينفى الشق الأول» بأن يغبت أن العهدم ليس 
سببه إهمالا فی صيانة البناء أو فى جديده أو فى إصلاحه. وهو يستطيع ذلك يإحدى 
وسيلتين: إما بإثبات أن البناء لم يكن فى حاجة إلى صيانة أو إلى مخديد أو إلى إصلاح» بل 
كان الحارس قائماً كما ينبغى بصيانته وتجديده وإصلاحه؛ وإما بإثبات أن التهدم كان نتيجة 
لسبب غير الحاجة إلى الصيانة أو التجديد أو الإصلاح» كحريق شب فى البناء أر متفجرات 
دمرته أو قنابل ألقيت عليه أو نحو ذلك. فإذا قام بهذا الإثبات؛ دفع عن نفسه الخطأ المفترض» 
ووجب تطبيق القواعد العامة» وتعين على المضرور أن يثبت خطأ فى جائبه(7© , 





(1) مفاد نص المادة ٠/١۷۷‏ من القانون المدنى أن مسولى حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كليا 
3 0 ۴ 2 3 0 0 2 
9 جزئيا تقرم على خطأ مفترض في جانب الحارس باهمال صيانة هذا البناء أو تجديده أو اصلاحه» وهو 
خطأ لا يقبل اثبات العكس» وان كانت تنتفى المسثولية بنفى علاقة السببية ب هذا الخطأ المفترض وبين 
الضرر باثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع إلى اهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب 
فيه إنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ الضرور نفسه. 
(جلسة ۱۹۸٩/۲/۲۰‏ الطعن ۲۳١۸‏ لسنة "هدق) 
(جلسة ۱۹۸۳/7۹/۲۱ الطعن ۹۸ لسنة ولاق س٤۳‏ ص1150) 

(1) لکن إذ بت أن التهدم وقع فى أثناء القيام بهدم البناء أو بإصلاحهء فإن كان التهد راجعا إلى إهمال 
فى الصيانة أو إلى قدم فى البناء أو إلى عيب فيه» مخققت السغولية بمقعضى الخطأ المفترض. أما إذا 
كيم لم يقع إلا نتيجة للهدم أو للاصلاح: وجب تطبيق القواعد العامة وإثبات الخطاً فى جانب 
وقد قدمنا أن اليناء إذا شبت -حريق فيه أو خربته من 8 3 8 

2 أبناء إذا شبت حريق فيه أو خربته متفجرات أو قنابل» وبقى مخرياء ثم تهدم بعد ذلك» 
عابت تراه على خيلا المفعرض. أما إذا تهدم البناء فوراً بشبوب کرو أر يديل تت أو 
تیل لم نقم الستولية على ,خلأ مفعرض» بل ليقت القواعد الممة؛ ووجب بات الخلا فى ججائب 








مله 





أما إذا لم يسعطع أن ينفى الشق الأول» بقى هذا الشق مفترضاً فى جانبه. وكذلك يبقى 
الشق الثانى مفترضاً لأن افتراضه لا يقبل إثبات العكس؛ ويعتبر الإهمال في الصيانة أو 
التجديد أو الإصلاح منسوباً إلى خطعه(1). ولا يستطيع الحارس فى هذه الحالة أن يدقع عته 
المسكولية إلا بنفى علاقة السببية ما بين تهدم البناء والضرر الذى وقعء بأن يثبت مقلا أن زئزالة 
کان هو السبب فى التهدم وهذه هى القوة القاهرة» أو أن عدراً مغيراً هو الذى خرب البتاءَ 
وهذا هو خط الغير» أو أن ا مضرور نفسه هو الذى منع حارس البناء من القيام بأعمال الضيافة 
أو التجديد أو الإصلاح وهذا هو خطأ المضرور. 

ونا كان عديم التمييز لا يتصور الخطأ فى جانبه؛ وكانت مسكولية حارس البناء قائمة 
على خطأ مفترض» فحارس البناء لا يجوز أن يكون عديم التمييز. 

؟- اخطأ المفترض لا يقوم عند قيام علاقة عقدية: والخطأ المفترض بشقيه لا يقوم 
حيث توجد علاقة عقدية ما بين حارس البناء والمضرور. فإذا كان المضرور هو مستأجر البناء 
مثلا وتهدم البناء فأصابه بالضررء رجع المستاجر على المؤجر بمقتضى مسئولية عقدية مصدرها 
عقد الإيجار(2)؛ ولا محل للمسكولية التقصيرية7١».‏ وإذا كان المضرور نزيلا فى فتدق» 
فصاحب الفندق مسكول قبله بمقتضى العقد لا بمقتضى مسغولية تقصيرية. وقد قدمنا أن 
المسثولية العقدية تنفى المسئولية التقصيرية. 

أما إذا كان المضرور خادما لحارس البناء أوتابعا له» فإن العقد فى هذه الحالة لا يلزم 
المتبوع بأن يكفل سلامة التابع» فيكون الحارس م شولا قبل التابع بمقتضى المسكولية 
التقصيرية» ويقوم الخطأ المفترض على الوجه الذى بيناه. 

المبحث الثالث 
ORC e‏ 
مسئولية حارس الاشياء 
۳-< النصوص القانونية وتطور المسفولية عن الأشياء: لم يشتمل القانون المدنى 








)١(‏ أنظر عكس ذلك الأستاذ مصطفى مرعى يك فى المسعولية المدنية فقرة ۲۷۸- فقرة 4317 وما أورده 
من أحكام القضاء المصرى. وانظر عكس ذلك أيضاً: استعناف مختلط فى ۲۰ قبراير نة ۱۹۰۲ مم15 
ص 154 - وفى 4؟ مارس سنة 1904 م7١‏ ص۱۷۲- وفى © يونية سنة ۱۹۲۲ م76 ص446- 
وفى ٠١‏ ينابر سنة ۱۹۲۲ م۳۲ ص١٤۱‏ . 

(1) إذا قتل أحد سكان المتزل خطأ : جة عدم اتخاذ مالكه الاحتياطات اللازمة لحماية السكان عند أجراء 
اصلاحات به فأنه لا يشترط لمسثولية صاحب المنزل أن تكون هناك رابطة قانونية بينه وبين امجنى عله 
(جلسة 1996/12/١7‏ الطعن ٩۷‏ لسنة ١ق‏ سا ص1۳ )٤‏ ما 

(2) أما من يربطه بحارس البناء عد ايجارء فان احكام هذا العقد ونصوص القانون المدنى التى تنظ عقد 
الايجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسشولية المؤجر. 00 
(جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۷ الطعن ۲۹۸ لسنة لاق س۳۲ ص88 8) E‏ 

(*) بعض المراجع: سالى فى حوادث العمل والمسكولية المدنية (سنة /1681)- جوسران المسكولم 


1 
؛ 










عله 


القديم على نص خاص لتحديد مسعولية حارس البناء» فكانت هذه المسمولية تترك للقواعد 
العامة . 

وقد تطورت المسئولية عن الأشياء غير الحية (5 188711106 110568) تطوزاً سريعا منذ 
بداية القرن العشرين. فقد كانت بادئ الأمر قائمة على أساس وجوب إثبات خطأ فى جانب 
المسعول. ولم يفكر واضعو القانون المدنى الفرنسى فى تخصيص قاعدة لهذا النوع من 
المسكولية. بل إن المشرع الفرنسى عندما قرر المسغولية عن الأشياء فى الفقرة الآولى من المادة 
5 »؛ فنص على أن «الشخص مسئول... عن الأشياء التى تكون فى حراستهة» لم 
يكن يقصد إلا الحالتين اللتين نص عليهما بعد ذلك» وهما المسثولية عن الحيوان والمسكولية 
عن البتاءء بعد أن مهد لهما بهذه العبارة العامة. أُما سائر الأشياء غير الحيواك والبناء, فمما 
لا ريب فيه أن المشرع الفرنسى لم يرد أن يستثنيها من القاعدة العامة المقررة لمسكولية الإنسان 
عن فعله» وهی القاعدة التى قررها فى المادتين ۱۳۸۲ و1181؛ فكل ضرر يصيب الغير من 
شئ يسأل عنه صاحب هذا الشئ إذا أثبت المضرور خطأً فى جانبه» ولا فرق بين أن يصيب 
الإنسان غيره بالضرر بفعله المباشر أو بواسطة شئ فى يده. وقد سار الفقه والقضاء فى فرنسا 
على هذا الرأى وقتاً طويلاً حتى أواخر القرن التاسع عشر. 

ولكن النظم الاقتصادية لم تبق على حالهاء بل أحدثت الخترعات الحديشة تطوراً 
عظيماء فقامت الصناعات الكبيرة ووسائل النقل السريعة» وسخر الإنسان القوى الطبيعية 
لخدمته ورفاهته» ولم يبال أن تكون قوی عمياء لا يسيطر عليها كل السيطسرة» فهى إذا ما 
أفلتت من يده - وكثيراً ما تفلت - لا يلبث أن يكون ضحيتها. وكان لذلك أكبر 
الاثر فى تطور المسئوليسة عن الأشياء. فإن من يستخدم هذه الخترعات» فيعرض 








حفعل الشئ (سنة ۱۸۹۷) والوجيز ۲ فقرة 9174- فقرة 505- بلانيول دراسات فى المسكولية (انجلة 
الانتتقادية سنة ۱۹۰٩‏ ص )8٠‏ - مازو" فقرة -١١5/‏ فقرة ۱۳۹۸- جودميه فى تطور جديد فى 
نظرية المسكولية المدنية (لمجلة الفصلية 19571 ص۸۹۴)- بلانيول رريبير وإسمان ١‏ فقرة ~1١‏ فقرة 
5- كولان وکابیتان ولامورانديير؟ فقرة 577- فقرة ۳۷۹- بلانيول ورسير وبولامجيه؟ فقرة 
¬ فقرة 87 -1١‏ الرسائل : بيزبيه (238101) باریس ۱۸۹۹- بونیه (801112) يوانييه ۱۹۰۸- 
فيترى (۷1۲) ليل ۱۹۲۲- توزان (18114111) باریس 15378- بيسون (19695011) ديجون 
1Y‏ - ديلا (Delacroix) oly‏ تولوز ۱۹۲۸ - ليسيو (0060آ) رن ۱۹۲۸- كورنى 
(Cornu)‏ مونبلييه ۱۹۲۹~ كاهيرن (6©0386176) رن ۱۹۹ = لارتيج (1.4711£€) تولوز 1۹1 
الد کتور برسوم القاهرة ۱۹۴۱ - جریJ (Gero uil©)‏ باریس ۱۹۴۲ - ليان (L410)‏ 
استراسبورج ۱۹۳۴ - بيشيه (189101100) دیجون ۱۹۳۳ - دافيد (1081910) ليل ۱۹۳۲ - فورز 
(۴) مونيلييه 1 - لاردنواء (1210807015) نانسى ۱۹۳۹ - بينيكس (201أ8) 
باریس ۱۹۳۷ - فیزیل (116261) باریس ۱۹۴۷ - سن (5611) باریس ۱۹۳۹- لانديل 
(Landellc)‏ رت (Lefebvre) iil -١5 ١‏ باریس 1541 - جولدمان (501013181391)) ليوك 
۷ - الموجز للمؤلف فقرة 57 - فقرة ۳۷١‏ - الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المسكولية المدنية 
فقرة ۳١۹‏ - فقرة /111- الدكتور حشمت أيو متيت بك فقرة -٠٠١‏ فقرة 87- الدكتور سليمان 
مرقص فى القغل الضار ثقرة ١١7‏ - ققرة 1171 








دولف- 


12110000 


الأرواح للخطرء والأموال للتلف» من الحق أن يكون خاضعاً فى المسكولية عن الضرر الذي 
ده هذه الأشياء لقاعدة أشد من القاعدة التى يخضع لها فى مسكوليته عن فعله اله 5 

وإذا بقينا نشترط إثبات خطأ فى جانب صاحب الشئ» فإنه يتعذر على المضرور فى ا 
الأحوال إثبات هذا الخطاً. لذلك تلمس الفقه والقضاء فى فرنسا طريقاً يجعلان يه عي 
الإثبات على صاحب الشئ لا على المضرورء فيتمشى القانون بذلك مع التطور الاقتصاوى 
والحاجات الاجتماعية» فأخذا يتوسعان فى تفسير الفقرة الأولى من المادة ٠۳۸١‏ من القانون 
المدنى الفرنسى7١)‏ » فجعلاها تقرر المسكولية عن الأشياء خطاً مفترض فى جانب من يوجر 
الشئ فى حراسته(1(05), 





(1) قبل أن يتوسع الفقه والقضاء فى فرنسا فى تفسير الفقرة الأولى من المادة ۱۳۸١‏ توصلا بطريقين 
0 () لفرت الأول هو تطبيق السعوليةالحقدية على حوادث الم و سل لبقي 
الحوادث شيوعاً. أما عن حوادث العمل ؛ فقد كانت المحاكم الفرنسية تقضى » قبل سو ریو 
۸ بان العامل المصاب يجب أن يثبت خطأ فى جانب رب العمل حتى ينال تعويضا. ولا 
الإثبات فى أكثر الأحوال متعذراء فقد كان العامل هو الذى يتحمل الخسارة وحده؛ وقلما كان ينجي 
فى دعوى التعويض التى يرفعها على صاحب المصنع. فقيهان, أحدهما فى فرنسا ()7521026 
والآخر فى بلجيكا ( 81001016116 ): يذهبان إلى أن مسفولية رب العمل نحو العامل مسكولية عقدية: 
لأنه الترم بمقتضى عقد العمل أن يحافظ على سلامة العامل من مخاطر العمل» فإذا أصيب العامل 
التزم رب العمل أن يعوضه عن الضرر الذى أصابه؛ إلا إذا أثبت أن الإصابة لا ترجع إلى خطاً فى جانبه؛ 
وبذلك يتحمل رب العمل لا العا عبء الإثبات. وقد صادفت هذه النظرية مجاحا فى الفقه» فت 1 
بعض الفقهاء, إلا أن القضاء ا بها. ثم صدر بعد ذلك تشريع سنة ۱۸۹۸ فعدمت 
أهميتها العملية. أما عن عقد النقل, فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن المادة 11/4 من القانون 
المدنى الفرنسى» التى عل أمين النقل مسئولا عن تلف البضائع ما لم يثبت أن تلفها كان قضاء قدرا 
أو بقوة قاهرة» يمكن تطبيقها على نقل الأشخاص» فإذا أصيب شخص بضرر فى أثناء النقل كان ين 
النقل مسكولاء ويقع عبء الإثبات عليه إذا أراد الخلاص من المسكولية» ذلك أنه الغزم بالعقد أن يحاذة 
على سلامة المتعاقد معه. ولكن القضاء الفرنسى لم يأخذ فى أول الأمر بهذا المذهب» وان كان قد 
أصبح يميل إليه فى أكثر أحكامه. (ب) والطريق الثانى هو التوسع فى تفسير المادة ٠۳۸١‏ ا ج 
القضاء الفرنسى فى أواخر القرن التاسع عشر يتوسع فى تفسير كلمة «البناء»» فأدخل فيه الشجر والآلات 
بل والمنقولات الأخرى: وأ لبح صاحب الشئ -- عقاراً كان أو منقولا - بعد هذا التفسير مسوا عن 
بمجرد أن بشت اللصاب عيبا فی الشى أ تقصا فى تمهده؛ قياس على الناء. ولا حلاص من السعوار 
إلا إذا ثبت أن الحادث قد وقع قضاء وقدرا أر بقوة قاهرة أو به الثير أزيطا السا قار بام 
الإثبات على صاحب الشئ. غير أن هذا التفسير تناقضاً صريحاً مع نص المادة ۸1 م 
تذكر البناء؛ ودالتهدم!؛ والفرق كبير بين هذا وبين ما فسر به النص مما تقدم ذكره. لذلك لع كسم 
القضاء الفرنسى طويلا على هذا التفسيرء وعدل عنه إلى متايعة الفقهاء الذين وجدوا فى الفقرة الاو 
من المادة ٠۳۸١‏ تكثة يستندون إليها فى تقرير المسكولية عن | الأول من المادة ٠۳۸١‏ نظرية. 

E‏ ا 
يحمل فيها صاحب الشرر تبعته (1180[1065 068 1150112]) دون أن تستند المسكولية فى ذلك ! 
خطأء ولو كان هذا الخطا مغترضاً. وفى مقدمة هؤلاء الفقهاء سالى Sal)‏ ا 
(1085018110)» ولكن القضاء لم يتمش إلى هذا الحد: بل استمر يرى اساس المسعولية عن الا 
خا فى جانب الحارس. 1 8 3 

)00 اسر المقررة بالا ۸ من القانون المدنى تقوم على اساس خط مفترض وقوعه من جار 
الشئ. 8 

















لكلف 


على أن هذا الأساس الجديد الذى بنيت عليه المسكولية عن الأشياء - وهر الخطاً 
المفترض فى جانب الحارس - بقى فى تطور مستمر منذ مستهل القرن العشرين إلى اليوم . 
فقد كان افتراض الخطأ بادئ الامر قابلا لإثبات العكس» ثم أصبح غير قابل لذلك. وكان 
الخطاً المفترض مقصوراً على الأشياء المنقولة: ثم جاوزها إلى العقار. وكان يستثنى من دائرة 
الخطا ا مفترض الأشياء التى يحركها عمل الإنسان كالسيارات وتحوهاء ثم عممت القاعدة 
فشملت جميع الأشياء. وكان هناك تفريق بين الشئ الخط يكون الخطأ فيه مفترضاًء 
والشئ غير الخطرء يطلب فيه إثبات الخطأ» ثم زالت هذه التفرقة. وهكذا أصبحت دائرة الخيلً 
المفترض تتسع لأى شئ» منقولا كان أو عقاراً, متحركا بقوته الذاتية أو محركا بيد الإنسان, 
خطراً أو غير خطر. ولم يستتبق القضاء الفرنسى إلا معنى «الحراسة؛ (8106). فهو يبن 
المسكولية عن الشئ على «خطاً فى حراسته» (2508ع 8 dans‏ 12016). رهذا الخلا 
مفترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس. ولا يعرف بين النظريات القانونية نظرية تطورت 
بالسرعة والخطورة التى تطورت بهما نظرية المسكولية عن الأشياء؛ فققد انقلبت فى بسي 
عشرات من السنين إلى النقيض ما قصده المشرع. ولاشك فى أن الحاكم الفرنسية كان 
قضاؤها قضاء اجتهاد لا قضاء تفسي وهى قد تمشت فى ذلك لا مع التصوص القانونية 
كما قصد إليه المشرع وقت وضع التشريع» بل مع ما جد من الحاجات الاقتصادية. وأيد 
الفقه القضاء فى ذلك؛ وتضافر كلاهما على وضع أسس لنظرية جديدة تكون أكثر انطباق 
على مقتضيات المدنية بعد تطور الصناعة وتقدم امخترعات. 
أما فى مصر فكائت الحالة فى القائن الدنى الديم تختلف عنها في فرنسا من 
حيث النصوص القانونية. فالقانون القديم لم يتضمن نصا يقابل الفقرة الأولى من المادة 
١54‏ ,. وقد رأينا أن القضاء الفرنسى قد استند إلى هذا النص فى تأسيس نظريته الجديدة 
فى المسشولية عن الأشياء. رقد تضمن القضاء المصرى أحكاماً تذهب إلى جعل المسكولية 
عن الشئ مبنية على خطأ مفترض فى جانب الحارس(١)؛‏ وينت أحكام أخسرى هذا الا 
على أساس المسكولية العتقدية'"'؛ وقاس بعض الأحكام المسثولية عن الشئ على المسكولية 





جاسة ۱۹17/۱۱/۲۲ الطعن ۲۰۳ لسنة ۳۲ ر۷ ص۱۷۱۲( 
(جلمة 1984/1/5١‏ الطعن ۲ لسنة هق س٣۳‏ ص )۴٥۷‏ 
(جلسة ۱۹۸۸/1/۲۹ الطعن 079 لسنة هدق) 

۲۸ وفی‎ -٥۹ المجموعة الرسمية ۲۸ رقم‎ ٠۹۲۷ أبريل سنة‎ ٠١ محكمة استثناف مصر الوطنية فى‎ )١( 
٤٣٣ص‎ ۲۱۸ رقم‎ ١١ رفى ۲۲ أبريل سنة ۱۹۳۱ الحاماة‎ - ۱٥٤ص‎ ٠ أكتوير سنة 1۹۲۹ الحاماة‎ 
محكمة الاستكناف الختلطة فى "ينابر‎ - ۷٠١ص‎ ۴۷١ رقم‎ ١ احاماة‎ ۹٩۴ 1 وفى ۷ ديسمبر سنة‎ - 
وفی 75 نوفتمبر نة ۳-۱۹۲ 5۹ = رفن © 1 ديسامببرمئة‎ ۱1٨ص‎ ۲٢ ۱۹۱٤ سنة‎ 
يناير سنة 15141 ۴ صهلا.‎ ٩ وق‎ ۷ af, 114° 

0( ماف اط فی 4 يونية سئة 1۸44 م١١‏ ص۲۸۰ - وفى ۳ يونية سنة ٠۱۹۰۳‏ ۱۴ ص٣٣۳‏ 
- محكمة اللبان الجزثية الوطنية فى ١‏ فبراير سنة 1874 المجموعة الرسمية ۲٢‏ رقم ٠/۹۳‏ , 





ا ا 







عن الحيوان10 . بل هناك من الأحكام المصرية ما ذهب إلى أبعد من هذاء فقال بنظرية 
حمل التبعة دون أن يستند فى ذلك إلى نص معين2"7. ولكن القضاء المصرى فى 
مجموعه كان لا يزال يرى أن المسثولية عن الث ع لا تتحقق إلا إذا ثبست خطاً فن 


جانب الحارس 277 . ولم يكن فى الواقع من الأمر مستطيعاً - من حيث النصوص العَانوقيسة 


- 


ة استقناف أسيوط ف نة ۱۹۲۸ المحاماة ٩‏ رقم ۱۴٩‏ ص٤٤۲‏ . 

)١(‏ محكمة استعناف أسيوط فى ١١‏ ديسمبر سنة 3 ٩‏ رقم ص 

(۲) محكمة مصر الكلية الوطنية فى 77 مايو نة ۱۹۲۷ الحاماة ۸ رقم ۳۱۷ ع 07٠‏ محكمة الرقازقي. , 
الكلية فى 9 أبريل سنة 1۹۲۹ المحاماة ٠١‏ رقم ۸۸ ص1۹ ٠‏ (وقد خلط هذا الحك بين الخلا 
المشترض ومذهب تمل التبعة). وأنظر أيضاً محكمة مصر الكلية امختلطة فى ٠١‏ يوتية سنة 159519 
جازیت ۱۸ رقم ۲۹۰ ارون ين يونية سنة ٠۹۲۹‏ جازيت ٠‏ رقم ۱۸۸ صه9١.‏ 2 

(؟) استثناف وطنى فى ۰ فبراير سنة 1894 الحقوق ٩‏ ص٤‏ - وفى ٠١‏ ينابر سنة ۱۹١۸‏ المجموعة 
الرسمية١٠‏ رقم 5 ص١١-‏ وفى ۲۹ مارس سنة ۱۹۰۸ الحقوق ۲٤‏ ص »0 - وفى ۲۹ ديسميز ئة 
امحموعة الرسمية ۲۸ رقم ۱۲۸ ص۷٤۲‏ - وفى ۲۸ ا امحاماة ١١‏ رقم بغ 

۹ - وفى 74 ديسمبر سنة 1455 المحاماة 11 رقم 244 ص4 ٠ ١١١‏ 53 
0 مر 006 3 ۳ 5 
ولكن القضاء ١‏ ری کان يتساهل كثيراً ف استخلاص الخطأ من الرفائع . وقد جاء فى الموجز للمؤلفهم 
(فقرة ۳۷۲ ص۳۷۸) فى هذا المعنى ما يأتى: «فالقضاء المصرى يتشدد فى إلزام من يكون ل 
حراسته باليقظة والانتباه (استقناف وطنى فى ١1‏ اير سنة 1114 الشرائع! ص٦٤۲‏ - وفى ۲۸ 
سنة 1918 الحقوق ۳۲ ص١١‏ - استئناف مختاط فی 18 فبراير سنة 1511 م1؟ ص٠۱۸‏ وق 
۷ نوفمبر منة ۱۹۲۰ ۴۴۵ ص -7١‏ وفى 79 نوفمير منة 1913 م55 ص١‏ 4 - وفى 10 ایو س 
۷ ۳۹ ص ١‏ 48- وفى ۱۳ مارس سنة ۱۹۴۰ م43 ص ه)- ثم هو يتساهل فى تخفيقي 
عبء الإثبات على الممساب (استفناف ممختلط فى ۲۸ أبريل سنة ٠۹۲۷‏ اله ص٥۱٤‏ و fars‏ 
کر ا ا ره درل و سال شي ره الى تب لي 
الفرنسى قري ثية يستخلصها من وقائع الدعوى (استناف مختاط فى 14 نوفمير منة ا 
ص4*- وفى ۸ مايو سنة ۱۹۳۰ جازيت 7١‏ رقم 144 ص۲۲۱۹ . وانظر أيضاً فى هذا 1 
استئناف مصر الوطنية فى ۹ مايو سنة ۱۹۳١‏ الحاماة ١8‏ رقم ۲/۱۵٦‏ ص٣۲۲‏ رفي ا 
۰ المحاماة 15 رقم ٤۰۸‏ ص۸۹۲ - وفى 5 نوفمبر منة ۱۹۳۸ النحاماة ۹ e‏ ص٤‏ ر 
- وفى 10 نوفمير سئة 19154 الححاماة ۱۹ رقم 540 ص۱٤۸-‏ استقناق مختلط فى | ا rii‏ 
Fp 19۸4‏ ص٦۲۷‏ - وفی 4 مايو سنة ۱۹۱۰ ۲۲۲ ص۲۸۸ - رفى ۸ قري ا 
ص۱۵۹ - وفی ۱١‏ فبراير سنة ۱۹۱۱م ۲۲۳ ص۱۸۲ < رفي ۲۸ ا 
وفى ٠١‏ يناير سنة ٥۲۳ ۱۹٤۰‏ ص ۹۳- وفی ۲۹ مايو سنة 1940 ٥۹‏ و 
النقض بأنه إذا قضت محكمة الموضوع بإلزام وزارة الأشغال العمومية بتعويض ل ر 2 
الذى أحدثه فى منزل المدعى تسرب | ليه تديجة کسر أنبويهاء وأسست تقريرها عي عوج 
ناي لان ا رکا وای سا اكش 
من سلاستها ودوام صلاحيتهاء فهذا الحكم لا بكرن قد عمتا فى تميق نون (نقض 
0 2 به عمر © رقم ٤ ۱۸٩‏ 
أبريل سنة ١۹٤۷‏ مجموعة عمر ۵ رقم ۱۸١‏ ص bh‏ 
ومهما يكن من أمر» فإن القضاء المصرى كان يصرح بوجوب ا f‏ 
الاستعناف المختلطة بأن القانون المدنى الختاط لا يعرف لا المسعولية المادية را ل ا 
مفترض عن الأشياء غير الحية (استقناف مختلط فى ۸ عايو سنة +141 م47 سنا 
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أن يجد ما يساعده على دعم نظرية جديدة مغل النظرية التى أخذ بها القضاء 
O 1‏ 
E‏ 








فجاء القانون المدتى الجديد بالنص المطلوب. وراعى فيه حالة البلاد الاقتصادية» وحاجات 
ناعات النائئة» فلم يطلق المسئولية القائمة على خطاً مفترض لتشمل جميع الأشياء» بل 
ها على الآلات الميكانيكية وعلى الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة. وهى مرحلة 
ن مراحل التطور مر بها القضاء الفرنسى كما رأينا. فنصت المادة 1۷۸ من هذا القانون على 
يأتى : 

«كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية 


حيضآ بأن المسكولية عن الأشياء غير الحية لا تقوم على خطأ مفترضء بل يجب على المضرور إثبات 
الخطاًء ونقوم القرائن القضائية مقام القرائن القانونية (استعناف مختلط فى أول ماير سنة 191 م1١‏ 
ص۲۱۹ - وفى ۱٤‏ نوفمير سنة ۱۹۲۹ م47 ص74). وكان لابد من إثبات خخطأ فى المسثولية عن 
الحريق (استكناف مختلط فى © يناير سنة ۱۸۹۲ مه ص١17-‏ وفى 7١‏ مايو سئة ۱۹۱۲ ۲٢‏ 
ص۳۹۰ - وفى ١١‏ أبريل سنة ۱۹۱۷ ۲۹۲ ص71- وفى ۲۳ أكتوبر سنة ۱۹۱۸ م1 ص۱( 
وهذا هو أيضآً ما نص عليه قانون ۷ نوفمبر سنة ٠۹۲۲‏ فى فرنساء أما فى القانون المدنى الجديد في مصر 
فالمسعولية عن الأشياء التى تاج حراستها إلى عتاية تقوم على خطأ مفترض حتى لو كان الضرر قد مجم 
عن الحريق. وكان لابد من إثبات خطأ أيضاً فى المسغولية عن السيارات ومركبات النقل (استعناف 
مختلط فى اول ديسمبر سنة ۱۹۲۷ م٠4‏ ص٤1‏ ¬ وفى ۲۰ يونية سنة ۱۹۲۹ جازيت ۲۰ رقم ٠۹۲‏ 
ص۱۸۱ ¬ وفى 14 نوفمبر سنة ۱۹۲۹ جازيت 7٠١‏ رقم 197 ص187- رفی ۲۸ نوفمير سلة 
۹ جازيت ٠١‏ رقم ۱۹۲ ص۱۸۰ - وفى 7١‏ فبراير سنة ۱۹۳۰ م۲٤‏ ص"50- وفى ۱۴ 
مارس سنة ۱۹۴۰ م٤٤‏ ص۸٥۴‏ وفى ۲۷ مارس سئة ۱۹۳۰ جازيت ۲۰ رقم ۱۹۲ ص۱۸۱). 
)١‏ وقد جاء فى هذا المعنى فى المرجز للمؤلف ما يى : «ولكن القضاء المصرى فى مجموعه - أهليا كان 
أو مختلطا - لا يزال يرى أن المسثولية عن الشئ لا تتحقق إلا إذا ثبت خطأ فى جانب الحارس. فهو لا 
يزلل فى الحالة التى كان عليها القضاء الفرنسى قبل تطوره الأخير فى أؤاخر القرن التاسع عشر. وهو فى 
الواقع من الأمر لا يستطيع - من حيث النصوص القانونية - أن يجد ما يساعده على تدعيم نظرية 
نظرية التى أخذ بها القضاء الفرنسى. بل هر ليس فى حاجة - فى الوقت الحاضر - إلى 
هذه النظرية الجديدة. فالظروف الاقتصادية فى مصر تختلف عنها فى فرنسا: الصناعة لا تزال فى عهد 
الطفولة, والآلات الميكانيكية لم تبلغ من الكثرة ما يجعلها خطرا داهم على الحياة الاجتماعية؛ بل إن 
الصناعة الناشئة فى مصر تتطلب فى أول عهدها أن نشجعء لا أن يثقل القضاء كاهلها بالتشدد فى 
مسكولية أصحاب المصانع » سيما أن نشديد المسثولية يقتضى تقدم نظام التأمين؛ حتى تستطيع أصحاب 
المصانع أن تواجه ما تفاجأ به من خحسارات فادحة تترتب على هذا التشديد. على أنه إذا وجد فى حالة 
مصر الاقتصادية ما يستدعى التشديد فى المسشولية عن الأشياءء إما لحماية طائفة مستضعفة هى طائفة 
الممال» أو لدرء الخطر من ازدياد وسائل النقل وتكائر السيارات وغيرهاء فإن القضاء المصرى قد عالج 
الآمر فى حزم وحكمة»ء فاستعاض عن القرينة القانونية التى قال بها القضاء الفرنسى بقرينة قضائية» 
أسرع ما يكون إلى استخلاصها إذا كانت الظروف تستدعى ذلكه (الموجز للمؤلف فقرة 555 
ص 0719/5 . 














وله 





يكون مسئولا عما مخدثه هذه الأشياء من ضررء ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان يسيب 
أجنبى لا يد له فيه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام حاص » . 

وهذه الأحكام التى استحدثها القانوت المدنى الجديد ليس لها أثر رجعى. فهى لا 
تسرى إلا على الحوادث التى تقع ابتداء من ١5‏ من شهر أكتوبر سنة ۱۹٤٩‏ أى مز 





)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۷ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : كل من تولى 
حراسة آلات ميكانيكية أ أشياء أخرى تتطلب حراستها عناية خاصة يكون مسثولا عما تحدثه هذه 
الأشياء من ضرره ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه. هذا مع عدم الإخلال 
يما يرد فى ذلك من أحكام خخاصة؛. وقد أقرت لجنة المراجعة ١‏ ة على أصلهاء وأصبح رقمها 181 
في المشروع النهائى. ووافق عليها مجلس النواب. وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ: قررت 
الأغلبية فى أول الأمر حذف المادة اكتفاء بما تقرره القواعد العامة والأحكام الخاصة فى قوانين العمل 
يم رأت اللجنة بعد ذلك أن تنتقل إلى النقيض من موقفها الأول؛ فعدلت النص على الوجه الآتى: 
«یکون الشخص مسولا عن الأضرار الناشئة عن الأشياء الواقعة فى حراستها إلا إذا أنبت أن وقوع الضرر 
كان ببخطأ المضرور أو بفعل الغير أو بقوة قاهرة أو حادث فجائى» هذا مع عدم الإخلال بما ورد قى ذلك 
من أحكام حاص . فجعلت النص عاما ينصرف إلى الأشياء جميعاً؛ سواء ما كان من قبيل الآلات 
اليكانيكية أم غيرها. لم عادت اللجنة أُخيرا إلى النص الأصلى فأقرته مع تعدله تعديلا طفيفاً بأن قدمت 
عبارة «أو أشياء أخرى تتطلب حراستها عناية خاصة؛ على عبارة «آلات ميكانيكية» ليكون العنى 
وضوحاً. وبذلك انمهت اللجنة إلى قصر نطاق النص على الآلات الميكاتيكية وما يتطلب من الأشياء 
عناية خخاصة فى الحراسة» كما كان الأمر فى المشروع التمهيدى. وأصبح رقم المادة 10 . ورافق عليها 
مجلس الشيوخ “كما أقرتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص44 - ص 2418 . 1 
وقد جاء في المذكرةٍ الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: «لم بورد التقنين المصرى 
(القديم) أى نص يتعلق .بالمسئولية عن الجمادات. وإزاء ذلك عمد القضاء المصرى إلى تطبيق القواعد 
العامة بشأنهاء كما فعل فى المسشولية عن البناء؛ فجعل ترتيبها معقوداً بإقامة الدليل على رقوع خطأ من 
حارس الشئ. ولكنه جرى على التسامح كل التسامح فى استخلاص هذا الخطا. فهو يكتقى بأقل 
إعمال' بل بمجرد العلم بما ينطوى: فى الشئ من أسباب الخطرء للقول يتوافر الخطأ الذى تنبغى إقامة 
الدليل عليه. رهو بهذا يقيم قرينة قضائية على الخطأء يستعيض بها عما تقرر النصوص من قرائن قأنونية 
إى هذا اعدد فيس من ادل فى ديع مذلا أن يلقي :عبء الإثبات على للغرو فی حاص ن 
حوادث السيارات» إذ يغلب أن يمتنع عليه عملا أ يتبين كيفية وقوع الحادث» ولیس شك فى ال 
سائق السيارة أقدر من غيره على تعليل ما وقع. ولهذه العلة اختار المشروع فكرة الخطاً المفروض » ی 
فى ذلك أثر التشريعات الأجنبية؛ بل وأثر القضاء الفرنسى نفسه فى مراحل تطوره EE‏ 
المشروع لم يمض فى هذا السبيل للقصى من غاياته. يل اجتزأ يما تقتضيه أحوال البلاد فى ك 
الراهنة من حياتها الاقتصادية. فهو لم يبلغ شأر القضاء الفرنسى فى الحديث من أحكامه فيما ي 58 
بإطلاق حكم هذه المسثولية على الجمادات يجميع أنواعهاء بل اقتصر على الالات الل الميكاتيكية. او 
عام على الأشياء التى تتطلبُ حراستها عناية خاصة. ويديهى أن هذا التخصيص قصد به إلى قرا فت 
على تلك الأشياء التى مختاج لحراسة بسبب الخطر الملازم لها. وبهذا يكون من سيم 3 
على خطأ فى الحراسة: أنظر فى هذا العتى الادتين ٠١۲‏ و۲٠٠‏ من التقنين اليننى والادة |۳١‏ من| 
التفنين البولونى؟ . (مجموعة الأعمال التحضیرية٣‏ ص۹٠۴٤‏ - ص٦٠۴ E .)٤‏ 
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نقاذ القانوت الجديد. والعبرة هناء كما فى قواعد المسكولية عن البناى بتاريخ وقوع الضرر الذى 
ينجم عن فع الث ع» فإذا وقع هذا الضرر فى تاريخ سابق على هذا التاريخ فالقانون القديم هو 
الذى ينطبق» وإلا فالقانون الجديد. 
: ونبحث الآن -- كما بحشا فى الحالات الأخرى - متى تتحقق مسكولية حارس 
الأشياء» وعلى أى أساس تقوم هذه المسكولية» تطبيقا للأحكام التى استحدثها القانون المانى 
الجديد. 





المطلب الأول 


متى تتحقق مسئولية حارس الأشياء 
“٤‏ شرطان لتحقق المسئولية: تتحقق المسكولية بتولى شخص حراسة شى تقعضى 
حراسته عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية ووقوع الضرر بفعل الشئ. فعند ذلك يكون 

حارس الشئ مسئولا عن هذا الضرر. 

فتحقق المسكولية يستلزم إذن توافر شرطين: )١(‏ أن يتولى شخص حراسة شئ تقتضى 

حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية (؟) أن يقع الضرر بفعل الشى. 

-١‏ حراسة شی تقتضى حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية 

©- تحليل هذا الشرط: لا تتحقق المسكولية إلا إذا تولى شخص حراسة شئ. فنبين 

معنى الحراسة وما هو المقصود بالشئع. 

NIT. 1‏ الحراسة: حددنا الحراسة فيما تقدم. فهى ليست فى يد مالك الشئ ضرورة» 
ولا فى يد حائزه» ولا فى يد المنتفع به. إنما الحراسة هى السيطرة الفعلية على الشئ قصدا 
واستقلالاء» سواء استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أو لم تستند(1), 
(المفروض أن امالك هو حارس الشئ؛ وعليه هوء إذا رفعت ضده دع وى المسكولية» 
أن يغبت أن الحراسة حرجت من يده وقت وقوع الحادث. ويبقى المالك حارسا حتى لو 
أفلت الشئ من يده مسا دام لم يتخل عنه (3020001). فإذا ما تخلى عنه وأصبح سائبة 








(1) مفاد المادة 4 من القنانون المدنى أن الحراسة على الاشياء الموجبة للمسكولية على أساس الخطاً 
عرض طبةا لهذا النص انما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعى أو المعنوى على الشىئ سيطرة فعليه فى 
الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسهء وكان يبين من نصوص الفانون رقم 17 لسنة 1917/5 بانشاء 
وة كهرياء معصر - الطاعنة - أنها عهدت إلى هذه الهيئة وحدها عملية تشغيل وصيانة شك 
الكهرياء؛ رهى يهذه المثايه تعتير صاحبه السيطرة الفعلية والمتولية حراستها. 
(جلسة 1445/1۲19۷ الطعن ٠٠١٤‏ لسنة ۹ق السنة 7 ص۱۳۹۹ a‏ 
(جلسة \4VA/o/YY‏ الطعن ۱۳١‏ س٥٤ق‏ س۲۹ صن 610 
(جلسة ٠/۳1۲۳‏ الطعن 5457 لسنة 1١‏ ق) 
(جلسة ۲۰۰۰/۵/۳۰ الطعن ٠٠١۹‏ للنة 1۹ق) 





-91ه- 























(05ا10!!1 59) زالت حراسته؛ ولم تنتقل الحراسة إلى أحد. وإذا كان امالك قد مللي: 
بعقد بيع» فالبائع قبل التسليم هو الحارس؛ ريصبح الحارس هو المشترى بتسليم الشى 
إليه. ولو كان عقد البيع باطلا أو قابلا للإبطال أو موقوفاً فيه نقل الملكية وتسلم المشعرى 
الغئ فإنه يصبح حارسه ولو لم تنتقل إليه الملكيةء لأن العبرة ليست بالملكية يل بالسيطرة 
الفعلية. والمالك مخت شرط فاسخ أو واقف يعتبر حارس ما دامت له السيطرة الفعلية على 
ال 2 
وقد تنتقل الحراسة من امالك إلى غيره كالمنتقع (usufruitier)‏ والمرئهن رهن حيازة 
والحائز بنية العملك سواء حاز بحسن نية أو بسوء نية» ما دامت السيطرة الفعلية على الشى قد 
انتقلت من امالك إلى واحد من هؤلاء. فسارق الشىئ يعتبر حارساً لهء أما مالك الشئ المسروق ' 
فيفقد الحراسة ولا يعتبر مسئرلا بمقتضى الخطأ المفترض» ثم لا يكون مسكولا إذا ثبت فى 
جانبه إهمال أدى إلى سرقة الشئ لانقطاع علاقة السببية ما بين هذا الإهمال والضرر. أما 
المستأجر والمستعير والمود ع عنده وأمين النقل فتنتقل إليهم الحراسة إذا انتقلت إليهم السيطرة 
الفعلية على الشئ؛ ويغلب أن يقع ذلك فى المنقول217 . 

والتابع لا يعتبر فى العادة حارسا للشئ!1), فحارس السيارة هو فى الأصل مالكها حت 
لر كان لها سائق؛ وحتى لو قاد السائق السيارة من غير أن يكون فيها صاحبها. فإذا ثبت خبلاً 
فى جائب السائق» أمكتت مساءلة صاحب السيارة إما باعتياره متبوعاً ثبت خطاً تابعه» وإما 
باعتباره حارس مفترضا فى جانبه الخطأ. وإذا لم يثبت خطأ فى جانب السائق؛ لم يق إلا 
مساءلة صاحب السيارة باعتباره حارسا. وقد ينقل المتبوع إلى التابع السيطرة الفعلية على 
السيارة» فيصبح التابع فى هذه الحالة هر الحارس. وفى جميع الأحوال إذا خرج التابع عن 
تعليمات متبوعه» وقاد السيارة لمصلحته الشخصية أو استولى عليها دون علم صاحبهاء'فإنه 
يعتبر فى هذه الحالة حارساً ويكون مسكولا بمقتضى خطأ مفترض» ويكون صاحب السيارة 
مسولا باعتباره متبوعاً. 

وإذا أودعت السيارة «فى «الجاراج؛ ؛ فإن كان صاحب «الجاراج» له السيطرة الفخاية 
عليها فإنه يصبح الحارس» وإلا فتبقى الحراسة عند صاحب السيارة. وكذلك الأمر إذا ترك” 





)١(‏ على أنه إذا أعيرت سيارة بسائقهاء فإن المعير فى هذه الحالة يستبقى الحراسة عادة. وقد قضت متحكمة 
النقض بأن المعير لسيارة بسائقها يكون مسكولا عن إهمال السائق إذا نشا من هذا الإهسال حادث في 
أثناء قيامه بمأموريشه فى مدة الاستتعارة (نقض فى ۸ يتاير سنة 1451 الحاماة ١١‏ رقم 454 
ص۹۳۲). ا 

(1) لا تنتقل الحراسة إلى التابع المتوط به استعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة الادية عليد إ4 لا 
يعمل لحساب نفسه وإنماً يكون خاضعا للمتبوع بما يفقده العنصر ألمنوى للحراسة ويكود اوج 
وحده الحارس على الشئع. 
(جلسة 1988/1١/55‏ الطعن ۷١۹‏ لسنة ٥١‏ ق) 
الجلسة 1997/1755 الطعن ۲۲٠١‏ لسنة 63) 


AY 











احب السيارة سيارته فى مكان وقوف السيارات حت رقابة مشرف» ويغلب فى هذه الحالة 
ن تبقى السيارة فى حراسة صاحبها فيما يخرج عن عمل اشرق . 
والسيارة إذا سلمت إلى ميكانيكى لأصلاحها تنتقل فى الغالب حراستها إليهء لأنه 
بح صاحب السيطرة الفعلية عليها. ولا ييقى صاحب السيارة حارس فى هذه الحالةء إلا إذا 
أبقى السيارة تخت إشرافه وقت إصلاحها. 
ومن يتعلم القيادة لا يكون حارساً للسيارة» والحارس هو المعلم. وإذا خالف المتعلم 
شادات معلمه وتوجيهاته» كان هذا خطأ ثابتاً فى جانبه. أما الممتحن لمن تعلم القيادة فلا 
ن حارساًے والمتعلم هو الذى يستبقى الحراسة. 
۷ الشئ: کل شئ مادى غير حى فيما عدا البناء يدخل فى هذا النطاق ما دامت 
استه تقتضى عناية خاصة(1). 
فالأشياء غير المادية والحيوان والبناء لا تدخل فى النطاق المتقدم الذكر. وقد سبق مخديد 
المسثرلية عن الحيوان وعن البناء. والمسكولية عن الحيوان لا تختلف فى أحكامها من حيث 
الخطأ المفترض عن أحكام المسكولية عن الأشياء. أما المسكولية عن البناء فتختلف» وقد قدمنا 
أن الخطأ فيها ذو شقين» أحدهما مفترض افتراضاً قابلا لإثبات العكس» والآخر مفترض 
افتراضاً غير قابل لإثبات العكس. ومن ثم وجب التمييز فى الشئ بين ما إذا كان بناء أو غير 
بناء. فإن كان بناء؛ استبعدت أحكام المسثولية عن الأشياء» وقام خطأً مفترض ذو شقين على 
النحو الذى بيناه. وإن كان غير بناء وكانت حراسته تقتضى عناية خاصة؛ طبقت أحكام 
المسكولية عن الأشياء؛ وقام خطأ مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس على النحو الذى 
ويعتبر شيئاً بالمعنى المراد فى المادة ٠۷۸‏ الآلات الميكانيكية إطلاقاً. ولم يشترط القانون 
في الآلات الميكانيكية أن تتطلب حراستها عناية خاصة كما اشترط ذلك فى غيرهاء لأن هذه 
لالات تتحرك بمحرك ذاتى» فافترض القانون لذلك أن حراستها تتطلب دائماً عناية خاصة. 
أما غير الآلات الميكانيكية فلا يعتبر شيشا بالمعنى المراد فى المادة 178 إلا إذا اقتضت 
حراسته عناية خاصة(2) , وسترى فيما يلى متى مختتاج حراسة الشئ إلى عناية خاصةء كما 





١‏ وعمل المشرف هو أن يستبقى السيارة فى مكان معين فتصبح له الحراسة من هذه الناحية. وأما أجزاء 
السيارة وآلائها فتبقى فى حراسة صاحبهاء فإذا نقل شخص السيارة من مكان إلى آخوء ولو من غير علم 
المشرف» فأحدثت ضررآًء كان المشرف هو المسثول. وإذا كان بالسيارة خلل أحدث ضرراً؛ فإن المسثول 
عن هذا الضرر هو صاحب السيارة 

([) الشئ في حكم المادة ۱۷۸ من القانون المدنى» هو ما تقفتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خخطرا 
بطبيعته أو بظروقه وملايساته بان يصبح فى وض أو فى حالة تسمح عادة بأل يحدث الضرر. 
(جلة ۱۹۸۳۲۳۲۱۲۳ الطعن e oY‏ 25-5 : 

)2 الحراسة الموجبة للمسكولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لنص المادة ٠۷۸‏ من القانون المدنى = = 





ا 





















سترى أن فكرة العناية الخاصة هى فكرة سيئة» فالشئ الواحد قد تستدعى حراسته عتاية خاضة 
أو لا تستدعى هذه العناية بحسب كما يختلف عليه من وضع . 
ويستوى أن يكون الشئ منقولا» أو عقاراً بطبيعته كالأشجار والأرض إذا انخسفت 
والمبانى إذا جم الضرر لا عن تهدمهاء أو عقاراً بالتخصيص كا مصاعد والآلات الزراعية كو 
الصناعية الخصصة لخدمة مزرعة أو مصنع. 7 
ولا يدخل الشئ الماح (210111015: 5ع8)» إذ ليس له حارس يكون مسولا عنه. 


؟- وقوع الضرر بفعل الشئ 
التدخل الإيجابى: يجب أن يكون الضرر ناشكآ عن فعل الشىئ 18 06 انه؟) 
(1056ان. ولا يكفى فى ذلك تدخل الشع تدخلا سلبياً. فإذا وقفت عربة فى المكان المععاد 
للوقوف واصطدمت بها عربة أخرى أر أحد العابرة» أو كانت شجرة ثابتة فى مكانها لم 
تقتلعها الريح فعثر فيها أحد المارة وأصيب بضرر من ذلك» أو كانت آلة ميكانيكية ثابتة فى 
مكانها الطبيعى لا تتحرك فاصطدم بها شخص فجرح» كانت هذه كلها أوضاعاً سلبية للشى, 
ولا يمكن القول فى مثل هذه الحالات إن الضرر الذى رقع هو من فعل الشئ» لان الشئ لم 
يتدخل تدخلا إيجابياً فى إحداث الضرر» بل كان تدخله سلبياً محضاً. 


أما إذا كانت العربة تسير أو واقفة ولكن فى غير وضعها الطبيعى» أو كانت الشجرة قد 
اقتلعتها الريح فقذفت بها فى عرض الطريق» أو كانت الآلة الميكانيكية فى غير مكانها 
الطبيعى أو كانت تتحرك» فإن الضرر يكون فى هذه الحالات من فعل الشئ» وقد تدخ 
الشىئ تدخلا إيجابياً فى إحدانه. 1 


== انما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية لحساب نفسه» ولا كان الثابت فى الدعوئ أن 
الشركة الطاعنة عهدت إلى مقارل بسد فتحات فى ابواب يمبان مملوكة لها وفى يوم الحادث ي 
المطعون عليه الأول عن نفسه ويصفته وهو أحد العمال التابعين للمقارل يقوم بعمله واثناء مرورة 
السلك الكهربائى المسند على حائط فى المبنىء فان الحراسة على هذا السلك تكو رقت الحادث | 
معقودة للشركة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على البناء والسلك الكهربائى الموجود فيهء ولع تبعل 
هذه الحراسة إلى المقاول لأن عملية البناء التى اسندت إليه لا شأن لها بالاسلاك الكهربية الموجودة في 
البنى أصلاء وبالتالى تكون الشركة مسئولة عن الضرر الذى لحق يمورث المطعون عليه الأول جاع 
أماسها خخطأ مفترض طبقا لنص المادة ٠۷۸‏ سالف الذكرء ولا تنتفى عنها هذه اللسعولية إلا إفا 
وفوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد لها فيه. 

(جلسة ۱۹۷۷/۳/۱ الطمن 018 لسنة 7ق س۲۸ ص1 5ه) 

(جلسة ۱۹۷4۲۱۲/۳۱ الطعن ٤۳‏ لسنة 9ق س٣۲‏ صلاه 21١6‏ 
(جلسة 1۹۸۸/۱۲/۱۵ الطعن ۹۰۷ لسنة ٥¥‏ ق) 

(جلسة ۱۹۹۲/۲/۲۷ الطعن 6 لستة ٥¥‏ ق) 

(جلة 8/ه/5954١‏ الطعن ههه لمنة ٠ق‏ السنة ه46 صه ۸٠‏ ع 
(جلسة 1598/4/95 الطعن 6 لسنة 1 ق) 


AY 


ويمكن القول إن الشى تدخل تدخلا إيجابياً فى إحداث الضررء إذا كان هذا الشئ فى 
وضع أو فى حالة تسمح عادة بن يحدث الضرر(!؟ . 

واأفروض» إذا أحدث الشئ ضرراء أن الشئ قد تدخل تدخلاً إيجابيا فى إحداه., 
وا مسثول هو الذى عليه أن يثيت أن الشئ لم يتدخل فى إحداث الضرر إلا تدخلا سلبياء 
فينتفى بذلك افتراض الخطأء ولا تتحقق المسئولية إلا بإثبات خطأ فى جانب المسثول(1) . 

- عدم ضرورة الاتصال المادى المباشر: والتدخل الإيجابى لا يستلزم الاتصال 
المادى المباشر. فقد لا يتصل الشئ اتصالا مادياً مباشراً بمن وقع عليه الضررء ومع ذلك 
يتدخل تدخلا إيجابياً فى إحداث الضرر. فإذا سارت عربة بسرعة تفوق السرعة المعتادة ففزع 
أحد المارة ووقع فأصيب بضرر دون أن تمسه العربة» وإذا وقفت عرية وقوفاً فجائياً وكانت 
عربة تسير وراءها فاضطرت إلى تفادى الاصطدام بها بأن انحرفت عن الطريق فاصطدمت 
بشجرة» وإذا سدت عربة منافذ الطريق على راكب «موتوسيكل» فاختل توازن الراكب وسقط 
إلى الأرض» ففى كل هذه الحالات تدخل الشئ تدخلا إيجابياً فى إحداث الضرر دون أن 
يمس الشخص أو الشئ المضرور أو يتصل به اتصالا مادياً مباشراً. 

٠‏ فعل الشئ وفعل الإنسان: وجب الدقة فى التمييز بين فعل الشى 06 اأة؟) 
(0805 12 وفعل الإنسان homme)‏ عل غزه) . ذلك أن المسكولية عن فعل الشئ تقوم 
على خطأ مفترض» أما المسكولية عن فعل الإنسان فتقوم على خطأ واجب الإثبات. ومن ثم 
كان الفرق كبيراً بين المسثوليتين؛ ووجب البحث عن معيار التمييز فيما بينهما. 
وقد سار القضاء الفرنسى مراحل متعاقبة فى طريقه إلى هذا العمييز. ففى المرحلة 
الأولى كان الضرر يعتبر من فعل الشئ إذا جم عن فعل ذاتى للشئ ع0۳١10‏ انه؟) 
(ع0005 14 18 . ويتحقق ذلك فى أحد فرضين: )١(‏ إذا وقع الضرر من الشى وهو غير 
محرك بيد الإنسان. (25 إذا وقع الضرر من الشئ وهو محرك بيد الإنسان؛ ولكن الشئ 
انطوى على عيب ذاتى كان هو السبب فى وقوع الضرر - ولكن هذا المعيار لم يكن 
مرضي فهو يعتبر الضرر من فعل الإنسان» ويقضى بوجوب إثبات الخطأء فى حالة من أشد 
الحالات حاجة إلى افتراض الخطأء وهى حالة ما إذا أحدث سائق السيارة ضرراً وهو يقود 
السيارة ولم يكن بها عيب ذاتى . فهذه حالة لا تدخل فى الحالتين اللتين يعتبر الضرر فيهما 





. مكرر ص۱۸۰‎ 4- ١711 مازو؟ فقرة‎ )١( 

1) يشترط لتحقق مسقولية حارس الأشياء المقررة فى المادة ١۸‏ من القانون المدنى أن يقع الضرر بفعل 
الشئ ما يقغضى أن يتدخحل الشئ تدخلا إيجابياً فى احداث الضرر فإذا دفع الحارس هذه المسكولية أمام 
محكمة الوضوع بأن تدخل الشئ لم يكن إلا تدحلا سلبياً وأن الضرر لم يقع إلا يخطأ المعوفى الذى 
دخل إلى حيث توجد أبار الفضلات: فى مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله؛ بل إن الشارع يؤثم 
هذا الفعل» فان الحكم المطعون فيه إذا لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى ولم يناقشه يكون مميبا بما 


(جلة 1578/75/7١‏ الطعن 1*4 لسنة ۹ق س٥۱‏ ص *174ع1) 


-و؟هة- 


من فعل الشئ» فيجب فيها اثبات الخطأ فى جانب السائق» وهو أمر متعذر فى الكثرة الغالبة 
من الحوادث7١2‏ . وقد أذ القضاء الفرنسى يتذبذب فى الأخذ بهذا المعيار وفى تركه. حتى 
صدر حكم من محكمة النقض الفرنسية صريح فى ت ركه» وفى اعتبار الضرر من فعل الشئ 
حتى لو كان هذا الشئ محركاً بيد الإنسان ولم يكن به عيب ذاتى. فسائق السيارة إذا أحدث 
ضررا وهو يسوق السيارة يكون مسولا بمقتضى خطأ مقترض فى جانبه» لأن السيارة قئ 
حاجة إلى الحراسة لما ينجم عنها من الخطر" . 

وعلى هذا النحو استبدلت محكمة النقض الفرنسية» فى المرحلة الثانية؛ معياراً بمعيار. 
وجعلت معيارها الجديد فى حكم لها مشهور صدر فى 1١‏ فبراير سنة 25711517 ) أن يكون 
الشئ فى ذاته خخطراً بحيث يحتاج إلى الحراسة. وهذا المعيار قريب جداً من المعيار الذى أخحذ 
به القانون المصرى الجديد؛ حيث يقول فى المادة 10 : « كل من تولى حراسة أشياء تتطلب 
حراستها عناية خخاصة أو حراسة آلات ميكائيكية.. 620 وبقى معيار «الشى الخطر» تعدارلك 
الفقهاء والحاكم لتأبيده أو لتفنيده» وظل الاس كلك a‏ حتی ا 
النقض الفرنسية فى دوائرها الجتمعة بحكم مشهور صدر فى ٠١‏ فبراير سنة ٤‏ 
قضت فيه على معيار والشئ الخطره » فلم تردده فى أسباب حكمهاء بل ربطت المسكولية 





(۱) على أن هناك أشياء تخركها يد الإنسان. وييدو أن افتراض الخطأ فيها لا ينبغى أن يقوم» لأنها إنما 
تتحرك طوعا لإرادة رجال فنيين إذا أخطأوا وجب اعتبار الخطأ من فعلهم هم لا من فعل هذه الأشياء. 
مثل ذلك مبضع الجراح وآلات الأشعة. 

ضر أن أهم الحوادث التى يطبق فيها اللخطأ المفترض هى حوادث السيارات . 

(؟) وواضح أن أهم الحوادث التى يطبق في اواد E EEE‏ 

(۳) داللوز ۱۹۲۷ -917-1 مع تعليق ریبیر“ سيرسه ۱۹۲۷ 1۳۷-۱ مع تعليق إسمان ق جا دفي 
هذا الحكم ما يأتى: وومن حيث إن القانون» فى تطبيق الافتراض الذى يقرره؛ لا يميز بين ما إ 
الشئ مح ركا بيد الإنسان» وإنما يكفى أن يكون الشئ خاضعاً لحراسة واجبة» وذلك يسبب ما يمكن ١‏ 
يعرض له التاس من الأخطان . attendu que la loi, Pour I'application de‏ 0 
distingue pas suivant que la chose‏ عم somption qu'elle édicte,‏ 00 
ou non actionnée par la main de I'homme, qu'il suffit gu'il‏ 1 
e 0 une chose soumise û la nécessité d'une garde, en raison des‏ 
aS qu elle peut faire courir ã autrui). 1‏ 

(4) ومعيار الشئ الخطر قال به الأستاذ ريبير» ولا يزال يقول يه- هذا وينكر ا ES‏ 
الذى قصدت إليه محكمة النقض فى حكمها هذا هو معيار الشئ الخطر. ١‏ 0 ا 
المسعولية التى تقوم على خطأ مفترض تتأسس على حاجة الشئ للحراسة لمأ يعرضي اي و ا يم مز 

E‏ غير الخطر, بل ته ة الشئ للحراسة؛ قترجعها إلى ما يعرض 
فهى لا تميز بين الشئ الخطر والشئ غير الخطر؛ بل تفسر حاجة فر 
لشم له الئاس من الخطر (مازو ۲ فقرة 217179 . 
وله اللا ف 

٥۷-۱-۳۰ 1 2‏ مع مذكرة ماتير (1/181161) وتعليق رببهر- سيريه 0 
تعليق إسمان. وقد جاء فى هذا الحكم ما يأتى : ومن حيث إن 0 يه ا 
النصى المشار إليه 2م184 فقرة١)‏ يدعوى أن الحادث الذى تسببه سيارة تتحرا 0 أ 
الإنسان لا يكون من فعل الشئع حت الحراسة وفقا للمادة 1544 فقرة أولى» ما دام م يرب 
الحادث يرجع إلى عيب ذاتى فى السيارة» ومن ثم يجب على ا مضرور للحصول على تعويخي» : 





NAY. 








“A 





القائمة على خطاً مفترض بفكرة الحراسة (عك0طء 18 عل علمقع 14 3)» لا بالشئ ذاته 
خطراً كان أو غير خطر. 

فأحذ الفقهاء» فى مرحلة ثالشة» يحللون فكرة الحراسة. وذهب الأسعاذان مازو إلى 
التمييز بين الحراسة المادية (1ا706]612 3306ع) والحراسة القانونية 83606) 
(1130111. فالحراسة الادية هى السيطرة الفعلية على الشئ» أما الحراسة القانونية فتوجد 
حيث يوجد التزام قانونى بامحافظة على الشئ وبمنعه من أن يكون مصدر ضرر للناس. ومن 
ثم يكون السارق قد استولى على الحراسة المادية دون الحراسة القانونية» ويستبقى صاحب 
الشئ المسروق الحراسة القانونية» فيكون» هو دون السارق» المسكول عن الشئ المسروق. 

ثم عدل الأستاذان مازو عن هذا الرأى» فى المرحلة الرايعة وهى المرحلة الحالية, بعد أن 
أصدرت محكمة النقض الفرنسية فى دوائرها المجتمعة؛ فى ١‏ ديسمبر سنة 22001941 
حكماً آخر لا يقل أهمية عن الحكم المتقدم» قالت فيه إن السارق يعتبر حارساً للشى 
المسروق» ويكون مسكولاً عما يحدث هذا الشئ من الضرر بناء على خطأ مفعرض فى 
جانبه. واعتبر الأستاذان مازو والجمهرة من الفقهاء أن حراسة الشئ» كحراسة الحيوان» هى 
السيطرة الفعلية على الشئ والقدرة على التصرف فى أمره؛ مشروعة كانت هذه السيطرة أو 
غير مشروعة. فالسارق يعتبر حارسا للشئ المسروق لأنه يسيطر عليه سيطرة فعلية» وإن كانت 
سيطرته غير مشروعة. ومالك الشئ إذا كان حائزا له يعقبر حارسا لأن له السيطرة الفعلية 
عليه؛ وهى سيطرة مشروعة. ويرتب الأستاذان مازو على هذا التحليل أن الضرر يعتبر من 





-أصابه من الصرر أن يثبت خط فى جانب السائق. ومن حيث إن القانون» فى تطبيق الافتراض الذى 
يقرره؛ لا يميز بين ما إذا كان الشئ الذى أحدث الضرر محركا أو غير محرك بيد الإنسان» كما أنه ليس 
من الضرورى أن يكون منطرياً على عيب فى طبيعته یکوت من شأنه أن يحدث الضررء فإن المادة ۱۳۸١‏ 
تربط المسعولية بحراسة الشئ لا بالشئ ذاته؛ . 
attaqué a refusé d'appfiquer le texte susvisé (art. 1384/1.(‏ سوال "Que‏ 
par le motif que H'accident causé par une automobile en mouvement,‏ 
sous l"impulison et la direction de homme, ne constituait pas, alors‏ 
qu'aucune preuve n'existe qu'il soit dû ù un vice propre de la voiture,‏ 
le fail de la chose que l'on a sous sa garde dans les termes de l'article‏ 
et que, dès lors, la victime était tenue, pour Obtenir‏ ,1384/1 
réparation du préjudice, d'établir ù la charge du conduclcur une faute‏ 
qui lui fût imputable; mais, attendu que la loi, pour application de ta‏ 
présomplion qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui‏ 
dommage était ou non actionnée par la main de homme;‏ ع1 a causé‏ 
qu'il n'est pas nécessaire qu'clle ait un vice inhérent ã sa nature €l‏ 
susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la‏ 
responsabilité ã la garde de la chose, non è la chose elle-même”.‏ 
(1) داللوز 55-1715437 مع تعليق ریبیر-۱٤۱۹-‏ ۲۱۷-۱ مع تعليق هنری مازو. 


فاده 


فمل الشئ إذا كان الشيع قد أحدث الضرر وهو مفلت من زمام حارسه. ذلك أن الحارس ما 
دام قابضا على زمام الد » فکل ضرر يحدث يعتبر من فعله لا من فعل الشئ» رلا يكون 
مسعولا فى هذه الحالة إلا إذا ثبت معطأ فى جانبه. أما إذا أفلت الشئء من سيطرة الحارس» 
وخرج زمامه من يده؛ وأحدث ضرراءكات الضرر من فعلى الشئ لا من فعل الحارس» ويكون 
هذا مسولا بمقتضى خطأ مفترض217. وعندما يطبق الا ستاذان معيارهما الجديد» «إفلت زمام 
الى من سيطرة الحارس»» يذهبان إلى أن الشىئ إذا أحدث ضرراء فالمفروض أن زمامه قد 
إفلات من يد الحارس وأن الضرر قد حدث يقعل الث ع ما لم يكن الحارس قد وجه الشىئ 
قصداً إلى إحداث الضررء فهنا يعتبر الضرر قد حدث بفعل الحارس"). ومن ثم فكل ضرز 
يحدث بتدخل إيجابى من الشئ» رلم يكن مقصوداً من حارسه» يعتبر أنه قد حدث «يفعل 
الح . 

"ا القانون المدنى الجديد: والقانون المدني الجديد ربط الخطأ المفترض بحراسة 
الأشياء التى تتطلب حراستها عناية حاصة» وفرض أن الآلات الميكانيكية تتطلب حراستها 
عناية خحاصة دائماً. 

لذلك لسنا فى حاجة إلى إجهاد التصوضن لتحديد الفكرة التى يقوم عليها الخطأ 1 
المفمعرض فى المسمولية عن الأشياء فى القانون الجديد. فهذا الخطأ المفعرض يقوم على فكرة 
«العناية الخاصة» التى تتطلبها حراسة الشى. ولا يجوز اعتبار أن الضرر قد حدث يفعلٍ 
الشئ إلا فى حالتين؛ (الأولي) أن يكون هذا الشئ آلة ميكانيكية تدخلت تدخلا إيجابياً 
فی إبحداث الضرر» اى كانت فى وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر. (رالثانية» 
أن يكون هذا الشئ ليس آلة ميكانيكية ولكن حراسته تقتضى عناية خاصة. وهذا أقرب ما 
يكون إلى معيار «الشئ الخطر» كما قدمنا. فإذا كان الشئ فى حراسة شخص» وكانت هذه 
الحراسة تقتضى عناية حاصة بالنسبة إلى طبيعة هذا الشئ أو بالنسبة إلى ظروفه وملايساته» "م 
أحدث الشئ ضرراء فإنه يفترض أن الحارس قد قصر فى بذل هذه العناية حتى أفلت زمام 
الشئ من يدهء فأحدث الضرر. أما إذا كانت الحراسة لا تقتضى عناية خاصة» فلا يفرض أن 
الحارس قد قصر فى بذل العناية الواجبة؛ بل يجب على ا مضرور أن يقيم الدليل على هذا 
التقصير. 

يبقى بعد ذلك أن نعرف متى تاج حراسة الشى إلى عناية خاصة؟ قدمنا أنه يجب فى 
ذلك الرجوع إلى طبيعة الشئ» ثم إلى ظروفه وملابساته . ويترتب على ذلك أنه متى كانت 
طبيعة الشىئ تقعضى عنابة خاصة قام الخطأ المفخرض. على أنه يلاحظ أن الآلات 
المبكانيكية» كالسيارات والآلات الزراعية والصناعية والقاطرات البخارية والكهربائيسة 













(1) مازو ۲ فقرة ٠١٤۹‏ . 
() مازو؟ فقرة ۱۲١٦‏ . 
(۳) مازو فقرة ۱۲١٢‏ ص۲۱۸ . 
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والسقن البخارية والأسلحة الناربة والمصاعد» يفرض القانوث بالنص أن حراستها ختاج إلى عناية 
خاصة» نظراً تطبيعتها ولما ركب فيها من محرك ذاتى .)dynamisme propre)‏ وليست 
الآلات الميكانيكية وحدها هى التى مختاج حراستها إلى عناية خاصة نظراً لطبيعتها. بل توجد 
أشياء أخرى غير ميكانيكية تقتضى طبيعتها أن تكون فى نفس الوضع. مثل ذلك الأسلحة 
غير الميكانيكية على اخحتلاف أنواعها والأسلاك الكهريائية والمواد الكيماوبة والأدوية الطبية 
والزجاج والمصابيح والفؤوس والمناجل والمفرقعات وما إلى ذلك . 

على أن الشئ قد لا تقتضى حراسته عناية حاص بالنظر إلى طبيعته» ولكن الظروف 
والملابسات التى وجد فيها مجعل هذه الحراسة فى حاجة إلى عناية خناصة. فعربة الركوب 
والشجرة والسلم والحبل والرمال والصخرء كل هذه ليست أشياء خطرة بطبيعتهاء ولكن قد 
تصبح خطرة فى ظروف معينة. فعربة الركوب بالنسبة إلى المشاة شئ خخطرء وهى ليست 
كذلك بالنسبة إلى السيارات . والشجرة ليست خطرة ما دامت فى وضعها الطبيعى» فإذا 
اقتلعتها الريح ورمت بها فى عرض الطريق أصبحت شيعا خطراً. والسلم يصبح خطراً إذا دهن 
بمادة لزجة عل الانزلاق عليه أمراً محتملا. والحبل قد يصبح خطراً إذا جعل فى وضع 
بحيث ترتطم به الداس . وهذا هو الشأن فى الرمال إذا انهالت» وفى الصخر إذا انحدر" , 
ومن ذلك ترى أن الشئ تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعقه أر كان 
خطراً بملابساته. وهو يصبح خطراً بملابساته إذا كان فى وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن 
إيحدث الضررء أى إذا تدخل تدخلا إيجابياً فى إحداث الضرر. وهنا يتلاقى القضاء الفرنسى 

نصوص القانون المصرى الجديد" . 
المطلب الثانى 


على أى أساس تقوم مسئولية حارس الأشياء 
۲ مسألتان: متى تحققت مسعولية حارس الشئ على النحو الذى قدمناه» قامت 
ذه المسكولية على خطأ مفترض فى جانب الحارس. فنبين الآن ما هو هذا الخطأء وإلى أى 
هو مقترض . 


1 وإذا اتفجرت موادا هة فشبت خريق عن جرا هذا الانتنجار كان الحارس مسولا بمقتضى خطأ 
مغترض. وفى فرنسا لا يكون مسئولا إلا إذا ثبت خطأء 
) أنظر فى تطبيقات أخرى متنوعة مازو؟ فقرة ٠۲١۸‏ - فقرة 
) ويعترض الأستاذان مازو على مثل هذا الرأّى (أنظر مازو فقرة ۱۲۳۹). وهما يقولان إن كل شئ قد 
يصبح خطراً فى طروف معينة. وهذا صحيح. وهو مند يصبح خطرا بقيام هذه الظروف فاج حرا ال 
عناية خاصة. فإذا أحدث ضرراً غير مقصود» فرض أن زمامه قد أفلت من يد الحارس ‏ فيرجع الآمر إذث 
إلى «الخطر التسبى للأشياء بالنسبة إلى الظروف الملابسة»؛ وما إذا كان الشئ قد جعل فى وضع أو فى 
حالة تسمح عادة بأن يحدث ضرراء فعندئة تاج حراسته إلى عناية خاصة. وهذا هو عين ما يقوله 
الأستاذان فى شرح القضاء الفرنسى. فهما كما رأينا يرجعان بعد إسهاب طويل إلى فكرة التدخل 
الإيجابى. وليست هذه الفكرة إلا فكرة الشى الخطر بالنسبة إلى وضعه وملابساقه. 





قانون ۷ نوفمبر سنة ۱۹۲۲ . 


لوعف 





-١‏ ماهو الخحطا 

۳- خطا فى الحسراسة: الخطأ امفترض فى جانب حارس الشي(1)ء كالخطاً 
المفترض فى جانب حارس الحيوات» هو خطأ فى الحراسة 5jj .(faute dans la garde)‏ 
ألحق الشئ ضرراً بالغيو» كان المفروض أن زمام هذا الشئ قد أفلت من يد حارسه» وهذا هو ٠‏ 
الخطا. 3 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الخطأ فى الحراسة بهذا التفسير هو خخطأ أقرب إلى * 
الصنعة منه إلى الحقيقة» فهو خطأ موهوم» اخترعته الصياغة القانونية ليخفى مخته الواقع» إذ ˆ 
المسكول قد أقحم عليه الخطأ إقحاماء وفرض عليه فرضاً لا يستطيع التملص منه. والأولى أن 
يقال إن المسكولية هنا قد فرضها القانون» وأقامها على أساس من حمل التبعة. ذلك أن 
المسكول هو الذى ألقى إلى امجتمع بشئ يصح أن يكون مصدراً للضرر» وانتفع به» فإذا ما وقع 
الضرر فعلا وجب أن يتحمل تبعته(١).‏ والرد على نظرية تحمل التبعة هنا هو عين الرد على 
هذه النظرية فى المسغولية عن الحيوان. فلا يمكن القول إن أساس المسكولية عن الشئ هو * 
تحمل التبعة» وإلا لكان المسكول هو المتتفع بالشئ لا الحارس» ولا جاز دفع المسعولية بإثبات 
السبب الأجنبى . 

4 ما الذى يقبته المضرور: والمضرور لا يكلف إثبات الخطأ لأنه مقترض» ولكنه 
يكلف إثبات الشروط التى تتحقق بها مسكولية حارس الأشياء. فيجب عليه أن يقبت أولا أن 
المدعى عليه هو حارس الشئ الذى أحدث الضررء والمفروض هنا أن الحارس هو المالك» إلى 
أن يغبت المالك أن حراسة الشئ قد خرجت من يده إلى يد شخص آخر وقت وقوع الضررء 
وعندئذ يكون هذا الشخص هو المسكول. ويجب على المضرور أيضاً أن يثبت أن الضرر قد رقع 
بفعل شئ تقتضى حراسته عناية حاصة أو بفعل آلة ميكانيكية؛ والمفروض كما قدمنا أن الشئ 
قد تدخل تدخخلاً إيجابياً فى إحداث الضررء إلى أن يقيم الحارس الدليل على أن التدخل لم 
يكن إلا سلبياً. 


. ٠١۴ أنطر فى هذا المعنى جوسران؟ فقرة‎ )١( 
المسثولية المقررة فى المادة 1۷۸ من القانون المدنى تقوم على اساس خخطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ‎ )1( 
افتراضا لا يقبل اثبات العكسء ولا ترتفع هذه المستولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان يسبب‎ 
أجنبى لا يد له فيه؛ وهذا السيب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حط المضرور أو خحطا الغير.‎ 
لسنة ©4ق»‎ ٠١7 الطعن‎ ۱۹۷۹/4/١١ (جلسة‎ 
)ق٤١ لسنة‎ ۲۷١ (جلسة ۱۹۷۸/۲/۹ الطعن‎ 
)ق٤‎ 4 (جلسة 191/9//17/5 الطعن > لستة‎ 
لسنة *لاق4»‎ ۳٠۴۳ (جلسة 1981/8/58 الطعن‎ 
عا)‎ ٤۳۸ص‎ ٤٥ لسنة 5هق المنة‎ 1١١48 الطعن‎ ۱۹۹٤/۲/۲۷ (جلسة‎ 
لسنة 1۹ق)‎ 759١ الطعن‎ ۲١٠١/۹/۲۷ (جلسة‎ 
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؟- إلى أى حد هو مفترض 
©" - الافتراض لا يقبل إثبات العكس: الخطأ هنا مفترض افتراضاً لا يقبل إثيات 
العكس» كالخطأالمقترض فى جانب حارس الحيوان. 
فلا يجوز إذن للحارس أن يتفى الخطأ عن نفسه بأن يقبت أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام 
يما يتبغى من العناية حتى لا يفلت زمام الشئ من يده. وقد كان القضاء الفرنسى فى أول 
مراحل تدرجه يجعل الخطأ مفترضاً افتراضاً قابلاً لإثبات العكس» ويجيز للحارس أن ينفى 
الخطأ» ثم تدرج إلى جعل افتراض الخطأ غير قابل لإثبات العكس» فلم يعد الحارس يستطيع 
أن ينفى الخطأ عن (DEOL;‏ 
وقد كانت هذه المسألة هي الميدان الذى هاجم فيه أنصار نظرية حمل التبعة نظرية الخلا 
المفترض. فقد اعترضوا كما رأينا على فكرة الخطأ المفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس» 
وقالوا إن الخطاً إذا افترض وجب أن يكون الافتراض قابلا لإثباث العكس. ذلك أن الحارس 
إذا استطاع أن يقيم الدليل على أنه لم يرتكب خطأء فإلصاق الخطأ به بالرغم من ذلك ليس 
إلا تايلا لإقامة المستولية على أساس خطأ وهمى لا وجود له بعد أن أقام الدليل على نفيه. 
وهذا ما دعا محكمة النقض الفرنسية إلى أن تتحدث» فى حكمها الذى أصدرته فى دوائرها 
المجتمعة فى ١1‏ فبراير سنة ۱۹۳١‏ عن «افتراض المسعولية) (présompti0n de‏ 
»responsab i)‏ لا عن «افتراض الخطأ £8 06 0نم 6500م . ويرد الأستاذان 
مازو على هذا الاعتراض بأن الخطأ الذى قامت عليه مسكولية حارس الشئ هو خطأ فى 
الحراسة. والاصل فى ذلك أن كل حارس يلترم قانوناً بألا يجعل زمام الشئ يفلت من يده 
حتى لايصاب أحد بضرر. وهذا الالتزام هو التزام بتتحقيق غاية عل ١0اه‏ ع1اطه) 
6st‏ لا العزام بيذل عناية 0y e7(‏ ع0 2110يف |ناه). فإذا أفلت زمام الشئ من يد 
حارسه» فقد وقع الخطأء ولا سبيل بعد ذلك إلى نفيه يإثبات العكس20© . 





. ۱۲۹۷ أنظر تفصيل ذلك فى مازوا فقرة‎ )١( 

() أنظر مازو ۲ فقرة ۱۳۱١‏ وفقرة ۱۳۹۸ وفقرة ۱۳۲۰ وفقرة "171 رفقرة ۱۳۲۷ - ويلاحظ أن 
القضاء الفرنسى عندما تكلم عن افتراض المسثولية» جعل المفروض هو علاقة السببية لا الخطأ» حتى لا 
يصطدم بالمادة ٠١١١‏ من القانون المدنى الفرنسى» والسببية هنا مفترضة افتراضاً قابلة لإثبات العكس» 
وهی تنتفى بإثبات السبب الأجنبى. 

(1) ترتقع لية الحارس إذا ألبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجتبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون 
إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغيرء ولا يعتبر الفعل سببا أجنبيا إلا إذا كان ارجا عن الشئ فلا 
يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر انفجار الاطار من الأمور المألوفة الثى يمكن توقعها والتحرز من 
حدونها فلا يعد قوة قاهرة وهو نظر سائغ خلصت إليه محكمة الموضوع. 
الجلسة 1988/٠١/85‏ الطعن ۷۵۹ لسنة موق)» 
(جلة ۱۹۹۱/۲/۲۷ الطعن ٠١5‏ لسنة ٠ق‏ 
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ونقرر هنا ما قررناه فى المسثولية عن الحيران من أن افتراض الخطأ إنما يقوم فى العلاقة 
ما بين الحارس وا مضرور. وقد قدمنا أن المضرور مو الذى ينتفع بهذا الافتراض 0 يضار يه» 
فلا يجوز أن يحتج به عليه. كذلك لا يقوم افتراض الخطأ إذا أحدث الشئ الضرر لذا , 
وقد ممتمع مسكولية حارس شى مع مسنولية التبوع فى شخص واج - فإذا كان مالك الشىئ 
قد دفعه إلى تابعه واحتفظ بالحراسة» وألحق الى ضرراً بالغير» فإن المالك هنا يكون مسعولة 
بأحد اعتبارين إما باعتباره.ححارساً فيكون الخطا مفترضاً في جانبه» وما باعتباره متبوعا في 
إثمات الخطأ فى جانب التابع حتى يقوم الخطاً المفترض فى جاتب المتبوع . والخطاً المفترض لا 
يقوم حيث توجد علاقة عقدية ما بين الحارس والمضرور. فأمين النقل وهو مسكول بالعقد عن ءٌ 
سلامة الراكب » والطبيب وهو ملتزم بالعقد أن يبذل العتاية الواجبة فى علاج المريضء لا * 
يكونان مسكولين مسكولية تقصيرية بمقتضى خطأ مفترض» ؛ بل هما مسثولان بمقتضى العقد ! 
مسعولية عقدية» وقد مر بيان ذلك. وإذا قام عمد بيع التابع والمتبوع يرتب التزاما على المتبوع 
بضمان سلامة التابع» رأضاب شئ فى خرائنة ابرع التابع بالضررء ؛ كانت مسولية اليو | 
مسعولية عقدية» لا مسكولية تقصيرية. فإن كان انشا ب التزاماً بضمان سلامة التايع» أو 
لاد تورات ادلي سر سيره Sm‏ 


خطا مفترض 
وحارس الشع كحارس الحيوان لا يجوز أن يكون عديم التمييز» لأن مسدوليته تقوم جلي 
الخطأ» وعديم التمييز لا يتصور الخطأ فى جانبه. 


-١‏ جواز نفى المستولية بنفى علاقة السببية: ولا كان حارس الشئ لا يستطيع أن 
يدفع المسكولية عن نفسه بنفى الخطأ على النحو الذى بيناه؛ لم يبق أمامه لدفع المسكولية إلا أ 
ينفى علاقة السببية بين فعل الشئ والضرر الذى وقع . وهو لا يستطيع نفى علاقة السببية هذه 
إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى: قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصابو 
أو خطاً الغير(1) . وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 5 إذ تقول: «... ما لم يثبت أن وقوع 
الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فیه؛ . ثم ينتهى النص بهذه العبارة؛ : فهذا مع عد و 
بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة». ومن أهم هذه الأحكام الخاصة ما سبق أن ذ 
مسئولية رب العمل عن حوادث العمل ١‏ هى امسغولة لا تقوم على عا فرش » ول عقون 
على أساس مل التبعة. ١‏ 








(1) مازو ۲ فقرة ۲-۱۲۷۲ . 
0( مناط السكولية الشيهية قبل حارس الى سراء كان شخصا طبيعيا أو ممت و الي NF‏ 
لحساب نفسه قصدا واستقلالا رفقا نص المادة ٠۷۸‏ من القانون المدنى هو ثبوت 
الضرر فإذا ثبت ذلك أضحي الخطأ مفترضاً فى حقه يحي لا LEE‏ ع أ 
كان يسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة رة قاهرة أو ا ا و 
عبطأ المضرور إذا كان هو الدعامة التى يستتد إليها الحار. للقول پاتقا 0 : 
والضرر الذى وقع أن يصدر عن اللضرور رأ رای قعل من شأن أ أن يحدث 7 Se‏ 
المباشر له وهو مآ ي يعنى انقطاع رابطة السببية إذا كان تدخل الشئ فى حدوث 
ولو کان خطا للضرور ممكن الترقع أو مکن مجنب آثاره. ٠‏ با مله 
لجلسة 0ل لسنة ٣ق‏ السنة ٤٥‏ صر"# 31١١‏ ع2 
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الباب الثالث 
الاثراء بلا سبب 


(L'Enrichissement sans cause) 








نمهيد 

۷ الاثراء بلا سبب هو مصدر قديم من مصادر الالنزام: كل من أثرى على 
حساب الغير دون سبب قانوتى يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثرى به فى حدود ما لحت الغير 
من خحسارة. فإذا استولى شخص على ملك غيره؛ دون أن يكون لهذا الاستيلاء سبب قانونى» 
وأضافة إلى ملكه ولو بنية حسنة» يكون قد أثرى دون سبب قانونى على حساب الغيرء فيلتزم 
برد أدنى القيمتين: ما أثرى به وما افتقر به الغير. 

وقاعدة الإثراء بلا سبب على هذا النحو الذى بيناه تعتبر من أولى قراعد القانون. تمتد 
جذورها فتتصل مباشرة بقواعد العدالة والقانون الطبيعى. وهى فى غير حاجة إلى تبرير إذ 
حمل فى طياتها ما يسررها. بل لعلها اول مصدر ظهر للالتزام فى فجر التاريخ» وهذا مبلغ 
حظها من البداهة القانونية. وهى على كل حال مصدر للالتزام عاصر مصدر العمل غير 
المشروع» وهذا هو من المصادر الأولى التى عرفها القانون) . 

8ا- على أن قاعدة الاثراء بلا سببء إذا كانت قد عرفت منذ القديم» فهى لم 
تعرف إلا على نحو غير منتصل الأجزاء: عرفها القانون الرومانى لا كمبدأ عام تستخلص منه 
تطبيقاته المتنوعة» بل كجزئيات متنائرة وفروض متفرقة تستقصى فى حالات محددةء دون أن 
يجمعها أصل مشترك أو تنتظمها قاعدة عامة. 

وكان حظ القاعدة فى العصور الوسطى؛ سواء فى القانون الفرنسى القديم أو فى الفقه 
الإسلامى أو فى القانون الإتجليزى: حظاً ضئيلا لا يدانى حتى هذا لمجال المحدود الذى ظفرت 
به فى القانون الرومانى ‏ 

وتلقاها القانون الحديث تراثا مبعثراً مشتت الأجزاء؛ فبقيت مختلطة بغيرها من 
مصادر الالتزام دون أن تظفر بقوام ذاتى وكيان مستقل۳)» حتى عهد قریب» إذ تناولها 
القضاء فى فرنسا وفى مصرء وتناولتها التقنينات الحديثة» فارتسمت لها حدود معروفة 
المعالم واضحة المدى. وكسبت القاعدة ذاتيتهاء وقامت مصدراً مستقلا إلى جانب غيرها من 
مصادر الالتزام. 

وسجل القانوت المصرى الجديد أقصى مرحلة وصلت إليها القاعدة فى مراحل 
تدرجها. 

ومن ثم يعتينا أن تتابع القاعدة فى تطورها التاريخى . 










١‏ جيرار (315210)) موجز القانون الرومانى باریس سنة ۱۹۲۶ ص۲٤1‏ وما يعدها. 

217 يشبهها الأستاق رسير (1610616) فى كتابه ٠‏ القاعدة الأدبية فقرة ٠۱۳۴‏ بجدول من الماء يجرى تخت 
الأرض + فينبت من القواعد القائونية الحددة ما يشهد يوجوده» ولكن الجدول لا يظهر فوق الأرض أبدا. 

217 أنظر سافيني (Savigny)‏ في القاتون الروماتی (ترجمة جينو 1801 - 888م1) ص ۴اه 
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التطور التاريخى لقاعدة الاثراء بلا سبب 
القانون الرومافى: 
۹- طائفتان من الدعاوى: عرف القانون الرومانى طائفتين من الدعارى تقومان 
على قاعدة الإثراء بلا سبب: دعاوى الاسترداد لما دفع دون سبب (condiciones Si1€‏ 
(81156© ودعاوى الإثراء يلا سیب (176150 76113 10 08 361108). ولكن كلة من هاتين 
الطائفتين من الدعارى لم تكن تباح إلا فى حالات معينة حددت على سبيل الحصر. 


يصل القانوث الرومانى إلى وضع قاعدة عامة تشكمل على جميع الأحوال الى يجوز أن ' 


يتناولها الإثراء دون سبب. ونستعرض هاتين الطائفتين من الدعارى. 

NE‏ دعاوى استرداد ما دفع دون سبب: وهذه تشتمل على الدعاوى الآية: 

“١‏ دعوى يسترد بها الشخص ما دفعه للغير درن حق وهو يظن أن هذا الغير دائن له» 
وتسمى .(condictio indebiti)‏ 

٣د‏ ى يسترد بها الشخص ما دفعه للغير لسبب مشروع لم يتحقق وتسمى 
.(condictio, cause date, cause non secutar)‏ 

7 دعوى يسترد بها الشخص ما دفعه للغير لمنعه من القيام بعمل غير مشروع 
((كمنعه من ارتكاب جريمة» أو لدفعه إلى تلافى ما قام به من عمل غير مشروع 
(كدفعه إلى رد ما سسرقه). وهذه الدعوى تسمى m¢صضt0r (condictio ob‏ 
(07ة05اه0. فإذا كان السبب غير المشروع قائماً عند كل من المتعاقدين» كما إذا تعاقد 
شخص مع اخحر لدفعه إلى ارتكاب جريمة أو عمل من أعمال العهارة أو المقامرة؛ امتنع 
الاسترداد. 

4- دعوى يسترد بها المفتقر من المثرى ما افتقر به على خلاف أحكام القانوت» كالمدين 
يسترد من دائئه ما دفعه من فوائد غير قانونية أو من دين عقده تخت سلطان الإكراء. وهذه 
الدعوى تسمى (condictio ob injustum causam)‏ , 

٩‏ دعرى يسترد بها الشخص من الغير ما دفعه له فى أحرال معينة» إذا كان السيب 
غير موجود أو كان لم يتحقق أو كان قد انقطع بعد أن حقق. وهذه الدعوى تسمى 
(condictio sine catısa)‏ بمعناها الضيق. ولكنها لم تكن تباح إلا فى أحوال محددة 
على سبيل الحصرء فلم تمتد إلى جميع الأحوال لتصبح قاعدة عامة. من ذلك أن المفتقر لم 
يكن له من سبيل إلى الاسترداد فى بعض الحالات» كالمصروفات ينفقها الحائز لأرض الغير 

من إلى الاسترداد فى بعض 

وهو حسن النية» وكالأرض يفقدها مالكها بتحول مجرى النهر. 

ويلاحظ فی شأن دعاوى الاسترداد هذه أمور ثلاثة: 

«الأمر الأرل) أن ظهور هذه الدعاوى فى القانون الرومانى كان نديجة للشكلية 
(50]38115016) والحجرد (25]52130) اللذين انطوى عليهما التعامل فى هذا القانون. 
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نقد كان العقد يعتبر صحیحاً دون اعتبار لسبيه» حتى لو کان هذا السبب غير موجود أو کان 
غير مشروع» ما دام العقد قد استوفى الشكل المفروض . وكانت الملكية تنتقل طبقاً للأرضاع 
المرسومة حتى لو كان سبب نقلها غير موجود أو غير مشروع. ومن ثم وجدت دعاوى 
الاسترداد هذه فيما لو نفذ العقد وكان سببه غير موجود أو غير مشروع فيسترد المدين ما دقع » 
وفيما لو انتقلت الملكية لسبب غير موجود أو غير مشروع فيسترد المالك ملكه. وقد سبق بان 
ذلك عند الكلام فى نظرية السبب. 

(الأمر الشانی) أن كل هذه الدعارى تتصل بعقد قائم ما بين المشرى وا مفتقر 
(negotiur contractus)}‏ إذ هی فى أصلها مشتقة من دعوى الاستر داد فى عقد القرض 
“mum‏ فمن أجل ذلك وجب ان تتتصل بعقد. ومن ثم لم يكن هناك سبیل 
اللحائر أن يسترد مصروفاته إذ هو لم يرتبط بعقد مع مالك الأرض. 

(الأمر الثالث» أن الإثراء فى هذه الدعاوى يجب أن يكون قد انتقل مباشرة من مال 
المفتقر إلى مال المثرى دون وساطة أجنبى . فإذا محقق الإثراء عن طريق هذه الوساطة؛ وأثرى 
شخص من وراء عقد لم يكن طرفاً فيه» فإ الإثراء هنا يكون محلا للطائفة الأخرى من 
الدعاوى وهی دعارى الإثراء بلا سبب. 

1 دعاوى الاثراء بلا سبب: وهذه بدأت فى دائرة محدودة هى دائرة التعاقد الذى 
يتم ما بين شخص وآخرء يكون مخت السلطة الأبوية ولداء أو تحت سلطة السيد عبداً. فإذا 
أثرى الاب أو السيد من رراء هذا التعاقد دون أن يكون هو طرفاً فيه. جاز الرجوع عليه بقدر 
ما أثرى فى حدود افتقار من تعاقد مع الولد أو العبد. 

ثم اتسعت دائرة هذه الدعاوى, فشملت التعاقد ما بين شخصين لا يخضع أحد منهما 
لسلطة ما. فإذا أثرى شخص ثالث من وراء هذا التعاقد جاز الرجوع عليه بدعوى الإثراءء 
كشريك تعاقد مع الغير فعاد التعاقد بنفع على الشركة. ولكن ظلت الحالات التى تباج فيها 
هذه الدعوى هى أيضاً محددة؛ ولم توضع قاعدة عامة تشمل جميع حالات الإثراء بلا 
سیب. 
القانون الفرنسى القديم : 

Nf‏ دعاوى استرداد ما دقع دون سبب: لم يعترف هذا القانون بقاعدة الإثراء بلا 
سبب قاعدة عامة شاملة التطبيق» وقصر المبداً على حالات معينة اتتقلت إليه من القانون 
الرومانى. وأظهر هذه التطبيقات هی دعاوى استرداد ما دقع دوت حق 185 110ل )٥0‏ 
(Psine causa}‏ „ 


جج ات 
۷ ان E EE‏ 85 
ص قارن جبرار موجز القانوت الرومانى باریس سنة ۱۹۲۲ ص٠1۲‏ وما بعدهار 
(5) أنظر دوما (1001081) (القوانين المدنية ١‏ الكتاب الثانى الباب السابع الفصل الأول فقرة ٠٠١‏ . 
2١(‏ أنظر بوتبيه (1ع ٥)11‏ ۴) فى باب الوكالة فقرة 185 وفقرة 185 


AY 





۱ 


وه رشع تسار هام فى سان هذه الدعارى منذ ظهيرت نظرية السيب فى لايو 
الفرنسى القديم. فقد ترتب على اعتبار السب ب ركنا فى العقد أن فقدت دعاوى استرداة 
ما دقع دون حق الشئ الكثير من أهميتها. إذ كانت فى القانون الرومان - وعنده المقوط 
شكلية مجردة كما سبق القول - ذريصة لدلافى النشائج التی تترئب على هذه جا 
وهذا التجريد» فكان المتعاقد يسترد بها ما دفي دون سبب أو لسبب غير مشروع. أما بعد ألا 
اعترف القانون الفرنسى القديم بالسبب ركنا فى العقدء فقد أصبح العقد الذى لا سبب له 
الذى يكون سببه غير مشروع عقدأ باطلاء فلم تعد عناك حاجة لدعاوى الاسترداد إلا ؤ٠‏ 
الحالات القليلة التى ينفذ فيها العقد رغم بطلانه» أو فى اللحالات التى يفسح فيها العقم 
۳- دعاوى الاثراء بلا سبب: وبقيت دعارى الإثراء بلا سبب هذ عل ونامم) 
verso)‏ 0 تباح فى بعض حالات الإثراء. ولكنها ما ليشت أن اختلطت بدعوى الفضالة. 
وعالج بوتييه الأولى باعتيارها فرعا عن الثانية. فذكر أنه إذا تولی شخص شؤون غيره» معتقباً 
أنه يدبر شؤون نفسه» أو فعل ذلك رغم إرادة رب العمل» اختل ركن من أركان الفضالة» ذلا 
تطبق أحكامها كاملة» وتطبق أحكام فضالة ناقضة (4[6 0۲ج {gestion d'affaires‏ 
شخص يها الشضولی على استرداد ما أثفق فی حدود ما أثرى به رب السمل يوم رف 
الدعوى) , 
الفقه الإسلامي9؟؟ , ١‏ 
5- لا يعترف الفقه الإسلامى بالإثراء بلا سيب مصدرا للالتزام إلا فى حدود هي 
أضيق بكثير من المدى الذى رصل إليه القانون الررمانى والقوانين اللاتينية والجرمانية التو 
اشتقت منه. 7 
وأوسع ما يعترف به الفقه الإسلامى فى ذلك هر دفع غير المستحق. والظاهر من نصومط 
الشريعة الإسلامية أنها تجعله مصدراً للالتزام. فلو أن شخصا ظن أن عليه دين بان خااقة 
رجع بما أدى90. 5 
ولا يعترف الفقه الإسلامى بعمل الفضولى مصدراً للالتزام » ويعتبر الفضولى متبزعا لا 
يرجع بشئ على رب العمل 47), 





(؟) نظرية العقد للمؤلف فقرة 1۷ ص1۹ - ص١1‏ 8 

() الأشباه والنظائر جزء أرل ع٤۱۹‏ وفى شرحه غمز عيون البصائر من دفع pe‏ 
استرداده إلا إذا دقعه على وجه الهبة. أنظر يض فى هذا المعتى ۲۰۲۲ وم۲۰۷ بن کان موت 

(4) يؤيد و به ي سيم لمات من الصوص الآية: صر دار أمرقك لها بلا ا م ٤‏ 
العمارة كلها لها ولا شى عليها من التفقة فإنه متبرعء وعلى هذا التفصيل e IS‏ 
أملاكها (ص408) - المديرن إذا أنفق على ولد رب الدين أر امرأته يخير أمره لا يبرا ٥9‏ 







FA 


أ اإرا بلا سيب كقاعدة عامة فلا يتر يه الفقه الاسلاى على أن تود اله 
دمينة يكو فیها الإثراء بلا سیب فى هذا الفقه ماما للمئرى على حاب لي ویکون ذلاء 
عل ا كاد الشخص الذى التقر لم يكن له يد من ذلك, "كما ل تی صاحب المار الس 
بدون إذن صاحبه أو إذن الحاكم؛ فلا يكون متبرعاً ويرجع بقيمة البناء على صاحب السفل 
لأنه مضطر إلى البناء إذ لو رفع الأمر إلى الحاكم فالساكم لا يجبر صاحب السفل على بنا 


سفله لعدم تعديه7؟؟, 
ومن ثم ترى أن الإثراء بلا سبب ليس بمصدر للالتزام فى الفققه الإسلامى إلا فى 
حالات قليلة. 


القانون الإنجليرى9؟»2, 
-٥‏ إإذا كان باب الإثراء بلا ميب ضيقاً فى الفقه الإسلامى فهو لا يزيد اتساعاً فى 
القانوت الإمجليزى. وفى هذا يتقارب الفقه الإسلامى والقانون الإمجليزى» ویعدان معا عن 
القانون الرومانى . 
وأوسع ما يعترف به القانون الإمجليزى هو دفع غير المستحقء شأنه فى ذلك شأن الفقه 
اا دى فمن دفع مبلغا من التقود إلى غير دائن؛ معتقدا بحسن لية أنه يدقع للدائی» يسع 
فى القانون الإمجليزى ما دفعه بشرط أن يكون الغلط فى الواقع لا فى القانون9© , 
وليس للفضولى فى القانون الإيجليزى الحق فى استرداد ما أنفقه من المصروفات إلا فى 
حالات محددة؛ منها حالة إنقاذ سفينة من الغرق وحالة الدائن المرتهن فيما يتحمله من النفقة 
لحفظ العين المرهونة )40‏ 
أما مدا الإثراء بلا سبب ذاته فلا يستعرف به القانون الإتجليزى إلا فى حالان 
خاصة(29 , 
7سا ق 
مرجع بم فق على من أنفق عليه (صى448) -- لو قضى دين غير بغر مره جا فار اقش ذلك 
يرجه من الوجوه يعود إلى ملك القاضى لأنه تطرخ بقضاء الدين؛ ولو قضى بأمره يعود إلى ملك من 
عله الدين؛ وعليه للقاضى مثلها (صن44 - صن 7.0445 7 

۲ وفى جامع الفصولين زرح بينهما فغاب أحدهما وأنفق الآخير يكون متبرعاً بحلاف ذى العلو مع أن 
كلا لا يصل إلى حقه إلا بالإنفاق. والفرق أن الأول مضطر لأن شريكه لو کان حاضرا يجبره القاضی 
على الإنفاق ولو غائبا يأمر القاضى الحاضر به ليرجع على الآخرء فلما زال الاضطرار کان متبرعاء أما 
ل لماو فمضطر فى ينا السفل إد القاضى لا يجبر صاحبه لو حاضضرا فلا اتر غير لو ایا لض 
لیس بمتبرع (شرح الجلة للأستاذ سليم باز صن" 0970 

(1) نظرية العقد للمؤلف فقرة 1 صا ~ ص٣٠‏ . 

(2) أنظر كير (Keene)‏ فى شبه العقد ص۸ وما بعدها وص ۱۳۹ وما بمدها. 

(2) أنظر جنکس (910165[) م770 

(6) تذكر منها ما یأتی: -١‏ إذا دفعت شركة التأمين مبلخ الخسارة المؤمن عليها فلها أن ترجع على 
المؤمن بالتعويض الذى أخذه من الغير عن هذه الخسارة 7- إذا استولى أحد الشركاء فى الشيوع على 
أكثر من تممه فى عل الین اشام لوم برد هذه اوی وم سار بس ام ف مشج على 


” A- 















القانون الفرنسى الحديث: 

45/- المرحلة الأولى (إنكار المبدأ العام): لم يحتو قانون نايليون نصا يشتمل على 
قاعدة عامة للإثراء بلا سبب بل اقتصر هذا القانون على حالات متفرقة تناثرت هنا وهناك 
أبرزها الفضالة» ودفع غير المستحق» والمصروفات الضرورية والنافعة» والبناء والغراس فى أرض 
الغير. 

وما كان عهد الشراح على المتون (68656خ:11 ع0 6اوع1.'8) هو الذى تلقى 
التقنين الفرنسى فى أول مراحله» وكان هؤلاء الشراح يلتزمون النصوص التشريعية ولا 
ينحرفون عنهاء فقد ترتب على انعدام نص يقرر القاعدة العامة أن مبدا الإثراء بلا سيب أنكر 
رجوده إنكاراً تام فى هذه المرحلة الأرلى. واقتصر الفقه والقضاء فى فرنسا على تطبيق هذه 
النصوص المتفرقة فى حالاتها الخاصة» دون أن يصلا فيما بينها. 

۷ -المرحلة الغانية (الفضالة الناقصة): تم دحل القانون الفرنسى فى مرحلة ثانية 
اعترف فيها القضاء بقاعدة الإثراء بلا سبب» ولكن على أنها فرع عن الفضالة الواردة 
فى النصوص التشريعية» ضرب من الفضالة الناقصة على النحو الذى قال به پوتييه فيما 
قدمناه. وبدأت محكمة النقض الفرنسية تقضى بقياس الإثزاء بلا سبب على الفضالة» وتعتبر 
أن الإثراء بلا سبب فضالة اختل ركن من أركانهاء وبخاصة ركن القصد فى تولى شؤوف 
الغير10) , 

المرحلة الغالغة (الاعتراف بالمبدأ العام منطويا على قيدين) : ودخل القانون 
N‏ 
الشرح على المتون» وقد تخرر الفقه والقضاء من ربقة النصوص التشريعية؛ وا 
تصاغ المبادئ العامة دون حاجة لأن تستند إلى نصوص . والعامل الغانى أن نظرية الفضالة 
الناقصة ما لبغت أن ضاقت عن تطبيقات متنوعة لمبداً الإثراء بلا سبب» ولم يكن من الممكن 
إدحال هذه التطبيقات فى حظيرة الفضالة ولو باعتبارها فضالة ناقصة. فكان لابد إذن من 
الاعتراف بقاعدة الإثراء بلا سبب مبدأً قائمآ بذاته» مستقلا عن الفضالة كاملة كانت أو 


ناقصة, 








ند عليه من التزام فللآخر أن يفسخ العقد وأن يترد النقود النى دفمها للطرف الأول أو أن يطلب رتا 
عما قام به من الأعمال تنفي فى هذه الحالات جنکس (11115) ۷۰۷١‏ وما يعدم 
)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى 1۸ يونية سنة ١۱۸۷۲‏ داللوز ۷١-١-۷۲‏ . وقد تلى هذا الحكم 0 
ران طبقا هما أيضاً دعوى الفضالة فى حالات الإثراء بلا سبب: محكمة التقض الفرنسية ف ١‏ 
يولية سنة ۱۸۷۳ داللوز ٤٥١۷-1-۷۳‏ : وفى 4 ديسمبر سنة ۱۸۷۷ داللوز ۰۹-۱-۷۸ 30 
حكم طبقت فيه سحكمة انق الفرنسية نظرية الفضالة الناقصة صدر فى ٠١‏ يولية سنة ري 
4۹-۱-۱ مع تعليق لبلانيول. وانظر فى الفقه الفرنسى ديمولومب 5١‏ فقرة ٩‏ - لوراك ٠‏ 
۷ - لارو مبيير © ص۰۱ . 1 
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وقاد هذه المرحلة الفقيهان المعروفات أوبرى ورو فى كتابهما المشهورء فاعتبرا أن قاعدة 
اء يلا سيب تقوم بذاتها مبدأ مستقلا عن الفضالة كمصدر للالتزام مبنى على قواعد 
الة. وما ورد في نصوص تشريعية فى القانون الفرنسى ليس إلا تطبيقات متنوعة لهذا المبدأ 
اتذكر على سبيل الحصر ”!2 . وما لبشت محكمة التقض الفرنسية فى سنة ۱۸۹۲ أن سارت 
الفقيهين العظيمين وقضت بقولهما(" . 
ويلاحظ فى هذه المرحلة الثالثة أن قاعدة الإثراء بلا سبب» إذا كانت قد استقرت قاعدة 
قلة عن الفضالة» فإنها قد غلت يقيدين. أولهما أن دعوى الإثراء إنما هى دعوى 
اطية (ع005101315ا5 )action‏ لا يجوز الالتجاء إليها إلا إذا أعوزت السبل القانونية 
ى. بهذا قال الفقيهان أوبرى وروء وتبعهما فى ذلك الفقه والقضاء فى فرنسا. والقيد 
نى أن الإثراء يشترط فيه أن يكون قائماً وقت رفع الدعوى. ورد ذلك صراحة فيما قاله 
ى وروء وسبقهما إليه بوتييه فيما نقلناه عنه» وتبعهم فى ذلك الفقه والقضاء الفرنسيان 
اليوم . 
ولا يزال القانون الفرنسى يعالج الدخول فى مرحلة رابعة يعخلص فيها من هذين 
ين» ويحرر القاعدة من جميع القيود التى تعطل من إطلاقها وشمولها. 







أنظر أوبرى ورو (8410 © ۸10۲) الطبعة الرابعة الجزء السادس ص۲۲۹ - ص747. وقد أحاط 
الفقيهان المبدأء بعد أن أكدا استقلاله» بقيدين وردا فيما ننقله هنا من عبارات الفقيهين ذاتها: 

n'est permis de s'enrichir aux dépens d'autrui dans fous les‏ لل" 
palrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime‏ عل cas où‏ 
enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle- ci ne‏ 
jouirait, pour Obtenir ce qui lui apparticnt ou ce qui lui est dü,‏ 
d'aucune action naissant d'un Contrat, d'un quasi-contral, d'un délit‏ 
doit, .,, s'attacher non au moment Où‏ تن ... ... d'un quasizdélil,‏ 
lobligation de resttuion 3 pris n ance, mais ù celui de‏ 
!'introduction de I'action de in rem vers0 ...".‏ 
) محكمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ يونية سنة ۱۸۹۲ داللوز ٥۹41-١-۹‏ . وانتهت هذه المحكمة؛ فى 
حكمين مشهورين لها (فى ۱۲ مايو سنة 1415 سيريه ۱۱-۱-۹۹۹۸ وفى ۲ مارس سنة ©1518 
داللوز )١١ 7-1-151٠‏ بأن استعارت يعض الألفاظ التى استعملها الفقيهان أوبرى ورو. فقالت فى 
حكمها الصادر فى ۱۲ مايو سنة 1914 (سيريه ۱۹۱۸ ۲٢۱-۱‏ ما يأتى: 

"Attendu que l'action عل‎ in rem verso, fondée sur le principe 
d'Squitec qui dEfend de s'cnrichir au détriment d'auirui, doit être 
admise dans tous les cas ol le patrimoine d'une personne. غة‎ 
trouvant, sans cause Hégitime enrichi aux dépens de celui d'une autre 
crsonne, celle-ci ne jouirait 3 ir ce qut lui est, dû, d'auctne 
action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit, ou d'un 


çyuasidelit. 













ثم تعاقبت بعد ذلك أحكام محكمة التقض الفرنسية فى هذا المعنى. 


AE) 











































القانون المصرى: 5 
- التقنين المصرى القديم: لم يرد فى التقنين المدنى القديم نص يقرر القاع زي 
العامة فى الإثراء يلا سبب. ولكن ورد نص غامض» حائر بين الإثراء بلا سبب والفضالة, هو 
نص المادتين ۲۰٥/۱٤٤‏ وقد جرى یما يأتى: «من فعل بالقصد شيئا تترتب عليه منفيع 
لشخص آخرء فيستحق على ذلك الشخص مقدار المصاريف التى صرفها والخسارات الى 
خسرهاء يشرط ألا جاوز تلك المصاريف والخسارات قيمة ما آل إلى ذلك الشمخص و 
المنشعة). وورد إلى جاتب هذا النص نصوص أخرى متفرقة في دفع غير المستحق وفى. 
المصروفات الضرورية والنافعة وفى البناء والغراس فى أرض الغير وفى غير ذلك من تطبيقات 
خاصة لقاعدة الإثراء بلا سبب. 1 
ويبدو أن المشرع المصرى فى التقنين القديم تأثر يما كان العمل يجرى عليه فى القانؤق. 
الفرنسى وقت صدور التقنين المصرى. فقد صدر التقتين الختلط فى سنة ۱۸۷١‏ والتعفين 
الأهلى فى سنة ۱۸۸ . وهذا هو الوقت الذى كان القانون الفرنسى يجتاز فيه مرحلعه الثاني 
وكان يخلط فى هذه المرحلة بين الفضالة والإثراء بلا سبب كما رأينا. والنص المصرى يحمل 
أثر هذا الخلط واضحاً. فهو فى صدره يتحدث عن أركان الفضالة» وفى عجزه يبين أحكام 
الإثراء بلا سبب» فيخلط بين الإثنين اطا كان سبباً فى اضطراب الفقه والقضاء فى مترٌ 
مدة غير قصيرة. 1 
ويجتاز القضاء المصرى مرحلة أولى لا ييز فيها بين الفضالة والإثراء بلا سيب» فيتكلم 
عن واحدة وهو يقصد الأخرى290. 
ثم يدخل مرحلة ثانية يميز فيها بين القاعدتين» ويرز قاعدة الإثراء بلا سيب مستقلة 
عن قاعدة الفضالة, لها قوام ذاتى وكيان مستقل» وهو يقتفى فى ذلك اثر القانون الفونسى 
فى مرحلته الشالشة على الوجه الذى أسلفناه. وتبداً هذه المرحلة بحكم تصدره محكمة 
الاستكناف الختلطة فى سنة 2501455 أى بعد دخول القانون الفرنسى فى مرحلته الغالثة 





(1) أنظر محكمة الاستثناف امختلطة فى ؛ ديسمبر سنة ۱۸۸٤‏ بوریللی م5١7‏ رقم ١‏ - حکماثایا فى 
17 مايو سنة 18/4 الجموعة الرسمية امختلطة ١7‏ ص٤۲۲‏ (راجع ات على هذا الحم زي 
إسالة الدكتور (7/131835/111) الد ة فى مجلة مصر العصرية سنة ١9145‏ عدد يناير - فبراي رحن * 
e‏ 31 0 0 مه ص٩۸‏ (أنة ا فى :هذا کم رسالة اكور 
MAN‏ ص ١؟‏ = مس۲۴۲ - أنظر أيضاً محكمة الاسئئناف الأهلية فى © دیسمیر سنة ارا 
الحقرق ۱۸ ص ٠١‏ - وحكساً ثانياً فی ٠‏ مارس سنة 13159 المجموعة الرسمية ٠٠‏ ص ا14 

(؟) محكمة الاستقناف امختلطة فى 17 مارس 14845 م11 ص12 . وسبق هذا الحكم 
المحكمة ذاتها فی ۱۳ فبرایر سنة 1856 (م۷ ص۱۲۲( رسم خصائص دعوى الإثراء ert‏ 
وردها إلى سندها القانوتى الصحيح؛ أى إلى قواعد العدالة» ولكن النحكمة سرعان ما ۶ -- 
اموقف في . حكمها الصادر فى 15 مار ستة ۱۸۹۹ وهو الحكم المشار إليهء وستر يان فلاف © 
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قصیر). ولكن القضاء المصرىء فى هذه المرحلة الغانية» قى حاثرا أُمام النص 
مض الضطرب بين الفضالة والإثراء بلا ميب (م6 00/14 ؟2. وتفسر محكمة الا.معتتاف 
2 النص على أنه يتتمحض لتقرير قاعدة الإثراء يلا سبب» وتكل أحكام الفضالة إلى 
اعد العدالة والقانون الطبيعى") . 

وفى المرحلة الغالئة» وتبدأ بحكم تصدره محكمة الإسكندرية الكلية امختلطة فى سنة 
١‏ لا تقتصر هذه أنمحكمة على التمبيز بين القضالة والإثراء بلا سبب» بل هى ترد كل 
اعدة إلى سندها القانونى الصحيح» فتقصر نص المادتين ٠١‏ على الفضالةء 
تمد مبداً الإثراء بلا سيب من قواعد العدالة والقانون الطبيعى» فتصحح بذلك وضعا بدأ 
ب 
ويقى الفقه والقضاء فى مصر » طوال هذه المرحلة الثالئة فى ظل التقنين القديم» 
يزان بين القاعدتين ويردان كلل قاعدة إلى أصلها. ولكنهما يبقيان كذلكء متأثرين دائما 
لقانون الفرنسى» ييدان من قاعدة الإثراء يلد سبب» فيقولان مع الفقه والقضاء فى فرنسا إن 
ى الإثراء دعوى احتياطية إن الإثراء يجب أن يبقى قائما وقت رفع الدعوى47», وإن 
ان جانب من الفقه نفى عن دعوى الإثراء الصفة الاحتياطية كما سنرى. 


وكان لابد من أن يصدر التقنين المدنى الجديد حتى يدخل القانون ا مصرى فى 
حلته الرابعة التى يحرر فيها قاعدة الإثراء بلا سبب من هذين القيدين الأخيرين 


5 1887 وقد رأينا أن القانون الفرنسي دخل فى مرحلته الثالشة منذ سنة‎ ١ 

©» وقد صدر بعد هذا الحكم أحكام كثيرة من محكمة الاستئداف الختلطة تطيق صراحة ميدأ الإثراء باد 
سبب: محكمة الاستنافى امختلطة فى ١۷‏ هايو سنة ۱۹۰۰ م۱۲ ص۳٣۲‏ - حکما ثانيا فى ۱۹ فبراير 
سنة ۱۹۰۲ م6١‏ ص۷١٠‏ - حكما الفا فى ؟ أبريل سنة ۱۹۰۷ م14 مس١١7‏ - حکما رایع فى 
۳ أبريل سنة ۱۹۰۸ م" ص۱۹۲ - حكماً حاصساً فى ۲۸ يناير سنة ۱۹۰۹ ۴ ص۱۳۹ = 
حکماً سادساً فى 7١‏ ینایر منة 1518 ۲۷ ص۱۳۴ - حکما سابعاً فى ۲۲ يونية سنة ۱۹۱٩‏ ۲۸۳ 
ص١‏ 44 - حكماً امنا فى ۱١‏ ديسمبر سنة 19706 جازيت ۱۷ ص٣٥‏ - سحکما تاسعاً فى 34 أبريل 
سنة ۱۹۲۸ ۰ ص١۳۱‏ . 

ف أنظر محكمة الإسكندرية الكلية امختلطة فى 1 يناير سنة ٠۹۱۷‏ جازيت ۷ ص۰٩‏ . وقد اضطرت هذه 
المحكمة بعد أن ردت الفمضالة إلى المادة ٠٠٠‏ من القانون المدنى امختلط أن تعدل من أحكام هذا النص 
فى مخديد آثار الفضالة؛ حنى تمل الفضولى يسترد المصروفات الضرورية والئافعة دون أن يقتتصر على 
أدنى القيمتين كما ورد فى النص. 

5) محكسة الاستعناف الأهلية فى 7١‏ أبريل سنة 1898 المجموعة الرسمية *” رقم ١10‏ - محكمة 
الاسكناف المختلطة فى ¥ يناير سنة 1551 م۴٤‏ ں۸٤۱‏ - حكم ثان فى ۲۸ مايو سنة 15155 م415 
سن 41 ١‏ حكم ثالث فی اول ديسمبر سنة ۱۹۳۱ م64 ص0؟ - حكم رابع فی 14 يونية نة 
۳ جازيت 75 ص٣۳۹‏ وانظر فى الفقه لتون ۲ ص۱۹۰ - ص ١5١‏ - ذهنى فقرة ۷۰۵ وما 
بعدها - الموجز للمؤلف فقرة ۳۹١‏ ومع ذلك فقرة ۳۹۱ - حشمت أبو ستيت فقرة 217 (ويقرر 
فى شئ من التردد أن الإثراء يجب أن يكون موجودا وقت رفع الدعوى: ققرة .)٠٤ ١‏ 


عه 





المتخلفين عن أعقاب الماضى . وهذه المرحلة الرابعة التى وصل إليها التقنين المدنى الجديد له 
يزال القانون الفرنسى» على ما رأيناء يرده الإحجام عنها. 
٠ه‏ - التقنين المصرى الجديد: خطا التقنين المصرى الجديد كما ذكرنا إلى المرحلة 
الرابعة» فأبرز قاعدة الإثراء بلا سبب متميزة بالخصائص الانية: 
-١‏ جعلها قاعدة مستقلة قائمة بذاتهاء كمصدر من مصادر الالتزام. 7 
؟- صحح الوضع الذى كان مقلوياء فجعل الفضالة ودفع غير المستحق تطبيقين أي 
الإثراء بلا سبب. فهذا المبدأ هو الأصل» وهذان التطبيقان هما اللذان يتفرعان عنه. وقد رای 
أن مبداً الإثراء بلا سبب كان قبلا يتفرع عن الفضالة» ويسمى بالفضالة الناقصة. ا 
#- حرر مبداً الإثراء بلا سبب مما كات باقياً من قيوده التقليدية؛ فنفى عنه الصفة" 
لاحتياطية ونص على أن الإثراء لا يشترط فيه أن يكون قائماً وقت رفع الدعوى. 
وبذلك استكمل مبدا الإثراء بلا سبب فى ظل التقنين الجديد نموه» وانفسحت مامه 
.بل التطور. وسنری تفصيل كل ذلك فيما يلى. ١‏ 
وليس التقنين الجديد بدعاً فيما استحدث» فقد سبقه إلى السير فى هذا الطريق كثير من 
التقنيئات الحديقة0١!‏ 2 , 
ونستعرض فى فصلين متعاقبين: (أولا» القاعدة العامة فى الإثراء بلا سبب. (ثانيا) أبرز 
تطبيقين لهذه القاعدة: دفع غير المستحق والفضالة2؟؟ . 
الفصل الأول 
4 
القاعدة العامة: الاثراء بلا سبب“ 
النصوص: قدمنا أن القانون المصرى القديم لم يشتمل على نص يورد قاعدا 
)١(‏ من ذلك التقنين الألمانى (م17١8)‏ والتقنين السويسرى (م؟7 من قانون الالتزامات) والتقنين البولونو 
(م1071) والتقنين اللبنانى (م*4١)‏ والمشروع الفرنسى الإيطالى م2712 . N‏ 
(۲) يوجد عدا ذلك فى التقنين الجديد نصوص تشريعية وردت قى حالات خاصة» ويجب فى جلد 
تطبيق النصوص كما وردت دون تطبيق القواعد العامة لدعوى الإثراءء فإن هذه ا 
دعوى الإثراء ذاتها محورة مخويراً يناسب كل حالة. من ذلك البناء والغراس فى أرض 2 ا 
8 والبناء والغراس من الشفيع فى العقار المشفوع (م7 2444 والمصروفات 0 8 
(م٠۹۸).‏ كما توجد نصوص هى تطبيقات محضة لدا الإثراء بلا سیب فیطیق هذا ار هوم 
الحالات التى وردت فيها هذه التصوص. (من ذلك م147 رم۱۹۰ وم۱۸ وم۱۹ و٣٣۳۳‏ وم 
فقرة ۳ وه ۸۹۷) ۴ تة 
(e)‏ الراجع دی هلش الجزء الثانى : هالتون الجزء الأول - والتون الجزء الغانى - الد كتور عبد 5 
ذهنى بك فى الالزامات - الد كتور محمد وهيبة فى الاتزامات ٠.‏ ےر ماي لارام 
التعهدات- الموجز فى الالتزامات للمؤلف - الد كتور أحمد حسمت الو ن ري e‏ 
بلانيول وريسير وإسمان الجزء السابع - ديموج الجزء الثالث > أوبرى ورد 60 3 
الدكتور محمود أبو عافية فى التصرف القانونى انجرد - ستويسكر (5]0166500) باریس 










مع 4ت 





عامة للإثراء يلا سبب» بل اقتصر على إيراد نص مضطرب فى الفضالة» ونصوص أكثر عددا 
فى دفع غير ا مستتحق» وإشارات متفرقة إلى ميدأ الإثراء بلا سبب فى مختلف نواحى 
القانون2370 . 

أما القانون الجديد فقد بداً بنصوص تقر القاعدة العامة فى الإثراء بلا سبب» ثم تناول 
بعد ذلك صورتين خخاصتين لهذا المبدأ هما دفع غير المستحق والفضالة") , 

والنص الجوهرى الذى يقرر القاعدة العامة فى القانون الجديد هو المادة 175 ؛ وقد جرت 
يما يأتى: 

کل شخص» ولو غير بميز» يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر» ياعز. فى 
حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. ويبقى هذا الالتزام فالا و 
زال الإثراء فيما بعد90 )2 . 





۱۹۰٤ ==‏ - بوشيه ليكلير (670اناعمآ (80u h&-‏ باریس سنة 193717 - سافاتييه (8839/01161) 
يواتييه سنة ۱۹۱٩‏ - لويس لوكاس (05ناءآ 15لا0آ) ديجون سئة ۱۹۱۸ - مورى (/[1/13101) تولوز 
سنة ۱۹۲۰ - جسيرونا (0050]8©)) باريس سنة ۱۹۲١‏ (فى القانون الألمانى) - الموزتينو 
(411058120) باریس سنة ۱۹۳۱ - مرزويى (108010) باریس سنة ۱۹۳۲ - بيجقة 
(اعناقع8) الجزائر سنة 114 - مارفا (]1/14531/611) الرسالة منشورة فى مجلة مصر العصرية سنة 
۹ عدد يناير وفبراير - فرائسوا جوريه (00۲6 .۴۲) باريس سنة 444 . المقالات: لوبير 
(Loubers)‏ الجلة الانتتقادية سنة ۱۹۱۲ - رسير رتيسير (1088©116 ١)‏ ۸100۲1) الجلة الفصلية 
للقانون المدنى سنة ٠۹١٤‏ - رينار (15211470) امجلة الفصلية للقانون المدنى سنة ۱۹۲۰ - رواست 
(8011251) انجلة الفصلية للقانون المدنى سنة 1971 - بيكار (010810) المجلة الفصلية للقانون المدنى 
سنة ١177‏ . التعليقات: لآبيه (06هآ) سيريه ۹۷-۱-۱۸۹۰ ر381-1-14381 - بلانيول 
(Planiol)‏ داللوز 1 -45-1 131-1-18937 - سارى (]581111) داللوز ۱۸۹۲ 
حاحككا - فال (¥¥81) سيريه 41-۱-1۹۰۷ ناكيه ()3408) سيريه ۱۹۱۰ -۱-ه۲) 
و5١‏ -1-؟١؟‏ - بو رکار (801010311) سيريه ۳۲۱۳-۹۱-۱۹۱۱ - رواست (801386) داللوز 
۳ حكن 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «أوجر التتقنين الحالى 
(القديم) إنجازاً مخلا فى إيراد الأحكام الخاصة بنظرية الإثراء بلا سبب» مع ما لها من أهمية بالغة. فلم 
يورد بشأن القاعدة العامة فى الفضالة إلا نصا واحداً تعوزه الدقة ويسوده الغموض. وإذا كان رد غير 
المستحق قد شغل من نصوصه حيزا أرحب » فمن الملحوظ أن القاعدة العامة فى الإثراء بلا سبب لم جد 
لهاء على النقيض من ذلك» مكاناً فى هذه النصوص» اللهم إلا إشارات متنائرة فى مختلف أجزاء 
التقنين» (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص )٤۳۹‏ . 

(1) جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد أيضآ ما يأنى: «وقد بدأ المشروع 
(القانون الجديد) بتقرير القاعدة العامة فى الإثراء بلا سبب؛ ثم تناول بعد ذلك صورتيه الغالبتين» وهما 
رد غير ا مستحق والفضالة. وقد عزل المشروع أحكام الالتزام الطبيعى عن القواعد الخاصة برد غير 
المستحق رغم ما بينهما من تقارب» وجعل للأولى مكانها بين النصوص المتعلقة بآثار الالتزام نزولا على 
ما يقتضيه المنطق» (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص .)٤۴۹‏ 1 

(۳) تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۲٤۸‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الأتى: -١5‏ كل 
شخصء ولو کان غير ميز» يثرى دون سیب على حساب شخص آخر؛ يلتزم بتعويض هذا الشخص = 





-6غعه- 
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1 یا ا ا 


التأصيل القاتونى لقاعدة الإثراء بلا سبب: 

؟6- مذاهب مختلفة - استنادها إلى الفضالة (الفضالة الناقصة): كانت الحاولة 
الأولى لتأصيل قاعدة الإثراء بلا سيب تأصيلا قانونيً ی ربعلها بنظرية الفضالة؛ لا على أن 
تة فرع عن الاولى كما هو الواقع» بل على أن الأولى هى التى ت من الثائة كه 
ضرب من الفضالة: فضالة ناقصةء أو هى امتداد لقواعد الفضالة حيث تختل أركانهنا. 
فالفضولى يجب أن يقصد تديير شؤون رب العمل دون أن يفرض عليه هذا الندخل. فإذا 


انعدم هذا القصد؛ أو تولى الفضولى شؤون غيره رغم إرادته» اختل ركن من أركان الفضالة ١‏ 


وترتب على احتلال هذا الركن تعديل بعض الأحكام» فالمفتقر فى عذه الحالة لا يسترد 
كالفضولى كل المصروفات الضرورية والنافعة بل يسترد أقل قيمتى إثراء الغير وافتقاره. 
والقائلون بهذا الرأى هم المتخلفون من أصحاب مدرسة الشرح على المتوت» فقد ظلوا فى حيرة 
كمف يمون قاعدة الإثراء بلا سیب على غير نص تشريمى» ثم تلمسرا فی الفضاكة ول 
قائمة على نصوص تشريعية سنداً تشريعياً يسبون إليه القاعدة» فأعاروها بعض أركان الفضالة 
وبعض أحكامها وأسموها الفضالة الناقصة. 

والقول بأن الإثراء على حساب الغير فضحالة ناقصة من شأنه أن یشوه كلا من 
النظريتين . فهناك فرق جوهرى بينهما إذا جاز معه أن تعتبر الفضالة فى يعض نواحيها 
تطبيقا لبعض أحكام الإثراء بلا سبب» فهو فرق يمتنع معه أن يكون مبداً الثراء بلا سيب هو 
الذى يدخل فى حدود الفضالة. ذلك أن هذا المبدا نزعسه موضوعية لا ذاتية. فلا عبرة 
فيه بالنية» ويكفى أن يفتقر شخص فيثرى شخص آخر على حسابه دون سبب قانونی حتى 
يرجع المفتقر على المشرى بدعوى الإثراء. أما الفضالة فنزعتها ذاتية إلى حد كبيرء إذ أن 
أساسها هو قصد الفضولى أن يدير شؤون رب العمل حيث تدعو الضرورة إلى ذلك. فما لم 
يوجد هذا القصد فلا فضالة. ومن ثم وجد الفرق فى الحكم: يرجع الفضولى بكل ما 
صرف جزاء ما قصد إليه» ويرجع المفتقر بأقل القيمتين إذ هو لم يقصد خدمة المشرى. 
فالنظريئان مختلفتان إذن فى هذا الأمر الجوهرى. وإذا أريد أن تكون إحداهما تطبيقا 





مها لحقه من خسارة» على ألا يجاوز في ذلك القدر الذى أثرى به. وينقى هذا الالعزام سحتى لو زا 
الإثراء فيما بعد. 1- فإذا تبرع المثرى يما أثرى به كان من صدر له التبرع مسثولا أيضاً عن التعويض» 
ولكن بقدر ما آثری» . 

نة المراجعة: تلرت المادة ۸ من المشروع؛ واقترح إدخال تعديلا لفظية وحذف الفقرة الثانية لعدم 
ا راس ان تاق ا ای لى شخ ولو خر مز ری درن سبب على حساب شخت 
آخر يلتزم فى حدود ما ألرى به بتعريض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. وييقى هذا 0 2 
حتى لو زال الإثراء فيما بعد رأصبح رقم المادة 184 فى المشروج النهائى. مجلس لبوا و 


الس على الادة درن تسديل خت رقم 184. تة مجلس الشيرخ: تلين الادة ۸٠ء‏ فاقترنت أ 


إضافة كلمة ١مشررع!‏ إلى عبارة «بدوث سبب» فوافقت اللجنة على ذلك. وأصبح e a‏ 
مجلس الشيرخ: رافق امجلس على المادة كما أقرتها اللجنة. (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ا 
ص۴٤ .)٤‏ 
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للأخرى» فالأولى أن تكون نظرية الفضالة - فى الأصل الذى يبنى عليه رجوع الفضولى لا 
فى مدى هذا الرجوع - هى التطبيق لتظرية الإثراء بلا سيب. 

Nor‏ استنادها إلى العمل غير المشروع: ومنذ دالت دولة الشراح على المتوث» ولم 
تعد قاعدة الإثراء بلا سبب فى نظر الفقه تاج إلى نص تشريعى تستند إليه» خررت 
القاعدة من ربقة النصوص التشريعية» ولكنها بقيت ترسف فى أغلال التبعية. فلابد أن 
يسندها الفقه إلى قاعدة قانونية أخرى معروفة تعيش فى ظلها. فأسندت إلى قاعدة العمل غير 
المشروع» إما عن طريق المقابلة وإما عن طريق الجمع ما بين القاعدتين حت لواء المسكولية 
التقصيرية. 

فالذين يقابلون ما بين قاعدة العمل غير ا مشروع وقاعدة الإثراء بلا سبب يقولون إن 
القاعدة فى العمل غير المشروع هي أن كل من أضر الغير بمخطاء يلتزم بالتعويض. كذلاك 
القاعدة فى الإثراء بلا سبب هی أن كل من اثرى على حساب الغير دون سبب يلعزم 
بالتعويض . 

والذين يجمعون ما بين القاعدتين مخت فكرة العمل غير المشروع - وعلى رأسهم 
بلانيول - يعبرون عن المعنى المتقدم بأسلوب آخر. ويقولون إن الإثراء على حساب الغير هر 
عمل غير مشررج. ذلك أن من أثرى على حساب غيره لا يجوز له أن يستبقى هذا الإثراء 
ولا ارتكب خطأ يكون مسولا عنه مسعولية تقصيرية. 

وعيب هذا الرأى واضح. فإن مصدر التزام المشرى دون سبب هو واقعة الإثراء. وهذه 
الواقعة لا يشترط فيها أن تقترن بخطأ من امثرى ولا هی فى ذاتها تعد خطاً من الثرى, حت 
يمكن وصفها بأنها عمل غير مشروع. وغير المشروع إنما هو النتيجة التى أدت إليها الواقعة» 
لا الواقع ذاتها. 

4 استنادها إلى قاعدة تحمل الشبعة: رقد ذهب إلى ذلك الأستاذان ريسير 
(NR‏ وتيسيير (210)16195116. فمندهما أن نظرية الإثراء بلا سيب ما هى إلا الوجه 
الآخر لنظرية تمل التبعة. فهذه النظرية تقرر أن من كان نشاطه مصدراً لغرم تحمل تبعته. 
ونظرية الإثراء بلا سبب تقرر أن من كان نشاطه مصدراً لخنم جنى فائدته. فالمفتقر قد كان 
نشاطه - عملا كان أو مالا - مصدراً لنقل قيمة مادية إلى مال المثرى؛ فوجب أن يسترد 
هذه القيمة لأنها من خلقه إذ هى ننيجة نشاطه. والغنم المستحدث (0566 ۲0۴م 6[) ليس 
إلا الوجه الاخر للغرم المستحدث (٤6إc ue‏ )وام 165) . 

وهذا الرأى تعوزه الدقة. إذ لو صح لترتب عليه أن كل شخص يثرى من وراء نشاط الغير 
يرجع عليه الغير يكل ما أثسرى؛ ولیس بأدنى القيمتين فحسب. ولأصبح شرط الافتقار 
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غير ضرورى. وسترى أن الافتقار والرجوع بأدنى القيمتين هما من الأحكا م الأساسية فى 
قاعدة الإثراء بلا سبب) . 
ة الإثرا 

وهلا قاعدة الأثراء بلا سبب لا تستند إلى قاعدة أخرى» بل هى قاعدة مستقلة 
تقوم بذاتها: والواقع من الأمر أن قاعدة الإثراء بلا سبب هى قاعدة أصلية لا تعفر ع 
غيرها. فهى مصدر مستقل من مصادر الالتزام» وليست ملحقة بالفضالة (بل الفضالة” 
التى تلحق يها)؛ ولا بالعما ل غير المشررع» ٠‏ رلا بتتحمل التبعة. . وهی تتصل اتصالا مباشرأ 
بقواعد العدالةء المصد ر الأول لكل القواعد القانونية. أليس العدل يقضى بأن من أثرى على 
حساب غيره دون حق يجب أن يعوض من افتقر؟ فلماذا نذهب فى البحث عن سند للقاعدة 
إلى ما وراء هذا القانون الرومانى ذاته» وهو الذى أخحذنا عنه القاعدة» يجعل أساسها 
العدالة2؟2 ؟ اليس العمل غير المشروع مصدراً للالتزام؟ فلماذا لا نبحث هنا عن الأساس 
القانونى للعمل غير ا مشروع. . ونبحث عنه فى الإثراء اد سبب» وکل من القاعدتين مرده 
العدالة ؟ 

وإذا سرنا فى تحليل قاعدة الإثراء بلا سبب خطرة أبعد أمكن تأصيلها على الوجه الآتى: 

الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا فى حالتين اثنتين: إذا انف 
الشخصان على ذلك» أو كان القانون هو الذى قضى بانتقال المال. فإذا انتقل الال فى غير 
هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه» وهذه هى قاعدة الإثراء بلا سبب290. 

وقد اقتضت هذه القاعدة العادلة» على وضوحهاء وقناً طويلاً حتى تكسب قواماً مستقلا 
ويكون لها کیان ذاتیء لأنها قاعدة بنيت رأساً على العدالة والبداهة» فلم تصقلها الصنعة 
القانونية. والقانون لا يهضم من قواعد المدالة إلا ما تدخلت فيه الصياغة» فحولته من قواعد 
خلقية أو اجتماعية أو اقتصادية إلى قواعد قانونية تلتزمها الناس فى التعامل. ولذلك وجب اذ 
نسير فى طريق الصياغة إلى مدى أبعدء وأن تكشم من هذه الناحية عن طبيعة هذا المصد, 
من مصادر الالتزام وعن مغايرته للمصادر الآأخرى. 

الواقعة التى ترتب الالترام في ذمة المثرى هى واقعة الإثراء على حساب الغير دون سیب 
وهى واقعة قانونية (400ل1انز انة؟) لا عمز قانونی «acte juridique)‏ ومن ثك 
احتلف الإثراء عن العقد. وهى واقعة مشروعة لأن الإثراء لا يستلزم أن يقترن به خط 


١‏ وقد رجع الأستاة ريبير (۸10811) عن هذا الرأى فى كتابه «القاعدة الأدبية»: وأسند ميدأ الاثراء با 
سب را إلى قواعد الإخلاق. 
(؟) أنظر فى هذا المعنى محكمة الاستثتاف الختلطة فى 77 مايو سنة ۱۹۱۰ م۲٠‏ ص۳۳۸ - وحكمآ لا 
فى ۲۴ يونية سنة 1915 م74 ص1 44 - وحكماً ثالثاً فى ٠١‏ ديسمير سنة 1977 جازيت ۹۷ 1 
7 ص۳٥‏ - وحکماً رابعاً فى 514 أبريل سنة ۱۹۲۸م 5٠‏ ص516. 
(؟) يقرب من هذا الدكتور أبو عافية فى رسالته «التصرف القانوتى الجرده القاهرة سنة 15517 ص" 
ص۱۹۲ 3 
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ن المثرى كما قدعتا فقد يشرى وهو حسن النية بل قد يثرى دون علمه» ومن ثم اختلف 
الإثراء عن العمل غير المشروع. 

والإثراء واقعة تقوم على اتتقال قيمة مالية من ذمة إلى أخرى دون أن يكون لهذا 
الاتقال سیب قانونى برتكز عليه كمصدر له. وفى هذا أيضاً نرى أن الإثراء واقعة تختلف عن 
واقعة العقد وعن واقعة العمل غير المشروع . 

فالإثراء بلا سبب يختلف إذن عن العقد وعن العمل غير المشروع من حيث طبيعته 
ومن حيث ما اشتمل عليه . ومن ثم فهو مصدر للالتزام مستقل قاد ثم بذاته» لا يستند إلى 
مصدر آخر ولا يتفرع عنه. وإنما يقوم رأساً على قواعد العدالة الوك القانونى» كما يقوم 
العقد وكما يقوم العمل غير المشروع. 

والتحليل على هذا الوجه يحدد أركان قاعدة الإثراء بلا سبب ويرسم أحكامها. 

أما الأركان فهى أن يكون هناك إثراء فى جانب» يترتب عليه افتقار فى جانب آخر» 
دون أن يقوم سبب قانونى لهذا الإثراء. 

وأما الأحكام فتتلخص فى أن المثرى يرد إلى المفتقر ما أثرى به الأول في حدود ما افتقر 
به الثانى. 

وبيقى أن نعرض إلى تفصيل هذه الأركان والأحكام. 

الفرع الأول 
أركان الاثراء بلا سبب 

- أركان ثلاثة: قدمنا أن أركان قاعدة الإثراء بلا سبب ثلاثة: )١‏ إثراء المدين . 
") افتقار الدائن المترتب على هذا الإشراء . ) انعدام السبب القانونى لهذا الإثراء. هذه هي 
أركان القاعدة إذا توافرت قامت دعوى الإثراء وليس من الضرورى يعد ذلك » كما قدمناء أن 
تكون دعوى الإثراء دعوى احتياطية أو أن يكون الإثراء باقياً وقت رفع الدعوى. 
المبحث الأول 


إثراء المدين 
(Enrichissement du débiteur)‏ 
۷ وجوب تحقق الاثراء: أول ركن لقاعدة الإثراء بلا سبب هو أن يتحقق إثراء 
المدين. ذلك أن مصدر الالتزام الذى يترتب فى ذمته إنما هو هذا الإثراءء فلا بد من تحققه 
حتى يقوم الالتزام. أا إذا لم يعحقق الإثراء فلا العزام > کمالووفی شخص ديناً عن 
شخص آخر وتبين ت هذا الدين قد سبق الوفاء به أ أنه لا وجود له . فهنا لم يتتحقق الإثراء 
فى جانب الشخص الآخر ولا رجوع للشخص الأول عليه(١2.‏ وإنما يرجع هذا بما دفع 


(1) أنظر محكمة الاستثناف الختلطة فى ۷ يونية سنة ۱۹۲۸م 8+ ص۷٨٤‏ . 
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على من دفع له إذا توافرت شروط دفع غير المستحق على ما سنری. ویمکن القول كذللب” 
| إن الصغير إذا اقترض مالا فأضاعه لم يكن مسئولاء لا بعقد القرض إذا أبطله» ولا بقاعثةة 
الإثراء بلا سبب إذا ضاع المال فلم يتحقق الإثراء. 
والأصل فى الإثراء أن يكون إيجابياً ولكن يجوز أن یکوت سلبياء وأن يكون مباشرا ولکئ: 
يجوز أن يكون غير مباشر» ون يكون مادياً ولكن يجوز أن يكون معنوياً. e‏ 
الإفراء الإيجابى والإثراء السلبى: 2 
مهلا - الإثراء الإيجابى: يتحقق الإثراء الإيجابى عادة بأن تضاف قيمة مالية إلى ذمة 
المدين 10610 ويتم هذا بأن يكسب المدين حقاًء عينيناً كان أو شخصياء أو أن يزيد فخا 
يملك من ذلك. فإذا استهلك شخص قدراً من المياء أو النور عن طريق مواسير أو أسلافا 
خفية كان ما يستهلكه قيمة مالية أثرى بها" . وإذا أقام الحائز للعقار المرهون بناء فى هذا 
العقار أثرى الدائن المرتهن من وراء هذا البناء إذ يزيد ضمانه. وإذا قام المستأجر الذى انفسخ 
عقد إيجاره قبل انقضاء مدته بتحسينات فى العين المؤجرة» أو قام الراسى عليه المزاد بتحسينايج 
فى العين التى رسا عليه مزادها ثم نزعت العين من يدهء كان فى هذا إثراء لمن تؤول إليه ,'. 
العم 00 
وقد يتحقق الإثراء الإيجابى لا من طريق إضافة قيمة مالية إلى ذمة المدين بل 
طريق منفعة يجنيها أو عمل يستثمره(؟2. مثل المنفعة منزل انتفع به شخص دون عقد + 
ايجار . ومثل العمل تصميم قام به مهندس 200 أر لحن ألفه موسيقى وانتفع الغير بها 


























i‏ 0 يناف نتلطة فى ۲١‏ نة ۱۸۹۲ مه ص46. 
)١(‏ أنظر محكمة الاستعناف امختلطة فى "١‏ ديسمبر منة ص 
(1) تشييد مسجد من ري اعيان الوق الذى خلقه اللورث نفاذا لوصيته لا يعتبر اثراء 5 
الإوقاف استنادا إلى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ريع 
وأنه بناء حارج عن دائرة التعامل 
(جلسة /١١‏ 0 الطعن ٠٠١‏ لسنة #4اق س” ص17). 5 
)١(‏ أنظر محكمة الاستعناف الختلطة فى ۲۱ مارس سنة ۱۹۰۰ م١١‏ ص1۷ : 
() رلم تخط قاعدة الإثراء بلا سبب هذه الخطرة إلا بعد تطور. ققد كان الفقه فى فرتسا مشترط أن 
الإثراء عن طريق إضافة حت إلى مال المدين (أريرى ورو ۹ فقرة 9۷۸ - ديموج PO‏ 
ش ص4 .)١‏ ثم تطور فأجاز أن يون الإثراء نا و (بلاتيرل,ورستر ا ان ۷ ص 
٠‏ (4) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المطالب رض مؤسسة على ن المدعي عليها بشخلا 
١‏ حق ويذلك حرم مالكها المدعى من الانتفاع بها . الال أن المدعى علج ر ازى 
امشغولة بها الأرض حق البقاء والقرار عليها ورف 
الإزالةء فإن المدعى يكون بهذا 
انتفاعه بالمبانى بعض الزمن 
مقابل شغل أرضه بلا مسوغ قانو 
عن أجر الارض من يوه استحقاقه عليه 
مجموعة غمر © رقم ۰ سف ن ASE aks NS‏ 
وانظر أيضاً فى الإثراء عن طريق الانتفاع بالعين انتفاع مؤقتاً محكمة النقض الفرنسية في 
سنة ۱۹۲۸ داللوز الأسبوعى ۱۹۲۹ ۱۸ . سه 
(0) أنظر محكمة الاستثناف امختلطة فى ۲۹ مايو ستة ۱۹۱۰ ۲۲۲ ص۳۳۸٠‏ 
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ى دون عقد. ومثل العمل أيضاً خطيبة تعمل لخطيبها دون أجر ثم لا يعم الزواج» 
ف الأنساب يهدى الوارث إلى ميراث كان يجهله دوت اتفاق على الأجرء والسمسار لا 
فقة على يديه ولكنه هو الذى يجمع بين البائع والمشترى') . 

8- الاثراء السلبى : وقد يكون الإثراء سلبياً. ومن صور هذا الإثراء أن يوفى شخص 
على آخرء فيشرى هذا إثراء سلبياً عن طريق التقسص فيما عليه من ديون. مثل 
المستأجر يقوم بالترميمات الجسيمة وهى واجبة على المؤجرء والتاجر يحضر للزوجة 
عاج إليه من مؤونة ونفقتها واجبة على الزوج» والمشترى لعقار مرهون يدقع دين 
E.‏ 

ومن صور الإثراء السلبى كذلك أن يجنب الشخص خسارة كان وقوعها محعماً 
إثراء سلبياً بقدر ما جنب من خسارة. مغل ذلك الجار يتلف متاعاً له حتى يطفئ حريقاً 
فى منزل جاره» وربان السفينة يلقى ببعض ما حمل السفينة حتى ينقذ السفينة من 
(r)‏ 











وقد قضت محكمة الاستثناف الختلطة بأن المتجر الذى ينتفع بجهود شخص ربصلاته التجارية فى 
الخارج يكوك قد أثرى على حسابه (محكمة الاستغناف المختلطة فى 4 مارس سنة ۱۹۲۰ م۳۷ 
ص59). 

اوقد قضت معحكمة استكناف مصر بأنه «إذا اشترى أشخاص أُرضاً ودفعوا ثمنها كاملا للبائع » ولم يلتزموا 
ی عَتدهم يدقع أى دين على الأرض. ثم اشترى شخص آخر باقى الأرض المملوكة للبائع» ورجد أنها 
مرهونة هى والأرض المبيعة لسواه من قبل» فسدد ما على الأرض كلها من ديون كان الذين اشتروا قبله 
ملزمين بأن يسددوا للمشترى المذكور ما دفعه عن أرضهم: لأنه مع التسليم بعدم التزام هؤلاء المشترين 
شخصياً بالدفع؛ إلا إنهم قد استفادوا فعلا من دقع صاحب الأرض المشئركة مع أرضهم فى ضمان 
الدين. ولا يجوز أن يستفيدوا هذه الفائدة على حساب غيرهم بدرن مقابل» خصوصا وأن المشترى لم 
يكن متطوعاً فى سداد ذلك الدين: بل كان مجبراً على سداده ليدفع عن أرضه خطر نرعة الملكية, ولم 
يكن لديه وسيلة أحرى لدفع هذا الخطر مادام أن الدين مضمون برهن غير قابل للتجزثة على أرضه 
وأرض الباقين. والقول بغير ذلك وبعدم التزام من اشتروا قبلا بدفع ما سدده عنهم المشترى الأخير من 
الدين المطلوب على أرضهم فيه كل معنى الإثراء على حساب الغيرء لأن الإثراء كما يكون بأخذ مبلغ 
بلا مقابل يكوت أيضاً بتوفير مبلغ واجب الدفعء لأن هذا التوفير يزيد من طريق غير مباشر فى ثروة الملتزم 
بالدفع؛ فبدلا من أن تنقص تبقى كما هى؛ (محكمة استكناف مصر فى ۲۱ أبريل سنة ١18‏ المحاماة 
5 رقم هلا ص51١2.‏ 

وقضت محكمة النقض بأن «الكفيل الذى يضمن أحد المدينين المتضامنين يملك قبل من كفله منهم 
الحق فى المطالية بجميع ما دقعه عنه عملا بامادة ٠٠١‏ من القانون المدنى (م ۰ ۸۰ جديد» ؛ ولیس له 
قبل المدينين الآخرين إلا أحد سبيلين: (الأول) أن يستعمل باسم مكقوله حقه قبلهم فى المطالية بما 
يجوز له أن يرجع به عليهم وذلك عملا بالمادة ۱٤١‏ من القانون المدنى (مه؟؟ جديد) . (والثانى) أن 
يرجع عليهم يدعوى الإثراء على حساب الغير عملا بالمادة ١44‏ (م175 جديد) (محكمة النقض فى 
۷ ینار سنة ۱۹۳۷ مجموعة عمر” رقم 74 ص37). أنظر أيضا فى الإثراء عن طريق سداد دين على 
المشرى محكمة النقض الفرنسية فى ١١‏ قبراير سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه 1938 -516-1- 
وحكماً آخر فى 5 يونية سنة 13174 داللوز ٠٠١۲-١۱-۱۹۲۲‏ . 

) ومثل ذلك أيضاً - من قضاء محكمة النقض - أن يتقدم ناظر وقف يطلب شراء أطيان يمال = = 








-5امه- 





الإثراء المباشر والإثراء غير المباشر: 1 

-٠‏ الإثراء المباشر: يكون الإثراء مباشرا إذا انتقل » فى أية صورة من صوره» مباشرة 
من مال المفتقر إلى مال المثرىء إما بفعل المفتقر وإما يقعل المثرى نفسه. مثل الانتقال بفعل 
المفتقر من يدفع دين غيره» والمستأجر يقوم بالترميمات الجسيمة فى العين المؤجرة(21 . ومثل 
الاتتقال بفعل المثرى من يستولى على مال لغيره دون حق» ومن يستهلك المياه والتور من 
مواسير وأسلاك حفية) . وقد يكون الانتقال بقوذ قاهرة» كما يحدث فى طرح البحر» فيكونً 
الإثراء مباشراً. 

الإثراء غير المباشر: ويكون الإثراء غير مباشر إذا تدخل أجنبى فى نقله من 
مال المفتقر إلى مال المشرى. وقد يقع تدخخل الأجنسى عن طريق عمل مادى كربان السفيتة 
يلقى ببعض ما تحمل إلى البحر لإنقاذ الباقى من الغرق» وكفرقة إطفاء الحريسق تتلف 
متاعاً للغير حتى تتمكن من إطفاء الحريق» وكالمغتصب يبنى بمواد غيره فى الأرض 





== البدل المتجمد؛ فيتقدم شخص محتسياً يعارض فى إتمام الصفقة» ويثيت أن الأطيان المراد شراؤها 
ليست ملكا للبائع بل هى موقوفة ولا يصح التصرف فيها. فيدمر جهده فائدة كبزى لجهة الوقف إذ يقيه 
ضياع آلاف من الجنيهات كانت على رشك الضياع لو تم الاستيدال الذى عمل على منعه. فالشخص 
المحتسب هنا قد افتقر بقدر ما تكلفه من مصروفات وأتعاب محاماه للوصول إلى النتيجة التى وصل إليها؛ 
وجهة الوقف قد أثرت على حسابه يقدر ما جنبها من خسارة كانت على وشك حملها. وتكون مطالبة 
هذا الشخص امحتسب لجهة الوقف يما تجشمه من مصروفات وأتعاب محاماة هى مطالبة ممن أفادالمتتفع 
یما استفاد؛ وتكون دعواه هی دعوى الإثراء بغير سبب (محكمة النقض فى ٤‏ يونية سنة 1۹۴۳١‏ 
جموعة عمر ١‏ رقم ۴۷۴ صة4١١).‏ . كد 

أطر ایشا فی الثراء عن طريق جنيب المدرى خخسارة أو التوفير عليه فى مصروفات محكمة النقض 
الفرنسية فى ١6‏ يناير سئة 175 داللوز ۷١-١-١‏ (إطفاء حريق) -- وحکما آخر فى ۲۳ أبريل سنة 
5 سيريه ۱۹۱۲ ۱۱۳-۱ . وانظر فى هذا المعنى بودرى وبارد ٤‏ فقرة ۲۸٤۹‏ (۱۸) - ديموج؟ 
ثقرة .٠٤۹‏ 

)١(‏ أنظر فى أمثلة أخرى من القضاء المصرى محكمة استئناق مصر فى ١54‏ ديسمير منة 1457 المجموغة 
الرسمية ٠١‏ رقم ۳ (الراسى عليه المزاد أحدث إصلاحات فى العين التى رسا مزاذها عليه) - محكمة 
الاستثتاف الختلطة فى ٤‏ أبريل سنة ۱۹۰۷ ۱۹۳ ص۲۰۱ وفى ۳۱ RE‏ 
(المستأجر الذى أبطل إيجاره أو فسخ أحدث إصلاحات فى العين المؤجرة) - الل 
فى ۲۸ يناير سنة ۱۹۰۹ م۲۱ ص۱۳۹ وفى ۲۹ مايو سنة ۱۹۱۰ م۴۲ ص۲۴۸ (المهندس الذى قام 
بعمل مشروعات أو تصميمات) - محكمة الاستثناف الختلطة فى ٤‏ مارس سنة ۱۹۲۰ م۴۲۷ ص 
وفى ١9‏ ديسمير سنة ١975‏ جازيت ۷ ص47 وفى ٠١‏ يونيه سنة ۱۹٤۲‏ م04 ص۲۳۷ وفى 
عارس سنة ۱۹٤٤‏ م٥‏ ص1۸ (التاجر وانحامى والسمسار يؤدون خدمات دون سابق أتفاق» . قشر 

(۲) استئناف مختلط فى ۲۱ مارس سنة ۱۹۰۰ م17١‏ ص 177١‏ (وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم) ٠‏ 


أيضاً استئناف مختلط فى 15 نوفمير سنة 1457 م3 ص1١‏ (شخص يتدفع بنقود مملوكة لغيره دول 


9 .. عقارا ماوكا 
عقد قرض) - استئناف مختلط فى ٩‏ مايو سنة 1417 ۲۲۲ م774 (شخص يسكن عقاراً ما 
لغيره دون عقد إيجار) . 


ا 

















صبه(!2. وقد يقع العدخل عن طريق عمل قانونى. مثل ذلك أن يشترى شخص سيارة 
ن أحرء ثم يدفعها إلى «ميكانيكى» لإصلاحهاء وينفسخ عقد بيع السيارة» فيرجع 
نيكى وهو المفتقر بمصروفات الإصلاح على البائع وهو المثرى؛ ويكون المشترى هنا 
الأجنبى الذى تدخل بعمل قانونى فى نقل الإثراء من المفشقر إلى المشرى» والعمسل 
انونى هو عقد المقاولة الذى أبرمه المشترى مع الميكانيكى لإصلاح السيارة . ومثل 
لك أيضآ مستأجر الأرض الزراعية يشترى سماداً للأرض من تاجر دون أن يدفع ثمنهء فإذا 
جز المالك على زراعة المستأجر التى اتتفعت بالسماد جاز للتاجر وهو المفتقر أن يرع 
المالك وهو المشرى بقدر ما عاد به السماد على الزراعة من نفع فى حدود الشمن» 
الأجنبى الذى تدخل هنا هو المستاجرء وتدخله وقع عن طريق عمل قانونى هو شراء 
د("2. ومثل ذلك أخيراً أن يعمد مدير شركة إلى اختلاس أسهم لها برهنها فى قرض 
د بالنفع على شركة أخرى هو أيضاً مديرهاء فترجع الشركة الأولى وهى المفتقره على 
شركة الثانيسة وهى المشرية بدعوى الإثراء؛ والأجنبى الذى تدخخل هنا هو المدير الذى 


)١‏ وقد يكون الأجنبى المتدخل بعمل مادى هو ناظر الوقف يقترض مالا دون إذن القاضى يدخل به 
مسينات على العين ا موقوفة فيبطل القرض ويرجع القرض علي الوقف بدعوى الإثراء (محكمة 
الاستثناف امختلطة فى أول مارس سنة ۱۹۲۴۳ مه" ص 2294 وأنظر أيضاً استعتاف مختلط فى ۱۲ يناير 
سنة 1508 م11 ص۷ وفى ١؟‏ يناير سدة ۱۹۱٩‏ ما ص۱۳۲ وفى ٩‏ أبريل سنة ۱۹۲۹ م41 
ص٣٣۳‏ . وأنظر أيضاً استكناف مختلط فى ۲ يناير سنة 1857 م ص1۱ . 
) وللميكانيكى بداهة أن يرب على المشترى الذى تعاقد معه على إصلاح السيارة بدعوى العقد. 
) أنظر ماران (]10/13131/613) فى رسالته المنشورة فى مجلة مصر العصرية سنة ١945‏ يناير وفبراير ص۷۲ 
- هذا وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بأنه «إذا عرض المالك أرضه للتأجير بالمزاد ورسا مزادها على 
شخص دفع التأمين» وبعد فوات المدة المسموح فيها بتقديم عطاءات جديدة زرع الأرض ثم أجرها امالك 
لآخر بناء على شرط فى قائمة المزاد يسمح له يذلك؛ كان المالك ملزما بأن يرد إلى من رسا عليه المزاد 
قيمة ما صرفه فى الزراعة لأنه زرع فى أرضه بحسن نية ولأنه لا يجوز قانوناً الإثراء بلا مقابل. وإذا كان 
امالك سلم الأرض يما عليها من الزراعة إلى مستأجره حق له أن يطالبه بما انتفع به من زرع غيره. أما 
الراسى عليه المزاد فلا علاقة له بالمستأجر حتى يطالبه بشع ماه (استكناف أسيوط فى ٠١‏ يتاير سنة 
0 امجموعة الرسمية ۳۳ رقم ۳۹ ص2)77. هذا ويلاحظ هنا أن الإثراء فى حالة رجوع الرامى 
عليه المزاد على المالك هو إثراء مباشرء وفى حالة رجوع امالك على المستأجر هو إثراء غير مباشر بتدخحل 
من الراسى عليه المزاد عن طريق أعمال مادية أو أعمال قانونية وفقآ لطبيعة العمل الذى قام به الراسى 
عليه المزاد لزراعة الأرض . 
وكالمستأجر للأرض الزراعية يغرس يها زرعا المقاول يقيم بناء على أرض موجرة تنفيذاً لعقد يتم بينه 
وبين المستأجرء فيحق للمقاول الرجوع على المالك بدعوى الإثراء, والإثراء هنا غير مباشر بتدحل من 
المستأجر عن طريق عمل قانونى هو العقد الذى تم بينه وبين المقاول (أنظر محكمة مصر الابتدائية 
الوطنية فى ١؟‏ نوقمبر سنة ۱۹۳۹ الحاماة ٠١‏ رقم ٠۸٠‏ ص .)47١‏ ودعوى الإثراء التى تعطى 
للمقاول فى هذا الفرض هى غير حق الامتياز الذى قرره القانون المدنى الجديد للمقاولين (قارن حكم 
محكمة الاستئناف امختلطة فى ۲۹ توفمبر سنة 1554 م47 ص51) - ويلاحظ فى هذه الأمثلة أن 
المؤجر لم يشترط فى عقد الإيجار أن يكون اليناء أو الغراس له عند نهاية الإيجار وإلا لكان لإثرائه سبب 
هو عقد الإيجار كما سيأتى ‏ 





o 








: 1 : ١ 
اختلس الأسهم» والعمل القانونى الذى عن طريقه تم التدخل هو عمل من أعمال الإا‎ 
قام به المدير بالنسبة إلى الشركة الثانية فجعلها تنتقع بالقرض الذى حصل عليه يرهن الأسهم‎ 
10 
الإثراء المادى والإثراء المعبوى:‎ 

7 الإثراء المادى: الأصل فى الإثراء أن يكون مادياً. رفيما قدمناه من الأمثلة فى ! 
الإثراء الإيجابى والسلبى» والمباشر وغير المباشرء ما يتبين منه أن الإثراء هو قيمة مالية أو منفعة > 
مادية انتقلت إلى ذمة المثرى. 

'17- الإثراء المعدوى: ولكن الإثراء قد يكون معنويآء كأن يكون إثراء عقليا أو أدبيا أو 
صحياً. فالمدرس وهو يعلم التلميذ يجعله يثرى إثراء عقلياً. وانخامى وهو يحصل على حكم 
ببراءة المتهم يجعله يثرى إثراء أدبيً. والطبيب وهو يشفى المريض يجعله يثرى إثراء صحياً. فهل : 
صلح الإثراء المعنوى كالإثراء المادى ركنا لقاعدة الإثراء يلا سبب؟ 

ارتطمت هذه القاعدة هناء كما ارتطمت فى الإثراء الناتج عن منفعة أو عن عمل وفى 
الإثراء غير المباشرء بعقبات ما ليشت أن ذللتها . فقد رأينا كيف أن الفقه فى فرنسا كأن يأبى ؟ 
أن يتحفق الإثراء عن طريق منفعة أو عمل» ثم تطور'فأجاز ذلك» ومخررت قاعدة الإثراء من أ 
هذا القيد. ورأينا كيف أن النظرية الألمانية تأبى أن يكون الإثراء غير مباشرء ولكن قاعدة؟ 
الإثراء حررت من هذا القيد أيضاً فى فرنسا وفى مصر. وهنا كذلك نرى أن القانونين إ 
الأمانى والسويسرى يشترطان فى نصوصهما أن بكرن الإثراء ذا قيمة مادية كقاة) ۲ 
(tenاkos essen‏ ونرى جانباً من الفقه فى فرنسا يقول بهذا الرأى". ولكن قاعدة/ 
الإثراء خررت أيضاً من هذا القيد الدالث. وأصبح جمهور الفقهاء فى مصر" وفى | 
























)١(‏ محكمة الاستثناف الختلطة فى ۲۲ ماير سنة ۱۹۰۱ م7١‏ ص57 أما الفقه فى مصر فكالقضاء يجيز 
الإثراء غير المباشر (والرن؟ ص٤۱۷‏ - ص۱۷۷ - الموجز للمؤلف فقرة 745 “عدي اوش 
فقرة 263 - ولا يجيز القانون الالمانى والسويسرى الإثراء غير المباشر (أنظر رسالة موسيو 108101 
س۱١۱۲‏ - ص۴٠‏ وص ٠١١‏ - ص78١2.‏ والقانون المصرى الجديد لم يتحرف عن تقاليده الماضية 
فهوء كالقانون القديم» يجيز الإثراء غير المباشر (أنظر فى هذا الموضوع رسالة مارافان ص۷1 - ض٤۷‏ 
بخاصة آخر ص٤‏ ۷) . 

۳ بتار (الجلة الفصلية للقائون المدنى سنة ۱۹۲۰) ص۸٤۲‏ _ بنکاز )80718٤488(‏ ملحق مبسوط 
بودرى ۳ ص47 . ويلاحظ أن هذا الجانب من الفقه فى فرنسا الذى يقول بهذا الرأى هو التجاتب 
الذى ينظر إلى قاعدة الإثراء بلا سبب نظرة مادية على اعتبار أنها تنظم علاقة ذمة مالية بذمة غالية 














أخرى» لا نظرة ذاتية على اعتبار أنها تنظم واجبات الأفراد الأدب : 
الأستاذ ريبير فى كتابه المعروف «القاعدة الأدبية فى الالتزامات». وقد سبقت الإ 
وتتجدر الإشارة إلى أن بعض ضروب الإثراء المعنوى يمكن اعتباره ذا قيمة مادية» 
وفى شفاء ا مريض . 


() والترن ۲ مس۱۸1 - الموجز للمؤلف فقرة 59/5 ص۳۸۷ - الدكتور حشمت فى عه 
ص۳۹۰ - مارفات (]8/68111) مجلة مصر العصرية سنة ١449‏ ص۹٥‏ - صا للع 


of 


فرنسا(١)‏ يقولوت بجواز أن یکون الإثراء معنوياً ما دام من المستطاع أن يقدر بمال» سواء فى 


ذاته» أو من ناحية الافتقار الذى يقابله"). وبهذا الرأى جرى القضاء فى فرنسا("© وفى 
(EJ‏ 
مر 





)۱۹۲١ رواست (المجلة الفصلية للقانون المدنى سنة‎ - ٤۹ص‎ ۷۳١ بلانيول وريبير وإسمان ۷ فقرة‎ )١( 
- ۱۲۹۷ ص © - موسيو (181051011) ص۱۹۷ وما بعدها - بلانيول ورسير ربولامجيه ۲ فقرة‎ 
.7 ص41‎ ١6 جوسران؟ فقرة 015 - ديموج؟ ققرة‎ 
ويلاحظ أن الإثراء المعنوى فى قاعدة الإثراء بلا سيب عانى من الصعوبات فى الاعتراف به ما عاناء‎ 
فى نظرية المسثولية التقصيرية . على أن الضرر الأدبى قد أصبح‎ (prejudice 300181( الضرر الأدبى‎ 
الآن معترفاً به إلى حد أبعد من الذى اعترف فيه بالإثراء المعنوى (أ. فى هذا المعنى ديموج؟ فقرة‎ 
ويقول الأستاذ فرانسوا جوريه فى كتابه فى‎ . 21١ وماراقان مجلة مصر العصرية سئة 1919 ص‎ 16١ 
الإثراء على حساب الغير (باريس ص1۲ - ص۳١٠ إن التعويض عن الضرر الأدبى في العو‎ 
التقصيرية أوسع مدى من التعويض عن الإثراء المعنوى فى قاعدة الإثراء بلا سبب. ويعلل ذلك بأن‎ 
التعويض فى المسكولية التقصيرية ليس عديلا (50[1111216126) عن الخسارة التي لحقت بالمضرورء بل‎ 
هر عوض (00117228581101) عن هذه الخسارة؛ أما في الإثراء بلا سيب فالتعويض هو عديل الإثراء‎ 
لا عوض عنه. والعديل غير العرض» إذ الخسارة الأدبية التى لا يمكن تقديرها بمال قد يكن لها عوض‎ 
ولا يكون لها عديل. فإذا لم يكن الإثراء المعنرى ما يمكن تقديره بمال تعذر أن يكون له عديل» وان‎ 
جاز أن يكون له عوض» فلا يصح أن يقوم ركنا فى قاعدة الإثراء بلا سبب. ونحن نرى أن العمييز ما‎ 
بين العديل والعوض فى نظرية الإثراء بلا سبب دون نظرية المسكولية التقصيرية إنما يرجع إلى متخلف من‎ 
نرعة الاستعصاء المألوفة التى لا تزال نظرية الإثراء بلا سبب نواجهها حتى اليوم.‎ 

۲ أنظر يلانيول ورسير وإسماك ۷ فقرة ۷٥۲‏ ص5 - مارافان مجلة مصر العصرية ص١1‏ . 

(۴) محكمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ يولية سنة ۱۸۷۲ داللوز 1-17-/491 ¬ وفى 1 يونية سنة ۱۸۹۲ 
داللوز ۰۹٩1-۱-۹۲‏ - وفى ١١‏ نوفمبر سنة ۱۹۰۸ داللوز ۲۱۷-۱-۱۹۱۲ - وفى 7١‏ ديسمبر سنة 
۰ داللوز ۱۷۷-۱-۱۹۱۱- رفی ١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۸ داللوز الأسبوعی ۱۹۲۹ ص١۱۸‏ - 
محكمة مونبلييه فى ۳ فبرأير سنة ۱۸1٩‏ داللوز ۲٠۳-۲١-۹۹‏ (الأجر عن التدريس فى حالة إعسار والد 
التلميذ وسنرى فى موضع آخر أن إثراء التلميذ هنا له سبب قانونى»- محكمة (كس فى ٠١‏ ديسمير 
سنة ۱۸۸۸ سيريه 96-9-5( نحسين حالة مريض فى مستشفى الأمراض العقلية وكانت قواعد 
الفضالة هى المنطبقة فى هذه القضية) . 

(4) محكمة الاستثناف اختلطة فى 4 مارس سنة ۱۹۲۰ ملا ص١٠٠‏ (الانتفاع بالصلات التجارية وقد 
سيقت الإشارة إلى هذا الحكم)- ومع ذلك أنظر حكماً محكمة طنطا الوطنية فل 1 يونية سئة 15158 
(المحاماة ٠١‏ رقم ۳۳۲ ص۷١٠٠‏ تقول فيه: ١أما‏ الإثراء الأدبى الذى يستتبع مخسين حالة فرد أو جماعة 
من ناحية أدبية احتمالية محضة فلا يعطى حقاً فى دعوى الإثراء بلا سبب وإن كان القضاء الفرنسى قد 
أجاز 'خيرأ هذه الدعوى للدائن الذى زاد فى ثروة المدين العقلية والخلقية كالمربى؛. 
ونحن لا نتردد فى القول بجواز أن يكون الإثراء معنوياً = وقد استعملنا لفظ «المعنوى؛ هنا بمعتى واسع 
فشمل الإثراء الصحى والجسمى ويعتبر هذا النرع من الإثراء عادة إثراء ذا قيمة ماديةء سواء فى ظل 
القانون المدنى القديم أو فى ظل القانون المدنى الجديد (أنظر مارافان مجلة مصر العصرية ص 5١‏ حاشية 
رقم 1 . فلو أن بعثة للآثار وفقت إلى كشوف أثرية تزيح الغموض عن ححقائق علمية وتاريخية» وكات 
الانفاق بينهما وبين مصلحة الآثار أن يكون لهذ المصلحة ملكية هذه الكشوف» لجاز فى رأينا أن يكون 
لدائنى هذه البعثة الرج .ع على مصلحة الآثار يما أثرت به من قيم معنوية - هنا يمكن تقديرها بالمال 
- فى حدود ما لهم من ديون فى ذمة البعثة صرفت فى القيام بهذه الكشوف الأثرية. 











“A00 





المبحث الثانى 
افتقار الدائن 
(Appauvrissement du créancier)‏ 
5- الافتقار وعلاقة السببية بالاثراء: الركن الثانى لقاعدة الإثراء بلا سيب هو 
افتقار الدائن افتقاراً ترتب عليه إثراء المدين. فيجب إِذن أن يكون هناك افتقار فى جاني” 
الدئن: وأن تكون هناك علاقة سببية مباشرة ما بين افتقار الدائن وإثراء المدين290. 
٥‏ وجوب تحقق الافتقار: فإذا محقق الإثراء فى جانب شخص» ولم يقايله افتقار 
فى جانب الشخص الآحر(1)» لم يكن هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء. ذلك أن المثرى ل 
يلتزم إلا بدفع أدنى القيمتين» قيمة الإثراء وقيمة الافتقارء والمفروض أن الافتقار معدوم فلا 
يلتزم المثرى إذن بشى. 
ويترتب على ذلك أنه إذا أنشأ شخص حديقة فى منزله يطل عليها متزل الجارء وجمل 
هذه الحديقة حتى أصبحت سبباً فى رفع قيمة منزل الجارء فالجار فى هذه الحالة يكون قد 
أثرى. ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر» فإنه أنشأ الحديقة لتفعته وقد جنى هذه المنفعة 
كاملة» وما أنفقه فى إنشاء الحديقة وتجميلها قد عاد عليه بالفائدة التى قدرها. فهو قد أذ 
المقابل لا أنفقه» ولم يخسر شيثاء فلا يرجم بشئ على جارو0؟؟ , 
كذلك إذا استحدث المستأجرء دون اتفاق مع المالك» إصلاحات فى العين المؤجرة تزيد 
فى منفعتهاء واستوفى هذه المنفصة كاملة:؛ فإنه لا يرجع على المالك بشئ؛ وليس له إلا 





)١(‏ وقد رأينا أن بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يكفى على إثراء المدين دون أن يقابل ذلك افتقار فى جانب 
الدائن» ويقيمون قاعدة الإثراء بلا سبب على المنفعة المستحدثة (050606© ]25011) مقابلين بينها وبين 
الضرر المستحدث (1155© ©1ا[1180). ولكن هذه النظريةء كنظرية الضرر المستحدث أو حمل التبعة» لم 
يقيض لها النجاح لا فى القضاء ولا فى الفقه» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

للك شرط افتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع استنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب. 
(جلسة 1961/8/11 مجموعة أحكام النقض الستة ۷ 0510/7 1 1 

(0) ويقاس على هذا المثل كل حالة ينفق فيها الشخص لجلب منفعة يستوفيها- يفرى جسراً أو يشق ترعة 
أو يجمل مبنى أو يصقع حياً - فهو قد انتفع بقدر ما أنفق؛ وإذا كان غيره قد أفاد من عمله فهو لم 

او يجمل فلن أو بقع سيا < فهو قد اع بهار و 

تلحقه أية حسارة. ويمكن القول هنا إن الافتقار له سبب هو المتفعة التى حصل عليها. ولكن «سبب؛ 
الافتقار غير «سبب» الإثراء. وسنرى ذلك عند بحث ركن انعدام السبب (أنظر بلانيول وريير وإسمان ۷ 
فقرة .)۷1١‏ 3 
ويلاحظ أن بعض امحاكم تعبر خطأ عن المعنى الذى نحن بصدده بانعدام السببية لا 
والافتقار» فتقول في شخص يقيم بنا لمصلحته فيستفيد جاره عرضا من هذا ايا ل 5 
للمطالية بدعوى الإثراء «لأن المنفعة جاءت من طريق غير مماشر .... «والولجب ا 
الاستقادة والضرر رابطة السيبية» . (الواسطى فى ٠١‏ يناير سنة ۱۹۳۸ المجموعة الرسمية ١48‏ رقم 

١ 00١9ه ص‎ 








-5هه- 


ذلك إِذا طلب المالك2320 , 


ويتحقق افتقار الدائن على النحو الذى يتحقق به إثراء المدين. فيكون الافتقار إيجايا أو 
سلبياء مباشرا أو غير مباشرء ماديا أو معنويا. 

0 الافعقار الايجابى والافتقار السلبى: يكون الافتقار إيجايباً إذا فقد المفتقر حقاء 
عينياً كان أو شخصياً أو انتقص حق له. ويتحقق هذا عادة بالإنفاق. فإذا أنفق الراسى عليه 
المزاد لإصلاح العين التي رسا عليه مزادها ثم آلت العين إلى شخص آخرء أو دفع شخص دين 
فی نة غیره او قام مساهم فى شركة برفع دعوى حمل نفقتها ليسترد من مدير هذه 
الشركة مالا لها فى يده » ففى كل هذه الأحوال يكون هناك افتقار إيجابى فى جانب 
المفتقر17) , ا ٠‏ 


1 وسترى عند الكلام فى الفضالة أن المستأجر إذا أجرى إصلاحات فى المين المؤجرة لمنفمته الششخصية ل 
يكون فضولياً ولا يستطيع أن يرجع بدعوى الفضالة على امالك لأنه لم يقصد بعمله إلا تديير شؤونه 
الشخصية لا تدبير شؤون المالك. فالمستأجر فى هذه الحالة لا يرجع على المالك لا بدعوى الفضالة رلا 
شتوك ل بلا سيب وقد قشت محكمة استعناف مصر في هذ المي بما بأى: وإن مسل تطبيق 
ظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ودعوى الفضولى هو أن يكون الإثراء بغير سيب من الأباب 
القانونية وأن يكون عمل الفضولى لحساب المالك لا لحسايه الخاص لغرض الوصول إلى الانتفاع بالعين 
جعي فمستأجر الأرض الذى يجرى محسينات فيها ریقیم مبائى ويغرس أشجاراً بقصد تسهيل وسائل 
لاستغلال والاستعمال الشخصى رغم الحظر الصريح عليه فى عقد الايجار بعدم إجراء شئ من ذلك إلا 
بأمر المالك» يكون ملزما بإزالة ما أحدثه بدرن أن يكون له حق الرجموع على امالك بما أوجده من 
التحسينات فى العين المؤجرذة. (استثناف مصر فى ۷۷ أبريل سنة ۱۹۳۷ المجموعة الرسمية 78 رقم ۸ 
ص هلا١‏ - المحاماة ۱۸ رقم ۷۲ ص .2١9‏ ويبدو أن احكمة أسست رف دعوى الإثراء على انعدا 
السبب القانونى ؛ وكان الاولی أن تؤسسيه على انعدام الافتقار. 0 

() محكمة الإسكندرية الابتدائية الختلطة فى 75 ديسمبر سنة ۱۹۱۱ جازيت7 ص7" - أنظر أيضا 
محكمة الاستكناف امختلطة فى © يونية سنة 1515 م١41‏ ص۳۸٤‏ - وقارن محكمة الاستعنان الختلطلة 
57 أبريل چم 4 ص١؟؟,‏ 

(1) أ- المتصرف هو الذى يتحمل عبم الضريبة على التصرفات العقارية ويؤديها عنه المتصرف إليهء للأخير 
الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بها بدعوى الاثراء بلا سبب. بطلان كل شرط أو اتفاق يضى 
ينقل عبء الضريية إلى المتصرف إليه. 
(جلسة 00١‏ الطعن 04 لسنة ۳ق( 

ب- إذا كان مؤ 1 ف فى جان 

و لا مؤدى ما أررده الحكم المطمون فيه هو اثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه 

كن قممة الشمار التى لم تكن مملوكة لهم وافتقار فى ذمه المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلا فى قيمة 
: ر المملوكة لهم يموجب ذلك العقد (عقد الايجار) والتى استولى عليها افراد القوات المسلحة 

بعضهم غير المشروع مما يتوافر فيه عتاصر الاثراء بلا سب 

(جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۸ الطعن 56 لسنة ٤ق‏ س۳۲ ص77145) 

ج- التزام المستحق ف كَمْ ا زيادة قاق 

س لتم سی فی الوقف برد ما تسلمه زيادة على استحقاقه؛ منما من اراق على حساب الغير لا 

الجلسة ۹٤171١١‏ الطعن 38 السئة م١ق‏ 3 


أن يتزع ما استحدئه من الإصلاحات وأن يعيد العين إلى حالتها الأصلية» بل يجب / 








لاه 


ويكون الافتقار سلبياً إذا فات المفتقر منفعة كان من حقه أن يحصل عليهاء فيفتقر, ل 


بقدر ما حمل من ححسارة كما فى الافتقار الإيجابى» بل بقدر ما فاته من منفعة. مثل ذلك : 
أن يقوم المفتقر دون انفاق بأداء عمل للغير» فيفتقر بما فاته من منفعة هى جر هذا العمل. 3 
ومثل ذلك أيضاً أن يسكن شخص منزلة لاحر دون عقد إيجار» فيفتقر صاحب المنزل بما ٠‏ 
فاته من منفعة هى أجرة منزله. ومثل ذلك أخيراً المهندس صاحب التصميم» والموسيقئ ا 
صاحب اللحن» والعارف بالأنساب الذى هدى الوارث إلى ميراثه» والسمسار الذى جمع ما 


بين البائع والمشترى» كل هؤلاء افتقروا بما فاتهم من منفعة هى أجر عملهم» فأفتقارهم إن 
i‏ 

ويلاحظ أن الافتقار السلبى لا يقابله ضرورة إثراء سلبى . فكثيراً ما يحدث أن 
يقابل الافتقار السلبى إثراء إيجابى» كما هو الأمر فى الحالات المتقدمة وفى كل حالة أخرى 
يقدم فيها المفتقر عملا أو منفعة للمثرى» فإن الإثراء الناغ عن العمل أو المنفعة يكون إثراء 


إيجابياً ويكون الافتقار المقابل لهذا الإثراء افتقاراً سلبيآ كما رأينا. وبالعكس قد يقابل الإثراء : 
السلبى افتقار إيجابى» فمن يدفع دين غيره يفتقر افتقاراً إيجابياً يقابله إثراء سلبى فى جانب ؟ 


المدين. 

۷--الافتقار المباشر والافتقار غير المباشر: وعلى العكس من ذلك الافتقار المباشر 
والافتقار غير المباشر» فكل افتقار مباشر يقابله إثراء مباشرء وكل افتقار غير مباشر يقابله إثراء 
غير مباشر. ذلك أن القيمة المالية إذا انتتقلت مباشرة من مال المفتقر إلى مال المثرى فإ كلا 
من الإثراء والافتقار يكون مباشراً فى هذه الحالة. وإذا اتتقلت القيمة المالية يتدخل أجنبى» 
تدخلا ماديا أو تدخحلا قانونيً» فكل من الإثراء والافتقار غير مباشر. وقد مرت بنا الأمثلة على 
كل ذلك. 


م الافتقار المادى والافتقار المعنوى: وإذا كان الأصل فى الافتقار أن يكون ماديا ' 
كما مر بنا فى الأمثلة المتقدمة؛ فإنه كالإثراء قد يكون معنوياً. فالشخص الذى نفع متجراً | 


بصلاته التجارية الواسعة لم يفتقر افتقاراً ماديا بل معنوباآ") . وهذا هو الشأن فى افتقار 
المهندس الذى يعمل فى مصنع فيعثر على اختراع يفيد منه المصنع 20 . 





-ه- الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله ولا يكون رجوع المقاول - الذى أعل بالترامه > | 


بقيمة ما استحدثه من اعمال إلا استنادا إلى مبدأ الاثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ وأصبح لا 
يصلح أساسا لتقدير هذه القيمة. 
(جلسة ۱۹۷۰/۳/۱۷ الطعن 581 لسنة هلاق س۲۱ ص 2480 


, ٤ ديسمبر سنة 1995 جازيت ۱۷ رقم‎ ٠١ أنظر فى هذا المعنى محكمة الاستعناف الخعلطة فى‎ )١( 


ص07 . 


(۲) محكمة الاستثناق الختلطة فى ٤‏ مارس سنة ۱۹۲۵ م۳۷ ص٣٠٠‏ (وقد سبقت الإشارة إلى هذا إ 


الحكم) . 
(۳) محكمة الاستثناف الختلطة فى ۲۹ مايو سنة ۱۹۱۰ م۲۲۲ ص۳۴۸ . 


-مةهة- 





7 السببية المباشرة بين الافتقار والاثراء: ولا يكفى أن يتحقق الافتقار. بل يجب 
يضآء كما أسلفنا القول» أت يكون هذا الافتقار هو السبب المباشر فى إثراء المدين . وتقوم 
السببية المباشرة ما بين الافتقار والإثراء إذا كانت واقعة واحدة هى السيب المباشر لكل 
أمنهماء كما رأينا فى الأمثلة التى قدمناها فى الصور الختلفة للإثراء والافتقار. فإذا دفع شخص 
أدين غيره» فإن افتقاره وإثراء المدين لهما سبب مباشر واحدء هو دفع الدين. وليس من 
الضرورى أن تكون واقعة واحدة هى السبب المباشر لكل من الإثراء والافتقار» بل يكفى 
حتى تقوم هذه السببية المباشرة التفبت من أن إثراء المدين لم يكن ليتحقق لولا افتقار 
الدائن. وهذه مسألة واقع لا مسألة قانون» يستخلصها قاضى الموضوع من ظروف القضية ولا 

ٿن 8 ضى 2 و 
قب عليه فى ذلك . 
يعنت عليه ن 

وعند تعدد أسباب الإثراء يجوز أن نحلل علاقة السببية المباشرة بين الإثراء والافتقار على 
النحو الذى حللنا به علاقة السيبية ما بين الخطأ والضرر فى المسئولية التقصيرية. ويمكن هنا 
أيضاً المفاضلة بين نظريتى تكافو الأسباب des causes)‏ enceل6Qviva)‏ والسبب المنتج 
(eاefficien »)cause‏ والوقوف عند نظرية السبب المنتج للقول بوجود سببية مباشرة ما بين 
الافتقار والإثراء. فإذا تبين أن الافتقار كان هو السبب المنتج للإثراء وجدت العلاقة المباشرة 

از واو راع و معن ر هو 3 عر 

ويترتب على ما قدمناه أن المدينة إذا اتسعت رقعتها وعلت قيمة مبانيهاء فليس من 
الضرورى أن تكوث هناك سببية مباشرة ما بين انساع رقعة المدينة وعلو قيمة المبانى. فعلو هذه 
القيمة يرجع لأسباب متعددة قد يكون اتساع رقعة المدينة من بينهاء ولكن هذا السبب لا 
يكون فى الراج السب المنتج» إذ أن المبانى فى كثير من المدن الصغيرة عالية القيمة» 

في الراجح هو : نی في سس 93 
يحدث أن يكون صغر المدينة هو السبب فى علو قيمة المبانى(؟2. ولكن توسيع شارع قديم أو 
فتح شارع جديد يكون فى كثير من الأحوال هو السبب المنتج فى غلو قيمة الأرض الواقعة 
على جانبى الشار ع" . 


(۱) مارافان مجلة مصر العصرية ص١4‏ - ص۳٩‏ - ديموج7 فقرة 181 - أوبرى ورو ويارنان 9 ص۸٣۲‏ 
- بلانيول وريبير وإسمان ۷ فقرة ۷٠١‏ . 

۲2 أنظر فى هذا المعنى ديموج ۳ ثقرة 197 ص۱١٠‏ . 5 

() ويؤيد ذلك القوانين الخاصة التى بعل للحكومة الحق فى تقاضى تعويض من ملاك الأراضى على 
جانیی الشارع الجديد فى مقابل ما ظفروا به من علو قيمة أراضيهم بسبب هذا الشارع الجديد. 
هذا وهناك رأى يقضى بأنه إذا كان افعقار الدائن مقترناً بخطأ منه» فلا يستطيع الرجوع يدعري 
الإثراء (كولان وكابيتان وجوليودى لامورانديير؟ باریس سنة ۱۹٤۸‏ فقرة 4١١‏ ص۲۹۹ - بلانيول 
ورسير وبولانيجه؟ باریس سنة 1449 فقرة ۱١۹۹‏ - ذهنى بك فى نظرية الالتزام فقرة 277 . ويستند 
هذا الرأى إلى حكم صدر من محكمة النقض الفرنسية ١١(‏ يولية سنة ۱۸۸٩‏ داللوز ٠۸۸۹‏ 
-۳۹۳-۱) فى قضية ثبت فيها أن مصرفاً أعطي مديناً قرضاً ليفى يدين عليه مضمون برهن فى 
الدرجة الأولىء وأهمل المصرف فى أن يقوم بإجراءات الحلول محل الدائن المرتهن الأول» وترتب على 
هذا الأهمال أت الدائن المرتهن فى المرتبة الثانية ارتفع إلى ا مرتبة الأولى. فرجع المصرف على هذا = 


لويف 





المبحث الغالث 
(Absence de cause)‏ 


الا تجرد الإثراء عن سبب يبرره: يجب» حتى تقوم دعوى الإثراء» أن يتجرد الإثراء 


عن سبب ييرره. ذلك أن الإثراء إذا کان له سبب فلا محل لاسترداده؛ وللمثرى أن يحتفظ به م 
ع 


مادام أن له سبباً يبرر الحصول عليه90© . 
ولكن الفقهاء اخختلفوا فى تاديد معنى «السبب». وكان هذا الاختلاف من أهم العوامل 
فى تعقيد نظرية الإثراء وفى الغموض الذى أحاط بها حقبة طويلة» ونحن نستعرض فى إيجاز 
بعضاً من هذه الاراء الفقهية المتعارضة:؛ ثم نبين معنى «سبب الإثراء» فى القانرن ا مصرى 
الجديد. 1 
اختلاف الفقهاء فى تحديد معنى السبب: 8 
١/ا/ا-‏ المعنى الأدبى: يرى الأسعاة ريبير فى مؤلفه المعروف «القاعدة الأدبيةة ")أن 
المعنى المقصود من السبب هو معنى أدبى . وعنده أن الإثراء يكون له سبب إذا كان من المدل 
أن يستبقى المثرى ما أفاد من الإثراء دون أن يرد منه شيعا للمفتقر. ولذلك نراه يسمى الإلول 
بلا سبب «الإثراء غير العادل» (عاؤنالط 22684اء601101155). وهو يترك للقاضى تقدير ما 
إذا كان من العدل أن يستبقى المثرى إثراءه فلا يحكم بالرد» وإلا حكم به. ويذهب الاه 
بنكاز (1830186025) هو أيضاً إلى هذا المعنى الأديى 27 , 35 
=الدائن بدعوى الإثراء إذ قد استفاد من افتقار المصرف فأصبح فى المرتبة الأولى وجاء المصرف بع 
فرفضت المحكمة دعوى المصرف؛ وبنت حكمها على أن المصرف قد أهمل فى عدم اتخاة إجرامم 
الحلول. والرأى الصحيح فى نظرنا أن المصرف ترفض دعواء لا لأنه أهمل فى عدم أتخاذ اجراءات الحلولة 
كما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية بل لأن الدائن الذى أرتفع إلى المرتبة الأولى قد أثرى بسب 


مشروع إذ 
الإثراء. 





متى ثبت أن شخصاً افتقر فاغتنى غيره على حسابه دون سبب مشروع» فإن العدالة تقضى بتعريطي 


المفتقرء سواء اقترن افتقاره بإهمال منه أو لم يفترن. وإنما وجب التعويض لأن أحد الشمخصين أغتهصع .+ 


على حساب الآخر دون سبب مشروع» وهذا الأساس قائم سواء كان المفتقر مهملا أو غير مهمل.. 


يه تلك أل یات یری لدأ لل د سی ل ل ی ا : 





بل سئ النية. فمن بنى أو غرس فى أرض غيره ولو بسوء نية لم يحرم من التعريض (م9314). كذ 

يميز ا مشرع فيمن يتعامل مع ناقص الأهلية بين حسن النية وسيئها فكلاهما يستطيع الي ري 

الإثراء فيما إذا طلب ناقص الأهلية إبطال العقد 0م2143 . 1 

(أنظر فى هذا الموضوع الموجز للمؤلف فقرة ۳۸۳ وقد نقلنا عنه ما قدمناء فى هذا الد 

الد كتور حشمت أيو ستيت فى نظرية الالتزام فقرة ٠٠٠‏ فى آخحرها) . ا 
)١(‏ محكمة الاسعناق الختلطة فى ۲٢‏ أبريل سنة ۱۹۲۸ فقرة +4 ص518. ۰ 
(0) فقرة /141. (۳) ملحق مبسوط بودرى ۳ فقرة "۱۷ وفقرة +14 وفقرة 











ادكه 








استفاد بمقتضى م ر کر قانونى وضعه فيه القانون؛ وسترى تفصيل. ذلك فى الكلام عن نجي 7 
بمقتضى فى 


5 اك 
ولا يوجد فى القواعد العامة التى يقوم عليها مبداالإثراء بلا سيب ما يؤيد الرأى الذى تنقده. ذلك أ : 



















وغنى عن البيان أن ترك قاعدة الإثراء بلا سبب إلى معنى غامض غير محدد؛ هو المعنى 
للعدالة» يجرد القاعدة من كل أسباب الثبات والاستقرار. 

الا المعنى الاقتتصادى القانونى: وتذهب طائفة أخرى من الفقهاء إلى أن للسبب 
اقتصادياً قانوتياً. فالسيب هو العرض (0010706115:11011) عن الإثراء» وما دام للإثراء 
ض فهو لا يسترد. غير أن هؤلاء الفقهاء يختلفون فيما بينهم عندما يحاولون ديد معنى 
ض٦٤‏ . 

فيرى الأستاذ مورى (9/1310130) أنه هو البديل (60119:2154) من الناحية الاقتصادية 
الحق الأدبى 0ص 20(1ل) من الناحية الخلقية'“. 


ويرى الأستاذ رواست (140085) أن العرض ينطوى على معنى أعم من معنى البديل» 
المقابل .(contre-partie)‏ ويختلف «المقابل عن «البديل؛ فى أن للمقابل معنى 
نيآ. فأى «مقابل» يصلح قانوناً لان یکون عوضاً للإثراء يمنع من الاسترداد" , 

ويرى الأستاذ ديموج أن العرض هر «النظيره )01($rêص-contre(‏ الذى يرجح حق 
ی فى استبقاء الإثراء على حق المفتقر فى استرداده۳). 
وكل هذه المعانى مبهمة كما نرى» ينقصها التحديد» ويحوطها الغموض ). 


4 أنظر مؤلفه «بحث فى معنى التعادل فى القانون الفرنسى: 5011010 9[ (Essai sur le rûle de‏ 
dquivalence en dr. civ. I}‏ جز ؟ من7ه؟. 

) رواست الجلة الفصلية للقانون المدنى سنة ۱۹۲۲ ص١7‏ وما يعدها - أنظر أيضاً بلانيول ورییر وإسمان 
۷ فقرة ۷٥۸‏ . 

) ديموج؟ فقرة 11 وما بعدها. 

) أنظر بحثاً فى هذه المعانى المتضاربة فى رسالة الدكتور محمود أبو عافية «التصرف الجرده القاهرة سنة 
يداف ص۱۸۱ a‏ ص۱۸ (الدسخة الفرنسية) 

ود فى هذه الرسالة بحثاً فى مخديد معنى السبب فى الإثراء فى القانون الألمانى. ويستخلص من هذا 
البحث أن القانون الألمانى لا يقف عند معني واحد للسبب. ففى الأعمال القاد نية الى يترتب عليهما 
تقل حق من ذمة إلى أخرى palrimoniale)‏ معام ةل 5 يتوم التصرف إما على 
سبب الوفاء solvendi)‏ 2056)) أو على سبب الدائنية (لل0علمن (cause‏ أو على مبب التبرع 
donandi)‏ 86 ). والسبب هنا هو الغرض الشخصى المباشر الذى يقصده المتصرف وهو أقرب ما 
يكون إلى السبب فى العقد فى النظرية الفرنسية التقليدية. فإذا كان التصرف مجرهاً (288]141 80102) 
ولم يكن له سبب من هذه الأسباب الثلاثة» فإنه يبقى مع ذلك صحيحاً. لكن إذا نفذه الدائن جاز 
للمدين أن يسترد ما دفعه بدعوى الإثراء بلا سبب. ونرى من ذلك أن معنى «السبب» فى الإثراء هو 
نفس معنى #السبي فى العقد. هذا إذا كان الإثراء آنياً من تنفيذ تصرف مجرد. أما إذا أي الإثراء من 


عسل إرادى صادر من المثرى (بنى فى أَرضه بأدوات غير أو عمل إدارى صادر من أجنبى (بتی فی 
أرض غيره بأدوات شخص ثالث» أو واقعة طبيعية (طرح البحر) ء فيعتبر أن الإثراء له سبب إذا كان هناك 
مصدر قانوني يكسبه للمثرى (تقادم أو حسن نية أو انقضاء ميعاد أو قوة الشى المقضى) . (أنظر الرسالة 
فى نسختها الفرنسية ص۷٤۱‏ - ص۱۷۹). 

وينعى الد كحور أبو عافية على القانون الألمانى هذا الازدواج فى معنى السبب وما يلقيه فى نظرية = 








-1وه 


معنى السبب فى القانون ا مصرى الجديد: 

۴-السبب هر المصدر القاتونى المكسب للإثراء: والقانون المصرى الجديد قاطع 
فی تخديد معنى السبب. فقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ما يستخلص 
منه فى وضوح أن السيب هو المصدر القانونى الذى يكسب المثرى الإثراء فيجعل له الحق فى 
استبقائه(۱) . 

فالسبب إذن له معنى قائونی بحتء فلا يمت لاعتبارات أدبية كما يقول ريبير ولا 
لاعتبارات اقتصادية كما یری مورى. وهذا ا معنى هو أن يكون للمثرى حق قانونى فى كسب 
الإثراء الذى حصل عليه. والحق هذا لا يعدو مصدره أن يكون أحد المصدرين اللذين تتولد 
منهما كل الحقوق: العقد أو القانون. 

والأولى أن نقف عند هذا المعنى المحدد المنضبطء فتكسب تظرية الإثراء بلا سبب من 


-الإثراء بلا سبب من اضطراب وتعقيد؛ فيقول: «تلك هى النظرية الأساسية فى الإثراء بلا سبب أوجزنا 

حدردها فيما تقدم. وهی كما ترى لها خخاصية بارزة» هى أنها تأخذ السبب القانونى للاثراء على 

معنيين. فإذا كان مصدر الإثراء تصرفا قانونياً (إضافة إلى الذمة) أخذته على معنى الغرض الشخصى 

(217601) الذى يققصده المفتقر. أما إذا كان الإثراء واقعة قانونية أخذته علي معنى السبب المنشئع 

)R CS ru(‏ ومرجعه إرادة القانون. ولا غرابة إذن فى أن يسلم الفقنه الألمانى باستحالة وضع 

صيخة واحدة لفكرة السبب فى الإثراء تغطى جميع الفروض . فكيف يمكن إعطاء صيغة واحدة لفكرة 
لها معنيان؛ أحدهما يربطها بإرادة الأفراد والآخر يربطها بإرادة القانون؟ هذه الصيغة المزدوجة - رغم 
إجماع الفقه الألمانى عليها - تبدو لنا مفككة متنائرة الأجزاء. فالغرض الشخصى رمرجعه الإرادة 
الخاصة والسبب المنشئ ومرجعه إرادة القانون هما فكرتان تناقض إحداهما الأخرى بحيث لا نستسيغ 

جمعهما نحت عنوان واحد هو «السبب فى الإثراء؛ ل ال فى عل ا 

- إلى الطريقة الفنية التى اتبعها الفقه الألمانى لحل مشكلة السبب فى الإثراء. فقد رأينا هذا الفقه ييداً 

بالسؤال الأتى: متى يكون الإثراء بلا سبب؟ وبعد أن برفض الإجابة عليه بصيغة عامة يأخذ فى معالجة 
مختلف فروض الإثراء بلا سبب كما هى معروفة فى القانون الرومانى. وكل ما يمكن أن يقال لصالح 
هذه الطريقة هو ما فيها من يسر جاء من كونها تقليدية موروئة وسائدة فى ألمانيا منذ دخحول القاتون 
الرومانى فيها إلى يومنا هذا. ولكنها طريقة تنطوى على عيب خطير هو إغفال المسألة الأساسية فى مادة 
الإثراء؛ وهى إيجاد صيفة عامة لعنصر السبب تشمل جميع الأحوال دون أن تتغير طبيعة هذا العنصر 
بتغير الفروض. ونحن لا نصدر فى ذلك عن مجرد التمسك بالاعتبارات المنطقية وإن كان فيها ما بمرر 
البحث عن صيغة واحدة لإيضاح العلاقات القانونية» ولكننا فضلا عن ذلك نرى أنا ما حم لم إلى 
تلك الصيغة فإن مبدأ الإثراء نفسه بظل قاصراً مقلقلا. فتحديد طبيعة السبب فى الإثراء هن 3 
الذى تبنى عليه نظرية الإثراء وترسم حدود تطبيقهاء (رسالة الدكتور أبو عاقية فى نسختها العريم 

87 ص۱۸۳ - أنظر أيضاً ص۱۹۲ - ص155). 

10 ا فى هذه الذكرة ما ا اشر الثالث آلا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سج 
قانونى يبررهماء فلا يجوز للواهب مثلا أن يرجع على الموهوب له يدعوى الإثراء بلا سی ر ي 
العاقدين تصرفا قائرنياً هو عقد التبرع يبرر افتقار أحدهما وإثراء الآخر» (مجموعة الأعمال 
ص .)]4١‏ 











كه 



























اء ذلك ثياتا وصلاية» وتزداد إحكاماً ودقة» وينزاح عنها هذا الجو من الغموض والتحكم 

الذى كان يسودها فى الماضى. وإذا كان القانون المصرى الجديد قد آثر هذا المعنى المحددء 

فذلك لأنه هو ا معنى الذى يقول به الفقه فى مصر)» وكثير من الفقهاء فى فرنسا(؟2» وهو 
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ويبقى أن نستعرض «السبب» بهذا المعنى فى كل من مصدريه. عقداً كان المصدر أو 
من أحكام القانون. 

14- السبب فى الإثراء عقد: قد يكون السبب الذى كسب المثرى به الإثراء هو 

العقد فيمتنع الرد(؟؟ . ويغلب أن يكون العقّد الذى هو سبب الإثراء مبرما ما بين المشرى 

المفتقرل!) . فالطبيب إذا تعاقد مع المريض منعه العقد من الرجوع بدعوى الإثراء. والمقاول إذا 
اقد مع العميل بأجر إجمالى منعه العقد من المطالبة بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى 
التصميم تعديل أو إضافة250 (م5948). وما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله 


)١‏ الموجز للمؤلف فقرة ۳۸۷ - فقرة ۳۸۹ -- الدكتور حشمت أبو ستيت فقرة 94ه- مارافان (مجلة 
مصر العصرية سنة )١94148‏ ع1 E‏ - الد کور شفيق شحاته (جريدة المماكم امختلطة عدد 
۱ - ۸و نوفمبر سنة 1944). الدكتور محمود أبو عافية فى رسالته «القصرف القانونى اجرد 
(نسخة فرنسية ص۱۸۰ - ۱۸۹) - قارن والتون ۲ ص۱۸۸ - ص۱۹۰ . 

"4 مبسوط بودرى ۱١‏ فقرة ۲۸٤۹‏ - بلانيول وریبیر وبولانیجه۲ فقرة ۱۲۷۰ - كولان وكابيتان؟ فقرة 
۳ - (ويقتصران على العقد سبباً للاثراء» - جوسران؟ فقرة ٥۷۲‏ - فیرنیو (۷6۲۳111310) رسالة 
من باریس ١517‏ ص٣۲۱‏ - بوديشنيانو (131101510168110) رسالة من باریس ۱۹۲۰ ص١٠‏ - 
موسير (1/1051011) رسالة من باریس ص۲۳۹ . 

") محكمة النقض الفرنسية فی ٩‏ مايو سنة ۱۸٥۳‏ داللوز -791-١-1‏ وفی ۱۸ أكتوبر سنة ٠۸۹۸‏ 
داللوز -1١١6-١-‏ وفى ۱۲ فبراير سنة ۱۹۲۳ داللوز 54-1-11- وفى ۱۲ نوفمبر سنة 193714 
داللوز ۱-۱۹۲۴ -۱۲۹- وفى ١١‏ فبراير سنة ۱۹۳۱ داللوز ١-199‏ -؟؟١-‏ وفی ۲۸ فبراير سنة 
٩۹‏ داللوز ۱-۱-۱۹۰ - وفى 7١‏ قبراير سنة ۱۹٤٤‏ داللوز الأسبوعى ۱۹٤٤‏ ص۸٥‏ - وفى ١١۷‏ 
مایو سنة ۱۹٤٤‏ جازيت دی باليه .۷١-۲-٠۹٤ ٤‏ أما القضاء المصرى فسنعرض له تفصيلا فيما يلى. 

4) محكمة الإسكندرية الختلطة فى ٦‏ مایو سنة ۱۹۲۲ جازيت ۱١‏ رقم ۲۵۵ ص٣٠٠‏ 

© محكمة الاستشناف الختلطة فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ جازيت ۱۷ رقم ٤۲‏ ص۳٥“‏ وفى ۲١‏ 
نوفمبر سنة ۱۹۲۹ م۲٤‏ ص۴٥‏ (قارن مارافان ص٠ ٠١‏ وهو يجعل السبب هنا القانون لا العقد) . 

1) متى تبين إن الانفاق المعقود بين المنتفع والشركة التى كان منوحا لها التزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاء 
أن يساهم المنتفع فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين وقد التزمت الشركة 
المستغلة باجراء رد عائد مقدر على ما يستهلكه المنتفع سنويا وأن هذا الرد يظل ما دامت هذه الشركة 
قائمة بتوريد التيار الكهربائى وعلى ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع فى تكاليف 
تركيب الوصلة الكهربائية فان مفاد ذلك أن ما تعهدت الشركة المستغلة برده ما ساهم به المتتفع فى 
التكاليف لا يمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طوال مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المتتفح 
أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع استنادا إلى هذا العقد مدفوعاً بسبب صحيح ولا يعتبر اثراء بلا سيب قانوني 
لان العقد قانون المتعاقدين. 
(جلة ۱٩۹۷/۰/۳۰‏ الطعن ١٤۸‏ لسنة “الاق س۸ صا ٤ه).‏ 
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يكون من حق رب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضى منه إفراغ 
جهده فى الابتداع أو إذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة أن يكون له الحق فا 
يهتدى إليه من الخترعات (م584 فقرة؟2؛ وعقد العمل هو الذى يمنع العامل من الرجوع 
إلى رب العمل“ . وإذا اشترط المؤجر أن يتملك عند نهاية الإيجار التحسينات التى يدخلها 
المستأجر فى العين المؤجرة امتنع على المستأجر الرجوع على المؤجر بتعويض عن هذه 
التحسينات لأن عقد الإيجار هنا سبب قانونى يمنع من هذا الرجوع". وإذا أمن شخص 
على منزله من الحريق واحترق المنزل» فأعادت شركة التأمين بناءه تنفيذاً لعقد التأمين» كان 
إثراء المؤمن بقيمة الفرق بين المنزل بعد أن أعيد بناؤه وقيمته فى حالته الأصلية سببه عقد 
التأمين فلا ترجع شركة التأمين عليه بدعوى الإثراء”؟' . وإذا أحسن الوكيل الإدارة حتى زاد 
الريع زيادة كبيرة قلا رجوع له على الموكل بدعوى الإثراء لآن عمد الوكالة يمنع من 
ذلك7؟2. ولا يجوز للبائع أن يرجع على المشترى بدعوى الإثراء لمطالبته يباقى لمن المبيع لأن 
عقد البيع هو مناط ديد حقوق كل من المتعاقدين90؟ . 


)١(‏ وقد نصت الفقرة الثالئة من المادة ٠0۸‏ ذاتها على أنه «إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية» جاز 
للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل اص يقدر رفقاً لمقتضيات 
العدالة. ويراعى فى نقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل 
من منشآنه؛. ونرى فى هذا الفرض الخاص أن عقد العمل لا يكفى سبباً لجميع ما عاد على رب العمل 
من الإثراء؛ وأن بعضا من هذا الإثراء يمقى دون سبب وهو الذى يرجع به العامل على رب العمل . 

2 وقد قضت محكمة الاستعناف الختلطة بأنه إذا اشترط فى عقد الإيجار أن جميع التحسينات والإنشاءات 
التى يجريها المستأجر فى العين المؤجرة تكون للمؤجر عند نهاية الإيجار فلا يجوز للمستأجر أن مرجع 

بدعوى الإثراء على المؤجر من أجل بثر ارتوازى أحدئه ضمن المنشآت التى أفامهما وركب عليه آلة راصة 

فأصبح كل ذلك عقاراً بالتخصيص . ومع ذلك إذا كان من الثابت أن إحداث البعر الارتوازى لم يكن 
وارداً فى عفد الإيجارء وأن الماء الانى من هذا البعر ساعد كثيراً على مسين الأرضء كان من المدل أن 
تقع مقاصة بين ما فى ذمة المستأجر للمؤجر يسبب عدم محسينه جزءآ من الأرض المؤجرة وما فى ذمة 
الجر للمستأجر بسبب مبادأته الموفقة بإنشاء البكر الارتوازى (استعناف مختلط فى 79 مارس منة 
tp 14۲‏ ص58 ؟) . وظاهر أن محكمة الاستئناف لم جعل عقد الإيجار سبياً يشمل الإثراء الآتى 
من البكر الارتوازى لأنه لم يكن وارداً فى العقدء اعتبرت هذا الإثراء دون سببء وقاضته فى دين على 
المستأجر نشا من عدم ممسينه لجزء من الأرض المؤجرة. 1 
وسنرى عند الكلام فى الفضالة أن المستأجر الذى يستحدث إصلاحات فى العين لمنفعته الشخصية لا 

() الموجز للمؤلف فقرة ۳۸۸. وانظر أيضاً فى هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى ۲١‏ يولية سنة 
۳ فاللوز 1841-1١-15. ٤‏ 2 

(4) محكمة الاستثناف المختلطة فى ۷ يونية سنة 1۹۲۸ م٠٤‏ ص٠‏ ا٤‏ . ا 

() وقد قضت محكمة النفض بأنه «حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثرام بلا 
سبب على حساب الغير؛ بل تكون أحكام العقد هى مناط ديد حقوق كل من المتخاصمين ووإجياته 
قبل الآخر. فإذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشترى منه بباقى الشمن الط على نة 
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وقد يكون العقد الذى هو سبب الإثراء مبرمآ بين المشرى والغير دون أن يكون 
المفتقر طرفاً فيه. ويقوم العقد مع ذلك سبياً قانونيا للإثراء يمنع المفتقر من الرجوع 
على المشرى. مثل ذلك مستاجر يستحدث مخسينات فى العين المؤجرة؛ ويتركها 
للمؤجر عند نهاية الإيجار طبقاً للعقدء فيكون عقد الإيجار هذا مانعا من الرجوع على 
المؤجر. لا من المستأجر فحسب وقد رأينا هذا فى مثل متقدمء يل أيضاً من الدائن الذى عجل 
للمستأجر نفقات هذه التحسينات أو من المقاول الذى قام بها دون أن يقبض أجر عملهء 
مع أن الدائن والمقاول لم يكونا طرفآ فى عمد الإيجار وهو السبب القانونى لإثراء المؤجر 
بقيمة هذه التحسينات على حساب الدائن أو المقاول. والمشرى فى هذا المثل هو 
المؤجر(1): والمفتقر هو الدائن أو المقاول» وسبب الإثراء هو عقد الإيجار الذى أبرم بين 
= علا با باقى الشمن» وقضى له بذلك» ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلائة الباقية» ولتصور أنه قد سد 
فى وجهه طلبها باعتبارها باقية من لمن البيع» أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الإثراء بغير سبب على 
حساب الغير» ومحكمة الموضوع حكمت: بعد استعراض رقائع الدعوى» بأنه لا محل للاستناد إلى هذه 
النظرية» وبآن حق البائع فى المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بابه مقتوحاً أمامه» 
فإن قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه (نقض فى ۲۲ ديسمير سنة ٠۹۳۲‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ۸4 
صلاه١24.‏ 
هذا وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأنه « متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل 
لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير» فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للالتزام فلا يكون لها 
محل حيث يوجد التعاقد. فإذا كان المستأجر قد التزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض» وتعهد بأن 
يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان؛ ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مالغ تزيد 
على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة؛ فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو 
بهاء ثم تحصمتها امحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأمرال» وحفظت 
للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير؛ فإنها تكون قد أخطأت؛ (نقض 
فى 15 نوفمبر سنة 1544 مجموعة عمر 4 رقم ٠١۷‏ ص4714). ركان الواجب ألا تخصم محكمة 
الموضوع من أجرة الأطيان ما دفعه المستأجر من الزيادة على الأموال المستحقة, لأن هذه الزيادة لم يثر بها 
المؤجر إذ أن الحكومة خحصمتها من أجرة الرى وهذه دين شخصى فى ذمة المستأجرء فلا يرجع المستأ 
بهذه الزيادة على المؤجرء لا لأن هناك سببآ للاثراء بمنع من الرجوعء بل لأن الإثراء ذاته غير موجود. 
ومتى امتنع رجوع المستأجر على المؤجر بالزيادة لم يصبح هناك محل لرجوع المؤجر على المستأجر 
بدعوى الإثراء أو يغيرها من الدعاوى - هذا هو فى نظرنا الوضع القانونى الصحيح للقضية التى نحن 
بصددها. 

(1) أ- إذا كان الثابت أن علاقة الطاعن والمطعون عليه الأول يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما » قلا محل 
فى تطبيق قواعد الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية وتكون احكام العقد هى المرجع فى مخديد حقوق 
وراجبات كل من الطرفين قبل الآخر. 
(جلسة 1۹۷۷/11/١۲‏ الطعن ٠‏ لسنة ٤١‏ ق) 
(جلسة 1978/11/14 مجموعة أحكام النقض السنة 15 ص١۱۴۷)‏ 

ب- انفاق المسعأجر مصروفات على اصلاح الوابور واحدياء الموات بالعين المؤجرة لهء وهى من 
المصروقات النافعة التى لم يثبت حصول الاتفاق عليها - وليست من المصروفات الضوورية لحفظ 
العين من الهلاكء قلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات استنادا إلى قاعدة الاثراء بلا ميب ما دام أن 
هناك عقد يحكم علاقة الطرفين إذ أن للاثراء والافتقار سببا مشروعا هو عقد الايجار القائم بين = 
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المثرى (وهو المؤجر) وشخص آخر غير المفتقر (وهو المستأجر)210 - ومثل ذلك أيضاً شخص 
يثرى على حساب آخخرء ويهب ما أثرى به إلى شخص ثالثء فلا يستطيع المفتقر فى هذه 
الحالة أن يرجع بدعوى الإثراء على الموهوب له» لأن هذا قد أثرى بسبب قانونى وهو عقد 
الهبة» وإن لم يكن المفتقر طرفا على هذا العقد("؟ . 

وقد يكون العقد الذى هو سبب الإثراء مبرمآ بين المفتقر والغير دون أن يكون المشرى 
طرفا فيه» ويقوم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء. مثل ذلك أن يتعاقد شخص مع وكيل 


-الطرفين» ولان هذه المصروفات قد افاد منها المستأجر طوال مدة استغلاله للعين» فينعدم بذلك قانونا 
شرط افتقار المستأجر الذى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع. 
(جلسة ٠۹١١/١/٠١‏ مجموعة احكام النقض السنة ۷ ص54”١1)‏ 

)0 وقد قدمنا عند الكلام فى الإثراء غير المباشر أنه لم يكن فى عقد الإيجار شرط يجعل التحسينات من 
حق المؤجر عند نهاية الإيجارء فلا يصلح عقد الإيجار لأن يكون سبباً لإثراء المؤجر؛ ويجوز للدائن 
وللمقاول فى هذه الحالة الرجوع على المؤجر بدعوى الإثراء (قارن كولان وكابيتان ۲ فقرة ٠۴‏ 
عن 30 ا او جشيت ایو یت قر 00 - وانظر بلانيول ورسير وإسمان ۷ فقرة 
Ye۹4‏ . 

() وهذه حالة تلفت النظرء فقد يكون الواهب معسراً فلا ييستطيع المفتقر أن يحصل منه على حقهء فإذا 
أراد الرجوع على الموهوب له لم يجز له ذلك لما قدمناه. والذى يلفت التظر هو أننا قدمنا هنا جلب 
المنفعة على درء الضررء إذ الموهوب له» وهو يستبقى منفعة جلبهاء يفضل على المفتقرء وهو يسعى لدرء 
الضرر عن نفسه. ومن أجل ذلك اشتمل المشروع التمهيدى على نص خاص فى هذه المسألة (وهو 
الفقرة الثانية من المادة ۲٤۸‏ من هذا المشروع) وقد جرى على الوجه الآتى: «فإذا تبرغ المثرى يما أثرى 
به كان من صدر له التبرع مسئولا أيضاً عن التعويض ولكن بقدر ما رى» . وقد جاء فى المذكرة 
الإيضاحية فى صدد هذا النص ما يأئي ؛ «فإذا تصرف المثرى بعوض فيما ألرى بهء فليس لمن افتقر حق 
الرجرع على من صدر له التصرف» لأن هذا الأخير قد أثرى بمقتضى سيب قانونى هو التصرف تقسه. 
أما إذا كان التصرف على النقيض من ذلك بغير مقابل» فالأصل أن يدحصر حق الرجوع فى المثرى ما 

دام من صدر له التبرع قد أثرى يسبب قانوني هو عفد التبرع. بيد أن المشروع قد أثبت للمفعقر حق 
الرجوع على من صدر له التبرع بمقدار ما أثرى؛ مقدمآ بذلك درء الضرر على جانب المنفعة» ويكون 
للمفتقر فى هذا الفرض أن يرجع على المثرى أو على من صدر له التبرعء رفقاً لمصلحته فى ذلك. فإذا 
كان مبلغ ما أصابه من خخسارة ٠٠٠١‏ جنيه وبلغت قيمة الإثراء بالنسبة للمثرى 4٠٠‏ جنيهء وبالنسية 
لمن صدر له التبرع 5٠١‏ جنيه؛ فمن مصلحة المفتقر أن يرجع على من صدر له التبرع» (مجموعة 
الأعمال التحضيرية؟ ص47 4) - وما يؤسف له أن هذا الحل العادل خلا منه المشروع عند خروجه من 
لجنة المراجعة؛ فقد حذفت هذه اللجنة النص المشار إليه بدعوى أنه غير ضرررى. وهذا ما وزد فى 

الأعمال التحضيرية فى هذا الصدد: «المشروع فى لجنة المراجعة: تليت المادة ۲۶۸ من المشروع واقترج : 

إدخال تعديلات لفظية وحذفت الفقرة الثانية لعدم ضرورتهاء . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ع٤٤‏ | 

وقد سبق ذكر ذلك). وأقر البرمان المشروع خالياً من هذا النص. a‏ 

أنظر فى مثل آخخر لعقد مبرم ما بين المثرى والغير يكون سبباً للائراء محكمة الاستعناق القتلطة 

مايو سنة ۱۹۰۱ م؟١‏ ص/779 (شخص سرقت منه سندات» وتعاقد اللص مع شخص آخبن ليسول 
على مبلغ من المال فى نظير هذه السندات. فلا يجوز لصاحب السندات أن يرجع بدعوى الإثيافة على 
هذا الشخص الآخر لأن العقد اليرم بين هذا الأخير -- وهو الثرى - وبين اللص ¬ وهو غير لظا 

يعتبر سببآ للاثراء. هذا ما لم يكن الشخص الآخر الذى تعاقد مع اللص سى النية)  a‏ 
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ولكن لا ياعتبار أنه وكيل باسمه الشخصىء فلا يجوز له الرجوع على الموكل بدعوى الإثراءء 
لأن هناك عقداً أبرم بينه (وهو المفتقر» وبين الوكيل (وهو غير المثرى). ومثل ذلك أيضا 
أن يتعاقد شخص مع أحد الشركاء فى شركة محاصة؛ فلا يجوز له الرجوع بدعوى الإثراء 
على أحد من الشركاء الآخرين» لأن الشريك فى شركة المحاصة يتعاقد بأسمه الشخصى لا 
باسم الشركة ولا ياسم أحد من بقية الشركاء» فيكون العقد الذى أبرم مع الشريك مانعاً مين 
رجو المتعاقد الآخر على بقية الشركاء الذين أثروا من وراء هذا العقدء وذلك بالرغم من أن 
العقد أبرمه المفتقر مع غيرهم" . 

٥-السبب‏ فى الاثراء حكم من أحكام القانون: وقد يكون سبب الإثراء ليس 
عقداً بل حكماآ من أحكام القانون يصلح أن يكون مصدراً لكسب الإثراء» فيكو قيام هذا 
السبب مانعا للمفتقر من الرجوع على المشرى بدعوى الإثراءء لأن المشرى يكون قد أثرى 
بسبب قانونى. مثل ذلك العمل غير المشروع يكون سببا قانونيا يمنع من الرجوع بدعوى 
الإثراء. فلا يلتزم من أخذ تعويضاً عن ضرر أصابه برد هذا التعويض» لأنه قد كسبه بسبب 
قانونى هو العمل غير المشروع. ومثل ذلك التقادم يمنع من استرداد الإثراء» فإذا أقر ناظر 
الوقف بدين على الوقف كان إقراره باطلاًء فإذا رجع الدائن بدعوى الإثراء فيما يتعلق بفوائد 
الدين فلا يرجع بها إلا فيما يسقط منها يخمس سنين؛ وما سقط بهذه المدة يمنع التقادم من 
استرداده220 . كذلك قوة الشئ المقضى يعتبر سبباً مانعاً من دعوى الإثراء» فإذا استبعد أحد 
دائنى التفليسة بحكم حاز قوة الشئ المقضى لأنه لم يتقدم فى الميعاد» فإنه لا يستطيع الرجوع 
بدعوى الإثراء على أمين التفليسة ولا على أحد من سائر الدائنين(؟). وإذا لحقت بالموظف 
إصابة جعلته يستحق معاشا قبل أن يبلغ السن القانونية» فلا يجوز للحكومة أن تقول إنه أثرى 
دون سبب بقيمة الاستقطاعاتٍ التى كان يجب خصمها من مرتبه إلى حين بلوغ السنء لأن 
استحقاقه للمعاش يسبب الإصابة هو حكم من أحكام القانون» والقانون هنا هو قانون 
المعاشات620. وإذا أهمل المقاول فلم يقيد حق امتيازه ضاع هذا الحق ودخل مع سائر دائنى 
التفليسة؛ ولا يستطيع الرجوع بدعوى الإثراء على هؤلاء الدائنين» لآن إثراءهم له سيب هو 
حكم القانون القاضى بوجوب القيد للمحافظة على حق الامتياز”9؟ . 








. ٠٠١ص محكمة الاستكناف امختلطة فى ۱۹ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ م47‎ )١( 

2_2 أنظر فى هذا المعنى محكمة الاستعناف الختلطة فى أول مايو سنة ۱ ۱۴۵ ص۲۹۸ . ومع ذلك أنظر 
حكماً منها بغير هذا المعنى فى ۱۹ فبراير سنة ۱۹۰۴ م6١‏ ص۷٠٠‏ . 

(۳) محكمة الاستكتاق الختلطة فى ۲۱ أبريل سنة ۱۹۱۷ جازيتلا ص1437. 

(4) وكذلك إذا لم يتقدم دائن فى الميعاد يعارض فى قائمة التوزيع النهائية (محكمة الاستكناف الختلطة فى 
؟١‏ يناير سنة ۱۹۳۱ م47 ص۸٤۱‏ - وفى اول دیسمبر سنة ۱۹۳۱ م44 ص۳۷) . 

(5) محكمة النقض الفرنسية فى 7١‏ ديسمبر ستة ۱۹٤۳‏ سيريه ٤۸-١-٠۹٤٤‏ - وانظر أيضاً هنرى وليون 
مازو فى الجلة الفصلية للقانون المدنى سنة ١9144‏ صس1481. 

(1) محكمة النقض الفرنسية فى ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۲۳ داللوز -199-١-1974‏ كذلك إذا سده = 


جه 








المبحث الرابع 
لا ضرورة لأن تكون دعوى الإثراء دعوى احتياطية 
أو أن يكون الإثراء باقيا وقت رفع الدعوى 
”لالا- موقف القانون المدنى الجديد: ذكرنا فى التطور التاريخى لقاعدة الإثراء بلا 


=مصرف دائناً مرتهناً وأغفل أن يتخذ الإجراءات القانونية للحلول محله فسبقه رهن قانونى كان متأخخرة 
عن الدائن المرئهن الذى استوفى حقه لم يجز للمصرف الرجوع على صاحب الرهن القانونى بدعوى 
الإثراء لان تقدمه على المصرف له سبب هو حكم القانون (محكمة النقض الفرنسية في ١١‏ يولية سنة 
5 داللوز ۱۸۸۹ ۳۹۳-۱۰ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم» وقررنا عند الإ ارة إليه أن المانع 
من دعوى الإثراء ليس هو إهمال المفتقر بل هو وجود سبب قانونى للاثراء) - كذلك إذا وضع شخص 
يده على أرض لا يملكها ورهنها فى قرض أقام به بناء على هذه الأرض» ثم استحقت الأرض وقد ملك 
المستحق البناء بالالتصاق فامتد الرهن القانوني لزوجته إلى هذا البناء؛ فإن الرهن الذى رتبه واضع اليد 
على الأرض يبطل لصدوره من غير مالك؛ ولا يستطيع الدائن المرتهن أن يرجع على الزوجة بدعوى 
الإثراء لأن إلراثها سببا قانونياً هو حكم من أحكام القانون (محكمة باريس الاستثنافية فى © يونية سنة 
8 داللوز ۱۹۰۸ -5--115)- وتقضى المحاكم الفرنسية بأنه إذا قام مدرس بإعطاء تلميذ دروا 
خاصة بمقتضى اتفاق مع رالد التلميذ؛ وأراد المدرس الرجوع على الوالد فوجده معسراً؛ فإنه يستطيع 
الرجوع على التلميذ بدعوى الإثراء فى ماله الخاص لأن التلميذ فد أثرى إثراء عقليا بفضل هذه 
الدروس الخاصة (محكمة مونبلييه الاستثنافية فى ۳ فبراير سنة ۸14 داللوز ۲۱۲۳-۲-۹۹ . وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا الحكم عند الكلام فى الإثراء المعنرى - أنظر أيضاً محكمة إكس الاستثنافية فى 
١‏ أغسطس سنة ۱۸۱۲ جورنال دی باليه 1415 رقم ٠٥۰‏ - ومحكمة بو الاستكنافية فى ۱۹ يثاير 
نة ۱۸۵۲ داللوز ۲ -۱۹۸-۲). ويرى الاستاذ مارافان (مجلة مصر العصرية سنة 19159 ص۰۹( 
بحق أن المدرس لا يستطيع الرجو ع بدعوى الإثراء على التلميذ لأن الإثراء هنا له سبب قانونى هو التزام 
والد التلميذ بتعليم ولده» ولكن المدرس يستطيع أن يرجع على التلميذ بدعوى الفضالة لأنه كان يعمل 
لمصلحته ولمصلحة التلميذ معء ودعوى الفضالة خير له من دعوى الإثراء. 

وإذا كان ناظر الوقف يعمل دون أجر بعد أن نزل عن أجره؛ فإن مركزه القانونى من الوقف - وهو ناظره 
- يمنعه من المطالبة بأجر على أساس أن الوقف قد أثرى على حساب جهوده. فجهوده هذه واجية 
بحكم القانون على اعتبار أنه ناظر الوقف» سواء عمل بأجر أو نزل عن أجره. ومن ثم لا نذهب إلى ما 
هبت إليه محكمة النقض فى مثل هذه الصورة من أن الرابطة العقدية بين ناظر الوقف وجهة الوقف 
هى التى تمنع من المطالبة بدعوى الإثراء» إذ الرابطة بين الناظر والوقف هى رابطة قانونية لا رابطة 
تعاقدية. وهذا هو ما قررته محكمة النقض فى هذا الصدد: «الأصل فى الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما 
لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمنى يتضح من حالة الوكيل. فإذا استندت الحكمة فى 
أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقرارانه المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون. ولا يقبل من 
هذا الناظر قوله إنه لا يصح أن يثرى الوقف على حساب جهوده؛ فإن دعوى الإثراء على حساب الغي رلا 
يكون لها محل إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين المتخاصمين وهذه ليست حالتهه (نقض ١5‏ يونية منة 
٥‏ مجموعة عمر 4 رقم ۲٦۵‏ ص۷۲۲) . : 5 
وهذا مثل آخر لوجود سیب للائراء هو حكم من أحكام القانون: دائن مرتهن نزل عن مرقيته إلى دان 
مرتهن آخر ماخر عنه. وترتب على ذلك أنه تأخمر فى الرتبة فلم يتل فى الموزيع إلا جيزع من 
حقه. ولكن الدائن الذى حل محله لم يدمكن لسبب يرجع إلى إجراءات التوزيع من الحمصول 
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5 أن هذه القاعدة لم تستقم قاعدة مستقلة إلا منذ عهد قريب» وأنها حتى بعد أن صار 
کیان ذاتى بقيت مغلولة بقيود لا يفسرها إلا ما صاحب القاعدة من تضييق فى الماضى» 
إلا أنها استعصت على الطفرة فلم تستطع أن تظفر باستقلالها إلا مقيداً بشروط » إذا استطاع 
اريخ القاعدة أن يفسرهاء فانه لا يستطيع أن يبررها. 
وقد ألف الفقه والقضاء فى فرنما وفى عصر أن يقرراء منذ قامت القاعدة مستقلة» 
ن دعوى الإثراء يلا سبب دعوى احتياطية لا يجوز الالتجاء إليها إلا إذا انعدمت كل 
سيلة قانونية أخرى» وأن الإثراء الذى يطالب المفعقر باسترداده يجب أن يكون قائما 
قت رفع الدعوى. والمبتدع لهذين القيدين هما الفقيهان الكبيران أوبرى ورو على ما 
بنا. 
وقد بدأ الفقه فى فرنسا وفى مصر يكسر من أغلال القيد الأول. ولكنه هو والقضاء بقيا 
مدين إزاء القيد الثانى» فظلا يقولان بأن من شروط دعوى الإثراء أن يكون الإثراء قائمة 
اوقت رفع الدعوى . 
أما القانون المصرى الجديد فقد تكفل بتكسير القيدين معا كما أسلفنا القول. فهو لم 
إيشترط أن تكون دعوى الإثراء دعوى احتياطية» ثم هو قد نص صراحة فى المادة ٠۷۹‏ على 
أن التزام المثري يبقى قائما ولو زال الإثراء فيما بعد" . فتم بذلك مخرير القاعدة من قيودهاء 
وأقيمت على أساس من المنطق السليم. 
وها نحن نستعرض كلا من هذين القيدين لنبرر موقف القنانون المصرى الجديد 
منهما. 





حعلى كل حقه. فقضت محكمة الاستكناق الختلطة بأنه لا يجوز للدائن الذى نزل عن مرنبته الرجوخ 
بدعوى الإثراء على من أثرى من الدائنين بسبب عدم تمكين الدائن الذي حل محله من الحصول على 
کل حقه (استئناف مختلط 7١‏ يناير سنة ۱۹۳۱ م41 ص4/8١).‏ ويمكن تعليل ذلك بأن الإثراء هنا 
له مبب قانونى هو الأحكام القانونية الواجبة الانباع فى التوزيع. 
)١(‏ وهذا ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد: «وقد اكتفى المشروع بهذم 
الشروط الثلاثة دون أن يضيف إليها شرطين أخرين نصت عليهما بعض تقنينات تأثرت بما كان مأثورة 
من الممانعة أو التحرز فى قبول مدأ الإثراء. فلا يشعرط أن يظل الإثراه قائئماً إلى وقت رفع الدعوى 
(قارن المادة 14۲ من التقنين اللبنانى وهى تنص على هذا الشرط فى حالة الإثراء بحسن نية) بل يكون 
الرد واجباً ولو زال الإثراء فيما بعد؛ وهذا ما تقضى به صراحة المادة ۲٤۸‏ من المشروع (أنظر فى هذا 
المعنى المادة 71545 من التقنين الأرجنتيئى) . ولا يشترط كذلك ألا یکون للدائن دعوى سوى دعوى 
الإثراء يستطيع أن يلجأ إليها لاستيفاء حقه» يل يجوز له أن يباشر هذه الدعوى ولو هيا له القانون طريق1 
أخر. ولا يزال التقنين اللبنانى (المادة 2١47‏ مبقيا على ما لدعوى ورد غير المستحق» من صفة احتياطية 









أو تبعية» وقد قصد المشروع إلى إهمال هذا الشرط فتعمد إغفال التص عليه؛. (مجمرعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص59 4). 


لححه 





المطلب الأول 
لا ضرورة لأن تكون دعوى الإثراء دعوى احتياطية 
-١‏ القانون الفرنسى 

لالالا- اتفاق الفقه والقضاء بادئ الأمر على أن تكون دعوى الإثراء دعصوى 
احتياطية: منذ مخررت دعوى الإثراء وأصبحت دعوى مستقلة» على ما مر بنا فى التطور 
التاريخى لهذه الدعوى» ومنذ أعلنت محكمة النقض الفرنسية «أن دعوى الإثراء يلا سيب» 
وهى تقوم على مبدأ عادل يحرم الإثراء على حساب الغير» لم يعرض لتنظيمها نص فى 
القانون» فهى لا تخضع فى استعمالها لأى شرط معين» ويكفى لقبولها أن يتقدم المدعى 
بإثبات أنه جعل من يرفع عليه الدعوى يثرى عن طريق تضحية خملها هو أو عمل شخصى 
قام به0210: ساد شعور قوی بأن تطوراً خطيراً قد وقع» وأن دعوى الإثراء بعد أن كانت ترسف 
فى أغلال التبعية لدعوى الفضالة؛ أصبحت طليقة من كل قيد» فتحولت من النقيض إلى 
التقيض» وأنه يجدر البحث عن قيد تنضبط به» فلا تطغى على جميع نواحى القانون. 

وسرعان ما عثر الأستاذات أوبرى ورو على هذا القيد» فقررا أنه يشترط في دعوى الإثراء 
بلا سبب ألا يكون هناك لدى المدعى «دعوى أخرى ناشئة من عقد أو شبه عقد أر جريمة أو 
شبه جريمة؛". وفهم ذلك على أن دعوى الإثراء هى دعوى احتياطية 09نا6م 
usd e(‏ لا يلجأ إليها المدعى إلا إذا لم يكن لديه أية دعوى أخرى. وما ليشت محكامة 
النقض الفرنسية أن اعتنقت هذا المذهب فى حكمها المشهور الصادر فى ١7‏ مايو سنة 
4., وانعقد إجماع الفقه والقضاء بعد ذلك على هذا المبدأ!8» . 

/ا- تزعزع الفقه الفرنسى عن موقفه: ولكن الفقه فى فرنسا ما لبث أن تزعزع 
عن موقفه» وبدأ يتعمق فى بحث هذه الصفة الاحتياطية التى خلعها على دعوى الإثراء. . - 

وبداً هذا البحث الأستاذ بارتان (1321180), فتساءل فى تعليقه على كتاب الأستاقين 
أوبرى ورو ماذا يريد الفقيهان بقولهما إن دعوى الإثراء دعوى احتياطية(25؟ ثم أذ 





















١ .5553-1-9151 يونية سنة ۱۸۹۲ داللوز‎ ٠١ محكمة النقض الفرنسية فى‎ )١( 
8 (؟) أوبرى ورو الطبعة الرايعة الجزء السادس ص٦٤۲ - ص۷٢۲. وقد سيقت الإشارة إلى ذلك.‎ 
سيريه 49-1-1914- وما ليشت الهكمة‎ 1١9114 مايو سنة‎ ١7 محكمة النقض الفرنسية فى‎ )9( 
(أنظر ليلا‎ ٠٠١-١ ۱۹۲۲۶ أصدرت حكماً آحر فى هذا المعنى فى ۲ مارس ستة ۱۹۱۵ داللوز‎ 
لهذا الحكم ود تعليقا عليه للأستاذ كابيتان فى كتابه الأحكام الكيرى للقضاء المدنى طبعة ثالثة باريس‎ 
5000 : سنة 18862 ص۹٣۴۳ - ص0753.‎ 
9 بلانيول وريمير وبولاتجيه ۲ فقرة ا‎ - )١17( 7845 فقرة‎ ٤ بودرى وبارد‎ )4( 
2 ١ ٠-١-1۹۲٤ ديموج7 ص ۲۸۷- محكمة النقض فى ۱۲ فبراير سنة ۱۹۲۳ داللوز‎ - 
سيتمبر منة 1515 مك‎ 1١١ نوفمبر سنة 1914 داللوز الأسبوعى 3 ص۸۷٥ - وفى‎ 
00 5 .15١-1١-19441 وسيريه‎ 1111-5-9 
عى788. وقد أول الأستاذ بارقان امعت الوا‎ ٩ أوبرى ورو مع تعليقات بارئان طبعة خامسة جزء‎ )0( 


AY. 


الأستاة رواست (۸0145) يعالج المسألة على وجه أعمق فى مقال له معروف(١2.‏ وأفاض 
بعد ذلك الأستاة الموزتينو (10205420ي) فى بحث الموضوع فى رسالة له مشهورة . 





حبالصفة الاحتياطية تأويلات ثلاثة: )١‏ فإما أن يراد بذلك أن دعوى الإثراء لا يجوز مباشرتها إلا حيث 
لا توجد أى دعوى أخرى يتمكن بها الذائن من الوصول إلى حقه. ؟2 وإما أن يراد أن دعوى الإثراء 
جوز مباشرتها حتى لو وجدت هذه الدعوى الأخرى ما دامت هذه الدعوى قد فقدها الدائن بغير خطاً 
منه. ۳) وإما أن يراد أن دعوى الإثراء جوز مباشرتها حتى لو وجدت الدعرى الأخرى ولم يفقدها الدائن 
ولكنها غير منتجة بسبب إعسار دين فى هذه الدعوى الآخرى. 

(1) «الإثراء بلا سيب والقضاء المدنى: (المجلة الفصلية للقانون المدلی ۱۹۲۲ ص٣۳‏ وما بعدها) . وقد بير 
الأستاذ رواست فى هذا المقال بين فرضين: (الفرض الأول) أن توجد دعوى قائمة لدى الدائن يستطيع 
الالتجاء اليها بجانب دعوى الإثراء» فهو لا شك يؤثرها على دعوى الإثراء لأنها تيسر له تعويضاً أرفى. 
وسواء كانت دعوى الإثراء فى هذا الفرض دعوى احتياطية أو دعوى أصلية فالواقع من الأمر أن الدائن 
لا يلجأ إليها ما دام الباب أمامه مفتوحاً عن طريق دعوى أخري. فدعوى الإثراء فى الفرض الذى نحن 
بصدده دعوى أحتياطية على كل حال؛ إما من طريق القانون أو من طريق الواقع . (والفرض الثانى) أن 
تكون هناك دعوى أخرى إلى جائب دعوى الإئراء» ولكتها انسدت أمام الدائن قلم يبق ديه إلا دعرى 
الإثراء. وميز رواست فى هذا الفرض بين حالات ثلاث: أن تكون الدعوى الأخرى قد انسد طريقها دانع 
قانونى» أو انسد طريقها بفعل الدائن نفسه» أو انسد طريقها بغير فعله ويكون ذلك عادة بإعسار المدين فى 
الدعرى الأخرى. 

(؟) «الإثراء بلا سبب وصفته الاحتياطيةج باريس سنة .4١1519‏ وقد بحث الموزنينو فى هذه الرسالة جميع 
الفروض المتقدمة وأرجعها إلى حمس أحوال: )١‏ ليس لدى الدائن إلا دعوى الإثراء وحدها. ؟) لدى 
الدائن دعوى قائمة منعجة غير دعوى الإثراء. ۳) كان لدى الدائن دعوى أخرى غير دعوى الإثراء 
ولكن طريقها انسد لمانع قانوتي. )٤‏ كات لدى الدائن دعرى أخرى غير دعوى الإثراء ولكن طربقها 
انسد يفعله هو. ©» کان لدی الدائن دعوى أخرى غير دعوى الإثراء ولکن طريقها انسد بغير فعله 
(بسبب إعسار المدين فى الدعرى الأخرى» . 
ففى الحالة الأولى - حالة ما إذا لم يكن لدى الدائن إلا دعوى الإثراء - لا تثار الصفة الاحتياطية لهذه 
الدعوى» إذ هى الدعوى الوحيدة المفتوحة أمام الدائن» وليس لديه غيرها للمطالبة بحقه. 
وفى المعالة الثائية - حال ما إذا كان لدى الدائن بجانب دعوى الإثراء دعوى أخرى قائمة منتجة- يقول 
أنصار الصفة الاحتياطية إن الدائن لا يستطيح مباشرة دعوى الإثراء لأن لديه دعوى أخرى قائمة منشجة. 
ريخالف البعض (ومتهم الموزنيتو) هذا الرأى» ويذهبون إلى إعطاء الدائن الخيار بين الدعربين. ولكن 
المزنينو يستشنى من ذلك ما إذا كانت الدعوى الأخرى هى دعوى العقد أو دعوى الاستحقاق فتجب 
دعوى الإثراء؛ وتصيح هذه دعوى احتياطية. 
وفى الحالة الثالشة - حالة ما إذا كان لدى الدائن دعوى أخرى غير دعوى الإثراء ولكن طريقها انسد 
لمانع قانونى - لا يجوز الالعجاء إلى دعوى الإثراء حتى لا يداور المانع القانونى وتنجح الحيلة فى 
مخالفته. ومثل المانع القانونى قواعد الاثبات. فإذا أقرض شخص آخر مبلغاً يزيد على خمسمائة جيه 
لم يستطع الرجرع عليه بدعوى الإثراء ليتمكن من إثبات القرض بالبينة» إذ أن دعوى الإثراء تقوم 
على واقعة مادية فيجوز إثباتها بجميع الطرق. ولا ييقى أمام المفرض إلا دعوى القرض» وفيها يجب 
الإثيات بالكتابة أو بما يقوم مقامها. ومثل المانع القانونى أيضا التقادم: فإذا قام تاجر يتوريد أشياء 
لشخص لا يتجر فيها وتقادم حقه بانقضاء نة (//1؟ مدنى جديد)» لم يستطع الرجوع يدعوى الإثراء 
لأن دعوى عقد التوريد قد انسد طريقها لماتع قانونى هو التقادم. ومثل المانع القانونى أخيراً قوة الئئ 
المقضى» فإذا ياح قاصر عقاراً بغين فاحش ورفع دعوى لتكملة الشمن (م5 47 مدنى جديد) فقضى 
له بالتكملة» قم نزلت قيمة العقار فى يد المشترى إلى أقلى من أريعة أخماسه» لم يستطع = 








الات 








ثم حطا الأستاذ كابيتان حطوة أبعد» فتشكك فى أن تكون دعوى الإثراء دعوى احتياطية, 
وتساءل لماذا لا تكون دعوى أصلية220 , 


ولكن بالرغم من هذه الحركة الفقهية لا تزال دعوى الإثراء عند جمهور الفقهاء فى 
فرنسا وعند القضاء الفرنسى" دعوى احتياطية على المعنى الذى قال به أوبرى ورو 
فيما قدمتاه. والسبب فى ذلك» كما لاحظ بحق الأستاذ ماراقان (108580©1). فى 
رسالعه0), أن معنى «سبب الإثراء؛ لا يزال فى فرنسا محل خلاف» ولم ينضيط على الوجه 
الذى انضبط به فى مصر. وسنرى أن هناك ارتباطاً شديداً بين سيب الإثراء والصفة 


= المشترى أن يرجع على القاصر بدعوى الإثراء ليسترد منه التكملة» لأن الدعوى الأخرى وهى دعوى 
تكملة الشمن قد انسد طريقها لمانع قانونى هو قوة الشئ المقضى. 
وفى الحالة الرابعة - حالة ما إذا كان لدى الدائن دعوى أرى غير دعوى الإثراء ولكن طريقها انسد 
بفعله هو - لا يجوز للدائن فى رأى رواست مباشرة دعوى الإثراء ولا الدعوى الأخرى التى انسد 
طريقها. وهذا معاه أن دعوى الإثراء دعوى احتياطية جبتها دعوى أصلية فلا جوز له مباشرتهاء ثم إن 
لدعوى الأصلية انسد طريقها بفعله هو فلا يجوز له أيضاً أن يباشرها. فإذا أقرض مصرف مدينا التقود 
التى سدد بها دائناً مرتهناً؛ وأهمل المصرف فى أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحلوله محل الدائن المرتهن» 
وترنب على ذلك رهنأ قانونياً لقصر كان المدين وصياً عليهم سبق المصرف فى المرتبة» فإن المصرف لا 
يستطيع لرجوع علي لقم بدعوى الإثراء (نقض فرنسى ١١‏ يولية سنة ۱۸۸٩‏ داللوز ۳۹۳-۱-۸۹: 
قضية )۸۲۲۵2 )» لأن الدعوى الأخرى وهى دعوى الحلول محل الدائن المرتهن انسد طريقها بإهمال 
المصرف. وإذا كان شخص يملك كلبا فضل فى غابة للصيد وأفزع الطيور فى الغابة» فأمسك به 
صاحب الغابة وأبقاه عنده أياماء فإنه لا يستطيع الرجوع على صاحب الكلب بدعوى الإثراء لها أنفقه 
عليه من إطعامه (نقض فرنسى ١١‏ نوفمبر سنة ۱۹۰۲ سيريه 4897-1-15 : قضية 1011870 
لأن الدعوى الأخرى وهى دعوى الفضالة انسد طريقها بإغفال صاحب الغابة أن يسلم الكلب للبلدية | 
رهي التى تتولى إطعامه تطبيقاً لأحكام قانون ۲١‏ بونية سنة ۱۸۹۸ فى فرنسا. وإذا أهمل المقارل فى | 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد حق امتيازه على بناء أقامه لشخص أفلس» فإنه لا يستطيع الرجوع يدعوى 
الإثراء على التفليسة (نقض فرنسى ۱۲ فبراير سنة ۱۹۲۳۴ داللوز 1239-1-54 : قضية 3٣‏ ), لان 
الدعرى الأخرى وهى دعوى حق الامتياز قد انسد طريقها إذا أضاعها المقاول بتقصيره. 
أما الأستاذ المزنينو فيرى أن دعوى الإثراء فى هذه الحالة هى دعوى أصلية جوز مباشرتها ولو انسد طريق 
الدعوى الأخرى بفعل الدائن. 50 
وفى الحالة الخامسة - حالة ما إذا كان لدى الدائن دعوى أخرى غير دعوى الإثراء ولكنها أصيحت غير 
ذات فائدة بسبب إعسار المدين - فإذا كان المدين لا يستطيع الرجوع على المثرى» جاز للمفتقر ان 
يرجع عليه بدعوى الإثراء؛ ونكون هذه الدعوى إذن دعوى أصلية. مثل ذلك أن يتعاقد معلم مع والد 
التلميذ فى إعطاء التلميذ درسا خخاصاء ويفلس الوالد؛ فيستطيع المعلن فى هذه الحالة أن يرجع بدعوى 
ل e‏ 
)١(‏ أنظر کابیتان فى كتايه الأحكام الكبرى اء المدنى طب باریس 
سبقت الإشارة إلى هذا المرجع» 3 
() وقد سبقت الإشارة إلى الفقه والقضاء الفرنسيين اللذين يؤيدان الصفة الاحتياطية للاعوى. لل 
(27 ماراقان مجلة مصر العصرية سنة 134144 عنة؟١‏ = س١۱۳۴‏ : 
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الاحتياطية للدعوى» وأنه متى انضبط معنى سبب الإثراء على الوجه الذى أسلفتاه والذى أخذ 
به القانوت المصرى الجديد» وفسر هذا السبب يأنه هو المصدر القانون الذى يكسب المثرى 
الإثراء, لم تعد هناك قائدة محسوسة للقول بأن دعرى الإثراء دعرى احتياطية» ويغنى عن هذا 
القول تفسير السبب على الوجه المتقدم الذكر. وإذا كانت دعوى الإثراء قد أصبحت» بعد أن 
انطلقت من عقالهاء فى حاجة إلى قيد تنضبط به» فالأولى ألا يكون القيد هو هذه الصفة 
الاحتياطية المزعومة التى ابتدعها الأستاذان أوبرى ورر» بل يكون هو «سبب الإثراء» مفهوما 
على المعنى الذى قدمناه فيدخل قيداً فى الدعوى تنضبط به على الوجه المطلوب. 

وسنرى الآن أن الفقه والقضاء فى مصر تقدما في هذا السبيل تقدماً مشهوداء وأن 
القانون المصرى الجديد خطا فيه الخطوة الحاسمة. 


"- القانون المصرى 

- الفقه والقضاء فى مصر: سار الفقه والقضاء فى مصر بادئ الأمر فى الطريق 
الذى سار فيه الفقه والقضاء فى فرنساء فقالا بالصفة الاحتياطية للدعوى 0 . 

ولكن جانباً من الفقه ما لبث أن شق لنفسه طريقاً آخر, وأحذ يتساءل: هل صحيح ما 
يقال من أن دعوى الإثراء دعوى احتياطية؟ وننقل هنا ما كتبناه فى الموجز» فى ظل القانون 
المدنى القديم. 

«تقرر الفقهاء عادة أن دعوى الإثراء على حساب الغير هي دعوى احتياطية. ويريدون 
بهذا أنه لا يجوز للمدعى الالتجاء إليها إلا إذا أعوزته السبل الأخرى. فإذا كان له سبيل 
غير دعوى الإثراء» فعليه أن يسلك هذا السبيل. مثل ذلك أن يغتصب شخص مالا لغيره 
فينتفع به» فهنا يستطيع صاحب الال أن يرجع على المغتصب بدعوى المسثولية التقصيرية فلا 
يرجع عليه بدعوى الإلراء. وقد يكون للمفتقر طريسق أخسرء ولكسن قبل الغير لا قبل 





٤٣م‎ 1911 أبريل ۱۹۲۹ م١4 صر7490- رفی ۱۳ يناير سنة‎ ٩ محكمة الاستئناف المختلطة فى‎ )١( 
٠١ رفی اول ديسمبر سنة ۱۹۳۱ م44 ص۲۷ * إيتاى البارود ” أبريل سئة 1971 المحاماة‎ - ۱٤۸ص‎ 
4 ص۱۱۹۰ (وقد سيقت الإشارة إلى بعض هذه الأحكام) . وانظر والشون ۲ ناک‎ 
ص۳۸۹ (وقد سبقت الإشارة إلى هذه‎ ٠۲۳ وما بعدها - حشمت أبو ستيت فقرة‎ ۷۰١ ذهنى فقرة‎ 
المراجع) - وينضم الدكتور وديع فرج فى مذكراته إلى رأى من يقولون بالصفة الاحتياطية لدعوى‎ 
الإثراء. ويأخذ على القانون الجديف أنه نفى هذه الصفة عن الدعوى. ثم يقول إن التعديل الذى أدخله‎ 
القانون الجديد له أثر عميق؛ إذ يصح تطبيقا لهذا التعديل -- بحسب رأيه - أن يختار صاحب الأرض‎ 
وبين‎ ۹۲١ التى ينى فيها أجنبى بحسن ني فى رجوعه على الباني» بين المطالبة يما تقضى به المادة‎ 
دعوى الإثراء بعد أن أصبحت دعوى أصلية. وواضح أن المادة 578 قد تكفلت ببيان حكم البانى‎ 
بحسن نية فى أرض الغير» وهى تطبيق خاص لدعوى الإثراءء كما أسلفنا القول. فتطبيق هذه المادة إنما‎ 
هو تطبيق لدعوى الإثراء ذاتها فى حالة من حالاتها الخاصة. فلا يجوز القول بعد ذلك إن لصاحب‎ 
الارض أن يختار بينها وبين دعوى الإثراء. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.‎ 


لصوو 





اللشرى» فهنا أيضاً يرجع الفعقر على الغير لا على امثرى. مثل ذلك أن يدفق طبيب مع أ 
مريض على معالجته» ویکون المريض قد أمن على نفسه ضد المرضء فلا يرجع الطبيب : 
شركة التأمين بدعوى الإثراء» يل يرجع على المريض بدعوى العقد. ومثل ذلك أيضاً أن يوفى | 
شخص دیناً على غيره معتقداً أن الدين فى ذمته» فيكون له» إلى جانب دعوى الإثراء قبل 
المدين الحقيقى» دعوى دفع مالا يجب قبل الدائن الذى استوفى الدين» فعليه أن يرجع 1 
بالدعوى الثانية دون الأولى» . ١‏ 

«ونحن لا ترى محلا للقول بأن دعوى الإثراء على حساب الغير دعوى احتياطية. فهى 
دعوى ككل الدعاوی متى توافرت شروطها أمكن رفعهاء حتى لو وجد المدعى أمامه طرق 
أخرى. أما ما يقال من أن الدعوى مبنية على قواعد العدالة؛ فلا يجوز الالتجاء إليها إلا عندما 
تضيق القواعد القانونية» فقول كان يصح فى قانون كالقانون الروماني حيث كان هناك تمييز 
بين قواعد العدالة بمثلة فى القانون البريطورى وقواعد القانون ممثلة فى القانون المدني العتيق» أو 
فى القانون الإجليزى حيث كانت قواعد العدالة منفصلة عن «القانون العام» . أما الآن فلا 
تمبيز بين قواعد العدالة وقواعد القانون فكلاهما قانون يمكن الالتجاء إليه» ولا يشترط أا 
الالتجاء إلى واحد قبل الآخرة. ا 

«أما ما قدمناه من الأمثلة التي رأينا فيها المدعى يملك دعوى أخرى غير دعوى الإثراة» 
فلا نرى فيها ما يمنع المدعى من أن يترك هذه الدعوى الأخرى إلى دعوى الإثراء. فيستطيع 
صاحب الال أن يترك دعوى المسكولية التقصيرية قبل المختصب» ويستطيع الطبيب أن يقرك ؟ 
دعوى العقد قبل الأريض» ويستطيع من وفى دين غيره أن يترك دعوى دفع مالا يجب قبل 
الدائن» ويلجأ هؤلاء جميعاً إلى دعوى الإثراء» إلا أنهم لا يفعلونء إذ أن هذه الدعاوی 
الاخری أجدى عليهم من دعوى الإثراء» ففيها يستولون على تعويض كامل» أما فی دعوى 
الإثراء فلا ينالون إلا أقل القيمعين من إثراء أو افتقار. 210 . 

هذا ما قلناه فى «الموجز» فى ظل القانون القديم» ولا نزال نقوله حتى اليوم؛ وفى ظل 
القانون الجديد" , 

وينحو الد كتور محمود أبو عافية هذا النحو فى رسالته «التصرف القاتوني اغردةء يل هو 
يربط فى وضوح ما بين «السيب فى الإثراء؛ والصفة الاحتياطية للدعوى فيقول: 0 
فى فرنسا ومصر هذا الميدا بقوله إن دعوى الإثراء دعوى احتياطية... وهذا فى را 
خطأ يؤسف له لشدة ما يترتب عليه من تعقيد لمسألة الإثراء. ولا ترى علة لوجود هذا الخطأً 
سوى أخذ السبب فى الإثراء بمعنى الغرض الشخصى الم د. أما إذا أخذناه غلى 
معنى السبب المنشئ» فإن دعوى الإثراء لا جوز مباشرتها فى الحالة المذكورة فى المتن 













036 9 .591 الموجز للمؤلف فقرة ۳۹۰- فقرة‎ )١( 
(؟) وهذا مع حفظ واحد خاص بتحديد معنى «الافتقار فى الأمثلة التى وردت فى النصء وستعو إليه‎ 


بالتفصيل فيما يلى. 


-علاه- 


(حالة المشترى الذى يدفع الشمن دون أن ينتقل إليه ملكية المبيع» فلا يجوز له أن برجع على 
البائع بدعوى الإثراء بل يرجع بدعوى البيع) لا لأنها دعوى احتياطية؛ وإنما لأن الإثراء له 
سبب هو العقد القائم:290 . 


وينهج الأستاذ مارافان (]2/1212961) فى رسالته هذا المنهج» ويبين فى وضوح وقوة أن 
الصفة الاحتياطية المزعومة لدعوى الإثراء لا تلبث ان تختفى إذا فهم «السبب فى الإثراء» 
على الوجه الصحيح) . 

هذا هو الفقه المصرى فى مرحلته الأخيرة قبل صدور القانون المدنى الجديد. أما القضاء 
فى مصر فكان أقل وضوحاً فى إنكار الصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء» ولكن محكمة النقض 
لم تصرح فى حكم من أحكامها بأن للدعوى هذه الصفة على الرغم ما نسب إليها من 
ذلك790) , 

-٠‏ القانون المصرى الجديد: وجاء القانون الجديد صدى للفقه المصرى فى مرحلته 
الأخيرة» مستجيباً لدعوته» جاعلا من دعوى الإثراء دعوى أصلية» مؤكدا بذلك استقلال هذه 
الدعوى» بعد أن رد إليها اعتبارهاء ونفى عنها الصفة الاحتياطية» فرفعها بذلك إلى مرتبة 
دعوى العقد ودعوى المسكولية التقصيرية. 

ويبقى أن تبرر هذا الموقف الحق الذى وققه القانون الجديد. 

إن الصفة الاحتياطية لدعرى الإثراء لا يمكن أن تثار فى أية حالة لا يكون فيها 
للمدعى دعری أخرى إلى جانبها. والحالات التى من هذا القبيل كثيرة متدوعة. وقد رأينا 
أمثلة منها متعددة فيما قدمتاه. وهذا هو الميدان الحقيقى لدعوى الإثراء. 

أما إذا قامت دعوى أخر رى إلى جانب دعوى الإثراء» فهنا تثار الصفة الاحعياطية 
المزعومة» ويقال إن المدعى لا يجوز له أن يرجع بدعوى الإثراء لأنها دعوى احتياطية لا 


7 لست 
)١(‏ الدكتور محمود أبو عافية: التصرف القانونى جرد (نسخة عربية) فقرة 97 ص١۹٠‏ حاشية رقم ۷. 
() الدكتور مارافان (1/135239/6116) مجلة مصر العصرية سنة ۱۹٤٩۹‏ ص4؟١-‏ ص١٠٤٠‏ . 

(۳) ينسب الدكتور حشمت أبو ستيت (فقرة ٥۳۲‏ ص۳۸۹) إلى محكمة النقض أن قضاءها استقر على 
أن لدعوى الإثراء صفة احتياطية. ويورد فى سبيل الاستشهاد على ذلك حكماً صدر من هذه المحكمة 
ف ديسمبر سنة 1517 (ملحق القانون والاقتتصاد ؟ ص78) تقول فيه «حيثما وجد بين 
المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على حساب الغير» بل يكون أحكام العقد 
هى مناط خديد حقوق كل من المتخاصمين وواجباته قبل الآخره (أنظر أيضاً ماراقان وهو يستشهد على 
هذا الرأى بنفس الحكم فى ص۱۲۷ حاشية .)١‏ وغنى عن البيان أن الحكم غير صريح فى العنى 
المنسوب إلى محكمة النقض. وقد استشهدنا نحن بهذا الحكم فاته فى صدد أن الإثراء قد يكون سببة 
عقداً. ومن هنا نرى الارتباط القوى بين الصفة الاحتياطية والسبب فى الإثراءء قإن حكماً واحدا 
استشهد به على كل من الأمرين : 
على أن هذين الأمرين جد فالقول بأن دعوى الإثراء دعوى احتياطية لا تباشر إذا وجدت 
يجانبها دعوى أخرى غير القول بأنه إذا وجد للاثراء سيب فلا تقوم دعوي الإثراء» وفرق بين أن يقال إن 
دعوى الإثراء قائئمة ولكتها لا تباشرء وأن يقال إن دعوى الإثراء لا تباشر لأنها غير قائمة. 








-ولاة- 







جوز مباشرتها إذا وجد سبيل قانونى آخر فيتعين عليه أن يباشر الدعوى الأخرى دون دعوى 
الإثراء . مغل ذلك المعير يدفع العارية للمستعير وله فى استردادها دعوى العارية ودعوى 
الاستحقاق؛ فلا يجوز له فى هذه الحالة الرجوع بدعوى الإثراء . ومثل ذلك أيضا المغتصب 
لال الغير» يستطيع صاحب المال أن يرجع عليه بدعوى الغصبء فلا يجوز أن يرجع عليه 
بدعوى الإثراء. 

والصحيح أن المعير فى المثل الأول» إذا كان لا يجوز له الرجوع بدعوى الإثراء» فليس ٠‏ 
ذلك لأنها دعوى احتياطية؛ بل لأنها غير قائمة أصلاء إذ المثرى هنا وهو المستعير قد أثرى 
بسبب قانونى هو عقد العارية كما رأينا فيما تقدم. وسنرى قيما يلى أن «سبب الإثراء» يغنى 
فى الكثرة الغالية من الأحوالء كما أغنى فى هذه الحالة» عن الالتجاء إلى الصفة الاحتياطية 
لدعرى الإثراء. أما فى المثل الشانى فلا يوجد ما يمنع صاحب المال من الرجوع على 
المغتصب بدعوى الإثراء» فهو الخيار بين هذه الدعوى ودعوى الغصبء وإن كان فى الواقع 
يخئار دعرى الغصب إذ هى تهيئ له تعويضاً أوفر. فدعرى الإثراء لا تكون إذن دعوي 
'حتياطية إلا إذا كان ذلك من ناحية الواقع لا من ناحية القانون() , 1 





)١(‏ وقد رأيا فيما نقلناه على الموجز (فقرة ۰ - فقرة ۳۹۱) مثلين آخرين: (21 يتفق طبیب مع مريض 
على معالجته ويكون المريض قد أمن على نفسه من المرض. )١(‏ يوفى شخص دیناً على غيره معتقدا أن 
الدين فى ذمته - وقلنا إننا لا نرى ما يمنع من أن يترك الطبيب دعوى العقد قبل المريض إلى دعوى 
الإثراء قبل شركة التأمين » وأن يترك من وفى دين غيره دعوى دفع غير المستحق قبل الدائن إلى دعوي 
الإثراء قبل المدين. 1 
وفى هذين ا مثلين اجتمعت دعوى الإثراء مع دعرى العقد ومع دعوى دفع غير ا مستسحق . وقد تمع مع + 
دعوى المسكولية التقصيرية كما راينا فى مثل المنتصب لال الغير الذى أوردناه فى المتن» وكما يقع فى أب 
المنافسة غير المشروعة وفى التقليد (00211018011) فيجوز للمدعى أن يرجع على المنافس أر المقليه 
بدعوى المسكولية التقصيرية أو بدعرى الإثراءء وقد مجتمع دعوى الإثراء مع دعوى الفضالة كما إذا 
كشف نسابه ميراثاً لشخص يجهل أنه وارث» وكما إذا تولى محام عملا لصالح شخص دون توكيل؟ 
فيجوز أن برجم النسابة أو امحامى على من أثرى إما بدعوى الفضالة أر بدعرى الإثراء. بق 
ونستخلص من هذء الأمثلة أن دعوى الإثراء هى دعوى أصلية؛ فإذا اجتمعت مع دعوى أخيرك”9 
“كدعرى العقدأو دعوى ا مسئولية التقصيرية أر دعرى دفع غير ا مستحق أو دعوى الفضالة 8 كان 
للمدعى الخيار بينها وبين هذه الدعرى الأخرى. رفى هذا النطاق وحده يمكن أن تتصور أن تقوم 
دعوى الإثراء مع قيام دعوى أخرى إلى جانبها. 1 
ريمكن القول حوهذا هر التحفظ الذى أشرنا إليه عندما كنا ننقل عن الموجز- إن دعوى الإثراء حتى في 
هذا النطاق لا تقوم. ولعلنا نستطييع الوصول إلى هذه النتيجة عن طريق ليل معنى ٠١‏ 2 
غايلا أبعد مدى مما قدمناء. إذ يلاحظ أن الافعقار فى كل هذه الأمثلة يقابله حق ترتب للم 
بسبب افتقاره. فالمغصوب ماله كسب بالغصب حقاً فى التعويض قبل الغاصب. والطبيب كسا ون 
حقاً قبل المريض. والموفى لدين غيره كسب بالوفاء حقا قبل الدائن . ومن نوفس منافسة غير مشرو 
قلدت بضاعته كسب بالمنافسة غير المشروعة أو بالتقليد حقا قبل المنافس أو المقلد- وال 
دون ت وكيل كسبا بالفضالة حقا قبل الوارث وقبل من ترافع عنه احامى - فهل إذا كلك 
فى الوفت الذى افتقر فيه كسب حقا يعادل هذا الافتقار ودخل هذا الحق فى 





0 


له 


















بقيت الحالات التى تکون فيها الدعوى الأخرى التى قامت إلى جانب دعوى الإثراء قد 

طريقهاء فلا يستطيع المدعى أن يباشر دعوى الإثراء لأنها كما يقال دعوى احتياطية» 
الدعوى الأخرى لأن طريقها قد انسد. وجميع الأمثلة التى تورد عادة فى هذا الصدد 
E‏ حالات ححقق فيها للإثراء سيب قانونى» فلا يجوز للمدعى أن يرجع بدعوی 
إءء لا لأنها دعوى احتياطية» بل لأنها ليست قائمة. فإذا أقرض شخص آخر مبلغاً من 
د يزيد على خمسمائة جنيه ولم يحصل على دليل كتابى؛ وأراد القرض - بعد أن 
أمامه طريق دعوى القرض انع قانونى هو انعدام الدئيل الكتابى - أن يرجع على 
عرض يدعوى الإثراء حتى يتمكن من إثبات القسرض بالبينة كواقعة ماديةء لم يجز له 
0 لان الإثراء هنا له سبب هو عقد القرض(). وإذا أقرض مصرف مديناً ميلغاً من 





- يمكن القول مع ذلك إن افتقاره موجود؟ ألا يجوز أن يقال إن الافتقار هنا قابله حق يعادله فانعدم؛ 
فلا تقرم دعوى الإثراء فى جميع الحالات التى قدمناها؟ إذا صح ذلك انمحى كل فرض تقوم فيه 
دعوى الإثراء مع فيا دعوى أخرى إلى جانبهاء فهذه الدعوى الأخرى إذا قامت تكون إما ٠سببأء‏ 
للاثراء أو «معادلآة للافتقارء وفى الحالتين لا تقوم دعوى الإثراء. 

رهذا الرأى له مزيتان: (أولا) أنه ييسط المسألة التى نحن بصددها إلى حد كبيره ربدلا من أن نفرض إلى 
جانب دعوى الإثراء دعوى أخرى فائمة؛ ثم نتساءلٍ أيجوز مع قيام هذه الدعوى الأخرى مباشرة دعوى 
الإثراء؛ تقرر فى بساطة أن دعوى الإثراء إذا تواقرت أركانها لآ يمكن أن تقوم إلى جانبها دعوى أخرى. 
فتصبح مسألة الصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء مسألة غير ذات موضوع. (ثانيا) أنه يجمل للافتقار 
«معادلاء له مزية التحديد الذى جعلناء «لسبب» الإثراء. فكما أن الإثراء قد يكون له «سبب» هو المصدر 
القانونى الذى أكسب المثرى هذا الإثراء, كذلك الافتقار قد يكون له «معادل؟ هو الحق القانونى الذى 
كسبه ا مفتقر يسبب هذا الافتقار. والافتقار «بمعادل» كالإثراء #بسبب»» کلاهما يعدم فى دعوى 
الإثراء ركنا من أركانها فلا تقوم . 4 1 

هذا وقد جتمع دعوى الإثراء مع الدعوى غير المباشرة؛ كصاحب أرض يؤجرها ويشترط على المستأجر أن 
يكون ما يقيمه هذا من بناء ملكا له. ثم يتعاقد المستأجر مع مقاول لإقامة البناء» ويعجز عن الوفاء بالتزامه 
نحو كل من المقاول وصاحب الأرض» فيلتزم هذا نحو المستأجر أن يعوض المقاول ويستولى على البناء. 
فللمقاول فى هذه الحالة أن يرجع على ساحب الأرض إما بدعوى الإثراء أو بالدعوى غير المباشرة نيابة 
عن المستأجر. ولكن دعوى الإثراء هنا لم يوجد إلى جانبها دعوى أخرى للمقاول» فإن الدعوى غير 
ا مباشرة ليست إلا دعوى المستأجر يستعملها المقاول نيابة عنه (أنظر محكمة السين الفرنسية فى ۸ 
ديسمبر سنة ۱۸۹۹ جازيت دی باليه ۱-۱۹۰۰ ۲۹۰ - محكمة الاستثناف الختلطة فى © مارس سنة 
۹ م۳ ص۱۸ يعارض حکماً آخر فی اول مايو سنة ۱۹۰۱ م1١‏ ص۲۸1). 
) ويرى الأستاذ ناكيه )N4408(‏ جواز أن يباشر المقرض دعوى الإثراء بشرط إنبات واقعة الإثراء بالكتابة 
قياساً على الوقائع القانونية التى تنطوى على عقود فإنه يجب إثباتها بالكتابة كما فى جريمة خيانة 
الأمانة (تعليق على حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر فى ١7‏ مايو سنة ١514‏ سيريه 
IANA‏ 

والصحيح أن دعوى الإثراء هنا لا تقوم وجود سبب للائراء هو عقد القرض كما قدمنا. 

وهذا هو شأن عقد المقاولة إذا أبرم كتا بأجر إجمالى على أساس تصميم انفق عليه مع رب العمل 
(ب554 ققرة ١‏ وفقرة ۲ مدنى جديد)ء فإذا حدث فى هذا التصميم تعديل أو إضافة لم يأك بهما رب 
العمل كتابة».وأراد المقاول الرجوع على رب العمل بزيادة فى الأجره فإنه لا يستطيع الرجوع < 





AVY 





التقود سدد به داثتاً مرتهناً» وأهمل المصرف فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلوله محل هذا 
الدائن المرتهن» وترتب على ذلك أن دائتاً متأخراً تقد م على المصرف» وأراد اللصرف - يعد 
أن انسد أمامه طريق دعوى الحلول بإهماله- أن برجع على الدائن المتأخر بدعوى الإشراءء 
لم يجز له الرجوع بهذه الدعوى لأن إثراء الدائن المتأخر له سيب ٠‏ هو حكم القانون وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك . وإذا تعاقد معلم مع والد تلميذ على أن يعطى التلميذ درسآ 


-بدعوى العقد إذ لا يجوز له إثبات الاتفاق على التعديل أو الإضافة إلا بورقة مكتوبة» ولا يستطيع 
الرجوع بدعوى الإثراء لأن إثراء رب العمل له سبب هو عقد المقاولة الأصلى. 
وهذا أيضاً هو شأن كل الفروض التى يقوم فيها إلى جانب دعوی الإثراء دعوى أخرى ينسد طريقها لماقع 
قانونى (أنظر الحالة الثالئة من الحالات الخمس التى بحثها الموزنينو فى رسالته) . فإذا قام تاجر بتوريد 
أشياء لشخص لا يتجر فيهاء ونقدم حقه بانقضاء سنة (م1/8؟ مدنى جديد) » وانسد طريق دعوى العقد 
بالتقادم» فإن التاجر لا يستطيع الرجوع بدعرى الإثراء لأن المدعى عليه قد أثرى بسبب قانونى هو 
التقادم ونا باع قاصر صقار بقين فاحشي ورفع دعوى لتكملة الثمن فقضى له بالتكملة؛ ثم نزلت قيمة 
العقار فى يد المشترى إلى أقل من أربعة أخماسه» وانسد طويق دعوى تكملة الثمن بصدور حكم نهائى» 
فإن المشترى لا يستطيع الرجوع بدعوى الإثراء على القاصر لأن هذا قد أثرى بسبب قانونى هو قوة 
الشئ ‏ ا مقضى . 
وقد رأينا فيما قدمناه من الأمثلة أن المانع القانونى الذى ينسد به طريق الدعوى الأخرى ينقلب فيكون 
سبي اترا فيمنع بذلك قيام دعوى الإثراء. فإذا لم ينقلب هذا المانع القائونى سبي للاثراء» انسد 
الطريق دون الدعرى الأخرى من غير أن ينسد دون دعوى الإثراء. وهذا قاطع فى أن دعوى الإثراء 
ليست بالدعرى الاحتياطية كما يقال. ونأتى بمثل لذلك: نصت المادة ١84‏ من القانون المدنى الجديد 
۲۰۹۱۱٤۸۲‏ قديم) على أنه ولا محل لاسترداد غير الستحق إذا حصل الوفاء من غير اللي وترنب 
عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو ما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواء قبل 
المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء؛ . 
فهنا وجدت دعوى استرداد غير المستحق. وانسد طريقها انع قانونى وهو تجرد الدائن من سند الدين أو 
من التأمينات أو سقوط دعواه بالتقادم» » ولكن القانون اصطنع هذا المانع بقدر فلم يجعله سببآ للاثراء» 
وأجار از للغير الذى قام بالوفاء أن يرجع بدعرى الإثراء على المدين الحقيقى. ولا يقال: إذا ترك الدائئن 
دعواء قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم» إن التقادم هو سبب للاثراء» ذلك لأن دعوى الدائن وقت أن 
استوفى الدين أى وقت أن أثرى» لم تكن قد سقط بالتقادم» والعبرة فى الإثراء بوقت وقوعه لا بوقت 
رفع الدعوى كما سنری. 

)1١(‏ وهذا أيضاً هو شأن كل الفروض التى يقوم فيها إلى جانب دعوى الإثراء دعوى أخرى ينسد 
طريقها بفعل الدائن (أنظر الحالة الرابعة من الحالات الخمس التى بحشها ألموزنينو فى رسالته؟ فإذا كان 
شخص يملك كلياً ضل فى غابة للصيد ؛ فأمسك به صاحب الخاية وأبقاه عنده أياماً متو 
دون أن يسلمه للبلدية» فسد أمامه طريق دعوى الفضالة بفعله» فإن صاحب الغاية لا 
يرجع بدعوى الإثراء على صاحب الكلي» لأن هذا إذا كان قد أثرى فلاثرائه سبب هو قانون ۲۱ 
بونية سنة 1۸۹۸ الذى يوجب فى فرنسا تسليم الكلاب الضالة للبلدية رهى انى تتولى إطعامها (أنظر ٠‏ 
رسالة ألموزنينو ص ١6١‏ - ص؟67١-‏ مارافاك مجلة مصر العصرية سنة 8 ص۱٤۱‏ ص۲٤۱‏ - 
أنظر أيضاً محكمة إيتاى البارود فى ٦‏ أبريل سنة 1451 امحاماة ٠١‏ ص٠۷۹‏ - محكمة الاستقتاقا , 
امختلطة فى ۱۳ يتاير سنة ۱۹۳۱ م۳٤‏ ص۸١٤٠‏ - وفى أول دیسمب سنة ۱۹۳۱ م٤٤‏ ص۷٣‏ وض ل 
الأحكا. م الى أشار إليها مارافان فى المرجع المشار إليه) . وإذا أهمل المقاول فى اتخاة الإجراءات _ 
للد لقيد حسق امتيازه على بناء أقامه اش فلس ؛ فسد أمامه طريق دعوى الامتيساز 
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حاصاء ثم يفلس الأب» فتنسد أمام المعلم دعوى الرجوع عليه بالعقد لإعساره» ويريد المعلن 
الرجوع على التلميذ بدعوى الإثراء بلا سبب» لم يجز له ذلك لأن إثراء التلميذ له سبب هو 
التزام الأب أن يقوم على تعليم ولد . 

ويتيين ممأ قدمتاه أن دعوى الإثراء هی دعوى شا . فإذا قامت دعوى أخرى ى إلى 
جانبهاء كان للمدعى الخيار بين الدعويين. وإذا كان يختار فى الواقع الدعرى الأخرى» 
فتبدو دعوى الإثراء فى الظاهر كأنها دعوى احتياطية. فإن ذلك يرجع إلى أن هذه الدعوى 
الأخرى إما أن تكون قد جعلت للإثراء سبباً فلا يستطيع المدعى أن يباشر دعوى الإثراء» وما 
أن تكون هى الأجدى على المدعى فلا يرغب فى أن يبأشر دعوى الإثراء. 

وإذا كان هناك شئ يستبقى من فكرة الصفة الاحتياطية؛ » فليس ذلك ما يقال من أنه 
يجب على المدعى أن پستعرض الدعاوى واحدة يعد الأخرى» فإذا استنفدها جميعاً ولم 
يستقم له أى منها التجأ إلى دعوى الإثراء. .بل الذى نیقی هو أله يجب على الدع أن 





= بقعله» فإنه لا يستطيع الرجوع بدعرى الإثراء بلا سبب على التفليسة, الأ انيد إا كان فد 
أثرت من ضياع حق امتياز المقاول» فلهذ! الإثراء سبب قانونى هو أحكام القانون الخاصة بمرا 
الدائنين (أنظر ألوزنينو ص۲٥۱‏ ¬ ص4 ١١‏ - مارافان ص* 2١4‏ 
يضاف إلى هذه الأمئلة مثل آخر فى قضية فرنسية هى قضية (1068608[/165) (نقض فرنسى ٠١‏ 
نوفمیر سنة ۱۹۱۲ داللوز 2455-1-١7‏ : باع رجل أرضاً الخليلته بيعاً صررياًء فرهنت الخليلة الأرض 
لمصرف فى مقابل قرض أقامت به بناء على الأرض e ET BIT ES‏ 
النقض الفرنسية ببطلان الرهن الصادر من الخليلة لأن ملكيتها للأرض ملكية صورية؛ ورفضت أن يكون 
للمصرف دعوى إث ثراء قبل المطلقة التى أثرت من وراء بطلان الرهن إذا ارتفعت ة رهنها القانوني على 
أموال مطلقها ومنها هذه الأرض. ويقول الأستاذ رواست فى صدد هذه القضية إن دعوى الإثراء ترفض 
لأن المصرف أهمل . وهذا غير صحيح لأن المصرف لم يكن يعلم بصورية البيع» وهبة أهمل فدعوى 
الإثراء لا تدقع بإهمال الدائن وقد رأينا أن الحائز سئ النية يرجع يدعوى الإثراء» والصحيح أن محكمة 
النقض الفرنسية أخطأت م فى إيطال الرهن, لأن الصورية لا بها على الغير حسن النية. أما إذا فرضنا 
جدلا أن الصورية حانج يا عدا » فإن محكمة النقض تكو ابت فى إنكار دعوى الإثراء على 
ا مصرف الذى سد طريق دعوى الرهن بفعله» وإذا كانت المطلقة قد أثرت» فإن اها سبباً قانونياً هو 
أحكام القانون الخاصة بحفظ مراتب الداثنين (مارافان ص۱۳۸ - ص۱۹۰ - الموزنينو ص4 ١4‏ - 
ص18 
(1) وقد رأينا أن محكمة مونبلييه الفرنسية (1 فبراير منة 1474 داللوز 2915-1-35 أجازت رجوع 
العلع على التلميد بتري الإثراء بلا سبب. (أنظر ألموزئينر ص۷١٠٠‏ وأنظر عكس ذلك مارافاك 















خي 
كذلك إذا 0 لآخبرء فوهبها المشترى لثالث» رفسخ البائع البيع وأراد الرجوع على المشترى 
فوجده فهو لا يستطيع الرجوع على الموهوب له بدعرى E‏ الموهوب له قد أثرى بسيب 


قانونى هو حيازة المنقول بحسن نية (لاعقد الهبة لأن الراهب قد انفسخ سند ملكيته) . وقد سيقت 
الإشارة إلى أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى الجديد اشتمل على نص يجيز فى هذه الحالة رجوع 
0 على الموهوب : بدعوى الإثراءء ولكن النص حذف فى لجنة المراجعة» فخرج المشروع النهائى 
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يستعرض الأسباب القانونى واحداً بعد الآخر» فإذا استنفذها جميعاً ولم يقم أى منها سيب 
لإثراء المدعى عليه» جاز له عند ذلك أن يرجع بدعوى الإثراء() , 
: المطلب الغانى 
لا ضرورة لأن يكون الاثراء قائماً وقت رفع الدعوى 

القائرن المدنى الجديد: نص القانون المدنى الجديد صراحة فى المادة ٠۷۹‏ 
أن التزام المثرى يبقى قائما ولو زال الإثراء فيما بعد. ومعنى ذلك أن العبرة بحصول الإثراء. 
فمتى حصل وجد الالتزام فى ذمة المثرى» وليس من الضرورى بعد ذلك أن يبقى الإثراء 
قائماً إلى وقت رفع الدعوى. 

۲-الرأى المعارض: والرأى السائد فى فرنا("2 هو الرأى المعارض. إذ يشترط هناك 
- كما كان يشترط فى مصر" قبل صدور القانون المدنى الجديد - أن يكون الإثراء قائمة 
وقت رفع الدعوى. وقد جاء فى «الموجز»0؟2 فى هذا الصدد ما يأنى: «والقدر الذى أثرى به 
المدين يجب أن يكون قائماً رقت رفع الدعوى عليه من الدائن. وينبنى على ذلك أنه لو قام 
الدائن بترميمات فى منزل للمدين» ثم احترق المنزل قبل أن يرفع الدائن الدعوى؛ فإنه لا 
يرجع بشئ على المدين. ولكن إذا احترق المنزل بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكمء فلا 
يؤثر هذا فى حق الدائن» فإن الحكم يستند إلى يوم رفع الدعوى. على 





)١(‏ وإذا أحذنا بفكرة #المعادل» فى الافتقار على الوجه الذى قدمناء أمكن أن نقول إن دعوى الإثراء دعرى 
احتياطية بالمعنى الآنى : يجب على المدعى قبل أن يلجأ إلى دعوى الإثراء أن يستعرض كل الأسباب التى 
تصلح مصدرا قانونياً لقيام الإثراء أو لقيام معادل للافتقار» فإذا استنفذها جميعاً ولم يجد أياً منها يصلح 
لذلك؛ جاز له عندئذ أن يرجع بدعوى الإثراء. 

() لوران ٠١‏ فقرة 34٠‏ - أربرى ورو طبعة خامسة ص۲۱۲ - بودرى وبارد 5 فقرة 7849 (۴۹) - 
بلانيول وریمیر وإسمان ۷ ص ٠‏ 5- جوسران ۲ ص٠۲۸ --)١(‏ محكمة ليون الاستئنافية ١١‏ يناير سنة 
1 داللوز -١575-17-195‏ محكمة باريس الاستئنافية ۲۷ يولية سنة ۱۹۲۸ سيريه ٠۹۳۰‏ 
۷٣-۲۳‏ محكمة فينا الابتدائية ٤‏ يناير سنة ۱۹۲۲ داللوز ۱۹۲۳ ٠٥۳-۲-‏ - وقارن ديموج ۴ 

ففرة ۱۷۰ ص 7381. 

2 دى هاتس۲ ص۲۹۹ - والتون ۲ ص0 15 - الموجز للمؤلف ص۳۸۷ - صر ۳۸۸- ماراقان ص۷۵ 
- ص 81/. ومع ذلك قارن حشمت أو ستيت فقرة ٠۳١‏ وققرة 84١‏ وفقرة 045 
وقد قضت محكمة الاستعناف امختلطة بأن دعوى الإثراء تفترض أن مال المدعى عليه قد زاد وقت رفع 
الدعوى بسبب ما قدمه له المدعى. فلا تقوم هذه الدعوى فى جميع الحالات التى يرى فيها المدعى عليه 
أن هذه الزيادة فى ماله قد زالت؛ حتى لو كان زوالها قد وقع يسبب ما أنفقه منهاء لا إذا كان الإنفاق 
لضرورة من ضرورات الماش بحيث يكون من انحقق أن مال المدعى عليه كان ينقص بالاتفاق لهذا 
السبب ارلا الزيادة التى أحدئها المدعى (استعناف مختلط فى ۲۸ مايو سنة ۱۹۲۳۱ م45 ص۱۷٤‏ - 
أنظر أيضاً استغناف مختلط فى ٠١‏ فبراير سنة 1۸۹١‏ ملا ص۲١٠‏ - محكمة المنصورة الختاطة 
فى ١7‏ أغسطس سنة 19178 جازيت ١5‏ رقم 194 ص۳٠۳‏ - محكمة أشمون الجزئية فى 77 
أكتوير سنة 1578 المجموعة الرسمية ۱۸ رقم +6 ص158). 

() ص۳۸۷“ ص584. 
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أن الإثراء يعتبر قائماً ولو كان تاشئاً على خدمات أداها الدائن للمدين وانتهت هذه الخدمات 
قبل رفع الدعوى» إلا إذا كانت هذه الخدمات قد أنشأت فائدة مادية كانت قائمة ثم هلكت 
قبل التقاضى» ‏ 

وهذا الحكم الغريب - وهو البقية الباقية من مخلفات الماضى وقت أن كانت دعوى 
الإثراء ترسف فى الأغلال والقيود - يقيمه أنصاره على الأسانيد الآتية( : 


0 أن الغرض من دعوى الإثراء هو إعادة التوازن الذى اختل بين ذمتين ماليتين» 
إحداهما أثرت بسب افتقار الأخرى» فالوقت الذى يعتبر فيه اختلال التوازن هو الوقت الذى 
ب فيه إعادته» أى وقت رقع الدعوى. 

(25 اشتراط قيام الإثراء وقت رفع الدعوى هو الذى يميز دعوى الإثراء عن دعوى 
فضالة. ففى الة الفضالة NY‏ قيام الإثراء وقت رفع الدعرى» لان الفضولى وهو يولى 
يلا ثرب العمل أولى بالرعاية من المفتقر. 
() أن الإثراء يمائل الضرر فى المسكولية التقصيرية؛ وكلاهما يقدر وقت رفع 
عوى. 
(4) أن جميع التقنينات الحديثة تقدر الإثراء وقت رفع الدعوى") . 


8 - الرأى الصحيح: والرأى الصحيح فى نظرنا هو الرأى الذى أخذ به القانون 
ني الجديد من أن العبرة فى تقدير الإثراء بوقت حصوله لا بوقت م الدعوى. وما دمنا 
يد أن نحرر قاعدة الإثراء من القيود التى أثقلتها فى الماضى» فالواجب أن نتحاكم فى هذه 
أل لا إلى تقاليد القاعسدة؛ بل إلى المنطق القانونى السليم. وقد قدمنا أن مصدر 


)١‏ تنقل هذه الأسانيد عن مارافان بنوع خاص» فهو من أنصار هذا الحكم ومن أكثرهم مخمسا له (أنظر 
مارافان مجلة مصر العصرية سنة ١51494‏ ص8/ - ص87) , 
؟) هذه هى الأسانيد الرئيسية. ويضاف إليها عادة حجج أخرى ثانوية منها: 
١‏ أن الإثراء دخل فى مال المثرى دون إرادته؛ بل دون علمه فى بعض الأحيانء فكيف يجوز عدالة أن 
يرد المثرى هذا الإثراء إذا لم يبق منه أثر وقت رفع الدعوى؟ 
٠‏ يقع كشيراً أن يكون المفتقر هو السبب فى إفقار نفسهء فواجبه أن يعجل فى رفع الدعوى قبل أن 
يزول الإثراء (ألوزنينو ص 0378 . 
١‏ اشتراط قيام الإثراء وقت رفع الدعوى يؤدى إلى نائج عادلة فى الفروض الآتية: أ) إذا اشتمل الإثراء 
على سندات استهلكت وقت رفع الدعوى فمن العدل أن نرد قيمتها الاسمية - وهى القيمة وقت رفع 
الدعوى 9 قيمتها الفعلية - وهى القيمة وقت الإثراء؛ إذ قد تكون القيمة الأولى أقل بكثير من 
القيمة الثانية. ب) إذا انتمل الإثراء على عين ياعها المثرى أو وهبهاء فمن العدل أن برد الثمن فى حالة 
الب أولا يرد شيعا فى حالة الهبة- وهذه هى قيمة الإثراء وقت رفع الدعوى. أما إذا رد قيمة الإثراء 
وفت حصوله فيجب أن يرد قيمة العين فى حالتى البيع والهبة. ج) إذا كان الإثراء لم يتحقق» كما إذا 
أقام مستأجر بناء فى العين المؤجرة ستؤول ملكيته إلى المؤجر عند نهاية الإيجارء فمن العدل ألا برجم 
المقاول يدعوى الإثراء على المؤجر قبل نهاية الإيجار لأن الإثراء غير موجود وقت رفع الدعوى. 


وسنتولى الرد على هذه الحجج عند الرد على الأسانيد الرئيسية . 


لمث 



























التسزام المترى هو واقعة الإثراء» ولا كان الالتزام يوجد بوجود مصدرهء فالتزام المثرى بالتعويضن 
يوجد بمجرد أن تتحقق واقعة الإثراء. فمنذ أثرى المثرى أصبح ملتزماً. ومتى تعين وقت قيام 
الالتزام تعين كذلك محل الالتزامء إذ الالتزام لا يقوم إلا بقيام محله. فيتعين إذن محل 
الالتزام - وقيمة الإثراء أحد عنصريه - وقت خقق الإثراء. ويتبين من ذلك فى وضوح أن 
قيمة الإثراء إنما تقدر وقت حمق الإثراء لا وقت رفع الدعرى. 0 
هذا هو المنطق القانونى السليم. وهو عين المنطق الذى تراه فى جميع المصادر الأخرى 
للالتزام. فالالتزام الناشئع من العقد يتعين محله وقت تمام العقد. والالتزام الناشئ من العمل 
غير المشروع يئعين محله وقت وقوع الضرر على تفصيل سنعود إليه فيما يلى. والالتؤام 
الناشى من القانون يتعين محله وقت قيام الواقعة القانونية التى يرتب القانون عليها الالتزام» 
جواراً كانت أو قرابة أو غير ذلك. فإذا كانت مصادر الالتزام جميعاً ذا قامت يتعين بقيامها 
محل الالتزام » فلماذا نستثنى من هذا المبداأ المنطقى العادل مصدراً واحداً هو ضار الإثراء يلا 
سوب :وتسيبقى: لهذا المصدر وحده بقية من بقايا الشذوذ التى اشتهر بها فى الماضى! إن 
القانون المدنى الجديد عندما قرر أن الإثراء بلا سبب هو كغيره من المصادر إذا قام يتعين 
بقيامه محل الالتزام» وأن العبرة فى تقدير قيمة الإثراء تكون بوقت قق الإثراء» قد أعاد هذا 
المصدر إلى حظيرة القواعد العامة» وجعله نظيراً لغيره من المصادر الأخرى» وفك عنه آخر غل 
كان به مشدود الوثاق. 5 
4- نقض الرأى المعارض: أما الحجج التى يستند إليها الرأى المعارض فمن الميمبهز 
نقضها: i‏ 
(1) فأما أن دعوى الإثراء يقصد بها إعادة التوازن الذى اتل بين ذمتين ماليتين» فهذا 
صحيح. ولكن إلى أى رقت تكون إعادة التوازن؟ إن قيل إن إعادة التوازن واجبة إلى يوم رفع 
الدعوى لأن الاختلال يكون قائماً وقت ذلك» فإن هذا المنطق يجر القائل به إلى مدى أيعد. 
وما دامت العبرة بقيام الاختلال» فما أولى أنصار الرأى المعارض أن ينتقلوا من رقت رقع 
الدعوى إلى وقت النطق بالحكم» ففى هذا الوقت وحده يستطيع القاضى ان يحكم بإصلاح 
آخمر أثر للاحتلال فى مكنته أن يصلحه! وقد أبى الأستاذ ديموج» وهو من أنصار الرأى 
المعارض» إلا أن يسير فى منطقه إلى نهاية الشوط . فيقول بوجوب إصلاح الاختلال إلى وقت 
النطق بالحكه210. ولكن مقتضيات الصياغة القانونية تأبى إلا استقرار التعامل. فمن بين 
الأوقات الثلاثة التى تتنازع المسألة التى نحن بصددهاء وقت وقوع الاختلال فى 0 
ووقت رفع الدعوى ووقت النطق بالحكم» لا يوجد إلا وقت واحد هو المستقر الغابت؛ 
يدخل فى مخديده التحکم» ولا يتعين تبعاً للمصادفات» وهو فوق هذا كله الوقت الذى يقوم 
فيه الالتزام. وذلك هو وقت وقوع الاختلال فى التوازن» أى وقت مقت الإثراء. فالواجب إذذ 
الوقوف عند هذا الوقت وحده لتقدير قيمة الإثراء. 





(۱) ديموج ۳ فقرة ۱۷۰ ص۲۸۱ 


-AAY- 


(؟) وأما أن أشتراط قيام الإثراء وقت رفع الدعوى هو الذى يميز دعوى الإثراء من 
دعوى الفضالة» فهذه حجة بادية الوهن. فالتمييز بين الدعويين لا يزال قائماً حتى بعد 
احتفاء هذا المميز. ولا يزال هناك فارق جوهرى بين دعوى الفضالة التى عل للفضولى 
الحق فى استرداد جميع مصروفاته الضرورية والنافعة؛ ودعوى الإثراء التي لا عل للمفتقر إلا 
أقل القيمتين من الإثراء والافتقار. بل إن هذا الفارق الجوهرى هو الذى يستجيب لمهمة كل 
من الدعويين» فإن الفضولى يولى جميلا فكان له أن يسترد جميع مصروفاته الضرورية 
والنافعة» أما المفتقر فليست عنده هذه النية ولذلك لا يسترد إلا أقل القيمتين. 

(۳) وأما أن الإثراء يمائل الضرر فى المسكولية التقصيرية» كلاهما يقدر رقت رفع 
الدعوى» فهذه مماثلة خاطثة وحكم غير صحيح. وإنما يماثل الضرر فى المسكولية التقصيرية 
الافتقار لا الإثراء. وسنرى أن الافتقار كالضرر يقدر يوم النطق بالحكم إذا كان متغيرأء لا يوم 
رقع الدعوى. 

(4) وأما أن جميع التقنينات الحديثة تقدر الإثراء وقت رفع الدعوى» فهذه التقنينات إذا 
كانت لاتينية فلا دلالة لهاء لأنها إنما تسير فى قاعدة الإثراء وفقاً لتقاليدها الضيقة. وإذا 
كانت جرمانية فدلالتها أقل» وقد رأينا أن القوانين الجرمانية تذهب فى تضيق قاعدة الإثراء 
بلا سبب إلى مدى أبعد من المدى الذى تذهب إليه القوانين اللاتينية. فهى تأبى أن يكون 
الإثراء غير مباشرء ولا تقر الإثراء المعنوى بل تشترط أن يكون ذا قيمة مادية. فكل هذه 
التقنينات من لاتينية وجرمانية وقفت بالقاعدة عند تقاليدها القديمة» وجمدت عن أن تسير 
بها فى طريق التطور(ا». على أن هناك تقنينين سجلا للقاعدة هذا التطور الأخير؛ فنصا 
صراحة على جواز أن يكون الإثراء قد زال وقت رفع الدعوى؛ وهما التقنين النمساوى7؟2 
والتقنين الأرچنتينى") . فهل يعيب القانون المصرى الجديد أن يكون قد سار بالقاعدة إلى 
هذا المدى الواجب فى التطور(؟)! 


(1) على أن يعض هذه التقتينات ينص صراحة على وجوب رد الإثراء مقدرا وقت لخشققه (لا وقت رفع 
الدعوى) إذا كان المثرى مئ النية (۱۲۷۲ من التقنين البولونى رم۲٤٠‏ من التقنين اللبنانى وم۸۲٠‏ من 
التقنين الصينى وم" ٠١‏ من التقنين السوفيتى) . وغنى عن البيان أن المثرى حسن النية لا يقل التزامه» 
فى منطق قاعدة الإثراء بلا سبب » عن التزام المشرى سى النية؛ إذ أن سوء النية أو حسنها لا دحل له لا 
فى ترئيب الالترام ولا فى محديد مداه. 

() ينص التقنين النمساوى - وهو فى صدد التمييز صراحة ما بين الفضالة والإثراء بلا سيبء أى أنه لا 
يخلط بينهما كما ذهب إلى ذلك الأستاذ مارافان (ص۸۲)- على أن تقدير الإثراء يكون وقت ححققه 
حتى لو زال بعد ذلك: فيقول فى المادة ٠١ 6١‏ : «إذا استعمل شئ لنفعة الغير » من غير أن تكون هناك 
فضالة» فلصاحب الشئ أن يسترده عيناًء فإذا أصبح ذلك غير مكن استرد القيمة التى كانت له وقت 
الاستعمال حتى لو زال الإثراء بعد ذلك». 

٠‏ ينص التقنين الأرجنتينى فى المادة ۳ على ما يأتى: «النقود التى تكون أنفقت فزادت فى قيمة شئ 
يملكه الغير؛ أو ترتب على إنفاقها نفع للغير أو تحسين فى ملكه» يعتبر إنفاقها أمرا نافعاء حتى لو زال 
الإثراء فيما يعده . 

- : أما الحجج الأخرى الثانوية فهى أيضاً غير مقنعة‎ ٠2 





-AAF- 








ويتبين مما قدمتاه أن الإثراء تقدر قيمته وقت مخققه. وهذا هو الوضع الصحيح 


قأما أن الإثراء قد دخل فى ملك المثرى درت إرادته» بل ودوت علمه فى يعض الأحيان: فلا يجوز 
أن برد المشرى هذا الإثراء إذا لم يبق له أثر وقت رفع الدعوى؛ فهذه حجة مقدمتها لا صلة لها بنتيجتها 
ذلك أن التزام المشرى بالرد لا ينشأ من إرادتهء بل ينشأ من واقعة مادية هى واقعة الإثراء» فمتى حققت 
هذه الواقعة قام الالتزام وتعين محله فى الوقت الذى نشأ فيه. والالتزام هنا كما نرى مستقل عن إرادة 
المغرى ولا صلة له بها حتى يصح أن يترتب على انتفاء إرادته أى أثر فى مدى التزامه. ثم ما عسى أن 
ول أصحاب هذه الحجة فى الأحوال التى يتحقق فيها الإثراء بإرادة المثرى وهى أحوال كثيرة؟ أتراهم 
يفرقون بين حتالة وحالة! 

؟- وأما أن المفتقر هو السبب فى إفقار نفسه فوجب عليه أن يعجل فى رفع الدعوى قبل أن يزول 


















الإثراء» فهذه حنجة غريبة؛ إذ هى لا تقوم على أساس قانونى؛ ولا هى تشمل كل حالات الإثراءء فكثيرا 
ما يقع أن إن المثرى هو السبب فى إثراء نفسه على حساب المقتقر. والسبيل القانونى لدفع المفتقر إلى 


تعجيل دعواه هو تقصير مدة التقادم» وهذا ما فعله القانون الجديد. 
-٣‏ وأما أن اشتراط قيام الإثراء وقت رفع الدعوى يؤدى إلى نتائج عادلة» هذه الحجة أيضاً لا تقوم على 
أماس. والفروض التى سيقت فى هذا الصدد هى ذاتها التى ندل على ذلك: () فإن الإثراء إذا اشتمل 
على سندات استهلكت وقت رفع الدعوى فليس من المقطوع فيه أن العدل يقضى برد قيمتها الاسمية 
وهی الأقيمة وقت رفع الدعوى - درن قيمتها الفعلية - وهى القيمة وقت الإثراء. فلو أن القيمة 
الأولى زادت على القيمة الثانية لبان للقائلين بهذه الحجة أن العدل على خلاف ما يقولون. على أن 
المنطق القانونى يقضى بأن السندات المستهلكة - رقد أصبحت ملكا للمثرى من رقت محقق الإثراء - 
تدخل فى ذمة المثرى وبلتزم برد قيمتها الفعلية؛ ثم هو الذى يتحمل تبعتها بعد ذلك؛ ارتفعت قيمتها 
الفعلية أو انخفضت. (ب) وإذا اشعمل الإثراء على عين باعها المثرى أر وهبها فليس من العدل أن يرد 
قيمتها وفت رفع الدعوى فلا برد شيئاً فى حالة الهبة (وقد قدمنا أن المفعقر فى هذه الحالة لا يستطيع 
أيضاً الرجوع على الموهوب له)؛ بل العدل يقضى بأن يرد قيمتها وقت ممق الإثراء فيرد هذه القيمة فى 
حالة الهبة؛ ويرد هذه القيمة أيضاً دون الذمن فى حالة البيع» وما دام قد أصبح مالكا للعين فهو الذى 
يتحمل تبعتهاء زادت القيمة أو انخفضت أو انعدمت. (ج) وإذا أقام المستأجر بناء فى العين المؤجرة فإن 
المقاول لا يرجع بدعوى الإثراء على المؤجر قبل نهاية الإيجارء لأ لأن قيمة الإثراء تقدر وقت رفع 
الدعوى كما يزعم أنصار الرأى المعارض» بل لأن الإثراء قبل نهاية الإيجار لم يتحققء إذ أن المؤجر لا 
يتملاك البناء إلا عند نهاية الإيجار 
على أن الرأى المعارض هو ذاته الذى يؤدى إلى نتائج غير مستساغة. من ذلك: (أ) إذا كان الإثراء عملا 
قد تم أو منفعة قد استهلكت» فمنطق الرأى المعارض يقضي بألا محل للرجوع بدعوى الإثراء ما دام 
الإثراء قد انعدم وقت رفع الدعوى» ولم يتشبث أصحاب الرأى المعارض برأيهم هناء ولم يسعهم إلا ان 
يرجعوا عنه إلى الرئى الآخر (أنظر مارافان ص۷۷ - بلانيول وريبير وإسمان ۷ ص ٠‏ 9- ديموج؟ فقرة 
1 .(ب) إذا وفى شخص دين غيره» فترك الدائن الذى استوفى حقه دعواه تسقط بالتقادم. فإفا 
أخذنا هنا بالرأى المعارض لم يجز لن وفى بالدين أن يرجع على المدين الحقية بدعوى الإثراء لآن 
الإثراء فد زال وقت رفع الدعوى يتقادم الدين. ولا كان هذا الحل غير مستساغ فقد جرى النص على 
خملافه (أنظر المادة ٠۸١‏ من القانون المدنى الجديد - رأنظر أيضاً المادة ۲۰۹7۱۸ من القانوت المدني 
القديم والمادة ٠۳۷۷‏ من القانوت الفرنسى) . (ج) على أن الرأى المعارض ليس دائما فى صالح المثرى* 
بل قد يتقلب حربا عليه إذا كان الإثراء قد زاد وقت رفع الدعوی» بدلا من أن يزول أر ينقص» ولم 
يجاوز مع هذه الزيادة قيمة الافتقار. 8 1 1 
أنظر الدكتور حشمت أو ستيت فقرة +81 ص 554 وهو أميل إلى الأخذ بالرأى الذى سار عليه 
القانون المدنى الجديد. 


“AMAL 


ع 


للمسألة. فما دام الإثراء منذ محققه دخل فى ذمة ال مثرى وأصبح ملكا له» فهو الذى يتحمل 
تبعته من هذا الوقت. إن زاد بعد ذلك فله الغدم» وإن نقص أو زال فعليه الغرم. بهذا تقضى 
المبادئ الصحيحةء وهذا ما يقرضه المنطق القانونى7؟؟ . 

وبعد فقد رأينا أن دعوى الإثراء خررت فى القانون المدنى الجديد من آخر ما كات يغلها 
من قيود. وهى بعد هذا التحرر قد تركت لمصيرها. فهل يكون هذا المصير هو مصير المسثولية 
التقصيرية: إذ كانت فى القديم محصورة فى نطاق ضيق» ثم أطلقت من قيودهاء فتطورت 
واتسعت حتى أصبحت قاعدة عامة تنبسط على جميع نواحى القانون220 ؟ 

إن دعوى الإثراء فى حاجة إلى مثل هذا التطور, إذ لا تزال هناك حالات خاصة تقوم , 
إلى جانب القاعدة العامة فى الإثراءء كحالات الالتصاق وحالات المصروفات الضرورية 
والنافعة» وتبقى هذه الحالات فى نطاقها الخاص» وتبقى بجانبها دعوى الإثراء فيما يجاوز هذا 
النطاق. كل هذا حتى يأتى اليوم الذى تتقلص فيه هذه الحالات الخاصة؛ فتبتلعها القاعدة 
العامة فى الإثراءء كما ابتلعت القاعدة العامة فى المسكولية التقصيرية الحالات الخاصة فى 
الجنح المدنية. 

هذه هى سياسة القانون المدنى الجديد: أن تبرز قاعدة الإثراء إلى جانب قاعدة الخطأ وإلى 
جانب قاعدة العقد, فتصبح مثلهما مصدراً مستقلا للالتزام. 

الفرع الغانى 
أحكام الاثراء بلا سبب 

8- الدعوى والجزاء: إذا توافرت الأركان التى قدمناها فى قاعدة الإثراء بلا سبب» 
ترتبت أحكام هذه القاعدة» ووجب على المثرى تعويض المفتقر. 

فالتعويض إذن هو جزاء الإثراء بلا سبب. ودعوى الإثراء هى الطريق إلى هذا الجزاء. 

ونستعرض فى مبحثين متعاقبين - كما فعلنا فى المسكولية التقصيرية - الدعوى 


والجزاء . 
المبحث الأول 
الدعوى 
نستعرض فى الدعوى ما يأتى: )١‏ طرفى الدعوى. )١‏ الطلبات والدفوع. 237 الإثبات. 

4 الحكم. 

)١(‏ وما كان القضاء والفقه فى ظل القانون المدنى القديم قد جريا على أن تقدير الإثراء يكون رقت رفع 
الدعرى لا وقت ححقق الإثراءء فإن القانون المدنى الجديد- وقد انی يحكم مخالف - لا يكون له اثر 
رجعى فى هذه الحالة. فلو أن الإثراء هو زيادة فى منزل المثرى يفعل المفتقر» ومخقق هذا الإثراء قبل ٠١‏ 
أكتوير سنة ١545‏ أى قبل نفاذ القانون الجديد؛ واحترق المنزل بعد هذا التاريخ» فإن المفتقر لا يرجع 
بشئ على المثرى تطبيقا للقانون القديم. 

(۲) أنظر رسبير,فى القاعدة الخلقية ص٠9-‏ ص١‏ 5. 


-ومهة- 



























أت طرفا الدعوى 
3 المدعى: ل 
85 - من يكون ا مدعى : المدعى هر المفتقر» فهو وحده الذى يحق له أن يطالين: 
بالتعويض . ويقوم مقامه النائب والخلف. 9 

ونائب المفتقرء إذا كان قاصراء هو وليه أو وصيه؛ وإذا کان محجوراً هو القیی» راؤا کان 

مفلساً هو أمين التفليسة؛ وإذا كان وققاً هو ناظر الوقف. وإذا يه 
هو الوكيل. 
والخلف هو الوارث أر الدائن» وهذا هو الخلف المام» وا محال له وهذا هو الخلق 
الخاص . فإذا مات المفتقر حل وارثه محله فى المطالبة بالتعريض. ويجوز لدائن الفتقر أ 
يطالب المثرى بالتعويض مستعملا حق المفتقر عن طريق الدعوى غير المباشرة. ويصح أن يرل 
اللفتقر عن حقه فى التعويض إلى شخص آخر فيصبح الحال له هو دائن المثرى. لعنلا 

۷- أهلية المدعى: ولا يشترط فى المفتقر أهلية ما. فناقص الأهلية - ١‏ بى اشا 
رسفي وذ الغفل > يصح أن يفتثرربأن ری شخص علي حسايه دون سب قاو فك 
ناقص الاهلية دائناً للمثرى. بل قد يكون المفتقر عديم الأهلية؛ كالصبى غير المميز والمعت 
وامجنون؛ فيثرى شخص على حساب أحد من هؤلاء دون سبب قانونى» فيصبح عديم الأملاق 
دائناً للمثرى بالتعويض . 

۸- تعدد المدعى : وقد يتعدد المفتقرء كما لو أثرى شخص على حاب شركام 
الشيوع؛ فيصبح هؤلاء الشركاء دنین للمثرى» كل منهم يقدر نصيبه فى التعويض :ولا 
تضامن بينهم؛ بل لكل منهم دعوى مستقلة عن دعاوى الآخرين» ويقدر القاضى تمي 
كل على حدة وذلك لعدم ورود نص على التضامن فى هذه الحالة10؟ , 8 
ب- المدعى عليه: 5 

- من يكون المدعى عليه: المدعى عليه هر امثرى. فهو وحده المسعول عن تمريؤق. 
المفتقر, ويقوم مقامه فى المسئولية النائب والخلف. , 

فإذا كان قاصراً كان نائبه هو وليه أو رصيه؛ وإذا كان محجوزاً كان النائب هو المَكم»: 
وإذا كان مفلسا أمين التفليسة» وإذا کان وقفا فالناظر"؟, وإذا كان رشيداً بالغآ فال وکیل 


ا 
E‏ 





0 وقد ورد نص على التضامن فى حالة تعدد الفضرلى ٠۹۲۳(‏ فقرة ١)ء‏ وميأتى بيان ذلك. 

(1) ريكون الوقف مسولا عن إثرائه يدون سبب قانونی ؛ وتتحدد مسكوليته عن التعويض بأقل قیمتی. 
والافتقمار. والظاهر أن التنفيذ بهذا التعويض على الال الموقوف يقح على قيمة الإثراء التى 
بالوقف. وقد قضت محكمة الاستكناف المختلطة بأنه إذا لم يقم الدليل القاطع على أن أنشاء 
السبب المباشر فى إيقاع الضرر بدائنى الراقف؛ لم يكن هناك محل لقبرل ١‏ عبوى البولي 
سابق على إنشاء الوقف. ولكن إذا أثرى الوقف بسبب توريدات أو أعمال قام بها الدائن للعقار ل 
ولم يسخوف الدئن حقه» ولم يشمكن من استيفائه يسبب إعسار الراقف» جاز الرجوع علد 
بدعوى الإثراء (استعنافق مختلط فى 5 أبريل سنة ۱۹۲۹ م۱٤‏ ص48؟). : 


كمه 






















وخلف المشرى هو وارئهء ولكنه لا يرث الت ركة فى الشريعة الإسلامية إلا بعد سداد 
ن. فتركة ا مشرى تكون هى المسشولة عن تعويض المفتقرء وأى وارث ترفع عليه الدعوى 
التركة. ويجوز أن يكون الخلف هو شخص محال عليه بالدين» كمتجر مدين عن طريق 
اء يباع وتحال ديونه على المشترى وفيها هذا الدين» فيكون المسقول عن التعويض فى هذه 
ة هو المشترى للمتجر باعتباره خلفاً حاصاً. 
-٠‏ أهلية المدعى عليه: أى القانون الجديدء كما رأينا؛ بنص صريح فى هذه 
ألةء فضت المادة ۱۷۹ يأن کل شخص» ولو غير میزء يغرى دون سبب مشروع على 
اب شخص آخر يلتزم...©. وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد 
النص ما يأتى: دولا يشترط فى المثرى توافر أهلية ماء فيجوز أن يلتزم غير ا لمميز بمقتضى 
e‏ 
ولاشك فى أن هذا الحكم هو الذى يتفق مع المنطق القانونى السليم. رإذا كان الملزم 
يشترط فيه التمييز بل يشترط فيه بلوغ سن الرشد فى عقود التصرفات» فذلك لأنه 
زم بإرادته» والإرادة تقوم على التمييز على تفاوت فى درجاته تبعا لخطر العقد. وإذا کان 
لتزم بالعمل غير المشروع يشترط فيه هو أيضاً التمييز» فذلك لأن مسكوليته تقرم على الخطاً 
ييز هو ركنه المعنوى» ومن ثم جاءت مسئولية عديم التمييز عن العمل غير المشروع 
ناء مستنداً إلى نص فى القانون كما قدمنا. أما الملتزم بمقتضى الإثراء بلا سبب فهر 
يلتزم لا بمقتضى إرادته ولا استناداً إلى خطأ صدر منه حتى نتطلب فيه التمييز» بل إن 
ر التزامه هو واقعة قانونية at juridique)‏ )» فى واقعة الإثراء» فمتى مخققت هذه 
اقعة ترتب الالتزام فى ذمته دون نظر إلى أنه ميز أو غير مميز. غير أن المشرى» إذا لم يكن 
امل الأهلية» لا يحاسب إلا على ما انتفع به فعلا. فإذا فقد شيعا مما جناه من ربح أر فائدة» 
يحسب ما فقده من ذلك فى تقدير إثرائه" . 

- تعدد المدعى عليه: وقد يتعدد المشرى كما لو أثرى شركاء فى الشيسوع 

حساب الغير» فيصبح هؤلاء مدينين للمفتقر بالتعويض. ولا يكونون مسثولين بالتضامن؛ 
يكون كل منهم مسثولا بقدر نصيبه أى بأقل القيمتين: إثرائه هو وافتقار الدائن الذى 
شأ عنه هذا الإثراء. ويقدر القاضى هذا النصيب كما يفعل عند تعدد المفتقر فيما مر بنا. 





.44 ١ص‎ ۲ مجمرعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

م2 استثناف مختلط فى ١١‏ يونية سنة 1415 م١5‏ ص55”. وفى حكم آخر قضت محكمة الاستئناف 
انختلطة بأن القانون يقضى فى الإثراء بلا سبب أن ناقص الأهلية إذا أبطل العقد يبقى ملتزماً يمقتضى 
الإثراءء على أن الرد لا يشمل كل ما تسلمهء بل يقتصر على ما خلص له من نفع محقق درت زيادة 
وعلى الفائدة التى جناها من وراء التزاماته. وكل من النفع والفائدة لا وجود له فى حالة ما إذا أعطى 
سفيه مالا حاجة له به إطلاقاً نظراً لا يملكه من الموارد الشخصية (استناف مختلط فى 4 مايو سنة 
0 م۷٤‏ م0566 ). 


لباه 


















وانتفاء التضامن عند تعدد المثرى كانتفاء التضامن عند تعدد المفتقر يرجع إلى عدم ورود نص - دفوع المدعى عليه: 











على التضامن230 . *9/- كيف يدفع المدعى عليه الدعوى: يدفع المترى دعوى الإثراء بأحد آمرين: إا 
۲- الطلبات والدفوع نكار قيام الدعوى ذاتهاء فيدعى أن ركنا من أركانها الثلاثة - الإثراء أو الافتقار أو انعدام 
(تقادم د الأثراء) بب - لم يتوافر. وإما أن يقر بأن الأركان قد توافرت ولكن التزامه انقضى بسبب من 
22-6 ا باب انقضاء االتام» فبدعى مشلا نه وف للقتقر ما يستحق من تعروض» أ أنه اسطلح 
أ- طلبات المدعي: » أو أن مقاصة وقعتء أو أن المفتقر أبرأ ذمته» أو أن دعوى الإثراء انقضت بالتقادم . 


- يطلب المدعى تعويضاً عما لحق به من افتقار فى حدود ما نال المدعى عليه من 
إثراء. هذا هو ما يطلب المدعى/!)؛ وهذا هو ما يميز دعوى الإثراء عن دعوى استرداد غير 
المستحق ودعوى الفضالة. وإذا كانت الدعويان الأخيرتان ليستا إلا صورتين خاصتين من 
الدعرى الأولى» إلا أن هذه الدعاوى الثلاث كل منها مستقل عن الآخر. 

ويترتب على ذلك أن المفتقر إذا تقدم كفضولى أو كدافع لغير المستحق وخسر دعواه» 
فلا شئ يمنع من أن يتقدم ثانية بدعوى الإثراء بلا سبب» ولا يحول دون ذلك قوة الشى 
المقضى » لان سبب الدعوى الاولى وهو الفضالة أو دفع غير المستحق يختلف عن سيب * 
الدعوى الثانية وهو الإثراء بلا سيب , 1 


4 9- الدفع بالتقادم: وتطبق القواعد العامة فى كل ما تقدم. والذى يعنينا الوقوف 
دده قليلا هر الدفع بالتقادم. فقد أدخل القانون المدنى الجديد تعديلا جوهرياً فى هذا 
د. وبعد أن كانت دعوى الإثراء لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة» صارت الآن تتقادم 
ضاً بثلاث سنوات على التفصيل الآتى. 
نصت المادة ۸٠١‏ من القانون الجديد على أنه «تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا 
بب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض . 
رتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء حمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشاً 
يه هذا الحق(1)) , 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: «ينشى. 
المشروع فى هذا النص تقادماً قصيراً مدته ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته 
لخسارة بحقه فى المطالب بالرد أو بالتعويض» ويقف على شخص من يازم بذلك. وقد نص 
هذا التقادم القصير إلى جانب التقادم بالمدة الطويلة. ويبدأ سريانها من اليوم الذى ينشأ 
في الالترام . 


=الفضالةء ورفضت المحكمة الدعوى بناء على أن الوكالة المدعاة لا بمكن إثباتها بالبينة وعلى أن المدعى 
لا يعتبر فضولياً لعدم توافر شرائط الفضالة بالنسبة له؛ فلا يقبل من المدعى أن يطعن بطريق النتقض فى 
هذا الحكم على أساس مخالفته للمادة ٠١‏ من القانون المانى بمقولة إن مبنى طعنه هو من الأسباب 
القانونية الصرف التى يجوز إبداؤها لاول مرة أمام محكمة النقضء ذلك لأن هذا المطعن فضلا عما فيه 
من تغيير للأساس المرفو: ة به الدعوى فإن عناصرء الواقعية لم تكن عرضت على محكمة ا موضوع 
لبحثها حتى يتسنى لحكمة النقض أ فيه (نقض ۲١‏ فبراير سنة 1۹۳۸ مجموعة عمر رقم ٠٠١‏ 
ص۲۹۷). كما قضت محكمة النقض بعدم جواز التمساكث لأول مرة أمامها بالفضالة» فقالت فى 
ذلك: «لا يصح التمسك أمام محكمة النقض بأن المدعى إنما كان فضولياً فى الدعوى المرفوعة منه إلا 
إذا كان ذلك قد عرض على محكمة الموضوع؛ (نقض ۲٣‏ ديسمبر سنة ١91٠‏ مجموعة عمر ۳ رقم 
كم صكة0. 

2١‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۲٢۹‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى: «تسقط بالتقادم 
دعوى التعويض عن الإثراء...» بإضافة لفظ «بالتتقادم؛ . وقد أقرتها لجنة المراجعة على أصلهاء ووافق 
عليها مجلس النواب دون تعديل. وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ وافقت اللجنة عليها مع 
حذف كلمة «بالتقادم» لأنها مفهومة من النص. ووافق مجلس الشيوخ على المادة بالصيفة التى قدمتها 
له لجنة القانوت المدنى (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص٤٤٠‏ - ص448). 

7 مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٤‏ 5 4 . وانظر أيضاً المادة 1۷ من قانون الالتزامات السويسرى. 





)١(‏ وقد طبقت محكمة الاستعناف الختلطة هذا الميداً فى دفع غير المستحيق (استفناف مختلط ۷ ديسمير ية 
۳ المجصوعة الرسمية للمحاكم الختلطة ۸ ص4 )١‏ - ومع ذلك فقد اتحرفت عن المبدأ وقضنعا ا 
بالتضامن فى حالة الإثراء بلا سبب ٠۴(‏ مارس سنة ۱۹۰۲م 14 ص 2١86‏ . وقضت كذلك بالتضامن 
فى الفضالة عند تعدد رب العمل (8؟ أبريل سئة ۱۹۰۰ م؟١‏ ص/0؟١؟2‏ - وكان الواجب ألا يحكم” 
بالتضامن فى هائين الحالتين (أنظر مارافان ص۷١٠‏ - وقارن فرانسوا جوريه ص۸١۳‏ ومحكمة النقض 
الفرنسية في ٤‏ مايو سنة 1885 سيريه ۱-٥۹‏ -۴۷۷) . 3 
وليس ثمة شك فى القانون الجديد - كما لم يكن هناك شك فى القانون القديم - أن التضامن لا 
يكون إلا بناء على اتفاق أو نص فى القانون. وقد نصت المادة 71/5 (جديد) على أن «التضامن بي 
الدائنين أو بين المدينين لا يفترض» وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانوث». رلا يوجد اتفاق 
على التضامن بين المثرين أو ا إذا تعددواء ولم يرد نص على التضامن إلا فى حالة راحدة جير 
حالة تعدد الفضولى (م57١‏ ذ وقد سبقت الإشارة إليها. ويخلص من ذلك بوضوح أن التغانوك 
الجديد, كالقانون القديم» يقضى بعدم التضامن إذا تعدد المشرى أو تعدد المفئقر (راجع مازافاة 
ص۸٥). e‏ 

(1) إذا كان البنك الطاعن قد استند فى دفاعه المؤسس على احكام الاثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة 
خخطابات الضمان قد أدى إلى افتقاره» وإلى اثراء العميل» لما عاد عليه من منفعة يسبب هذا الوقاغ رقي 
براءة ذمته من الدين الذى لم يسبق له الوفاء به كليا أو جزئياًء ولا يقوم بهذا الدين يسبب من اسپابم. 
البطلان أر الاقتضاء وكان الحكم المطعون قد اغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع حرجي وو 
كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التى انتهى إليها فأنه يكون معيبا بالقصور. قد 
(جلسة 1917/5/1 مجمرعة أحكام النقض السنة 7 صى9418) 7 

(؟) ويشرتب على ذلك أيضا أن المدعى إذا استند فى دعواه إلى الفضالة» فلا يجوز له لأول * 
محكمة النقض أن يستند إلى دعوى الإثراء بلا سبب. وقد قضت محكمة النقض فى 
بما يأئى: «إذا كان موضوع الدعوى هو المطائبة بما أنفقه المدعى فى تكملة بتاء على ارم 
عليهم اعتماداً على تكليف شفوى من أحدهم؛ وأسس المدعى دعواء أولا على الوكالة ثم 























ممه 39 كمه 
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وقد جرى القانون الجديد فى هذه المسألة على عادته من إنشاء تقادم قصير لالتزام لا 


ينغا ن إرادة صاحبه. وقد رأينا أنه فعل ذلك فى المسكولية التقصيرية» وستراء يفعل ذلك أيضاً 
01 و ا داد غير المستحق ودعوى الفضالة. ذلك أن الالتزام الذى ينشأ مستقلا عن 
0 1 ن المدة قى فيها التزاما أُنشأنه إرادة الملمر 
TET‏ علم به صاحبه لا يبقيه القانون المدة التى يبقى فيها التزا أنه إرادة الملتزمء 
إرادة الملتزم متي پاج يمد 
فالثانى دون الأول هو الذى ارتضاه المدين. : 5 
ويتبين من النص الذى قدمناه أن دعوى الإثراء بلا سبب نتقادم بأقصر المدتين الأتيتين: 
)١‏ ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المفتقر بحقه فى التعويض. وهو لا يعلم بحقه 
) و ا i‏ ال EEE Ht‏ 
ف التعويض إلا إذا علم ما أصابه من افتقار ترتب عليه إثراء الغير وعرف ير الذى أثرى 
مه أ يان التقادم في حالتنا هذه من يوم قيام الالتزام فى ذمة المثرى» بل 
على حسابه. فلا يبدأ سريان التقادم فى حا هذه من يوم قيام الال / » بل 
من اليوم الذى علم فيه المفتقر بافتقاره وبمن أثرى على حسابه. وبذلك يكون على بينة من 
أمره فيتدبر الموقف» وينظر فى رفع الدعوى فى خلال هذه المدة. 
0 : لأول وهلة أن الدعوى تتقاهم 
(؟) حمس عشرة سنة من يوم قيام الالعزام. وييدر ل ES‏ 
بالمدة الأرلى القصيرة قبل تقادمها بهذه المدة الطويلة. وهذا صحيح فى 
من الأحوال. ولكن يقع أحياناً أن المفتقر لا يعلم ره ويمن أثرى على حسابه إلا بعد 
HL‏ ذا قرض: أكثر من اثنتى عشرة سنة فإن الدعوى تتقادم بانقضام 
مدة من يوم قيام الالتزام» إذا فرضناها أكثر من اثنتى عشرة سنة فإ 1 
ا ا اة نة م يوم قيام الالعزام - قبل تقادمها بانقضاء الف 
ا شرة سنة من يوم قيام الالتؤلؤة 
القصيرة وهى ثلاث سنوات تبداً بعد انقضاء أكثر من النتى عشرة سنة من يرم قمر 
فلا تتقضى إلا بعد القضاء مدة الخصى عشرة سنة. وهذا ما قار لفاس يوري | 5 
ولم يغفل أن بورد المدة الطويلة إلى جانب المدة القصيرة ليجعل الالتزام ب ادم بأسر: عهما 
انقضاء(!؟ . 


2 





٣‏ الاات 
أ عبء الإثبات: ,. 
انا ا أل نه إثبات قيا 
6- يقع عبء الإثبات على الدائن وهو المفتقر. فهو الذى يطلب منه ب ج ۴ 
الالتزام فى ذمة دين وهو امثرى4172"0, 





ن ال ن مصدرها الإثراء يلا سيب أو دف 
)١(‏ أما بالنسبة إلى الالتزامات التى نشأت في شل اا لد 0 ا 8 ك3 
١‏ أ الفضالة: د فما اذا كانت مدة التقادم القصيرة ج ا 
غير المستحق أو الفطيالة, دبي و بون و مدر القادم فى بطلان العقد وفى صدد التقادم في 
تسرى إلى ما سبق أن قررناء فى هذا الشأن فى صدد التقادم فى + n‏ 
العمل غير المعروع (أنظر انفاً فقرة 0657 . 
(؟) اسغناف مختلط فى ۷ يونية نة ۱۹۲۸ م48 ص۷ 5 ل 
(1) الاثراء بلا سيب عبء الاثبات وقوعه دائما على عات الدائن ا 
(جلة ۱۹۹۳/۲/۹ الطعنات رقما 2737147 السنة ٤٤‏ صلا 


لوه 



























فعلى المفتقر إذن أن يقبت أن هناك إثراء فى جانب المثرى ومقدار هذا الإثراء. ويستوى 

ذلك أن يكون هذا الإثراء بقى قائماً إلى يوم رفع الدعوى أو أن یکوت قد زال» وقد تقدم 

ذلك. 

وعليه أيضاً أن يقبت أن هناك افتقاراً فى جانبه ترقب عليه إثراء المشرى ومقدار هذا 

و 

وعليه احيرا أن يقبت أن الإثراء ليس له سبب قاتونى. إذ أن الإثراء يفرض فيه أن له سيب 

نيآء ولا يكلف المثرى إثبات هذا السبب. فإذا ادعى المفتقر ألا سيب للإثراء فعليه هو أن 

ذلك. وهناك رأى مرجوح يذهب إلى أن المفتقر إذا أثبت افتقاره وإثراء الغير فإنه يفرض 

بب للإثراء» وإذا ادعى المثرى أن هناك سبباً قانونياً لإثرائه فعليه هو أن يقبت ذللك17) , 
وسائل الإثبات: 

- لما كانت أركان دعوى الإثراء -- الإثراء والافتقار وانعدام السبب - كلها 
مادية» فإنه يصح إثبات هذه الوقائع بجميع وسائل الإثيات» ويدخل فى ذلك البينة 

ائن. 

فيجوز للمفتقر أن يثبت بالمعاينة وبتقدير الخبراء وبشهادة الأطباء وبأقوال الشهود 

ائن الأركان الثلاثة التى يقع عليها عبء إثبائهال!) . 

ويذهب يعض الفقهاء إلى أن الإثراء إذا كان سببه عقداً تزيد قيمته على خحمسمائة 

فيجب إثبات العقد بالكتابة أو بما يقوم مقامها وفقا لقواعد الإثبات المقررة فى 

د" . ولكن إذا كان العقد هو سبب الإثراء فإنه يغلب أن يكون قد انطوى على سبب 

نى لهذا الإثراء» فلا تتوافر أركان القاعدة» رلا يترتب فى ذمة المثرى التزام. 

1-5 

الطعن فى الحكم بطريق النقض: 

۷“ طرق الطعن فى الحكم: لا يختلف الحكم الصادر فى دعوى الإثراء عن سائر 


.أنظر فى هذه المسألة فرانسوا جوريه فى الإثراء على حساب الغير باریس ١949‏ ص٣۳۱‏ - ص۳۱۷ . 
أما من الناحية العملية فإن وجود سبب للاثراء أو انعدام هذا السبب إنما يكون عن طريق قرائن قضائية 
متعاقبة تنقل عبء الإثبات من المفتقر إلى المثرى ثم من المثرى إلى المفتقر وهكذا. 

فرانسوا جوريه ص۳۱۲ . 

لما كان الاثراء والافتقار من الوقائع المادية فانه يصح اثباتها بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة والقرائن 
وإذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة 
تزيد قيمته على عشرة جنيهات (أصبح النصاب الآن خمسماثة جنيه) دون أن يثبت بالكتاية ورفض على 
هذا الأساس اجابة الطاعن «المقاول؛ إلى طلب الاحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام المبافي - 
الصالح المطعون عليه - فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 

الجلسة 1۹۷1/۳/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۷ ص 0335 


كه 





الأحكام من حيث طرق الطعن فيه. وطرق الطعن العادية هى المعارضة والاستكناف. والطرق 
غير العادية للطعن هى التماس إعادة النظر والتقض . 

ويعنينا هنا طريق الطعن بالنقض: فنرسم الخطوط الرئيسية لمأ يعتبر فى قاعدة الإثراء من 
القانون فيخضع لرقابة محكمة النقض» وما يعتبر من الواقع فلا يخضع لهذه الرقابة!1). 
ونتناول - كما فعلنا فى المسقولية التقصيرية - أركان قاعدة الإثراء الثلاثة: الإثراء والاقفقار 
وانعدام السبب القانونى . 

8 الاثراء: لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما تسجله محكمة ا موضوع من الوقائع 
المادية التى يقدمها المدعى لإثبات ركن الإئراءء ما صح عندها من ذلك وما لم يصح. انا 
التكييف القانونى لما صح عندها وقوعه» وهل هو يعتبر إثراء» وهل هذا الإثراء إيجابى أو 
سلبی» مباشر أو غير مباشر» مادى أو معنوى» وهل يجب أن يكون قائماً وقت رفع الدعوى أو 
أن ذلك غير واجب» فكل هذا من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة النقض . وتقدير مدى 
الإثراء وتقويمه بمبلغ معين من المال هو من مسائل الواقع محكمة الموضوع فيه القول الأخير 
لا تعقب عليه محكمة النقض. 

۹- الافتقار: رلا رقابة محكمة النقض فيما تقرره محكمة الموضوع من وقائع مادية 
فى شأن الافتقار. ولكن تكييف هذه الوقائع من الناحية القانونية المرجع الأخير فيه 
محكمة النقض . ويخضع لرقابتها اعتبار ما صح عند محكمة الموضوع من الوقائع افتقارا 
رهل هو افتقار إيجابى أو سلبى؛ مباشر أو غير مباشر» مادى أو معنوى. ووجوب قيام السببيا 
المباشرة ما بين الإثراء والافتقار هو من مسائل القانون» أما قيامها فعلا فى حالة بالذاث 
فمسألة واقع ينظر فيها إلى كل حالة على حدة» وتقدر بملابساتها وظروفها كما سبق القول 
وتقدير مدى الافتقار وتقويمه بمبلغ معين من الال هو من مسائل الواقع كما فى تقدير 
مدى الإثراء وتقويمه بالمال. 

-٠ ٠‏ انعدام السبب: ويعتبر من مسائل القانون - ومن مسائله الدقيقة - مخديد معني 
السبب ومتى يكون القانون أو العقد سبياً قانونياً للإثراء. 

كذلك القول بأن دعوى الإثراء دعوى أصلية لا دعوى احتياطية هو من مسائل القانون 

ويمكن القول بوجه عام - هنا كما فى المسئولية التقصيرية - أن ما تسجله محكه 
الموضوع من وقائع مادية فى شأن الأركان الثلاثة لدعوى الإثراء لا تعقب عليه محكم 


(1) سقوط دعوى التمويض عن الاثراء بلا سبب بالتقادم الثلائى لا يتعلق بالنظام العام راذا لم بش أ 
الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فان ما تثيره بشأنه يعتبر سيبا جديدا لأ يجوز التحذى با 2 
هرة أمام محكمة النقض - 
(جلسة ۱۹۸٤/۳/۱۹‏ الطعن 200 لسنة اق س٥٣‏ ص۱ )۷٤‏ 


لوه غ 


النقض. أما التكييف القانونى لهذه الوقائع» ويدخل فى ذلك ما يجب توافره من شروط وما 
يترتب من أثر» فإنه يعتبر من المسائل القانونية التى تكون فيه محكمة النقض هى المرجع 
الأعلى. 

ب- الآثار التى تترتب على الحكم: 

۹ الحكم ليس هو مصدر الحق فى التعويض: الحكم فى دعرى الإئراءء كالحكم 
فى دعوى المسولية التقصيرية؛ ليس هو مصدر حق المفتقر فى التعويض» ولكته يقوم هذا 
الحق ويقويه. فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق» لا منشئا له. حق المفتقر فى التعويض إنما 
نشا من راقعة مادية» هى واقعة الإثراء المترتبة على واقعة الافتقار درن أن يكون لذلك سيب 
قانونى . وبمجرد أن يتحقق سبب الالتزام يترتب الالتزام فى ذمة المدين. ومن ذلك نسعخاص 
النتائج ألاتية: 

)١(‏ مخديد مدى التزام المثرى -- أى مخديد قيمة الإثراء وقيمة الافتقار لإعطاء المفتقر 
أقل القيمتين- تكون العبرة فيه فى الاصل برقت قيام الالتزام لا بوقت رفع الدعوى ولا 
بوقت صدور الحكم. وهذا هو ما قررناه فى مخديد قيمة الإثراء. أما قيمة الافتقار فهناك 
اعتبارات مجعلنا ننظر فى تخديدها إلى وقت صدور الحكم» وسنبین ذلك فيما يلى. 

(1» لا كان حى المفتفر ينشأ من وقت وقوع الإثراء لا من وقت صدور الحكم ولا من 
وقت رفع الدعوى» فإن له أن يتقاضى إلى جانب حقه فى التعويض الأصلى تعويضاً عن 
التأخيرء ولكن هذا الحق فى التعويض عن التأخير يتوقف على الاعذار"٠ء‏ لأن المادة ۲٠۸‏ 
تقضى بأنه لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين"). 

() يجوز للمفتقر - وقد ثبت حقه منذ وقوع الإثراء - أن يتصرف فى هذا الحق دون 
انتظار الحكم بل وقبل رفع الدعوى. فله منذ ثبوت حقه أن يحوله إلى الغيرء ولدائن المفتقر أن 
يرقع حجزا على هذا الحق مخت يد المثرى» كما أن للمفتقر أن يوقع حجزاً نحت يد مدين 
المثرى منذ ثبوت حقه. وإذا أفلس الشرى بعد وقوع الإثراء وقبل صدور الحكم دحل الفعقر 
فى التفليسة مع سائر الدائنين. 

(4» يسرى التقادم - ومدته ثلاث سنوات أو حمس عشرة منة كما قدمنا - منذ 





)١(‏ وهذا بخلاف الوكالة (م١٠297‏ والفضالة (م92١2؛‏ فال وكيل والفضولى يتقاضيان الفوائد من وقت 
الإنفاق. 

٠‏ وليست حالة الإثراء من الحالات التى لا ضرورة فيها للاعذار (أنظر .)٠٠٠٢‏ فيجب إذن أن يعذر 
المفتقر المثرى وأن يطالبه فى الإعذار بتعويض عن التأخير. ويجب عليه أن يثبت أنه قد أصابه ضرر من 
التأخير لأن الضرر شرط التعويض. ولا محل هنا لتطبيق النص الخاص بسعر الفائدة 1م2575 ولا لتطبيق 
النص الخاص بعدم اشتراط إثب ات الضرر (م758) لان مجال تطبيق هذين النصين مقصور على ما إذا 
كان محل الالتزام ميلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب (م57؟). أنظر فى هذا الموضوع فرانسوا 
جوریه ص۳۱۴ . 


لقو 


وع الإثراء وعلم المفتقر به وبا مثرى أو منذ وقوع الإشراء على حسب الأحوال» لأن الحق 
التعويض قد وجد. ولا يتأحر سريان التقادم إلى وقت صدور الحكم. بل إن صدور الحكم 
شأنه أن يقيم تقادماً من نوع جديد محل التقادم القديم على ما سترى- 

0 الحكم يقوم الحق فى التعويض ويقويه: وإذا كان الحكم ليس هو مصدر 
حق فى القعويض» إلا أنه هو الذى يقوم هذا الحق» ويغلب أن يقومه بمبلغ معين من 
نقود. 
والحكم لا يققصر على تقويم الحق» بل هو بقویه أيضآ كما را فى الحكم الصادر فى 
لسكولية التقصيرية؛ فهو يجعل الحق غير قايل للسقوط بالتقادم إلا بخمس عشرة سنة من 
قت صدور الحكم (م4؟ ققرة؟). ومتى أصبح الحكم راجب التنفيذ فإنه يجيز للمفتقر أن 

على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفرائد والمصروفات 
۲۱۰۸۳ كما يجيز له أن ينفذ على أموال المدين بجسيع الطرق التى عينها القائرث 


المبحث الثانى 


الجزاء أو التعويض 

٠.‏ التعويض هو اقل قيمتى الافتقار والاثراء: رأينا أن المادة ۱۷۹ تنص على أن 
لمثرى دون سبب قانونى على حساب شخص آخر «يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا 
لشخص عما لحقه من خسارة» ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد؛ . وجاء فى 
لمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: 9ويلتزم المثرى بتعويض الدائن 
افتقر به ولكن بقدر ما أثرى. فهو يلتزم برد اقل القيمتين: قيمة ما أثرى به وقيمة ما 
به الدائن ۲ . 
فالتعويض إذن هو أقل قيمتى الافتقار والإثراء(1). ولا يمكن أن يكون إلا ذلك. فإن 
تر قد أثرى على حساب المفتقر. فالتعويض لا يجوز من جهة أن يزيد على خسار ميم 
0 ل کان راء اأفرى يزيد على هذه الخسارة؛ لأن الفتقر لا يح له أن ينقاضى تعويضاً 
اليزيد على خحسارته» ولا لكان هو بدوره مثرياً على حساب المثرى دون سبب. ولا يجوز أن 
التعويض من جهة أصرى على إثراء امدرى حتى لو كانت خسارة المفتقر تزيد 







. ٤٤۲ص مجموعة الأعمال التحضيرية؟‎ )١( 
مؤدى نص المادتين ۹ 584 من العقتين المدنى أنه إا تولى شخص لآخرء وابرم له تصرفا قانونيا‎ )1 ۴ 
رغم ارادته» وأدى هذا التصرفء أو ذلك العمل إلى افتقار فى جاني ذلك الشخص وإلى اثراء بالنسية‎ 
إلى الأخرء وكان هذا الاثراء بلا سبب قانونى» فان المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأفل الفيمتين» الاثراء أو‎ 
الافتقا‎ 

3 
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هذا الإثراء» لأننا لا نحاسب المشرى على خا ارتكبه فتلزمه بتعويض الخسارة كاملة» 
سا ما وقع فى يذه من كسب فلا يجوز أن رد أكثر ما کسبه» ولو أنه ود أكثر 
1 لكات هو بدوره مفتقراً مصلحة الفتقر دون سيب . 

تع رطق هنا مسائل ثلاثا: (1) كيف يقدر الإثراء. (؟) كيف يقدر الافتقار. (17)ما 
به التعويض - وهو أقل هاتين القيمتين - من ضمانات. 

4 كيف يقدر الاثراء 

۽ -4٠‏ اعتبارات تراعى فى تقدير الاثراء: يراعى فى تقويم الإثراء أن يكون تابر 
وقوعه كما قدمنا لا وقت رفع الدعوى ولا وقت صدور الحكم مع مراعاة ما سبقت 
رة إليه من إضافة تعويض عن التأحير على النحو الذى فصلتاه. 

وبراعى كذلك أن يخصم من قيمة الإثزاء ما عسى أن يكون المقرى قد تكلفه من 
وفات لجلب هذا الإثراء لنقسه. 

ويراعى احيرا فى التقدير ألا فرق بين أن يكون المثرى حسن النية أو سيعهاء فالتزام المثرى 
أن له بنيته وإنما يقوم هذا الالتزام على واقعة الإثراء فى ذانها. 

ونستعرض لتطبيق هذه المبادئ حالتين: 2١(‏ حالة ما إذا كان الإثراء ملكية وانتقلت إلى 
المترى. (۲) وحالة ما إذا كان منفعة أو خدمة أو عملا أو إثراء سلبياً. 












أما فى استرداد ما دفع دون حق وفى الفضالة فإن التعويض لا يقتصر على أقل القيمتين لأن المفتقر فى 
هانين الحالعين أجدر بالرعاية من المقتقر فى دعوى الإثراء بلا سال 
رنلاحظ فى هذه المناسبة أن الحالات التى طبقت فيها قاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقاً يميا - ونخص 













منها حالة البناء فى أرض الغير (م4؟ 8- 0۹۲۳ وحالة المصروفات النافعة (م 4/0 فقرة ثانية» - الترام 
المشرع فيها أن يكون التعويض هو أقل القيمتين إذا كان الفتقر ون , فالبانى في أرض الغير 
بحسن نية إذا ترك لاء فى الأرض قإن صاحب الأرض مخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العم 
(وهذه هى قيمة الافتقار) أو أن يدقع مبلغاً يساوى ما زاد فى لمن الأرض بسبب البناء (رهذه هى قيا 
الإثراء» . وكذلك الحال فيمن أنفق مصروفات نافعة فى ملك الغير بحسن أما إذا ينى الشفيع فى 


المقار امشفوع وهو حسن النية (أى قبل إعلان الرغبة فى الشفعة) كان الشفيع ملزما تبعً لما يختاره 
المشترى أن يدقع له إما المبلغ الذى أنفقه (وهذه هى قيمة الافتقار) ومقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب 
البناء أو الغراس (وهذه هى قيمة الإثراء) ٠‏ ولا كان المشترى هنا هو الذى يختار فهو سيختار طبع أعلى 
قيمتى الافتقار والإثراءء وفى هذا حروج على القاعدة. أضف إلى ذلك أن المفتقر إذا كان سي النية فى 

الة البناء فى أرض الغير وفى حالة المصروفات النافعة وفى حالة الشفيع إذا بتى بعد إعلان الرغبة فى 
الشفعةء فإنه لا توجد قاعدة واحدة تسرى على التزام المثرى بالتمويض» فإنه يدقع فى الحالتين الأوليين 
أت مسعحقة الإزالة أو قيمة ما زاد فى من الأرض» وفى الحالة الثالئة قبمة أدوات البناء وأجرة 
العمل ومن ثم نرى أن هذه التطبيقات التشرب ية لقاعدة الإثراء على حساب الغير لم تلتزم حدود 
القاعدة. وقد قدمنا أن النصوص التشريعية التى وردت فى هذه المحالات هى التى يجب تطبيقها ولو 
خالفت القاعدة العامة. وفى هذا نرى قصور قاعدة الإثراء عن أن تشمل تطبيقاتها المتنوعة» فهى لا تزال 
سائرة فى طريق التطور. 








-6ةة- 


أ- الإثراء ملكية انتقلت إلى ذمة المغرى: 

8- قد يكون الإثراء نقداً دحل فى ذمة المثرى أو حسينات استحدثها المفتقر فى مال 
المثرى - 

- هل يجوز أن يكون الاثراء عينا تبقى فى ملكية المفتقر؟ أما أن يكون الإثراء 
عيناً معينة بالذات تبقى على ملك المفتقر ولا تدخل فى ملك المثرى - كما يذهب إلى ذلك 
كثير من الفقهاء(١)-‏ فلا نرى أن تكو حالة من حالات الإثراء إذ العين لم تدخل فى 
ملك المشرى ولم تخرج من ملك المفتقر» فليس هناك إثراء ولا افتقار» بل هى عين مملوكة 
لشخص لانتقلت إلى حيازة شخص آخرء وللمالك أن يستردها من الحائز بدعوى استحقاق لا 
بدعوى الإثراء بلا سیب٣‏ , 

۷ الاثراء نقد دحل في ذمة المشرى: إذا كان الإثراء نقداً دحل فى ذمة المثرى: 
كما إذا استولى هذا على مبلغ من النقود ملوك للمفتقر سواء كان فى هذا الاستيلاء حسن 
النية أو سيئهاء فإن قيمة الإثراء هو مبلغ هذا النقد» وينظر فيه إلى قدره العددى ارتفع سعر 
النقد أو انخفض. أما الفوائد فلا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية ما دام مبلغ النقد 
المطلوب استرداده بدعوى الإثراء معلوم المقدار وقت الطلب9؟ . ويلاحظ أن المشرى إذا كان 
غير كامل الأهلية فلا يكون إثراء بالنسبة إليه ما أضاعه من هذا النقد فى غير منفعة. 

- الاثراء خسينات استحدثها المفتقر فى مال المثرى: تقدر قيمة هذه التحسينات 
بما زاد فى مال المثرى بسببها وقت الاستحداث» لا بما أنفقه المفتقر فى استحدائها لأن هذه 

قيمة الإفتقار لا قيمة الإثراء. مثل ذلك أعمال الترميمات”؟2 وتوريد المواد اللازمة لهذه 
الأعمال) وبناء طبقات جديدة20 . 





. ١9٠ ومارافان ص‎ ١ 4 أنظر فرانسوا جورية ص‎ )١( 

٠۲‏ ونحن نؤثر هذا التكييف على القول بأن هناك إثراء وافتقاراً ولكن دعوى الإثراء يجبها دعوى 
الاستحفاق؛ فنحن لا نقول بالصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء (أنظر من أنصار الرأى الذى ننقده فرانسوا 
جوريه ص 71١8‏ - ص"9317) , 

() أنظر فى هذا المعنى سحكمة الاستغناف اختلطة فى 5 أبريل منة ۱۹۲۹ م41 ص746- محكمة 
الإسكندرية الابتدائية الختلطة فى ٦‏ يناير سنة ۱۹۱۷ جازيت ۷ ص٠٠‏ . 

(4) استشناف مختلط ۲٤‏ أبريل سنة ۱۹۲۸ م40 ص٣٠۳‏ . 

(0) استناف مختلط 5 أيريل سنة 1559م 4١‏ ص548. 7 0 

(5) اسغناف مختلط ۱۹ مايو سنة ۱۹۱۵ جازيت © ص9١‏ - ويشترط أن تكون التحسينات ضرورية أو 
نافعة ولا يكفى أن تكون كمالية (استعناف مختلط 1 فبراير سنة 1655م ۷ ص۲۲١)ء‏ وأن تكون 
المصروفات أنفقت على العين مباشرة (محكمة الإسكندرية الابتدائية الختلطة ٦‏ يناير سنة ۱۹۱۷ جازيت 
۷ رقم ٩۰‏ ص5"8). 


-5ةه- 












ب- الإثراء منفعة أو خدمة أو عمل أو إثراء سلبى: 

-۸٠ ٩‏ الاثراء منقعة: قد يكون الإثراء منفعة حصل عليها المثرى كما لو سكن منزلا 
دون عقد إيجار١‏ » وكما لو استهلك نوراً أو ماء عن طريق أسلاك ومواسير حفية("). تقوم 
المنفعة بأجرة المثل للمنزل أو يشمن النور والماء رفغا للسعر الذى حددته شركة النور أو شركة 
الماء. ولا عبرة بأن يكون المثرى حسن النية أو سيشهاء ولا بأن يكون الإثراء قائماً وقت رفع 
الدعوى 290‏ 

-6٠‏ الاثراء خدمة أو عمل: وقد يكون الإثراء حدمة أو عملا قدمه المفتقر إلى 
المثرى. مثل ذلك النسابة الذى يكشف عن إرث خفى» والموظف الفنى الذى يجد اختراعا 
يفيد منه رب العمل » والسمسار الذى يقرب ما بين البائع والمشترى ولكنهما يعقدان الصفقة 
دون وساطته؛ والمهندس الذى يضع تصميماً ينتفع به رب العمل. ففى كل هذه الأحوال 
تقوم الفائدة التى عادت على المثرى من وراء هذه الخدمة أو هذا العمل. فالنسابة جعل 
الوارث يشرى بقدر الإرث لو تبين من الظروف أن الوارث ما كان يستطيع وحده أن يكشفه. 
ورب العمل يثرى بقدر ما أصاب من نفع بفضل اختراع الموظف الفنى. وكل من البائع 
والمشترى يثرى بقدر ما عادت عليه الصفقة من فائدة. ورب العمل الذى انتفع من تصميم 
المهندس يثرى بقدر ما كان يدفع للمهندس من أجر على عمله. ولا ضرورة فى كل هذه 
الأحوال لأن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى. 

-١‏ الاثراء سلبى: وقد يكون الإثراء سلبياًء كما لو دفع شخص دیناً على آخر أو 
قدم النفقة لزوجة جب لها النفقة على زوجهاء أو أنلف متاعا له لينقذ منزل جاره من 
الحريق. ففى هذه الأحوال يكون المدين قد أثرى بقدر الدين الذى دفعه عنه المفتقر؛ والزوج 
بقدر النفقة التى كانت واجبة عليه والجار بقدر ما أوشك من ماله أن يحترق؟ . ولا عبرة 
هنا أيضاً بقيام الإثراء وقت رفع الدعوى. 





. مايو سنة 1911 م74 ص۳۳۸‎ ٩ استغتاف مختلط‎ )١( 

(1) استكناف مختلط ۲۱ مارس سئة ۱۹۰۰ م7١‏ ص 17١‏ - هذا وقد يعتبر النور والماء منفعة تستخلص من 
الأسلاك والمواسيرء والأولى أن يعتبر مالا قائماً بذاته استهلكه المثرى فدحل فى ذمته» فيكون مثل الثور 
والماء مثل الإثراء لا عن طريق منفعة استهلكت بل عن طريق ملكية انتقلت إلى ذمة المثرى. 

(۳) وفى هذه الأمثلة التى قدمناها على الإثراء عن طريق المنفعة نرى أن الإثراء لا يكون بالضرورة قائماً وقت 
رفع الدعوى لأن المنفعة قد استهلكت قبل ذلك 

(4) وقد قضت محكمة المتصورة امختلطة فى هذا المعنى بأن الدائن الذى حجز على مال مدينه يجوز 
له أن يطالب بدعوى الإثراء أجنبيا انتفع من بيع هذه الأموال امحجوزة بيعاً إداريآ للوفاء بضريبة كانت فى 
ذمته. ثم أضافت امحكمة أن دعوى الإثراء لا ييقى لها محل إذا كان هذا الأجنبي قد خصم 5 
يساوى الميلغ الذى انتفع به فى سداد الضريبة من دين له فى ذمة شخص كان يعتقد أن الأموال المحجوزة 
ملوكة له (محكمة المتصورة الجزئية الخعلطة فى ؟١‏ أغسطس سنة 1978 جازيت ۱١‏ رقم 199 
ص۳۹۷( , 









اه 


ليس واجبآ عليه ولكنه يعتقد أنه ملزم بدفعه» فيرجع على المدين الحقيقى بدعوى الإثراء 
ف صورتها العادية» أو يرجع على الدائن الذى دفع له الدين بدعوى غير المستحق وهذه 
هى الصورة المتميزة لدعوى الإثراء. ذلك أن الدائن الذى استوفى حقه قد أثرى يسبب 
قانونى هو الوفاء. ولا كان المفتقر قد وفى الدين عن غلط فإنه يستطيع أن ييطل الوفاء للغلط» 
فيزول السبب القانونى للإثراء» ويصبح إثراء الدائن دون سبب» فيسترد المفتقر منه ما دفعه. 
ونرى من ذلك أن دفع غير المستحق هو إثراء کان له سببء ثم انتهى إلى أن يكون بغير 
)20 
وأما أن الفضالة هى أيضا صورة مميزة من صرر الإثراءء فذلك أن الفضولى وهو يفتقر 
ليثرى غيره قد فعل ذلك متفضلا عن عمدء فكان أحق بالرعاية من المفتقر الذى لا يتعمد 
هذا التفضل. ولهذا كانت حقوق الفضولى قبل المثرى وهو رب العمل أوسع مدى من 
حقوق المفتقر فى دعوى الإثراء. 
ونتكلم الآن فى كل من هاتين الصورتين. 
الفرع الأول 
دفع غير ام ممه 0 : 
J'indû)‏ عل (Paiement‏ 57 
۷~ قدمنا أن دفع غير المستحق يرتب للدافع فى ذمة المدفوع له التزاماً برد ما أذ 
دون حق. ونتناول هذا الالتزام فى أركانه ثم فى أحكامه. 
المبحث الأول 
أركان دفع غير المستحق 


النصوص القانونية: نصت المادة 141 من القانون المدنى الجديد على ما 






يأنى : 
-1١‏ كل من تسلم على مبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 

(1) أنظر محكمة استقداف مصر فى ٠١‏ أبريل منة 1۹۲۹ اللجموعة الرسمية ٠١‏ رقم 1/15٠‏ م و 
ص۲۴۳ . 

الجزء آلثانى- الد كتور عبد السلام ذهنى فى الالتزامات - الد كعور محمد وهيبة فى الالعزامات 

الدكتور محمد صالح فى أصول التعهدات - الموجز فى الالتزامات للمؤلف - الدكتور حشمت 


جوسران الجزء الثانى. 


امحاماة ٩‏ رقم ۰۳۵ ص1۸۹. وقارن ميدكمة الاستعناف المختلطة فى 1١‏ أبريل سنة ۱۹۳۸ م8 


| (*) المراجع: دی هلتس الجزء الغانى 2816706101 - 8266001101 - هالتون الجزء الأول - ولوك بز 





ستيت فى نظرية الالتزام - بلاتيول وريبير وإسمان الجزء السابع - ديموج الجزء الشالث - أوبرى درد 
الطبعة الخامسة الجزء السادس - بلانيول وريبير وبولاجيه الجزء الثاتى - كولان وكابيتان الجرء الثاتى ... 





















و۲- على أنه لا محل للرد إذا كات من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم ما دفعه» إلا أن 
ن ناقص الأهلية» أو يكون قد أكره على هذا الوفاء» . 

ونصت المادة ۱۸۲ على ما يأتى : 

«یصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سيبه أو لالتزام 
سبيه بعد أن حقق». 

وتصت المادة ۱۸۴۳ على ما يأتى: 

-٠‏ يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل 
ركان الموفى جاهلا قيام الأجل: . 

۲١‏ - على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود 
تى المدين من ضرر. فإذا كان الالتزام الذى لم يحل أجله نقوداً التزم الدائن أن يرد 
ين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل2100 . 

ويقابل هذه النصوص فى القانوت المدنى القديم نص واحد هو نص المادتين ۲۰٠/۱٤١‏ 
ضى ہما يأتى: 

ومن أخذ شيثاً بغير استحقاق وجب عليه رده . 

ويتبين من مجموعة هذه النصوص أن هناك حالتين لدفع غير المستحق؛ 2١(‏ الوفاء 


تاريخ النصوص - م181 : ورد هذا النص فى المادة ٠٠١‏ من المشروع التمهيدى- وأقرته لجنة المراجعة 
على أصله تحت رقم ۱۸١‏ فى المشررع النهائى - روافق عليه مجلس النواب» بعد استبدال كلمة 
والتسليم؟ يكلمة «الدفع؛ فى آخر الفقرة الثانية» مخت رقم .1۸١‏ ووافقت عليه لجنة القانوث المدنى 
بمجلس الشيوخ؛ بعد الاستعاضة عن كلمة (التسليم» بكلمة «الوفاء؛ فى آخر الفقرة ١‏ انية فى هذه 
المادة وفى المواد التالية؛ وأصبح رقم المادة .1۸١‏ ووافق مجلس الشيوخ على النص كما أقرته اللجنة. 
(مجموعة الأعمال التحضيرية؟ صا ٤ ٤‏ - ص/47 24 . 
م187 : ورد هذا التص فى المادة ٠١١‏ من المشروع التمهيدى- وأقرته لجنة المراجعة على أصله خت 
رقم 1817 فى المشروع النهائى - ووافق عليه مجلس النواب» بعد استبدال كلمة والتسليو؛ بكلمة 
«الدقع؟ » حت رقم 197 - ورافقت عليه لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ على أن تستيدل عبارة 
«إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزامة بعبارة وإذا كان التسليم قد تم وفاء لالتزام»؛ وأصبح رقم المادذ 
١‏ -- ووافق مجلس الشيوخ على النص كما اقرته اللجنة. (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۸٤٤‏ - 
ج214 
م187 (أنظر تاريخ النص فيما یلی) . 
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى النظرة العامة لهذه النصوص ما يأتى: «وقد فصل 
: الشروع اک المتعلقة يرد غير المستحق تفصيلا كافيا - فعين نطاق تطبيق القاعدة العامة وأفرد 
نصوصا حاصة برد غير المستحق فى أحوال الوقاء من لا تتوافر له الأهلية» أو من يقع خت سلطان 
زكرا وكذلك فى أحوال الوفاء بالتزام لم يتحقق سيبه؛ أو زال سببه بعد محققه. وواجه من ناحية أخرى 
حالة الرد عند الوفاء قبل حلول أجل الدين...» (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص2455. 








عا 








بدين غير مستحق من بادئ الأمر. 7 الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء ثم أصبح غير 
ونبحث كلا من هاتين الحالتين؛ ثم نكيف فى ضوء هذا البحث الالتزام برد ما أذ 
دوك حق. 
المطلب الأول 
حالتا دفع غير المستحق 
-١‏ الوفاء بدين غير مستحق من بادئ الأمر 

4- ركنان: تقوم هذه الحالة على ركنين: )١(‏ دين غير مستحق وقت الوفاء به. 
(۲) عمل من أعمال الوفاء يشوبه عيب يجعله قابلا للإبطال. 

أ- الركن الأول- دين غير مستحق وقت الوفاء به: 

8- أسباب ثلاثة لعدم استحقاق الدين: يجوز أن يقوم شخص بوفاء دين لم يكن 
مترتبا فى ذمته وقت الوفاء. ويرجع ذلك إلى أحد الأسباب الثلاثة الآتية: )١(‏ الدين منعدم 
من الاصل (۲) الدين مؤمل الاستحقاق ولكنه لم يستحق أو ها يستحق (۳) الدين استحق 
ولكنه انقضى قبل الوفاء به. 

0 (1) الدين منعدم من الأصل: يكون الدين منعدمآ من الأصل إذا لم يكن له 
وجود أصلاً فى وقت من الأوقات. مثل ذلك رارث يدفع ديناً يظن أنه على التركة ويتضح 
بعد ذلك ألا وجود لهذا الدين» أو وارث ينفذ وصية لمورثه ويتضح بعد ذلك أن الموصى قد 
عدل عن الوصية قبل موته, أو شخص أصاب الغير بضرر فظن نفسه مسئولا فدفع التعويض 
ثم اتضح بعد ذلك أن أركان المسمولية لم تتوافر90) , 

كذلك يكون الدين منعدما من الأصل إما بالنسبة إلى الدافع وإما بالنسبة إلى المدفوع 
له. فهو منعدم بالنسبة إلى الدافع إذا كان له وجود ولكنه فى ذمة غير الدافع؛ فيكون الدافع 
قد دفع دين غيره ظاناً أنه يدفع دين نفسلا" . وهو منعدم بالنسبة إلى المدفوع له إذا كان 
مترتباً فى ذمة الدافع ولكن هذا دفعه لغير الدائن. 





)١(‏ هذا ما لم يكن المسثول قد صالح المضررر على مبلغ معينء فلا يجوز له فى هذه الحالة أن يسترده؛ 
حتى لو ظهر أن أركان المسثولية لم تتوافر. ويعتبر الدين لا وجود له أصلا إذا دقع المدين أكثر ما هو 
واجب عليه. فما زاد على الدين يكون غير مستحق (استثناف مختلط فى ۷ ديسمبر سنة ۱۸۸۲ 
المجموعة الرسمية للمحاكم امختلطة ۸ ص٤۲‏ - وفى ۱۷ أبريل سنة ۱۹۲ م53 ص2515. ويعتبر 
الدين كذلك لا وجود له أصلا إذا تقاضى شريك أرباحآ لا يستحمها من الشركة (استئتاف مختلط فى 
۷ فبراير سنة ۱۹۱۷ م٠٠‏ ص +2211 أو نقاضت مصلحة الضرائب من أحد الممولين ضريبة لا 
تستحقها أو أكثر ما تستحق (محكمة استئناق مصر الوطنية فى 1١‏ نوفمبر منة 1۹٤١‏ احاماة 54 
ص۸۱ عم 25 

5 أما إذا دفع دين غيره وهو عالم بذلك فلا يجوز له أن يسترد ما دفع» ويكوت دفعه للدين ميرثاً لذعة < 















ويكوت الدين أخيراً منعدماً من الأصل إذا كان مصدره عقداً باطلا أيا كان سبب 
بطلان“» أو كان الدين ليس ديناً مدنيا (ع1ذ۷آء «0ناةعاطه) بل دينا طبيعياً 
naturelle‏ مهتتهعتاطاه) لا جبر فی تئفیذه (۱۹۹۳ فقرة ۲). 

۲-(۲) الدين مؤمل الاستحقاق ولكنه لم يستحق أو لما يستحق: وقد يكون 
جود ويكون مؤمل الاستحقاق» ولكنه لم يستحق. وتقول المادة 1۸١‏ فى هذا الشأن إنه 
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه"٠.‏ فالدين 
المعلق على شرط واقف إذا دفع» سواء دفع قبل حمق الشرط أو بعد تخلفه؛ يكون دفعه دفعاً 
ين لم يستحق. يستوى فى ذلك كما قدمنا أن يكون الدفع قبل محقق الشرط أى فى وقت 
الم يغبت فيه إذا كان الدين سيستحقء أو بعد تخلف الشرط أى فى وقت ثبت فيه أن الدين 
لن يستحق. أما الدين المعلق على شرط فاسخ فهو دين موجود نافذ إذا دفعه المدين فإنه قد 
دفع ديناً مستحقاء وإذا محخقق الشرط الفاسخ صار هذا وفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء ثم 
أصبح غير مستحق» وهذه صورة من صور الحالة الثانية لدفع غير المستحق سيأتى بيانها فيما 
يلى. 

وقد يكون للدين وجود محقق ولكنه لما يستحق. وتقول المادة ۱۸١‏ فى هذا الشأن إنه 
فيصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أججله وكات 
الموفى جاهلاً قيام الأجل» . فالدين المؤجل إذا دفع قبل حلول الأجل يكون دفعه دفعاً لدين لما 
يستحق» أى لدين غير مستحق وقت الوفاء. 

*4877- (") الدين استحق ولكنه انقضى قبل الوفاء به: وقد يكون الدين ترتب فى 
ذمة الدافع للمدفوع له ديناً صحينيا واجب الأداء؛ ولكنه انقضى يسبب من أسياب 





-المدين؛ وله أن يرجع غليه لا على الدائن بدعوى الإثراء بلا سيب (استقناف مختلط فى فبراير سنة 
6 ملاه ص¥€. 7 

)١(‏ جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع ال.مهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: و.... إذا أثبت عدم محقق 
سبب الدين الذى أداء إطلاقا: كما إذا كان الوارث قد وفى بدين لم يكن مورئه ملتزما به» أو كما إذا 
قام المتعاقدين فى عقد مطلق بالوفاء بالترامه» أو كما إذا قام شخص بالوفاء بتعويض عن حادث اعتقد 
خطأ أنه يسأل عنه» (مجموعة الأعمال التحضيرية! ص449). 
أما إذا كان العققد قابلا للابطال؛ فإن دفع المدين الدين عن غلط ثم أبطل العقد استرد ما دفع؛ وهذه 
هى إحدى صور الحالة الثانية من دفع غير المستمحق وهى حالة الوفاء بدين كان مستحقا رقت الوفاء ثم 
أصبح غير مستحق. وإذا دفع المدين الدين وهو على بينة من قابلية العقد للابطال اعتبر الدفع إجازة 
للعقدء فلا يجوز للمدين أن يسترد ما دفع . 0 1 

(1) جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: و... أو إذا أثبت (الدافع) أن 
سبب الدين لم يتحقق» كما إذا أدى مدين ديناً معلقاً على شرط واقف مع أنه لم يتحقق (أنظر التقنين 
اللبنانى م46١‏ فقرة .)١‏ ووز المطالبة بالرد كذلك إذا حصل الوفاء فى خلال فترة التعليق قبل أن يعلم 
مصير الشرط (أنظر المادة ٠٤١١‏ من التقنين النمسارى والمادة 744 فقرة ؟ من التقنين البرازيلى والمادة 
۹ من اللشروع) (مجموعة الأعمال التتحضيرية؟ ص49 4) 





.ليطا 





الانقضاء ثم كام الداقع بوقائه مرة أحرى بعد انقضائه. مثل ذلك أن يكون الدين قد وفاه 
المورث ولم يعثر الوارث على الحالصة فوفى الدين مرة أخرى)ء أو أن يكون الدين قد انقضى 
بالمقاصة أو بالتجديد أو بالإبراء ووفاء المدين للدائن بالرغم من انقضائه. فى جميع هذه الصور 
دفع المدين ديناً كان موجوداً نافذاً واجب الأداء» ولكنه وقت الدفع كان قد انقضى» فيكون 
الدافع قد دفع ديناً غير مستحق . 8 
ب- الركن الثانى: عمل من أعمال الوفاء يشوبه عيب يجعله قابلا للإبطال: 

4- عمل من أعمال الوفاء: يجب على الدافع أن يثبت أن الدين غير مستحق على 
النحو الذى فصلناه فيما تقدم» وأنه قد قام بعمل من أعمال الوفاء. ولي من الضرورى أن؛ 
يكون قدقام برفاء الديين وفاء مباشراء بل يكفى أن يكون قد أعطى مقابلا للوفاء 
)dation en paiement)‏ أو أعطى إقراراً جديدا بالدين(؟» عل عء«دودتهههمعمع)! 
dette)‏ أو رتب تأميناً خاصاً لضمان الوفاء» أو قاص الدين فى دين له؛ أو قام بغير ذلك من 
أعمال الوفاء المتنوعة. وأعمال الوفاء هذه على تنوعها هى تصرفات قانونية تخضع للقواعد ز 
العامة في إثبات التتصرفات القانونية» وبخاصة ما تعلق منها بنصاب الإثبات بالكتاية أو 1 
بالبينة0؟؟ , 





ات هذا لل بسكم مجك لس ف ا أبريل سنة ١1916‏ مجموعة عمر ١‏ رقم 749 
س۸4 . 0 


2 
() ومن أعمال الوفاء أن يحرر المدين لدائنه سند بدين» ولا يدخل هذا السند فى المحاسبة النهائية ما هين 
الدائن والمدين» وهى امحاسبة التي يستوفى فيها الدائن حقه؛ فيقاء السند معه بالرغم من استيقائه ] 
حقه هر بمنزلة استيفاء الدين مرتين. وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى بأن السمسار الذى ؟ 
يحصل على سند من عميله بمبلغ يذكر له سيب صورى (أشغال معماربة)» ويثبت أن السند قد خرر | 
عن دين سمسرة سبق أن استوفاه فى الحاسبة النهائية» يكون قد استوفى الدين مرتين» وقالت فى هذا + 
الصدد: ووما كان من امحقق أن هذا المبلغ (الذى حرر به السند) لم يدخل قى المحاسبة النهائية بين 
الطرفين بخصوص أعمال السمسرة فيكو من حق المطعون عليه ما الرجوع عليه بهذا البلغ حتى لا | 
يتكرر الوفاء مرتين. ومن حيث إنه يتضح من ذلك أن ما أسس عليه الحكسم قضاءه لم يكن راقعة 
أصل لها في الأوراقء بل هى الوقائع التى بسطها المطمون عليه ما فى مذكرتهما شرحا لحقيقة الحال؛ 
وثبت للمحكمة ص حتها فأقرتهاء وإن كانت قد خالفت المطعون عليهما فى التكييف القاتوة 
لدعواهماء إذ هما بعد أن سردتا الوقائع السايقة توهمتا أن هذه الوقائع حمل السند سند مجاملة 
هكذا أرادتا أن تصفاه» ولكن المحكمة خلعت على هذه الوقائع التى اقتنعت بصحتها الوصف القانونى 
الصحيح وهو رد ما قبض بغير حق؛ وأقاصت قضاءها على هذا الأساسء وهو أمر لا سبيل للتعى عليهة. 
(نقض فى ٠١‏ فبراير سنة 1590 فى الطمن رقم ١‏ السنة القضائية القامنة عشرة السنة الأول 
امرك ؟),. 

(۳) جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروخ التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: #ويقتضى العمل أن يكو 
من واجب من يدعى أداء ما لم بكن مستحقاً أن يقيم الدليل على أمرين : أولهما قيامه يوفاء تلحق به 
صفة التصرف القاتونى وبخضع بذلك للقواعد العامة فى إثبات التصرفات القانونية؛ وعلى وجه 
الخصرص ما تعلق منها بنصاب الإثبات بالكتابة أر بالبينة. رقد نصت المادتان ۷٤/۷۹‏ من التقنين 
التونسى وامراكشى على أن الوفاء بمقابل وترتيب تأمين خاص لضمان الوفاء وإعطاء اعتراف بالاين > 














٥‏ عيب يشوب الوقاء فيجعله قابلا للابطال: فإذا أقام الدافع الدليل على أنه قام 
يوفاء دين غير مستحق على الوجه الذى بيناء» فالمفروض أنه دقع عن غاط2١؟‏ وأنه لم يكن 
يعلم بأنه غير علزم بالدفع . وهذه القرينة القانونية قرينة تبررها الظروف. فايس مفهوما لاول 
وهلة أن يدفع شخص ديناً غير مستحق عليه إلا أن يكون هذا الشخص قد اعتقد أن الدين 
مستحق واجب الأداء ولذلك قام يوفائه. ونرى من ذلك أن الغلط» وهو العيب الذى يشوب 
الوفاء عادة» مقروض لا يكلف الدافع إثبانه70؟ . 
Ea‏ 


= أو سند آحر يقصد به إثبات وجود التزام أو براءة الذمة منه تنزل جميعاً منزلة الوفاء. وقد قصد المشرويع 
من عموم العبارات ان استعملت فى صياغة القاعدة الخاصة بدفع غير المستحق إلى مواجهة هذه 
الحالات وأشباههاء فاستهل المادة ٠١۰‏ (م181 جديد) بالنص على أن كل من تسلم على سبيل الوقاء 
ما ليس مستسقا له وجب عليه رده» دون أن يخص صورة من صور الوفاء أو ضرباً من ضروب ما يحمل 
الوفاء يه. أما الأمر الثانى فقيامه بالوفاء بما لم يكن مستحقاً فى ذمته...» (مجموعة الأعمال التحضيرية 
*اصة4؛4). 1 1 

(1) الغلط هنا هو الغلط الذى يعيب الإرادة بشروطه المعروفة. ويستوى أن يكوك غلطا فى الواقع أو غلطاً فى 
القانون . ولا يعتبر الغلط فى تشريع ميهم: ترددت الام فى تفسيره واختلفت» سبياً لاسترداد ما دفع إذا 
كان الطرفان وقت الاتفاق قد اتبعا التفسير الأكثر شيوعا لدى القضاء (استعياف مخعلط فی ۲۲ يناير 
نة ۱۹۳۰ م45 ص٣۲۲).‏ وكذلك الغلط فى تفسير نظام شركة لا يكون سبباً للاسترداد إذا کان هذا 
اق سلما يدامر ان رقت الدفع (اسغناف مختلط فى ١١‏ يونية سنة ۱۹۳۰ م47 صيلامه) . 
وكالغلط العدليسء فإذا 7 الدائن مع المدين» ونقدم فى التوزيع بمبلغ أكير من حقه» وتنازل الماين 
عن المعارضة» فقبض الدائن المبلغ الا كبر وشاطر المدين الزيادة» فإن الدائنين المتأخمرين فى المرتبة يجوز 
لهم أن يرجعوا على هذا الدائن ليستردوا منه ما أذ دون حق (استعناف مختلط فى ٠۲‏ مايو سنة 
155 37 ص۱۲۲( . 1 5 1 

(۲) كان القضاء المصرىء فى ظل القانون القديم» يقضى بان الدافع هو الذى يكلف إثبات أنه كان 
فى غلط عندما دفع (استئناف مختلط فى 117 فبراير سنة ۱۹۰۲ م4١‏ ص۱۳۲ - وفى ۱۷ أبريل سنة 
e 1۹‏ مربة! ). ولكنه كان يتساهل فى استخلاص قرائن قضائية - تقبل بداهة لات 
العكس - على أن الدافع كان فى غلط . فالوفاء الحاصل من أحد أقارب المدين رهر يجهل مضمود 
الحكم الذى قضى بالدين وليست لديم وسيلة للتغبت من أن المبلغ الذى يطالب به الدائن هو يقدر 
الدين» يفرض فيه أنه وقع عن غلط إذا كان القدر المدفوع يزيد على الدين (استئداف مختلط بير 
أبريل منة 19374 م7؟. ص .)۳١۹‏ والوفاء الحاصل من المدين على طريقة لم يرض بها إلا بعد أن 
له الدائن تأكيداً قاطعاً أن هذه الطريقة هى وحدها الصحيحة قانونا لا يعتبر تفسيراً للعقد متفقا عليه»» 
ب يعتبر إنه قد وقع عن غلط (محكمة مصر الكلية الختلطة فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹۲۱ جازیت ۱۱ 
رقم 195 ص۲۷۴)ء كما کان القضاء يتساهل فى استخلاص قرائن قضائية على أن الدافع قد 
دقع عن بينة فقيام أحد الشر اء بدفع مبلغ معين على اعتبار أن هذا المبلغ هو نصيبه فى الخسارة 
يتضمن إقرار هذا الشريك بوقوع هذه الخسارة» فعليه هوء إذا أراد استرداد ما دفمء أن يثبت أنه دقع 
عن غلط ما لیس مستحقا عليه (استئناف مختلط فى 5١‏ دیسمبر سنة ۱۸۹٩‏ م٩‏ ص ؟ل!) - وقد 
وصل القضاء المصرى فى النهاية إلى حد أن جعل عبء الإثبات على المدفوع له؛ فقضى بإنه إذا دنع 
المدين الدين مرتين أصبح إثبات الخلط لا فائدة منه, لأنه إذا كانت إحدى هاتين اكرتين يقوم الدفع 
فييها على سبب صحيحء قالأعرى لا يقوم الدفع فيها على سسبء ومن ثم لا يكوت إثبات 


الغلط ضروريآ إلا إذا نسب إلى المدين نية القيام بتبرع أو ای تصرف قانونى اخر؛ وهذا ما يجب > 








-ھ. .۷~ 


ولكن هذه القرينة القانونية على الغلط هى قرينة قابلة لإثبات العكس. فيجوز للمدفوع 
له أن ينقضها بأن ينبت أن الدافع كان يعلم وقت الدفع أنه لم يكن ملزماً بما دفع. فإذا ألبت 
ذلك قامت قرينة قانونية أخرى» هى الآن فى مصلحة المدفوع له» على أن الدفع مع العلم يأن 
الدين غير مستحق إنما أراد به الدافع أمراً لا يجيز له استرداد ما دفع. فقد يدفع ديناً واجبآ 
على غيره فضالة أو تبرعاًء فلا يرجع بدعوى غير المستحق على الدائن وإنما يرجع بدعوى 
الفضولى على المدين إذا كان قد دفع فضالة أو لا يرجع على أحد إِذَا كان قد دقع تبرعاً. وقد 
يدفم ديناً طبيعياً قاصداً بذلك أن يوفى هذا الالتزام » فلا يسترد ما أداه ياختياره م2501 . وقد 
يريد بالدفع أن يجيز عمّداً قابلاً للإيطال؛ فيتقلب العقد صحيحاً ويكون الدفع تنفيذاً له. وقد 
يدقع ديا مؤجلا قبل حلول الأجل وهو عالم بذلك لأنه أراد أن يعجل الوفاء متنازلا عن 
الأجل» فيكون وفاؤه صحيحا ولا يرجع بشئ على المدفوع له( . 

وهذه القرينة القنانونية الثانية التي تقوم لمصلحة المدفوع له هى أيضاً قرينة قابلة لإثيات 
العكس. ويستطيع الدافع أن ينقضها بأن يثبت أحد أمرين: 

(أولا) أنه كان ناقص الأهلية وقت أن دفع: وعند ذلك يستطيع أن ييطل الوفاء لنقص 
أهليته وأن يسترد ما دفع» حنى لو كان قد دفع وهو على بيئة من أن الدين الذى دفعه لم 
يكن مترتباً فى ذم" . 

















= على المدفوع له أن يشبعه (استغناف ممختلط فی ؟ ١‏ أبريل ستقار ١9‏ م60 ص -۲۴٣‏ أنظر أيضآ 
استناف مختلط فى ٩‏ مارس سنة ۱۹۳۷ م49 ص۳۹١).‏ وقد حسم الققانوت الجديد الأمر بأن أقام 
قرينة قانونية على أن دفع غير المستحق وقع عن غلط؛ وجعل هذه القرينة قابلة لإثبات العكس كما 


سنری. 
ولكن الحاكم المصرية كانت تقضى على كل حال؛ فى ظل القانون القديم» بأن دقع غير المستحق لا 
يجوز فيه الاسترداد إلا إذا رقع عن غلط (استعناف مختلط فى ٩‏ مايو سنة 1456 ملا ص۱٣۲‏ - وقى 
٠‏ يرنية سنة ©1489 ملا م81" - وفى ۳۱ ديسمبر سنة ۱۸۹٩‏ م5 ص8/- وفى ۲١‏ توفمير ستة 
141 0 ض۰٥‏ - وفى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۱۸ ٣۰٢‏ ص۳٣۲‏ - وفى ۱۷ أبريل سنة ۱۹۲۲ ۳۲۴ 
ص۳۱۹( . 
هذا ويلاحظ أنه إذا اشترط فى الدافع أن يكون قد دفع عن غلط حتى يجوز له أن يسترد ما دفع» فليس 
سن الضرورى أن یکون دفر ع له کد قيض غير ایق عن غلط؛ فقد يكو مئ النية كلما یکوت 

ن النية؛ وفى الحالتين يرد ما أخذ دون حق على تفصيل سنعرض له فيما يلى . 

)١(‏ أما إذا كان قد دفع ديناً غير موجود أصلا وهو على بينة من الأمر - كما إذا دفع وصية عدل عنها 
الموصى أو ديناً معلة على شرط واقف بعد تخلف الشرط أو هبة باطلة لأنها لم تفرع في درق دس ي 
فقد يريد بذلك أن للمدقوع له بما دفع معتقداً أن هذا راجب أدبى قد ترتب فى ذمتةء بل 
يكون هذا الواجب قد ارتقى إلى منزلة الالتزام الطبيعي فلا يسترد ما أداء من 
E‏ ا E‏ سيب يرجع إلى النظام العام أوالأداب وهو عالم 
بالبطلان؛ كما إذا دفع دين قمار أو فوائد ربوية» فيستطيع فى هذه الحالة أن يسترد ما دقع بالرغم من 
علمه بالبطلان: لأن هذا الحل هو الذى يقتضيه النظام العام والآداب (أنظر م577 فقرة ١‏ وهي 
استرداد الفوائد الربوية وم۷۳۹ فقرة ؟ وهى يز استرداد دين المقامرة والرهان» . 

(؟) أما إذا دفع ناقص الأهلية دينآ مترتبآً فى ذمته» فإن الدفع يكون صحيحا مبرثاً 
















للذمة إا لم يلق يه 





(ثانيا» أنه قد أكره على الوفاء1) . مثل ذلك أن يكون قد وفى الدين من قبلء ولا 
طولب به مرة ثانية لم يعثر على الخالصةء فاضطر أن يوفيه مرة أخرى خخشية التنفيذ على ماله؛ 
ثم عثر بعد ذلك على الخالصة» ففى هذه الحالة يستطيع أن يسترد ما دفع دون حق ولو أنه 
رقت الدفع كان يعلم أنه يدفع ديتاً غير مستحق7١2.‏ ومثل ذلك أيضاً أن يكون قد سده ما 
عليه من الضرائب» ثم طولب بها مرة أخرى ووقع حجز إدارى على ماله» فاضطر إلى الدفم 
وهو عالم بأن الدين غير مستحق» فيجوز له فى هذه الحالة أن يسترد ما دفع لأنه كان مكرهاً 
على الدفع 29 


=ضرراً» ومن ثم لا يجوز له استرداد ما دفع. وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٠٠١‏ على هذا الحكم 
صراحة إذ تقول: «ومع للك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام إذا لم 
يلحق الوفاء ضررا بالموفى» . 

(1) وقد قضت محكمة الاستثناف الختاطة بأنه إذا صدر حكم فى مخالفة» ونفذته النيابة العامة بتنفيذ 
أعمال محكوم بها على حساب الحكوم عليهء فإن هذا الأخير يجوز لهء بعد أن يدفع المصروفات المطلوبة 
منهء أن يسترد ما دفع دون حق إذا هو أثبت أن ما دفعه يزيد على الأجرة المعتادة لهذه الأعمال؛ وبخاصة 
إذا كاك قد طلب من الإدارة قبل ذلك بيانات وتفاصيل عن الأعمال المطلوبة لينفذها بنفسه فلم ترد 
عليه الإدارة (۱۹ أبريل سنة ۱۹۲۳ ۳٣۳‏ ص 775 - أنظر أيضاً استفناف مختلط فى ٠١‏ أبريل سنة 
۹ المجموعة الرسمية للمحاكم الختلطة 4 ص۲٣۲‏ - وفى ۲۰ ديسمبر سنة ۱۸۹۸ م١١‏ ص٤۷‏ 
- وفى ٣‏ ديسمبر سنة 1911 م٦۲‏ ص۷۳ - وفى ٠١‏ مايو سنة ۱۹۲۷ م۳۹ ص۲٥٤‏ - وفى ۱۷ 
يونية سنة ۱۹۳۰ م43 ص935). 
ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه وإذا ادعى مدين أنه سدد الدين المطلوب الحكم به عليه ثم 

يإلزامه بهذا الدين ؛ وتناول هذا الحكم ما كان يدعيه المدين من التخالص من الدين بالوفاء قائلة 
عنه إنه غير ثابت لعدم تقديم أية مخالصة» فليس لهذا المدين بعد ذلك أن يدعى براءة ذمته بدعرى 
جديدة بناء على مخالصة يجدها بعد ذلك» (نقض فى ۲۰ نوفمبر سنة ١979‏ مجموعة عمر رقم ۷ 
ص5 2١‏ . وقد يقال لتبرير قضاء محكمة النقض إن عدم اتخالص من الدين قد قضى في بحكم حاز قو 
الد ع المقضى فلا يجوز الرجوع بعد ذلك لناقشة هذه المسألة. على أن ممحكمة الاستعناف الختلطة تهدر 
الدفع بقوة الشئ المقضى إذا ثبت لها أن المدفوع له قد حصل على غير المستحق عن طريق التدليس 
(استعناف مختلط فى ؟1 مايو سنة ۱۹٤٩‏ م71 ص۱۲۲). 

(1) الاكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به ارادة 
الشخص ويدفعه إلى الوفاء خت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن نيارء ولا عبرة بالوسيلة 
المستخدمة فى الاكراه فيستوى أن تكون مشروعه متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى 
وتدفعه إلى الوفاء. 
(جلسة 1۹۷0/1۲/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۳ ص۱۹۱۸) 
(جلسة ۱۹۷1/1/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۷) . 
(جلسة 1378/8/51 مجموعة أحكام النقض السنة ٠۹‏ ص087) 

(؟) وقد قضت محكمة الاستعناف الختلطة بأن إجبار شركة على أن تدفع ضريبة السير فى الطرق الزراعية 
عن طريق تهديدها بعدم إعطائها رخحصة بتسيير مركباتها أو بعدم يديد هذه الرخصة يجعل للشركة 
الحق فى أن تسترد ما دفعته دون حق إذا كانت الضريبة غير قانونية (۲۱ ديسمير منة ۱۹۳۹ م87 
ص1۸ = أنظر أيضاً استثناف مختلط فى ۷ مايو سنة ۱۹۰۸ ۲۰۴ ص507). 
هذا وقد ورد فى ا مذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «فإذا أقام المدعى = 





E 





۲- الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق 

5- ركنان: تختلف هذه الحالة عن الحالة التى سبقتها فى أن الدين الذى دفع فى 
الحالة السابقة لم يكن مستحقاً فى ذمة الدافع وقد وفاه هذا عن غلط أو إكراه أو وهو ناقص 
الأهلية» أما الدين الذى وفاه الدافع فى الحالة التى نحن بصددها فهو دين مستحق راجب 
الوفاء وقت الدفع ولكنه أصبح غير مستحق بعد ذلك. وتقوم هذه الحالة هى الأخرى على 


ركنين: )١(‏ وفاء صحيح بدين مستحق الأداء. (؟) زوال سبب هذا الدين بعد أن تم الوفاء 
5 


5 الركن الأول: وفاء صحيح بدين مستحق الأداء: 

۷ هذا هو عكس ما قررناه فى الحالة السابقة» فهناك كنا أمام وفاء غير صحيح 
بدين غير مستحق الأداءء أما هنا فنحن أمام وفاء صحيح بدين مستحق الأداء. ومثل الدين 
المستحق الأداء أن يكون ديناً واجباً بعقد معلق على شرط فاسخ أو قابل للفسخ أو قابل 
للإبطال. فما دام الشرط الفاسخ لم يتحققء وما دام العقد لم يطلب فسخه أو إبطاله» فإن 
الالتزام الناشئع من العقد يكون ديناً مستحق الاداءء ويلزم المدين بالوفاء به. 

وسواء وفى المدين الدين اخحتيارً أو إجباراً فإن وفاءه صحيح» ولا يشوب الوفاء هنا ما 
يشوبه فى الحالة السابقة من عيب» إذ الدين صحيح وواجب الأداءء والوفاء به أيضاً وفاء 
صحيح مبرئ للذمة. 

ب- الركن الثانى: زوال سبب الدين بعد أن تم الوفاء به: 

8- وما دام الدين صحيحاً راجب الأداءء وقد وفى به المدين وفاء صحيحا مبرئاً 
للذمة» فقد انقضى الدين؛ ولا سبيل لاسترداده بعد انقضائه. ولكن الذى يحدث فى هذه 
الحالة» فيفتح السبيل:إنى الاسترداد» هو أن السبب الذى كان مصدراً لهذا الدين يزول: 
يتحقق الشرط الفاسخ الذى كان الالتزام معلقا عليه» أو يفسخ العقد الذى كان قابلاً للفسخ» 
أو يبطل العقد الذى كان قابلا للابطال. ففى هذه الصور جميعاً يتبين أن الدين الذى وفى 
به المدين» ولو أنه كان ديناً مستحق الأداء وقت الوفاء به» قد زال سيبه فأصبح غير مستطتقة 
ويتبين تبعا لذلك أن المدين قد وفى ديناً غير مستحق فيجوز له استرداده 210 , 





هذا الدليل (على أنه وفى ديناً غير مستحق) فيفرض أنه قد أوفى خطأ وأن من حقه أن يسترد ما دفع. 
وقد نص التقنين الأسبانى على ذلك صراحة؛ فقرر فى المادة ٠۹١١‏ أنه يفرض الخطأ فى الوقاء إذا سم 
ما لم يستحق أصلا أو ما سبق أداؤه. ويضيف النص إلى ذلك: ولكن يجوز لمن يطلب إليه الرد أن يقيم 
الدليل على أن التسليم كان على سبيل التبرع أو لأى سبب مشروع آخر. والواقع أن من تسلم ما يذعي 
بعدم استحقاقه له لا يكون عليه إلا إسقاط قرينة الخطأ فى الوفاء. فإذا ألبت أن الوفاء بما لم يكن 
ا BE‏ 
أو أن يقوم الدليل على أنه أدى ما أداه إكراه: كما ! : 

على الوفاء مرة أخخرى؛ . (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص48 4- ص0 45). 


(1) وإذا كان لايد من القول فى هذه الحالة بأن هناك غلطاً فى جانب الدافع وهو يدقع الدين» فمن = 






وتورد أمثلة على ما قدمتاه: 

شخص يشترى عينا تخت شرط فاسخ» ويدفع الشمن» ثم يتحقق الشرط. هنا يزول 
بانفساخ البيع سبب التزامه بدفع الثمن» ويكون له أن يسترد الشمن من البائع بدعوى استرداد 
المدفوع بغير حق- 

مشتر يدفع ثمن ما اشتراه» ولكن المبيع يستحق فى يده» فيفسخ البيع. هنا أيضاً يزول 
يفسخ البيع سبب التزامه بدفع الشمن» ويسترد من البائع ما دفع. وكثيراً ما يتحقق هذا الفرض 
فى الصورة العملية الآتية: عقار مرهون يباع جبراً على المدين» ويدفع من رسا عليه المزاد 
الشمن للدائنين المرتهنين وفاء لحقرقهم» ثم يستحق العقار فى يد الراسى عليه المزاد وينتزعه 
منه المالك الحقيقى . لاشك فى أن الراسى عليه المزاد فى هذه الحالة يستطيع الرجوع على 
مدينه - وهو البائع - بضمان الاستحقاق. ولكن ألا يجوز له الرجوع على الدائنين المرتهنين 
أنفسهم فيسترد منهم ما دفعه لهم بدعوى استرداد المدفوع بغير حق ؟ تردد القضاء الفرنسى 
فى ذلك» ثم استقر على جواز الرجوع على الدائنين المرتهنين 210 . ويمكن توجيه هذا القضاء 
على اعتبار أن البيع فى المزاد قد انفسخ باستحقاق المبيع» فأصبح الراسى عليه المزاد غير مدين 
بالشمن» ويكون قد دفع للدائنين ما هو غير مستحق عليه وقت أن وفاهم ديونهم» فمرجم 
عليهم بما دفع. ويتبين من ذلك أن الراسى عليه المزاد يكون فى هذه الحالة سخيراً بين 
الرجوع بضمان الاسمحقاق على المدين أو الرجوع باسترداد المدفوع بغير حق على 
الدائنين””. وهذا هو أيضاً ما جرى عليه القضاء فى مصر۳) . 





=الممكن القول بذلك على الاعتبار الآني: أن الدافع وقت أن دفع الدين المعلق على شرط فاسخ أو 
الدين الواجب بعقد قابل للفسخ أو قابل للأبطال لم يكن يعلم أن الشرط الفاسخ سيتحقق أو أن العقد 
قابل للفسخ أر للأبطال. ويترتب على ذلك أنه لو دفع دبنآ معلقا على شرط فاسخ وهو يعلم أن الشرط 
قد تحقق» أو دين واجباً بعقد قابل للفسخ وهو عالم بقيام سبب الفسخ» حمل ذلك منه على أنه يفى 
بالتزام طبيعى أو على أنه متبرع. وإذا دفع ديئاً واجبآ بعقد قابل للابطال وهو يعلم ذلك اعتير دفعه للدين 
إجازة للعقد. 

)0 محكمة استثناف ليون فى ١6‏ دیسمبر سنة ۱۸٤١‏ سيريه ۱۸٤۲‏ -۱۹۸-۲- محكمة استقناف ريوم 
فى ۲۸ يونية سنة ۱۸٥١‏ داللوز 117-17-1/67- محكمة استئناف الجزائر فى ۲ يناير سدة ٠۸۸۳‏ 
سيريه ۱۸۸٩‏ -۱۷-۲. 

۲ أنظر فى هذا المعنى لاررصييير ۱۳۷۷۲ فقرة ۱۷- ديمولومب 7١‏ فقرة ٠١١‏ - بلانيول وريبير 
وبولاتجيه؟ فقرة ۱۲۴۷ - ديموج7 فقرة 88. 

م2 استكناف مختلط فى ۲۲ نوفمير سنة 1845 م7١‏ س1/8- وفى 77 يونية سنة 1518 ۲۷۲ 
ص٠7‏ (وفى هذه القضية كان الدافع حاثزاً للعقار ووفى الدائن المرتهن. ثم نزعت ملكية العقار فرسا 
عليه المزادء فيكون قد وفى الدائن المرتهن مرتين وله الرجوع عليه بدعوى غير المستحق» . وفى ۲٢‏ فبراير 
منة ۱۹۲۹ م41 ۲۵۸ . 1 1 
ويقرب من ذلك ما قضت به محكمة الاستغناف الختلطة من أنه إذا كان المدينون أخوة ثلالة؛ ووقع 
خطاً فى قائمة التوزيع النهائية فلم يذ كر إلا إثتان منهمء ولم يدرج إلا دائنو هذين الائسين فاسة ولوا 
على جميع الشمن؛ كان على هؤلاء الدائنين أن يردوا ثلث ما استولوا عليه لدائنى الأخ الشالث = 








قاصر اشترى منزلا ودفع ثمته للبائع. العقد هنا قابل للإبطال» فإذا أبطله القاصر زال 
سبب التزامه بدفع الشمن» وكان له هنا أيضاً أن يسترد ما دفع. 
المطلب الثانى 
تكييف الالتزام برد ما أخذ دون حق 

- تحليل حالتى غير المستحق وردهما إلى قاعدة الإثراء بلا سبب: قدمنا أن دقع 
غير المستحق ليس إلا صورة من صور الإثراء بلا سبب ونحلل الآن كلا من حالتيه لنبين 
ذلك فى وضوح. 
1 فالحالة الأولى» وهی حالة دفع دين غير مستحق وقت الوفاء به» تنطوى على عمل من 
أعمال الوفاء قد شابه عيب يجعله قابلا للإبطال. فالدافع لدين غير مستحق إما أن يكون قد 
دفع عن غلط ‏ وكالغلط التدليس - أو عن إكراه؛ وإما أن يكون ناقص الأهلية. رلا كان 
الو فاع عملا قانونياً (عنا11016ناز عاعة) فهو قابل للإبطال لهذا العيب الذى شابه. وللدافع 
إذن أن يبطله. ومتى بطل زال السبب الذى نقل القيمة المدفوعة من ذمة الدافع إلى ذمة 
المدفوع له. فيثرى المدفوع له دون سيب على حساب الدافع. ومن ثم يسترد الدافع ما.دقع 
بمقتضى قاعدة الإثرلو0 !2 , 

وترد أيضاً الحالة الشانية إلى قاعدة الإثراء بلا سبب. ففيها يفى الداقع بدين مستحق 





-119 فبراير سنة ۱۹۲۰ م71 ص۷١٠).‏ وقضت أيضاً بأنه إذا وقع الدين انحال عليه عن غلط كل 
الدين إلى امحال له؛ بالرغم من وجود حجوز حت يدهء كان له أن يسترد من الحال له ما أخذه هذا دون 
حق (۲۲ مايو سنة ۱۹۳۰ م417 ص0172). رقضت كذلك بأنه إذا دفع المشترى وقت توقيع العقد 
الابتدائى قسطاً من الشمن لدائن مرنهنء ثم نزع هذا الدائن ملكية العقار المبيع فاستولى على حقه» جاز 
للمشترى أن يسترد منه ما سبق أن دفعه له ("؟ ديسمبر منة 1914٠‏ م05 ص .)0١‏ أنظر مع ذلك 
محكمة مصر امختلطة فى ۲۸ يناير سنة 5 جازيت ٩‏ رقم ۱۳۳ ص۲۳۰ - وانظر أيضاً ما قضت 
به محكمة الاستثناف الختلطة من أن الدائن المدرج فى كشف التوزيع لا يجوز أن يسترد منه ما أذ 
بحجة أنه أخذ أكشر من حقه إذا لم مخصل منازعة فى إدراجه فى كشف التوزيع وقاتت مؤاعيد 
الطعن(١؟‏ مايو سنة ۱۹۰۸ م1١‏ ص۲۱۹ - ۲۸ فبراير سنة ۱۹۱۸ ۳۰۲۵ ص 704 أول ديسمبر سنة 
161 مع ص۲۷ - 5 مارس سنة ۱۹۳۷ م45 ص55١2؛‏ وذلك ما لم يقع منه تدليس (77 ماهو 
سنة +155 م۲٤‏ ص6 49 - ۱۲ مايو سنة 1959م 3١‏ صض۱۲۲). 03 
(21 جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «ليس دقع غير امسق 

سوى تطبيق خاص للقاعدة العامة فى الإثراء بلا سبب. فالوفاء بدين تصرف قانونى يجب أن تمع له 

الشروط الواجب توافرها في سائر التصرفات القانونية. فيشترط أن يكون يوجه خاص خلوا ما يعييغ 

الرضاء من غلط أو تدليس أو إكراه؛ وأن يصدر من نتوافر لديه أهلية الوفاء. فإذا شاب الرضاء عيب م 


هذه العيوب أو تخلف شرط الأهلية كان الوفاء غير صحيح. ويعتبر من تسلم ما أوفى به أو أدى على هذا . ين 


الوجه قد أثرى دون سبب» ويصبح ملزماً بالرد وفقنا لقواعد الإثراءء . (مجموعة الأعمال التخضيرفة؟ :ج 
ص۸٤٤(‏ 























داء» ثم يزول سبب استحقاق الدين بتحقق الشرط الفاسخ أو يفسخ العقد أو بإيطاله. 
الوفاء الذى كان العقد سبباً له أصبح الآن دون سيب بزوال العقد. وسن ثم يبطل 
إفاء. ومتى بطل زال السبب الذى نقل القيمة المدفوعة من ذمة الدافع إلى ذمة المدفوع 
. فيشرى المدفوع لهء هنا أيضاء دون سبب على حساب الدافع» ويسترد الداقع ما دقع 
قعضى قاعدة الإثراء. 

ولا كان الوفاء ييطل فى الحالتين كعمل قانونى» فهو لا يبقى إذن إلا كواقعة مادية» 
الواقعة التى ترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع» ومن لم فهى الواقعة التي تشىئ 
لتزام برد المدفرع بغير حق. 

وإذا كان دفع غير المستحق» على ما رأيناء صورة من صور الإثراء بلا سيبء إلا أنها 
رة تتميز بالخاصية الآتية: قيمة الافتقار فيها تعدل قيمة الإثراء. فالدافع قد افتقر بقيمة ما 
إفعء والمدفوع له قد أثرى بهذه القيمة ذاتها. ثم يسترد الدافع ما دنع . هذا هو الأصلء 
بستثنى منه ما إذا كان المدفوع له ناقص الاهلية» فينظر إلى القيمة التى انتفع بها فعلا وقد 
قص عن القيمة التى أخذهاء فلا يرد إلا القدر الذى انتفع به (م21457» وسنری تفصيل 
الك فيما يلى. 

8 -- التمييز بين دين فى الذمة وعين معينة بالذات: ويمكن التمييز» فى دقع غير 
تحق» بين ما إذا كانت القيمة التى نقلها الدافع إلى المدفوع له دينآ فى الذمة أو عيناً 
ينة بالذات. ففى الأمثلة التى سقناها فيما تقدم كانت القيمة الْنقولة ديناً فى الذمة» فلما 
إل سبب الإثراء لم يبق للدافع إلا دعوى شخصية يرجع بها على المدفوع له هي دعوى 
ترداد المدفوع بغير حق. أما إذا كانت القيمة عيناً معينة بالذات» كما إذا كان المدفوع 
را باعه صاحبه وسلمه للمشترى ثم فسخ البيع لعدم استيفاء الشمن» فإن العقار بفسخ 
تعود ملكيته للبائع» إذ هو عين معينة بالذات وليس ديناً فى الذمة. ومن ثم يكون للدافع 
هذه الحالة» إلى جانب دعوى استرداد المدفوع بغير حق وهی دعوى شخصية» دعرى 
نية هى دعوى الاستحقاق 0( . 











)١‏ جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «يلتزم من يتسلم غير المستحق 
برد ما يؤدى إليه. وليس ترتيب هذا الالتزام إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى الإثراء. فمما لا ريب فيه أن من 
يقبض غير المستحق يشرى دون سبب مادام وفاء من أدى قد وقع غير صحيح. وأقل قيمة بنبغي ردها هى 
مقدار المبلغ الذى سلم بغير حق. ومع ذلك فليس لمة محل للمفاضلة بين قيم شتى؛ إذ الأمر ينحصر 
قى قيمة واحدة. فالمبلغ الذى يدفع يمثل قيمة ما ألرى به المدين وما نقص من مال الدائن فى آن واحده 
(مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص108). 

) قارن ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص455). وقد يجوز التفريق من بعض الوجوه بين قاعدة الإثراء بلا سبب فى ذاتها 
وبين فى حالة دفع غير المستحق. فيراعى أن الإثراء يلا سبب يستلزم دخخول ما يثرى يه المدين 
فى ذمته المالية؛ ولا يلرم بالرد إلا بمقتضى التزام شخصى. وعلى النقيض من ذلك لا يترتب على دفع 
غير المستحق انتقال ملك ما يؤدى دون حى إلى المدين ودخوله فى ذمته. ذلك أن هذا الوقاء» وهو = 





Ch‏ ا 





ا مبحث التانى 
أحكام دفع غير المستحق 
: ١1م-‏ دعوى استرداد غير المستحق: إذا محققت حالة من حالتى دقع غير المستحق 
نشأت دعوى لمصلحة الدافع قبل المدفوع له هى دعوى استرداد غير المستحق. وتستعرض فى 
هذه الدعوى من يكوث المدعي؛ ومن يكون المدعى عليه؛ وما الذى يطالب به المدعى المدعى 
عليه» وكيف تسقط هذه الدعوى فى بعض الحالات الخاصة. 


المطلب الأول 


المدعى والمدعى عليه فى دعوى استرداد غير المستحق 

أ المدعى: 

“م4 المدعى فى هذه الدعوى هو الدائن الذى يسترد ما دقع دون حق. والدائن هو 
من حصل لدي من ماله لأنه هو الذى افتقر. ويغلب أن يكون هو الذى تولى الدقع 
فعلاء فيفترض آنه دفع من ماله. 

وقد يكون الركيل هو الذى تولى الدفع. فإن كان قد دفع من مال الأصيل فالأصيل هو 
الدائن. وإن كان قد دفع من ماله الخاص ولم يجز الأصيل الدفع كان الوكيل هو الدائن. 
والمفروض فى الوكيل إذا دفع عن الآصيل أنه يدفع من مال الأصيل لا من ماله هو. 1 

قد يكون النائب - الوصى أو القسيم أو ناظر الوقف ألخ - هو الذى تولى الدة 
ا لناتب الوصى أو القسيم أو ناظر الوقف ألخ هو الذى تولى الدقع عن 
الأصيل. وحكمه فى ذلك حكم الوكيل على النحو الذى فصلتاه. و 

وإذا دفع الكفيل أكثر من الدين الذى فى ذمة المكفول» كان هو الدائن بقدر الزيادة: + 

ويجوز لدائنى الدائن أن يستعملوا حقه فيطالبوا باسترداد المدفوع دون حق طبقا لقواعذ 
الدعوى غير المباشرة. ويجوز كذلك لورثة الدائن بعد موته أن يستعملوا هذا الحق الذى. لق 
إليهم بالميراث50) , تسيل 














-فابل للبطلان بحكم الحال؛ لا يكون من شأنه نقل الملك. فالمدين يلتزم برد ما تلقى عينا لا بمقتضى 
التزام شخصىء بل بمقتضى استحقاق الغير له. على أن هذا الفارق الفقهى البحت لا يحول دون اعتبار 
أحكام دفع غير المستحق تطبيقا لقاعدة الإثراء بلا سبب من حيث مضمون الفكرة بوجه عام ونان 
امحقق أن من يتسلم غير المستحق ينعين عليه رده بمقتضى التزام يقع على عاتقه طبقا لهذه القاعدةه* 
دون أن يكون هناك محل للتفريق بين ما إذا كان من تسلم حسن النية أو سيثعهاء وما إذا كان ما باج 
من القيمات أو المثليات. يو 

0 . ۱٤۹ص‎ ٤۷م‎ ۱۹۳۵ استثداف مختلط ۷ فبرایر سنة‎ )١( 

(1) وقد يدقع مدين الدين لغير دائنهء فيستطيع الرجوع بدعوى غير المستحق على المدفوع له» ويقى ] 
الحقيقى أن يرجع بحقه على هذا الدين. ولكن هل يجوز نبا لععدد الرجوع؛ أن مجهل ؟ 








1. - 


ب- المدعى عليه: 

۴۳ -والمدعی عليه أى المدين فى دعوى غير المستحقء هو المدفوع له بغير حق» 
لو كان الدفع لوكيله أو نائبه من وصى أو قيم أو ناظر وقف أو نحو ذلك. 
وإذا كان المدعى عليه ناقص الأهلية كان الرجوع عليه بقدر ما انتفع على النحو الذى 
e‏ فيما لی( . 









المطلب الثانى 


بماذا يطالب المدعى المدعى عليه فى دعوى استرداد غير المستحق 
84- النصوص القانونية: نصت المادة 14 من القانون المدنى الجديد على ما يأتى: 
-١«‏ إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم» . 
«1- أما إذا كان سى النية فإنه يلنزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناهاء أو التى 
فى جنيهاء من الشئ الذى تسلمه بغير حق» وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى 
بح فيه سى النية). 

۴- وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والشمرات من يوم رفع 
عوی "۲ . 
ويتبين من هذا الدص أنه يجب التمييز بين ما إذا كان المدفوع له حسن النية أو كان 
النية. وهذا التمييز جوهرى فى مخديد مقدار ما برجع به الدافع على المدفوع له. 


الداثن الحقيقى يرجع مباشرة على المدفوع له؟ لا نرى وجهاً لرجوع الدائن الحقيقى على المدفوع له 
بدعوى غير المستحق لأن الذى يرجم بهذه الدعوى هو المدين الذى دفع من ماله كما رأيناء ولا بدعوى 
الإثراء لأنه لم يفتقر إذ أن حقه لآ يزال باقيا فى ذمة المدين. ولكن يستطيع استعمال حق مدينه فى 
الرجوع على المدفوع له عن طريق الدعوى غير المباشرة. وقد يستطيع أيضاً أن يرجع على المدفوع له 
بدعوى الفضالة إذا كان هذا قد نظر إلى مصلحته فتقبل الدفع نيابة عنه. (أنظر فى هذه المسألة ديموج؟ 
ص۹۹ - بلانيول وریبیر وبولانيجه؟ ققرة )۱۲٤٤‏ . 

)١‏ وإذا استوفى دائن حقه من غير المدين» كان للدافع أن يرجع بدعرى غير المستحق على هذا الدائن» 
وبدعوى الإثراء بلا سبب على المدين الحقيقى. ولكنه لا يرجع على المدين الحقيقى يدعوى غير 
المستحق طبت للقواعد التى بيناها. 

) وكات النص فى القانون المدنى القديم على الوجه الآنئ: «فإذا أذ ذلك الشئ مع علمه بعدم استحقاقه 
له كان مسشولا عن فقده وملزما بغوائده وریعه» (م7 7/١4‏ قديم). وظاهر أن النص الجديد أوضح 
بياناً من النص القديم. تاريخ النص الجديد: ورد هذا النص فى المادة 7854 من المشروع التمهيدى مع 
خلافات لفظية طفيفة: وفى لجنة المراجعة اقترح إدخال هذه التعديلات اللفظية فأقرتها اللجنة؛ وأصبح 
رقم المادة 1۹١‏ فى المشروع النهائى. وفى مجلس النواب ووقق على المادة دون تعديل مخت رقم ۹١‏ . 
وفى مجلس الشيوخ ووفق على المادة دون تعديلء وأصبح رقمها ١148‏ . (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ 
ص۷٥٤‏ - صن[41). 


3 





فتستغرض أحكام كل فرض من هذين الفرضين» نم نستعرض حالتين معينتين تميزتا بأحكام 


خخاصة. 


8 - حسن النية هنا معناه أن المدفوع له يعتقد أنه يتسلم ما هو مستحق له. 


والمفروض أن المدفوع له حسن النية فلا يكلف إثبات حسن نيته. والدافع هو الذى عليه ين > 
يقبت سوء نية المدفوع له إذا ادعى ذلك؛ فيثبت أن المدفوع له كان يعلم أنه تسلم شيئاً غير 
مستحق له فهو سئ النية منذ البداية» أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحو فهو 
حسن النية وقت التسلم سيئ النية بعد ذلك. ويجوز إثبات سوء النية بجميع طرق الإثيات» ولو 
بالبينة والقرائن» لآن سوء النية واقعة مادية. 

39 فإذا كان المدفوع له حسن النية على الوجه الذى بيناه» فإما أن يكون قد تسلم نقوداً 
أو أشياء مثلية وإما أن يكون قد تسلم عيناً معينة بالذات. ويختلف الحكم فى .كل من 
الحالتين. 5 
أ- المدفوع نقود أو أشياء مثلية: ا 


"م إذا كان المدفوع نقودا أو أشياء مثلية - غلالا أو أقطانا أر نحو ذلك + كه 


یدخل دیناً فى ذمة المدفوع له» ويجب عليه رده بدعوى غير المستحق(1). ويرد ااا 


الذى تسلمه دون نظر لتغير سعر النقدء أو يرد القدر الذى أخذ من الأشياء الخلية 0" ر 





ER : 

(1) ويجوز طبقاً للمادة ٠٠٠١‏ من القانون المدنى الجديد» أن يحصل الدائن على شى من التو خخ كلقي 
نفقة المدين بعد استكذان القناضى أر دون استكذانه فى حالة الاستعجال» كما يجوز للدائن أن طالب 
بقيمة الشئ؛ من غير إخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض. له 
هذا وإذا أصدرت شركة مندات استهلكتها فيما بعد» ودفعت غلطاً فوائد هذه السندات بعد a‏ 
فإن لها أن نسترد الفوائد التى دفعتها دون حق أو أن جعل ما دفعته من الفوائد قصاصاً فى بمغين ر 
مال السندات التى استهلكت. ولكن صدر قانون فى فرنسا فى أول أغسطس سنة 1851 يقتي أن 
الشركة لا تسترد فى هذه الحالة الفوائد التى دفعتهاء وعليها أن ترد رأس مال السندات المستهلكة #إمللاء 
ويبررون هذا الحكم فى فرنسا بخطأ الشركة فى الاستمرار على دفع فوائد السندات بعد استهلا كهام وبأ 
هذه الفوائد تقايل ريع رأس مال السندات المستهلكة قبل دفعه (أنظر بلانيول وريبير وبولا جيه فقرة 
(di OTE‏ 

)00( أ- متي قضى بحكم حائز لقوة الامر المقضى بزوال سبب 
فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة «الزوجة) برد ما قبضته 
بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا 
الوفاء عن اختيار وانما عن اكراه وثخت تأثير اوامر الاداء الصادرة بهذ ا 
7/5 مجموعة احكام النقض السنة ۱۷ ص/9ا4؟). 97 
ب- متى كان استناد الطاعنة إلى المادة 167 من القانون المدنى يفتقر إلي الدليل على أن سبي 
قد زال > بصدور القانون رقم ۲۲۷ لسنة 13805- بعد ات كانت قد أوفت إلى المطغوث 
الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة الذى تطالب بردهء وإ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال 
الطاعنة إلى المادة 187 المشار إليها يكون على غير أساس. 
(جلسة ۱۹۷٥/۲/۸‏ مجموعة أحكام النقض السنة 7؟ ص۹١۴).‏ 


AN 














أما الكمرات والفوائد فلا يلتزم بردها ما دام حسن التية» لأنه تملكها بالقبض. ويلتزم 
إذا أصبح سى النية ومن وقت أن أصبح كذلك. رعلى أى حال يلقزم برد الشمرات 
ائد من يوم رفع الدعوى؛ إذ يفترض سوء نيته من وقت مطالبته قضائياً برد ما نسلمه دون 
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- المدفوع عين معينة بالذات: 

۷رد العين: وإذا كان المدفوع عيناً معينة بالذات - سيارة أو فرساً أو أرضاً أو منزلة 
فقد رأينا فيما قد ه أن ملكية العين تعود إلى الدافع» وله فى استرداد العين دعويان» 
ی عينية هى دعوى الاستحقاق» ودعوى شخصية هى دعرى غير المستحق. ونقصر كلامنا 
الدعوى الثانية فهى وحدها محل البحث هنا. 

وقد كان المشروع التمهيدى يشتمل على نصوص فى هذا الموضوع حذفت فى لجنة 
[اجعة نبا للعفصيلات» فجاء المشروع النهائى خلواً منها. على أن الأحكام التى 
نتها النصوص الحذوفة ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة التى يعمل بها فيما إذا حاز الغير 
نآ معينة بالذات. وهذه القواعد نجدها مقررة فى نصوص أخرى تبين متى يتملك الحائز 
ارم۹۷۸ - 297/4 وكيف يسترد المصروفات (م/9- 7) ومخدد مسكوليته عن 
ك والتلف (م9/7- ٤‏ . ولا كان المدفوع له بعين معينة بالذات لا يخرج عن أن 
ن حائزاً لهذه العين» فإن النصوص المتقدمة الذكر هى التى تنطبق على حالته. لذلك 
تعين فى تفصيل ما نحن فى صدده بهذه النصوص التى تقرر القواعد العامة والنصوص 
ذوفة من المشروع التمهيدى. 
نصت الادة ٠٠٠١‏ من المشروع التمهيدى - وقد حذفت عند المراجعة كما أسلفنا 
ل - على أن كل من تسلم دون حق شيا معيناً بالذات التزم برده عيناً ما دام قائمأة . 
هذا النص المحذوف إلا تطبيقاً للقواعد العامة. فا مدفوع له بعين معينة بالذات يلتزم 











) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: «أما فيما يتعلق بشمرات 
الشئ الذى سلم فشمة محل للتفريق بين من قبض بحسن نية ومن قبض بسوء نية. فلا يازم الأول 
بالشمرات أو الفوائد إلا من وقت رفع الدعوى» لأنه يمتلك الشمرات ما دام حسن النية وفقاً للقواعد 
العامة (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص4”5). 
هذا والمطالبة القضائية برد الشئ غير المستحق إذا كان نقد توجب دفع الفوائد القانونية (14 في المسائل 
المدنية وه 1 فى المسائل التجارية) من وقت المطالبة متى دخلت المطالبة بالفوائد فى صحيفة الدعوى 
7772١‏ » وتوجب رد الشصرات أو التعويض بحسب ما يقدر القاضى من رقت رفع الدعوى إذا كان 
المدقوع أشياء مثلية لا نقدا. 

أنظر فى الموضوع استعناف مختلط + أبريل سنة 1٠١ = ۱٤۷ص ١م ۱۸۸٩۹‏ مايو سنة ۱۹۲۷ ۴۹۲ 
ص۲٥٤‏ - محكمة مصر اختلطة التجارية ۱۳ أبريل سنة ۱۹۲۹ جازيت ۲۰ رقم ۱۳۲ ص۷١۱‏ - 
دی هلاتس نحت لفظ 151-04163114 فقرة 17 وما بعدها - الدكتور عبد السلام ذهنى فى 
الالتزامات ص1۸۸ . 

إ١‏ مجموعة الأعمال التحضيرية۲ ص۹٥٤‏ . 
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بردها عيناً للدافع يمقتضى التزام شخصى هو رد غير المستحق. والمفروض في ذلك أن العين 
لا تزال قائمة فى يد المدفوع له لم تهلك ولم تنتقل إلى يد أخرى. وقبل أن نعرض لبيات 
الحكم فيما إذا هلكت العين أو انتقلت إلى يد أخرىء» تبين الحكم فى رد الثمار واسترداد 
المصروفات. 


١ رد الشمار واسترداد المصروفات: أما الشمار فإن المدفوع له حسن النية‎ —ATA 


يكسبها بالقبض إلى يوم رفع الدعوى. نستخلص هذا الحكم من المادة 146 التى سبق 
ذكرهاء ونراه صريحاً فى المادة ۹۷۸ التى تقرر القاعدة العامة فى هذه المسألة» وقد جرت بما 


يأتى: -١9‏ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية. ۲- والثمار الطبيعية أو 
المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلهاء أما الشمار المذنية فتحتبر مقبوضة يومآ فيوما10. 





)١(‏ وقد يقبض المستحق فى الوقف نصيبه فى الغلةء ثم يتبين أنه غير مستحق فى الوقف أو أنه قبض أكثر 
من نصيبه» فيعتبر الاستحقاق (وهو حق الانتفاع العينى) فى هذه الحالة عيناً مدفوعة دون حنق» ويجب 
على المدفوع له ردهاء ولكن إذا كان هذا حسن النية فإنه لا يرد غلة الوقف التى صرفها له الناظر لأنها 
تعتبر ثماراً ملكها بالقبض. وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ فى رضوح على الوجه الآنى: «إن تطبيق 
المادتين ٠٤١‏ و١٤٠‏ من القانون المدنى (م181 و1860 جديد) يقتضى حتما التفريق بين الشئ المأوف 
بدون حق وبين لمرته» فإن لكل حكماء إذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل حالء أما الشمرة فواجبة 


الرد إذا كان أنحذ الشى قد أخذه بسوء نية عالاً ألا حق له فيه. أما إذا كان أخذه إياء وقع سلا 
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دون علمه بعدم استحقاقه له قلا رد للشمرة. فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم أن زيدا كان يعتبر 
مستحقاً فى وقف» وكان يعتقد هذا تمام الاعتفاد ويعتقده معه ناظر الوقف وباقى المستحقين اعتقادهم 
جميعا سليمو النية فيه؛ واستمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة الوقف» حتى جاء هكو 
فادعى الاستحقاق دونه وحصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته؛ ثم رقع بكر دعوى يطالب بها زيداً. 
أن يرد ما أخبذء من غلة الوقف فى السنين الماضية التى استولى فيها على هذه الغلةء فهذه الوقائع تدلٍ 
على أن الذى أخذه زيد يدون حق إنما هو حق الانتفاع أو أصل الاستحقاق» ذلك الحق العينى الذئ. 
كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقفء وأن المال الذى كان يقبضه سنوياً إنما هو الشمرة النائجة م 
ذلك الحق العينى الذى أخمذه بدون وجه حق. وإذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة 1٤١‏ 
(م181 جديد) هو أصل الاستحقاق فى الوقف أى حق الانتفاع العينى 1510۴٣ ٤(‏ ]0501) رهم 
ما حصل رده تنفيذا للحكم الشرعى. أما الشمرة وهى الريع الذى كان يقيضه فغير واجب ردها ما تام 
أخذء لأصل الحق المنتج لها ووضع يده عليه كان بسلامة نية» (نقض فى ۲۴ مايو سنة 1958 
مجموعة عمر ١‏ رقم 74 ص00/87 . : 
على ساس أن المستحق فى الوقف لا يلزم برد ما تسلمه زيادة على استحقاقه إلا إذا كان مئ النية يتيغىم 
أن يمهم الحكم الآتى الصادر هو أيضاً من محكمة التقض: «العزام المستسق فى الوقف برد ما تمه 
زيادة على استحقاقه يقوم على حكم المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى 0م181 جديد)؛ فالحهم ؟ 
يلزمه بالرد منسا من إثرائه على حساب الغير (والأولى أن يقال ردا لا أخذ دون حق) لا مخالقة 
للقانون. ولا محل للاحتجاج بالمادة ۱٤۷‏ مدنى (م١ 7٠‏ جديد) إذ أنها وردت فى شان الالتزا 
الطبيعية وامتناع الرد فيما يوفى منهاه (نقض ١١‏ يونية سنة 14155 مجموعة عمر 9 
ص١5‏ 

ومع ذلك أنظر الحكم الآني وقد صدر أيضا من محكمة النقض: «إذا كان الوقف صنافرا. 
الواقف» وبرهن أحد على أنه من الذرية وأثيت استحقاقه؛ وكان الخلاف على استحقاقة 
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من ثم نرى أن المدفوع له حسن النية لا لشمار سواء كان المدفوع عيناً معينة بالذات أر 
ان تقوداً أو أشياء مثلية 1 . 


حبالنسيء فإن الحكم يكون مستنداً إلى رقت الوقف ويكون له الرجوع بحصته فى السنين الماضية على 
من قبضه من المستحقين. أما إذا كان الخلاف غير متعلق بالنسبء وإنما يتعلق بقيام الشرط فيه يعد 
تفسيرهء كما إذا وقع على أولاد ولده وألبت شخص أنه من أولاد البنات وقضى بدخرله؛ فإنه لا يستحق 
شيعا من غلة السنين الماضية المستهلكة لأن القضاء يكون مثبما أنه من الموقوف عليهم لا مظهرا 
لوجود شيهة الاقتصار فى شرط الوقف؛ فإن كانت الغلة مؤجوده استحق فيها نصيبه وإلا فلا (نقض 
١‏ مارس منة ۱۹۳۷ المجموعة الرسمية ۳۸ رقم ص75١).‏ ويدو أن محكمة النقض هنا 
جعلت العبرة فى استرداد الغلة الماضية بكون الحكم مظهراً لا مشبتاً. والأولى الوقوف عند نية من 
استولى على الغلة» فإن كان سى النية فإنه يرد ما استولى عليه؛ وأما إذا كان حسن النية فإنه لا يرد شيعا 
ن الغلة. 

لد يداي هق الال ك ات مصر فى 7١‏ أبريل سنة 19375 المجموعة الرسمية 7١‏ رقم 
٤۰‏ ص ~۳٤۲١‏ وفى ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۳۲ الحاماة ١١‏ رقم ۲۸۳ ص4 0. ومحكمة الإسكندرية 
الابتداثية الوطنية فى ٠١‏ ديسمبر سنة 19056 المجموعة الرسمية 8 رقم 15. 

)١‏ هذا وتقدير ما إذا كان المدفوع له حسن النية أو سيئها مسألة واقع لا رقابة محكمة النقض عليها. وقد 
قضت محكمة النقض فى هذا المعنى بما يأنى: «تعتبر مسألة حسن نية واضع اليد على العقار مسألة 
موضوعية محكمة الموضوع الحق المطلق فى تقديرهاء ولا رقابة محكمة النقض عليها فيها. فإذا فضت 
امحكمة بإعفاء المشترى من ريع الأرض التى اشتراها إلى تاريخ رفع دعوى الاستحقاق عليه بناء على أنه 
كان حسن النية إلى ذلك التاريخ فلا رقابة محكمة النقض عليها فى ذلك» (نقض ٠١‏ نوفمبر منة 
۱ مجموعة عمر ١‏ رقم 4 ص7١).‏ وقضت أيضاً بما يأى: «إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند 
البحث فى تملك غلة العين الموجودة حت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى. فمن سلطة محكمة 
الموضوع وحدها تقديره» ولا رقابة محكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنيا على مقدمات 
من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة الثى انتهت إليها. فإذا كان الحكم قد أسس انتفاء حسن النية لدى 
واضع اليد (وزارة الأوقاف) على علمها بحجج الوقف جميعاً وعلى ما كان منها من الاكثفاء بقول 
موظف لديها فى شأن هذه الحجج وعلى وضع يدها على الوقف المتنازع عليه واستغلالها إياه بصفتها 
ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكماً من جهة القضاءء فلا سبيل للجدل فى هذا التقدير لدى 
محكمة النقض؛ (نقض ۲۸ يناير سنة 19141 مجموعة عمر٤‏ رقم 7٠١‏ ص"4). 
فمتى لبت أن المدفوع له حسن النية فإنه يملك الشمار بقبضها إلى يوم رفع الدعوى. وقد 
قضت محكمة الاستعنان الوطنية فى هذا المعنى يما يأنى: لا يلزم واضع اليد برد ثمرة العين إذا كان 
حسن النية إلى أن ترفع عليه الدعوى؛ ويلزم بالشمرة من تاريخ رفع الدعوى لا براقع ما حصله من ريعها 
ولكن بقدر ما فات صاحب العين من ربح» (استثناف ٩‏ مايو سنة ۱۹۲۲ المحاماة؟ رقم 5/١١‏ 
ص۲۷) - وانظر أُيضِا فى هذا المعنى استكتاف 17 ديسمير سنة ۱۹۰۲ الحقوق ۱۸ ص۱۷۹ - 
المجموعة الرسمية ٤‏ رقم ۱/۷١‏ ص١٠٠‏ - وفى ۲١‏ فبراير سنة 141١‏ المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ۷١‏ 
ص١17-‏ وفى ۲۷ أكتوير سنة 1414 الشرائع؟ رقم ۷۹ ص1 - وفى 7 يناير سنة ٠۹۲۲‏ 
المجموعة الرسمية ۲٤‏ رقم 47 ص١7‏ - المحاماة؟ رقم ۸۱ س۹۸٣۲‏ - وفى 74 مارس سنة ٠۹۲۷‏ 
امحاماة ۸ رقم ۱/٤۷۷‏ ص٤۷۸-‏ وفى 1١‏ نوفمبر سنة 1۹۲۷ النحاماة ۸ رقم ۲/۱۳۱ ص۱۷۸ : 
وقد قضى هذا الحكم الأخير بأن وضع يد الورثة على العقار الموقوف باعتقاد أنه ملوك لمورئهم يمنع 
من مطالبتهم بالريع عن المدة السابقة على تكليفهم - انظر أيضاً مدحكمة مصر الكلية الوطنية فى 
8 يوتية سن ۱۸۹٤‏ الحقوق 4 ص۱۸۹ - محكمة طنطا فى "١‏ نوقمبر سنة 1917 الحقوق = 
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وأما المصروفات التى قد يكون المدفوع له أنفقها على العين» فهذه نرى حكمها 


۲۹ ص۳۲٠‏ - محكمة مصر الكلية الوطنية فى ٩‏ ديسمير سنة 1518 الحقوق 51١‏ ص۲۷۸ . وقد 
قضت محكمة طتطا يأنه «إذا دلت ظروف الدعرى على وجود اللتعسامح العائلى بين الوالد وولده 
والاختتلاط فى المعايش والأرزاق كان الوالد حسن النية فى وضع يده على أملاك ابنه وأحذ غلتهاء ولا 
يطلب مته رد ما أخذهء وإنما يمتدئ اعتباره سئ النية وملزما بالرد من وقت أن رفع ولده دعوى ضده 
يطالبه فيها بالملكية والتسليم؛ (طنطا٤‏ مارس سنة 19713 الحاماة ۳ رقم 419 ص٤١‏ 00 
ومن يوم رفع الدعوى يعتبر المدفوع له سئ التية ويجب عليه رد الشمارء والقرينة هنا قرينة غير 
قابلة لإثبات العكس» فلا يجوز له إثبات حسن نيته بعد رفع الدعوى. وقد قضت محكمة الاستئناق 
الوطنية بأن «مجرد الإنذار لواضع اليد من المالك الحقيقى بتسليم العقار الذى مخت يده لا يكفى فى 
اعتباره سئ النية: بل يجب على من يدعى سوء النية أن يقدم الدليل على أن ما قام به من الإنذار 
لخصمه كان كافياً لتغيير حالته النفسية واعتقاده عدم أحقيته فى وضع يده - ولكن يترتب على رفع 
الدعوى بالمطالبة بالملكية التزام واضع اليد برد الريع من تاريخ المقاضاة من غير أن يكون ثمة محل 
للبحث فى حسن نية واضع اليد المترتب على رفع الدعوى» (استثناف 74 مارس سنة ۱۹۲۷ امحاماة ۸ 
رقم ۳/٤۷۷‏ ص٤۷۸‏ - أنظر أيضاً استكناف ۲۹ نوفمبر سنة 1517 المجموعة الرسمية ۲۹ رقم ١/۴۷‏ 
ص 9/) - وقضت محكمة استثناف مصر أيضاً فى هذا المعنى بأنه «من المبادئ المقررة قانوناً أن حسن 
النية عند واضع اليد يرول بمجرد علمه بالعيب الذى يلحق وضع يدهء وأن هذا العيب يعتبر موجوداًء 
وواضع اليد عالما به من يوم رفع الدعوى عليه. فإذا كانت دعوى الملكية من شأنها أن تنبه واضع اليد 
على أن العيب الذى يلحق وضع يده ليس قاصراً على الجزء المرفوعة به الدعوى بل إن العيب شامل 
لجميع العين الواضع يده عليهاء كما إذا رفعت الدعوى عليه من أحد الورثة مطالبا بالجزء الذى يخصهم 
فلا يمكن تخصيص العيب بذلك الجزء فى حين أن الحق واحد ودليل الملكية هو بالنسبة لباقى الأجزاء 
التى تخص بقية الورئة. وعلم واضع اليد بالعيب الذى يلحق وضع يده من شأنه أن يزيل حسن نيته 
ويجعله مسولا عن ثمرة العين كلها من تاريخ هذا العلم» (استثناف ٠١‏ مارس سنة ٠۹١١‏ المجمرعة 
الرسمية ۴۳ رقم ١١9‏ ص8؟7). أنظر أيضاً استثناف مصر 5 يونية منة ۱۹١١‏ المحاماة ٠١‏ رقم 
۷ ص۹۳٥‏ . 
وقضت أيضاً محكمة استثناف مصر بأنه ليس من الضرورى لمسكولية واضع اليد على عقار بحسن نية 
عن الغلة من رقت رفع الدعوى عليه أن يصبح سى النية بعد رفع الدعوىء بل يكفى لذلك أن يظهر 
فيما بعد بمقتضى حكم نهائى أن منازعه يملك الأرض من قبل أن يتملكه البائع له لأن هذا الحكم 
مفرر للحق لا منشۍ له» وله أثر رجعى ينسحب فيما يتعلق بالريع إلى وقت رقع الدعوى. ولكل من' كان 
واضعاً يده بحسن نية على عقار حق الاستيلاء على ريعه» وإنما يلزم واضع اليد فى جميع الأحؤال برد 
الريع من يوم رفع الدعوى باستحقاق العقار عليه إذا حكم عليه فيهاء وذلك لان حقوق المتقاضين تعتير 
معلقة وموقوفة فى بحر مده التقاضى؛ (استثناف مصر ؟١‏ مارس سنة ۱۹۳۹ المحاماة ٠١‏ 4 
ص6١5).‏ وأنظر ایض استكناف مصر فى ۲۳ أبريل سنة ۱۹۳۱ الحاماة ۱۲ رقم ۲۵۵ ص۱۸ -'وفى 
"١‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۹ الحاماة ۲۰ رقم ٤۸۷‏ ص٣١٠٠‏ . 5 1 
على أن الفضاء الصرى فى ظل القانون القديم لا يلسو من يعض التردد فى تقري مدا القاضى 
بان الشمار ترد من يوم رفع الدعرى. فقد قضت محكمة استغناف مصر الوطنمة فى ٠۲‏ أي 
۸ المحاماة ۸ رقم ٠٥۴‏ ص 44١5‏ يأنه «من المتغق عليه علمآ وعملا أن مسألة 
رسوئها فى وضع اليد من المسائل الموضرعية التى ترتبط بظروف الدعوى ووقائعهاء وإذا ثبت تح 
الخصم فى وضع يده فلا تزول هذه الصغة بمجرد رفع الدعوى عليه يبطلان عقدهء وإتما تز 
صد نهائى بذلك فى موضوع الدعوى». وقضت محكمة مصر الكلية الوطنيثة 
يوم صدور حكم نهائى بذلك فى موضوع 0 
نوفمبر سنة ۱۹۳۹ (المحاماة١7‏ رقم 555 ص756) بأنه «وإن كانت أغلب أحكام 








































کا 


صريحاً فى المادة 48 التى تقرر القاعدة العامة فى هذه المسألة» وهى تنص على ما يأنى: 
-١5‏ على امالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات 
الضرورية» . 

ا المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين ٩۲٤‏ و93780). 

«1- فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائر أن يطالب بشئ منهاء ومع ذلك يجوز 
له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشئ إلى حالته الأولى» إلا إذا اختار المالك 
أن يستبقيها مقايل دفع قيمتها مستحقة الإزالة». ونرى من ذلك أن المدفوع له إذا كان أنفق 
على العين مصروفات ضرورية فإنه يستردها كلها من الدافع. وإذا كانت المصروفات نافعة - 
والمفروض أنه حسن النية - خير الدافع بين أن يدفع ما أنفقه المدفوع له من المصروفات أو أن 
يدفع مبلغاً يساوى ما زاد فى قيمة العين بسيب هذه المصروفات()» هذا ما لم يطلب المدفوع 
له تزع ما استحدثه (م518). وإذا كانت المصروفات كمالية» فليس للمدفوع له أن يرجع 
على الدافع بشئ فى شأنهاء ولكن له أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد العين إلى حالتها 
الارلى وفى هذه الصورة يجوز للدافع أن يطلب استيقاء ما استحدثه المدفوع له مقابل دفع 
قيمته مستحق الإزالة290 , 

"- حالة هلاك العين أو تلفها أو ضياعها: وتنتقل الآن إلى حالة ما إذا كانت 
العين قد هلكت أو تلفت أوضاعت فى يد المدفوع له. تنص المادة 765 من المشروع 
التمهيدى - وقد حذفت عند المراجعة -- على ما يأنى: «فإذا ضاع هذا الشئ أو تلف يسبب 
أجنبى التزم برد قيمته وقت الضياع أو التلف إذا كان قد تسلمه وهو سى النية» وذلك دون 
إخلال بحق من سلم هذا الشئ فى استرداده ولو تالفاً مع التعويض عن نقص قيمته 
بسيب التلف» . وتنص المادة 3417» وهى الى تقرر القاعدة العامة فى هذه المسألة؛ 











= قد سارت على اعخبار أن سوء نية واضع اليد يبدأ من تاريخ رفع الدعوى إلا أنه من المتفق عليه أن 
مسألة حسن النية وسوئها فى وضع اليد من المسائل الموضوعية التى ترتبط بظروف الدعرى ووقائعهاء 
رليس ضرورياً أن تزول هذه الصفة بمجرد رفع الدعرى» . 

وغنى عن البيان أن القانون المدنى الجديد (م86١‏ فقرة *) قطع كل شك فى هذه المسألة بأن أقام فرينة 
قانونية لا تقبل إثبات العكس على سوء نية من تسلم غير المستحق من يوم رقع الدعوى. ويمكن القول 
أيضاً مع محكمة أسيوط (1؟ أبريل سنة ۱۹۲۸ المحاماة ۹ رقم 4؟4/4/ ص777) إن سوء نية واضع 
7 الثابت بصدور حكم نهائى إنما يستند إلى يوم رفع الدعوى لأن الأحكام مقررة للحقوق لا منشقة 








(1) وهذا الحكم هو تطبيق محض لدعوى الإثراءء فإن الدافع؛ وهو المثرى؛ يرد أقل قيمتى الإثراء والافتقار 
للمدفوع لهء وهو المفتقر. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

(7) هذا وقد منح القانون المدتى الجديد للدافع الذى يلتزم برد المصروقات للمدفوع له تسهيلات خاصة فى 
الدقع. فنصت المادة 147 على أنه «يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء 
بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السايقتين. وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية 
بشرط تقديم الضمانات اللازمة. وللمالك أ من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازى قيمة هذه 
الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استسقاقهاه . 

















وليك 





على ما يأني: 1- إذا كان الحائر حسن النية واتنفع بالشئ وفقآ لا يحسبه من حقهء فار 
يكون ستولا قبل من هو ملزم برد الغ إليه عن أى تعويض يسبب هذا الانتفاع. اس ولا 
يكذ الحائز مسئولا عما يصيب الشئ من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فاليم 
ترتبت على هذا الهلاك أو التلف» . 

ويتبين من مفهوم الخالفة فى المادة o1‏ من المشروع التمهيدى ومن r‏ النص فى 
المادة AT‏ أن الدفوع له إا كان حسن النية لا يكون مسعولا عن هلال المي أو تلفها أو 
.ر ضياعها إلا إذا كان ذلك قد وقع بخطأ منه وعلى الدافع إثبات هذا الخطأ. أما إذا كان قد 
١‏ التفع بالمين الاشفاع العادى - رفا لما يحسبه من حقه - رهلكت العين أو تلفت أو 
ضاعت» فلا يكون مسثولا إلا بقدر ما عاد عليه من متفعة ترتبت على هذا الهلاك أو الما 
أو الضياع» كما إذا انتفع بأنقاض منزل فى بناء منزل آخرء أو حول سيارة ركوب إلى سيارة 
نقل للبضائع» أو ذبح ماشية وانتفع بلحمهاذ١".‏ وللدافع فى جميع الأحوال أن يسترد الشئ 
التالف فى الصورة لتى آل إلبها بعد التلف» دون أن يتقاضى تعويضا عن التلف ما دام هال 
التلف لم يقع بخطأ المدفوع له كما مر ينا 

: 44 حالة خروج العين من يد المدفوع له إلى يد أخرى: أما إذا كانت العين قر 
خحرجت من يد المدفوع له» إلى يد أخرى؛ فقد نصت المادة ۷ من المشروع التمهيدى - 
رهذه حذفت أيضاً عند المراجعة - على ما يأنى: 

219 من تسلم رو حسن النية الشى الممين بالذات وتصرف فيه بعرض قبل أن يعلم أ 
ملزم برده؛ وجب علمه أن برد ما قبضه من عوض أو أن يحول حقه فى الطالية بهذا 
أموض. ؟- فإذا كان قد تصرف بضير عسوض فلا يلتزم أن يرد شيعاء ولكن يلتزم من صدر 
له هذا التبرع بتعويض لا يجاوز قيمة ما أثرى به قبل من سلم الشئ غير | تصق». وإذا 
أغفلنا من هذا النص العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية لم يكن النص فيما بقى مته إل 
تطبيقا للقواعد العامة. ويتبين من ذلك أن المدفوع له حسن النية إذا تصرف فى العين 
امعاوضة لم يكن مسمولا قبل الدافع إلا يقدر ما أخد من عوضء فيرد للدافع ما قبض من 
ذلك أ يحول له حقه فی المطالبة ہہ وإذا تصرف فى العين تبرعا لم يكن ستولا عن شي 
قبل الدافع . 





ول نت سرك هة متاق بص يك ال يجوز المكم بالود على من أعذ رتا ية سليمة ومن غير 
سبب صحيح إلا إذا حصل له إثراء فعلا وقت رفع الدعوى, ولا يحكم بالرد إلا يي 
وو و ثور عن رده نا لش للدمى من الضرر» لإ ققد الد يدير عط الد عليه اسن الي 
وقت رفع الدغوى لم يكن هناك إثراء ولم يكن هناك موجب للرده (استثناق مصر 7٠١‏ أيريل 
6 المجموعة الرسمية ۰ رقم ۳۲۱٢۰‏ ص 550 المحاماة ٩‏ رقم 58 من كة). 

0( وقد فضت محكمة استفناف مصر بأن «الأثر القانونى المترتب على الحكم بقبول دعاوى rR‏ 
أن امحكوم عليه الحسن النية لا يكون ملزما إلا برد الزيادة التى حصلت في ماله» قلا E‏ 
عليه بردہ إن کان قائما ولم يهلك بحادث قهرىء أو ئمنه الذى قبضه فعلا فى حالة ما إذا 1 


کے 





هذا فى العلاقة ما بين الدافع والدفوع له. أما فى العلاقة ما بين الدافع والغير الذء 
اتتقلت إليه العينء فالأصل أن التصرف الصادر إلى هذا الغير من المدفوع له سواء کا 
مملاضة أوتررعء هر تصرف من غير مالك قلا بسرى فی ی الى لك 
ويستطيع هذا أن يسترد العين باعتباره مالکا وبدعوى عينية هى دعرى الاستحقاق. هذا ما ل 
يكن الغير قد كسب ملكية العين بسبب آ ؛ كالتقادم فى العقار أر ا نمازة بحسن نية فو 
اقول فإذا كسب الغير ملكية العين وكان قد دفع عنها عرضا؛ فلا مرجع الدافع عليه بشي 
لأنه سيأخذ هذا العوض من المدفوع له كما قدمنا. أما إذا كان الغير لم يدقع عوضا بل تلقى 
من تبرعا» فن الدافع هنا أيضا لا پرجع بشى على الغير لأن هنا قد ب لل فى 
التبرع» وقد مر ذكر ذلك. ولا محل لتطبيق العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة لاه * 
من المشروع التمهيدىء إذ هى إنما أجازت رجوع الدافع على الغير بقدر ما أثرى تمشيا مع 
الفقرة الثانية من المادة ۲٢۸‏ من المشروع التمهيدى التى كانت تنص على أنه «إذا تبر 
المثرى بما أثرى به كان من صدر له التبرع مسئولا أيضاً عن التعويض ولكن بقدر ما 4 026 
وقد بينا أن هذا الحكم على عدالته فيه حروج على القواعد العامة. ونا کان كل من هذين 
النصين قد حذف من المشروع التمهيدىء فلا محل لتطبيق ما قضى به من حكم لا ينفق 
مع هذه القواعد. ونستمخلص من ذلك» فى العلاقة ما بين الدافع والغير» أن الداقع يسترد 
العين من الغير بدعوى الاستحقاق إلا إذا كسب الغير ملكية العين يسبب كالتقادم أو 
الحيازة» فلا يرجع الدافع عليه بشئ فى هذه الحالةء سواء فى ذلك تلقى العين معارضة أو 
تلقاها تبرع7١2‏ . 
۴ المدفوع له سئ النية 
6 إذا يت الدافع أن المدفوع له سى النية وأنه كان يعلم وقت تسلمه الشئ أو 
بعد ذلك أن الث غير مستحق له؛ وجب التمييز هنا أيضا بين ما إذا كان المدفوع نقوداً أو 
أشياء مثلية أو كان عيناً معينة بالذات. 
ل المدفوع نقود أو أشياء مثلية: 
R4Y‏ يرد المدفوع له مقدار التقد الذى تسلمه؛ ويعوض عن تغير سعر النقد لأنه سو 
النية. وإذا كان المدفوع أشياء مثلية» ردها بالقدر الذى أذ على النحو الذى بيناء فى حالة ما 
إذا کان المدفوع له حسن النية. 
أما الشمرات والفوائد فيلزم بها المدفوع له سئ النية. وفى هذا تقول الفقرة الثانية من 
سس 
ا تصرف فيه بحسن نية» كل ذلك من غير مطالبته بتعريض م (استعناف مر 55 نوفمبر سئة /1811 
الجموعة الرسمية 78 رقم ۲/۳۷ ص 76) . أنظر أيضاً فى هذا المعنى محكمة الاستتناف المختلطة فى 74 
أبريل تة ۹۷ م۳۹ ص2۱ . 


2020 لوده فى مكان آخر ما جاء فى المذكرة الإيشاحية للمشروع الدمهيدى فى صدد هذه النصوص 
الحذوفة. ٠‏ 


1 .- 





المادة :۱۸١‏ وأما إذا كات سى النية فإنه ياتزم أن يرد أيضآً الفوائد والأرباح التى جناهاء أو التى 
قصر فى جنيهاء من الشئع الذى تسلمه بغير حق» وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى 
أصبح فيه سى النية) 210 . 

ب - المدفوع عين معينة بالذات: 

۳ رد العين والشمار واسترداد المصروفات: يلتزم المدفوع له سبئ النية برد العين 
للدافع ما دامت قائمة (المادة هه المحذوفة من المشرو التمهيدى) . ويلتزم أيضاً يرد 
الشمار التى قبضها فعلا أو التى قصر فى قبضهاا"؟ . وقد رأينا أن المادة 1۷9 تقضى فى هذا 
الصدد بأن «يكون الحائز سيئ النية مسثولا من وقت أن يصبح مئ النية عن جميع الشمار 
التى يقيضها والتى قصر فى ,قب قبضهاء غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه 
الما )299 , 

2 








(1) جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأى: «أما سى النية فيلزم على 
نقيض ذلك برد الفوائد أو الأرباح التى حصل عليها أو كان بوسعه أن يحصل عليها من الشئ من وق 
الفبض أر من الوقت الذى أصبح فيه سى النية. وهذا أيضاً تطبيق للقواعد العامة لأن الحائز سى النية لا 
يكون له حق فى الشمرات. وبراعى فى الحالة الأخيرة أنه إذا كان الشئ المقبوض مبلغا من التقود فيلتزم 
من قبضه برد الفوائد محتسبة على أساس السعر المقرر فى القانون حتى قبل رفع الدعرى. وهذه حالة من 
الات الاستفناء النادرة الى ترد على قاعدة عدم استحقاق الفوائد القانونية إلا من تاريخ رفع الدعوى» 
(مجمرعة الأعمال التحضيرية؟ ص 247١‏ . أنظر استثناف مختلط ٣‏ فبراير سنة 1494م ٠١‏ ص۱۲۷ 
- وف 1 ديسمبر ست ۱۹۰۲۳ ۱ ص٣‏ - وفى ۲۸ مایو سنة ۱۹۴۲ م94 صا اا ر : 
وتطبيقاً رد الفوائد عن النقود التى أخذت بغير حى قضت محكمة النقض بأنه ولا مخالفة للقانون فى 
القضاء بإلزام المقرض بالريا الفاحش بفوائد المبالغ لنحكوم عليه بردها محسوبة من تاريخ قبضهاء (نقض 
4 مايو سنة 194 مجموعة عمر؟ رقم 94 رقم 9۸ ص59 20 . 3 
أما معدكمة الاستعناف المختلطة فكانت لا تقضى فى مبدأً الأمر برد الفوائد الربوية» ثم قضت بذلك* 
وترددت» حتى استقرت على الرد (أنظر استعئاف مختلط ۲۹ ديسمبر سنة 154 م3 ص١4‏ : ويبخصٍ 
الحكم تطور القضاء امختلط فى هذه المسألة) . 

(۲) امغنافى مخقلط فى ۲۷ مارس سنة 1948 ملاه ص١١ ١‏ . 1 

يق وقد قضت محكمة الاستقتاف الوطنية بأن و اشتری عقاراً فأخرج منه واضع اليد عليهء فله إن كان 
راشع اليد سي الية أن يطاليه بشمار هذا العقار لا من تاريخ تسجيل عقد ابيع فقط لو وي ف 
نفسه» (استعناف ۳ فبراير سنة ۱۹١۴‏ المجموعة الرسمية؟ رقم 84 DE EE‏ 
ص دن LS‏ شن سم ا 
بالرعوع للوارث الذى حرم من وضع يده ل ر ر ری ۱۹۱ لد رع ار ۳۲۲ س 
اتدفع به کل منهم من الأطيان؟ (استعناف © نوقمير سنة ۹١١‏ الشرائع ا ر لورت 
وقضت بان «الشخص الذى يضع يده على أعيان باعتباره مالكا ب بمقعضى عقد صدر له من 
أضيف فيه التمليك والتصرف إلى ما بعد الوفاة واعتبر وصية باطلة لصدورها لوارث يكو 
عن الريع لأن تيته لم تكن حستة فيما استهلك مته (استعناف ۱۸ مارس سنة 1۹۲۹ الحاماق 
fio‏ ص١‏ ؟25. 9 
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وأما المصروفات فإن كانت ضرورية استردها كلها (۹۸۰ فقرة أولى) . وإن كانت نافعة 
كان للداقع أن يطلب إزالة ما استحدث أو استبقاءه مقابل دفع قيمته مستحق الإزالة أو دفع 
میلغ يساوى مأ زاد فى قيمة العين بسبب هذه المصروفات (م 14 فقرة ۲ وم2514. وإن 
كانت كمالية فلا يرجع بشئ على الدافع» ولكن له أن ينزع ما استحدث على أن يعيد العين 
إلى عاك ارا إلا إذا اخختار الدافع أن يستبقيه مقابل دفع قيمته مستحق الإزالة (م34 

4 4 حالة هلاك العين أو تلفها أو ضياعها: وإذا هلكت العين أو تلفت أو ضاعت 
فى يد المدفوع له سبع النية» التزم برد قيمته وقت الهلاك أو التلف أو الضياع؛ وذلك دون 
إخلال بحق الدافع فى استرداد العين تالفة مع التعويض عن التلف (م81؟ المحذوفة 
من المشروع التمهيدى». وقد قضت الادة 5484 التى تقرر القاعدة العامة في هذه المسألة 
بالحکم الآنى: «إذا كان الحائز سيى النية فإنه يكون مسولا عن هلاك الشئ أو تلفه ولو 
كان ذلك ناشغاً عن حادث مفاجئ إلا إذا ثبت أن الشئ كان يهلك أو يتلف ولو كان 
من ذلك أن المدفوع له سى النية يكون مسكولا عن 
هلاك العين ولو کان الهلاك بقوة قاهرة» ولا يعفيه من المسكولية إلا أن يغبت أن الشئع 
كات يهلك أو يتلف ولو کان باقياً فى يد الدافع"2. وهذا بخلاف المدفوع له حسن النية» 
نهرلا يسأل كما رأينا عن هلاك العين إلا إذا وقع الهلاك بخطئه» وعلى الدافع أن يغبت هذا 
الخطا. 

45 حالة خروج العين من يد المدفوع له إلى يد أخوى: وإذا خرجت العين من يد 
المدفوع له سيئ النية؛ فقد نصت الادة ۲١۸‏ الحذوفة من المشروع التمهيدى على ما يأتى: 
- من تسلم ولو بحسن نية الشئ المعين بالذات وتصرف فيه بعوض بعد أن علم أنه ملتزم 
برده وجب عليه أن يرده عينا أو أن يرد قيمته وقت رفع الدعری» على أنه يجوز لمن سلم هذا 
الشى أن يطالب من تصرف فيه بما قبضه من عوض أو بأن يحل محله فى دعوى المطالبة 
بهذا العرض. 1- فإذا كان من تسلم الشئ قد تصرف فيه بغير عرض ولم يقم برده عيناء 
التزم من صدر له هذا القبرع بتعويض لا يجاوز قيمة ما أثرى به قبل من سلم الشئ غير 
المستحق» . والفقرة الثانية من هذا النص لا تتفق مع القواعد العامة كما قدمناء فيجب 
إغفالها ما دامت قد حذفت من المشروع التمهيدى. رتبقى الققرة الأولى وهى تطبيق للقواعد 
العامة. ويتبين منها أن المدفوع له سيئ النية إذا تصرف فى العين معاوضة كان ملزماً قبل 
الدافع برد العين إليه» ويم ذلك بانتزاعها من الغير الذى تصرف له. فإن عجز عسن 


باقياً فى يد من يستحقه . 


)١(‏ وقد سبق أن أشرنا إلى التسهيلات التى منحها القانون المدنى الجديد للداقع الذى يلتزم برد المصروفات 
للمدقوع له(م9/37). 

(؟2 قارن مسعولية السارق» فإن الشئ المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت» حتى لو ثبت أن الشئ 
اه فى يد مالكه» فإن تبعة الهلاك تقع على السارق فى جميع الأحوال (م۷٠۲‏ 


os 


ذلك: كان الدافع مخيراً بين قيمة العين217 والعوض الذى أعطى فيها. أما إِدَا تصرف 
المدفوع له تبرعأ فلا يبقى أمام الدافع إلا استرداد العين ذاتها إذا كان ذلك ممكتاً أو الرجوع 
بقيمتها على المدفوع له. 1 

وفى العلاقة ما بين الدافع والغير الذى انتقلت إليه العين لا يختلف الحكم عما قررناه 
فى صدد المدفوع له حسن النية إذا انعقلت العين من يده إلى يد أخرى معاوضة أو تيرعا. _ 
ذلك أن الغير فى علاقته بالدافع لا يتأئر بئية المدفوع له» حسنة كانت هذه النية أو 
سيقة 2010 , 
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)١(‏ النص الحذوف من المشروع التمهيدى يجعل العبرة فى مخديد قيمة العين بوقت رفع الدعوى؛ ولكن لا 
كانت القواعد العامة هى التى يجب تطبيقها بعد حذف هذا النصء فإن هذه القواعد تقضى بتحديد 
قيمة العين وقت التصرف فيها. 

| (؟) ونتقل هنا - بعد أن فرغتا من الكلام فى النصوص المحذوفة من الشروع التمهيدى - ما ورد فى 
المذكرة الإيضاحية فى صدد هذه التصوص: «تتناول هذه النصوص المتتابعة حالات خاصة لها أهمية 
بالغة فى الحياة العملية» حيث يكون الشئ الذى قبض بغير حق معيناً بالذات. فإذا بقى الشئ فى يد 
من قبضه وجب عليه أن يرده بعينه» إما إلى من سلمه؛ ويكون ذلك بمقتضى التزام شخصىء وإما 
إلى مالكه إذا طالب باستحقاقه له. ۲- فإذا ضاع هذا الشئ أر تلف بسبب أجنبى» فيجب التفريق بين 
حالة من تسلم بحسن نية ومن تسام وهو سيئ النية. ففى الحالة الأولى يتحمل مالك الشئ تبعة 
الضياع أو التلف» ولا يلرم حسن النية برد شئ ماء وفقاً للقواعد العامة وفى الحالة الثائية يكون من تسلم 
الشئ قد ارنكب خطأ ما دام قد تسلمه وهو سى النية فهو يتحمل تبعة هذا الخطأ ولو كان التلف 
أو الضياع بحادث جبرى؛ وبذلك يلتزم برد قيمة الشئ وقت ضياعه أو تلفه؛ أى فى آخر وقت كان 
يتعين عليه الرد فيه. على أن لمن سلم الشئ؛ فى حالة التلف» أن يطالب بالشئ التالف مع التعويض عن 
نقص قيمته. وغنى عن البيان أنه إذا تسبب الضياع أو التلف بخطأ شخص معين» كان من وقع منه هذا 
الخطأ مسكولا عنه. فإذا حرج الشئ من يد من تسلمه على أثر التصرف فيه بعوض فيجنب 
التفريق كذلك بين التصرف بحسن نية وبين التصرف بسوء نية. ويراعى أن من يتسلم الشئ وهو حسن 
النية قد يصبح سئ النية رقت التصرفء ولا عكس: فسئ النية عند التسلم لا يصبح حسن النية وقت 
التصرف على أى حال. فإذا وقع التصرف بحسن نية؛ ركان من قبل المعاوضة» فلمن سلم-الشئ 
أن يرجع (أ) على من تسلمه منه؛ ويتعين على هذا الأخير رد العوض الذى قبضه أو مويل حقه فيه 
ولا يلزم برد الشئ عينآ كما هو الشأن بمقتضى تعاقده مع من تسلم هذا الشئء لأنه تعاصل عتم 
غير مالك. فيجوز لمن سلم الشئ أن يطالب باستحقاقه له ما لم يكن المتصرف له قد كسب سح امالك 
فيه بالتقادم أو بالحيازة إن كان من المنقولات. ولا يخل ذلك بما يكون للمتصرف له من حق .فى 
الرجوح بالضمان على من تعاقد معه» وهو من تسلم الشئ وأدلى إليه به. فإذا كان التصرف من قبي 
التبرعاتء فلمن سلم الشى أن يسترده من يد المتصرف لهء وله كذلك أن يطالبه بقيمة ما أثرئ 84 .. 
تم له كسب ملكية الشئ من طريق القادم أو الحيازة باعتبار أن دفع الضرر مقدم على ۴ 
ا منفعة (أنظر الفقرة الثانية من المادة ۲١۸‏ من المشروع - ونستدرك هنا على المذكرة الإيضاحية أن هذا 
الحكم لا يسرى لأن النص عليه قد حذف وهو لا يتفق مع القواعد العامة). أما إذا كان التصرفب 
من قبيل المعاوضات ووقع بسوء نية» فلمن سلم الشئ أن يرجع على من تسلمه منه وعلى المتصرف له 
كما هر الشأن فى الفرض الذى تقدمت الإشارة إليه؛ مع فارق يتمثل فيما يتصل بحق الرجوع 
رخص الخيار. ذلك أن من سلم الشئ يكون فى هذه الحالة يالخيار ب ام المتصرف بان يؤذى 
قبض من عوضء أو إلزامه بأن يحل محله فى دعوى المطالبة بهذا العوض. هذا فضلا عن 
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۴- حالتان ذواتا أحكام خاصة 

4- الوقاء بدين مؤجل والوقاء لناقص الأهلية: هناك حالتان فى دفع غير المستحق 
أحكام خاصة: )١(‏ حالة الوفاء بالدين المؤجل قبل حلول الأجل (5) حالة الوفاء 
الهاي( . 

)١( -۷‏ الوفاء بالدين المؤجل قبل حلول الأجل: قدمنا أن المادة “147 من القانون 
نى الجديد نصت على ما يأتى: -١9‏ يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد 
تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكات الموفى جاهلا بقيام الأجل . ۲- على أنه يجوز للدائن أن 
على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان 
عزام الذى لم يحل أجله تقوداً التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو 
فاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل :220 . ولا مقابل بهذا النص فى القانون المدنى القديم» 


مستحداث . 









=الأصيل فى إلزامه برد الشئ عيناً أو رد قيمته رقت رفع الدعوى لا وقت الضياع لأن الشئ لا يزال 
قائما ((كذا». وإن كان التصرف تبرعاً جاز لمن سلم الشئ أن يرجع على من تسلمه منه» وله أن يلزمه 
برد الشئع بعينه أو برد قيمته وقت رفع الدعوى دون رد العوض» إذ المفروض أن التصرف وفع غير مقابل» 
وله كذلك أن يسترد الشئ من يد المتصرف لهء فإذا كان هذا قد كسب حق المالك عليه بالتقادم أو 
بالحيازة أو لم يتيسر لمن تسلمه أن برد قيمته التزم قبل من سلم الشئ بتعويض لا يجاوز فيمة ما أثرى به 
كما هو الشأن فى الفرض السابق (عين الاستدراك المتقدم)؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ 
صاره 5 - ص63 145 . 1 
) وكان القانون المدنى القديم يضيف حالة ثالثة هى حالة الوفاء بالتزام مخالف للآداب فلا يسترد ما دفع 
فى بعض الأحوال. ولكن القانون الجديد أغفل هذه الحالة كما بينا عند الكلام فى بطلان العقد (أنظر 
آنفاً فقرة 09172 . 
) تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ٠٠١‏ من المشروع التمهيدى مع خلافات لفظية طفيفة رمع 
إغفال عبارة «وكان الموقى جاهلا يقيام الأجل؛ فى آخر الفقرة الأولي. وفى لجنة المراجعة اقترح إدخال 
التعديلات اللفظية فأقرتها اللجنة وأصبح رقم المادة ۱۸۸ فى المشروع النهائي. وفى مجلس النواب ووفق 
على المادة مخت رقم 18/4. رقى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ تليت المادةء فاقشرح حذفها لما 
مده من اضطراب فى المعاملات على أن تطيق فى الحالات المنصوص عليها فيها المواد السايقة الخاصة 
بالإثراء بلا سبب. فعارض فى ذلك ممثل الحكومة قائلا إن حكم الفقرة الثانية من المادة 65 ينصرف 
إلى من لا يكون ملزماً بالوفاء أصلا وإن هذه المادة تتكلم عن شخص ملزم إلا أن أجل الوفاء لم يحل 
يعد : وإن الأصل فيمن يقوم بالوفاء بدين قبل حلول أجله أنه يدفع ما ليس مستحقاً عليه من وجه فإذا 
تم الدفع من جراء غلطة أو من جراء ظروف لها حكم الغلط » فلمن دفع أن يسترد ما أداء على أن يقوم 
بالوقاء عند حلول الأجل» رقد كر الضررع الأخذ بهذا الرأى لسلامة منطقه. واقترح أحد الأعضاء 
استبدال عبارة «إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً للتزام؛ بعبارة «إذا كان التسليم قد تم وفاء لالتزام؛ فى الفقرة 
الاولىء كما اقترح إضافة عبارة «وكان الموفى جاهلا قيام الأجل) فى آخر الفقرة. فوافقت اللجنة على 
ذلك. وجاء فى تقريرها أنها أضافت إلى الفقرة الأولى عبارة «وكان الموفى جاهلا قيام الأجل؛ لأن 
الموقى لو كان عاماً بقيام الأجل ووفى رغم علمه هذا حمل مته ذلك محمل التنازل عن الأجل . وفى 
مجلس الشيوح ووفق على المادة كما عدلتها اللجنة رقم ۱۸١‏ . (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ 
ص ~٤٥‏ ص٤٥٤).‏ = 
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وا مفسروض أن المدين وفى السن المؤجل قبل حلول أجله وهو جاهل قيام الأجل أو 
وهو مكره على ذلك, لاته لو وقى الدين المؤجل وهو عالم بقيام الا جل غير مكره على الوفاء 
لحمل ذلك منه على أنه نزول عن ال جل» فلا يرجع بشئ على الدائن. والأصل أن المدين 
إذا وفى الدين قبل حلول أجله على الوجه الذى بيناه كان له أن يسترد ما دفع بدعوى 
غير ا مستحق» ثم يوفى الدين عند حلول الأجل. ولكن يجوز للدائن = بدلا من أن يرد 
الدين ثم يستوفيه ثانية عند حلول أجله - أن يقتصر على رد ما استفاده يسيب الوفاء لعجل 
فى حدود ما لحق المدين من ضرر. وهذا يؤدى من الناحية العملية إلى عين النتيجة الأولى 
مع اخمتصار فى الإجراءات. وضربت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى مثلا لذلزه” 
مقاول اعتقد خطأ أنه ملزم بتسليم يناء قبل الموعد المقرر بستة أشهرء وحمل يسبب ذلك 
قا إضافية» فيحق له أن يطالب الدائن» إذا لم يشأ هذا أن يرد البناء الذى تسلمه إلى 
أن يحل الأجل» بأقل القيمتين» قيمة النفقات الإضافية التى تقدمست الإشارة إليها وقيمة 
إيراد البناء فى الشهور الستة(3؟. وإذا كان الدين الذى وفى قبل حلول الأجل نقوداً ولم 
يردها الدائن للمدين على أن تؤدى إليه عند حلول الأجل» كان للمدين - على ما تقول 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى"- أن يطالب بما يغل الدين من فائدة بحسب 
السعر المحفر عليه» أو بحسب السعر ا مقر فى القانسون إذا لم يكن ثمة اتفاق فى هذا 
الشأن»» وذلك عن المدة الباقية لحلول الأجل. فهذه الفائدة هى التى تمثل ما أفاده الذائن من 
التعجيل فى استيفاء حقه فى حدود ما أصاب المديين من الضرر مسن جراء الوفاء قبل 
حلول الأجل 29 , 


هذا وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأنى: «الأصل فيمن 
يقوم بالوفاء بدين قبل حلول أجله أنه يدفع ما ليس مستحقاً عليه من وجه. فإذا تم الدفع من جراء غلطة 
أن من جراء ظروف لها حكم الغلط ؛ فلمن دفع أن يسعرد ما أداء» على أن يقوم بالوفاء عند حلول 





الأجل. وقد آثر المشروع الأخمذ بهذا الرأى لسلامة منطقهء مقتفياً فى ذلك أثر المشروع الفرنسى 

الإيطالى ؛ ولو أن بعض تقنينات أخرى قد أعرضت عنهة. (مجموعة الأعمال ال ضيرية؟ ص 481- 

ص 5ه 4). م 
2 مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۲٠٠‏ . 0 


(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 407 . 

(؟) هذا رلا كان القانون المدنى القديم لم يجز دعوى غير المستحق فى الدين الذى وفى قبل حلول 
أجله (الموجز للمؤلف فقرة 4٠”‏ - الد کتور حشمت أبوسعيت ص78 هامش رقم ١‏ - أنظر أي 
المادة ٠۸١‏ من القانون المدنى الفرنسى - ومع ذلك قارن دی هلتس ۲ ص۹۴ FE‏ 
القانون المانى الجديد يكون قد استحدث هنا حكماً جديداً كما قدمنا. رليس لهذا الحكم 
رجعى . فإذا وفى مدين ديناً قبل حلول أجله» ووقع الوفاء قبل ٠١‏ أكتوبر سنة ۹٤۱۹ء‏ فلا يرجع بشع 
على الدائن حتى لو كان أجل الدين لا يحل إلا فى ١5‏ أكتوير سنة ١148‏ أو فى ميعاد بعد ذلك. أما 
إذا رقع الوفاء فى ٠١‏ أكتربر سنة ١945‏ أو بعد ذلك فالقانون الجديد هر الذى ينطق » وبرجع ادن 
على الدائن بدعوى غير المستحق على النحو الذى بيتاء» حتى لو كان الدين الذى وفى قبل حلول 


قد نشأ قبل ١١‏ حوبر سنة 13459 . ومن ثم نرى أن العبرة فى تطبيق القانون الجديد لا تكون يتاريخ 


نشوء الدين ولا بتارييع حلول الأجل» ولكن بتاريخ الوفاء المعجلى» فإن هذا الوقاء العجل” 


جد وا لات 


ا 
ا 












۸-(۲) الوفاء لناقص الأهلية: تنص المادة 85 على أنه: «إذا لم تعوافر أهلية 
التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذى أثرى بهه(٠.‏ 

وإذا كان الدافع تشترط فيه الأهلية» حتى أنه لو دفع وهو غير أهل للوفاء فإنه يسترد ما 
دفع كما سبق أن بيناء فإن المدفوع له لا تشترط فيه الأهلية فى الأصل» إذ أن التزامه بالرد له 
يقوم على إرادته» بل هو التزام قوامه قاعدة الإثراء بلا سبب على ما قدمنا. غير أن المدفوع له 
إذا كان ناقص الأهلية» بأن كان قاصراً أو محجوراً عليه » عومل برعاية أكبر من الرعاية التى 
يعامل بها كامل الأهلية نظراً لنقص أهلبته. فهو لا يلتزم برد ما أخحذ إلا فى حدود ما انتفع به 
فعلا2” (1). وفى هذا رجوع عن خاصية دفع غير المستحق التى تعتبر قيمة الإثراء بمقتضاها 
هى عين قيمة الافتقار» ويعتبر المدفوع له قد أثرى بذات القيمة التى افتقر بها الدافع على 
النحو الذى قدمناه. وتكون العبرة فى إثراء ناقص الأهلية» الذى تسلم غير المستحق» هو ما 
انتفع به فعلا لا حكم)(2 . 

وينبنى على ذلك أن المدفرع له إذا كان ناقص الأهلية» وتسلم عيناً معينة بالذات 
فهلكت العین أو تلفت أو ضاعت يغير خطعه» لا يكون ملزماً بشئ قبل الدافم حتى لو كان 
سئ النية» لأن ما فقده دون أن ينتفسع به لا يدخل فى تقدير إثرائه وفقا للمبداً العام 








= الواقعة التي ترب عليها التزام المدفوع له برد غير المستحق. فإذا وقع الخلاف المعجل فى ٠١‏ أكتوبر 
سنة 1945 أو بعد ذلك كان القانون الجدید هو الواجب التطبيق؛ وإذا وقع قبل ٠١‏ أكتوير سنة ١545‏ 
فالقانون القديم هو الذى يطبق. 5 

2١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ٠٠۹‏ من المشروع التمهيدى على الوجه ام وإذا كان من 
نسلم شيئاً غير مستحق له لا تتوافر فيه أهلية التعاقد: فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذى أثرى به حتى لو 
كان سيئ النية» وهذا مع عدم الإخلال بحكم المادة .٠٠٠١‏ وفى لجنة المراجعة اقرح حذف العبارة 
الأخيرة لعدم ضرورتهاء فأقرت اللجنة ذلك وأصبح النص النهائى الذى قدمته اللجنة تخت رقم ٠١١‏ 
على الوجه الاتى : «إذا لم تتوافر أهلية المتعاقد فيمن تسام غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذى 
أثرى به. ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل حت رقم 1۹١‏ . ووافقت لجنة القنانون المدنى 
بمجلس الشيوخ على المادة دن تعديل وأصبح رقمها . ثم وافق مجلس الشيوخ على المادة دون 
تعديل (مجموعة الأعمال التحضيرية١‏ سا1 -٤‏ ص 157). 

() استثناق مختلط فى ۲۸ أبريل منة 19417 ٤ه‏ صض 180 , 1 5 

(1) تنص الفة ة الثانية من المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى على أن ناقص الأهلية لا يلرم - إذا أبطل العقد 
لنقص الأهلية - أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقدء بما يعنى أن الرد فى هذه الحالة 
لايكون اجب إلا وفعا لقواعد الاثراء بلا سبب وهو ما نصت عليه المادة ١‏ من ذات القانون بقولها 
أنه إذا فر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق قلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذى أثرى بهء بما 
يفصح عن أن المشرع قرر قصر التزام المشترى ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع الحقيقى الذى عاد عليه 
فلا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه فى غير مصلحته. 
الجلسة 1515/17/١6‏ الطعن ٠٠۰‏ لسنة ٤ق‏ س٠۴‏ ص .)4۸٠‏ 

)2 عبء الاثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد رى وفی تقدير مدى أثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد 
ما دفع؛ فان عجر عن الاثبات کان ذلك موجبا فى ذاته لرفض طلبه. 
الجلسة ۱۹۷۹/۳/۱١‏ الطعن ٤٥۰‏ لسنة ٤٦‏ ق س۳۰ ص۹ 280 





ak i 


فى قاعدة الإثراء(!؟. أما إذا كان الهلاك أو التلف أو الضياع قد وقع بخطكه؛ فإنه يلتزم 
بتعويض لأن ناقص الأهلية يلتزم بالخطاً 

وبنبنى على ذلك أيضآ أنه إذا تبرع المدفوع له وهو ناقص الأهلية بالعين التى تسليمها 
دون حق» لم يرجع الدافع عليه بشئ لأنه لم ينتفع بالعين» حتى لو كان سى النية وقت أن 





تبرع 250 , 
المطلب الثالث 
سقوط دعوى استرداد غير المستحق 


5- وجهان خاصان للسقوط: دعوى استرداد غير المستحق تخضع للقواعد العامة 





١‏ أما كامل الأهلية فإنه يلتزم برد قيمة الشئ كما رأينا. (قارن بلانيول وريبير وبولايجيه ۲ فقرة 
135 )2 

(1) وقد رأينا فيما نقدم أن كامل الأهلية يلترم برد قيمة الشئ. هذا والدافع هو الذى يقع عليه عيء 
الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية أثرى وفى تقدير مدى إثرائه؛ وذلك وفقا للمبادئ التى قررناها 
فى دعوى الإثراء بلا سبب (أنظر فى هذا المعنى بلانيول وریبیر وبولامجيه؟ ققرة )١265‏ وانظر أيضاً 
محكمة الاستثناف الوطنية فى ۷ ديسمبر سنة ٠۹۰۹‏ الحقرق ۲١‏ ص78 - وفى 5 فبراير سنة 19151 
المحاماة ١١‏ رقم 054 ص١١١٠‏ - ويجوز الإثبات بجميع الطرق لأن المطلوب هو إثبات واقعة مادية. 
ولكن لا يجوز الاستدلال على حصول المنفعة لناقص الأهلية بالمستندات الممضاة منه لأنها هى أيضا 
باطلة. 








وهذا ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى شأن النص الذى نحن بصدده: «لا يشترط 
للالتزام برد ما سلم بغير حى أن يكون المدين أهلا للتعاقد. ذلك أنه لا يلتزم التزاما إرادياء بل ينشأ التزامه 
برد ما أدى إليه عن واقعة تسلم ما لم يكن مستحقا له. ولكن إذا كان من تسلم الشئ غير كامل 
الأهلية فلا يكون التزامه والتزام كامل الأهلية من حيث المدى بمنزلة سواء. فيجوز أن يلزم كامل الأهلية 
يما يربو على قيمة ما أثرى به؛ وبوجه خاص فى حالة ضياع الشئ (م”70) وحالة التصرف فيه بسوء 
نية (م29). أما ناقص الأهلية فلا يلتزم على النقيض من ذلك إلا بقيمة ما أثرى به ولو كان سم 


النية؛ ولا يلزم بشئ ما إذا فقد ما تسلمه بحادث مغاجی. وهو لا يؤدى كذلك إلا ما قبض من عوض 1 






إذا تصرف فيما تسلم بسوء نية دون أن يلزم برد الشىئ عينا أو بادا 
الأهلية. وتستثنى من حكم القاعدة المتقدمة حالة تسلم ناقص الأ 
عبتا ما دام قائما ولو أنه لم يشر منه باعتيا أنه لم يدخل فى ذمته. وهذا هو ما قصد من التحفظ الخاص 
بالمادة 4319١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص11٤‏ - ص4575). 


ته على نحو ما يلزم يذلك كامل 





ويعتير ناقص الأهلية قد أقاد ما أخذه إذا کان قد وفى به ديناً عليه؛ أو اشترى به شيئا نافع ولو قلت قيمة | 
هذا الشئ بعد ذلك أر انعدمت بسبب طبيعىء أو رم به عقار؟ حتى لو هلك العقار بعد ذلك بقوة قاهرةء : 


أو بقى المال الذى أخذه فى يده إلى وقت الرد (استئناف وطنى فى ۲۷ نوفمير منة 19174 المحاماة ۹ 
رقم ٤۸‏ ص07 . ويعتبر مفيدآ ما صرفه القاصر فى ضرورياته أو فى كمالياته المعقولة التى يحصل عليها 
أمشاله (استكناف مسختلط فى ٠١‏ مايو سنة ۱۸۸۹ م١‏ ص١١٠‏ - وفى أول يونية سنة 1855 م11 


صن 2116 . ويعتبر غير مفيد ما بدده ناقص الأهلية فى ملاهية أو فى المقامرة أو فى شراء أشياء غير مفيدة | 


وغير متناسبة مع حالته الاجتماعية ومقدار ثروته أو فى أشياء ضارة كالمواد ألحدرةء أو أضاغ المال عن 
خرق أو عدم حيطة (أنظر فى كل ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة 811 . 


~1. A 


لشئ معين بالذات» فهو يلزم برده 





فى انقضائها وفى سقوطها. غير أن لها وجهين للسقوط خاصين بها: أولهما إذا كان المدفوع 
له حسن النية وتتجرد من سند الدين أو من تأميتاته أو ترك دعواه تسقط بالتقادم (م٤۱۸).‏ 
والوجه الثانى سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث ستوات من اليوم الذى يعلم فيه من دقع غير 
المستحق بحقه فى الاسترداد (AY)‏ . 
أو تركه دعواه تسقط بالتقادم 

+ 86- النصوص القانونية: نصت المادة ١84‏ على أنه هلا محل لاسترداد غير المسشحق 
إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائنء وهو حسن التية» قد جرد من سند 
الدين أو ما حصل عليه من التأمينات أوترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. 
ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء(')» . 

وهذا النص أشمل وأوفى من التص الذى كان فى القانون القديم مقابلا له. فقد كانت 
المادتان ۲١۹/٠٤۸‏ من القانون القديم تنصان على أنه «لا يكون الرد مستحقا إذا دفع إنسان 
دين شخص آخر غلطاً لدائن ذلك الشخصء وقبضه الدائن المذكور معتقداً صحة الدفع» 
وانعدام سند الدين. وإنما يجوز الرجوع بالمدفوع على المدين الحقيقى». ووجه الشمول فى 
التص الجديد أنه لم يقتصر على حالة انعدام سند الدين» بل شمل التجرد من سند الدين 
بصفة عامة» وألحق بهذه الحالة ما يعادلها: التجرد من تأمينات الدين وترك الدعوى تسقط 
بالتقاد .۳ . 
nak‏ 


- التجرد من سند الحق أو من التأمينات: والمفروض أن غير المدين دفع الدين 





(1) تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ٠٠١‏ من المشروع التمهيدى كما هو. رأقرته لجنة المراجعة على 
أصله رقم ۱۸۹ . ووافق مجلس النواب عليه دون تعديل. ثم وافقت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ 
عليه دون تعديل وأصبح رقمه 184 . ووافق مجلس الشيوخ عليه دون تعديل (مجمرعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص٥٥٤‏ - ص140"5). 

(3) وكان القضاء المصرى يفسر عبارة «وانعدام سند الدين؛ التى وردت فى القانون القديم تفسيراً ضيقاً. 
فضت محكمة الاستثناف الختلطة بأنه دإذا دفع المشترى الثمن لدائن مرتهن» ثم استحق المبيع أو أبطل 
البيع فخرجت العين من يدهء كان دفعه الشمن للدائن المرتهن قائماً على غير سيبء وله أن يسترد الشمن 
الذى دفعه. ولا يمنعه من ذلك أن يكون الدائن قد عمد إلى شطب الرهن بعد أن استرقى حقه» فإن 
نص القانون إنما يمنع الاسترداد فى حالة انعدام السندء أى فى حالة زواله بحيث يصبح مستحيلا على 
الدائن أن يثبت حقه. وما لم يشدمل شطب الرهن على الترول صراحة عن الرهن انه فإنه لا يفقد 
الدائن حقه فى الرهن. ولا يزال السند المدشئ للحق باقياً على كل حال يستطيع به الدائن أن يرجع على 
مدينه (استئناف مختلط ۲۳ نوفمير ستة 1855 م7١‏ ص۲۷). ومع ذلك فقد توسعت محكمة 
الاستئتاف الختلطة أخبيراً فى التفسير فقاست على «انعدام السند» تقادم الدين» إذ قضت بأنه «فى تطبيق 
المادة ٠٠۹‏ من القانون المدنى الختلط المتعلقة باسترداد غير المستحق يقاس على حالة اتعدام السند حالة 
تقادم الدين» (استثناف مختلط ١6‏ ديسمير سنة ۱۹۴۲ م48 ص۷۲). 
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لاقن كل هلا حين ية وت سا ق قاعم مذ لو از سل ليأ 
ولم يستطع إرجاعه؛ أو أغفل المحافظة عليه بأى وجه من الوجوه» أو تجرد من تأميناة أ 
الدين بأن أغفل قيد الرهن» أو لم يجدد القيد» أو نزل عن الرهنء أو أبرأ ذمة الكفيل» أو نحو : 
ذلك. ففى كل هذه الفروض يسقط حق الدافع فى الرجوع على المدفوع له بدعوى غير ` 
المستحق» لان هذا الحق قد تعارض مع حق اخر لشخص حسن النية هو المدفوع له» وقد مرو أ 
من سند الدين أو من التأمينات اعتماداً على استيفائه لحقه. فالمدفوع له لم يقصرء والمقصر أ 
مع إذ دقع الدين م هذا ينطوى على ضرب من التقصير. هذا التعارض بين 
تين هو الذى ج غلبة لحق المدف ن النية» ورجح كفة غير الم 
0 جعل فوع له حسن النية؛ ورجح كفة غير المقصر على 
5 8- ترك الدعوى تسقط بالتقادم: ويلتحق بذلك أن يكون الدائن قد ترك دعواه قبل 
المدين الحقيقى تسقط بالتقادم بعد أن اطمأن إلى استيفائه لحقه. فهنا أيضاً يتعارض الحقان, 
ويرجح حق الدائن حسن النية» فلا يجوز للدافع الرجوع عليه» لأنه إذا رجع واسترد ما دقع» 
لم يستطع الدائن الرجوع على المدين الحقيقى لتقادم دعواه» شأنه فى ذلك شأن الدائن الذئ 
جرد من سند الدين أو من تأميناته210 . د 
م رجوع الدافع على المدين الحقيقى بدعوى الإثراء: وإذا كان يدافع لا يحق له : 
الرجوع على المدفرع له بدعوى غير المستحق» فإن الطريق البقى أمامه مفتوحاً لارجوع على 
المدين الحقيقى بدعوى الإثراء بلا سبب» فقد دفع له دينه» فأثرى هذا بقدر ما افتقراخالك: ١‏ 
وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد ما يأتى: «على أن الغير لا يظل محرؤمة عن 
حق الرجوع بما أداه. فالمدين الحقيقى وقد قضى دينه بفضل هذا الوفاء يلتزم قبله بالتعويض | 
رفقاً لأحكام الإثراء بلا سبب. وقد يخشى فى حالة سقوط الدين بالتقادم من تواطق الدائن ؛ 
مع الغير على تصرير مخالصة يقدم تاريخها للإيهام بحصول الوفاء قبل انقضاء مدة السقوط» ‏ 
وبذلك يكون التحايل قد هيأ للغير حق الرجوع على المدين. ويلوح أنه ينبغى أن يكون ٠ا‏ 
للمخالصة تاريخ ثابت فى مثل هذه الحالة درءاً لمثل هذا التحايل»؟. ب 











3 
)١(‏ وقد ررد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «إذا قام غير المدين,بوقلء 
الدين معتقدا أنه ملزم بأدائه, فمن حقه أن يسترد ما أدى وفعاً للقواعد الخاصة بدفع ما لا يستحق» سواء 
أكان الدائن حسن النية أم سيشها. ومع ذلك فقد رؤى اختتصاص الدائن حسن النية بقسط من الرعايةء 
فأسقط عنه الالعزام بالرد ! على استيفائه ما أدى للغير إلحاق ضرر بحقهء إما من ناحية الراقع 
بسبب مجرده من سند الدين أو من التأمينات المخصصة للوفاء به» وإما من ناحية القانون بسيب سكوته عن 
مطالبة المدين الحقيقى وتقادم دعواه قبله تفريعاً على ذلك. فالحق أن المفارقة بين القير الذى أذى ديا لم 
يكن ملزما بأدائه وبين الدائن حسن النية وقد جرد من سند دينه معتقداً صحة الوفاء تنتهى دزن شلك إلى 
ترجيه ما ينبغي لمصالح الأخير من أسباب الحماية والتغليب. وقد أخذ التقنين الحالى (القديم) بهذا 
الحكم ولو أنه أفرغه فى عبارة يعوزها الرضوح؛ إذ اقتصر فى الاد ۲١۹/۱٤۸‏ على النص على خماية 
الدائن حسن النية إذا انعدم سند الدين دوك أن يتناول بصريح النص حالات هامة كالتقادم وطيفع 
التأميناتة (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٥٠‏ ) 
(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص488). 








اد 


والفرض الأخير الوارد فى المذكرة الإيضاحية يمكن تصويره على النحو الآتى: سقط 
الدين بالتقادم» فعمد الدائن إلى التواطؤ مع أجنبى أعطاه مخالصة بالدين» وجعل تاريخ 
انخالصة سابقاً على سقوط الدين بالتقادم فصوره بذلك شخصاآ دفع الدين عن المدين قبل 
تقادمه» فيستطيع الرجوع إذن على المدين بما دفع» إذا لم تتقادم دعواه المبينة على الإثراء بلا 
سيب بالرغم من تقادم دعوى المدين. وبفضل هذا التواطؤ يستطيع الدائن أن يحصل بطريق 
غير مباشر على حق سقط بالتقادم. لذلك وجب أن تكون الخالصة ثابتة التاريخ لجواز 
الاحتجاج بها على المدين» فيمتنع التواطو ولا يستطيع الدائن أن يقدم تاريخ الخالصة ليقع فى 
وقت لم يكن الدين قد تقادم فيه. 

؟- سقوط الدعوى بثلاث سنوات 

٤‏ - النص القانوني: تنص المادة ۱۸۷ على أنه «تسقط دعوى استرداد ما دقع بغير 
حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد. 
وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء حمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ 
فيه هذا الحى( ٠١‏ . 

ويلاحظ أن دعوى غير المستحق - وهى فرع عن دعوى الإثراء بلا سبب وتترتب 
مثلها على التزام لا ينشأ بإرادة صاحبه - تتقادم بعين المدة التى تتقادم بها دعوى الإثراء بلا 


هم السقوط بأقصر المدتين: ويتبين من النص أن دعوى غير المستحق تسقط بأقصر 
المدتين الآتيتين : 

)١(‏ ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد. فلا يبدا 
سريان التقادم هنا من يوم قيام الالتزام فى ذمة المدفوع له بل من اليوم الذى علم فيه الدافع 
بأنه دفع ديناً غير مستحق عليه. وما كان الدافع لا يعلم عادة بذلك إلا بعد القضاء مدة من 
قيامه بالدفع: فإن سريان هذا التقادم القصير يبدا فى الغالب متأخراً عن سريان التقادم الطويل 
الذى سيأتى بيانه. وقد يتفق مبداً السريان فى كل من المدتين إذا كان الدافع لم يدفع عن 
غلطء بل دفع مكرها أو كان ناقص الأهلية» فإنه يكون عندئذ عالماً بحقه فى الاسترداد وقت 
قيام هذا الحق. 


٠۱۲‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 75 من المشروع التمهيدى مع اختلاف لفظي طفيف. وأقرته 
لجنة المراجعة على أصله مخت رقم ٠۹١‏ فى المشروع النهائى. ووافق مجلس النواب عليه درن تعديل 
تحت رقم 157 . ثم وافقت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ على النص مع حذف كلمة 
«بالتقادم» وأصبح رقمه 1417. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته اللجنة. (مجموعة 
الأعمال التحضيرية؟ ص471- ص574). ويلاحظ أن كلمة «بالتقادم» قد حذفت لأنها لا ضرورة 
اها وو دعوى غير ا مستحق بشلاث سنوات كسقوطها بخمس عشرة سنة إنما يأئى عن طريق 
ادم 


١.5 





(؟) خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام. ويقوم الالتزام من يوم دفع غير ا مستحق 
كما سبق أن بينا. وقد يبدو أن هذه المدة أطول بكثير من المدة الأولى» وأن الدعوى تتقا. 
بالمدة الأولى قبل تقادمها بالمدة الثانية. وهذا صحيح فى الكثرة الغالبة من الأحوال. ولكن قد 
يقع - كما رأينا فى دعرى الإثراء - أن الداقع لا يعلم يغلطه إلا بعد مدة طويلة؛ إن 
فرضناها أكثر من النتى عشرة سنة» فإن الدعوى تتقادم فى هذه الحالة يخصس عشرة سنة من 
وقت قيام الالتزام قبل تقادمها بشلاث سنوات من وقت الدافع بحقه فى الاسترداد. وهذا 
ما قدره القانون الجديد فتحوط له كما خوط فى دعوى الإثرل.(؟17) , 





20 رتسقط الدعوى بثلات سنوات من وقت العلم حتى لو كان المدفوع له مئ النية بل وحقى لو استعمل 
طرق الغش للاستيلاء على ما أخذ. على أن محكمة النقض قضت فى ظل القانون القديم أن الدعرى 
تسقط يخمس عشرة سنة لا بخمس سنوات (المدة القصيرة فى الدعاوى التجارية) متى كان المدفوع له 
قد استعمل أساليب الغش حتى استخلص لنفسه ما أحذي من الدافع. وهذا هو المبدأ الذى قررته محكمة 
النقض: «إذا كانت المحكمة قد ارتكتت فى قضائها للمدعى على المدعى عليه برد ما استليه بطريق الغش 
على ما حصلته من فهم الواقع فى الدعوى والتحقيقات المتعلقة بها من أنه قد استعمل أساليب الذي 
نی استتخلص لنفسه من المدعى بلا وجه حق ولا مسوغ المبلغ الذى الزمته برده: فإن ذلك كاف وحده 
الصحة قضائها دون حاجة لبحث وتكييف العلاقة القانونية التى توسل بها الخصم إلى التدليس الذى 
ارتكبه. رإذن فلا يقبل الدفع بسقوط هذه الدعوى لمضى حمس سنين على اعتبار أن المعاملة بين المدعى 
والماعى عليه إنما كانت مجارية؛ لان النش الذى أبتت المحكمة وقوعه يهدم كل اعتبار لهذه المعاملة» 
(نقض ۳ مارس سنة ۱۹۳۹ مجموعة عمر؟ رقم ۱۷۲ ص8179). 

(1) أ- مقتضى المادة ۸۷ من القنانون المدنى أن البحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المددئين 
أما بانقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس 
عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أى من يوم الوفاء به. 
(جلسة 1٠‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص8 6131 

ب- متى کان الحق الذى نشأ عن قيام وزارة المدل بصرف البلغ المطالب باسترداده - قيمة بدل طبيعة 
امل ربنحه الانتاج المنصرفة للطالب الناء تدبه للعمل قاضيا بغرة - يسقط بمضى ثلاث سنوات من 
تاريخ علمها بحقها فى استرداده طبقا للمادة ۷ من القانون المدنى؛ وكائت الوزارة قد أقرت فى 
مذكرتها بتحقق هذا العلم ... إذا انقضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من التاريخ المذكور ولم تتخذ 
الحكومة من جانبها اجراء فاطعا للتقادم فان حقها فى المطالبة بالبلغ المذكور يكون قد سقط ما يتعين 
معه الحكم بعدم أحقيتها فى استرداده. 

(جلسة 7 مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص74) 

ج- الحق الذى نش عن قيام وزارة العدل بصرف مبالغ بدون وجه حق بعد احالة قاضى إلى الماش 
لخطأ وقعت فيه نتيجة غد تقديمه شهادة ميلاده؛ يسقط بمضى ثلاث سنوات من رقت علمها بحقها 
فى استرداد هذه المبالغ لبقا للمادة 1417 من القانون المدنى. 

)٦۸1 15 مجموعة أحكام النقض السنة‎ VAAL) 

9 مجموعة أحكام النقض السنة ۲٢‏ ص 21١84‏ 

د- لا يسرى نص الاد ۱۸۷ من القانوت المدنى على المي غ امطاب برده ويم شل عقوية غرامة قضى 
بها على مورث المطعون عليهمء وأنه بعد أن قام بدفعه صدر قرار رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ هذه 
العقموبة يكون المورث حين دفع هذا المبلغ تدفيذا للحكم الصادر فى القضية قد رفى بدين كان = 








يك 





الفرع الغانى 
الفضالة*» 
(Gestion d'affaires)‏ 
- نتكلم فى الفضالة على أركانها ثم على أحكامها. 
المبحث الأول 
أركان الفضالة 
۷“ النصوص القانونية: نصت الادة 184 من القانون المدئى الجديد على ما 
يأنى : 05 د 
«الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر» دون 
أن يكون ملزماً بذلك»() . 
ونصت المادة ۱۸۹ على ما يأتى: 
«تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى: فى أثناء توليه شأنا لنفسه؛ قد تولى شأن غیره ا 
بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخره9؟) , 





مستحقا عند الوفاء به. ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق فى اقنضائه بمدة التقادم المنصوص عليها 
فى المادة 79/4 من القانون المدنى. 
(جلسة 1۹۷۷/٤/٥‏ الطعن 4 لسنة ٤٣‏ ق) 

#۲ المراجع: دى لتس الجزء الغانى (Gestion d'affaires)‏ - والئون الجزء الثانى - الد كتور عبد 
السلام ذهنى فى الالتزامات - الدكتور محمود هيبة فى الالتزامات - الد كتور محمد صالح فى أصول 
التعهدات - الموجر فى الالتزامات للمؤلف - الد كتور حشمت أبو ستيت فى نظرية الالتزام < بلانيول 
وريبير وإسمان الجزء السابع - ديموج الجزء الثالث - بلانيول وريبير وبولاتحيه الجزء الثانى - كولان 
وكابيتان الجزء الثاني - جوسران الجزء الثانى -- جوبليه (30100161)) رسالة من باريس سنة ٠۹١ ٤‏ 

فيزيوز (1/12102) رسالة من بوردو سنة ۱۹۱۲ - جيلو (031011101) رسالة من رن سنة 19378 - 

مارريت (Marie)‏ رسالة من كان (0861)) سنة ۱۹۳۰ - بيكار (210840) فى الجل الفصلية 
للقانون المدنى منة ۱۹۲۱ ص۱۹٤‏ وما بعدهاء وسنة ۱۹۲۲ ص وما بعدها. 1 

)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة 771١‏ من المشروع التمهيدى. وأقرته لجنة المراجعة بعد أن أبدلت 
كلمة #ملتزماة بكلمة «ملزماه . وأصبح رقمه ٠۹١‏ فى المشروع النهاثى. ووافق مجلس التواب على 
النص دون تعديل حت رقم 1917 . وفى لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ رأى سعادة رئيس اللجنة 
حذف الادة لأنها أوردت تعريف الفضالة وأنه ليس من الحكمة إبراد التعاريف فى القانونء بل الحكمة 
تقضى باراد الأحكام فقطء ولكن أغلبية اللجنة وافقت على إيقاء المادة وأصبح رقمها 184 . ووافق 
مجلس الشيوخ عليها درن تعذيل (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص119 - ص2)4537. _ 

() تاريخ النص: ورد هذا التص فى المادة 1717 من المشروع التمهيدى على الوجه الآنى: اتقوم 
الفضالة حتى لو كان الفضولى مدفوعا فى الوقت الذى يتولى فيه شأنا لنفسه إلى القيام ا ر 
بسبب وجود ارتياط بين الشأنين لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخرا. وفى جنة = 





لصم 


ونصت المادة ١9‏ على ما يأتى: 

«تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى») . 

ويقابل هذه النصوص التى اشتمل عليها القانون المدنى الجديد نص واحد فى القانون 
المدنى القديم هو نص المادة 4 4١/8١7؛‏ وقد جرت يما يأتى: 


«من فعل بالقصد شيئاً تترتب عليه منفعة لشخص آخرء فيستحق على ذلك الشخص 
مقدار المصاريف التى صرفها والخسارات التى خسرهاء بشرط ألا تتجاوز تلك المصاريف 
والخسارات قيمة ما آل إلى ذلك الشخص من المنفعة؟ . 

ونص القانون القديم مبهم مضطرب المعنى» فهو ليس صريحاً فى الانصراف إلى الفضالة 
فى خصوصهاء ولا هو يتمحض لتقرير قاعدة الإثراء بلا سبب فى عمومها"؟. وقد أزالت 
نصوص القانون الجديد هذا الايهام والاضطراب9؟؟ . 


<المراجعة اقترح إدخال تعديلات لفظية؛ فأقرت اللجنة النص مخت رقم ١94‏ على الوجه الآتى: #تنبت 
الفضالة ولو كان الفضولى في أثناء توليه شأنً لنفسه قد اندفع إلى القيام بشأن غيره لما بين الشاً ف 
ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخره . ورافق مجلس النواب على ا مادة دون تعديل 
مخت رقم ٠۹١‏ . وفى لجئة القانون المدني بمجلس الشيوخ وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمة 
«تولى! بعبارة «قد اندفع إلى القيام؛ . وأصبح رقم المادة 145 . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما 
عدلتها لجنة القانون المدنى , (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص1۷٤‏ - ص4355). 

)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ٠٠١‏ من المشروع التمهيدى كما هر. وأقرته لجنة المراجعة تخت 
قم 145 فى المشروع النهائى. ووافق مجلس النواب عليه دون تعديل تخت رقم 157 . ثم وافقت عليه 
لجنة القانوك المدنى بمجلس الشبوخ دون تعديل مخت رقم ٠۹١‏ . ووافق عليه بعد ذلك مجلس الشموخ 
دوك تعديل. (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص١۷٤‏ - ص۷۲٤).‏ 

(1) وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام فى قاعدة الإثراء بلا سبب. أنظر دی هلتس ۲ ص 796 فقرة 
٤‏ ۰ والنون ۲ ص١۰٤۱‏ - ص١ ١8‏ - الموجز للمؤلف ص۰۳٠٤‏ -: ص٤ ٠١‏ - الدكتور حشمت أب 
ستيت بك ص 1٠١‏ فقرة 815 - الدكتور عبد السلام ذهنى بك فى الالتزامات فقرة 55 - الأستاذ 
بسطوروس فى تعليقاته على القائرن المدنى ۲ ص۲۳٠‏ فى الهامش. 

(؟) جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: ولا يتضمن التقنين 

المصرى الحالى (القديم) بشأن الفضالة سوى نص واحدء اختلطت فيه شروط الفضالة بآثار الإثراء بلا 

سبب. وقد استبدل المشروع بهذا النص سلسلة متصلة الحلقات من المواد عرض فيها لتحديد 
نطاق الفضالة وآثارها تخديدا واضحاً. والحق أنه من الأهمية بمكان إيضاح ما يغرق من الحدود بين 
مبدأ الإثراء بلا سبب فى عمومه وبين الفضالة باعتبارها تطبيقاً خاصاً لهذا المبداأ. فيجب أن تتوافر 
شروط أربعة حتى يكون لواقعة من وقائع الإثراء مشخصات الفضالة: وتعدل أثارها تقريعاً على ذلك. فإذا 
تخلف شرط من هذه الشروط لم يكن ثمة محل لإعمال الأحكام المتعلقة بهذا التطبيق الخاص ء وتعين 
الرجوع إلى المبدأ العام؛. (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص */41). وجاء فى موضع آخر فى هذا 
الشأن ما يأتى : «أما فيما يتعلق بالفضالة فقد نص على توافر صفة الاستعجال فيما يتصدى الفضولى 
للقيام به. فهذه الصفة هى علة ما يترتب على الفضالة من نيابة قانونية ومناط تفسير ما يتفرع 
عليها من حقوق والتزامات. وقد عنى المشروع بإيضاح الحدود التى تفرق بين نطاق تطبيق > 














N. 















۸۸- أركان ثلاثة للفضالة: ويتبين من هذه النصوص الجديدة التى قبدمناها أن 
الفضالة تتحقق بقيام أركان ئلا : 1 

)١(‏ أن يقوم الفضونى بشأت عاجل لشخص آخرء وهذا هو الركن المادى. 

(؟) أن يقصدء فى قيامه بهذا الشأن العاجل؛ مصلحة رب العمل. وهذا هو الركن 
ا معنوى . 

(۳) ألا يكوتء إزاء هذا الشأن العاجل» ملتزمآ به ولا موكلا فيه ولا منهياً عته. وهذا 
الركن يمكن أن يطلق عليه ال ركن القانون ى(" . 
ونستعرض هذه الأركان الثلاثة. 


المطلب الأول 
قيام الفضولى بشأن عاجل لرب العمل 


- عناصر هذا الركن: أول ركن للفضالة هو أن يقوم الفضولى بشأن عاجل لرب 
العمل. وهذا الشأن قد يكون تصرفا قانونيا أو يكون عملا 0 وهو فى الحالتين يجب أن 
يكون عاجلا۔ 

-١‏ تصرف قانونى أو عمل مادی 
أ- التصرف القانونى: 
- كيف يقوم الفضولى بعصرف قانونى: يصح أن يكون الفضولى ركيلا فى 





= الفضالة ونطاق تطبيق الرثراء بلا سبب» وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأحوال الفضالة اللتى يتولى 
فيها الشخص شؤرن غيره معتقداً أنه يتوئى شأن نفسهء أو التى يتصدى فيها الشخص لشؤون غيره مخالفاً 
فى ذلك إرادة هذا الغير» . (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٠٤٤‏ . 
)١(‏ وقد لخصت محكمة استغناف مصر الأهلية أركان الفضالة وأحكامها فى حكمها الصادر فى 78 
نوفمير سنة 1515 (الحاماة۷ رقم ۹ ص۷۸٤‏ . 
(1) أ- اشترط المشرع فى المادة ۷١‏ من القانون المدنى وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء ولم 
يكتف بالوكالة العامة ومن ثم فلا يكفى القول بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة 
الخاصة » وإذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل فى خصومه بين الممول ومصلحة الضرائب قانه لا 
يكفى لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول فبها بطريق الفضالة. 
(جلسة ۱۹۹۳/۹/۹ الطعن 5" لسنة اق س ١4‏ ص6 245 
ب- إذا كان صحيحا أن قيض الدائن قيمة الشيك الذى استلمه آخر من المدين يعد إقرارا منه لهذا الوفاء 
بحيث يصبح هذا الغير فى هذه الحالة وكيلا بعد أن بدأ فضوليا - على ما تقضى به المادة ۲۳۲ من 
القانون ا مدنى وم ذكرته التفسيرية إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذى أقره الدائن فلا تعمداء إلا 
ما يكون هذا الغير قد أقر به فى ورقة أخرى غير الشيك. كما لا يمكن اعبار الأقرار بالتخالص من الغير 
عملا من أعمال الفضولى إذ لا يتوافر فيه ما يشترط ترافره فى عمل الفضولى الذى يلزم به رب العمل 
وهو أن يكون هذا العمل ضروريا بالنسبة لرب العمل ٠‏ 
(جلسة ۱۹1۲/٤/٥‏ الطعن +94 سنة 7كق س؟١‏ ص5 251 


~N. 


الأصل عن رب العمل» ولكنه يجاوز حدود الوكالة عالماً يذلك أو غير عالم» فهو فيما جاوز 
فيه هذه الحدود فضولى('. أو يستمر فى العمل باسم الأصيل بعد انتهاء الوكالة» سواء علم 
بانتهاء الوكالة أو لم يعلم؛ فهو فضولى فيما قام به بعد انتهاء وكالته" . 

ولكن قد يعمل الفضولى دون وكالة أصلا. فيقوم يتصرف قانوتى باسم رب 
العمل. مثل ذلك أن يقبل هبة صدرت من الواهب إلى رب العملء أو أن يوجر عيناً 
شائعة بينه وبين رب العمل" أو أن يبيع محصولات زراعية لرب العمل ما يسرع إليه 
التلف» أر أن يوفى بضريبة واجبة على رب العمل توقياً للحجز الإدارى؟» أو أن يقبل 
اشتراطاً لمصلحة رب العمل حتى يصبح الاشتراط باتاً لا يتحول عنه(20. ونرى من ذلك أن 
ا التى يقوم بها الفضولى قد تكون من أعمال الإدارة وقد تكون من أعمال 
التصرف 9 





)١(‏ وقد قضت محكمة الإسكندرية التجارية الوطنية بأنه إذا باشر ال وكيل بالعمولة صفقة ما بشروط أفيد 
لموكله عادت الفائدة على الموكل . فإن تسلم ثمنا للمبيع يزيد على اللمن الحقيقى وحيسه لنفسه اعثبر 
خائناً للأمانة وحق عليه العقاب (4 فبراير سنة 194١‏ اللحاماة ۲۱ رقم 540 ص۷۸۷) . 

(22 قارن ما قضت به محكمة النقض من أن الوكيل الذى يظل يتابع عمله بعد موت موكله لصالح الورثة 
مع علمهم بذلك يكون وكيلا عنهم لا مجرد فضولى (نقض 7١‏ مايو سنة ١5417‏ مجموعة عمر؟ رقم 
175 م۸٤(‏ . 

(۴) أنظر فى فروض يكون فيها امالك فى الشيوع فضولياً: استثناف وطنى فى ۲ يناير سنة ۱۸۹١‏ الحقوق 
١١‏ ص۲٤۱‏ - استئنان مختلط فى ۸ دیسمبر منة ۱۸۹۳ م ص1 5- وفى ٠١‏ مايو سنة ٠۹۰۲‏ 
م4١‏ ص٤۲۸‏ - وفى ۲۰ يناير سنة 191١‏ م77 ص1 -1١‏ محكمة الإسكندرية الابتداثية الختلطة في 
۸ أبريل سنة 1514 جازيت 4 رقم ۱۲۸ ص۳۱۷ . 
وفى إحدى القضايا جر زيد أحد الشركاء فى ملك مشاع قطعة أرض إلى بكر عن نفسه وبالنياية عن 
شركائه؛ واشترط فى عقد الإجارة دفع الأجرة إليه وإلى من يحوله بها وحول الأجرة إلى عمرو. ومع 
ذلك دفع بكر إلى خخالد أحد الشركاء فى الشيوع جزءا من الأجرة يعادل نصيبه فى الملك المشاع. فرقع 
عمرو دعوى على بكر يطالبه بالأجرة؛ وكان خالد حصما فيهاء وأقر خالد الإجارة ولم يقر التحويل. 
فقضت محكمة الاستثنافى الوطنية بصحة الدفع الحاصل من بكر إلى خالد (4! قبراير منة 1511 
المجموعة الرسمية؟١‏ رقم 01/54 

(4) استئناف ممختلط فى ٠١‏ يناير سنة ۱۸۸٠١‏ المجموعة الرسمية للمحاكم الختاطة ه ص99. 

(5) مثل ذلك أيضاً أن يفبض الفضولى حقا لرب العمل نيابة عنه. وقد قضت محكمة الاستقناف امختاطة 
بأن التعويض الذى يستحقه المستأجر من الباطن بسبب تعرض السلطة العسكرية له فى اتتفاعه بالعين 
المؤجرة واستيلائها على هذه العين إنما هو دين يترتب فى ذمة السلطة العسكرية لا فى ذمة المالك. ومع 
ذلك إذا سوت السلطة العسكرية الحساب مع المالك؛ ودخل فى هذا الحساب التتعويض الواجب 
للمستأجر من الباطن؛ لم يكن لهذا الأخير إلا الرجوع على المالك باعتباره فضولياً ناب عنه فى قيض 
حقه من السلطة العسكرية (؟1 أبريل سنة ۱۹۱۲ م۲۸ ص107). أنظر أيضاً فى هذا المعنى محكمة 
إسكندرية الجزثية الختاطة فى 1١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ جازيت ۱۲ رقم ۸۸ ص۸١٠‏ . 

(1) الفضالة - على ما تقضى به المادة 1۸۸ من القانون المدنى - تقضى بأن يتولى شخص عن قصد القيام 
بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمآ بذلك؛ وإذ كانت الشركة حين عهدت > 








وك 







0- ما يترتب على صدور القصرف القانونى باسم رب العمل: وقد قدمنا أن 
الفضولى يقوم بالتصرف القانونى ياسم رب العمل» كأنه وکیل عنه درن أن تكون هناك 
وكالة. ويترتب على ذلك: 

)١(‏ إذا توافرت جميع أركان الفضالة الأخرى. وقع التصرف تافذاً مباشرة فى حق رب 
العمل كما لوكان الفضولى وكيلا عند( [). وسنرى تفصيل ذلك فيما يلى. 

(١؟)‏ ليس من الضرورى أن يكون الفضولى ذا أهلية كاملة لمباشرة التصرف 
القانونى الذى تولاه باسم رب العمل؛ شأنه فى ذلك شأن الوكيل. ويكفى أن يكون من آل 
امير 

(۳) وعلى عكس ما تقدم يجب أن يكون رب العمل أهلا للتصرف القانونى الذى 
تولاه الفضولى عنهء لأنه يقع نافذا مباشرة فى حقه كمارقدمنا(؟؟ . 

(4) يخضع» من ناحية الإثبات» التصرف القانونى الذى تولاه المضولى باسم رب 
العمل للقواعد العامة فى إثبات التصرفات القانونية. فإذا كان التصرف عقداء لم يجز إثباته 
فيما يجاوز حمسمائة جنيه إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها وإلا بالإقرار أو اليمين. 
ب-- العمل المادى: 

- جواز أن يكون عمل الفضولى عملا ماديا: هناك من يرى أن العمل الذى 
يقوم يه الفضولى يجب أن يكون دائما تصرفاً قانونياً قياساً على الوكالة("2. ولكن هذا الرأى 
مرجوح» ويصح أن يقوم الفضولى بعمل مادى كما يقوم بتصرف قانونى» وفى هذا تختلف 
الفضالة عن الوكالة. 

والعمل المادى الذى يقوم يه الفضولى قد يكون عملا ماديا بالنسبة إلى رب العمل ؛ وقد 
يكون عملا مادياً فى ذاته. 

85 - العمل المادى بالنسبة إلى رب العسمل: فالفضولى عندما يتعاقد باسمه 
الشخصىء أو باسم رب العمل» بشأن عاجل من شؤون رب العمل» يكون قد قام بتصرف 


حللطاعن باقامة المبانى على الأرض انما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولي 
(الشريكة الموصية فيها) فان احكام الفضالة تكون غير منطقية» كما ينتفى قيام الوكالة المدعى بها لان 
الوكالة لا تكرن إلا حيث يقوم الو كيل بعمل قانونى لحساب الموكل. 
(جلسة ۱۹1۹/٩/۱۹‏ الطعن ۲۸۳ لسنة ه"اق س۲۰ ص۱۰۰۲( . 1 
٠۱۲‏ أنظر مع ذلك بلانيول وريبير وبولانجیه ۲ فققرة ۲۳١٠ء‏ وحكم محكمة النقض الفرئسية المشار إليه فى 
هذا المرجع ۲١(‏ أكتوير سنة ۰ سيريه ۴۴۷-۱-۱۹۱۲). 
() أنظر فى بحث هذا الرأى ونقده والتون ۲ ص۱١٥٠‏ - ص۲٠٠‏ . 
(1) الاقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذئك المادة ٠۹١‏ من القانون المدتى 
الجديد التى قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى. 
ا(جلسة 1961/5/78 الطعن 14 لسنة اق س۸ ص11950). 


1. ¥- 


قأنونى فيما بينه وبين الغير الذى تعاقد معه. ولكن هذا التصرف القانونى يعتبر عملا مادا 
بالنسبة إلى رب العمل. مثل ذلك أن يتعاقد الفضولى مع مقاول لإصلاح منزل رب العمل 
من خلل يتهدده بالسقوطء أو أن يتعاقد مع طبيب لعلاج رب العمل من مرض دهمه 
واقتضاه إسعافاً مريعاء أو أن يتعاقد مع معلم يعطى دروا خاصة رب العمل» أو أن يقوم يدقع 
المصروفات المدرسية عن رب العمل حتى لا يفصل من مدرسته» أو أن يفى بدين على رب 
العمل ليجتبه الحجز على ماله230, 

ولا كان هذا التصرف القانونى الذى قام به الفضولى يعتير عملا ماديا بالنسبة إلى رب 
العمل» فإنه يجوز لرب العمل فى رجوعه على الفضولى أن يشبت هذا العصرف بالبينة 
وبالقرائن ولو زادت قيمته على خمسمائة جنيه. كذلك يجب أن يكون الفضولى ذا أهلية 
كاملة للتصرف الذى تولاه ولا يكفى فيه أن يكون من أل التمبيز» وهذا إذا لم يتعاقد اي 
عن رب العمل» بل تعاقد باسمه الشعخصى» فانصرف أثر العقد إليه؛ وسنرى فيما يلى تفصيل 
ذلك. 

4- العمل المادى فى ذاته: وقد يقوم الفضولى بعمل مادى فى ذاتهء كأن يقطع 
التقادم فى حق مهدد بالسقوط لرب العمل» أو أن يقيد رها لمصلحة رب العمل» أو أن يجدد 
قيد الرهن» أو أن يطفئ حريقا اشتعلت فى منزل لرب العمل» أو أن يجنى محصولا لرب 
الممل يخشى عليه إذا لم يجن من التلف؛ أو أن ينقي زراعة رب العمل من دودة القطنء أو 
أن يكبح جماح حصان أوشك أن يلقى براكبه إلى الارض» وما إلى ذلك من الأعمال المادية 
التى تكون من الشؤون العاجلة لرب العمل0؟2. 

وغنى عن البيان أن هذه الأعمال المادية تبت بجميع الطرق» ويدخحل فى ذلك البينة 
والقراشن ۳ . 


)١(‏ وقد قضت محكمة الاستكنان الممتلطة بأنه إذا باع شريث فى الشيوع باسمه الخاص؛ وعلى مرأى 
ومسمع من شريكه الا خرء محصول القطن الناج من الأرض المملوكة فى الشيوع: كان في تصرفه 
بالنسبة إلى شریکه فضوليا ينوب عنه فى البيع وفى قبض الشمن (۱۷ ديسمبر سنة ۱۹۳۰ م85 
س 

1١‏ ) وقد أعتبرت محكمة الاستكنان ا#علطة قيام مجلس الصصحة البحرية والكورنتينات بترحيل فريق من 
الحجاج جنحت بهم سفينتهم فأنزلتهم فى امحجر عملا من أعمال الفضا قام به الجلس لمصلحة 
أصحاب السفينة الجانحة ٠١(‏ أبريل سنة م١٠١‏ ص7١7).‏ ركذلك اعتيرت عملا من أعمال 
الفضالة إدارة الشؤون المتعلقة بدير سيناء» وهى شؤون كان الأرشيمونديت يتولاها فى مدينة كييف 
بمقنضى تركيل عام؛ ثم اععزل الوكالة» ولكنه بقى بعد ذلك يدير هذه الشؤرن دون وكالة إلى أن 
احتلت الجنرب السوفييتية مدينة كييف (۲۳ يونية سنة ۱۹۲۷ ۳۹۳ ص 0774). واعتبرت أيضاً عملا 
من أعمال الفضالة انحراف سفينة عن طريقها العادى لمعاونة سفينة أخرى والسير بها إلى الميناء التى 
تقصدها (18 أبريل سنة ۱۸۸۸ المجموعة الرسمية للمحاكم الختلطة ٠۳‏ ص0۸4 . 0 

0( وقد قضت محكمة الاستثناف الوطنية «أن عمل شخص لصلحة شخص آخر بقصد جلب المنفعة ل 
يمد شبه عقد يترتب عليه التزام من عادت عليه المنفعة ولو كان عديم الأهلية يدفع مقابلى 
لشخص الذى ترتب على فعله جلب المنفعةء ويجوز إثبات شبه العقد هذا يجميع طرق الإثيات»” 











N FA 


٤ 





















۲- شأن عاجل لرب العمل 

6- مجرد النفع لا يكفى: تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى وهى 
تذكر أركان الفضالة إن من بين هذه الأركان «أن يكون ما يعصدى له الفضولى (شأنة 
عاجلا)» فليس يكفى لتبرير الفضالة أن يكون التصدى نافعاً أو مفيداء بل لابد أن يكون 
ضروري)!١1(2),‏ 

راذن لا يكفى مجرد النفع أ الفائدة يجلبه الفضولى لرب العمل. فلا يجوز مغلا أن 
يتقدم الفضولى لشراء صفقة من أرض أو بناء لحشاب رب العمل مجرد أنها صفقة رابحة» أو 
أن يطلب الأخذ بالشفعة لمحساب رب العمل جرد أن الأخذ بالشفعة يعود عليه بالنفع» أو أن 
يقيم بناء على أرض فضاء مملوكة لرب العمل نجرد أن إقامة البناء تمكنه من استغلال الأرض 
استغلالا مفيداً» أو أن يقسم مالا شائعاً لرب العمل جرد أن يجنبه مضار الخیو ع٤‏ . فى "كل 
هذه الفروض نرى أن عمل القضولى عمل تافع» بل قد يكون محقق الفائدةء ولكنه ليس مت 
الشؤون العاجلة لرب العمل. فلا يجوز للفضولى أن يتدخل فيها. وإذا تدخل فلا يكون 
فضولياًء ولا يلزم رب العمل فی شئء بل قد يكون تدخله خطأً يستوجب ممكوليته التقصيرية. 
ولكن إذا رأى رب العمل أن يجيز تدخل الفضولى» فإن الإجازة مجعل العمل ينفذ فى حق 
امجيز وفقآ للقواعد العامة. 

5م بل يجب أن يكون العمل «ضرورية : وإنما يتعين أن يكون العمل الذى يقوم 
به الفضولى هو من «الشكون العاجلة» أرب العمل . فلا يكفى أن يكون نافعاً فحسبء بل 
يجب أن يكون ضرورياً. رمعنى «الضرورى؛ هنا أن يكون العمل الذى قام به الفضولى من 


ايها لبنة وقرائن الأحوال: فتحنيط الموتى لا فيه من حفظ الجثة من التلف العاجل وما فيه من تسهيل 
اها من ديار الغربة إلى الوطن حيث تقيم العائلة» فيه ولاشك منفعة للعائلة التى ترغب بمقعطي 
العوائد أو العقائد أن تكون اليجثة مدفونة فى ضريحها الخاص حيث تسهل زيارتها. وهذه المنفعة تولد شبه 
عقد يستحق مقابلا والتحنيط عمل مستقل من أعمال الطبيب لا يدخل فيما هو مسثول عنه للمتوفو 
من المعالجة أثناء حيانه ولذلك فهو يستحق عليه أجراً مستقلة» وللمحاكم أن تقدر قيمه فى حالة عدم 
الاتفاق عليه من قبل؛ (© ديسمبر سنة ۱۹۰۱ الحقوق ۱۸ ص9 .)١٠١‏ 

(1) مجموعة الأعمال التحضيرية7 ص 40/1 . 

(5) وقد قضت محكمة الاستكناف الختلطة بأن الفضولى لا يجوز له أن ينزل عن حق لرب العمل » وبخاصة 
إذا كان هذا قد عاد من غيبته (۲۹ نوفمبر سنة + 16٠‏ م١‏ ص/77) - وقضت محكمة الإسكندرية 
التجارية الختلطة بأنه لا يدخل فى أعمال الفضالة عقود الغرر ولا عمليات البورصة 179 مايو سئة 
1 جازيت © رقم ١1+‏ صهه) - أنظر أيضاً محكمة الاستتئناف الختلطة فى ۲۲ مايو سنة 
لشن ا ص٣٣۴‏ . 

0 لا يكفى لتبرير قيام الفضالة وعلى ما جاء بال كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدني تعليقا 
على المادة ۱۸۸ مته أن يكون ما يتصدى له الفضولی نافعا أو مفيدا بل لابد أن يكون ضروريا لى شاا 
عاجلا ما كان رب العمل ليتوائى عن القيام به. 
الجلسة ۱4۷6/1/1۸ الطعن ٠۲١‏ لسنة ۳۸ ق س 78 ص۲۳۴۸( 
الجلسة ۱4۷۳/١1/۲۹‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲٣‏ ص۱۱۸۹( . 








1. ۳- 








الشؤون التى ما كان رب العمل ليتوانى فى القيام يها. فقام به الفضولى ناظراً إلى مصلحة 
رب العمل. نرى ذلك متحققاً فيما قدمناه من الفروض: قبول الهبة عن رب العمل؛ إيجار 
عين شائعة لرب العمل ما كانت تستغل بغير هذا الإيجارء بيع محصولات يسرع إليها التلف» 
دفع ضرية توقياً لحجز إدارى» قبول اشتراط لمصلحة رب العمل» التعاقد مع مقاول لإصلاح 
منزل مهدد بالسقوطء التعاقد مع طبيب لإسعاقف رب العمل من مرض دهمه» التعاقد 
مع معلم لإعطاء درس ضرورى لرب العمل» دفع المصروفات المدرسية عن رب العمل حتى 
لا يفصل من مدرستهء الوفاء بدين على رب العمل معا للحجز على ماله» قطع التقادم فى 
حق مهدد بالسقوط› قيد رهن أو مجديد القيدء إطفاء حریق؛ جنی محصول يخشى 
عليه من التلف» تنقية الزراعة مسن دودة القطن؛ الإمساك بزمام حصان جامح. كل هذه 
أعمال - قانونية أو مادية) هى من الشؤون العاجلة لرب العمل» وما كان هو ليتوانى فى 
القيام يها(1) . 

ويفهم هما قدمناه فى مخديد معنى «الخأن العاجل؛ أن قيام الفضولى بهذا الشأن, إذا هو 
بذل فيه العناية الواجية, يؤدى إلى نفع محقق لرب العمل. ومن هذا اشترط بعض الفقهاء فى 
الفضالة أن يتم عمل الفضولى بنجاح(). 

ومتی قام الفضولى بالعمل الذى تولاه؛ وعاد ذلك بالنفع على رب العمل» فإنه يستوى 
بعد هذا أن يبقى هذا النفع أو يزول. فلو أن الفضولى أصلح منزلا كرب العمل» ثم احترق هذا 
التزل» لبقى للفضولى حق الرجوع على رب العمل بما أنفقه من المصروفات. وهذا هو عين 
المبدأ الذى قررناه فى قاعدة الإثراء بلا سبب. وسنعود إلى تفصيل ذلك فيما يلى. 


المطلب الثانى 
نية الفضولى فى أن يعمل لمصلحة رب العمل 


/81- هذا هو الركن المعنوى فى الفضالة كما قدمنا. ونقف هنا عند النية والقصد. 





)١(‏ أنظر فى هذه المسألة محكمة الاستثناف امختلطة فى © يونية سنة ۱۸۷۸ المجموعة الرسمية للمحاكم 
ابلطم ص۲۷۹ - وفى 1١‏ مايو سنة ۱۹۳۸ م۰٥‏ ص۳۳۸ - وفى ۲۷ مارس سنة ۱۹٤۷‏ 0۹ 
ص15١.‏ وانظر بلانيول ورسير وبولالجيه ۲ فقرة ۱۲۱ . 
ولكن ليس من الضرورى أن يصل نجاح الفضولى إلى حد مخقيق التتيجة المرجوة من تدخله, فقد نصت 
المادة 8 على أنه «يعتبر الفضولى نائباً عن رب العمل متى كان قد يذل فى إدارته عناية الشخص 
العادى» ولو لم تتحقق النتيجة المرجرة» . 

1( لا يمكن اعتبار الاقرار بالتخالص من الغير عملا من اعمال الفضولى» إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره 
فى عمل الفضولى الذى يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضروريا بالنسبة ثرب العمل 
(جلسة 1911/4/5 مجموعة أحكام النفض السنة ٠١‏ ص؟١4)‏ 
(جلسة ۱۹۷6/۱/۲۸ الطعن خض لسنة ۳۸ ق س 786 ص۴۳۸( 


ES 





فلا تقوم الفضالة إلا إذا انصرفت نية الفضولى» وهو يتولى شأناً لغيره» إلى أن يتولى هذا الشأن 
لمصلحة رب العمل17) . 

والفضولى فى هذه النية إما أن يكون على بينة من أمره» وإما أن يكن على غير بينة. 

-١‏ الفضولى على بينة من أمره 

8- القصد عند الفضولى هو الذى يميز الفضالة عن الاثراء بلا سبب: يغلب أن 
يكون الفضولى على بينة من أمره» وتنصرف نيته إلى أن يعمل لمصلحة رب العمل. وهذه النية 
هى التى تميز ما بين الفضالة والإثراء بلا سيب" . والفضولى إنما يعرف بهذه النية» فهو 
متفضل لأنه لا يعمل لمصلحة نفسه بل يعمل لمصلحة غيره. وقد رأينا ذلك محققاً فى أعمال 
الفضالة التى استعرضناها فيما تقدم. والفضالة من التفضل لا من التطفل . 

أما إذا انصرفت نية المتدخل إلى العمل لمصلحة نفسهء فإنه لا يكون فضولياً حتى لو عاد 
تدخله على الغير بنفع. ولا يرجع فى هذه الحالة بدعوى الفضالة؛ وإنما يرجع بدعوى الإثراء 
إذا توافرت شروطها. مثل ذلك أن يقوم المستأجر بإصلاحات ضرورية فى العين المؤجرة حتى 
يستوفى منفعة العين لنفسه» فهو بالنسبة إلى المالك لا يعتبر فضولياً لأنه يعمل لمصلحة نفسهء 
ويرجع على المالك بدعوى الإثراء كما قد" , 





)١(‏ نميز أيضاً ما بين الفضالة والاشتراط لمصلحة الغير. فقد رأينا فى الاشتراط لمصلحة الغير أن المشترط له 
مصلحة شخصية فى الاشتراط ء أما الفضولى فليست له مصلحة شخصية فى الفضالة ولا يقصد إلا 
مصلحة رب العمل . 

(1) الفضولى يجب أن تصرف نيته إلى أن يعمل مصلحة غيره لا لمصلحة نفسه؛ فإذا الصرفت نيف إلى 
العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولى حتى ولو عاد تدخله على الغير بنفع» ومن ثم فإن 
المستأجر إذا قام باصلاحات ضرورية فى العين المؤجرة مستهدفا استيفاء منفعة العين لنفسه فهو بالنسبة 
إلى المالك لا يعتبر فضولياء حتى ولو كان هذا التدخل ليس مستحقا لمصلحته وانما قد يكون فيه نفع 
للمالك بالتبعية. 
(جلسة ۱۹۷۷/1۹/١1١‏ الطعن ٤١١‏ السنة 44ق س۲۸ ص9 2107. 

() وقد قضت محكمة استثناف مصر الوطنية بأن #محل تطبيق نظرية الإثراء بغير سيب على حساب 
الغير ودعوى الفضولى هو أن يكون الإثراء بغير سمب من الأسباب القائونية وأن يكون عمل الفضولى 
لحساب المالك لا لحسابه الخاص لفرض الوصول إلى الانتفاع بالمين شخصياً. فمستأجر الأرض 
الذى يجرى خسینات بها ويقيم مبانى ويغرس أشجارا بقصد تسهيل وسائل الاستغلال والاستعمال 
الشخصى م رغم الحظر الصريح عليه فى عقسد الإيجار بعدم إجراء شئ من ذلك إلا بأمر المالك» 
يكون ملزماً بإزالة ما أحدثه بدون أن يكون له حق الرجوع على الماك بما أوجده من التحسينات 
فى الین المؤجرة» (۲۷ أبريل سنة ٠۹۳۷‏ المجموعة الرسمية 8؟ رقم۸ ص١۱۷‏ - المحاماة 1 رقم 
ا ص١١٠).‏ وقضت محكمة المنشية بأن «أعمال الفضرلى ... شروطها أن يكون الفضولى قد 
انصرف جهده واه غرضه فى عمله إلى متفعة رب الالء وأن يكوت قد عاد على هذا الأخير قائدة 
مباشرة لم تكن وليدة المصادفة» فلا يجوز ن قام بعمل لفائدة نفسه أن يرجع على غيره جرد أنه استفاد 
عن عمله بالتبعية» (۲۲ يناير سنة 1914 المحاماة 17 رقم ۲۳۳ ص 278) . وقضت محكمة الاستثناف 
اغختلطة يأ حامل الستد الذى يقاضى الشركة عند منده لا يعتبر فضولياً بالنسبة إلى سائر حاملى - 
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48- جواز أن يعمل الفضولى لمصلحة نفسه ولمصلحة رب العمل فى وقت معا: 
ليس من الضرورى أن تتمحض نية الفضولى فى أن يعمل لمصلحة رب العمل وحده» 
ل يجوز كما تقول للادة ١49‏ «أن تعحقق الفضالة ولو كان الفضولىء فى أثغاء توليه 
بأنا لنفسه قد توثى شأت غيره» لا بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما 
نفصلا عن الآخرء )17‏ فالشريك ا مشتاع يؤجر العين الشائعة» فيستغلها لمصلحة نفسه 
لمصلحة شريكه فى الشيوع؛ فهو فضولى بالنسبة إلى شريكه لأنه عمل لمصلحة هذا الشريك» 
لا يمنع من ذلك أنه عمل فى الوقت ذائه لمصلحة نفسهء بل لا يمنع من ذلك أنه عمل 
لصلحة نفسه أرلاء وأنه ما كان يعمل لمصلحة شريكه لولا مصلحته هو. فالمهم أن يكون قد 
عمل لمصلحة شريكه على وعى منه» حتى لو كان مضطراً إلى ذلك لا بين مصلحته 
ومصلحة شريكه من ارتباط لا يمكن معه القيام بمصلحة نفسه دون القيام بمصلحة 
شريكه(١؟.‏ وفى هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى: «بيد أن الأمر 
يظل محصوراً فى نطاق الفضالة ما بقيت النية المذكورة قائمة» ولو تولى المضولى شأن 
الغير وشأن نفسه فى وقت واحد بسيب ارتباط هذين الشأنين على نحو لا يتيح له 





= السندات (؟؟ مايو سنة 15158 م۷٤‏ م197 . وقضت هذه امحكمة أيضاً بأنه إذا قدم الشريك 
حصته فى الشركة عقارا مثقللا بحكر فإنه لا يكون ملزما بشراء الحكر ولا برد الشمن الذى رأت الشركة 
أن تشتري به الحكرء وكل ما تملكه الشركة قبله هو أن ترجع عليه بدعوى الإثراء لما أفاده من تخليص 
العقار من حت الحکر (۲۳ فبراير سنة ٠۹۴۳۲‏ م44 ص 22١99‏ رلم تعتبر المحكمة الشركة فضرليا لأنها 
عملت لمصلحة نفسها لا لمصلحة الشريك - أنظر أيضاً محكمة الاستعناف الختلطة فى ۲۷ مارس سنة 
48 ملاه ص١١‏ ؛ ومحكمة الإسكددرية الابعدائية المختلطة فى ” يناير سنة ۹۹۹۷ جازيت ‏ رقم 
٠‏ ص٣٠۲‏ . وانظر فى القضاء الفرنسى محكمة النقض الفرنسية فى ۲١‏ يونية سنة 1415 داللوز 
۲۲۳-۱٣-۴‏ ¬ سیریه ۱۹۲۱ ١1-1‏ (وهو منشور فى «الأحكام الرئيسية للقضاء المدنى؟ 
لكابيتان باریس سنة ١96‏ ص۲۷٤‏ - ص75 4 - وقد أشار لحكم آخر من محكمة النقض الفرنسية 
فی 14 ديسمبر سنة 1481 «اللوز الأسبوعى ۱۹۳۲ ص۹۸ - وأشار إلى: كولان وكابيتان ۲ فقرة 









٥‏ - بلاتيول وریبیر وبولانجیه ۲ فقرة ۱۲۱۲ - بلانيول وريبير وإسمان ۷ فقرة ۷۲۷ - بودرى 
وبارد ٤‏ فقرة 117/47- أوبرى ورو 1 فقرة ٤٤۱‏ ص۹ ۲۹< ص۲۹۹). 


٠0|‏ ولكن إذا عصل سمسار لمصلحة أحد ا تبايعين حتى تمت الصفقة فإنه لا يعشير فضوليا بالنسبة 
إلى المتبايع الآخر (استثناف مختلط فى ۲۳ فبراير منة 1459 م11 من 9ه). وكذلك إا عمل 
محام لمصلحة موكله حتى كسب القضية فإنه لا يعتبر فضوليا بالنسبة إلى امتقاضين الآخرين الذينٍ ي 
يركلوه ركانت لهم مصلحة مشتركة مع موکله (استعناق مختلط ۴۳۱ مايو سنة ۱۹۴۸ م7 
ص۳۸ 
[ 1) الفضالة باعتبارها من مصادر الالتزام تتحقى طيقا لا تنص عليه المادتان 2124 1۸۹ من التقنين المدفى 
كلما تولى الشخص عن قصد الناء وليه شأنا لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لا بين الشأئين 
من ارتباط لا يمكن القيام باحدهما منفصلا عن الآخر. 
(جلسة ۱۹۷۷/۴/۸ الطعن 7 لسنة * ٤ق‏ س۲۸ ص 241/١‏ 


Nef 





القيام على أحدهما استقلالا عن الآخرء كما هو شأن الشريك المشتاع عند إدارة لمال 


الشائ ي( . 
؟- الفضولى على غير بينة من أمره 
بام لا يكون فضوليا من ظن أنه يعمل لمصلحة نفسه فإذا به يعمل لمصلحة 

قد لا يكون المتدخل فى شؤون الغير على بينة من أمره» فتنصرف نيته إلى العمل 

5 نفسه فإذا به يعمل لمصلحة غيره. فلا يكون فضولياً فى هذه الحالة لأن العبرة بالنية. 
قمتى اتصرقت نيته إلى العمل صلحته الشخصية ارتفعت عنه صفة الفضولى(1)» حتى او 
كشف بعد ذلك أنه كان يعمل لمصلحة غيره أو لمصلحة نفسه ومصلحة غيره فى وقت واحد. 
فلو أن منزلا كان فى حيازة شخص واعتقد الحائز أنه يملك المنزل» فأجرى فيه إصلاحات 
ضرورية لمصلحته هوء ثم تبين يعد ذلك أن المنزل ملك لغيره أو أنه شائع بینه وبين غيره» فلا 
يعتبر فضولياً بالتسبة إلى هذا الغير» ولا يرجع عليه بدعوى. الفضالة بل بدعوى الإثراء إذا 
توافرت شروطها. وفى هذا تقول الفقرة الأولى من المادة ٠٠۳‏ من المشروع التمهيدى7؟ ؛ 
وتطيق قواعد الإثراء بلا سبب عندما يقوم شخص بشأن لغيره معدا أنه يقوم بشأن لنفسه». 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد» وهي تستعرض ركنا من 
أركان الفضالة» ما يأنى: #ثالن- أن يتصدى الفضولى لشأن الغير عن بينة أو عن قصدء 
ومؤدى هذا أن تنصرف نية الفضولى إلى القيام بما تصدى له لحساب رب العمل» فإذا لم 
تتوافر هذه إلنية بأن اعتقد الفضولى وهو يتولى شأن الغير أن يقوم بشؤون نفسه خرح الآمر عن 
نطاق'الفضالة وطبقت قواعد الإثراء("“) . 
1 ولكن يكون فضوايا من ظن أنه يعمل لمصلحة شخص فإذا به يعمل 
لمصلحة شخص آخر: أما إذا انصرفت نية المتدعل إلى العمل لمصلحة غيره فأنه يكوث 
فضولياً كما قدمناء حتى لو ظن أنه يعمل لمصلحة هذا الغير كوكيل عنه وهو ليس بوكيل؛ 
وحتى لو ظن أنه يعمل لمصلحة شخص معين فإذا يه يعمل لمصلحة شخص آخرا؟». فاليم 
)١(‏ مجموعة الأعمال الك ص۷۱٤.‏ ۴ 
(؟) وقد حذفت هذه المادة بفقرتيها فى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ «لأنها تقصدى لجزثيان يدل 
بعضها فى نطاق تطبيق القواعد العامة ويسهل استنتاج البعض الآخر سن الأحكام المبينة فى مواد الإثراء 
بلا سبب» . (مجموعة الإعمال التحضيرية؟ ص۲۴۹۸ 
(؟» مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص١4‏ . وانظر فى هذه المسألة استعناف مختلط فى ۲۲ مارس منة 
ما ص۸۹۱ - وفى ۲ یریل سنة ۱۹۰۲۴ م15 م۲۳۷ 
)٤([‏ محكمة الإسكندرية التجارية الختاطة فى ۳ أيريل سنة ۱۹۱٩‏ جازيت 1 رقم ٠۲١‏ ص۷٠‏ 
1) القضولى يجب تتصرف نيته إلى أن يعمل الصلحة غيره لا لصاحة نفسه د فإذا انصرفت نيته إلي 

العمل لصلسة نفمه قلا تصدق عليه صفة المع ری حي طن رما ا ينتفع » رمن ثم فاك 
٠‏ عأجر إذا قام ياصلاحات ضرورية في العين المؤجرة مستهدفا استيفاء منفعة العين لنفسه فهو بالنسية 
إلى امالك لا يعتبر فضوليا» حتى ولو كان هذا التدخل ليس مستحقاً مصلحته رانما قد يكون فيه نقع 
للمالك بالتبعية. 
(جلسة ۱۹۷۷/1١/17‏ الطعن ٤۳١١‏ السنة ٤‏ ٤ق‏ س۳۸ ص۴ 01۷۰ 
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هو أن تتصرف نية الفضولى إلى العمل مصلحة القيرء لا لمصلحة شخص معين بالذات. وف 
١‏ هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى: :وإذا كانت تلك النية (نية العمل لمصلحة 
| الغير) ضرورية من هذا الوجه» فهى بمجردها كافية دون حاجة إلى اشتراط انصرافها إلى 
| العمل لحساب شخص معين بذانه. فمتى قصد الفضولى إلى التصدى لشأن الغيرء بقى قا 
| بعمله» ولو أخطأ فى شخص رب العمل. وفى هذه الحالة يكسب رب العمل الحقيقى ما 
يترتب على الفضالة من حقوق» ويتحمل ما ينشأ عنها من التزامات (أنظر المادة 1۸1 من 
١‏ التقنين الألمانى والمادة ١191١/همة‏ من التسقنينين العونسى والمراكشى والمادة 1817 من 
| التقنين اللبنانى ٠7)‏ . 

المطلب الثالث 


الفضولى يقوم بعمل هو غير ملتزم به ولا موكل فيه ولا منهى عنه 
AVY‏ هذا هو الركن الثالث للفضالة: وهو الركن الذى يحدد الموقف القانونى لكل 

أ من الفضولى ورب العمل من الشأن العاجل الذى قام به الفضولى. 
أما موقف الفضولى من هذا الشأن العاجل فيتلخص فى أنه لم يكن ماتزما به قبل أن 
| يتولاء'!). وأما موقف رب العمل فيتلخص فى أنه لم يأمر الفضولى أن يقوم به ولم ينه عن 
ذلك. 

-١‏ موقف الفضولى من الشأن العاجل 

۳ لا يعتبر فضوليآ من يكون ملزما بتولى شأن الغير: جاء فى المذكرة الإيضاحية 
للمشروع العمهيدى» فى معرض ذكر أركان الفضالة؛ ما يأتى: «رابعا- أن يتولى الفضولى 
شأن الغير دون أن يكون ملتزماً بذلك. وقد فصل التقنين اللبنانى هذا الشرط فنص فى المادة 
۷ على إثبات صفة الفضولى ن يتولى شأناً لحساب الغير دون أن يوكله هذا أو دون أن 
يكون ملزماً قانوناً بذلك. وتبسط التقنين النمساوى فى هذا الشأن فنص فى المادة ٠١8‏ 
على إلحاق صفة الفضولى بمن يقوم بشأن للغير (غير مأذرن بمقتضى اتفاق صريح أو 
ضمنى أو أمر من محكمة أو نص فى القانون). وعلى هذا الأساس لا يعتبر فضولياً من 





(1) مجموعة الأعمال التحضيرية1 ص۷۱٤‏ ص۷۲٤‏ 2 1 2 

(1) من المقرر أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الاثراء بلا سيب أو لاحكام 
الفضالة؛ بل يكون العقد وحده هو مناطه مخديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآحرء وإذا كانت 
العلاقة بين طرفي الخصرمة علاقة تعاقدية وقد خخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق 
الشركة الطاعنة تأسيسا على قواعد الاثراء بلا سبب والفضالة فإنه يكو مشوبا بالخطأ فى تطبيق القائون. 
الجلسة ۱۹۸1/٥19۸‏ الطعن ١‏ لسنة ەق س۴۲ ص ٠»‏ "181) 
الجلسة 17/61 واوا الطعن 5١١‏ لسنة ۷٤ق‏ س۳۰ ص٣۲٤‏ ع۴) 
(جلسة ۱۹۷1/1١/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۷ من 0۸۳ 
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يكون ملزما بتولى شأ الغير بمقتضى عقد كالوكيل أو بمقتضى أمر من الحكمة کالسار 
أو بمقتضى نص فى القانون کالوصی ٩۱2‏ . 

ويتبين من ذلك أن من يتولى الشأن العاجل لرب العمل يجب» حتى يكون فضوليا:: 
يكون ملتزماً من قبل أن يقوم بهذا الشأن» لانه إذا كان ملتزماً به فهو لیس بفضولی يتبر 
بالعمل لمصلحة الغير» بل هو مدين يقوم بالتزامه نحو الدائن(1). 

ويترتب على ذلك أن المقاول إذا تعاقد مع رب العمل على أن يقيم له بناء فى أرض 
فإن المقاول لا يعتبر فضولياً. لانه ملتزم بإقامة البناء بمقتضى عقد المقاولة. كذلك المحارء 
القضائى وهر يدير العين المتنازع عليها لا يعتبر فضوليا لأنه ملتزم بإدارة العين يمقتضى أ. 
القاضى . والمتبوع إذا دفع تعويضاً عن الضرر الذى أحدئه تابعه لا يحتبر فضوليا لأنه مسكو 
بحكم القانون عن هذا الخطاً. 


؟- موقف رب العمل من الشأن العاجل. 

4 41- رب العمل لا يعلم بالفضالة: قلنا إن موقف رب العمل من الفضولى فى ها 
الشأن العاجل هو موقف من لم يأمره بتولى العمل ولم ينهه عنه. 

وفى ۱ شرة الغالبة من الأحوال يكون رب العمل عير عالم بأن الفضولى قد تولى شأ 
عاجلاً من شؤونه» لأنه يكون بعيداً عن هذا الشأن فلا يتمكن من أن يتولاه بنفسه» فيتولا 
الفضولى عنه. وهذه هى الحالة الغالبة فى الفضالة. وفى هذا تقول المذكرة الإيضاحي 
لمكي یرای رداب لايم زيرت العمل تصدى الفضولى للقيام بهذ 

. 


)١(‏ مجموعة الأعمال ال ضيرية؟" ص۷۲٤‏ . ويلاحظ أن التزام الوكيل بالعقدء على ما جاء فى الم ذكر 
الإيضاحيةء هر التزام للوكيل الرجوع فيه لأن الوكالة عقد غير لازم. ونؤثر أن يكون استبعاد الوكيل عر 
نطاق الفضالة اتيا من طريق أنه مأمور من رب العمل لا من طريق أنه ملتزم بمقتضى العقد؛ "كما تر 
هذا والكفيل إذا تطرع لكفالة المدين؛ دون أمر منه أو نهى؛ كان فضوليا والعمل الذى قام يه صلی 
المدين هو التزامه نحو الدائن بوفاء الدين إذا لم يف المدين به. وللكفيل فى هذه الحالة؛ إذا هو دف 
الدين: أن يرجم على المدين يدعوى الفضالة. أما إذا كان الكفيل مأموراً من المدين بالكفالة» فكفلٌ 
الدين ثم دفعه للدائن: كان له أن يرجع على المدين بدعوى الوكالة؛ ولا يكون فضولياً فى هذه الحالة 
وكذلك لا يكوت فضوليا إذا نهاء المدين عن الكفالةء ولكنه كفل المدين بالرغم من هذا التهى ودقىم 
للدائن» ويرجع فى هذه الحالة على المدين بدعوى الإثراء بلا سيب 

(1) الفضالة - على ما تقضى به الاد 1۸۸ من القانون المدنى: تقتضى أن - يتولى شخص عن قصد القياء 
بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلث؛ وإذا كانت الشركة حين عهدت لاطاعر 
باقامة المبانى على الأرض انما كانت تعمل لحساب نقسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى (الشريك 
الموصية فيها) فان إحكام الفضالة تكون غير منطبقة؛ كما ينتفى قيام الوكالة المدعى بها لان الوكالة ؛ 
تکون إلا حيث يقرم الوكيل بعمل قانوتى لحساب الموكل . 
(جلسة 6 مجموعة أحكام النقض السنة )٠ ٠٠۲ص ۲١‏ 

لقف مجموعة الاعمال التحضيرية؟ ص١۷٤‏ . 
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6- رب العمل يعلم بالفضالة: ولكن قد يقع أن رب العمل يكون عالما يأن الغير 
يتولى شأناً من شؤونه العاجلة. فإذا كان هو الذى دعاه إلى ذلك كان الغير وكيلة له 
فضوليا"!؟. وكالوكالة السابقة الإجازة اللاحقة» فيجوز أن رب العمل لا يدعو الفضولى إلى 
تولى شؤونه» ولكنه يجيز عمله بعد ذلك» فيصبح الفضولى بهذه الإجازة وكيلا(1). وفى هذا 
تقول المادة ٠۹١‏ التى سبق ذكرهاء «تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به 
الفضولى» . وتصبح الفضالة وكالة منذ بدء الفضالةء إذ أن الإجازة لها أثر رجعى7؟) . ویستانی 
الغير من ذلك؛ فلا يكون للإجازة أثر رجعى بالنسبة إلى الغير إلا من وقت صدورها. ويصح 
أن تصدر الإجازة من رب العمل سواء كان المددخل فى شؤونه فضولياً استوفى شروط 
الفضالة» أو كان لم يستوف شروط الفضالة بأن كان يعمل لمصلحة نفسه مثلاء ففى الحالتين 
تجعل الإجازة المتدخل وكيلا إذا كان العمل الذى قام به تصرفاً قانونيا”؟2. وهذا ما تقوله 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الشأن: «فإذا أجاز رب العمل الفضالة صراحة 
أو ضمناً سرت قواعد الوكالة على ما يترتب بينه وبين الفضولى من حقوق والتزامات من يدء 
الفضالة. ولا يكون للإجازة أثر بالنسبة للغير إلا من وقت صدورها (أنظر المادة 96/1151 
من التقنين التونسى والمراكشى والمادة ٠١١‏ من التقنين اللبنانى)» ويكون من أثر هذه الإجازة 
سريان أحكام الوكالة» ولو كان الفضولى قد قام بالعمل وهو يعتقد أنه يتولى شأ نفسه 
(المادة 6 من المشروع الفرنسى الإيطالى والمادة ٠‏ من التقنين البولونى) . وبراعى فى 
الحالة الأخيرة أن الوضع الذى تطبق بشأنه أحكام الوكالة ليس صورة من صور الفضالة» 
ولكنه صورة من صور الإثراء بلا سيب240 , 

أا إذا كان رب العمل لم يدع الغير إلى تولى العمل الذى قام به؛ بل على العكس من 
ذلك نهاه عن التدخل فى شؤونه» فلا يكون الغير فضولي!20؛ ويجب عليه الامتتاع عن 








)0 استئناف مختلط في ۲۸ مايو سنة 1° e‏ ص۳۷ . ويشترط حتی یکون الغير وكيلا أن یکون 
العمل الذى بتولاه هر تصرف قانونى . 

2 الاقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تنص بذلك المادة ٠۹١‏ من القاتون المدنى 
الجديد التى قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى اللغى. 
(جلسة ۱۹١۷/۲/۲۸‏ الطعن 1٤‏ لسنة الاق س۸ ص 20076 

۲ ويجوز مع ذلك ألا يكون رب العمل أهلا للتتصرف الذى قام به الفضولى وقت قيام هذا به؛ مادام 
يصبح كامل الأهلية وقت الإجا ؛ فإن القاصر يستطيع عند بلوغ سن الرشد إجازة التصرقات التى 
صدرت وهو قاصر (أنظر فى هذا بلانيول ورسير وبولاجيه ۲ فقرة ١١74‏ ص۲۲٤).‏ 1 

زيف وللاجازة فائدة عملية تظهر فيما إذا كان هناك شك فى أن تدخل الغير قد استوفى شروط الفضالة» 
فإجازة رب العمل لتدخل الغير تقطع كل شك وتجعل التصرف الجاز سارياً فى حق الجيز (أنظر فى هذا 
المعنى بلانیول وریبیر وبولامجيه؟ فقرة ۱۲۲۲ ص 0479 . 

2.4 مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص١١٤‏ . ويلاحظ أن الفضالة لا تنقلب وكالة فى جميع الصور 
المتقدمة إلا إذا كان العمل الذى يتولاه الفضولى هو تصرف قانونى. 

كك استتناف مختلط فى ۲۳ مايوسنة ۱۹۱۱ م71 ص777- وقی 7١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۷ م٥٤‏ ص۹۲ 
- وفى ۲۰ مايو سنة ۱۹۳۷ م۹٤‏ ص 714 - وفى ۲۷ مارس منة ۱۹٤۷‏ م65 ص 155 
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التدخل» وإلا ارتكب خطأ قد يستوجب مسكوليته التقصيرية إذا عاد تدخله بالضرر على رب 
العمل . وإذا عاد بالمنقعة» فإنه لا يرجع بدعوى الفضالء بل بدعوى الإثراء بلا سبب. وقد 
كان المشروع التمهيدى يشتمل على نص يقضى بهذه الأحكامء هو الفقرة الثانية من المادة 
۳ وقد حذفت اكتفاء يتطبيق القواعد العامة وكانت مجرى بما يأتى: «وكذلك تطيق 
قواعد الإثراء بلا سبب إذا تدخل شخص فى شأن لغيره مخالفاً فى ذلك إرادة هذا الغيره 
معروفة كانت هذه الإرادة أو مفروضة(21), 

بقى الفرض الثالث» وهو أن يكون رب العمل لم يدع الغير إلى التدخل فى شؤونه ولم 
يمنعه من ذلك. فإذا وقف رب العمل من المتدخل هذا الموقف السلبى» لا يأمره بالتدخل رلا 
ينهاه عنه. كان هذا هو مجال الفضالة» واعتبر المتدخل فضولياً. وفى هذا تقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى ما يأنى: «فإذا علم (رب العمل) بذلك ولم يفصح عن مرقفه 
من طريق المعارضة أو الإقرار» بقيت لقواعد الفضالة ولايتهاء ووجب تطبيقها" ٠٠‏ 





)١(‏ وقد سبق أن أشرنا إلى أن المشروع التمهيدى كان يشنمل على نص هو المادة ۲٠۳‏ من هذا ا 
وقد جرى هذا النص على الوجه الآنى: -٠١‏ تطبق قواعد الإثراء بلا سبب عندما يقوم شخص بشن 
لغيره معتقدا أنه يقوم بشأن لنفسه. ۲- وكذلمك تطبق قواعد الإثراء بلا مبب إذا تدخحل شخص فى شأن 
لغيره مخالفاً فى ذلك إرادة هذا الغيرء معروفة كانت هذه الإرادة أو مفروضة. ومع ذلك تطبق قواعد 
الفضالة» ولا يعتد بهذه الإرادة الحالفةء إذا كان من تدخل فى شؤون غيره قد أراد بهذا التدخل أن يسد 
حاجة ملحة اقتضاها وجود التزام فرضه القانون على رب العمل وقضت بأدائه مصلحة عامةء كالالتزام 
بالنفقة والالتزام بتجهيز الميت. وقد أدخخلت لجنة المراجعة تعديلات لفظية على هذا النص. ررافق عليه 
مجلس النواب تخت رقم 190 . ولا عرض النص على لجنة القانون المانى بمجلس الشيو » رأت اللجنة 
حذقه لأنه يتصدى لجزئيات يدخل بعضها فى نطاق تطبيق القواعد العامة ويسهل استنتاج البعض الآخر 
من الأحكام المبينة فى مواد الإثراء بلا سبب. ووافق مجلس الشيوخ على الحذف, 
ولاشك فى أن تطبيق القواعد العامة تتسع لاستنباط الأحكام الرئيسية التى اشتمل عليها النص. فالشخص 
الذى يقوم بشأن لنفسه لا يكون فضولياء بل يرجع بدعرى الإثراء بلا سبب. كذلك يرجع يدعرى 
الإثراء بلا سيب من تدخل فى شؤون غيره مخالفاً فى ذلك إرادة هذا الغير حتى لو كانت هذه الإرادة 
مفروضة. ولكن النص استثنى من القاعدة الثانية حالة ما إذا كان التدحل قد افتضته حاجة ملحة هى 
وجود التزام قانونى فى ذمة رب العمل تقضى يأدائه المصلحة العامة, كالالتزام بالنفقة والالتزام : 
الميت. فإذا تدخل شخص وأدى عن رب العمل التزامه بالنفقة نحو من يجب عليه نفقته؛ أو قام بتجهيز 
ميت يلتزم رب العمل شرعا بتجهيزهء فإن هذا الشخص يعتبر فضولياً فى هذه الحالة حتى لو نهاه رب 
العمل عن التدخحل وعن أداء هذا الالتزام القانونى. وعلة هذا الحكم مفهومة؛ فإن الفضولى إنما يقوم 
عن رب العمل بالتزام قانونى تقضى المصلحة العامة بأدائه, قلا يعتد فى هذه الحالة ينهى رب العمل 
للقضولى عن أداء هذا الالتزام. ولكن أيكفى أن تكون علة الاستثناء مقهومه؟ وأليس من الواجبء إذأ 
أريد الاستشناء من قاعدة عامة» أن ينص على هذا الاستثناء؟ 
(أنظر قى المسألة مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص1۷٤‏ هامش رقم ١‏ وص ٤۷۰‏ - ص4101) 

مجموعة الأعمال التحضيرية۲ ص١۷٤‏ . 
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ومن ثم نرى أن الفضالة لا تقوم إلا فى فرضين من الغروض المتقدمة ٠‏ إا کان رب 
العمل لا يعلم بتدخل الفضولى (۲) أو كات يعلم بهذا التدخل ولكته يقف منه موقفاً لبي 
لا يأمر به ولا ينهى عته. 


المبحث الثانى 
٦ح‏ التزامات الفضولى والعزامات رب العمل : الفضالة» إذا توافرت أركانها على 
التحو الذى قدمناه؛ ترتب التزامات فى جانب الفضولى وأخرى فى جانب رب العمل 
المطلب الأول 


التزامات الفضولى 

//41- ما هی هذه الالتزامات وما هو مصدرها: يلتزم الفضولى بما يأتى: 
-١‏ أن يمضى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من هباشرته بنفسه. 
- أن يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك. 
- أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى. 
-٤‏ أن يقدم حساباً لرب العمل عما قام به وأن يرد إليه ما استولى عليه بسيب الفضالة. 

ومصدر هذه الالتزامات جميعاً عمل مادى إرادى يقوم به الفضولى فيرتب عليه 
القانون مباشرة هذه الالتزامات217 . وهذا ظاهر إذا كان العمل الذى يقوم به 
الفضولى هو عمل مادى فى ذانه» وهو صحيح أيضاً حتى إذا كان العمل الذى يقنوم به 
الفضولى هو تصرف قانونى» سواء عقده باسمه الشخصى أو عقده باسم رب العمل نيابة عنه» 
ففى الحالتين يعتبر قيام الفضولى بإبرام هذا التصرف القانونى عملا مادياً فى العلاقة ما بين 


(1) جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الشأن ما يأى: «يعتير القانون مصدراً مباشراً 
لالتزامات الفضولى» ولو أنها تدعا 0 ت عمل إرادى» (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص47). 
ونريد بالعمل المادى الإرادى هنا أن الذى أراده المضولى هو العمل المادى؛ لا الالتزامات التى يرتيها 
القانون على هذا العمل (قارن الدكتور أبو عافية فى التصرف القانونى اجرد النسخة العربية صن ١17+‏ 
هامش رقم ۷). ولا يجوز القول إن القانون مصدر غير مباشر لالتزامات الفضولى وأن المصدر المباشر لهذه 
الالتزامات هو هذا العمل اماد الإرادى الصادر من الفضولى فإن القانون لم يصل بعد عل بن 
العمل المادى الإرادى مصدراً عاما لازام ٠‏ كما فعل فى العقد وفى العمل غير المشروع وفى الإثراء بلا 
سبب. والصحيح أن القائون رب عل رأقعمة قانونية معينة؛ هى العمل المادى الصادر من الفضولى 
بشروطه ال معروفة التزامات معينة» كما رتب التزامات معينة على وقائع قانونية أخرى» كواقعة الجوار 
وواقعة القرابة. فكل هذه الوقائع يرتب عليها القانون التزامات ينص عليهاء ويعتبر القانوت مصدراً مباشراً 
لهذه الالتزامات. وستفصل ذلك عند الكلام ذ فى الالتزامات التى تنش من القانون (أنظر فى الرأى الآخر 
مذ كرات مطبوعة للدكتور وديع فرج ص5 1- ص 07١‏ . 
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فضولى ورب العمل» وإن كات العمل يعتبر تصرفاً قانونياً فى العلاقة ما بين الفضولى والغير 
ن كات الفضولى عقده باسمه الشخصىء وفى العلاقة ما بين رب العمل والغير إن كان 
الفضولى عقده باسم رب العمل . 

ونستعرض + (أولا» التزامات الفضولى الأربعة (ثائيا) ما تشترك فيه هذه الالتزامات من 
کا م تتعلق بأهلية الفضولى وبالأثر الذى يترتب على موت الفضولى أو موت رب العمل 


يا هله الالتزامات. 
- التزامات الفضولى الأربعة 
أ الالتزام الأول: مضى الفضولى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من 

مباشرته بنفسه: 

۸- جاء فى المادة 11 ما يأنى: ويجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى 
بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه(١))‏ وقد أراد اللشرع بهذا الالزام أن يمنع 
القدحل فى شؤون الغير عن خفة واستهتار. فمن تدخل فى شأن لغيره من غير أن يدعي 
للك رج عليه ألا تحال عن العمل مع قا ا ٠‏ بل يلعزم بالمضى فيما بدأه 
رعاية لمصلحة رب العمل» مى الصلحة الى قد الى أن برعا . ولكن لا يلحزم 
الفضولى بإتمام العمل إلا إذا لم يتمكن رب | العمل من مباشرته بنفسه . فإذا تمكن من ذلك 

- وسترى أن الفضولى يجب عليه إخطاره بتدخله متى استطاع - سقط عن الفضولى التزامه 
بإتما. ام العمل بل التزامه با مضى فيه» وأصبح من وجب رب العمل » ومن حقه فى الوقت 
خان أن يباشر شؤونه بنفسة» وأن يتخلى له الفضولى عن ذلك. 

وإذا كان العمل الذى تولاه الفضولى عملا مادياً» كتنقية زراعة من دودة القطن أو 
إطفاء حريق» وجب على الفضولى المضى فى تنقية الزراعة أو فى إطفاء الحريق حتى يأتى رب 
العمل ويباشر العمل بنفسه. أما إذا كان العمل الذى تولاه تصرفاً قانونياً - سواء عقده باسم 
رب العمل أو باسمه الشخصى - فواجبه هنا أيضا أن يمضى فى عمله؛ فيتم إبرام التصرف 
القانونى » ويقوم بالإجراءات التى يوجبها القانون كتسجيل التصرف أو قيده؛ ثم يباشر 
تنفيذ التصرف إذا اقتضى الأمرء فيؤدى ما أنشأه التصرف من التزامات؛ ويطالب بما رتبه 
من حقوق» باسم رب العمل أو باسمه الشخصى على حسب الأحوال .كل هذا حتى 
يتمكن رب العمل من مياشرة التصرف الذى عقده الفضولى نيابة عنه» فيمضى فى 
الإجراءات أو فى التنفيذ بنفسه. أما التصرف الذى عقده الفضولى باسمه الشخصى 





)١(‏ تاريخ التص: رد هذا النص فى المادة ٠٠١‏ من المشروع التمهيدى يتغيير لفظى طفيف. وأقرته لجبة 
الراجعة يعد إدخال تعديلات لفظية بسيطة مخت رقم ٠١۷‏ فى المشروع النهائى. ووافق عليه مجلس 
التواب دون تسدیل تخت رقم /191 . كما وافق عليه كل من لجنة القانون المانى بمجلس الشيوخ 
ومجلس الشبيوخ دون تعديل سحت رقم ١91‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص ~٤۷٣۴‏ ص٤۷٤)‏ . 


بيات 


فيستمر هذا فيه حتى يتم تنفيذه لأنه هو المسكول عنه شخصياء وليس لرب العمل إلا تعويضه 
عن التزاماته وإلا محاسيته عنه كما سيأتى. 
ب- الالتزام الثانى: إخطار الفضولى رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك: 

8- ولا يكفى أن يمضى الفضولى فى العمل الذى بدأ يه حتى يتمكن رب العمل 
من مباشرته بتفسه» بل يجب إلى ذلك أن يبادر إلى إخطار رب العمل بتدخله بمجرد أن 
يتمكن من ذلك؛ فيستطيع رب العمل بعد هذا الإخطار أن يستعمل حقه من مباشرة العمل 
بنفسه» وقد رأينا أن هذه المباشرة إذا كانت واجبا عليه فهى أيضاً حق له. وهذا الالتزام هو ما 
ينص عليه الشطر الغانى من المادة 15١‏ إذ تقول « كما يجب عليه (أى على الفضولى) أن 
يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك7١02.‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدى"“ فى هذا الصدد ما يأتى: «ويلاحظ أن الفضولى يلزم بالمضى فى العمل الذى 
بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. ولا كان لرب العمل أن يكف الفضولى 
عن التدخل فيما تصدى له؛ لذلك كان من واجب الفضولى أن يخطره يتدخله فى أول 
فرصة تاح له. ومتى تيسر لرب العمل أن يباشره بنفسه كان من حقه وواجبة أن يقوم 
بذلك». 

وغنى عن البيان أن الفضولى ليس مطالباً أن يبذل جهداً غير معتاد لإخطار رب العمل 
بتدخله؛ بل هو مطالب أن بنتهز أول فرصة معقولة تتاح له حسب الظروف التى حيط به 
للقيام بهذا الإخطار. 
جب- الالتزام الثالث: بذل عناية الشخص العادى فى القيام بالعمل: 

۰- النص القانونی: تنص المادة ۱۹۲ على ما يأتى: 

ا و ل 
مسولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب 1 
كانت الظروف تبرر ذلك» . 

«۲- وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو يبعضه كان مسكولا عن تصرفات 
نائبه» دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب؟ . 

«۴- وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد كانوا متضامنين فى المسكولية»20© . 


)١(‏ أنظر فقرة ۸۷۸ فى الهامش. 

(۲) مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٣۷٤‏ . 9 

200 تاريخ النص: ورد هذا التص فى المادة 777 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى: -٠١‏ يجب على 
الفضولى أن يذل فى القيام بالعمل العناية المطلوبة من الشخص المعتاد وأن يطابق بين عمله وبين 
إرادة رب العمل معروفة كانت هذه الإرادة أو مفروضة. ؟- ويكون مسعولا عن كل خطأء غير أنه يجوز 
للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على خطعه إذا كانت الظروف التى ساقته إلى القيام بالعمل 
تقتضى ذلك. '- وإذا عهد القضولى إلى غيره يكل ما تولاء أو يبعضه كان مسولا عن تصرفات > 








جا هاب الام 


(1) أنظر ما يقابلها فى التقنينا: 





وهذا النص يشتمل على أحكام هامة فى الفضالة0١2.‏ فهو: )١(‏ يرسم معيار الخطاً 


= نائبه, دون إخلال يما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. وإن تعدد الفضولى كان 
7 ضامنين فى المسكولية» . ثم قدمت لجنة المراجعة النص حت رقم 134 فى المشروع النهائى 
-١‏ يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى وأن يطابق 
بين عمله وبين إرادة رب العمل معروفة كانت هذه الإرادة أو مفترضة. ويكون مسثولا عن كل خطأاء 
غير أنه يجوز للقاضى أن ينقص التعريض على خطفه إذا كانت الظروف التى ساقته إلى القيام بالعمل 
تقتضى ذلك. ۲- وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسولا عن تصرفات نائيهء 
دون إخخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. ؟- وإذا تعدد الفضوليون كانوا 
متضامنين فى المسكولية؛. - وقد وافق :مجلس النواب على المادة كما وردت فى المشروع النهائى دون 
تعديل حت رقم 1۹۸ - وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ تليت المادة 15/6 » فاقترح حذف 
عبارة «وأن يطابق بين عمله وإرادة رب العمل معروفة كانت هذه الإرادة أو مفترضة» الواردة فى الفقرة 
الأولى من هذه المادة لأنها تورد معياراً شخصياً يوقع فى إشكالات كثيرة. واقترح كذلك الاكتفاء بالمعيار 
المادى الوارد فى صدر هذه الفقرة وتعديل باقى الفقرة إلى ما يأتى: «ريكون مسعولا عن خطقة؛ ومع 
ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك». كما 
اقترح حذف الفقرة الثانية لانها تطبيق للقواعد العامة وقواعد مسكولية المتبوع عن تابعه. واعترض على 
اصياغة الفقرة الثالثة لأنه يجب أن يكون هناك ارتباط فى العمل بين الفضوليين» وإذا كان المقصود منها 
أن تطبق فى حالة ما إذا قام أكثر من واحد بعمل واحد فمن الواجب إظهار هذا الحكم. واقترح أن 
يكون نصها كالأتى : «وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد كانوا متضامنين فى المسكولية», 
وبذلك أصبح نص المادة 194 كالآنى: -١9‏ يجب على الفضولى أن يذل فى القيام بالعمل عناية 
الشخص العادى ويكون مسولا عن خخطثه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترنب على هذا 
الخطا إذا كانت الظروف تبرر ذلك ؟- وڌا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد كانوا متضامنين فى 
المسكولية» . وفى جلسة أخرى من جلسات لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ تليت المادة ۱۹۸ ورأت 
اللجنة بعد مناقشتها إرجاع الفقرة الثائية منها وكانت قد حذفتهاء وسيب ذلك أن الفضالة عمل قائم 
يذاته يحتاج إلى شئ من العناية فى النصوص الخاصة به. وقالت اللجنة فى تقريرها ما يأى؛ «حذفت 
اللجنة من الققرة الأوثى من هذه المادة عبارة «وأن تطابق بين عمله وبين إرادة رب العمل معروفة كانت 
هذه الإرادة أو مفترضة» واكتفت اللجنة بأن يذل الفضولى فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى» 
واستبدلت فى الفقرة نفسها عبارة «إذا كانت الظروف تبرر ذلك» بعبارة «إذا كانت الظروف التى ساقته 
إلى القيام بالعمل تقتضى ذلك؛ فقد تكون هناك ظروف غير التى دفعت الفضولى إلى القيام بالعمل 
وتقضى في الوقت نفسه إنقاص التعريض. ورأت اللجنة أن هذا التعديل أكثر تمشياً مع ما تمليه 
العدالة» . وأصبح رقم المادة 151- ثم وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة (مجموعة 
الأعمال التحضيرية۲ ص٤۷٤‏ - ص۷۸٤).‏ 
الأجنيية المادة 1۳ من المشروع الفرنسى الإيطالى والمادة ۱۳۷۲ و٤۷١٠‏ 
من القاتون الفرنسى وا ۹ من القانون الإسبانيولى والمادة ١67‏ من القانون اللبنانى والمادة 1۸1 
من القانون الألمانى والمادة ٤٠٠١‏ من قانون الإثبات السويسرى. 
ولا مقابل فى القانون المصرى القديم لهذا النص الجديد إلا المادتان 7١١/145‏ من القانون 
القديم» وهذا هو نصهما: «الالتزامات الناشعة عن الأفعال فى الأحوال المتقدم ذكرها (وهى حالة الفضالة 
وحالة استرداد غير المستحق) لا يترتب عليها تضامن فاعليها» . ونرى من ذلك أن القانون القديم ل 
يعرض فى هذا النص إلا لتضامن الفضوليين فى المسئولية فنفى هذا التضامن على حلاف مأ 
قرره القانون الجديد. أما الأحكام الأخرى - معيار الخطأ وما يترتب عليه من مسقولية الفضولى وأحكام 
نائب الفضولى - فلم يعرض لها القانون القديم» ولكن القضاء والفقه فى مصر كانا يقرران دون = 



























-وه.ك- 





فى الفضالة وما يترتب من المسكولية على هذا الخطاً. ٠۲‏ ويبين أحكام نائب الفضولى. (۳) 

ويقرر التضامن فى المسمولية إذا تعدد الفضولى. 

-١‏ اطا فى الفضالة: لا يلتزم الفضولى بالوصول إلى التتيجة المرجوةء بل يلتزم 
يبذل عناية الشخص العادى للوصول إلى هذه النتيجة. فالتزامه ليس التراماً يتحقيق غاية» بل 
هو التزام ببذل عناية230 , 

ومعيار خطأ الفضولى هو كمعيار الخطاً العقدى ويقلس على خطأ الوكيل إذا 
كان مأجوراً (م4 7١‏ فقرة ۲) فيجب ألا ينحرف الفضولى فى القيام بعمله عن 
السلوك المألوف للرجل العادىء وأى انحراف عن هذا السلوك يكون خطأ يوجب 
مسكوليته(21 . وليس هذا الخطأ خطأ عقدياً لان التزام الفضولى يبذل عناية الرجل العادى ليس 
التزاماً عقدياًء ولا هر خطأ تقصيرى لأن مسكولية الفضولى ليست مسكولية تقضيرية إلا إذا 
ارتكب خطأ تقصيرياً خخارجا عن أعمال الفضالة. وإنما هو خخطأ فى الفضالة» معياره هو عين 
معيار الخطأ العقدى والخطأ التفصيرى. وخصوصية هذا المخطأً أن المسكولية عته قد لا تكون 
كاملة» إذ يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب عليه إذا كانت الظروف تبرر ذلك» 
ركثير ما تبرر الظروف التخفيف من مسكولية الفضولى إذ هو متفضل تدخل لرعاية ممل 
رب العمل . فإذا كان تدخله لدفع ضرر داهم يتهدد رب العمل ؛ ففى هذا الظرف الذى ساق 
للتدخل ما يشفع له إذا ارتكب خطأ فى عمله وانحرف قليلا عن السلوك الألوف لارجل 
العادی» فيكون هذا سيباً لتخفيف المسثولية وإنقاص التعويض”'». وقد تكون ظروف أخرى» 
غير تلك التى ساقته للتدخل» سبباً فى تخفيف المسئولية. فالفضولى الذى يعمد إلى تنقية 
زراعة جاره من آفة زراعية» ثم يبحث عن مواد كيماوية يكمل بها التنقية؛ فيجد ظرف 
يجعل الوصول إلى هذه المواد ينطوى على شئ من المشقة يحجم عندها عن المضى فى 

:نص » ومن طريق تطبيق القواعد العامة الأحكام التى وردت فى نصوص القانون الجديد إلا ما كان 
منها يحتاج فى تقربر إلى نص كرجوع رب العمل على نائب الفضولى بدعوى مباشرة . 

۲ وإذا كان عمل الفضولى هو تصرف قانونى يمرمه باسمه الشخصى أو نياية عن رب العمل» فلا يعثبر 
إبرام هذا التصرف هو الغاية المرجوةء بل هر الوسيلة لإدراك هذه الغاية. فيبقى إذن التزام الفضولى: حتى 
فى هذه الحالة الترام عناية لا الترام غاية. 

(1) وقد كان المشروع التمهيدئ (177) يوجب أن يطابق الفضولى بين عمله وبين إرادة رب العمل» 
معررفة كانت هذه الإرادة أو مفترضة. وقد رأينا أن لجنة القانون المدنى مجلس الشيوخ حذفت هذا 
الحكم لأنه #يورد معياراً شخصيا يوقع فى إشكالات كثيرة» ورؤى الاكتفاء بالمعيار المادى الوارد فى صدر 
الفقرة؛ وهو معيار السلوك المألوف للرجل المعتاده . 

() وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: ويلاحظ أن الفضولى 
يلزم؛ ما بقى قائما بالعملء بأن يبذل فيما يعمل عناية الد الشخص المعتاد... وكل مخالفة لهذا الالتزام 












تعتبر طا يستتبع مساءلته. ومع ذلك فينبقى التسامح فى تقد هذه المسثولية إذا كان الفضولى قد قام . 
بما تصدى له من شؤون رب العمل لدفع ضرر يهد نظر اللادة ٠٠٠١‏ من تقتين الالدزلمات | 
السويسرق والمادة ۸ من الدقنين الأمانى والمادة ١657‏ من النقنين اللينانى والمادتين ٩٤۰/۱۹۸۱‏ من أ 


التقنيتين الترنسى والمراكشي»». (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ من 241/8 


1.e 





عمله فيتحرف بذلك قليلا عن السلوك المألوف للرجل العادى» قد يخفف القاضى من 
مسكوليته عن هذا الخطأ يسبب الظرف الذى جد رجعل الوصول إلى المواد الكيمارية أمراً 
U‏ 

وقد يرتكب الفضولى خطأ تقصيرياً ارجا عن أعمال الفضالة يضر به رب العمل» 
فيكون مسكولا عن هذا الخطأ وفقاً لقواعد المسثولية التقصيرية. مثل ذلك أن يعمد الفضولى 
1 إطفاء حريق شبت فى منزل جارهء ثم هو بعد إطفاء الحريق والفراغ من أعمال الفضالة» 
يهمل إقفال باب المتزل فتتسلل اللصوص ويسرقون أمته: الجار. قفى هذا الفرض يكون خلا 
الفضولى فى إهماله أن يقفل باب المنزل خط تقصيريا لأنه خارج عن أعمال الفضالة؛ ويكون 
مسئولا نحو رب العمل عن هذا الخطأ مسكولية تقصيرية. 

- نائب الفضولى: رقد يعهد الفضولى إلى شخص آخر أن يقوم نياية عنه بأعمال 
الفضالة كلها أو بعضهاء سواء تولى الفضولى العمل ابتداء ثم مضى نائبه فيه أو تولى النائب 
العمل من مبدثه(؟2 . ونائب الفضولى يكون بمثابة نائب الوكيل إذا كان العمل تصرفا 
قانونيأا"2 وبمثابة المقاول من الباطن إذا كان عملا ماديا 

ويكون نائب الفضولى مسغولا قبل الفضولى» ويجوز لرب العمل أن يستعمل حق 
الفضولى فى الرجوع على النائب عن طريق الدعوى غير المباشرة. ولكن القانون المدنى 
الجديد لم يقتصر على الدعوى غير المياشرة» بل أجاز فوق ذلك لرب العمل أن جع بدعوى 
مباشرة على نائب الفضولى. فرب العمل يستطيع إذن أن يرجع مباشرة: (أولا» على 
الفضولى لا عن خطعه هو فحسب» بل أيضاً عن خخطأ نائبه باعتباره تابعاً له» وتكون مسكولية 
المضولى عن النائب هى مسكولية المقبوع عن التابع (ثانيا» على نائب الفضولى نفسه 
بطريق الدعوى امباشرة التى نص عليها القانون0؟). وهذا ما تقضى به الفقرة الثانية 


لاست 

)١(‏ وقد رأينا ما جاء فى تقرير لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ؛ «واستيدلت... عبارة (إذا كانت 
الظروف تبرر ذلك) بعبارة (إذا كانت الظروف التى ماقته إلى القيام بالعمل نفتضى ذلك) ‏ فقد تكون 
هناك ظروف غير التى دفعت الفضولي إلى القيام بالعمل وتقضى فى الوقت نفسه إنقاص التعويض» 
ورأت اللجنة أن هذا التعديل أكثر نمشياً مع ما تمليه العدالة؛ . (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ 
ص۷۸٤(‏ . 

(1) وقد رأينا أن الفقرة الشالفة من المادة 1 من المشروع التمهيدى كانت جرى على الوجه الآتى؛ «وإذا 
عهد الفضولى إلى غيره بكل ما تولاه أو يبعضه...» فكان النص على هذا النحو يفرض أن الفضولى قد 
تولى العمل قبل أن يعهد به إلى غير». وقد عدل النصء كما قدمنا؛ فى المشروع النهائى على الوجه 
الاتى : #رإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو يبعضه..٠٠‏ فاتسع النص بذلك لحالة ما إذا عهد 
الفضولى بالعمل لتائب من هبد الأمر وقبل أن يتولاء بنفسه. 

1 ويستوى فى ذلك أن يكرن الأصيل فى التصرف القانرنى هو رب العمل أو الفضولى. 

(6) ولم يكن هناك نص فى القانون القديم يعطى لرب العمل هذه الدعرى المباشرة. فهى دعوى قد 
استحدثها القانون الجديد. وليس لهذا ا المستحدث أثر رجعى. فلو أن فضوليا عهد إلى نائب. 
أن يقوم عنه بالعمل وكات ذلك قبل ١5‏ أكتوير سنة ۹ فان رب العمل لا تكون له دعوى مباشرة 
قبل نائب الفضولى عن عمل قام يه النائب قبل ١5‏ أكتوير سنة ٠۹٤۹‏ ولكن يجوز القولء = 
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من المادة إذ تقول: «وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو يبعضه كان مسكولة 
عن تصرفات نائبه» دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مياشرة على هذا النائب)(١)‏ . 

بقى أن نعرف هل يكون رب العمل - هو أيضا - مسولا عن التزاماته مباشرة قبل 
نائب الفضولى؟ لا يوجد نص على هذه العلاقة» كيا وجد النص فى حالة نائب الوكيل > 
وفى حالة المقاول من الباطن"» فلا يجوز القول بها » ويسقى رب العمل ملتزما نحو 
الفضولى نفسه ويكون الفضولى ملتزماً نحو نائه. : 

۳ التضامن فى المسعولية عند تعدد الفضولى: وما كان خطأ الفضولى فى 
الفضالة على النحو الذى قدمناء ليس بالخطاً التقصيرى» فإن الفضوليين فى حالة التعدد إذا 
وقع خطأ منهم رهم يقومون بعمل واحد لا يكونون مسكولين بالتضامن إلا إذا وجد نص يقور 
التضامن» وقد أورد القانون الجديد هذا النص على خلاف القانون القديم الذى كان ينص 
صراحة على عدم التضامن (م5 11١/14‏ قديم) . فجاء فى الفقرة الثالثة من المادة ٠۹۲‏ ما 
يأتى: «إذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد كانوا متضامنين فى المسئولية؛. ولولا هذا 
النص لانعدم التضامن بين الفضوليين0؟) . 

ويلاحظ أن شرط التضامن هو أن يتعدد الفضوليون فى عمل واحد. أما إذا تولى كل 
فضولى عملا مستقلا عن عمل الآخرء فلا يكون هناك تضامن60) . 





حتطبيقا لنظرية الأثر الفورى (1737160131 1521ع)؛ بأن رب العمل تكون له دعوى مباشرة قبل نائب 
الفضولى عن عمل قام به هذا منذ ٠١‏ أكتوير سئة 1949 أى منذ سريان القانون الجديد. 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «ويسأل الفضولى كذلك 
ياعتباره متبوعاً عن خطأ من ينيبه عنه» كما أن هذا الأخير يسأل مباشرة قبل رب العمل». (مجموعة 
الأعمال التحضيرية؟ ص١۷٤)‏ . 

25١‏ أنظر المادة ۷١۸‏ فقرة ثالثة من القانون المدنى الجديد. 

(') أنظر المادة 11۲ من القاثون المدنى الجديد. 

(4) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنّى: «وعند تعدد التصدين 
لشأن واحد من الفضوليين؛ يسألون عن خطقهم على وجه التضامن. ولا كان هذا الخطأ يغاير صنوه فى 
نطاق المسثولية التقصيرية» لذلك كان من الضرورى تقرير التضامن بين هؤلاء المسثولين ينص خاص؟ 
(مجموعة الأعمال الك ضيرية ١‏ ص/51). أنظر أيضاً فيما يتعلق بتضامن الوكلاء عند تعددهم المادة 
2 من القانون المدنى الجديد. 

(©) درا فى الأعمال التحضيرية أن ذكر فى اجنة لقا الدنى بمجلس الشبوخ أ يجب أن يكرت 
هناك ارتباط فى العمل بين الفضوليين» حتى يقوم التضامن فيما بينهم (مجموعة الأعمال التحضيريةا 
ص۷۷٤)‏ - هذا وتضامن الفضوليين حكم استحدثه القانون الجديد كما رأيناء فلا يكون له أثر رجعى»* 
فلو أن الفضوليين قاموا يعمل واحد قبل ٠١‏ أكتوبر سنة 1345 لا كانوا مسعولين عنه بالتضامن: أما إا 
قاموا بهذا العمل فى ٠١‏ أكتوير منة ۹ أر بعد ذلك فإنهم يكونون مسقولين بالتضامن حتى ل 
قامت الفضالة قبل هذا التاريخء وذلك تطبيقاً لنظرية الأثر الفورى (1 1614 ee‏ ). 3 
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- الالتزام الرابع: تقديم الفضولى حسابا لرب العمل ورد ما استولى عليه بسبب الفضالة: 

5- النصوص القاتونية: تنص المادة ٠۹۳‏ على ما يأتى: #يلتزم الفضولى يما يلتزم 
الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام پا 

ونصت المادة 7١7‏ بالنسبة إلى التزام الوكيل بتقديم الحساب على ما يأتى: 

-١«‏ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه». 

«؟- وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامهاء وعليه أيضاً فوائد 
تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر». 
6- تطبيق هذه النصوص: ويترتب على تطبيق هذه النصوص ما يأتى: 
-١‏ إذا قام الفضولى بتصرف قانونى عقده نيابة عن رب العمل» فإن هذا التصرف ينفذ 
باشرة فى حق رب العمل كما سبق القول. وإذا مضى الفضولى فى تنفيذ هذا التصرف 
إباسم رب العمل» كما إذا استوفى حقاً فإنه يقبض الحق كوكيل. ولا يجوز له أن يستعمل 
الملل لصالح نفسه. وإن فعل فعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه بالسعر القانونى (أى 
٤‏ فى المائة) من وقت استخدامهاء لا من وقت المطالبة القضائية ولا من وقت الإعذار. أما 
إذا لم يستعمل الال لصالح نفسه؛ فإن فوائده بالسعر القانونى ب عليه من وقت إعذاره 
برد المال. 

-١‏ إذا قام الفضولى بتصرف قانوتى عقده باسمه الشخصى لصالح رب العمل فإن هذا 
التصرف ينفذ فى حقه لا فى حق رب العمل كما سبق القول. ويجب عليه أن يمضى فى 
العمل وأن ينفذ التصرف عند الاقتضاء. فإذا باع محصولات يسرع إليها التلف» وقبض 
الشمن» فلا يجوز له أن يستعمله لصالح نفسه؛ وإلا وجبت عليه فوائده بالسعر القانونى من 
وقت استخدامه. وعليه أن يرده لرب العمل» وإذا لم يستخدمه لصالح نفسه وجبت عليه فوائده 
القانونية من وقت الاعذار. 

۳ إذا قام الفضولى يعمل مادى» كما إذا جنى محصرلا لرب العمل» فعليه أن 
يسلمه إياه بمجرد الدمكن من ذلك. ولا يجوز له أن يستولى عليه لصالح نفسه؛ وإلا ألزم 
بالتعويض . 





1۲ تاريخ النص: ورد هذا النص كما هو فى المادة 777 من المشروع التمهيدى. وأقرته لجنة المراجعة 
وأصبح المادة ۹ فى المشروع النهائى. ووافق مجلس النواب عليه كما هو نحت رقم .١99‏ كما 
وافقت عليه لجنة القاتون المدنى بمجلس الشيوخ حت رقم 19 » ووافق عليه مجلس الشيرخ دون 
تعديل كذلك. (مجموعة الأعمال التحضيرية۲ ص۷۹٤)‏ . 
وورد فى الم ٠‏ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا التص ما يأنى : ويراعى أن الفضولى يازم 
برد ما استولى عليه يسبب الفضالة وتقديم حساب لرب العمل عما قام بهء وهو من هذه الناحية يلتزم 
يما يلتزم به الوكيل» (مجموعة الأعمال التحضيرية١‏ ص۷۹٤).‏ 
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"- ما تشترك فيه التزامات الفضولى من أحكام 
(أهلية الفضولى - الأثر الذى يترتب على موت الفضولى 
أو موت رب العمل - تقادم التزامات الفضولى) 
أ- أهلية الفضولى: 

85- أهلية الفضولى بالنسبة إلى اصرف القتانونى الذى يعولاه: حتى نتبين 
بوضوح الأهلية اللازمة للفضولى يجب التمييز بين أهليته بالنسبة إلى ما عسى أن يتولاه من 
تصرف قانونى وأهليته بالنسبة إلى أعمال الفضالة باعتبارها جميعاً أعمالاً مادية كما سبق 
القول. 

فلا کان العمل الذى يتولاء الفضولى تصرفاً قانونياً عقده باسم رب العمل نيابة عنه» 
فقد قدمنا أن أهلية الفضولى بالنسبة إلى هذا التصرف هى أهلية الوكيل» فيكفى فيه التمييز 
وله تشترط فيه الأهلية الكاملة للتصرف الذى يتولاه؛ وإنما تشترط هذه الأهلية الكاملة فى 
رب العمل الذى ينصرف إليه مباشرة أثر التصرف. 

وأما إذا كان العمل الذى يتولاء الفضولى تصرفاً قانونياً عقده باسمه الشخصى» فلابد 
أن تعوافر فيه الأهلية الكاملة لهذا التصرف لأنه هو الذى يلتزم به كما رأيناء ولا يشترط فى 
رب العمل أية أهلية بالنسبة إلى هذا التصرف إذ يعثبر من الغير فيه. 

۷- أهلية الفضولى بالنسبة إلى أعمال الفضالة باعتبارها جميعا أعمالا مادية: أما 
إذا نظرنا إلى أعمال الفضالة باعتبارها أعمالا مادية بالنسبة إلى رب العمل - وقد رأينا فيما 
تقدم أن جميع الأعمال التى يقوم بها الفضولى» حتى التصرفات القانونية الى يعقدها باسمه 
ار باسم رب العمل » تعتبر بالنسبة إلى رب العمل أعمالا مادية - فإن أهلية الفضولى للالتزام 
بهذه الأعمال تفتضى دائما أن يكون من أهل التمييز» إذ يشترط فيه كما قدمنا القصد فى 
أن يعمل لمصلحة رب العمل. ثم هى بعد ذلك تختلف باختلاف ما يلتزم به. وقد علمنا أن 
التزامات الفضولى أربعة, اثنان منها - المضى فى العمل وإخطار رب العمل - لا يقتضيان 
أكثر من أهلية التمييز. فيجب على الفضولى ولو لم يكن بالغا من الرشدء ما دام مير أن 
يمضى فى العمل الذى بدأ فيه وأن يخطر به رب العمل متى استطاع ذلك. وإذا هو أخل 
بأحد هذين الالتزامين كان هذا إخلالا بالتزام قانونى» واعتبر خطأ تقصيرياً يوجب مسكوليته 
التقصيرية كاملة. والالتزامان الآخران - يذل العناية الواجبة فى إدارة العمل وتقديم الحساب 
- هما التزامان يتعلقان بحسن إدارة مال الغيرء ويشترط فيمن يطلب منه حسن إدارة مال 
الغير أن يكون كامل الأهلية. أما إذا لم تكن الأهلية الكاملة متوافرة فيه» فلا يكون الرجوع 
عليه إلا بدعوى الإثراء بلا سبب» وهذا ما لم يرتكب خطأ تقصيرياً فتكون مسغوليته التقصيرية 
كاملة. 


وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 155 على ذلك فيما يأنى: «إذا لم تتوافر فى 
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الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسولا عن إدارته إلا بالقدر الذى أثرى به؛ ٠٠‏ لم تكن 
مسكوليته ناشئة عن عمل غير مشرو ع , 

ويستخلص من ذلك أن الفضولى إذا كان كامل الأسلية» كانت مسغوليعه كاملة 
عن الالتزام ببذل العناية الواجبة فى القيام بأعمال الفضالة وعن التزام بتقديم حساب عن 
إدارته. أما إذا كان تاقص الأهلية» فلا يكون مسعولا إلا بالقدر الذى أثرى به. فإذا ارتكب 
خطأ فى القضالة» أو قصر فى تقديم الحساب لرب العمل» أو لم يسلمه ما استولى عليه 
يسبب الفضالة» وأصاب رب العمل ضرر من جراء ذلك» فلا يكون الفضولى ناقص 
الأهلية مسئولا إلا فى حدود الإثراء بلا سبب» ولا يلتزم إلا بأقل القيمتين: ما انتفسع به 


(1) تاريخ النص: ورد النص بفقرتيه كما هو فى المادة ۲۷١‏ من المشروع التمهيدى. وأقرته لجنة المراجعة 
مخت رقم 47١1‏ ثم وافق عليه مجلس النواب مخت الرقم ذاته. وأرجأت لجنة القانون المدئى بمجلس 
الشيوخ البت فى النص ثم أقرئه دون تعديل نحت رقم 157 . ورافق عليه مجلس الشيوخ كما هو 
(مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص4/87- ص1/48). 5 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد الفقرة الأرلى من هذا النص ما يألى: 
«تفترض التزامات الفضولى - وهى التزام المضى فى العمل والتزام بذل عناية الشخص المعتاد والتزام 
تقديم الحساب - توافر أهلية التعاقد فيه؛ ما دام وضعه بمائل وضع الوكيل من هذا الوجه. وتفريعاً على 
ذلك قضت الفقرة الثانية من المادة 59 من المشروع الفرنسى الإيطالى «بأن من لا تتوافر فيه أهلية قبول 
التوكيل لا يكون أهلا للالتزام بطريق الفضالة؛ . واستدرك النص فقرر أن الفضولى يسأل مع ذلك عما 
يحدث من ضررء ويلزم بقدر ما يثرى بغير سبب, فإذا لم يكن الفضولى أهلا للتعاقد» فلا يسأل عن 
إدارته إلا وفقا لقواعد الإثراء بلا سبب وقواعد المسكولية التقصيرية. فمسكوليته والحال هذه تقتصر على 
القدر الذى أثرى به على ألا يجاوز هذا القدر ما افتقر به رب العملء ثم إن تلك المسعولية ليس أساسها 
خا قوامه التفريط فى بذل عناية الشخص المعتاد» بل يجب لترتيبها إقامة الدليل على وقوع عمل غير 
عشروع هن الفضولى متى كان بداهة غير مجرد هن التمييز؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۸٤‏ 
¬ ص۸۷٤(‏ 
ونحن نأخحذ على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية أن العبارة الأخخررة منها تخلط ما بين الخطأ فى الفضالة» 
ومستولية الفضولى ناقص الأهلية عنه مسثولية غير كاملة فى حدرد الإثراء بلا سببء والخطأ التقصيرىء 
ومسولية الفضولى عنه مسعولية كاملة حتى لو كان ناقص الأهلية. ونأخذ عليها أيضاً أنها لم تميز تمييزاً 
واضحاً بين أهلية الفضولى بالنسبة إلى التصرف القانونى الذى قد يتولاء وأهليعه بالنسبة إلى أعمال 
الفضالة باعتبارها جميعاً أعمالة مادية؛ ثم فيما يتعلق بهذه الأعمال لم تميز كذلك بين التزام الفضولى 
بالمضى فى العمل والإخطار عنه والتزامه ببذل العناية الواجية وتقديم الحساب. 
وعذرنا - ونحن الذين وضعنا المذكرة الإيضاحية - أن هذه المسألة الدقيقة يضطرب القول فيها عادةء ولا 
يكاد الفقهاء يجمعون فيها على رأى. وقد استقر بنا الرأى بعد تمحيص على ما قررناه فيما تقدم (قارن 
الموجز للمؤلف فقرة 4+9 ص68 ١‏ - الد كتور حشمت أبو سخيت فقرة 051 - الدكتور أبو عافية فى 
التصرف القانونى المجرد النسخة الفرنسية ص۷١٠‏ هامش رقم ۷- الد كتور محمد وهيبة فى النظرية العامة 
للالتزامات فقرة ۳۷۷ والقون7 ص۹۸٣۱‏ - ص۹٣٠‏ - دی هلتس ۲ ص١١‏ فقرة 47 - بلائیول 
ورسير وإسمان ۷ ققرة ۷۲۹ - أوبرى ورو ٦‏ ص۲۹۳ - بودری ویارد ٤‏ فقرة ۲۷۹۹ - كولان 
وكابيتان؟ ص ١7ل‏ - ديموج؟ فقرة 55- بلانیول ورسير وبولاخيه ١‏ فقرة .2١51/8‏ 
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فعلا وما أصاب رب العمل من ضرر. كل هذا ما لم يرتكب الفضولى خطأ تقصيريا 
خارجا عن أعمال الفضالة - وقد ميزنا فيما تقدم بين الخطأ التقصيرى والخطأ فى 
الفضالة - فتكون مسثولية الفضولى عن الخطأ التقصيرى مسكولية كاملة حتى لو كان ناقص 
الأهلية. 

ويستخلص مما قدمناه عن الأهلية فى دعوى الإثراء بلا سبب وفى دعوى غير المستحق 
وفى دعوى الفضالة» أن المثرى لا تشترط فيه أية أهلية» فهو يلتزم بالإثراء حتى لو کان ناقص 
الأهلية» بل حتى لو كان عديم التمييز. أما المدفوع له فى دعوى غير المستحق» أو الفضولى 
فى دعوى الفضالة» فيشترط فيه كمال الأهلية» وإلا لم يكن مسثولا إلا فى حدود الإثراء بلا 
ب- أثر موت الفضولى أو موت رب العمل فى التزامات الفضولى: 

88- النصوص القانونية: تنص المادة ١54‏ على ما يأتى: 

109 إذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقآ لأحكام المادة‎ -١ 
,)17 فقرة‎ 

"- وإذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو 
مورئهه!!12. 

وتنص المادة ۷۱۷ فقرة ۲ على ما يأتى: 

#وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته» إذا توافرت فيهم الأهلية 





)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۲۸ من المشروع القمهيدى على الوجه الآتى: -٠١‏ تنقضى 
الفضالة بموت الفضولى؛ ومع ذلك يلتزم ورثته بما يلئزم به ورثة الوكيل طبقآ لأحكام المادة 195 فقرة 
”. 1- ولا تنقضى الفضالة بموت رب العمل» ويبقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزماً به 
نحو مورثهم؛ . وفى لجنة المراجعة اقترح إدخال تعديل فى الصياغة يقصر النص على الحكم المطلوب 
فأقرته اللجنة وأصبح النص النهائى ما يأتى: 5 

-١١‏ إذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة ۷۹٤‏ ۲- إا مات رب 
العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مررئهم؛ . وأصبح رقم المادة 7٠١‏ فى 
المشروع النهائى - ووافقت لجنة مجلس النواب على المادة بعد أن أضافت إلى خر الفقرة الأولى 
كلمتى «فقرة 27 واستبدلت رقم ۷۸ يرقم -۷٤۹‏ ووافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها 
اللجنة حت رقم ٠٠١‏ - وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ ووفق على المادة دون تعديل يعد 
استبدال رقم 10/11 برقم ۷٤۸‏ وأصبح رقم .١144‏ ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة. 
(مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ض 4٠‏ - ص 04/8١‏ : 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأنّى: «يظل القضولى مرتبطآ 
بالتزاماته هذه رلو مات رب العمل . وفى هذه الحالة يلتزم قبل الورثة إذ يؤول إليهم ما كات لمورئهم من 
حقوق فى هذا الصدد من طريق الميراث. بيد أن التزامات الفضولى تنقضى على نقيض ذلك يموته ولا 
تنتقل إلى ورثته. ومع ذلك فيلزم هؤلاء الورثة التزاماً شخصياً مباشرأً يما يلتزم به ورئة الوكيل» (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص 548). 
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وكانوا على علم بالوكالة» أن يبادروا إلى إخطار الموكل يموت مورثهم؛ وأن يتتخذوا من 
التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل» . 

ويخلص من هذه التصوص أنه يجب التمييز بين فرضين: موت الفضولى وموت رب 
العمل 

- موت الفضولى: تنقضى الفضالة بموت الفضولى كما تنقضى الوكالة يموت 
الوكيل» وبذلك تنقضى التزامات كل من الفضولى والوكيل. أما ورئة الفضولى فيلتزمون 
التزاماً شخصياً مباشراً بما تلتزم به ورثة الوكيل. وهؤلاء» إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على 
علم بالوكالة» يلتزمون بالمبادرة إلى إخطار الموكل بموت الوكيل» وباتخاذ التدبيرات المناسبة 
لصالح الموكل تبعاً لما تقتضيه الحال. وبذلك أيضاً تلعزم ورثة الفضولى إذا كانوا كاملى 
الأهلية وعلى علم بالفضالة. فعليهم أن يخطروا رب العمل بموت مورثهم. وعليهم أيضاً أن 
يحافظوا على ما تم من عمل بأن يصلوا به إلى حالة لا يتعرض معها للتلف حتى يتمكن رب 
العمل من أن يباشر العمل بنفسه. 

- موت رب العمل: هنا تختلف الفضالة عن الوكالة. فالوكالة تنقضى بموت 
الموكل (۳٤٠۷)ء‏ ومتى انقضت وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة 
لا تتعرض معها للتلف (م۷٠۷‏ فقرة .)١‏ أما الفضالة فلا تنقضى بموت رب العمل» بل 
يبقى الفضولى قائماً بالتزاماته نحو الورثة كما كان قائماً بها نحو رب العمل. ولا يكفى أن 
يصل الفضولى بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها لاتلف» كما تفعل ورثة 
الوكيل ركما تفعل ورثته إذا مات هوء بل يجب عليه أن يستمر فى العمل لصالح ورثة رب 
العمل الذين حلوا محل مورثهم. 

والسبب فى أن الفضالة لا تنتهى بموت رب العمل أن موقف الفضولى من ورئة رب 
العمل هو عين موقفه من رب العمل نفسه» فهو فضولى بالنسبة إليهم كما كان فضوليا 
بالنسبة إلى مورئهم. فلا معنى لانقضاء الفضالة بموت رب العمل. وهذا بخلاف الوكالة» 
فإن العلاقة بين الوكيل والموكل علاقة شخصية قامت على اتفاق بينهماء فإذا مات الموكل 
لم يجبر الوكيل على البقاء فى علاقة شخصية مع ورثة لم يتفق معهم على هذه العلاقة. أما 
أن كلا من الفضالة والوكالة تنقضى بموت الفضولى أو الوكيل» فذلك لأن الفضولى أر 
الوكيل هو الذى يقوم بالعمل» فلا محل لإلزام الورثة بما التزم به مورئهم. 
جل تقادم التزامات الفضولى: 

-0١‏ تنص المادة ۱۹۷ على أنه 9تسقص. الدعرى الناشكة عن الفضالة بانقضاء ثلاث 
سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه: وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء 
حمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق»(22 . 

ا ا 
۱۲ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۲۷١‏ من المشروع التمهيدى مع زيادة كلمة «بالتقادم» فى صدر 
النص. وأقرته نجنة الراجعة شخت رقم 7١7‏ فى المشروع النهائى. ووافق عليه مجلس الراب = 


-8هم.1- 





















ويستخلص من هذا اثنص أن الفضولى إذا لم ية بالتزاماته؛ أن لم يمض فى العمل أو 
ألم يخطر رب العمل يعدخله أو لم ييذل العناية الواجبة أو لم يقدم حساباً عن عمله» قان رب 
العمل يستطيع مقاضاته ليلزمه بتنفيذ التزاماته هذه عيناً أو بطريق التعويض . 
ا وتسقط هذه الدعوى التاشئة عن الفضالة بأقصر المدتين : ثلاث ستوات من اليوم الذى 
فيه رب العمل بحقه؛ أو حمس عشرة سنة من وقت نشوء هذا الحق. ومدة التقادم هذه 
عينها مدة التقادم فى دعوى الإثراء بلا مبب وفى دعوى غير المستحق(1). 
ونشير هنا إلى ما سبق أن قررناه فى الدعويين الأخيرتين» من أن التقادم بثلاث ستوات 
غالا قبل التقادم بخمس عشرة سنة. ولكن قد يقع أن رب الممل لا يعلم يته إلا ييل 
ة طويلة» إذا فرضناها أكثر من اثنتى عشرة سنة» فإن الدعوى تتقادم فى هذه الحالة بخمس 
ة سنة من وقت قيام الالتزام قبل تقادمها بثلاث ستوات من وقت علم رب العمل بعت 
الرجوع على الفضولى . 
المطلب الغانى 


التزامات رب العمل 
55- ما هی هذه الالتزامات وما هو مصدرها: تنص المادة ٠۹١‏ على أنه «يعتبر 
فط لی نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل فى دار عناية الشخص العادى ولو لم 
مق البعيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التى 
ها الفضولي لحسابه؛ وأن يعوضه عن التعه ات التى العزم بهاء وأن يرد له النفقات 
ضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعهاء وأن يعوضه عن 
ل ر الذى لحقه يسيب قيامه بالعمل. ولا يستحق الفضولى أجرا على عمله إلا أن يكون 
ن أعمال مهنته»() , 
ل سسسب 
حت الرقم ذاته. وأفرته لجنة القانون ادن بمجلس الشيوخ مع حذف كلمة ؛بالتقادبة حت رقم 
3 ؛ ورافق عليه مجلس الشيوخ كما أقرته اللجنة (مجموي الأعمال ا ضيربة؟ ص۸۸٤‏ - 
ص485). رحذفت كلمة «بالتقادم» لأن معنى التقادم واضح بدونهاء فلا ضرورة لها 
) يسقط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه 
متفعة رب العمل . 
لجلسة ۹0۳۲/۱۲ الطعن ۰ سنة ١ق‏ س4 ص475) 
)١‏ تاريخ النض: ورد هذا النص فى المادة 5 من المشروع الدمهيدى على الوجه الآتى: -1١‏ يعتبر 
اللمضولى نائباً عن رب العمل فى حدود إدارته الحسنة؛ فإنا حسنت هذه الإدارة» ولو لم تتحقق النتيجة 
ا مرجوة منهاء كان رب العمل ملزماً بأن ينف التمهدات التى عقدها باسمه الفضولى» وأن يعوضه عن 
التعهدات التى التزم يها شخصياء وأن يرد له كل التفقات الضرورية والنافعة التى تسوغها الظروفء مضافا 
إليها قوائدها من يوم دفعهاء رن يعوضه تعويضاً عادلاً عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل. ۲ 
ولا يستحق الفضولى أجراً على عمله إلا أن يكون من اعمال مهنته» - وقد أقرت لجنة المراجعة النص 
يعمد استبدال كلمة وسوغ إغشها» بكلمة «تسوغهاء حت رقم ۲١١‏ فى المشروع النهمائى- 


امنن كا لات 





ويتبين من هذا النص أن رب العمل تترتب فى ذمته التزامات أربعة: 

ا-أن يتفذ التعهدات التى عقدها الفضولى بالنيابة عنه. 

1- أن يعوض الفضولى عن التعهدات التى عقدها هذا باسمه شخصيا. 

۳- أن يرد إلى الفضولى النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا إليها 
فوائدها من يوم دفعهاء وبأ يدفع له أجراً على عمله إذا كان العمل الذى قام به الفضولى 
يدخل فى أعمال مهنته. 

-٤‏ أن يعوض القضولى عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل. 

يقى أن نبين مصدر هذه الالتزامات الأربعة. 

فأول التزام منها - وهو الالتزام يتنفيذ التعهدات التى عقدها الفضولى بالنياية عن رب 
العمل - مصدره النيابة القانونية . وهى نيابة أنشأها القانون بصريح النص فى صدر المادة ٠۹۵‏ 
إذ يقول: «يعتبر الفضولى نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل فى إدارته عناية الشخص 
العادى ولو لم تتسحقق النتيجة المرجوة. 


والالتزامات الثلاثة الأخيرة - تعويض الفضولى عن التعهدات التى عقدها باسمه. ورد 
النفقنات والأجرء وتعويضه عن الضرر > مصدرها الإثراء بلا سبب(1). ومن هنا تعصل 
وفك اكه ا 


الث يوخ اعترض على عبارة «فى حدود إدارته الحسنة فإذا حسنت هذه الإدارة» الواردة فى 

الأولى : واقشرحت الإحالة إلى المعيار السابق النص عليه في المادة ۱۹۸ . كما اقترح استبدال كلمة 
الحسابه؛ بكلمة «ياسمه» وحذف كلمتى «كل» و«شخصيا وعبارتى «التى سوغتها الظروف» 
واتعويضاً عادلا . كذلك أقترح جعل المادة فقرة واحدة. فوافقت اللجة على كل ذلك. رقد اقتضت 
الصياغة حذف كلمتى نها ان والاستعاضة عنهما بعبارة «وفى هذه الحالة يون , وبذلك أصبح 
نص المادة كالآتى يعتبر الفضولى نائباً عن رب الصمل متی کات قد بذل فى پار عاية الد : 
العادى ولو لم تتحقق لنشيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً + ينفذ التعهدات التى 
عقدها لحسابه الفضولى؛ وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بهاء أن يرد له النفقات الضرورية والنافمة 
مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها وأن يعوضه عن الضرر الذى لحقه يسبب قيامه بالعمل . ولا يستحق 
الفضولى أجراً على عمله آلا أن يكون من اعمال مهنته؛ . وفى جلسة أخرى وافقت اللجنة على إعادة 
العبارة التى سبق لها أن حذفتها وهى «اللتى سوغتها الظررف؟» ركتبت فى تقريرها ما ی : اعدلتك 
اللجنة الفقرة الأولى وأدمجت فيها الفقرة الثانية» وخلاصة التعديل أن اللجنة استبدلت يعبارة فی حدود 
إدارته الحسنة؛ عبارة «متى كان قد بذل فى إدارنه عناية الشخص العادى» حتى لا يتبادر إلى الذهن أن 
النص يأخيز بمعيار غير المعيار الذى قررقه المادة 8 ؛ وهذبت صياغة الادة تهذيبا لفظياً يتناسب مع هذا 


© ووافق مجلس النواب على النص درن تحديل حت رقم -50١‏ وفى لجنة القانون الدني بمجلس 
ارل الفقرة 














ثم وافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته اللجة. (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص485- 
ص۸٤(‏ . 
49 متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة ٠١١‏ من القانون المدنى (قديم) كان للفضرلى 
بحکم القاتون أن يطائب رب العمل بال مصاريف التى صرفها والخسارة التى خحسرهاء والترام رب العمل 
فى هذه الحالة لصدره قاعدة عدم جواز الاثراء على حساب الغير إذ هو قد أقاد من عمل القضولي وآ 
يتوقف الالترام على ارادة رب العمل. 
(جلسة 1 الطعن ۰ منة ٠كق‏ س٤‏ ص )٤۷‏ 


الاك 





الفضالة بقاعدة الإثراء. ذلك أن الفضولى بما أداه من مصلحة رب العمل قد مل تكاليف 
وتكبد نفقات وتجشم ضررأء فله أن يسترد هذه التكاليف وأن يسترجع هذه النفقات وأن 
يعوض عن هذا الضرر. وهو يسترد ما غرمه کاملاء لا فى حدود إثراء رب العمل فحسب. 
لشي هذا يتممز الفضولى عن المفتقر لمصلحة الغير» لأن الفضولى متفضل انصرقت نري ر" 
حقيق مصلحة لرب العمل كما قدمنا. 

١‏ ونستعرض : (أولا» التزامات رب العمل الأربعة (ثانيا ما تشترك فيه هذه الالتزامات من 
أحكام» تعلق بأهلية رب العمل» وبالأثر الذى يسرتب على مسوت رب العمل أو موت 
الفضولى» ويتقادم هذه الالتزامات. 


-١‏ التزامات رب العمل الأربعة 
أ- الالتزام الأول : تنفيذ التعهدات التى عقدها الفضولى بالنيابة عنه: 
0 88 رأينا أن الفضولى قد يعقد تصرفاً قانونياً بالنبابة عن رب العمل. فإذا كانت 
أركان الفضالة متوافرة فى هذه الحالة, فإن الفضولى يعتبر نائباً عن رب العمل . وهذه النيابة 
قاونية تقررت ينص فى القانون كما رأيناء بخلاف نيابة الوكيل عن الموكل فهى نيابة انفاقية 
تقررت بعقد الوكالة. 


ويتبنى على ذلك أن العقود التى ييرمها الفضولى بالنيابة عن رب العمل يتصرف أثرها 
مباشرة إلى رب العمل» فى الحقوق التى أنشأنها وفى الالتزامات التى رتمتهاء فيعتهر رب 
العمل هو الدائن فى هذه العقود أو المدين. وباعتباره مديناً يلتزم كما قلنا بتنفيذ الالتزامات 
الى رتبها هذه العقرد. ومن ثم نرى أن هذا الالتزام الأول إنما هو التتيجة الماشرة الفكرة 
النيابة التى تقوم عليها الفضالة() . 


)١(‏ جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «يلزم رب العمل أولا بالوفاء 
بما تعهد به الفضولى. ومتبغى التغريق فی هذا الصدد بين فرضين: فإذا كانت هذه التعهدات قد تولى 
عفدا الفضولي باسم رب العمل بأن أضاف العقد إليه؛ التزم هذا مباشرة يمقتضى اليابة القانونية الي 
تنشأ عن الفضالة؛ وبهذا يصبح رأساً دائنا أر مديناً لمن تعاقد معه الفضولى». (مجموعة الأعمال 
التحضيرية؟ ص 24/5 . 

هذا وقد خلطت محكمة الاستئناف المختاطة فى المهد الأول ما بين الفضالة والإثراء بلا سيب 
عندما قضت بما يأتى: «الأوراق المالية التى جاء لها غوردون باشا سعرا إجبارياً فى أثناء حصار 
الخرطوم ليست أوراقاً جارية بل هى أوراق نقدية حقا. ونا كان إصدار الأوراق النفدية هو من 
حمق الحكومة وحدهاء ولم تفرض هذا الحق إلى غوردون باشاء فإن هذه الأوراق لا يحتج بها على 
الحكومة المصرية. ومع ذلك يجوز لحاملى هذه الأوراق الحستى النية أن يطالبوا برد قيمعها إذا هم 
أثيتوا أنهم قدموا للحكومة أو لعملاثها من المؤن والبضائع ما يساوى هذه القيمة». (استكتاف مختلط 
فى ۱۷ عايو سنة ۱۸۸۸ المجموعة الرسمية للمحاكم امختلطة ٠١‏ ص4 87). والظاهر أن الهكمة طبقت 
فى هذه القضية قاعدة الإثراء بلا سبب وإن كانت لم تفصح عن ذلك. والصسحيح هو ما قاله مارافان من 
أن غوردون باشا عندما أصدر هذه الأوراق النقدية كان يعمل باسم الحكومة المصرية» عن طريق الفضالة 
لأنه لم يعلق تفويضا منهاء قتصبح الحكومة المصرية مدينة مباشرة لحاملى هذه الأوراق لأن غوردونت 
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ب- الالتزام الغانى: تعويض الفضولى عن التعهدات التى عقدها هذا باسمه شخصيا: 

4- قدمنا أن الفضولى قد يتعاقد باسمه شخصياً لمصلحة رب العمل فقد ينقق 
شخصيا مع مقاول لإصلاح منزل لرب العمل» فينشئ عقد المقارلة فى ذمة القضولى التزامات 
نحو المقاول. فيلتزم رب العمل فى هذه الحالة أن يعوض الفضولى عن هذه الالتزامات. وإذا 
كات الفضولى هو الذى يؤديها للمقاول» فإنه يرجع بما يؤديه على و العمل؛ مضافا إليه 
الفوائد بالسعر القانونى (4 فى المائة» من يوم أن أدىء ذلاك أن الالتزامات التى أداها تعتبر 
تفقات ترد يفوائدها على ما سترى. 

كذلك الكفيل إذا كان فضولياً بالنسبة إلى المدين الأصلى» فكفله متطوعاء لا مأمور؟ 
بالكفالة ولا منهياً عتهاء يلتزم التزاماً شخصيا نحو الدائن أن يوفى له الدين إذا لم يوفه المدين 
الأصلى. فإذا أدى الدين للدائن» رجع بدعوى الفضالة على المدين بما أداهء مضافاً إليه 
المصروفات والفوائد القانونية(' . 
جے الالتزام الثالث: رد النفقات الضرورية والنافعة ودفع الأجر: 

6 النفقات الضرورية والنافعة: يلتزم رب العمل أن يرد للفضولى «النفقات 
الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف» مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعهاء. فإذا 
قام الفضولى بترميم متزل رب العمل» فإنه ينفق فى ترميمه مصروفات ضرورية. وإذا ما 
جنى له محصولا يسرع إليه التلف» فإنه يدفع اجر الأيدى العاملة لجسى الممصول» وقد 
یری من الخير أن يخرن المحصول تمهيداً لبيعه» فيدفع مصروفات التخزين» رهذه 
مصروفات نافعة تسوغها الظروف. كل هذه المصروفات الضرورية» والمصررفات النافعة التى 
سوغتها الظروف”"' ؛ يرجع بها الفضولى على رب العمل بل ويرجع بفوائد ما أنفق بالسعر 
القانونى ( فى المائة) من وقت الإنفاق» وفى هذا استشناء من القواعد العامة تقرر لمصلحة 
الفضولى» فإن الفوائد القانونية لا تستحق طبقاً لهذه القواعد إلا من وقت المطالبة 








حباشا كان نائباً عنها فى هذا التصرف القانونى (أنظر مارافان الجلة العصرية منة 1945 عدد يناير 
وفبراير ص 7١‏ - ص 0371 . 

(1) جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأى : «أما إذا تعاقد الفضولى باسمه 
شخصيا؛ فإن أضاف العقد إلى نفسه لا إلى رب العمل ؛ فلا يصبح هذا دائنا أو مديئاً إن تعاقد ممه 
الفضولى من الأغيارء ونما ترجع حقوق العقد والتزاماته إلى الفضولى. ولكن رب العمل يلزم بتعويض 
عن جميع ما عقد من التعهدات على هذا الوجه وققا لقواعد الإثراء بلا سبب». (مجموعة الأعمال 
التتحضيرية؟ ص 441). ويلاحظ أن العبارة الأخيرة من الذكرة الإيضاحية «رفقا لقواعد الإثراء يلا 
سیب إنما يراد بها أن يكون القعويض قائماً على أساس الإثراء بلا سبب؛ لا أن التعويض يكون أقل 
القيمتين. 

() وقد قضت محكمة المنصورة الجزئية الخعلطة بأن دعوى الفضالة تجمل للفضولى الح فى أن يسترد 

المصروفات التافعة» ما دامت هذه المصررفات كانت نافعة وقت إنفاقهاء حتى لو كان التفع الذى كان 

ينجم عنها لم يتحقق أو زال بعد مخحققه (15 أغسطس سنة 19178 جازيت 18 رقم ۱۹۹ عن ۳۱۷). 
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القضائية(١)‏ . ويلاحظ أن المصروفات النافعة يجب ألا تكون فاحشة» فلا يجوز للفضولى أن 
يفرط فى هذه المصروفات حتى لو كان النفع متها محققاء بل يجب أن نقف فى هذا الصدد 
عند حد معقول لا يقل كاهل رب العمل عند الرجوع عليه بها" . 

ويلاحظ أن التزام رب العمل فى رد النفقات إلى الفضولى يعدل التزام الموكل فى رد 
التفقات إلى الوكيل. وقد قررت المادة ١٠لا‏ هذا الالترام الأخير على الوجه الآتى: على 
الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من رقت 
الأنفاق»وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة؛ . 

5- الأجر: ويدخل ضمن النفقات أجر الفضولى إذا كان العمل الذى قام به 
يدخل فى أعمال مهنته. فا مامى والطبيب والمهندس إذا قام أحد منهم بعمل من أعمال 
مهنته فضالة لمصلحة الغير استحق أجراً على عمله» فوق المصروفات التى أنفقهاء هو الاجر 
المعتاد لمثله. 

أما إذا كان الفضولى قد قام بعمل لا يدخل فى اعمال مهنته» كطبيب رم منزل جار 
له فاته لا يأخخذ أجراً على عمله» ويقتصر على استرداد المصروفات الضرورية والنافعة على 
النحو الذى قدمنا!؟؟ , 

ويلاحظ أن الوكيل كالفضولى لا يستحق فى الأصل أجراً على عمله. وهر 
كالفضولى أيضاً فى أنه قد يستحق الأجر إذا كانت أعمال الوكالة داخلة فى أعمال مهنته. 
ويختلف عن الفضولى فى أنه قد يتفق مع الموكل على أجرء ولا يتصور هذا الاتفاق 
فى حالة الفضولى مع رب العمل. وفى هذا المعنى تقول الفقرة الأولى من المادة 


)١(‏ وقد فضت محكمة الإسكندرية الابتدائية الختلطة بأن للفضولى الحق في استرداد ا مصروقات التى 
اقتضتها أعمال إدارته» مضافا إليها الفوائد القانوئية من وقت الإنفاق؛ أما فى دعوى الإثراء فلا يسترد 
المدعى هذه المصروفات إلا فى حدود ما انتقع به امالك» ولا ينقاضي فوائد عنها إلا من وقت المطالبة 
القضائية (1 يناير ۱۹۱۷ جازيت/ رقم ٩۰‏ ص5290). 

E‏ سک التق الفرنسية أنه إذا أوى صاحب فندق عاملين جرحا فى حادث وعالجهماء 
وقد مات أحدهما وشفى الآخرء جاز لصاحب الفندق أن يرجع على رب العمل بجميع نفقات المأوى 
العلاجء دون تفريق بين نفقات من مات ونفقات من شفى» وليس لرب العمل أن يعتبر هذه النفقات 
مصررقات زائدة رأن إنقاصها إلى القدر الجزافى الذى حدده قاتون العمل 
مصروفات زائدة على الحد الواجب» وأن يطلب إنقاصها إلى القدر الجزافى الذى انوا 
الصادر فى ٩‏ أبريل سنة 1854 (محكمة النقض الفرنسية فى ۲۸ فبراير سنة 191 داللوز 
١۳۴۷-۹-۱‏ - وأنظر أيضاً تعليقاً على الحكم فى مجموعة كابيتان فى الأحكام الرئيسية للقضاء 
المد نة ۹0۰ £ دصل!؟1). 1 

0 ا المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأّى: «رالأصل أن القضولى لا 
يستحق أجرأً على عله إذ يفرض فيه أنه يتبرع بخدمة يؤديها لرب العمل» إلا أن هذه القرينة تسقط 
متی كان ما قام به الفضولى من قبيل وجوه الإتفاق الحقيقية بالنسبة له» ويتحقق ذلك إذا كان العمل 
الذى أداه يدخل فى نطاق اعمال مهنتهء كما هو الشأن فى طبيب يقوم بعلاج مريض أو مهندي يترا 
ترميم عين من الأعيان: فعندئذ يصبح من حقه أن يؤجر على هذا العمل». (مجموعة 
التحضيرية؟ ص1/87). 
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4 «الوكالة تبرعية ما لم يتقق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة 
الوكيل» - 
د- الالتزام الرابع: تعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه: 

۷ح قد يلحق الفضولى ضرر أثناء قيامه بالعمل ؛ يطفىء حريقآ فيتلف أمتعة مملوكة 
له» ينقذ شخصاً موشكا على الغرق فيصاب بضرر وهر ينقذه» يمسك بزمام فرس جامح 
قيصاب بجروح بليغة. فإذا كان الضرر الذى أصابه لم يكن يستطيع أن يتوقاه بيذل المألوف 
من العناية؛ وكان وقوعه عليه بغير خطأ منه» فإنه يدخل ضمن التكاليف التى تخشمها أثناء 
القيام بعمله» ويكون من حقه أن يرجع على رب العمل بتعويض عه . 

ويلاحظ أن حق الفضولى فى تقاضى تعويض عما يصيبه من الضرر يعدل حق الوكيل 
فى ذلك. وقد نصت المادة ۷١١‏ على أنه «يكون الموكل مسولا عما أصاب الوكيل من ضرر 
دون خطأ منه بسبب تنقيذ الوكالة تنفيذاً معتادآ . 

ويلاحظ أيضاً أنه إذا تعدد رب العمل» بأن قام فضولى مثلا بعمل لمصلحة شركاء على 
الشيوع؛ فلا تضامن بين أرباب العمل المتعددين فى التزاماتهم نحو الفضولى» إذ لا تضامن 
دون نص. وقد ورد النص فى تعدد الفضولى (م57١‏ فقرة 21 ؛ وفى تعدد الو كيل (م۷٠۷)»‏ 
وفى تعدد الموكل (م27117؛ ولم يرد فى تعدد رب العمل. والعلة فى ذلك أن أرباب العمل 
إذا تعددوا قل أن توجد بينهم علاقة تسوغ قيام التضامن. 

1- ما تشترك فيه التزامات رب العمل ابن كار 
(أهلية رب العمل - الأثر الذى يترتب على موت رب العمل أو موت 
الفضولى - تقادم التزامات رب العمل 

أ- أهلية رب العمل: 


4- لا تشترط أية أهلية فى رب العمل. فمن لم يبلغ سن الرشد والحجور عليه بل 
وغير المميزء إذا قام فضولى بعمل لمصلحتهمء التزمرا نحوه بالالتزامات التى تقدم ذكرها. 





NEE EEE 
جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع العمهيدى فى هذا العسدد ما يأنى: (ويلزم رب العمل أخيراً‎ )١( 
بتمويض الفضولى تعويضاً عادلاً عما يلحقه من ضرر بسبب قيامه بالعمل يخحقق معني العدالة فى‎ 
التعويض متى كان متناسباً مع ما لم يستطع الفضولى إنقاذه من ضرر مع بذل المألوف من أسباب العناية.‎ 
ويقوم حق الفضولى فى اقتضاء التعويض على ما يتمثل فى الضرر الحادث له من إفقار» (مجموعة‎ 
.)14/4 الأعمال التحضيرية؟ ص‎ 
وتطبيقا لحق الفضولى فى اقتضاء تعويض عن الضرر الذى يلحقه: قضت محكمة الاستعناف الرطنية‎ 
لسائق قطار بذل جهداً غير عادى لاتقاء حادث؛ فأصابه على أثر ذلك اضطراب عصبى جعله غير صالح‎ 
للخدمةء يانه علاوة على ما يستحقه من المكافأة طبقاً لقانون المعاشات بسبب فصله من الخدمة؛ يحق له‎ 
من القانون المدني (م90١ جديد) أن يتقاضى تعريضاً نظير الخسارة‎ ١44 بمقتضي المبدأ القرر فى المادة‎ 
التى درأها عن مصلحة السكة الحديدية باتقائه حادثاً جسيمآ للقطار وفى مقابل ما أصاب صحته من‎ 
الحقوق‎ - ٠١١ص‎ ٠٠١ رقم‎ ٠١ مارس سنة 19419 المجموعة الرسمية‎ ۲١( الضرر بسبب هذا العمل‎ 


8 ص45 ). 








-58. اه 





ذلك أن العزامات رب العمل مصدرها الإثراء بلا سبب كما قدمتاء وقد رأينا أن المثرى يلعرم 
برد ما أثرى حتى لو كان غير مميز. وترد الفقرة الثانية من المادة 157 هذا المعنى إ تقول: «آما 
رن العمل فتبقى مسكوليته كاملة ولو لم توافر فيه أعلية التماقده ر 
ويصح أن يكون رب العمل شخصاً معنوباً» كش ركة أو جمعية أو مؤسسة أو جهة وقف. 
ويلاحظ أن الفضولى إذا عقد تصرفاً قانونياً باسم رب العمل نيابة عنه» فإن الأهلية 
الواجبة لهذا التصرف يجب أن تتوافر فى رب العمل حتى يتصرف إلبه مباشرة أثر التصرف ٠‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 
ب- أثر موت رب العمل أو موت الفضولى فى التزامات رب العمل: 
3 4- لم يرد نص يبين أثر موت رب العمل أو موت الفضولى فى العزامات رب 
العمل» كما ورد النص الذى يبين هذا الأمر فى التزامات الفضولى (م94١).‏ فيجب هنا 
تعلبيق القواعد العامة» وتطبيقها يؤدى إلى النتائج الاتية: 
إذا مات رب العمل فإن التزاماته تبقى في تركته واجبة للفضولى» وعلى ورئة رب العمل 
أن يؤدوا هذه الالتزامات من التركة. 
وإذا مات الفضولى» بقى رب العمل ملتزماً نحو ورئته. فيرد إليهم المصروفات الضرورية 
النافعة وأجر الفضولى إذا استحق أجرأء ويعوضهم عن الالتزامات الشخصية التى عقدها 
الفضولى باسمه وعما لحق به من الضرر. وكل هذه الحقوق تدخل فى تركة الفضولى 
وتنتقل إلى ورثته بعد موته. 
ج- تقادم التزامات رب العمل: 1 
- سبققت الإشارة إلى الادة ۱۹۷» وهى تنص على سقوط الدعوى الناشئة عن 
الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الفضولى بحقّه» وبانقضاء حمس 
عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه حق الفضولى. 
فالدعرى التى يرفعها الفضولى لمطالبة رب العمل بحقوقه؛ من استرداد المصروفات 
تعيض والأجر وما إلى ذلكء تتقادم بأقصر مدتين: ثلاث سنوات من وقت 0 
لان حلي لج من رقت قا هذا لسن . وقد قا الدعوى مس عشرة س 
قبل تقادمها بثلاث سنوات إذا لم يعلم الفضولى بقيام حقه إلا بعد نشوء هذا الحق با كثر من 
اندتى عشرة سنة. وقد سيقت الإشارة إلى ذلك فى مواطن متعددة. 
أما فى الوكالة فلا تتقادم الغزامات كل من الموكل والوكيل إلا بانقضاء خمس 








1 ی رفانت 
)١(‏ جاء فى المذكزة الإيضاحية للمشروع الت يدك فى هذ لصن كارا اران لأسيل 
فى ذمة رب العمل فلا يقتضى فيه أهلية ماء فتصح النيابة القانونية من طريق و | 

غير ميز. فى هذه الصورة يلزم الأصيل بأداء ما حمل الفضولى من نفقان ا ا 

بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب». (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص5417) . ونلا أ 

العبارة الأخيرة #بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب» يراد بها أن 
بلا سببء لا أن التعويض يكون أقز, القيمتسن. 






لكويتك 


إن التعويض قائما عل , أساس الائراء ‏ ' 





عشرة سنة من وقت نفاذ هذه الالعزامات» لأنها العزامات تعاقدية تقوم على إرادة 
المتعاقدي 230 . 
22ت 
)١(‏ وقد كنا نعقد المقارنة في مناسبات متفرقة بين الفضالة والوكالة؛ وإذ فرغنا من الكلام فى الفضالة 
نلخص هذه المفارقة فيما يأتي: 2 
تقترب الفضالة من الوكالة فى أن كلا منهما مصدر للنيابة» وفى أن الفضالة قد تنقلب إلى وكالة إذا 
أجيزت والوكالة تنتهى إلى فضالة إذا رج الوكيل عن حدود وكالته أو بقى يعمل بعد انتهاء الوكالة. 
ويختلقان فى أن مصدر الفضالة عمنل مادى ومصدر الوكالة اتفاق» ومن ثم فالفضالة مصدر لنيابة 
قانونية» أما الوكالة فمصدر لنيابة اتفاقية. ويختلفان كذلك فى أن عمل الفضولى قد يكون تصرقاً 
قانونيآء وقد يكون عملا مادا عمل الركيل فلا يكرت إلا تصرفاً قائرنياً. 
هذا من حيث الأركان. أما من حيث الالتزامات التى تنشاً من الفضالة والوكالة فتقوم الفروق بينهيما 
فيها على اعتبار جوهرى: هو أن رب العمل لم يختر الفضولى ولم يعهد إليه فى أن يقوم بعمل ماء أما 
ا موكل فقد اختار وكيله وعهد إليه فى أن يقوم بعمل وكله فيه. ذلك كانت التزامات الفضولي أشد 
قليلاً من التزامات ال وكيل» وكانت التزامات رب العمل أخف قليلا من التزامات الموكلء وإن كانت 
الالتزامات فى مجموعها متقارب ويظهر ذلك من النفصيل الآتى: 1 
بالمضى فى العمل الذى بدأه. أما الوكيل فله بوجه عام حق الرجوع فى الوكالة. 
الفضولى بإخطار رب العمل متى تمكن من ذلكء وهذا الالتزام غير متصور فى حالة الوكيل. 
-٣‏ يلتزم الفضولى بيذل عناية الرجل المعتادء سواء أخذ أجرا أو لم يأخذ. أما الوكيل فيلتزم ببذل عناية 
الرجل المعتاد إذا أخذ أجراء فإذا لم يأخذ أجرا فلا يلتزم إلا ببذل العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة 
دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد (م؟ 037 . 
4 - لا يعتبر الفضولى تابعاً لرب العمل . أما ال وكيل فقد يعتبر تابعاً للموكل » فيكون هذا مسعولا عنه 
مسعولية المتبوع عن التابع. , 
-١‏ يرجع رب العمل مبآشرة على نائب الفضولى » ولا يرجع نائب الفضولى مباشرة على رب العمل. أما 
الموكل ونائب الوكيل فيرجع كل منهما مباشرة على الآخر. 
-١‏ إذا تعدد الفضوليون قام بينهم التضامن» رلا يقوم التضامن بين أرباب العمل إذا تعددوا. أما فى 
الوكالة فيقوم التضامن إذا تعدد الوكلاء أؤ تعد ال وكلون 2م۷۰۷ وم١٠۷)‏ . 
۷- يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه يسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام 
به. وعليه» كما على الوكيل» فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها وفوائد ما تبقى 
فى ذمته من وقت أن يعذير. 7 1 
ينصرف أثر العقد الذى أبرمه الغضولى أو الوكيل ءباسم رب العمل أو الموكل ؛ مباشرة إلى هذين. 
5- تتفق الفضالة والوكالة أيضا فى أن الفضولى أو الوكيل يسترد ما تكلفه من التزامات ومصروفات» 
ويعوض عما أصابه من ضرر» ويتقاضى فوائد ما أنفق من رقت الإنفاق. ولكن قد يكون حق الفضولى 
فى استرداد المصروفات النافعة التى سوغتها الظروف أضيق قليلا من حق الوكيل فى استرداد ما أنفقه في 
تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد - كذلك فى الأجر بأحذ الوكيل أجراً إذا انفق على ذلك مع الموكل أو إذا 
دخلت الوكالة فى أعمال حرفته» أما الفضولى فلا يأخذ أجرا إلا إذا دخلت الفضالة فى أعمال حرفته 
ولا يتصور فى حالته الاتفاق على الأجر. ‏ . 
-٠١‏ أهلية الفضولى تتراوح بين التمييز والأهلية الكاملة على تفصيل يختلف فيه عن الوكيل: ورب 
العمل يختلف عن الموكل فى الأهلية؛ إذ لا يشترط فيه أهلية ما ويشترط فى الموكل أهلية التصرف 
الذى ركل فيه. 
١‏ - موت القضولى يقضى الفضالةء ولا يقضيها موت رب العملء أما الوكالة فتنقضى يموت كل من 
الوكيل والمركل. 7 5 
٠‏ - قد تنقضى الالتزامات الناشعة عن الفضالة بأقل من حمس عشرة سنة. أما الالتزامات الناشقة عن 
الوكالة فلا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة. 






























لاحك 








فيش 





تمهید 

1 النصوص القانوقية: تنص المادة 1۹۸ من القانون المدنى الجديد على ما يأتى : 

«الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية الى 
أنشأتها»220 . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى نظرته العامة فى هذا الصدد ما 
يأتى: «أوجز المشروع إيجازاً بيناً فيما يتعلق بالالتزامات التى تصدر عن نص القانون مباشرة. 
وقد حداء على ذلك ما هو ملحوظ فى ترتيب هذه الالتزامات وتنظيمها. فكل التزام منها 
يتكفل ذات التص المنشئ له بتعيين مضمونه وتخديد مداه. فمرجعها جميعاً أحكام التشريعات 
الخاصة بها»" , 

7 - كيف يكون القانون مصدرا مباشرا للالتزام: كل التزام مصدره القانون. 
فالالتزام المترتب على العقد» والالتزام المترتب على العمل غير المشروع» والالتزام المترتب على 
الإثراء بلا سبب» كل هذه التزامات مصدرها القانون؛ لآن القانون هو الذى جعلها تنشأ من 
مصادرهاء وحدد أركانهاء ويين أحكامها. ولكن هذه الالتزامات لها مصدر مباشرء هو الذى 
رتب عليه القانون إنشاءها. فقد جعل القانون الالتزام ينشأ من مصادر مباشرة ثلالة: )١(‏ 
تطابق إرادتين: فكل اتفاق بين المدين والدائن على إنشاء التزام» فى الحدود الى 
بينها القانون» ينشئ هذا الالتزام. ويكون مصدره المباشر هو العقّدء والقانون مصدره 
غير المباشر. (۲) عمل غير مشروع يلحق ضرراً بالغير: فكل خطأ يصدر من شخص» 


)١((‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۲۷۲ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى: 19- الالتزامات 
التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأنها. ۲- ولا تشترط أية 
أهلية فى هذه الالتزامات؛ ما لم يوجد نص يقضى بخلاف ذلك». وفى لجنة المراجعة حذفت الفقرة 
الثانية لعدم الحاجة إليهاء وأصيح النص رقمه المادة ٠٠٢‏ في المشروع النهائى. ووافق عليه مجلس 
النواب ‏ وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ رؤى مبدثياً أن الحكم الذي تضمنه النص لا لزوم له 
فهو مخصيل حاصلء ولكن اللجنة لم تقطع فى ذلك برأى بات. وفى جلسة أخرى وافقت اللجنة على 
النص كما هر وأصبح رقمه 194 . روافق مجلس الشيوخ على النص كما أقرته لجنته (مجموعة 
الأعمال التحضيرية؟ ص9 45- ص497). 
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأنى: ٠كل‏ التزام أيا كان 
مصدره المباشر يرجع إلى القاتون» باعتباره المصدر الأخير للالتزامات والحقوق جميعا. فمن الالتزامات ما 
يكون مصدره المباشر تصرفاً قانونيا أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب» ويرد فى مصدره الأخير إلى 
القانون. ومنهاء على نقيض ذلكء ما يكون القانون مصدره المباشر والأخير فى أن واحد. وبراعى أن 
القانون يعتبر فى هذه الصورة مصدراً وحيدا يتكفل بإنشاء الالعزام رأسأ؛ ويتولى تعيين مداه وتخديد 
مضموته. وقد ساق التقنين اللبنانى في معرض التمثيل للالتزامات التى تصدر عن نص القانون التزامات 
الجوار والالتزام بالإنفاق على بعض الأصهار. وقد تقدم أن العزامات الفضولىء فيما يتعلق بالمضى فى 
العمل والعناية المطلوبة وتقديم الحساب؛ وكلها ينشغها القانوت رأسآء وينفرد يذلك دون سائر مصادر 
الالتزام؛ . (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص؟451). 

() مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص *45. 





الام 


ويلحق ضرراً بشخص آخر» يلرم من ارتکب الخطأ بتعويض الضرر. ويكون المصدر المباشر 
للالتزام بالتعويض هو العمل غير المشروعء والقانود مصدره غير المباشر. (۳) إثراء يلا سيب: 
فكل إثراء أصابه شخص نتيجة مباشرة لافتقار شخص أخر» ولم يكن للإثراء مصدر قانونى 
يستند إليه» يلزم المثرى بتعويض المفتقر. والمصدر المباشر للالتزاء _.تعويض هنا هو الإثراء دون 
سبب» والقانون مصدره غير المباشر. 

ويلاحظ فى هذه المصادر المباشرة للالتزام - العقد والعمل غير المشروع والإثراء بلا 
سبب - أن القانون اختار عملا قانونياء هو العقد» وعملين ماديين» هما العمل غير المشروع 
والإثراء بلا سبب» وجعل هذه الأعمال الثلاثة مصادر عامة للالتزام. فمتى قام عمل منها نشا 
الالتزام» دون تمييز بين حالة وحالة. فالعقد مصدر عام للالتزام» سواء كان العقد بيعاً أو هبة 
أو قرضا أو إيجاراً أو عارية أو وكالة أو غير ذلك من العقود المسماة وسواء كان العقد مسمى 
أو غير سسمى» وأيا كان الالتزام الذى ينشأ من عقد معين. ولم يخص القانون حالة دون حالة 
فى جعله العقد مصدراً للالتزام. والعمل غير المشروع مصدر عام للالتزام» يستوى فى ذلك أن 
يكون هذا العمل حادثاً من حوادث النقل» أو حادثاً من حوادث العملء أو خطأ فى أعمال 
المهنة» أو عملا يخل بالشرف والاعتبار» أو منافسة غير مشروعة: أو تعسفاً فى استعمال الحق» 
أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة. ولم يجعل القانون العمل غير المشروع مصدراً للالتزام 
فى حالات دون أخرى» بل جعله مصدراً عاما يتناول جميع هذه الحالات. والإثراء دون سيب 
مصدر عام للالتزام» لا فرق فى ذلك بين إثراء إيجابى وإثراء سلبى» ولا بين افتقار إيجابى 
وافتقار سلبى» ولا بين قيمة مادية وقيمة معنوية» ولا تمييز بين القاعدة العامة وتطبيقاتها 
الخاصة من دفع غير المستحق وعمل الفضولى. ولم يقصر القانون الإثراء دون مبب كمصدر 
للالتزام على حالة من هذه الحالات درن حالة» بل عممه عليها جميعاء وجعله فيها كلها 
مصدراً للالتزام . 

وإلى جانب هذه المصادر المباشرة يختار القانون حالات خاصة؛ ويرتب فى كل حالة منها 
التزاماء يستند حقا إلى عمل قانونى أو إلى عمل مادىء ولكن يستند إليه لا كمصدر عام 
ينشى الالتزام فى هذه الحالة وفى غيرها من الحالات - كما فعلى فى المصادر المباشرة ¬ بل 
كواقعة تنشئ الالتزام فى هذه الحالة وحدها دون غيرها. وهنا إذا قيل إن العمل القاتوتى ار 
العمل المادى هو مصدر الالتزام فى هذه الحالة الخاصة كان هناك شئ من التجوزء فالواقع ان 
القانون ذاته هو المصدر المباشر لهذا الالتزام» إذ أنشأه» لا عن طريق نص عام بل ينص نخاصر 
عين هذه الحالة بالذات»ء وحدد نطاقهاء ورسم مداهاء ورتب عليها حكمها. فالتص القانونى 
- لا العمل القانونى ولا العمل المادى - هو المصدر المباشر للالترا 210010 , 





(1) قفى الالتزامات ذات المصادر المباشرة يكو المصدر المباشر هو المصدر الأول للالترام» ثم يى القانون بعد 
ذلك مصدراً غير مباشر. أما فى الالتزامات القانونية» فالقانون هو المصدر الأول والآعر. والتص القانونى 
هو الذى ينشئ الالتزام مباشرة دون أن يستند فى إنشائه إلى واقعة أخرى كمصدر مباتي: | 7 
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فعل القانوت ذلك فى يعض الوقائع الادية وفى بعض الأعمال القاتونية؛ فعين حالات 
خحاصة» بعضها يستند إلى واقعة مادية وبعضها يستند إلى عمل قانونى: وانشأ فى هذه 
الحالات التزامات قانونية هو مصدرها المباشر. أما الحالات الخاصة التى تستند إلى واقعة مادية» 
فمنها التزامات الأسرة والتزامات الجوار والتزامات الفضولى والتزام حائز الشئ بعرضه إذا كان 
محلا للنزاع 230 . وأما الحالات التى تستند إلى عمل قانونى» فهذه كلها تستند إلى الإرادة 
المنفردة (علةتقلذاتهنا ›)volon1€‏ كالإيجاب الملزم والوعد بجائزة0؟2 . 





= ونرى من ذلك أن القانون يستبقى وصايته على بعض الوقائع التى تكون مصدراً للالتزام» فيمسك 
بزمامهاء ولا يرتب الالتزام على ما يختاره منها إلا بالنص. وهو فى الوقت ذاته يحرر بعض الوقائع من 
هذه الوصاية » فيجعلها مصادر عامة للالتزام» وهذه هى العقد والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب. 
(1) أ- القانون - وليس العمل غير المشروع -- هو مصدر الالتزام بالتعويض عند الأستيلاء على العقار درن 
اتباع الاجراءات القاتونية لتزع الملكية للمنفعة العامة» ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض قد وصفت 
هذا الاستيلاء فى بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد محديد الوقت الذى 
تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذى يستحقه مالكه. 
(جلسة 1۹۷۷/4/۳۷ الطعن ١‏ سنة ٤٣‏ ق س۲۷ ص۱۰۹۷( . 
ب- سمولية الادارة عن القرارات الإدارية الخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع وانما تنسب 
إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمال 
مادية ومن ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا نسقط إلا بالتقادم العادى. 
(جلة 1557/4/1١‏ مجموعة أحكام النقض المنة 114 صض١207.‏ 
ج- علاقة الموظف بالدولة رابطة قانونية محكمها القوانين واللوائح المعمول بها بشأن الوظيفة ويععبر 
مصدر إلتزام الموظف بلك القواعد هو القانون مباشرة فيسأل الموظف عن اخلاله بهذا الالتزام. 
(جلسة ۱۹1۹/٦/۱۲‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص٤۹۱).‏ 
د- مسعولية أمناء الخازن وجميع ارباب العهد عما فى عهدتهم من موظفى الدولة؛ لا تنسب إلى العمل 
غير المشروع بل تسب إلى القانون الذى أنشأها. 
(جلسة ١۱۹۷۷/٤/۱۹‏ الطعن ۲ لسنة ٢‏ ٤ق‏ س۲۸ ص585). 
ه- علاقة مجلس الشعب باعضائه رابطة قانونية محكمها القوائين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. 
قواعد اسقاط عضوية أحد أعضائه وردت مع ضرابطها فى المادة 44 من دستور ١474‏ والذى تمت 
أجراءات اسقاط عضوية الطاعن فى ظله وفى المادة ٤١‏ من القانون ٠۵۸‏ لسنة 1577 فى شأن مجلس 
الشعب كما تضمنته لائحة المجلس وإجراءات اسقاط العضوية اعمالا للمادة 94 من الدستور يما يوجب 
الالتزام بتلك القواعد» ويترتب على احلال الجلس بالالتزام بهاء إذا ما أضير به عضو لمجلس - مسئوليته 
عن تعويضه مسكولية مصدرها القانون طبقا للقواعد العامة وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك. 
(جلة ۱۹۹۷/71/۱۷ الطعن ۹ لسنة ٥۸‏ ق) 
(جلة ۱۹۷۳/۱۲/۱۱ الطعن ۸٩‏ لسنة ٣۸‏ ق) 
(جلة ١٠/1/4/ا91١1‏ الطعن ۱۷۸ لسنة 5ق س۲۲ ص٥۹٤‏ ع2 
1 أنظر المادة 37/7 من المشروع التمهيدى للقانرن المدنى الجديد» وقد حذفتها لجنة المراجعة؛ وسنعود إليها 
2 يلى. هذا ويلاحظ أن التزامات رب العملء بخلاف التزامات الفضولى؛ لها مصدر عام هو الإثراء 
(1) وسنرى قيما يلى أن الالتزامات التى تنداً عن الإرادة المنفردة فى القانون المدنى الجديد هى التزامات- 
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ويستخلص من ذلك أمران: (أولا» أن القانون هو مصدر مباشر لبعض الالتزامات. ومن 
ثم لا سبيل إلى مخديد هذه الالتزامات القانونية إلا بالنص. فالنص القانونى وحده هو الذى 
ينشئ هذه الالتزامات» وهو مصدرها الوحيد. (ثانيا) والنص وحده هو أيضاً الذى يتكفل 
بتعيين أركان الالتزام القانونى وببيان أحكامه. 
ونبحث كلا من هاتين المسألتين . 
المبحث الأول 


النص هو الذى ينشى الالتزام القانونى 

٠‏ 07 6- هل هناك سياسة تشريعية توخاها القانون فى إنشاء الالتزامات القانونية: رأينا 
أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته» فلا توجد وسيلة إلى معرفة الالتزامات 
القانونية وتخديدها إلا الرجوع إلى النصوص القانونية. فأينما جد نصا ينشئ التزامآء فشم التزام 
قانونى. 

وقد يبدو أن الالتزامات القانونية» وقد وكل أمر إنشائها إلى النصوص» تخلقها هذه 
النصوص كما دون أن تكون هناك فى إنشائها سياسة مرسومة. فحيث يستخسن المشرع 
إنشاء التزام قانونى» أنشأ هذا الالتزام بنص تشريعى . 

رهذا هر الظاهر. ولكن الواقع من الأمر أن المشرع يخضع فى إنشاء الالتزامات القانونية» 
كما يخضع فى إنشاء سائر العلاقات القانونية؛ إلى سنن طبيعية بطيعها عن شعور أو عن غير 
عور 

ونبين كيف يخضع المشرع لهذه السنن الطبيعية فى إنشاء الالتزامات القانونى. 

المطلب الأول 


الالتزامات القانونية التى تسسند إلى الوقائع المادية 
-4٠ 4‏ الالتزامات السلبية: بديهى أن الإنسان يلتزم بإرادته فى الحدود التى يسمح بها 
القانوك. فالالتزام الإرادى لا عناء فى تبريره. وحيث يوجد التزام لا يقوم على الإرادةء فالقانون 
هو الذى أرجده. 









| «القانون فى إنشائه للالتزامات غير الإرادية يدخل فى حسابه اعتبارات أدبية 
واجتماعية. ولكنه لا يستطيع أن ينقاد لهذه الاعتبارات وحدهاء بل يجب عليه أن يراعى 
| اعتبارات أخحرى فى الصياغة القانونية» أهمها أنه لا يستطيع أن يصوغ التزاماً مبهماً غير 
محددء أيا كانت المبررات الأدبية والاجتماعية لإنشائه. فهو لا يستطيع مشلا أن ينشئ 


= أنشأنها نصوص حاصة؛ فهى التزامات قانونية. ولم ترق الإرادة المنفردة فى القانون الجديد إلى أن 
تكون مصدراً عاما للالتزام» بالرغم من إفراد فصل عاص لها. 
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التزاما إيجابياً يفرض على كل شخص أن يساعد غيره أو أن يغيثه عند الحاجة. مثل هذا 
الالتزام غير احدد مقضى عليه أن يبقى فى دائرة الآداب والاجتماع . ويتناول القانون فى رفق 
ف واسیه» فيبرز منها ما يتمكن من مخديده» ويصوغه التزامات قانونية؛ فينتقل بذلك من 

يكن اواك و 
عالم الأخلاق والاجتماع إلى عالم القانون. 3 
ا نل ل 
وأحف عبكاً وأظهر حاجة. فأوجد التزامين قانونيين أخذ بهما اناس ذاقة. 
منهما: لا تضر بالغير دون حق» فوجد العمل غير المشروع مصدراً عام للالتزام. وقال فى 
الثانى: لا تثر على حساب الغير دوت سبب» فوجد الإثراء دون سبب مصدراً عاماً آخر. 

وهنا وقض القانون » ولم يستطع أن يخطو خطرة ثالثة ليضع قاعدة عامة كالقاعدتين 
الأوليين. ذلك أنه كات يقرر فى هاتين القاعدتين التزامات سلبية. فإذا هو خخرج من المنطقة 
السلبية إلى المنطقة الإيجابية» ومن التهى عن الإضرار والإثراء إلى الأمر بالمعاونة والمساعدة 
فثم العسر والتحكم» إذ تختلط الحدودء وتتبهم الضوابط. 1 ْ 

ه١٠‏ الالتزامات الايجابية: على أن القانون لم يسعه أن يقف عند هذه الحدود 
السلبية» بل تقدم إلى المنطقة الإيجابية ولكن فى كثير من الأناة. وإذا کان قد استطاع كما 
قدمنا أن يقول فى عبارة عامة: لا تضر بالغير» ولا تشر على حساب الغيرء فإنه لم يستطع أن 
بقول: ساعد الغيرء فى عيارة لها ذات العموم والشمول. قال: ساعد الغير» ولكن فى مواطن 
معينة رسم جدودها وأحكم ضوابطها. 

فبدأ بمن ساعد الغير فعلا من تلقاء نفسه -- الفضولى - وقال له عليك أن تمضى في 
عملك ما دمت قد بذأته» وعليك أن تبذل فيه عناية محمودة» وعليك أن تقدم عنه حساباً. 
هذه هى الالتزامات القانونية التى ترتبها النصوص فى ذمة الفضولى» ومصدرها القانوث كما 
سبق أن قررنا. 

ثم سار خطوة أوسع» وأوجب مساعدة الغير ايتداء. ولكنه لم يستطع أن يرسم فى ذلك 
التزامات محددة إلا فى تطاق محدد: نطاق الأسرة رأفرادها يتصل بعضهم ببعض أوثق 
الاتصال» ونطاق الجيران والصلة فيما بينهم قائمة موطدة» ونطاق أصحاب المهنة» ونطاق 
الجمعيات والتقابات» بل ننظر فى حالات نادرة إلى الأمة كجماعة واحدة وأوجب على 
أفرادها التزامات قانونية نحو الجمو ع أى نحو الدولة. 

أما فى نطاق الأسرة» فقد أنشأ التزامات قانونية مختلفة. من ذلك التزامات 
الزوجية» والالتزامات ما بين الأبوين والأبناء» والالتزامات المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة» 
والالتزام بالنفقة» وغير ذلك من التزامات الأسرة. وكلها تقوم على التضامن الواجب فيما بين 
أفرادها . 

وأما فى.نطاق الجوارء فهناك العزامات سلبية» كوجوب الامتناع عن إحداث مضار 
فاحشة للجيران» وعدم الإطلال على الجار من مسافة معينة. وهناك التزامات إيجابية, 
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كالتزام الجار نحو جاره فى الشرب وا مجرى والمسيل والمرور» وكالالتزامات التى تنشاً ر 
الحائط المشترك والحائط الذى يستتر به الجار» وكالالتزامات التى تنشأ يسبب ملكية | 
فى المبنى الواحد. 

وفى نطاق المهنةء أوجد القانون فى ذمة رب العمل نحو عماله فى تعويضهم عن معا 
العمل » وأوجد فى ذمة أصحاب الهنة الواحدة التزامات نحو عملائهم فيحتفظون بأسرار اله 
ویمادروت إلى إسعاف من يحتاج إلى معونتهم» وينخرطون فى سلك هيئة واحدة. 

رفى نطاق الجمعيات والنقابات؛ أنشاً التزامات مختلفة فى ذمة أعضاء هذه الجمعيات 
والنقابات تقوم على التعاون فيما بينهم. 
٠‏ ونظر القانون إلى الأمة كجماعة واحدة فأنشاً التزامات فى ذمة أفرادها نحو الدولة, 
أهمها الالتزام يدفع الضرائب. 

والقانون فى كل ما قدمناه يتوخحى سياسة واحدة: لا ينشئع التزاماً قانونيا إلا وهو يقوم 
على التضامن الاجتماعى» ثم يكون هذا الالتزام محدد المعالم؛ معروف المدى» منضبط 
الحدود. وقد ترك التعميم إلى التخصيص مذ جاوز النطاق السلبى إلى النطاق الإيجايى» 
فانتقل من الالتزامات العامة التى يكون مصدرها المباشر واقعة ماديةء إلى التزامات قانونية 
محددة ثقوم مباشرة على نصوص قانونية خاصة. 


المطلب الثانى 


الالتزامات القانونية التى تستند إلى الإرادة المنفردة0*» 
- هل تستطيع الارادة المنفردة أن تنشئ التزاما(١»:‏ رأينا فيما تقدم أن العقد» رهو 
نطاق إرادتين» يعتبر مصدرا عاما للالتزام» فما هى قيمة الإرادة المنفردة» وهل تستطي 
أن تنشئ التزاما؟ وإذا كانت تنشئ الالتزام» فهل هی كالعقد مصدر عام للالتزام» أو أن 
القانون يقتصر على الاستناد إليها لإنشاء التزامات قانونية محدودة بمقتضى نصوص قانونية 
خاصة؟ 





(*) بعض المراجع فى الإرادة المنفردة: ديموج فى الالتزامات ١‏ فقرة ٠۸‏ وما بعدها - سالى الالتزامات فقرة 
3 - فقرة ١64‏ ورمز (9/01315) رسالة من باریس سنة ۱۸۹۱ - جيهير (3011118116)) رسالة 
من رن سنة ۱۹۰۱ - إلياس (81148) رسالة من باریس سنة 15٠5‏ - تالاندييه (Talla dig)‏ 
رسالة من تولوز سنة ۲ - كولدبرج (00100618)) رسالة من نانسى سنة +141 - مارسكو 
all, (Maresco)‏ من باريس سنة -١51١©‏ تارد (018108) فى تطورات القانون ص ١١4‏ وما يعدها 
- ديجيه (041ا10118) فى تطورات القانون الخاص - نظرية العقد للمؤلف فقرة ٠۸٠١‏ - فقرة 1۹1 - 
الد کتور حلمى بهجت بدوی فقرة ۷١‏ فقرة ۷۸- الدكتور حشمت أيو ستيت بك فقرة 4*4 - 
فقرة 414 

(1) نتقل ما يلى عن نظرية البقد للمؤلف فقرة -1۸٠‏ فقرة ٠۸۵‏ 0 
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لاشك فى أن الإرادة المنفردة» وهى عمل قانونى صادر من جانب واحد 3016) 
«juridique unilatéral)‏ تنتج آثاراً قانونية مختلفة. فقد تكون سببأً لكسب الحقوق العينية 
كالوصية؛ وسبما لسقوطها كالنزول عن حق ارتفاق أُو حق رهن» وقد تثبت حت شخصيا 
ناشع عن عقد قابل للإبطال كالإجازة, وقد مجعل عقداً يسرى على الغير كالإقرار» وقد تنهى 
رابطة عقدية كعزل الوكيل أو نزوله عن الوكالة. أما بالنسبة إلى إنشاء الحق الشخصى 
(الالترام) أو إسقاطه» فالإرادة للنفردة فى القانون المدنى تسققط الحق الشخصى بالإبراء 
(م25071؛ وبقى أن نعرف هل هی أيضاً تنشئ الحق الشخصى ؟ وقبل أن تعالج هذه المسألة 
فى القانون المدنى الجديد» نستعرض فيها نظريتين متعارضتين. 

فالنظرية الفرنسية تذهب إلى أن الالتزام الذى يتولد عن عمل قانوتى لا يكون مصدره 
إلا عقداً أى توافق إرادتين» أما الإرادة المنقردة فلا تولد التزاماً. وهذه قاعدة ورئها القانون 
الغرنسى من تقاليد القانون الرومانى والقانون الفرنسى القديم؛ وأصبحت من القواعد المتفق 
عليها فقها رقضاء فى فرنس(21 وفى مصر فى عهد القانون القديم"". ولكن نطرية ألمانية 
ذهبت إلى أن الإرادة المنفردة تنشئ العزاماً. وعلى رأس القائلين بهذه التظرية من الفقهاء 
الألمان سيجل (أع9168) . فقد ذهب إلى أن تقاليد القانون الجرمائى تساعد على الاعتراف 
بتوليد الإرادة المنفردة للالتزام» فمن يتعاقد إنما يلتزم بالإرادة الصادرة منه لا بترافق هذه 
الإرادة مع إرادة المتعاقد الآخرء ورتب على ذلك أن الإيجاب وحده ملزم؛ فلا يستطيع من 
صدر منه الإيجاب أن يعدل عنه. وقد انتصر لهذه النظرية غير سيجل من الفقهاء الألمان 
كثيرون227 » وساير الفقهاء الألمان بعض الفقهاء الفرنسيين47 . 





0 بودرى وبارد ١‏ فقرة ۲۸ ص٣۳‏ - ص۳۷ - أوبرئ ورو ٤‏ فقرة 867 - لوران ٠١‏ فقرة 458 - 
ديمولومب ۲٤‏ فقرة ٥‏ بيدان فى الالتزامات فقرة ٠۸‏ . محكمة النقض الفرنسية فى ۲۹ أبريل سنة 
۴ سیریه ۱۹۰۸ ٤۰٤-۱‏ . 

(") والتونا ص۱۷ - نظرية العقد للمؤلف فقرة 1۸١‏ - محكمة الاستعناف الختلطة فى ٠١‏ ينابر سنة 
5 م۸ ص١ ١١‏ - وفى ٩‏ يونية سنة ۱۸۹۸ م١٠‏ ص۳۲۲ - رفى ۱١‏ نوفسبر سنة ۱۹۲۴ ۳٣۴‏ 
ص۴۲ . 

(5) أنظر جاكوبى (40001[) رکرنتس (0]26لاك1) وكين )۸0P6(‏ ومانزمان 
(Mannesmann)‏ وهولتسندوف (H017£81 0F)‏ فى المراجع المشار إليها في نظرية العقد 
للمؤلف ص١۱۸‏ هامش رقم .١‏ 

(4) أنظر تارد (13506) فى طورات القانون ص۱۲۰ - دیموج فى الالتزامات ١‏ فقرة ۱۸ ص٩٥‏ و۲ فقرة 
۴ ص٣۳٩‏ - كولان وكابيتان؟ ص۲۷۱ - ص۲۷۲ - ورمز فى رسالته الإرادة المنفردة باريس سئة 
۸۹۱. 
والأستاق ورمز هو من أسبق الفقهاء الفرنسيين إلى نشر نظرية الإرادة النفردة فى فرنساء إلى جاني 
الأسعاذ سالى الذى تولى نشر النظريات الألمانية فى كتابيه المعروفين» الالنزامات فى القانون الألمانى 
والإعلان عن الإرا ٠‏ وقد تشيع الأستاة ورمز لنظرية الإرادة المنفردة أكبر ؛ وهو يرى أن التطور 
التاريخى للارادةء باعتيارها منشئة للالتزام» يدل على أنها تخلصت تدريجا من الأوضاع القى كانت 
خوط بهاء وأن لها أن تتخلص من ذلك جملة واحدة؛ فلا تبقى على اشتراط توافق إرااتين لإنشاء 
الالتزامء لآن ضرورة الخاد إرادتين نوع من الشكلية لا يزال ياقيآء فإذا قضينا عليه أصبحت الإرادة = 














ا ف 





ويستند أنصار النظرية الألمانية إلى الحجج الآنية: )١(‏ القول بضرورة تواقق إرادتين لإنشاء 
الترا م يسد الباب دون ضروب من التعامل يجب نت يتسع لها صدر القانون . فلا يمكن بغير 
الإرادة المنفردة أن تفسر كيف يستطيع د شخص أن يلزم نفسه بعرض يقدمه للجمهورء أى لغير 
شخص معين. وقد يكون الدائن غير موجود فى الحال ولكنه سيوجد فى المستقبل؛ أو يكون 
موجوداً ولكن حال بينه وبين القبول حائل بأن مات قبل صدور القبول منه أو فقد أهليته, 
ففى كل هذه الفروض» وهى فروض تقع كثيراً فى العمل» لا يمكن القول بوجود الالتزام 
فى ذمة المدين إذا حتمنا توافق الإرادتين» فالقول بجواز إنشاء الإرادة المنقردة للالتزام يرفع 54 
الحرج. (۲) من الصعب أن تتوافق إرادتان توافت تاماء ولا يمكن اللبت من توافقهما إلا إن 
تعاصرتا فى لحظة واحدة» وهذا مستحيل فى التعاقد بالمراسلة . بل هو أيضاً مستحيل حتى إذا 
وجد المتعاقدان فى مجلس واحدء فإن أحد المتعاقدين لابد أن يسبق الآخر فى إظهار إرادته 
وهذا هو الإيجاب» ثم يتلوه ه الآخر فيظهر فيظهر القبول. فالإيجاب والقبول يتعاقبان» فإذا أردنا التأكد 

من أنهما يتعاصران فيتوافقان» فلابد من أن نفرض أن من صدر منه الإيجاب قد ثبت على 
إيجابه حتى اقترن بالإيجاب القبول» وهذا محض فرض نأخذ به كما نأخذ بإرادة مفروضة 
نزعم أنها هى الإرادة الباطنة. والأولى أن نتجنب هذه الفروض وأن نواجه الحقيقة كما هى» 
فالملتزم بالعقد إنما يلتزم بإرادته هو لا بتوافق إرادته مع إرادة الدائن» فهر يوجد حقاً فى ذمته 
لشخص آخر بمجرد إعلان إرادته» ورضاء الآخر بهذا الحق هو مجرد انضمام (adhésion)‏ 
تطلبناه حتى لا يكسب الدائن حقاً دون إرادتة . وقد لا تتوافق الإرادتان ومع ذلك يوجد العقدء 
كما إذا عدل الموجب عن إيجابه وكان الطرف الآخر قد صدر منه القبول قبل أن يعلم بعدول 
الطرف الأول. . ) ثم إنه ليس فى المنطق القانونى ما يمنع من أن يلعزم الشخص بإرادته. 
فالإنسان حر فى أن يقيد نفسه فى الدائرة التى يسمح بها القانون» بل إن سلطان الإرادة هنا 
اشد نفاذاً منه فى نظرية توافق الإرادتين» إذ الإرادة المنفردة تصبح قادرة وحدها على إيجاب 
الالترا ام» وهذا أقصى ما يصل إليه سلطانها. أما القول بوجوب توافق الإرادتين فبقية من بقايا 
الأشكأل الغابرة التتى كانت نخد من سلطان الإرادة» فقديماً كانت الإرادة لا توجد أثراً قانونياً 
إلا إذا اقعرنت بأشكال معقدة؛ ثم ادرت هذه الأشكال حتى لم يبق منها اليوم إلا التادر» 
وأصبحت الإرادة هى التى توجد الأثر القانونى الذى تنجه إليه» فالواجب أن نصل فى هذا 





=المنفردة كافية لإنشاء الالتزام. والدليل على أن الإرادة الواحدة هى الت تولد الالتزام أن من صدر منه 
الإيجاب إذا عدل عن إيجايه ولم يصل ذلك إلى علم الطرف الآخر قبل أن يقبل» إل العقد يعم را 
من عدول الموجب وعدم توافق الإرادتين؛ ولا يمكن تفسير ذلك إلا بأن الإيجاب» وهو إرادة متفردة» 
ملزم بذاته 1 الأستاذ ورمز ص0١‏ وص 2١7/4‏ . ويقول أيضاً إنه متي سلمتا يأن الإرادة المنفردة 
تكرل مصدراً للالتزام قلا معني لعدم الأخذ يهذا المذهب فى العقد ذانهء لأنه إذا كانت الإرادة وحدها 
تولد التزاماء فلماذا 1 تستطيع أن تكون هی وحدها مصدر الالتزام إذا اقترنت بإرادة أخرى: فهل يمكن 
أن تكون الإرادة المقترنة بإرادة أخرى أضعف من الإرادة لمتفردة! لأنظر ومالة الأستاذ ورمز ص81 
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التطور إلى غايته المنطقية»؛ وأن نقول بأن للإرادة السلطان حتى لو لم تقترك بها إرادة أخرى. 
على أننا تتطلب رضاء الدائن حتى لا يكسب حقا بالرغم مته» ولكن هذا الرضاء لا يوجد 
الالتزام » بل إن الالتزام ينأ يمجرد صدور ,رادة المدين- 

ويعترض: أنصار النظرية الفرنسية على النظرية الأمانية يما يأتى : : )١(‏ أن نظرية الإرادة 
المنقردة غير قائمة على أساس صحيح» » لأنه إذا أمكن فهم أن المدين يلتزم بإرادته المنفردة» فلا 
يمكن أن يه يفهم كيف أن الدائن يصبح دائاً دون إرادقه . فإذا قيل إن المدين يلتزم لغير دائن» 
نما سعنى هذا لازام وما قيمته؟ وإ قیل إن لابد من ارده الدكن حتی يصبح دالا قهذا 
هو توافق الإرادتين ومنه ينشأ العقد. (1) يقضى المنطق ذاته بعدم التسليم ينظرية الإرادة 
المنفردة. فإنه إذا قيل إن للإرادة المنفردة هذا ا رن فى ا تولد التزام» وجب 
القول أيضاً إنها تستطيع أن تقضى هذا الالتزام» وما تستطيع الإرادة وحدها أن تعقده وحدها 
أن مخله. وبهذا يصبح التزام من التزم بإرادته التقردة معلقاً على محش إرادتهء فيكون التزاما 
منحال ٠‏ ) على أن نظرية الإرادة النفردة مبنية على فروض غير صحيحة. فهى تفترض دائما 
أن أحد المتعاقدين وزن الأمر قبل التعاقد» وبت فيه بقرار نهائى » وأعلن طفرة عن إرادته» ولم 
يكن أمام الطرف الآخر إلا أن يقبل أو يرفض . مع أن الأمر غير ذلك . فالذى يقع فى العمل 
عادة أن المتعاقدين يتفاوضان» وما يزالان فى أخذ ورد لا يستقل أحدهما بالأمر دون الأخرء 
ركل إرادة تؤثر فى الأخرى وتعدل من اتجاههاء حتى تتوافق الإرادتان» وعند ذلك يتم العقد 
ومن هذا ترى أن إرادة الطرف الآخر ليست مجرد إقرار لإرادة الطرف الأول بل كثر ما وار 
فيها ويتفاعلان حتى ينتج من تفاعلهما إرادة متحدة هى العقدء » فكلتا الإرادتين اشتركت فى 
تكوين الالتزام» ولم تستقل إحداهما بذلك كما يزعم أنصار نظرية الإرادة المنفردة. 

والآن بعد أن استعرضنا حجح الفريقين» نقف قليلا لتقدير ميلغ ما فى نظرية الإرادة 
المنفردة من صحة . ونبدأ بملاحظة أن الاعتراضات التى يتقدم بها خصوم النظرية لاا تصل من 
الخطر إلى حد أن تدك قواعدها. أما أن الدين لا يوجد دون دائن» فقد قدمنا أن النظرية اة 

تنظر إلى الالتزام كقيمة مالية أكثر منه رابطة شخصية» ويترتب على هذا النظر أنه يمكن 
تصور دين دون كان ما دام المدين موجوداً وقت نشوء الدين وما دام الدائن يوجد وقت تنفيذ 
الدين ولو لم يوجد قبل ذلك أما القول بأنه إذا صح للإرادة المنفردة أن تنش التزاماً صح لها 
أيضاً أن تقضيه» فهذا حلط بين أثر الإرادة فى العالم النفسى وأثرها فى الروابط الاجتماعية. 
فإت الإرادة إذا أعلنت وعلم بها الغير فاطمأن إليهاء ولدت ثقة مشروعة يستطيع الناس 
الاعتماد عليهاء » فوجب احترام هذه الحالة التى أوجدتها الإرادة» ولا يجوز عندئذ العدول إذا 
ترتب عليه الإخلال بهذه الثقة المشروعة» فالإرادة المنفردة إذا عقدت التزاماً وحدها قد لا 
تستطيع وحدها أن مخله إذا حال دون ذلك وجوب استقرار التعامل. يبقي الاعتراض الثالث» 
وهو أن العقد وليد مقاوضات تتفاعل فيها الإرادتان وتؤثر إحداهما فى الاخرى. . وهذا صحيح 
من الناحية التفسية أيضاء أما من الناحية الاجتماعية فمن الممكن أن نميز مرحلة تنتهى 


-ه١.لك-‎ 





ال كله العا وات ويد نحل الإيجاب فى دوره النهائى ويصبح إيجايآ باتآء ولاشك فى أن 
هذا الإيجاب البات قد أثرت فيه عوامل مختلفة قبل أن يصبح كذلك» ومن أهم هذه العرامل 
إرادة الطرف الآحرء ولكن لاشك أيضاً فى أنه بعد أن أصبح إيجاباً باتاً صار متسوياً الإرادة مق 
صدر منه ما دام قد ارتضاه فى النهاية» وعند ذلك يتحقق أن يكون أحد الطرفين قد تقدم 
بإرادة نهائية ليس للطرف الاخر إلا إقرارها. هذا إلى أن هناك أحوالا كثيرة تقع فى العمل» 
يتقدم فيها أحد الطرفين بإيجاب بات لا تسبقه مفاوضات» ومن ذلك ما يجرى فى عقود 
الإذعان. 

فنحن لا نرى فيما تقدم من الاعتراضات على النظرية الألمانية ما يصلح لهدمها. ولکننا 
مع ذلك لا نعتقد أن الفرق كبير من الناحية العملية بين النظريتين الألمانية والفرنسية. ذلك 
أن الأساس المنطقى للنظرية الألمانية هو أن الإرادة قادرة على إلزام صاحبها ما دام يلتزم فى 
دائرة القانون» ولا حاجة لان تقترن إرادة الدائن بإرادة المدين حتى يتشا الالتزام . ونحن لا ترى 
اا لا يكون هذا صحيحا لا من الناحية المنطقية فحسب» بل من الناحية القانونية أيضاً. وما 
دام القانون قد وصل فى تطوره إلى أن يجعل للإرادة سلطاناً فى إيجاد الآثار القانونيةء فلماذا 
يقف سلطات الإرادة دون إنشاء الالتزامات! يستطيع المدين إذن أن يلتزم بإرادته النفردة» ولكنه 
يستطيع أيضاً» وطبقا لسلطان الإرادة ذاته» أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة ما دامت هذه 
الإرادة لم تولد ثقة مشروعة. فالالتزام الذى يعقده المدين بإرادته العزام ممحلول. وإلى هنا لا 
برجد فرق كبير بين النظريتين الألمانية والفرنسية. فالنظرية الأولى ترى المدين قد أوجد الغزامة 
بإرادته المنفردة ولكنه التزام ينحل عنه فى أى وقت شاءء والنظرية الثانية ترى المدين لم يوجد 
بإرادته المنفردة أى التزام. ولا يوجد فرق عملى بین التزام غير موجود والتزام موجود ولكن 
يمكن التحلل منه. بقى أن النظرية الألمانية لا تسمح للملتزم بإرادته المنفردة أن يتحلل من 
النزامه إذا ولدت إرادته ثقة مشروعة لا يجوز الإخلال بها. وهذا لا يتحقق إلا إذا فرضنا أن 
إرادة المدين قد ولدت عنه شخص معين» هو الدائن» ثقة مشروعة جعلته يطمئن إلى العمل 
بمقتضى هذه الإرادة. فإذا مخقق هذا الفرض» وألزمت النظرية الألمانية المدين بإرادته المنفردة» 
جاز للنظرية الفرنسية أن تقول بالتزام المدين أيضأء ولكن لا بإرادته المنفردة» بل بتوافق إرادته 
مع الإرادة الضمنية للدائن وهى إرادة تستسخلص من اطمئنانه لإرادة المدين والنزول على 
مقتضاها فی تصرفه. رسواء كان سبب التزام المدين فى هذه الحالة هى إرادته المنفردة كما 
يقول الألمان» أو العقد كما يقول الفرنسيون» فالنتيجة العملية واحدةء إذ المدين ملتزم التزامة لا 
رجوع فيه فى كلا القولين. 

على أننا مهما قربنا ما بين النظريتين» فإنه لا يفوتنا أن الأساس الذى بنى عليه كل 
منهما لا يزال مختلفاً. وهذا الاختلاف فى الأساس قد يؤدى إلى نتائج ذات بال. ويكفى أن 
نشير هنا إلى أنه فى الفرض الأخير الذى عالجتاه» إذا قلتا مع الألمان بالمزام المدين بإرادته 


اله 


المنقردة» كان التزامه موجوداً منذ صدور هذه الإرادة. أما إذا قلنا مع الفرنسيين إن المدين يلتزم 
بتوافق إرادته مع إرادة الدائن» لم يوجد الالتزام إلا عند توافق الإرادتين» أى عند صدور الإرادة 
الضمنية من الدائن. ثم أن التمشى مع النظرية الالمانية يجعلنا نحذف العقد من بين مصادر 
الالتزام» ونحل الإرادة المنفردة محله. أما النظرية القرنسية فلا تفسح مجالا للإرادة المتفردة بين 
هذه المصادرء وتجعل العقد وحده هو العمل القانونى الذى ينشئ التزاماً. 

ومهما يكن من أمر فإن القانون الألمانى ذاته لم يجعل الإرادة المنفردة مصدراً عام 

ع أذ الاستثناء فى حالات محددة بيل الحصر بمقتط 

صوص وة ارا روع افيس لطا فد حل ی ار ی ی 
جانب العقد» مصدراً عامآ للالترام". وسنرى الآن أن القانون ا لمصرى الجديد نهج منهج 





(1) وقد نصت المادة ٠٠٠١‏ من القانون المدنى الألمانى على أن إنشاء الالتزام من طريق العمل القانونى لا 
يكون إلا بعقدء عدا الأحوال التى ينص فيها القانون على خلاف فلك 
رفى هذا يقول المعلقون على الترجمة الفرنسية الرسمية للقانون الأمانى ما يأنى: دإن الغرض من تقرير 
هذا المبدأ هو إحراج الإرادة المنفردة من أن تكون مصدراً عاما لإنشاء الالتزامات؛ فى الحد الذى ینا فيه 
الالتزام من عمل قانونى. صحيح أله طلب؛ حتى من اللجنة الثانية (التحضير مشروع القانون الألمانى) : 
حذف هذا النص» لتترك المسافة لتقدير الفقهاء. وقد كان هذا يسمح للقضاء؛ مع تمسكه بالقاعدة 
التقليدية, أن يتوسع فى الاستشناءات التى يدخلها على القاعدة. ولكن الأغلبية لم تكن من هذا الرأى. 
ومع ذلك فقد أريدت الإشارة إلى الأحوال الاستثنائية التى يعترف بها القانون؛ حتى يكون من المقرر أن 
الحالات التي يسلم فيها القانون بأن الالتزام ينأ من مجرد إرادة منفردة يكون من المستتطاع تصورها 
على اعتبار أنها استثناء من القاعدة الواردة فى المادة ٠٠٠١١‏ وتطبيق لنظرية الإرادة المنفردة» (الترجمة 
الفرنسية للقانون الأماتى 065080 , 
هذا وقد احتاط المشرع الألمانى فى أنه لم يجعل الإرادة المنفردة مصدراً عاما للالتزام لاعتبارات عملية. 
وفى هذا يقول سالى: «إذا كان المشرع الألمانى قد رفض الأخذ بالنظرية كمبداً عام؛ فذلك راجع دون 
شك للأسباب التى أُبداها برنتز (1581107), فإن من الخطر إعطاء مثل هذه الحرية للإرادة؛ إذ يصعب» 
أمام مظهر هذه الإرادة ان نتبين هل هناك التزام بات جدی؛ أو أنه لا يوجد إلا فول ألقى جزافا 
دون أن يقصد صاحبه أن يتقيد به» . (الالتزامات فى القانون الألمانى فقرة 0١472‏ 

(2 رقد انفرد اللشروع الفرنسى الإيطالى يعقد فصل خاص للارادة المنفردة باعتيارها مصدرا عاما للالتزام. 
فقضى فى المادة 7 بأن الإرادة المنفردة إذا كانت مكتوبة» واقترنت بأجل مدد تلزم صاحبها بمجرد 
وصولها إلى علم من ترجهت إليه ولم يرقضهاء وتنطبق على الإرادة المتقردة القواعد التى تنطبق على 
العقد عدا القراعد المتعلقة بضرورة توافق الإرادنين لإنشاء الالتزامات . 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الفرنسى الإيطالى أن هذا النص كان مثاراً للمناقشة 
بين أعطاء اللجنتين الفرنسية والإيطالية. فقد طن البعض أن فى تقرير هذا المبدا تجديداً جريا لا 
يتطليه العمل ؛ ولكن عذا الاعتراضء إذا كان فيه بعض الوجاهة بالنسبة إلى القانون الفرنسى» غير 
وجيه بالنسبة إلى القانون الإيطالى» فقد نصت المادة ۳١‏ من القانون التجارى الإيطالى على أنه فى 
العقود الملزمة لجانب واحد يعتبر الإيجاب ملزما بمجرد وصوله إلى علم من توجه إليه؛ فالتجديد ليس 
إذن كبيراً بالنسية إلى هذا القول. ومن المفيد إدخاله فى القانون الفرنسى؛ فهو يضع حدا للخلاف فى 
عرف طبيعة يعض الأعمال القانونيةء هل هى عقود أو هى مجرد إرادة منفردة؛ كما فى تطهير العقار» 
وهو فى الوقت فاته يوسع دائرة احترام ما يصدر عن الشخص من وعد بالدمشى مع ما يقعضيه = 























1 .A\- 





القانون الألانى» فلم يجعل الإرادة المتفر. دة مصدراً للالتزام إلا فى حالات محدودة ورون ا 
ا وردت بها 
۷- إلى أى حد أخذ القانون المد اير ة المنفردة 
انوا نی الآ يا بالارادة المنفردة مصدرا للالتزام: كان 
المشروع التمهيدى للقانون امدنى الجديد ينص فى اماد ۲۲۸ منه على مايأ : نزم 
١‏ إذا كان الوعد الصادر من جاتب واحد مکتوباً وكان لمدة معينة؛ فإن هذا الوعد 
الع بو أرق الى يمال وي وى ر ا 
وى 1 1 خاصة بالعة 
رى على هذا الرعد الأحكام الخاصة بالعقود؛ إلا ما تعلق بني به 0 
إرادتين متطابقتين لإنشاء الالترام» . بضرورة وجود 
99> يبقى إلا فى العقود خخاضعا لب خاصة 
يبقى يجاب فى العقود خاضعا للأحكام الخاصة به» ويسرى المادة التالية 
على كل وعد بجائزة يوجه إلى المجمهورو92 , ١ 5 ١‏ 
فكان هذا النص» على غرار المشروع الفرنسى الإيطالى فى ماد الستين » يجعل الإرادة 
المنفردة مصدرا عاما للالتزام» مثلها فى ذلك مثل المقد. وتوا يشترط لذلك أن تكون الإراد ‏ # 
المنفردة مكتربة» وأن ند ها مدة ممیت إذا رقضت فى الها سقطت. أ إن لم ا ا 
انها كرد ملرمة لصاحيها من الرقت الذى تصل فيه إلى علم م و جهت إليهء شإنها فى 
وير ل عن لازا سرك على أن لفو ا ري لي سرس 
فيجب توافر الأهلية, وجلو الإرادة ما يشوب الرضا من عمورب»* وقيام محل تتوافر فيه اترا 
اللازمة» ووجود سبب مشروع. , تنو من هذه الأحكام بداهة ما يتعلق بضرورة ثوافق 
الإرادتين» ما دامت الإرادة اللنفردة هى مصدر الالترام90 , : 
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=حسن النية. على أن المادة *1 قد رسمت حدوداً معقولة لهذا التجديد؛ فهى لم تکتف بالشبروط 
الموضوعية للحقد من الأهلية ومشروعية لمحل والسبب» يل اشترطت فوق ذلك أن فكون الإرادة للتقررة 
ا بالكتابةء وأن دد مدة لبقائها ملزمة (أنظر ص الا- ص۷۴ من المذكرة الإيضاحية 

)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۲۳۸ فى الهامش. 

دق اء فى الم كرة الإيضاحية للمشروع اشمھیدی؛ شرحا لهذا النصء ما يأتى: -١١‏ لأ يصيح 
الوععد الصافر من جانب واحد ملزما إلا من الوقت الذى يصل فيه إلى علم من وجه إليهء شأنه فى 
ذلك شأن كل تعبير عن الإرادة. فييجوز العدول عنه بعد صسدوره متى وصل هذا العدول إلى علم 
من وجه إليه قبل وصول الوعد ذانه أو وقت وصوله رفقا لأحكام القواعد العامة. بيد أن الوعد الصادر 
.من جانب واحد يمتار شرا حكمه دون حاجة إلى القسول؛ وهذا ما يفرقه عن المقود. قيكفى لارو 
ا أي عم من وی ای ولا برض هذا وأ يسقعط فى سال فی ل فكي رديه 
أحدا على أن يكب حقا على رغحه. وهو من هذا الوه يختلف اخحتلافا بين عن العقدء فالعقد لا يتم 
إلا بقبول الدائن ووصول هذا القبرل إلى علم من صدر الإيجاب عنه. ومن الأهمية بمكان تبيين ما لإ 
كان يقصد بالتعبير عن الإرادة إلى الارتباط بوعد من جانب واحدء أم إلى مجر الإيجات فم 
المعلوم أن الإيجاب» وان كانت له قوة فى الإلزام من حيث عدم جواز العدول عنهء لابد أن يقعرة 
بالقبول سحت بنش الالتزام الذى يراد ترتيبه. 5 - ويفترض عند الشك فى مرمى التعبير عن الإرادة که 
قصد به إلى مجرد الإيجاب. ويقع عبء إثبات قيام الرعد الصادر من جانب واحد على عانق الدائن = 


ا 
ا 
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ولو بقى هذا النص فانتقل إلى القانون المدنى الجديدء لكانت الإرادة المتفردة مصدر 
عاما للالتزام كالعقد» ولوجب إفراد باب خاص بها تعالج فيه على النحو الذى رأيناه فى العقد 
والعمل غير المشروع والإثراء بلا سیب۱٤‏ . ولكن النص حذف فى لجنة المراجعة. وكان حزق 
فعدولا عن وضع قاعدة عامة مجعل الإرادة المنفردة ملزمة» واكتفاء بالحالات المنصوص عليها 
فى القانون من أن الإرادة المنفردة تنشئع التراما ۳ . 

ويتبين من ذلك أن لجنة المراجمة رجعت بالإرادة المنفردة عن أن تكون مصدرا عاماً 
للالتزام» كما كان الأعر فى المشروع التمهيدىء إلى أن تكون مصدراً للالتزام فى الات 
استثنائية ترد فى نصوص قانونية خاصة. وعلى هذا النهج سار المشروع فى سائر مراحله حتى 
أصبح قانوناً. 

8 6- الالتزامات التى تدشعها الارادة المنفر: دة فى القائرن المدنى الججديد هى التزامات 
قانونية » ومصدرها المباشر هو القانون: ولم تتنبه الهيئات اختلفة التى تعاقبت على نظر 
مشروع القانون المدنى» منذ لجنة المراجعة» لهذا التغيير الجوهرى فى مصدر الالتزامات التى 
تنشئها الإرادة المنفردة. فقد كان المصدر المباشر لهذه الالتزامات» فقا للمشروع التمهيدى» 
هى الإرادة المنفردة ذاتهاء وقد ارتقت إلى مقام العقد» فأصبحت مصدرا عام للالتزام. رمن 
ثم عقد المشروع التمهيدى للارادة المنفردة فصلا خاصا بهاء كما عقد فصولا خخاصة 
للمصادر العامة الأخرى وهى العقد والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب. ولكر. بعد أن 


اا ل ص 
>الذى يدعى ذلك. ويكون الإثبات بالكتابة دام ولو كانت قيمة الوعد لا يجاوز عشرة جنيهات (الآن 
خمسمائة جنيه). وكذلك يجب أن تتضمن وثيقة الوعد بيان المدة التى يبقى الواعد خخلالها ملتزما بما 
وعد. - ومتى تقرر ميدأ الالتزام بمجرد الوعدء تعين سريان أحكام العقوه عليه. ويترتب على ذلك 
وجوب توافر أهلية التعاقد فى الواعد» وخبلو إرادته بما يشوب الرضا من عيوب» وقيام القزامه على سبب 
ومحل تتوافر فيهما الشرائط اللازمة. ريستشى من هذه الأستكام بداهة ما يتعلق بضرورة توافق الإرادتين ما 
دامت الإرادة المنفردة هى مصدر الالتزام» . (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص68 -- ص 7758 فی 






الهامش) . 
(1) وقد جاء فى النظرة العامة للمذكرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى فى هذا الصدد ما يثى: «جعل 
المشروع من الإرا الشردة مصدرا لالتزاد» محعذيا فى ذلك مثال للشروع الفرضسى الإبطا . ويس 


يقتصر فى إسناد قوة الالتزام إلى هذه الإرادة على القضاء على مروب هن الخلاف سوف تعدم أهميتها 
بعد أن فرقت وجوه الرأى بين فكرة التعاقد وفكرة المشيثة الواحدة فى تكييف طبيعة بعض التصرفات» 
کعرض الشمن على الدائين القيدة حقوقهم عند تطهير العقار» (المذكرة الإيضاحية للمشروع الفرنسى 
الي سس ٤٠‏ ,وهو لا يقتصر كذلك على بسط تطاق تطبيق مدا لبر بالمهرد اسجاة رک 
حمسن النية» (المذكرة الإيضاحية للمشروع الفرنسى الإيطالى ص20 فى نطاق التحامل؛ ولكن هذا 
التجديد مهما يكن حظه من الجرأةء يعتبر نتيعجة منطقية لإقرار المشروع بدا لزوم الإيجاب. فمتى اعترف 
اإیجاب بقوة الإلزام» فليس ما يدعو إلى الوقوف عند هذا الحدء ذلك أن التزام المنطق نفسه يؤدى 
إلى إقرار كقاية الإرادة المنفردة لإنشاء الالتزام يوجه عام» . (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٦٣٣‏ س 
ص75 فى الهامش) . 
7 مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص 753 فى الهامش. 








N AF 





نزلت لجنة المراجعة بالإرادة المنفردة إلى أن تكون مصدراً للالتزام فى حالات استشنائية» 
ويمقتضى نص خاص» لم تعد الإرادة المنفردة مصدراً عاماً للالتزام» واصيحت الالتزامات 
الناشكة عنها لا تقوم بمقتضى أصل عام يقرره القانون» بل تقوم بمقتضى نصوص قانونية 
خاصة» فأصبجح نص القانون هو المصدر المباشر لهذه الالتزامات. ومن ثم كان الواجب اعتبار 
أى التزام ينشأ من الإرادة النفردة التزاماً مصدره القانون» وحذف الفصل الخاص المعقود 
للإرادة المنفردة فى المشروع التمهيدى» وإدماجه فى الفصل المعقود للقانون كمصدر مباشر 
للالتزام. وهذا ما فات لجنة المراجعة وما تلاها من الهيئات أن تفعله. 
ولم نرد أن نساير هذا الخطأ فى التبويب. فلم نعقد للإرادة المنفردة باباً خاصاً بها يأتى 
بعد الباب المخصص للعقدء كما فعل القانون المدنى الجديدء بل أرجأنا الكلام فيها إلى أن 
نتكلم فى الالترامات التى يكون القانون هو مصدرها المباشرء فنجعل الالتزامات التى تنشئها 
الإرادة المتفردة تدحل فى هذا النطاق. 
فالقاعدة إذن فى القانود 0 المدنى الجديد أن كل العزا ام تنشكه الإرادة المنفره دة لا بد أن 
یرد فى نص قانونى. ويعتير هذا النص هو مصدره اباش وهو الذى يعين أركانه ويبين 


أحكامه . 
وقد وردت نصوص متنائرة فى نواحى القانون عل الالتزام ينشأ من إرادة منفردة. نذكر 
من ذلك: 


)١(‏ الإيجاب الملزم» وقد ورد فيه النص الآنى (م817): -١١‏ إذا عين ميعاد للقبول التزم 
الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد. 1- وقد يستخلص الميعاد من ظروف 
الخال أو من طبيعة المعاملة؛. وقد فصلنا أحكام هذا النص فيما قدمناه عند الكلام فى 
الإيجاب . 

9 المؤسسات» وقد ورد فيها النص الآتى (م٠۷‏ فقرة١):‏ «يكون إنشاء المؤسسة 
بسند رسسمى أو بوصية . فإرادة المنشئ المنفردة هى التى توجد المؤسسة. وهذه الإرادة 
يصدرها صاحبها لتنتج أثرها إما فى حياته» أو بعد موته بوصية. ثم يلتزم المنشئع بإرادته المنفردة 
أيضأ أن ينقل إلى المؤسسة التى أنشأها ملكية ما تعهد به من الال الذى خصصه لها. ومن ثم 
ك الإرادة المنفردة هنا أوجدت شخصا معنوياً وأنشأت العزاماً نحو هذا الشخض 
المعنوى' . 





. ٠۹٤ أنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة 1۹۳ - ققرة‎ )١( 
وما يدل على أن إرادة المنشئ للمؤسسة قد أنشأت التزاماً فى ذمته نحو هذه المؤسسة أن المشرع شيه إتشاء‎ 
على أنه «يعتبر إنشاء‎ ۷١ المؤسسة بالهبة أو الوصية فى خصوص الدعوى البوليصية» فنص فى المادة‎ 
المؤسسة بالنسبة إلى دائنى المنشئئ وورته يمثابة هبة أو وصية. فإذا كانت المؤسسة قد أنششت إضراراً‎ 
بحقوقهم؛ جاز لهم مباشرة الدعاوى التى يقررها الانون فى مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات‎ 
- والوصاياء . غير أن الهبة لا تكون إلا بعقدء أما إنشاء المؤسسة فيكون بإرادة منفردة.‎ 
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م2 تطهير العقار المرهون رهن رسمياء وقد ورد فيه النص الآنى 0م5١29‏ : ويجب 
على الحائز أن يذكر فى الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى قرم به 
العقار. وليس عليه ان يصحب العرض بالمبلغ نقد بل ينحصر العرض فى إظهار استعداده 
للوفاء بعبلغ واجب الدفع فى الحال أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة». ويؤخذ من هذا 
النص أن الحائز يلتزم بإرادته المنفردة أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى قوم به العقارء 
وذلك بمجرد إعلانه رغبته فى تطهير العقار بتوجيهه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم إعلانات 
على التحو المبين فى المادة ٠٠٠٠١‏ . 

(5) الوعد بجائزة الموجه إلى الجمهورء وقد ورد فيه نص المادة ٠١١‏ . ولا كان هذا 
النص ينشى التزاماً قانونياً أولى مكان ببحثه هو هذا الباب» فسنتولى بحثه تفصيلا فيما 
يل ى( , 





= وكما تنشأ المؤسسة بإرادة منفردة؛ يجوز الرجوع فيها بإرادة منفردة كذلك إلى أن يتم شهرها. رقد 
نصت المادة ۷١‏ على أنه «متى كان إنشاء المؤّسسة بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند 
رسمى آخره وذلك إلى أن يتم شهرها وفقآ لأحكام المادة 05». وبديهى أن المؤسسة إذا أنشعت بوصية 
جاز الرجوع فيها دائماً حنى موت الموصى» سأنها فى ذلك شأن كل وصية. 

)١(‏ ويدخل فى تطبيقات الإرادة المنفردة منشئة للالتزام السند لحامله. ويكيف عادة بأن هناك عقدا مجردا 
ab)‏ 0021181) تم بين الساحب وأول حامل للند. وهذا العقد هر الذى ولد الالنزام فى ذمة 
الساحب. وقد حول الحامل الأول حقه إلى الآخرء وهذا إلى غيره؛ إلى أن وصل السند إلى الحامل 
الأخير. إلا أن هناك فروضا لا تنزل على هذا التكييف. فقد يكتب الساحب السندء وقبل أن يسلمه 
لأحد يضيع منه أو يسرق» فتتبادله الأيدى إلى أن يقع فى يد شخص حسن النية» فيكون لهذا الشخص 
الحتى فى استيفاء قيمته من الساحب. ولا يمكن أن يقال هنا إن الساحب ملتزم بموجب عقد بينه وبين 
ول حامل؛ فإن هذا كان شخصاً عثر على السند وهو ضائع أو لصا سرقة. فلم يبق إذن لتفسير هذا 
الالتزام إلا أن تقول إن الساحب قد العزم بإرادته المنفردة التزاما مجرد. كذلك إذا فرض أن الساحب قبل 
تسليمه الستد لأحد مات أو فقد أهليته؛ ثم تداولت الأيدى السندء فهو (أو ورثته) يبقى ملتزماً ومصدر 
النزامه لا يمكن أن يكون عمد فى هذه الحالة» فليس إلا إرادته المنفردة مصدرا لالتزامه هنا. وقد نص 
القانون الألمانى صراحة على الحلول المتقدمة؛ فقضت المادة ۷۹١‏ بأن من يصدر منه سند لحامله يلعزم 
به» حتى لو سرق منه أو ضاعء وحتى لو تبادلته الأيدى رغم إرادته بأى شكل كان. وتقضى المادة ذاتها 
بأن السند لحامله يبئى حافظاً لقوته القانونية حتى لو مات من صدر منه السند أو فقد الأهلية قبل 
التعامل به (نظرية العقد للمؤلف فقرة .)١92©‏ 
أما التزامات الفضولى فقد قدمنا أنها لا تنشأ من إرادة منفردة؛ بل من واقعة مادية هى أن يتولى الفضولى 
شأنا لرب العمل. ولا يكفى لالزام الفضولى أن يظهر إرادته فى أن يتولى شاا لرب العمل » مهما كانت 
هذه الإرادة واضحة: ما دام هذا الشأن بالفغل. فالعمل المادى؛ لا إرادة الفضولى» هو الذى ينشئ فى 
ذمة الفضولى التزاماته المعروفة . 
وكذلك التزام المتعهد نحو المنتفع فى الاشتراط لمصلحة الغير مصدره العقد لا الإرادة المنفردة. وقد مر 
بيان ذلك تفصيلا عند الكلام فى الاشتراط لمصلحة الغير. 
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المبحث الثانى 

النص هو الذى يعين أركان الالتزام القانونى وبين أحكامه 
المطلب الأول 
القاعدة العامة 


۹- أركان الالتزام القانونى: رأينا أن النص هو الذى ينشئ الالتزام القانوني» ويعتبر 
مصدراً مباشراً له. والنص كذلك هو الذى يعين أركان هذا الالتزام. وقد استعرضنا طائفة من 
الالتزامات القانونية فيما تقدم. فالرجوع إلى النص» فى كل التزام قانونى منها على حدة» هو 
الذى يبين مدى هذا الالتزام والأركان التى يقوم عليها. 

ويمكن القول بوجه عام إن الالتزامات القانونية» كسائر الالتزامات» تكون إما التزاماً 
بإعطاء de donner)‏ سه لقع 0011), أو التزاماً بعمل (2152؟ de‏ 001183]302)» أو اترام 
بالامتداع عن عمل ne pas faire)‏ عل .(obligation‏ مثل الالتزام القانونى بالإعطاء 
الالتزام بالنفقةء والالتزام بدفع الضرائب» والالتزام بتعويض العاسل عن مخاطر العمل. 
ومثل الالتزام القانونى بالعمل التزام الولى أن يدير أموال القاصرء والتزام الجار أن يشترك فى 
وضع حد لملكه الملتصق بملك جاره. ومثل الالتزام القانونى بالامتناع عن عمل التزام الجار 
يهدم الحائط الذى يستتر به جاره دون عذر قوى» والتزامه ألا يحدث ضرراً فاحشا 
جيران . 

والالتزام القانوني, كسائر الالتزامات» رابطة ما بين دائن ومدين. وتقوم هذه الرابطة على 
امحل مستوف لشرائطه. ولا كان القانون فى الالتزام القانون المبنى على واقعة مادية هو الذى 
بن هذا امحل على النحو الذى بيناه؛ إعطاء كان أو عملا أو امتناعاً عن عمل» فإن امحل 
لابد أن يكون قد استوفى الشرائط الواجبة. فلا صعوبة يمكن أن تثار من هذه التاحية. 
والسبب لا يكون ركنا فى الالتزام القانونى إلا إذا استند إلى الإرادة المنفردة» فقد رأينا أن 
السبب يتصل بالإرادة. ويترتب على ذلك أن 0 القانونى الذى يقوم على إرادة متقردة» 
لإيجاب الملزم والوعد بجائزة» يجب أن يكوك مبنياً على سبب مشروع. رإلا كانت الإرادة 
اطلة لا تنتج أثراً. وكذلك امحل فى الالتزام القانونى المبنى على الإرادة المنفردة تعينه هذه 
الإرادة ؛ فيجب فى تعيينه أن يكون مستوفياً لشرائطه على النحو الذى قدمئاه عند الكلام فى 
خل. 













والأهلية إنما يجب توافرها فى الالتزام القانونى المبنى على الإرادة المنفردة. أما الالتزام 
انونى المبدى على واقعة مادية فلا تشترط فيه أية أهلية إلا إذا نص القانون على ذلك. وقد 
ان هذا الحكم منصوص ا عليه فى الفقرة الثانية من المادة ۲۷۲ من المشروع التمهيدى على 
جه الآتى: «ولا تشترط أية أهلية فى هذه الالتزامات (القانونية المبنية على وقائع مادية»» مأ 
يوجد نص يقضى بخلاف ذلك». فحذف هذا النص فى لجنة المراجعة لعدم الحاجة إليه» 
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مغهوم من مقتضى تطبيق القواعد العامة( . ومن الأمثلة على التزام قانونى مبنى على 
واقعة مادية يشترط النص فيه أهلية خخاصة الترامات الفضولى» فقد رأينا أن الفقرة الأولى من 
المادة ١57‏ تنص على أنه «إذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد» فلا يكون مسكولا عن 
إرادته إلا بالقدر الذى أثرى به» ما لم تكن مسكوليته ناشئة عن عمل غير مشروع». وكذلك 
ثة الفضولى عتدما أوجب القانون عليهم أن يخطروا رب العمل بموت مورثهم وأن يتخذوا 
ن التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح رب العمل» اشترط النص (م54١‏ فقرة؟ وم۷٠۷‏ فقرة 
) لقيام هذا الالتزام أن تتوافر فيهم الأهلية. وتشترط المادة ١١‏ من قانون امحاكم الحسبية فى 
صى أن يكون ذا أهلية كاملة. 

-٠‏ أحكام الالتزام القانونى: وكذلك النص هو الذى يبين أحكام الالتزام القانونى» 
فيرجع فى كل التزام إلى النص الذى أنشأه لمعرفة هذه الأحكام. 
ويمكن القول بوجه عام إن الالتزام القانونى» كسائر الالتزامات» ينفذ عيناً إذا كان هذا 
نآء وإلا انتهى إلى تعويض يقدر طبقاً للقواعد العامة. 
وقد تبين طبيعة الالتزام القانونى شيا من أحكامه. وقد قضت محكمة الاستكناف الوطنية 
هذا المعنى بأن طبيعة دين النفقة عله خاصاً بشخص من ترتب فى ذمته هذا الدين» ومن 
تكون وفاة المحكوم عليه مسقطة لحكم النفقة؛ بحيث لا ييقى لهذا الحكم من الأثر على 
كته إلا بمقدار المستحق من النفقة الذى كان واجب الأداء قبل الوفاة"). 

-١‏ تطبيقات مختلفة: ونأتى ببعض تطبيقات على ما قدمناه من أن النص هو الذى 


۲۷۲ فى الهامش. ويلاحظ أن المادة‎ ۹٠١ مجموعة الأعمال الت ضيرية؟ ص51 4 - وانظر آنفاً فقرة‎ )١ 
من المشروع التمهيدى وهى التى تقابل المادة 1۹۸ من القائون المدنى الجديد؛ لم تعرض إلا للالتزامات‎ 
القانونية المبتية على وقائع مادية» لأن الإرادة المنفردة فى المشروع التمهيدى كانت مصدراً عاما للالتزام‎ 
كما قدمناء فلم تدخل الالتزامات الناشكة عنها فى نطاق هذا التص» ومن ثم كان مفهوماً أن تنص‎ 
على أنه لا تشترط أية أهلية فى الالتزامات القانونية.‎ ۲۷١ الفقرة الثائية من المادة‎ 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى؛ فى صدد الأهلية فى الالتزامات القانونية المبنية‎ 
على وقائع مادية؛ ما يأتى: #وتنشأ الالتزامات المقررة ينص القانرن استقلالا عن إرادة ذوى الشأنء فهى لا‎ 
من التقنين اللبنانى) . ومع هذا فقد يتطلب القانون أهلية خاصة‎ ٠ تقتضى فيهم أهلية ما (المادة‎ 
بالنسية ليعض هذه الالتزامات» مراعياً فى ذلك أنها لا تترتب بمعزل عن الإرادة. ومن هذا القبيل ما يقح‎ 
من الالترامات على عائق الفضولىء إذ يشترط القانون لترتيبه أن يكون من يتصدى لشأن من شؤون الغير‎ 
. )4 تفضلا ألا للتعاقد» . (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۹۲٤ - ص31‎ 

- ص1۹1‎ ١/١١١ محكمة الاستعناق الوطنية فی 15 أبريل سنة 15714 المجموعة الرسمية ۲ رقم‎ (r 
- ٠١١ وانظر فى القضاء امختلط فى مناسبة دين النفقة المنصوص عليه فى القانون المدنى القديم (مواد‎ 
- ٠٠1ص‎ ۲ تعليقات الأستاذ يسطوروس على القانون المدنى القديم جزء‎ ٠ 0 
ص59‎ 


-لام. 41- 





يعين أركان الالتزام القانونى ويتكفل ببيان أحكامه. ويحسن قبل ذلك أن نبين أنه ليس من 

الضرورى أن يكون النص موجوداً فى القانون المدنى» فالقوانين المالية وقوانين الأحوال 

الشخصية وقانون المرافعات وغير ذلك من القوانين امختلفة قد تتضمن نصوصاً تنشئ التزامات 

قانونية» وتتكفل هذه النصوص بتعيين أركان الالتزام وبيان أحكامه. 

فمن الالتزامات القانونية التزامات الفضولى؛ وقد سبق أن فصاتاها راجعين فيها إلى 
النصوص المدنية التى أنشأتهاء ورأينا كيف أن هذه النصوص هى التى تعين أركان الالتزام 
وتن اام 

ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب. وهذا الالعزام يرجع فى تعيين أركانه 
وبيان أحكامه إلى القوانين المالية الخاصة بالضرائب على العقار والمنقول وكسب العمل 

والإيراد العام وغير ذلك من الضرائب الخعلفة. 

ومن الالتزامات القانونية التزامات الأسرة؛ ويدخل فيها واجبات كل من الزوجين 
والعلاقة ما بين الوالدين والأولاد والنفقة بمختلف أنواعها والتزامات الأولياء والأوصياء 
والقوام. وهذه كلها يرجع فى تعيين أركانها وفى بيان أحكامها إلى قوانين الأحوال 

الشخصية؛ وبخاصة إلى الشريعة الإسلامية» ثم إلى قانون الولاية على المال. 

ومن الالتزامات القانونية التزامات الجوار» ويرجع فيها إلى نصوص الْقَانون المدنى فى 
الكثرة الغالبة من الأحوال. وهذه النصوص تفرض على الجيران التزامات كثيرة متنوعة» منها 
إزالة مضار الجوار إذا جاوزت الحد المألوف» ومنها الالتزامات الناشئة عن الحائط المشترك 

والحائط الملاصقء ومنها الالتزامات الناشئة عن الشيوع فى الملك. 

وكان المشروع التمهيدى للقانون المدنى الجديد يتضمن نصاً ينشئ التزاماً قانونياً فى ذمة 
كل من حاز شيئاً أو أحرزه؛ بأن يعرض هذا الشئ على من يدعى حقاً متعلقاً به» متى كان 
فحص الث ع ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. ولكن لجنة المراجعة 

حذفت النص لأنه أدحل فى ياب المرافعات277 . 

)١(‏ مجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص۹۲٤‏ فى الهامش. هذا والنص المشار إليه هو المادة ۲۷۳ من 
المشروع التمهيدى؛ وكان يجرى على الوجه الآنى: -١9‏ كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على 
من يدعى حقا متعلقاً به» متى كان فحص الشئ ضرورياً تلبت فى الحق الماعى به مسن 
حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى : فللقاضى أن يأمر بعرضها على 
ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء؛ ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند 
إليها فى إثبات حق له. ؟- على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشئ إذا كان لمن 
أحرزه مصاحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه. 7- ويكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت 
طلب العرض» ما لم يعين القاضى مكاناً آخر. وعلى طالب العرض أن يقوم يدفع تفقاته مقدما. 
وللقاضى أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من 
ضرر بسبب العرض». وقد جاء فى النظرة العامة للمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ما يأتى: ومع 
ذلك فقد رؤى أن ينص استثناء على الالتزام بتقديم شى. ذلك أن هذا الالتزام لم يظفر يمكان فى سائر 
نواحى التشريع » ولهذا أفرد له نص خماص أخذ عن المشروع الفرنسى الإيطالى. ويراعى أن 5 





AA-—‏ أ 


وما قدمناه من التطبيقات يتعلق بالتزامات قانونية مبنية على وقائع مادية. وكذلك 
الحال فى الالتزامات القانونية المبنية على الإرادة المنفردة» وقد أوردنا طائفة منها فيما قدمناه. 
فهذه أيضاً تتكفل التصوص القانونية التى أنشأتها بتعيين أركانها وببيان أحكامها. وقد رأينا 
تطبيقاً لذلك فى الإيجاب الملزم . وننتقل الآن لتطبيق آخر فى الوعد بجائزة» ونفرد له مطلياً ' 
خاصاً. 





-هذا المشروع قد استلهم فى هذا الشأن. ما ورد من الأحكام فى التقنين الألمانى والسويسرىة. وجاء 
فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأتى: -١9‏ يدخل الالتزام بتقديم 
شئ فى نطاق الالتزامات المقررة بنص القانون. ويقتضى ترتيب هذا الالتزام اجتماع شروط ثلاثة: ) أولهاً 
أن يدعى شخص بحق يعلق بشئ» شخصياً كان الحق آم عينياً. ب) وألثانى أن يكون الشئ المدعى به 
فى يد شخص آخر على سبيل ١‏ أو الإحرازء سواء أ كان هذا الشخص خحصما فى الدعوى آم لم 
يكن خصما فيها. ج) والثالث أن يكون فحص الشئ ضرورياً للبت فى الحق المدعى به من حيث 
وجوده ومداه» وبرجع تقدير هذه الضرورة للقاضى. فيجوز مثلا لمالك الشىئ المسروق أن يطالب من يشب 
فى حيازته له بعرضه عليه ليتثيت من ذاتيته. ويجوز كذلك لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معانية 
الترميمات التى أجراها مورثه» حتى يتسنى له أن يعين مدى حقه فى الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق من 
طريق الميراث. ۲- فإذا كان الشئ الذى يطلب عرضه سند أو وثيقة فيلاحظ أمران: أولهما أن فحص 
الوثيقة قد يكون ضروريا لا للبت فى وجود الحق المدعى به وتعيين مداءء بل مجرد الاستناد إليها فى 
إثبات حق للطالب. والثانى أن للقاضئ أن يأمرء عند الاقنضاءء بتقديم الوثيقة للمحكمة لا مجرد 
عرضها على الطالب. فيجوز مثلا لمشترى الأرض» إذا تعهد بالوفاء بما بقى من ثمن آلة زراعية ملحقة 
بهاء أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين القدر الواجب أداؤه من هذا الشمن. ويجوز كذلك لموظف 
يدعى أنه عزل تعسفياً أن يطلب تقديم ملف خدمته للقضاءء ليستخلص منه الدليل على التعسف. 8 
فإذا اجتمعت الشروط المتقدم ذكرهاء جاز للقاضى أن يأمر بعرض الشئ أو الوثيقة المطلوبةء إلا أن 
يتمسك المدين بمصلحة مشروعة أو سبب قوى للامتناع؛ كالحرص على حرمة سر عائلى مثلا. والأصل 
فى العرض أن يحصل حيث يوجد الشىئ وقت رفع الدعرىء» ولكن يجوز للقاضى أن يحكم بغير ذلك» 
كما هو الشأن فى تقديم الشئع أمام القضاءء وتكون نفقات العرض على عاتق من يطلبه» ويجوز إلزامه» 
إذا رأى القاضى ذلكء بتقديم تأمين لضمان تعويض ما قد يصيب محرز الشئ من ضرر من وراء هذا 
العرضي» . (مجموعة الأعمال الت ضيرية؟ ص٤۹٤‏ وص١‏ 45 - ص۹۲٤‏ فى الهامش). 
وبعد أن حذف هذا النص الجامع ؛ لم يعد هناك إلا نصوص متنائرة فى قوانين مختلفة لا تتسع لما كان 
هذا النص يسع له. من ذلك ما جاء فى المادة ۲۸ من قانون التجارة الجديد رقم ۱۷ لسنة 1995: 
“٠‏ يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر الاجر بتقديم دفائره إليها 
لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروضي عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بتفسها أو بواسطة ت 
TES‏ سكم أن بر اتاج اد خصمه على دفائر إلا فى المنازعات المتعلقة 
بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات. ؟- تسلم الدفاتر فى حالة الأفلاس أو الصلح الواقى من 
للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب | E‏ ا 
ما جاء فى المادة ٠١‏ من قانون الاثبات م 85 5 
وما جاء فى المادة ٠:‏ من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ٠١‏ لسنة 153/8 ٠يجوز‏ للخصم 
فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه يتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون مخت يده أ- إذا كان 
القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه: ويعتبر الجر مشت ركا 
ا ا الحم بات 26 كال مشتر © يرنه وبين ويعتير زر ي 
على أخص. إذا كان ا خرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج.- إذا 
استند إليه خصمة فى أية مرحلة من مراحل الدعوى. وما جاء فى المادة 71 من قانون 
للمحكمة التاء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستثناق أن تأذن فى ادخال الغير لالزامه يتقديم محرر 
حت يده وذلك فى الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة. 

















-قما- 


المطلب الثانى 
تطبيق خاص 
الوعد بجائزة (الجعالة») 
- النصوص القانونية: نصت المادة ٠١١‏ من القانون المدنى الجديد على ما يأتى: 
٠١‏ - من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن 
قام بهذا العمل» ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بهاه 
"- وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل» جاز له الرجوع فى وعده بإعلان 
للجمهررء على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد. وتسقط دعوى 
المطالبة بالجائرة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور: © 





)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۲۲۹ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى: -١‏ من وجه 
للجمهور وعدا أن يعطى جائزة لمن يقوم بعمل معينء التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل؛ حتى لو 
قام به دون نظر إلى الوعد بالجائرة. -١‏ وإذا لم يحدد الواعد أجلا للقيام بالعمل» جاز له الرجوع فى 
وعده بإعلان للجمهورء على ألا يؤثر ذلك فى حق من قام بالعمل قبل الرجوع فى الوعد. 1- أما إذا 
كان هناك من بدأ فى العمل بحسن ية قبل إعلان الرجوع في الوعدء فإف الواعد» ما لم يشيت أن 
النجاح المنشود لم يكن ليتحقق: يلتزم أن يرد إليه ما صرف على ألا جاوز فى ذلك قيمة الجائزة الموعود 
بها. وتسقط الدعوى باسترداد ما صرف بانقضاء ستة شهور من يوم إعلان الرجوع فى الوعد» . 
وقد حذفت لجنة المراجعة الفقرة الثالشة اكتفاء بعبارة تضاف فى آخر الفقرة الثانية وإدخال يعض 
التعديلات اللفظية؛ فأصبح النص النهائى ما يأتى: -١١‏ من وجه للجمهرر وعدا بجائزة يعطيها لمن يقوم 
بعمل معين التزام بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل؛ حتى لو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة. 1 
وإذا لم يحدد الواعد أجلا للقيام بالعمل؛ جاز له الرجوع فى وعده بإعلان للجمهور: على ألا يؤثر ذلك 
فى حت من أنم العمل قبل الرجوع فى الوعد. فإذا كان قد بدأ العمل دون أن ينمه جاز الجكم له 
بتعويض عادل لا يجاوز فى أى حال قيمة الجائزةة . وأصبح رقم المادة 170 فى المشروع النهائى . ووافق 
مجلس النواب على الادة دون تعديل. وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ جرت مناقشات طويلةء 
انعهت بأن أضافت اللجنة إلى الفقرة الأولى عبارة «أو دون علم بهاء ؛ وهذه الإضافة جعل المعنى أوضح 
لأن القصود هر أن ن ا الا ل بما تعهد بأدائه ما دام الطرف الآخر قد قام بالعمل 
الذى خمصصت الجائزة له ولي كان لم يعلم بهذا التعهد. وحذفت اللجنة من آحر الفقرة الثانية عيارة 
«فإذا كان قد بدأ العمل دون أن يتمه جار الحكم له بتعويض عادل لا يجاوز فى أى حال قيمة الجائزةة » 
وقد راعت اللجنة فى الحذف أن تترك المسألة للقواعد العامة فضلا عن أن نص المشروع يفضى إلى 
منازعات كثيرة غير عادلة. وأضافت حكماً جديداً أفرغته فى العبارة الآتية: #وتسقط دعوى الطالبة 
بالجائرة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من إعلان العدول للجمهوره ؛ وقد راعت اللجنة فى هذه الإضافة 
أن تقطع السبيل على كل محاولة مصطنعة يراد بها استغلال الوعد بالجائزة بعد إعلان العدول وحسم 
المنازعات التى تنشأ بسبب تقادم العهد على الجائزة وصعوبة الإثبات» ولذلك جعلت مدة السقوط ستة 
أشهر. وأصبح رقم المادة ٠١١‏ . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته (مجموعة الأعمال 
التحضیریة۲ ص۳۳۸ اص 1745 . = 














A 


وقد أنشأ هذا النص التزاماً قانونياً بتاه على الإرادة المتفردة. فالنص إذن هو الذى يعين 
أركات هذا الالتزام القانونى» وهو الذى يبين أحكامه!!) . 

41 أركان التزام الواعد بالجائزة: ويتبين من النص أن التزام الواعد بجائزة يقوم 
بتوافر الأركان الارية(2) : : 

)١(‏ أن تصدر من الواعد إرادة باتةء وهذه هى الإرادة المنفردة. فيجب أن تصل الإرادة 
إلى مرحلة البعات كما فى الإيجاب البات. ويجب أيضاً أن يكرن الواعد ذا أهلية كاملة 
للالعزام بما وعد يه وأن تخلو إرادته من العيوب فلا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه أو 
استغلال. ويجب أن تقوم الإرادة على محل مستوف لشرائطه» وأن تتجه إلى سمب مشروع. 

(۲) أن توجه الإرادة إلى الجمهور.فإذا وجهت إلى شخص معين أو أشخاص معينين» 
خرجت عن أن تكون وعدا بجائزة بالمعنى المتقصود, وسرت عليها قواعد الإيجاب فلابد من أن 
يقترن بها القبول» وتصبح عندئذ عقدا لا إرادة منفردة. فتوجيه الإرادة إلى الجمهورء أى إلى 
أشخاص غير معينين بالذات» هو الذى يكسو الوعد بجائزة طابعه الذى يتميز يه. 

ا م 


ة للمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يا 
ا مشروع إلى إيراد أهم تطبيق من تطبيقات الإرادة المتفردة» فعرض لأحكام الوعد بالجار : 
للجمهررء وخالف المشروع الفرنسى الإبطالى بشأنهاء فلا يزال هذا المشروع مبقياً على الأساس التعاقدى 
لذاك الوعد دون أن يشفع ذلك بتعليل شاف. وليس صديحاً على وجه الإطلاق أن يقال إن هذا 
التكييف التعاقدى يرد إلى ما للوعد من خخنصيصة تبادلية» وأن الوعد لا يتم إلا برضاء يصدر من إرادانين 
(المذكرة الإيضاحية للمشروع الفرنسى الإيطالى ص1٠)؛‏ ا لا يقصد إلى مجرد استظهار معنى 
إتمام أحكام الوعد باشتراك إرادتين» وهو ما يتحقق فى كل الأحوال. بل الجوهرى فى هذا الصدد هر 
إبراز وجه انفراد الإرادة بترتيب التزام الواعدء فهو يلتزم بمشيقته رحدها إزاء من يقوم بالعمل المطلوب ولر 
كان يجهل صدور الوعده ‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص997) . 
أنظر فى نصوص التقنينات الحديثة فى الوعد بجائزة (م/7891 و54" من التقنين الألمانى وم۸ من تقنين 
الالتزامات السويسرى وم٤‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى) نظرية العقد للمؤلف فقرة ١١9‏ 

(1) إذا كان الوعد بالجائزة فد صدر فى ظل القانون المدنى القديم الذى لا يعترف بالارادة المنفردة باعتبارها 
منشقة للالتزام وأن ذلك يقتضى الرجوع إلى القواعد العامة لاحكام العقد التى توجب أن يعلاقى 
الايجاب والقبول» لما كان ذلك التقنين المدنى الملغى لم يورد نصا يحكم الرعد بالجائرة باعتياره صورة 
من صور الالتزام الناشئ عن الارادة النغردة ولم يكن من الممكن رد الرعد بالجائزة إلا إلى أحكام المقد 
التى توجب أن يتلاقى القبول مع الإيجاب السابق عليه» فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا إذ التزم 
هذا النظر. 
(جللة ۱۹1۱/۳/۳۰ الطعن 5174 لسنة ٣ق‏ س۱۲ ص٤‏ ۲۹) 1 

(2) الوعد بالجائزة على ما تشترطه المادة ٠١١‏ من القانون المدني» يقوم أساسا على توافر أركان معينة منها 
أن توجه الارادة إلى الجمهور أى إلى أشخاص غير معينين فإذا ما رجهت إلى شخص معين حرجت أن 
أن تكون وعدا بجائزة وسرت عليها قواعد الإيجاب فلابد أن يقترن بها القبول وتصبح عقداً لا إرادةء ولذ 
كان الاقرار موضوع النزاع لا يعدو أن يكون انفاقا بين الطاعن وم وكليه على قدر الاتعاب المستحقة فال 
0 المادة ٠١١‏ سالف الذكر تكون قد تخلفت ويكون الحكم فيما انتهى إليه قد صادف صح 

لغانون. 
(جلسة ۱۹۷۷/۲۲۲۲ الطعن ٤۸۳‏ لسنة قلق س۲۸ ص١١١)‏ 
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0 أن يكوت توجيه الإرادة للجمهور عن طريق علنى ‏ ويكون ذلك يطريق من طرق 
النشر المعروفة. كالإعلان فى الصحف أو توزيع النشرات أو المناداة فى الطرقات. والمهم هو أن 
توجه الإرادة للجمهور يطريق علنى» وأن تكون العلانية كافية حتى يتيسر لعدد كبير من الناس 
أن يعلم بهذه الإرادة. 

(4) أن تعضمن الإرادة أمرين على الأقل(!1): (أولا» جائزة معينة يلتزم الواعد بإعطائها 
للفائز بها. وقد تكون الجائزة مبلغاً من النقود» أو شيئاً آخر له قيمة مالية كأسهم أو سندات أو 
سيارة أو منزل أو كتاب أو دفع نفقات رحلة أو نحو ذلك. ولا شئ يمنع من أن تكون الجائزة 
قيمتها أدبية» كوسام أو شارة أو كأس أو أية علامة أخرى من علامات التقدير. (ثانيا) شيئ 
معيناً يقوم به الفائز حتى يستحق الجائرة؛ كالعثور على شئ ضائع أو وضع أفضل تصميم 
هندمى أو النجاح فى امتحان أو الفوز فى مسايقة أو الاهتداء إلى دواء أو الكشف عن اختراع 
أو نحو ذلك. ويسعوى أن يكون الوعد قد حددت له مدة أو لم مخدد» قفى الحالتين يلتزم 
الواعد» ولكن كل حالة لها حكمها على ما سترى. 

5- أحكام الالنزام - الوعد حددت له مدة: فإذا اجتمعت الأركان المتقدمة 
الذكر؛ قام التزام الواعدء وترتب عليه حكمه. وهنا يجب التمييز بين ما إذا كان الوعد قد 
حددت له مدة ويجب إتجاز العمل المطلوب فى خلالها وما إذا لم تكن هناك مدة محددة. 

فإذا كان الواعد قد حدد مدة اشترط أن يتم العمل فى خلالهاء التزم نهائيآ بإرادته» ولم 
يكن له حق الرجوع. فإذا انقضت هذه المدة درت أن يقوم أحد بالعمل المطلوب» انقضى 
التزام الواعد بانقضاء مدته» ولو قام بعد ذلك شخص بهذا العمل. ولا يكون الواعد فى هذه 
الحالة مسثولا نحو هذا الشخص بمقتضى الوعد» ولكن قد يكون مسولا نحوه بمقتضى 
الإثراع بلا سبب. 

أما إذا تم القيام بالعمل المطلوب فى خلال المدة الحددة» أصبح من قام بهذا العمل دائناً 
للواعد بالجائزة الموعودة» سواء قام بالعمل عن رغبة فى الحصول على الجائزة أولم تكن 
عنده هذه الرغبةء بل سواء كان يعلم بالجائزة وقت قيامه بالعمل أولم يكن يعلم بهاء وسواء 
أتم العمل بعد إعلان الجائزة أو قبل إعلانها!!). وهذا هو الذى يجعل الالتزام بالوعد الاما 





(1) وقد أضافت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ إلى آخر الفقرة الأولى من المادة 177 عبارة «أو دون 
علم بها؛ لتشمل الفقرة »الصور التى تكون فيها جوائز يعلن عنها الجمهور عن أعمال تمت قبل أو بعد 
الوعدء ولو كان الشخص القائم بالعمل قد قام به دون علم بوجرد الجائزة . (مجموعة الأمال 
التحضيرية؟ ص44 - ص ه29 . 

(1) مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من القانوث المدنى والمادة 77 من قات القانون أن الواعد 

بالجائزة يرتب فى ذمته التزاما بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الارادة إلى الجمهور لدائن غير معين 

يلتزم باعطائه اياها إذا قام بالعمل المطلوب» وإن اعذار الدائن مدينه لا يكون واجبا إذا أصيح الالتزام غير 

بمكن أو غير مجد بفعل المدين. 

(جلسة ۱۹۹4۰/۳۲۸ الطعن 5507 لسنة لاوق). 





لقا 





بإرادة منقردة» فإن الواعد يصيح ملتزماً بإعطاء الجائزة بمجرد أن يتم العمل» حتى لو كان 
قام بالعمل يجهل وجود الجائزة» أو قام به قبل إعلان الجائزة» فلا يتصور أن يكون هناك . 
تم بينه وبين الواعدء ولا يبقى إلا أن يكون الواعد قد التزم بإرادته المنفردة10؟ , 

8- الوعد لم تحدد له مدة: أما إذا لم يحدد الواعد مدة يتم العمل فى خلال 
التزم الواعد رغم ذلك بالوعد الصادر منه. فإذا قام شخص بالعمل المطلوب فى مدة معقولة! 
استحق الجائزة حتى لو لم يكن يعلم بهاء أو علم ولكنه قام بالعمل دون رغبة فيهاء 
الواعد إنما يلتزم» كما قدمناء بإرادته المنفردة. 

ولكن الواعدء ما دام لم يحدد مدة لوعده» يكون له حق الرجوع فيه. ويكون الرجم 
فى الوعد بالعلانية ذاتها التى تم بها الوعد. وهنا لا تخلو الحال» فى الفترة ما بين إعد 
الوعد والرجوع فيه» من أحد فرضين: فإما ألا يكون أحد قد أتم العمل المطلوب؛ وإما 
يكون هناك من أتم هذا العمل. 

فإذا لم يكن هناك أحد قد أتم العمل» مخلل الواعد نهائياً من نتائج وعده بعد أن رم 
ن وهذا صحيح على إطلاقه إذا لم يكن هناك أحد قد بدأ فى تنفيذ العمل المطلوب. أما 
كان هناك من بدأ في تنفيذ هذا العمل ولكته لم يتمه» فإن له الرجوع على الواعد بتعويه 
عادل» هر قيمة ما أصابه من الضرر دون مجاوزة لقدار الجائزة» ولكن لا بمقعضى الوء 
الذى سقط بالرجوع فيه؛ بل بمقتضى قواعد المسكولية التقصيرية. ويترتب على ذلك 
الرجوع على الواعد فى هذه الحالة يتقادم بالمدة التى تتقادم بها المسثولية التقصيرية» أ 
بثلاث سنوات من وقت علم الدائن بالضرر الذى أصابه وبالمسكول عنه أو بخمس عشرة م 
من وقت وقوع الضرر). 





)١١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى: «يجب التفريق بصدد هذا الو 
بين ما إذا كان الواعد قد حدد مدة لوعده؛ وبين ما إذا كان قد ترك المدة دون مخديد. ففى الحالة الأو 
يلتزم الواعد ثهائياً بمشیشته وحدهاء دون أن يكون له أن يعدل عن وعدء خلال المدة الحددة. فإذا انض 
هذه المدة ولم يقم أحد يالعمل المطلوب؛ مخلل الواعد من وعده ولو أجز هذا العمل فيما بعد. أما إذا 
القيام بالعمل المطلوب قبل انتهاء المدةء فيصبح من قام به دائناً بالجائرة من فورهء ولو لم يصدر فى ذل 
عن رغبة فى الحصول عليهاء يل ولو كان جاهلاً بالرعد. وفى هذا ما ينفى عن الوعد بالجائزة صة 
العقدية؛ فهذه الصفة ليست فى رأى المشرع من مستازماته؛ . (مجموعة الأعمال التحضيرية 
ص۳۳۹( . 

() نقول فى مدة معقولة لأن التزام الواعدء كما سنری؛ معلق على شرط راقف هو قيام شخص بالعه 
المطلوب فى وقت يجدى فيه القيام بهذا العمل. وإذا رقع خلاف فى تقدير المدة المعقولة فصل القاض 
فى ذلك. 

و جاءت فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: وأما فى اللحالة الثاني 
حيث لا يحدد أجل لأداء العمل المطلوب: فيلتزم الواعد رغم ذلك بالوعد الصادر من جانيه. ولك 
يكون له أن يعدل عنه, وققآ للأوضاع التى صدر بهاء بأن يحصل العدول علتا بطريق النشر 


NA 


أما إذا كاك العمل المطلوب قد تم قبل رجوع الواعد» استحق من قام بالعمل الجائزة 
املة» ولم يؤثر فى حقه رجوع الواعد فى وعده. ذلك أنه اتم العمل قبل الرجوع » أى فى 
نت كان الوعد فيه قائمآ وكان الواعد ملتزماء فاصبح دائنا بالجائزة بمجرد أن قام بالعمل. 
ير فى حقه هذا أن يكون قد قام بالسمل دوت نظر للع ينبي رای ماري 
هر لا يعلم بالجائزة أو قبل إعلان الجائزة» ففى جميع هذه الأحوال يكون الواعد ملتزماً 
لجائزة وذلك بمقتضى إرادته المنقردة2! 2 . 
س 

في الصعيف أو اللصتى مثلا. ولا تخلر الحال فى الفترة النى تمضى بين إعلان الرعد رالرجوع فيه 

من أحد فروض ثلاثة: أ) فإذا لم ن قد بدئ فى تنفيذ العمل الطلوب؛ لل الواعد نهائياً من نتائج 
وعده. با وإذا كان قد بدا فى تتفي هذا العمل دون أن يلغ مرحلة الإتمام» العزم الواعد أن يرد إلى 
بدأ في هذا التنفيذ ما أنفقه» على ألا يجاوز فى ذلك قيمة الجائزة الموعود بها.» ولا يعتبر الوعد الذى 
عدل عنه أساساً لهذا الالعزام: بل هو يرد في أساسه إلى أحكام ال عولية التقصيرية المقررة فى نصوص 
القانون. وتسقط هذه المسكولية فى حالتين: أولاهما حالة سقوط الدعوى باسترداد ما أنفق بانقضاء مثة 
أشهر من يوم إعلان الرجوع فى الوعدء والثانية حالة اقامة الواعد الدليل على أن النجاح المنشود لم يكن 
ليتحمر لر اد ما يدئئ فى تنفيذه قد تم» إذ تنعدم فى هذه الحالة رابطة ٠‏ ية بين العسرر الذى أصاب 
من تمل الننفقات ورجوع الواعد فى وعده. وكذلك يكون الشأن فى حالة البدء فى تنفيذ العمل 
المطلوب قبل إعلان العدول وإتمامه بعد هذا الحدول ج) ....... (مجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ 

.)۳٤ ٣ - ۹‏ 
ويلاحظ أن المشروع التمهيدى (م5؟؟ فقرة *) كان ينص على ما ای وأما إذا كان هناك من بدأ فى 
الممل بحسن نية فيل إعلان الرجوع فى الوعد» فإن ار ما أ نت أن النجاح المنشود لم يكن 
ليتحقق؛ بلتزم أن يرد إليه ما صرف على ألا يجاوز فى ذلك قيمة الجائزة الموعود بها. وتسقط الدعرى 
باسترداد ما صرف بانقضاء ستة شهور من يوم إعلان الرجوع فى الوعد : وهذا يقسر ما ورد فى المذكرة 
الإيضاحية فى هذا الشأن. وقد عدلت لجنة المراجعة هذا النص» كما قدمناء على الوجه الآتى: »فإذا 
كان قد بدأ العمل دون أن یتمه» جاز الحكم له بتعويض عادل» لا يجاوز فى أى حال قيمة الجائرة». 
| (مجمرعة الأعمال التحضيرية؟ ص۳۳۸ وص 2154١‏ 
)١( ١‏ أنظر فى هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى (مجمرعة الأعمال التحضيرية؟ ص٤٤۴(‏ . 
م وجاء فى المذكرة ذاتها ختاما لهذا الموضوع ما يأتى: 7 2 
«وليس يبقى بعد هذا سوئ بعض مسائر تفصيلية عرضت لها التقنينات الأجنبية باحکام تشریہ 
وأغفل المشروع ذكرماء مكتفياً فى شأنها بتطبيق القواعد العامة. فالمادة 784 من التقتين الا لاني تنص 
على أنه وإذا نفذ العمل الذى بذلت الجائزة من أجله أكثر من شخص واحدء كانت الجائزة للآسبق. 
فإذا تعده المنفذون فى وقت واحدء كانت الجائزة سوية بينهم؛ (أنظر أيضاً المادة ۷ من كل من التقنين 
ارتم والمراكشى) . وكذلك تنص المادة 11١‏ من التقئين الألمانى على أنه ۾ إذا قعاون عدة أشخاص 
فى تقيق النتيجة التى بذلت الجائزة من أجلهاء وجب على الواعد أن يقسم الجائزة بينهم على اساس 
تقدير عادل» قوامه ما يكون لكل منهم من نصيب فى هذه النتيجة» . ويقضى التقنين البرلونى فى 
الاو ٠١١‏ ببطلان ٠‏ الوعد الموجه إلى الجمهور بمنح يقدم فى مسابقة إذا لم يحدد 
الإعلان ميعادا للتقدم فى هذه المسايقة. ويكوت للواعد الحق فى تقرير ما إذا كان هناك محل لمنح 
الجائزة, ولأى عمل تمنح» إلا إذا كان قد بين فى إعلانه طريقآ آخر للفصل فى نتيجة المسايقة. ولا 
يكسب الواعد ملكية العمل الذى استسحق الجائزة » أو حقوق منشعة فيه» إلا إذا كان قد احتفظ لتفسه 
بهذا الق فى الإعلان» . (الأعمال التمحضيرية؟ ص - 74 - ص1 054 . 





















يمية خخاصة » 








مويك 




















فهناك إذن أحوال ثلاثة يكوت الواعد فيها ملتزمآ بالجائزة كاملة بمقتضى إرادته المنفردة: 
9 إذا 0 ي وقام الفائز بالعمل فى خلال هذه المدة. (۲) إذا لم يحدد مدة ولم يرجع 
فى وعده وقام e‏ 6 إذا لم يحدد مدة ورجع فى وعده ولكن الفائز قام بالعمل 
قبل الرجوع ٠‏ وقي الحالتين الأوليين يتقادم التزام الواعد بخمس عشرة سنة وفقاً للقواعد 
العامة لاه التزام زاوم يرد فى تقادمه نص خاص ٠‏ وفى الحالة الثالثة يسقط القزام الواعد 
إذا لم ترفع دعوى المطالبة بالجائزة فى خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان الرجرع وفقاً لنم 
الفقرة الثائية من الادة 17 وقد تقدم ذكرها. والظاهر أن هذه الدة الأخيرة هى مدة إسقاط 
(décheance)‏ لا مدة تقادم ) «(prescription‏ فلا يرد عليها الوقف ولا الاتقطاخ. 
والسيب فى قصر المدة في البحالة الثالثة. وفى جعلها مدة إسقاط لا مدة تقاد» هو - كما 
جاء فى تقرير لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ - قطع السبيل على كل محارلة مصطنعة 
يراد بها استغلال الوعد بجا بعد اعلا العدول» وحسم المنازعات التى تنشأ بسبب تقادم 
العهد على الجائزة» وصعوبة الإثيات17؟ . 

ويمكن القول» من ناحية التكييف القانونى» إن الواعد بانجائزة رتب فى ذمعه التزامآً 
ا من وفك ترجيه هذه الإرادة إلى الجمهور - لدائن غير معين أن يعطيه 
الحار إذاعواقام بالعمل الطلونية. فيكون الالتزام معلقاً على شرط واقف هو قيام شخص 
N‏ فی المدة المعينة أر فى مدة معقولة. فإذا مخقق الشرط أصبح الالتزام حالاء ولا 
يتقادم | بخمس عشرة سنة من رقت تمق الشرط» رهذا فى غير الحالة الثالثة التي ورد فيها 
نص حاص جعل مدة التقادم ستة أشهر. 














. ۳٤۷ص مجموعة الأعمال التحضيرية؟‎ )١( 


دوقيك 


(أولا» ما الذى استقاه التقنين الجديد من هذا المصد 















































































4 (؟) الإرادة الظاهرة 3 
(ثانيا) كيف تفسر النصوص التى استقيت من الشريعة الإسلا ب) التقنين الجديد بين الفرد والجماعة 2 
وكيف تستخلص منها الاحكام باعتبارها مصدراً رسميآ 34 ١‏ 7 
ج) التقنينات الحديثة ۸ 146 
داو ما الذى استقاه التقنين الجديد من هذا المصد 4A‏ 
(ثانيا) كيف تفسر النصوص التى استيقت من التقنينات الحديكة ...0م من القانون المدنى الجديد AY‏ 
() الفروق الجوهرية ما بين التقنينين القديم والجلديد: ......... 3 الالتزامات بوجه عام 
احا س ای الج تن أحكام ریک مجر يهاامن o0‏ كلمة تمهيدية فى التعريف بالالتزام. 4 
) 4 موضوعات كاملة ...... وه -١‏ مديد مركز نظرية الالتزام فى ١‏ 3 
) (أولا» المؤسسات .. o‏ ؟- المذهبات الشخصى والمادى فى الالتزا 
| (ثانيا» الإا 0 ٦ه -٣‏ اخعيار تعريف للالتزا 10 
: (ثالث» حوالة الدين ايك 4- أهمية نظرية الالتزام وتأثرها بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والآدبية 0 AV‏ 
( رابع تصفية التركة 33 0 ٠‏ مصادر الالتزام كن 
ب) مسائل تفصيلية متنوعة ممه مقدمة فى ترتيب مصادر الالتزام 8 2-7 
۴- ما قنن التقنين الجديد من أحكام كان معموا ها عن قل ر 314 -١‏ من أين أنى الترتيب التقليدى لمصادر 1064 
0( الأحكام ام التى قررها القضاء المصرى فى ظل التقئين القديم دون نص ؟- نقد الترتيب التقليدى لمصادر الالتزام e1‏ 
فقننها التقنين الجديد ... 34 - الترتيب الحديث لمصادر الالتزام .... ۹ 
ب) الأحكام التى كانت تقوم على نص تشريعى 1 الاب الأول دلق 
نصوص كانت معيبة فهذبت .. 1 العقد 
نصوص كانت فى مكان آخر فنقلت إلى التقنين المدنى 1 تمهيد 557 9 
(4» لاتجاهات العاملة لتقن الجديد:. 3 -١‏ تعريق العقد ...... E‏ 
- موقف التقنين الجديد من الاتجاهات العامة للتقنينات الحديثة 1۷ _- ؟- مدا سلطان الإراد 3 
)4 مبدا سلطاك الإراد 7 تقسيم العقود . YF‏ 
ب) النظرية الشخصية والنظرية المادية للالتزام ا 5 E‏ الرضائى والعقد الشكلى والعقد 1 1¥ 
ج) نظرية الإرادة الباطنة ونظرية الإرادة الظا Vt‏ - العقد المسمى والعقد غير المسمى 1 
د) التصرف المسبب والتصرف الجرد . -٣ vv‏ العقد البسيط والعقد الختلط .. E‏ 
۲- التقنين الجديد بين الاستقرار والتطور وبين VA‏ 4- العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد.. rr‏ 
أ) التقنين الجديد بين الاستقرار والتطور 4 ه- عقد المعاوضة وعقد التبرع 4 
عوامل التطور فى التقنين الجديد VA‏ 5- العقد الحدد والعقد الاحتمالى ۳31 
١‏ المعايير المرنة ۷4 ۷- العقد الفورى والعقد الزمني EY‏ 
(؟) سلطة القاضى التقديرية .. ۸۰ الفصل او E‏ 
عوامل الاستقرار فى التقنين الجديد لم4 الفر الأول - التراضى 1 185 
)١(‏ المعايير الموضوعية بن الك "الأول - جرد اراش EE‏ 


= N. AA 














المطلب الأول - التعبير عن الإرادة 





3 التعبير الصادر من الأصيل (العسبين: الصريح والتعبير الضمنى‎ -١ 


٠.‏ الإراةة الباطنة والإرادة الظاهرة- متى ينتج التعبير ر 
- التعبير الصادر من النائب (النيابة فى التعاقد - تعاقد الشخص 3 


نفسه) . 












المطلب الثانى- توافق الإرادتين 
-١‏ المتعاقدان فى مجلس واحد . 
أ) صدور الإيجاب 
الراعل اتی يمر بها ا 'يجاب (المفاوضات - الإيجاب المعلق - 












الحالة الأولى - مجرد السكوت قد يكون قبولا 
الحالة الثانية- تنفيذ العقد قد يقوم مقام القبول . 

الحالة الثالثة- القبول فى عقود المزاد ...... 

الحالة الرابعة-- القبول فى عقود الاذعان . 

الحالة الخامسة- القبول فى عقود الجماعة وفى العقود الشمو يا 

۲“ المتعاقدان لا يجمعهما مجلس واحد (التعاقد بالمراسلة أو فيما 
الغائبين 

أ) الفقة والقوانين الأجنبية (الإعلان - التصدير - التسلم > العلم) .-. 

ب) أحكا ام القانون المصرى (القانون القديم - القانون الجديد) سس 

المطلب الثالث - مرحلة تمهيدية فى التعاقد. 
-١‏ الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائى 

0( كيف ينعقد الوعد بالتعاقد والاتفاق ١‏ ۳ 

ب) الآثار التى تترتب على الوعد بالتعاقد والاتفاق الاب 

؟- العربوك .... 

المبحث الثانى- صحة التراضى 
المطلب الأول- الأهلية 
-١‏ النظرية العامة فى الأهلية 

- أحكام الأهلية 

أ) تأئر الأهلية يالسن 
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ب) تأثر الأهلية بعوامل أخرى غير السن (عوارض الأهلية 
المطلب الثانى - عيوب الإرادة 







أ) متى يكون الغلط جوهرياً وعلى أى شۍ بقع 
ب) كيف يتصل المتعاقد الآخر بالغلط (الغلط | 











استعمال وسائل للاكراه تهدد بخطر جسیم محدق 
ب) رهبة تحمل على التعاقد . 8 
ج) الجهة التى صدر منها الإكراه (الاكراه الصادر من المتعاقد 
الآخحر والإكراه الصادر من الغير) 

5 - الاستغلال .. 
أ) عتاصر الاستغلال (العنصران الموضوعى والنفسى 
ب) الجزاء الذى يترتب على الاستغلال 
الفرع الثائى - انحل 5 
المبحث الأول- امحل موجود أو بمكن.... 
-١‏ امحل موجود (الحل المستقبل والتركة المستقبلة) 
۴- امحل مکن 
المبحث الفا ال 
-١‏ كيفية تعيين امحل .. 
۲- تعيين محل الالتزام إذا كان نقوداً (شرط الذهب) 
المبحث الثالث- امحل قابل للتعامل فيه 
المطلب الأول- الاتفاقات التى تخالف النظام العام 
-١‏ روابط القانون العام (الحريات العامة - النظم الإ 
القضائى - القوانين الجنائية) 
؟- روابط القانون الخاص (الأحوال الشخصية 
المطلب الثانى - الاتفاقات التى تخالف الأداب 
الفرع العالث- السبب 
المبحث الأول - كيف ت 
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المطلب الأول- نظرية السيب فى القانون الرومانى 41 

۳4 .. العهد القديم‎ -١ 

؟- العهد المدرسى rer‏ 
٠‏ المطلب الثانى- نظرية السبب فى القانون الفرنسى YET‏ 
-١‏ نظرية السبب فى العهد الذى سيق دوما EV‏ 

؟- نظرية السبب منذ عهد دوما إلى عهد | انا 


المبحث الثانى- نظزية السبب فى القانون الحديث 
القت ب الأول النظرية التقليدية فى السبب 
معنى السبب فى النظرية التقليدية والشروط الواجب توافرها في 

م مخديد معنى السبب فى النظرية التقليدية 

ب الشروط الواجب توافرها فى السبب 














المطلب 0 - النظرية الحديثة فى السبب 
١‏ - استبعاد النظرية التقليدية . : 
؟- الأحذ بالنظرية الحديثة التى تقوم على الباعث الدافع إلى التعاقدہ۔۔۔۔ ۲٣۹‏ 




























۳- التصرف المجرد Vo‏ 
المطلب الثالث - نظرية السبب فى القانون المصرى الجديد ۸۱ 
-١‏ اعتناق القانون الجديد للنظرية الحديثة فى السبب . ۳۸۱ 
-٠‏ الفصل ما بين منطقة السبب ومنطقة الغلط فى القانون الجديد ۴A٦‏ 
۳- إثبات السبب 4 
الفرع الرابع -- الجزاء : نظرية البطلان ٠‏ د 594 
المبحث الأول- ال ر التى تترتب على العقد الباطل والعقد القابل للإبطال 20 
المطلب الأول - الآثار العرضية للعقد الباطل ... ۲ 
-١‏ نظرية مخول العقد ونظرية انتقاض العقد 0 

٠ نظرية الخطأ عند تكوين العقد‎ -١ 


المطلب الثانى - الآثار الأصلية للعقد الباطل .... 
المبحث الثانى- الإجازة والتقادم . 
المطلب الأول - 






دولاب 
























... العقد الباطل‎ -١ 
العقد القابل للابطال‎ -١ 
المبحث الثالث- تقرير البطلان (دعوى البطلان‎ 
. المطلب الأول - من الذى يتمسك بالبطلان‎ 
.. العقد الباطل‎ -١ 
؟- العقد القايل للايطال‎ 
المطلب الثانى. - كيف يتقرر البطلان‎ 
العقد الباطل‎ -١ 
العقد القابل للابطال...‎ -١ 
المطلب الثالث- أثر تقرير البطلان‎ 
فيما بين المتعاقدين‎ -١ 


؟- بالنسبة إلى الغير 


الفصل الثاني - آثار العقد 
الفرع الأول - قوة العقد الملزمة بالنسبة إلى الأشخاص 
المبحث الأرل - أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين 
المطلب الأول- الخلف العام.... 
المطلب الثاني - الخلف الخاص 
المبحث الثانى- أثر العقد بالنسبة إلى 
المطلب الأول - التعهد عن الغير 
-١‏ قبول الغير للتعهد . 
٣‏ - رفض الغير للتعهد 
المطلب الثانى- الاشتراط لمصلحة الغير 
-١‏ كيف تطورت قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير وما وصلت إليه فى 
تطبيقاتها العملية 
؟- شروط تحقق قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير 
٣‏ احکا م الاشتراط لمصلحة الغير 

الفرع الثانى- قواعد العقد اللزمة بالسبة إلى الموضوع . 
المبحث الأول- مخديد موضوع التعاقد 

المطلب الأول- تفسير العقد 00 
-١‏ عبارة العقد واضحة 
7- عبارة العقد غير واضحة 
~٣‏ قيام الشك فى التعرف على إرادة المتعاقدين 
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المطلب الثانى- عديد نطاق العقد 
المطلب الثالث- إلزام المتعاقدين بتنفيذ 












0( التطور التاريخى لنظرية الحوادث الطارئة 

ب) نظرية الحوادث الطارئة فى الانون المدنى الجديد 
المبحث الثانى- المسثولية العقدية (جزاء العقد) .... 
المطلب الأول- الخطأ العقدى . 
-١‏ الخطأ العقدى فى مسكولية المدين عن عمله | 
۴- المسئولية العقدية عن الغير وعن الأشياء 

أ) المسكولية العقدية عن الغير. 

ب) المسقولية العقدية عن الأشياء .. 

-٣‏ تعديل قواعد المسكولية العقدية 
المطلب الثانى- الضرر 
-١‏ الضرر المادى والضرر الآدبى . 

... الضرر المادى‎ (i 

ب) الضرر الأدبى 5 

2 ندى ار عن الضرر 









































الفصل الثالث - زوال العقد 
الفرع الأول- فسخ العقد ... 











المبحث الأول - الفسخ بحكم القضاء 
المطلب الأول- شروط المطالبة بالفسخ 
-١‏ لا يكون الفسخ إلا فى العقود الملزمة للجانبين 

۲“ لا يكون الفسخ إلا إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامة يست 

۳- لا يكون الفسخ إلا إذا كان الدائن مستعدا للقيام بالتزامه وقادراً على 

إعادة الحال إلى أصلها ... 

المطلب الثانى- كيف يستعمل حق الفسخ 
المطلب الثالث- ما يترتب على الفسخ من أثر 
الميبحث الثانى- الفسخ يحكم الاتفاق 7ك 
المبحث الثالث- انفساخ العقد بحكم القانوا 
الفرع الثانى- الدفع بعدم تنفيذ العقد 
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المبحث الأول متى يمكن التمسك يالدفع بعدم تنقيذ العقد 
المبحث الثانى- كيف يمكن التمسك بالدفع بعلم تنفيذ العقد 
المبحث الثالث- ما يترتب من الأثر على الدفع يعدم تنفيذ العقد ٠.‏ 








الباب الثانى 
العمل غير المشروع 
(المسئولية لقص 
تمهيد .. 


-١‏ التمبيز بين المسكولية *الأدبية والمسثولية القانونية 
۲- التمييز بين المسكولية الجنائية والمسكولية المدنية 
-٣‏ التمييز بين المسثولية العقدية والمسكولية التقصيره 
+ - تطور المسكولية التقصيرية .... 

















الأول 
المسئولية عن الأعمال الشخصية 
الفرع الأول- أركان المسعولية التقصيرية 5" 






ا مبحث الأول- الخطاً 
المطلب الأول- مخديد فكرة الخطأ فى المسثولية التقصيرد 
-١‏ الركن المادى: التعدى ... 
مقياس التعدى مقياس موضوعى لا مقياس ذاتى 
حالات ثلاث مجعل التعدى عملا مشروعاً . 

حالة الدفاع الشرعى 0 
حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس 
حالة الضرورة 
؟- الركن المعنوى: الادراك 
أ) الشخص الطبيعى 
ب) الشخص المعنوى.. 
المطلب الثانى- تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ 
-١‏ الخروج عن حدود الرخصة أو عن حدود الحق 1 
حوادث التقل والسيارات والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل . 
حوادث العمل .. 
المسعولية عن الأخطار الفنية فى مزاولة المهنة 
الاعتداء على الشرف والسمعة 
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فسخ الخطبة والإغواء .. 
حالات أخرى مختلفة فى 
؟- التعسف فى استعمال الحق 
(i‏ التطور التاريخى لنظرية التعسف فى استعمال الحق . 
ب) الأساس القانونى لنظرية التعسف فى استعمال الحق والمعيار 
الذى تأخذ به 
ج) تطبيقات مختلفة لنظرية التعسف فى استعمال الحق 
المبحث الثاني - الضرر 
المطلب الأول- الضرر المادى 
-١‏ الاخلال بمصلحة مالية للمضرور 
۲- محقق الضرر.. 
المطلب الثانى- الضرر الأدبى , 
المبحث الثالث- علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر . 
المطلب الأول- انعدام السببية لقيام السبب الأجنبى 
-١‏ القوة القاهرة أو الحادث الفجائى 
۲- خطأ المضرور 
استغراق أحد الخطأين للخطأ الآخر 
أحد الخطأين هو نتيجة الخطأ الآخر 
الخطاً المشترك 

٣‏ حطا الغير 
المطلب الثانى- اتعدام السببية لأن السبب غير منتج أو غير مباشر 
-١‏ تعدد الاسباب .. 
أ) تعدد الأسباب مع استغراق سبب منها للأسباب الأخرى 
















































۲ - تسلسل النتائج (تعاقب الأضرار أو الضرر غير المباشر) 
الفرع القانى-آثارالمسدولية 
المبحث الأول- دعوى المسثولية 


أ غير الكضرور ليس له حق فى التعو, 
ب) حق التعويض للمضرور 















المسشول إذا ارتكب الخ 
المطلب الثانى- الطلبات والدفوع 
-١‏ طلبات الدعوى ..... 


المطلب الثالث- الائبات 
-١‏ عبء الاثبات 
؟- وسائل الاثبات .... 
ارتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى .... 
المطلب اع - الحكم الصادر فى دعوى المسكولية 
4 ق الطعن فى الحكم الصادر فى دعرى المسثولية 

الطعن بطريق النقض 
به الآثار التى تترتب على على الحكم الصادر فى دعوى المسكولية 
الحكم ليس هو مصدر الحق فى التعويض 
الحكم يقوّم الحق فى التعويض ويقويه 
المبحث الثانى- جزاء المسكولية = 
لمطلب الأول- التعويض فى صورته العاد 
-١‏ طريقة التعريض 
التنفيذ العينى 
التعويض غير النقدى . 
التعويض التقدى ... 
؟- تقدير التعويض 2 
الظروف الملابسة التى من بات ثر فى تقدير التعوب 
الضرر المتغير والوقت الذى يقدر فيه 
النفقة المؤقتة 
المطلب الثانى- التعويض فى صووته المعدلة الموصوة 
-١‏ الاتفاق على تعديل أحكام المسكوا 
الاتفاق على الاعفاء من المسكولية التقصيرية 
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الاتفاق على التشديد فى المسكولية التقصير 




















هذا 
۲- التأمين على المسكولية م 
٣‏ اجتماع طريقين للتعويض Aft‏ 
اجتماع التعويض مع ميلغ الا Afo‏ 
اجتماع التعويض مع النفقة أو الايراد ... لالم 
الفصل الثاني 1 ْم 
المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الداشئة عن الأشياء 
الفرع الأرل- المسعولية عن عمل الغير. A۸41‏ 
ا مبحث الآول- مسكولية من يجب عليه الرقابة عمن هم فى رقابته A41‏ 
المطلب الأرل- متى تتحقق مسئولية متولى الرقاء AY‏ 
١‏ - تولى الرقاية ... : م 
1- صدور عمل غير مشروع ممن هو خت الرقا ۸4۹ 


المطلب الثانى- الأساس الذى تقوم عليه مسكولية متولى 
ما هو الخطأ المفترض فى جانب متولى الرقابة ۸o۲‏ 
كيف ينفى متولى الرقابة الخطأ المفترض | 
كيف ينفى متولى الرقابة علاقة السببية 
مسثولية الشخص الخاضع للرقابة إلى جانب مسئولية متولى 
قابة . 








المطلب الثانى-- الأساس الذى تقوم عليه مسكولية المتبوع AMY‏ 
-١‏ تكييف مسغولية البوع . AY‏ 


۱1 -A- 


























تحمل التبعة 

مسئولية عن الغير (الضمان والنيابة والحلول).. 

1- قيام مسعولية التابع إلى جانب مسعولية التبوع . 

الفرع الثانى- المستولية الناشعة عن الأشياء 
المبحث الأول مسثولية حارس الحيوان 
المطلب الأول- متى تتحقق مسئولية حارس الحيوا 

, حراسة الحيوان‎ - ١ 
الحراسة‎ 

الحيوان . 

5 - إحداث الحيوان ضرراً للغير 

فعل الحيوان .. 








الضرر الذى يحدثه الحيوان 
المطلب الثانى-- الأساس الذى تقوم عليه مسكولية حارس الحيوان 
-١‏ ما هو الخطاً م 


خطأ فى الحراسة 
۲“ إلى أى حد هو مفترض . 
الافتراض لا يقبل إثبات العكس 
جواز نفى المسثولية بنفى علاقة | 
المبحث الثانى- مسكولية حارس البناء .... 
المطلب الارل- متي تتحقق المسكولية عن تهدم البناء .. 
-١‏ حراسة الينا 
الحراسة .. 
البناء . 
؟- تهدم البناء هو الذى أحدث الضرر 
ما يعتبر تهدماً .. 
ما لا يعتبر تهدماً . 
المطلب الثانى- الأساس الذى تقوم عليه المسثرلية عن تهدم البناء 
-١‏ ما هو الخطاً 

















1- إلى أى حد هو مفترض .... : 
الخطأ المفترض ذو شقين؛ أحدهما قابل لإثبات العكس والآخر غير 








الخطأ الفترض لا يقوم عند قيام علا عقدي 
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اشبحث الثالث- سقولية حارس الأشياء 4 
المطلب الأول- متى تتحقق مسعولية حارس الأشياء ... 
-١‏ حراسة شى تقتضى حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكا 








فعل الشئع وفعل الإنسان 

المطلب الثانى- على أى أساس تقوم مسكولية حارس الأشياء . 
-١‏ ما هو الخطأ ... 

خطأ فى الحراسة . 








الافتراض لا يقبل إثبات العكس 
جواز نفى المسشولية بنفى علاقة السب 











الباب الثالث 
الاثراء بلا سبب 











التطور التاريخى لقاعدة الاثراء بلا سيب 
القانون الرومانى 
القانون الفرنسى القد 
الفقه الإسلامى 
القانون الا مجليزى . 
القانون الفرنسى الحديث 
القانون المصرى القديم : 
القانون المصرى الجديا 


الفصل الأول 
القاعدة العامة: الاثراء بلا سبب 
لتأصيل القانونى لقاعدة الاثراء بلا سبب 
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الفرع الأول - أركان الاثراء بلا سبب 
المبحث الأول- إثراء المدين 
الاثراء الايجابى والاثراء السلبى 
الاثراء المباشر والاثراء غير الما 
الاثراء المادى والاثراء المعنوئى 
المبحث الثانى- افتقار الدائن 
الافتقار الايجابى والافتقار السلم 
الافتقار المباشر والافتقار ,غير المباشر 
الافتقار المادى والافتقار المعنوى 
السببية المباشرة بين الافتقار والاثرا 
المبحث الثالث- انعدام السب 





















معنى السبب فى اقانون المصرى الجديد 
السبب هو المصدر القانونى المكسب للاثرا 
السبب فى الاثراء عقد ... 
السبب فى الاثراء حكم من أحكام القا و 
المبحث الرابع- لا ضرورة لأن تكون دعوى الاثراء دعوى احتياطية أو أن يكون 
الإثراء باقيً وقت رفع الدعو 

موقف القانون المدنى الجديد 
المطلب الأول - لا ضرورة لأن تكون دعوى الإثراء دعرى احتياطية 

.. القانون الفرنسى‎ - ١ 
اتفاق الفقه والقضاء بادئ الآمر على أن تكون دعوى الاثراء دعوى‎ 
احتياطية..‎ 





















الفقه والقضاء فى مصر 

القانون المصرى الجديد 
المطلب الثانى-- لا ضرورة 

القانون المصرى الجديد 

الرأى المعارض .. 

تقض الرأى المعارض بب 
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الفرع الفانى- أحكام الاثراء بلا سیب A0‏ 
المبحث الأول- الدعوى 1A0‏ 
-١‏ طرفا الدعوى A1‏ 

كمه 

۹۸1 

۹A۸ 

۹A۸ 

ب) دفوع المدعى عليه - بالتة ۹۸۹ 

- الاثبات .... ۹4۰ 

0 عبء الاثبات ۹4۰ 

ب) وسائل الاثبات ۹۹۱ 

۹۹۱ 

۹۹۱ 

۹4۳ 2: 

المبحث الثائي- لجر أو التعويض 45414 
التعويض هو أقل قيمتى الافتقار والاثراء 5454 

40 كيف يقدر الاثراء‎ -١ 

أ الاثراء ملكية 5 

هل يجوز أن يكون الاثراء عيناً تبقى فى ملعية افع 5451 

الاثراء تقد دحل فى ذمة المثرى لل 

51453 





الاثراء خسينات استحدثها المفتقر فى مال المثرى 

ب) الاثراء منفعة أو خدمة أو عمل أو اث 
-١‏ كيف يقدر الافتقا 
( تقدير مدي الافتقار 
ب) وقت تقدير الافتقار , 
1- ما يقترن بالتعويض من ضمانات 
التعويض دين شخصى لا امتياز له 












الحق فى الحيس ... 
الغانى 
دعوى غير المستحق والفضالة 4545 
الفرع الأول- دفع غير ا مستحق e‏ 





es. 


المبحث الأول- أ ركان دفع غير ١‏ 


8 ا 


















المطلب الأول حالتا دفع غير غير ال مستحق ... 
-١‏ الوقاء يدي غير مستحق من بادئ الأمر. 
أ الركن الأول- دين غير مستحق وقت الوفاء ب 
الدين منعدم من الأصل 
الدين مؤمل الاستحقاق ولكنه لم يستحق 
استحق ولكنه انقضى قبل الوفاء به 
ب) الركن الثانى- عمل من أعمال الوفاء ي 
للايطال .... 

العيب الذي ي 
- الوفاء بدين كان ا ا الوفاء ڈ ثم أصبح غير مستحق 
أ) الركن الأول- وفاء صحيح بدين مستحق الاداء 
ب) الركن الثانى- - زوال سبب الدين بعد أن تم الوفاء به 






















المطلب الثانى- تكييف الالتزام برد ما أخذ دون حق 11۰ 
تخليل حالتى دفع غير المستحق وردهما إلى قاعدة الاثراء بلا سبب ۱۰۱ 
E)‏ ة بالذا 1۰1۱ 

المبحث الثانى- أحكام د غير ا مستحق 1۲۳ 

المطلب الأول- ا والمدعى عليه فى دعری استرداد غير المستحق EYE‏ 


المطلب الثانى- بماذا يطالب المدعى المدعى عليه فى دعوى استرداد غير 
المستحق 

-١‏ المافوع له حسن الني 
0 المدفوع نقود أو أشياء مثلية 
ب) المدفوع عين معينة بالذات 
رد العين .... 

رد الثمار واسترداد المصروفات 

حالة هلاك العين أو تلفها أو ضيا 

حالة خروج العين من يد المدفوع له إلى يد أخرى 

- الدفوع له سئ النية 
أ) المدفوع نقود أو أشياء مثلية 



















ب) المدفوع عين معينة بالذات 
رد العين والثمار واسترداد المصررة 
حالة هلاك العين أو تلقها أو ضياعها 





1 









حالة خروج العين من يد المدفوع له إلى يد أخرى 
۲ حالتان ذواتا أحكام خاصة 
)١(‏ الوفاء بالدين الإجل قبل حاول الأجل 
(۲) الوفاء لناقص الأهلية 
المطلب الثالث- سقوط دعوى استرداد غير المستحق . 
-١‏ جرد المدفوع له حسن النية من سند الد 
| دعواه تسقط بالتقادم 
' ۲- سقوط الدعوى 
الفرع الغانى -- الفضا 
لبحث الأول - أركان ١‏ 
المطلب الأول" قيام الفضولى بشاً عاجل لرب العمل 
-١‏ تصرف قانونى أو عمل مادى 
أ) التصرف القانونى 
ب) العمل المادى ... 
؟- شأن عاجل لرب العم 
مجرد النفع لا يكفى .. 
بل يجب أن يكوت العمل «ضرورياً». 
المطلب الثانى - نية الفضولى فى أن يعمل لمصلحة رب العمل 
-١‏ الفضولى على بينة من أمره .. 
القصد عند الفضولى هو الذى يميز الفضالة عن الاثراء بلا 
جواز أذ يعمل الفضولى لمصلحة نفسه ولمصلحة رب العمل فى 











لا يعتبر فضولياً من يكون ملزماً بتولى شأن الغير. 
۲- موقف رب العمل من الشأن العاجل 
رب العمل لا يعلم بالفضالة .... 








NES 



















14 
16١ 
هع‎ 











رب العمل يعلم بالقضالة 

المبحث الثانى-- أحكام الفضالة 
المطلب الأرل- التزامات الفضولى 
-١‏ التزامات الفضولى الأب 

أ الالعزام الأول- 
تنک رب ل من مباشرته بنفسه -.. 
ب) الالتزام الثانى- إخطار الفضولى رب العمل بتدخله متى طا 


ذلك 
ة الشخص العادى فى القيا م بالعمل ‏ 


مضى الفضولى فى العمل الذى بدأه إلى أن 















التضامن فى 3 

د) الالترا را تقديم الف 3 العمل ورد ما استولى 

عليه بسبب الفضالة 

7- ما تشترك فيه التزامات الفضولى من أحكا 
أ) أهلية الفضولى 











ج) تقادم التزامات الفضولى 
المطلب الثانى- التزامات رب العمل. 
-١‏ التزامات رب العمل الأربعة 





أ الالتزام الأول- تنفيذ التعهدات التى عقدها الفضولى بالنيابة عنه . 


ب) الالتزام الثانىي- تعويض الفضولى عن التعهدات التى عقدها هذا 
شخصياً 


باسمه ث 





ج) الالتزام الثالث- رد التفقات الضرورية والنافعة ودقع الأ 

د) الالتزا م أرايع- تعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه 
؟- ما تشترك فيه التزامات رب العمل من أحكا 

أ) أهلية رب العمل .... 

ب) أثر موت رب العمل أو موت الفضولى فى 

ج) تقادم التزامات رب العمل 
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المبحث الأول- التص هو الذى يتشئ الالتزام القانونى 2 
المطلب الأول-- الالتزامات القانونية التى تستند إلى الوقائع الما 
الالتزامات السلبية 






هل تستطيع الارادة المنفردة أن تنشئ التزاماً 
إلى أى حد أخذ القانون المدنى الجديد بالإرادة زام 
الالتزامات التى تنشئها الإرادة المنفردة فى القانوت المدنى الجذيد هى 
التزامات قانونية ومصدرها المباشر هو القانون 
المبحث الثانى- النص هو الذى يعين أركان الالتزام | 
المطلب الأول-- القاعدة العامة 
أركان الالتزام القانونى .. 
أحكام الالتزام القانونى 
لمطلب الثانى- تطبيق حاص (الوعد بج 
أركان التزام الواعد بالجائزة 
أحكام الالتزام 1 
الوعد حددت له 
الوعد لم خدد له مد 
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